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  ﴾المقدمة وخطة البحث ﴿
 

يجمع الفقه في واقع الأمر على سمو وعلو قواعد القانون الدستوري لمختلف القواعد              
 ـ حكاماً ومحكومين    ـالأمر الذي يعني ضرورة احترام الجميع       ، القانونية النافذة في المجتمع   

لجميـع لقواعـد    ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف نضمن احترام ا          ، لتلك القواعد   
 القانون الدستوري ؟

 

إن احترام الأفراد أو المحكومين لقواعد القانون الدستوري لا يثير في الواقـع أدنـى           
إذ لم توضع هذه القواعد أساساً إلا لحماية حقوقهم وحرياتهم ؛ فهم إذن الحريصـون           ، مشكلة  

فـلا  ، ومن ثـم  ، ا  وحسن تطبيقه هاأو الذين يجب أن يكونوا حريصين على ضرورة احترام        
  .يتصور أن يتم اختراق أو مخالفة تلك القواعد من جانبهم 

 

 ـ  كيـف نضـمن احتـرام السـلطات     :  أن يصاغ كالتالي  يجب إن التساؤل ـ إذن 
بة بعدم الخروج على    الحاكمة لقواعد القانون الدستوري ؟ باعتبار أن هذه السلطات هي المطالَ          

 ،الأساسـية   حريـاتهم   احترام   حقوق الأفراد و   لضمانستور  القيود والضوابط التي يضعها الد    
خاصة أن خروج تلك السلطات على هذه القيود والضوابط يتطلب أن تقوم هي ذاتها بتوقيـع                

ولذلك كان لابد من إقرار بعـض  ، وهو مالا يتصور لا عملاً ولا منطقاً ، الجزاء على نفسها  
وتحد من محاولة الخروج عليها     ،  الدستوري   الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون      

 . من جانب السلطات العامة في الدولة
 

علـى أن   تحرص  لسلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية       فإن ا  ،ومن أجل ذلك     
تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفـل نفـاذ القواعـد               

حد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة فـي           وت، الدستورية وحسن تطبيقها    
،   »الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة       «الدولة ؛ ومن ذلك النص على       

ولتكفل إلى حـد كبيـر عـدم    ، لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية      
اوز أيهما الوظيفة التـي أسـندها المشـرع         وعدم تج ، طغيان إحدى السلطتين على الأخرى      

 . الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى
 

  النيـابي  وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التـي تأخـذ بالنظـام              
فلئن كان هذا النظام قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المعروفة وهـي              ، البرلماني  

ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً       إلا أن هذا الفصل     ، ائية  التشريعية والتنفيذية والقض  
، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المسـاس بـالأخرى    ، تاماً بين سلطات الحكم     
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وأن ،  ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الـثلاث تعـاون       
اق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً علـى       يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نط       

 . لطة تحد السلطةأساس أن الس
وليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف كل مـن        

بل إن الهدف منهـا هـو تحقيـق التعـاون     ،  هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة    
 .يق قواعد القانون الدستوري والتوازن بينهما بما يكفل تطب

 

 للسلطة التشـريعية    النظم البرلمانية ومن أجل ذلك تقرر القواعد الدستورية عادة في           
وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة علـى أعمـال        ،  حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحكومة     

شرع الدستوري تحـت    السلطة التنفيذية وتصرفاتها ؛ وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها الم          
جعل الدستور للسلطة التنفيذية أيضـاً وسـائلها التـي تسـتطيع            ،  تصرف السلطة التشريعية  

والتي يتحقق بها إيجاد التوازن بين      ، بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً          
يذية دون  إذ لا يصح أن يكون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنف            ،  السلطتين

 . أن يكون لهذه السلطة الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها
 

 فـي قيـام الأولـى        رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية      مظاهروتتمثل   
بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية سواء كان ذلك عقب حل المجلس النيابي أو عند انتهاء مدة               

والتدخل في سير   ، اشرة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الانتخاب       ومب، نيابة أعضاء البرلمان    
العمل البرلماني من خلال الحق في دعوة البرلمان للانعقاد سواء أكان الانعقاد عادياً أو غيـر            

 .وتأجيل أو إرجاء انعقاده ، وكذلك الحق في فض دور انعقاد البرلمان ، عادي 
 

وأن ، حق في الاتصال بالبرلمان وحضـور جلسـاته   كما أن للسلطة التنفيذية أيضاً ال    
 عن طريق الجمع بين المنصـب الـوزاري والمنصـب           البرلمان أعضاء في    يكون الوزراء 

وكذلك المساهمة في أمـور  ،  فضلاً عن إمكانية تعيين عدد من الأعضاء في البرلمان    ، النيابي
اض أو التصديق عليهـا مـن   والاعتر، وذلك من خلال التقدم بمشروعات القوانين ، التشريع  

وإصدار اللوائح بمختلف أنواعها ؛ وأما أخطر مظاهر رقابـة          ، جانب رئيس السلطة التنفيذية     
 نيابتـه قبـل النهايـة      نهاءإالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فهو حق حل البرلمان أي           

لمقررة أمـام المجلـس    وهو السلاح المقابل للمسؤولية الوزارية ا    (الطبيعية للفصل التشريعي    
  . )النيابي 

فإن مظـاهر هـذه    ، برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيـة وفيما يتعلق   
، الوسائل والإجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومـة           الرقابة تتجلى في    
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راء وهو مـا يعـرف    عن الوزارة بكامل أعضائها أو أحد الوزحجب الثقةوأهم هذه الوسائل   
فهي أخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية         ، السياسيةبالمسؤولية الوزارية   

،  إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود وسائل أخرى في هذا المضمار    ،  لتراقب بها السلطة التنفيذية   
لحة أخـرى أقـل     فإلى جوار هذا السلاح الخطير من أسلحة رقابة السلطة التشريعية يوجد أس           

 إلى الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التـي           أسئلةخطورة تتمثل في حق توجيه      
 ـ ممـا يتعلـق بالسياسـة الداخليـة أو      طرح موضوع عاموفي ،  تتعلق بأعمال وزاراتهم

،  مناقشة مفتوحة يشترك فيها من يشاء من الأعضـاء           ، داخل المجلس    للمناقشة ـ الخارجية
وذلك بهـدف   ،   من خلال لجنة يعهد إليها بهذه المهمة       إجراء تحقيق البرلمان في   وكذلك حق   

الوقوف بنفسه على حقيقة معينة نظراً لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما تقدمه مـن               
لمحاسبتهم في  رئيس الحكومة أو أحد الوزراء       استجوابوأخيراً الحق في    ،  معلومات وبيانات 

 .ختصاصاتهم ن التي تدخل في اؤوالش
 

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست       ينبغي أن يكون معلوماً أن      و 
، النيابي البرلماني فهي وإن كانت تتبدى بشكل أوضح في النظام         ،   بعينه حكراً على نظام حكمٍ   

وعلـى  ، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لهذه الرقابة في نظـم الحكـم الأخـرى             
، الذي يصنفه الفقه عادة على أنه نظيـر النظـام البرلمـاني             ، نظام الحكم الرئاسي  الأخص  

فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية في نظام الحكم الأمريكي مهد النظام الرئاسي             
، د العديد من مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات العامة فـي الدولـة           يلاحظ وجو 

وهذه المظاهر وإن كانت تختلف عن الوسـائل        ، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      
التي تمكنهـا مـن     ، إلا أن لها ذاتيتها المستقلة      ، التقليدية المقررة في دساتير النظم البرلمانية       

عدم طغيـان إحـداهما علـى       و ، التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية     تحقيق  
الأمر الذي يضمن   ،  خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية       وهو ما يؤدي إلى   ، الأخرى  

 .في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها 
 

ة ظـروف خاصـة بهـا ـ     دساتير بعض الدول ـ  نتيجويلاحظ في هذا الصدد أن  
مع الإبقاء علـى    ، حرصت على تقوية السلطة التنفيذية باقتباس بعض ملامح النظام الرئاسي           

أطلق عليه تسميات عديـدة     هجين مختلط   بعض خصائص النظام البرلماني ؛ وبذلك ولد نظام         
 :     ومنها على سـبيل المثـال     ، سواء العربي أو الفرنسي     الدستوري  ومختلفة من جانب الفقه     

النظام البرلمـاني  "  أو" النظام نصف أو شبه البرلماني "  أو   "النظام نصف أو شبه الرئاسي    " 
ومن الدول التي حرص واضـعو       ." المختلط  النظام  "  أو    "النظام البرلماسي "  أو    "المتطور
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 نصوصالحيث يستفاد من     ، سوريا ومصر ، الدستور فيها على الأخذ بفكرة بالنظام المختلط        
 أن نظـام الحكـم لا   الدائم المعمول به حالياً في كل من هذين البلدين  الدستور   التي وردت في  

ولا بالنظام البرلماني الخـالص  ،  Pure Presidential Regime يأخذ بالنظام الرئاسي الخالص 
Pure Parliamentary Regime  ،وهو النظام الذي يجمع ،  م المختلطوإنما يميل صوب النظا

 ـ    ح فيه كفَّ  وترج، خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني     بين   ة ة السلطة التنفيذية على كفَّ
  . وتقوم العلاقة بينهما على أساسٍ من التعاون والرقابة المتبادلة، السلطة التشريعية 

 

الرقابة المتبادلـة  " وسيلة  المختلط هو الآخر يأخذ ب الحكمنظاميمكننا القول أن   وهكذا   
إذا ما استخدمت بشكلها  ـولا شك في أن هذه الوسيلة   ؛  "طتين التشريعية والتنفيذيةبين السل
أو   ،الأخـرى السلطتين علـى    هاتين  عدم طغيان إحدى    بدرجة كبيرة   تكفل  فإنها  ـ   الصحيح
 تأكيد خضوع كـل منهمـا للقواعـد       بالتالي  و ،لأخرى   ل لاختصاصات المقررة ل أيهماتجاوز  

  .لأمر الذي يضمن في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقهاا،  الدستورية والأحكام
 

 :ث ـالبحة ـخط
نتناول من خلاله    ، فصل تمهيدي  إلى   الدراسة على تقسيم موضوع     البحثتقوم خطة    

 النتائج  تبين بخاتمةة متبوعة   يرئيسوثلاثة أبواب    ، ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها    
ضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خلال وسيلة الرقابـة         بخصوص  ا الدراسة   التي تكشَّفت عنه  

خصصـناه لدراسـة    فقـد   باب الأول   وبالنسبة لل  .المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      
،  ة في النظام البرلماني البريطـاني     موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذي      

فـي  موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين المذكورتين   من خلاله    سنتناولفني  الثاالباب  وأما  
موضوع الأخير فقد خصصناه لدراسة     الثالث و وبخصوص الباب   ،  النظام الرئاسي الأمريكي  

 : وذلك كله على النحو التالي ،مصر وسوريا في كل من القائم في نظام الحكم تلك الرقابة 
 

  القاعدة الدستورية وضمانات نفاذهاماهية: الفصل التمهيدي 
 

 قاعدة الدستوريةماهية ال: المبحث الأول 
 ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية: المبحث الثاني 

  في النظام البرلماني البريطانيالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: الباب الأول 
 ريعية على السلطة التنفيذية  مظاهر رقابة السلطة التش: الفصل الأول    

 الأسئلة البرلمانية: المبحث الأول 
 ) الطارىء اقتراح التأجيل( المناقشات العامة : المبحث الثاني 
  التحقيق البرلماني: المبحث الثالث 
  السياسيةالمسؤولية الوزارية: المبحث الرابع 
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 لطة التشريعية السلطة التنفيذية على الس رقابةمظاهر: الفصل الثاني    
 التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المبحث الأول 
 حل البرلمان: المبحث الثاني 
  في العملية التشريعيةيةذدور السلطة التنفي :المبحث الثالث 

 ريكي في النظام الرئاسي الأمالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : الباب الثاني
 مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية : الفصل الأول    

 دور الكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية : المبحث الأول 
  الوظيفة التنفيذية للكونجرس: المبحث الثاني 
  سلطة الكونجرس في التحقيق والمراقبة: المبحث الثالث 
  لأعضاء السلطة التنفيذية برلمانياًمحاكمة الكونجرس : المبحث الرابع 

  السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية رقابةمظاهر: الفصل الثاني    
 دور السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية  : المبحث الأول 
 الدور التشريعي للرئيس الأمريكي  : المبحث الثاني 
 س في وضع الميزانية الفيدراليةاشتراك الرئيس مع الكونجر : المبحث الثالث
  تدخل الرئيس في سير العمل البرلماني في بعض الحالات : المبحث الرابع 

 

  لكل منالدستورينظام ال  فيالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:  الباب الثالث
 مصر وسوريا                

 لتشريعية على السلطة التنفيذية  مظاهر رقابة السلطة ا: الفصل الأول    
 البرلمانية الأسئلة :  الأولالمبحث

  م للمناقشةاطرح موضوع ع: المبحث الثاني 
  التحقيق البرلماني: المبحث الثالث 
 الاستجواب البرلماني : المبحث الرابع 

    السياسيةالمسؤولية الوزارية: المبحث الخامس 
 لرئيس الجمهورية والوزراء الاتهام الجنائي : المبحث السادس 

  السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  رقابةمظاهر: الفصل الثاني    
 

  التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المبحث الأول 
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 الفصل التمهيدي

 ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

التي والضمانات   ،  ماهية القاعدة الدستورية   راسة في هذا الفصل التمهيدي    سنتناول بالد  
 : وفقاً لما يلي ذلك من خلال مبحثين رئيسيينو، طبيقها تكفل نفاذها وحسن ت

 

 ماهية القاعدة الدستورية : المبحث الأول 
 

 ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية: المبحث الثاني 
 
 

  الأولالمبحث

 ماهية القاعدة الدستورية

 :تمهيد وتقسيم 
 

قواعـد القـانون    يقتضي الحديث عن ماهية القاعدة الدستورية أو بمعنى آخر ماهيـة             
 مدى توافر الصفة القانونية     وذلك بالتعرف على  ، طبيعة هذه القواعد     أن نحدد بدايةً  ، الدستوري  

 . القانون الدستوري ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدلول، ة  الدستوريللقواعد
 

من خـلال مطلبـين     الدستورية   سنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية القاعدة     ، وعلى ذلك    
  : وفقاً لما يليرئيسيين

 

 طبيعة القاعدة الدستورية : المطلب الأول 
 

  القانون الدستوريمدلول: المطلب الثاني 
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 المطلب الأول

 طبيعة القاعدة الدستورية

القاعـدة  ماهيـة  ينبغي علينا بدايـةً أن نبـين      ، طبيعة القاعدة الدستورية    من أجل فهم     
على ذلك فإن تناولنا لهـذا  و ،  القاعدة الدستوريةطبيعةيد وذلك تمهيداً لتحد، جه عام   القانونية بو 

 :من خلال فرعين أساسيين وفقاً لما يلي الموضوع سيكون 
 

 الفرع الأول
 

 ماهية القاعدة القانونية
 

وهو مـن أهـم مظـاهر       ، صيقة بالمجتمعات البشرية المنظمة     القانون ظاهرة حتمية ل    
مجموعـة  " فراد المجتمع ؛ ويمكن تعريف القانون بأنه         والشعور الجماعي لأ   التعبير عن الإرادة  

الدولة احترامها بـالقوة عنـد      والتي تكفل   ،  تنظم سلوك الأفراد في المجتمع       التي القواعد العامة 
  . )١("الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها 

 

تتميز بثلاث   Legal Rule يمكن القول بأن القاعدة القانونية  ،وفي ضوء هذا التعريف 
 ـ١ : )٢ (خصائص أساسية  ـ٢نها قاعدة عامة مجردة   إ  تستهدف تنظيم ، نها قاعدة اجتماعية  إ 

 ـ٣الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد  حيث تقترن بجزاء قـانوني  ، نها قاعدة ملزمة  إ 
  . يفرض احترامها

 

ية تتميز عن غيرهـا مـن قواعـد         يمكن القول بأن القواعد القانون    ، وتأسيساً على ذلك     
 يكفـل  Sanction تقتـرن بجـزاء   بأنهـا  ) كقواعد الأخلاق مثلاً   (السلوك الاجتماعي الأخرى    

ولذا فقد وجد تلازم حتمي منذ ظهور الفكر القانوني بـين القـانون              ، احترامها ويوجب طاعتها  
أو رجاء يتوجه بها المشرع  فالقاعدة القانونية ليست نصيحة ، Coercion وفكرة القهر أو الإكراه

ف العلامـة   وتطبيقاً لذلك فقد عر   ؛  )٣(وإنما هي تكليف يعززه الجزاء    ، إلى المخاطبين بأحكامها    
                                                

القاهرة  ( " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري "انون الدستوري الق، ه الشاعر رمزي ط. د :  أنظر  )  ١ )
  .١٣ص  ،  )١٩٩٧طبعة ، ؛ مطبعة جامعة عين شمس 

القـاهرة ؛  ( الوجيز في المدخل لدراسة القانون ، حمدي عبد الرحمن . أحمد سلامة و د    .   د :في ذلك    أنظر    )٢( 
 النظرية العامة للقانون الدسـتوري  ،رمضان بطيخ . د  ؛ ٣٠ ـ  ٢٥ص ،  ) ١٩٦٩طبعة ، دار النهضة العربية 
 . ٦ ، ٥ص ،  ) ١٩٩٩ / ١٩٩٨الطبعة الثانية ، العربية النهضة القاهرة ؛ دار ( وتطبيقاتها في مصر 

 .٢٥ص ،  ) ٢٠٠٤طبعة ،  ناشربلاالقاهرة ؛ ( القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د : نظر  أ )٣( 



 
 
 

١١ 

 
 

، الشكل الذي تتطلبه كفالة الظروف الحيويـة للجماعـة          "  القانون بأنه    Iheringهرنج  االألماني  
  .)١("ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد في يد الدولة 

 

ويختلـف  ، ويمكن تعريف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القاعـدة القانونيـة              
فـالجزاء  ، وتبعاً للمجتمع الذي يطبـق عليـه        ، الجزاء باختلاف القواعد القانونية التي خولفت       

، يتناسب مع المصالح التي تحميها القاعدة القانونية حتى يمكن أن يحقق أثرها والمقصود منهـا                
 .)٢(لمقرر أن السلطات العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاءومن ا

 

إلا أن  ، بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون        الفقه في مجمله    وقد سلم    
الخلاف قد احتدم بينهم حول اعتبار الجزاء ركناً من أركان القانون وعنصراً جوهرياً لا يتصور               

هل تعتبر القواعد   : وقد أخذ الخلاف صورة السؤال التالي       ... نونية دونه أم لا     وجود القاعدة القا  
 الاجتماعية التي تخلو من الجزاءات المادية من قواعد القانون أم لا ؟

 

وأن ، ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الجزاء ركناً جوهرياً من أركان القاعدة القانونية               
وكمـا  ،  الأخلاقيـة  ويخلط بينها وبين القواعد، ن صفتها القانونية جرد القاعدة م ف الجزاء ي  تخلّ

فهي نار  ، أن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التناقض            " هرنج  يقول العلامة ا  
 .)٣("ونور لا يضيء ، لا تحرق 
ك أن  ذل،  نفى أن يكون الجزاء أحد عناصر القاعدة القانونية          إلا أن جانباً آخر من الفقه      

النظام القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائي بالقانون والاقتناع بأهدافه ودوافعـه              
واستند هذا الرأي .  دون خوف من عواقب مخالفته      بحيث ينشأ لدى الأفراد عقيدة احترام القانون      

ة علـى المطلـوب      اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة القانونية فيه مصـادر         اها أن  مؤد إلى حجةٍ 
وتقتـرن بجـزاء إذا   ، فالقاعدة تكون قانونية إذا اقترنت بجـزاء  : وإنزال للنتيجة منزلة السبب     

 لأنها مقترنة بجزاء أم أنهـا تقتـرن    "قانونية" وبعبارة أخرى هل تعتبر القاعدة      ، كانت قانونية   
ات القاعدة القانونية لأنـه    ثم إنه من المستحيل أن يكون الجزاء أحد مكون        ! بجزاء لأنها قانونية ؟   

والقاعدة توصف بأنها قانونيـة ثـم يطبـق    ، أمر بعدي يتأتى بعد اكتساب القاعدة صفة القانون      
 .       ) ٤ (الجزاء متى خولفت

                                                
 . ٧٢ص  ، ١٩٦٦طبعة ، "القانون " المدخل لدراسة العلوم القانونية ، عبد الحي حجازي . د : نظر  أ )١( 
الطبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية       ( "النظرية العامة   " ون الدستوري   القان، إبراهيم درويش   . د  : ظر   أن  )٢( 

  .١٧ص ،  ) ٢٠٠٠  سنةالثانية
، أحمـد سـلامة   . وما بعـدها ؛ د   ٧٢ص ، المرجع السابق ، عبد الحي حجازي   . د   :  في التفاصيل   أنظر  )٣( 

  . وما بعدها٥٤ص ، )  ١٩٧٥طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( " الأول الكتاب " المدخل لدراسة القانون 
  .٥٥ص ، سابق المرجع ال، المدخل لدراسة القانون ، أحمد سلامة . د :  أنظر  )٤( 
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فقد اشترط أنصار المذهب    ، ف فقهي حول صورة الجزاء ونوعيته       ثار خلا أيضاً  كذلك   
وتعتبر هـذه   ، قه السلطة العامة     منظم تطب  جزاء مادي بالشكلي ضرورة اقتران القاعدة القانونية      

 ؛ إلا أن من الفقهاء من لا يشترط         )١(المدرسة امتداداً لفكرة القوة والقهر كجزاء للقاعدة القانونية       
ويرى أن  ، الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه        صورة  أن يكون الجزاء متمثلاً في      

 .)٢(ي رد الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونيةالجزاء  يمكن أن يتمثل ف
 

 الفرع الثاني

 طبيعة القاعدة الدستورية
 

تهدف إلى تنظـيم   القواعد العامة والمجردة التي نون هو مجموعةرأينا فيما سبق أن القا   
الاقتضاء عن طريق    احترامها بالقوة عند     السلطة العامة والتي تكفل   ، سلوك الأفراد في المجتمع     

 وفقاً لهـذا التعريـف   Legal Ruleتوقيع جزاء على كل من يخالفها ؛ وقلنا بأن القاعدة القانونية 
وأنها قاعدة اجتماعية تهـدف إلـى تنظـيم الـروابط أو            ، تقوم أساساً على العمومية والتجريد      

 الفقهاء لكـي يثبـت      وفضلاً عن هذين الركنين يتطلب معظم     ، العلاقات الاجتماعية بين الأفراد     
  . بجزاء يفرض احترامهااقترانهاوجوب ، الاجتماعية العامة صفة القاعدة القانونية للقاعدة 

                                                
  تحلل المذاهب الشكلية القانون على أنه أمر أو نهي صادر من السلطة السياسية العليا في المجتمع يقترن بجزاء )١( 

ن له السـيادة فـي       أو بوجه عام مشيئة م     ؛ فالقانون هو مشيئة الدولة    مادي توقعه هذه السلطة جبراً عند المخالفة        
الأولى مهمتها سن القوانين والثانية تخضع لهذه       ف،  إلى هيئة حاكمة وأخرى محكومة       فكل مجتمع ينقسم  ، المجتمع  
وقد تتمثل في هيئة ،  أو أي سلطة روحية أخرى ظورة هي االلهير منوقد تتمثل الهيئة الحاكمة في قوى غ    ، القوانين  

  وقد ظهرت هذه الفكرة قديماً لدى بعـض فلاسـفة            .فالقانون إذن هو إرادة الدولة ومشيئتها       ، بشرية هي الدولة    
 ١٥٨٨( Thomas Hobbes ثم بعثها من جديد في العصور الحديثة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ، اليونان 

وكذلك الفقيـه  ،  ) ١٨٣١ ـ  ١٧٧٠(   Georg Hegelوتأثر بها الفيلسوف الألماني جورج هيجل،  ) ١٦٧٩ـ 
 وبعـض  Iheringهـرنج  ا وأيده العالم الألماني ) ١٨٥٩ ـ  ١٧٩٠(  John Austin جون أوستن الإنجليزي

 .  École d'Exégèse" مدرسة الشرح عن المتون " الفقهاء الفرنسيين من أنصار 
الطبعة ، مطابع دار الكتاب العربي ، القاهرة ( القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير . د :  التفاصيل راجع في
 . وما بعدها ٥٣ص ، بلا تاريخ  ، المدخل لدراسة القانون، إسماعيل غانم .  ؛ د ٢٦٢ص ،  ) ١٩٥٩الأولى 

 

 seq. et220., p1928, Paris, 1, Tome de droit constitutionnelé Trait ;onéL, Duguit.  : أنظر  )٢( 
إلى القول بأن القانون بوصفه قاعدة اجتماعية مزود بجزاء يترتب حتماً عنـد  Duguit       ويذهب العميد ديجي 

 يكفي أن يكون الجزاء معنويـاً     إلا أنه   ، فلا يتصور وجود قاعدة قانونية لا تقترن بجزاء يدعم فعاليتها           ، المخالفة  
 .ضد المخالف للقانون    Social Reactionورة رد الفعل الاجتماعي يتمثل في ص
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وإذا كان الخلاف قد احتدم بين الفقهاء حول اعتبار الجزاء ركناً مـن أركـان القـانون       
ف قد امتد بـأثره  فإن هذا الخلا، وعنصراً جوهرياً لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا      

وما إذا ، حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدستوري      ، إلى مجال القواعد الدستورية     
  ؟قواعد قانونية بالمفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانوني لهذه القواعد أم لاتعد  هذه القواعدكانت 

 

الخلاف بين رجال الفقه فـي      وللإجابة على هذا التساؤل تجدر بنا الإشارة بدايةً إلى أن            
صفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساساً في الركن الأخير من أركان القاعـدة         الإضفاء  

فمن المتفق عليه أن قواعد القانون الدستوري هـي قواعـد      ،  ألآ وهو عنصر الجزاء   ، القانونية  
بمدى توافر الخاصية الثالثة وهـي      أما فيما يتعلق    ، وأنها قواعد اجتماعية أيضاً     ، عامة مجردة   

إذ ، فقد ثار بصددها خلافات حادة بـين الفقهـاء           ، بجزاء يفرض احترامها  اقتران هذه القواعد    
، إلى القول بإنكار الصفة القانونية على القواعـد الدسـتورية           ) مرجوح  رأي   وهو   (ذهب رأي   

  وهو الرأي الراجح    (ب رأي آخر  بينما ذه ، وذلك بمقولة افتقار هذه القواعد إلى عنصر الجزاء         
وهذا ما سنتولى بيانه ـ بإيجاز ـ وفقـاً    . إلى القول بتمتع هذه القواعد بتلك الصفة )  في الفقه
 :لما يلي 

 

  :أولاً ـ الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 
 

قيه الإنجليـزي جـون   ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية وعلى رأسهم الف     
 إلى أن الجزاء يجب أن يكون مادياً يأخـذ مظهـراً   ) ١٨٥٩ ـ  ١٧٩٠ ( John Austin أوستن

         خارجياً يتمثل في العقوبة أو الأذى الذي يقع على مأي أن الجـزاء    ،  يخالف القاعدة القانونية     ن
لمختصـة فـي   يجب أن يتخذ صورة إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات ا            

  .)١(المجتمع بما لديها من وسائل مقررة لذلك
 

فإن القاعدة الدستورية تفتقد وجود الجزاء المادي الذي يتمثل فـي  ، وطبقاً لهذا التصور     
فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيـع           ، صورة الاكراه والقهر    

مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة    ، نين  الجزاء وفرض الطاعة على المواط    
وهو أمر لا يمكـن     ، نون  بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القا           

 . )٢( تصور حدوثه على أرض الواقع
                                                

 ;philosophy of positive law theLectures on jurisprudence orAustin, John  ,:أنظر في ذلك  ) ١( 
by Robert Campbell, London, 1869, p.88 - 95 .                                                                       

  .٢٦٣ص ، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، مشار إليه في مؤلف الدكتور عبد الفتاح ساير داير 

، القاهرة ؛ مطبعة جامعة عين شـمس      ( الوجيز في القانون الدستوري     ، رمزي الشاعر   . د  :  أنظر في ذلك      )٢( 
 . ١٠ص ،  ) ١٩٨٥



 
 
 

١٤ 

 
 

وخلص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية لا تعتبـر قاعـدة قانونيـة                 
، ولة هي التي تحتكر القوة المادية     فالد، )١(وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها     ، وم الصحيح   بالمفه

ولذلك فإن هذه القواعد لا تعـدو أن        ، ومن غير المعقول أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسها          
 .)٢(تكون مجرد توجيهات سياسية ذات قيمة أدبية

 

 :اعدة الدستورية ثانياً ـ الرأي القائل بالطبيعة القانونية للق
 

ـ وهم من أنصار المدرسة الاجتماعية ـ إلى القول بإضفاء   ذهب جانب آخر من الفقه 
وذلك استناداً إلى توافر عنصـر الجـزاء   ، صفة القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري     

 ـ        ، في مجال القانون الدستوري      وم بتوقيـع  حتى مع التسليم بأن السلطة العامة في الدولـة لا تق
  . )٣(الجزاء على نفسها إذا ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور

 

 ـ أحد أقطاب المدرسة الاجتماعية      ـ Duguitديجي  الفقيه الفرنسي العميد    فطبقاً لآراء    
وإذا كانت الصورة المعتادة لجزاء     ،  تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها        فإن كل قاعدة قانونية   

، المتمثل في استعمال القوة مـع المخـالف   ،  القانونية تتجسد في الجزاء المباشر      مخالفة القاعدة 
                                                

  :  حيث ذهب سيادته إلى القول بأنـه ، عثمان خليل عثمان / تاذ الدكتور ومن أنصار هذا الرأي في مصر الأس      )١( 
 الإنسان في اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعنى الوضعي نظراً            يتشكك من الناحية المنطقية يجب أن    " 

بشـأن  " قانون " طلاح ثم أردف سيادته ذلك قائلاً بأنه يفضل رغم ذلك استخدام إص  ، فيها  لعدم توافر ركن الجزاء     
ولما يضفيه هذا اللفظ عليها مـن    ، تلك القواعد على سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملية ودراسية              

وتسجيلاً لما حققه رجالها وفقهاؤها مـن  ، واعترافاً بما حققته هذه القواعد من نتائج عملية خطيرة       ، قيمة واعتبار   
 " .فادت منها الانسانية والشعوب أعظم فائدة آثار جليلة ومجهودات مخلصة أ

القاهرة ؛ ( المبادىء الدستورية العامة في القانون الدستوري ـ الكتاب الأول ـ   ، عثمان خليل عثمان . د : أنظر 
  .٩ و٨ص ،  ) ١٩٥٦طبعة ، مطبعة مصر 

أنه ليس من السهل المزج بين " س محمد كامل ليلة هذا الرأي على أسا/       وقد انتقد ـ بحق ـ الأستاذ الدكتور  
وفي هذه الحالة ، وإما ألا تكون كذلك ، فإما أن تكون القواعد الدستورية قانونية ، هذين الأمرين نظراً لتعارضهما     

 " .لا تستطيع إسباغ صفة القانون على قواعد لا تحمل خصائص القاعدة القانونية مهما كانت الاعتبارات 
 في ٣٠ص ،  ) ١٩٧١طبعة سنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ( القانون الدستوري ، يلة محمد كامل ل. د : أنظر 

  .)١(الهامش رقم 
،  ) ١٩٧١المبادىء الدستورية العامـة ـ دسـتور    (  القانون الدستوري ،فتحي فكري . د :  أنظر في ذلك  )٢( 

   ؛ ٢٥ ، ٢٤ص  ،  ) ١٩٩٧طبعة  ، لنهضة العربية   القاهرة ؛ دار ا   " ( المبادىء الدستورية العامة    " الكتاب الأول     
ص ،  ) ١٩٩١طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( دراسات في القانون الدستوري ، أحمد كمال أبو المجد . د 
، مرجع سابق ،  النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر ،رمضان محمد بطيخ .  وما بعدها ؛ د ١٦

  .٣٤ص ، مرجع سابق ، " النظرية العامة " القانون الدستوري ، إبراهيم درويش .  د ؛ ٤٦ ، ٤٥ص 
 .٩٩ص ، ) تاريخ لاب، اهرة ؛ دار النهضة العربيةالق( دراسة في القانون الدستوري ، بكر القباني . د:  أنظر  )٣( 



 
 
 

١٥ 

 
 

خاصة تلك التي تتعلق بالحكام مثل النصوص       ، فإن هذه الصورة لا تصلح لكل القواعد القانونية         
 كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيـابي بالمخالفـة           (فإذا خالف الحاكم الدستور     ، الدستورية  

لأن استخدام القوة هنا يعنـي الانقـلاب أو         ،  فلا يتصور استخدام القوة ضده       )دستور  لأحكام ال 
يتمثل في رد الفعل ، ولكن الجزاء في هذه الحالة هو جزاء غير مباشر       ، الثورة أو الحرب عليه     

  .)١(بالنسبة لمخالفة الحاكم لأحكام الدستور  Social Reaction الاجتماعي
 

 إلى أنه لا يشترط في الجزاء أن يكون متمـثلاً دائمـاً فـي               وخلص أنصار هذا الرأي    
وإنما يمكن أن يتمثل في رد      ، صورة إكراه مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة            

فالجزاء يختلـف بـاختلاف نـوع       ، الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية         
واعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي         وتختلف صوره وأن  ، القاعدة ذاتها   

وترتيباً على ذلك فإن القاعدة الدستورية يتوفر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها بالتالي             ، )٢(يحميها
 . جميع عناصر القاعدة القانونية

 

 :ثالثاً ـ الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 
 

إلى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونيـة   ـ بحق ـ   )٣(مصر الفقه في ذهب غالبية 
ليس هناك أدنـى  و ، قاعدة عامة ومجـردة فهي أولاً ، يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية  

فالقواعد الدسـتورية فـي مجملهـا لا تتعلـق      ، شك في عمومية وتجريد النصوص الدستورية       
 المعروف أن القاعدة لا تفقد العموميـة وإن تحـددت           ومن، بأشخاص بذواتهم أو وقائع بعينها      

                                                
 pp,.cit., oponnelde droit constitutié Traiton, éDuguit, L .203 – 204.                  : أنظر  )١( 
أما القـانون   ،  فالقانون الجنائي مثلاً تحميه جزاءات رادعة تحركها الإرادة العامة والتي تمثلها النيابة العامة                )٢( 

وإذا كان القانون الجنائي لطبيعة المصالح التي يحميها يتضـمن       ، المدني فتحرك فكرة الجزاء فيه إرادات الأفراد        
فإن القانون المدني يشتمل على صور أخرى من الجزاء تضمن فاعلية أحكامه      ، جن والحبس والإعدام    عقوبات الس 

وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإداري الذي يتضـمن  ، وتتراوح بين الفسخ والبطلان والتنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل        
 .إلخ ... والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع عقوبات مختلفة تتفق وطبيعة المخالفة الإدارية كاللوم والإنذار 

  .٢٩ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د : أنظر 

 ؛          ٣٠ص ، مرجـع سـابق   ، القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة . د  :ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال         )٣( 
الطبعة الرابعـة   ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية      ( حكام القانون الدستوري    أصول وأ ، جورجى شفيق سارى    . د  

ص ، مرجع سـابق    ، دراسات في القانون الدستوري     ، أحمد كمال أبو المجد     . د   ؛   ٤٤ص  ،  ) ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢
 ،رمضـان محمـد بطـيخ      .  ؛ د    ٣٥ ، ٣٤ص  ، مرجع سابق    ، ون الدستوري القان، إبراهيم درويش   . د   ؛   ٢٠
الـوجيز فـي   ، رمزي الشاعر .  د   وما بعدها ؛٤٨ص ، مرجع سابق  ،   ....رية العامة للقانون الدستوري   النظ

، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، عبد الفتاح ساير داير .  ؛ د ١٢،  ١١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري 
  .٣٤ص ، مرجع سابق  ، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي . د ؛  وما بعدها ٢٦٨ص 



 
 
 

١٦ 

 
 

دائرة تطبيقها واقعياً في شخص واحد كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشـعب أو رئـيس                
فالنصوص الخاصة برئيس   ، طالما أن النص تناول الشخص بأوصافه لا بذاته         ، مجلس الوزراء   

 . )١(تله مستقبلاًالوزراء مثلاً يخضع لها من يشغل المنصب حالياً ومن يح
 

حيث تـنظم       ، قاعدة اجتماعيةتتسم بأنها ، فضلاً عن ذلك    ، كما أن القاعدة الدستورية      
قاعدة ـ في جزء منها ـ علاقة الفرد بالدولة الخاضع لها ؛ وأخيراً فإن القاعدة الدستورية هي  

لقـانون الدسـتوري   إذ يترتب على مخالفة قواعد ا، عنصر الجـزاء  حيث يتوافر فيها ، ملزمة  
منها ما هـو    : وهذه الأخيرة أي الجزاءات تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة         ، العديد من الجزاءات    

 . أو غير منظم مرسلومنها ما هو ،  بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص بتوقيعه منظم
 

، عـة    المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة ومتنو        للجزاءات المنظمة  فبالنسبة 
 :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي ،  في التطبيق صوراً وأشكالاً متعددة وتأخذ

 

تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقـة الدسـتورية    ـأ  
حد وت، تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها   نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي       

الرقابـة  ؛ ومن ذلك النص على ن جانب السلطات العامة في الدولة من محاولة الخروج عليها م    
 ، وبخاصة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة      ، المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة       

ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان      ، لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية         
 .)٢(سلطتين على الأخرىإحدى ال

 القضاء العادي ( ـ  غالبـاًحق القضاء ـ   النص في الوثائق الدستورية لبعض الدول على ـب 
 في إلغاء القـوانين المخالفـة للدسـتور أو    )القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية الخاصة        وأ

بالرقابة على دستورية    حاًهو ما يعرف اصطلا   و، وذلك حسب الأحوال    ،  تطبيقها   الامتناع عن 
وهذه الرقابة تمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادىء            ، القوانين

كمـا تمثـل   ، ومن ثم احترام الدستور نصاً وروحـاً   ، والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية      
  .)٣( يفرضها الدستورالجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي

 

 المخـالفين للقواعـد   يتمتع به الشعب في مواجهة الحكـام الجزاء السياسي الحاسم الذي  ـج  
وهذا الجزاء   ، وعدم تجديد انتخابهم  ، في تجريدهم من ثقته     وهو الجزاء المتمثل    ، الدستورية  

                                                
  .٢٤ص ، مرجع سابق ، " المبادىء الدستورية العامة "  القانون الدستوري ،فتحي فكري . د :  أنظر  )١( 
 ذكره وردالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ بصورة عامة ـ ما   راجع بخصوص مظاهر  ) ٢( 

  . ٣ ـ ١ص ، مقدمة هذه الرسالة في 
 .من هذه الرسالة وما بعدها   ٦٦ الصفحة  ما سيرد ذكره في راجع بخصوص الرقابة على دستورية القوانين ) ٣ (



 
 
 

١٧ 

 
 

الوقت الحاضر ألآ   وهو جزاء منظم من صاحب السيادة في        ، يتفق مع طبيعة القاعدة الدستورية      
  .)١(وهو الشعب

فهي عديدة وتتمثل أساساً ،  لحماية القاعدة الدستورية بالنسبة للجزاءات غير المنظمةأما   
والذي يتدرج بداية من رقابة الـرأي العـام          ، رد الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور     في  

؛ ات التي تعكس سخط الشعب     والمظاهر بصحفه وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى الاضطرابات     
 .)٢( للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطغيانه فيثور الشعبوقد تصل الأمور إلى ذروتها

 

وحريصاً على حمايـة  ، كان واعياً مستنيراً ـ خاصة إذا ما فلا شك أن الشعب يستطيع   
ورة احتـرام  حقوقه وصيانة حرياته ـ أن يجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضـر  

حق الأفـراد فـي   " والامتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له  ، قواعد القانون الدستوري وأحكامه     
   " .مقاومة طغيان السلطات الحاكمة

 

فـي   )The Great Charter  أو الميثاق الكبير( The Magna Carta   العهد الأعظمويعتبر 
 مـن الملـك   ١٢١٥حزيـران سـنة   / ونيو  ي١٩في Barons  نتزعه الباروناتة الذي اإنجلتر
فلقد قرر هذا العهـد أن  ،  من أوضح الأمثلة في العصور الوسطى على ذلك  King Johnجون

، ولضمان حسن تنفيذ ذلـك  ، كل حكم يصدر في المستقبل مخالفاً لقواعده يعد باطلاً ولا أثر له            
 هيئة من خمسـة وعشـرين       منه على أن يقوم البارونات بتشكيل     /  ٦١  /نص العهد في المادة   

 يكون لها حق استخدام القوة ـ وكل الطرق المتاحة الأخـرى ـ    ، باروناً من بارونات المملكة 
 .)٣(ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في هذا العهد

 

إعلان استقلال الولايات المتحـدة  " كما قد حظي حق مقاومة الطغيان بالإقرار من جانب    
 نحن نؤمن بهذه الحقـائق      «:   إذ جاء به      ١٧٧٦تموز سنة   /  يوليو   ٤الصادر في   " ريكية  الأم

وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً معينة لا يملكون      ، وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين        ، البديهية
ت وأن الحكوما، ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة        ، هم أنفسهم النزول عنها     

وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من       ، إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق         
                                                

         ؛  ٢٠ص  ، مرجـع سـابق     ، دراسات في القانون الدسـتوري      ، أحمد كمال أبو المجد     . د   :في ذلك    أنظر    )١( 
دراسة في  ، بكر القباني   . د   ؛   ١٢،  ١١ص  ، بق  مرجع سا ، الوجيز في القانون الدستوري     ، رمزي الشاعر   . د  

  .١٠١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري 
  .٣٢ ، ٣١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د  : في ذلك أنظر  )٢( 

                  The Great Charter(The Magna Carta( pp61, Article ,.19 ,20.                     :     أنظر  )٣( 
من )  مادة ٦٣المكونة من (   في إنجلترة Magna Cartaالعهد الأعظم  وثيقة يمكن الإطلاع على نصوص هذا و

 pdf.magnacar/eng/org.titutioncons.www://http              :خلال شبكة الانترنت على الرابط التالي 



 
 
 

١٨ 

 
 

فإذا اتجهت نية الحكومة ـ مهما كان شكلها ـ إلى النيل من هذه الحقـوق    ، رضاء المحكومين 
 ويقيم مكانها حكومة جديدة   ، فإن للشعب الحق في أن يغيرها أو أن يسقطها          ، أو الانتقاص منها    

  .)١(»وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته ، تستند إلى هذه المبادىء 
 

تلـك التـي تضـمنتها      ، ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحاً واعترافاً بحق المقاومة          
قلقـد سـجل   ، الاعلانات الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية في مراحلها المتعـددة        

 مقاومة الطغيـان ضـمن الحقـوق        ١٧٨٩آب سنة   /  أغسطس   ٢٦صادر في   إعلان الحقوق ال  
الغاية من كـل    « حيث قرر بأن    ، منه  الطبيعية للأفراد التي عني بالنص عليها في المادة الثانية          

وهـذه  ، مجتمع سياسي هي حفظ حقوق الانسان الطبيعية التي لا تزول ولا تسقط بمرور الزمن  
 .)٢(»ملكية والأمان ومقاومة الظلم أو الاضطهاد الحقوق تتمثل في الحرية وال

 

نا ـ كمـا    يعطيالمنطقفإن  ، لجزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرهاوبالإضافة إلى ا 
فـإذا  ، ـ دليلاً جديداً على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية يذهب جانب من الفقه بحق  

،   البرلمان أو السلطة التنفيذية تعتبر قواعـد قانونيـة    كانت قواعد القوانين العادية التي يصدرها     
لأن القواعـد القانونيـة     ، فإن المنطق يؤدي إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية أيضاً           

ولا يتصـور   ، تستند في إصدارها إلى القواعد الدستورية وتستمد منها صفتها الإلزامية           العادية  
 القاعدة  ( متمتعاً بالصفة القانونية ويحرم منها الأصل     ) نونية العادية    القاعدة القا  (أن يكون الفرع    

، وإلا ترتب على غير ذلك أن تسيطر قواعد غير قانونية على القواعـد القانونيـة                 )الدستورية  
لأنه لا يستساغ أن تستمد تلـك  ،  أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها الإلزامية     ويترتب بالتالي 

  .)٣(قوتها الإلزامية من قواعد غير ملزمةالقواعد 
                                                

  :الأمريكية أنظروثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة جاء في لمزيد من التفاصيل حول ما   )١( 
, The Constitution of the United States with Index and The Declaration of Independence

(U.S. GPO, Washington, DC, Twenty-First Edition (Reprint) 2003), p.35.                            
 Declaration of the Rights of Man and of المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن :أنظر  ) ٢( 

the Citizen  ونصها الآتي ١٧٨٩آب سنة /  أغسطس ٢٦ الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ : 
Article 2: « The aim of every political association is the preservation of the natural and 
imprescriptible rights of Man. These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance 
to Oppression ». 

 الموقـع الرسـمي للمجلـس      من خلال  )باللغة الإنكليزية   ( هذا ويمكن الإطلاع على مواد هذا الإعلان كاملة            
 : الرابط التالي علىالدستوري الفرنسي على شبكة الانترنت 

pdf.2cst/anglais/langues/fr.constitutionnel-conseil.www://http 
، رمـزي الشـاعر     . د   ؛   ٢٧٣ص  ، مرجع سابق   ، ن الدستوري   القانو، ساير داير   عبد الفتاح   . د  : أنظر    )٣( 

  .١٢ص ، مرجع سابق ، الوجيز في القانون الدستوري 
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 المطلب الثاني

 

 مدلول القانون الدستوري
 

The Signification of Constitutional law 
 
 

 : تمهيد وتقسيم 
، فروع القانون العـام الـداخلي  أحد  Droit Constitutionnel )١(يمثل القانون الدستوري 

باره القانون الذي ينظم العلاقة بين السلطة والحرية من     بالغة باعت  ولدراسته في واقع الأمر أهمية    
 اصطلاح القانون   فإن، وعلى الرغم من تلك الأهمية      ، خلال تنظيمه للسلطات العامة في الدولة       

لأول فقد عرف هذا الاصطلاح     ،  حديث الظهور في الدراسات القانونية المختلفة     يعد   يالدستور
  حكومـة في عهد وزيراً للمعارف الذي كان  Guizotو  جيزعلى يد   م  ١٨٣٤مرة في فرنسا سنة     
 كلية الحقـوق بجامعـة      إنشاء أول كرسى للقانون الدستوي في      حيث قرر  ، الملك لويس فيليب  

 . باريس
ألغي مـع قيـام الامبراطوريـة       حيث  ، له البقاء طويلاً    غير أن هذا الكرسى لم يكتب        

حيث ، " كرسى القانون العام    " واستبدل به   ،  ١٨٥٢الفرنسية الثانية بزعامة لويس نابليون سنة       
 ،١٨٧٥قيام الجمهورية الثالثة سنة   إلا أنه مع     ،امتزجت فيه الدراسات الدستورية والإدارية معاً       

وتقرر تدريسه في قسم    ، عاد اصطلاح القانون الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مستقلة           
ومنذ ذلك التاريخ اسـتقر اصـطلاح        ، ١٨٨٩م  وفي قسم الليسانس عا    ، ١٨٨٢الدكتوراه عام   

ي ومن الجامعات الفرنسية انتقلت هذه المادة إلى بقية الجامعات ف          ؛القانون الدستوري في فرنسا     
نتقلت إلى  التي من خلالها ا   و  )١٩٢٣منذ صدور دستور سنة     ( ومنها الجامعات المصرية    ، العالم  

 .ورية تحت اسم القانون الدستوري والنظم السياسية ومنها الجامعات الس، بقية الجامعات العربية
                                                

 :  لمزيد من التفاصيل حول مدلول القانون الدستوري أنظر  )١( 
وري في مصر المعاصرة  وتطور النظام السياسي والدستالقانون الدستوريالنظرية العامة في ، طعيمة الجرف .  د
،  ) ٢٠٠١الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية  القاهرة ؛   " (  وحتى الآن    ١٩٢٢الفترة من إعلان الاستقلال سنة      " 

طبعة ، الإسكندرية (  ـجزء الأول  الـالمفصل في القانون الدستوري ، عبد الحميد متولي . د  وما بعدها ؛ ٧ص 
ظام تحليل الن" النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د   وما بعدها ؛     ١٧ص  ،  ) ١٩٥٢

، ثروت بدوي . د    وما بعدها ؛ ٧ص   ،  )٢٠٠٠طبعة  ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف      ( " الدستوري المصري   
 ٩ص ،  ) ١٩٦٩ عة طب،القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر      

 مرجـع   ،"المصري النظرية العامة والنظام الدستوري  " القانون الدستوري، لشاعر رمزي طه ا. د  وما بعدها ؛  
 وما بعدها ؛ ١٢٣ ص ، مرجع سابق ،القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير . د ؛  وما بعدها ٢٣ ص ،سابق 

  . وما بعدها١٧ص  ، مرجع سابق ،توري القانون الدس، محمد كامل ليلة . د 



 
 
 

٢٠ 

 
 

ومن معانيها في اللغة   ، فارسية الأصل    " دستور" وتشير المعاجم اللغوية إلى أن كلمة          
القاعـدة    وCompositionو الإنشاء  والتكوين Establishment or Institution العربية التأسيس 

 Set of governingعـد المتعلقـة بنظـام الحكـم    أو مجموعة القواRule التي يعمل بمقتضاها 

principles اصطلاح  بنفس المعنى ؛ ويقابلها في اللغتين الإنجليزية والفرنسيةConstitution . 
 

يمكن القول بأن كلمة دستور تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التـي            ، وبوجه عام    
وإنتهـاء بالدسـتور   ، لأسرة والجمعية والنقابة إبتداء من ا، يقوم عليها كل تنظيم من التنظيمات    

يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي        ، العام للدولة ؛ وطبقاً لهذا المعنى       
 .والقواعد التي يقوم عليها نظامها ، تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها 

 

يؤدي إلى تعريف القـانون     س دستور   المعنى اللغوي لكلمة  هذا  من الواضح أن الأخذ ب    و  
ومقوماتهـا  بحيث يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة          الدستوري تعريفاً واسعاً    
ى بيان نظام الحكم فـي الدولـة        مما يجعل هذا القانون لا يقتصر عل      ، وعناصر تكوينها وشكلها  

 . )١(انين الجنسية في الدولةوأيضاً قو، القضائي و د ليشمل نظامها الإداريوإنما يمت، فقط
 

 ـالذي يعطي مفهوماً واسـعاً لـه  ـ لغوي للقانون الدستوري  ـ المعنى الا كانـولم    
انون الدستوري طبقاً   التي لا تتعرض لدراسة الق    لوضع العملي للدراسات الجامعية     يتعارض مع ا  

الفقـه  صـر فـي     انح البحث في تعريف القانون الدستوري وتحديـد معنـاه           لهذا المعنى ؛ فإن   
 .والمعيار الموضوعي أو المادي ، المعيار الشكلي أو العضوي : الدستوري في معيارين اثنين 

 

 الشكلي   (مدلول القانون الدستوري وفقاً للمعيارين السابقين     فيما يلي    وسنتناول بالدراسة  
 :وذلك من خلال فرعين أساسيين وفقاً لما يلي ،  )والموضوعي 

                                                
فتعاريف القانون الدستوري لدى ، هو المعول عليه في فقه القانون الإنجليزي  وجدير بالذكر أن المعنى اللغوي )  ١( 

الكتاب الإنجليز قد تأثرت بالاعتبارات اللغوية تأثراً ظاهراً إلى حد جعله شاملاً لكل ما يتصل بالدولة في أساسـها     
 ومن ذلك ما أكده الفقيه الإنجليزي الشهير        .أيضاً  ا ونظام السلطات العامة فيها وموضوعات الجنسية        وفي تكوينه 

مدخل لدراسة قـانون  " في مؤلفه   في جامعة أكسفورد العامأستاذ القانون Dicey (1835–1922)  دايسيألبيرت
الدولة سواء    وممارستها في   السلطة العليا  جميع القواعد التي تنظم توزيع     «أن القانون الدستوري يشمل     " الدستور  

 :عن هذا المعنى بقوله دايسي وقد عبر ،  »بطريق مباشر أو غير مباشر 
« Constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which 
directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the 
state.  Hence it includes ... all rules which define the members of the sovereign power, all 
rules which regulate the reliltion of such members to each other, or which determine the 
nlode in which the sovereign power, or the members thereof, exercise their authority…» .   

 ,Dicey, A. V; Introduction to the Study of the law of the Constitution (London:أنظـر  
Macmillan and co., Limited, Eighth Edition, 1915), p.22.                                                       
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 الفرع الأول
 

 عيار الشكليالم
 

The Formal Criterion 

 :تمهيد وتقسيم 
والتي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية سنة      ،  في العالم    لقد كان لحركة تدوين الدساتير     
 ،وانتشرت بعد ذلك إلى بقيـة دول العـالم   ، م  ١٧٩١ثم في فرنسا بعد الثورة سنة ، م   ١٧٨٧

ث ارتـبط تعريفـه بمصـدر القاعـدة القانونيـة           حي، أثر كبير في تعريف القانون الدستوري       
وأصبح القانون الدسـتوري مرادفـاً لمجموعـة    ، والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها    

  . )١(القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور
ر من إلا أنه وجه إليه الكثي، وعلى الرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح          

 .أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري 
 

في تعريف القانون الدسـتوري   سنتناول بالدراسة المعيار الشكلي، وترتيباً على ما تقدم     
 :وذلك وفق الآتي  ، ) ثانياً ( ثم تقدير هذا المعيار )أولاً ( من خلال بيان مضمون هذا المعيار 

 

 : أولاً ـ مضمون المعيار الشكلي 
إلى الشكل أو المظهر الخارجي     القانون الدستوري   ينصرف المعيار الشكلي في تعريف       

والإجراءات التي اتبعـت  ، وكذلك شكل الجهة التي أصدرتها ، الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية      
مجموعـة  "  لهـذا المعيـار      وعلى ذلك يقصد بالقانون الدستوري طبقاً     ، في وضعها أو تعديلها     

القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ـ التي تضعها هيئة خاصة يختلـف تكوينهـا    
باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسسة ـ ويتبع في وضعها وتعديلها  

  .)٢("إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية 
 

 الدستورية ذاتهـا    الوثيقةوعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعاً للمعيار الشكلي           
ويترتب على ذلك وجوب إعتبار كل قاعدة منصوص عليها في          ، بما تتضمنه من أحكام وقواعد      

                                                
 ،  " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري  " القانون الدستوري     ،رمزي طه الشاعر  . د  : ي ذلك    أنظر ف   )١( 

  .١٣٦ص ، مرجع سابق ، لدستوري القانون ا، عبد الفتاح ساير داير . د ؛  ٣٠ ص، مرجع سابق 
تحليل النظام الدستوري   " ري  النظم السياسية والقانون الدستو   ، إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د  :  أنظر في ذلك      )٢( 

 ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي . د  ؛  ٧ص ، مرجع سابق ، " المصري 
، بكر القبـاني  . د  ؛  ١٨ص  ، مرجع سابق   ، القانون الدستوري   ، محمد كامل ليلة    .  ؛ د    ١٩ص  ، مرجع سابق   

  .٣٢ ص،  مرجع سابق ، دراسة في القانون الدستوري
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 حتـى  تتضمنها هذه الوثيقةبينما لا تعتبر كذلك كل قاعدة لم ، صلب هذه الوثيقة قاعدة دستورية   
 .)١(لو كانت من حيث طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية و

 

ويخلص الفقه الدستوري تبعاً لما سبق إلى القول بأن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف               
القانون الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري وبين اصطلاح               

بحيث تنحصر دراسة القانون الدسـتوري      ، من محدد   قانون الدستور المطبق في دولة معينة وز      
أي أن ، حسب المعيار الشكلي في شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة في وثيقـة الدسـتور     

 .)٢(معنى القانون الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون الدستور
 

 :ثانياً ـ تقدير المعيار الشكلي 
 

إلا أنـه وجـه    ، تعريف القانون الدستوري     في شكلي ال المعيار وضوح   على الرغم من   
ي تحديد مـدلول القـانون الدسـتوري ؛         نقد التي أوضحت عدم كفايته ف     إليه الكثير من أوجه ال    

 :وما وجه إليه من انتقادات ، ونعرض فيما يلي للمزايا التي يتمتع بها المعيار الشكلي 
 

 : مزايا المعيار الشكلي  )١
 

 ـ  ـحيث ي ، تعريف القانون الدستوريفي  والوضوح لتحديدلشكلي با المعيار ا يتسمأ  عل هـذا  و
إذ ، المعيار ـ كما أسلفنا ـ على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعـديلها    

درة عن سلطة مختصة هي يلزم أن تكون هذه القواعد ـ التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ـ صا  
جراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعـد العاديـة التـي            وبإ، سيسية  السلطة التأ 

 .تصدر عن المشرع العادي 
 

،  يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموه على غيره من القوانين العادية ـب  
رها وثيقة الدستور ـ وغي  مما يسهل التمييز بين القواعد الدستورية ـ وهي القواعد المدونة في 

ويفرض بالتالي علـى    ، وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة       ، من القواعد القانونية الأخرى     
  .)٣(المشرع العادي عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين

                                                
  .٨ و ٧ص ، مرجع سابق ، .... لنظم السياسية والقانون الدستوري ا، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د  : ر أنظ )١( 
  : أنظر في ذلك  )٢( 
  سـنة طبعة،   ؛ منشأة المعارف   الإسكندرية( النظم السياسية والقانون الدستوري      ، عبد الغني بسيوني عبد االله    . د  

النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقلتها في مصر        ،رمضان محمد بطيخ    . د   ؛   ٢٩٤،  ٢٩٣ص  ،  ) ١٩٩٧
 النظرية العامـة والنظـام الدسـتوري        " القانون الدستوري     ، الشاعر رمزي طه .  ؛ د    ٢٤ص  ، مرجع سابق   ، 

  .٣١ ص، مرجع سابق  ،  "المصري
 . وما بعدها ٤٤ ص ، مرجع سابق، الدستوري المقارن القانون ، عمر حلمي فهمي . د  : في التفاصيل  أنظر  )٣(  
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 : عيوب المعيار الشكلي  )٢
لبيـة   لم يلقَ استحساناً لدى غا     إلا أنه  من مزايا    المعيار الشكلي يتسم به    على الرغم مما   

وتبني معيار آخر غيـره    ، وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدت إلى هجره          ، الفقه الدستوري   
  : )١(هو المعيار الموضوعي ؛ وتكمن أوجه النقد التي ساقها رجال الفقه لهذا المعيار فيما يلي

 

 أن المعيـار  فقد رأينـا :  المعيار الشكلي يتنكر لوجود دساتير في الدول ذات الدساتير العرفيـة  ـأ  
ونتيجـة  ، الدساتير المدونة أو المكتوبة   الشكلي لا يتصور وجوده إلا في الدول التي تأخذ بفكرة           

 دستورية عرفية المكتوب والتي يحكمها قواعدالمدون أو  لذلك فإن الدول التي لا تعرف الدستور        
به أن لكـل دولـة   مع أن المسلم ، ـ لا يتصور أن يوجد بها قانون دستوري ـ كإنجلترة مثلاً  

  .دستوراً ـ عرفياً كان أم مكتوباً ـ يبين كيفية ممارسة السلطات العامة لوظيفتها في الدولة
 

 المعيار الشكلي يعجز عن إعطاء تعريف صحيح وشامل للقانون الدستوري فـي دول الدسـاتير   ـب  
مكتوبة فـي الوثيقـة     إذ إن نظام الحكم في أية دولة لا تحدده النصوص ال          ، المدونة أو المكتوبة    

، وإنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخـرى ذات طبيعـة دسـتورية    ، الدستورية فقط   
ومن ذلك على سبيل المثال مـا       . ولكنها موجودة في قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة           

لـوزراء  ورئيس مجلـس ا ، جرى عليه العمل في لبنان من أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً       
فهذه قاعدة عرفية استقر عليها العمل رغـم        ، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً      ، مسلماً سنياً   

 .أنه لم ينص عليها لا في وثيقة الدستور ولا حتى في قانون عادي 
 
 

 المعيار الشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجافي الواقع وتخرج عن  ـج
وتارة ، فتارة يتحدد مضمون القانون الدستوري بصورة أوسع مما ينبغي   : ضع السليم   مقتضى الو 

 .يتحدد بصورة أضيق مما يجب 
من مفهومـه  توسع  فمن ناحية يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة         ♣

 مـا نجـد أن   فكثيراً، الحقيقي بإضفاء صفة الدستورية على موضوعات تنتفي عنها هذه الصفة       
وثيقة الدستور لا تقتصر نصوصها على المسائل الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرهـا               

                                                
  : راجع بخصوص هذه الانتقادات  )١( 
رمـزي طـه    . د   ؛    وما بعدها  ٧٣ ص، مرجع سابق   ، المفصل في القانون الدستوري     ، عبد الحميد متولي    . د  

    وما بعدها ؛   ٣٢ص   ، مرجع سابق  ،  " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري     " القانون الدستوري     ،الشاعر
        ومـا بعـدها ؛  ٨ص  ، مرجع سـابق    ، .... النظم السياسية والقانون الدستوري     ، إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د  
    وما بعدها ؛   ٢٠ص  ، مرجع سابق   ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر        ، ثروت بدوي   . د  
القـانون   ، عمر حلمي . ؛ د   وما بعدها    ١٣٦ص  ، مرجع سابق   ، ن الدستوري   القانو، عبد الفتاح ساير داير     . د  

 . وما بعدها ٥١ص ، مرجع سابق ، الدستوري المقارن 
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وإنمـا  ، بل تشتمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر             ، فحسب  
ي  كقانون العقوبات أو القانون الإداري أو المالي أو المدن        (تتعلق في الواقع بقوانين أخرى عادية       

 في فرنسا كان ينص في المادة الخامسة        ١٨٤٨ومن ذلك مثلاً أننا نجد أن دستور سنة          ، )مثلاً  
 دستورياً صدر عام    تعديلاًوفي أمريكا نجد    ، منه على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية         

 يجـب   فهاتان الحالتـان كـان    ، )١( بتحريم الخمور وبمعاقبة الاتجار فيها وكذلك تعاطيها       ١٩٢٠
العامة فـي   لأنهما لا تتصلان بتنظيم السلطات ،نون العقوبات لا في الدستور  النص عليهما في قا   

 . "دستورية شكلاً لا موضوعاً " ها تلك المسائل توصف عادة أن، الدولة أو بنظام الحكم 
 

 ويع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى إدراج مثل هذه الموضوعات العادية في        جِر
لب الوثيقة الدستورية إلى مجرد الرغبة في أن تتمتع النصوص المنظمة لها بما تتمتـع بـه                 ص

 .النصوص الدستورية من ثبات واستقرار وجمود 
 

مـن   تضيق ومن ناحية أخرى يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة              ♣
ية بطبيعتها ؛ فالوثيقـة الدسـتورية      وذلك بنفي صفة الدستورية عن أحكام تعد دستور       ، مفهومه  

وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها إلا أنها لا تتضمنها       
وبعبارة أخرى إن هناك مسائل دستورية من حيث الموضوع نجـدها خـارج وثيقـة               ، جميعاً  

وكذلك القواعـد  ، ب الدول وذلك مثلاً شأن قانون الانتخاب في أغل     ، الدستور أي أنها لا تشملها      
 أي لم ينص عليها لا في وثيقة الدستور ولا في أي تشـريع              (الدستورية التي جرى بها العرف      

عادي صادر من البرلمان كحق رئيس الدولة في رئاسة مجلس الوزراء إذا شاء في ظل دستور                
  .) في مصر ١٩٢٣سنة 

 

  فمـن : سـتورية وبـين واقعهـا التطبيقـي     المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدد ـ  
أي بين ما هـو وارد  ، المعروف والمسلم به أن هناك دائماً فجوة واختلاف بين النص والتطبيق       

 ونتيجة لذلك يشير الفقه إلـى أن  ،في نصوص الدستور وما هو مطبق بالفعل في الواقع العملي           
، نظرياً مجرداً تحليل النصوص تحليلاً  تحليل الأنظمة الدستورية لبلد ما يجب أن لا يقف عند حد          

والكيفية التي يـتم بهـا تفسـير        ، بل يلزم فضلاً عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعلاً             
  .النصوص وتطبيقها 

                                                
كـانون  /  يناير ١٦الذي تم إقراره في ، وكان ذلك بموجب التعديل الثامن عشر للدستور الاتحادي الأمريكي          )١( 

تعديل الدستوري الحادي والعشرين الـذي تـم   بمقتضى ال ألغي فيما بعد إلا أن هذا التعديل قد ، ١٩١٩الثاني سنة   
  .١٩٣٣عام كانون الأول / الخامس من ديسمبر في إقراره 
 The Constitution of the United States with Index and The Declaration of: أنظــر 

Independence, op.cit.,p.28.                                                                                                     
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ما ينص عليه الدسـتور  ، ومثال الاختلاف بين النص والتطبيق أو بين النظرية والواقع      
جمهورية مصـر العربيـة دولـة       "  منه من أن     ولىالأ في المادة    ١٩٧١المصري الحالي لسنة    

ساس الاقتصـادي لجمهوريـة مصـر        الأ " من أن    الرابعةوفي المادة   ،  ... " نظامها اشتراكي 
الملكية العامـة هـي ملكيـة    "  من أن الثلاثينوفي المادة ،  ... " العربية هو النظام الاشتراكي   

يقود القطاع العام التقدم في جميـع المجـالات         و ، ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام      الشعب
في حين أن القوانين التي صدرت منذ بداية عقد         ،  " ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية     

، أي الاقتصـاد الحـر الرأسـمالي        ، التسعينيات من القرن العشرين تتجه نحو اقتصاد السوق         
  .)١(وتشجيع القطاع الخاص والخصخصة

 

فنظراً للاعتمـاد علـى   : ار الشكلي يعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدسـتوري   المعيــ  ه
فـإن  ، لشـكلي   امضمون الوثيقة الدستورية في تعريف القانون الدستوري طبقاً لهـذا المعيـار     

، وكذلك تختلف في نفس البلد من زمن لآخر        ، موضوعات ذلك القانون تختلف من بلد إلى آخر         
؛ ولا شـك أن   السياسية والاقتصادية التي تحيط بوضع كـل دسـتور         نظراً لاختلاف الظروف  

اختلاف تعريف القانون الدستوري باختلاف الزمان والمكان أمر يتعارض مع طبيعة التعريـف             
ف ومضمونه دون تأثر بالظروف العارضة المحيطة به الذي يجب أن يتضمن طبيعة المعر. 

 

قصره مفهوم القانون الدستوري علـى مـا         إلى أن المعيار الشكلي ب     ونخلص مما سبق   
ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم في تحديل مدلول هذا القانون بصـورة لا تتفـق                  

وبالتالي فهو لا يصلح أن يكون أساساً سليماً يستند إليه فـي تعريـف             ، ومقتضى التحديد السليم    
وتبني معيار آخر غيـره     ،  إلى هجره    وهو ما حمل غالبية الفقه الدستوري     ، القانون الدستوري   

فهل يصلح هذا الأخير لأن يكون أساساً سليماً يستند إليه في تعريـف             ، هو المعيار الموضوعي    
 :القانون الدستوري أم لا ؟ هذا ما سنبينه في الفرع التالي 

 

 

 

                                                
 :  أنظر في ذلك  )١( 
المبـادىء الأساسـية للقـانون      ، الكتـاب الأول    ، أصول وأحكام القانون الدستوري     ، جورجى شفيق سارى    . د  

  .٣١ ، ٣٠ ص، مرجع سابق ، الدستوري 
  .١٤ ، ١٣ص ، مرجع سابق ،  المبادىء الدستورية العامة،ب الأول الكتا،   القانون الدستوري،فتحي فكري . د 
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 الفرع الثاني 
 

 المعيار الموضوعي
 

The Objective Criterion 
 :تمهيد وتقسيم 

 

ا في الفرع السابق كيف أن الفقه الدستوري في غالبيته قد هجر المعيار الشكلي في               رأين 
كما بينا أيضاً أن الاعتماد     ، نظراً لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه       ، تعريف القانون الدستوري    

لف هذا  إذ سيخت ، على المعيار الشكلي لن يعطيناً تعريفاً محدداً ودقيقاً وموحداً للقانون الدستوري            
بينمـا  ، ومن وقت إلى آخر تبعاً لاختلاف الوثيقـة الدسـتورية   ، التعريف من دولة إلى أخرى      

وهذا لا يتحقـق إلا بالأخـذ    ، يحتاج القانون الدستوري إلى تعريف ثابت ومنضبط وموضوعي         
 .  Material or Objective Criterion   الموضوعي المادي أوبالمعيار

 

فـي تعريـف القـانون     سنتناول بالدراسة المعيار الموضـوعي  ، وترتيباً على ما تقدم   
وذلـك   ، )ثانيـاً  (  ثم تقدير هذا المعيار ) أولاً (الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار       

 :وفق الآتي 
 

  : أولاً ـ مضمون المعيار الموضوعي
ر يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري علـى مضـمون أو جـوه              

بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها ؛ وبناء علـى             ، القواعد القانونية   
 أياً مـا كـان      جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية     ذلك يتضمن القانون الدستوري     

أو كـان مصـدرها     ، أو نُظّمت بقوانين عادية     ، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية     ، مصدرها  
 .)١(رف الدستوريالع

 

 :ثانياً ـ تقدير المعيار الموضوعي 
 

فهو لا يـربط  ، تعريف القانون الدستوري تعريفاً موضوعياً يتميز بالعمومية لا شك أن   
كما أنه يؤدي إلـى  ، ولا يقتصر على ظروفها الخاصة   ، القانون الدستوري بدستور دولة معينة      

لأنها جميعها تقيم مجموعـة مـن القواعـد      ، وري  أن يكون لكل الدول بغير استثناء قانون دست       
                                                

ص ، مرجع سابق ، .... النظم السياسية والقانون الدستوري    ، إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د   : راجع في ذلك      )١( 
عبـد  .  د    ؛ ٢٩٦ص  ، مرجع سابق    ، النظم السياسية والقانون الدستوري    ، عبد الغني بسيوني عبد االله    . د  ؛   ١٣

القـانون  ، ثروت بدوي   . د  ؛    وما بعدها  ٧٦ ص، مرجع سابق   ، المفصل في القانون الدستوري     ، الحميد متولي   
القانون الدستوري   ، عمر حلمي . د   ؛   ٢٤ص  ، مرجع سابق   ، الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر       

 . ٥٧ص ، مرجع سابق ، المقارن 
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وفضلاً عن ذلك فإنه يـؤدي إلـى اسـتبعاد       ، لتنظيم السلطة السياسية فيها أياً كان نوع السلطة         
، القواعد غير الدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى ولو نُص عليها في وثيقة الدسـتور         

سواء كانـت واردة فـي      ، ا القاعدة الدستورية    ويعتد لذلك بجوهر وطبيعة المسائل التي تعالجه      
  .)١(وثيقة الدستور أو لم ترد فيها

 

لدرجـة أن معظـم فقهـاء    ، واتساقه مع طبائع الأمور المعيار الموضوعي ورغم دقة   
 ـسواء في فرنسا أو مصرـ القانون الدستوري   في تعريف القـانون الدسـتوري   به  يأخذون  

إلا أن الفقه لم يتفق حول نطاق القانون الدستوري بطبيعتـه      ، حونه على المعيار الشكلي     ويرج ،
  "تنظيم السـلطة السياسـية     "  و  "نظام الحكم " اعتبار  فعلى الرغم من إتفاق الفقهاء تقريباً حول        

حجقد اختلفوا بصدد الطبيعة الدستورية لبعض  إلا أنهم   ، ا الزاوية في تحديد مدلول هذا القانون        ر
  : في موضوعات ثلاثة نبينها بإيجاز فيما يلي ينحصر الخلاف بينهمكاد وي،الموضوعات 

 

  :الدولة موضوع   )١
 نطـاق دخل ضـمن  ت توما إذا كان،  الدولة نظريةاختلف الفقه الدستوري حول طبيعة    

 القول أن الفقه قـد      وفي الإجابة على هذا التساؤل يمكن        أم لا ؟    القانون الدستوري  موضوعات
 : له ق مضي لهذا النطاق والآخرعموسأحدهما اتجاهين مختلفين ا الشأن إلى انقسم في هذ

ة ضمن مـا يعـد    إدراج موضوع الدولإلىاح القانون الدستوري من شركبير فريق ذهب  ـأ  
 أحد فروع القانون     أن القانون الدستوري هو     حجة مفادها  واستند في ذلك إلى    ، دستورياً بطبيعته 

 .)٢(دولة بوصفها صاحبة السلطان العام ثم تبرز فيه الومن، العام الداخلي 
                                                

  .٣٧ ، ٣٦ص ، مرجع سابق ،  العامة والنظام الدستوري المصري النظرية ،شاعرال  طهرمزي. د :  أنظر  )١( 
حيث عرف القـانون الدسـتوري طبقـاً للمعيـار       ، الفقيه الفرنسي جوليان لافريير       ومن أنصار هذا الاتجاه     )٢( 

ونظـام  ، ) راليـة  موحدة أو فيد( عبارة عن مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة أو شكل الدولة " الموضوعي بأنه   
، والمبادىء الأساسية الخاصة بنظام واختصاصات السلطات العامة الكبـرى        ، ) جمهوري أو ملكي    ( الحكم فيها   

  : في القانون الدستوري  أو المرشدأنظر مؤلفه الوجيز" .  والعلاقة فيما بينها 

 ,Montchrestienons Domat  Editi,Paris constitutionnel,Manuel de droit   :Julien re,èLaferri
2e édition, 1947, p.268.                                                                                                            

ار أن تتفق تعريفات أغلب الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر مع تعريف الفقيه لافريير في المضمون باعتبتكاد و      
 .وإن اختلفت معه في الصياغة ، القانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بالدولة ونظام الحكم فيها 

 :هؤلاء الفقهاء في مصر بين ونذكر من 
 ،الإسكندرية ؛ منشأة المعارف  ( القانون الدستوري والنظم السياسية    المبادىء الأساسية في      ،سعد عصفور . د  ـ  

مجموعة القواعد التي تنظم علاقة     " ويتجه سيادته إلى تعريف القانون الدستوري بأنه         ، ٢٩ص   ،  )١٩٨٠ طبعة
؛ ومقتضى هذا التعريف أن مجال " أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما ، الدولة بالفرد من الناحية السياسية    

                                      =       .الدولة ونظام الحكم : القانون الدستوري يشمل موضوعين رئيسين 
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ورأى فيه توسعة بغير مقتضـى    ، السابق الرأيمن الفقه الدستوريرفض البعض الآخر ـ ب  
 وأشـكالها   وأركـان وجودهـا   نظرية الدولة إلى القول بأن    خلص  ولنطاق القانون الدستوري ؛     
  يجبومن ثم  ، ةالدستوري ذات الطبيعة   اتموضوعقبيل ال ليست من   ، واختلاف نظمها السياسية    

 من إطار الدراسـات التـي يعنـى بهـا القـانون      تستبعد أنـ الذي نؤيده  ـ طبقاً لهذا الرأي 
وذلك لأن دراسة الدولة تهم القانون العام بكل فروعه وليست موضـوعاً خاصـاً              ، الدستوري  

بل ولـيس هـو     ، ة وجود الدولة     أدا فضلاً عن أن دستور الدولة ليس هو      ، بالقانون الدستوري   
وهو نتاج هـذا    ، فوجود الدولة هو شرط وجود الدستور       ، بل على العكس    ،  الوجود   شرط هذا 

  . )١(الوجود وثمرة من ثماره
مجموعـة القواعـد     "  :بأنه لى تعريف القانون الدستوري   وينتهي أنصار هذا الاتجاه إ    

أو ، )٢(" مجتمع سياسي معين في وقت معـين  يف) أي الحكومة ( القانونية الخاصة بنظام الحكم     
                                                                                                                      

طبعة ، دار المعارف ، سكندرية الإ( ة المتحدة للجمهورية العربيالنظام الدستوري  ، مصطفى أبو زيد فهمي. د ـ 
مجموعة " حيث يوضح سيادته أن المقصود بالدستور في ظل المعيار المادي أو الموضوعي  ، ٧١ص ،  ) ١٩٦٥

، فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفـة فيهـا          ، اولة السلطة السياسية في الدولة      القواعد التي تنظم مز   
 " . والعلاقات فيما بينها ، ووظيفة كل منها 

حيث يعرف سيادته القانون  ؛   ٣٤ ص، مرجع سابق   ،  المفصل في القانون الدستوري      ،عبد الحميد متولي    . د  ـ  
 )أي النظام السياسي الداخلي  ( نظام الحكميبين  الذي  ، القانون العام الداخليع فروذلك الفرع من" الدستوري بأنه 

 ."ت السلطاوعلى وجه الخصوص يبين كيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقاتها بغيرها من ، للدولة
 و ٣١ص ، جع سـابق  مر،  في مصر وتطبيقاتهاالنظرية العامة للقانون الدستوري     ،رمضان محمد بطيخ  . د  ـ  
حيث يرى سيادته أنه يجب أن ننظر عند تعريف القانون الدستوري على أنه القانون الذي ينظم كافة المسائل          ، ٤٢

 وخلص سيادته .ولا يعقل أن تكون الدولة بعيدة عن تلك المسائل        ، وخاصة السياسية منها    ،  الأساسية في المجتمع  
أي القواعد التي تبين شـكل      ، مجموعة القواعد القانونية ذات العلاقة بالدولة       " إلى تعريف القانون الدستوري بأنه      

وهي القواعد الخاصة بتنظـيم السـلطات       ، ومن ناحية أخرى ذات العلاقة بنظام الحكم فيها         ، هذه الدولة ونوعها    
 " .وحرياتهم وكذلك الخاصة بضمان حقوق الأفراد ، العامة وبيان اختصاصات كل منها والعلاقة فيما بينها 

المبادىء الأساسـية للقـانون     ، الكتاب الأول   ، أصول وأحكام القانون الدستوري     ،  جورجى شفيق سارى  . د  ـ  
مجموعة القواعد التي تحدد "  أن القانون الدستوري هو عبارة عن  ؛ حيث يرى٣٥ ص، مرجع سابق ، الدستوري 

 والأيديولوجية التي يعتمد عليها فتتضمن بياناً لشكل الدولة، ما المبادىء الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في دولة 
 وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأدائها لوظائفها وعلاقاتها والسلطالت العامة داخله نظام ونوع هذا الالحكم فيهانظام 

 " .ه داخل المجتمع من خلال بيان لحقوقه وواجبات، كما تتضمن تحديداً لمركز الفرد تجاه تلك السلطات ، ببعضها 
  ؛  ١٤ص  ، مرجع سابق   ،  ..... القانون الدستوري النظرية العامة في    ، طعيمة الجرف   .  د :في ذلك    أنظر  )١( 
 القـانون   ، الشـاعر  طـه رمزي. د   ؛١٦٧ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري  ، عبد الفتاح ساير داير     . د  

  .٤١ ص، مرجع سابق ،   "ي المصري النظرية العامة والنظام الدستور"الدستوري 
  .١٦١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير . د : أنظر   )٢( 



 
 
 

٢٩ 

 
 

ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي يحدد نمط نظام الحكم وشكله العام ويبين الهيئات                " أنه
التي تتولى وظيفة الحكم ويرسم الخطوط العامة لعلاقات هذه الهيئات فيما بينها من ناحية وفيمـا    

مجموعة القواعد القانونيـة الخاصـة      " أو بأنه    ، )١("بينها وبين المحكومين من ناحية أخرى       
ين والتي تنظم التعايش السلمي ب    ،  من الناحية السياسية     ) الحكومة   (بنظام الحكم في الدولة     

 .)٢( "السلطة والحرية
 

  : والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم الاتجاهات السياسية )٢
الطبيعة الدسـتورية   ب الاعترافصار المعيار الموضوعي على     على الرغم من اتفاق أن     

 إلا أنهم قـد ، للقواعد التي تتصل بتنظيم السلطات الحاكمة في الدولة وكيفية ممارستها لوظائفها           
 الطبيعة الدستورية للقواعد المتعلقة بتحديـد الاتجاهـات السياسـية والاقتصـادية             اختلفوا بشأن 

  .وذلك ما بين مؤيد ومعارض لها، )٣( في الدولة ا نظام الحكموالاجتماعية التي يستند إليه
 

 السياسية والاقتصـادية   والاتجاهات والمبادىءأن الأهدافب إلى القول  جانب من الفقهذهب ـأ  
والاجتماعية التي يوجهها المشرع الدستوري للسلطات العامة في الدولة كي تسير على هديها في         

،  من قبيل الموضوعات الدستورية بطبيعتها       لا تعتبر  في وقت معين     رسم السياسة العامة للدولة   
الالزام  ومن ثم تتجرد من صفة       ،ذاتها إلى أحكام القانون الوضعي     مجرد مبادىء لا تنتمي ب     لأنها

ويقتصر دورها على توضيح معالم المجتمع وتوجيـه        ، ولا تعتبر بالتالي قواعد ملزمة      الفوري  
لا تتصل  و، نها بالاضافة إلى ذلك لا علاقة لها بنظام الحكم في الدولة            كما أ ، مناهج النظام فيه    

نحصر فـي    وعلى ذلك فإن مضمون القواعد الدستورية يجب أن ي         . لطات العامة فيها  بتنظيم الس 
وكيفية ممارستها  ،  وتحديد اختصاصاتها ، وتنظيمها  ، من حيث تأسيسها    ، نطاق السلطة العامة    

 .)٤( ذلك إلى المذهب الفكري أو الفلسفي الذي تعتنقه الدولةوألا يتعدى ، لوظائفها 
                                                

 . وما بعدها ٧ص ، مرجع سابق ،  .... القانون الدستوريالنظرية العامة في ، طعيمة الجرف .  د :أنظر   )١( 
  .٤١ ، ٤٠ ص، مرجع سابق ،  " ....  النظرية العامة "دستوري  القانون ال ، الشاعر طهرمزي. د :  أنظر  )٢( 
 نذكر بعضاً مما تضمنه،  للدولة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةومن أمثلة النصوص التي تحدد   ) ٣( 
عمـل  في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربيـة ي    الشعب  "   من أن    ١٩٧٣الدائم لسنة    السوري   دستورال

الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف       " بأن  و،  ) ٣ فقرة   ١مادة  (  " ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة   
الثقافة القومية الاشتراكية أسـاس     " وأيضاً بأن    ،  )١ فقرة   ١٣مادة   (  "إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال     
وتحقيق المثل العليا للأمة العربية ، دف إلى تمتين القيم الأخلاقية وهي ته، لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد 

  ) .١ فقرة ٢٣مادة  " ( وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها
 :على سبيل المثال نذكر   ومن أنصار هذا الرأي) ٤ (

،  ) ١٩٧١، الطبعة الثانية ،  ؛ منشأة المعارف ةالإسكندري( ن الدستوري النظم السياسية والقانو، محسن خليل  . د  
 ؛ ٢٣، مرجع سابق    ، ..ي وتطور الأنظمة الدستورية     القانون الدستور ، ثروت بدوي   . د   ؛ وما بعدها    ٤٥٥ص  



 
 
 

٣٠ 

 
 

 ـ  ـ ذهب جانب آخر من الفقه  ب  أن النصوص التي تتضـمنها الدسـاتير   ب  إلى القولـ بحق 
والاجتماعية التي تسترشد بها السلطات العامة عند     ة  عادة وتجسد الاتجاهات السياسية والاقتصادي    

دستورية مما يندرج في إطار القانون الدسـتوري فـي          إنما هي نصوص    ، مباشرتها لوظائفها   
وذلك لأن قواعد القانون الدسـتوري لا تقتصـر علـى تنظـيم             ، معناه المادي أو الموضوعي     

وإنمـا تحـدد أيضـاً    ، مباشرة كل منها لاختصاصاتها فقـط  السلطات العامة في الدولة وكيفية   
سواء أكانت أيديولوجيـة    ، در في ظلها     أو التي ص   تور الدس عناصر الأيديولوجية التي يدين بها    
 أو المرشد لنشاط الدولة تلك الأيديولوجية تعد بمثابة الموجه    إجتماعية أم سياسية أم اقتصادية ؛       

خلاله أو على هديه    من   ـ أو يجب أن تفسر      ـر  سفَكما تعد بمثابة الإطار القانوني الذي تُ      ، ككل  
وإلا عد ذلك انتهاكـاً     ، لا تستطيع أن تحيد عنها      ولهذا فإن السلطات العامة      ، نصوص الدستور 

 .)١( لنصوص الدستور ولروحه
 

  : السلطة والحرية موضوع  )٣
 

 خاصة التقليـدي  الدستوريمن الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون           
 قـانون حيث أثير التساؤل حول موقـف ال      ، السلطة والحرية   موضوع  منه مقابلة بالفقه الحديث     

يتولى أم أنه   ، لحريةاأم تنظيم   ، سلطةلاتنظيم  وما إذا كان يتولى     ،  هذا الموضوع الدستوري من   
  : )٢( مختلفة التمييز بين ثلاثة اتجاهاتفي الإجابة على هذا التساؤل يمكن ؟الأمرين معاً تنظيم 

 

 :وسيلة لتنظيم الحرية هو القانون الدستوري إتجاه يرى أن  أ ـ
 

النظـام الـديمقراطي    بين القانون الدستوري و   إلى الربط   الدستوري التقليدي   قه  اتجه الف  
وأنـه لا يكفـي للقـول    ، الحر ؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه  

                                                                                                                      
ص ، ق مرجع سـاب  ،  " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري     " القانون الدستوري     ،رمزي الشاعر . د   = 
 القـانون   ،فتحـي فكـري     . د    ؛ ٣٥ ص، مرجع سابق    ، دراسة في القانون الدستوري   ، بكر القباني   . د    ؛ ٤١

   .٢٠ص ، مرجع سابق ، " رية العامة المبادىء الدستو" الدستوري 
  :على سبيل المثال نذكر  ومن أنصار هذا الرأي  )١( 
عبـد الغنـي   . د   ؛١٨ص ، مرجع سـابق  ،  والقانون الدستوريلنظم السياسية ا، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د  

رمضـان محمـد   . د   ؛٣٠٢ ، ٣٠١ص ، مرجع سـابق   ، لنظم السياسية والقانون الدستوري   ا،  بسيوني عبد االله  
القانون ، ؛ محمد حسنين عبد العال   وما بعدها٣٤ص ، مرجع سابق ، .. دستوري  النظرية العامة للقانون ال    ،بطيخ

، جورجى شفيق سـارى   . د    وما بعدها ؛   ٢١ص  ،  ) ١٩٩٢طبعة  ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية       ( الدستوري
  .٣٥ ص، مرجع سابق ، بادىء الأساسية للقانون الدستوريالم، الكتاب الأول، أصول وأحكام القانون الدستوري

 : أنظر في التفاصيل  )٢( 
 ,MontchrestienParis;  (Politiquetutions Droit Constitutionnel et Insti; éHauriou, Andr

Deuxième Edition, 1967), pp.25 – 29.                                                                                      



 
 
 

٣١ 

 
 

وإنما يجب أن يتضمن    ، بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة           
 .)١(تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهمقواعد التي فضلاً عن ذلك ال

  Boris Mirkine-Guetzévitch غتزفيتش ـبوريس مركين ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ  
حيث عرف القانون الدستوري ـ في كتاب ظهر  ،  نيويورك لعلوم السياسية بجامعةعميد كلية ا

فـن  "  بأنه   ـ"  الحديثة في القانون الدستوري      الاتجاهات" له فيما بين الحربين العالميتين بعنوان       
  .)٢( «Une technique de la liberté»"  أو آلية تنظيم الحرية

النظام الديمقراطي  وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور و             
 في أساسـه إلـى      وإنما يستند ، أو بمعنى آخر لم يأتِ هذا الربط من فراغ          ،  وليد الصدفة    الحر

كأثر للفلسفات السياسية   ، موجة الحركات الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر           
وقد اسـتند هـذا   ، التي ارتكزت على أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الانسان           

الذي وضع علـى   ـ أقدم الدساتير المكتوبة ـ   ١٧٨٧الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر سنة 
إعلان حقـوق الإنسـان والمـواطن        ؛ كما استند أيضاً إلى       المذهب الفردي الحر   فلسفةاساس  

وبصفة خاصة مـا نصـت       ، ١٧٨٩آب عام   /  أغسطس   ٢٦الصادر إبان الثورة الفرنسية في      
، مكفولة )حقوق الأفراد ( أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق " عليه المادة السادسة عشر منه من أن     

  .)٣("هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق ، أو فصل السلطات محدداً 
النظـام الـديمقراطي    على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور و            

بفلسفة ومبادىء المـذهب الفـردي     الدول التي تؤمنإلا فيفالدستور لا يوجد في نظره      ، الحر  
وبالتالي ينتفي  ، أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية       ويقوم الحكم فيها على     ، الحر  

 .)٤(دول ذات الحكم المطلق أو الشموليوجود الدستور تماماً في ال
 

  : لتنظيم السلطة أداة  هوالقانون الدستوريإتجاه آخر يرى أن ب ـ 
ى بـه    إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي ناد       جانب من الفقه الدستوري الحديث    ذهب   

 الفكر التقليدي    وذلك لأن  ،النظام الديمقراطي الحر    بين القانون الدستوري و   بالربط   الفقه التقليدي 
                                                

  .٢٢ص ، مرجع سابق ،  لنظم السياسية والقانون الدستوريا، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د :  أنظر  )١( 
         .Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, op.cit., p.27 : أنظر )٢( 
 Declaration of the Rights of Man and من إعلان حقوق الإنسان والمواطن السادسة عشرر المادة أنظ  )٣( 

of the Citizen ونصها الآتي١٧٨٩آب سنة / سطس أغ٢٦ بتاريخ  الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا :   
"Any society in which the guarantee of the rights is not secured, or the separation of 
powers not determined, has no constitution at all".                                                                 

طبعـة  ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف ( ، القانون الدستوري ، محمد رفعت عبد الوهاب . د : ظر في ذلك     أن  )٤( 
  .١٤ص ،   )١٩٩٠



 
 
 

٣٢ 

 
 

 لا يعترف بوجود دستور في خـارج   حيث، يضيق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري        
  . النظام الديمقراطي النيابيالبلاد ذات 

  ه في غالبيته إلى هجر الفكرة التـي نـادى بهـا       تجولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث ي      
 وأن يكـون لهـا حتمـاً    بدلا ينطبق عليها شروط قيام الدولةدولة  أن كل   ىيرو ،الفقه التقليدي   
 ـالفلسفة التي تدين بهاكانت ما وأياً ، يعة نظام الحكم فيها  طبتأياً كانـ دستور  وبالضرورة    

وعلاقاتهـا  ، واختصاصـاتها  ،  وكيفية تكوينها ،ة  العامويبين السلطات، نظام الحكم فيها  يحدد  
 .)١(المواطنين وموقفها إزاء ، ببعضها 
الأستاذ في كليـة   Marcel Prélotوقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي مارسيل بريلو  

أن يعرف كأسلوب يتعلـق     حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب       ، الحقوق في جامعة باريس     
 يـتم عـن طريقـه   أي أنه القانون الذي ،  « Technique de l'autorité » نظيم السلطة أو بتبفن

وقد أيد العميد جورج   ؛  )٢("يتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة       و، تأسيس السلطة السياسية    
 .)٣(هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري والسلطة  Le Doyen Georges Vedelفيدل

 

  ،النظام الـديمقراطي  في دول ـ طبقاً لهذا الاتجاه ـ  القانون الدستوري  يوجد ، ك بذلو 
لـى  مقتصـراً ع   وجود الدستور    ولم يعد ،  على حد سواء     الشمولي أو   الحكم المطلق دول  وفي  

 .)٤(نظمة الديمقراطية الحرة البلاد ذات الأ
 

 :سلطة والحرية  يقوم على التوفيق بين اليرى أن القانون الدستوري إتجاه ج ـ
 

      يهدف إلى التوفيق بين السـلطة والحريـة    في الفقه الدستوري الحديث   ثالث  اتجاه  ظهر   
 La conciliation de l'autorité et de la liberté  ،هوريـو وهذا الاتجاه يتزعمه الأستاذ أندريه  

André Hauriou   ق بين السلطة الذي يرى أن القانون الدستوري ـ في جوهره ـ هو فن التوفي
 . )٥(والحرية في إطار الدولة

                                                
 ؛ ٢٤ص ، مرجع سابق ،  لنظم السياسية والقانون الدستوريا، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د  : أنظر في ذلك   )١( 
  .١٥ص ،  مرجع سابق ،ي القانون الدستور، محمد رفعت عبد الوهاب . د 
ris, Dalloz, Pa,Droit constitutionnelitutions politiques et Inst Marcel; ,lotéPr :أنظـر   ) ٢( 

1963, p.32.                                                                                                                     

 :و عن ذلك بقوله وقد عبر بريل
« La science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le 
pouvoir politique » .                                                                                                                

Institutions politiqueset d' Droit constitutionnelCours de « ;Georges,edelV « , : أنظر ) ٣( 
Les Cours de Droit, 1961, p.8.                                                                                                 

  .٢٩٩ص ،  مرجع سابق،  السياسية والقانون الدستوريلنظم ا،  عبد الغني بسيوني عبد االله. د   : أنظر )٤( 
 p.cit., opDroit Constitutionnel et Institutions Politique ;é, AndrHauriou ,.82  .       : أنظر )٥( 



 
 
 

٣٣ 

 
 

« Le Droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 
l'autorité et de la liberté dans le cadre de l'Etat » . 

تحديد مهمة القانون الدستوري فـي       رفض الأستاذ أندريه هوريو   ، ساس  وعلى هذا الأ   
رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدسـتوري        و، أو في تنظيم السلطة فقط      ، الحرية فقط   ظيم  تن

،  وضرورة ضمان الحريات الفردية   ،   وجود السلطة  ضرورةتتحدد في إيجاد الحل التوفيقي بين       
، المصـلحة العامـة   إنما هي وسيلة لتحقيق و، وذلك لأن ممارسة السلطة ليست غاية في ذاتها        

بل لابد من حـدود  ، بلا حدود كما أن الحرية ليست مطلقة ،  المحكومين  جميع مصلحةلي  وبالتا
 فوضىال  نوع من  وإلا انقلبت بالضرورة إلى   ، وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة       

 Anarchie)١(.  
 

قـرب إلـى المنطـق      الاتجـاه الأ  ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو            
 إذ لا يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن        ،والصواب

ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان     والتي تشكل   ، تتناول القيود التي توضع على هذه السلطة        
حيث لا  ، وذات الشيء أيضاً بالنسبة للحرية      ، وإلا أصبحت سلطة تحكمية استبدادية      ، حرياتهم  

حدود وضـوابط معينـة     توضع   القانون الدستوري دون أن      هي محور دراسات  يعقل أن تكون    
 .  وضىفإلى  التاليبتحولت هذه الحرية وإلا ، لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد 

 

، بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنهـا               ولهذا فقد قيل   
وهو ما يقوم به القانون    ، تجاوزها لامة في حدود معينة     والسلطة يجب أن تباشرها الهيئات الحاك     

إيجاد نوع من التوازن بينهمـا      وذلك ب ،   معاً حماية الحرية والسلطة  يعمل على   الدستوري حيث   
 .)٢(بينهمافيما التعايش السلمي  تحقيقوصولاً إلى ،  بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى

 
 
 
 
 

                                                
 pp, .cit., op Constitutionnel et Institutions PolitiqueDroit ;auriouH.27 ,28. :في ذلك   أنظر )١( 
 :  في ذلك ر أنظ )٢( 
   .٢٤ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 
  .٤١ ، ٤٠ص ، مرجع سابق ، في مصر وتطبيقاتها  النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان بطيخ . د 
  .٨٠ ، ٧٩ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د 



 
 
 

٣٤ 

 
 

 المبحث الثاني

  الدستوريةضمانات نفاذ القاعدة
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

تبين لنا أن القانون الدستوري ـ وفقـاً للتعريـف    ، من خلال دراستنا للمبحث السابق  
 )الحكومـة  ( مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في الدولة  "هو الذي نفضله ـ  

  . "والتي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية، من الناحية السياسية 
 

وواضح من هذا أن قواعد القانون الدستوري تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم        
مما يؤدي إلى أن تكون السـلطة هـي نفسـها     ، بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على المواطنين       

 المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي تفرضها القواعـد الدسـتورية     
ولذلك كـان    ،لا يتصور لا عملاً ولا منطقاً        وهو ما  ، ية واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم    لحما

والتي ،  تطبيقاً سليماً    وتطبيقهاتكفل نفاذ القاعدة الدستورية     لابد من إقرار بعض الضمانات التي       
 .)١(ن جانب السلطات العامة في الدولةتحد من محاولة الخروج عليها م

 

على أن تضـمن الوثيقـة      في كثير من الدول     ص السلطة التأسيسية    من أجل ذلك تحر   و 
الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعـد             

ثـلاث ضـمانات    الوسائل في   هذه  وتتمثل  .  مخالفتها لأحكامها    وعدم، الواردة في هذه الوثيقة     
 .لا غنى عنها جوهرية 

 

يـد  وما يترتب عليه من تحد    ،  " مبدأ الفصل بين السلطات   " في  الضمانة الأولى   وتتمثل   
تجاوزهـا أو  لا يمكنهـا   بحيث  ،  لاختصاصات معينة لكل سلطة من السلطات العامة في الدولة        

فيتحقق بذلك التوازن فيما بينها ؛ ومن ثم تقف كل منها في وجه الأخرى إذا ما                ،  الخروج عليها 
 . القانون الدستوري قواعد وتخالف  تحيد عن جادة الصوابو أرادت أنحادت أ

 

 ـ" تتمثل في ف ـ وهي تعد نتيجة طبيعية للضمانة الأولى  ـالضمانة الثانية  أما   ة الرقاب
 الدول قواعد تكفل  بعض   حيث تتضمن دساتير     ،" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية   المتبادلة  

ناً لعدم خروج أي منهما عن الاختصاص الذي حدده         ضما،  رقابة كل سلطة منهما على الأخرى     
                                                

 :في ذلك ر  أنظ )١( 
  .٢١٧ص ، مرجع سابق ،  "  العامة والنظام الدستوري المصريالنظرية" القانون الدستوري   ،الشاعر رمزي. د 
  .٢٥٠ص ، مرجع سابق ، في مصر وتطبيقاتها  النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان بطيخ . د 



 
 
 

٣٥ 

 
 

 وليس الهدف من هذه الرقابة أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف              ،لها الدستور   
بينهما بما يضـمن نفـاذ القواعـد        والتوازن  بل إن الهدف منها هو تحقيق التعاون        ، الخصومة  

 . الدستورية وحسن تطبيقها 
 

حيـث تقـوم     ،  "رقابة دستورية القوانين  " تتمثل في   فهي  ،  الثالثة   وبالنسبة للضمانة  
     للقواعـد  بة احترام القـانون العـادي       رقابمهمة  عهد إليها   الوثيقة الدستورية بتنظيم هيئة معينة ي

  . ة الدستوريالواردة في الوثيقة
 

فـي  حيث تنص عليهـا      ، ضمانات قانونية وإذا كانت الضمانات المذكورة جميعها تعد        
 فـي   الضمانات الشعبية فإنه يجب ألا ننسى من ناحية أخرى        ،  الوثائق الدستورية    معظمالغالب  

 وهي ضمانة أساسية ضـد كـلّ       ،  "الرأي العام " ويأتي في مقدمتها ضمانة     ،  الخصوص   هذا
وذلك لأن احتـرام نفـاذ      ، على الأحكام الدستورية    منها  ة وخروج    من السلطات الحاكم   استبدادٍ
 ها بها النصوص من جـزاءات وضـمانات       لا يتوقف على مقدار ما تحوط     ، ورية   الدست القواعد

 . ما يعتمد على مدى إيمان الشعب وقوة الرأي العام في التمسك بها والحرص عليها ربقد
 

 الضمانات التي تكفل نفـاذ   نتناول بالدراسة في هذا المبحث    سوف، وترتيباً على ما تقدم      
  :  للترتيب التاليوذلك من خلال أربعة مطالب رئيسية وفقاً،  تطبيقها وحسنالقاعدة الدستورية 

 

 مبدأ الفصل بين السلطات : المطلب الأول 
 الرقابة على دستورية القوانين: المطلب الثاني 
 الرأي العام: المطلب الثالث 
 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: المطلب الرابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٣٦ 

 
 

 المطلب الأول
 

 )١(مبدأ الفصل بين السلطات
 

The principle of Separation of powers  
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

من المؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات قد غدا منذ الثورة الفرنسـية أحـد المبـادىء               
ا المبدأ أولاً ويحتم هذ ، الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الغربية بوجه عام           

، لأنه لا يسود إلا في ظل النظـام النيـابي   ،  Representative Government قيام حكومة نيابية
 .) ٢( Distribution of Powersحيث تتضح فيه الضرورة إلى توزيع السلطات 

 

حيث ظهر في ذلـك     ، وينسب أصل هذا المبدأ إلى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر            
ح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ـ التي كانت تعمد إلى تركيـز جميـع    الوقت كسلا

 .)٣(السلطات بين يديها ـ وكوسيلة أيضاً للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة
 

توزيع وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة              
ريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تسـتقل         التش: وظائف الحكم الرئيسية    

                                                
 : لمزيد من التفاصيل حول ماهية هذا المبدأ يراجع  )١( 

translated , ]8174 [The Spirit of LawsONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de; M -
from the French by Thomas Nugent [1752], (Canada: Ontario, Batoche Books, 2001), 
Book XI, Ch.VI, pp.173 – 183 .                                                                                                
- Bradley, A.W & Ewing, Keith; Wade and Bradley Constitutional and Administrative 
Law (London, Longman, 11thedition, 1993), pp.55 – 64 .                        

, )2002 Second Edition, Longman, (Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  -
pp.34 – 38 .                                                                                                                               

 first edition published [Constitutionalism and the Separation of Powers; .C.J. Vile, M-
1967], (USA. Indianapolis - Liberty Fund, Second edition, 1998), pp.6, et seq.                     

        , .J.D.G.LParis;  (.Institutions politiques de droit constitutionnel; Ardant, Philippe -
8e édition 1996, pp.41 – 48.                                                                                                     

, Armand Colin, Paris(, Droit constitutionnel et science politique;  Chantebout, Bernard -
17e édition, 2000), pp.106 - 111.                                                                                              

  :  أنظر في ذلك )٢( 
 . ٥٥٠ص ،  ) ١٩٧١، القاهرة ؛ دار الفكر العربي ( " الدولة والحكومة "   النظم السياسية،محمد كامل ليلة . د 
رة ؛ المطبعة القاه" ( بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترة "  حكومة الوزارة ،السيد صبري  . د  
 . ٢ص ،  ) ١٩٥٣ طبعة، لعالمية ا

  .٣٩٧ ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،إبراهيم عبد العزيز شيحا .  د :أنظر   )٣( 



 
 
 

٣٧ 

 
 

، لطة في يد واحدة فتسيء استعمالها    كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز الس          
 .)١(لقضاء على حياة الأفراد وحقوقهموتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي با

 

 لـيس   فإن هذا هذا المبدأ   ،  بين السلطات    وإذا كانت تلك الفكرة هي جوهر مبدأ الفصل        
ويحول دون مباشرة كـل منهـا       ، معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم           

ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين            ،لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى     
خرى في نطاق اختصاصها بحيـث      وأن يكون لكل منها رقابة على الأ      ، السلطات الثلاث تعاون    

 Power should be a  " أو توقف السـلطة دحالسلطة تَ" يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن 

check to power  ،    وهو ما يعبر عنه بالفرنسـية بــ "Le pouvoir arrête  le pouvoir  "  ،
وحسن تطبيقهـا   ، القوانين  واحترام  ، وضمان حقوقهم   ، فيؤدي ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد       

فهذا ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التي هـي تحقيـق              ، تطبيقاً عادلاً وسليماً    
  .)٢ (وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها، التوازن والتعاون بين السلطات 

 

 الفرنسـي ذائـع     ولا يذكر مبدأ الفصل بين السلطات إلا مقترناً باسم الفقيه والفيلسوف           
وذلك لما أبرزه من أهمية     ،  Montesquieu مونتسكيوالصيت البارون تشارلز لويس سيكوندات      

فـي  وذلك كله على النحو المبين      ، وما حدده له من صياغة وأسلوب في التوضيح         ، لهذا المبدأ   
  .١٧٤٨الصادر سنة  " The Spirit of Laws" روح القوانين " مؤلفه المشهور 

                                                
وإنما يعـد مبـدأً أو   ، لا يعد مبدأً قانونياً بالمعنى الصحيح ،  في تفسيره السليم  السلطات  ولهذا فإن مبدأ فصل     )١( 

وحتـى  ، وذلك أنه لكي تسير مصالح الدولة سيراً حسـناً        ، تمليه الحكمة السياسية    ، السياسة  قاعدة من قواعد فن     
فإنه من اللازم ألا تركز أو تجمع السلطات كلها فـي يـد   ، ونحول دون استبداد الحكام ، نضمن الحريات الفردية  

أو كانت الهيئة النيابيـة     ، ) مباشرة  وذلك في الديمقراطية ال   ( ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته        ، هيئة واحدة   
 ) .وذلك في نظام الحكم النيابي ( ذاتها 

  :أنظر في ذلك 
" دراسة مقارنة  " في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلاميالسلطات الثلاث  ،سليمان محمد الطماوي. د 
 . ٤٥١ص  ،  )١٩٩٦ الطبعة السادسة، القاهرة ؛ دار الفكر العربي ( 
 الشـريعة    القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادىء الدسـتورية فـي           ،عبد الحميد متولي    . د  

  .١٧٧ ، ١٧٦ص ،   )١٩٩٩طبعة سنة ، ؛ منشأة المعارف الإسكندرية ( الإسلامية 
 ٥٣٨الطعن رقم   في   ( ١٩٨٣ من فبراير سنة     ٢٧الصادر في   حكم محكمة النقض المصرية     : أنظر في ذلك     ) ٢( 

  .٥٦١ص ،  ) ١٢٤رقم  ، ٣٤مجموعة س ،  ق ٤٦ة لسن
 الفصل بين السلطات وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدسـاتير             ،أحمد حافظ عطية نجم     . د  

 . ٨٨ص ،  ) ١٩٨١يونيو سنة ، العدد الأول ، القاهرة ؛ مجلة العلوم الإدارية ( المصرية 
 . وما بعدها ٢٤٧ص ، مرجع سابق ، لنظم السياسية والقانون الدستوري ا ، ليلمحسن خ. د 

                                         .           172.IV, p., Book XI, Ch.cit.; opThe Spirit of LawsMontesquieu;  



 
 
 

٣٨ 

 
 

، ع سلطات الدولة ووظائفها سبق أن تناوله العديد من الفلاسفة والفقهاء من قديم وموضو 
كما أن موضوع الفصل بين هذه السلطات تلقى اهتماماً ظاهراً من      ، وأرسطو أفلاطونوبخاصة  

    مؤلفه عـن وذلك في ، م ١٦٨٨في أعقاب ثورة سنة   John Locke لوك جونالفقيه الإنجليزي 
  .١٦٩٠الصادر سنة Civil Government " ية الحكومة المدن" 

 

حيـث  ، وأثـر بـالغ   ، حول فصل السلطات صدى كبير " مونتسكيو " لقد كان لأفكار    
إلا أن خلافاً قد نشأ بين فقهاء القانون العام حول حقيقـة  ، ونادى بها الفقهاء    ، تداولها المفكرون   

، ى أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات    فالبعض فهمه عل  ، مفهوم هذا المبدأ ومدلوله الصحيح      
، وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق غاية المبدأ الأساسية في منع التعسف والاستبداد بالسـلطة                

وهو أنـه يعنـي الفصـل    ، قد فهمت المبدأ على نحوٍ آخر  ، إلا أن الغالبية العظمى من الفقهاء       
 .ومع تبادل الرقابة فيما بينها ، لسلطات أي فصلاً مع التعاون بين ا، المرن بين السلطات 

 

فمـن  ، وأياً ما كان الخلاف حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومدلولـه             ، ولكن   
واعتبره الجميع أحـد    ، ونشيداً عالمياً   ، الثابت أن المبدأ قد غدا منذ الثورة الفرنسية تياراً جارفاً           

 . )١(مقراطيالأعمدة أو الأركان الرئيسة لقيام الحكم الدي
 

 فإنـه  ، والفوائد التي يحققها    ، ورغم المزايا العديدة التي يتسم بها مبدأ فصل السلطات           
فقـد عـاداه بعـض    ، ـ لم يسلم من النقد من المبادىء السياسية والقانونية  ـ شأنه شأن غيره 
ـ بتأييـد   سنرىوإن كانت لم تحظَ كما ، ووجهوا إليه الكثير من سهام النقد    ، الفلاسفة والفقهاء   

وعـدم فهمهـم لمضـمونه      ،  للمبدأ   تفسيرهم الخاطىء وذلك لأن مردها كان نتيجة      ، الفقه لها   
فإن أوجه النقد التي ساقها مناهضي هذا ، ؛ وأمام هذه الحقيقة  " مونتسكيو  " الحقيقي كما تصوره    

ويعتبر أفضل حمايـة  ، في حين أن المبدأ يبقى قائماً بمعناه الصحيح       ، تفقد كل قيمة لها     ، المبدأ  
 . ووقاية لهم من عسف الحاكم وتسلطه ، لحقوق وحريات الأفراد 

 

سنعالج في هذا المطلب مبدأ الفصل بين السلطات من خلال تتبع نشأة هذا             ، وبناء عليه    
والمبررات التي قام علـى     ، ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدلوله الصحيح        ، المبدأ وجذوره التاريخية    

 :وذلك من خلال الفروع الثلاثة التالية ، وأهم الانتقادات التي وجهت إليه والرد عليها ، أساسها 
 نشأة مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول 
 مدلول مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثاني 
 مبررات مبدأ الفصل بين السلطات والانتقادات الموجهة إليه: الفرع الثالث 

                                                
،  ) ٢٠٠٠ /١٩٩٩طبعة ، ر ناشة ؛ بلاالقاهر( النظم السياسية الوجيز في ، محمد مرغني خيري    . د  : أنظر    )١( 

 . وما بعدها ٣٣٦ص 



 
 
 

٣٩ 

 
 

 الفرع الأول

 مبدأ الفصل بين السلطاتنشأة 

 :تمهيد وتقسيم 
الـذي  " مونتسكيو  "  باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي      ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات     

وكوسيلة ، كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة               
دد حريات الأفراد ويعـرض حقـوقهم       ومنع تركيزها في يد واحد على نحوٍ يه       ، لتفتيت السلطة   

، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد         ، للخطر ؛ وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر           
فقد كان لأعلام الفكر السياسـي الإغريقـي كـأفلاطون          ، قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة       

 . )١ (السلطاتمبدأ الفصل بين  وأرسطو دور مهم في وضع الأساس الذي قام عليه
 

في مؤلفـه   ، أول من أبرز أهمية هذا المبدأ في العصر الحديث          " جون لوك   " كما كان    
وكان ذلك بعد الثورة السياسية التي قام بهـا          ، ١٦٩٠الذي صدر سنة    " الحكومة المدنية   " عن  

  سـنة  Bill of Rights" وثيقة الحقوق " والتي أدت إلى إعلان  ، ١٦٨٨البرلمان الإنجليزي سنة 
ولـم يتضـح   ،  لم يأخذ الأهمية الكبيرة التـي نالهـا   مبدأ الفصل بين السلطات ؛ بيد أن  ١٦٨٩

" روح القوانين " مؤلفه الشهير " مونتسكيو " وتتبلور معالمه وحدوده إلا بعد أن نشر     ، مضمونه  
 ،ثم صـاغها صـياغة جيـدة        ، حيث قام هذا الفيلسوف بدراسة آراء من سبقوه          ، ١٧٤٨سنة  

ولذلك كان من حقه في الفكر السياسي أن ينسب إليـه هـذا             ، وعرضها عرضاً واضحاً ودقيقاً     
 .)٢(ويرتبط باسمه، المبدأ 

 

من خلال  ، مبدأ الفصل بين السلطات   سوف نتناول بالدراسة فيما يلي نشأة       ، وبناء عليه    
ـ وبشـيءٍ   كلم بعد ذلكثم نت ، )أولاً ( الحديث عن نشأة هذا المبدأ قبل ظهور نظرية مونتسكيو  

ذلـك  سيكون و، ) ثانياً ( الفصل بين السلطاتذاتها في " مونتسكيو " ـ عن نظرية من التفصيل  
 : وفقاً لما يلي 

                                                
 : راجع في ذلك  ) ١( 
  .١٨٧ص ، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري  ،عبد الغني بسيوني عبد االله. د 

            .28 -27.p p,.cit., op Constitutionalism and the Separation of Powers;.C.J. Vile, M- 
; London, United Kingdom( "Subject Guide "Public Law; .& Diamantides, M. Barnett, H -

University of London Press, 2004), Ch.4 (The separation of powers), p.39 .                         
 :  راجع في ذلك  )٢( 
 . بعدها  وما٥٥٧ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية ،محمد كامل ليلة . د 
 . وما بعدها ٢٥٥ ص ، قبامرجع س،  .... النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان محمد بطيخ . د 



 
 
 

٤٠ 

 
 

 " :مونتسكيو "  مبدأ الفصل بين السلطات قبل ظهور نظرية أولاً ـ
 

 ـ         مبدأ فصل إن الحديث عن نشأة        كيو السلطات في الفترة السابقة علـى ظهـور مونتس
 هذا المبدأ في كل من الفكر السياسـي         أن نتتبع جذور نشأة   يتطلب منا    ، ونظريته في هذا الشأن   

والفكـر  ، ) وبخاصـة أفلاطـون وأرسـطو     Greek philosophers الفلاسفة اليونانيين( القديم 
 ) :التجربة الديمقراطية الإنجليزية ( وبالذات في القرن السابع عشر ، السياسي الحديث 

 

 :بدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي القديم  م )١
 

  :)١()م .  ق ٣٤٧ ـ ٤٢٧ ( فلاطون ومبدأ الفصل بين السلطاتـ أأ 
 

وفصـل  ،  ـ منذ العهد القديم ـ ضرورة فصل وظائف الدولـة    Platoرأى أفلاطون  
ئيسـي  على أن تتعاون كلها على الوصول إلى الهـدف الر         ، الهيئات التي تمارسها عن بعضها      

وفي سبيل عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها  ، وهو تحقيق النفع العام للشعب      ، للدولة  
ووقف كـل   ، يراد بها منع الانحراف     ، تتقرر لها في مواجهة بعضها وسائل للرقابة        ، وأهدافها  

 . هيئة عند حدود اختصاصها المحدد لها 
 

على يع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة      إلى توز  "  القوانين " في كتابة     أفلاطون وذهب 
  : وبين هذه الهيئات على النحو التالي،بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معينة عدة هيئات 

 وهذه المجلس هو الذي يهيمن علـى مختلـف           ،ويتكون من عشرة أعضاء   ، مجلس السيادة   ـ  
 .الشؤون العامة في الدولة 

و  ، حماية الدستور مـن عبـث الحكـام        ومهمتها    ،جمعية تضم كبار الحكماء والمشرعين    ـ  
   .شراف على سلامة تطبيقهالإ

 . أي سن القوانين اللازمة للدولة  ،ومهمته القيام بالتشريع، شيوخ منتخب من الشعب ـ مجلس 
 .تها الفصل في المنازعات ومهم، هيئة قضائية تتكون من عدة محاكم على درجات مختلفة ـ 
وهيئة الجيش للدفاع عن سلامة ، للمحافظة على الأمن داخل الدولة       " رطة الش "هيئة البوليس   ـ  

   .البلاد من الاعتداءات الخارجية
                                                

 : يراجع في هذا الخصوص  ) ١( 
ص ، )  ١٩٧٣طبعة سنة  ، دار النهضة العربية؛  القاهرة  ( النظم السياسية والقانون الدستوري      فؤاد العطار ،  .  د

 ـ٣٧ السيد خليل هيكل . ها ؛ د د وما بع٥٥١ص  ، مرجع سابق، النظم السياسية ، محمد كامل ليلة .  د ؛  ٤٤  
، القاهرة ؛ بدون ذكر للناشر( النظرية العامة للقانون الدستوري : ثروت عبد العال . وهيب عياد سلامة و د . و د 

  .١٨٢ ، ١٨١ص ،  ) ٢٠٠١/ ٢٠٠٠طبعة 
Plato; The Laws; Vol.1. Translation by R. G. Bury (The Loeb Classical Library, 
Cambridge: Harvard University Press, 1926; reprint, 1984 ).      



 
 
 

٤١ 

 
 

وتتعاون جميع ، ل عنه  وتسأ  ،وبهذه الطريقة تتولى كل هيئة الإشراف على عمل معين         
  ،لـة وبهذا الأسلوب في الحكم تستقر الأوضاع فـي الدو ، الهيئات على تحقيق المصلحة العامة   

  .)١(ويمكن تفادي الاستبداد الذي قد ينجم إذا ما ركزت جميع الأعمال في يد واحدة 
 

  ) :م .  ق ٣٢٢ ـ ٣٨٤(  ومبدأ الفصل بين السلطات وأرسطـ ب 
 

    "Politics" في مؤلفه السياسـة      " Aristotle"  والمفكر العظيم أرسطو   فقرر الفيلسو  
،  أن تسند إلى فرد أو أقلية من الشـعب           زوبالتالي لا يجو   ،من الجماعة     إلا عأن السلطة لا تنب   

 وما دام القانون هو في الحقيقة تعبير عن إرادة هذه الجماعة ومظهـراً ، وإنما إلى الجماعة كلها   
 ،وبذلك تكون السيادة في حقيقة الأمر لهذه الجماعة    ، تصرفات هذه الجماعة  فيجب أن يحكم    ، لها  

 . )٢( للشعبأو بمعنى آخر
 

يستلزم تقسيم تلك الوظائف إلـى عـدة        ، إلا أن تعدد وظائف الدولة وتنوعها وتشعبها         
لن تستطيع لن تقوم حبة السيادة الحقيقية في الدولة ـ  صاـ  لان الجماعة  نظراً، وظائف فرعية 

 نظام  كلها في يد شخص واحد كفيل بإفساد      ن اجتماع السلطات     عن ذلك فإ   وفضلاً، بها مجتمعة   
ومـن  ؛ )٣(ة غير صالحة للاستمرار  الشخص إلى سلطة استبدادي    ذلك وتحويل    ،أساسهالحكم من   

  :)٤(هنا كان لابد من تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف رئيسية هي
 

 بسـلطة  وهذه الوظيفة أناطهـا أرسـطو  :  Deliberation) الفحص والتشاور ( المداولة  ـ  ١
 Public "  المجلـس العـام  " ويتولاهـا  The Deliberative Power سماها السلطة التداوليـة أ

Assembly  ، ومهمته فحص المسائل والقضايا العامةPublic  affairs  ومناقشتها. 
                                                

دراسـة مقارنـة تأصـيلية      " العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      ، محمد أنس قاسم جعفر     . د   :أنظر   ) ١( 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية تصدرها كلية الحقـوق ببنـي          ، " وتطبيقية على النظام السياسي في الجزائر       

  .١٤ ، ١٣ص  ، ١٩٨٧العدد الأول يناير ، السنة الثانية  ، ) جامعة القاهرة (سويف 
  .٥٦ ، ٥٥ ص ، مرجع سابق ، ظم السياسية والقانون الدستوريالن فؤاد العطار ،.  د :أنظر  ) ٢( 
، القـاهرة  " ( الجزء الأول " المدخل في علم السياسة والفكر السياسي ، لدين الغمري  محمد بهاء ا  . د   :أنظر   ) ٣( 

  .٨٧ ، ٨٦ص ، ابق مرجع س ، ... الفصل بين السلطات ، نجم  حافظأحمد. د  ؛ ٤٥ص ،  ) ١٩٩٧، بلا ناشر 
 : أنظر في ذلك  ) ٤( 
القاهرة ؛  " ( دراسة مقارنة   " اسية ونظم الحكم    نظرية الدولة و المبادىء العامة للأنظمة السي      ، طعيمة الجرف   . د  

  .٥٨١ص ،  ) ١٩٧٨سنة ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية 
  .٢ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د 

 Harvard University Press,: Cambridge(Rackham .  Translation by H,Politics ;Aristotle -
the Loeb Classical Library, 1944; reprint, 1990, Book Four, Part XIV, p.100.                      

            .28. p,.cit., op Constitutionalism and the Separation of Powers;.C.J. Vile, M- 



 
 
 

٤٢ 

 
 

 وهذه الوظيفـة يتولاهـا الحكـام      :  Command )وظيفة الحكم وإصدار الأوامر     ( الأمر  ـ   ٢
Magistrates  ومهمتها تنفيذ القوانين ، وكبار الموظفين. 

التي  Judicial Powerوهذه الوظيفة تناط بالسلطة القضائية  : Justice" اء أو العدالة القض ـ  ٣
 .وتكون مهمتها الفصل في الخصومات والجرائم ،  المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتهاتتولاها

 تطابق في مفهوماتنا الحديثة السـلطتين       ) العدالة   ( ووظيفة   ) الأمر   (كانت وظيفة   وإذا   
،  التي نعرفهـا الآن      ) وظيفة التشريع    (لا تطابق   ) المداولة  ( وظيفة  فإن  ، القضائية  التنفيذية و 
بحيث يدخل فيها فضلاً   ،  تتسع عند أرسطو لأكثر من مجرد عمل القوانين          ) المداولة   (وذلك أن   

، والمصـادرة   ، وأحكام الإعـدام    ، والمعاهدات  ، السلم والحرب   : عن ذلك كل ما يتصل بـ       
في خاتمته إلى   " أرسطو  " وهو ما حمل    ، )١(والتدقيق على حساباتهم  ، انتخاب الحكام   و، والنفي  

  .)٢( بمثابة العنصر الأسمى في الدول) المداولة (اعتبار وظيفة 
بل كانت دعـوة    ، لم تكن دعوة إلى الفصل بين السلطات        " أرسطو  " والواقع أن دعوة     

غير أنه يجب ألا يغرب عن البال أن الفصل         ، ية  إلى تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانون      
ومن ثـم فـإن دعـوة    ، بين السلطات لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن هناك تقسيم لوظائف الدولة   

، أرسطو ـ وإن لم تتضمن الدعوة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ـ إلا أنها مهدت السبيل لـه    
 .)٣(وبالتالي فإنها تكون قد أسهمت في نشأته وتكوينه

 

 : مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث  )٢
 : ومبدأ فصل السلطات Cromwell كرومويل أ ـ

إن التطور الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات يرجع في الواقع إلى المدرسة الإنجليزيـة    
سـاقفة ـ   ـ نتيجة ثورة الأحيث تطورت الملكية في انجلترة  ، والتجربة الديمقراطية الإنجليزية 

ففي القرن السابع عشر صـدر      ، من الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة تقوم على فصل السلطات           
عملـي  وكان هذا أول تطبيـق      ، ة دستور كرومويل على أساس مبدأ فصل السلطات         في انجلتر 

 ـ، داد الذي نشأ عن البرلمان الطويل       القضاء على الاستب   كرومويلأوليفر   فقد أراد    ، للمبدأ د فعم
                                                

  . ٥٨٠ص ، ع السابق المرج ، ... و المبادىء العامة للأنظمة ةنظرية الدول، طعيمة الجرف . د : أنظر  ) ١( 
                              .Aristotle; Politics, op.cit., Book Four, Part XIV, pp.101 – 103 : أنظر  )٢( 

 " :أرسطو " وفي ذلك يقول 
«The deliberative element has authority in matters of war and peace, in making and 
unmaking alliances; it passes laws, inflicts death, exile, confiscation, elects magistrates 
and audits their accounts ….. These, then, are our conclusions respecting the deliberative 
element, that is, the supreme element in states ».                                                                    

مجلة الحقوق الكويتية  ،مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو        ، عدنان حمودي الجليل    . د  : أنظر   ) ٣( 
  .١٠٢ص ،  ) ١٩٨٥يونيو ، العدد الثاني ، السنة التاسعة ( 



 
 
 

٤٣ 

 
 

 ؛  كما كان حريصاً على اسـتقلال القضـاء       ، ة التشريعية عن السلطة التنفيذية      إلى فصل السلط  
على أنه بانقضاء عهده وعودة    ، وعمل كرومويل في أنظمته المختلفة المتوالية على مراعاة ذلك          

فتلاشت أعمال هـذا    ، ألغي الدستور الجمهوري وعدل عن نظام الفصل بين السلطات          ، الملكية  
   .)١(واندثرت بحيث لم يبقَ لها أي أثر لا في انجلترة ولا في البلاد الأجنبية، جل الر

 

  ) :١٧٠٤ ـ ١٦٣٢( ومبدأ فصل السلطات  John Locke جون لوك ب ـ
 

 يعتبر جون لوك أول من كتب عن نظرية فصل السلطات في ظل النظام النيابي الـذي                
 في نظريته هذه بالخلاف الذي كان قائماً        "لوك  " وتأثر  ، )٢(١٦٨٨تأسس في انجلترة عقب ثورة      

فوضع نظريته بهذا الصـدد علـى   ، والبرلمان الإنجليزي من جانب آخر   بين الملوك من جانب     
 آراءه في   ووضح لوك ؛  )٣(أساس أن كل نظام صحيح يجب أن يحكمه مبدأ الفصل بين السلطات           

فـي  ذلـك  و،  Two Treatises of Government  " عن الحكومة) أطروحتان (رسالتان " به كتا
  .١٦٩٠ عام الذي نشر Civil Government نية الحكومة المدحول ة منه الثانيالأطروحة

 

 :)٤(بخصوص فصل السلطات في الآتي" جون لوك " وتتلخص أفكار 
 

إلـى أن  " الحكومة المدنية " في مؤلفه عن " لوك  " ذهب   : تقسيم السلطات العامة في الدولة      )١
 المنشـيء للجماعـة    Social Contract في حياة الفطرة السابقة على إبرام العقد الاجتماعيالفرد

ـ هي سلطة اتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بالمحافظة         الأولى: كان يملك سلطتين    ، السياسية
 ـ والثانيـة .  Law Of Nature به قانون الطبيعة صعلى نفسه وعلى الآخرين ضمن ما يرخ  ـ

 . توقيع العقاب على الجرائم التي تشكل خرقاً أو انتهاكاً لذلك القانون هي سلطة 
                                                

 الأنظمة ،يحيى الجمل . د ؛  ٤  ،٣ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : راجع في ذلك    ) ١( 
  .١١١ ص،  ) ١٩٧٧طبعة سنة  ، الشروقالقاهرة ؛ دار ( السياسية المعاصرة 

Barnett & Diamantides.; Public Law "Subject Guide", op.cit., Ch.2 (Characteristics of the 
UK constitution), p.23.       

  .١ في الهامش ٢٥٥ ص، مرجع سابق ،  ... العامة للقانون الدستوري  النظرية،رمضان بطيخ . د : أنظر  ) ٢( 
  .١١٥ ص ، مرجع سابق ، ظم السياسية والقانون الدستوريالن فؤاد العطار ،.  د :أنظر  ) ٣( 
    أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبـرى ،ثروت بدوي . د : أنظر لمزيد من التفاصيل    ) ٤( 
عبـد  .  أباظة و د     إبراهيم دسوقي . د   وما بعدها ؛     ١٥٨ص  ،  ) ١٩٦٧ طبعة،  ؛ دار النهضة العربية      قاهرةال( 

 . وما بعدها ٢١٠ص ،  )١٩٧٣ طبعة، بيروت ؛ دار النجاح (  تاريخ الفكر السياسي ،العزيز الغنام 
- Locke, John; Two Treatises of Government : In the Former, The False Principles and 
Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown; The 
Latter, Is aann  EEssssaayy  CCoonncceerrnniinngg  tthhee  OOrriiggiinnaall,,  EExxtteenntt,,  aanndd  EEnndd  ooff  CCiivviill  GGoovveerrnnmmeenntt, Edited 
by Peter Laslett,( New York, Mentor Books, New American Library, 1965 ); pp.159 – 175.  

         ., et seq70. pp,.cit., op Constitutionalism and the Separation of Powers;.C.J. Vile, M- 



 
 
 

٤٤ 

 
 

تنازل عـن هـاتين السـلطتين       ، وحين انتقل الفرد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة           
 وارثة  بوصفهاPolitical Communityوهكذا نجد أن الجماعة السياسية ، )١(للجماعة عند إنشائها

وبموجبها ،  Legislative Power السلطة التشريعية  )١:  سلطتين هما تملك ، نللأفراد الطبيعيي
 Executive   السـلطة التنفيذيـة    )٢  اعد اللازمة لحفظ الجماعة وأفرادهـا تتولى وضع القو

Power  ،٢(وتقوم بموجبها بتنفيذ القوانين الوضعية في الداخل(. 
 البشر الذين مازالوا فـي حالـة   ولما كان على الجماعة أن تظهر كجسم واحد أمام بقية        

كان لابد من وجود سلطة خاصة تمثل الدولة في علاقاتهـا مـع    The State of Natureالفطرة 
الاتحاديـة أو   السـلطة   "  أسـماها    سلطة ثالثـة   لوك إلى القول بوجود      اوهذا ما دع  ، الخارج  
 وعقـد المعاهـدات  ومهمتها إعلان حالتي الحرب والسـلم   ، Federative Power  "الفيدرالية

 .)٣(والتحالفات ومباشرة العلاقات الخارجية
 

إلا أنـه رأى أن     ، سلم بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة الاتحاديـة         " لوك  " ومع أن    
فإنه ، مادام أن كلاً منهما يحتاج في ممارسته لاستخدام سلطان الجماعة           " إذ  ، اتحادهما طبيعي   

طان الدولة في أيدٍ مختلفة وغير خاضـعة إمـا للسـلطة            يغدو من غير الممكن عملاً وضع سل      
، لأن معنى ذلك أن السلطة العامة تستخدمها إرادات مختلفـة           ، التنفيذية وإما للسلطة الاتحادية     

 .)٤(" والخرابوذلك يؤدي إلى التسبب في الفوضى 
 ـيرى" لوك " غير أن ذلك لا يعني أن         نلطتين التنفيذيـة والاتحاديـة مظهـرا    أن الس
كل منهما في عمل     صحيث تتخص ،  إنهما في نظره سلطتان متميزتان    ،  ن لسلطة واحدة  مختلفا

فالسلطة التنفيذية تتخصص في الإشـراف علـى تنفيـذ          ، محدد لا يختلط بمجال عمل الأخرى       
بينمـا تتخصـص السـلطة    ، في مواجهة الرعايا  Municipal Lawsالقوانين المدنية أو المحلية 

 .)٥(والعمل على تحقق مصالحها العامة في الخارج، اية أمن الدولة الخارجي الاتحادية في حم
                                                

 . Locke, John ; op.cit., Ch.IX, Sec.129 & 130, pp.160 – 161                            :أنظر  ) ١( 
 .Locke, John ; op.cit., Ch.XII, Sec.143& 144, pp.167 – 168                             :أنظر  ) ٢( 
  . Locke, John ; op.cit., Ch.XII, Sec.145 & 146, p. 168                                    :أنظر  ) ٣( 
 :وفي هذا المعنى يقول جون لوك  ) ٤( 

« Though, as I said, the executive and federative power of every community be really 
 yet they are hardly to be separated and placed at the same time in in themselves,distinct 

For both of them requiring the force of the society for their . the hands of distinct persons
exercise, it is almost impracticable to place the force of the commonwealth in distinct and 
not subordinate hands, or that the executive and federative power should be placed in 
persons that might act separately, whereby the force of the public would be under 
different commands, which would be apt some time or other to cause disorder and ruin » .  

                                                                  .Locke, John; op.cit., Ch.XII, Sec.148, p.169:أنظر 
 Locke, John; op.cit., Ch..XII , Sec.147, pp.168 – 169 .                                   :أنظر  ) ٥( 



 
 
 

٤٥ 

 
 

السلطة الاتحادية منفصلة عن السلطة التنفيذيـة مـع         " لوك  "         ويرجع السبب في اعتبار     
إذ كانـت   ، إلى ما كان عليه الحال في النظـام الإنجليـزي           ، وجوب اتحادها في الوقت نفسه      

  .)١(اختصاص الملك الذي هو كذلك رئيس السلطة التنفيذيةالسلطة الاتحادية من 
 

للسلطات العامة لا يتضمن أية إشارة إلى السلطة        " لوك  " وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم       
. عن السلطات الأخرى لم يكن يراها سلطة مستقلة ومتميزة     " لوك  " وهو ما يعني أن     ، القضائية

لوضع السائد في انجلتـرة      كان واقعاً تحت تأثير ا      الصدد  فيما ذهب إليه في هذا      لوك والواقع أن 
، يتلقون منه الأوامر  ، وعاً تاماً    خاضعين للتاج خض   ١٦٨٨فقد كان القضاة قبل ثورة      ، في زمانه 

فقد تحرر القضاة من التبعية للتـاج    ، أما بعد هذه الثورة     ، وتهددهم باستمرار سلطته في عزلهم      
وهو ما  ، واستلم زمام السلطة السياسية     ، ج نجح في ترويض التا    الذي، ليقعوا في قبضة البرلمان   

 . )٢(وحكم عليهم بالخضوع الكامل للأغلبية الحزبية المسيطرة في البرلمان،  أفقدهم الاستقلال
 

بخصوص العلاقـة   " لوك  "  ذهب   :وجوب الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية          )٢
باشر وظائف الدولة إلى ضرورة الفصل بين السلطة التـي تباشـر           بين السلطات المختلفة التي ت    

ونبه إلى خطورة جمع هاتين الوظيفتين فـي        ، وظيفة التشريع والسلطة التي تباشر وظيفة التنفيذ      
  :أحدهما عملي والآخر نفساني وفني، وجهة نظره باعتبارين " لوك " و برر يد هيئة واحدة ؛ 

 

 ê   في أن عمل السلطة التنفيذية يتطلب بقاءها بصفة دائمة للسهر على  ويتمثل :الاعتبار العملي 
أما السلطة التشريعية فهي على العكس من ذلـك         ، تنفيذ القوانين وإجبار الأفراد على احترامها       

ذلك أن مهمتهـا مقصـورة علـى سـن     ، ليست في حاجة إلى الانعقاد والاجتماع بصفة دائمة         
 يمكن أداؤها   ةومثل هذه المهم   ،  )زمة لحفظ الجماعة وأفرادها    أي وضع القواعد اللا    (القوانين  

فلا يستلزم الأمر أن تكون السلطة التشريعية في حالة         ، في وقت قصير أو على فترات متقطعة        
ولكنها في حاجة إلى سلطة دائبة العمل       ، ولة لا تحتاج إلى قوانين كل يوم        دإذ إن ال  ، انعقاد دائم   

 .)٣(اوإجبار الأفراد على احترامه، ن التي وضعتها السلطة التشريعية تسهر على تنفيذ القواني
                                                

  .٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د :  أنظر  )١( 
السيد . د  ؛   ١١٨ ص ، مرجع سابق  ، ظم السياسية والقانون الدستوري   الن فؤاد العطار ،  .  د  :ذلك راجع في     )٢( 

  . ٥٥٧ص ، مرجع سابق،  النظم السياسية، محمد كامل ليلة.  ؛ د ٥ ص ،سابقمرجع ، حكومة الوزارة، صبري
 ,Locke; Two Treatises of Government ( an Essay …. of Civil Government ): أنظـر   )٣( 

op.cit., chap.XII, Sec.144 & Ch.XIII, sec.153, pp.168, 171 .                                              
  " :لوك جون " وفي هذا المعنى يقول 

« But because the laws that are at once, and in a short time made, have a constant and 
lasting force, and need a perpetual execution, or an attendance thereunto, therefore it is 
necessary there should be a power always in being which should see to the execution of 
the laws that are made, and remain in force… It is not necessary that the legislative 



 
 
 

٤٦ 

 
 

 ê    ويتحصل في أن منح سلطة تشريع القوانين وسلطة تنفيذها لنفس    : الاعتبار النفساني والفني
وذلك لأن النفس البشـرية ـ   ، ويغري بالاستبداد ، من شأنه أن يؤدي إلى التحكم ، الأشخاص 

، وتميل إلى حب السلطة والتعلـق بهـا   ، غراء ـ تجنح إلى الهوى  بسبب ضعفها أمام قوة الإ
 ـ ، وفضلاً عن ذلك  ي أيـديهم سـلطتي   فإنه من الممكن لأولئك الأشخاص ـ الذين يركزون ف
سواء عنـد وضـعها أو   ، يعفوا أنفسهم أو يتحللوا من الخضوع للقوانين ـ أن التشريع والتنفيذ  

وينتج عن ذلك ظهور مصـلحة  ، لحتهم الذاتية الخاصة   ويجعلوها متلائمة مع مص   ، عند تنفيذها   
 .)١(الفة لها وللغرض من وجود الحكومةومخ، مختلفة ومتميزة عن مصلحة الجماعة 

 

ـ كما  هدفها Public Good  يكون الصالح العاميجب في كل دولة منظمة، على ذلك و 
لهـم ـ عنـدما    ن يكـو ، هو المفروض ـ وضع السلطة التشريعية في أيدي أشخاص مختلفة  

وعندما ينتهون ، ـ حق عمل القوانين بمفردهم أو بالاشتراك مع غيرهم يجتمعون بشكل قانوني  
وهذا ما يجعلهم يضعون القوانين     ، ينفضون ويخضعون هم أنفسهم لها      ، من وضع هذه القوانين     

 .  )٢(بقصد خدمة الصالح العام، بعناية ودقة 
 

 استطاع أن يوضح  " الحكومة المدنية   " ي كتابه عن    ف" جون لوك   " أن   ، وحاصل القول  
ولكنه لم يتوصل إلى تحرير نظرية واضحة المعالم كما فعل مـن بعـده          ، فائدة تقسيم السلطات    

 في فصل السلطات هـي الأسـاس      " لوك  "  في أن نظرية     لفإنه لا جدا  ، مونتسكيو ؛ ومع ذلك     
 روح" والتي تضمنها كتابه المشهور     ،  لمبدأ نظريته الخاصة بهذا ا     "مونتسكيو" الذي أقام عليه    

، إلا أن مونتسكيو حور عناصر نظرية الفيلسوف الإنجليزي وأنشأ منها خلقاً جديـداً             ، "القوانين  
 . )٣( أوجد من النطفة مخلوقاً كامل النمو تام التكوينEsmeinأو على حد تعبير الفقيه اسمان 

 

                                                                                                                      
should be always in being; but absolutely necessary that the executive power should, 
because there is not always need of new laws to be made, but always need of execution of 
the laws that are made . And thus the legislative and executive powers come often to be 
separated ».         

 ,Locke, John; Two Treatises of Government ( an Essay …. Of Civil Government) :أنظر   )١( 
op.cit., Ch.XII, Sec.143, pp.167- 168 .                                                                                     

 " :لوك جون " وفي هذا المعنى يقول 
« And because it may be too great temptation to human frailty, apt to grasp at power, for 
the same persons who have the power of making laws to have also in their hands the 
power to execute them, whereby they may exempt themselves from obedience to the laws 
they make, and suit the law, both in its making and execution, to their own private 
advantage, and thereby come to have a distinct interest from the rest of the community, 
contrary to the end of society and government …». 

                                                           .Locke, John; op.cit., Ch.XII, Sec.143, p.168  :أنظر   )٢( 
     .٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د :  أنظر  )٣( 



 
 
 

٤٧ 

 
 

 :السلطات ثانياً ـ نظرية مونتسكيو في الفصل بين 
 

 مرحلة من تطور فكري طويل ، حيـث          السلطات  في فصل  )١( مونتسكيو تعتبر  نظرية   
قام هذا الفيلسوف بدراسة أفكار من سبقوه حول هذا المبدأ، مستفيداً من إقامته بـانجلترة لمـدة                 

 يتأثر  عامين، ومتأثراً بالنظم الإنجليزية المعمول بها حينذاك، إلا أنه تعدى حدود هذه النظم، ولم             
، بالواقع العملي للحكومات السائدة في عصره ، ووضع نظرية عامة مثاليـة مقرونـة باسـمه               

 م ، ولا    ١٧٤٨الذي ظهـر عـام      " روح القوانين   " وعرضها عرضاً واضحاً ورائعاً في كتابه       
، بل يمكن القـول       الأفكار التي طرحها تمثل حجر الزاوية في دراسات القانون الدستوري          لتزا

عد أساساً لكل حكومة منظمة ، وعنواناً لكل دولة مثالية بغض النظر عن الزمان أو المكان              أنها ت 
ولذلك كان من حقه في الفكر السياسي أن تنسـب          ، الذي توجد فيه هذه الحكومة أو تلك الدولة         

  .)٢(إليه هذه النظرية وترتبط باسمه
 

  :عرض النظرية   )١
في الفصل السـادس مـن   " روح القوانين   " ير   نظريته في كتابه الشه    وعرض مونتسكي  

يوجد فـي   "  :بأنه بادئاً القول " دستور انجلترة " الكتاب الحادي عشر منه ، وذلك تحت عنوان    
، للقـانون العـام     والسلطة المنفذة   ،  وهي السلطة التشريعية     :كل دولة ثلاثة أنواع من السلطة       

                                                
 Bourdeauxبوردو  ، ولد في قرية قرب  ينحدر من أسرة فرنسية نبيلة،فيلسوف سياسي فرنسي : مونتسكيو    )١( 

 فكان أن أصبح أحد أفـراد الأسـرة          في القانون   ، تلقى تدريباً عملياً    ١٧٥٥، وتوفي في باريس عام       ١٦٨٩عام  
 خلفه فيها مونتسكيو ، شغل وظيفة قضائية كبيرة    وكان ي  ، توفي أحد أقاربه     ١٧١٦القضائية في بوردو ، وفي سنة       

وله مؤلفـات عديـدة   .  لكتابة منها ليتفرغ لنشاطه المفضل ألآ وهو ا       استقال    إلى أن   سنوات وظل فيها لمدة عشر   
          نظرات في أسباب عظمـة الرومـان وسـقوطهم   و ،  )١٧٢١( Lettres persanes  الرسائل الفارسية: أهمها 

 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains  )ومؤلفـه الخالـد روح    ،  )١٧٣٤
 لما أحدثه من آثار بعيدة المدى في المجـالات   الذي كان محور شهرته )١٧٤٨(    l’Esprit des Loisالقوانين 

ى روح القوانين أكثر مما حيث يؤكد عل،  نوانه يذهب إلى ما وراء القانونفالكتاب كما يوحي ع، السياسية والعقلية 
 ـ الذي استغرق مونتسكيو حوالي عشرين سـنة فـي    وعموماً يمكن وصف هذا المؤلف. يؤكد على النص ذاته 

 .ولفقدان وحدة الموضوع فيه ، لما يحتويه من مواضيع عديدة ، " موسوعة قانونية "  بأنه كتابته ـ 
 ،)  تـاريخ    بلا، ية ؛ دار المعرفة الجامعية      الإسكندر( ة  مقالات سياسي ، عبد الرحمن خليفة    . د  : راجع في ذلك    
، تاريخ الفكـر السياسـي  ، عبد العزيز الغنام . إبراهيم دسوقي أباظة و د . د  ؛ ١٨٧ و ١٨٦ص  ، الجزء الأول   
 . وما بعدها ٢٢٦ص ، مرجع سابق

 .         112 - 92.p, p.cit., op Constitutionalism and the Separation of Powers;.C.J. Vile, M- 
القاهرة ؛ (   " دراسة مقارنة" النظم السياسية والقانون الدستوري ؛سليمان محمد الطماوي .  د   :في ذلك   أنظر   ) ٢( 

 النظرية العامة للقانون الدسـتوري  ،رمضان بطيخ . د  ؛ ٢٨٥ص ،  ) ١٩٨٨طبعة  ، مطبعة جامعة عين شمس     
  .٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د  ؛ ٢٥٧ ص، مرجع سابق ، .. ...وتطبيقاتها 



 
 
 

٤٨ 

 
 

يشرع الأمير  ، فبموجب السلطة الأولى  ؛  انون المدني  على الق  والسلطة المنفذة للمسائل التي تعتمد    
كما له أن يعدل أو يلغي القوانين المعمـول   ، أو الحاكم القوانين لمدة مؤقتة أو على سبيل الدوام          

، يرسل السفراء إلى الدول الأجنبيةو، يقر السلم أو يعلن الحرب ، وبواسطة السلطة الثانية ، بها  
، ويحتاط ضد كل اعتداء أو غزو من الخـارج          ، ن في الداخل    ويوطد الأم ، ويستقبل سفراءها   

ويفصـل فـي منازعـات      ،  أن يعاقب المجرمين   بموجب السلطة الثالثة  وأخيراً يستطيع الحاكم    
بينما تسمى الثانية ـ ببساطة ـ   ، "السلطة القضائية " ويطلق على هذه السلطة الأخيرة ، الأفراد

 .)١("السلطة التنفيذية للدولة " 
 

وفصل المهام التي تتولاها كل     ، السلطات الثلاث المذكورة    " مونتسكيو  " بعد أن ميز    و 
وذلك ، ووجوب توزيعها على هيئات مستقل بعضها عن بعض         ، رأى ضرورة فصلها    ، سلطة  

، لأن اجتماع هذه السلطات الثلاث وتركيزها في يد واحدة يؤدي إلى فساد السلطة واسـتبدادها                
 .والإضرار بحقوق الأفراد وتعريض حرياتهم للخطر ، لدستورية والقانونية وتجاوزها للحدود ا

 

 إذا اجتمعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية        «:وفي هذا المعنى يقول مونتسكيو       
لأنه يخشى في هذه    ، فلن تكون هناك حرية     ، أو تركزت في هيئة واحدة      ، في يد شخص واحد     

 بسـن قـوانين   ) الحاكم نفسه أو مجلـس الشـيوخ   (و تلك الهيئة الحالة أن يقوم ذلك الشخص أ 
 .  وتنفيذها بطريقة ظالمة ، Tyrannical Laws استبدادية جائرة 

 

إذا لم تكن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين        ، لن تكون هناك حرية     ، مرة أخرى    
فـإن حيـاة    ، ة التشـريعية    لأنها إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السـلط        ، التشريعية والتنفيذية   

لأن ، Arbitrary Control المواطن وحريته تصبحان عرضةً للـتحكم والسـيطرة الاسـتبدادية    
القاضي في مثل هذه الحالة سيكون هو مشرع القانون ؛ وإذا كانت السلطة القضائية متحـدة أو                 

 ويمارس الظلـم  Violence فإن القاضي قد يتصرف بعنف وقسوة ، مجتمعة مع السلطة التنفيذية     
 . )٢( »Oppressionوالاضطهاد 

                                                
 :وقد عبر عن ذلك مونتسكيو بقوله   )١( 

« In every government there are three sorts of power: the legislative; the executive in 
respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters 

, the prince or magistrate enacts By virtue of the first. that depend on the civil law
temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been already 

ies, establishes , he makes peace or war, sends or receives embassBy the second. enacted
, he punishes criminals, or By the third. the public security, and provides against invasions

determines the disputes that arise between individuals. The latter we shall call the 
judiciary power and the other simply the executive power of the state ».                            
(*) Montesquieu, The Spirit of Laws; op.cit., Book XI, Ch.VI, p.172. 

 pVI,.Ch XI, , Book.cit., opThe Spirit of Laws; uieuMontesq .173.                 :     أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٤٩ 

 
 

فإن كل شيء مهدد بالضياع عند مونتسكيو إذا ما اجتمعت السلطات الثلاث           ، وباختصار 
عن ر مونتسكيو   عبو، حتى ولو كانت قبضة الشعب ذاته     ، واحدةأو هيئة     واحد في قبضة شخص  

 مكونـة  كانتسواء  ، هيئةذا مارس نفس الشخص أو نفس ال إن كل شيء سيضيع إ«ذلك بقوله  
، السلطة التي تسن القوانين: ثلاث هذه السلطات ال  ، البلاد ونبلائه أو من الشعب نفسه     من وجهاء   
 . )١ (»والفصل في الجرائم والمنازعات الفردية ،  تعمل على تنفيذ القرارات العامةوتلك التي

 

يعتمد علـى أسـس   ، صل إليها  تعليلاً فلسفياً لهذه النتيجة التي تو     " مونتسكيو  " ويعطي   
إن الحرية السياسـية لا يمكـن ضـمانها إلا فـي            «  :إذ يقول   ، تاريخية وبشرية في آن واحد      

فهي لا تتحقق إلا عند عـدم       ، على أنها لا توجد دائماً في تلك الحكومات         ، الحكومات المعتدلة   
تمتع بسلطة يميل إلى إسـاءة  فلقد أثبتت التجارب الأبدية أن كل إنسان ي   . إساءة استعمال السلطة    

إنه ليس غريباً ـ من خـلال هـذه    . د حدوداً توقفه ويتمادى في استعمالها حتى يج، استعمالها 
ولكـي نمنـع أو نتفـادى إسـاءة     . ـ أن نقول بأن الفضيلة نفسها في حاجة إلى حدود الحقيقة  

ام قائماً على أساس أن فإنه من الضروري ـ بطبيعة الأشياء ـ أن يكون النظ  ، استعمال السلطة 
 . )٢( »السلطة توقف أو تحد السلطة

 

أو أن يعهـد  ، ولكن لا يكفي لكي توقف السلطة السلطة أن يكون هناك فصـل بينهـا                
وإنما يجب بالإضافة إلى    ، ببعض من الاختصاصات إلى كل منها تباشره استقلالاً عن الأخرى           

، لكل سلطة من السلطات الثلاث ثقـلاً ووزنـاً   أي أن يكون ، أن تكون علاقاتها متكافئة    ، ذلك  
 . تستطيع بواسطته أو من خلاله أن تقاوم السلطات الأخرى

 

إذ ما الفائدة من ، والواقع أنه بغير ذلك لا تبدو أية فائدة من الأخذ بمبدأ فصل السلطات             
مل إلا بإرشـاد    فصل الوظيفة التنفيذية عن الوظيفة التشريعية إذا لم يتمكن صاحب التنفيذ أن يع            

                                                
 :عبر عن ذلك مونتسكيو بقوله قد و ) ١( 

 , whether of same bodyor the same man , were the an end of everythinguld be  There wo« 
 , that of enacting laws , that of to exercise those three powersthe nobles or of the people , 

executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals » .                          
Montesquieu; The Spirit of Laws, op.cit., Book XI, Ch.VI, pp.173, 174 .                 

 :وقد عبر عن ذلك مونتسكيو بقوله  ) ٢( 
« Political liberty is to be found only in moderate governments; and even in these it is not 

But constant experience . no abuse of powers there only when there is It i. always found
, and to carry his authority apt to abuse itshows us that every man invested with power is 

virtue itself has need of Is it not strange, though true, to say that . goas far as it will 
power To prevent this abuse, it is necessary from the very nature of things that its? iml

                                                                                                .  »should be a check to power 
                             .       172.pIV, . Chook XI,B, .cit. opThe Spirit of Laws,Montesquieu;  
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صاحب التشريع ؟ وما الفائدة من فصل القضاء إذا كان رجال السلطة القضائية يتبعون السـلطة           
التنفيذية ؟ ويبدو من ذلك أن نظرية مونتسكيو لا ترمي إلى توزيع الوظائف من الناحية القانونية                

يتحـتم  : "  بقولـه  وقد عبر مونتسكيو عن ذلك، بل إلى استقلال كل هيئة في ذاتها كذلك  ، فقط  
إعطـاء  ، أو بعبارة أخرى    ، وتركها تعمل دون اندفاع     ، لإيجاد حكومة معتدلة تنسيق السلطات      

  . )١ (... "كل منها ثقلاً تستطيع أن تقاوم به الأخرى 
بخصوص مبدأ فصل السـلطات    " مونتسكيو  " ونخلص من هذا العرض لوجهات نظر        

 :إلى النقاط الجوهرية التالية 
 ـ ، التشـريعية  : السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث سلطات أساسية هي " مونتسكيو " م س قأ 

 .)٢(وبين المهام التي تضطلع بها كل سلطة، والقضائية ، والتنفيذية 
 ـ فليس أخطـر  ، أن توزيع السلطات وفصلها بهذه الصورة أمر ضروري " مونتسكيو "  أكد ب 

ولـو  ، والاستبداد من جمع السلطات الثلاث في يد واحـدة          وأقرب إلى الطغيان    ، على الحرية   
فطبيعة النفس البشـرية عبـر      ، أو مجلس منبثق عنه     ، كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه        

 . لاستبداد قرين الاستئثار بالسلطةالقرون أثبتت أن ا
 ـ  ـ، عند حد الفصل بين السلطات العامة فـي الدولـة   " مونتسكيو "  لم يتوقف ج  ا قـال  وإنم

ومن هنا يمكـن القـول بـأن           ، أي أن تقوم السلطة بالحد من السلطة        ، بضرورة رقابة السلطة    
ذلك أنه  ، وليس مبدأ من مبادىء القانون      ، كان يعلن مبدأ من مبادىء فن السياسة        " مونتسكيو  " 

 .)٣(يةوإنما قال بوسيلة تجنب السلطة صفة الكلية أو الشمول، لم يقترح تنظيماً للدولة 
                                                

  .١٠ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : أنظر  ) ١( 
لأن مونتسكيو  ،  للسلطات العامة     " لوك "لوظائف الدولة على السلطات الثلاث يفترق عن تقسيم         وهذا التوزيع    ) ٢( 

الذي لم يدرج " لوك " على النقيض من ، تميزة عن غيرها من السلطات الأخرى جعل من القضاء سلطة مستقلة وم
 .     متميزة عن السلطات الأخرى أي أنه لم يكن يراها سلطة مستقلة و، القضاء بين السلطات العامة في الدولة 

ة جزءاً مـن الوظيفـة   يعتبر أمور الحرب والسلم وإدارة العلاقات الخارجي" مونتسكيو "  كما يتضح أيضاً أن         
ومن ثم فإن ممارستها يجب أن ، الذي كان ينظر إليها على أنها تمثل وظيفة مستقلة " لوك " على خلاف  ، التنفيذية  

" مونتسكيو" وبذلك يحقق ، " السلطة الاتحادية أو الفيدرالية " أطلق عليها ، تناط بسلطة أخرى غير السلطة التنفيذية  
 " .لوك "  بين السلطتين التنفيذيتين المنفصلتين عند عملياً الترابط والوحدة

الطبعة ، دمشق ؛ مطبعة الروضة ( مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية   ،كمال الغالي   . د  : أنظر في ذلك    
مبدأ الفصل بين السـلطات وحقيقـة       ، عدنان حمودي الجليل    . د  ؛   وما بعدها    ١٦٨ص   ،  )١٩٩١الخامسة سنة   

  .١١١ص ،  مرجع سابق ،نتسكيو أفكار مو
             .99 - 97., pp.cit.op ,Constitutionalism and the Separation of Powers; .C.J. Vile, M 
 ، ٥٩السنة  ، ٨ و ٧العددان ، القاهرة ( مجلة المحاماة ، كمال أبو العيد ؛ ضمانات مبدأ الشرعية . د :  أنظر  )٣( 

         .٥٧ص ، )  ١٩٧٩أكتوبر / سبتمبر 
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 ـ  أكد مونتسكيو على حاجة السلطات العامة وبخاصة التشريعية والتنفيذية منها إلـى تبـادل   د 
بحيث يكون للسلطة التشريعية إمكانية قيد السلطة التنفيذية والحد من غلوهـا         ، الرقابة فيما بينها    

فقـد أوضـح   ، ة وأن يكون للسلطة التنفيذية ذات الإمكانية تجاه السلطة التشريعي  ، وكبح جماحها 
ولذلك ينبغي أن يكـون هـذا القيـد    ، مونتسكيو مقدماً أنه لا فائدة من فكرة القيد الذاتي للسلطة        

 .)١(خارجياً عنها
 

  :مونتسكيو نظرية  أثر  )٢
 

أثرها الواضح على رجال الثورة في فرنسا وأمريكيا ، فذهبوا          " مونتسكيو  " كان لأفكار    
الثـورة الفرنسـية ذلـك      وأعلنت   ، حكومة الدستورية الحرة  إلى أن فصل السلطات هو شرط ال      

 ، ١٧٨٩آب عـام  /  أغسـطس  ٢٦صراحة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر فـي        
أو فصل  ، أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق مكفولة        : " فنصت المادة السادسة عشر منه على أن        

  .)٢( "هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق، السلطات محدداً 
 

غير أن الثوار في فرنسا ، قد انتهوا في تفسير فصل السلطات إلى أبعـد ممـا كـان                     
يستهدفه مونتسكيو ، فقد كانت الفكرة الأساسية التي تدور حولها نظرية مونتسـكيو أن تركيـز                

 في قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة يعرض حريـات  Concentration of Powersالسلطات 
 أن يكون قاعدة و إلى الضياع ، وأنه تأسيساً على ذلك ، فإن فصل السلطات لا يعد            الأفراد العامة 

سياسية تفيد توزيع سلطات الدولة على هيئات عامة مستقلة ، يمكن لكل منها أن توقف الأخرى؛            
وهو ما يعني أن مونتسكيو ما كان يتصور فصل السلطات فصلاً مطلقاً أو نهائياً يـؤدي إلـى                  

وهو ما لم يفهمه الثوار في      ، ت العامة استقلالاً كلياً ينتهي بها إلى نوع من العزلة           استقلال الهيئا 
فرنسا ، فقد فسروا المبدأ بما يؤدي إلى الفصل المطلق أو التام ، بحيث تنتفـي كـل علاقـة أو       

  .)٣(تداخل بين الهيئات القائمة على مباشرة هذه السلطات
                                                

  .٥٧ص ، المرجع السابق ، كمال أبو العيد ؛ ضمانات مبدأ الشرعية . د :  أنظر  )١( 
 )٢( The 1789 French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ( Article 16 ) 

stated that : « Any society in which the guarantee of the rights is not secured, or the 
separation of powers not determined, has no constitution at all » .                                      

 ـ Political Organisation and Comparative GovernmentD; . , Ph.A.Sharan, M . P, : رأنظ
published by S. Chand & Co., New Delhi, 1965, p.30.                                                            

 ؛   ١٧٩ص  ، مرجع سـابق     ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية    ،عبد الحميد متولي    . د   : أنظر في ذلك      )٣( 
 عـين القاهرة ؛ مطبعة جامعة     ( الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة       ، رمزي طه الشاعر    . د  

نظرية الدولة والمبادىء العامة للأنظمة السياسية      ، طعيمة الجرف   . د   ؛   ٨٦ ، ٨٤ص  ،  ) ١٩٨٨طبعة  ، شمس  
 . وما بعدها ٥٨٧ص ، مرجع سابق ، ونظم الحكم 
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 الفرع الثاني

 سلطاتمدلول مبدأ الفصل بين ال

، نشأ خلاف بين فقهاء القانون العام حول مفهوم أو مدلول مبدأ الفصل بين السـلطات                 
وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيـق      ، فالبعض فهمه على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات          
وهذا التفسير ـ رغم خطئـه ـ ذاع    . غاية المبدأ الأساسية في منع التعسف والاستبداد بالسلطة 

إلا أن الغالبية العظمى من     ، وساد وطبق في غير قليل من الدساتير        ، نتشر زماناً غير قصير     وا
أي فصلاً مـع  ، وهو أنه يعني الفصل المرن أو النسبي ، الفقهاء قد فهمت المبدأ على نحو آخر     

ذ به  والذي يأخ ، وهذا هو التفسير الصحيح والسليم لذلك المبدأ        ، التوازن والتعاون بين السلطات     
  . )١(اليوم أساتذة فقه القانون العام

 

فما هو مدلول كل من هذين التفسيرين ؟ وما هي الحجج التـي             ، وإذا كان الأمر كذلك      
" إذا كان بعض الفقهاء المعاصـرين يـرون أن          ، ساقها كل منهما لتبريره ؟ ومن ناحية أخرى         

فما هي الأدلـة التـي يسـوقها    ، سبي بل نادى بالفصل الن، لم ينادِ بالفصل المطلق   " مونتسكيو  
 أنصار هذا الرأي لتبريره ؟ وما هو المدلول الصحيح لأفكار مونتسكيو حول هذا الموضوع ؟

 

 : وبناء عليه ستكون دراستنا لمدلول مبدأ الفصل بين السلطات مقسمة على النحو التالي  
 

 ) :فصل المطلق فكرة ال( أولاً ـ التفسير التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات 
 

 : ) ٢(مضمون فكرة الفصل المطلق ) ١
 

، مباشرة  French Revolutionسادت هذه الفكرة في الحقبة التي أعقبت الثورة الفرنسية  
 السلطات على أنـه فصـل   فقد فهم رجال تلك الثورة ومن عاصرهم من الفقهاء مبدأ الفصل بين  

، ب أن تباشر اختصاصاتها استقلالاًلثلاث يجأي أن كل سلطة من سلطات الدولة ا      ، جامد ومطلق 
 .ولا تتدخل في اختصاصات السلطات الأخرى 

                                                
  .١٧٦ص ، مرجع سابق  ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي . د  : أنظر في ذلك  )١( 
 ـ" ( تحديات وتحولات   "  النظم السياسية في العالم المعاصر        ،سعاد الشرقاوي . د   :ي ذلك    راجع ف   )٢(  اهرة ؛  الق

نظـم الحكـم   ، محمـد الشـافعي أبـو راس    . د ؛  وما بعدها ١٣٢ص ،  ) ٢٠٠٢طبعة  ، دار النهضة العربية    
ص ،  ) ١٩٧٧طبعة ، لم الكتب القاهرة ؛ عا( الجزء الأول ، اسية دراسة مقارنة في أصول النظم السي، المعاصرة

 ٣٢٣ص ،  ) ١٩٩٤طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية (  النظم السياسية ،ثروت بدوي . د  وما بعدها ؛  ٤٣٤
 .وما بعدها 

 ,ditioné  e26 ,J.D.G.L; Paris (Droit ConstitutionnelTroper; . Hamon et M.Burdeau, F.G
1999); pp.89 – 91.                                                                                                                    
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واستند رجال الثور الفرنسية في تفسيرهم إلى أن الأمة صاحبة السـيادة تملـك ثـلاث        
وعنـدما  ، وكل سلطة تمثل جزءاً منفصلاً ومستقلاً من أجزاء السيادة التـي تملكهـا      ، سلطات  

، ها فإنها تفوض كلاً من هذه السلطات إلى هيئة عامة مسـتقلة ومتخصصـة               تختار الأمة ممثلي  
والأخرى في ممارسة السلطة    ، فتفوض إحدى هذه الهيئات الأمة في ممارسة السلطة التشريعية          

والثالثة في ممارسة السلطة القضائية ؛ وهـذه الوظـائف الـثلاث ليسـت مجـرد                ، التنفيذية  
ولكنها سلطات مستقلة تعبر كل منها عن جانـب   ، واحدة   سلطة   ناختصاصات مختلفة تصدر ع   

 .وتمارس نشاطاً متميزاً ومستقلاً ، من جوانب السيادة 
 

وحصر كـل سـلطة   ،  قيام فصل مطلق بين هذه السلطات الثلاث، ويترتب على ذلك    
ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القـول بـأن مبـدأ           ، وأمام ذلك   ، منها في نوع معين من النشاط       

 قاعـدة  علـى  أولاًفهو يقـوم  : فصل بين السلطات يقوم على قاعدتين تكمل إحداهما الأخرى      ال
فتتعدد الهيئات العامـة  ،   fonctionnelle La règle de la spécialisation الـوظيفي التخصص 

 ثانياًوتختص كل منها بأعمال سلطة معينة من هذه السلطات ؛ ويقوم ، بقدر تعدد سلطات الدولة 
فتعد كل هيئة من ،   La règle de l’indépendance organique الاستقلال العضوي اعدةقعلى 

  .)١(ولا يجوز أن تتدخل إحداها في أعمال الأخرى، يئات مساوية لغيرها ومستقلة عنهاهذه اله
 

 

  : فكرة الفصل المطلقتطبيقات ) ٢
 

 بهـذا التفسـير          ١٧٩١سـنة   سـبتمبر  ٣أخذ أول دساتير الثورة الفرنسية الصادر في       
حيث جعل كل سلطة من سلطات الدولة في عزلة تامة     ، لمبدأ الفصل بين السلطات     " الخاطىء  " 

 ، ١٧٩٥وهو ما سار عليه أيضاً دستور السنة الثالثة الصادر فـي عـام              ، )٢(عن بقية السلطات  
ة رئيس السلطة التنفيذية  من كون الوزراء إنما يجري تعيينهم وعزلهم بمعرف        )أولاً  ( ويتبين ذلك   

 ليس  )ثالثاً  ( و  ،  من أن الوزراء يجب أن يختاروا من غير أعضاء البرلمان            )ثانياً  ( و  ، وحده  
فليس لها أي تـأثير علـى نظـام عمـل           ، للسلطة التنفيذية أي سلطان على السلطة التشريعية        

، من السـلطة التنفيذيـة      فالمجلسين يمكنهما أن يجتمعا دون حاجة إلى سابق دعوة          ، المجلسين  
فـإن السـلطة   ، وفضلاً عن ذلـك    ، وليس لهذه السلطة الحق في حل أي مجلس من المجلسين           
، فليس لها مثلاً حق اقتراح القـوانين  ، التنفيذية لا تقوم بأي دور فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية        

                                                
 : أنظر في ذلك ) ١ (

            .   90 -89.pp ,.cit., opDroit ConstitutionnelTroper; . Hamon et M.Burdeau, F.G  - 
                                         .11.p; 2000 ,Paris ,nelConstitutionDroit  Raymond Ferretti; - 

 p.cit. opDroit Constitutionnel et  Institutions  Politique,; éHauriou, Andr ,.207 .   : أنظر ) ٢ (



 
 
 

٥٤ 

 
 

بإصدار تشريع في مسـألة     وإنما كل ما لها هو مجرد توجيه نظر السلطة التشريعية إلى العناية             
 . )١(وكذلك ليس للسلطة التشريعية أي سلطان على السلطة التنفيذية، معينة 

 

وقد كان الهدف من تلك العزلة أو الفصل المطلق بين السلطات هـو منـع الاسـتبداد                  
غير أنه سرعان ما تبين أن ذلك الفصل المطلق قد أدى إلى الاستبداد والطغيان              ، وحماية الحرية 

وذلك لأن انفراد كل هيئة من الهيئات الـثلاث         ، وإقامة أبشع صور الإرهاب     ، مع الحريات   وق
ودون أن تكـون خاضـعة لرقابـة أو    ، بسلطة من السلطات دون أن تشاركها فيها هيئة أخرى   

لأنها لن تجد أمامها    ، يفتح المجال أمام تلك الهيئة للاستبداد والتحكم        ، تدخل غيرها من الهيئات     
فقد عدلت الدساتير   ، ومن أجل ذلك    ، أخرى تقف في طريقها أو تحول بينها وبين الطغيان          هيئة  

وانتهجت التفسير الحقيقي للأفكار التي نـادى       ، الفرنسية عن فكرة الفصل المطلق بين السلطات        
فأخذت بالفصل النسبي المـرن الـذي       ، " أمثال جون لوك و مونتسكيو      " بها دعاة مبدأ الفصل     

دون أن يؤدي ذلك إلى حـد إلغـاء   ، ود قدر من التعاون بين الهيئات العامة المختلفة     يسمح بوج 
 .)٢(الفواصل بينها أو تمكين إحدى الهيئات من السيطرة على باقي الهيئات وإخضاعها لإرادتها

 

 ) :فكرة الفصل المرن ( ثانياً ـ التفسير الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات 

 

وذلك لتعارضها مع وحدة السـلطة  ، طويلاً المطلق بين السلطات لم تعمر فكرة الفصل      
فالسلطات العامة في الدولة هي في الحقيقة جملة اختصاصات ترتد جميعاً إلى أصل             ، في الدولة   

واحد ، ومن ثم لا يمكن ممارستها بطريقة استقلالية كلاً منها عن الأخرى ، بل يلزم أن تقـوم                   
تنسق بينها ، وتوجه نشاطها جميعـاً إلـى         ، قات تعاون و تداخل     بين الهيئات التي تمارسها علا    

والتي  نادت بالفصـل     ، الهدف المشترك ؛ لذلك كانت النظرية التي سادت إبان الثورة الفرنسية            
المطلق بين السلطات ، نظرية قصيرة العمر ، سرعان ما هجرت واستعيض عنها بمبدأ الفصل               

 .)٣(النسبي أو المرن بين السلطات
 

تقوم فكرة  الفصل النسبي أو المرن بين السـلطات العامـة             :  فكرة الفصل المرن   مضمون  )١
 The state power  forms a unity , and is" سلطة الدولة تمثل وحدة لا تتجزأ " على أساس أن 

indivisible ،          ة يفة التنفيذية والوظيف  غير أن للدولة وظائف ثلاث هي الوظيفة التشريعية والوظ
 هنـاك هيئـة     ، وهذه الوظائف الثلاث يجب أن توزع على هيئات ثلاث ، بحيث تكون            القضائية

الوظيفة القضائية؛  رسة أمور التنفيذ، وهيئة تباشر      ، وهيئة تختص بمما   تختص بممارسة التشريع  
                                                

 .١٨٠ ، ١٧٩ص ،  مرجع سابق ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي .  د : أنظر  )١( 
   .  ٦٢ص ، مرجع سابق ،  ضمانات مبدأ الشرعية ،كمال أبو العيد . د   : في ذلك راجع )٢( 
  .٣٢٥ص ، مرجع سابق ،  النظم السياسية ،ثروت بدوي . د   :أنظر  )٣( 



 
 
 

٥٥ 

 
 

غير أن تلك الهيئات عندما تباشر تلك الوظائف لا تباشرها باعتبارها سلطات منفصلة يمثل كـل        
جانباً من جوانب السيادة ، بل باعتبارها مجموعة من الاختصاصات تصـدر مـن سـلطة      منها  

 :موحدة هي سلطة الدولة ، وهذه الاختصاصات لا يمكن الفصل بينها فصلاً مطلقاً لسببين 
 

أن هذه الاختصاصات جميعاً إنما تمارس لأجل تحقيق الصالح العام ، وبناء عليه            : السبب الأول 
 .وذلك لأجل تحقيق تلك الغاية ، وم تعاون وتنسيق بين الهيئات التي تباشرهافإنه يجب أن يق

 مفاده أن هذه الاختصاصات يتداخل بعضها مع البعض الآخر لدرجة لا تسمح             :السبب الثاني   و
وبناء عليه يجب أن تكون هناك درجة معينة مـن المشـاركة فـي    ، بالفصل بينها فصلاً مطلقاً    

شريطة ألا تؤدي تلك المشاركة إلى إلغـاء الفواصـل          ، العامة المختلفة   ممارستها بين الهيئات    
 .)١(أو تركيز السلطة في يد واحدةٍ منها ، القائمة بينها 

 

 عدلت أنظمة الدول الليبرالية عن فكرة الفصل المطلق بـين          : تطبيقات فكرة الفصل المرن    ) ٢
وانتهجـت التفسـير    ، بيق في العمـل     السلطات كونها تمثل نظام خيالي لا يمكن أن يتم له التط          

فهذه الفكرة هي التي أمكن تطبيقهـا       ، والمتمثل في فكرة الفصل النسبي المرن       ، الصحيح للمبدأ   
وعلـى أساسـها ـ كمـا     ، كما أنها هي الفكرة السائدة في الفقه المعاصر ، على صعيد الواقع 

 .لدول الديمقراطية الليبرالية سنرى في المطلب الثاني ـ يجري تصنيف الأنظمة النيابية في ا
 

 :ثالثاً ـ المدلول الصحيح لأفكار مونتسكيو حول مبدأ الفصل بين السلطات 
 

ذهب معظم فقهاء القانون العام إلى أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السـلطات ـ كمـا     
م قـدر  تصوره مونتسكيو ـ هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة ، مع قيا 

من التعاون فيما بينها ، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ، ووجود رقابة متبادلة بينها لضـمان                 
  . )٢(وقوف كل سلطة عند حدودها ، دون أن تجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى

 

وإذا كان الثوار في فرنسا ، ومن عاصرهم من الفقهاء ، قد انتهوا في تفسـير فصـل                   
 يعني الفصل المطلق أو التام ، فإن هذا التفسير خاطىء ، ويتجـاوز حـدود                هالسلطات على أن  

لم يخطر على ذهنه مطلقاً أن يقيم فصلاً كـاملاً بـين     نظرية مونتسكيو ، وذلك لأن هذا الأخير        
وهذا ما أشـار    ، )٣( الهيئات الحاكمة ، وإنما أقام بينها نوعاً من الاعتدال والانسجام في الحركة           

يو نفسه في معرض حديثه عن العلاقة بين البرلمان والحكومة في النظام الإنجليزي             إليه مونتسك 
ولكن نظراً لطبيعة   ، إن هذه السلطات الثلاث ستنتج حالة من الرقاد والكسل والتراخي           « :بقوله  

                                                
 . وما بعدها ١٢١ص ،  مرجع سابق  ،.....ين السلطات مبدأ الفصل ب، عدنان حمودي الجليل . د   : أنظر )١( 
  .١٩٢ص ، مرجع سابق ، لدستوري  النظم السياسية والقانون ا ،عبد الغني بسيوني عبد االله. د :  أنظر  )٢( 
  .١١٣ ، ١١٢ص  ، مرجع سابق،  الأنظمة السياسية المعاصرة ،يحيى الجمل . د :  راجع في هذا المعنى  )٣( 



 
 
 

٥٦ 

 
 

؛ )١(» بانسجام وتوافق    نوستجد نفسها مضطرة للحركة والتعاو    ، فإن عليها أن تتحرك     ، الأشياء  
أن الإشارة إلى تنسيق الجهود والتعاون يعني أن الفصل بين السلطات لـيس جامـداً أو    ولا شك   

 .)٢(وإنما هو فصل مرن، مطلقاً 
 

، وهذا الرأي يحظى ـ كما قلنا في البداية ـ بتأييد عدد كبير من الفقهاء المعاصـرين     
  : في الآتيويمكن إجمال تلك الحجج، نظراً للحجج القوية التي ساقها أنصاره لتبريره 

 

 م إن الغاية الأساسية التي تغياها مونتسكيو من فصل السلطات هي تفادي إسـاءة اسـتخدا               ـ ١
ت  بيد أنه يكفي لتحقيق هذه الغاية توزيـع السـلطا  ،السلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم     

 هذه الغايـة بل إن   ،  بالسلطة   بين هيئات متعددة تستطيع كل منها أن تمنع الأخرى من الاستبداد          
فالفصل ، المنشودة لا تتحقق على الوجه الأكمل في نظام يقوم على الفصل المطلق بين السلطات             

وتمارس ،  عن باقي السلطات Utterly Isolated المطلق يجعل من كل هيئة سلطة منعزلة تماماً
 لا تجد أمامها    اختصاصاتها بطريقة استقلالية قد تمكنها من إساءة استعمالها لأن السلطة المستقلة          

فالسـلطات الأخـرى لا تسـتطيع أن تتـدخل فـي ممارسـتها              ،  عائقاً يمنعها من الاسـتبداد    
بدلاً مـن  ، ومن ثم ،  وبالتالي لا تستطيع أن تحول بينها وبين ممارسة الطغيان     ،  لاختصاصاتها

 .)٣(تبداديهيئ الفرصة للتحكم والاس، أن يكون هذا الفصل المطلق ضمانة ضد التحكم والاستبداد 
 

وممارسة أبشع صور الإرهاب فـي ظـل        ، ولعل ما وقع من استبداد وقمع للحريات         
أوضـح  ،  من قيام الثورة الفرنسية كذلك   ١٧٩٥ودستور السنة الثالثة    ،  الفرنسي   ١٧٩١دستور  

  .)٤(دليل على أن الفصل المطلق لا يحقق حريات الأفراد ولا يحميهم من التحكم والاستبداد
 

 وذلك في الفصل دستور إنجلتـرة  أن مونتسكيو درس مبدأ فصل السلطات تحت عنوان   كما ـ ٢
السادس من الكتاب الحادي عشر من مؤلفه روح القوانين ؛ ومن الثابت أن إنجلترة لم تعرف في           

  .)٥(أية لحظة من لحظات تاريخها السياسي فكرة الفصل المطلق بين السلطات

                                                
 :وقد عبر مونتسكيو عن ذلك بقوله   )١( 

«These three powers should naturally form a state of repose or inaction. But as there is a 
necessity for movement in the course of human affairs, they are forced to move, but still in 
concert ».                                                                                                                                  

                                .181.pVI, .XI, ChBook , .cit., opThe Spirit of Laws Montesquieu; 
 p.cit. opDroit Constitutionnel et  Institutions  Politique,; éHauriou, Andr ,.207.     :أنظر  )٢( 
  .٣٢٢ص ، مرجع سابق ،  النظم السياسية ،ثروت بدوي . د  :ذلك في  أنظر  )٣( 
  .٤٣٦ص ، مرجع سابق ، .... ة  نظم الحكم المعاصر،محمد الشافعي أبو راس . د  : أنظر  )٤( 
  ؛ ٢٥٨ ص، مرجع سابق ، . .. النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان محمد بطيخ . د   : في ذلك راجع  )٥(  



 
 
 

٥٧ 

 
 

والمحبـذين  ، من المعجبين جداً بالدستور الإنجليـزي       ومعلوم أيضاً أن مونتسكيو كان       
 . )١(للأسس التي قام عليها

إلى الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر من مؤلـف          فإذا ما رجعنا    ، وفضلاً عن ذلك     ـ ٣
كثيراً من الفقرات يعترف فيها مونتسكيو للسـلطة التنفيذيـة          لوجدنا  " روح القوانين   " مونتسكيو  

فيعترف للسلطة الأولـى بحـق      ، و التدخل في بعض أعمال السلطة التشريعية        بحق المشاركة أ  
وفي ، والاعتراض على القوانين    ، والحق في فض دورات انعقاده      ، دعوة البرلمان إلى الانعقاد     

                                                
صاحب ملحمتي    ( Homerالدستور البريطاني بالنسبة لمونتسكيو مثلما كان الشاعر اليوناني هوميروس           كان    )١( 

فكما اعتبر الأخيرون عمل    ، فيما بعد    لمن وضعوا الملاحم التعليمية شعراً     ) Odysseyوالأوديسة   Iliadالإلياذة  
وعلى ضـوئه يـتم   ، وقواعده Epic Art لحمي الشاعر الخالد بمثابة الأنموذج الذي تستقى منه مبادىء الفن الم

 جفإن ذلك الناقد السياسي العظيم قد نظر إلى الدستور الإنجليزي على أنه الأنموذ، الحكم على الأعمال المماثلة لها 
 " . As the mirror of political libertyكالمرآة للحرية السياسية " تها وبعبارته ذا،  Standardالمعيار 

  :ك أنظر في ذل
- Alexander Hamilton, John Jay, and James Madison; The Federalist : A Commentary on 
The Constitution Of  The United States Being a Collection of Essays Written in Support of 
the Constitution Agreed Upon September 17, 1787, by the Federal Convention                   
(Washington, D.C.: Robert B. Luce, Inc., 1976), The Federalist No 47, pp.313-314. 

،  عمـران أبـو حجلـة     . ترجمة أ   ، ) جون جاي   ، جيمس مادبسون   ، ألكسندر هاملتون   (  الأوراق الفيدرالية    ـ
  . ٣٥٣ص ،  ) ١٩٩٦طبعة الأولى ال، عمان ؛ دار الفارس للنشر والتوزيع ( أحمد ظاهر . د : مراجعة 
، وإذا كان مونتسكيو قد اتخذ من النظام الدستوري الإنجليزي شاهداً على نظريته في الفصل بين السلطات                     

 الفترة القصيرة التي أمضاها في  ؛ والواقع أنتخطئة مونتسكيو في هذا الظن  فإن المؤرخين والفقهاء أجمعوا على      
وإلا لتبين ما في النظام البرلماني على صورته المطبقـة  ،  إصدار حكم دقيق على هذا النظام إنجلترة لم تمكنه من  

لأن السلطة التشريعية في إنجلترة لم ، في إنجلترة من خروج واضح على فكرة الفصل بين السلطات في ذلك العهد 
الذي كان يمارس في الوقـت نفسـه   ، تكن حتى ذلك الوقت منفصلة تماماً عن السلطة التنفيذية التي يرأسها الملك   

إذ كان  ، كذلك لم تكن السلطة القضائية مستقلة تمام الاستقلال         ، " اللوائح التشريعية   " جزءاً من السلطة التشريعية     
بينما الباقي ـ وهو ما تمارسه المحـاكم ـ    ، جزءاً منها من اختصاص مجلس اللوردات تلقاه عن المجلس الكبير 

 .لملك كان مصدره سلطان ا
 : راجع في هذا المعنى 

        الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكيـة والإقلـيم المصـري            ، أحمد كمال أبو المجد     . د  
 . ١١٦ص ،  ) ١٩٦٠طبعة سنة ، القاهرة ؛ مكتبة النهضة المصرية ( 

- Kingdom, John; Government and Politics in Britain, An Introduction (Cambridge, Polity 
Press, First Edition, 1991), p.39.  

Oxford University ( 1873 Second Edition. The English Constitution Bagehot, Walter; -
Press, World’s Classics, 1928), p.48.                                                                                      
- Yardley, D. C. M.; Introduction to British Constitutional law (London, Butterworths, 
Sixth Edition, 1984), p.75.                                                                            



 
 
 

٥٨ 

 
 

الإشراف علـى كيفيـة     و قبة أعمال الهيئة التنفيذية    في مرا  ةمقابل ذلك يقر بحق الهيئة التشريعي     
المطلق بين  ب إلى حد القول بالفصل      لم يذه " مونتسكيو  "  ؛ مما يعني بالتالي أن    تطبيقها للقوانين   

إذا لم يكن للسـلطة  :  " حيث يقول في ذلك ،  بل قدر دائماً وجود علاقة مستمرة بينها         السلطات
، فإن هذه الأخيرة ستغدو مستبدة  ، التنفيذية الحق في أن تقيد أو تكبح تجاوزات الهيئة التشريعية           

وبذلك ستدمر باقي السـلطات     ، نه من الممكن أن تدعي لنفسها الحق في أي شيء ترغب فيه             لأ
الأخرى ؛ لذا فإن السلطة التنفيذية يجب أن يكون لها دور في مجال التشريع عن طريق سلطتها                 

.. وبغير هذه السلطة لا تلبث أن تُسلب منها امتيازاتها     ،  ) أي حق الاعتراض التوقيفي      (في المنع   
فإن ،  الحق في أن توقف السلطة التنفيذية      ـ في دولة حرة     ـوإذا لم يكن لدى السلطة التشريعية       

 . ) ١("لها الحق في أن يكون لديها الوسائل والإمكانيات لفحص طريقة تنفيذ القوانين التي تضعها 

 
 الفرع الثالث

 مبررات مبدأ فصل السلطات والانتقادات الموجهة إليه
 

 :تمهيد وتقسيم 
حيث وجـد هـذا المبـدأ    ، عرف مبدأ الفصل بين السلطات مجداً لم يلقه أي مبدأ آخر        

وذلك مـن خـلال     ، نه   ويدافعون ع  فأخذوا يتحمسون له  ، انون العام   حظوة كبيرة لدى فقهاء الق    
 وشرح مبررات الأخذ به وتطبيقه ؛ ولكنه شأنه شأن غيره من المبادىء السياسـية              إبراز مزاياه 
ووجهـوا إليـه    ، فقد عاداه بعض الفلاسفة والفقهاء      ، لم يسلم من النقد والهجوم عليه       والقانونية  

 .وشكّكوا في أصالته وفي جدواه ، سهام نقدهم 
 

ثم بعـد ذلـك نتنـاول       ،  مبررات مبدأ فصل السلطات   سنتناول بالدراسة   ، وبناء عليه    
 :وذلك وفقاً لما يلي ، ى هذا المبدأ الانتقادات الموجهة إل

                                                
 :وفي هذا المعنى يقول مونتسكيو  ) ١( 

« Were the executive power not to have a right of restraining the encroachments of the 
legislative body, the latter would become despotic; for as it might arrogate to itself what 
authority it pleased, it would soon destroy all the other powers …. The executive power 
ought to have a share in the legislature by the power of rejecting; otherwise it would soon 
be stripped of its prerogatives …… But if the legislative power in a free state has no right 
to stay the executive, it has a right and ought to have the means of examining in what 
manner its laws have been executed » .                                                                                   
Montesquieu; The Spirit of Laws, op.cit., Book XI, Ch.VI, p.179.                     



 
 
 

٥٩ 

 
 

 : مبررات مبدأ الفصل بين السلطات لاً ـأو
حيث قام هؤلاء   ،  ودافعوا عنه بحرارة     أيد معظم رجال الفقه مبدأ الفصل بين السلطات        

بتعزيز دفاع مونتسكيو المؤسس على أنه ضرورة لمنع الاستبداد وضمان الحقـوق والحريـات              
 .التخصص والخبرة والإجادة فضلاً عن أنه يحقق للهيئات المنفصلة أسباب ، وسيادة القانون 

 

 :فإن المبررات التي أدت إلى الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه تتلخص فيما يلي، وعلى ذلك  
  : منع الاستبداد وصيانة الحريات ) ١

 

بينا من قبل أن الغاية الأساسية التي تغياها مونتسكيو من فصل السلطات هـي تفـادي                 
فإن مونتسكيو قد   ، وبمعنى آخر   ، )١( المواطنين وحرياتهم  وحماية حقوق ،  السلطة   مإساءة استخدا 

ومنع تركيزها في يد واحدة على نحوٍ يهـدد  ، نادى بمبدأ فصل السلطات كوسيلة لتفتيت السلطة     
عن هذا الفهم بوضـوح فـي   " ماديسون " وقد عبر   .)٢(حريات الأفراد ويعرض حقوقهم للخطر    

نفيذيـة  التشـريعية والت ،  السلطات كلها   ) تَكَدس (مع  إن تَج : " حيث يقول   " الفدراليست  " كتاب  
وسواء ، سواء كانت تلك اليد هي يد حاكم فرد أو مجموعة من الحكام  ، والقضائية في يد واحدة     

هـذا  ، ابات أو بفرض أنفسهم على المجموع     وصل أولئك الحكام إلى مناصبهم بالوراثة أو الانتخ       
 .)٣("بل هو الاستبداد بعينه ، داد التجمع الخطير هو أخص خصائص الاستب

 

ومـن  ، فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون       ، وهذه الحقيقة غير خافية على أحد        
وتنزع إلى إسـاءة  ، أنها تجنح إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة  ، خلال التجارب المستمرة    

أحـد كبـار الساسـة    Lord Acton (1834–1902)  اللورد آكتون وقد عبر عن ذلك  ؛استعمالها
                                                

 )١( « The fundamental purpose of the separation of powers is to avoid the abuse of power 
and thereby to protect the rights and liberties of citizens ».                                                    

The separation( 4.Ch, .cit., op"Subject Guide"Public Law ; Barnett & Diamantides  :أنظر 
of powers), p.39.                                                                                                                       

 .من هذه الرسالة  ما بعدها  و٤٧ص ، ما سبق ذكره أثناء عرض نظرية مونتسكيو :  راجع في تفاصيل ذلك  )٢( 
 )٣( « The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same 

hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or 
elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny » .                                    

 p)Madison (47.Federalist No ,.cit.op ;The Federalist ,.313.                                         :أنظر 
إلى أن كتاب الفدراليست هو عبارة عن مجموعة مقالات ظهرت في صحف            ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد           

جـيمس  ، ألكسندر هـاملتون    ( كتبها كل من    ، يات   أثناء عرض الدستور الاتحادي للمناقشة داخل الولا       كنيويور
، وقد عرضوا فيها مزاياه عرضاً علمياً مفصلاً، روهؤلاء هم من أشد المتحمسين للدستو، ) مادبسون و جون جاي 

 وقد جمعت من بعد      " .PUBLIUS" كانوا يوقعونها دائماً بإمضاء مستعار هو       ،  مقالة   خمساً وثمانين وبلغ عددها   
ولا ، The Federalist Papers  "  الأوراق الفيدرالية "  أو The Federalist " الفدراليست " وان وطبعت بعن

 .تزال حتى الآن أوفى وأوضح مرجع في شرح وتحليل نصوص الدستور الاتحادي الأمريكي 



 
 
 

٦٠ 

 
 

والسلطة المطلقة مفسـدة    ،  ة مفسدة ـإن كل سلط   «  : بقوله والمؤرخين البريطانيين السالفين  
 Power is of an وإذا كان الجميع متفق على أن السلطة ذات طبيعة عدوانية جشعة. )١(» مطلقة

encroaching nature ، فـإن  ، دود المقـررة لهـا   وأنه يتوجب بالتالي تقييدها كيلا تتجاوز الح
حتى توقف كل سـلطة عنـد     ، الطريقة المثلى لمجابهة هذا الخطر تنحصر في توزيع السلطات          

 .)٢(حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة
 

   : تأكيد مبدأ المشروعية في الدولة  ) ٢
 

من الضمانات المهمة التي تكفل قيام الدولـة القانونيـة      مبدأ الفصل بين السلطات   يعتبر   
Lawful State  ،وقد ؛ )٣(لقوانين وتطبيقها تطبيقاً عـادلاً وسليماًفهو وسيلة فعالة لكفالة احترام ا

  Legality الشـرعية وبين صفة  ، مونتسكيو الصلة بين الحرية الواردة في الحجة السابقة         أوضح  
أنـه إذا جمـع   ، وبيان ذلك  . أن وجود هذه مرهون بصيانة تلك        وذلك على أساس  ، الدولة   في

وهي كونه قواعد عامـة مجـردة   ، التشريع والتنفيذ بيد واحدة زالت عن القانون صفته الأساسية 
فتجـنح  ، توضع للمستقبل دونما نظر إلى الحالات الخاصة التي قد تؤثر في حيادها وعموميتها              

ان المنفّذ فـي نفـس الوقـت       الصفة في القانون لا تتحقق إن ك       ؛ هذا بها إلى الجور أو المحاباة      
حـالات الفرديـة التـي يحوطهـا        إذ يستطيع أن يعدل القانون في لحظة تنفيذه على ال         ، مشرعاً
وتنتفي ، تنتفي عن القانون عموميته وحياده    وبهذا  ،  المحاباة   وويخشى بصددها الجور أ   ، الغرض

فيضع ، ليسودها حكم الجور والأهواء     ، انون بمعناه الصحيح    عن الدولة تبعاً لذلك صفة حكم الق      
 . )٤(وينفذها هو نفسه ـ باعتباره سلطة تنفيذية ـ تنفيذاً جائراً كذلك، المشرع قوانين جائرة 

 

 إذا اجتمعت السلطة التشـريعية مـع السـلطة           «:وهذا ما عبر عنه مونتسكيو بقوله        
لأنه يخشى  ، فلن تكون هناك حرية     ، ي هيئة واحدة    أو تركزت ف  ، التنفيذية في يد شخص واحد      

 بسـن  ) الحاكم نفسه أو مجلـس الشـيوخ         (في هذه الحالة أن يقوم ذلك الشخص أو تلك الهيئة           
  .)٥(»وتنفيذها بطريقة ظالمة ، قوانين استبدادية جائرة 

                                                
 p,.cit.op, Political Organisation and Comparative Government; Sharan. P .30.    : أنظر  )١( 

                        :ويقول شاران في معرض حديثه عن مبدأ فصل السلطات 
«Lord Acton said that "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" 
Therefore, a reign of law, in contrast to the tyranny of power, may be achieved, only 
through appropriate separation of governmental powers. In short, the theory has been    
supported as a doctrine of freedom ».                                                                                      

 Madison(, 84.Federalist No ,.cit.op ;The Federalist(p ,.321.                                    :أنظر  )٢( 
  .٣٩٩ص ، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري،إبراهيم عبد العزيز شيحا . د :  أنظر  ) ٣( 
  .٢٨٧ص ، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري؛سليمان محمد الطماوي . د  : أنظر ) ٤( 
  .من هذه الرسالة  ٤٨ص ، ما سبق ذكره أثناء عرض نظرية مونتسكيو  اجعر ) ٥( 



 
 
 

٦١ 

 
 

ع بين  أو الجم ، وينطبق هذا القول تماماً على حالة الجمع بين سلطتي التشريع والقضاء             
وهو ما أشـار إليـه      ، لأن من شأن هذا الجمع أن يحول القاضي إلى طاغية           ، التنفيذ والقضاء   
إذا لم تكن السلطة القضائية منفصـلة       ، لن تكون هناك حرية     ،  مرة أخرى     «:مونتسكيو بقوله   

، ية لأنها إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السـلطة التشـريع  ، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية  
لأن القاضي في مثل    ، فإن حياة المواطن وحريته تصبحان عرضةً للتحكم والسيطرة الاستبدادية          

هذه الحالة سيكون هو مشرع القانون ؛ وإذا كانت السلطة القضائية متحدة أو مجتمعة مع السلطة     
  .)١(»ويمارس الظلم والاضطهاد  ، فإن القاضي قد يتصرف بعنف وقسوة، التنفيذية 

 

  : تحقيق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسيم العمل ) ٣
 

ألآ وهو  ، ويعتبر تطبيقاً سليماً له     ،  مع مبدأ إداري مهم      مبدأ الفصل بين السلطات   يتفق   
سير الذي أصبحت ت   Division and Specialization of Work" مبدأ التخصص وتقسيم العمل " 

  .)٢(عليه كافة المشروعات الناجحة
 

،  كافة المشروعات العامة والخاصة علـى حـد سـواء           يطبق في   كان ذلك المبدأ   وإذا 
، فإنه من  باب أولى واجب التطبيق علـى الدولـة            ، ويعتبر شرطاً أساسياً من شروط نجاحها       

وبالتـالي أحوجهـا إلـى    ، وأشـدها تنوعـاً   ، وأكثرها أهمية ، باعتبارها أكبر الأنشطة حجماً  
  .)٣(التخصص وتقسيم العمل

 

ويؤدي منطق مبدأ الفصل بين السلطات ـ كما سبق ورأينا ـ إلـى توزيـع وظـائف       
فتمارس الأولـى   ، التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات أو سلطات ثلاث         :  الثلاث   ةالدول

في حين أن السلطة الثالثة تمارس مهمة القضاء ؛ وتقسيم      ، والثانية مهمة التنفيذ    ، مهمة التشريع   
، ئف على هذا النحو يؤدي إلى تخصص كل سلطة من هذه السلطات بالمهام الموكلة إليها                الوظا

مما يحقق في النهاية حسن سير العمل في ، وقيامها به على خير وجه    ، وإتقان كل سلطة لعملها     
 .)٤(التشريعية والتنفيذية والقضائية: كافة المجالات الرئيسية في الدولة 

                                                
  .من هذه الرسالة  ٤٨ ص،  ما سبق ذكره أثناء عرض نظرية مونتسكيو راجع ) ١( 
أصول التنظيم الإداري في الـنظم      ، رمضان محمد بطيخ    . د  : لمزيد من التفصيلات حول هذا المبدأ يراجع         ) ٢( 

 . وما بعدها ١٧٢ص ،  ) ١٩٩٨طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( ة الوضعية والإسلامي
والتنفيذية في الفصل بين السلطات وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية  ،أحمد حافظ عطية نجم . د  : أنظر   ) ٣( 

 . وما بعدها ٩١ص ،  مرجع سبق ذكره، الدساتير المصرية 
 ـ ، النظم السياسية والقانون الدستوري     ، محسن خليل   . د   :راجع في هذا المعنى      ) ٤(   ؛     ٢٤٩ص   ،ابق  مرجع س
  .٣٣٩ص ، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري،إبراهيم عبد العزيز شيحا . د 



 
 
 

٦٢ 

 
 

 :موجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ثانياً ـ الانتقادات ال
 

شأنه في ذلك ، من الانتقادات، رغم مزاياه الواضحة  ، مبدأ الفصل بين السلطات     لم يسلم    
إلا أن بعضها ، وإن كان بعض هذه الانتقادات له مبرراته المقنعة إلى حد ما    ، شأن أي مبدأ آخر   

 له من مزايا وفوائد عديدة    لما  ، دأ المهم   وكلاهما لا يبرر العدول عن ذلك المب      ، الآخر لا نؤيده    
 .خاصة وأنه يمكن التخلص من مساوئه دون القضاء على المبدأ ذاته ، آنفاً أشرنا إليها 

 

 :ويمكن حصر أهم الانتقادات التي وجهت إلى مبدأ فصل السلطات في الآتي  
 

يئات مسـتقلة عـن   فمباشرة خصائص السيادة بواسطة ه ،  إن تطبيق المبدأ غير ممكن       قيل  )١
، لأن هذه الخصائص كأعضاء الجسم البشري متصلة اتصالاً طبيعياً        ، بعضها أمر غير مستطاع     

فكما أن سير الآلة يتطلب محركاً واحداً واتصـالاً بـين أجـزاء الآلـة               ، والدولة كالآلة تماماً    
يمكـن فصـلها    فـلا   ، كذلك وظائف الدولة المختلفة تحتاج إلى قيادة واحدة مركـزة           ، المختلفة

حتى لا يقضي هذا الفصل على وحدة الدولة ويؤدي إلـى           ، وإسنادها إلى هيئات مختلفة مستقلة      
خصوصاً في أوقات الأزمات التي تحتاج إلى تجميع القـوى  ، تعطيل أعمالها وتعريضها للخطر     

 .)١( يمكن التغلب عليها والتخلص منهاحتى، وتركيز السلطات 
القول اعتقدوا أن المبدأ يقيم سياجاً منيعاً وحـواجز صـماء    من الواضح أن أنصار هذا       

ويمنع كل اتصال أو تعـاون  ، أي أنه يفصل بينها فصلاً مطلقاً  ، بين السلطات العامة في الدولة      
ويتجاوز حـدود نظريـة    ،فيما بينها ؛ وهذا الاعتقاد ـ كما سبق ورأينا ـ هو اعتقاد خاطىء   

إن هذا الأخير لم يخطر على ذهنه مطلقاً أن يقيم فصلاً كاملاً            مونتسكيو حول هذا المبدأ ، حيث       
أي أنـه قـدر   ، بين الهيئات الحاكمة ، وإنما أقام بينها نوعاً من الاعتدال والانسجام في الحركة       

فإن هذا الانتقاد ،  وأمام هذه الحقيقة .دائماً وجود علاقة تعاون مستمرة ورقابة متبادلة فيما بينها        
 . ويصبح غير ذي جدوى وجدير بالإطراح ، مة له يفقد كل قي

 إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى تعدد الهيئات تعدداً يضعف من سلطة كـل       ، وقيل أيضاً     )٢
، وتشيع المسؤولية بينها على نحو يصـعب تحديـدها          ، فتصير عاجزة عن أداء دورها      ، منها  

في حـين  ،  عبء المسؤولية على غيرها وإلقاء، الأمر الذي يؤدي بكل سلطة إلى التهرب منها     
  .)٢(أن تركيز السلطة يجعل الهيئة قادرة على تحقيق رسالتها ومسؤولة عن مباشرتها

                                                
  .٥٦٣ ص ، مرجع سابق، النظم السياسية ، محمد كامل ليلة .  د :أنظر  ) ١( 
  .١٦١ ص ، مرجع سابق، .... القانون الدستوري  المبادىء الأساسية في ،ر سعد عصفو. د  :أنظر  ) ٢( 

first ,  A Study in American Politics:GovernmentCongressional Wilson, Woodrow; 
published in 1885, (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1981), pp.284 – 290.         

  لثامن والعشرون للولايات المتحدة   الرئيس ا و  هـ و  ) ١٩٢٤ ـ ١٨٥٦( كر أن وودرو ويلسون     وجدير باللذ      
=       أ الفصل بـين السـلطات فـي     كان من أشد المعارضين لمبد  ـ ) ١٩٢١ لغاية   ١٩١٣تولى الرئاسة من سنة     ( 
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إذا مـا قامـت الدسـاتير       ، أو على الأقل التقليل من شـأنه        ويمكن تفادي هذا الانتقاد      
لاث تحديـداً   ات الث والتشريعات بتحديد اختصاصات ومسؤوليات وواجبات كل سلطة من السلط        

 الرقابة على كل سلطة بما لا يسمح لها بتجاوز      بتشديد  وكذلك  ،  لا لبس فيه ولا غموض       واضحاً
وعندئذٍ  ، اوز هذه الاختصاصات  وبما يكفل وقوفها عند حدها فيما لو حاولت تج         ، اختصاصاتها

 .)١(صرها وتحديدهاويكون من السهل ح، ينتفي تمزق المسؤولية أو تجهيلها 
 

فلقد كان الغرض منه في أول ، الفصل بين السلطات أصبح الآن غير ذي موضوع          ن مبدأ  إ  )٣
أما وقد تحقق هذا    ، الأمر هو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك للحد من سلطانهم المطلق             

 .)٢(الفصل بين السلطات في وقتنا الراهن يكون غير ذي جدوى أو فائدة فإن مبدأ، الغرض 
 

بأنه وإن كان هذا المبدأ قد ظهر إلى الوجود في بادىء الأمر كسلاح             ، ذلك  ويرد على    
فما ، فإنه لا يزال له في العصر الحديث جدواه         ، من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة للملوك        

لأن تركيز السلطة يؤدي دائماً وأبداً      ، زال الكثيرون يؤمنون بضرورته الأصلية وبفائدته الذاتية        
فإن هذا المبـدأ  ،  ؛ ولذلك  )٣(ولو وضعت في يد الهيئات الشعبية     ، والمفسدة والطغيان   إلى الشر   

بحيث إذا زال المبدأ انهـدم أسـاس   ، ـ بمفهومه الصحيح ـ يعتبر عماد الديمقراطية التقليدية  
وفي تجاهله تجاهل للديمقراطية ذاتها ؛ إن النظام الديمقراطي عدو لتركيز السلطة            ، الديمقراطية  

وهو من خيـر    ، الفصل بين السلطات يحقق هدف الديمقراطية        ولا شك أن مبدأ   ،  يد واحدة    في
وعقيدة جمهور الفقهاء وغيرهم ـ وهي عقيدة سـليمة ـ    ، الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم 

  .)٤(الفصل بين السلطات أنه لا ديمقراطية بدون مبدأ

                                                                                                                      
  "حكومـة الكـونجرس   " بعنـوان ي هذا الصدد في رسالته للـدكتوراه  وقد عبر عن آرائه ف  ، المتحدةالولايات  = 

Congressional Government قة لدور اللجان التابعة للكونجرس ، ١٨٨٥ سنةوهي دراسة معم . 
أما مبدأ فصل ،  في قبضة لجان الكونجرس الدائمةدفة الحكم أصبحت فعلاً"       ويرى ويلسون في هذا الشأن أن 
كما يرى أن تقسـيم السـلطة   ، " بين نصوص الدستور Literary Theory السلطات الحقيقي فأصبح نظرية أدبية 

وتجزئتها إلى أجزاء صغيرة ـ كما فعل النظام الدستوري القائم في الولايات المتحدة ـ يجعل مسؤولية كل فـرع    
ويساعدها على التخلص أو التهرب من مسؤوليتها من المنافذ المتعددة التـي    ، من أفرع الحكومة صغيرة محدودة      

 ـ ، ق اختصاصها المحدود    تنتج من تطبي   ى شـل  ولا شك في أن تقسيم السلطة وتقسيم المسؤولية تبعاً لذلك يؤدي إل
ومن ذلك يتضح الخطأ أو الخلل الأساسي الذي بني عليه . ولاسيما في زمن الأزمات ، أعمال الحكومة شللاً خطيراً

؛ وهكذا فإن النتيجـة     مسؤولية أو شيوعها    ييع ال وتمتحدة من جراء تقسيم السلطة      النظام الاتحادي في الولايات الم    
 . أو عدم المبالاة والاستهتار ، الوحيدة التي تترتب على تقسيم السلطة هي فقدان الشعور بالمسؤولية 

 . ٩٢ص ، ابق مرجع س، .....  الفصل بين السلطات ،أحمد حافظ عطية نجم . د  :أنظر  ) ١( 
  .٤٠٠ص ، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د  :أنظر  ) ٢( 
  .٣٣٨ص ، مرجع سابق  ، الوجيز في النظم السياسية، محمد مرغني خيري . د  :أنظر  ) ٣( 
  .٥٦٦ ص ، مرجع سابق، النظم السياسية ، محمد كامل ليلة .  د :أنظر  ) ٤( 
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 فإذا كان مبدأ الفصـل  ،ر مستطاع التحقيق  إن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ وهمي غي      )٤
بحيـث  ، بين السلطات يستهدف أن تكون كل سلطة على قدم المساواة مع السلطتين الأخـريين               

، يكون لكل سلطة منها ثقلاً ووزناً تستطيع بواسطته أو من خلاله أن تقاوم السلطات الأخـرى                 
أنـه لا بـد وأن    ، وفي جميع الدول    ، فإنه من الملاحظ عملاً     ، وتقف عقبة في سبيل استبدادها      

 حكومـة   (فالميزان إما أن يميل إلى جانب السلطة التنفيذية         ، تطغى إحدى السلطات على باقيها      
وإما إلى جانب البرلمان كما كان الشأن في عهد الجمهوريتين الثالثة           ،  كما في إنجلترة     )الوزارة  

 مرة أخرى إلى جانب السلطة التنفيذية فـي         وإن كان ميزان القوى قد مال     ، والرابعة في فرنسا    
وهو مـا أظهرتـه كـذلك التجربـة         ، ظل الجمهورية الخامسة في عهد الجنرال شارل ديغول         

  .)١(الدستورية في الإتحاد الأمريكي
قها على غيرها من السـلطات   وتفوطغيان إحدى السلطات الثلاث بأن  ، ويرد على ذلك     
بل يوجه إلى التطبيق العملي لذلك      ، الفصل بين السلطات ذاته       ليس عيباً يوجه إلى مبدأ     الأخرى
فإن رجحـان   ،  ومن ناحية أخرى     .)٢(وإلى القائمين على كل سلطة من السلطات الثلاث       ، المبدأ  

، الفصل بين السلطات إلى وهم أو سـراب   لا يحول مبدأ ، إحدى السلطات وتفوقها على غيرها      
ذلك لأن إحدى السلطات قد تعلو في فترة مـا ولظـروف   و، أو كما يقال مجرد حبر على ورق  

أو يعود التوازن   ، فتعلو سلطة أخرى مؤقتاً     ، ثم لا يلبث الوضع أن يتغير بالنسبة إليها         ، معينة  
حيث تناوبت كل سـلطة     ، وهذا ما أظهرته التجربة الدستورية في الولايات المتحدة         ، من جديد   

، كفة في إدارة دفة الحكم في البلاد دونما إهدارٍ للمبـدأ            من السلطات الثلاث التفوق ورجحان ال     
 :)٣(حتى أصبح من المعروف أن هناك ثلاثـة نظم مختلفة وجدت في فترات مختلفة

 وهي الفترة التي تميزت بهيمنة (   Le Gouvernement Congressionnelحكومة الكونجرس ـأ  
 .)٤() الكونجرس الأمريكي وتفوقه الواضح على سائر السلطات

                                                
 .٢٩١ ، ٢٨٨ص ، مرجع سابق ،  م السياسية والقانون الدستوري النظ،سليمان الطماوي . د   :أنظر في ذلك  )١( 
 . ٩٢ص ، ابق مرجع س، .....  الفصل بين السلطات ،أحمد حافظ عطية نجم . د  :أنظر  ) ٢( 
دار ، المغرب ؛ الدار البيضاء ( عبد الهادي بوطالب ؛ النظم السياسية العالمية المعاصرة . د : راجع في ذلك    )٣( 

" سعاد الشرقاوي ؛ النظم السياسية في العالم المعاصر . د  ؛ ٧١ ـ ٦٩ص  ) ١٩٨١ الأولى سنة الطبعة، الكتاب 
  .٢٢٩ ـ ٢٢٧ص ، )  ١٩٧٥ ـ ١٩٧٤طبعة سنة ، اهرة ؛ دار النهضة العربية الق( " الجزء الأول 

     .326, 532.pp, .cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnelArdant, Philippe ;  - 
    .  130, 129.p, p.cit., opDroit constitutionnel et science politique;  Chantebout, Bernard - 

     .409-408., pp.cit.op ,Droit Constitutionnel et Institutions Politique ;éHauriou, Andr - 
 p.cit. , opvernmentCongressional Go; Wilson, Woodrow ,.13   .                             : أنظر )٤( 

بـين   ) ١٨٨٥وهذا القول كان في عـام  (      وقد عبر ويلسون عن مكان الصدارة التي كان يحتلها الكونجرس          
 :  وعن هيمنته الواضحة على هذه السلطات وتفوقه عليها بقوله ، السلطات الثلاث 
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 وهي الفترة التي مارست فيهـا المحكمـة   ( Le Gouvernement des Juges حكومة القضاة ـب  
  .)خاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين ، الإتحادية العليا الأمريكية دوراً سياسياً واضحاً 

 ـ     الفقهـاء أو كما يطلق عليها بعض ، Le Gouvernement présidentiel  الحكومة الرئاسية ج 
 وهي الفترة التي تميزت بتفـوق نفـوذ   ( Le Présidence Impériale  " الإمبراطوريةالرئاسة" 

 . )١() خاصة خلال الحرب العالمية الأولى،  إلى حد كبير رئيس الجمهورية وتزايد سلطاته
 

 هو طغيانها وسيطرتها، أما إذا كان المقصود بعلو إحدى السلطات وتفوقها على غيرها          
، لدرجة تصل فيها هذه الهيمنة إلى حد الخلط أو الاندماج           ، تماماً على أعمال السلطات الأخرى      

، ونكون بصدد مذهب تركيز السلطة      ، فإنه في مثل هذه الحالة نخرج عن دائرة فصل السلطات           
حكـام  وإنما نقداً موجهاً إلى الخروج علـى أ       ، ولا يكون هذا النقد عندئذٍ موجهاً للمبدأ المذكور         

 ـوهذا الأمر ، الدستور التي حددت اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة    بهذه ـ
 ـالصورة   ،  لم يحدث مطلقاً في مجال تطبيق النظام الرئاسي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة       ـ

ن أو انهيار الرقابـة المتبادلـة بـي       ، فالتاريخ الأمريكي يشهد بعدم انهيار الفصل بين السلطات         
فالرؤساء الأمريكيون في جميع الأوقـات    ، السلطات في حال تفوق إحدى السلطات على غيرها         

والفترات التي توالت على الولايات المتحدة لم يتوقفوا قط عن استخدام حقهم فـي الاعتـراض                
وكذلك فإن القضاء الأمريكي لم يتوان لحظـة      ، على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس       

وتقريره لعدم دستوريتها إذا ما ثبت له       ، تصدي لدستورية القوانين التي يسنها الكونجرس       عن ال 
  .)٢(كما أن الكونجرس بدوره لم يتوقف في أي وقت عن أداء واجباته الدستورية،  ذلك

 

 مبدأ الفصل بين السلطات     بأن الانتقادات الموجهة إلى    ، ونخلص مما سبق إلى القول     
وإنمـا تنصـب علـى      ، فهي لا تنصب عليه في ذاتـه        ، فهمٍ لذلك المبدأ    إنما ترجع إلى سوء     
، فهي تخص في الحقيقة بعض النتائج السيئة التي تنجم عن ذلك الإسراف           ، الإسراف في تطبيقه    

، فإنه يجعله بريئاً من معظم ما وجه إليه مـن انتقـادات           ، أما تطبيق المبدأ في حدوده المعقولة       
،  جواً من الاعتدال في شـؤون الحكـم        لأنه يهيء ، تي تكفل الحرية    ويظل من أنجح الوسائل ال    

 .) ٣("تتفتح فيه وتنمو زهرة الحرية " وهذا الجو هو الذي يمكن أن 
                                                                                                                      
« The predominant and controlling force, the center and source of all motive and of all 
regulative power, is Congress » .                                                                                             

n the United States, Presidential Government i:  Patterson, Perry C  : أنظر في التفاصيل  )١( 
 .                 1947 ,  The University of North Carolina Press;" The Unwritten Constitution" 

القاهرة ؛ " ( دراسة مقارنة " النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية ، يحيى السيد الصباحي . د  : أنظر  )٢( 
 . وما بعدها ٢٥٥ص ،  ) ١٩٩٣ولى سنة الطبعة الأ، دار الفكر العربي 

  .٣٥٩ص ، مرجع سابق  ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي . د  : أنظر  )٣( 
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 المطلب الثاني

 )١(نالرقابة على دستورية القواني

 :تمهيد وتقسيم 
 حـال   من المسلم به لدى الفقه أن الدستور سواء أكان عرفياً أم مدوناً فهو علـى أيـة                 

وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيـد بأحكامـه السـلطات         ، القانون الأسمى في الدولة     
 .وأن تكون جميع القواعد القانونية غير متعارضة مع القوانين الدستورية  ، العامة في الدولة 

 

ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام سمو الدستور ؟ إذ من الواضح أن هـذا التفـوق               
أن ، وبصورة خاصة التشـريعية  ، ية الدستور يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسسة    وقدس

لا بد إذن من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى انطبـاق القـوانين   ، تخالف أحكامه بدون رادع     
حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسـلطة         ، العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها        

  .)٢("الرقابة على دستورية القوانين " ومن هنا نشأت فكرة ، لقوانين العادية ا
 

لأن أعمال السلطة التنفيذية على     ، وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية        
 تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من )اللهم إلا إذا استثنينا أعمال السـيادة  ( اختلاف أنواعها  

سواء أكان هذا القضاء قضاء إدارياً كمجلس الدولة وسائر المحـاكم الإداريـة             ،  القضاء   جانب
بما فيها ما يقـع منهـا   ، أم قضاء عادياً يملك النظر في جميع المنازعات ، على النمط الفرنسي  

 .)٣(كما هو الحال في البلاد الأنجلوسكسونية كإنجلترة والولايات المتحدة الأمريكية،  مع الإدارة
                                                

، مرجع سابق ، .. ...الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو المجد  . د  :  لمزيد من التفاصيل يراجع       )١( 
القاهرة ؛ " ( دراسة مقارنة تطبيقية " الرقابة على دستورية القوانين ، حمد أنس قاسم جعفر م. د ؛ وما بعدها  ١٨٤

النظرية " ون الدستوري القان، إبراهيم درويش . د ؛  وما بعدها ٩ص ،  ) ١٩٩٨طبعة سنة ، دار النهضة العربية 
    بيقـه سيادة الدستور وضمان تط    ، محمد عبد الحميد أبو زيد    . ؛ د    وما بعدها    ١٦٦ص  ، مرجع سابق   ،  "العامة  

  طـه  رمـزي . د  ؛  وما بعـدها     ١٤٤ص  ،  ) ١٩٨٩طبعة  ، ؛ دار النهضة العربية    القاهرة" ( دراسة مقارنة   " 
 . وما بعدها ٢٣٧ص ، مرجع سابق ، "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري " القانون الدستوري ، الشاعر

.49-42., pp.cit. op,itutionnelConstDroit Raymond Ferretti;  - 
Understanding constitutional ;  KJoelRedlich, Norman & Attanasio, John & Goldstein,  -

, Second Edition, ., Matthew Bender & Company, IncNew York; LexisNexis Group( law
2003 ), Ch.1, pp.1 – 48.                                                                                                            

Constitutional Review and its Development in the  ;Mavcic. Harutyunyan & A. G -
   . p445, 1999, Yerevan, Armenia, )A comparative constitutional Analysis(Modern World  

 

  .١٥٣ و ١٢٨ص ، مرجع سابق  ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي  . د:  أنظر  )٢( 
 .١٩٢ص ، مرجع سابق ، ... القانون الدستوري والأنظمة السياسية  ،عبد الحميد متولي . د :  أنظر في ذلك  )٣( 
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ومن الجدير بالذكر أن مشكلة التأكد من مطابقة القوانين العادية للقواعد الدسـتورية لا               
كما هو الحال بالنسبة لدسـتور الولايـات المتحـدة          ( تثور إلا في البلاد ذات الدساتير الجامدة        

سـاتير   لأنه لا يتصور البحث في الرقابة على دستورية القوانين في الـبلاد ذات الد              )الأمريكية  
 تعني أن يكون    مرونة الدستور وذلك لأن   ، )  كما هو الحال بالنسبة للدستور الانجليزي        (المرنة  

في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن              
قـانون  فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عـن تطبيـق ال          ، تعديل القوانين العادية    

لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبـة مسـاوية للنصـوص            ، بحجة مخالفته للدستور    
أما بالنسبة ولذا يعتبر التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدله ؛         ، التشريعية العادية   
ت  فلا يمكن تعديلها إلا باتباع إجراءات خاصة تختلف عـن تلـك الإجـراءا              للدساتير الجامدة 

ولهذا فـإن مسـألة فحـص       ، وتكون أكثر شدةً وتعقيداً منها      ، اللازمة لتعديل القوانين العادية     
 .)١(دستورية القوانين تحوز على أهمية خاصة في ظل هذه الدساتير

 

ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونيـة فعالـة لضـمان                
ومن ثم احترام   ، لمبادىء والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية       الالتزام بالحدود الدستورية وبا   

كما يمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التـي     ، الدستور نصاً وروحاً    
وإذا ما رجعنا إلى الأنظمة الدستورية المقارنة نجد أن طرق الرقابـة علـى              .  يفرضها الدستور 

وتسلك النظم الدستورية   ، وتعدد اتجاهاتها   ، فت باختلاف هذه الأنظمة     دستورية القوانين قد اختل   
، فمنها ما يجعل الرقابة على دستورية القوانين منوطة بهيئة سياسية        ، سبلاً متعددة في هذا الصدد    

وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن . ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى هيئة ذات طبيعة قضائية     
وذلك تبعاً لاخـتلاف  ، أو رقابة قضائية    ، دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية       الرقابة على   

  .  )٢(طبيعة الجهة القائمة بالرقابة
 

دراسة فيما يلي ـ وبإيجاز شديد ـ كلاً من الرقابة السياسـية    سنتناول بال، وبناء عليه  
 :رئيسيين وفقاً لما يلي من خلال فرعين وذلك ، والرقابة القضائية على دستورية القوانين 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين: الفرع الأول 
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفرع الثاني 

                                                
، " العامة والنظام الدستوري المصري  النظرية  " القانون الدستوري   ، رمزي طه الشاعر    . د  :  أنظر في ذلك      )١( 

. د  ؛   ٢٧٣ص  ، مرجع سـابق    ، القانون الدستوري المقارن    ، عمر حلمي فهمي    . د   ؛   ٢٣٩ص  ، مرجع سابق   
  .٧٦ ، ٣٧ ، ٣٦ص ، مرجع سابق ، سيادة الدستور وضمان تطبيقه ، محمد عبد الحميد أبو زيد 

Judicial : Comparative Constitutional Law ; dradeGustavo Fernandes de An     :أنظر   )٢(  
 ,3, University of Pennsylvania, Journal of Constitutional Law, Volume )ESSAY( ,Review

Number 3 (June 2001),15p.                                                                                                      
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 الفرع الأول
 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين
 

The Constitutional Political Review 
 

عنـدما  ، ة القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية       ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستوري      
واستمرت فرنسـا فـي     ،  مجلساً خاصاً للقيام بهذه المهمة       السنة الثامنة للجمهورية  أنشأ دستور   

 .تطبيق أسلوب الرقابة السياسية حتى يومنا هذا 
 

 والمثـال  ،  على دستورية القـوانين وسنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية الرقابة السياسية    
   :وذلك على النحو التالي ، ) النموذج الفرنسي ( النموذجي لها 

 

 :أولاً ـ ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
 

أنها  ـالأول  الأمر : )١(نين بواسطة هيئة سياسية بأمرينتتميز الرقابة على دستورية القوا 
والحيلولة دون صدوره ، ستوريته  تستهدف التحقق من مدى د     ، رقابة سابقة على صدور القانون    

والأمـر   . Preventive review رقابة وقائيةولهذا تعد في الواقع ، إذا ما ثبت مخالفته للدستور 
بل يتولى مهمة هـذه  ،  أن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين ـالثاني  

أي ، ء المكلفـين بمباشـرتها      حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضـا      ، الرقابة هيئة سياسية    
 .التحقق من مدى موافقة أو مخالفة القوانين لأحكام الدستور 

 

فقد يتم اختيار أعضـائها عـن   ، وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية     
طريق التعيين بواسطة الحكومة أو البرلمان أو بطريق الانتخاب من القاعدة الشعبية أو بطريـق          

 .ر تلك الهيئة لأعضائها بذاتها اختيا
 

 :)٢()النموذج الفرنسي ( ثانياً ـ تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
 

تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليدياً إلى إبعاد القضاء عن معتـرك الرقابـة علـى             
شهدت ؛ وقد   نون للدستور لتحقق من مطابقة القا   وتكليف هيئة سياسية بمهمة ا    ،  دستورية القوانين 

 إلـى  ١٧٩٩فرنسا عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة       
  :١٩٤٦ودستور سنة ،  ١٨٥٢مروراً بدستور سنة ،  ١٩٥٨ة دستورها الحالي الصادر سن

                                                
  .١٢٩ص ، مرجع سابق ، توري القانون الدس، محمد رفعت عبد الوهاب . د :  أنظر في ذلك  )١( 
الرقابة على أعمـال السـلطة التشـريعية ودور المجلـس      ، ربيع أنور فتح الباب     . د  :  راجع في التفاصيل      )٢( 

 . وما بعدها ٧ص ،  ) ١٩٩٧ / ١٩٩٦طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( الدستوري في فرنسا 
.49-42., pp.cit. op,ConstitutionnelDroit ; Raymond Ferretti 



 
 
 

٦٩ 

 
 

 :ورية في ظل دستور السنة الثامنة للجمه" مجلس الشيوخ الحامي للدستور " تجربة  ) ١
 

لسنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية ـ بناء على اقتراح مـن فقيـه     أنشأ دستور ا 
   » مجلس الشـيوخ الحـامي للدسـتور     « ـ هيئة أطلق عليها اسم Sieyèsالثورة الفرنسية سييز  

Le Sénat conservateur de la Constitution ،  ويتكون من ثمانين عضواً يعينون مدى الحياة، 
وأعطى لهذا المجلس الحق في رقابة دسـتورية القـوانين قبـل            ، دون أن يكونوا قابلين للعزل      

 .بحيث يملك إلغاء ما يعد منها مخالفاً لأحكام الدستور ، إصدارها 
 

وكان ، لاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الإمبراطور           يو 
 ، إذا طلب منه ذلك بواسطة الحكومة أو المجلس النيـابي          لا يتصدى لبحث دستورية القانون إلا     

، ولا يتصور أن تدعو الحكومة المجلس للنظر في دستورية قانون إذا كان لها صالح في إعماله                 
 فشـل كما لا يتصور أن يدعوه المجلس النيابي كي يباشر رقابة عليه ؛ وقد ترتب على ذلك أن                  

العهد الامبراطوري أن قرر المجلس إبطال عمل واحد    فلم يحدث خلال    ،  في مهمته    هذا المجلس 
 أحكـام   يلعمل علـى تعـد    بل على العكس من ذلك      ، من أعمال السلطة التشريعية أوالتنفيذية      
 .ه  الذي فرض سيطرته الكاملة علي بونابرتالدستور وفقاً لما تمليه عليه أهواء نابليون

 

 : ١٨٥٢مبراطورية الفرنسية الثانية سنة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور الا ) ٢
أعاد الامبراطور لويس نابليون تجربة مجلس الشيوخ مرة أخرى على نسـق المجلـس       

  المجلس الجديد  ١٨٥٢ سنة   دستورومنح  ، القديم الذي كان قائماً في عهد عمه نابليون بونابرت          
طابقة جميـع القـوانين   إذ جعل من سلطته التحقق من م  ، اختصاصات أوسع من المجلس القديم      

كما كان له الحق في تعديل      ، وإلغاء القوانين التي يثبت عدم دستوريتها       ، للدستور قبل إصدارها    
وكان للأفراد الحق في طلب إلغاء القوانين غير الدسـتورية مـن   ، الدستور طبقاً لشروط معينة    

ولنفس السبب وهو سـيطرة     ، ولكن فشلت التجربة أيضاً مثلما فشلت التجربة السابقة         المجلس ؛   
 .فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته ، الامبراطور على المجلس وأعضائه 

 

 : ١٩٤٦ اللجنة الدستورية المشكلة طبقاً لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة ) ٣
 

مهمة فحص دستورية القـوانين قبـل      ب هيئة سياسية عهد إليها      ١٩٤٦ة   سن دستورأنشأ   
ونص على ،  Le Comité constitutionnel » اللجنة الدستورية «  اسموأطلق عليها، إصدارها 
 ، )مجلس النواب ( وعضوية رئيس الجمعية الوطنية ،  برئاسة رئيس الجمهورية  اللجنة أن تشكل 

وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنيـة       ، )مجلس الشيوخ   رئيس  ( ورئيس مجلس الجمهورية    
من غير أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أساس التمثيـل النسـبي للهيئـات السياسـية                          

 . وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائه بنفس الطريقة السابقة )الأحزاب ( 
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ق من مدى دستورية القوانين التـي أقرتهـا الجمعيـة           وكانت هذه اللجنة تختص بالتحق        
)  أو بالأحرى مشروع قـانون       (فإذا وجدت اللجنة أن قانوناً ما       ، وذلك قبل إصدارها    ، الوطنية  

وامتنـع  ، أعادت القانون إلى الجمعية الوطنيـة       ، يتضمن مخالفة للدستور أو تعديلاً لنصوصه       
لجمعية الوطنية إما بتعديل القانون بحيث يتفق مـع  على رئيس الجمهورية إصداره إلى أن تقوم ا    

 .وإما أن تقوم بتعديل الدستور ذاته وفقاً للإجراءات المقررة ، أحكام الدستور 
، سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصاتها       ، وقد انتقدت هذه اللجنة انتقاداً شديداً      

ي اللجنة يفقدها استقلالها في مواجهـة       فمما لا شك فيه أن قيام البرلمان باختيار عشرة أعضاء ف          
يؤدي مراعاة التمثيل النسـبي للأحـزاب إلـى         ، ومن ناحية أخرى    ، هذا من ناحية    ، البرلمان  

 .اختيار أعضاء لا تتوافر فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة فحص دستورية القوانين  
   خاصـة ،  متواضـعة جـداً      فقد كانت رقابة هذه اللجنة    ، ومن جهة اختصاص اللجنة      

وأنها لا تباشر إلا بصدد القوانين ذات الأهمية الضئيلة للأفراد ؛ إذ قصرها المشرع الدسـتوري         
وهي التي تنظم السلطات ، لأبواب العشرة الأولى من الدستور   على المسائل التي تضمنتها أحكام ا     

الحرية  تي تصدر مخالفة لمبادىء   القوانين ال ، وخرج بذلك من نطاق الرقابة      ، العامة في الدولة    
 .أو لأحكام الباب الحادي عشر الخاص ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل الدستور 

، جـدواها فائدتها و جنة بضآلة مهمتها وانعدام     وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه الل        
ولم تحقق نجاحـاً    ، فرنسيللأنها كانت عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان ا          

 .يذكر في المهمة التي أنشأت من أجلها ألآ وهي الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها 
 

 : وإنشاء المجلس الدستوري ١٩٥٨ أكتوبر عام ٤دستور الجمهورية الخامسة الصادر في  ) ٤
 

، سطة هيئة سياسية     أيضاً بنظام الرقابة الدستورية بوا     ١٩٥٨ الدستور الحالي لسنة  أخذ   
أو كما يطلق  The Constitutional Council »المجلس الدستوري  « وأطلق على هذه الهيئة اسم

قد أفرد له الدستور المذكور باباً خاصـاً هـو   و، Le Conseil Constitutionnel عليه بالفرنسية 
  .٦٣ إلى ٥٦د من وخصص له الموا، الباب السابع نص فيه على الأحكام المتعلقة بهذا المجلس

 

فإن المجلـس الدسـتوري     )  ١(١٩٥٨ من الدستور الحالي لسنة      ٥٦وطبقاً لنص المادة      
ويتجـدد ثلـث    ، تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديـد         ،   تسعة أعضاء  يتكون من 
رئـيس  نية و رئيس الجمعية الوط  ئيس الجمهورية و   ر ويقوم كل من  ، كل ثلاث سنوات    أعضائه  

فـإن رؤسـاء   ، لإضافة إلى هؤلاء الأعضاء التسـعة   وبا.بتعيين ثلاثة أعضاء   يوخ  مجلس الش 
                                                

من ) باللغة الإنكليزية (  وتعديلاته الأخيرة ١٩٥٨ يمكن الاطلاع على نصوص الدستور الفرنسي الحالي لسنة  )١( 
 :شبكة الانترنت على الرابط التالي  موقع المجلس الدستوري الفرنسي على خلال

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/cst1.pdf 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/cst
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؛  لمـدى الحيـاة   الجمهورية السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء في المجلس الدسـتوري           
ويختص رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من بـين أعضـاء المجلـس               

لأن ، ولا شك أن لهذا الحـق أهميـة خاصـة          ، )١(نصبالدستوري بما فيهم الأعضاء بحكم الم     
 . )٢(الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات

 

أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز فـي فحـص         المذكور  أوضح الدستور   كما   
انتخابات صحة   المتعلقة ب  المنازعاتالفصل في   و،  ) ٦١المادة  ( قبل إصدارها   دستورية القوانين   

كذلك الفصل في الطعـون الخاصـة   و،  ) ٥٩ المادة   (أعضاء مجلسي البرلمان النواب والشيوخ      
 . ) ٦٠ المادة (ة عند إجرائها والاستفتاءات الشعبي، ) ٥٨المادة (  ة رئيس الجمهوريبعملية انتخاب

 

 المجلـس  ن تعرض على أ يجبفإنه ١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام  من ٦١وطبقاً للمادة    
ولوائح مجلسـي البرلمـان قبـل       ،  قبل إصدارها    )أي الأساسية   ( الدستوري القوانين العضوية    

أو ،  أن يعرض كل مـن رئـيس الجمهوريـة           ويجوزليقرر مدى مطابقتها للدستور ؛       تطبيقها
 ـ        ، الوزير الأول    ص أو رئيس أي من المجلسين النيابيين القوانين العاديـة علـى المجلـس لفح

 أكتوبر سنة ٢٩طبقاً للتعديل الدستوري الصادر في ـ  كما أنه يجوز  ،دستوريتها قبل إصدارها 
أو لستين شيخاً من أعضاء مجلس الشـيوخ  ،  لستين نائباً من أعضاء الجمعية الوطنية   ـ ١٩٧٤

  .القوانين التي يسنها البرلمانالتقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية 
 

 من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم دسـتورية           ٦٢ نصت المادة    كما 
كما نصت على أن قرارات     ، نص من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه           

ومـن ثـم تصـبح    ، المجلس الدستوري باتة أي لا يقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن         
 . العامة والهيئات الإدارية والمحاكم القضائية واجبة التطبيق من قبل السلطات

 

ويلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المجالس واللجان السابقة تنطبق على هذا              
ومن ناحية أخرى فإن المجلـس  ، فمن ناحية يغلب على تكوينه الطابع السياسي      ، المجلس كذلك   

ليس للأفراد الحق في الطعن أمـام  ،  وأخيراً ،لا يستطيع أن يباشر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة          
 .)٣(المجلس بعدم دستورية مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان

                                                
 Institutionalالقانون الأساسي للمجلس الدسـتوري  أنظر الفقرة الثانية من القسم الأول من الباب الأول من  )١( 

(organic) Act on the Constitutional Council  أحال إليه الدستور ـ الذي ١٩٥٨ نوفمبر سنة ٧ الصادر في 
 :  على الرابط التالي وهو متوفر .  منه مهمة وضع القواعد التنظيمية والإجرائية الناظمة له ٦٣في المادة 

     http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/texts.pdf 
  .١٩٥٨حالي لسنة  من الدستور الفرنسي ال٥٦ أنظر الفقرة الثالثة من المادة  )٢( 
  .٤١٦ص ، مرجع سابق ، لدستوريالنظم السياسية والقانون ا ، عبد الغني بسيوني عبد االله.  د : أنظر  )٣( 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/texts.pdf
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 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين
 

 تعمـة الرقابـة علـى دسـتورية        د أغلب دساتير دول الديمقراطيات إلى القضاء بمه       ه
وإنما أيضاً  ، لقاضي في هذه الحالة ليس فقط مجرد تطبيق القانون          بحيث يصبح عمل ا   ، القوانين

 . التحقق من مطابقة أو مخالفة هذا القانون للأحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية
ومما لاريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة أو موافقة القـوانين المختلفـة               

ق مزايا عديدة لم تتوافر من قبل في حالة اضطلاع هيئة سياسية           لأحكام الدستور إلى القضاء يحقّ    
والاستقلال فـي  ، في رجال القضاء ضمانات الحيدة والموضوعية عادةً  إذ تتوافر   ، بهذه المهمة   

كما أنهم ـ من ناحية أخرى ـ مؤهلين بحكم تكـوينهم القـانوني     ، مباشرة وظيفتهم من ناحية 
 وفضلاً عن ذلك  ؛لتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور       للاضطلاع بمهمة فحص القوانين ل    

فإن الإجراءات التي تتبع أمام القضاء تنطوي على كثير من الضمانات التي تكفل العدالـة             ، كله  
،  )وضرورة تسبيب الأحكام القضـائية     مثل العلانية وحرية الدفاع ومناقشة الشهود والخصوم         (

 .)١(كفل بالتالي لرقابة الدستورية موضوعيتها وسلامتهامما ي، كامهوتبعث الثقة والاطمئنان لأح
 

وإذا كانت أغلب الدول في عالمنا المعاصر تأخذ بأسـلوب الرقابـة القضـائية علـى                 
 تتعلق بتحديد الأولى:  أربعة جديرة بالبحث   اًفإن تنظيم هذه الرقابة يثير نقاط     ، دستورية القوانين   

 تتعلق بمن له الحق في الطعن بعدم  والثانية، ها برقابة الدستورية    الجهات القضائية التي يعهد إلي    
 تتعلق بتحديد   والرابعة،  تتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية         والثالثة، الدستورية  

 . السلطات المخولة للهيئة القضائية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور 
 

 :ات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية حديد الجه تأولاً ـ
بمهمة الرقابة إلى جميع المحاكم في   اتجاه يعهد  :يوجد اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد        

 واتجاه آخر يعهد بالرقابـة إلـى      ،  "أسلوب لا مركزية الرقابة     " وهو الذي نطلق عليه     ، الدولة  
 :؛ وبيان ذلك الآتي " أسلوب مركزية الرقابة " وهو الذي نطلق عليه ، جهة قضائية واحدة 

 

 Decentralized or Diffuse or Dispersed Review  : أسلوب لا مركزية الرقابة ) ١
إلى  تذهب دساتير بعض الدول التي تتبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين            

بحيث تستطيع أي محكمة في     ، رقابة  إعطاء الحق لكل أنواع المحاكم في القيام بهذا النوع من ال          
                                                

 ؛       ١٣٨ ، ١٣٧ ص  ،مرجـع سـابق  ، القانون الدسـتوري   ، محمد رفعت عبد الوهاب     . د  :  أنظر في ذلك      )١( 
  .٢٠١ص  ، مرجع سابق ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي . د 



 
 
 

٧٣ 

 
 

ها أن تنظر في دستورية القوانين ؛ ومن أمثلـة ذلـك النظـام              السلم القضائي مهما كانت درجت    
فلا تختص المحكمة العليا في هذا النظام ـ كما يتوهم الكثيرون ـ بنظر   ، الدستوري الأمريكي 

لايات المتحـدة جميـع الجهـات       وإنما تملك هذه السلطة في الو     ، الطعن في دستورية القوانين     
القضائية على اختلاف درجاتها سواء في الولايات المختلفة أو في الحكومة المركزية ؛ ومـرد               
ذلك أن هذه المحاكم لا ترى في الرقابة إلا جزءاً طبيعياً مـن وظيفتهـا الأصـلية فـي نظـر               

 .)١(خصومات الأفراد ومنازعاتهم
اكم في الولايات المتحدة وعلى اختلاف درجاتهـا       وإذا كان من المسلم به أن جميع المح        

فإن الفارق بين دور كل منها في ممارسة هذه الرقابة فارق           ، تملك النظر في دستورية القوانين      
فأما في الولايات فالمحاكم العليا هي صاحبة القول الفصل فـي هـذه             ، جوهري يستحق التنويه    

أما حيث يتصل الأمر بدستورية   ، همة فعالة في ذلك     وقلّ أن تساهم المحاكم الدنيا مسا     ، المشكلة  
، أو بدستورية قوانين الولايات من ناحية صلتها بالدستور والقوانين الاتحادية           ، القوانين الاتحادية 

 . )٢(فإن القضاء الاتحادي وعلى رأسه المحكمة العليا هو صاحب الكلمة النهائية في هذه الرقابة
 

 Concentrated Review  : أسلوب مركزية الرقابة ) ٢
بحيث ، الدستورية أمام جهة قضائية واحدة    ويقوم هذا الأسلوب على قصر الادعاء بعدم         

كما لا يجوز لمن يمـنحهم الدسـتور   ، لا يجوز لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث هذه المشكلة         
. ة  ام هذه الجه  حق الطعن بعدم الدستورية الادعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى أم           

 تأخذ بهذا الأسلوب في تحديد الجهة الموحدة التي يعهد إليها بالرقابة على             يالدساتير الت وتختلف  
 : )٣( ويمكن حصر مسلك الدساتير المختلفة في اتجاهين رئيسيين،دستورية القوانين 

 الدسـتور    أسندت دساتير بعض الدول مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي لأحكام             )أ  
بحيث تقوم هذه  ، ) محكمة النقض أو التمييز مثلاً       ( القضائي العادي المحكمة العليا في النظام     إلى  

المحكمة برقابة الدستورية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى ؛ وتعد سويسرا من أبـرز              
 م للمحكمة   ١٨٧٤حيث جعل دستور الاتحاد السويسري لسنة       ، الدول التي أخذت بهذه الطريقة      

الاتحادية العليا وحدها وبناء على طلب ذوي الشأن الحق في أن تمتنع عـن تطبيـق القـوانين                  
وهي تباشر ذلك الاختصـاص إلـى    ، الاتحادي أو لدساتير الولايات المختلفة      لمخالفتها للدستور   

 .)٤(جانب ولايتها القضائية في المسائل المدنية والجنائية
                                                

  .١٨٥ص ، مرجع سابق ، . .....الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو المجد . د :  أنظر في ذلك  )١( 
Gustavo Fernandes, Comparative Constitutional Law: Judicial Review, op.cit., p. 2.          

  .٢٠٥ص ، مرجع سابق ، ...... الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو المجد . د :  أنظر  )٢( 
 . ٣٠٢ ، ٣٠١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د  :  أنظر )٣( 
 . ١٤٦ص ، مرجع سابق ، لوجيز في القانون الدستوري ا،  رمزي الشاعر. د :  أنظر  )٤( 
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مركزية الرقابة قد جعلـت الاختصـاص       أسلوب  الدول التي أخذت ب   على أن أغلب دساتير      )ب  
 ؛ ومن هذه الدساتير علـى       محكمة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض     برقابة الدستورية موكولاً إلى     

، )١(١٩٧١جمهورية مصر العربية لسـنة      ودستور   ، ١٩٢٠دستور النمسا لسنة    : سبيل المثال   
 .)٢(١٩٧٣دائم لسنة رية العربية السورية الالجمهوودستور 

 

 :ثانياً ـ الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية 
 

اخـتلاف   إلى جميع الجهات القضـائية علـى         الدستوريةسواء أوكل أمر الرقابة على       
فـإن الهيئـة     ،ض  أو إلى محكمة خاصة تنشأ خصيصاً لهذا الغر       ، درجاتها في السلم القضائي     

 الرقابة لا تملك من تلقاء نفسها فحص دستورية القوانين للتأكد من            القضائية التي يعهد إليها بتلك    
 . بل لابد من رفع نزاع أمامها متعلق بالقانون الذي ثار الشك حول دستوريته ، دستوريتها

 

، وتختلف تشريعات الدول في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بعدم الدسـتورية             
بينما تقصـر   ، د ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفرا       حق لكل هذا ال  إعطاء   فتميل بعضها إلى  

 :؛ وبيان ذلك الآتيرية على بعض الهيئات دون الأفرادتشريعات أخرى حق الطعن بعدم الدستو
 

تميـل  :  لكل ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفراد    الطعن بعدم الدستورية   إعطاء حق  ) ١
 إعطاء حق   القضائية على دستورية القوانين إلى    تشريعات بعض الدول التي تعتنق فكرة الرقابة        

                                                
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية "  على أن ١٩٧١ من الدستور المصري الحالي لسنة ١٧٤ نصت المادة  )١( 

 تتولى المحكمة الدستورية العليـا       " على أن من هذا الدستور     ١٧٥ كما نصت المادة  ، " .... مستقلة قائمة بذاتها    
ه على ، وذلك كل ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية  الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائحن غيرهادو

  " .ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .الوجه المبين فى القانون 
المحكمـة  منه للأحكـام الخاصـة ب  ثالث من الباب الثاني    الفصل ال  ١٩٧٣الدستور السوري الدائم لسنة     أفرد    )٢( 

وقد جاء  ، وهو ما يعني حرص المشرع الدستوري على تأكيد رقابة القضاء لدستورية القوانين             ،  الدستورية العليا 
اختصاصات المحكمة الدستورية  من هذا الدستور   ١٤٥المادة  بينت  و .  ١٤٨ إلى   ١٣٩في المواد من    هذا التنظيم   

 : لما يلي تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً : " بقولها  العليا
 يوقف إصداره قبل إصدارهعلى دستورية قانون  رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب         إذا اعترض    ـ١

 كـان للقـانون صـفة    وإذا،  من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً   
  .الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام

 ـ٢   اعتباراً إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً 
 من تاريخ ر يوماًمن انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عش             

 . تسجيل الاعتراض لديها
  ما كان مخالفاًلاغياً إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر    ـ ٣

  " . ولا يرتب أي أثررجعي بمفعولمنهما لنصوص الدستور 



 
 
 

٧٥ 

 
 

 ، أو الأفـراد العامـة  سواء من الهيئات  في هذا الطعن    الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة       
، حيث أعطى لكل ذي مصلحة ، ١٨٧٤ مايو سنة ٢٩ومن ذلك الدستور السويسري الصادر في      

دية بعدم دستورية القوانين الصادرة مـن       أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحا     ، حالية أو مستقبلة    
 حيث نص في المادة،  ١٩٧٣ومن ذلك أيضاً دستور جمهورية السودان الصادر عام        ، الولايات  

يجوز لأي شخص أضير من جراء أي تشريع أصـدرته أيـة سـلطة ذات               "  منه على أنه     ٥٨
 إهداره للحريـات    اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب          

 .)١( "والحقوق التي كفلها الدستور 
 

تنص بعض الدساتير   :  على بعض الهيئات دون الأفراد        الطعن بعدم الدستورية   قصر حق  ) ٢
ومـن تلـك   ،  للهيئات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية أحـد القـوانين           حصري على تحديدٍ 

إذ كان يقضي   ،  ١٩٥٠ أيلول سنة    ٥در في   الدستور السوري الصا  ، الدساتير على سبيل المثال     
باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين غير الدستورية علـى رئـيس الجمهوريـة        

 حيـث  ١٩٥٣وكذلك أيضاً دستور سـنة   ، ) ١٢٢ و ٦٣ المادتين (وربع أعضاء مجلس النواب     
ة أحد القوانين على رئـيس      كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستوري          

 و  ٧٥ المادتين   ( الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل           
 . )٢(١٩٧٣ لسنة  ذات النهج الدستور السوري الحاليوقد سار على ، ) ١١٧

 

 :ثالثاً ـ كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 
 

    من الدول قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية علـى دسـتورية     اً كثير على الرغم من أن 
الإدعاء أمام المحـاكم  كيفية ب فيما يتعلق  واحدٍ هذه الدول لم تتفق على أسلوبٍ      غير أن ، القوانين  
ومنها ما يسـمح بهـذه      ، فمنها ما يجعل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية          ، دستوريةبعدم ال 

 :وبيان ذلك الآتي ، رعي بعدم الدستورية الرقابة بواسطة الدفع الف
 

ويقصد بهذه الرقابة أن يقوم صاحب الشأن     :الدعوى الأصلية   الرقابة القضائية عن طريق       )١
أمام المحكمة المختصة برفع دعوى أصـلية يطلـب   ما بالطعن فيه مباشرة    المتضرر من قانون    

ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من       دون أن   ، فيها الحكم ببطلانه لمخالفته لأحكام الدستور       
؛ فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة بعد فحصها للقانون المطعـون فيـه أنـه               )٣(الدعاوى القضائية 
ولذلك تسمى هذه الرقابة أيضاً برقابـة       ، حكمت ببطلان هذا القانون وإلغائه      ، مخالف للدستور   

                                                
  .١٤٩ص ، مرجع سابق ، ي الوجيز في القانون الدستور، رمزي الشاعر. د :  أنظر  )١( 
  . ) الصفحة السابقة من٢ رقم هامشالوقد ورد ذكرها في (  من الدستور السوري الدائم ١٤٥المادة راجع   )٢( 
  .٤٢٠ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري  ، عبد الغني بسيوني عبد االله.  د : أنظر  )٣( 
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أي أنـه  ،  ذو حجية عامة ومطلقـة كون مع ملاحظة أن الحكم الصادر في هذه الحالة ي        ، الإلغاء  
واعتبار القانون المحكوم بإلغائه كأن لم يكن سواء من تاريخ صدوره   ، يسري في مواجهة الكافة     

أو بالنسبة للمستقبل فقط ؛ ولذلك فإن هذا الحكم يحسم النزاع حول دستورية القانون المطعـون                
لمشكلة في المستقبل بصدد مسائل فرعية بحيث لا يجوز إثارة ا   ، فيه من أول مرة وبصفة نهائية       

 .)١(يحكمها هذا القانون
 

 ـ كما تشير تسميتها    ـ وهذه الرقابة  :الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي        ) ٢  تثـور  ـ
حيث يدفع  ، مطروحة أمام القضاء     ) الخ... إدارية  ، جنائية  ، تجارية، مدنية  ( بمناسبة دعوى   

، فإذا تبين للقاضي صحة الـدفع  ، رية القانون المراد تطبيقه عليه أحد أطراف النزاع بعدم دستو    
 .)٢(فإنه يستبعد تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المثارة أمامه

 

حيث يتم الدفع بعدم    ، وتتميز هذه الطريقة بأنها وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن            
 دعوى أصلية ضد هذا القانون ؛ كما تتميز وليس برفع، دستورية القانون في أثناء نظر الدعوى       

أيضاً بأن مهمة القاضي في حال تيقنه من مخالفة القانون لأحكام الدستور تقتصر على الامتنـاع         
ويمكن ، ويترتب على ذلك أن يظل القانون سارياً ونافذاً         ، عن تطبيقه في الدعوى المثارة أمامه       

، ضي بالامتناع عن التطبيق لا يعد إبطالاً للقانون         بالتالي تطبيقه في حالات أخرى لأن حكم القا       
                                                

  .٣٥٨ ، ٣٥٧، مرجع سابق ، ....  النظرية العامة للقانون الدستوري ،خ رمضان محمد بطي. د :  أنظر  )١( 
  .١٨٧مرجع سابق  ص ، ..... القانون الدستوري ، فتحي فكري .  د : أنظر  )٢( 
  ظهرت طريق الدفع  الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن        فكرةوتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن              

 دستورالعلى الرغم من أن ف ؛ومنها انتشرت إلى العديد من دول العالم  ،  ولايات المتحدة الأمريكية  في ال لأول مرة   
فقد  ،على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين  ـ في أيٍ من مواده أو تعديلاته ـ  لم ينصالاتحادي الأمريكي

العليا جون  الاتحادية عن رئيس المحكمة لنفسه الحق في ذلك على أثر حكم مشهور صدر  القضاء الأمريكيأعطى
  " .ماربوري ضد ماديسون"  وذلك في قضية،  ١٨٠٣في فبراير John Marshall مارشال 

, Essentials of American National Government s’Ogg and Ray; .William H Young ,:أنظر 
(New York, Appleton-Century-Crofts, Ninth edition, 1963), pp.297, 302 .                             

 :وليام يونك وفي هذا المعنى يقول 
« Under Chief Justice Marshall (1801-1835), however, the power and prestige of the 
Supreme Court grew by giant strides. His great decisions establishing judicial review … 
We have noted that the Constitution itself does not expressly confer this power "judicial 
review" on the Court ….. But from John Marshall day to this it has become a settled part 
of the American system of government and most statesmen throughout our history have 
regarded it as not only desirable but a necessary concomitant of a written constitution ». 

 William Marbury  قضية وليام ماربري حكم المحكمة الاتحادية العليا في: كما يراجع أيضاً في هذا الشأن     
ويرمز  ، آنذاكيات المتحدة الولاsecretary of state  وزير خارجية James Madison ضد جيمس ماديسون 

 S. U5. ( Cr1Madison, . Marbury v (.137) 1803(    :لها بالآتي
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وبمعنى آخر فإن الحكم الصـادر      ، ولذا فهو لا يقيد المحاكم الأخرى في القضايا المثارة أمامها           
  .)١(تقتصر على موضوع النزاع وأطرافه، في حالة الدفع الفرعي تكون له حجية نسبية 

،  أحكام القضاء بصدد دستورية قانون ما        وقد يترتب أحياناً على هذا الوضع أن تختلف        
بينما يرى البعض الآخر أنـه  ، فترى بعض المحاكم أنه قانون غير دستوري ويمتنع عن تطبيقه  

فبعـد  ، وقد يحدث أن تغير المحكمة الواحدة رأيها بخصوص القانون ، متفق مع أحكام الدستور     
ي وتقضي بدستورية القانون في دعوى      أن تحكم بعدم دستورية القانون تعود فتعدل عن هذا الرأ         

أخرى معروضة أمامها ؛ ومثل هذا الوضع الذي تسير عليه المحاكم من شأنه أن تظل القوانين                 
 .)٢(مدة طويلة مزعزعة يحيط بها الشك حتى يقضى بصفة قاطعة بدستوريتها أو عدم دستوريتها

 

وتفسير ذلك  ، ية الرقابة   وتتلاءم هذه الطريقة في رقابة الدستورية مع أسلوب لا مركز          
أن امتناع القاضي عن تنفيذ القانون الذي يقدر عدم دستوريته هو أحد الالتزامات التي تقع علـى     

حيث يتعين عليه إزالة عوائق التطبيـق       ، عاتقه لأنها تنبثق مباشرة من وظيفته بتطبيق القانون         
ن واجب التطبيـق فـي النـزاع    وحل مشاكل التنازع بين القوانين لكي يتوصل إلى تحديد القانو         

المعروض عليه ؛ ولما كان هذا هو واجب القضاء بصفة عامة فإنه من المنطقي أن يعترف بهذا         
 . )٣(الحق لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها

                                                
   ؛       ١٤١ ، ١٤٠ص   ، مرجـع سـابق   ، القانون الدستوري   ، محمد رفعت عبد الوهاب     . د  :  أنظر في ذلك      )١( 
  .٣٦٥ ، ٣٦٤ص ، رجع سابق م، وتطبيقاتها في مصر  النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان بطيخ . د 
، حسن سيد أحمد إسماعيل. د  ؛ ١٨٩، ١٨٨ص ، مرجع سابق   ، لدستوري القانون ا  ،فتحي فكري .  د   : أنظر    )٢( 

  .٤٢ ، ٤١ ص،  ) ١٩٧٨ سنة ١ط ، دار النهضة العربية ( النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترة 
  . ٣٠٢ ، ٣٠١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د :  أنظر  )٣( 

ولكنـه  ، ليس حتمية قانونية    وأسلوب لا مركزية الرقابة      الرقابة عن طريق الدفع   ومع ذلك فإن الارتباط بين           
ة عندما وري عند تنظيمها لرقابة الدستمصرمن ذلك ما أخذت به ، وقد تتبنى الدساتير حلولاً أخرى ، مسألة منطقية  

وطريقة الدفع )  على المحكمة الدستورية العليا الدستورية رقابةحيث قصرت  ( أسلوب مركزية الرقابةمزجت بين 
ر في  منشو، ١٩٧٩ لسنة   ٤٨رقم  ( لعليا في مصر     من قانون المحكمة الدستورية ا     ٢٩المادة   ؛ فقد نصت     الفرعي

تتولى المحكمة الرقابـة القضـائية علـى         «: على أن     )١٩٧٩ / ٩ / ٦ بتاريخ ٣٦ :العدد  ، الجريدة الرسمية   
 : دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي

حدى الدعاوى عدم دستورية نص إثناء نظر أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أحدى المحاكم ذا تراءى لإإ ) أ (
 الدستوريةلى المحكمة   إوراق بغير رسوم    حالت الأ أوقفت الدعوى و  أ،   و لائحة لازم للفصل في النزاع     أفي قانون   

 . العليا للفصل في المسألة الدستورية
و الهيئات ذات الاختصـاص القضـائي بعـدم       أحدى المحاكم   إمام  أناء نظر دعوى    أثحد الخصوم   أذا دفع   إ ) ب (

ثار أ لمن   جلت نظر الدعوى وحددت   أ، ن الدفع جدي    أو الهيئة   أالمحكمة  و لائحة ورأت    أدستورية نص في قانون     
ذا لم ترفع الـدعوى فـي   إ، ف مام المحكمة الدستورية العلياأشهر لرفع الدعوى بذلك    أ لا يجاوز ثلاثة     الدفع ميعاداً 

  . » الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
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 :رابعاً ـ السلطات المخولة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية 
 

عادة للهيئـات القضـائية المكلفـة برقابـة     لدول ختلف السلطات التي تمنحها دساتير ا    ت 
 فـإن هـذه   ، إلا أنه أياً كان الأمر      ، الدستورية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور         

  :السلطات لا تخرج عما يلي 
 

تقضي المحكمة في هذه الحالة بـبطلان        لا: الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري        ) ١
وإنما يقف سلطانها عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غيـر الدسـتوري             ، ائه  التشريع أو إلغ  

ولذلك فحكم المحكمة في هـذه الحالـة ذو     ،  والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه        
حجية نسبية مقصورة على النزاع القائم ولا يقيد المحاكم الأخرى التـي يكـون لهـا أن تأخـذ              

وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن يحـول دون  ، ت أنه لا يخالف الدستوربالتشريع ذاته إذا رأ  
وهذه السلطة تجعل القاضـي  .  استمرار القانون وإعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك   

لم يدفع الخصوم أمامه بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى           بعيداً عن بحث دستورية القانون ما     
 . على النحو الذي بيناه قبل قليل ،" بالدفع الفرعي " 

 

تعطى بعض الدسـاتير     : " Injunctionsأوامر المنع   " صلاحية إصدار الأوامر القضائية      ) ٢
الحق للمحاكم في أن تصدر أمراً قضائياً إلى الموظفين المختصين بالامتناع عن تنفيذ قانون ثبت               

لقانون قبل تطبيقه أو تنفيذه على اعتبـار        وفي هذه الحالة يمكن مهاجمة ا     ، لها مخالفته للدستور    
ومقتضى أسلوب الأمر القضائي هو أنه يجوز لأي فـرد أن يلجـأ إلـى              ، أنه مخالف للدستور    

وأن مـن   ، المحكمة المختصة يطلب منها وقف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دسـتوري               
ري أصدرت أمراً قضائياً إلى  فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستو      ، شأنه أن يلحق به ضرراً      

فإذا لم يمتثل الموظف للأمر الصادر   ، الجهة أو الموظف المختص بعدم تنفيذ الأمر الصادر إليه          
 . )١("إهانة أو احتقار القضاء " فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية على أساس  ، من المحكمة 

 

لقاضي في إصدار أوامـر   هو القضاء الوحيد الذي يأخذ بحق االأمريكيويعتبر القضاء    
إذ يمكّن الفرد مـن  ، المنع ؛ ولا شك أن أسلوب أوامر المنع يتلافى عيب الدفع بعدم الدستورية       

 . )٢(ويتوقى بذلك الضرر الذي كان يمكن أن يصيبه من تنفيذه، أن يهاجم القانون فور صدوره 

                                                
 : لمزيد من التفاصيل حول نشأة أوامر المنع وأنواعها وتطبيقاتها العملية يراجع  )١( 
مرجع ، متحدة الأمريكية والإقليم المصريفي الولايات الالرقابة على دستورية القوانين  ، أحمد كمال أبو المجد. د 

 . وما بعدها ٢٤٦  ص،سابق 
 .  وما بعدها ٢٠٧ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري ، إبراهيم درويش . د 
 . ١٥٢ص ، مرجع سابق ، انون الدستوري الوجيز في الق، رمزي الشاعر. د :  أنظر  )٢( 
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 النظام الأمريكي إلى فَرِعDeclaratory Judgments  : صلاحية إصدار الأحكام التقريرية ) ٣
وهـو  ، طريقاً ثالثاً للطعن في دستورية القـوانين  ، وأوامر المنع ، جانب الدفع بعدم الدستورية    

طريق الالتجاء إلى الدعوى المعروفة بدعوى تقرير الحقوق أو ما يسمى في الولايات المتحـدة               
  .)١( " الأحكام التقريرية" ـ ب

 

وهـو يفتـرض أن القـانون بـدأ         ، يز بسهولته وسرعته    وأسلوب الحكم التقريري يتم    
فقام هذا الفرد بالاعتراض على تنفيذه أمام الموظف المختص         ، إجراءات تنفيذه على أحد الأفراد      

، ويستتبع ذلك الاعتراض أن يتوقف الموظف عن تنفيذ هـذا القـانون             ، بحجة عدم دستوريته    
، ي هذا النزاع بشأن دستورية هذا القـانون        ويطلب من صاحب الشأن اللجوء للقضاء لتحكيمه ف       

وهكذا يلجأ المواطن إلى المحكمة طالباً منها حكماً تقريرياً بعدم دستورية القانون المراد تطبيقـه          
        وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة يستمر الموظف المختص فـي تنفيـذ القـانون              ، عليه  

 .)٢() إذا قضت بعدم دستوريته (  يمتنع عن تنفيذه أو) وذلك في حال قضت بدستورية القانون (
 

ويرى أساتذة القانون الدستوري في الولايات المتحدة أن هذا الأسـلوب أفضـل مـن                
أسلوبذون بالتالي إعطاء القضاء حـق إصـدار        ،  الدفع بعدم الدستورية والأمر القضائي       يويحب

 اختصـاص رقابـة     المحاكمحكمة من تخويل    إذ يعتبرونه أكثر تمشياً مع ال     ، الأحكام التقريرية   
 القـانون للدسـتور أو عـدم     القضاء من إعلان رأيه في موافقة      حيث يمكّن ، دستورية القوانين   

 . )٣( إلى انتظار منازعات بصددهموافقته له دون حاجةٍ
 

 قد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلـى حـد إعطـاء            :إلغاء القانون المخالف للدستور      ) ٤
 ـ     القضا ، الف للقواعـد الدسـتورية   ء سلطة الحكم بإلغاء القانون متى ثبت له بعد فحصه أنه مخ

قبل قليل ـ ذو حجية عامـة    الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة  ـ كما ذكرنا  وحكم الإلغاء
، مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحـدة وبصـفة نهائيـة                ، مطلقة  و

مح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التي يمكـن              يس وبالتالي لا 
حيث يمنع اخـتلاف الأحكـام فـي    ، يحقق فاعلية الرقابة  وفي هذا ما، أن يحكمها هذا القانون    

  .)٤(أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه
                                                

الرقابـة  ، أحمد كمال أبو المجد     . د  :  يراجع في التفاصيل حول نشأة الأحكام التقريرية وماهيتها وتطبيقاتها            )١( 
 . وما بعدها ٢٧٣ص، مرجع سابق ، على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري 

بكـر  . د  ؛ ١٤٦ص  ، مرجـع سـابق  ، قانون الدستوري ال، محمد رفعت عبد الوهاب . د  : أنظر في ذلك   )٢( 
  .٢٠٨ص ، مرجع سابق ، دراسة في القانون الدستوري ، القباني 

  .٢٠٨ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري ، إبراهيم درويش . د :  أنظر في ذلك  )٣( 
  .١٥٣ ، ١٥٢ص ، مرجع سابق ، انون الدستوري الوجيز في الق،  رمزي الشاعر.  د : أنظر  )٤( 
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 المطلب الثالث

 

)١(الرأي العام
 

 

Public Opinion 
 

 :م تمهيد وتقس
 

في مجال ضمان نفـاذ القواعـد       وبارز  مهم  رقابة الرأي العام دور     مما لاشك فيه أن ل     
 وحريصاً على خاصة إذا ما كان واعياً مستنيراًـ فالشعب يستطيع   ، وحسن تطبيقها الدستورية

 على ضرورة احترام قواعد القـانون   حقوقه وصيانة حرياته ـ أن يجبر السلطات العامة حماية
 .وعدم الخروج على أحكامه  ، الدستوري

 

فهناك الآن فرع قائم بذاتـه      ، لن نحاول هنا أن ندرس ماهية الرأي العام         ، وفي الواقع    
ويحاول ذلك الفرع من الدراسة أن يعرف مـا         ، من الدراسات السياسية لهذا الموضوع الخطير       

وكيـف يحـدث   ، فيها وما هي القنوات التي يصب ، وما هي مصادر تكوينه  ، هو الرأي العام    
وكيف يمكن قياسه وما إلى ذلك من الموضـوعات الكثيـرة           ، تأثيراته في المجتمعات المختلفة     

وكل ذلك مما يخرج عن اختصاصنا ومما لا نحسن له عرضاً خشية الإطالـة بـلا    . والمتشعبة  
يـداً حقيقيـاً    ولكن الذي يعنينا هنا هو أن نبين أن الرأي العام الواعي المستنير يمثـل ق              ، مبرر  

خطيراً يحول دون أن تُمارس السلطة على نحو يشكل انتهاكـاً أو خرقـاً لنصـوص الدسـتور       
 .والأحكام المقررة بموجبه 

 

سنتحدث في هذا المطلب ـ باختصار ـ عن موضوع الرأي العـام    ، وبناء على ذلك  
 : التاليين فرعينالل ذلك من خلاو،  كوسيلة من الوسائل المقررة لضمان نفاذ القواعد الدستورية

 

 مفهوم الرأي العام: الفرع الأول 
 

 القواعد الدستوريةدور الرأي العام في ضمان نفاذ : الفرع الثاني 
 

                                                
 :  لمزيد من التفاصيل حول موضوع الرأي العام يراجع  )١( 
القـاهرة ؛ الهيئـة   ( مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصـرة     ، الرأي العام   ، سعيد أمين إبراهيم سراج     . د  

  ) .١٩٧٨طبعة سنة ، المصرية العامة للكتاب 
  ) .١٩٦٢  طبعة سنة،اهرة ؛ مطابع الدار القومية الق( الرأي العام وطرق قياسه ، فؤاد دياب . د 

- Lippman, Walter; Public Opinion (New York, Macmillan, 1922).   
, A Survey of Political Modern Government; .& Harbold, William H. , Dell CHitchner -

    .267 – 255., p )9661New York ; DODD, MEAD & Company, Second Edition,  ( Science 
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 الفرع الأول

 مامفهوم الرأي الع
 

وكثيراً ، اب والباحثين تّاصطلاح شائع على ألسنة الكُهو  Public Opinionالرأي العام   
يتردد على الألسنة فـي     إنه  بل  ، ويرد في المناقشات البرلمانية     ، سة  ما يذكره الصحفيون والسا   

واتفـاق  ،  في الوقـت الحاضـر        الرأي العام  ورغم شيوع اصطلاح   .اليومية  وأحاديثنا  حياتنا  
حتى الآن على تعريـف     إلا أنهم لم يتفقوا     ، الباحثين على أنه عامل مؤثر ومهم في حياة الناس          

 الاختلاف في وجهة النظر الاجتماعية والسياسية إلى الجماهير         إلى رجع ذلك يو، جامع مانع له    
 .)١(وفي مدى الايمان الحقيقي بها

 

وبالرغم من كل الصعوبات التي تقف حائلاً دون وضـع تعريـف محكـمٍ            ، ومع ذلك    
إجمالي  «وهو أنه   ، يمكن وضع تعريف مبسط لهذا الاصطلاح       ، ودقيقٍ لاصطلاح الرأي العام     

يتم التعبير عنها من قبل     ، والمواقف والآراء بخصوص موضوع معين      ، ر الفردية   وجهات النظ 
 .)٢(»نسبة أو شريحة كبيرة ومهمة من أفراد المجتمع 

 

حديث الظهور في الدراسات    هو اصطلاح   اصطلاح الرأي العام    وتجدر الإشارة إلى أن      
القرن الثامن عشر إبان الثـورة      إلا في   في الأزمنة الحديثة    فلم يعرف هذا الاصطلاح     ، المختلفة  
 في عهـد  الذي كان وزيراً للمالية  Jacques Neckerعلى لسان جاك نيكر وكان ذلك ، ة الفرنسي
في مذكراته أن الائتمان العام      مراراً وتكراراً " نيكر  " لاحظ  حيث  ،   لويس السادس عشر   حكومة

أي الطبقــة  (حكوميــة يعتمـد علــى آراء مــلاك ومشــتري السـندات والأوراق الماليــة ال  
 بخصوص حيوية الإدارة الملكية ومدى قابليتها للنجاح فـي تنفيـذ            )  Bourgeoisieالبورجوازية

وعلى الرغم من ذلك فقـد      . مهتماً بصفة أساسية بشؤون البورصة      " نيكر  " كما كان   ، أعمالها  
    :قـائلاً  " نيكـر  " حيث كتب   . إلى قوة الرأي العام في بعض المجالات الأخرى         " نيكر  " أشار  

                                                
،  الشاعر    طه رمزي. د  ؛   ١٠ـ   ٧ص  ، ابق  مرجع س ، الرأي العام وطرق قياسه     ، فؤاد دياب   . د    : أنظر  )١( 

  .١٥٩ص ، ابق مرجع س، الوجيز في القانون الدستوري 
                 255., p.cit.op ,. …Modern Government  William;Hitchner, Dell & Harbold,  

                         .Encyclopaedia Britannica, Inc., Copyright 1996 (Public Opinion):أنظر  ) ٢( 
Available at : http://www.search.eb.com/elections/macro/5005/36/toc.html#0002 

 :وقد جاء في هذه الموسوعة ما يلي 
«There are many difficulties in the way of defining public opinion, the most important of 

public opinion is an aggregate of A simple definition is that . which are discussed below
the individual views, attitudes, and beliefs about a particular topic, expressed by a 

                                                                                . »mmunitysignificant proportion of a co 

http://www.search.eb.com/elections/macro/
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ولهذا فإن الـرأي    ، " إن الرأي العام من شأنه أن يقوي أو يضعف جميع المؤسسات البشرية             " 
 . )١(العام يجب أن يؤخذ بالحسبان في التعهدات أو المشروعات السياسية

 

تبعـاً لاخـتلاف الظـروف      ، هذا ويتخذ الرأي العام أنواعاً مختلفة وصوراً متعـددة           
وحسب الزاوية التـي اتخـذها كـل    ، لتي تكشف وجوده في فترات معينة من جهة والأوضاع ا 

يمكن القـول بـأن     ، فمن ناحية الظهور    ، باحث في الرأي العام أساساً لتقسيمه من جهة أخرى          
هناك رأي عام موجود بالفعل     ، ومن ناحية الوجود    ،  باطني ورأي عام    يهناك رأي عام ظاهر   

نظرنا إلى درجة التأثير والوعي يمكن تقسيم الرأي العـام إلـى         ذا  وإ،  ورأي عام متوقع وجوده   
الـرأي  وإن اتخذنا من مدى استمرار الرأي العام أساساً لتحديده نجد           ، مسيطر ومستنير ومنقاد    

وإذا كان أساس التقسيم النظر إلى ممثلي الرأي العام أمكـن           ،  المؤقتالرأي العام   و الدائمالعام  
 .)٢(ورأي ائتلافي ورأي كلي أو ساحق ةورأي أقلي بية رأي أغل :تقسيمه إلى

 
 الفرع الثاني

 القواعد الدستوريةدور الرأي العام في ضمان نفاذ 

 

لا شك أن تيارات الرأي العام واتجاهاته ذات أثر كبير فـي حسـن تطبيـق القواعـد                   
 .سواء في النظم الديمقراطية أو النظم غير الديمقراطية ، الدستورية 

 

وهذا الحكم يأتي عن طريق     ، يقوم الرأي العام بوظيفة الحكم      ، لدول الديمقراطية   ففي ا  
مناقشة الرأي والوصول به إلى رأي أخير ملزم فعال ؛ فالديمقراطية تعتمد أساساً علـى حريـة         

                                                
  :Encyclopaedia Britannica, Inc., Copyright 1996 (Public Opinion )                  :أنظر  ) ١( 

 :ومما جاء في هذه الموسوعة نذكر ما يلي 
who first popularized the term public er financial official Significantly, it was anoth «

, who was the finance minister of Louis XVI on Jacques Necker. opinion in modern times
, noted repeatedly in his writings that public credit the eve of the French Revolution

depended upon the opinions of holders and buyers of government securities about the 
viability of the royal administration. He, too, was vitally concerned with the ditta di borsa. 
But he also remarked on the power of public opinion in other areas. "This public 
opinion," Necker wrote, "strengthens or weakens all human institutions." As he saw it, 
public opinion should be taken into account in political undertakings».                                

 :  ط التالي موسوعة ويكيبيديا الحرة على الراب:  أنظر  Jacques Neckerجاك نيكر لمزيد من التفاصيل عن و
     http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker 

رمـزي  . د ؛  وما بعدها ١٠ص ، ابق مرجع س،  الرأي العام وطرق قياسه، فؤاد دياب . د :   في ذلك أنظر  )٢( 
  .١٦٣ ، ١٦٢ص ، ابق مرجع س، الوجيز في القانون الدستوري ، الشاعر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
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ثم تمكين الرأي العام من أداء وظائفه في التأثير علـى           ، تكوين الرأي العام وحرية التعبير عنه       
ومن متطلبات الديمقراطية ومستلزماتها إعطاء الحـق لكـل         . الحاكمين والمحكومين   تصرفات  

وعلى ذلك فإن سخط الشعب على وقائع معينة دون     ، إنسان في المساهمة في تكوين الرأي العام        
وإذا عبر الشعب عن هذا السـخط مسـتخدماً    ، استطاعته الافصاح الصريح عنه يعد رأياً باطناً        

  .)١(إن الرأي يتحول إلى عام وصريحوسائل الإعلام ف
 

مما ، وتعتمد السلطات الحاكمة على الرأي العام في إدخال تغييرات كبيرة في المجتمع              
فلا يتصـور   ، يؤدي إلى أن يصبح للرأي العام دور مهم في إحداث الغييرات السياسية الكبرى              

 ذلك إلى ضـغوط وتيـارات    دون أن يتعرض من يقدم على     ، تجاهله أو العمل في اتجاه يخالفه       
سواء بالاستجابة له أو بمحاولة التأثير فيه بالوسائل المختلفة         ، تلجئه إلى التوافق مع الرأي العام       

  .)٢(الكفيلة بتعديل اتجاهه بالقدر الذي يحقق التوافق الملائم
 

يـد  وبذلك تستمد الحكومات الشعبية قوتها وفاعليتها في النظم الديمقراطية من قوة وتأي            
وفي استمرار هـذه  ، حيث يلعب الراي العام دوراً أساسياً في النشاط السياسي      ، الرأي العام لها    

فالرأي العام هو عماد الحكم ومصـدر   . وفي مدى هذا الاستمرار     ، الحكومات في مقاعد الحكم     
مثلـة  ومن الأ ، القرارات السياسية في أنظمة الحكم الديمقراطية وفي بقاء الحكومات والرؤساء           

حيـث أدان  ،   Watergate scandalفضيحة ووترجيـت ، التي يمكن أن نعطيها في هذا الصدد 
مما أدى إلـى أن    ، لتستره على هذه الفضيحة     ) ٣(الرأي العام الأمريكي الرئيس ريتشارد نيكسون     
 قبل أن يداهمه مجلس النـواب       ١٩٧٤آب سنة   / يسارع بتقديم استقالته في التاسع من أغسطس        

ومن هـذه  ، )٤(تأثير الرأي العام الأمريكي ـ بالاتهام بسبب مسؤوليته في هذه القضية ـ تحت 
الأمثلة أيضاً الفضيحة الجنسية للرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع موظفة البيت الأبيض مونيكـا              

وهي الفضيحة التي ما كان يمكن الكشف عنها ومحاكمة الرئيس على أساسها لولا              ، )٥(لوينسكي
                                                

 . ٢٦٦ ، ٢٦٥ص ،  مرجع سابق ، العامة والنظام الدستوري المصريالنظرية   ،رمزي الشاعر. د :  أنظر   )١(  
 

  . ٢١٣ ، ٢١٢ص ، مرجع سابق ، الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية ، رمزي الشاعر . د  : أنظر  )٢( 
 

 ، ١٩٩٤  وتوفي سنة١٩١٣ولد سنة ) من الحزب الجمهوري (  Richard Nixon الرئيس ريتشارد نيكسون ) ٣( 
 ١٩٦٩كانون الثاني سنة /  يناير ٢٠تولى الرئاسة في ، وهو الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية       

في الفترة مـن  ( مع العلم أنه تولى منصب نائب الرئيس   ، ) تاريخ استقالته    ( ١٩٧٤آب سنة   /  أغسطس   ٩لغاية  
 .Eisenhower  " آيزنهاور " رابع والثلاثين للولايات المتحدة وكان ذلك في عهد الرئيس ال ) ١٩٦١ لغاية ١٩٥٣

 

 بخصوص التفاصيل المتعلقة بوقائع فضيحة ووترجيت يراجع المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني  )٤( 
 .   وما بعدها  ٤٩١ ص، من هذه الرسالة 

 .   وما بعدها  ٥٦٨  راجع في تفاصيل هذه الفضيحة ما سيأتي ذكره في ص )٥( 
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ووسـائله   The Mediaحيث لعبـت أجهـزة الإعـلام    ، أي العام وفاعليته وقوة تأثيره دور الر
 .)١( دوراً بارزاً في ذلك...... تلفزيونالقنوات  من راديو وصحف ومجلات والمختلفة

 

: ومنهـا  ، جداً وهي بطبيعة الحال كثيرة     ، هذا ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة الأخرى         
 المؤتمر الحـاكم  من رئاسة حكومة الهند وسقوط حزب )٢( Indira Gandhi سقوط أنديرا غاندي

حيث كان الرأي العام الهندي     ، وتناقص عدد المقاعد التي كان يحتلها في البرلمان الهندي          ، معها
فلم يغفر لها القيود    ، وراء هذه الهزيمة السياسية التي تعرضت لها رئيسة الوزراء أنديرا غاندي            

ات العامة وعلى الصحافة واعتقالها لزعماء المعارضـة والـزج بهـم     التي وضعتها على الحري   
 .داخل السجون لقيامهم بمعارضة بعض تصرفاتها وقراراتها 

 

كما أن الرأي العام له دوره أيضاً في البلاد غير الديمقراطيـة ذات الـنظم التسـلطية                  
يساهم في تكـوين الـرأي      فإذا كان الفرد يستطيع في ظل النظام الديمقراطي أن          ، والاستبدادية  

مما يتيح الفرصة لوجود رأي قوي وناضج يأتي عن طريق المناقشـة ويقـوم بوظيفـة            ، العام  
، فإنه لا يمكن القول بأن الحكم الاستبدادي بإمكانه تجاهل الرأي العام وعدم الاكتراث به            ، الحكم  

والثاني عريق  ، وعلني  الأول صريح   ، فهناك نوعان من الرأي العام في ظل النظام الاستبدادي          
وبالرغم من عدم التصريح بهذا النوع الثاني من الـرأي          ، أصيل يكاد يكون مجرد همس خافت       

أو ، فإنه ينتقل إلى السلطات الحاكمة عن طريق المراسلات التي تفرض عليها رقابتها السـرية               
 المجتمعـات   عن طريق الشائعات التي تعتبر من أهم مظاهر التعبير عن الرأي العام في ظـل              

 .)٣(إذ تعبر عن الرأي العام الكامن لدى الشعب والذي لا يستطيع التصريح به، التسلطية 
 

الرغم من أن الـرأي العـام       على  بأنه  وأهميته  ونختم حديثنا عن موضوع الرأي العام        
شأنه في ذلك شأن الضغط  ، فإن ذلك لا ينقص شيئاً من قوته        ، عبارة عن وجود معنوي لا نراه       

رقابـة الـرأي العـام بصـحفه     ل؛ فمما لاشك فيه أن ولكنه موجود فعلاً ، جوي الذي لا نراه     ال
، جال ضمان نفـاذ القواعـد الدسـتورية         وأحزابه وجماعاته الضاغطة دور بالغ الأهمية في م       

 على حماية حقوقـه وصـيانة   وحريصاً، فالشعب يستطيع ـ خاصة إذا ما كان واعياً مستنيراً  
بر أياً من السلطات العامة في المجتمع على ضرورة احترام قواعـد وأحكـام   ـ أن يجحرياته  

 .والامتناع عن مخالفتها ، القانون الدستوري 
                                                

  ) .١في الهامش رقم  ( ٥٣٤   راجع ما سيأتي ذكره في ص )١( 
مؤسسـي  أحد  Jawaharlal Nehru" نهرو " هي إبنة الزعيم الهندي  :  )١٩٨٤ ـ  ١٩١٧(  أنديرا غاندي  )٢( 

لفترة رابعة و،   )١٩٧٧ ـ ١٩٦٦ (لثلاث فترات متوالية للوزراء في الهند  ئيسة  عملت كر  .حركة استقلال الهند    
   .Sikhمن معتنقي الديانة السيخية  المتطرفين  أحد يدعلى ١٩٨٤ في عام اغتيلت،  ) ١٩٨٤ـ  ١٩٨٠( أيضاً 

  .٢٦٧ ، ٢٦٦ص ، مرجع سابق ، العامة والنظام الدستوري المصري النظرية ، مزي الشاعر ر. د :  أنظر   )٣(  
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 المطلب الرابع

 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقة الدستورية             
وتحد ، اً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها         نصوص

: من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة ؛ ومن ذلـك الـنص علـى                   
لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وعـدم  ، ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخـرى            ، اعد الدستورية   للقو
 .)١( أسندها المشرع الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرىتجاوز أيهما الوظيفة التي

 

فلـئن  ، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني       
ليس معناه إقامة سـياج  إلا أن هذا الفصل ، على مبدأ الفصل بين السلطات     كان هذا النظام قائماً     

ن ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السـلطات أ     ،فصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم       مادي ي 
وأن يكون لكل منها رقابـة علـى الأخـرى فـي نطـاق              ،  يكون بين السلطات الثلاث تعاون    

 .)٢(  "السلطة تحد السلطة"  قائماً على أساس أن بحيث يكون نظام الحكم، اختصاصها 
 

 ليسـت   الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية     ينبغي أن يكون معلوماً أن      و  
، البرلمـاني  النيابي فهي وإن كانت تتبدى بشكل أوضح في النظام    ،  حكراً على نظام حكم بعينه    

وعلى الأخـص  ،  لهذه الرقابة في نظم الحكم الأخرى إلا أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر       
فـالمتتبع بدقـة    ، الذي يصنفه الفقه عادة على أنه نظير النظام البرلماني          ، نظام الحكم الرئاسي    

يلاحـظ   ، مهد النظام الرئاسـي   ، لدستورية في نظام الحكم الأمريكي      لطبيعة سير المؤسسات ا   
وهـذه  ،   السلطتين التشريعية والتنفيذيـة    المتبادلة بين وجود العديد من مظاهر التعاون والرقابة       

إلا أن لها   ،  المظاهر وإن كانت تختلف عن الوسائل التقليدية المقررة في دساتير النظم البرلمانية           
،   السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة     بين  والتوازن تحقيق التعاون نها من   التي تمكّ  ذاتيتها المستقلة 

خضوع الهيئـات الحاكمـة للقواعـد        وهو ما يؤدي إلى   ، ى الأخرى   عدم طغيان إحداهما عل   و
  .نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقهاالأمر الذي يضمن في النهاية  ، الدستورية

 

نقوم هنا باستعراض مظاهر الرقابـة      فإننا لن   ، وخشية من التكرار والإطالة بلا مبرر        
لأن ذلك أساسـاً     ، الرئاسيو ين البرلماني في النظام  ن السلطتين التشريعية والتنفيذية   المتبادلة بي 

الثاني من هذه الرسالة الأول و ينالبابلذا خصصنا له ،  وجوهر بحثنا هو لب.  
                                                

 . وما بعدها ١١٥ص ، مرجع سابق  ، نون الدستوريالوجيز في القا، ه الشاعر رمزي ط. د : أنظر  ) ١( 
 . من هذه الرسالة ٤٩ص ، ما سبق ذكره : أنظر  ) ٢( 
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 : تمهيد وتقسيم 
  هي البلد الذي تطورت فيه الديمقراطيـة الحديثـة حتـى       )١( من المعلوم أن بريطانيا    

وهي البلد الذي تحول فيه هذا      ، فإنجلترة كانت مهد النظام النيابي       ، استكملت صورتها الحالية  
                                                

 :ل باباً كاملاً من هذه الرسالة خاصةً وأنها تشغ، ف مختصر بهذه الدولة  لعل من المفيد هنا إعطاء تعري )  ١ )

ـ الصيغة التقليدية الطويلة ١ هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة ؛ :أولاً ـ اسم الدولة وعاصمتها 
 United Kingdom of Great Britain and "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية   " وهي 

Northern Ireland  ) إنجلترة : مع الملاحظة بأن بريطانيا العظمى تتضمن كل منEngland ،  و اسكوتلندا
Scotland ،  و ويلزWales  ( المملكة المتحدة "  ـ الصيغة التقليدية القصيرة وهي ٢United Kingdom ،

 .  London"لندن " أما بالنسبة للعاصمة فهي  ، UKويرمز إليها اختصاراً بـ 
ما ،  أوربا الغربية من الناحية الجغرافية فيالمتحدة  المملكةتقع : والسكان ـ الموقع الجغرافي والمساحة ثانياً  

وتبلـغ مسـاحتها   . وتحديداً في الجهة الشمالية الغربية لفرنسـا        ، بين المحيط الأطلسي الشمالي وبحر الشمال       
وفقاً للإحصائية التي تم إجراؤها فإنه يزيد ـ   ، سكانوبالنسبة لعدد ال . عكيلومتر مرب/   244,820 / الإجمالية

 . نسمة )  60,441,457(على وجه التحديد يبلغ و،  مليون نسمة ستين ـ عن الـ ٢٠٠٥سنة تموز / يوليوفي 
وليسـت  ،  Unitary المملكة المتحدة هي دولة موحدة ومركزية :ـ شكل الدولة والحكومة ونظام الحكم       ثالثاً

وبالنسبة لشكل الحكومة فهـي ملكيـة       ، دولة مركبة أو فيدرالية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية            
أما نظام الحكـم    .  حيث يتولى الملك سلطته بواسطة برلمان يمثل الشعب وتتركز فيه السلطة الفعلية           ، دستورية

 Westminster عليه أحياناً نظام ويسـت مينسـتر   ويطلق ، Parliamentary regimeفهو النظام البرلماني 

system مانية أو نظام الحكومة البرل Parliamentarism  أو حكومة الوزارةCabinet Government . 
من المعروف أن بريطانيا هي البلد الديمقراطي الوحيد في العالم الذي لا يملـك                : الإنجليزي ـ الدستور  رابعاً

 أو بمعنى آخـر      ،Unwrittenمدون  غير   الدستور الانجليزي هو دستور   ف، تعد لكتابته   دستوراً مكتوباً ولا يس   
أي أن أحكام هذا الدستور غير مضمنة في وثيقة واحدة أسوة بالدستور الفرنسي أو               ، Uncodified مقَنَّنغير  

 : وهي ،  هذه الأحكام ختلفة لمعرفةولهذا يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر م، الأمريكي أو غيرهما من الدساتير
قانون الحقوق : ومثالها (  Statutes or Acts of Parliamentوتسمى  ـ القوانين الصادرة من البرلمان  ١

Bill of Rights قانون البرلمان ،  ١٦٨٩ الصادر عامParliament Act والمعدل عام ١٩١١ادر عام الص 
 قانون الإصـلاح الدسـتوري  ،  ١٩٩٨ر عام الصاد Human Rights Actقانون حقوق الانسان ،  ١٩٤٩

Constitutional Reform Act   ٢٠٠٥الصادر عام. (  
يعتمد أساساً على ،  وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب (  Common law ـ القانون العام أو المشترك ٢

  .) Judicial decisions & precedentsوالقرارات والسوابق القضائية  Custom & Usageالعرف والعادة 
وهي عبارة عن قواعد وممارسـات   ( Constitutional Conventions ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية ٣

منها أن التاج ملـزم     ، والأمثلة عليها كثيرة جداً     ، وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين         
وأن ، ان يجب أن ينعقد على الأقل مرة فـي السـنة            وأن البرلم ، بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء       

وأن الملك أو الملكة لا يحق لـه الاشـتراك فـي    ، الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته         
 .) إلخ ... اجتماعات مجلس الوزراء 

  :وهي ثلاث سلطات : ـ السلطات الحاكمة خامساً
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 :وتتكون من  ،  السلطة التنفيذية )١

 ٦منذ ( Queen ELIZABETH II وهو حالياً الملكة إليزابيث الثانية : Chief of State أ ـ رئيس الدولة 
 بـن الإ،  ) أمير ويلـز (  Prince CHARLESوولي العهد هو الأمير تشارلز ،  ) ١٩٥٢شباط عام / فبراير

  ) .   ١٩٤٨تشرين الثاني عام /  نوفمبر١٤ولد في ( الأكبر سناً للملكة 
 Prime بلير) توني (  وهو حالياً رئيس الوزراء أنتوني  :Head of government  ـ رئيس الحكومة  ب

Minister Anthony (Tony) BLAIR ) ١٩٩٧أيار عام / منذ مايو. (  
يتراوح عدد أعضاء هـذا  و، التي تتخذ أهم القرارات وهو الهيئة التنفيذية  : Cabinetـ مجلس الـوزراء  ج  

  . منهم يقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وتوزيع الحقائب الوزارية على كلٍ ، وزيراً ٢٥ و ٢٠ن  ما بيالمجلس
حيـث   ، Bicameral System تأخذ المملكة المتحدة بنظام ازدواج الهيئة التشريعية :  السلطة التشريعية) ٢

 :لسين نيابيين هما من مج)  Westminster ويست مينستر ومقره مدينة لندن في مبنى( يتكون البرلمان 
يتم اختيار أعضائه بـالاقتراع  و،  وهو مجلس البرلمان الأدنى: House of Commons أ ـ مجلس العموم 

بل ذلك ق لمدة أقصاها خمس سنوات مالم يحلّ Simple Majority المباشر بطريقة الأغلبية البسيطة السري العام 
 .  والطوارئفي أوقات الحرب خاص برلماني أو تُمدد فترة ولايته بقانون 

 عضوٍ تقريباً سبعمائةويتكون من ،   وهو مجلس البرلمان الأعلى :House of Lordsب ـ مجلس اللوردات 
 .يكتسبون عضويتهم بالتعيين الملكي المباشر أو على أساس الوراثة وهؤلاء ،  يعرفون بـ النبلاء

     :تتكون مما يلي و ، Lord Chancellorهذه يترأسها وزير العدل و : السلطة القضائية ) ٣
 The Supreme court محكمة الاستئناف العليا إذ يعتبر ،  وهو أعلى محكمة في البلاد: أ ـ مجلس اللوردات 

 of appeal  ،   ويمارس عمله كمحكمة آخر درجة في المسائل القانونية لمجمل المملكة المتحدة فـي القضـايا
وتعتبر القرارات والأحكام الصادرة .  في القضايا الجنائية وشمال آيرلندا  ، ويلز  و ، كل من إنجلترة  و ل ، المدنية

 .عنه ملزمة لجميع المحاكم الأخرى الموجودة في المملكة المتحدة 
 Courts of وتتضـمن محـاكم الاسـتئناف   ( وشمال آيرلندا ، و ويلز ، ب ـ المحاكم العليا لكل من إنجلترة  

Appeal ، العليا محاكم العدل High Courts of Justice  ، الجنائية " ومحاكم التاج " Crown Courts. ( 
 .  Scotland's Court of Sessionج ـ محكمة النقض الاسكوتلندیة 

 وإنما هـو ،   اللورداتليس فقط رئيساً لمجلسLord Chancellor وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزير العدل      
 كما أنه فضلاً ؛ " وزارة الشؤون الدستورية " حيث يترأس وزارة يطلق عليها،  راءأيضاً عضو في مجلس الوز 

 The head of the judiciary of Englandكل من إنجلترة وويلـز  ليعتبر رئيساً للسلطة القضائية ، عن ذلك 

and Wales  ، ورئيساً للمحكمة العلياSupreme Court فإن ، على ذلك بناء و.   أيضاًكل من إنجلترة وويلزل
  .التنفيذية والتشريعية والقضائية : عضواً في فروع الحكومة الثلاثة بآن واحد وزير العدل يعتبر 

 : المصـادر 
.     13 – 1., Ch.cit., op.) ed2002 (Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

 and guide to the Proceedings of the Companion to the Standing Orders; .Davies, M -
).       2003on, th editi19Parliament, House of Lords Publications, K .U (House of Lords 

: London (An Introduction to ParliamentThe United Kingdom Parliament;  -
Parliamentary Copyright 2003), 16.pp.                                                                               

The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and  - 2005 UK -
:     at Available ).2005Office for National Statistics, edition ; London (Northern Ireland 

http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/UK2005/UK2005.pdf   

http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/UK
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حـوالي ربـع دول     فأخذت به   ، البنيان  النظام النيابي إلى نظام برلماني واضح المعالم وقوي         
  .)١(العالم

 

أو ،   فكـري   مذهبٍ لم يكن نتاج   فإنه،  وإذا كان النظام البرلماني قد نشأ في إنجلترة        
وإنما كـان   ،  نظريات لأحد رجال الفكر السياسي أو أحد أساتذة الفقه الدستوري          إحدى ال  وليد
خلقتـه  ،  ياسية وس  اجتماعيةٍ  وظروفٍ فقد كان من صنع أحداثٍ    ،   طويل  تاريخي  تطورٍ ثمرةَ

  إذ كان النظام السياسي فـي إنجلتـرة       ، )٢(وحددت ملامحه الرئيسية  ،  ووضعت أسسه العامة  
 ـ،  حيث كان الملوك يتمتعون بسلطات مطلقـة      ،  ر الوسطى ملكياً مطلقاً في العصو    م أخـذ   ث

قلص نتيجةً لت وذلك  ،   الدستورية منذ القرن الثالث عشر     ة المقيدة أو  يتحول بالتدريج إلى الملكي   
بدأ تكوين النظام البرلماني في القـرنين السـابع   ، ؛ وبعد ذلك  سلطان الملوك لصالح البرلمان 

له التام في القرن التاسع عشر بعد انتقال سلطات الملـك إلـى           وأخذ شك ،  عشر والثامن عشر  
ض الوضع في النهاية عـن      وتمخَّ، التي أصبحت مسؤولة عن سياستها أمام البرلمان         الوزارة

وتأكد مبدأ عدم مسؤولية رئـيس الدولـة   ، تحول سلطات الملك إلى سلطات اسمية أو رمزية    
 .)٣(بصفة مطلقة

 

برلماني في إنجلترة إلى الأخذ به في عدد كبيـرمن الـدول            ولقد أدى نجاح النظام ال     
، ) الـخ   ... ...واسـبانيا    وألمانيـا كالسويد والنروج وبلجيكا وهولندا والدانمارك      ( الأوربية  

 كاليابـان والهنـد والكويـت ولبنـان     (  خارج القارة الأوربيةوكذلك في كثير من دول العالم    
 كنظام للحكم فيها ؛ وإذا كانت بعض الدول التي          )الخ  . ..والبحرين  كندا واستراليا   الأردن و و

، فإن البعض الآخر يتبنى النظام الجمهـوري        ، اعتنقت النظام البرلماني ذات حكومات ملكية       
 وذلك لأن الملك يتبوأ منصبه بالوراثة بينمـا         ، الجمهورية   سوبطبيعة الحال ليس الملك كرئي    

حيث تؤثر طريقـة اختيـار   ، ررها دستور كل دولة يختار رئيس الجمهورية بالطريقة التي يق  
 . رئيس الجمهورية على مركزه الدستوري والفعلي في الدولة 

 

وذلك من خـلال  ، وسنتكلم فيما يلي ـ وبشكل موجز ـ عن ماهية النظام البرلماني    
 :ثم الخصائص أو الأسس التي يقوم عليها ، بيان تعريفه 

                                                
 ;ledge, Second Rout: London (British Cabinet GovernmentJames, Simon: أنظـر   )١( 

Edition 1999), p.1 .                                                                                                               
  ؛ ٤٣٨ص ، مرجع سـابق  ، ... ....محمد الشافعي أبو راس ؛ نظم الحكم المعاصرة . د   : في ذلك أنظر  )٢ (

     .٣٣٣ص ، مرجع سابق  ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي . د 
الإسكندرية؛ ( النظام البرلماني سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في   ، عبد الغني بسيوني عبد االله . د  :  أنظر    )٣ (

 . وما بعدها ٢٩ص ،  ) ١٩٩١طبعة سنة ، بدون ذكر للناشر 
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 :أولاً ـ تعريف النظام البرلماني 
هـي المحـور   ـ وأن الـوزارة   على فكرة جوهرية مفادهـا  يقوم النظام البرلماني  

ممارسة السلطة الفعليـة  إذ يقع عليها أصلاً عبء  ،  السلطة التنفيذيةالرئيسي الفعال في ميدان   
نظراً لأن الـوزارة     و ،)١( البرلمان أمامـ مسؤولة سياسياً عن أعمالها       في إدارة شؤون الحكم   

  الدستوري في إنجلترة يطلقـون علـى      فإن فقهاء القانون    ، ه  ارتكازهي محور   ظام  في هذا الن  
فحكومة الوزارة ،  Cabinet Government » حكومة الوزارة «هذه الحكومة البرلمانية تسمية 

 .)٢(هما إذن اسمان لمسمى واحد والنظام البرلماني
 

النظام الذي يوجد فيه رئـيس  ذاك  «يمكن تعريف النظام البرلماني بأنه     ، بناء عليه   و 
أعلى للدولة يمارس اختصاصاته بواسطة وزارة مسؤولة أمام برلمان منتخب من الشعب يملك        

وتملك هي أن تطلب إلى رئـيس الدولـة حلـه      ، أن يثق فيها فيبقيها أو لا يثق فيها فيسقطها          
 . )٣( »والاحتكام إلى الشعب في صورة انتخابات جديدة

 :أمران ، تعريف ويستفاد من هذا ال 
دولـة  رئيس ال : هما    من طرفين  تتكونأن السلطة التنفيذية في النظام البرلماني        : الأولالأمر  

المسؤولة عن أعمالها أمـام     والوزارة  ، غير المسؤول عن التصرفات الخاصة بشؤون الحكم        
 يختلف النظام ؛ وبذلك Dual Executive ثنائية السلطة التنفيذيةوهو ما يعبر عنه ب،  البرلمان

 .البرلماني عن نظيره الرئاسي الذي يتميز بوحدة السلطة التنفيذية على نحو ما سنرى لاحقاً 
                                                

 p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel; Ardant, Philippe ,.226.  :أنظر ) ١( 
التنفيذية والسـلطة  ن بين السلطة إنه ذاك النظام الذي يتميز بقيام تعاو  " : ويعرف آردنت النظام البرلماني بقوله      

 .  " إلا أنها مسؤولة أمامها ، وبالرغم من أن السلطة الأولى مستقلة عن الثانية  ، التشريعية
« Le régime parlementaire est caractérisé par la collaboration de l'exécutif et du 
législatif, le premier étant indépendant mais responsable devant le second ».                  

  ;p.cit., opBritish Cabinet GovernmentJames, Simon ,.1                            .       : أنظر  )٢( 

حيـث  ، إن حكومة الوزارة هي نموذج شائع جداً        : " يقول سيمون   البريطانية  وفي وصفه لحكومة الوزارة         
وذلـك لأن الهيئـة   ، هي عنصر تكاملي للهيئة التنفيذية والبرلمانية ، وعادة  ، بع دول العالم    توجد في حوالي ر   

كما أن منصـب الـوزير    . وأعضاؤها الوزراء هم أعضاء في ذلك البرلمان        ، التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان     
 .الأول منفصل عن منصب رئيس الدولة 

« Cabinet government is a popular model, found in around a quarter of the world's 
states. Usually it is an integral element of a parliamentary executive—that is, an 
executive responsible to a parliament, whose ministers are members of that parliament, 
and where the post of chief minister is separate from that of head of state » .                    

  .١٧١ص  ، مرجع سابق،  الأنظمة السياسية المعاصرة ،يحيى الجمل . د  :في ذلك  أنظر  )٣( 
Les grands  '' 1., volInstitutions politiques et droit constitutionnel; MauriceDuverger, 

systèmes politiques'' (Paris, Presses Universitaires de France, Collection. Thémis, 17e 
éd., 1988), p.172.                                                                                                                  
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عـن السـلطة    التشـريعية   السلطةفصلأساس  على  قائمأن النظام البرلماني     : والأمر الثاني 
 قيام  ل لا بد من   ب،  جامداً أو مطلقاً   غير أن الفصل بين هاتين السلطتين ليس فصلاً          ، التنفيذية

وهذا التوازن يمكن   ، لوصول إلى التوازن الضروري لسير هذا النظام        تعاونٍ بينهما من أجل ا    
 حلّ و ، من ناحية    المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان    : تحقيقه بوسائل متعددة أهمها     

  .أخرى من ناحية انتخابات جديدةجراء والدعوة لإالبرلمان 
 

لا ، فمـن ناحيـة أولـى     ، لرئاسيختلف النظام البرلماني عن نظيره ا     وبذلك أيضاً ي   
ما هو الشأن في النظام  حجر الزاوية فيه ك    أوه  ارتكاز الرئاسي محور    الوزارة في النظام  تعتبر  

الوزارية التي هي حجر الزاوية في النظام البرلماني لا يعرفها النظـام    المسؤولية  ف ،البرلماني  
 لا يعرف نظام مجلس الوزراء كهيئة جماعية مسـؤولة عـن تسـيير           يرفهذا الأخ ، الرئاسي  

  الرئاسي الرئيس في النظام  لأن   ، شؤون الحكم بالمعنى المتعارف عليه في الأنظمة البرلمانية       
 وبالتالي   ،الإشراف على تنفيذها  وكذلك تنفيذها أو    ، هو المنوط به رسم السياسة العامة للدولة        

عن هذه السياسة أمام الشعب مباشرة إذا كان هناك محل لهذه           خير  ول والأ ل الأ ؤويصبح المس 
ممثلـة بـرئيس   في النظـام الرئاسـي     فإن السلطة التنفيذية    ، ومن ناحية أخرى     . المسؤولية

ـ تمهيداًً لإجـراء    سواء مجلس النواب أو الشيوخـ الكونجرس  الجمهورية لا تملك حق حلّ
 .  التنفيذية في ظل حكومة الوزارة وهو ما تملكه السلطة، انتخابات جديدة 

 

 على  لا يقوم  البرلماني والرئاسي  بين النظامين    الاختلافوينبغي أن يكون معلوماً أن       
 ، في النظام البرلمـاني  " فصل مرن"  هو  التشريعية والتنفيذية  أساس أن الفصل بين السلطتين    

الجامـد أو   مثل هذا الفصـل     لأن  ، في النظام الرئاسي     "فصل جامد أو مطلق      " في حين أنه  
اسـية المختلفـة لـم      فالواقع العملي للنظم السي     ؛ المطلق هو أمر مستحيل في التطبيق العملي      

  .)١(ولكنه يتم على درجات مختلفة،  الفصل النسبي بين السلطات يعرف سوى
 

 :ثانياً ـ خصائص أو أسس النظام البرلماني 
 

 يتميز بأنه ذاك النظام الذي يوجـد فيـه          رلماني الب النيابيالنظام  ذكرنا قبل قليل بأن      
رئيس أعلى للدولة يمارس اختصاصاته بواسطة وزارة مسؤولة أمام برلمـان منتخـب مـن               

وتملك هي أن تطلب إلـى رئـيس   ، الشعب يملك أن يثق فيها فيبقيها أو لا يثق فيها فيسقطها            
وإذا كانت هذه هي الصـورة      ؛   الدولة حله والاحتكام إلى الشعب في صورة انتخابات جديدة          

فإن هذه الصورة لا يمكن أن تغني عن توضيح الخصائص الأساسية           ، العامة للنظام البرلماني    
 .المترتبة والمتفرعة عن هذه الصورة العامة ، للنظام 

                                                
 ) .ع الهوامش م(  وما بعدها ٣٧٤: ما سيأتي ذكره في ص ، راجع في التفاصيل  ) ١( 



 
 
 

٩٤ 

 
 

خاصيتين رئيسـيتين يتميـز    على  يقوم البرلمانييمكن القول بأن النظام، وعلى ذلك   
بحيث لا نتصور وجود نظام برلماني دون هـاتين   ، م النيابية الأخرى    بهما عن غيره من النظ    

وهو مـا   ،  الفصل بين منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس الحكومة           )١ :الخاصتين وهما   
 الفصل المرن بين السلطات العامـة فـي الدولـة            )٢ يعبر عنه بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية     

 فيمـا  فيذية مع وجود قدر من التعاون والرقابة المتبادلة      السلطتين التشريعية والتن  وبخاصة بين   
  : على النحو التالي   هاتين الخاصتينـ وبشكل مختصر ـ فيما يليوسوف نعالج بينهما ؛ 

 

  L'Exécutif Dualiste  :ثنائية السلطة التنفيذية ) ١
 

يتميز النظام البرلماني بوجود انفصال عضوي بين منصب رئيس الدولـة ومنصـب        
 حيث يوجد إلى جانب رئيس الدولة ـ ملكاً كـان أم رئـيس جمهوريـة ـ      ، رئيس الحكومة

 " الوزير الأول"  أو   " الوزراء رئيس" يطلق عليه اسم    ، نفيذية  شخص آخر يشاركه السلطة الت    
 Prime Minister  فإن السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تتكون من طرفين أو ، ؛ وعلى هذا

 .)١(من ناحية أخرىكهيئة جماعية  الحكومة  أووالوزارة،  من ناحيةرئيس الدولة :عنصرين 
 

  The Head of State  : رئيس الدولةأ ـ
 

 بـل هـو الـرئيس       ، لبرلماني ليس هو رئيس الحكومة    إن رئيس الدولة في النظام ا      
أما رئـيس   ، في الوقت نفسه Head of the Executive ورئيس السلطة التنفيذية الأعلى للدولة

 ملكـاً وراثيـاً  قـد يكـون   ورئيس الدولـة  ؛  )  الوزير الأول  (مة فهو رئيس الوزراء     الحكو
Hereditary Monarch ) في أنظمة الحكم الملكية كما هـو الحـال فـي     ) ملك أو إمبراطور

فـي أنظمـة الحكـم       رئيساً منتخبـاً   أو   ، المملكة المتحدة والسويد وبلجيكا وهولندا واليابان     
ألمانيا وفلنـدا   كما هو الحال في     ، لفترة محددة من السنوات      انتخابية هيئة   مهورية بواسطة الج

 .)٢( والهندوآيرلنده وإيطاليا والنمسا
 

إذ حلت محلهـا مسـؤولية   ، ويقوم النظام البرلماني على عدم مسؤولية رئيس الدولة   
 ينفذون سياسته الشخصية كما     لأنهم لا ، ودوا اليوم عماله بالمعنى الصحيح    الوزراء الذين لم يع   

ومبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولـة  اسي للولايات المتحدة الأمريكية ؛     هو الحال في النظام الرئ    
 . The king can do no wrong " يخطـئ الملك لا " حيث المبدأ القائل بأن ، نشأ في إنجلترة 

وإليه يرجع الفضل ، نجليزي وهذا المبدأ هو أحد المبادىء المسلم بها في القانون العام الإ         
 باعتبـاره لا    ( لأنه إذا كان الملـك لا يخطـئ        ، في إيجاد الوزارة في النظام البرلماني     

                                                
 p, .cit. op,Institutions politiques et droit constitutionnel; M, Duverger.172.        :أنظر  )١( 
 p, .cit.op, GovernmentModern ; Hitchner & Harbold.311.                                   : أنظر )٢( 



 
 
 

٩٥ 

 
 

ولما كانـت أعمـال     ؛  )١(مسؤول فهو دائماً غير     )يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه       
، ار الدولة تحتم إيجاد شخص أو هيئة تكون مسؤولة عما قد ينجم عن هذه الأعمال من آث      
  .)٢(لذلك أصبح وزراء الملك هم المسؤولون عن الأعمال التي تصدر باسم رئيس الدولة

 

 :)٣( همامهمتانوينتج عن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نتيجتان   
 

وهذه هي النتيجة الأولى لقاعدة عـدم        : انتقال اختصاصات رئيس الدولة إلى الوزارة      ©
وقد عبر الفقهاء الانجليز عن هـذه       ، أم رئيس جمهورية  مسؤولية رئيس الدولة ملكاً كان      

فرئيس ،  The King reigns, but does not rules » الملك يسود ولا يحكم« النتيجة بقولهم إن 
لأن التقرير في هذه المسـائل  ،  الدولة في النظام البرلماني لا يبت في أمور الدولة بنفسه     

  أو » لا سلطة حيث لا مسـؤولية  «  لذلك قيل   ،يؤدي إلى المسؤولية إذا ما اتضح خطؤه        
   .»حيث توجد المسؤولية توجد السلطة « 

                                                
cit., op and Comparative GovernmentionOrganisatPolitical Sharan; . P. ,  :أنظـر   )١( 

pp.74 -75 .                                                                                                                             
غير أن مدى عدم    ، " عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة      "  تنص جميع الدساتير البرلمانية على        )٢( 

 :فيما إذا كان ملكياً أم جمهورياً ، المسؤولية يختلف باختلاف شكل النظام البرلماني 
فلا يمكن مساءلة الملك سياسياً أو ، تكون عدم مسؤولية رئيس الدولة مطلقة ،  ـ ففي الأنظمة الملكية  ١

ولعل ذلك أثر من آثار نظرية المصدر ،   inviolableوذلك لأن ذاته مصونة لا تُمس   ، جنائياً أو مدنياً    
 .وما تقرره من قدسية لشخص الملك ، الإلهي للسلطة 

فإن عدم مسؤولية رئيس الدولة ليست مطلقة كما هو الشأن في الأنظمة ،  ـ أما في الأنظمة الجمهورية ٢
لمسـؤولية   فإنـه يخضـع ل  ـ لئن كان غير مسؤول سياسياً ـومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية  ، الملكية

 أنه لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية أو إبعاده ومفاد عدم المسؤولية السياسية، الجنائية والمسؤولية المدنية 
كمـا لا يمكـن لأعضـاء    ، وبالتالي لا توجد أية هيئة عامة تستطيع عزل رئيس الجمهورية، عن منصبه 

 ، أما عن المسؤولية الجنائية. حب الثقة منه كما لا يمكن س، البرلمان أن يوجهوا إليه أسئلة أو استجوابات 
وبالتـالي يجـوز   ، فإن رئيس الجمهورية باعتباره مواطناً كسائر المواطنين يخضع للمسؤولية الجنائيـة         

 ويستوي أن تكون الجريمة قـد ، مساءلته جنائياً عن الأفعال التي يأتيها متى كانت تشكل جناية أو جنحة         
 عن أعماله الشخصـية   مدنياًوكذلك يكون الرئيس مسؤولاً   ، يفة أو خارجها    ارتكبت أثناء أداء مهام الوظ    

 . شأنه شأن سائر الأفراد 
 :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع  يراجع 

، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر السياسي الإسـلامي            ، أحمد إبراهيم السبيلى    . د  
 . وما بعدها ٦ص  ، ١٩٩٠سنة ، عة عين شمس امج، رسالة دكتوراه 

رسالة دكتـوراه   ،  مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة        ، عبد االله إبراهيم ناصف     . د  
 . وما بعدها ١١٥ص  ، ١٩٨١إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة مقدمة 

       نظام السياسي للولايات المتحـدة الأمريكيـة وانجلتـرة   ال، حسن سيد أحمد إسماعيل   . د  :  راجع في ذلك      )٣( 
 . وما بعدها ٨٠ص ،  ) ١٩٧٨ى سنة الطبعة الأول، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( 



 
 
 

٩٦ 

 
 

، ويترتب على ذلك أن رئيس الدولة لا يقـوم بوضـع سياسـة الدولـة بنفسـه                 
ولا يحزم في أمر من الأمور وفقاً لسياسـته         ،  ولامشاريع القوانين حسب رأيه الشخصي    

 .)١(ول وأعضاء وزارتهبل كل ذلك متروك للوزير الأ، الخاصة 
 

 أن جميع السلطات التي تمنحها الدساتير المختلفة لرؤساء الدول فـي            وحاصل القول  
وكبار الموظفين والسـفراء والممثلـين   ، كتعيين أعضاء السلطة التنفيذية  ، الأنظمة البرلمانية   

، تأجيله وحلـه  ودعوة البرلمان للانعقاد و، وعقد المعاهدات ، وإعلان الحرب  ، الدبلوماسيين  
 حقـوق إسـمية   هي في الواقـع     ، إلخ  ... ..والتصديق على القوانين    ، لعفو  واستعمال حق ا  
 .)٢ (ويكون صاحبها الحقيقي الوزارة المسؤولة أمام البرلمان، لرئيس الدولة 

 

إذ ما دمنا قد رأينا أن اختصاصاته هي في الواقع   :عدم إمكان رئيس الدولة العمل بمفرده ©
عند ممارسته لهذه  يمكن لرئيس الدولة أن ينفرد بالتصرف لذلك لا،  صاص الوزارةمن اخت
 The king » إن الملك لا يعمل منفرداً « : الانجليز عن ذلك بقولهمالفقهاء وقد عبر ، الحقوق

can not act alone  ، وتطبيقاً لهذا المبدأ تقرر أن إمضاء الملك في شأن من شؤون الدولة لا
 .)٣(والوزير المختص، اً إلا إذا أمضاه رئيس الوزراء يكون ملزم

                                                
 ولكن الوزير الأول والوزراء   ، إن الملك قد يسود     : "  وقد عبر أحد الفقهاء الانجليز عن هذه الحقيقة بقوله            )١( 

 " . يحكم منالآخرين 
 »The Sovereign may reign, but it is the Prime Minister and other ministers who rule«  

  p.cit. opConstitutional and Administrative Law, Ewing; &Bradley ,.244.             :أنظر 
 :في ذلك  أنظر  )٢( 

  .173, 172.pp, .cit., opitutionnelInstitutions politiques et droit const; )M( Duverger - 
 . 85.p, .cit., opPolitical Organisation and Comparative GovernmentSharan; . P - 

إن جميـع  : بقولـه  ) بعد أن سرد حقوق وامتيازات التـاج أو الملـك   ( وقد عبر شاران عن هذه الحقيقة       
جميع هذه السلطات تمارس من ، ولكن في الواقع ، تورية للملك السلطات المذكورة أعلاه مخولة من الناحية الدس

إن الأوصياء أو القيمين على سلطات التاج هم ـ في الحقيقة ـ ، ، قبل الوزراء وغيرهم من كبار موظفي التاج 
                                                                            .الوزراء وليس الملك أو الملكة 

« All the powers described above constitutionally vest in the Crown; but, actually, all 
these powers are exercised by the ministers and other high officials of the Crown.         
In reality, the custodians of Crown’s powers are the ministers and not the King or 
Queen ».                                                                                                                                

London, (, Modern Foreign Governments; )Harold( Zink  &Ogg. A. F:     أنظـر  )٣( 
George Allen & Unwin, 1959), pp. 38-39.                                                                           

أولهمـا أن تصـرفات     ، في هذا الشأن بأن النظام البرلماني يقوم على مبدأين رئيسـيين            " زنك  " يقول        و
وأن ، على نصيحة ومشورة وزرائه    وأعمال الملك العامة التي يكون لها أثر قانوني ينبغي ألا يقوم بها إلا بناء               

 =      ، من قبل واحد على الأقل من أعضـاء الـوزارة   ) الإضافي   (تعزز مثل هذه التصرفات بالتوقيع المجاور     



 
 
 

٩٧ 

 
 

رلماني يوشك أن يكون البوبالرغم مما ذكرناه آنفاً من أن رئيس الدولة في النظام 
 ورغم ما قد يبدو في الظاهر ،ين الوزير الأولفإنه مع ذلك هو الذي يع، مجرداً من كل سلطة

إن الحقيقة  ف، دولة في النظام البرلمانيمن أهمية وضخامة هذا الاختصاص المتبقي لرئيس ال
ذلك أنه في النظام ،  رئيس الدولة فيما يتعلق باختيار الوزير الأول تنبىء عن محدودية دور

وعلى ذلك فإن ،  البرلماني يجب أن تكون الوزارة محل ثقة البرلمان المنتخب من الشعب
 المنتخب  البرلمانمجلسبثقة  تعاًه للوزير الأول بأن يكون متمرئيس الدولة مقيد في اختيار

معتاد في وهو ال، وفي البلاد ذات الأنظمة الحزبية، حتى ولو لم يكن محل رضا منه شخصياً
فإن رئيس الدولة يجد نفسه مضطراً لاختيار زعيم حزب الأغلبية ، الديمقراطيات التقليدية

ن الوزراء من بين كبار والذي يقوم بدوره باختيار زملائه م، البرلمانية رئيساً للوزراء
 .)١(ويكون لها دستورياً أن تمارس سلطاتها وبهذا تنال الوزارة ثقة البرلمان،  أعضاء حزبه

 

وحيث لا ،  ي التصرف تتسع حيث تتعدد الأحزابولكن إمكانية رئيس الدولة ف
غلبية ما عندئذٍ لا يكون رئيس الدولة مقيداً باختيار زعيم الأ،  يكون لحزب منها أغلبية واسعة

ولكن رئيس الدولة في الوقت نفسه لا ،  ثل تلك الأغلبية لحزب من الأحزابدامت لا توجد م
وإلا لما استطاع ، يستطيع أن يختار شخصاً لا يتمتع بثقة بعض الكتل البرلمانية ذات الوزن 

يع ولتعين بالتالي أن يسقط ليحلّ محلّه غيره ممن يستط، ذلك الشخص أن يحوز ثقة المجلس 
 لم تسفر نتيجة الانتخابات العامة ١٩٢٣في عام ، فعلى سبيل المثال  .)٢(أن يفوز بتلك الثقة

                                                                                                                   
إن الملكة الآن . أن كل تصرف عام يقوم به الملك يكون الوزراء هم المسؤولون عنه أمام البرلمان :  وثانيهما= 

 " .في موقع من يسود ولا يحكم تجد نفسها في واقع الأمر 
«…. (1) The monarch may not perform public acts having any legal effect except on 
advice of his (her) ministers, evidenced by the counter-signature of at least one of their 
members, and (2) for every public act performed the ministers are responsible to 
Parliament. The Queen now finds herself literally in the position of one who reigns but 
dose not govern ».  

  .١٧٤ ، ١٧٣ص ، مرجع سابق ، الأنظمة السياسية المعاصرة ، يحيى الجمل .  د  : في ذلك أنظر )١( 
..59, 58., pp.cit., op onstitutionnelDroit CRaymond Ferretti ;  - 

 .    719.p, .cit. op,Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex ;  - 
    وقد عبر كارول الأستاذ المحاضر في جامعة مانشستر عن دور التاج البريطاني في اختيار الـوزير الأول               

غلبية  على الأ  يسيطرأن يعين كوزير أول الشخص الذي       ) ة حالياً   الملك( طبقاً للعرف فإن على الملك      : " بقوله  
، ل أعباء المنصب الحكومة وتحمأو من يكون في أفضل مركز أو مكانة لتشكيل، البرلمانية داخل مجلس العموم 

  ".تعين ولكنها لا تختار) أي الملكة ( إنها ،  بكل معنى الكلمة وبناء عليه فإن دور الملك رسمي أو شكلي
« According to convention the Monarch must appoint as Prime Minister the person 
who commands a majority in the House of Commons or who is in the best position 

the Monarch's role is Hence, in theory, . to form and sustain a government in office
                                    .                          » She appoints but does not choose. rmalpurely fo 

  . ١٧٤ص  ، مرجع سابق،  الأنظمة السياسية المعاصرة ،يحيى الجمل . د  :  أنظر )٢( 



 
 
 

٩٨ 

 
 

 : يوه ( من الأحزاب السياسية التي كانت على الساحة التي أجريت في بريطانيا عن فوز أيٍ
 فقام الملك جورج الخامس،  بأغلبية المقاعد في مجلس العموم  )والأحرارالمحافظين والعمال 

  .لوزراءل اًئيسليكون ر Ramsay MacDonaldباختيار زعيم حزب العمال رمزي ماكدونالد 
 

 

عندما استقال رئيس الوزراء هارولد ، ١٩٦٣ هذا الأمر مرة أخرى عام وقد تكرر
وبعد المشاورات السريعة   . من منصبه بسبب المرضفجأة Harold Macmillanماكميلان 

  المرشحين الأربعة أو الخمسة الذي سيكون أكثرن مِنرير مبين زعماء حزب المحافظين لتق
 كأليأوصى ماكميلان الملكة إليزابيث بتعيين وزير الخارجية السير ، مكميلان لخلافة  قبولاً

لا لأنها كانت ، فأخذت الملكة بنصيحته ،  خلفاً له Sir Alec Douglas-Home دوغلاس هوم
  .)١(ن الشخص المرشح كان الأفضل من بين المرشحينبل لأ، ملزمة بالأخذ بهذه النصيحة 

 

أن رئيس الدولة في النظام البرلماني سواء أكان ملكاً تبوأ منصبه            ، وخلاصة ما تقدم    
ليست له أية سـلطة فعليـة   ، عن طريق الوراثة أم رئيس جمهورية تولى منصبه بالانتخاب  

فهـو لا   ، ظراً لعـدم مسـؤوليته      وذلك ن ، قائمة على إرادته الشخصية وسياسته الخاصة       
وإنما سلطته ليست في الجوهر سوى سلطة اسـمية أو     ، يمارس السلطة الفعلية في الحكم      

فـإن  ، ولكن على الرغم من انعدام دوره الفعلي ، )٢( Nominal Or Symbolic Power رمزية
 ـ وشخصيته  فهو نظراً لمركزه السامي ـ ولا سيما في الملكيات  ، دوره الأدبي عظيم النفع

يمكنه العمل على إيجاد التوازن المنشود بـين السـلطات وبـين            ، الممتازة وتأثيره المعنوي    
حتى لقد اعتبـره  ، الأحزاب وتوجيه قواها التوجيه الصحيح لخير البلاد في طمأنينة واستقرار    

   .)٣( » الآلة المحركة للنظام البرلماني «بعض الفقهاء 
                                                

 p ,.cit.op Government,Modern ; Hitchner & Harbold.313   .                                : أنظر ) ١( 
 p ,.cit.op Government,Modern ; Hitchner & Harbold.311.                                 :  أنظر ) ٢( 
 . ٢٣ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د   : في ذلكأنظر ) ٣( 

.       87- 86.pp, .cit., oprnmentPolitical Organisation and Comparative GoveSharan; . P 

ـ مع  فإن للملك،  جميع أعمال الحكومة  الوزارة هي المسؤولة عنبالرغم من أن " : يقول شارانفي ذلك و    
 علـى  )قوته ومـداه    ( وتعتمد درجة هذا التأثير     ،   شخصي مباشر  نفوذٍ وأ  لممارسة تأثيرٍ  اً واسع لاًـ مجا  ذلك

 الملك ومقدرته ومهارته وخبرته في العمل ؛ إن مثل هذا التأثير قد تمت ممارسته من                متعددة كشخصية  عواملَ
 الملك بحكم   ـ أن  ١ : وأسباب ذلك ،  وغير ظاهر للعيان     يولكنه في الحقيقة مخف   ،  جانب الملك بما فيه الكفاية    

ـ ويضـاف   ٣  الحكمـ ولديه خبرة طويلة في شؤون  ٢الوراثة هو مرشد وناصح ذو مقام رفيع ونفوذ واسع      
،  في الماضـي  . عن السياسات الحزبية    ) يترفّع  ( بحيث يتعالى   ، إلى ذلك موقعه كزعيم أو قائد مستقل ونزيه         

الآن غير أن الوضـع  ،  الذي يملك وحده سلطة اتخاذ القرارات    ، رشاد للملك   الوزراء يقدمون النصح والإ    كان
 ولهذا  ،والقرارات يتم اتخاذها من قبل الوزراء، قدم المشورة نتيجةً لأن الملك هو الذي ينصح وي      ، قد انعكس 

    " .من الصدق القول بأن تأثير الملك ونفوذه يعتمد على سلطته الشخصية أكثر من سلطته الرسميةلفإنه 
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  The Ministry:  الوزارة ب ـ

،  الطرف الثاني للسـلطة التنفيذيـة   يه ) The Governmentالحكومة  أو (الوزارة  
ممارسـة السـلطة    إذ يقع عليها أصلاً عبء      ، وهي المحور الرئيسي الفعال في هذا الميدان        

وتكون بالتالي مسؤولة سياسياً عـن أعمالهـا أمـام مجلـس      ، الفعلية في إدارة شؤون الحكم 
لهيئة الوزارة بكامـل أعضـائها أم       تضامنية  سواء كانت مسؤولية جماعية     البرلمان المنتخب   

 أن "السياسـية   " ومقتضى المسؤولية الوزارية .ية فردية تقع على كل وزير على حده   مسؤول
فإن المجلس إذا سحب     بأكملها ؛ وكذلك     البرلمان المنتخب تسقط    مجلس  الوزارة إذا فقدت ثقة     
 .من منصبه  على ذلك الوزير أن يستقيل فإن،  الثقة من أحد الوزراء

 

 من الوزراء ـ غير شخص رئيس الدولة ـ ومن عددٍ )  ١(من رئيس وتتكون الوزارة 
 يقوم بوضع السياسة العامة للحكومة ويحقق        متجانسةٍ  ذي وحدةٍ   متضامنٍ يجتمعون في مجلسٍ  

اتساقه ويهيمن علـى    ويضمن بالتالي وحدة العمل الوزاري و     ، الانسجام بين أعمال الوزارات     
 .Council of Ministers or The Cabinet   "مجلس الوزراء" هذا المجلس هو ، شؤون الدولة 

 

الذي يعين رئيس الحكومة أي الوزير       هو   رلمانيالبرئيس الدولة في النظام      كان   وإذا 
 .ولية معه  الوزراء الذين سيحملون المسؤ   باختيار  هو الذي يقوم    بدوره  فإن هذا الأخير    ، الأول

ولكن هذه السلطة مع ذلك مقيدة      ، ي هذا الصدد بسلطة تقديرية واسعة     ويتمتع رئيس الوزراء ف   
منها أن رئيس الوزراء وهو عـادة زعـيم حـزب           ، في الأنظمة الحزبية بقيود عملية كثيرة       

أي القيـادات   ، الأغلبية في البرلمان يختار وزراءه من البرلمانيين البـارزين فـي الحـزب              
 . وكثيراً ما يكون مرجع الاختيار للحزب نفسه لا لمحض إرادة رئيس الوزراء، زبية الح

 

فإن رئيس الوزراء ـ من حيث المبادىء الدستورية ـ يتمتع فـي    ، وعلى أية حال   
وإذا كان الأمـر    ، مواجهة رئيس الدولة بحقه الكامل في اختيار الوزراء الذين سيعملون معه            

    فـإن هـذه الأداة   ،  من رئيس الدولة لتعيين الوزراء في مناصـبهم        ضي أداة معينة تصدر   تيق
 .  شكلياً محضاًمنطق النظام البرلماني ـ لا تخرج عن كونها إجراءـ وفقاً ل

                                                
هو التعبير المستعمل في الغالب لوصف رئيس ) ير الأول زأي الو(  Prime Minister بالرغم من أن لقب ) ١( 

 ،  مختلفة لوصـف رئـيس الحكومـة   اًفإن دساتير كثير من الدول تستعمل ألقاب ، كومة في النظام البرلماني     الح
الوزير ( Chief Minister  ـ ٢  )رئيس الوزراء (  Premier ـ١  :هناك ،  آنفاًفبالإضافة إلى اللقب المذكور

رئيس (  President of the Cabinet   ـ٤) رئيس الحكومة (  Head of the Government  ـ٣)  الرئيسي 
 ـ٥) الوزارة     President of the Council of Ministers  ) ـ٦   )رئيس مجلس الـوزراء    Chancellor      

 .) زراء في ألمانيا الاتحادية وهذا اللقب يطلق على رئيس الو، المستشار ( 
 :وموقعها على شبكة الانترنت هو ، الموسوعة الالكترونية : أنظر 

html.head_of_government/he/h/encyclopedia/com.brainyencyclopedia.www://http 
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وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة البريطانية لها تركيب عجيب يتبـدى               
القـارة   لما هو عليه الحال في بعـض دول  ـ خلافاًفالبريطانيون يميزون  ، فيه أثر الماضي 

 الحكومة أو ( The Ministry الوزارة كلمةبين ــ  الأوربية وعلى وجه الخصوص في فرنسا 
The Government (مجلس الوزراء و The Cabinet ابـاتهم  اعتاد الصحفيون فـي كت  فلئن ؛
يصدق على ما   الحقيقة  في  فإن هذا   ،  وكأنهما مترادفين ن  مصطلحيهذين ال اليوم على استخدام    

هي   من الناحية العددية   Cabinet الـفإن  ، أما اليوم   ، في القرن الثامن عشر     كان عليه الحال    
  . أو أكثر بقليلسياسي مائةن من المكو دمجرد جزء صغير من التركيب الحكومي المعقَّ

 

 ، The Cabinet مجلـس الـوزراء  أعضاء في هم يس كل الوزراء ل،  وبمعنى آخر 
     .)١(فقط  وزيراً ٢٥ و ٢٠ ما بين لهكونين مالالأعضاء حيث يتراوح عدد 

                                                
يندرجون تحت نية وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الذين يؤلفون في مجموعهم الوزارة أو الحكومة البريطا   )١( 

  : وفيما يلي هذه الأصناف مرتبة حسب الأهمية ، خمسة أصناف 
 The heads of the major departments or Departmental  :ات الرئيسـية  الوزاررؤساءالوزراء  ـ  ١

Ministres  هـم   عادة لاءوهؤ، إلخ .. ...  والنقل والعمل والبيئة والتعليمكالدفاع والداخلية والخارجية والمالية
 ، Senior Ministers " الوزراء الكبـار " ويطلق عليهم تسمية  ، The Cabinet أعضاء في مجلس الوزراء

 Secretary of State forفيطلق مثلاً على وزير الدفاع (   Secretary of Stateكما يطلق على الواحد منهم اسم

Defence ،  وعلى وزير الصحةSecretary of State for Health  ، أو قد تكون لهم ألقاب أخـرى  ، )وهكذا
وكذلك وزير  ، Chancellor of the Exchequerمختلفة كما هو الحال بالنسبة لوزير المالية حيث يعرف بـ 

           . ) وهو حالياً يترأس وزارة الشؤون الدستورية(  Lord Chancellorالعدل حيث يطلق عليه اسم 
وهم أصحاب بعض المناصب التقليدية :  Non Departmental ministresارات لهم الذين لا وزالوزراء  ـ  ٢

، ) وهو رئيس مكتب المجلـس الخـاص    ( President of the Councilأي اللورد رئيس المجلس ، المختلفة 
اللورد حامل الأختام الملكيـة الخاصـة   ، Chancellor of the Duchy of Lancaster سترمستشار دوقية لانك
Lord Privy Seal ،  رئيس دائرة صرف الرواتبPaymaster General  ، ومن وقت لآخر وزراء بدون حقيبة

Ministers without Portfolio  ، المناصـب  هذهأصحاب يات وواجبات مسؤولويمكن القول بصفة عامة أن 
  . من قبل رئيس الوزراءتحدد 

، ن منزلة وسطى بين الوزراء الكبار والوزراء الصغار يحتلووهؤلاء  :Ministers of state  دولةوزراء  ـ ٣
، ويعطون في بعض الأحيان ألقاباً تعكس طبيعة هذه الوظـائف           ، عادة مسؤوليات ووظائف محددة     وتكون لهم   

 .أو وزير الدولة للشؤون الأوربية  ، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط: على سبيل المثال فيقال 
وهؤلاء يشتركون في المناقشات البرلمانية التي تتعلق بـالوزارة    : Junior ministers الوزراء الصغار ـ  ٤

 " وكـلاء الـوزارة البرلمـانيين   " ولهذا فهم يسـمون بــ   ، ويدافعون أيضاً عن سياستها  ، التي ينتمون إليها    
Parliamentary Under-Secretaries of State  ،زارة والبرلمان وصل بين الو يعملون كحلقة نظراً لأنهم.  

هم موظفـون  هؤلاء و:  Parliamentary private secretaries السكرتيرون البرلمانيون الخصوصيون ـ  ٥
                                      =.حكوميون يعملون على مساعدة الوزراء الكبار في أداء وإنجاز أعمالهم 
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حيث توصف بأنها عجلة قيادة سـفينة       ، البرلماني  الوزارة في النظام    لأهمية  نظراً  و 
يطلقون علـى  فإن الفقهاء الإنجليز ، )١( The steering wheel of the ship of the stateالدولة 

   .Cabinet Government » حكومة الوزارة «ية تسمية هذه الحكومة البرلمان
 

 أن هنـاك أربـع خصـائص    ١٨٨٩في سنة  John Morley جون مورلي كتبوقد  
، ...  هي مبدأ المسؤولية الجماعية    الأولىالخاصية   :  لنظام حكومة الوزارة البريطانية    رئيسية
وفي النهايـة أمـام   ، س العموم هي أن الوزارة مسؤولة مباشرة أمام الأغلبية في مجل     ة  والثاني

والثالثة هي أن أعضاء الوزارة يتم اختيارهم مـن         ،  ....الناخبين الذين يخلقون تلك الأغلبية      
الخاصـية  و، ...وذلك فيما عدا الظروف الاستثنائية الخاصـة والعـابرة          ، حزب واحد فقط    

 .)٢(س بالنسبة للوزارة أو حجر الأساعِقْدالمفتاح بمثابة راء هو الرابعة هي أن رئيس الوز
 

إذ ،   إلى أن النظام البرلماني يتميز بثنائية الجهاز التنفيـذي     ونخلص من كل ما تقدم     
ويجعـل الأول غيـر   ،  أي الـوزير الأول   "رئيس الحكومـة  "  و  "رئيس الدولة " يميز بين   

رلمان عـن   مسؤول عن أعماله بينما يجعل الثاني رئيساً لهيئة جماعية تكون مسؤولة أمام الب            
  .)٣(ويسأل أعضاؤها جميعاً بالتضامن عن تلك السياسة العامة، وضع السياسة العامة للدولة 

                                                                                                                   
      شخصـاً ٥٠الي مكونين للأصناف الثلاثة الأولى يبلغ حـو  أن عدد الأشخاص ال في هذا الصدد ويلاحظ  =    
 . ) ٥٠ = ٥ + ٤(  عضواً ٥٠رين يبلغ أيضاً حوالي يخ عدد المكونين للصنفين الأكما أن ، )٥٠ = ٣ + ٢ + ١( 

في ،  )٥ + ٤ + ٣ + ٢ + ١(  السابقة تشمل الأصناف الخمسةLe Ministère  الوزارة وكمعادلة حسابية فإن
لا يشمل سوى عدداً من أهم الشخصيات السياسـية الـواردة فـي      Le Cabinet  "الوزراء مجلس"  حين أن

   . ) ٢ + ١( الصنفين الأول والثاني 
 :لك  في ذأنظر

              . 209, 208.pp, .cit. , opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 
 .339, 338.p, p.cit. optitutionnel et  Institutions  Politique,Droit Cons, )éAndr(Hauriou  - 

            .    .316 -314.pp, .cit., opGovernment and Politics in Britain Kingdom, John;  - 
                         . 60, 59. pp,.cit., opDroit ConstitutionnelRaymond Ferretti ;  - 

 p.cit., opPolitical Organisation and Comparative GovernmentSharan; . P ,.93 .:ر  أنظ )١( 
 )٢ ( « The principal features of our system of Cabinet government to-day are four. The 

first is the doctrine of collective responsibility….. The second mark is that the Cabinet 
is answerable immediately to the majority of the House of Commons, and ultimately to 
the electors whose will create that majority…. Third, the Cabinet is, except under 
uncommon, peculiar, and transitory circumstances, selected exclusively from one 
party…. Fourth, the Prime Minister is the keystone of the Cabinet arch » .                       

 ;In Two .The Theory and Practice of Modern GovernmentFiner, Herman ''  :أنظـر  
Volumes" (London, Methuen & CO. Ltd, First Edition, 1932), p.969 (At footnote).           

  ;p, p.cit. opDroit Constitutionnel et  Institutions  Politique,Hauriou.338 ,339.   : أنظر )٣( 
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 Flexible separation of powers: الفصل المرن بين السلطات   )٢
 

أن توزيـع   ، أيضـاً   " التقليـدي   " ومن الخصـائص المميـزة للنظـام البرلمـاني           
ة والتنفيذية يجب أن يقوم على أساس الفصل المـرن أو           الاختصاصات بين السلطتين التشريعي   

فصل يتضمن رقابة كل منهما     ، وهو فصل مشرب بروح التعاون بينهما       ، غير الجامد بينهما    
 ـ     ولهذا فقد عر  ، للأخرى بشكل يحقق التوازن والتعادل بينهما        ب لوف الفقيه الفرنسـي رد س

Redslob  ١( "ن السلطتين التشريعية والتنفيذيةنظام توازن بي" النظام البرلماني بأنه( . 
 

التوازن بين هاتين السلطتين لم يأتِ في الواقـع نتيجـة المسـاواة فـي           مع العلم أن     
وإنما أيضاً نتيجة اشتراك أو تداخل كل منهما فـي اختصاصـات   ، الاختصاصات بينهما فقط    

 على الاشـتراك    ويطلق، أي بقدر يمنع كل منهما أن تستبد بسلطاتها         ، الأخرى بقدر متوازن    
 .)٢( "الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية " والتداخل المذكور

 

ويتبين مما تقدم أن النظام البرلماني هو نظام يقوم على أساس الفصل بين السـلطتين                
القـرن  غير أن هذا الفصل ليس جامداً كما كان يعتقد مونتسكيو خلال            ، التشريعية والتنفيذية   

 إلى  لأن كلاً من هاتين السلطتين تتدخل     ،  بل هو فصل نسبي مرن أو محدود      ، )٣(الثامن عشر 
ومع ذلك فلا يصل هذا التداخل إلى حد أن يغـدو هـذا       ، حد معين في اختصاصات الأخرى      

 .)٤(للسلطات كما يدعي البعض كليالنظام نظام اندماج 
                                                

 p1924, Paris, Parlementairegime ée RL; lobReds ,.1.                                 : أنظر  )١( 
 :ب عن ذلك بقوله وقد عبر ردسلو

« Le régime parlementaire se caractérise par l'équilibrer entre le parlement et le 
pouvoir exécutif » .                                                                                                               

   .٢٦٢ ص، مرجع سابق ،  .... النظرية العامة للقانون الدستوري :رمضان محمد بطيخ .  د : أنظر  )٢( 
 يراجع بصفة    البرلماني النظامبخصوص مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في          و       
 . من هذا البحث ٣ ، ٢ ص : عامة

، يوسـف أحمـد     فاروق يوسـف    : ترجمة  ،  الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية  ؛  بايلي  . سيدني د   : أنظر   ) ٣( 
  .٧ص ،  ) ١٩٧٠، لأنجلو المصرية تبة االقاهرة ؛ مك( الدكتور محمد فتح االله الخطيب : راجعة وتقديم م
يرى بعض فقهاء الانجليز القدامى بأن النظام الدستوري البريطاني يقوم على مبدأ الاندماج بين السـلطتين                 ) ٤( 

حيث عبر عن رأيه في هـذا       ،  Bagehot Walter ويتزعم هذا الاتجاه والتر باجهوت    ، التشريعية والتنفيذية   
 الكتاب ـ وصف حـي    باجهوت في مقدمةوهو ـ كما يذكر ، " الدستور الانجليزي " الشأن في كتابه المسمى 

فقد ورد في الصفحة  ، ١٨٦٧ـ  ١٨٦٥ الدستورية فيه خلال الفترة للدستور البريطاني وطريقة سير المؤسسات
علية الدستور الانجليزي بأنه الاتحاد المتين والاندماج الكامل تقريباً بـين           يمكن وصف سر فا   : "  منه قوله    ٤٨

وما نعنيه من تلك الكلمة الجديدة ـ أي   ، الوزارةوصلة الوصل بينهما هي .... السلطتين التنفيذية والتشريعية 
                        =  " . لجنة مختارة من أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة السلطة التنفيذيةالوزارة ـ هو 



 
 
 

١٠٣ 

 
 

                                                                                                                   
 

«The efficient secret of the English Constitution may be described as the close union, 
the nearly complete fusion, of the executive and legislative powers …... The connecting 
link is the cabinet. By that new word we mean a committee of the legislative body 
selected to be the executive body ».  

  ;pp, .cit., opThe English ConstitutionBagehot, Walter.48-49  .               :أنظر في التفاصيل 
 ـ                     ل ولقد أيد بعض الفقهاء ما ذهب إليه باجهوت من أن سر فاعلية الدستور البريطاني لا تكمن فـي فص

أن : حجج أهمها واستندوا في ذلك ـ بالاضافة إلى ما ذكره باجهوت ـ إلى عدة   ، السلطات وإنما في اندماجها 
فهو من ناحية رئـيس  : يقوم بوظائف قضائية وتنفيذية وتشريعية   Lord Chancellorاللوردات رئيس مجلس 

 ـ،  Head of the Judiciary السلطة القضائية   Member of the و فـي الـوزارة   وهو من ناحية ثانية عض

Cabinet  ، كما أنه من ناحية ثالثة عضو في الهيئة التشريعية Legislature حيث يتبوأ منصب رئيس المجلس
  . Speaker of the House of Lordsأي رئيس مجلس اللوردات  Upper  Houseالتشريعي الأعلى 

 

 ـ بينما هو يشكل جزءاً من السلطة  The House of Lordsفإن مجلس اللوردات ، ولزيادة حدة الاندماج       
السلطة كما أن ، The final Court of Appeal التشريعية ـ فإنه يعتبر كذلك بمثابة محكمة استئناف آخر درجة 

وعـلاوة   ، The Doctrine of Precedent وذلك من خلال مبدأ السابقة القضائية،  تقوم بعمل القوانين القضائية
 التنفيذية بأن السلطة فيد يوتزايدها بأعداد كبيرةAdministrative Tribunals  فإن نمو المحاكم الإدارية، لك على ذ

 ممارسـة  من خـلال ـ السلطة التنفيذية  كما أنها ـ أي  ،  مجال الوظيفة القضائيةتتصرف على نحو واسع في
 . عاديةن اتباع الاجراءات التشريعية ال القوانين دو سنتستطيع Delegated legislationالتشريع المفوض 

 

لتطبيق  اً ضيقلاً هناك مجاى أن ضمن الدستور البريطاني تشير إلFusion إن النتائج المنطقية لهذا الاندماج      
  بالنسـبة unimpeded  بالمرصـاد فالحكومة عملياً ليست، checks and balances نظام الضوابط والموازنات 

 تسيطر  الحكومةحيث إن، )ى عدم إمكانية تطبيق المبدأ القائل بأن السلطة توقف أو تحد السلطة         بمعن( لبرلمان  ل
 . Party Discipline  وذلك من خلال الانضباط الحزبي،  بالكامل )البرلمان  ( عليه

طريقة لمحاكم ليس لها صلاحية فحص التشريع أو الاعتراض عليه بنفس الا أن،       ويضاف إلى كل ما تقدم      
يعنـي أن أي     فإن مبدأ سيادة البرلمان   ،  وعلاوة على ذلك  ،  التي تقوم بها المحكمة الاتحادية العليا في أمريكيا       

  . بقانون جديد مفعوله وإبطالتعطيلهقرار قضائي غير مرغوب فيه من جانب الحكومة يمكن 
« Any judicial decision disliked by the government can be neutralized by a new statute » 

  ;pp.cit. op,Government and Politics in BritainKingdom, John ,.39 – 40 .               :أنظر
 وهي العنصر الفعـال فـي      ت وأنصاره يؤدي إلى جعل الوزارة     ي الذي قال به باجهو    أالر لا شك أن     :تعليق  

بنظريـة بـاجهوت   لـو أخـذنا   شك أيضاً أن النظام البرلماني لا و،  تنفيذية في مركز التابع للبرلمان  السلطة ال 
حكومة الجمعيـة   "  يغدو ذلك النظام الذي يطلق عليه      إذا تضمن اندماج السلطات على هذا النحو فإنه          وأنصاره
 ) Régime d’assemblée النظام المجلسيكما يسمى أو (  Gouvernement Conventionnel  "النيابية

؛ ففي هذا النظام تقوم الهيئة التشـريعية     وما شاكله من الأنظمة      ١٧٩٣م سنة   رنسا في نظا  كما كان الحال في ف    
 .ـ وهم أعضاء تلك اللجنة ـ يعتبرون وكلاء هذه الهيئة والوزراء ،  لذلك بالحكم عن طريق لجنة تنتخبها

 

للفكـرة  مخالف نية ـ  ـ أي اعتبارها لجنة برلما في أن تحديد مركز الوزارة على هذا الوضع  لولا جدا     
=       وهي عدم تركيز كل السلطات في البرلمان والعمل على الاحتفاظ  ، النظام البرلمانيالأساسية التي يقوم عليها 
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بالاختلاف الأساسي بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع إقامة تعاون بينهما بحيث يغدو النشاط = 

ولو ،  والوزارة هي التي تقوم بهذا التوازن الفني بين رئيس التنفيذ والمجالس المنتخبة  ،الحكومي نتيجة اتفاقهما    
أن الوزارة هي لجنة برلمانية لما أمكنها قانوناً أن تتسلح بسلطات رئيس الدولة وأن تستخدم حقـه فـي حـل                      

  .المجالس النيابية 
ولعل من ، لا يتفقون معه في الرأي ، عقبوا باجهوت          على أن كثيراً من الفقهاء الانجليز ولا سيما الذين أ         

: فقد كتب آنسون بعد أن أوضح قيام النظام الانجليزي علـى سـلطتين           ،   Ansonأبرزهم السير وليام آنسون     
يمكن القول أن دستورنا لا يبدو فيه فقط انفصال السـلطة التنفيذيـة عـن السـلطة      : التشريعية والتنفيذية قائلاً    

 .ل يمكننا كذلك من تتبع الطريقة التي أدت إلى هذا الانفصال التشريعية ب
« In our constitution we can say not only that the executive and legislative powers 
are distinct to the extent above described, but that we can trace the process by which 
the have become distinct ….» .                                                                                             

لسه ـ أي وفي الماضي كان التاج مع مج،  The Crownإن العامل المشترك في كل من السلطتين هو التاج    
: فلما زاد عمل الحكومة حدث أمران ،  الدولة شؤون وتصريف سن القوانينـ يستطيع رجال الملك لا البرلمان 

 servants or أن سير العمل في المصالح المختلفة أصبح من اختصـاص خـدام أو وزراء التـاج     ، الأول

ministers of the Crown ،أن اضطراد زيادة أعمال الحكومة أوجبت دعوة النواب للحصول على  : والثاني
أصبح التشريع الذي كان معناه رفع المظـالم شـرطاً ضـرورياً            وبذلك  ، الموارد الكافية عن طريق موافقتهم      

وهو وحدة منفصلة عن السلطة ، وبهذا الأسلوب انتقل التشريع إلى يد البرلمان      ، للموافقة على الموارد المطلوبة     
، وبذلك تفرعت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلـى فـرعين   ، التنفيذية التي هي عبارة عن التاج ووزراء التاج   

 " . في دستورنا  Real Dualismفهناك إذن ازدواج حقيقي
  . وما بعدها ٣٨ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : راجع في تفصيلات ذلك 

 by (I, Parliament ., VolThe Law and Custom of the constitution Anson, William R ; -
Maurice L. Gwyer, C. B), Fifth Edition, Oxford, 1922, pp.3 – 4 .                                       

.     240 -232.,pp.cit. op, Constitutionalism and the Separation of Powers;.C.J. Vile, M-  
 ـ، كما بالغ في تعريفه لمبدأ الفصل بـين السـلطات           " باجهوت  " في هذا الشأن بأن     " فايل  " يرى  و       ه فإن

وبطريقة مماثلة قد بالغ أيضاً في وصفه لنظام الحكومة البريطانية من أنه يقوم على مبـدأ انـدماج السـلطتين           
صحيح بأن ما . التشريعية والتنفيذية من خلال الوزارة التي تعتبر العنصر المحوري أوالجوهري في هذا النظام 

فضل من تلك الدراسات والبحوث السـابقة التـي         كتبه باجهوت في وصفه لحكومة الوزارة كان أكثر إقناعاً وأ         
وخلص فايـل إلـى أن الخاصـية        ، إلا أنه أيضاً وصف مضلل ومبالغ فيه        ، أجريت عن الحكومة البريطانية     

الأساسية للنظام البريطاني تتمثل في أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ على الرغم من التـداخل والارتبـاط    
 .لا تستغرق الواحدة منهما الأخرى و، ما غير منصهرتين أو مندمجتن الوثيق بينهما ـ إلا أنه

- Amery, L.S.; Thoughts on the Constitution (London, Oxford University Press, Second 
Edition, 1953), p.28. 

فهـو  ، بيـرة  في وصفه للدستور البريطاني فيه مغالطة ك    " باجهوت  " ما ذهب إليه    بأن  " ميري  ا"  ويرى       
 ـ يعتقد إلا أنه ،  لكل من البرلمان والحكومة وظيفته الخاصة والمميزة  بأن ـ على غرار كل من آنسون وفايل 

كيانـه   فإن كلاً منهما ما زال يحتفظ بـ  التداخل والتآلف الحاصل بين البرلمان والحكومة   و بالرغم من التشابك  
  .المستقل والمنفصل عن الآخر
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  :تمهيد وتقسيم 
 السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظـام البرلمـاني           رقابةتتجلى مظاهر    

  التـي يملكهـا أعضـاء البرلمـان تجـاه     العديدة الوسائل والإجراءات الرقابية في البريطاني  
الإجراءات عصب الديمقراطية النيابية البرلمانيـة فـي        تلك  والوسائل  هذه  بر  تعتو. الحكومة  

أو بمعنى ، وذلك بعد أن تراجع دور هؤلاء الأعضاء في المجال التشريعي           ، عالمنا المعاصر   
ـ مع غروب وانحسار الأيديولوجيـة التحرريـة التقليديـة ـ      أدق بعد أن بدأ الميزان يميل

 إذ مـع    ؛لى حساب البرلمانات التي انكمش نفوذها وانحسر دورها         لصالح السلطة التنفيذية ع   
ظهـرت الحاجـة    ، تفجر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحربين العالميتين         

ملحة إلى تدخل الدولة وقيامها بدور فعال لمواجهـة هـذه المشـكلات وتحقيـق طموحـات         
ومباشرة المتابعة  ،   الاقتصادية طويلة الأجل   وذلك بإعداد البرامج الخاصة والخطط    ، الجماهير

 وهذا يتنافى في الواقع وطبيعة عمل السلطة التشريعية وما يتسم بـه   ،الدقيقة وسرعة الحركة    
الأمر الذي جعـل السـلطة   ، بل ولما يفتقر إليه النواب من معرفة فنية متخصصة     ، من بطء   

ذلك لما يتسم به أعضاؤها من معرفة فنية        و، التنفيذية تبرز إلى الوجود وتأخذ مكان الصدارة        
، بل ولكونها أكثر قرباً واتصالاً من الجمـاهير   ، ولما تمتلكه من قدرات مادية هائلة       ، وتقنية  

وهكذا لم يتبقَ لأعضاء البرلمان من سبل أساسية وهامة لمواجهة ازدياد دور ونفوذ السـلطة               
 . )١(اء تلك السلطةالتنفيذية سوى مباشرة وظيفتهم الرقابية تجاه أعض

 

 تجـاه     البريطـاني  وتتمثل الوسائل والإجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان        
تقديم اقتـراح    حقوكذلك   ،  بمختلف أعضائها  الحكومة إلى   سئلةالأتوجيه  في حق    الحكومة

 تـأليف لجـان    وأيضاً الحق في  ،  بهدف مناقشة أمر محدد ذي أهمية عامة وعاجلة       بالتأجيل  
وأخيراً الحـق    ،  بهدف تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية           ،التحقيق

 .   السياسية عن الوزارة أو أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزاريةحجب الثقةفي 
 

مظاهر رقابة السلطة التشـريعية علـى السـلطة         بالدراسة في هذا الفصل     وسنتناول   
  :هي التاليةة ي رئيسمباحث  أربعةوذلك من خلال ، البرلماني البريطاني م في النظا التنفيذية
 الأسئلة البرلمانية  :  الأولالمبحث

  اقتراح التأجيل للمناقشة:المبحث الثاني 
 التحقيق البرلماني: المبحث الثالث 
  السياسيةالمسؤولية الوزارية: المبحث الرابع 

                                                
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ،  رمضان محمد بطيخ     .د  : أنظر   ) ١( 

  .٧١ص ،  ) ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١الطبعة الأولى ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( البرلمان الرقابية 
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  الأول المبحث
 

 الأسئلة البرلمانية
 

Parliamentary Questions 
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

الأسئلة البرلمانية هي واحدة من الأدوات الرقابية المهمة التي تُمكّن أعضاء البرلمان             
غيـر أن هـذه الأداة   ، في بريطانيا من أداء واجبهم في رقابة مختلف أوجه النشاط الحكومي          

 .بعد تطور طويل الرقابية لم تكتسب الأهمية التي هي عليها الآن إلا 
 

الوسيلة الأولى والأكثر شيوعاً لمباشرة الرقابة البرلمانية علـى أعمـال            ويعد السؤال 
إذ يحق لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه أسئلة إلى أي من الـوزراء فـي    ، الحكومة  

والقصد من كل سؤال يوجه هو الحصول على إجابة ، كل ما يتعلق بأعمال ونشاطات وزارته       
أمر من الأمور أو نشاط من الأنشطة لم يستطع السائل الوصول إليهـا ؛ وعلـى ذلـك                  عن  

فيطلب بواسطته عضو البرلمان مـن      ، فالسؤال هو استيضاح لجلاء أمر غامض أو مجهول         
وقد يراد من السؤال حث الوزير المختص       ، الوزير المختص معلومات بشأن موضوع معين       

   .جراء معين لمواجهة مشكلة أو موضوع ما أو الحكومة بصفة عامة على اتخاذ إ
 

كما أن الإجابة عليـه     ، ويقدم السؤال عادة إلى الوزير المختص إما شفاهة أو كتابة              
هو حـق لأعضـاء   ؛ والسؤال يريد العضو مقدم السؤال تابية حسبما إما أن تكون شفهية أو ك 

غير أن أهميـة الأسـئلة       ، )  مجلس العموم ومجلس اللوردات    (البرلمان البريطاني بمجلسيه    
البرلمانية كوسيلة للرقابة البرلمانية تتجلى بصورة أوضح فـي مجلـس العمـوم البريطـاني              

ولهذا فإن دراستنا للأسـئلة البرلمانيـة       ، باعتباره المجلس المختص بمراقبة النشاط الحكومي       
 . ستكون مقتصرة على ما يجري عليه العمل في مجلس العموم وحده 

 

ناول بالدراسة فيما يلي القواعد والأحكام المتعلقة بحـق السـؤال فـي النظـام               وسنت  
 :  رئيسية هي التالية مطالب أربعةوذلك من خلال ، البرلماني البريطاني 

 

  ماهية السؤال البرلماني:  الأول مطلبال
  وأنواعه السؤال البرلمانيشروط:  الثاني المطلب
 لبرلماني إجراءات السؤال ا :  الثالثالمطلب
 تقييم السؤال كوسيلة للرقابة البرلمانية  :  الرابعالمطلب
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  الأول المطلب

 ماهية السؤال البرلماني
 

السؤال كوسيلة للرقابة البرلمانية نشأ وتطور فـي إنجلتـرة مهـد النظـام النيـابي                 
الصورة  وهذه، ومنها انتقل إلى الدول التي أخذت بأسس وقواعد النظام البرلماني            ، البرلماني

 ترجع في أصولها إلى أواخر القرن السابع عشـر أو أوائـل القـرن                البرلمانية الممارسةمن  
والطريف أن نشأة السؤال البرلماني في إنجلترة لم تكن مقصودة أو مدبر لهـا   ، )١(الثامن عشر 

Unplanned ،  وإنما جاءت عفوية وتلقائية Spontaneous)٢(. 
 

تعريف  ) أولاً ( : بيان  السؤال البرلماني من خلال     ماهية فيما يلي وسنتناول بالدراسة    
  :كالآتي ذلك بيان و،  طبيعة هذا الحق ) ثالثاً (،  تاريخ نشأته وتطوره ) ثانياً (  ،حق السؤال

 

  :  أولاً ـ تعريف حق السؤال
 

، ة   وسيلة من وسائل الرقابة البرلماني     «يعرف الفقهاء الإنجليز السؤال البرلماني بأنه        
يستطيع بموجبها أي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى أي عضو فـي الحكومـة أي                  

وذلك بقصد الحصـول علـى      ، سؤال في أي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصاته           
 . )٣(»press for action  أو الحض على اتخاذ إجراء معينseek information معلومات معينة 

 

 :التالية هي أمور عدة ريف ويستفاد من هذا التع
 

هو حق مقرر لكل عضو مـن أعضـاء         وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية      كالسؤال  إن    )١
وإنما يحق لكل عضو من أعضاء      ، فلا يشترط في تقديمه عدد معين من الأعضاء         ، البرلمان  
 . بمفرده أن يتقدم به  النيابيالمجلس

                                                
 ;by Aileen Walker 1997Revised December  ,QuestionsUK Parliament : أنظـر   )١( 

(London: House of Commons, Public Information Office, Doc. No 46, Parliamentary 
Copyright: 1998), p.1 .                                                                                                         

 ; George Allen & : London (ion Developing Constitut'sBritainBromhead, Peter: أنظر  )٢( 
Unwin Ltd., First Published in 1974), p.142 .                                                                      

 : أنظر في ذلك  )٣( 
House of Commons : London (Parliamentary QuestionsUK House of Commons;  -

Information Office, Procedure Series, Factsheet P1, Parliamentary Copyright: 2003, 
2004 & 2005).                                                                                                                       

UK  ( QuestionsParliamentary; )Third Report (Select Committee on Procedure -
Parliament, Session 2001-2002, House of Commons Paper No.622 (HC 622).                  

.                     218., p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
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ه أيضاً إلى أي عضـو مـن        هبل يمكن توجي  ، وزراء  ال كما أن السؤال لا يوجه فقط إلى          )٢
 .أعضاء الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء نفسه 

 

    من يوجـه إليـه     ات اختصاص ضمنيدخل  معين  على موضوع    السؤالينصب   أن    يجب  )٣
فإنه يجوز لعضو الحكومة غير المختص الامتناع عن الإجابة عنه   وإلا  ، من أعضاء الحكومة    

ول أن يسأل الوزير عـن      فمن غير المعق  ، أمر منطقي وبديهي    وهذا    .لمجلسإذا لم يرفضه ا   
 . أو لا يندرج ضمن اختصاصاته ، ه أمر لا يكون مسؤولاً عن

 

 أي شأن من الشـؤون العامـة      هسؤال من خلال    أن يتناول   البرلمان لعضويجوز  كما  
Public Affairs  ،  مـالهم داخـل   وينبغي على الوزراء تقديم شروحات وإيضـاحات عـن أع

   .)١(والدفاع عن سياساتهم والقرارات المتخذة من جانبهم، الوزارات التي يديرونها 
 

الحصـول علـى   إمـا  : تحقيق أحد أمرين     البرلمانية الأسئلةالغرض من   كون  ييجب أن     )٤
 لاتخاذ إجراء معـين      عليهم أو ممارسة الضغط  ،  معلومات من الوزراء بشأن موضوع معين     

إبـداء  تهـدف إلـى   الأسئلة التي أما  ؛)٢(نطاق مسؤولياتهمضمن يا التي تقع  القضابخصوص  
لحصـول  تسعى ـ بدلاً مـن ا  أو التي ، في موضوع معين Expression of opinion  الرأي

التعبير عن وجهة نظر أو ، أجوبة خاصة إلى اقتراح ـ  Seek Information على المعلومات
وتشكل مبرراً كافياً لرفض المجلس إدراجهـا  ، النظام فهي تعتبر خارجة عن     ، أو رأي معين    

 .رفض الوزراء الإجابة عنها فيما لو تم إدراجها لأو ، في جدول الأعمال 
 

فقد اشتمل التعريف السابق على المقومات أو الأركـان الأساسـية للسـؤال    ، وهكذا  
 أي عضو    وهو  (الشخص موجه السؤال  ـ  ١:  أركان   أربعةوهي كما يتضح لنا     ، البرلماني  

 أو أي وزير يكون رئيس الوزراءوهو  ( الشخص الموجه إليه السؤال ـ  ٢)  في البرلمان 
أي شأن مـن الشـؤون   وهو  ( الموضوع الذي يتناوله السؤال ـ  ٣ )  عضواً في الحكومة

 الغرض من السؤال ـ  ٤  )سؤال العامة مع مراعاة شرط التخصص بالنسبة لمن يوجه إليه ال
 ) .ول على المعلومات أو الضغط لاتخاذ إجراء معين  الحص وهو(

                                                
  ; p,.cit. opitutional law,Introduction to British ConstYardley .25           . : أنظر في ذلك  )١( 
 )٢(  « Questions should seek information or press for action on matters for which 

Ministers were responsible » .                                                                                              
 :Westminster Parliamentary practice and procedure "Summary of Proceedings:أنظـر  

53nd Westminster Parliamentary Seminar 2004" (United Kingdom, London; 
Commonwealth Parliamentary Association, 2004), p.26 .                                                   
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 : )١(ثانياً ـ تاريخ نشأة السؤال وتطوره
 

 ـ غير الكاملةـنظراً للطبيعة الناقصة   والمتغيرة لسجلات البرلمان البريطاني فـي   
فإنه من المستحيل معرفة أصول نشـأة هـذه         ، الفترة التي صاحبت ظهور الأسئلة البرلمانية       

 متفقون على أن  البرلماني فإن مؤرخو السؤال  ، ومع ذلك   . ى وجه الدقة أو التحديد      الأسئلة عل 
لم يطرح فـي مجلـس     First recorded parliamentary questionمسجلبرلماني أول سؤال 

 سأل أحد النبلاء وهو ١٧٢١ ؛ ففي عام  House of Lordsفي مجلس اللورداتالعموم وإنما 
الحكومة فيما إذا كانت لديها أيـة معلومـات أو حقـائق عـن       Earl Cowper" إيرل كاوبر " 

 الرئيسي لشركة   ) الصراف   (الإشاعة التي يتم الترويج لها بخصوص هروب أمين الصندوق          
، من البلاد ثم اعتقاله في بروكسـل   Robert Knight" روبرت نايت " البحر الجنوبي المدعو 

ـ  بالرد علـى هـذا    Earl of Sunderlandند ندرلاإيرل سـ وكان حينذاك  الوزير الأولفقام 
 . السؤال وتقديم كل الحقائق المتصلة بهذه القضية

 

        فإن أول حكم أو قرار مسجل بخصـوص الأسـئلة         ،  ا بالنسبة لمجلس العموم   ـأم  
 First recorded ruling about Questions in the Commons كان مقدماً من قبل رئيس المجلس 

فعلى أثر السؤال الذي وجهه أحد أعضاء المجلس إلى          ، ١٧٨٣ في عام    Cornwallول  كورن
-Paymasterالرواتـب  ـ وكان حينذاك رئيس دائرة صرف  Edmund Burkeادموند بورك 

General       وهو منصب يعادل وزير الخزانة ـ جرت مناقشات اسـتمرت لفتـرة طويلـة ،
 إن هذه المحادثات هـي بالأصـل   «: الآتي  Cornwallوترتب عليها أن قرر رئيس المجلس   

غير أنه ـ بحسب رأيي ـ يحق لأي عضو في المجلس أن يطرح سؤالاً   ، خارجة عن النظام 
كما أن ذلك الشخص الموجه إليه السؤال يملك الحـق  ، ما على الوزير أو المسؤول الحكومي     

 . » ا يعتقده مناسباً وذلك حسبم، في الإجابة أو عدم الإجابة على السؤال المطروح عليه 
 

كما أن الأسئلة البرلمانية طبعت لأول مرة في محاضر جلسات مجلس العمـوم فـي             
 .)٢(١٨٤٩في عام ل وكان أول ظهور لهذه الأسئلة في جدول الأعما ، ١٨٣٥عام 

                                                
  :ر في ذلك  أنظ )١( 
 The History of a Unique British Institution: Questions in the HouseHowarth, Patrick;  -

(London, Bodley Head, 1956), pp 11-43.                                                                             
Oxford University Press,  ( s in ParliamentQuestion& Nona Bowring ; . N.Chester, D -

1962 ), pp.12 – 26.                                                                                                                
                  .             142., p.cit., op Developing Constitution'sBritainBromhead, Peter;  - 
 .,et seq2., p.cit., op)2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons;  - 

Third Report (Select Committee on Procedure( ;Parliamentary Questions ,: أنظـر   )٢( 
op.cit., Paragraph No.6 .                                                                                                      
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تـدريجياً  أخذ ينمـو    إلا أنه   ، قليلاً جداً   كان   الآونة في تلك     الأسئلة عددويلاحظ أن     
سؤال أي بمعدل ،   سؤالا١٢٩ً  فقطكان هناك ١٨٤٧ ففي دورة البرلمان لعام     ، ظبشكل ملحو 

،  سؤالاً في اليوم     ٤١أي بمعدل   ،  ٥١٠٦بلغ عدد الأسئلة     ١٩٠٠وفي عام   ،  في اليوم    واحد
في حين بلغ عـدد     ،  ١٠٦٠٢ بلغ عدد الأسئلة المسجلة للإجابة الشفهية      ١٩٢٠وبحلول عام   

  .  سؤالا١١١ً  يومي قدرهأي بمعدل،   سؤالا٢٦١٥ً المكتوبة الأسئلة المسجلة للإجابة
 

،  ١٩٤٥وكذلك بعـد عـام       ، ١٩٢٠عام  بعد فترة الانحطاط والتراجع في أواخر ال      و 
حيث وصل المعدل اليومي إلى أكثـر       ، تزداد بشكل مثير للدهشة     تنمو و أخذت أعداد الأسئلة    

 ١٩٨٨/١٩٨٩  ـ ١٩٨٧/١٩٨٨( لاث  ـلثة ا ـ ففي الدورات البرلماني   .سؤالاً  /  ٢٤٠  /من
/  ٥٠٠٠٠  /حـوالي  في الدورة الواحـدة       البرلمانية  الأسئلة معدلوصل   ) ١٩٨٩/١٩٩٠ ـ

/  ٤٠٠٠٠ و   ٣٥٠٠٠ / كان العدد ما بين    ؛ وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي         سؤال
كـان   ) ٢٠٠١ برلمـان    ( من البرلمان الماضي     ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ وفي الدورة الأولى  ، سؤال  
/  ٧٢٩٠٠ /حـوالي   و،  للإجابة الشـفهية     سؤالاً مدرجاً في جدول الأعمال    /  ٦٥٢٨  /هناك
 .)١(  للإجابة المكتوبةسؤالٍ

 

على الرغم من أن الأسئلة البرلمانية كان استعمالها نـادراً نسـبياً          حاصل القول أنه    و  
حيث ، قراطية البريطانية فإنها اليوم تعد سمة مهمة من سمات الديم       ، حتى القرن التاسع عشر     

   .) ٢( سنوياً للحكومة سؤالٍألف خمسينتوجيه حوالي حالياً يتم 
 

    شـفهية أم  أسـئلة كانـت أوتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسئلة البرلمانية ـ سواء    
محاضر جلسـات  وتعرف ،  Official Reportكتابية ـ يتم تسجيلها في محضر رسمي  أسئلة 

                                                
 )١( « Since then, the use of the questions procedure has grown significantly. In the 

session of 1847, there were 129 questions or an average of one per day. In 1900, there 
were 5,106 or 41 per day. By 1920, 10,602 were put down for oral and 2,615 for written 
answer - a daily average of 111. After a period of decline in the late 1920s and again 
after 1945, the numbers rose to a daily average of more than 240. In the three sessions 
1987-88 to 1989-90 the sessional average was around 50,000; the figure was 35-40,000 
in the late-1990s. In the first session of the current Parliament 6,528 questions 
appeared on the Order Paper for oral answer and 72,900 for written answer ».               

  pp.cit., op)2005 (Parliamentary Questionsof Commons; UK House ,.2 ,3.            :أنظر 
 )٢( « Although they were relatively rare until the 19th century, parliamentary questions 

are now an important aspect of British democracy, evidenced by the 50,000 put to the 
government every year ».                                                                                                      

 ;England" (Parliamentary Questions" Parliamentary Monitor, III Khan, Omar :: أنظر 
Runnymede's Quarterly Bulletin, No.334, [Pages.19 – 22] , Issue June 2003), p.19.          
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لكـل مـن يرغـب فـي     بسهولة وهي متيسرة ومتاحة  ،  Hansardني باسم   البرلمان البريطا 
 .)١(الاطلاع على محتوياتها

 

 : ـ طبيعة الحق في السؤال ثالثاً
 

وبأن هذا الحق يقيم علاقة خاصة     ، ينعقد إجماع الفقهاء على أن السؤال حق شخصي          
ك جملة من الآثار منها     ويرتبون على ذل  ، بين العضو السائل والوزير الذي يوجه إليه السؤال         

وحقـه  ، وحقه في التعقيب على إجابة الوزير المسؤول ، حق السائل وحده في أن يقدم سؤاله       
  .)٢(في سحب سؤاله أو التنازل عنه وقت ما يشاء

 

على الرغم مـن أن     ، فهذا الحق   ، نؤيد هذا الرأي على إطلاقه       فإننا لا ، ومن جانبنا    
إلا أن بعض القواعد الجديدة قد خففت من هـذه الصـبغة            ، الصفة الشخصية لازالت تحكمه     

 ـ وأول هذه القواعد هي القواعد      ، الشخصية    "          الأسـئلة الإضـافية الشـفهية      " ـالمتعلقة ب
 Oral Supplementary Questionsلم تكـن  فعلى الرغم من أن التقاليد البريطانية الدستورية  ؛

  حاليـاً حيث يجري العملطور التدريجي للسؤال أدى إليها ؛   الت فإن، تسمح بالأسئلة الإضافية    
 بخصـوص   إضـافياً سؤالاً للعضو مقدم السؤال أن يسأل  في البرلمان البريطاني على السماح      

كما يجوز أيضـاً  ،   على السؤال الأصلي تترتب على إجابة الوزيرقضايا أو المسائل التي قد   ال
يسـأل  وبناء علـى تقـديره ـ أن    ئيس المجلس ربتصريح من ـ   البرلمانأعضاءلغيره من 

، )٣(لكن بعد أن يأخذ العضو صاحب السؤال الأصلي فرصته فـي الكـلام          ، السؤال الإضافي   
  . بشيء من التفصيللاحقاً  وهو ما سنتحدث عنه

                                                
 ةمتـوفر  ـ وغيرها من مطبوعات البرلمان الأخرى ـ   محاضر جلسات البرلمان البريطاني يشار إلى أن  )١( 

ويمكن الاطلاع عليهـا مـن   ، على الموقع الحكومي الخاص بالبرلمان البريطاني على شبكة الانترنت       جميعها  
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmpubns.htm:           خلال الرابط التالي 

 :  أنظر على سبيل المثال  )٢( 
 ، مرجـع سـابق    ، "العامة والنظام الدستوري المصري النظرية " القانون الدستوري ،  الشاعر  طهرمزي. د  
  .٢٢٢  ،٢٢١ ص
  .٢٧٠ص ، مرجع سابق ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر ، رمضان بطيخ . د 
  .٢١٨ ، ٢١٧ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د 
 :  أنظر في ذلك  )٣( 
القاهرة ؛ الناشر عالم ( الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، إيهاب زكي سلام . د 

  .٤٤ ، ٣٣ص ،  ) ١٩٨٣طبعة عام ، الكتب 
  .١٠٤ص ، مرجع سابق  ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية، بايلي . سيدني د 

.                     218., p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmpubns.htm


 
 
 

١١٤ 

 
 

  الثانيالمطلب

  وأنواعهالبرلمانيشروط السؤال 

فرهـا فـي الأسـئلة      تو الواجبسنتناول بالدراسة في هذا المطلب كلاً من الشروط         
وذلـك   ، ) في فرع ثـان      (نواع الرئيسية للأسئلة البرلمانية     الأو ، ) في فرع أول     (البرلمانية  

 :وفقاً لما يلي 
 

 الفرع الأول 

 الشروط الواجب توفرها في الأسئلة البرلمانية 

 مـن   فإن هناك عدداً  ، طبقاً لما يجري عليه العمل حالياً في مجلس العموم البريطاني             
وبالتالي إدراجهـا فـي   ، الشروط يجب توافرها في الأسئلة حتى يمكن قبول تقديمها للبرلمان         

 ـ وهو ما كان يعرف سـابقاً  ( Order of Businessجدول الأعمال  تمهيـداً   )Order Paper  بـ
 يتعلق بمحتوى   موضوعيوهذه الشروط منها ما هو      ، عليها من قبل الجهة المختصة      للإجابة  
 :)١(وبيان ذلك هو الآتي،  يتعلق بصياغة السؤال شكليومنها ما هو ، فسه السؤال ن

 

 :وتتمثل في الآتي  : الشروط الشكلية أولاً ـ
 

وهذا الشرط مطلوب سـواء بالنسـبة للسـؤال    ، محرراً بالكتابة   السؤالكونيأن يجب  ـ  أ
إلا علـى السـؤال     غير أن هذا الشرط لا ينطبق       ، الشفهي أو السؤال المكتوب أو المستعجل       

 المسائل التـي  ينصب أساساً علىوذلك لأن السؤال الإضافي ، الأصلي دون السؤال الإضافي     
يطـرح إلا فـي الجلسـة       ولهذا فهو لا    ،  على السؤال الأصلي     قد تترتب على إجابة الوزير    

   .كما أنه غالباً ما يأتي بمحض الصدفة ، المخصصة للنظر في السؤال الأصلي 
 .مصاغة بشكل موجز قدر الإمكان  تكون الأسئلة ب ـ يجب أن

كما ينبغي علـى  ، متفقة مع الأعراف والتقاليد البرلمانية السائدة يجب أن تكون الأسئلة ـ ج  
بحيـث لا   ، مقدمي الأسئلة مراعاة قواعد الأدب وتوخي الحذر في انتقاء الألفاظ والعبـارات             

                                                
 :أنظر في ذلك   )١( 
  .١٠٤ص  ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية؛ بايلي . سيدني د  

.                  138, 137., pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 
     .     116 – 110., pp.cit.p, oQuestions in Parliament& Nona Bowring; . N.Chester, D - 

. 4. p,.itc.op, )2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons;  - 
.                     218., p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
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أو تتضمن عدم احتـرام للأسـرة   ،  غير لائقة تشتمل هذه الأسئلة على عبارات نابية أو ألفاظ     
 .أو أعضاء مجلسي البرلمان ، أو السلطة القضائية ، المالكة 

ـ يجب ألا تتناول الأسئلة المقدمة من جانب الأعضاء أية مسألة أو قضية تكون في حينهـا  د  
  .The sub-judice rule محلاً لدعوى منظورة أمام القضاء 

لا يمكن أن  ، وتتم الإجابة عليه بشكل كامل ، ن قبل أحد الأعضاء  ـ السؤال الذي يطرح م ه
وإن حصل ذلك فإن من حق الوزير المختص أن يـرفض  ، يعاد طرحه ثانية في نفس الجلسة     

ومع ذلك فإنه يجوز إعـادة طـرح        ، اتخاذ إجراء معين أو تقديم ما يطلب منه من معلومات           
 .ة أشهر خرى بعد انقضاء مدة ثلاثنفس السؤال مرة أ

 ـ الأسئلة التي تتعلق بمواضيع مثل أجهزة الأمن أو قضايا السرية في المعاملات التجارية  و
وهذا الرفض من جانب الوزراء كان يحول       ، كان الوزراء بشكل دائم يرفضون الإجابة عليها        

ن فإن الوزراء قـد يسـألو  ، ومع ذلك ، دون تقديم الأسئلة التي تتعلق بمثل هذه الموضوعات   
فيما إذا كان لديهم استعداد للإجابة على الأسئلة التـي تتعلـق بمثـل هـذه                ، مرةً كل جلسة    

 .الموضوعات التي كانت سابقاً محظورة 
 

 : وتتمثل في الآتي : الشروط الموضوعية ثانياً ـ
 

 بشـأن موضـوع   الوزراءعلى معلومات من إما الحصول  ـ يجب أن تكون الأسئلة بهدف  أ
تخاذ إجراء معـين  أو لممارسة الضغط لا، ضمن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم    مما يدخل    معين

خالية من  الأسئلة البرلمانية أن تكونكما يجب أيضاً ؛  ) ١(لمواجهة مشكلة أو موضوع معروف    
  ومع ذلك فإن مـن الممكـن أن تسـتند هـذه    ، وألا تسعى إلى إبداء الرأي ، التعليق والجدل  

 .ن العضو مسؤولاً عن صحتها الأسئلة على حقائق معينة يكو
يجب أن تكون الأسئلة ـ سواء أكانت للإجابة الشفوية أو المكتوبة ـ اسـتفهامية فـي      ـ  ب

رسمياً  يكون الوزير الموجهة إليه مسؤولاً       بموضوعاتيجب أن تتصل الأسئلة     كما  ، صيغتها  
طات التـي تـدخل   فعلى سبيل المثال لا تجوز أن تتناول الأسئلة النشـا ، عنها بصفته كوزير   

ولا يجوز أيضاً أن يطلب مـن الـوزير أن          ، ضمن صلاحياته كزعيم للحزب أو كعضو فيه        
يؤكد أو يعلّق على تقرير أو إشاعة طالما أنه لا يتحمل أية مسؤولية بخصوص ذلك ؛ كما أن                  

 Nationalisedأو الصناعات المؤممة ، الوزراء غير مسؤولين عن نشاطات السلطات المحلية 

industries ،  رغم أن الوزراء أجابوا على الأسئلة التي تتعلق باحصائيات وطنية. 

                                                
 )١(  « Questions should seek information or press for action on matters for which 

Ministers were responsible » .                                                                                              
                       .Westminster Parliamentary practice and procedure …., op.cit., p.26:أنظر 
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 ـ تعتبـر    Question of law الأسئلة التي تسعى لإبداء الرأي في مسألة تتصـل بالقـانون  ج 
من غيـر   أيضاً  أنه  كما   .نظراً لأن المحاكم هي المختصة بالفصل فيها        ، خارجة عن النظام    

 .متوفرة بسهولة في مكان آخر تكون الأسئلة طلب معلومات  تتضمن المسموح به أن
 

 الفرع الثاني 

 أنواع الأسئلة البرلمانية 

يجري العمل في البرلمان البريطاني بصفة عامة وفي مجلس العموم بصفة خاصـة             
  : )١( أنواع رئيسية هي التاليةأربعةعلى تقسيم الأسئلة البرلمانية إلى 

 

  Questions for Oral Answer  :طلب إجابة شفهية الأسئلة التي تتأولاً ـ
 

الأسئلة " أو ،  Oral Questions "الأسئلة الشفهية " ويسمى هذا النوع من الأسئلة بـ 
 أي تلك التي يؤشر على المستند الخاص بها بعلامة النجمـة  ( Starred Questions" المنجمة 

* Asterisk ،      فيها مقدمها من المسـؤول الحكـومي        وذلك لتمييزها عن الأسئلة التي يطلب 
  .  )الإجابة عليها بصورة كتابية

 

 البرلمان بتوجيه   لعضوتمتاز بأنها تسمح     ويشار هنا إلى أن الأسئلة البرلمانية الشفهية       
 أكثر تحديداً من السـؤال   عادةكونوهذا الأخير ي ، Supplementary question سؤال إضافي

 .وزير لا يكون لديه إخطار سابق بـه  كما أن ال،  أي الأصلي Opening question الافتتاحي
ومـن  ، فإن بإمكان الأسئلة الشفهية أن تربك الحكومة وتسبب لها الحـرج  ، وفضلاً عن ذلك  

 . )٢(من الأسئلة المكتوبةأكثر  المحتمل جداً أن تجذب انتباه وإهتمام وسائل الإعلام
                                                

 : أنظر في ذلك  )١( 
              . 12 – 2., pp.cit., op)2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons;  - 

.                  138, 137., pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 
    .     116 – 110., pp.cit.p, oQuestions in Parliament& Nona Bowring; . N.Chester, D - 

.21 -19.pp, .cit.Parliamentary Monitor, opKhan, Omar;  - 
 )٢(  « Oral parliamentary questions have the advantage of allowing the MP to ask a 

supplementary question. This can be more specific than the opening question, and the 
minister will not have had prior warning of it. Oral parliamentary questions have the 
potential to embarrass the government and are more likely to attract media attention 
than written questions » .                                                                                                      

BOND London, ( of Power UK Corridors:  UK Parliament;  Jenny, Ross-  :      أنظـر 
Networking for International Development, Guidance Notes Series, 2003), p.4 .               
Available online at : http://www.bond.org.uk/pubs/guidance/2ukparliament.pdf 

http://www.bond.org.uk/pubs/guidance/


 
 
 

١١٧ 

 
 

سـأل   تقريباً ي   سؤالٍ ألف أربعينن حوالي   وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه من بي        
ـ ـ  أي أسئلة شـفهية    من هذا النوع  ثلاثة آلاف سؤالٍكان هناك فقط حوالي ، في كل عام 

 .)١(أجيب عنها من قبل الوزير المختص داخل قاعة مجلس العموم
 

  Questions for Written Answer   : الأسئلة التي تتطلب إجابة كتابيةثانياً ـ
 

،  Written Questions" الأسئلة الكتابية " تسمية لق على هذا النوع من الأسئلة ويط
 أي الأسئلة التي يقدمها عضو البرلمـان  ( Unstarred Questions" الأسئلة غير المنجمة " أو 

  .)نجمة علامة الر على مستند السؤال ولا يحر، جابة بصورة خطية أن تكون الإويطلب فيها 
 

نظراً لمـا   ،  البرلمان إلى هذا النوع من الأسئلة في كثير من الحالات            ويلجأ أعضاء 
حيـث يسـتخدمها    ، فهي من ناحية مصدر مهم لجمع المعلومات        ، تتمتع به من مزايا عديدة      

 منهم للسعي وراء انتزاع معلومات من الحكومة تكون أكثر تفصيلاً من            الأعضاء في محاولةٍ  
 . يق الأسئلة الشفهية تلك التي قد يحصلون عليها عن طر

 

فإنها تتيح لأعضاء البرلمان الذين تنقصهم الجرأة والفصـاحة أن    ، ومن ناحية أخرى    
، كما أنها قد تكون أحياناً وسيلة للحصول على استشارة قانونية مجانية            ، يستخدموا هذا الحق    

 علـى درجـة   يكونون Civil Servantsنظراً لأن الأجوبة تُحضر من قبل موظفين حكوميين 
   .)٢(الكفاءة الخبرة وكبيرة من
 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من الأسئلة البرلمانية المجاب           
فعلى سبيل المثال  ، أي أسئلة مكتوبة،  من هذا النوع عنها في كل دورة برلمانية هي أسئلة

وأجيـب   ،  سؤالاً]١١٤ ‚ ٤١٥ [تم إدراج حوالي  ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢في الدورة البرلمانية لعام     
 . )٣( جوابٍ مكتوب] ٥٠٠٠٠[  حواليومن بين هذا العدد تلقى البرلمان من الحكومة،  عنها

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يوجد حالياً في مجلس العموم البريطاني ثلاثة                
  :)٤(هي التالية، أنواع مختلفة للأسئلة المكتوبة 

 

 لم يتم تناولها ـ بسبب لكنو ،  أدرجت في الأصل لكي يجاب عنها شفاهةًالأسئلة التي  ـ١
ص للأسئلة البرلمانية الشفهية ضيق الوقت ـ خلال الموعد المخصOral Question Time  ،

 .ويتلقى مقدميها بخصوصها إجابات مكتوبة ، مثل هذه الأسئلة تتحول إلى أسئلة كتابية ف
                                                

  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons(p.cit., op ,.2     .          :أنظر  ) ١( 

  ;p.cit., opGovernment and Politics in Britain Kingdom, John ,.296    .               : أنظر )٢( 
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .11             .:أنظر   )٣( 
                                                                                                            . Ibid., p.11 : أنظر  )٤( 
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 ـ٢ وهي تلك الأسـئلة التـي لا    : Ordinary written questions الأسئلة الكتابية العادية  
والتقليد السائد هو أن العضو قد يتوقـع أن         . ضرورة أن يجاب عنها في يوم محدد        تتطلب بال 

 لا توجـد    رغم أنـه  ، إدراج السؤال    من تاريخ    أيام سبعةتتم الإجابة عن سؤاله ضمن فترة       
 .يجاب عنها في تاريخ محدد  العادية يجب أن قاعدة برلمانية تقرر بأن الأسئلة الكتابية

 

أي أن  ،  الأسئلة الكتابية العاديـة   أي حد على عدد     يوجد   إلى أنه لا  الملاحظة  وتجدر  
 . أن يدرج ما شاء من هذا النوع من الأسئلة  يستطيععضو البرلمان

 

 Questions for written answer on  : في يوم محدد مكتوبةإجابة ـ الأسئلة التي تتطلب  ٣

 a named day ، قبـل الـوزير   مـن    عنـه جابةتتم الإ الأسئلة يجب أن ومثل هذا النوع من
أن ــ    ١ :بشـرط    ولكن،  الذي قام بإدراج السؤال       الذي حدده العضو   التاريخفي  المختص  

مع عدم احتساب السـبت  (  يومين قبلبخصوص تلك النماذج من الأسئلة    العضو إشعاراً   يقدم  
وألا يقوم العضو  ـ ٢  من التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم فيه الإجابة         ى الأقل عل )والأحد  

  .)١( أسئلة من هذا النوع في اليوم الواحدخمسةبإدراج أكثر من 
 

  Urgent Questions  : الأسئلة المستعجلةثالثاً ـ
 

ويريد عضـو البرلمـان     ، وهذه تفترض ظهور مسائل مستجدة تكون ملحة وعاجلة          
 في الحال على الوزير المختص للحصول منه على المعلومات أو الحقائق التي تتصل              عرضها

يوجد في مجلس العموم البريطاني إجراء خـاص يـنظم      ،  ولمواجهة مثل هذا الاحتمال      ؛بها  
 ".الأسئلة المستعجلة " يطلق عليه  ، كيفية توجيه الأسئلة في مثل تلك الأحوال إلى الوزراء

                                                
Printed in  (2005 Public Business -ommons Couse of Hrders of the Otanding S :أنظر  ) ١( 

the United Kingdom by The Stationery Office Limited, Parliamentary Copyright House 
of Commons, April /2005), p.25.                                                                                          

اللائحة الداخلية المنظمة للإجراءات المتعلقة بالأعمال العامة في مجلس      والمرجع المشار إليه هو عبارة عن 
 ـ إلى هذهويشير الفقهاء الانجليز  . ٢٠٠٥نيسان عام / إصدار أبريل، ريطاني  البالعموم ـ  اختصاراً   اللائحة 

 .وهو ما سنسير عليه في بحثنا هذا ،  المستشهد بها  ] رقم المادة[يوردون ثم بعد ذلك ]  .H.C. S.O [بـ
 

 المشـار  لائحةالمن /  ٢٢  / من المادةالفقرة الرابعةيشار هنا إلى أن ما ورد في المتن هو ما جاء في       و      
 : حيث تنص على أنه ،  إليها آنفاً

« Where a Member has indicated that a question is for written answer on a named day 
the Minister shall cause an answer to be given to the Member on the date for which 
notice has been given, provided that — ( a ) notice has appeared at latest on the notice 
paper circulated two days (excluding Saturday and Sunday) before that on which an 
answer is desired; and  ( b ) a Member may not table more than five such questions on 
any one day ». [H.C. S.O. No.22 (4) ].                                                                                
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عضو البرلمان لا يتطلب منه في مثل هذا النوع مـن الأسـئلة أن            جدير بالذكر أن    و 
فـي الأحـوال العاديـة      كما يفعل   ، يتقدم إلى المجلس النيابي بإخطار أو إعلان مسبق عنها          

 فالحقيقـة  ؛ يخلو من صفة الاستعجال أي الذي،  Ordinary Questionبالنسبة للسؤال العادي 
 المسألة التي سيتناولها السؤال قـد ظهـرت فجـأة           وذلك بسبب أن  ، أنه لن يستطيع فعل ذلك    

  .وبصورة ملحة للغاية 
 

رئيس إلى مثل هذا النوع من الأسئلة أن يقدمه  على العضو الراغب في توجيه       جبيو
علـى  أن تتم فيه الإجابة قبل ظهر اليوم الذي يرغب العضو وذلك ،  The Speakerالمجلس 

ذو صـفة  حتى يمكن اعتبـاره  في هذا السؤال ـ  يشترط و، الوزير المختص سؤاله من قبل 
 :)١(أن يكون مستجمعاً للشرطين التاليينمستعجلة ـ 

 

 . Urgentأن يكون السؤال ذو صفة ملحة وعاجلة  : لأولالشرط ا
 

  . Public Importance أن تكون لهذا السؤال أهمية عامة : الثانيالشرط 
 

توافر صفتي الاستعجال   قرير مدى   ويملك رئيس مجلس العموم مطلق الصلاحية في ت       
القرار النهائي لتقرير مثـل     فهو وحده الذي يملك     ، والأهمية العامة في السؤال المراد طرحه       

  . ولا معقب على حكمه ، هذا الأمر
 

علـى الفـور    فحينئذ يتم   ،  آنفاً فإن توافر في السؤال المستعجل الشرطين المذكورين      
مباشرة والإجابة عليه   يتم طرحه   ثم  ، ال   في جدول الأعم   ويدرج، إبلاغ الوزارة المختصة به     

على أسـئلة  المعنيين  الوزراء خلالهاالتي يجيب Question Time  الأسئلةفترة مدة بعد انتهاء 
 . )٢( العاديةالأعضاء الشفهية

 

الـذي ناقشـه    السؤال المستعجل   ،  على هذا النوع من الأسئلة        الحديثة ومن الأمثلة 
 شـباط / الثالث عشر من شهر فبرايـر  المصادف )٣(يوم الخميسبريطاني في مجلس العموم ال  

حيث وجه أحـد الأعضـاء   ،  Airport Security بخصوص موضوع أمن المطار ٢٠٠٣عام 
      :جـاء فيـه    The Secretary of State for the Home Department   الداخليةوزيرسؤالاً إلى 

لرغبة في إعطاء تصريح يصف تقييمه للحالـة الراهنـة   ا الداخلية   وزير  لدى آمل أن تكون   «
                                                

                                           .H.C. S.O. No.21 (2)                                        : أنظر   )١(  
  ;2005 (rliamentary QuestionsPaUK House of Commons(p.cit., op ,.10 .          : أنظر  )٢( 
 في الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر         حه ويشار هنا إلى أن السؤال المستعجل المشار إليه تم طر           )٣( 

وهذه الفترة تبدأ بالنسـبة ليـوم الخمـيس فـي           ( أي أنه طرح مباشرة بعد انتهاء فترة الأسئلة          ، يوم الخميس 
 ) . بعد الظهر  pm 12.30 صباحاً وتستمر لغاية الساعة am 11.35الساعة
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 الحكومة على ورد ، ) في العاصمة لندنمطار كبير يقع   وهو   ( Heathrow  هيثرو مطارفي  
   .هذا الأمر
  بشـرح الإجـراءات والتـدابير    قام وزير الداخليـة     ، هذا السؤال    على   في الإجابة و

 ٢٠٠١أيلـول   / حداث الحادي عشر من سبتمبر    ـ في أعقاب أ     التي اتخذتها الحكومة   الوقائية
 مـن أي  العاصمةالأمن في كافة أنحاء  لحماية ـت في الولايات المتحدة الأمريكية   التي جر

 .)١( AL-Qaeda  "القاعدة" ه قد تشنُّ اعتداء إرهابي محتمل
 

في الدورة البرلمانية الماضـية      طرح    على السؤال المستعجل   مثال آخر أيضاً  وهناك  
قـانون  " تطبيـق   المسألة المتعلقـة ب   بخصوص  وقد كان هذا السؤال     ،  ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤لعام  
  مجلس العمومأعضاءحيث وجه أحد ،  Hunting Act 2004 ٢٠٠٤ الصادر في عام  "الصيد

 سـؤالاً  ٢٠٠٥عـام  لكانون الثاني / دي عشر من شهر يناير    المصادف الحا  )٢(في يوم الثلاثاء  
أو بيـان   إذا كانت ستدلي بتصـريح      فيما  لشؤون البيئية والريفية    ل الدولة   ة إلى وزير  مستعجلاً

صدار أوامر بتأخير أو منع بدء العمـل       لإالطلبات المقدمة للمحاكم     تجاهحول سياسة الحكومة    
  .)٣(٢٠٠٤بقانون الصيد لعام 

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في الفترة السابقة على دورة انعقاد البرلمـان               
 تسـمية   " الأسـئلة المسـتعجلة   " كان يطلق على إجراء      ، ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ني للعام   البريطا

 . )٤(» Private Notice Questions أسئلة الملاحظة الخاصة «مختلفة هي 
 

وتشير الدراسات والإحصائيات البرلمانية إلى أنه في الوقت الحاضر تـتم الموافقـة             
  خمسـة  أو   أربعـة  لأي بمعـد  ، رة برلمانية   سؤالاً مستعجلاً لكل دو   "  أربعين"  حواليعلى  

                                                
  :أنظر في التفاصيل  )١( 

UK parliament, Session 2002-2003, House of Commons Debates - Thursday 13 Feb 
2003, Hansard Volume No.399, Part No.348, Column 1033 - 1041 (Airport Security) .    

  .HC Deb 13 February 2003 c399                                   :المصدر اختصاراً بـ ويشار إلى هذا 
أي أنه ، الثلاثاء بعد ظهر يوم   12.33الساعة في حه ويشار هنا إلى أن السؤال المستعجل المشار إليه تم طر )٢( 
 صـباحاً   11.35النسبة ليوم الثلاثاء في الساعةوهذه الفترة تبدأ ب(  بعد انتهاء فترة الأسئلة العادية رح مباشرةًطُ

 ) . بعد الظهر  12.30وتستمر لغاية الساعة
  :أنظر في التفاصيل  )٣( 

UK parliament, Session 2004-2005, House of Commons Debates - Tuesday 11 January 
2005, Hansard Volume No.429, Part No.19, Column 165 - 171 (Hunting Act 2004) .       

                                           .HC Deb 11 January 2005 cc165-171:ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons(p.cit., op ,.10.           : أنظر  )٤( 
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 فـي مختلـف    أسئلة في الشهر الواحد يتم طرحها والإجابة عليها من قبل الجهات المختصـة            
 . )١(الوزارات الحكومية

 

  : )  حكوميةأكثر من وزارة يشترك في الإجابة عنهاالتي أي  ( المتشابكة الأسئلة ـرابعاً 
 

الهدف منه إتاحـة الفرصـة   ، رلمانية استحدث مؤخراً وهو نوع جديد من الأسئلة الب   
إلى عدد من الوزراء حول موضوع معـين        " شفهية  "  بتوجيه أسئلة    MPsلأعضاء البرلمان   

ولهذا يطلق علـى هـذا       ، تشترك في تحمل أعبائه ومسؤولياته عدد من الوزارات الحكومية        
  .)٢( " Cross-cutting questions " النوع من الأسئلة تسمية

 

إلى أن أول جلسة لمناقشة مثل هذا النوع من الأسئلة عقدت بتـاريخ             تجدر الإشارة   و
 » ويسـت مينسـتر   قاعـة    «فـي    في مبنى البرلمـان      ٢٠٠٣كانون الثاني عام    /  يناير ٢٣

Westminster Hall)الشبابسياسةوكانت هذه الجلسة تدور حول ، ) ٣  » Youth Policy  « ،
بالإجابة على أسئلة سوية قاموا ،   junior Ministers  الصغاراءالوزر من أربعةوقد حضرها 

 الثقافـة ــ    ١: الـوزارات التاليـة      الممثلون عن    وهؤلاء الوزراء هم  ، )٤(أعضاء البرلمان 
 ـ٢ Culture, Media and Sport  الرياضـة والإعـلام و   التعلـيم  ـ  Health٣   الصـحة  

  .)٥(Home Office  ليةالداخ ـ ٤   Education and Skills  المهاراتو
 

عقد في قاعة ويست مينستر أكثر من ست جلسات لمناقشة مثـل            ، ومنذ ذلك الحين     
 ٢٠٠٤شباط عام   /  فبراير ١٢ بتاريخالتي عقدت   ها الجلسة   وكان آخر ،  هذا النوع من الأسئلة   
حيث أدرج في هذه الجلسة ، )٦(« Healthy Living »  ة الصحيالمعيشةبخصوص موضوع 

                                                
  : في ذلك أنظر )١( 

           .10., p.cit., op)2005 (Parliamentary Questionsuse of Commons; UK Ho - 
 .                 138. p,.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .10.           : أنظر  )٢( 
يحتوي على عدد من المبـاني      ،  مكان يقع في جنوب شرق مدينة لندن         : Westminster مينيستر   ويست )  ٣( 

 Buckinghamوقصر بكنغهـام  ، ) العموم واللوردات ( مقر مجلسي البرلمان البريطاني : من بينها ، المهمة 

Palace )  تر دير ويست مينيس( وكنيسة لندن ، ) مقر إقامة العائلة المالكة البريطانيةWestminster Abbey .(  
 )٤( « Since January 2003 occasional extra sessions of oral questions were being held, on 

cross-cutting themes, with Ministers from several departments answering together. 
These sessions were held in Westminster Hall. At the first such session, on youth policy, 
four junior Ministers answered questions » .                                                                     

                       .Westminster Parliamentary practice and procedure …., op.cit., p.26:أنظر 
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .10.           : أنظر  )٥( 
                 .Westminster Parliamentary practice and procedure …., op.cit., p.26:أنظر   )٦( 
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جميعهـا   وقد كانت أسئلة الأعضاء المطروحة تدور ، بخصوص هذا الموضوع  أسئلةعشرة  
، لسـرطان   اك،   وما ينجم عنها من أمـراض      Obesity البدانةـ   ١:  )١(التالية المحاورحول  

 School Meals  المدارس لطلابوجبات الطعام التي تقدم ـ ٢  وتصلب الشرايين ، السكرو

        Housing (Mental Illness) عـانون مـن أمـراض عقليـة     الأشخاص الذين ي مساكن ـ  ٣ 
 ـ٤  ـ٥   School Journeys الرحلات المدرسية     ممارسة الألعاب الرياضية في المـدارس  

خطط الحكومة  ـ  ٦  Role of exercise in preventive medicineودورها في الطب الوقائي 
      وبخاصة في الأمـاكن العامـة  Passive smokingالتدخين السلبي لحماية المواطنين من آثار 

مرض  ـ ٨ ودورها في نشر الوعي الصحيSports Colleges كليات الألعاب الرياضية  ـ  ٧
 صـحة  علـى  وآثاره السـلبية  Povertyالفقر  ـ  ٩ Coronary Heart Disease القلب التاجي 

 . القروية وبخاصة في الأرياف والمناطق  فقيرةًالذين يعيشون حياةًأولئك 
 

أعضـاء   مـن  عدد  المدرجة في هذه الجلسةاشترك في الإجابة على الأسئلة  هذا وقد     
 ـ ٣  الصـحة  وزارة وكيل ـ ٢  وزير الرياضة والسياحة  ـ   ١ : وهم ، الحكومة وكيـل   ـ
 . التعليم والمهاراتوزارة 

 

 ـ       لمناقشة   يعقدها البرلمان ويلاحظ على الجلسات التي        ئلةمثل هذا النـوع مـن الأس
''Cross-cutting questions'' ،  حتـى الآن  ها ما زال عـددهم  الذين يشتركون في عضاءالأأن

متفقـون   الجلسـات  تلك مثل يشتركون في الذين أولئكمع ذلك فإن   و، للغاية   اً ومحدود اًبسيط
 Worthwhile additional opportunity  جـديرة بالاهتمـام  إضافية  على أنها فرصة عموماً

 .)٢(لأسئلة للوزراءلتوجيه ا
 

في كل دورة أربع فترات    صخصمن المتوقع في المستقبل أن تُ     فإنه  ، على أية حال    و 
  .)٣(الأسئلةمناقشة مثل هذا النوع من  لمن دورات البرلمان

                                                
  :أنظر في التفاصيل  )١( 

UK parliament, Session 2003-2004, House of Commons Debates -  Westminster Hall –
Thursday 12 February 2004, Hansard Volume No.417, Part No.540, Column 469 
(Healthy Living) .                                                                                                                  

                                               .HC Deb 12 Feb 2004  c 469 WH:بـ ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً 
                 .Westminster Parliamentary practice and procedure …., op.cit., p.26:أنظر   )٢( 
 )٣(  « At present, it is envisaged that four Cross-cutting Question times will be presented 

in each parliamentary session » .                                                                                         
 p..cit., oparliamentary MonitorKhan, Omar; P ,.21                         .             :      أنظر 



 
 
 

١٢٣ 

 
 

 المطلب الثالث

 إجراءات السؤال البرلماني

 لأسـئلة البرلمانيـة  بداية لا بد لنا من الإشارة إلى أن الإجراءات التي تتعلق بنظام ا 

System of Parliamentary Questionsالبريطانيـة   عدلت مؤخراً كجزء من خطط الحكومة 
 في تقريرها (حيث قامت كل من اللجنة المختارة لشؤون الإجراءات       ، لعصرنة مجلس العموم    

طـوير   واللجنة المختارة للت   ) ٢٠٠٢ / ٢٠٠١عام  أعدته خلال الدورة البرلمانية ل    الثالث الذي   
 بمراجعـة نظـام الأسـئلة       )أعدته خلال نفس الـدورة       في تقريرها الثاني الذي      ( والتحديث
وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن ؛ وهذه التغييرات المقترحة نوقشـت فـي             ، البرلمانية  

 . )١(٢٠٠٢  عام أكتوبر٢٩مجلس العموم وتم التصديق عليها في 
 

لبرلمانية المعمول بهـا حاليـاً  فـي مجلـس العمـوم             ولهذا فإن إجراءات الأسئلة ا      
البريطاني قد تختلف كثيراً عما هو موجود في الكتب والمؤلفات الفقهية التي صدرت في وقت              

 .سابق عن التاريخ المشار إليه آنفاً 
 

جراءات السؤال البرلماني المتبعة في مجلس العموم سيتناول        إنا عن   حديثفإن  ، وبعد    
 السؤال وإدراجه فـي جـدول   كيفية تقديم ـأولاً  : ومنها ، وضوعات ذات الصلةعدداً من الم

وبالتالي لايجوز مناقشتها داخـل  ،  التي تعتبر خارجة عن النظام الأسئلة ـثانياً  و ، الأعمال
كيفية  ـورابعاً وأخيراً  ، إدراجها التي يسمح لعضو البرلمان ب عدد الأسئلةـثالثاً  و ، المجلس

 .  داخل البرلمان الأسئلةسير مناقشة 
 

 :وهو ما سنتناوله بالدراسة على التوالي من خلال الآتي  
                                                

  :يلأنظر في التفاص  )١( 
HC (, Parliamentary Questions; )Third Report (Select Committee on ProcedureThe  -

622), op.cit., Paragraph No.6 - 109  .                                                                              
- Government Response to the Procedure Committee Report on Parliamentary 
Questions (HC 622), Printed in the UK by The Stationery Office Limited, October 2002, 
pp.4 – 18.                                                                                                                              

) Second Report( ,mmittee on Modernisation of the House of CommonsSelect CoThe  -
UK Parliament,  (A reform Programme: Modernisation of the House of Commons 

Session 2001-2002 , House of Commons Paper No.1186, Vol.1 & 2 (HC 1186 - I &      
HC 1186 – II ), Published on 5 September 2002 ).                                                              
- UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons, Debates – Tuesday 29 Oct 
2002, Hansard Volume No.391, Part No.197, Column 689 - 839 (Modernisation of the 
House of Commons).                                                                                                             

   .HC Deb 29 October 2002, cc689 – 839                    :ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
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 : تقديم السؤال وإدراجه في جدول الأعمال أولاً ـ 
 

إجراءات السؤال برغبة أحد أعضاء البرلمان في أن يوجـه سـؤالاً إلـى              أولى  تبدأ    
   أو إلـى الـوزير الأول  ، الوزير المختص بخصوص موضوع ما يدخل في دائرة اختصاصه     

 .   بخصوص السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في إدارة شؤون البلاد) رئيس الحكومة (
 

الراغب في توجيه سؤال ما إلى أحد الوزراء أن يقـدم           وينبغي على عضو البرلمان       
    . )١(سلـ إلى مكتب المجالعموم  رئيس مجلس المحددة من قبل  بذلك ـ بالصيغة  إشعاراً خطياً

مقدم السؤال أن يحدد في ورقة الطلب التي يسلمها للموظف المخـتص      العضو  يجب على   كما  
 ما إذا كان يريد أن يتلقى جواباً شفهياً أم جواباً مكتوبـاً  )The Clerk  الكاتب (  المجلسبمكتب

فيجـب عليـه أن   ، فإذا كان العضو يرغب في الحصول على إجابة شـفهية      ،  )٢(على سؤاله 
 فـي   كما سبق أن ذكرنـا     Asterisk *الخاصة بذلك بعلامة النجمة     ورقة الطلب   يؤشر على   

علامـة  يقم العضو بوضع    إذا لم   أما  ، المطلب السابق حين دراستنا لأنواع السؤال البرلماني        
، يعامل على أنه يتطلب إجابة مكتوبـة   في هذه الحالة    فإن السؤال    ،  على ورقة الطلب   النجمة

 .مقدم السؤال يقظاً أو غير يقظ واء كان العضو ويحدث ذلك س
 

 الذي يطلب فيه الإجابة     التاريخ يبينأن  بإمكانه  العضو مقدم السؤال    أن   وجدير بالذكر  
  يـومٍ   أولَ فإن، أما إذا كان يطلب أن تكون الإجابة شفهية          ، )٣(على سؤاله إذا طلبها مكتوبة    

                                                
 )١(  « Notices of questions shall be given by Members in writing to the Table Office in    

a form determined by the Speaker ». [H.C. S.O. No.22 (1)].                                                    
 أنشىء خلال الحرب العالمية الثانيـة  Table Office مكتب المجلس    وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 

ولتقديم النصيحة  ، وذلك بهدف التعامل مع الأسئلة البرلمانية والاقتراحات الأخرى         ، مل الهائل    ضغط الع  بسبب
كُتّاب " يسمون  عدداً من الموظفين     ويضم هذا المكتب  . بخصوص الإجراءات الواجب على الأعضاء التقيد بها        

  . وتعليمات رئيس مجلس العموموهؤلاء الكتاب يعملون وفقاً لتوجيهات،  The Clerks of the House  "المجلس
  ;p,.cit.op, )2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons .11                  .:أنظر 

 )٢(  « A Member shall indicate on the notice of any question whether it is for oral or 
written answer ….. ». [H.C. S.O. No.22 (3)].                                                                            

 )٣(  « …. and a Member may indicate a date for answer of a question for written answer 
in accordance with paragraph (4) of this order. ….. ». [H.C. S.O. No.22 (3)].                   

 فـإن  ،[H.C. S.O. No.22 (4)]العموم  من لائحة مجلس ٢٢وطبقاً لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة      
فإن الـوزير سـيجيب علـى     ، السؤال هو للإجابة المكتوبة في يوم معين    العضو مقدم السؤال عندما يبين أن       

    يـومين  الإشعار الخاص بالسؤال قبل قَدميأ ـ  : بشرط أن ، السؤال في اليوم الذي حدده العضو مقدم السؤال 
 من التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم فيه الإجابـة  ب ـ وألا   على الأقل ) مع عدم احتساب السبت والأحد (

 . من هذا النوع في اليوم الواحد أسئلة خمسةيقوم العضو بإدراج أكثر من 
 ) .في الهامش  ( ١١٨ص : راجع ، ة المذكورة من اللائح ٢٢الفقرة الرابعة من المادة  ـ بخصوص نص
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     يعتبر يوم الإجابـة      ، نظام الدورية اله في   د على سؤ  سوف يظهر فيه الوزير المختص بالر ،
  .)١(لم يحدد العضو الميعاد الذي يطلب فيه الإجابة عن سؤاله شفاهةًماهذا 

 

ـ وكـذلك أيضـاً   الأسئلة التي تتطلب إجابة مكتوبـة   أن إلى وتجدر الإشارة أيضاً   
  البرلمـان أعضـاء  إما من قبل  Table Officeس م إلى مكتب المجلقد تسلّالأسئلة الشفهية ـ  

نهـا  أ كما،  إمرتهم وتوجيهاتهم المباشرة     أو من قبل الأشخاص الذين يعملون تحت      ، شخصياً  
 من خلال أجهزة الكومبيوتر سواء      ةٍ إلكتروني بصورةٍقد يتم إدراجها    أو  ،  البريد عبر   قد ترسل 

ة المتحدة أو في  المملك في آخر أو في أي مكانٍ   " ويست مينستر   " الموجودة في مبنى البرلمان     
 ـ . ) بشرط أن يتم ربط جهاز الكومبيوتر بشبكة المعلومات البرلمانيـة            ( العالم ي الوقـت   وف

  .)٢(من الأسئلة البرلمانية إلكترونياً/  % ٢٠ /الحاضر يتم إدراج حوالي 
                                                

 الإشـعار المقـدم     «:  على أن    ٢٠٠٥ من لائحة مجلس العموم لعام       ٢٢ من المادة    تنص الفقرة الخامسة    )١( 
فقط في اليـوم   بخصوص السؤال الشفهي ـ أي الذي يتطلب إجابة شفهية ـ من الممكن أن يقدم للإجابة عليه  

 . فيه العضو ممن وجه إليه السؤال تقديم الأجوبة الشفهية للتاريخ الذي يطلب التالي 
يتم فيه تقديم ) التاريخ والزمان ( فإن رئيس المجلس سيحدد آخر موعد    ، وفيما يتعلق بكل يوم من هذا القبيل           

 إشـعارات وسيتم التعامل فقط مع     ،  وكم عدد الأسئلة التي ستطبع لإجابة كل عضو       ، الإشعار المتعلق بالسؤال    
بشرط أن الموعد الأخير المحدد من ، على أنها إشعارات صحيحة تم استلامها في اليوم المتعلق بها تلك  الأسئلة  

قبل  ـأ : وذلك ، وقع عليها الاختيار قبل رئيس المجلس سيكون بهدف السماح بطباعة وتوزيع الإشعارات التي 
في الحالة التـي    ) الجمعة والسبت والأحد      أيام ابمع عدم احتس   (  أيام على الأقل   بأربعةأن يجاب على السؤال     

أيضـاً المحـامي   كذلك و، وويلز ،  واسكتلندا،  الشمالية ايرلندا:  من كلٍوزراء تكون فيها الأسئلة موجهة إلى  
 )الجمعة والسبت والأحد أيام مع عدم احتساب  (  على الأقلبيومينجاب على السؤال قبل أن يو ـ ب     .العام

 .»   الوزراء الآخرينة التي تكون فيها الأسئلة موجهة إلىفي الحال
« Notice of a question for oral answer may be given only for answer on the next day on 
which the Member to whom it is addressed is due to give oral answers; and in respect of 
each such day the Speaker shall specify the latest date and time at which notice may be 
given and how many questions are to be printed for each Member answering; and only 
that number of notices of questions (selected at random from those received in a 
manner to be prescribed by the Speaker) shall be treated as valid notices received on 
the day concerned : Provided that the latest date and time specified by the Speaker shall 
be such as to enable the notices selected to be printed and circulated — (a) in the case 
of questions to the Secretaries of State for Northern Ireland, Scotland and Wales and 

) Friday, Saturday and Sundayexcluding (four days st the Advocate General at lea
 in the case of questions to other Ministers, )b(  before the question is to be answered or

before the question is to be ) xcluding Friday, Saturday and Sundaye( two daysat least 
answered » . [H.C. S.O. No.22 (5) ].                                                                                     

 )٢( « Members could also table oral and written questions by post or electronically from 
their computers in Westminster or anywhere else in the U.K., or the world (provided the 
computer was linked to the parliamentary network). About 20 per cent of questions 
were currently tabled electronically » .                                                                                

                 .Westminster Parliamentary practice and procedure …., op.cit., p.26     :أنظر 
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فإنها يجـب أن    ،   شخصياً  البرلمان عضوم الأسئلة المكتوبة من قبل      لَّستُوفي حال لم      
     آخـر  عضـو بالنيابة عن قد يوقع عضوهذا ال أن كما،  Signature of a Member هقيعتحمل تو

A Member may sign on behalf of another  . البريـد   بقد ترسـل  الأسئلةويشار هنا إلى أن
 فقط عندما يزود العضو مكتب المجلس بمستند موقع عليه مـن  Electronic mail الالكتروني

سئلة التي تحمل توقيعه وترد في عنوان البريد الالكتروني الخاص بالبرلمـان              قبله يفيد بأن الأ   
 Parliament email address١(هي أسئلة سليمة وموافق عليها من قبل هذا العضو، المعطى له(. 

 

  :)٢( Out of order questions  يمكن اعتبارها خارجة عن النظام الأسئلة التيثانياً ـ
 

وبالتـالي لا يجـوز   ، ة قد يحكم عليها بأنها خارجة عـن النظـام      هناك بعض الأسئل   
 :وهي التالية ، مناقشتها داخل المجلس 

 

،  التي يتمتع بها  لسلطاته القانونية أو الصلاحيات ـ الأسئلة التي لا تتصل بممارسة الوزير ١
، مباشـرة    ن عنها بصورةٍ  تصل بأمور لا يكون الوزراء مسؤولي     أو بمعنى آخر الأسئلة التي ت     

ومثال ذلك القرارات ، أو يجوز رفض الإجابة عليها     ، فهذه يمكن اعتبارها خارجة عن النظام       
المحاكم  ، BBCهيئة الإذاعة البريطانية الـ بي بي سي        ، السلطات المحلية   : المتخذة من قبل    

وغيـر  ... اتحادات العمـال    ، الجامعات  ،  المنازعات   هيئات التحكيم ولجان فض   ، القضائية  
 .ذلك من الهيئات العامة والوكالات غير الحكومية التي تتمتع بالاستقلال في مباشرة أعمالها 

أو ،  ومكانتـه  ) الملكة حالياً ( لدور أو سمعة الملك اً أو بحث ـ الأسئلة التي تتضمن مناقشةً     ٢
 . برؤساء الحكومات والدول  لائقٍ غيراًالتي تتضمن تعريض

 ـ ، Rhetoricalة  بلاغيتعبيراتٍتوي  ـ الأسئلة التي تح ٣ ة أو تحاوريConversational ،  أو
  أيضـاً  كذلكو،  الكره والغضب     تثير مشاعرOffensive  أو هجومية    ، Ironicمية ساخرة   تهكّ

 . إلخ ..... الأسئلة المقتطفة من الصحف والمجلات والكتب 
 .دى اللجان البرلمانية  ـ الأسئلة التي تتعلق بقضية يتم النظر فيها من قبل إح٤
  .Dissolution of parliament  البرلمان ـ الأسئلة التي تتعلق بموعد حل٥ّ
 رفـض  أو التـي تـمPreviously Answered Questions  ،   ـ الأسئلة المجاب عنها سابقاً  ٦

 .أشهر  إلا بعد انقضاء فترة ثلاثة  لا يجوز إعادة طرحها ثانيةً مثل هذه الأسئلة،الإجابة عنها
 . Sub-judice أمام القضاء  منظورةٍ ـ الأسئلة التي تتصل بقضية٧ٍ
٨الجارية معالجتها خلال المناقشات في الدورة البرلمانية  ـ الأسئلة التي تتصل بقضايا تم . 

                                                
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .11           .  :أنظر   )١( 
  ;p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.138               .:أنظر   )٢( 



 
 
 

١٢٧ 

 
 

 الاسـكتلندي  البرلمـان  إلـى بقضايا تم نقلها أو إحالتهـا  التي تتعلق  البرلمانية  ـ الأسئلة ٩
Scottish Parliament أو الجمعية الوطنية لويلز National Assembly for Wales ) وكلاهما 

تطبيقاً للقواعد التـي   Westminster لا يجوز إدراجها في  )١٩٩٩تموز عام   / يوليوتأسس في   
والتي تقضي بأن الأسئلة يجب أن تتصـل بـأمور أو موضـوعات    ، تحكم الأسئلة البرلمانية   

  .)١( مسؤولين عنهايكون الوزراء الموجهة إليهم
 

 مهمة التأكـد »  The Clerks of the House بمجلس العمومكتّاب  ال«ويقع على عاتق   
 المقـررة للأسـئلة    تنسجم مـع الشـروط      المجلس  أعضاء   الأسئلة المقدمة من جانب      من أن

ولا تخالف القواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المنظمـة لسـير عمـل          ، البرلمانية  
  نصح عضو البرلمان في حـال كـان السـؤال        Clerks ؛ كما يجوز لهؤلاء الكُتّاب    )٢(البرلمان

   فـإن لـم   ، المخالفـة    وبيان كيفية إزالة هذه   ، الذي ينوي تقديمه يشكل خرقاً للقواعد البرلمانية        
     ويعتبـر ، ئيس المجلـس    يعرض سؤاله على ر   فبمقدوره أن   ، يحة المقدمة إليه    يقتنع العضو بالنص  
والتقاليـد  لقـوانين   ا ـ حول ما إذا كان السؤال المراد طرحه مما تسـمح بـه  قرار هذا الأخير   

     كانـت تحـال   ة البرلمانيـة  جداً من الأسـئل عدداً قليلاًوالواقع أن .  أم لا ـ قراراً نهائياً  البرلمانية
  . )٣(جلسة إلى رئيس المجلس بهذه الطريقةفي كل 

 

 : المسموح للعضو إدراجها  عدد الأسئلةثالثاً ـ
 

 ، ) المنجمـة   غير أوالكتابيةأي الأسئلة (  ـ بالنسبة للأسئلة التي تتطلب إجابة مكتوبة  ١
هناك أي حد على عدد الأسـئلة   لم يكن ) ٢٠٠٢ نهاية عام   ( قريب    عهدٍ حتىيمكن القول أنه    

شرات الأسئلة خـلال     أن يطرح العضو ع    قد كان شائعاً  ف ، طرحهاالكتابية التي يجوز للعضو     
عـدد  قد ترتب على ذلك نمو و، )٤(وجميعها قد تدور حول نفس القضية،  فترة الأسئلة الواحدة 

 مـن البرلمـان     ٢٠٠٢/ ٢٠٠١الدورة الأولـى    ففي   ، كبير بشكل    وازديادها الأسئلة الكتابية 
لإجابة سؤالاً مدرجاً في جدول الأعمال ل      / ٦ ‚ ٥٢٨/  كان هناك    ) ٢٠٠١ برلمان   (الماضي  

                                                
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .6             .  :أنظر   )١( 
 :في ذلك أنظر   )٢( 

.                     218., p.cit. op,Constitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
.                  137., p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .4               .:أنظر   )٣( 
  ;pp,.cit., oputional and Administrative LawConstitCarroll, Alex .137 ,138      . : أنظر  )٤( 

 :وقد عبر أليكس عن ذلك بقوله 
It is . no limit on the number of written questions a member may putThere is  «

commonplace for a member to put down dozens of questions for one Question Time all 
dealing with the same issue » .                                                                                             



 
 
 

١٢٨ 

 
 

 كما أنه في الدورة البرلمانيـة لعـام          ،)١( للإجابة المكتوبة  سؤالٍ / ٧٢ ‚ ٩٠٠/ و، الشفهية  
،  وأجيب عنها  ،  سؤالاً ]١١٤ ‚ ٤١٥ [ من الأسئلة البرلمانية حوالي      أدرج ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢

 . )٢( جوابٍ مكتوب] ٥٠٠٠٠ [  حواليومن بين هذا العدد تلقى البرلمان من الحكومة
 

وضمن خطة مجلس العموم البريطاني القائمـة علـى التحـديث      ، ور لاحق   تطوفي  
   ،ومن ضمنها نظام الأسـئلة البرلمانيـة        ، والتطوير لمجمل سير العمل والإجراءات بداخله       

الأسئلة التـي تتطلـب    عدد ـ على  ٢٠٠٣كانون الثاني عام / تم وضع قيد ـ منذ يناير فقد 
من غير بحيث أصبح ، Questions for answer on a named day   في يوم محدد مكتوبةإجابة

   .)٣( أكثر من خمسة أسئلة من هذا النوع في اليوم الواحدالجائز للعضو أن يدرج
 

فقد ظل الوضـع   ، Ordinary written questionsأما بالنسبة للأسئلة الكتابية العادية 
حيث يستطيع عضو   ، ناحية العدد   أي أنه لا يوجد عليها أي حد من         ، على ما هو عليه سابقاً      

 .  يدرج ما شاء من هذا النوع من الأسئلة  البرلمان أن
 

    ملحوظ في عدد الأسئلة المدرجة في جدول الأعمـال           وقد ترتب على ذلك تناقص  ،
 ، اً مـدرج   سؤالاً ]٥٨ ‚ ٥٦٢ [  فقط كان هناك  ، ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ففي الدورة البرلمانية لعام     

،  ظهر في جدول الأعمال للإجابة الشفهية         سؤالاً ] ٣ ‚ ٦٨٧ [ هناك   ومن بين هذا العدد كان    
  . )٤(جل للإجابة المكتوبة العادية س سؤالاً] ٤٦‚ ١٦٣ [ و

 

،  ) أي الأسئلة الشـفهية أو المنجمـة         ( ـ أما بالنسبة للأسئلة التي تتطلب إجابة شفهية        ٢
وإنما جاءت  ، د لم تفرض دفعة واحدة     وهذه القيو  ،المقررة منذ زمن بعيد   فهناك عدد من القيود     
 كان بإمكان أعضاء مجلس العموم أن يدرجوا في كل          ١٩٠٩فحتى عام   . على مراحل مختلفة    

 ) ١٩٠٩عام أي  (وفي تلك السنة  .  شفهيةً من الأسئلة التي تتطلب إجابةً محدودٍ  غير اً عدد يومٍ
 جـاب عنهـا شـفاهةً      التي يمكن أن ي     بتحديد عدد الأسئلة   م إليه د قُ  اقتراح  على لبرلمانا وافق

 في عام  أسئلةأربعة: ثم خفّض هذا العدد فيما بعد إلى ،  أسئلة في اليوم الواحد ثمانيةليصبح  
 . ١٩٦٠ في عام يناثنإلى سؤالين العدد خفّض وأخيراً  ، ١٩٢٠ عام ثلاثة إلىثم  ، ١٩١٩

                                                
 . ١١٢ص  من ١ ما سبق ذكره في الهامش رقم  أنظر )١( 
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .11       .      :أنظر   )٢( 
      . H.C. S.O. No.22 (4) (b )                                                                :أنظر  ) ٣( 

 .)  الهامش في ( ١١٨فحة صالوقد سبق لنا أن أوردنا النص الكامل للمادة المذكورة في 
 )٤( « In the last parliamentary session (2003-04), a total of 58,562 questions were 

tabled, of which 3,687 appeared on the Order Paper for oral answer and 46,163 were 
put down for ordinary written answer ».                                                                              

  ;p,.cit.op, )2005 (amentary QuestionsParliUK House of Commons .3.                    :أنظر 



 
 
 

١٢٩ 

 
 

 ، اليوم الواحد سؤالين كحد أقصى في     أصبحت حصة كل عضو      ، ١٩٧٢ومنذ عام     
لا يجوز أن يوجه أكثر من سؤال واحد للوزير ثم أضيف بعد ذلك تقييد إضافي آخر مفاده أنه     

  . في أي يوم الواحد
لا مفاده أنه   ،  وضع أيضاً قيد جديد على عدد الأسئلة         ) ١٩٧٢ (وفي نفس ذلك العام       

 من اجتماع مجلس ة أياميجوز للعضو الواحد أن يوجه أكثر من ثمانية أسئلة خلال مدة عشر
فإنـه مـن    ، وعلى الرغم من ذلك      ، ١٩٩٣العموم ؛ غير أن هذا القيد الأخير ألغي في عام           

  .)١(غير المحتمل أن يتجاوز عدد الأسئلة الثمانية خلال فترة الأيام العشرة المذكورة
 

  :)٢( ـ كيفية سير مناقشة الأسئلة داخل البرلمان البريطانيرابعاً
 

 : Question Timeت المخصص للرد على الأسئلة البرلمانية  الوق )١
 

 معين يطـرح    يجري العمل في مجلس العموم البريطاني على أن يتم تخصيص وقت            
من خلاله أعضاء المجلس أسئلتهم على الوزراء بخصوص الموضوعات التـي تـدخل فـي               

لس في أيـام الاثنـين   في بداية كل جلسة من الجلسات التي يعقدها المج        وذلك  ، اختصاصاتهم  
  . )٣(والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

 

لتوجيه الأسئلة البرلمانية     البريطاني ويطلق على الوقت الذي يخصصه مجلس العموم        
 .)٤(Question Time »  الأسئلة أو موعدوقت « اسم إلى أعضاء الحكومة "الشفهية " 

                                                
 )١ («Until 1909, Members could table an unlimited number of Questions for oral 

answer on each day. In that year a limit of eight for answer on each day was 
introduced, a number reduced to four in 1919, three in 1920 and two in 1960. Since 
1972 the ration for each Member has been a maximum of two on any one day, with the 
additional limitation that only one Question may be put to one Minister on any day. A 
limit of eight Questions in any period of ten sitting days was also established in 1972, 
although this was abolished in 1993 as the system of limiting the number of Questions 
printed, made it very unlikely that this limit would be exceeded ».                                      

  pp,.cit.op, )2005 (Parliamentary QuestionsCommons; UK House of .6 ,7             . :أنظر 
                                                                                                      . Ibid., pp.4 - 10: أنظر  )٢( 
 )٣(  « Questions shall be taken on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays,  

after private business and motions for unopposed returns have been disposed of ». 
[H.C. S.O. No.21 (1) ].                                                                                                         

 :على النحو التالي " وقت الأسئلة " ي قاموس أكسفورد الحديث تعريف وقد جاء ف ) ٤( 
« Question time: (in the UK) a period during proceedings in the House of Commons 
when MPs may question ministers » .                                                                                   

ويلاحظ هنا أن أحد الاختلافات البارزة بين إجراءات البرلمان البريطاني والكونجرس الأمريكي هو أنه                     
ويعود السبب في ذلك إلى ،  Question Time" وقت معين يخصص للرد على الأسئلة " يوجد في هذا الأخير  لا

=     نظراً لعدم جواز الجمـع بـين   ( في الكونجرس حد كبير إلى أن أعضاء الحكومة هناك لا يحق لهم الجلوس     



 
 
 

١٣٠ 

 
 

   بعد الظهـر فـي يـوم       ٢,٣٥حوالي الساعة   وتبدأ فترة الأسئلة في مجلس العموم           
بعـد أداء   ،  صباحاً في أيام الثلاثـاء والأربعـاء والخمـيس           ١١,٣٥وفي الساعة     ، الإثنين  

، بعد الظهر بالنسبة ليوم الإثنين  ٣,٣٠؛ وتستمر فترة الأسئلة لغاية الساعة        Prayersالصلوات  
  .ء والأربعاء والخميس بعد الظهر بالنسبة لأيام الثلاثا ١٢,٣٠ ولغاية الساعة

 

فإن فترة الأسئلة البرلمانية من خلال الممارسة العمليـة تسـتغرق حـوالي             ، وهكذا    
مـع  ،  في كل يوم من الأيام الأربعة المذكورة  ) دقيقة على الوجه التحديد      ٥٥ (الساعة تقريباً   

  . )١(العلم أن الأسئلة الشفهية لا يقبل النظر فيها في يوم الجمعة
 

الدعوة للعضـو   The Speakerتبدأ إجراءات مناقشة الأسئلة بتوجيه رئيس المجلس و  
 رقـم  «: وعندئذٍ ينهض العضو ويقول ، الذي يحتل سؤاله الترتيب الأول في جدول الأعمال         

ونظراً لأن نص السـؤال يكـون    ،  "Number one, Mister Speaker"»واحد سيدي الرئيس 
إنه ليس من الضروري أن يقرأ العضو على المجلـس نـص            ف، مطبوعاً في جدول الأعمال     

فضلاً عن أن أعضاء المجلس توزع عليهم نسخ بمحتويـات          ، وذلك اقتصاداً للوقت    ، السؤال  
جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في تلك الجلسة ؛ ثم بعد ذلك يقوم الـوزير الموجـه إليـه             

 .السؤال بالإجابة على سؤال العضو 
 

ـ كـوزارة الداخليـة أو   جيب الوزارت الكبيرة على الأسئلة  أنه عندما تويلاحظ هنا   
يكـون عـادة    ) أي الـوزير  ( Secretary of Stateالتجارة والصناعة ـ فإن سكرتير الدولـة  

يشتركون معه في مهمة الرد على الأسـئلة    Junior Ministersمصحوباً بعدة وزراء صغار 
  .)٢(التي يطرحها أعضاء المجلس

                                                                                                                   
فضلاً عن انعدام المسـؤولية الوزاريـة بنوعيهـا    ، عضوية الوزارة والعضوية في أحد مجلسي الكونجرس  = 

 ) .الفردية والجماعية في النظام الأمريكي 
  ;p,.cit. opIntroduction to British Constitutional law,Yardley .25                   .:أنظر في ذلك 

ويشار هنا إلى أن مجلس العموم لا يقبل النظر في أي سؤال بعد مرور أكثر من ساعة على اجتماع المجلس    )١( 
وهي التـي لـم     " المستعجلة  " ويستثنى من ذلك الأسئلة     ، ) أي بعد انقضاء فترة الأسئلة المخصصة للإجابة        ( 

لك تعتبر ـ بحسب تقدير رئيس المجلس ـ ذات طبيعة عاجلة وتتصـل   ولكنها مع ذ، تظهر في جدول الأعمال 
 . إما بقضية عامة مهمة أو بترتيب الأعمال 

« No question shall be taken more than one hour after the House sits, except questions 
which have not appeared on the order paper but which are in the Speaker's opinion of 
an urgent character and relate either to matters of public importance or to the 
arrangement of business ». [H.C. S.O. No.21 (2)].                                                                   

  ;2005 (y QuestionsParliamentarUK House of Commons( ,pp,.cit.op .4 ,5         .:أنظر   )٢( 



 
 
 

١٣١ 

 
 

 Supplementary Questions  : الأسئلة الإضافية  )٢
جرت العادة في مجلس العموم البريطاني على أن العضـو الـذي طـرح السـؤال                   
هو من يطلب منه أولاً أن يتبع سؤاله الأصلي بسـؤال لاحـق    Original questionالأصلي 

Follow-up question أو إضافي Supplementary عنـدما تـتم  و، )١( حول نفس الموضـوع 
فإن رئيس المجلس قـد يـدعو       ، الإجابة على ذلك السؤال الإضافي من قبل الوزير المختص          

ويتم ذلك عادة بالتناوب ما بين الحكومـة        ، أعضاء آخرين لطرح ما لديهم من أسئلة إضافية         
وغالباً ما يقوم الأعضاء ـ الراغبون في التعقيـب علـى    . وأطراف المعارضة في المجلس 

وزير من خلال طرح أسئلة إضافية عليه ـ بالنهوض من مقاعدهم من أجـل جـذب    إجابة ال
  . "Catching the Speaker's eye"وهو الإجراء المعروف بـ ، انتباه رئيس المجلس 

 

ويشار هنا إلى أنه في بعض الأوقات قد يختار الوزير إعطاء إجابـة واحـدة لعـدة                   
وفي مثل هذه   . دما تتعلق جميعها بنفس الموضوع      وذلك عن ، أسئلة واردة في جدول الأعمال      

يقوم رئيس المجلس عادة بدعوة الأعضاء الذين تمت الإجابة عن أسـئلتهم بصـورة              ، الحالة  
  .)٢(Supplementaries  لطرح ما قد يكون لديهم من أسئلة إضافية، مشتركة 

                                                
ـ بعد أن يتلقـى  على الرغم مما يجري عليه العمل في مجلس العموم من أن العضو مقدم السؤال بإمكانه   ) ١( 

 حـول نفـس   فقط واحداً سؤالاً إضافياً  هذا الوزيرـ أن يطرح علىالمختص  الوزير   من قبلالرد على سؤاله
ذكّر فيـه أعضـاء المجلـس     ٢٠٠٢ نوفمبر عام   ١٨بتاريخ  يس مجلس العموم أدلى ببيان       رئ فإن، الموضوع  

 .   لطرح سؤالٍ إضافي ثانٍ قد يدعو العضو مقدم السؤال في بعض الحالاتباقتراح لجنة الإجراءات بأنه 
 :وقد عبر رئيس المجلس عن ذلك بقوله 

« Secondly, I remind hon. Members of the Procedure Committee's suggestion that in 
certain circumstances, I might invite a Member to ask a second supplementary question. 
I shall bear that in mind »                                                                                                    

 UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons, Debates – Monday 18:أنظـر  
Nov 2002, Hansard Volume No.394, Part No.304, Column 345 (Speaker's Statement).     

    . HC Deb 18 November 2002, c345                         :ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 

 أعدته  الذيفي تقريرها الثالث( اللجنة المختارة لشؤون الإجراءات الإشارة في هذا الصدد إلى أن        وتجدر  
 على رئـيس المجلـس أن    ه يجب   اقتراح اللورد نورتن بأن   أيدت   ) ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ البرلمانية لعام    خلال الدورة 

أن تتم دعوة الأعضاء الآخرين وذلك بعد ، الفرصة لتوجيه سؤالٍ إضافي ثانٍ ، يعطي العضو الذي طرح سؤالاً 
 .لطرح ما لديهم من أسئلة إضافية 

« We support the proposal by Lord Norton that the Speaker should give the Member 
who has asked a question the opportunity to ask a second supplementary after all 
supplementaries from other Members have been called » .                                                 

cit., opParliamentary Questions; )Third Report (Select Committee on Procedure. ,:أنظر 
Paragraph No.48.                                                                                                                 
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   وعندما يقر     عندئـذٍ ، يه الكفايـة     بما ف   إضافيةٍ  طرح أسئلةٍ  ر رئيس المجلس أنه قد تم 
 ثم تتكرر نفس الإجراءات    ،  الذي يحتل سؤاله الترتيب الثاني في جدول الأعمال          يدعو العضو

 . End of Question Timeويستمر الأمر على هذا النحو حتى نهاية فترة الأسئلة ، السابقة 
 

       ولا تـتم   ،  في جدول الأعمـال      اً شفهي يكون وارد    سؤالٍ وتجدر الإشارة إلى أن أي
    صة لذلك   الإجابة عنه في الجلسة المخص ، وهـذه  ،  بشـأنه     مكتوبـةً  مه يتلقى إجابةً  فإن مقد

 .)١( لاحق من محاضر جلسات البرلمانالأخيرة تطبع في عددٍ
 

 Role of the Speaker  : دور رئيس المجلس  )٣
 

فتـرة   ال  سـير الإجـراءات خـلال      يتولى رئيس مجلس العموم مهمة توجيه وتنظيم       
ه رئيس المجلس الدعوة  ؛ فإذا ما وجQuestion Time المخصصة للرد على الأسئلة البرلمانية

 للتـدقيق علـى     فإن الوزير بالتالي سيكون عرضـةً     ،  من الأسئلة الإضافية      كبيرٍ لطرح عددٍ 
كما أن العدد الإجمالي للأسئلة التـي       ، أعمال ونشاطات وزارته من خلال بضعة أسئلة قليلة         

  قليـلٍ  إذا ما سمح رئيس المجلس بطرح عددٍ      ، وبالمقابل  .  سيكون قليلاً    جاب عنها شفاهةً  سي
،  فإن ذلك سيؤدي إلى الزيادة في الأسئلة التي ستوجه إلـى الـوزراء      ، من الأسئلة الإضافية    

 . سيكون كبيراً وبالتالي فإن عدد الأسئلة التي سيجاب عنها شفاهةً
 

ل الأسئلة التي يجاب عنها بشكل شفهي في اليوم     ل أن معد  يمكن القو ، وعلى أية حال      
 . سؤالاً ٢٠ و ١٥الواحد يبلغ حالياً ما بين 

 

يلعب دوراً مهماً في عمليـة ضـمان سـير          العموم  مجلس  جدير بالذكر أن رئيس     و  
 ـخلال فترة الأسئلةـ الأمور   ،  وفقاً لمجراها الطبيعي دونما تأخير أو إبطـاء أو مماطلـة    
 ـباستمرارـ  من خلال مطالبة الأعضاء وذلك ،  بالاحتفاظ بما لديهم مـن أسـئلة إضـافية     

 ". أي بالمختصر المفيد " وكذلك أيضاً مناشدة الوزراء بضرورة أن تكون إجاباتهم قصيرة 
 

يقاف العضو أو الوزير    لإ الصلاحية التامة  يملك   فإن رئيس المجلس  ، وفضلاً عن ذلك     
. لنقـاش  للجدل وااً في الكلام أو الذي يستخدم وقت الأسئلة كفرصة      سواء الذي يسترسل كثير   

مها بعـد   إما أن يقـد    ، مطولةوقد جرت العادة بالنسبة للوزير الذي يرغب في إعطاء إجابة           
أو أن يقوم بنشر هذه الإجابـة       ، إذا كانت لها من الأهمية ما يبرر ذلك         ، انتهاء فترة الأسئلة    

 .)٢( Official Reportي  رسم أو محضرٍفي تقريرٍ
                                                

  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .5               .:أنظر   )١( 
                                                                                                                 .Ibid., p.5:أنظر   )٢( 



 
 
 

١٣٣ 

 
 

 Rota of Ministers Answering :نظام التناوب بين الوزراء في الإجابة على الأسئلة   )٤
 

 ـ  يـتم إعـداد    ١٩٢٩وبموجب هذا النظام ـ الذي نشأ لأول مرة في نوفمبر سنة    
ابـة  د فيه موعد كل وزارة من الوزارات المختلفة في الحضور إلى البرلمـان للإج       يحد جدولٍ

 من قبل كل من الحكومة وأحزاب     Rotaوتتم الموافقة على هذا الجدول      ، على أسئلة الأعضاء    
 . Usual Channels وذلك من خلال  القنوات العادية ، المعارضة على حد سواء 

 

 ن معـي يـومٍ ويجري العمل حالياً في مجلس العموم البريطاني على أن يتم تخصيص     
   بالإشتراك مـع ثلاثـة  ، الوزارات الرئيسية ذات الأهمية الكبيرة     في الأسبوع لكل وزارة من      

فإنها أيضـاً  ،  الوزارات الأصغر أو الأقل شأناً ؛ وبخصوصأو أربعة من الوزارات الأخرى   
 ويكون ذلك عـادةً   ،  منتظمة    وعلى فتراتٍ   قصيرةٍ لمدةٍ ، معين   ستجيب على الأسئلة في يومٍ    

ـ ما عدا لقول بأن كل الأقسام أو الوزارات  يمكن ا، عموماً و. أربعة أسابيع أو نحو ذلك  كل
 ,All Departments شهر كلَّ  واحدةًمرةًرئيس الوزراء ـ تجيب على أسئلة الأعضاء تقريباً  

apart from the Prime Minister, answer roughly once a month.      

 The Rota لسؤال الشفهيإلى أن جدول المناوبة بخصوص مواعيد اوتجدر الإشارة   

of oral question timesٍوبموجبـه يـتم تحديـد    ،  داخل مجلس العموم  دوريةٍ يوزع بصفة
وكذلك أيضاً  ، التواريخ والمواعيد التي ستقوم فيها كل وزارة بالإجابة على الأسئلة البرلمانية            

ارات التي تجيـب    قة بالوز أن التفاصيل المتعل  مع العلم   .  التواريخ النهائية لإدراج هذه الأسئلة    
 فـي  Weekly Information Bulletin على الأسئلة يتم نشرها في نشرة المعلومات الأسبوعية

 . )١(الأسبوع الذي يطبع فيه جدول المناوبة
 

 Prime Minister's Question Time :رئيس الوزراء بالنسبة لسئلة وقت الأ ) ٥
 

  حيث يجري العمـل   ، رئيس الوزراء ابق هو   الاستثناء الرئيسي على الروتين الس    إن    
حالياً في مجلس العموم البريطاني على تخصيص فترة زمنية معينة كل أسبوع يقوم خلالهـا               

 اسـم      ويطلق على هـذه الفتـرة   ،  بالرد على أسئلة الأعضاء الشفهية شخصياًرئيس الوزراء   
هو إجـراء أو تقليـد   و ، Prime Minister's Question Time" وقت أسئلة رئيس الوزراء " 

 عندما كـان    ١٩٦١تموز عام   /  يوليو ١٨تم إدخاله إلى مجلس العموم في       حيث  ، جديد نسبياً   
 .  رئيساً للوزراء ) ٢(Harold Macmillan" هارولد ماكميلان"

 

                                                
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .6               .:أنظر   )١( 
 )٢(  Harold Macmillan  : حكومة المملكة المتحدة المشكلة شغل منصب رئيس الوزراء في، سياسي بريطاني 

  .١٩٦٣تشرين الأول عام /  حتى أكتوبر١٩٥٧كانون الثاني عام / من يناير
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كان العمل في مجلـس العمـوم        ، ١٩٩٧ و   ١٩٦١وجدير بالذكر أنه ما بين عامي         
 لتوجيه الأسـئلة إلـى   Question Time من فترة الأسئلة يومينيجري على أن يتم تخصيص 

أي أن هذا الأخير كان يجيب على أسئلة الأعضاء طـوال تلـك السـنوات               ، رئيس الوزراء   
مـن السـاعة   ، وذلك في يومي الثلاثاء والخميس ،  دقيقة فقط    ١٥ في الأسبوع ولمدة     مرتين
 كان رئيس الوزراء   ٢٠٠٣ى بداية عام     وحت ١٩٩٧ومنذ عام   . )١(بعد الظهر  ٣,٣٠ إلى   ٣,١٥

وكان ذلك فـي أيـام   ،  دقيقة ٣٠يجيب على الأسئلة البرلمانية مرة واحدة في الأسبوع ولمدة          
 . )٢(بعد الظهر ٣,٣٠  الساعة حتىبعد الظهر ٣,٠٠ من الساعة الأربعاء

 

 يجري العمل في مجلس العموم على أن يقوم رئـيس الـوزراء         وفي الوقت الحاضر    
تبدأ من الساعة   ،  دقيقة فقط    ٣٠ لمدة   أربعاءجابة عن أسئلة الأعضاء الشفهية في كل يوم         بالإ

د بع ١٢,٣٠أي لغاية الساعة ،  Question Time » وقت الأسئلة «انتهاء  حتى ظهراً ١٢,٠٠
الأعضاء الشفهية خـلال مـدة تبلـغ     وهكذا فإن رئيس الوزراء سيجيب عن أسئلة        . )٣(الظهر
يجيبون مـع  مقارنة مع أغلب زملائه الرئيسيين الذين  ، الواحـد   في الشهر الساعتين حوالي

 .)٤ (وزرائهم الصغار عن الأسئلة البرلمانية خلال مدة ساعة واحدة فقط في الشهر
 

فإنهـا  ، وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بخصوص الأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء            
ففـي   ،  بخصوص الأسئلة الموجهـة للـوزراء        تختلف بعض الشيء عن الإجراءات المتبعة     

البداية هناك سؤال تقليدي يطرح في كل مرة من قبل العضو الذي يحتل سؤاله رقم واحد فـي   
 Official engagementsوهذا السؤال يتعلق بقائمـة الارتباطـات الرسـمية    ، جدول الأعمال 

وبعـد أن يجيـب     ، )٥(لمانيةلرئيس الوزراء في ذلك اليوم المخصص للإجابة عن الأسئلة البر         
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ء حزب كان السؤال الأول ـ وهو مطروح من قبل أحد أعضا  ، ٢٠٠٥أيار عام /  مايو٢٥الأربعاء المصادف 
وهو اليوم ( أيار /  مايو ٢٥المحافظين ـ يتعلق بقائمة ارتباطات رئيس الوزراء الرسمية بالنسبة ليوم الأربعاء  

 : وقد جاءت صيغة السؤال على الشكل التالي ، ) المخصص للرد على أسئلة الأعضاء في مجلس العموم 
Q1. [716]  Mr. John Greenway (Ryedale) (Con): If he will list his official engagements 
for Wednesday 25 May.                                                                                                        
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 يتعلق   موضوعٍ يبدأ العضو بطرح سؤاله الأصلي حول أي      ، رئيس الوزراء على هذا السؤال      
ن يقوم رئـيس  وبعد أ،  أو بالسياسة العامة للحكومة بصفة عامة      ،بمسؤوليات رئيس الوزراء  

جابـة رئـيس   ب على إ فإن من حق العضو السائل أن يعقّ      ،  هذا السؤال    الوزراء بالإجابة عن  
 . بأن يطرح سؤالاً إضافياً حول نفس الموضوع الذي تناوله السؤال الأصلي وذلك ، الوزراء 

 

 نبأ  Leader of the Opposition المعارضةويجري العمل أيضاً على السماح لزعيم   
 يحق أيضـاً كما ، يطرح ثلاثة أو أربعة أسئلة إضافية على التوالي بعد سؤاله الإضافي الأول       

 ـ الأكبر التالي     المعارضة حزبلزعيم    المعارضـة حزب  أي الذي يأتي بالدرجة الثانية بعد ـ
 .)١( الديمقراطيين الأحرار ـ أن يطرح اثنين من الأسئلة الإضافيةوهو حالياً حزب، الرئيسي

 

 Transfer of Questions  :تحويل الأسئلة  ) ٦
 

وفـي  ،  معين يترأس وزارة مـا       زيرٍه إلى و  عضو البرلمان سؤال  ه  يوج، العادة  في    
سيقوم بالإجابـة  ، معظم الحالات فإن ذلك الوزير المسؤول عن أعمال ونشاطات تلك الوزارة   

  نظراً لأن الموضـوع الـذي يتناولـه السـؤال ينـدرج ضـمن              ، ه إليه   عن السؤال الموج
 . الاختصاصات المسؤول عنها بصورة مباشرة 

 

 تنـدرج ضـمن   يتنـاول موضـوع السـؤال مسـألةً      عندما  ، ولكن المشكلة تظهر      
أو عندما لا يكـون واضـحاً أيـة وزارة هـي            ، اختصاصات ومسؤوليات أكثر من وزارة      

إن الحكم المتعلق بتحديد الجهة التي ستجيب على هذا         ، المختصة بصفة أساسية بالإجابة عنه      
 . ؤال المطروح السؤال يتوقف على معرفة الوزير الذي يكون اختصاصه أقرب لموضوع الس

 

. إن مثل هذا الحكم لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الوزراء أنفسـهم              ، وفي حقيقة الأمر      
، وبناء عليه، م البرلمان أما Collective responsibility مسؤولة مسؤولية جماعية إن الحكومةَ

ذلك السؤال أياً منهم الأقدر على الإجابة عندوا فإن على الوزراء أن يحد  . 
                                                                                                                   

 =   ء ات مع زملا في هذا الصباح اجتماع لديه كانعلى السؤال قائلاً بأنه) توني بلير   (  رئيس الوزراء    وقد رد
 اجتماعـات   سيكون عنده ، أنه بالإضافة إلى واجباته في المجلس       و.  من أعضاء الوزارة وأشخاص آخرين       له

 .أخرى في وقت لاحق من هذا اليوم 
The Prime Minister (Mr. Tony Blair): This morning I had meetings with ministerial 
colleagues and others. In addition to my duties in the House, I will have further such 
meetings later today.....                                                                                                         

 UK parliament, Session 2005-2006, House of Commons, Debates – Wednesday :أنظر 
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أي  wrong" Minister"فإن قام العضو بتوجيه سؤاله إلى الـوزير الخطـأ   ، وهكذا   
 . فإن هذا السؤال سوف تتم إحالته من قبل الوزارة التي وجه إليها ، غير المختص 

 

فـإن الـوزارة   ، وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تتم إحالة السؤال إلى الجهة المختصة     
طاراً بذلك إلى كل من العضو صاحب السؤال ومكتـب المجلـس    التي قامت بإحالته ترسل إخ    

Table Office   ، فإن تغيير الوزير ، كما يشار أيضاً إلى أنه عندما تتم إحالة السؤال الشفهي
يعني عادة بأن العضو صاحب السـؤال سـوف يفقـد فرصـة             ، الذي سيجيب على السؤال     

   .)١(العضو أن تتم فيهالحصول على إجابة شفهية في اليوم الذي كان يرغب 
 

 : الإجابة على الأسئلة تأجيل ) ٧
 

 ـ تأجيـل   Speaker's Office يجوز للوزراء ـ بعد إبلاغ مكتب رئيس المجلـس     
 يكون مدرجاً في جدول أعمال ذلك اليوم لما بعد Oral questionالإجابة عن أي سؤال شفهي 

أي حتـى السـاعة   ،  Question Time انتهاء الوقت المخصص للرد على الأسئلة البرلمانية
 عصـراً  ٣,٣٠ وحتى الساعة ) بالنسبة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ( بعد الظهر   ١٢,٣٠

كما أنه يجوز أيضاً للوزراء أن يختاروا الإجابة بصورة شفهية على           . )  بالنسبة ليوم الاثنين     (
بة للأسئلة التي لم يجاب عنها بسـبب        السؤال المدرج للإجابة المكتوبة في ذلك اليوم ؛ وبالنس        

 ١٢,٣٠فإنه من الممكن الإجابة عنها بعد السـاعة         ، غياب الوزير الموجهة إليه تلك الأسئلة       
 بالنسـبة  ( عصراً ٣,٣٠ الساعة وبعد ) بالنسبة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس    (بعد الظهر   

  .)٢( إذا كان الوزير حاضراً حينذاك)ليوم الاثنين 
 

 :رفض الإجابة على الأسئلة  ) ٨
 

فـإن هنـاك   ، طبقاً لما يجري عليه العرف الدستوري والتقليد البرلماني في بريطانيا          
أو حجـب  ، عدداً من الأسباب تبرر رفض الوزير الإجابة عن بعـض الأسـئلة البرلمانيـة              

 : ما يلي ومن هذه الأسباب نذكر ، المعلومات التي يطلب أعضاء البرلمان تزويدهم بها 
 

فإن سئِلَ أحد الوزراء عن موضوع ما ولم تكن لديـه معلومـات    : عدم توفر المعلوماتــ   
وهو ما أجاب به ـ على   ،  غير متوفرة المطلوبةالمعلوماتفبإمكانه القول بأن ، بخصوصه 

سبيل المثال ـ وزير المالية رداً على سؤال تقدم به أحد الأعضـاء بخصـوص موضـوع      
 .)٣( Vocational Training نيالتدريب المه

                                                
  ;2005 (Parliamentary QuestionsUK House of Commons( ,p,.cit.op .8              . :أنظر   )١( 
                                                                                                                 .Ibid., p.8:أنظر   )٢( 
 :                                                           = صيغة السؤال والرد عليه كالتالي وقد جاءت  )٣( 
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التي يطلـب    فإذا كانت تكلفة الحصول على المعلومات   :الحد المقرر    تجاوز تكلفة الأسئلة   ـ
بمعنى أنها مجـاوزة   ، Disproportionate cost غير متكافئةأعضاء البرلمان تزويدهم بها 

لأسئلة التي تسعى   فإن من حق الوزير رفض الإجابة على ا        ، ، Excessiveللحد المسموح به    
وبالنسبة للحد . )١(سواء كان الرفض بشكل كلي أو جزئي   ، للحصول على مثل هذه المعلومات      

وقد زيد المبلغ إلـى      ( )٢( جنيه استرليني  £ ٦٠٠الأقصى المسموح به لهذه التكلفة فهو حالياً        
بة للأسـئلة   ويشار إلى أن هذا المبلغ مقرر فقط بالنس       ،  ) ٢٠٠٢ أبريل عام    ١١هذا الحد في    

أما الأسئلة التي تتطلب إجابة شفهية ، Written PQs البرلمانية التي تتطلب إجابة مكتوبة فقط 
 Oral PQs٣(فلا يوجد عليها أي حد من ناحية التكلفة(. 

 :  بالمصلحة العامةأن تتناول الأسئلة مسائل ذات طابع سري يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار ـ
زراء رفض الإجابة عن الأسئلة التي تتضمن موضـوعات تمـس   يجوز للو ، وبناء على ذلك    

كالأسئلة التي تتعلق بأجهزة الأمن    ، الأسرار العسكرية والدبلوماسية  أو تتناول    ، الأمن القومي 
المعـاملات  أو الأسئلة التي تدور حول الاتصالات السرية أو          ، تفاصيل مبيعات الأسلحة  أو ب 

 .أو بشأن المداولات التي تجري داخل مجلس الوزراء ،  مع الحكومات الأجنبية التجارية
                                                                                                                   
Mr. Willis: To ask the Chancellor of the Exchequer, pursuant to his answer of 14 
February 2002, Official Report, column 578W, on vocational training, if he will provide 
a breakdown of the courses being followed by the claimants of vocational training relief 
in 1998–99. [48639]  
Dawn Primarolo : The information is not available 
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 المطلب الرابع

 تقييم السؤال كوسيلة للرقابة البرلمانية
 

نشـأته  تاريخ ،  تعريفه (تمكّنا في الصفحات السابقة من بيان ماهية السؤال البرلماني     
  . مه ولم يبقَ أمامنا سوى تقيي، ونظامه الإجرائي ، وأنواعه  ، )طبيعته ، وتطوره 

 

وقبل أن نشرع في تقييم السؤال البرلماني وأهمية دوره في مجال الرقابة على أعمال                
لا بد من الإشارة إلى أن نجاح الأسئلة البرلمانية في أداء دورها المنشـود              ، السلطة التنفيذية   

 بـذلك  ولا يخـلُّ ،  السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما بينهما      تعاونيتوقف إلى حد كبير على      
لأن قيام علاقات متبادلة بينهما يساعد إلى حد كبيـر          ، كونها أداة للرقابة بيد أعضاء البرلمان       

أو جلـب   ، على أداء هذه الوسيلة دورها الرقابي عن طريق استخدامها كأداة تحذير للحكومة             
د في حـين أن وجـو   ، بغية دفعها نحو اتخاذ القرارات بشأنها       ، انتباهها لبعض الموضوعات    

يفقد الأسئلة البرلمانية كثيـراً مـن       ، وسماء ملبدة بالغيوم السياسية الكثيفة      ، علاقات متوترة   
 .)١ (أو وسيلة غير مباشرة لإصدار التوجيهات، إذ تتحول إلى مجرد أمنيات ، أهميتها 

 

ولا ريب أن من يتتبع بدقة طريقة سير عمل المؤسسات الدسـتورية فـي المملكـة                  
، بوضوح مقدار التعاون والصلات الوثيقة القائمة ما بين الحكومـة والبرلمـان   المتحدة يلحظ  

بحيث يزيد من فاعليتها وأهمية دورهـا  ، وهو ما ينعكس إيجاباً على وسيلة الأسئلة البرلمانية     
فالأسئلة الموجهة من قبل أعضاء البرلمان يكون مصدرها فـي          ، في مجال الرقابة البرلمانية     

ومن المعلوم أنه مالم تقترن تلك الأسئلة بأجوبـة          ، Constituents  "الناخبين" أغلب الأحيان   
والحكومـة  ، فإن ذلك معناه توتر العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان من جهـة       ، تكون مقنعة   

إذ مـن  ، وهو أمر لا تحمد عقباه في دولة مثـل بريطانيـا      ، )٢(وهيئة الناخبين من جهة ثانية    
  دعصأعضاء البرلمان الموقف في حال عدم اقتناعهم برد الـوزير المخـتص أو              الممكن أن ي 

التي قد يترتـب    ، ويصل الأمر إلى حد طرح القضية للمناقشة العامة         ، الحكومة بصفة عامة    
. قررت التضامن معـه  عليها سحب الثقة من الوزير المعني أو من الحكومة بأسرها في حال    

فبإمكانهم الاحتجاج علـى تصـرفات      ، انب هيئة الناخبين    أما من ج  ، البرلمان  هذا من جانب    
 .وحجب تأييدهم لها في الانتخابات القادمة ، الحكومة وانتقاد سياستها 

                                                
دراسة تطبيقية مقارنة مع ، ) وظائفها ،  أنواعها نشأتها ،( الأسئلة البرلمانية ، عادل الطبطبائي . د :  أنظر  )١( 

  .٢٣١ص ،  ) ١٩٨٧الطبعة الأولى ، التركيز على دولة الكويت 
 p,.cit. opIntroduction to British Constitutional law,; rdleyYa .25   .          : أنظر في ذلك  )٢( 
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 في مجلـس  اً مهماًفإن للأسئلة البرلمانية اليوم دور، وانطلاقاً من الاعتبارات السابقة      
مة والبرلمان من أجـل تطـوير   وذلك بفضل تضافر الجهود ما بين الحكو ، العموم البريطاني   

 لمتطلبات المرحلة الراهنة التـي أخـذت فيهـا        استجابةً وجعلها أكثر ، وتحديث نظام الأسئلة    
د الإدارة الحكوميـة    نتيجة تعقّ وذلك  ،  في الآونة الأخيرة     ةًخاصو، الأسئلة تتزايد بشكل كبير     

 . وتشابك الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع وظائف الدولة 
 

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الأسـئلة البرلمانيـة فـي المملكـة            
نظراً للمزايا والفوائد العديدة التي تنجم عن النظام المتبع هنـاك بتخصـيص فتـرة        ، المتحدة  

، فإن هناك بعض المآخذ عليهـا  ، معينة للأسئلة من أجل توجيه الأسئلة للوزراء والرد عليها          
ل من قيمـة الأسـئلة البرلمانيـة    ة على الرغم من واقعيتها إلا أنها مع ذلك لا تقلّوهذه الأخير 

 . والدور الذي تلعبه في مجال الرقابة على النشاط الحكومي 
 

ومـا قيـل بشـأنها مـن     ، وفيما يلي نورد أهم الميزات التي تتمتع بها فترة الأسئلة    
  :)١(انتقادات

 Merits of Question Time : أولاً ـ ميزات فترة الأسئلة 
 

 ـ إنها الفرصة القانونية الوحيدة التي من خلالها تكون الحكومة ملزمـة بشـكل رسـمي     ١
 .ودستوري أمام البرلمان بتقديم بيان أو شرح عن كيفية إدارتها لشؤون الأمة 

 لاختيار المسائل والقضايا التي قد تربـك أو         Oppositionـ إنها تتيح الفرصة للمعارضة       ٢
 .فيها   Discreditوتكذّبها أو تضعف الثقة، الحكومة Embarrass تُحرج 

٣ زاً رسمي ـ إنها تمثل إجراءاً معزالمسـؤولية الوزاريـة   " عرف بـ  لما ي " Ministerial 

responsibility       إن هذه الأسـئلة تمثـل   ف،  ؛ فلئن كان من الصعب تقرير المسؤولية الوزارية
 أمام مجلس البرلمان بأكمله      منتظمةٍ الأداة الإجرائية الوحيدة التي تكفل ظهور الوزراء بصورةٍ       

 .    للإجابة على أسئلة محددة حول القضايا والشؤون الإدارية والوطنية والمحلية الراهنة 
 مقاعـد الخلفيـة   أمام أعضـاء البرلمـان مـن أصـحاب ال     نادرةً ـ كما أنها تتيح فرصةً ٤

Backbenchers or Backbench MPs  ) ٍلا فـي   وهم الأعضاء الذين لا يتقلدون أي منصـب 
 )ويجلسون خلف المقاعد الأمامية في مجلس العموم البريطاني         ، الحكومة ولا في المعارضة     

                                                
 : أنظر في ذلك  )١( 

.       139, 138., pp.cit., opand Administrative LawConstitutional Carroll, Alex;  - 
 .       297, 296., pp.cit., opGovernment and Politics in Britain Kingdom, John;  - 

- Westminster Parliamentary practice and procedure " Summary of Proceedings: 53nd 
Westminster Parliamentary Seminar 2004 " (United Kingdom, London; Commonwealth 
Parliamentary Association, 2004), pp.26 – 28.                                                                    



 
 
 

١٤٠ 

 
 

أما النشاطات والإجـراءات    ، عن أمور ومسائل تكون من اختيارهم الذاتي        لمساءلة الوزراء   
  . )١( Front benches خرى فتتم السيطرة عليها من قبل المقاعد الأماميةالأ
 ـ إنها تسمح لأعضاء البرلمان لإثارة القضايا المحلية والإقليميـة طـوال فتـرة الـدورة      ٥

 .مع الحكومة الراهنة  Parliamentary Session البرلمانية 
 Test of ministerialة الوزاريـة   للكفـاء تجريبي للـوزراء أو  امتحان تعد بمثابة ـ إنها  ٦

competence    بصورة عامة ،      رة من قبل مـوظفين     فعلى الرغم من أن الأجوبة تكون محض
على درجة عاليـة    ويكونون  ، يحتلون مراكز عليا داخل الوزارات التي يتبعون لها         حكوميين  

إعلامـي  تركيـز   فإن الساعة المخصصة للأسئلة البرلمانية تكون محل        ، الكفاءة   الخبرة و  من
قـد يتعرضـون    ،  على مسـتوى الحـدث       ونيكون لهذا فإن أولئك الوزراء الذين لا     و،  حاد

 الصـغار  بالنسبة للوزراء قد تكون وقتاً مصيرياًها نوفضلاً عن ذلك فإ، للمسؤولية السياسية 

Junior ministers ) ـفإما أن يتركـوا  ،  )  البرلمانيينوكلاء الوزارة ومثالهم  اً يـد  جاًانطباع
 .العكس يحدث أو ، فيكبروا في أعين الناس عنهم 

 ـ إنها تجعل الوزراء على اطلاع ومعرفة تامة بالأمور والقضايا التي لولا إثارة أعضـاء   ٧
 .البرلمان لها ما كانت لتحظى باهتمامهم 

 ـ إنها تتيح الفرصة لأعضـاء البرلمـان لنشـر حـوادث الغـش والخـداع الحكـومي         ٨
Government deceit ،  كمـا حصـل فـي    (وجذب انتباه واهتمام الرأي العام بهذه الفضائح 

حيث ركزت المعارضة علـى مسـألة كـذب الحكومـة     ، الآونة الأخيرة عقب غزو العراق  
الععندما قدمت معلومات مضـللة     ، الية بزعامة رئيسها طوني بلير على الشعب البريطاني         م

أسلحة دمار شامل يمكن استخدامها خلال ثمـانٍ        وغير صحيحة للبرلمان حول امتلاك العراق       
وذلك لحمله على تأييد الحكومة ومساندتها في القرار المتخذ من جانبها فـي             ، وأربعين ساعة   

  .)الاشتراك مع الولايات المتحدة في حربها ضد العراق 
 

 Demerits of Question Time :ثانياً ـ عيوب أو نقائص فترة الأسئلة 
 قصـيرة فترة  هي  للرد على أسئلة أعضاء البرلمان واستفساراتهم        المخصصة   ـ إن الفترة   ١

  وأربع مرات في كل أسـبوع ،  دقيقة فقط ٦٠ و ٥٠بين  مافي اليوم الواحد   حيث تدوم ، جداً  
هـو فقـط    البرلمانية  سئلة  الأ للوزراء للرد على     المخصصة أن عدد الساعات     وهو ما يعني   (

للـرد علـى    Inadequateغير كافية ـ بلا ريب ـ  هي فترة  و،  )أربع ساعات في الأسبوع 
                                                

التي يتم شغلها من ، الأولى في مجلس العموم البريطاني المقاعد هي : Front benches المقاعد الأمامية ) ١( 
 ؛ Shadow Cabinet والمعارضة الرسمية التي يطلق عليها اسم وزارة الظل Cabinet قبل أعضاء الوزارة

  . Frontbenchers or Frontbench MPsويطلق على الأعضاء الذين يحتلون هذه المقاعد اسم 
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خاصة في ظـل الوضـع      ،   تماماً مرضٍ وأ  مقنعٍ على نحوٍ   الأعضاء واستفساراتهم  تساؤلات
  .الراهن الذي أخذت فيه الأسئلة البرلمانية تتزايد بشكل ملحوظ

إلى بعـض الـوزراء         الأسئلة   توجيه يتم فيها فقط     أيام معينة  بتحديدالإجراء المتعلق   ـ إن    ٢
شكل كبير من فـرص   بمن شأنه أن يحدThe Rota system (  نظام الدوريةوهو ما يعرف ب( 

 Backlog  تـراكمٍ  عما يسببه مـن فضلاً، Senior ministers توجيه الأسئلة للوزراء الكبار 
 .)١(سها بانتظار حلول دور الوزير المختص ليقوم بالرد عليهاوتكد  المقدمةلأسئلةل
 Supplementaryوعلى الأسئلة الإضافية،  د المفروضة على وقت وعدد الأسئلة ـ إن القيو ٣

Questions  الأسئلة وفاعليتها كوسـيلة  كل ذلك من شأنه التقليل من دور ،  التي قد يتم طرحها
 .للرقابة البرلمانية على النشاط الحكومي 

  بعض الأسـئلة عن لتهرب من الإجابة واEvasionالوزراء إلى أسلوب المراوغة  ـ لجوء  ٤
أو لا تخضع لاشـرافهم  ، اختصاصاتهم   لا تدخل ضمنأمورتتعلق ببحجة أنها الموجهة إليهم   

 Local وهكذا فإن النشاطات اليومية للأجهزة الإداريـة فـي الحكومـة المحليـة    ،  المباشر

government ،  والصناعات المؤممـة Nationalized Industries ،  ت المسـتقلة  والهيئـا ،
 . قد لا يمكن إثارتها ، إلخ.  .National Health Service كالجامعات ومؤسسة الصحة العامة

 التي تطرح فـي فتـرة الأسـئلة تكـون      البرلمانيةعلى الرغم من أن كثيراً من الأسئلة ـ  ٥
  يلجأ في بعـض الأحيـان  الحزب الحاكمفإن ، موضوعاتها نابعة من الإرادة الحرة للأعضاء       

أعضاء البرلمان مـن أصـحاب المقاعـد    بعض لدى   Party dominationاستعمال نفوذهإلى 
تقتضي الإجابة عليها تقـديم معلومـات       وحملهم على طرح أسئلة      ، Backbenchers الخلفية

ليس الهدف مـن هـذه الأسـئلة    و، قطاع معين  في بذلتهاتشيد بدور الحكومة وبالجهود التي  
 اًهناك هـدف إن بل  ،  فحسبكومة وتحسين صورتها أمام الرأي العام  الإشادة بجهود الح   مجرد

 .تضييق الخناق على المعارضة آخر يتمثل في 
 

التي تتناول مجموعـة واسـعة مـن القضـايا المهمـة      الأسئلة البرلمانية  كثيراً من   ـ إن    ٦
 ميالأمـن القـو  فشـبح  ، Out of order  والحساسة قد يحكم عليها بأنها خارجة عن النظـام 

                                                
أو " وقت الأسـئلة    "  لم يكن هناك أي قيد على مدة         ١٩٦٢ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه حتى عام            )١( 

كما لم يكن يوجد حينذاك ما يعـرف الآن         ، التي يمكن أن يطرحها العضو على الوزراء        " عدد الأسئلة   " حتى  
وبجانب كل اسم يحدد يوم معين يحضر فيه     ، وهذا النظام يقتضي تنظيم جدول بأسماء الوزراء        ( بنظام الدورية   

 ) . برلمانية الوزير إلى مجلس البرلمان للرد على الأسئلة ال
«Until 1962 there was no limit on the duration of Question Time or the number of 
questions a member could ask and no rota of ministers » .                                                  

  ;p.cit., op LawConstitutional and AdministrativeCarroll, Alex ,.137                      .:أنظر 
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Spectre of national security  ، المصـلحة العامـة  وحماية Public Interest  ،  وقاعـدة
، وغير ذلك من المبـررات الأخـرى    Sub-judice rule الإجراءات المنظورة أمام القضاء

 . الكثير من الأسئلة المطروحة عنكثيراً ما كان يتم اللجوء إليها لتبرير عدم الإجابة 
 

فإن حق السؤال يعتبر وسيلة جدية لرقابة السلطة التشريعية للحكومـة           ، وأياً ما كان      
لأن فيه استجلاء   ، صةوالقواعد الدستورية بصفة خا   ، قها للقواعد القانونية بصفة عامة    في تطبي 

وفيه توجيه لنظرها إلى مخالفات معينة  ، لكثير من الأمور والتصرفات التي تقوم بها الحكومة         
فمن الواجب ألا ينقلب إلى آفة معطّلة       ، ه بالرغم من فائدة السؤال وأهميته       إلا أن ، لاستدراكها  

لرغبة فـي عـدم     ولعل ا ، )١(نتيجة للإفراط في استعماله   ، للمجلس النيابي عن أعماله المثمرة      
 Government Bills نظراً لاستغراق مشروعات القوانين الحكوميـة  ـتعطيل أعمال المجلس  

 عند بداية أعماله فـي      ساعةيخصص حوالي    جعلت مجلس العموم     ـ يمعظم الوقت البرلمان  
 .)٢(الخميس من كل أسبوع للرد على الأسئلة المقدمة من جانب أعضائه إلى الاثنينالأيام من 

 

 أن نظام توجيه الأسئلة له فضل إجبار الحكومة بصفة مستمرة علـى             ونختم بالقول   
ودرء كل ما قد يثور حولها      ، تخذة من جانبها    توضيح موقفها وتبرير تصرفاتها والقرارات الم     

وعلى ذلـك  ، )٣(كومة على صلة يومية بالرأي العامكما أنه يساعد على جعل الح، من شبهات  
فإن النظام البرلماني الإنجليزي مع تطوره اتجه نحو وضع السلطة بين يدي الحكومة وجعلها              

كمـا أن نظـام الأسـئلة       ،  البرلمان   مسؤولة أمام الرأي العام بعد أن كانت السلطة بين يدي         
ويقيم حواراً حقيقياً بـين السـلطة التنفيذيـة والسـلطة         ، المستمرة يجعل دور البرلمان فعالاً      

 حـزب  (لأن الأسئلة توجه من أعضاء حزب الأغلبية وأعضاء حـزب الأقليـة         ، التشريعية  
  .)٤(على حد سواء) المعارضة 

                                                
  .٢٢٢ص ، مرجع سابق  ، ..... "العامة النظرية " القانون الدستوري ، رمزي الشاعر .  د : أنظر  )١( 
 p..cit., oparliamentary MonitorKhan, Omar; P ,.19                         .:                أنظر  )٢( 
 الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان البريطاني ـ سواء الشـفهية أوالكتابيـة ـ  وإجابـات     خاصة وأن  )٣( 

فضلاً عن طباعتها في محاضر ، "  Question Bookكتاب الأسئلة " الوزراء عليها تطبع الآن في كتاب يسمى 
لى الموقـع الحكـومي   وكلاهما متوفر ومتاح للعامة ع    ، Hansardجلسات البرلمان البريطاني المعروفة باسم      

 .الخاص بالبرلمان البريطاني على شبكة الانترنت 
 :وبخصوص كتاب الأسئلة أنظر 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmordbk.htm 
 : مجلس العموم البريطاني أنظر جلسات وبخصوص سجلات محاضر 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmhansrd.htm 
 p.cit., opPolitique et Institutions Constitutionnel Droit; é, AndrHauriou ,.330  .: أنظر  )٤( 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmordbk.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmhansrd.htm
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 المبحث الثاني
 

  العامةالمناقشات
 

 ) عاجلة مهمة ومسألة محددة اقتراح التأجيل لمناقشة (
 

 :تمهيد وتقسيم 
قلنا بأنها واحدة من الأدوات     ، عندما تحدثنا في المبحث السابق عن الأسئلة البرلمانية          

ختلـف أوجـه   الرقابية التي تُمكّن أعضاء البرلمان في بريطانيا من أداء واجبهم في رقابـة م         
الوسيلة الأولى والأكثر شيوعاً لمباشرة الرقابـة   يعد   وقلنا أيضاً بأن السؤال   ، النشاط الحكومي   

إذ يحق لكل عضو من أعضاء البرلمـان أن يطلـب مـن             ، البرلمانية على أعمال الحكومة     
اتخاذ إجراء معين لمواجهـة     أو يحثه على    ، الوزير المختص معلومات بشأن موضوع معين       

  .ة أو موضوع ما مشكل
 

للرد علـى  الفترة المخصصة تبين لنا أن ، وعند تقييمنا لهذه الوسيلة ودورها الرقابي       
ن عـدد السـاعات      إ حيـث ، هي فترة قصـيرة جـداً       أسئلة أعضاء البرلمان واستفساراتهم     

 وهـذه  ، المخصصة للوزراء للرد على الأسئلة البرلمانية هو فقط أربع ساعات في الأسـبوع     
 الأعضاء واستفسـاراتهم  تساؤلاتللرد على  على الإطلاق  ـ غير كافية كما ذكرنارة ـ  فتال

خاصة في ظل الوضع الراهن الذي أخـذت فيـه الأسـئلة            ، على نحوٍ مقنعٍ أو مرضٍ تماماً       
   . البرلمانية تتزايد بشكل ملحوظ

 

لبريطـاني  اللائحة الداخلية لمجلـس العمـوم ا  من  / ٢٤/ المادة فقد أجازت ، ولهذا   
الإجابة التي تقدم بها الوزير المخـتص      أو غير مقتنع ب   الذي يكون غير راضٍ     البرلمان  لعضو  

فتـرة  الفيتقدم عنـد نهايـة      ، أن يصعد الموقف ويذهب إلى أبعد من ذلك         ، رداً على سؤاله    
)  فـض اجتمـاع   ( تأجيـل  اقتـراح  «يطلق عليه اسم   باقتراح    البرلمانية لأسئلةالمخصصة ل 

ومضمونه هـو السـؤال مـع    ، Motion for the Adjournment of the House » س المجل
مسـألة   لمناقشـة     اجتماع المجلس  تأجيلاقتراح    «:وصيغته الطويلة هي    ، المناقشة المطولة   

  .)١(» ااستعجال النظر فيهمحددة ومهمة تتطلب 
 

 اقتراح التأجيـل   المذكور ـ وهو ما يطلق عليه اقتراح التأجيلويتفق الفقهاء على أن 
ويقارن ، ولو أنه منفصل عنها ، تطور عن نظام الأسئلة البرلمانية  أسلوب مـ هوالطارىء  

                                                
cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley. ,:أنظر فـي ذلـك      )١( 

pp.218, 219.                                                                                                                          
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ولذلك يمكن القـول بأنـه      ، بالإجراء الذي يقابله في فرنسا وهو تحويل سؤال إلى استجواب           
 .)١(امتياز يملكه أعضاء البرلمان غير الراضين عن رد أو إجابة الوزير المختص

 

تأنيـب الحكومـة أو    المذكور ليس الهدف منه اقتراح التأجيل در الإشارة إلى أن     وتج
إجراء مناقشة مطولة حول مسألة محددة ذات أهمية عامـة وعاجلـة بهـدف         وإنما  ، الوزير  

وقد تسلط المناقشة الانتباه إلـى  ، على معلومات وافية قد تعطي السؤال إجابة كاملة        الحصول  
وقـد  ، أو امتناع الحكومة عن أداء عمل معـين        ،  قانون خاص    موضوع معين قد يؤدي إلى    

كما قد تطالب أصوات النـواب فـي النهايـة    ، يؤدي الأمر إلى مناقشة حامية لا طائل تحتها  
كل ذلك يؤدي بنا إلى القول بأن هذه الإجراءات المختلفة تسـتهدف            . بإسقاط الحكومة القائمة    

قد يكون في انتهاء عمل الحكومة القائمة أو       ، ين  جميعها وضع حل لأزمة معينة أو لوضع مع       
  .)٢(حل يعالج الوضع مع بقاء الحكومة في الحكم

 

نتحدث فـي   ، فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسية          ، وبناء عليه   
ثـم  ، المطلب الأول عن المناقشات العامة التي تدور في البرلمان البريطاني بصـفة عامـة               

ماهيتـه وإجراءاتـه   من خلال بيان "الطارىء " لتأجيل  ي المطلب الثاني عن اقتراح ا     نتحدث ف 
أما المطلب الأخير فسنخصصه لتقييم المناقشات العامة كوسـيلة للرقابـة           ، وتطبيقاته العملية   

 : وذلك كله على النحو التالي ، البرلمانية على أعمال الحكومة 
 

   العامةالمناقشات: المطلب الأول 
 ) إجراءاته ـ تطبيقاتهشروطه وماهيته ـ (  الطارىء اقتراح التأجيل: مطلب الثاني ال

 تقييم المناقشات العامة كوسيلة للرقابة البرلمانية: المطلب الثالث 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، إيهاب زكي سلام . د : في ذلك   أنظر    )١( 

  .٨٥ص ، مرجع سابق 
  .٩٩ص ، سابق المرجع ال، إيهاب سلام . د :   أنظر )٢( 
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 المطلب الأول
 

 العامة المناقشات
 

General Debates 
 

 عـن آرائهمـا     إن مجلسي البرلمان البريطاني العموم واللوردات كلاهمـا يعبـران         
فـإن  ، وعلى ذلك    .ويتوصلان إلى اتخاذ قراراتهما عن طريق اللجوء إلى وسيلة المناقشات           

 الآراء المختلفـة بغيـة   التعبير عنجرى في مجلسي البرلمان هو      التي تُ  المناقشاتالهدف من   
كل مـن    يصرفكل سنة   في  و .البرلمان والحكومة   :  ترضي الطرفين    التوصل إلى قراراتٍ  

وهـذه  ، المناقشـات  تلك في إجراء من وقته  العموم ومجلس اللوردات مئات الساعات  مجلس
فإنهـا  لمناقشات الأخـرى  أما ا، دور حول مشروعات القوانين المقترحة يالأخيرة العديد منها   

المناقشـات  هـذه  وبعض ، آراء أعضاء مجلسي البرلمان تتيح الفرصة للاستماع إلى   ببساطة  
 ذات  اًكما أن بعضها الآخر يتضمن أمور     ، ات أهمية وطنية أو دولية      تضمن قضايا وأمور ذ   ي

 .)١( من هذه البلاد صغيرٍ تتعلق بجزءٍ محليةٍأهميةٍ
 

     وفي الواقع هناك فرص ومناسبات إجرائية عديدة يقوم خلالهـا أعضـاء البرلمـان              
 بمناقشة الجوانب ـ ) المستقلين ( سواء كانوا من المعارضة أو من أصحاب المقاعد الخلفية          ـ

  :)٢(وهذه المناسبات هي التالية ، Government Policy لسياسة الحكوميةالمختلفة ل
 

 وهي المرحلـة الثانيـة    :)٣( للعملية التشريعية Second Reading  مرحلة القراءة الثانيةـأولاً  
      القراءة الثانيـة  وتتم،  التشريعات في البرلمان البريطاني من المراحل التي تمر بها عملية سن 

                                                
ondon, L  (Debates in Parliament;  5Parliament Explained : ParliamentK .U: أنظر  )١( 

Parliamentary Copyright 2002), pp.1-3.                                                                              
 :أنظر في ذلك   )٢( 
. 140, 139., pp.cit., op.) ed2002 (Constitutional and Administrative Lawx; Carroll, Ale - 
                  . 294 - 229.pp, .cit. opGovernment and Politics in Britain,Kingdom, John;  - 
           .          146 -143., pp.cit., op Developing Constitution'sBritainBromhead, Peter;  - 

).Article (The Accountability of GovernmentThe United Kingdom Parliament;  - 
 Available online at : http://www.parliament.uk/works/account.cfm                                 

 :خطوات متتالية نوجزها في الآتي القوانين في البرلمان البريطاني عبر عدة مشروعات  تمر عملية إقرار  )٣( 
  ـ مرحلة القراءة الأولى ١:  يمر مشروع القانون عبر المراحل الخمسة التالية :أولاً ـ بالنسبة لمجلس العموم 

First Reading )   وفيها تتم تلاوة نص مشروع القانون بغرض إطلاع أعضاء البرلمان والرأي العام عليـه  (
ويقوم فيها الوزير المختص بشرح وتوضـيح الغـرض مـن    (  Second Reading ـ مرحلة القراءة الثانية٢

أغلب مشروعات القوانين يتم النظر فيها من قبل  ( Committee Stage اللجنة ـ مرحلة  ٣) مشروع القانون 
 =    . عضواً ينتمون لإحدى اللجان الدائمة ٥٠ـ ١٥مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس يتراوح عددهم ما بين 

http://www.parliament.uk/works/account.cfm
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وتسبق هذه القراءة إحالة مشروع القـانون إلـى   ، لمشروع القانون في اجتماع المجلس كاملاً  
ومن الواضـح أن هـذه القاعـدة تختلـف عـن            . لجنة من لجان المجلس كي تقوم بفحصه        

والتي تقضي بإحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة        ، الإجراءات التي تتبعها كثير من الدول       
 .  ن لجان المجلس التشريعي قبل قيام المجلس بدراسة المشروع وفحصه م

 الرئيسـية التـي     ز على مناقشة المبادئ    القراءة الثانية في مجلس العموم تركّ      غير أن 
وهـي فرصـة    ، والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التشريع        ، يحتويها مشروع القانون    

 سـير    واضحٍ  باهتمامٍ انن الصحافة والرأي العام يتتبع    إذ إ ، لتسليط الأضواء على المناقشات     
مشروع القانون في قراءته    وتشترك كل من الحكومة والمعارضة في مناقشة        . هذه المناقشات   

، وذلك بفضل ما تملكه من أغلبية في المجلس          ، الحكومة  حليفَ وغالباً ما يكون الفوز   ، الثانية
 .لة من إجراءات التشريع في البرلمان البريطاني وهنا يثور التساؤل عن أهمية هذه المرح

الواقع أن انتصار الحكومة وفوزها بأغلبية الأصوات لا يعني عدم اكتراثها بـالآراء             
سواء عبر عنها في المجلس الحزب المعارض أم بعض أعضاء حزب الأغلبيـة             ، المعارضة  

 في وضـع     كبير  وزن ا عادةً إذ إن تلك الآراء يكون له     ، غير الموافقين على مشروع القانون      
ولا تسـتغرق   . التعديلات التي قد تتقدم بها الحكومة إلى اللجنة التي تفحص مشروع القانون             

                                                                                                                   
 ـ مرحلة ٤)  عليه  التي يمكن أن توضعوالتعديلات، روع القانون بالتفصيل مش ويتم في هذه المرحلة فحص =

وينـاقش  ، ذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسته التقرير الفي  بأكملهوفيها ينظر المجلس (  Report Stage التقرير
ويتم ، وهي المرحلة الأخيرة  ( Third Reading  ـ مرحلة القراءة الثالثة ٥) التعديلات المقترحة من جانبها 

ويلاحظ هنا أنه لا يجوز ، فيها فحص مشروع القانون ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إجراء التصويت عليه         
) . في هذه المرحلة إدخال أية تعديلات على مشروع القانون إلا إذا كانت تهدف إلى تحسين صياغة التشـريع                

 .لس العموم على مشروع القانون في قراءته الثالثة يحال إلى مجلس اللوردات للنظر فيه وعندما تتم موافقة مج
 وهنا يمر مشروع القانون بإجراءات مشابهة لتلك التي مـر بهـا مشـروع    :ثانياً ـ بالنسبة لمجلس اللوردات  

 ) . أي أنه يمر بنفس المراحل الخمسة السابقة ( القانون في مجلس العموم 
إلى الملكة يحال ، على مشروع القانون  البرلمان مجلسا يوافقبعد أن  : Royal Assentلموافقة الملكية ثالثاً ـ ا

 . Acts of Parliament من قوانين البرلمان اًواحديعتبر مشروع فإن ال، وبمجرد أن يتم ذلك ، للتصديق عليه 
 :أنظر في التفاصيل 

 .                     137-341., pp.cit., opConstitution Developing 'sBritainBromhead, Peter;  - 
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 ولا تسمح الحكومة عادةً، ثلاثة أيام يومين أو  مناقشة القراءة الثانية لمشروع القانون أكثر من        
 المجلس على امتداد المناقشـة  ذا وافق   إذ إنه إ  ،  وقت إتمام تلك القراءة أكثر من ذلك         بأن يمتد
فإذا وافق المجلس علـى     ، كان في هذا الإجراء قضاء على مشروع القانون         ، من ذلك   أطول  

فإن ذلـك   ، "أشهر  ) أو ثلاثة   ( من هذا اليوم إلى ستة      " ألا تتم القراءة الثانية لمشروع القانون       
  ز تقديمه مرة أخرى إلـى المجلـس  يؤدي إلى عدم الموافقة على مشروع القانون الذي لا يجو 

  .)١(إلا في دورة أخرى من دورات انعقاده
ومن الواضح أن عدم موافقة مجلس العموم على مشروع القانون المقدم من جانـب              

 عن عدم   إنما هو بمثابة تعبيرٍ   ، سواء أكان ذلك في مرحلة القراءة الثانية أم الثالثة          ، الحكومة  
تنظر إليـه  ولذلك فإذا حدث أن رفض المجلس مشروع قانون         ، ة  بالحكومة القائم ثقة المجلس   

بمثابة قضية  أي   ( محكاً للثقة بها  ولهذا تعتبره   ، سياستهاالحكومة على أنه أساسي وضروري ل     
ربطـت  طالما أنهـا   فإن على الحكومة أن تستقيل من الحكم ، ) Matter of Confidenceثقة 

 .)٢(هو ما سنتحدث عنه لاحقاً بالتفصيل المناسبو، مصيرها بالموافقة على هذا المشروع 
 Substantive الحكومـة ة التي يتم طرحها للمناقشة من قبل  الإقتراحات الموضوعي ـثانيـاً 

motions for debate moved by the government ،  مطلوبـة  عليها  الموافقة تكونحيث
 . جوانب السياسة الحكومية لوفاء بأحدل

 ـثالثاً  Substantive المعارضـة التي يتم طرحها للمناقشة من قبل ات الموضوعية  الإقتراح 

motions for debate moved by the oppositionالمخصصـة  العشـرين  يـام الأ  خلال فترة 
 ارهـا مـن    للمواضيع التي يتم اختي    سبعة عشر يوماً  : وتوزع على النحو التالي      (للمعارضة  

 للمواضـيع  ثلاثـة أيـام  و ، "لياً حزب المحـافظين   وهو حا " ي  قبل حزب المعارضة الرئيس   
 وهو حالياً حزب الـديمقراطيين    " من حيث الأهمية    المختارة من قبل حزب المعارضة الثاني       

  . جوانب السياسة الحكوميةلأحد  ناقدةًعادةًوهذه الاقتراحات تكون ، )٣() "الأحرار 
                                                

محمـد  . د  ؛ ٩٦ص ، مرجع سابق   ،  الإنجليزية   انيةالديمقراطية البرلم ، بايلي  . سيدني د : في ذلك   أنظر    )١( 
  .٦١ ، ٦٠ص ، مرجع سابق ، ات المقارنة دراسات في الحكوم، فتح االله الخطيب 

.   4, 3. pp,.cit., opParliamentary Stages of a Government Bill; House of Commons. K.U 
 .  وما بعدها ٢٧٦ ص راجع ما سيأتي شرحه في  )٢( 
وذلـك  ، تستطيع المعارضة أن تختار للنقاش الموضوع الذي تريده  : Opposition Daysأيام المعارضة  ) ٣( 

 ١٧ومن مجموع هذه الأيام يخصـص       ) . أي كل دورة برلمانية      ( سنة يوماً كل    شرونعخلال فترة أقصاها    
أما في الأيـام    . يقوم خلالها زعيم المعارضة باختيار موضوعات المناقشة        ، يوماً لحزب المعارضة الرئيسي     

لمرتبة الثانية فإن اختيار موضوعات المناقشة يكون من نصيب حزب المعارضة الذي يأتي في ا ،  الباقية   الثلاثة
                                                      = .من حيث عدد المقاعد التي يمتلكها داخل مجلس العموم 
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 ـرابعاً ر من يعبو ،)١(Queen's Speech ملكةخطاب الرداً على الخطاب الذي يعده البرلمان   
 الذي ورد فـي خطـاب        المقترح مشاعرهم نحو برنامج الحكومة    عن   البرلمانخلاله أعضاء   

 المعارضـة أحـزاب   تارة من قبـل     للنقاش مخ لمواضيع المحددة   تكون ا في العادة   و، الملكة  
   . خمسة أو ستة أيام  مناقشة هذه الموضوعات لمدةقد تستمرو ، الرسمية

 ـامساًخ  ، Budget proposalsقتراحـات الميزانيـة   لا  تقديم الحكومة المناقشة التي تأتي بعد 
 .أيام  إلى ستة أربعةلفترة تصل من وهذه أيضاً قد تستمر 

 ـسادساً فقد جرى العـرف  :  Estimates days" ت لتخمينااأيام " المناقشة التي تجري ضمن   
 ـ أيام لاثةث ة برلمانيةكل دور ضمن صتخصعلى أن   قبل الخـامس  ـ باستثناء أيام الجمعة 

 سـواء  لإجراء مناقشات بخصوص تفاصيل النفقات الحكومية المقترحةآب  / من شهرأغسطس 
 ،Liaison Committee  الارتباط لجنةوهذه الأيام يتم اختيارها من قبل .)٢(الإضافية وأرئيسية ال

 باللجان المختـارة   من قبل هذه اللجنة متعلقة        المسائل والأمور العامة المنظور فيها     ولما كانت 
Select Committees ، َّ٣(لة من رؤساء اللجان المختارةفإنها في أغلب الأحيان تكون مشك( .  

                                                                                                                   
  ويشار هنا إلى أن المسائل أو القضايا التي يتم اختيارها في الأيام العشرين المذكورة لها الأولوية علـى                    =   

 .أعمال الحكومة ضمن شروط معينة 
 -  p.cit., opAn Introduction to ParliamentParliament; United Kingdom The ,.6       .:أنظر 

.213.pp, .cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 

 :موم بقولها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من اللائحة الداخلية الدائمة لمجلس الع
« Twenty days shall be allotted in each session for proceedings on opposition business, 
seventeen of which shall be at the disposal of the Leader of the Opposition and three of 
which shall be at the disposal of the leader of the second largest opposition party; and 
matters selected on those days shall have precedence over government business ….. » .  
[H.C. S.O. No.14 (2)].                                                                                                              

في مجلس اللوردات  بإلقائه الملكةتقوم ،  هو جزء من المراسم المتبعة في البرلمان البريطاني لكةخطاب الم ) ١( 
أو كل ،  ديد بعد إجراء الانتخابات العامةالافتتاح الرسمي للبرلمان الجعند بداية بحضور أعضاء مجلس العموم   

  التشريعي المقترحهابرنامج الحكومة وةياسلستلخيصاً ويتضمن هذا الخطاب . سنة عند افتتاح الدورة البرلمانية 
Proposed Legislative Programme الافتتاح الرسمي للدورة  وفي وقت لاحق على. للدورة البرلمانية الجديدة 

بالرغم مـن أن    و .في كل من مجلسي البرلمان العموم واللوردات         تجري مناقشة برنامج الحكومة   ، البرلمانية  
ثـم  ، إعداده بشكل كامل من قبل الحكومة يتم  فإن محتوى هذا الخطاب     ،  من قبل الملكة  الخطاب المذكور يتلى    

  .راءالوزمجلس  التصديق عليه من قبل ذلكيتم بعد 
                               .٣١٢ ـ ٣١٠: التفاصيل ما سيأتي ذكره في ص  في راجع

 )٢( « Three days, other than Fridays, before 5th August, shall be allotted in each session 
for the consideration of estimates set down by Liaison Committee ». H.C. S.O. No.54 (1).  

 pp, .cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley.212 ,213. : أنظر  )٣( 
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 ـسابعاً التي تحدث مباشرة بعد إقرار مشروعات  Adjournment debates  مناقشات التأجيل 
وهو صندوق مالي  ( Consolidated Fund Bills القوانين المتعلقة بصندوق أداء الديون العامة

  .) د سندات دين الحكومة الموحلسدادأي ، ين القومي دمن الضرائب يستعمل لتسديد الفائدة عن ال   
بواسطة  من قبل أعضاء المجلس من أصحاب المقاعد الخلفية        موضوعات النقاش    يتم اختيار و

 .عقد جلسات طوال الليل قد تستلزم المناقشات وهذه  . Ballot الاقتراععملية 
 

 ـثامناً وهذه المناقشات ،  Recess adjournment debates مناقشات التأجيل التي تسبق العطلة  
ويجري العمـل  .  إجازة للاستراحة    خير الذي يسبق أخذ المجلس عطلة أي      تحدث في اليوم الأ   

 اعد الخلفيـة  من قبل أعضاء المجلس من أصحاب المق       موضوعات النقاش    يتم اختيار على أن   
Backbenchers بناء على تقدير رئيس المجلس  .  

 

 ـتاسعاً  يلجـأ  فمن الشائع جداً أن،  Daily adjournment debates مناقشات التأجيل اليومية  
تأجيل المجلس بهدف إثارة قضايا الدائرة الانتخابيـة أو         ب اقتراحات   تقديمأعضاء البرلمان إلى    

لا  يخصص لها مدة زمنيـة محـددة         وهذه المناقشات  . رأي العام ي تثير اهتمام ال   المسائل الت 
ويـتم  ، وتجرى ما بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصـف مسـاء       ، نصف ساعة   ال تتجاوز

عمليـة  بواسـطة  فـي المجلـس     من قبل أصحاب المقاعد الخلفية    اختيار موضوعات النقاش    
 . تأجيل النقاش في يوم الخميس أو بناء على تقدير رئيس المجلس في حالة كان الاقتراع

 

 ـعاشراً  المقـدم ضـد   Debates on motions of censure اللوم اقتراح المناقشات المتعلقة ب 
 عقب الاقتـراح  ١٩٧٩آذار عام   /  مارس ٢٨ المناقشات التي جرت بتاريخ      ومثالها. الحكومة  

ـ العضو في مجلس  مارس من نفس العام السيدة مارغريت تاتشر  ٢٢الذي تقدمت به بتاريخ 
  .ـ بلوم الحكومة التي كان يرأسـها كالاهـان   وم وزعيمة حزب المحافظين المعارض  العم

 هذه المناقشات أدت إلى حجب الثقة عن حكومة كالاهان بفارق صوت واحد             أنومن المعلوم   
 .)١( التاليةالانتخابات العامةوفوز المحافظين في ،  البرلمان وهو ما أدى إلى حلّ، فقط 

 

لضـرورة   الطارئـة أو ذات ا     التأجيلاقتراحات  " جرى عقب   تُالتي  مناقشات  ال ـ حادي عشر 
سواء كانوا مجلس العموم أعضاء قبل المقدمة من  Emergency adjournment debatesالملحة 

، ثلاث سـاعات     المناقشات تدوم عادة  وهذه  ، من المعارضة أم من أصحاب المقاعد الخلفية        
 حرصـت فقد  ،  لما تشتمل عليه من عنصر المفاجأة        إلى هذه الوسيلة  للجوء  لخطورة ا ونظراً  
القواعد والإجراءات   من خلال بيان   وذلك، بدقة   الداخلية لمجلس العموم على تنظيمها       اللائحة

 .في المطلب التالي سيكون محل دراستنا هو ما و. التي تحكمها 
                                                

 . من هذه الرسالة ٢٨٨ ، ٢٨٧ صه في  أنظر في التفاصيل ما سيأتي شرح )١( 
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 الثانيالمطلب 
 

  الطارىءاقتراح التأجيل
 

 )  تطبيقاتهـإجراءاته شروطه و ـ ماهيته( 
 
وقد مهدت لظهوره بعـض      ، ١٨٧٣ عام   فيبدأ العمل باقتراح التأجيل في بريطانيا       

ومن أهمها عدم تمكن العضو مقدم السؤال العادي مـن الإحاطـة بإجابـة شـاملة              ، الأمور  
من العادي  وأصبح  . وتهدف المناقشة إلى الإلمام بجوانب السؤال المختلفة        ، لموضوع السؤال   

وأصبحت تجرى عادة قبل أن يشـرع البرلمـان فـي فحـص     ، قبول البرلمان لهذه المناقشة  
،  أصبحت هذه المناقشة تستعمل ضد رغبة رئيس المجلس       ١٨٧٧وفي عام   . الأعمال اليومية   

 اقتراحـاً   ٣١ويمكن حصر   . عندما تكون الإجابة على سؤال ما غير مرضية أو غير مقنعة            
  . ١٨٧٧ إلى سنة ١٨٧٣نة في الفترة من س

 

تمامـاً كمـا هـو الحـال       ، وأصبح الاقتراح بالتأجيل امتيازاً من امتيازات البرلمان        
 أصبح الاقتراح بالتأجيل ينظر بعد الانتهـاء مـن          ١٨٧٧واعتباراً من سنة    . بالنسبة للسؤال   
تحكم هـذه   وقد كون رئيس المجلس القواعد التي       . ويحدد بحدود خاصة به     ، جدول الأعمال   

وقـد نصـت هـذه       ، ١٨٨١شباط سنة   / اسع من فبراير  اقشة أو الاقتراح بالتأجيل في الت     المن
عمـال العامـة    القواعد على أنه لا يمكن تحريك أي اقتراح بالتأجيل إلا بعد الانتهاء مـن الأ              

المناقشة التي تجرى تقتصـر علـى       كما أن   ، وذلك ما لم يقضِ المجلس بغير ذلك        ، للمجلس  
 وعدلت بعد ذلك ثـلاث  ١٨٨٢وبناء على قاعدة تم تبنيها في سنة  . ل الخاص بالاقتراح    السؤا

غير الجائز قبول أي اقتراح بتأجيل المجلس حتى يتم الانتهاء أو الـتخلص    أصبح من   ، مرات  
 . للمجلس من جميع الاسئلة التي طرحت عند بداية الأعمال العامة

 

،  إلا مـرتين     ١٩٠٠عهد السابق علـى سـنة       ولم تحتدم المناقشة في بريطانيا في ال      
والثانية كانـت   ،  ١٨٨٢ سنة   صدور قانون  قبل   ١٨٨١أيار سنة   /  مايو ١٠في  الأولى كانت   

 .)١( بعد مجادلة حول القبض على سيدة تـدعى مسـز كـاس           ١٨٨٧ سنة   تموز/  يوليو ٥في  
لى كانت على أثر    الأو، فقد احتدمت المناقشة مرتين أيضاً      ، وكذلك الأمر في القرن العشرين      

والثانية كانت على أثر الغزو الأرجنتينـي لجـزر    ، ١٩٥٦ عام Suez Crisis أزمة السويس
  .)٢(١٩٨٢في عام   Argentinean invasion of the Falklands الفوكلاند

                                                
  .٩٠ص ، مرجع سابق ،  ... الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، إيهاب سلام . د :   أنظر )١( 
  ;p, .cit. opGovernment and Politics in Britain,Kingdom, John.294 .                  : أنظر  )٢( 
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بسبب ما تشتمل عليه من عنصر      ، ونظراً لما تنطوي عليه هذه الوسيلة من خطورة         
فقد جاءت لائحة المجلـس  ، يصدره المجلس الذي قرار ال من آثار علىوما قد ينتج  ، المفاجأة  

 ربعـون أإذ حتمت أن يمضي مثل هذا الطلب ،  بتعديل يمنع خطورة هذه الوسيلة      ١٨٨٢لعام  
 .  على الأقل عشرة أعضاءطلب أو يقرر المجلس فتح باب المناقشة بناء على ،  عضواً

 

 علـى أن تعطـى   ) ١٩٠٦ــ   ١٩٠٢ (وقد جرت التقاليد في أول القرن الماضـي         
فـي  إمـا   وأصبح الاقتراح الآن يناقش     ، )١(هذه الحالة مهلة وجيزة للاستعداد    للوزارة في مثل    

 ـ اليوم التالي  فـي  إلى جلسة المساء لزم الأمر أو تؤجل مناقشته إن  ـ وهو الوضع الغالب 
 المناقشـة خـلال تلـك     وهو ما يمكّن الحكومة من أن تجهز للقضية التي تثيرها  ؛نفس اليوم   

، وتطرد الشك المخيم علـى المجلـس        ، وتستطلع الآراء الخاصة بأفرادها     ، الساعات القليلة   
وعندما يحين موعد المناقشة يكون الاتجاه الأكيد قد أمسى         ، وتحاول اكتساب ثقة أعضائه بها      

قشة فـي مسـألة      طلباً بالمنا  صبح من غير الجائز أن يقدم نائب      أكما   . )٢(في صالح الحكومة  
قُسبق أن ٣(مت في الدورة البرلمانية نفسهاد( .  

 

ننتقل للحـديث  ، "الطارىء " اقتراح التأجيل المختصرة عن  وبعد هذه النبذة التاريخية     
أخيـراً  و ، ) في فرع ثان      (إجراءاته شروطه و  ثم، )  في فرع أول      (عن ماهية هذا الاقتراح   

  :على النحو التاليوذلك ،  )في فرع ثالث (  تطبيقاته العملية
 

 الفرع الأول 

 الطارىء اقتراح التأجيل ماهية
 

    قتراح التأجيل الطارىء  لا الفكرة الرئيسية    يمكن القول ببساطة أن   عضو   تتمثل في أن
 يعتقد بأنهـا ذات   محددةٍ حول مسألةٍمايطرح على أحد أعضاء الحكومة سؤالاً     الذي  البرلمان  

 عضـو الحكومـة   الإجابة التي تقـدم بهـا        ب أو غير مقتنعٍ   راضٍ   ن غير يكوو،  عامة   أهميةٍ
 ـبإمكانه، المختص رداً على سؤاله   ٢٤المادة  في حال مراعاته للشروط الوارد ذكرها في  

يطلـب  ف، ويذهب إلى أبعد من ذلك صعد الموقف أن ياللائحة الداخلية لمجلس العموم ـ  من 
 ـ Question Time  البرلمانيةلأسئلةل  المخصصةفترةال عند نهايةوذلك ـ من رئيس المجلس 

                                                
  .١٦٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، ري السيد صب. د :  أنظر  )١( 
  .١٠٢ص ، مرجع سابق ،  ... الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، إيهاب سلام . د :   أنظر )٢( 
  .١٦٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د :  أنظر  )٣( 



 
 
 

١٥٢ 

 
 

 Motion for the»المجلـس  )  فـض اجتمـاع  أو  ( تأجيـل  اقتـراح  «إعطاءه الإذن لتقديم 

Adjournment of the House  ،اجتمـاع  تأجيلاقتراح   «:هي لهذا الاقتراح  الطويلة الصيغةو 
  .)١(» ااستعجال النظر فيهتتطلب و، ذات أهمية مسألة محددة  لمناقشة المجلس

 

حال  ـ وهي بطبيعة ال  الإجازة من قبل رئيس المجلس فيهاتمنحالتي في المناسبات و
 ) عادة   ( في اليوم التالي  وذلك   ، لمدة ثلاث ساعات  المحددة  تتم مناقشة المسألة    ـ  )٢(قليلة جداً   
  .)٣( الأمر يستلزم ذلكإذا قدر رئيس المجلس أن لساعة السابعة من مساء نفس اليومأو في ا

 

تطور عن نظام الأسئلة  أسلوب م المذكور ـ كما ذكرنا سابقاً ـ هو  اقتراح التأجيلو
 Interpellationيشبه إلى حد مـا نظـام الاسـتجواب          و، ولو أنه منفصل عنها     ، البرلمانية  

ل السـلطة    من إجراءات الرقابة البرلمانية على أعما      اًواحدالذي يعد   ،  فرنسا   المعمول به في  
؛ فاقتراح التأجيل هو اقتراح بمناقشة سؤال لا يتمكن الوضع العادي من السؤال           هناك  التنفيذية  

وهو مثل الاسـتجواب مناقشـة      . وتهدف المناقشة إلى الإلمام بكل ما يتعلق به         ، الإحاطة به   
هدف إلى  غير أنه يختلف عنه في أنه ي      ،  إجابته   ستوفَعلى نطاق واسع يؤدي إليها سؤال لم تُ       

وذلك لأن العضو يمكن أن  ، مناقشة موضوع محدد يتعلق بمسألة ذات أهمية عامة ومستعجلة          
ولكـن لا  ، أو حينما يفشل في الوصول إلى إجابة كافية عن سؤاله        ، يتقدم بالاستجواب ابتداء    

 . )٤(أهمية أن يكون الأمر مستعجلاً أو أن يكون محدداً 
 

مناقشة طلب الاستجواب   فبينما تجري   ،  المناقشة   يتيفترق عنه أيضاً في مسألة توق     و
يناقش الاقتراح بالتأجيل في     ، ) حوالي أسبوع تقريباً     (  بفترة زمنية طويلة نوعاً ما     بعد تقديمه 

 . مساء نفس اليوم الذي قدم فيه الاقتراح أو في اليوم التالي على أبعد تقدير 
                                                

 )١(  « A member who is dissatisfied with a ministerial reply may take the matter 
further, for example by raising the matter  in an adjournment debate…( I.e. Motion 
for the adjournment of the House for the purpose of discussing a specific and 
important matter that should have urgent consideration) » .                                            

 pp, .cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley.218 ,219.      :أنظر 
نوقش منها  ،  اقتراحاً   ٨٦  تقدم الأعضاء بـ      ١٩٥٩ـ  ١٩٥٨فعلى سبيل المثال في الفصل التشريعي لعام          )٢( 

 .ات من بين تلك الاقتراحات العشرة مقدمة من قبل أعضاء المعارضة وكانت تسعة اقتراح، عشرة فقط 
 .١١٨، ٩٤ص ، مرجع سابق ،  .. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، إيهاب سلام . د  : أنظر

 :أنظر في ذلك   )٣( 
.  140., pp.cit., op.) ed2002 (Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

).Article (The Accountability of GovernmentThe United Kingdom Parliament;  - 
 Available online at : http://www.parliament.uk/works/account.cfm                                 

  .٨٨ ، ٨٧ص ، مرجع سابق ،  .. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، إيهاب سلام . د :   أنظر  )٤(  

http://www.parliament.uk/works/account.cfm


 
 
 

١٥٣ 

 
 

 ـ  كما  ، )١( Urgent Questionتعجل يفترق اقتراح التأجيل كذلك عـن السـؤال المس
 ضيقاً ومحصوراً بطرفي العلاقة      بمعنى أن نطاق السؤال يكون     (هو سؤال ورد عليه     فالأخير  

، ويسمح بتقديم ميعاد الرد عليه يوماً واحداً        ، ) السائل والوزير المسؤول      البرلمان عضووهما  
معنى أن نطاق هذا الاقتراح      ب (  للجميع  مفتوحة في حين أن الاقتراح بالتأجيل هو مناقشة عامة       

    إذ إن الاشتراك في مناقشته لـيس مقصـوراً علـى           ، من السؤال المستعجل    هو أوسع مدى
 ـ، و في المجلس في هذه المناقشة بل يمكن اشتراك أي عض    ، الأعضاء الذين تقدموا به      ث حي

إسـهام  إن مناقشة هذا الاقتراح تتيح الفرصة لجميع الأعضاء لمناقشة الموضوع المعروض و           
  .)كل منهم برأيه في الموضوع 

 
 الثاني الفرع

 إجراءات اقتراح التأجيل الطارىءشروط و
 

إجـراءات الاقتراحـات    شـروط و   البريطاني   نظمت اللائحة الداخلية لمجلس العموم    
ينبغي النظـر فيهـا      ،  مناقشة مسألة معينة ذات أهمية     بهدف الخاصة بتأجيل جلسات المجلس   

ا يسمى بمناقشـات التأجيـل الطارئـة أو ذات الضـرورة الملحـة      ـ وهو مبصورة عاجلة  
Emergency adjournment debates منها  ـ في المادتين التاسعة والرابعة والعشرين.  

 

 ـ  Sittings of the House ـ وهي المتعلقة بجلسات المجلس  للمادة التاسعةفبالنسبة 
 أي اقتراح بتأجيل المجلس ـ في أيام الاثنين أو   لا يقبل«: فقد جاء في الفقرة الثانية منها أنه 

الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس ـ حتى يتم الانتهاء أو التخلص مـن جميـع الاسـئلة التـي      
مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المـادة          ، طرحت عند بداية الأعمال العامة      

، لقة بالتأجيل لمناقشة أمر محدد ذي أهميـة        وهي المتع  ( من اللائحة الداخلية للمجلس      ٢٤رقم  
  .)٢(»....  ) ويتطلب استعجال النظر فيه

 

فقد تعرضت بالتفصيل للإجـراءات المتعلقـة    ، للمادة الرابعة والعشرينأما بالنسبة   
 :ونظمتها من خلال عدة فقرات مطولة هي التالية ، باقتراح التأجيل المذكور 

                                                
 . ١٢٠ ـ ١١٨ص ، راجع ما سبق ذكره في المبحث السابق ، بخصوص الأسئلة المستعجلة   )١( 
 )٢ ( « No motion for the adjournment of the House shall be made on Monday, Tuesday, 

Wednesday or Thursday until all the questions asked at the commencement of public  
business shall have been disposed of, and, save as provided in paragraph (1) of 
Standing Order No. 24 (Adjournment on specific and important matter that should have 
urgent consideration)…» . [H.C. S.O. No.9 (2)].                                                                     



 
 
 

١٥٤ 

 
 

 ـ  المجلـس    وعنـد بدايـة أعمـال   ، ثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس  في أيام الاثنين أو الأولاً 
 لفترة لا تدوم أكثـر  ) استمارة (ـ بنهوضه من مكانه وتلاوة طلب قد يقترح العضو  ، العامة 

ينبغـي  ، من ثلاث دقائق ـ تأجيل اجتماع المجلس بغرض مناقشة مسألة معينة ذات أهميـة   
،  بأن المسألة صالحة لمثل هذه المناقشة ئيس المجلس رفإذا اقتنع   . النظر فيها بصورة عاجلة     

أو أن يسعى ـ في  ، فإن على هذا العضو إما أن يسعى للحصول على إذن من المجلس بذلك 
 أربعين عضـواً حال تم رفض إعطائه مثل هذا الإذن ـ  للحصول على موافقة ما لا يقل عن  

أو إذا كان العدد أقل من أربعـين        ، اح  بنهوضهم من أماكنهم تعبيراً عن مساندتهم لهذا الاقتر       
بعـد  ،  ـ سينهضون بناء عليه من أماكنهم ـ فإن المجلس   ليس أقل من عشرةعضواً ولكن 

سيقرر ما إذا كان مثل     ، أن يستطلع آراء أعضاء المجلس المؤيدين للاقتراح والمعارضين له          
  .)١(هذا الاقتراح مقبولاً أم لا 

 ـ  التأجيـل   اقتـراح   أو تمت مساندة    ، إذن المجلس   إذا حصل العضو على      ـ ثانياً      لمـن قب
أنـه  أو قرر المجلس ـ بعد استطلاع آراء مؤيدي الاقتراح ومعارضيه ـ   ، العدد المطلوب 

في اليـوم   فإن الاقتراح المذكور سيؤجل إما لغاية بداية الأعمال العامة          ، الاقتراح  هذا  سيقبل  
 ، )تى بداية الأعمال العامة فـي يـوم الاثنـين القـادم       ح،  أو بالنسبة لأيام الخميس      ( التالي

 رئـيس  ارتـأى إذا ـ  يؤجلأو ،  ثلاث ساعاتلا تتجاوز اللمدة  وحينذاك ستجرى المناقشات    
 نفس اليوم الذي يقـدم      من السابعةلغاية الساعة   ـ   ذلكالمجلس بأن ضرورة المسألة تتطلب      

 إذا كان ذلك اليـوم  الرابعـة أو لغاية الساعة ، إذا صادف يوم الاثنين أو الثلاثاء  فيه الاقتراح 
 .)٢( بالنسبة ليوم الخميسالثالثةأو الساعة ، هو الأربعاء 

                                                
 )١ ( « On Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday a Member rising in his place at 

the commencement of public business may propose, in an application lasting not more 
than three minutes, to move the adjournment of the House for the purpose of 
discussing a specific and important matter that should have urgent consideration. If 
the Speaker is satisfied that the matter is proper to be so discussed, the Member shall 
either obtain the leave of the House, or, if such leave be refused, the assent of not fewer 
than forty Members who shall thereupon rise in their places to support the motion, or, if 
fewer than forty Members and not fewer than ten shall thereupon rise in their places, 
the House shall, on a division, upon question put forthwith, determine whether such 
motion shall be made ». [H.C. S.O. No.24 (1)].                                                                       

 )٢( « If leave is given or the motion is so supported or the House so determines that it 
shall be made the motion shall stand over until the commencement of public business 
on the following day (or, on Thursdays, until the commencement of public business on 
the following Monday) when proceedings upon it shall be interrupted after three hours, 
or, if the Speaker directs that the urgency of the matter so requires, until seven o’clock 
on the same day if it is a Monday or Tuesday, four o’clock if it is a Wednesday or three 
o’clock if it is a Thursday » [H.C. S.O. No.24 (2)].                                                                 



 
 
 

١٥٥ 

 
 

 ـ ثالثاً  العضو الذي يرغب في أن يقدم اقتراح بتأجيل المجلس طبقاً للشروط الواردة في هذه  
أو ،  الثلاثاء سوف يخطر رئيس المجلس نحو الساعة الثانية عشر في يوم الاثنين أو       ، اللائحة  

إذا كانـت   ، أو التاسعة والنصف فـي يـوم الخمـيس          ، العاشرة والنصف في يوم الأربعاء      
فإنه سيخطره بعد ذلك ، وإذا لم تكن كذلك     ، الضرورة الملحة للمسألة معروفة في تلك الساعة        

وبإمكان رئيس المجلس ـ إذا شاء ـ أن يرجـىء إعطـاء قـراره      . في أقرب وقت ممكن 
وحينئذ بإمكانـه أن    ،  إذا كانت المسألة تصلح للمناقشة أم لا لغاية ساعة معينة            بخصوص ما 

 .)١(يوقف إجراءات المجلس لهذا الغرض
ـ عندما يريد اتخاذ القرار حول مـا  رئيس المجلس أن يأخذ في الاعتبار   يجب على ـ رابعاً
 المسؤوليات الإداريـة ـ إلى أي مدى تتعلق هذه المسألة ب    للمناقشة المسألة صالحة كانت  إذا  

كما يجـب علـى     ، أو ما إذا كانت تندرج ضمن مجال العمل الوزاري أم لا            ، لوزراء التاج   
المسـألة  رئيس المجلس أن يأخذ في الاعتبار ـ عندما يريد اتخاذ القرار حول ما إذا كانـت   

لِم٢(ـ إمكانية عرض تلك المسألة على المجلس في الوقت المناسب بوسائل أخرىة ح(. 
سيقرر ما إذا كان مقتنعاً بـأن المسـألة صـالحة    هو من رئيس مجلس العموم إن  ـخامساً  
 بإعطاء المجلس الأسباب التي دفعته لاتخـاذ        من دون أن يكون ملزماً    وذلك  ،  أم لا    للمناقشة

 .)٣(هقرار
حيـث يبقـى   ،  هو ما يفسر لنا ظاهرة ندرة اقتراحات التأجيل الأخير  ولعل هذا القيد    

طالما أنه لا يوجد ما يلزمه ،  هذه الاقتراحات معلق على إرادة رئيس المجلس ومشيئته         مصير
وهو ما يـؤدي     ، صالحة للمناقشة محل طلب الاقتراح    المسألة  بشرح مبررات رفضه اعتبار     

 .عملياً إلى رفض قبول الطلب من أساسه وعدم السماح بمناقشته في المجلس 
                                                

 )١(  « A Member intending to propose to move the adjournment of the House under the 
provisions of this order shall give notice to the Speaker by twelve o’clock on a Monday 
or Tuesday, half-past ten o’clock on a Wednesday or half-past nine o’clock on a 
Thursday, if the urgency of the matter is known at that hour. If the urgency is not so 
known he shall give notice as soon thereafter as is practicable. If the Speaker so desires 
he may defer giving his decision upon whether the matter is proper to be discussed until 
a named hour, when he may interrupt the proceedings of the House for the purpose » . 
[H.C. S.O. No.24 (3)].                                                                                                              

 )٢( « In determining whether a matter is proper to be discussed the Speaker shall have 
regard to the extent to which it concerns the administrative responsibilities of Ministers 
of the Crown or could come within the scope of ministerial action. In determining 
whether a matter is urgent the Speaker shall have regard to the probability of the matter 
being brought before the House in time by other means ». [H.C. S.O. No.24 (4)] .                

 )٣( « The Speaker shall state whether or not he is satisfied that the matter is proper to be 
discussed without giving the reasons for his decision to the House» [H.C. S.O. No.24 (5)].  



 
 
 

١٥٦ 

 
 

 الثالثالفرع 

 "الطارىء "  لاقتراح التأجيل التطبيقات العملية

لا بد  " الطارىء  " وقبل أن نتحدث عن أهم التطبيقات العملية لاقتراح التأجيل          ، بدايةً  
 الحصول على إذن المجلس لتقـديم ومناقشـة          أن فرصة عضو البرلمان في     شارة إلى من الإ 

لبرلمان الماضـي  في افعلى سبيل المثال  ،  الحدوثنادرةهي فرصة قليلة بل و    اقتراح التأجيل   
لـم يوافـق   و،  لتأجيل اجتماع مجلس العمـوم   قدمت أربعة اقتراحات) ٢٠٠٤ ـ  ٢٠٠١( 

ظاهرة ندرة مثل هـذا النـوع مـن         في لعل السبب و ، فقط اقتراح واحد المجلس سوى على    
لدور الحيوي الـذي يلعبـه رئـيس    اويتمثل في ،  الأول الأمـر  :يعود إلى أمرين المناقشات  

 الذي يمكنه كما ذكرنا سابقاً أن يقرر ما إذا كان مقتنعاً بأن المسـألة    ،ا المجال    في هذ  المجلس
وذلك من دون أن يكون ملزماً بإعطاء المجلس الأسباب التي دفعتـه            ، صالحة للمناقشة أم لا     

 بالنسبة لمثل هـذا النـوع مـن         ة السياسي اتالاعتبار يتمثل في    والأمر الثاني  ،لاتخاذ قراره   
ــ لأسـباب     تفضل الحكومة عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا حساسة      وخاصة ،المناقشات  

 . عن أعين الناس ا بعيدةًءهـ إبقا سياسية
 

 وفيما يلي مضمون الاقتراحات الأربعة التي قدمت لمجلس العموم البريطاني خـلال           
 : ٢٠٠٤ / ٢٠٠١ التشريعي الماضي لعام الفصل الدور أو

 

 :)١( البريطانيين المعتقلين في اليونانلس العموم لمناقشة قضيةمجتأجيل اقتراح  أولاً ـ
 

جـون  تقـدم النائـب      ٢٠٠١تشرين الثاني   /  نوفمبر ٢٨ المصادف   الأربعاءفي يوم   
وقد جاءت صيغة هذا الاقتـراح  ، باقتراح لتأجيل اجتماع مجلس العموم  John Randall راندل

 مـن  ٢٤ب المـادة  ـ بموجاح بتأجيل المجلس  ذن لتقديم اقتر ألتمس الإ« :على الشكل التالي 
،  ينبغي النظر فيها بصورة عاجلة    ، مناقشة مسألة محددة ذات أهمية    ـ بهدف    اللائحة الداخلية 

 . )٢(»"  اليونان  الذين مازالوا رهن الاعتقال في١٢محنة السياح البريطانيين الـ  "ألا وهي 
                                                

 :  أنظر في التفاصيل  )١( 
UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons Debates - Wednesday 28 
November 2001, Hansard Volume No.375, Part No.61, Column 1007 (British Remand 
Prisoners [Greece]) .                                                                                                            

                      . HC Deb 28 November 2001, Vol. 375, Col. 1007:ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
 )٢( Mr. John Randall (Uxbridge): « I beg to ask leave to move the Adjournment of the 

House, under Standing Order No. 24, for the purpose of discussing a specific and 
important matter that should have urgent consideration, namely, " the plight of the 12 
British tourists who are still being held in custody in Greece'' » .                                   



 
 
 

١٥٧ 

 
 

السـياح   يعانيها هـؤلاء  التي   الظروف الصعبة  Randall  راندل  النائب استعرضوقد  
 باحتجازهم ووضعهم فـي  السلطات اليونانية ـ وهم من هواة الطيران ـ بعد قيام   البريطانيين

       قيامهم بزيـارة لـثلاث قواعـد جويـة         عقبوذلك  ،  Espionage  بالتجسس السجن لاتهامهم 
Air Bases  ، راندل وختم،  ثبوتها بعد تتأكدوهي التهمة التي لم Randall   حديثـه بـالقول     : 

 لإبـداء وجهـات نظرنـا   ،  الآن حول هـذه القضـية   مناقشةإنني أطالب المجلس بإجراء   «
كائنا فـي   رعايا البريطانيين من قبل إحدى ش     غير المبررة للر  بخصوص تلك المعاملة القاسية     

   .   »الاتحاد الأوربي
 

ت بدقة لما قاله العضـو      لقد استمع  «: وقد جاء رد رئيس المجلس على النحو التالي         
لا أعتبـر   كـوني    ل آسفي  إن، ذ قراري بدون ذكر أية أسباب       وينبغي علي أن أتخ   ، المحترم  

ولهـذا   . من اللائحة الداخليـة  ٢٤المادة المسألة التي أثارها العضو مناسبة للمناقشة بموجب       
 .)١(»فإنني لا أستطيع أن أحيل هذا الطلب إلى المجلس 

 

 :)٢(Asbestos Victims الأسبستُوس ضحايامجلس العموم لمناقشة قضية تأجيل اقتراح  ـثانياً 
 

جون باتـل   تقدم النائب    ٢٠٠١كانون الأول    /ديسمبر ١٣في يوم الخميس المصادف     
John Battle وقد جاءت صيغة هذا الاقتـراح علـى   ،  باقتراح لتأجيل اجتماع مجلس العموم
 من اللائحة ٢٤يم اقتراح بتأجيل المجلس ـ بموجب المادة   ألتمس الإذن لتقد« :الشكل التالي 

، ينبغي النظر فيها بصورة عاجلة، مناقشة مسألة محددة ذات أهمية  ـ بهدف   للمجلسالداخلية
النـاخبين مـن    مئات  الذي لا يؤثر فقط على      ، المميت   )٣(مسألة غبار الأسبستوس  " ألا وهي   
 . )٤(» " كافة أنحاء بريطانياآلاف الناس في ولكن على ، دائرتي أعضاء 

                                                
 )١( Mr. Speaker : « I have listened carefully to what the hon. Gentleman has said and 

must give my decision without stating any reasons. I am afraid that I do not consider 
that the matter that he has raised is appropriate for discussion under Standing Order 
No. 24. I cannot therefore submit his application to the House ».                                         

 : اصيل  أنظر في التف )٢( 
UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons Debates - Thursday 13 Dec 
2001, Hansard Volume No.376, Part No.71, Column 1021 (Asbestos Victims) .                

                    . HC Deb 13 December 2001, Vol. 376, Col. 1021:ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
 ) . Fireproof Material مادة مقاومة للاحتراق ( الحرير الصخري:  Asbestos الأسبستُوس  )٣( 
 )٤( Mr. John Battle (Leeds, West): « I beg to ask leave to move the Adjournment of the 

House, under Standing Order No. 24, for the purpose of discussing a specific and 
important matter that should have urgent consideration, namely, deadly asbestos dust, 
which affects not only hundreds of my constituents but thousands of people throughout 
Britain ».                                                                                                                                



 
 
 

١٥٨ 

 
 

ذكر بـأن    ، هذا الاقتراح التي دفعته لتقديم مثل     لأسباب   ل Battleشرح النائب   وأثناء  
بل إنها تهم أيضاً أولئك ، هذه القضية لا تهم فقط العائلات التي خسرت دعاويها أمام المحكمة           

موتون بأبشع أشكال السرطان  الذين يالأسبستُوس ثم تطرق إلى ضحايا   .الذين كسبوا دعاويهم    
، وطالب في النهاية الإسراع في إجراء مناقشات مطولة حول هذه القضية       ، التي يمكن تخيلها    

من جانب الحكومة لضمان حصول هؤلاء الضـحايا علـى   منسق  من أجل الحصول على رد      
  .التعويضات المناسبة

 

لقد  «: ى النحو التالي عل Michael Martinمايكل مارتن وقد جاء رد رئيس المجلس 
، أتخذ قراري بدون ذكر أية أسـباب  وينبغي علي أن ، استمعت بدقة لما قاله العضو المحترم   

 مـن  ٢٤المادة لا أعتبر المسألة التي أثارها العضو مناسبة للمناقشة بموجب   إني آسف لكوني    
 .)١(»مجلس فإنني لا أستطيع أن أحيل هذا الطلب إلى الولهذا  .اللائحة الداخلية 

 

 :)٢(تأجيل مجلس العموم لمناقشة مسألة الحرب في أفغانستان اقتراح ثالثاً ـ
 

 بيرنارد جيـنكن   تقدم النائب    ٢٠٠٢آذار عام   /  مارس ١٩في يوم الثلاثاء المصادف     
Bernard Jenkin وقد جاءت صيغة هذا الاقتراح على ،  باقتراح لتأجيل اجتماع مجلس العموم

 من اللائحة ٢٤ألتمس الإذن لتقديم اقتراح بتأجيل المجلس ـ بموجب المادة   « :الشكل التالي 
ألا  ، ينبغي النظر فيها بصـورة عاجلـة  ، مناقشة مسألة محددة ذات أهمية الداخلية ـ بهدف  

 .)٣(»وهي الحرب في أفغانستان 
 

 من  والتي كان ، هذا الاقتراح التي دفعته لتقديم مثل     الأسباب   Jenkinشرح النائب   وقد  
 ١٧٠٠عن نشر وحدة عسكرية بريطانية مكونة مـن      يوم أمس   إعلان وزير الدفاع     أن" بينها  

يمثـل تصـعيداً كبيـراً    كما أنه ،  مفاجئاًأمراً جندي لدعم العمليات القتالية في أفغانستان كان        
الكبيـرة  كما أنه ليس معتاداً أن يتم نشر مثل هذه القوة           .... هناك  للعمليات القتالية البريطانية    

                                                
 )١( Mr. Speaker : « I have listened carefully to what the hon. Gentleman said, and I 

have to give my decision without stating any reasons. I am afraid that I do not consider 
the matter that he has raised appropriate for discussion under Standing Order No. 24. I 
cannot therefore submit the application to the House » .                                                     

 :  أنظر في التفاصيل  )٢( 
UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons Debates - Tuesday 19 March 
2002, Hansard Volume No.382, Part No.119, Column 170 (Afghanistan) .                        

                             . HC Deb 19 March 2002, Vol. 382, Col. 170:ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
 )٣( Mr. Bernard Jenkin ( North Essex ): « I beg to ask leave to move the Adjournment 

of the House, under Standing Order No. 24, for the purpose of discussing a specific   
and important matter that should have urgent consideration, namely, the war in 
Afghanistan » .                                                                                                                     



 
 
 

١٥٩ 

 
 

لهـذه   Close Air Supportدعم جوي مساندة أو للمشاركة في العمليات القتالية من دون تأمين 
خاصـة  ،  مناقشة مثل هذه الأمور المستعجلة    ولهذا فإن المجلس له الحق الكامل في        . القوات  

 . "في التاسع من أبريل Easter recess  على عطلة عيد الفصحونوأننا مقبل
 

واجبنا المتعلق بمحاسـبة    أداء  إننا سنفشل في     «:  حديثه بالقول  Jenkinوختم النائب   
 .)١( »الحكومة في حال لم تتم الموافقة على إجراء مثل هذه المناقشة

 

إن العضو المحترم يريـد تأجيـل        «: وقد جاء رد رئيس المجلس على النحو التالي         
، قشة مسألة محددة ذات أهميـة  منا من اللائحة الداخلية ـ بهدف  ٢٤بموجب المادة  المجلس
 ومقتنع بـأن  وأنا راضٍ، ألا وهي الحرب في أفغانستان     ،  النظر فيها بصورة عاجلة    تقتضي

 المجلـس   ) إذن (فـإن رخصـة   ولهذا    .المسألة مناسبة للمناقشة بموجب اللائحة الداخلية     
 ينبغي النظر فيها    ،ة لمناقشة مسألة محددة ذات أهمي     التأجيل ( قتراحالاوتم تأجيل    ، أعطيت له 

 .)٢(» غداً العامةعمال الداخلية لحين بدء الأ  من اللائحة٢٤بموجب المادة  ) بصورة عاجلة
 

ألتمس الموافقة على اقتراح     « :بالاقتراح التالي    Jenkinوفي اليوم التالي تقدم النائب      
 "   البارحة فـي    لي مع العلم بأن رخصة المجلس أعطيت     . » " ل الآن   بأن هذا المجلس سيؤج 

   .)٣( من اللائحة الداخلية٢٤ مارس بموجب المادة ١٩يوم الثلاثاء المصادف 
 

إن  «:  التاليـة   اتلتي دارت بهذا الخصوص نـذكر الفقـر       ومما جاء في النقاشات ا    
 ـأدعوتنا لهذه المناقشة بخصوص الحرب في أفغانستان يجب ألا تسمح بوجـود         ك فـي  ي ش

في البيان ،  ..... War against Terrorism ضد الإرهاب هاحربدعمنا المستمر للحكومة في 
الحكومة أعلنت تصعيداً خطيـراً للغايـة       ، الذي صدر عن وزير الدفاع يوم الاثنين الماضي         

وعلى الرغم من أنه لا يوجد شك في دعمنا لمبـدأ  ، بخصوص العمليات القتالية في أفغانستان   
ومة كانت مخطئة بإعطاء مثل ذلك التصريح مـن دون أن         إلا أننا نعتقد أن الحك    ، ذلك القرار   

                                                
 )١( « Without such a debate, we shall fail in our duty to hold the Government to 

account».                                                                                                                               
 )٢( Mr. Speaker : « The hon. Gentleman seeks leave to move the Adjournment of the 

House under Standing Order No.24 for the purpose of discussing a specific and 
important matter, which he believes should have urgent consideration, namely the war 
in Afghanistan. I am satisfied that the matter is proper to be discussed under the 
Standing Order. The leave of the House having been given, the motion stood over under 
Standing Order No. 24 (Adjournment on specific and important matter that should have 
urgent consideration) until the commencement of public business tomorrow ».                 

 )٣ ( Mr. Bernard Jenkin ( North Essex ) : « I beg to move,' That this House do now 
adjourn' ».Leave having been given on Tuesday 19 March under Standing Order No. 24.  



 
 
 

١٦٠ 

 
 

لقد سألت الحكومة لإجراء مناقشة  " . إجراء نقاش مناسب حول هذا الموضوع      ضرورةتتوقع  
 مـن اللائحـة   ٢٤للجوء إلى المـادة   اضطراري  وكان بإمكانها أن تتفادى      ، بهذا الخصوص 

 أن إن المجلس له الحـق فـي    .... )١( "بةالداخلية ـ غير أن الوزراء تجاهلوا مطالبي المؤد
وعن الضمانات المتوفرة للمحافظة على أرواح أولئك       ، هم  يسأل الوزراء حول مبررات قرار    

أدعو الوزير لاستغلال هذه الفرصة لبناء الثقة فيمـا         ، من الصدق والحقيقة    وبروح   .الجنود  
 . ومة حول نشر تلك القوات المحاربةيتعلق بقرار الحك

 

 :)٢(مجلس العموم لمناقشة قضية العراقتأجيل اقتراح  رابعاً ـ
 

 ـتـام دالي تقدم النائب  ٢٠٠٢تشرين الأول /  أكتوبر٢٩في يوم الثلاثاء المصادف   ل ي
Tam Dalyell  وقد جاءت صيغة هذا الاقتـراح علـى   ، باقتراح لتأجيل اجتماع مجلس العموم
 من اللائحة ٢٤لمجلس ـ بموجب المادة   ألتمس الإذن لتقديم اقتراح بتأجيل ا« :الشكل التالي 

، ينبغي النظر فيها بصورة عاجلة، مناقشة مسألة محددة ذات أهمية الداخلية للمجلس ـ بهدف  
 . )٣(» " تصريح وزير الخارجية العراقي في نهاية الأسبوع حول مفتشي الأسلحة" ألا وهي 
 

يأتي على أثر القلق     بأنه   مبررات هذا الاقتراح قائلاً    Dalyell  دالييل النائبوقد شرح   
 ومن هنـا  ،  احتمال قيام الولايات المتحدة بشن عمل عسكري ضد العراق           بخصوصالمتزايد  

توجيهها للجهات   أرى بأن هناك عدداً من الأسئلة الملحة التي ينبغي على مجلس العموم              فإنني
من وجهة  ـ   بريطانيا ستكونـ هل    ١ :وهذه الأسئلة هي التالية     ، المعنية لتقوم بالرد عليها     

 ـلنظر القانونيةا  في حالة حرب مع العراق إذا انضممنا إلى الهجوم الذي ستشنه الولايـات   
لماذا كان على الرئيس بوش إجراء تصويت فـي الكـونجرس           ـ   ٢  ؟  على هذا البلد   المتحدة

 ـ             ، يخوله استخدام القوة             ذلك ؟ في حين أن الحكومة البريطانية لم تعبر عـن نيتهـا للقيـام ب
 فهل ذلك سيكون بموجب الامتياز الملكي ، الحرب ـ في حال تورط القوات البريطانية في  ٣

                                                
 )١( « I asked the Government for a debate and they could have avoided the need for me 

     .             »but Ministers ignored our polite requests, 24. to invoke Standing Order No 
 : في التفاصيل  أنظر  )٢( 

UK parliament, Session 2001-2002, House of Commons Debates - Tuesday 29 October 
2002, Hansard Volume No.391, Part No.197, Column.684 (Iraq) .                                    

                           .HC Deb 29 October 2002, Vol. 391, Col. 684:ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
 )٣( Mr. Tam Dalyell (Linlithgow): « I beg to ask leave to move the Adjournment of the 

House, under Standing Order No. 24, to debate an important matter that requires 
specific and urgent consideration, namely, '' the statement of the Iraqi Foreign 
Minister at the weekend about weapons inspectors '' » .                                                  



 
 
 

١٦١ 

 
 

Royal Prerogative ـ ماذا سيكون حال المـواطنين   ٤  الذي لا يتطلب الرجوع للبرلمان ؟
    م نصحهم بتـرك الـبلاد قبـل     هل سيت  البريطانيين الذين يعيشون ويعملون الآن في العراق ؟       

ما هي الحمايـة التـي يمكـن أن         ،  كذلك وإذا كان الأمر  ، هناك  أم البقاء   الهجوم    عملية بدء
 سيكون لأفراد القوات البريطانية في حال تعرضـهم للأسـر  ـ هل  ٥  تقدمها لهم الحكومة ؟ 

أوامـر  لقوات البريطانية بموجب    ـ هل ستعمل ا    ٦ الحق في الحماية بموجب اتقاقية جنيف ؟      
ـ هـل سـيتم      ٧  وهل سيتطلب الأمر منهم الخدمة في جيش الاحتلال ؟        ، يكان  القادة الأمر 

       ؟ لذي ستبدأ فيـه العمليـات العسـكرية       التشاور مع الحكومة البريطانية بخصوص التاريخ ا      
ـ ما التعويض الذي يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية للمـواطنين البريطـانيين الـذين                ٨

ـ هل سيتم التعامل مع المواطنين العـراقيين         ٩  سبب الحرب ؟  سيعانون من خسارة مالية ب    
     وبموجـب أي سـند قـانوني ؟    ، الذين يعيشون في بريطانيا على أنهم رعايا للعدو ويسجنوا          

أسرهم من قبل القـوات     تم  ن في حال    و التي سيتمتع بها الجنود العراقي     ما هي الحقوق  ـ   ١٠
مـاذا سـيكون وضـع    ـ ١١  ؟ جب اتفاقية جنيفوهل سيخضعون للحماية بمو  ، البريطانية  

لقانون العسـكري ـ الـذين يرفضـون القتـال      وفقاً لأعضاء القوات المسلحة البريطانية ـ  
  لاعتقادهم بأن الحرب التي شنت على العراق لم تكن بموجب تفويض من الأمـم المتحـدة ؟                

هـل سـيتم نشـر      و،  ين القانونيين بخصوص هذه المسائل    هل تمت استشارة الموظف   ـ   ١٢
 تقريرهم ووضعه أمام البرلمان ؟

 

، أنا لست معادياً على الإطلاق للأمريكـان         «: حديثه بالقول    Dalyellوختم النائب   
ولـدي العديـد مـن الأصـدقاء       ، سيما وأن جدة جدتي هي قريبة لأحد الرؤساء الأمريكيين          

، نا معادين للأمـريكيين     نحن لس ، المجلس  هذا  كما هو حال العديد من أعضاء       ، الأمريكيين  
   .» سرعة ب أن توجه يجبـ نظراً لكونها ملحة ـ ولكننا نعتقد بأن هذه الأسئلة 

 

لقد استمعت بدقة لما قاله العضـو        «: وقد جاء رد رئيس المجلس على النحو التالي         
 لا أعتبـر إني آسف لكوني ، وينبغي علي أن أعطيه قراري بدون ذكرٍ لأية أسباب     ، المحترم  

ولهـذا   . من اللائحة الداخليـة  ٢٤المادة المسألة التي أثارها العضو مناسبة للمناقشة بموجب       
  .)١(»فإنني لا أستطيع أن أحيل هذا الطلب إلى المجلس 

 

                                                
 )١( Mr. Speaker: « I have listened carefully to what the hon. Gentleman said and I have 

to give him my decision without stating any reasons. I am afraid that I do not consider 
that the matter that he has raised is appropriate for discussion under Standing Order 
No. 24 and I cannot, therefore, submit the application to the House » .                              



  
  
  

١٦٢  

  المطلب الثالث

  تقييم المناقشات العامة كوسيلة للرقابة البرلمانية

 البرلمانيـة ـ الـذي عـن       إن المناقشات العامة هي الأسلوب الثاني ـ بعد الأسئلة   
طريقه يتمكن البرلمان البريطاني ـ وبالذات مجلس العموم ـ من فرض رقابته على السلطة    

وبخاصة عن طريق المناقشـات  ، التنفيذية من خلال فحص وتدقيق ومراجعة مختلف أعمالها 
قـاً  سواء كان هـذا الموضـوع متعل  ، التي تدور حول موضوع عام له أهمية بين المواطنين 

لتوجيه الحكومة بشأنه أو محاسبتها على الأسـلوب  ، بالسياسة الداخلية أو بالسياسة الخارجية 
ولذلك فإن المناقشات العامة التي تحـدث داخـل   . الذي انتهجته عند معالجتها لهذا الموضوع 

ن إذ إ، التي تظهر ما تقوم به الحكومة من خطط وأعمـال  رلمان تعتبر من الوسائل الفعالة الب
الاشتراك في المناقشة العامة ليس مقصوراً على الأعضاء الـذين تقـدموا بطلـب مناقشـة     

أي أن المناقشة العامة ، بل يمكن اشتراك أي عضو في المجلس في هذه المناقشة ، الموضوع 
في البرلمان تتيح الفرصة لجميع الأعضاء لمناقشة الموضوع المعروض وإسهام كـل مـنهم   

  .برأيه في الموضوع 
  

وعندما تنتهي المناقشة العامة يظهر الخلاف البين بين سـلطات مجلـس اللـوردات    
فلا دور له في الشؤون ، فمجلس اللوردات يقف جامداً بعد انتهائها ، وسلطات مجلس العموم 

السياسية أكثر من مجرد استعراض الآراء المختلفة حول الموضوع محل المناقشة ؛ فهـو لا  
عاماً تصدر منه الآراء والصيحات المختلفة المعارضة التي غالبـاً مـا    يعدو أن يكون منبراً

  . يكون لها تأثيرها الفعال في الرأي العام 
أما مجلس العموم فله بعد ذلك أن يوافق على اقتراح لوم الحكومة ويقترع على عـدم  

دات ؛ وهذا حق مطلق واحتكار كامل لمجلس العموم ولا يمارسه مجلـس اللـور  ، الثقة بها 
وأن ، فمجلس العموم يمكنه إذا ما اقتراع على عدم الثقة بالوزارة أن يغير الجهـاز الحـاكم   

  . )١(يعمل على تعديل السياسة العامة عن طريق وضع وزارة جديدة  في الحكم
ولكن من الواضح أن البرلمان يتكون من أعضاء من كلا الحزبين الأساسـيين فـي   

وأن الحزب المعارض يسـرع إلـى انتهـاز    ،  ) عمال والمحافظينوهما ال (المملكة المتحدة 
ولكن مـن ناحيـة   ، الفرصة لكي يثبت عدم ثقة مجلس العموم بالوزارة آملاً أن يحل مكانها 
فإنها غالباً ما تحوز ، أخرى فإنه نتيجة اعتماد الوزارة على أغلبية واضحة في مجلس العموم 

                                                
  . ٦٥ص ، مرجع سابق ، دراسات في الحكومات المقارنة ، محمد فتح االله الخطيب . د : أنظر  ) ١( 
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وهو ما سنتحدث عنـه لاحقـاً عنـد      ،  عدم الثقة بها     على ثقة هذا المجلس إذا ما اقترع على       
  .)١(حديثنا عن المسؤولية السياسية الوزارية

 

 ، General Debatesالمناقشات العامـة  وفيما يلي نورد أهم الميزات التي تتمتع بها   
 : وما قيل بشأنها من انتقادات

 

 Merits of General Debates  : المناقشات العامةأولاً ـ ميزات 
 

 التي تجرى داخل البرلمان البريطاني ليست مجـرد         المناقشات العامة من المؤكد أن    
 : )٢(أو المميزات نذكر ما يلي ذه الفوائده ومن، المزايا المفيدة فلاشك أن لها بعض ، عبث 

 

أمـام   Policy Initiativesشرح وتبرير مبادرات السياسة القيام بنها تجبر الوزراء على إ ـ  ١
  عن أقل مـا يمكـن      إلا  الكشف  عدم  وإذا كان سلوك الوزراء يميل في الغالب إلى         . ان  البرلم

فلابد ، لا تستطيع دائماً الاستمرار في هذا النهج       فإن الحكومة   ، من الحقائق المتصلة بأعمالهم     
المخاوف الحقيقية من إعطاء المعارضة فرصة      بسبب  ، وأن ترضخ لمطالب أعضاء البرلمان      

  .  مركز من يملك الحجة الأفضل كي تبدو في 
 للكشف عن العيوب التي قـد تتضـمنها   Oppositionأنها تتيح الفرصة للمعارضة  ـ كما  ٢

ولفضح وتعرية جوانب الضعف أو النقص أو الخلـل         ،  للحكومة   السياسة العامة موضوعات  
-Counterولتقـديم الحجـج المضـادة       ، القرارات المتخذة من جانب الحكومـة       ب التي تتعلق 

Arguments واقتراحات التعامل مع مجالات محددة من القضايا والشؤون الوطنية . 
بتقديم العديد مـن الآراء    Public Opinion الرأي العام وتثقيفتوعيةإنها تساعد على  ـ  ٣

 والأفكار والمقترحات والعلاجات بخصوص التعامل مع القضايا التي تثير المخاوف الوطنيـة           
لمان ـ سـواء المؤيـدة أو    داخل البرالمناقشات التي جرت :  ومثال ذلك. عام وتقلق الرأي ال

 إلى Devolutionبعض السلطات من الحكومة المركزية  )  تفويض(قضية نقل ـ لالمعارضة  
  .زيادة الرسوم الدراسية في الجامعاتوكذلك المناقشات بخصوص ، كل من اسكوتلندا وويلز 

على الجانـب   Disaffected Membersة للأعضاء الساخطين تعطي فرصأيضاً كما أنها  ـ  ٤
وربما يؤدي ذلك إلى قيامها     ، وهكذا تصاب الحكومة بالحرج     ، الحكومي لإظهار معارضتهم    

 .المتبعة تجاه قضية معينة  Policy Concessionsبتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بسياستها 
الأمر الذي يـنعكس  ، ولزيادة فعاليته وأدائه ، ان إنها تعتبر منبراً لتحسين صورة البرلم ـ  ٥

 . إيجاباً على سمعة البرلمان
                                                

  ) . تحريك المسؤولية الوزارية السياسية(  منهالمطلب الثالث ث الرابع من هذا الفصل وبالذات راجع المبح )١( 
  ;pp,.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex .140 ,141.        : أنظر )٢( 
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فإن المناقشات البرلمانية تسمح بإعطاء أعضاء البرلمـان الفرصـة لعـرض            ، وأخيراً  ـ   ٦
 أو كما تسمى ( Interest Groupsذات الاهتمامات الخاصة جماعات الو وجهات نظر الناخبين

  .)  Pressure Groupsطة ذات النفوذ أحياناً الجماعات الضاغ
 

 Demerits of General Debates  : المناقشات العامة ـ عيوب أو نقائص ثانياً
 

فإنها لا  ، على الرغم من كل ما قيل من فوائد ومميزات بخصوص المناقشات العامة              
 : )١(وهذه الأخيرة تتمثل في الآتي، تخلو من بعض العيوب والنقائص 

 

بل الحكومـة  منظم من ق Parliamentary Timetable البرلمانيالعمل مواعيد ول إن جد ـ  ١
 وليس  ـ تي تقرر  هي ال   الأحيان  أغلب فيولهذا فإن الحكومة    ، المعارضةزعماء  بالتشاور مع   

ولا يستثنى مـن ذلـك   ، ـ ماذا سيناقش من موضوعات ومتى ستتم هذه المناقشات         البرلمان
 ، The twenty Opposition Days" أيام المعارضة العشرون " تملك حيث ، المعارضة سوى 

حيث ،  Three days for the Estimatesلتخمينات ل  الثلاثة المخصصةيامالأهذا بالإضافة إلى 
على الأغلب قضية    فإن هذه ، ومرة أخرى  . على اختيار الموضوع محل المناقشة       تكون قادرة 

 . دخل فيها صحاب المقاعد الخلفية في البرلمانلمعارضين من أوليس ل،  وزارة الظلل تعود
 

ـ أغلب المناقشات يتم السيطرة عليها من قبل المتحدثين من أصحاب المقاعـد الأماميـة                 ٢
Frontbench Speakers ) فإن أعضـاء  ،  وفي أغلب الأحيان . )زعماء المعارضة الوزراء و

 .وهو ما يصيبهم بالإحباط ، كلام  سوف لن تعطى لهم فرصة الالتحدثالبرلمان الراغبين في 
 

 ـ٣ وهذه حقيقة غيـر خافيـة   ،  افتقار البرلمان إلى الوقت الكافي لمناقشة كل القضايا العامة  
فخلال الدورة الواحدة لن يتمكن البرلمان من إجراء مناقشات كاملة لجميع القضايا            ، على أحد   

أو لكل مجالات   ، خلافات عندما تظهر    أو لجميع الأزمات وال   ، التي تشغل اهتمام الرأي العام      
 .ومكونات الإجراءات التشريعية الجديدة 

 

على طريقة تفكير أو أداء     كما يبدو ليس لها سوى تأثير محدود جداً         العامة  إن النقاشات   ـ   ٤
حيث يعمـد  ،  Superficialityالسطحية فضلاً عن أن طبيعة هذه المناقشات تتميز ب     ، الحكومة

 . ستعراض المهارات البلاغية المنمقة والزائفةالمناقشون على ا
 

 ـ٥ برلمان متواضع للغاية على أعضاء ال اشات كما يبدو ليس له سوى تأثيرإن مضمون النق  
موجهي الحزب  " حيث إن أغلب الأعضاء سيصوتون طبقاً لتعليمات        . عند قيامهم بالتصويت    

  . المعارضة والآراءجاهة الحججعلى الرغم من و The whips" أو الكرابيج أو المنشطين 
                                                

  ;pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.141 ,142.        : أنظر )١( 
.295, 294.pp, .cit. opGovernment and Politics in Britain,Kingdom, John;  
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  يـرى البعضفإن ، على المناقشات البرلمانية  Party dominationهيمنة الحزب  ـ بفضل  ٦
 منفالجو أو البيئة التي     ، هو استعمال فيه مغالطة إلى حد كبير         " مناقشة" استعمال تعبير   أن  

 ن رئيس المجلـس يميـل     كما أ ،   الأمر حقيقةفي   للمناقشات غير موجودة     المفترض توافرها 
. مع أنه نادراً ما يرد على نقطة معينـة  ،  إلى قراءة بعض التلخيصات المحضرة مسبقاً        غالباً

فإن عملية التصويت التي تجرى في ختام هذه المناقشات لا تعكس بالضـرورة             ، وفي النهاية   
نما تعكس الـولاء    وإ ، الذهنيةمقدراتهم  إمكانياتهم و و، سلامة وحصافة آراء المشاركين فيها      

 . Party Loyaltyللحزب 
 

 ـ٧ فمعظـم  ، ن المناقشات التي تحدث داخل مجلسي البرلمان لا تلفت كثيراً الانتباه العـام   إ 
كما أن أقلية من النـاخبين  . الناس يجهلون إلى حد كبير ما يحدث بصورة يومية في البرلمان           

كمـا أن التغطيـة     . ات البرلمانيـة    يقرأون الصحف الجدية التي تحتوي على تغطية للإجراء       
 الـذي  ) مفروض بواسطة مجلسي البرلمان (التلفزيونية محددة ومنظمة بنظام انضباط صارم       

 .يحدد ما هي البرامج التي يمكن السماح بإذاعتها أو تسجيلها 
الجماعات الضـاغطة ذات الاهتمامـات والمصـالح    ألمح إلى أن  البعض  فإن  ، ـ وأخيراً    ٨

قد يكون لها تأثير أكبر على الحكومات مـن وجهـات           ، ما تلجأ إليه من وسائل      و، الخاصة  
 .خلال المناقشات البرلمانية من النظر التي يتم التعبير عنها 

كل ذلك يـتم قبـل أن   ، وما يتخذ من قرارات في ضوئها ، إن صياغة السياسة العامة  ـ  ٩
ا في النقاش هو الدفاع عن سياساتها       ومسؤولية الحكومة ودوره  . تحدث المناقشات البرلمانية    

وبسـبب  ، ولذلك  ، عن ميزات الاقتراحات البديلة       بغض النظر  جانبهاوالقرارات المتخذة من    
 يمكن  Seminarsفإن المناقشات لا تعتبر بصورة عامة كحلقات دراسية         ، النظرة المعادية   هذه  

 .ططها ومشروعاتها الخاصة مفيدة على خمعلومات تقوم بإدخال و، أن تتعلم منها الحكومة 
 

فإنها بالرغم من   ، ومهما قيل من انتقادات بخصوص المناقشات العامة        ، وفي الختام     
تعتبر وسيلة جدية لرقابة السلطة التشريعية للحكومة في تطبيقها للقواعد القانونية بصـفة             ذلك  

ء الحكومة بصـفة  لأن لها الفضل في إجبار أعضا، والقواعد الدستورية بصفة خاصة   ، عامة  
مستمرة على توضيح موقفهم وتبرير تصرفاتهم والقرارات المتخذة من جانبهم أمام المجلـس             

ساعد على جعل الحكومة علـى    ت اكما أنه ، رء كل ما قد يثور حولهم من شبهات         ود، النيابي  
منبـراً  تعتبـر   وأخيراً فإنهـا ، فتؤثر به وتتأثر به في الوقت نفسه  ،  صلة يومية بالرأي العام   

الأمر الذي ينعكس إيجابـاً علـى سـمعة         ، ولزيادة فعاليته وأدائه    ، لتحسين صورة البرلمان    
 . بين برلمانات العالمومكانته البرلمان وشهرته 
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 الثالث المبحث
 

 التحقيق البرلماني
 

 

Parliamentary Inquiry 
 

 :تمهيد وتقسيم 
أن التحقيق البرلماني ـ وهو أحد وسائل الرقابة البرلمانية ـ   لدى الفقه من المسلم به  

ولو لـم   ، يستمد وجوده من طبيعة النظام البرلماني نفسه        ، هو حق أصيل للسلطة التشريعية      
 .التشريع والرقابة في ومرد ذلك إلى ما لها من حق ، ر يرد به نص في الدستو

 

ــ وبخاصـة    البرلماندور ه الدستوري في المملكة المتحدة على أن    أجمع الفق  قدلو 
 الواعية واليقظـة  فالرقابة ، في الرقابة لا يقل أهمية عن دوره في التشريعمجلس العموم ـ  

 ولهـذا فإنـه   ،  في ذلك شأن التشريع تماماً اهشأن،   أمر مهم للغايةيدارة الحكومية ه  على الإ 
بـأن  لنا   فالواقع يؤكد    ،لمان ما هو إلا مجلس للتشريع فقط        من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن البر     
، جلساتهالبرلمان يعقد فيه   على حوالي نصف الوقت الذي      فقط  الأعمال التشريعية لا تهيمن إلا      

 .)١(الحكوميالنشاط خصص للرقابة على م فهو  البرلمانيأما النصف الآخر من الوقت
 

إجـراء  طاني في في تبريره لسلطة البرلمان البريـ عموماً  ـ   الانجليزيويستند الفقه  
فـي   ل مي تجون ستيوار الفقيه الإنجليزي الكبير    أهمها ما كتبه    ،   إلى عدة مصادر   التحقيقات

أن الإشراف والمراقبة هـي      من   ١٨٦١عام   " تأملات في الحكومة النيابية   " المشهور   مؤلفه
أن هـي   لمجلس نيـابي     ةالصحيحالمهمة   إن   «: حيث يقول   ، الميزة الأساسية للهيئة النيابية     

وأن يسلّط الضـوء كـذلك علـى أعمالهـا     ، يراقب الحكومة ويعمل على ضبطها وتوجيهها     
 عـن أعمـال     تفسـير كامـل   تقـديم   يضطرها إلى   وأن  ، وتصرفاتها ليطّلع عليها الجمهور     

تـوبيخ مثـل هـؤلاء    ثم لـوم و ، ومبررات قيامهم بها  ، تصرفات أعضائها المشكوك فيها   و
وأخيراً ينبغي على المجلس المذكور عند قيام أعضاء الحكومـة          ، الأعضاء إن وجِدوا مدانين     

 بطريقـة  إلـيهم لـة  أو عند قيامهم عمداً بأداء الأعمـال الموك  ، باستغلال الثقة الممنوحة لهم     
 .)٢(» أو ضمناً ويعين خلفاء لهم صراحةً، طردهم من مناصبهم أن يح الأمة مصالتتعارض و

                                                
  ; p,.cit. opIntroduction to British Constitutional law,Yardley .24.           .: أنظر في ذلك  )١( 
 ;mentConsiderations on Representative GovernMill, John Stuart.       : أنظــر  )٢( 

(Pennsylvania State University: Electronic Classics Series publication, 2004 "The first 
edition published in London at 1861"), ch.5, p.73 .                                                             

 : ميل عن ذلك بقوله رتاستيووقد عبر جون 
«The proper office of a representative assembly is to watch and control the 
government; to throw the light of publicity on its acts; to compel a full exposition and 
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 إجراء التحقيق سلطته في   ـ   ة مجلس العموم  خاصـ وب  ويمارس البرلمان البريطاني   
نيابة عـن المجلـس    للقيام بمهمة معينة     من بين أعضائه  التي يشكلها    اللجان المختارة  بواسطة
اللجان المختارة المتعلقـة بـالوزارات      إلا أن أهمها    ، تنوعة  وهذه اللجان متعددة وم    ، بأكمله

إدارة إنفـاق و فحـص   « التي تهدف إلى The Departmental select committeesة الحكومي
 .)١( » المرتبطة بهاوالهيئات العامة  الرئيسية  الحكوميةوزاراتالوسياسة 

 

تفعيل دوره الرقـابي علـى      وقد لجأ مجلس العموم إلى تشكيل هذا النوع من اللجان ل           
خاصة وأن المجلس بكامل هيئته لا يملك الوقت الكافي الذي          ، مختلف أوجه النشاط الحكومي     

ولهذا فقد قصد من إنشـاء هـذه   ، بدقة ومناقشتها تقصي الحقائق وجمع المعلومات نه من   يمكّ
 الشـهود   اسـتدعاء عن طريق   اللجان تفادي هذا القصور بتفويضها سلطات لجمع المعلومات         

  والسجلات والاطلاع على الوثائق والمستندات   من ترى سماع أقوالهم     أقوال  والخبراء وسماع   
مرفقـاً بـه   ـ ثم إعداد تقرير بنتيجة عملها ترفعه  ، من الأدلة الأخرى وغير ذلك الحكومية 
 .نه أما يراه مناسباً بشاتخاذ لمناقشته والتشريعي لمجلس  إلى اـومقترحاتها  توصياتها

 

 طبيعـة دور   الحاصـل فـي  تغيرالبسبب ـ   المملكة المتحدة  وتجدر الإشارة إلى أن    
إلـى   اتجهت منذ وقت ليس بالبعيد نسـبياً  ـ تحقيق سعادة الفرد ورفاهيته وسعيها نحو  الدولة
وهو إسناد عملية التحقيق فـي بعـض     ،   لا يلغيه  ولكنللتحقيق البرلماني   أسلوب بديل   ب الأخذ

 الأمبودسمان أو   «وهو المعروف باسم     ،  »المفوض البرلماني للإدارة   « الأمور الخاصة إلى  
 الأفراد ـ المحالة إليه بواسطة  لتحقيق في شكاوىاوهذا الأخير مهمته  ، »المحقق البرلماني 

أي  ، الجهاز البيروقراطي أو سوء إدارة في      التي تزعم وجود فساد    ـ أعضاء مجلس العموم  
  .نين ضد وزارات الحكومة أو إحدى الهيئات العامة المرتبطة بهاأنه يتحرى شكاوى المواط

 

المملكة المتحـدة   موضوع التحقيق البرلماني في     فإن حديثنا عن     ، وبناء على ما تقدم    
 :مطالب رئيسية هي التالية سيكون مقسماً على أربعة 

 التحقيق البرلمانيماهية : المطلب الأول 
 التحقيق البرلماني بإجراء الجهة المختصة: المطلب الثاني 
 ) الامبودسمان (  للإدارةض البرلمانيالمفو: المطلب الثالث 
 كوسيلة للرقابة البرلمانيةالتحقيق البرلماني تقييم  : المطلب الرابع

                                                                                                                   
justification of all of them which any one considers questionable; to censure them if 
found condemnable, and, if the men who compose the government abuse their trust, or 
fulfill it in a manner which conflicts with the deliberate sense of the nation, to expel 
them from office, and either expressly or virtually appoint their successors »  .                 

 pp, .cit., op Constitutional and Administrative Law ; Ewing &Bradley.221.       :  أنظر )١ (



 
 
 

١٦٨ 

 الأولالمطلب 

 ماهية التحقيق البرلماني

 :تمهيد وتقسيم 
للمجالس النيابيـة فـي     يرى الفقه الدستوري عموماً بأن حق التحقيق هو حق مقرر            

جميع الدول سواء كان نظام الحكم القائم فيها برلمانياً أم رئاسياً ؛ وبأن اختصاص المجـالس                
، النيابية في تكوين لجان التحقيق البرلمانية هو اختصاص أصيل لهذه المجالس لا خلاف حوله             

المبـادىء  ومصدر تقرير هذا الحق هـو       . كما أنه من الوضوح بحيث لا يستدعي أي جدل          
لأن هذه الحقوق لا تتحقـق      ، العامة المترتبة على حق المجالس النيابية في التشريع والرقابة          

حكمتها ولا تؤتى ثمارها إلا إذا كان للمجالس النيابية الحق في أن تستنير وتبحـث وتتحـرى            
 .)١(الحقائق قبل مباشرة اختصاصها

 

  للبرلمان بالحق في تشـكيل      فيها ترافتعد المملكة المتحدة أسبق الدول التي تم الاع       و 
 وبموجب هذه الوسـيلة   ، على أتم وجه     الدستورية على إنجاز وظائفه     لمعاونتهلجان التحقيق   

،  ريق فحص عمل معين أو سياسة معينـة       يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينة عن ط       
 .)٢(مكن أن يحدد موقفهوالتي على ضوئها ي،   البرلمان بقصد الاستنارةيلجأ إليهفهو إجراء 

 

 لا  ل الرقابة على أعمال الحكومـة أن البرلمـان        وأهم ما يميز هذه الوسيلة من وسائ       
وإنما يتحرى بنفسه ويستقي المعلومات ،  من معلومات وبياناتيعتمد على ما يقدمه الوزراء له     
لإطـلاع  وا، طريق الاتصال بالأفراد والموظفين     وذلك عن   ، مباشرة من مصادرها الأصلية     

كفيلـة  تباع الوسائل المختلفة التي يرى أنها       وا، الحكومية  والمستندات   والأوراق   الوثائقى  عل
  .)٣(بنشاط وأعمال الأجهزة الحكوميةالمتعلقة  بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق

 

 ماهية التحقيق البرلماني  موضوع  في هذا المطلب    سنتناول بالدراسة   ، وبناء عليه     
 عـن نشـأة التحقيـق       في أولهما نتحدث  ،  من خلال فرعين أساسيين   لكة المتحدة   في المم 
  :وفقاً لما يليوذلك ،  وفي ثانيهما عن تعريف التحقيق البرلماني،   في إنجلترةالبرلماني

                                                
، السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثةمدى توازن السلطة ،  ناصفإبراهيم عبد االله .  د :في ذلك  أنظر  )١( 

  .٣٥٤ ، ٣٥٣ص ، سابق مرجع 
، الطبعة الرابعة   ،  ؛ المطبعة العالمية   القـاهرة(  ادىء القـانون الدستوري  مب، السيد صبري   . د   : أنظر    )٢( 

  .٥٦٩ص  ،  )١٩٤٩سنة 
؛ دار العلم بيروت ( ان وسائر البلاد العربية     الأصول البرلمانية في لبن   ، أنور الخطيب   . أ   :في ذلك     أنظر  )٣( 

 .١٢٠ص  ، مرجع سابق، قانون الدستوريالالوجيز في ، الشاعر  رمزي. د  ؛ ٣٧٢ص ،  ) ١٩٦١، للملايين



 
 
 

١٦٩ 

 الأولالفرع 

 نشأة التحقيق البرلماني في إنجلترة

بتشـكيل لجـان خاصـة أو       الممارسة المتعلقة بقيام البرلمان البريطاني      التقليد أو   إن  
 الأجهـزة  بأعمالبأفراد أو  لتقصي الحقائق المتعلقة Special or Select Committeesمختارة 

 إنجلترة  تاريخفي مؤلفه عن Mr. Hallam هالم مسترفقد ذكر ، العهد الحكومية ليست حديثة 
 فـي العمل بهـا    قد بدأCommittees of Inquiry الممارسة المتعلقة بتأليف لجان التحقيقأن 

فسوء إدارة الحرب التي كانت مستمرة في حينها في آيرلنده كان السبب             ؛ ١٦٨٩إنجلترة سنة   
الذي حمل بشدة على و ،هذه وبناء على تقرير لجنة التحقيق       ،ذلكلجنة للتحقيق في     إنشاءوراء  

 خاطب مجلـس العمـوم   ، Londonderryحاكم لندن ديري    Lundyالكولونيل لوندي    تصرف
   .)١( Treason بتهمة الخيانة تهسال الحاكم المذكور إلى إنجلترة لمحاكملتاج طالباً منه إرا

 

 معتمـدة ، مرات كثيرة  Right of inquiryوقد مارست اللجان البرلمانية حق التحقيق 
 الـذي  Parliamentary Privilegeعلى الامتياز البرلمـاني  من أجل تحقيق فعاليتها وكفاءتها 

تـرى  وتقديم المستندات والوثائق التـي  ،  على الحضور Witnesses إرغام الشهود نها من مكّ
 . )٢( مهمتهاإنجاز بأن هناك ضرورة لفحصها من أجل 

 

كان هناك لوقت طويل قيد على سلطة البرلمان أو على سلطة           فقد  ، بالرغم من ذلك    و
بشـكل   إلا أنـه   ،Administer an Oath توجيه القسمالحق في أية لجنة تابعة له بخصوص 

أعطيت اللجان سلطة استجواب الشهود مع توجيـه القسـم   ، وفي بعض المناسبات  ،  تدريجي
 الصـادر عـام   Grenville Act وقد جاء الاعتراف الأول بهذا الحق في قانون جرنفيل .إليهم 

وبموجـب  ،  وأخيراً  .خاصة هذا الحق بموجب تشريعاتثم أعطيت اللجان فيما بعد      ، ١٧٧٠
 Parliamentary Witnessesبخصوص قسم الشهود  ١٨٧١سنة قانون الصادر عن البرلمان ال

Oaths Act  ، أصبح لمجلس العموم الحق في توجيه القسم للشهود داخل قاعة مجلس العموم ،
 .)٣(كما أصبح بإمكان أية لجنة تابعة للمجلس توجيه القسم للشهود الذين تم استجوابهم من قبلها

 

وكـذلك قيمـة   ، هذا الشأن أن مجال وطبيعة التحقيق قد تتفاوت كثيـراً  ويلاحظ في   
قد تعين لجمع الأدلة فيمـا      هذه  ولجنة التحقيق   . فقد تتفاوت أيضاً من حيث الدرجة       ، التحقيق  

                                                
 ;Parliament: 1., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson, William R : أنظر  )١( 

(London: Oxford University Press, 5th ed., By Maurice L. Gwyer, 1922), p.397.               
                                                                                                         .Ibid., p. 397:  أنظر  )٢( 
                                                                                                 .Ibid., pp. 397,398:  أنظر  )٣( 
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 معين  أو فيما يتعلق بتصرفٍ   ،  ما   كارثةٍوقوع  أو فيما يتعلق بأسباب     ، يتعلق بعمل وزارة ما     
 عن الحدود التي ١٨٥٥في عام   Mr. Gladstoneدث المستر جلادستن تحقد و .لأحد الأفراد 

فـي هـذا    وقـال .  ومفيد  من المجلسين بشكل نافعٍ   تتبع لأي  يمكن أن تعمل ضمنها أية لجنةٍ     
  العامـة الصدد بأن أية لجنة من المناسب جداً لها أن تتقصى الحقيقة بمختلف الصيغ والأشكال      

  لجان التحقيق بجمع المعلومات والحقائق بهدف إنجاز تشـريعٍ          فقد تقوم  ، ...المتعارف عليها   
كما حصـل بالنسـبة   ، أو قد تقوم بالتثبت والتأكد من حقيقة وضع معين ،  ين في المستقبل مع

للجنة التي استجوبت أطباء الملك جورج الثالث بهدف التأكد من حالته الصحية وسلامة قـواه               
 .دها فتتعدى على بعض الوظائف القضائية والتنفيذيـة         قد تتجاوز هذه اللجان حدو    و. العقلية  

 مجلـس   مصـم  ١٨٥٥كانون الثاني من عام     / ففي التاسع والعشرين من شهر يناير     ، ذا  كهو
وفي  ، Sebastopol تعيين لجنة للتحقيق في وضع الجيش قبل معركة سيباستوبول           على العموم

  .)١(هتمام برغبات ذلك الجيشالأجهزة الحكومية التي كان من واجبها الاتلك تصرف 
 

اللـورد  رئيس الوزراء  ت عليه مجلس العموم اعتبرته حكومة       القرار الذي صو  وهذا  
 على حجب اقتراع ( Vote of Censure على أنه بمثابة اقتراع باللوم Lord Aberdeenأبردين 

مع زملائـه  بردين أاللورد استقال ، ا جاءت نتيجة التصويت لغير صالح الحكومة       ولم، )الثقة  
غيـر أن هـذا    . رئيساً للـوزراء  Lord Palmerstonوأصبح اللورد بالمرستون ، من الحكم 

كانون الثـاني  / الأخير اقترح التعامل مع التصويت الذي جرى في التاسع والعشرين من يناير          
وإنما كتعبير عن نية المجلس فـي إجـراء         ، لا على أساس أنه بمثابة تصويت باللوم فحسب         

تقع  وهي شبه جزيرة     ( Crimea  منطقة تحقيق بخصوص العمل السابق والحاضر للحرب في      
من قبل التحقيق لجنة  تعيين  بالفعلوقد تم ، )  ما بين البحر الأسود وبحر آذوف      جنوب أوكرانيا 
فه كلّ، لورد بالمرستون لرغبة المجلس في تعيين هذه اللجنة         غير أن انصياع    ، مجلس العموم   

، James Grahamالسير جيمس جراهام :  من أبرز أعضاء حكومته وهم ثلاثةٍضامن وتتلاحم 
وا علـى أن  أصـر ؛ حيـث  والمستر جلادستن  ، Sidney Herbertرت والمستر سيدني هيرب

 بالضرورة دوائر الحكومة التي كانت      الحرب سيشلّ فترة  إجراء مثل هذا التحقيق في منتصف       
فإنه لـيس  ، ولهذا السبب ، لإشراف على العمليات العسكرية منشغلة في الإعداد والتحضير وا  

، هم فوراً للتحقيـق معهـم    الذين يديرون تلك العمليات استدعاء     بالنسبة للضباط    الانصافمن  
 هو أن   فإن هذا الشيء  ،  معين   ولهذا فإذا كان المقصود من تعيين هذه اللجنة هو تحقيق شيءٍ          

  .)٢(ب في إدارة الحرمجلس ينوي التدخلَال
 

                                                
                                                                                                           .Ibid., p.398:  أنظر  )١( 
                                                                                                           .Ibid., p.399:  أنظر  )٢( 
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وقد كان السيد جلادستن من أنصار الرأي القائل بأن إجراء مثل هذا التحقيق المقترح              
لا يتوافق مع الثقة الحقيقية من جانب البرلمان في أولئك الذين يمارسـون وظـائف السـلطة              

يتمتـع   كان ـ يجب أن  الثقة والسلطة التي ـ تحت أي ظرفٍ  مع ويتعارض كليةً، التنفيذية 
  .)١(يدينون به الذي Political Creed أياً كان الحزب أو المذهب السياسي، ء التاج  وزرابها

 

  د غيـر  ولاشك أن وجهة النظر هذه ـ طبقاً للسير وليام آنسون ـ فيها تطرف وتشد
عمل السلطة التنفيذية واستدعاء الوزراء لمحاسبتهم عن        فسلطة مجلس العموم لانتقاد   ، مقبول  

غير أن تعيين لجنـة مـن المجلـس         ، ر مشكوك فيها ولا تقبل الجدل       غيهي سلطة   أعمالهم  
  تمييزه عن التدخل المباشر في العمل التنفيذي       يمكنلتقصي الحقائق أو حتى لتحديد المسؤولية       

 الصـفقات  أوالإجراءات والتعـاملات     بشأنالذي سينتج عن التحقيقات البرلمانية التي تجرى        
 .)٢(الوزراء بواسطة طريقها للانجازالتي في 

 

وتوافق على تعيـين    ، فإن الحكومة قد تفضل تبني أسلوب وسطي        ، وعلى أية حال    
 أو كلاهما معاً ـ تحتوي   البرلمان تألفت في أغلبها من أعضاء أحد مجلسيهيئة ـ حتى ولو 

ومـن المحتمـل أن   ،  ولذا يكون لها صفة محكمة تحقيق مستقلة، أيضاً على عنصر خارجي  
 ليس  للتحقيق بموجب قانون ومثل هذه اللجان كانت تشكل      .  بالتعصب الحزبي    تكون أقل تأثراً  

المشار إليهـا   العمليات في بلاد ما بين النهرين والدردنيل خلال الحرب          في ابتداء وإدارة    فقط  
مسؤوليات تلك الدوائر والأجهزة    في   ـ Crimean سابقة حرب القرم     بعد ـولكن أيضاً    ، آنفاً

لحـرب وتلبيـة     مد العون للقوات العاملة في مسـارح ا        يقع عليها واجب  ن  الحكومية التي كا  
 .)٣(غباتها واحتياجاتهار

                                                
                                                                                                           .Ibid., p.399:  أنظر  )١( 
 )٢( « This is an extreme view and seems to put the case too high. The power of the House  

of Commons to criticise the action of the executive and call Ministers to account is 
undoubted, but the appointment of a Committee of the House to ascertain facts and 
even to apportion responsibility is distinguishable from the direct interference with 
executive action which would ensue from Parliamentary inquiries held on transactions 
which were in course of being carried through by Ministers ».                                                   

                                                                                                                 .Ibid., p.399: أنظر 
في مجلس العمـوم   Mr. Asquith  آسكويث المستربحديث ـ ٣٩٩ويستشهد آنسون ـ في هامش الصفحة     
العمليات التي تجري في بلاد ما للتحري عن   اقتراح تشكيل لجنة مختارة      بشأن ١٩١٦تموز عام   /  يوليو ٢٠ في

ن الحكومات نادراً   أحيث قال ب  ، )  ق في تركيا  مضي( الدردنيل   و Mesopotamia) العراق حالياً   ( بين النهرين   
 .حتى أثناء الحرب التي وقعت لاحقاً ،  من التدخل في الوظائف التنفيذية من قبل مجلس العموم تشتكيما كانت 

                                                                                                 .Ibid., pp.399, 400:  أنظر  )٣( 
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 الفرع الثاني

 تعريف التحقيق البرلماني
 

سلطته في التحقيق عن طريق لجان التحقيق التي يشـكلها      البرلمان البريطاني   يمارس  
لنظر موضـوع معـين مـن        ،  أو كلاهما معاً   )  اللوردات أوالعموم   (البرلمان  أحد مجلسي   

سـواء أكانـت    ، الحكم  ونزاهة  المواضيع المهمة التي تؤثر على الجهاز الحكومي أو سمعة          
ويهدف البرلمان من وراء تشكيله لهذه اللجان       ، فضيحة مالية أو عملاً إدارياً أو حادثاً سياسياً         

ة أو الاقتصادية العامـة     الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإداري     على حقيقة   بنفسه  لوقوف  إلى ا 
   .بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها

 

طريقة من طرق التحري التي     " يعرف البعض إجراء التحقيق بأنه      ، وبناء على ذلك     
 نـة أن لج الآخر  ويرى البعض   ، )١("تنظمها السلطة التشريعية من أجل الرقابة على الحكومة         

 التي يشكلها المجلس التشـريعي مـن   تلك اللجنة"  هي  Le Commission d'enquêteالتحقيق 
بهـدف إجـراء     ينظمها البرلمـان     هي لجنة " أو  ،  )٢("  الحقائق أجل إلقاء الضوء على بعض    

 أن تنهي أعمالهـا وتضـع       وبعد، معينة  أو فضيحة   ،  أو قضية ، معضلة   بخصوصتحقيق  
  .)٣("تقريرها متضمناً توصياتها لا يبقى لها وجود 

 

في حين  ،  تعريفاً له    وليسالتعريف الأول يعد وصفاً للتحقيق      فإن  ، كما هو واضح    و
إلا ، ا على أغلب عناصر التحقيق      م بشموله انتميزبالرغم من أنهما ي   ، أن التعريفين الأخيرين    

التحقيق تلك هـي   ن أن لجان  اظهريكما لا   ،  التحقيق بأعمال السلطة التنفيذية      انربطيا لا   مأنه
 .  مؤلفة من أعضاء البرلمان لجان

 

عملية مـن عمليـات تقصـي       « :  هوالبرلماني  أن التحقيق   من جانبنا فإننا نرى     و 
،   والهيئات العامـة المرتبطـة بهـا       لسلطة التنفيذية االحقائق عن وضع معين في أجهزة       

لكشـف  وذلك بهدف ا  ، التشريعي  تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس          
مواطن الضعف والخلل والنقص في النظام القائم سـواء مـن الناحيـة السياسـية أو       عن

 بنتيجة عملها ترفعه إلى المجلس التشريعي  مفصلوإعداد تقرير،  الإقتصادية أو الإجتماعية
 .» بشأنه مناسباً لمناقشته واتخاذ ما يراه 

                                                
 .١١٩ص ، ابق مرجع س ، ....السلطة التنفيذية الرقابة السياسية على أعمال ، إيهاب سلام . د :  أنظر  )١( 
 p.cit., opPolitique et Institutions Constitutionnel Droit; é, AndrHauriou ,.731  .: أنظر  )٢( 
 p ,.cit.op, olitiques de droit constitutionnelInstitutions p; Ardant, Philippe.244.: أنظر ) ٣ (
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 :لآتي اعدد من النتائج المهمة نلخصها في هذا التعريف ويترتب على  
 

يباشره من أجل أن يسـتنير  ، إن حق إجراء التحقيق هو حق طبيعي لكل مجلس نيابي أولاً ـ  
ولهذا فقـد درجـت     . ويتحرى الحقائق قبل مباشرة اختصاصاته سواء التشريعية أو الرقابية          

المجالس النيابية على تكوين لجنة خاصة من بين أعضائها وتعهد إليها بمهمة فحـص نشـاط             
من الهيئـات  الحكومية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي هيئة       أو المصالح   دارات  إحدى الإ 

وإبلاغ ، تقصي الحقائق   جمع المعلومات و  وذلك من أجل    ، العامة المرتبطة بالسلطة التنفيذية     
بالنسبة للموضوع أو الجهـة     لإدارية أو الاقتصادية     بحقيقة الأوضاع المالية أو ا      المجالس تلك

  .اللجنة من أجلهاالتي شكلت 
 

 يقتصـر علـى    Enquête Politiqueالتحقيق البرلماني بطبيعته هو تحقيق سياسي إن ـثانياً  
تبديد للأموال العامة   أجهزة السلطة التنفيذية بهدف الكشف عما قد يعتريها من مظاهر فساد أو             

ل تم الكشف مـن   ولهذا فإنه في حا    . في أداء واجباتها     نقص في الكفاءة أو تقصير وإهمال     أو  
فـإن  ، في بعض الأجهزة الحكوميـة    خلال التحقيق عن وجود أخطاء جدية أو سوء تصرف          

 .ذلك قد يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية الوزارية سواء الفردية أو الجماعية 
 

فإنه بذلك يختلف عن التحقيـق  ،  إذا كان التحقيق البرلماني بطبيعته هو تحقيق سياسي ـثالثاً  
فبينما الأول سياسي وينتج عنه إذا ثبت الخطأ عقوبة سياسية ،   Enquête judiciaireضائيالق

وينتج عنه إذا ما ثبت     ، فإن الثاني هو قضائي     ، من المنصب   هي سحب الثقة وبالتالي العزل      
 قاصر على أعمـال     التحقيق البرلماني ولما كان   . يحددها قانون العقوبات    الفعل عقوبة جنائية    

فلا يجـوز أن يتضـمن   ،  لا يجوز أن يتناول أعمال الأجهزة القضائية    فإنه،  التنفيذية   السلطة
  وبالتالي فإنه لا ينبغـي للجنـة التحقيـق         ،  على اختصاص القضاء     التحقيق البرلماني اعتداء

ولا أن تتخذ بما لها مـن  ، الجهات القضائية  على معروضاً أمراً البرلماني أن تتناول بالتحقيق   
ولا أن تتعرض لعمل من أعمال هـذه        ، ية  ئرارات تدخل في اختصاص السلطة القضا     سلطة ق 

 .)١(الأخيرة بالنقض والتعديل
 

 إذا كان البرلمان قد درج على أن يتناول التحقيق الذي يجريه المسائل التـي تتعلـق                 ـ رابعاً
اء كانـت   سـو ، أو التي تشغل اهتمام الرأي العـام        ، بنزاهة الحكم وسمعة الجهاز الحكومي      

فإن تقدير جسامة هذه الأمور وكونها مـن       ، أو قضية سياسية    ، فضيحة مالية أو عملاً إدارياً      
 .المسائل التي تستحق التحقيق البرلماني أمر متروك تقديره للبرلمان نفسه 

                                                
مرجع ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ،  عبد االله إبراهيم ناصف.  د : أنظر  )١( 

  .٣٥٦ ، ٣٥٥ص ، سابق 
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 المطلب الثاني
 

 التحقيق البرلمانيالجهة المختصة بإجراء 
 

  ) اللجان البرلمانية المختارة(
 

Parliamentary Select Committees 

 
وهذه الأخيـرة   ، يتم إنجازها بواسطة اللجان  البريطاني إن الكثير من أعمال البرلمان    

     هـي في مجلس العمـوم     وأكثرها نشاطاً وفاعلية    اللجان  إلا أن أغلب هذه     ، متعددة ومتنوعة   
لاسم بسبب أنها تختار وقد حملت هذه اللجان هذا ا ، Select Committees » مختارةاللجان ال «

 . للقيام بمهمة معينة نيابة عن المجلس بأكملهمن مجلس العموم 
 

 ـوهـذه اللجـان     ،   اللجان المختارة  العديد من   مجلس العموم  داخلحالياً  يوجد  و تم ي
 Complete الكاملـة للبرلمـان   المدةتعمل طوال و، العامة مباشرة تشكيلها عقب الانتخابات 

duration of a Parliament من حيـث التطبيـق    وهي خمس سنوات قانوناً وأربع سنوات ـ
 .)١( Irate Government ولا يمكن أن ينفرط عقدها أو تحل من قبل حكومة غاضبةـ  العملي

 

البرلمـان  خلال  المشكلة داخل مجلس العموم     ـ    عدد اللجان المختارة   ويبلغ مجموع 
مجمـوعتين  إلـى   ها  يمكن تصـنيف  اللجان  هذه  و،  لجنةحوالي ثلاثين    ـ ٢٠٠٥ لعام   الحالي

 :)٢(رئيسيتين هما
تدقيق التي لا يتصل عملها بفحص والمختارة وتتضمن عدداً من اللجان : الأولى المجموعة  

ولهذا فقد اصطلح على تسـميتها      ، الحكومية الرئيسية   الوزارات  ونشاطات  مراقبة أعمال   و
  :وهي،  « The non-departmental select committees » بـ
 ـ١  Select Committee on Public Administration اللجنة المختارة المتعلقة بالإدارة العامة  
،  "أي الامبودسـمان     "  المفوض البرلمـاني لـلإدارة     : بفحص تقارير هذه اللجنة   تختص   و (

، يةفوض البرلماني لآيرلندا الشمال   والم، ومفوضي الخدمة الصحية لانجلترة واسكوتلندا وويلز       
                                                

 pp ,.cit. opGovernment and Politics in Britain, ;Kingdom, John.298 ,299.:         أنظر )١( 
 : أنظر في التفاصيل  )٢( 
 The Committee System of the House of CommonsThe United Kingdom Parliament;  -

(London: House of Commons, Committee Office, May 2003), pp.12-20.                             
- Standing Orders of the House of Commons - Public Business 2005, op.cit., pp.116- 
151 (Articles: from 121 to 152 ).                                                                                          

، يـة   عمود اللجـان البرلمان   ، الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني على شبكة الانترنت        كما يراجع أيضاً          
 :على الرابط التالي  ، لجان مجلس العموم المختارةصفحة 

cfm.16parliamentary_committees/parliamentary_committees/uk.parliament.www://http 
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،  عضـواً  ١١ويبلغ عدد أعضائها  . والأمور الأخرى ذات الصلة     ، التي تقدم لمجلس العموم     
  . ) الحاكم وهي حالياً برئاسة عضو من حزب العمال

 ـ٢ وهـذه اللجنـة    ( Administration Committee  الخاصة بمجلس العمـوم دارةالإلجنة   
النظر في الخدمات التي يقررها     ب وتختص ، ٢٠٠٥تموز عام   / يوليو ١٣تأسست مؤخراً في    

 ويبلـغ   .المجلس  بواسطة هذا   والخدمات الأخرى المقررة    ، مجلس العموم لأعضاء البرلمان     
  . )وهي حالياً برئاسة عضو من حزب العمال،  عضواً ١٦عدد أعضائها 

 ـ٣  وهـي مـن أقـدم اللجـان     ( Committee of Public Accountsلجنة الحسابات العامة   
وتخـتص بفحـص     ، ١٨٦١حيث أنشئت في عـام      ، المختارة في مجلس العموم      نيةالبرلما

  المصروفات ةهلبرلمان لمواج المتعلقة بالاعتمادات المالية التي خصصها ا     ومراجعة الحسابات   
وهي حالياً برئاسة عضو مـن      ،  عضواً ١٦ويبلغ عدد أعضائها    ،  "النفقات العامة " الحكومية  

  . )حزب المحافظين المعارض 
 ـ٤  والإجـراءات  الوسـائل  وتختص بالنظر فـي  ( Procedure Committeeلجنة الإجراء   

 ،  التي تراها مناسـبة    وتقديم التوصيات ، عموم فيما يتعلق بالأعمال العامة    المتبعة في مجلس ال   
   .)وهي حالياً برئاسة عضو من حزب المحافظين ،  عضواً ١٣ويبلغ عدد أعضائها 

 ـ٥  ومراجعةفحص وتختص ب ( European Scrutiny Committeeبية  فحص الأوراللجنة   
وتقدير أهميتها القانونية أو السياسية أو      ،  الوثائق والمستندات المتعلقة بشؤون الاتحاد الأوربي     

 ، ومراقبة نشاطات الوزراء البريطانيين الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوربـي            ،الاثنتين معاً   
ة والإجرائية والقانونية التي تحصل في الاتحاد الأوربـي تحـت           وإبقاء التطورات المؤسساتي  

  .)وهي حالياً برئاسة عضو من حزب العمال ،   عضوا١٥ًويبلغ عدد أعضائها  .المراجعة 
 ـ٦ وتخـتص بدراسـة    ( Regulatory Reform Committeeلجنـة الإصـلاح التنظيميـة      

صوص إصلاح التشريعات القائمة طبقـاً      المقترحات والطلبات الأولية التي يقدمها الوزراء بخ      
ويبلغ عدد أعضائها    ، وتقديم توصياتها في هذا الشأن     ، ٢٠٠١لقانون الاصلاح التنظيمي لعام     

  . )وهي حالياً برئاسة عضو من حزب العمال،  عضواً ١٤
 ـ٧  ـوتختص  ( Finance and Services Committeeلجنة التمويل والخدمات    النظر فـي  ب

وهي حالياً  ،  عضواً   ١١ويبلغ عدد أعضائها    ، ة الخدمات المتعلقة بمجلس العموم      إنفاق وإدار 
  .)برئاسة عضو من حزب العمال 

 ـ٨   لأول مرةتأسست  (Environmental Audit Committeeلجنة مراجعة السياسات البيئية   
زارات  سياسات وبرامج الـو    إلى أي مدى تساهم    للنظر   ١٩٩٧تشرين الثاني عام    / في نوفمبر 

 ـ  ، الحكومية والهيئات العامة غير الحكومية في حماية البيئة           مقارنـة مـع   اومراجعـة أدائه
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 وإرسال تقرير بذلك إلـى مجلـس         ،الموضوعة لها من قبل وزراء صاحبة الجلالة      الأهداف  
  .) وهي حالياً برئاسة عضو من حزب المحافظين،  عضواً ١٦ ويبلغ عدد أعضائها ،العموم 

 

 ـ٩  تضمو ، ١٩٨٠تأسست عام   (Liaison Committee  أو الارتباط المتبادللاتصال لجنة ا 
،   مجلس العمـوم داخلالمشكلة ـ  اً رئيس٣٠ هم ـ البالغ عدد رؤساء اللجان المختارةجميع 

، ء بانتظام للنظر في الأمور العامة التي تتعلق بعمل اللجان المختـارة             ويجتمع هؤلاء الرؤسا  
ولاختيـار تقـارير اللجـان    ،  جلس العموم بشأن اللجان المختـارة   جنة م ولتقديم النصح إلى ل   

وللاستماع إلى إفادة رئيس الـوزراء بخصـوص        ،  في مجلس العموم     ستناقشالمختارة التي   
 رئـيس   ٣٠ [ عضواً   ٣١ ويبلغ عدد أعضاء هذه اللجنة     .بالسياسة العامة   التي تتعلق   الأمور  

  .)  الحاكمالعمالوهي حالياً برئاسة عضو من حزب ،  ]رئيس لجنة الاتصال نفسها + لجنة 
 

 ـ١٠  Select Committee on Modernisation of theتحديث مجلس العمومالمختارة للجنة ال  

House of Commons  ) للنظـر فـي كيفيـة    ١٩٩٧حزيران عـام  / تأسست في يونيووهذه 
،  عضـواً    ١٥عضائها  ويبلغ عدد أ   .عصرنة أو تحديث ممارسات وإجراءات مجلس العموم        

  .) العمالوهي حالياً برئاسة عضو من حزب 
 ـ١١  Committees on Strategic Export لجنة مراقبة عمليـات التصـدير الاسـتراتيجية     

Controls )  وهي لجنة رباعيةQuadripartite Committee    تضم في عضويتها أربـع لجـان
 . )والتنمية الدولية ، رة والصناعة والتجا، والشؤون الخارجية ، الدفاع : مختارة هي 

 

 ـ          وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البرلمان قد يعمد إلى تشكيل مـا يسـمى بـ
هي لجنة تشمل لجنة مختـارة  و،   Joint Select Committee  »اللجنة المختارة المشتركة «

للعمـل  بل البرلمـان    من ق من مجلس العموم ولجنة مختارة من مجلس اللوردات يتم تعيينهما           
ويوجد في الوقت الحاضر في البرلمان الحـالي  ، عادة سوية كلجنة واحدة وتحت رئيس واحد     

 :هي التالية  لجان مختارة مشتركة أربع ٢٠٠٥الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة لعام 
 

 ـأ  وهـي لجنـة  :  Joint Committee on Human Rights اللجنة المشتركة لحقوق الانسان  
برئاسـة   )  من مجلـس اللـوردات  ٦ والعموم  من مجلس  ٦ (اثني عشر عضواً    كلة من   مش

تختص بالنظر في القضـايا المتعلقـة بحقـوق         ، عضو من مجلس العموم من حزب العمال        
 بأوضـاع   مفصـل الانسان في المملكة المتحدة ـ باستثناء الحالات الفردية ـ وتقديم تقريـر   

 متضمناً التوصيات والاقتراحات العلاجية طبقـاً لقـانون         البرلمانمجلسي  حقوق الانسان إلى    
 .)١( ١٩٩٨حقوق الانسان الصادر عام 

                                                
                                                                             . H.C. S.O. No.152 B :صيل في التفا أنظر )١( 
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 ـ  Joint  اللجنة المشتركة بخصوص مشروعات القوانين المتعلقة بتنقيح قانون الضـريبة  ب 

Committee on Tax Law Rewrite Bills :  من ٧ ( عشر عضواً أربعةوهي لجنة مشكلة من 
 في مشروعات القوانين المقدمـة      تختص بالنظر ،  ) من مجلس اللوردات     ٧و  العموم  مجلس  

 . )١(وإدخال التعديلات عليهانون الضريبة تنقيح قو  مراجعةبخصوصللبرلمان 
 ـج  Joint Committee on Statutory اللجنة المشتركة بخصوص التشـريعات المفوضـة    

Instruments)سبعة أعضاء من كل مجلـس       : واً عض أربعة عشر   وهي لجنة مشكلة من    : )٢
جميع القرارات الحكوميـة المعروضـة علـى    فحص وتدقيق بتختص ، من مجلسي البرلمان   

  . البرلمانالصادرة عن التشريعات بموجب والتي يكون لها قوة القانون، مجلسي البرلمان 
 

 ـل الحالة الموضوعيةاللجنة لا تنظر في هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن      راراتهذه الق
وإنما فقـط فـي المسـائل    ، ميزاتها وملاءمتها  أو،  السياسة التي تكمن وراءها    أو ، بقوانين
 ـ كأن تلفت اللجنة انتباه مجلسي البرلمان إ      ، التقنية   ، يء لى أن هذه القرارات مصاغة بشكل س

 .حو غير متوقع نأو أنها تستعمل السلطات الممنوحة لها بموجب التشريع البرلماني على 
أو ، يشار أيضاً إلى أن اللجنة المذكورة لا تملك الصلاحية لاستدعاء الأشخاص            ما  ك

وإنما قد يتطلب الأمر من أية ، طلب الحصول على الوثائق والمستندات والسجلات وغير ذلك      
  .)٣(وزارة حكومية معنية تقديم مذكرة أو إيفاد ممثل عنها للمثول أمام اللجنة

 Joint  بتوحيـد التشـريعات   ص مشروعات القوانين المتعلقـة  بخصو ـ اللجنة المشتركة د

Committee on Consolidation, &c., Bills :  وهي مشروعات قوانين تتضمن تجميع لعدد من
، قوانين البرلمان القائمة المتشابهة من حيث الموضوع في قانون واحد من دون تعديل القانون        

 وقـد عـين   .تحسينات البسيطة من حين لآخر مع أنها قد تحتوي على بعض التصحيحات وال     
 ، ١٨٩٤البرلمان البريطاني أول لجنة مشتركة للنظر في مشروعات القوانين تلك فـي عـام             

                                                
                                                                             . H.C. S.O. No.152 C : في التفاصيل أنظر )١( 
 Statutory مصـطلح فـإن  ،  في البرلمـان البريطـاني   المستعملة حسبما ورد في مسرد المصطلحات  )٢( 

Instruments أي التي لها قـوة القـانون   ـ القرارات بقوانين  : "  يعنيForce of Law ،    ًوتعـرف أيضـا 
ض بالتشريع المفوDelegated Legislation  أو التشريع الثانويSecondary Legislation  أو التشريع الفرعي

Subordinate Legislation  ـ التي يصدرها الوزراء تنفيذاً للسلطات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأساسية
Primary Legislations ومثالها القرارات بقوانين المتعلقة بتحديد الرسوم .  الصادرة عن البرلمانFees ،  أو
من دون أن تكـون     ،  زيادة أو نقصاناً     أو المتعلقة بتعديل هذه الرسوم وتلك الأجور      ، بتثبيت الأسعار والأجور    

 " . هناك حاجة لاستصدار قانون في هذا الشأن من البرلمان 
                                   .UK Parliament; Glossary - Parliamentary Jargon Explained:أنظر 

Available at: http://www.parliament.uk/glossary/glossary.cfm  
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١٧٨ 

العمـوم  من مجلس عضواً  ١٢ (أربع وعشرين عضواً وتتألف اللجنة في الوقت الحاضر من      
  فئـة  ت مـن  ويترأسها أحد أعضاء مجلـس اللـوردا      ، )من مجلس اللوردات    عضواً   ١٢و  

 .)١() Law Lordالقانونيين 
 

تتضمن عدداً من اللجان المختارة الأخـرى التـي   و، وهي الأهم برأينا : المجموعة الثانية   
  ومراقبة أعمـال الـوزارات الحكوميـة الرئيسـية        وتدقيق  بفحص  بصفة أساسية   تختص  

ومية لجنة برلمانية  كل وزارة من الوزارات الحكيقابلبحيث ، والهيئات العامة المرتبطة بها 
ولهذا ،  المختلفة تختص بفحص وتدقيق أعمالها وأنشطتها       تحمل اسم الوزارة التي    مختارة

 .« The Departmental select committees »  فقد اصطلح على تسميتها بـ
 

 الجوانـب كافة  سيكون شاملاً ل  فإن حديثنا عنها    ،  ونظراً لأهمية هذا النوع من اللجان     
 :وذلك وفقاً لما يلي ،  وإجراءاتها، صلاحياتها و ، ماهيتهاو، نشأتها : ا المتعلقة به

 

 :)٢( اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات الحكومية ـ نشأة١
 

لعقـود   اللجان المختارة كانت مستعملة من قبل مجلـس العمـوم           على الرغم من أن      
مع المعلومات وتقديم تقارير  كمجموعة صغيرة من الأعضاء الذين يملكون ج    ن من الزم  طويلة

المتعلقـة بـالوزارات    النظام الحالي للجان المختارة     فإن،  أعمالهم إلى المجلس     بنتيجةمفصلة  
عام  في مستحدث بدأ العمل به في مجلس العموم  نظام وإنما هو ،  الحكومية ليس بالنظام القديم   

 ـ الجديد وقد طبق مجلس العموم هذا النظام  ،  ١٩٧٩  يات اللجنـة المختـارة  بناء علـى توص
 للنظر فـي  ١٩٧٦التي شكلها في عام  Select Committee on Procedureلشؤون الإجراءات 

توصيات بخصوص تحسين   الولتقديم  ،  مجلس فيما يتعلق بالأعمال العامة    أساليب وإجراءات ال  
 . لوظائفه وتفعيل دوره في الرقابة على عمل الحكومة ء المجلسأدا

 

تقريرها إلى مجلس العموم متضمناً توصياتها  المذكورة  مت اللجنة    قد ١٩٧٨وفي عام   
ليس  تقريرها أن النظام الحالي للجان    في  وذكرت اللجنة   ، المختارة  بشأن إصلاح نظام اللجان     

ولا يحقق الأهداف المنشودة فـي الرقابـة علـى          ، كما أنه عديم الفاعلية     ، منظم بشكل جيد    
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١٧٩ 

إعادة تنظيم هيكل أو بنيان اللجنـة المختـارة لتزويـد            ترحاقتفقد   ولهذا   ،النشاط الحكومي   
، على أساس مستمر ومـنظم  المجلس بوسائل فعالة لفحص وتدقيق نشاطات الإدارة الحكومية     

 لجنة مختـارة متعلقـة بـالوزارات        عشرة اثنتا إنشاء   ـ ١ :ما يلي   واقترحت لتحقيق ذلك    
ية اسـتدعاء الـوزراء والمـوظفين      أن يكون لهذه اللجـان صـلاح       ـ ٢الحكومية الرئيسية   

 وتقديم كل ما تحتاجه من عون ومساعدة في سبيل إنجاز مهامها على أكمل وجه               ،الحكوميين  
واتخـاذ مـا    ،  لمناقشة تقارير اللجان المذكورة    بتخصيص جلسة   العموم مجلسقوم   أن ي  ـ ٣

لتحقيق فـي جميـع   ل  الكاملةسلطاتالهذه اللجان يجب أن تمتلك  ـ ٤يراه مناسباً في ضوئها   
 .)١(القائمةإنفاق وإدارة وسياسة الوزارات الحكومية الأمور المتعلقة ب

 

 ـآنذاكـ وكانت وتجدر الإشارة إلى أن حكومة العمال    لـم   برئاسة جيمس كالاهان 
مناقشـته فـي    بالإعداد ل ولذلك فإنها لم تقم     ، تكن متحمسة جداً لتقرير اللجنة بهذا الخصوص        

وعـد حـزب المحـافظين     ، ١٩٧٩خلال حملة الانتخابات العامة في سنة      و، مجلس العموم   
والتصـويت  ، الانتخابات بمناقشة تقرير اللجنة بفي حال فوزه سيسمح للمجلس   المعارض بأنه   
أوفـى  ، ولما جاءت نتيجة الانتخابات لصـالح المعارضـة          ، مقترحاتمن  ه  على ما جاء في   

ت  صـو  أن النتيجـة    وكانت،  توصيات اللجنة    التصويت على وتم  ، حزب المحافظين بوعده    
 .فقط  عضواً ١٢مقابل معارضة ،   عضواً لصالح الأخذ بتوصيات اللجنة٢٤٨

 

إنفاق وإدارة وسياسة فحص ل )٢(مختـارة  لجنة أربع عشرةتم إنشاء فقد ، بناء عليه  و 
اسـتدعاء    ومنحت هذه اللجان صـلاحية      . والهيئات العامة المرتبطة بها    الوزارات الحكومية 

لجلسات بالرغم مـن تأجيـل      وعقد ا ،  ب الأوراق والمستندات والتسجيلات   وطل، الأشخاص  
 . بنتيجة أعمالها من وقت لآخر  العموممجلسوإرسال تقرير إلى ، المجلس 

 

حول ضرورة أن تكون اللجان المذكورة قادرة علـى   الأخرى  وبخصوص التوصيات   
وبأن المجلـس سـيكون ملزمـاً       ، ثولهم أمامها   الإصرار والإلحاح على حضور الوزراء وم     

  !؟ فإنها لم تُقْبل، بمناقشة تقارير هذه اللجان 
 

ـ  Norman St John Stevasعيم مجلس العموم آنذاك ـ  زفقد تعهد ، وعلى أية حال 
كل وزير من أكبر وزير في مجلس الوزراء لأصغر وكيل وزارة سوف يعمل كل مـا         «بأن  

  .)٣(»ه ام الجديد للجان المختارة وإنجاحن مع النظبوسعه من أجل التعاو
                                                

  .First Report from the Select Committee on Procedure, Session 1977-78, HC 588:  أنظر )١( 
وما ذلـك إلا  ،  لجنة مختارة ١٨ إلى  ١٤ومن الملاحظ أن عدد هذه اللجان قد زاد في الآونة الأخيرة من               )٢( 

 .ت التي حصلت في بنية الحكومة وعدد الوزارات التي تتألف منها هذه الحكومة نتيجة للتغييرا
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١٨٠ 

 : اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات الحكومية ماهية ـ ٢
 

 ورد النص على هذا النوع من اللجان المختارة في اللائحة الداخلية لمجلـس العمـوم   
 Select committees related to" اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات الحكومية " تحت عنوان 

government departments  ،من اللائحة المذكورة هذا النوع من / ١٥٢/ قد نظمت المادة و
أن الهـدف    في الفقرة الأولى من هذه المادة     فقد جاء   ، من خلال خمس فقرات مطولة      اللجان  

 ـإدارة وسياسة   إنفاق و فحص   « هوهذه اللجان   إنشاء   من  الرئيسـية   الحكوميـة  وزاراتال
 .)١(» ات العامة المرتبطة بهاوالهيئ

 

   وحددتـه  (  المختـارة  كما بينت الفقرة الثانية من المادة المذكورة عدد هذه اللجـان          
 عضواً أحد عشر وهو  ( والحد الأقصى للأعضاء المكونين لكل لجنة        ، ) لجنة   عشرة مانيبث

ولجنة الشؤون  ،  ريفيةالبيئة والغذاء والشؤون ال   ولجنة  ،  لجنة الدفاع    : لجميع اللجان باستثناء  
حيث يرتفع  ، ولجنة الخزانة   ، ولجنة التجارة والصناعة    ، ولجنة الشؤون الداخلية    ، الخارجية  

 يصل  حيث، لجنة شؤون آيرلندا الشمالية     كذلك أيضاً   و،  عضواً   ١٤الحد الأقصى ليصل إلى     
 :)٣( عشرة هي التاليةوهذه اللجان الثماني، )٢( ) عضواً ١٣الحد الأقصى إلى 

 

 Constitutional Affairs Committee  )٤( ـ لجنة الشؤون الدستورية١

                                                
 )١ ( « Select committees shall be appointed to examine the expenditure, administration 

and policy of the principal government departments as set out in paragraph (2) of this 
order and associated public bodies ». H.C. S.O. No.152 (1).                                              

وإنما ،  يقتصر على الوزارات الحكومية فقط عمل اللجان المختارة المذكورة لا   فإن  ، كما ذكرنا في المتن     و    
 ـ وال  ،Regulatorsالمنظمات  : ومثال ذلك   ( يمتد ليشمل كذلك الهيئات العامة المرتبطة بتلك الوزارات           اتهيئ

 ،  الحكومة قبلتعمل خارج نطاق الخدمة المدنية إلا أنها مع ذلك تتلقى الدعم المالي منالتي عامة الدارية شبه الإ
  . )Quangosيطلق عليها اسم وهي التي 

 pp,.cit., opDepartmental Select Committees;  Parliament K.U .1 ,2.                        : أنظر 
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                                                                                             .H.C. S.O. No.152 (2): أنظر  )٣( 
 Committee) ضاة قاضي القأو ( تسمى لجنة وزارة وزير العدل سابقاً ـ وهي التي كانت  وهذه اللجنة   )٤( 

on the Lord Chancellor's Department من أجل  ٢٠٠٣كانون الثاني عام  /في ينايرلأول مرة  ـ تأسست
 ١٢بعد التغييرات الدستورية التي أعلن عنها في        و.  LCD  "وزارة وزير العدل  " فحص إنفاق وسياسة وإدارة     

  "Department for Constitutional Affairs توريةوزارة الشؤون الدس" وإنشاء  ، ٢٠٠٣حزيران عام / يونيو
وهو ما حصـل    ، كان لابد وأن ينعكس هذا التغيير على اسم اللجنة          ،  LCD  "وزارة وزير العدل  "   محل حللت

 " . لجنة الشؤون الدستورية " ليصبح تم تبديل اسم اللجنة حيث  ، ٢٠٠٣ سبتمبر عام ١١فعلاً في 



 
 
 

١٨١ 

 Culture, Media & Sport Committee  ـ لجنة الثقافة والإعلام والرياضة٢

 Defence Committee ـ لجنة الدفاع ٣
 Education and Skills Committee ـ لجنة التربية والمهارات ٤
 Environment, Food and Rural Affairs Committeeؤون الريفية  ـ لجنة البيئة والغذاء والش٥
 Foreign Affairs Committee ـ لجنة الشؤون الخارجية ٦
 Health Committee ـ لجنة الصحة ٧

 Home Affairs Committeeلجنة وزارة الداخلية  ـ ٨
 International Development Committee  لجنة التنمية الدولية ـ٩

 Northern Ireland Affairs Committee نة شؤون آيرلندا الشمالية لج ـ١٠
  .والحكم المحلي ، والتخطيط ، للاسكان :   ـ لجنة مكتب نائب رئيس الوزراء١١

 Committee on the Office of the Deputy Prime Minister: Housing, Planning, Local Government 

     Science and Technology Committee  ـ لجنة المعارف والتكنولوجيا١٢
    Scottish Affairs Committeeالاسكوتلندية شؤون ال ـ لجنة ١٣
      Trade and Industry Committee  ـ لجنة التجارة والصناعة١٤
    Transport Committee  ـ لجنة النقل١٥
   Treasury Committee  لجنة الخزانة ـ١٦
      Welsh Affairs Committeeية لزويالشؤون النة  لج ـ١٧
   Work and Pensions Committee العمل والرواتب التقاعديةلجنة   ـ١٨

 

السياسـية  عكس وضـع الأحـزاب   تللجان المختارة عضوية اوتجدر الإشارة إلى أن  
المتضمنة كيفية توزيـع    قائمة  الفعند الرجوع إلى    ،  العموم ؛ وهذه حقيقة      وقوتها داخل مجلس  

تبين لنـا أن العضـوية   ، انتماءاتهم الحزبية على اللجان المختارة المختلفة من حيث  عضاء  الأ
بنسب تتعادل والقوة العددية لكل حزب      في تلك اللجان تتوزع ما بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة          

بينمـا  ،   أعضاء٧ ـ  ٦من  مختارةٍ فحزب العمال الحاكم له في كل لجنةٍ، في مجلس العموم 
،   أعضـاء ٤ ـ  ٣ من فله في كل لجنةٍ، المحافظين وهو حزب ،  الرئيسيلمعارضة حزب ا
 له في كل لجنـةٍ    ، وهو حزب الديمقراطيين الأحرار     ،  حزب المعارضة الثاني الأكبر      كما أن 
عضو١( فقط أو اثنان واحد(.  
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١٨٢ 

ا تقـدم   وبالنسبة لمسألة الترشيحات لعضوية اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات فإنه        
كمـا   .)١( Committee of Selection" لجنة الاختيار  "  لجنة يطلق عليها اسمللمجلس من قبل

 General Electionالانتخاب العام إجراء أن العضوية الكاملة للجان يجب أن يتم اختيارها بعد 
كل أربـع    وهذا يجري عادة     ( )٣(وتستمر هذه العضوية لغاية الانتخاب العام القادم      ، )٢(مباشرة
  .) كما لو أصبح العضو وزيراً مثلاً (وذلك مالم يتم استبدال عضو بآخر ، )سنوات 

 

فإن عضـوية اللجـان المـذكورة    ، وطبقاً لما جرى عليه العرف والممارسة العملية      
والمتحدثين باسـم   ،  أما الوزراء ،  محصورة في أعضاء البرلمان من أصحاب المقاعد الخلفية       

والسـكرتيرين البرلمـانيين   ،  ومنشـطي الحـزب  ،  ب المقاعد الأمامية المعارضة من أصحا  
 .)٤(فإنهم جميعاً لايشتركون عادة في عضوية هذه اللجان،  الخصوصيين

 

الفقـرة  جـاءت   ، اللجان المختارة   /  ١٥٢  /وبعد أن عددت الفقرة الثانية من المادة      
 بموجب هذه اللائحة سيكون     نتعيكل لجنة مختارة     «:  لتنص على أن      المادة هذه من   الثالثة

 البيئة والغذاء والشؤون الريفية    ويستثنى من ذلك لجنة   ، لها صلاحية تعيين لجنة فرعية واحدة       
 .)٥( »حيث تملك الصلاحية لتعيين لجنتين فرعيتين

 

 :  اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات الحكومية ـ صلاحيات٣
 

 السلطاتمن اللائحة الداخلية لمجلس العموم      /  ١٥٢/ المادة    من بينت الفقرة الرابعة  
  :)٦(حددتها بالآتيو،  السابقة  المختارة اللجانالتي تملكها

                                                
  ;p.cit., opwConstitutional and Administrative LaCarroll, Alex ,.145.                 :  أنظر )١( 
حيث قام مجلس    ، ٢٠٠٥أيار عام   / مايو ٥ عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت في        عملياًوهذا ما حصل      )٢( 

 . كل لجنة  فيسيخدمونعضاء الذين الأ تعيينوبانتخاب لجانه المختارة تموز / يوليو ٢٠العموم في 
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جميع الأعضاء   « م بقولها بأن   من لائحة مجلس العمو    ١٥٢الفقرة الخامسة من المادة     وهذا ما نصت عليه       )٣( 

سيواصلون عملهم كأعضاء في تلك اللجنة حتى بقية مدة ، ون لعضوية اللجنة المعينة بموجب هذه اللائحة   المسم
 . » بخلاف ذلك المجلسوذلك ما لم يقض ، البرلمان 

« Unless the House otherwise orders, all Members nominated to a committee appointed 
under this order shall continue to be members of that committee for the remainder of 
the Parliament ». H.C. S.O. No.152 (5).                                                                              

 )٤(  «The membership of departmental committees is confined by practice to back-bench 
MPs; Ministers, opposition front-bench spokesmen, party whips and parliamentary 
private secretaries do not normally serve on these committees ».                                       
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١٨٣ 

 ـأ وعقد الجلسات بـالرغم  ، وطلب الأوراق والمستندات والتسجيلات ، استدعاء الأشخاص   
  العمـوم مجلـس وإرسال تقرير إلـى  ، وتأجيل جلساتها من مكان لآخر ، من تأجيل المجلس  

 .بنتيجة أعمالها من وقت لآخر 
إما لتزويدها بالمعلومات التـي لا    Specialist Advisers تعيين مستشارين اختصاصيين ـ ب

 . معينة  إشكالياتٍالتي تتضمنمور الأبعض أو لشرح وتوضيح ، تكون متوفرة بسهولة ويسر 
 

 ـج  التـي أخـذت   Evidenceإبلاغ المجلس من وقت لآخر بدقائق الأمور المتعلقة بالشهادة   
 مـع  ،اللجان الفرعية  جلسات ومداولات   محضر  وإيداع مكتب المجلس    ، أمام اللجان الفرعية    

، ستدعاء الأشخاص    الصلاحية لا   أيضاً العلم أن اللجان الفرعية المعينة طبقاً لهذه اللائحة تملك        
 لمجلـس ل تأجيـل وجود أي   الرغم من   على  وعقد الجلسات   ، وطلب المستندات والتسجيلات    

Adjournment ،  إجراءاتهاوقائع جلساتها و  عن   تقاريروإرسال Proceedings   من وقت لآخر ،
 . وهو ثلاثة أعضاء، تملاً  للحضور مكQuorumويجب أن يكون النصاب القانوني 

 

 :)١(اللجان المختارة المتعلقة بالوزارات الحكوميةعمل   إجراءات ـ٣
 

إحدى مراقبة أعمال  المختصة بChairman رئيس اللجنةل نألاشك  :أ ـ اختيار رئيس اللجنة  
وبالنسـبة لاختيـار رئـيس      . في قيادة وتوجيه عمل اللجنة       اًسي أسا اًالوزارات الحكومية دور  

وهنـاك   .  بين أعضائها عند أول اجتماع لهـا  تختار بنفسها رئيسها من   لجنةٍ  كلَّ فإن،  اللجنة
 مـن  عضـو   اللجـان بعـض يترأس أن على ضرورة ينص  غير رسمي بين الأحزاب   اتفاقٌ

ولكـن لـه    ، ويلاحظ في هذا الشأن أن رئيس اللجنة ليس له سلطات خاصـة              .)٢(المعارضة
مسألة معينةعند التصويت على الأصوات داخل اللجنة تح في حال تعادلصوت مرج  . 

 

 صـها حسـب تخص   المختارة بنفسها وكل واحدةٍاللجانتقوم  : ـ اختيار موضوع التحقيقب  
ثم بعد ذلك تقوم بـالإعلان      ،  التي ستكون محلاً لتحقيقاتها      الموضوعاتالموضوع أو    باختيار

 . صحفي عن ذلك من خلال بيانٍ
                                                

 pp, .cit.op, Departmental Select CommitteesK Parliament ; .U.3- 6  .: أنظر في التفاصيل  )١( 
لجنة البيئة والغذاء والشـؤون     و، لجنة الدفاع   : رؤساء كل من    ، فعلى سبيل المثال    ،  وهذه حقيقة ملموسة      )٢( 
تموز /  يوليو١٣  ـ وجميعها شكلت في  ولجنة المعارف والتكنولوجيا ، لجنة شؤون آيرلندا الشماليةو ، ريفيةال

الشـؤون  لجنـة  : كما أن رؤساء كل مـن  ، ) حزب المعارضة الرئيسي (  ـ هم من المحافظين  ٢٠٠٥عام 
ة في نفس الفترة المذكورة ـ هم من  ـ المشكللجنة الشؤون الاسكوتلندية  و ، لجنة التنمية الدوليةو،  الدستورية

في حين أن رئاسة باقي اللجان ـ وهي الأكثر عدداً  ) . حزب المعارضة الثاني الأكبر ( الديمقراطيين الأحرار 
 ) .حزب العمال (  ـ هي للحزب الحاكم وأهميةً

20at Select Committee Membership  ;The United Kingdom Parliament :  أنظر في التفاصيل 
.                                                                                                                  cit.op, 2005July  
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تباشر اللجنة المختارة التي تجري التحقيق بشأن موضـوع   : ج ـ مباشرة إجراءات التحقيق 
،  Westminster في ويست مينستر   في القاعة المخصصة لها داخل مبنى البرلمان       معين عملها 

بعقـد  إجراءاتها عادة  وتبدأ اللجنة   . وأحياناً تقوم بممارسة أعمالها خارج مبنى ويست مينستر         
ثـم بعـد     ،  والأكادميين لنصائح بعض الاختصاصيين  تستمع خلالها   لقاءات ومقابلات خاصة    

دعوة ال وتوجيه، و مكتوبة   وأخذ الأدلة سواء كانت شفهية أ     ، ذلك تبدأ بعملية جمع المعلومات      
للحضور والإدلاء بشهاداتهم بخصوص ما يعرفونه عن الموضوع الذي يدور التحقيق           لشهود  ل

 المـوظفين  لمناقشة الـوزير أو غيـره مـن   ـ مفتوحة غالباً ـ  عقد جلسات عامة  و ، حوله
لتـي   وفحص ومراجعة الأدلة والوثائق والمستندات المقدمة من قبـل الـوزارة ا        ، الحكوميين

 .ها اتيجري تقصي الحقائق بشأن نشاط
 

تجري بعيـداً عـن     فإنها إما أن تكون سرية      ،  اللجنة    التي تعقدها  جلساتلوبالنسبة ل 
، علام كالراديو والتلفزيونذاعة عبر وسائل الإ معلنية  أو قد تكون    ، أعين الجمهور والصحافة    

  .)١(وهو أمر يعود تقريره للجنة التحقيق نفسها
 

سـواء الكتابيـة أو   المطلوبـة  من أخذ الأدلة المعنية  اللجنة تفرغعندما  : ريرتق الإعدادـ د  
تقرير أولـي  وتحضير  بإعدادفإن طاقم اللجنة يقوم ،  Oral and Written evidencesالشفهية 

Draft Report منه النتائج التي خلصووجهـات نظـر   ، تحقيقاللجنة من خلال ال إليها تيض 
 .يعرضه على رئيس اللجنة ثم ،  للحكومة وتوصياتها اللجنة

 

فإن ،  الأولي بخصوص مضمون التقرير     وإذا كانت هناك اختلافات كبيرة في الآراء      
غير أن أغلب التقـارير     ، التقرير  هذا  اللجنة قد تجري تصويتاً على التعديلات المقترحة على         

 .تصويت أي  دون أن تكون هناك حاجة لإجراءمن تتم الموافقة عليها بالإجماع 
 

 بمجرد أن تنتهي اللجنة المعنية من صـياغة تقريرهـا  :  لمناقشتهتقديم التقرير للمجلس ه ـ  
بتقديمـه   تقوم   ا بعد ذلك  فإنه،  بخصوص الموضوع الذي أجرت التحقيق بشأنه        نهائيال هبشكل

ن اللجان  الصادرة ع مع العلم بأن التقارير      .إلى مجلس العموم ليتخذ ما يراه مناسباً في ضوئه          
ويمكن القول بأنه حتى الآن هناك حوالي     ، !!  قد تناقش أو لا تناقش من قبل المجلس       المختارة  

 .)٢(ن قبل المجلستمت مناقشتها ممن هذه التقارير قد % ٢٥ ـ ٢٠
                                                

 :في ذلك   أنظر )١( 
                 .146., p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

, The Committee System of the House of Commonsited Kingdom Parliament; The Un -
  .                                                                                                                             20. p,.cit.op 
  ;p.cit., opnd Administrative LawConstitutional aCarroll, Alex ,.146.                 :  أنظر )٢( 



 
 
 

١٨٥ 

،  Liaison Committee  أو الارتبـاط المتبـادل  لجنة الاتصالوتجدر الإشارة إلى أن 
بانتظـام  تجتمع  ،   مجلس العموم  داخلالمشكلة   جان المختارة رؤساء الل وهي التي تضم جميع     

اختيـار تقـارير اللجـان      ومنها  ، للنظر في الأمور العامة التي تتعلق بعمل اللجان المختارة          
 .)١( في مجلس العمومستناقشالمختارة التي 

 

 ،ى المجلس يرها إلالمختارة تقاراللجان بعد أن تقدم  :  على تقارير اللجاني الحكومردالـ و  
بـالرد علـى    ذات الصلة بموضـوع التحقيـق     تقوم الوزارات الحكومية    أن  فإنه من المتوقع    

وذلك ما لم يتم الاتفاق مع اللجنـة         ، يوماً ستين فترةاللجان خلال   هذه    الصادرة عن  تقاريرال
شـكل  فإنه يكون عادة إما على      ، وبالنسبة لكيفية الرد الحكومي      . )٢(المعنية على فترة أطول   

 الـذي  Special Report ترسل إلى اللجنة رداً على التقرير الخـاص  Memorandumمذكرة 
تصـدر بواسـطة   ) ٣( White Paper  "وايـت بيبـر  " ما يسمى بـ أو على شكل ، أصدرته 
 .)٤(الحكومة

 

، ولا شك أن حساسية الحكومة للرقابة والمتابعـة الميدانيـة لأعمالهـا وأنشـطتها               
مان يتدخل في أدائها لأعمالها كلما قامت إحدى لجان التحقيق بأداء المهمة            وشعورها بأن البرل  

أو على الأقل أن تعمل     ، كل ذلك قد يؤدي إلى فشل لجان التحقيق في مهمتها           ، الموكولة إليها   
 الحـد مـن   علـى  العموممجلس الأوتوماتيكية المناصرة لها في الحكومة عن طريق الأغلبية     

 فقـد    ،ومن ناحيـة أخـرى     .و الحد من تأليف مثل هذه اللجان أصلاً         فاعلية لجان التحقيق أ   
وتتعاون مع لجان التحقيق إلى أقصى      ، ب الحكومة بالتحقيق والاقتراحات التي تسفر عنه        ترح

الأوضاع السيئة الموجودة في إحـدى   مواطن الخلل وحتى تتمكن من علاج، درجات التعاون  
 .مهمتها أداء  نجاح لجان التحقيق في من دون شك إلىالأمر الذي يؤدي ، المرافق العامة 

 

فإن نجاح أو فشل لجان التحقيق في أداء المهام الموكلة إليها يتوقف إلى حد              ، وهكذا  
ومقدار تعاونها مع لجان التحقيق في      ، كبير على مدى تقبل الحكومة لإجراء مثل هذا التحقيق          

 . المطلوب سبيل تيسير أعمالها وإنجاز مهمتها على النحو
                                                

  .١٧٦ راجع بخصوص هذه اللجنة ما سبق ذكره في ص  )١( 
 pp, .cit.op, Departmental Select CommitteesK Parliament ; .U.4- 5 .                  : أنظر  )٢( 
: يعني  White Paper مصطلحفإن ، لمان البريطاني  في البرالمستعملة حسبما ورد في مسرد المصطلحات  )٣( 
وفي أغلب الأحيـان  ، معين مستقبلاً تجاه موضوع سياسة الحكومة تفاصيل  تبين  معدة من قبل الحكومة     وثيقة  " 

 " .  تقديمها للبرلمان في صورة مشروعات قوانين  تنوي الحكومةمعينةعلى اقتراحات تحتوي هذه الوثيقة 
                                   .UK Parliament; Glossary - Parliamentary Jargon Explained:أنظر 

Available at: http://www.parliament.uk/glossary/glossary.cfm 
 p, .cit.op, Departmental Select CommitteesK Parliament ; .U.5 .                        : أنظر  )٤( 

http://www.parliament.uk/glossary/glossary.cfm
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 المطلب الثالث
 

ض البرلماني للإدارةالمفو 
 )الامبودسمان  ( 

 

 من حارسـة    (بسبب التغير الحاصل في طبيعة وظائف الدولة ودورها في المجتمع            
 بريطانيـا  اتجهت ، )إلى متدخلة إلى دولة الرفاه التي تسعى إلى تحقيق سعادة الفرد ورفاهيته        

وهو إسناد عملية التحقيق في بعض ،   لا يلغيه يق البرلماني ولكن  حقأسلوب بديل للت  إلى الأخذ ب  
 The Parliamentary Commissioner for  "برلماني للإدارةالض مفوال"  إلى الأمور الخاصة

Administration ،  ١("البرلمانيالأمبودسمان أو المحقق " ويعرف بصورة أكثر شيوعاً باسم(. 
 

  :) الامبودسمان ( برلماني للإدارةالض مفولمتعلقة بنظام الونبين فيما يلي التفاصيل ا 
 

   :Parliamentary Ombudsman  الأمبودسمان أو المحقق البرلمانيمفهوم ـ أولاً
إعطاء وصـف لطبيعـة    Alfred Bexeliusس ما طلب من السويدي ألفرد بيكسيليعند

فع عن حقوق الناس سواء العامـة  بمثابة حارس أو مدايعتبر قال بأنه   ، عمله كمحقق برلماني    
،  الطريقةوبهذه، من أجل منع اساءة استعمال السلطة من قبل السلطات الحكومية     ، أو الفردية   

،  فكـرة هذه الويرى الأمريكان المتحمسون ل .يكون أداة لوقاية المواطن وحمايته طبقاً للقانون    
شكاوى الأفـراد   تقه مهمة تحري     الذي يقع على عا     نوع من المحقق العام     هو الامبودسمان أن

 وتقصي الحقـائق  ،من قبل الوزارات الحكومية  الطريقة التي تم التعامل فيها معهم       بخصوص  
 أو امتناع ،اتخذ  شكوى من المواطنين حول تصرف رسمي     ة لأي  وقائع الموضوعية بال المتعلقة

بأنها ملائمـة  الخطوات التي يعتقد ما هي ـ ولا يفرض ـ  ثم يوصي  ، عن اتخاذ تصرف ما
فـإنهم يـرون أن     ، أما مؤيدوا الفكرة من البريطـانيين         .افي ضوء النتائج التي توصل إليه     

 لغـرض  Agent of Parliamentوظيفة الامبودسمان الأساسية هي أن يعمل كوكيل للبرلمان 
أجهـزة السـلطة   حماية المواطنين ضد استغلال أو إساءة استعمال السلطة الإدارية من قبـل         

 .)٢(الإدارة المقدمة ضد جهة ـ من أي نوع كانت ـ في شكاوى المواطنين والتحقيق، نفيذيةالت
                                                

 :التفاصيل في  أنظر  )١( 
. 526 -512., pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 

..           670 -661., pp.itc., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
A Study of the British : The Birth of an Ombudsman; .F. Wong, Andrew W -

nited , UHong Kongof Chinese University : Hong Kong(rliamentary Commissioner Pa
College Journal, Vol. 11 , 1973), pp.133- 145.                                                                    
- UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, op.cit., pp.62, 63.                                                                                     

  ;p, ., Ibid…The Birth of an OmbudsmanWong, Andrew.134.                             :  أنظر  )٢( 
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 عن السلطة   عام مستقل هو موظف    المفوض البرلماني    يمكن القول بأن  ،  عليه   وبناء
ـ  مجلس العموم المحالة إليه بواسطة أعضاء     ـ    الأفراد لتحقيق في شكاوى  ا مهمته ،التنفيذية  

أي أنـه   ، الجهاز البيروقراطي في maladministrationسوء إدارة فساد أو    وجودالتي تزعم   
 . )١(يتحرى شكاوى المواطنين ضد وزارات الحكومة أو إحدى الهيئات العامة المرتبطة بها

 

كونه يختص بفحـص  ،  من نظام القانون الإداري    اًوهكذا يعد المحقق البرلماني جزء    
  .)٢( السلطة التنفيذيةوتدقيق الأعمال التي يتخذها أعضاء

 

 :ثانياً ـ نشأة فكرة الأمبودسمان 
 

 لأول مرة فـي السـويد   قديمة ظهرت للوجود )٣( هو مؤسسة اسكندنافية الأمبودسمان
،  بفكرة الامبودسمان١٩١٩ثم بعد مرور أكثر من مائة عام أخذت فنلندة في عام        ، ١٨٠٩عام  

وقد تم تصدير هـذه     .  ١٩٦٢لنرويج في عام    ثم تلتها ا   ، ١٩٥٤ثم طبقتها الدانمارك في عام      
 رغم قربهـا    بريطانياغير أن   ،   Anglo-Saxons المؤسسة الاسكندنافية إلى الأنجلوسكسونيين   

وإنما شريكها الأصـغر فـي   ، الفكرة الجغرافي من شمال أوربا لم تكن أول من استورد هذه        
وفي السنوات اللاحقة طبقت الفكرة      ، وهي نيوزيلاندا ، الواسعة الانتشار   الكومنولث  مجموعة  

 .)٤(وبعض الولايات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، في المقاطعات الكندية 
 

 تقدمت حكومة العمال إلى مجلـس العمـوم         ١٩٦٥تشرين الأول سنة    / في اكتوبر و
د إجـراء سلسـلة مـن       وبع، ض برلماني للإدارة    للموافقة على تعيين مفو   البريطاني باقتراح   
 بإصدار البرلمان   ١٩٦٧آذار عام   /  مارس ٢٢صدرت هذه الموافقة في     ، المناقشات المطولة   

 "ض البرلماني قانون المفوParliamentary Commissioner Act )وقد جاء في ديباجة هذا ، )٥
جل التحقيق  ض برلماني لأ  مفوقانون لوضع الشروط المتعلقة بتعيين ووظائف        «: القانون أنه   

 .)٦(»وللأغراض الأخرى المذكورة في المتن ،  التاج باسمفي العمل الإداري المتخذ 
                                                

                                            .UK 2005 - The Official Yearbook ….., op.cit., p.62 : أنظر  )١( 
 Administrative law: The Ombudsman, pp.12-14. Article from Encyclopaedia: أنظر  )٢( 

Britannica. Available at: http://www.britannica.com/eb/article-36924                                     
، وتتضمن عدداً من الدول الأوربيـة  ، هي منطقة تقع شمالي القارة الأوربية    :  Scandinavia اسكندنافيا    )٣( 

 .وهي السويد والنرويج والدانمارك وفنلنده وآيسلندا ، يطلق عليها اسم الدول الاسكندنافية 
  ;p.cit., op…The Birth of an OmbudsmanWong, Andrew ,.133.                          :  أنظر  )٤( 
  ;p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.513 .:              أنظر  )٥( 
 )٦(  « An Act to make provision for the appointment and functions of a Parliamentary 

Commissioner for the investigation of administrative action taken on behalf of the 
Crown, and for purposes connected therewith ».                                                                 

                                                      Parliamentary Commissioner Act 1967: في التفاصيل أنظر

http://www.britannica.com/eb/article
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 :وكيفية عزله  المفوض البرلماني ـ تعيين ثالثاً
 

،  من قبل التاج بناء على نصيحة الحكومـة          البرلمانييعين الأمبودسمان أو المحقق     
لجنـة المختـارة   الة باستشارة رئـيس      على أن تقوم الحكوم    ١٩٧٧وقد جرت العادة منذ عام      

قبـل أن ترشـح مـن سـيكون مفوضـاً          التابعة لمجلس العموم     المفوض البرلماني المتعلقة ب 
ولكن فقط طبقاً لقـرار يصـدر   ،  بممارسة سلطة العزل ) الملكة   ( وقد يقوم التاج     .)١(برلمانياً

 من الاستقلال مفوض درجةً وهو ما يعطي ال   ،  بموافقة مجلسي البرلمان العموم واللوردات معاً     
 .)٢(شابه لما هو ممنوح للقضاة الكبار من الاستقرار في عمله على نحو ماًونوع

 

 ض البرلماني قانون المفو  الفقرة الثانية من المادة الأولى من        نصت، وفي هذا الصدد    
على أن تقوم صاحبة الجلالة الملكة من وقت لآخر بإصدار أمـر ملكـي بتعيـين       ١٩٦٧لعام  

وبأن أي شخص يعين على هذا النحو سيشغل منصبه طالمـا كـان             ، ضاً  خص ليكون مفو  ش
 ليكون مفوضاً قد يعفى من       الفقرة الثالثة على أن الشخص الذي عين        كما نصت   .جيداًسلوكه  

أو قد يعزل من منصبه من قبل صاحبة ،  قبل صاحبة الجلالة بناء على طلبه من  وظيفتهمهام
فإنـه   ، على أية حـال   و ،  مجلسي البرلمان   كل من   خطاب موجه من قبل    الجلالة بناء على  

   .)٣(سنة ٦٥إكماله السنة التي يصل فيها عمره سيترك منصبه عند 
 

 :اختصاص المفوض البرلماني  ـ رابعاً
 

 الـذين  المـواطنين مكتوبة مـن  الشكاوى  اليملك المفوض البرلماني صلاحية تحري      
 Injustice in consequence of  سـوء الإدارة بسـبب ظلـم  " يدعون بـأنهم عـانوا مـن    

maladministration"  أو الأجهـات الأخـرى      الوزارات الحكومية   التعامل مع أي من    نتيجة 
وهذا ما قضـت   .)٤(١٩٦٧عام  لض البرلماني   قانون المفو  المرفق ب  ٢في الجدول رقم     المحددة

 أن المفوض البرلماني قد يحقق في     ى  حيث نصت عل  ،  المذكور   من القانون المادة الخامسة   به  
، يشـملها القـانون المـذكور    أخرى  ةأي إجراء اتخذ من قبل أو باسم وزارة حكومية أو هيئ 

 .)٥(الإدارية لتلك الوزارة أو الهيئةلوظائف اممارسة نتيجة اتخذ أن هذا الإجراء طالما 
 

تصاصـات  وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأمور والمسائل لا تـدخل فـي اخ             
 :)٦( الآتيومن هذه الأمور نذكر،  لا يجب أن تكون محلاً لتحقيقاتهولذلك،  المفوض البرلماني
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العمل المتخذ في أمور مصادق عليها من قبل وزير حكـومي للتـأثير فـي العلاقـات أو             ـ
 .أو منظمة دولية ، التعاملات ما بين حكومة المملكة المتحدة وأية حكومة أخرى 

 .التاج أو يعمل تحت سلطته وظف يمثل خذ خارج المملكة المتحدة بواسطة أي مالعمل المت ـ
 .إدارة الأقاليم التابعة الواقعة خارج المملكة المتحدة  ـ
 .  والفارينالمجرمينوتبادل  ير حكومي استناداً لقوانين تسليمالعمل المتخذ من قبل وز ـ
أو  ،  جريمـة  التحقيق فـي   من أجل    العمل المتخذ من قبل وزير حكومي أو بتفويض منه         ـ

 .بما في ذلك العمل المتخذ فيما يتعلق بجوازات السفر ، حماية أمن الدولة 
 . Prerogative of Mercy " الرأفةامتياز " ممارسة التاج لحق العفو  ـ
 ،ام أية محكمة في المملكة المتحدة     اتخاذ أو البدء في اتخاذ الإجراءات المدنية أو الجنائية أم          ـ

 .أو محكمة دولية ،  Court Martialأو محكمة عرفية 
الإجراء المتخذ من قبل الأشخاص المعينين من قبل وزير العدل كموظفين إداريـين لـدى               ـ  

  .Tribunalsذات الصفة القضائية  أو المجالس Courtsالمحاكم القضائية 
 . ألقاب الشرف ومتيازات المكافآت والا كقيام التاج بمنح ،الأمور الخاصة بالبلاط الملكي  ـ
 أو القـوات  Civil Service الأمور الخاصة بتعيين الموظفين سواء فـي الخدمـة المدنيـة    ـ

  .Public Serviceوقرارات الوزراء فيما يتعلق بالفروع الأخرى للخدمة العامة ، المسلحة 
 .لحكومة المركزية المسائل المتعلقة بالأمور التعاقدية والصفقات التجارية الأخرى لصالح ا ـ

 

 :الجهات الخاضعة لتحقيقات المفوض البرلماني  ـ خامساً
 

الجهـات الخاضـعة لتحقيقـات     ض البرلمـاني المفوقانون عة من  المادة الراب حددت
 ) النقابات (والمؤسسات  Government Departmentsالوزارات الحكومية :  وهي ، المفوض

Corporationsفي إطار النقابات والهيئات غير المنظمة  Unincorporated bodies  المدرجـة 
 .)١(القانون المرفق بهذا ٢أسماؤها في الجدول 

 

وهو ما حصل فعلاً فـي      ، ويلاحظ أن هذا الجدول يجوز تعديله بقرار من البرلمان          
: حيث تم تعديل الجدول المذكور لتصبح الجهات الخاضعة للتحقيـق كالتـالي              ، ١٩٨٧عام  

الهيئات المؤسسة بموجـب    ، الهيئات التي تمارس الوظائف باسم التاج       ، كومية  الوزارات الح 
 ) صادر بناء على نصيحة مجلس شورى الملـك          (أو أمر ملكي    ، قانون صادر عن البرلمان     

Order in Council ، وبموجب هذا التعديل بلغ عـدد الهيئـات التـي     .)٢(أو بواسطة وزير
                                                

                                                       .Parliamentary Commissioner Act 1967, Art.4:أنظر  )١( 
 p.itc., opministrative LawConstitutional and Ad Ewing;  &Bradley ,.663 .        : أنظر  )٢( 



 
 
 

١٩٠ 

،  هيئـة  ١١٥ لتحقيقات المفوض البرلماني ـ حـوالي   تضمنها الجدول المذكور ـ الخاضعة 
مكتـب  : تحقيقات المفوض البرلماني نذكر على سبيل المثـال  المستثناة من  ومن بين الهيئات    

مجلـس  ، مصرف إنجلتـرة المركـزي   ، هيئة الطاقة الذرية ، هيئة الطيران المدني  ، البريد  
 .)١()لدراسية  ا (المجلس القومي للمناهج، تمويل التعليم العالي 

 

 : الإجراءات المتعلقة بتحقيقات المفوض البرلماني  ـسادساً
 

أن تقـدم   ، في أية شكوى    فإنه يشترط   ،  ١٩٦٧  لعام ض البرلماني المفو طبقاً لقانون 
وهو يعكس حقيقة ،  MP filterوهذا المتطلب معروف بـ ، بصورة أولية إلى عضو البرلمان 
 تجاه الوزاريةمسؤولية  الالبرلماني أنشىء بهدف تفعيل مبدأ      مهمة مفادها أن منصب المفوض      

  .)٢(أخرى تحل مكانه  استبداله بآليةالبرلمان بدلاً من
 

حيث تطلبت أن تكون هناك     ، القانون المذكور   من  وهذا ما قضت به المادة الخامسة       
سطة مقدمة إلى عضو مجلس العموم بوا حسب الأصول  written complaintشكوى مكتوبة 
تعرض للظلم نتيجة سوء الإدارة فيما يتعلق       يشتكي فيها هذا الأخير من أنه        ، فرد من الشعب  

وعندها تحال الشكوى إلى المفوض البرلماني ـ مع موافقة الشـخص    ،الإجراء المتخذ ذاك ب
  .)٣(الذي قدمها ـ بواسطة عضو في ذلك المجلس مع طلب بإجراء تحقيق في ذلك

 

 إذا كانت الشـكوى تقتضـي   فيماالتقرير له سلطة عضو البرلمان   ويشار هنا إلى أن     
فهناك اعتبارات عديدة ينبغي عليه مراعاتها فـي هـذا    ، الإحالة إلى المفوض البرلماني أم لا       

داخلة ضـمن اختصاصـات المفـوض    المرفوعة إليه   ومنها مثلاً أن تكون الشكوى      ،  الصدد
  .   بشأنهالتحقيق إجراءوأن يكون موضوعها يستحق ، البرلماني 

 

 :سابعاً ـ السلطات التي يملكها المفوض البرلماني 
 

باستثناء المعلومات التي تتعلق بالإجراءات التي تخص مجلس الـوزراء أو اللجـان             
، سواء كانت بحيازة وزير ، التحقيق  موضوع  لها علاقة ب  أخرى  فإن أية معلومات    ، الوزارية  

 ،عنـد الطلـب      يجب أن تقدم للمفوض البرلماني       ،أو أي شخص آخر     ، أو موظف حكومي    
المعلومات التي تخضع لقوانين الأسرار الرسمية للدولة أو أي قيد قانوني آخـر              يتضمن وهذا

 أو امتياز المصـلحة  Duty of Confidentialityواجب السرية : ومثال ذلك ، يتعلق بإفشائها 
المفوض البرلماني يملك السلطة فإن ، وفضلاً عن ذلك  .Public Interest Immunity العامة 
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لحصول على شهادة شفهية منه أو  ا بغرض،  يرى فائدة في سماع أقواله       لاستدعاء أي شخص  
 .)١(توجيه القسم له

في أداء نوني ـ بعرقلة المفوض البرلماني  ام أي شخص ـ بدون عذر قا يق وفي حال
أو ، قديم ما بحوزته من مسـتندات       عدم ت : ومثال ذلك   ( وظائفه المحددة بموجب هذا القانون      

 أن  يفإن بإمكان المفوض البرلمـان    ،  )إلخ  ... رفضه المثول أمام المفوض للإدلاء بالشهادة       
 إلـى  ويرفعها، ) Contempt of Courtعدم احترام القضاء  وهي (تلك المخالفة  يصدق على

 .)٢(لفرض العقوبة المناسبةالمحكمة العليا 
 

تعتبر من الوسائل الرئيسـية المتاحـة        ظيفة المفوض البرلماني  أن و ، ونختم بالقول   
وذلك من خـلال    ، لمباشرة أعضاء البرلمان دورهم في الرقابة على أعمال الجهاز الحكومي           

فساد  وجود تدعيالتي  من مختلف الدوائر الانتخابية      شكاوى المواطنين    تلقي هؤلاء الأعضاء  
وزارات الحكومة أو الهيئات العامة المرتبطـة       حدى   لإ الجهاز البيروقراطي سوء إدارة في    أو  
وتحويلها بعد دراستها ـ إن اقتضى الأمر ـ إلى المفوض البرلماني لإجراء التحقيـق      ، بها

إلا أنه يعاب عليه بأن هذا    ، وعلى الرغم من أهمية نظام المفوض البرلماني        .  المناسب بشأنها 
فهو لا يستطيع تغيير أو تبديل قـرار  ،  Executive Powersسلطات تنفيذية لا يملك المفوض 

علـى جهـة     من أنه قد يقتـرح        بالرغم ،منح تعويض لأحد الأفراد المتضررين      أو  ، إداري  
الذي ولكن  .  مقترحاتهتقوم بتنفيذ   الإدارة أن   هذه  ولكنه لا ينتظر من     ،  العلاج الملائم الإدارة  

فوض البرلماني  لنتائج التي توصل إليها الم    ان الوزير المختص غالباً ما يقبل       أهو  يجري عملاً   
  .)٣(يتعهد باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسبو،  من خلال تحقيقاته

 

المفـوض البرلمـاني    يرى في وظيفـة      يزالفإن البعض لا    ، وعلى الرغم من ذلك     
المعقدة لـلإدارة فـي الوقـت    ولرقابة على الأجهزة المتطورة لوسيلة من الوسائل المشروعة    

يباشـر الرقابـة علـى      الي لا يمكنه أن     ويؤيد هذا الرأي أن البرلمان في الوقت الح        .الي  الح
  لذلك فإن المفوض البرلماني يسـاعد البرلمـان       و، نشاط الإدارة الحكومية    المتعلقة ب تفاصيل  ال

كل مـا   فحص   في هذا الصدد بجانب اللجان المختارة المتخصصة التي لها كما رأينا سلطات           
 .ية والهيئات العامة المرتبطة بها الرئيس  الحكوميةوزاراتالإدارة وسياسة ق وإنفايتعلق ب
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 المطلب الرابع

 ةتقييم التحقيق البرلماني كوسيلة للرقابة البرلماني

 :تمهيد وتقسيم 
 وسيلة من وسـائل الرقابـة التـي    هو في جوهره التحقيق البرلماني يمكن القول بأن    

وبموجبها يستطيع البرلمان الوقـوف     ، جهة السلطة التنفيذية    تملكها السلطة التشريعية في موا    
الوقوف على أو بمعنى آخر ، على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة      

والتـي  ، فهو إجراء يلجأ إليه البرلمان بقصد الاستنارة         ، حقيقة المسائل التي تتناولها قراراته    
إذ لا يمكن للبرلمان بغيرها     ، ذه الطريقة عملية للغاية     وه .على ضوئها يمكن أن يحدد موقفه       

، أن يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحيـة الإداريـة أو الماليـة أو السياسـية                  
فبواسطة التحقيق الذي يجريه البرلمان يمكن التعرف على المساوىء والانحرافــات التـي             

نها القضـاء علـى   برلمان الوسائل التي من شأوعندئذٍ يقرر ال  ، تنطوي عليها الأداة الحكومية     
 .)١( التي يكشف عنها التحقيقنحرافاتتلك المساوىء والا

 

  والاهتمام ، التي تتمتع بها لجان التحقيق البرلماني     العديدة  وعلى الرغم من المميزات     
ل وبشـك ، وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة للتقارير التي تضعها هذه اللجان          الكبير من جانب    

 ـ     دة للحكومـة وسياسـتها   خاص ـ كما هو الحال عادة ـ عندما تكون هـذه التقـارير منتقِ
التي تكشف عن ضـعف أداء      بعض الانتقادات   فإنها لا تخلو من     ، بخصوص موضوع معين    

  .هذه اللجان كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال مختلف الأجهزة والدوائر الحكومية 
 

البرلمانية أهم الميزات التي تتمتع بها اللجان       عن  فيما يلي   سنتحدث  ، بناء على ذلك    و
وذلـك مـن خـلال    ، ثم تقييمنا لأداء هذه اللجـان   ، وما قيل بشأنها من انتقادات    ، المختارة  

 : التاليين فرعين ال
 

    المختارة البرلمانيةاللجانونقائص مميزات : الفرع الأول 
  المختارةمانيةالبرل تقييم أداء اللجان: الفرع الثاني 
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  الفرع الأول

 المختارةالبرلمانية اللجان ونقائص مميزات 
 

التي يشكلها البرلمان من بين أعضائه للتحقيق في موضوع         المختارة  للجان  الاشك أن   
  ،أو لفحص سياسة معينة لاحدى الوزارات الرئيسية أو الهيئات العامة المرتبطة بهـا         ، معين  

 . ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيـة            أهمية كبيرة في مجال   لها  
المتعلقـة  لا تخلو من بعض الانتقـادات  فإنها ، وبالرغم مما تحظى بها هذه اللجان من أهمية         

 . بكيفية أدائها للأعمال المكلفة بها من قبل البرلمان 
 

، بها اللجـان المختـارة   سنتحدث فيما يلي عن أهم الميزات التي تتمتع        ، وبناء عليه   
  :)١(ل الآتيوذلك من خلا، وما قيل بشأنها من انتقادات 

 

 Merits of Select Committees مميزات اللجان المختارةأولاً ـ 
 

  للجان مـن أجـل  Systematic Infrastructure منهجية ة تحتيبنيةإنها توفر دعامة أو  ـ  ١
 Government Departmentsرات الحكوميـة  الوزانشاط ل لإدارة ودقيق ومفصإجراء فحص 

 .والهيئات العامة المرتبطة بها 
 ـ ٢  من الحصول على معلومات دقيقة حول عمـل الـوزارات   أعضاء البرلمان إنها تمكّن  ـ

قدمها ووفائها بالتزاماتها على نحو مرضٍ      تعترض سبيل ت  والصعوبات الحقيقية التي    الحكومية  
وا جـادين   خاصـة إذا مـا كـان      ،  للنواب   أهمية كبيرة مات  هذه المعلو لولاشك أن   ، ومقبول  

صـدار  ولديهم النية الصادقة والحقيقيـة لإ     ، لإصلاح الإداري والتشريعي    بخصوص مسألة ا  
تطـور الإدارة    سبيل   التدابير التي تؤدي إلى إزالة الصعوبات أو تذليل العقبات التي تعترض          

  . ونهضتهاالحكومية
 ـ٣  الوحيد الذي قد يستجوب فيـه  Parliamentary Forumالبرلماني  إنها الإطار أو المنبر  

 ) Civil Servants ومن ضمنهم الموظفين المـدنيين  (الوزراء والموظفين الحكوميين الآخرين 
 Backbenchبشكل شامل وأكثر تفصيلاً من قبل أعضاء البرلمان من أصحاب المقاعد الخلفية 

MPs ًمن قبل زعماء الحزب  بخصوص موضوعات ليست محددة مسبقا. 
 

                                                
 : في ذلك  أنظر )١( 
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 ـ٤  إن أعضاء اللجان المختارة ـ إلى حد كبير جداً ـ يعتبرون أنفسهم أثنـاء الإجـراءات      
التي تتم داخل الغرف المخصصة لهم في مجلس البرلمان بأنهم يعملـون لصـالح البرلمـان                 

ي ؛ ولذلك فإن مناخ الحـزب السياسـي المعـاد         صالح الحزب الذي ينتمون إليه فقط       وليس ل 
Adversarial party-political atmosphere مجلس العموم ليس واضحاً جداً عادة  الذي يسود

يكون أعضاء البرلمان أكثر استعداداً للعمل بشكل جمـاعي  ، ففي اللجان المختارة . في اللجنة  
وهكذا فإن المتابعة في ، ) أي ضمن سياساته المعلنة ( across party linesعبر خطوط الحزب 

 .وبالتالي تكون هناك نظرة ملؤها الثقة تجاه تحقيقاتهم ، عمل تكون أكثر موضوعية ال
 

اهتماماً كبيراً على اللجان الاستشارية العديدة  Interest groupsز جماعات المصالح  تركّـ ٥
 عندها ثقـة     كان ١٩٧٩وفي الفترة السابقة على عام      ، التي تعمل لصالح الوزارات الحكومية      

فإن تزايد  ، وعلى أية حال    . ي مقدرة البرلمان على التأثير على السياسة الحكومية         متناقصة ف 
الضغط على اللجان المختارة يوحي بأن العديد من جماعات المصـالح تعتبـر الآن اللجـان                

وجهـات  المقترحات والأفكار و  إرسال  لنقل و المذكورة على أنها من الوسائل النافعة والمفيدة        
 . Policy-makersى صناع السياسة  إلالمختلفةالنظر 

 

مـن   بنـوك "   التحقيق البرلماني  لجانأنتجت  ، خلال تحقيقاتها وأبحاثها ذات الصلة      من   ـ ٦
 عضـاء البرلمـان   كمرجع مسـتقبلي لأ مفيدةالنافعة و الBanks of information"المعلومات 

الدفاع الصـادر عـام   فإن تقرير لجنة ، وهكذا .  والحكومة ذاتها   وجماعات المصالح الخاصة  
    Polaris replacement optionsبخصوص خيارات استبدال صواريخ الـنجم القطبـي    ١٩٨١

 قوة الردع النووية البريطانية خلال فترة السبعينات والثمانينـات مـن القـرن              أساسوهي  ( 
ة مسـأل لالمعارضـة   لحجج المؤيدة و  لكل من ا   من الطراز الأول     يعتبر بمثابة تقييم  ) الماضي  

  .Nuclear Deterrentلردع النووي ا
 

المقاعد الخلفية من تطـوير      أعضاء البرلمان من أصحاب       التحقيق البرلماني  لجان تمكّن   ـ ٧
جـداً  والتي بغير هذه الطريقة يكون من الصعب ،  في مجال معين من السياسة العامة     خبرتهم

 .عليهم اكتسابها 
 ـ٨  Departmentalوزارة من الوزارات الحكومية  إن اللجان المختارة المختصة بعمل كل  

Select Committees    قادرة على الوصول إلى المعلومات المحظورة التي بطريقة أخرى مـا
فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تمكّن أعضاء        ، وهكذا  ، كانت لتتاح لأعضاء البرلمان     

وتسـاعدهم بالتـالي     ،  البرلمانية تالبرلمان من أن يكونوا أكثر معرفة ودارية خلال المناقشا        
 عنـدما يتعلـق الأمـر    ويتجلى ذلك بشكل خاص .وفاعلية على طرح أسئلة تكون أكثر حدة       
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حيث تمكن هذه اللجان أعضاء البرلمان من الحصول على المعلومات الدقيقة           ، بوزارة الدفاع   
 الدفاع التـي  حتى يتمكنوا بنجاح من فحص بعض جوانب سياسة، عن سياسات وزارة الدفاع     

وتتضح أهمية هذا الفحص إذا علمنا أنـه        ، يغطيها في الوقت الحاضر قناع كثيف من السرية         
 من ميزانية الدولة في معظـم دول العـالم          % ٣٠بالرغم من أن ميزانية الدفاع تمثل حوالي        

 .)١(إلا أنها لا تخضع للرقابة البرلمانية، تقريباً 
 

ورة أن تناقش الصعوبات والمعوقـات الإداريـة والماليـة     من المنتظر من اللجان المذك     ـ ٩
وهو أمر بعيد المنال في الجو المشحون سياسياً الـذي يحـيط بعمـل              ، بأسلوب غير حزبي    

كما أن عضوية هذه اللجان تساعد الأعضاء من جانب المعارضة ليس فقط علـى              ، البرلمان  
وإنمـا  ، ق التي يحصلون عليهـا  نقد الحكومة بشكل موضوعي وبناء على المعلومات والحقائ  

ستساعدهم أيضاً على إعداد أنفسهم لتحمل المسؤولية عن عمل هذه الوزارات إذا تمكنوا مـن            
 .النيل من الحكومة القائمة عن طريق إلحاق الهزيمة بها في الانتخابات العامة 

 

المختـارة   العديد من أعضاء البرلمان يظهرون احتراماً لمسألة العضوية في اللجـان             ـ ١٠
فإن العضوية في هـذه اللجـان   ، ووفقاً لذلك  ، Springboard to promotionكحافز للترقية 

 . تكون كبيرة أيضاً Attendanceكما أن نسبة الحضور ، يكون عليها إقبال كبير 
  وأجهـزة  وسـائل كبير من   جانب  هتمام   تجذب التقارير التي تضعها اللجان المختارة ا       ـ ١١

وبشكل خاص ـ كما هو الحال عادة ـ عندما تكون هذه التقارير منتقـدة    ، فة الإعلام المختل
 .وسياستها بخصوص موضوع معين للحكومة 

 

 Demerits of Select Committees : اللجان المختارةعيوب أو نقائص ثانياً ـ 
 

 أو ضغوطات أخرى مباشـرة  إجراءات عقابية لا تستطيع فرض أية      المختارة إن اللجان    ـ ١
حيث بإمكـان اللجـان التابعـة    ، لى الحكومة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية   ع

 عـن وزارات  الموارد الماليةأن تحجب  Congressional Committees للكونجرس الأمريكي
 المختـارة وقد قدم اقتراح مفاده أن هذه اللجـان  . الدولة إذا كانت غير راضية عن تصرفاتها      

،  Departmental Estimates  الحكوميـة  ) النفقات( تخفيض التخميناتلطة سيجب أن تخول 
فإن السلاح الوحيد الذي تمتلكه هذه اللجان في الوقت الحاضر هو التقريـر             ، وعلى أية حال    

 .نظراً لما يحظى به من تغطية إعلامية واسعة بعد نشره ، الذي تعده في نهاية عملها 
 

 يجـري  المختـارة اً قليلاً من التقارير الصادرة عن اللجـان      فإن عدد ، وفضلاً عن ذلك     ـ ٢
فـي  قد أوصت   اللجنة المختارة لشؤون الإجراءات     وبالرغم من أن    . مناقشتها داخل البرلمان    

                                                
  ;pp, .cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch.160 ,161    .      :أنظر  ) ١( 
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  التقارير للنظر في مخصصة  ات في كل دورة برلمانية       جلس ثمان بأن يكون هناك     ١٩٧٨عام  
 . يحدث إلا أن ذلك لم، المذكورة  التي تعدها اللجان

 اللجـان    بـأن  تكن تقبـل   لم   ١٩٩٧ المحافظة التي كانت في الحكم لغاية عام         الإدارات ـ ٣
الدوائر الحكومية  استجواب  أو   ،  ومثولهم أمامها  حضور الوزراء ب المطالبة:  تستطيع   المختارة

 ،) الأعمال والقرارات الفردية  ،و بمعنى آخر ( تصرف معين بشأن Civil Serviceوموظفيها 
أو  ، المناقشات التي تجري داخل لجان الـوزارة      أو   ، بين الوزارات  المبادلاتبخصوص   أو

 ـ      أو   ،  المقدمة من قبل الموظفين القانونيين     ائحالنص ؤون المعلومـات السـرية المتعلقـة بالش
 . الأمن القوميأو التي تمس  ، الخاصة بالأفراد أو المؤسسات

بوا إعطاء أي دليل مكتوب أو مناقشة نّيضاً أن يتجأ  كما أن الموظفين المدنيين طلب منهم     ـ ٤
 : في القضايا التالية ) حوار أو محادثة (
 .سياسي يدور بشأنها جدل ونزاع ـ المسائل التي أ 

  . التجاري والاقتصاديالطابعـ المعلومات الحساسة ذات ب 
 .ـ  الأمور التي قد تكون موضوعاً للمفاوضات الحساسة ج 
  .ئيةالقضاالجهات تي مازالت منظورة أمام ـ الأمور الد 
 ـ٥ الولايات المتحدة كونجرس  البرلمان البريطاني ـ على عكس  فإن، كله  وفضلاً عن ذلك  

ـ ليس لديه جهاز بيروقراطي كفء مزود بالوسائل والإمكانات المادية والبشـرية  ة  الأمريكي
 .التي تمكنه من القيام بعمله بفعالية أكبر 

 
 نيالفرع الثا

  المختارة تقييم أداء اللجان
 

The Evaluation of the performance of Select Committees   
 

ـ بصفتها اللجان التي يعتمـد       ةالمختارالبرلمانية  لاشك فيه أن تقييم أداء اللجان       مما  
 أساسـي علـى فهـم    بشكل يتوقففي إجراء تحقيقاته ـ  بصفة خاصة مجلس العموم عليها 

أصبح بمقدورنا تقييم تجربة نظام  ، فإذا ما تم ذلك     ، ن أجله أنشئت هذه اللجان      الغرض الذي م  
  .اللجان المختارة ومدى تحقيقها للغرض الذي أنشئت لأجله 

 

ويتمثل الغرض الرئيسي الذي دفع مجلس العموم إلى إنشاء نظام اللجـان المختـارة               
 Redress the balance between theة في إعادة التوازن ما بين مجلس العموم والسلطة التنفيذي

House of Commons and the Executiveالوضع الصحيح الـذي كـان قائمـاً خـلال      إلى 
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 ية ما بين كفتَ   ابحيث يتحقق التعادل والمساو   ،  النظام البرلماني التقليدي     المراحل الأولى لنشأة  
ولا ،  نحو هذا الطـرف أو ذاك       فلا تميل إحدى هاتين الكفتين    ، البرلمان والحكومة   : الميزان  

  .)١(يعتدي أحدهما على الاختصاصات الممنوحة للطرف الآخر
 

البريطاني لبرلمان  استطاع ا هل  : ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو التالي         
هل تم ، وبمعنى آخر ، من خلال نظام اللجان المختارة تحقيق الأهداف التي كان يصبو إليها 

باتت كل منهما تقف فـي       بحيث، ة ما بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية       إصلاح العلاق 
 مواجهة الأخرى على قدم من المساواة والتوازن ؟

 

 وحجـم الوسـائل     مقـدار لا تتوقف علـى     في الحقيقة إن الإجابة على هذا التساؤل        
وتحقيقهـا  هـا   ومدى فعاليت ، الإصلاحية المقررة بقدر ما تتوقف على كيفية أداء هذه الوسائل           

 بأن هناك فجوة كبيرة بـين النظريـة والتطبيـق           تؤكدفوقائع الأحوال    ، للأغراض المنشودة 
ية هناك اختلال واضح في التوازن مـا بـين السـلطتين التشـريع     ، وبمعنى آخر   ، العملي  

وتكاد تكون ظاهرة عامة ،  غير خافية على أحد وهذه حقيقة، والتنفيذية لصالح هذه الأخيرة
 هو الذي حمل بعض الفقهاء الإنجليـز        ذلكولعل   . معظم الأنظمة السياسية المعاصرة   تشمل  

 عامة لما وصل إليه حال البرلمان البريطاني في         إلى تقديم خلاصةٍ  م  وأمثال الأستاذ جون كيند   
 :)٢(حيث يقول،  على مواجهة السلطة التنفيذية  وعدم مقدرةٍ وتقهقرضعفٍوقتنا الحاضر من 

 
 

منـة   تحت سيطرة وهي    جداً ة البرلمان في المملكة المتحدة واقعة إلى حد كبير        ـ إن حيا   ١
 Real ؛ فالبرلمان في حد ذاته ليس له ذاتية أو هوية حقيقية الحزبين السياسيين الرئيسيين

Identity ) كصوت جماعي معبر عن إرداة الناس ( . 
،  د فصل بـين السـلطات  وعدم وجو ، Party Discipline الانضباط الحزبيمسألة ـ إن  ٢

كل ذلـك يعنـي أن      ، أغلبيات غير قابلة للتحدي     بحكومات   لإفراز   نتخابيالالنظام  ا واتجاه
 .  سيادة الحكومةسوىما هي في حقيقة الأمر  Sovereignty of Parliament سيادة البرلمان

، المداولاتوإجراء المناقشات و، التشريع: ة للبرلمان هي  ـ قد يقال بأن الوظائف الرئيس٣
إلا أن الحكومة في كل ذلـك  ؛  Scrutiny of the Executive والرقابة على السلطة التنفيذية

 بالرغم من كل ما يبذله وهذه حقيقةٌ،  Overwhelming Dominance تمارس هيمنة ساحقة
 وهو ما سيتبين لنا أيضاً بعد قليـل عنـد           .  سبيل إصلاح البرلمان    في المصلحون من جهودٍ  

 . من كل مضمون  المسؤولية السياسية الوزارية التي لم يعد لها بريقها وأصبحت خاليةًدراسة
                                                

London,  (Departmental Select Committees ;Ruthtrickland, Pat &  Winstone, S: أنظر  )١ ( 
House of Commons, Library Research Papers 02/35, 10 May 2002 ), pp.54-60.                
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  الرابعالمبحث
 

  السياسيةالمسؤولية الوزارية
 

The Political Ministerial Responsibility 
 

 : تمهيد وتقسيم 
 يسود عالمنا المعاصر وبخاصة دول الديمقراطيات الحرة مبدأ أساسـي وجـوهري             

ومضمون هذا المبدأ أن أولئك الذين يمارسون سلطة الحكم         ، يتعلق بممارسة السلطة السياسية     
، Accountable or Responsible أو المسؤولية  يجب أن يكونوا عرضة للمحاسبة"أي الحكام " 

أي أن يكون هؤلاء الحكام مسؤولين عن كيفية تسيير وتصريف شؤون البلاد أمام أولئك الذين          
 . أي أمام أفراد الشعب المحكومين ، يخضعون لسلطانهم 

 

بموجبها الشـعب   يتولى   التي   ( المباشرة   ونظراً لاستحالة تطبيق صورة الديمقراطية    
 Representative  التمثيلية أو النيابيةالديمقراطية فقد تقرر الأخذ بصورة )بنفسه شؤون الحكم 

Government ،     ام أولئك الـذين  الممكن أن يتعرض الحكام للمسؤولية أم  وبموجبها أصبح من
 .)١(أي أمام البرلمان،  عنه اختارهم الشعب لممارسة شؤون الحكم والسيادة بالنيابة

 

بصـفة   النظام البرلماني يقوم على عدم مسؤولية رئيس الدولـة           أنسابقاً  وقد ذكرنا   
 وطالما ،"يخطئ  الملك لا   " وهذا المبدأ نشأ في إنجلترة حيث يسود الاعتقاد هناك بأن           ،  عامة

فهو دائماً غيـر      ) باعتباره لا يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه        (يخطئ  أن الملك لا    
مسؤول ؛ ولما كانت أعمال الدولة تحتم إيجاد شخص أو هيئة تكون مسؤولة عما قد ينجم   

لذلك أصبح وزراء الملك هم المسؤولون عن الأعمال التـي          ، عن هذه الأعمال من آثار      
  بأعباء  الوزارة في النظام البرلماني هي القائمة حقيقةً       لأنونظراً   .تصدر باسم رئيس الدولة     

ـ في مقابل فقد كان لابد  ،   من جميع جوانبهاالمهيمنة على سياسة الدولةو، السلطة التنفيذية 
تطبيقاً للفكرة القائلة بضرورة الـتلازم بـين        ،  ـ أن تكون مسؤولة عن أعمالها      هذه السلطة 

ولكـن  ،  الملـك     التاج أو  وقد كانت الوزارة في الماضي مسؤولة أمام      .  السلطة والمسؤولية 
 .وليتها في الوقت الحاضر انتقلت إلى البرلمان مسؤ

 

 النظام البرلماني مسؤولة عن أعمالهـا أمـام       ظل  الوزارة في   فقد أصبحت   ، هكذا  و
"   السياسـية  الوزاريةالمسؤولية   " اسمويطلق على هذه المسؤولية     ،   المنتخب  البرلمان مجلس

Political Ministerial Responsibility إذا تعلقت بعمـل  جماعيةقد تكون  وهذه المسؤولية ؛ 
وهي توجب  ،  أو بتصرف من تصرفات رئيس الوزراء      ، للحكومةمن أعمال السياسة العامة     

                                                
 p.itc., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.111 .:أنظر في ذلك  )١( 
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بأعمال وتصرفات الوزير  إذا تعلقت فرديةكما قد تكون المسؤولية   ؛   مسؤولية الوزارة بأكملها  

تلك التي تصـدر    سواء  ، للحكومةدخل في نطاق السياسة العامة      والتي لا ت  ،  الخاصة بوزارته 
 ومقتضى المسؤولية الوزارية  . التابعين لوزارته   الموظفين  أو التي تصدر عن     ، عنه شخصياً   

فـإن   ؛ وكـذلك  بأكملها  البرلمان المنتخب تسقط    مجلس   أن الوزارة إذا فقدت ثقة       "السياسية  " 
  .منصبه من فإن على ذلك الوزير أن يستقيل ،  المجلس إذا سحب الثقة من أحد الوزراء

 

 لم تتقرر دفعـةً   في صورتها الحالية    وينبغي أن يظل معلوماً أن المسؤولية الوزارية        
كان النظام السياسـي    ففي العصور الوسطى    ،  عديدة    وتطوراتٍ ت بمراحلَ روإنما م ، واحدة  

 ثم أخذ يتحول بالتدريج   ،  مطلقة   حيث كان الملوك يتمتعون بسلطاتٍ    ،  في إنجلترة ملكياً مطلقاً   
ملـوك  نتيجةً لـتقلص سـلطان ال  ، منذ القرن الثالث عشر " الدستورية " إلى الملكيـة المقيدة    

، ؛ وبعد ذلك بدأ تكوين النظام البرلماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر            لصالح البرلمان 
التـي أصـبحت    وأخذ شكله التام في القرن التاسع عشر بعد انتقال سلطات الملك إلى الوزارة       

 .الذي يجب أن تحظى بثقته وتنبع منه ، ؤولة عن أعمالها وسياستها أمام البرلمانمس
 

 أكثر تحديداً أمام مجلـس      لٍـ أو بشك   لمسؤولية الوزارية أمام البرلمان   افإن  ، وهكذا  
وهذا المبدأ مبني أساساً    ، ـ هي مبدأ أساسي وجوهري في النظام السياسي البريطاني           العموم
ينظر حيث  ، ولم يكن في أي وقت مفروضاً بقوة القانون          ، Convention العرف    قواعد على

تطـور  أخذت ت يجة طبيعية للعلاقات القائمة بين البرلمان والوزراء التي         إليه على أنه جاء كنت    
  .)١(تدريجياً في القرن الثامن عشر

 

 يعد لسلطة السياسيةا كقيدٍ علىولا شك أن ظهور فكرة المسؤولية الوزارية وتقريرها      
ولإبعاد كل من يتجه نحو الدكتاتورية عـن  ،  للوقاية من شرور السلطة ومفاسدها   اً جدي اًضمان

ت والانقلابات العسـكرية والمسـاوئ    وبالتالي تتجنب البلاد الثورا   ، السلطة بالوسائل السلمية    
اً حاصل حالي هو  وتنعم بالاستقرار السياسي على غرار ما       ، التي تنجم عقب نشوب أي منهما       

     .في إنجلترة مهد النظام النيابي البرلماني 
سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث الجوانب المختلفة لنظرية        ، وبناء على ما تقدم      

 :التالية  الثلاثة مطالبالوذلك من خلال ، في المملكة المتحدة السياسية المسؤولية الوزارية 
 

 السياسية ماهية المسؤولية الوزارية: المطلب الأول 
 صور المسؤولية الوزارية السياسية: المطلب الثاني 
 تحريك المسؤولية الوزارية السياسية: المطلب الثالث 

                                                
 p.cit., opitain's Developing ConstitutionBr; Bromhead, Peter ,.64                     .: أنظر  )١( 



 
 
 

٢٠٠ 
 المطلب الأول

  السياسيةماهية المسؤولية الوزارية

 :تمهيد وتقسيم 
كثيراً ما يتطرق فقهاء القانون الدستوري عند تناولهم للخصائص الأساسـية لنظـام             

 المسـؤولية هـي  هذه  فيذكرون أن   ، أمام البرلمان   ية الوزارية   اني لفكرة المسؤول  الحكم البرلم 
 وبأنهـا ،  ساسـية وإحدى دعاماته وأركانه الجوهرية الأ    ،  حجر الزاوية في النظام البرلماني    

     هحتى ولو تخلفـت عناصـر      ، برلمانيللحكم على نظام ما بأنه      تشكل معياراً كافياً بحد ذاته      
 .)١( الأخرى كثنائية السلطة التنفيذية أو حق حل البرلمان) لمانيالنظام البر (

 

فما هي إذن ماهية المسؤولية الوزارية ؟ وبمعنى آخر ، إذا كان الأمر بهذه الصورة     و
  ؟  المسؤولية الوزاريةالمسؤولية الوزارية ؟ ثم كيف نشأت وتطورت فكرة هو تعريف ما

 

ماهية " ول بالدراسة في هذا المطلب موضوع       سنتنا، وللإجابة على هذين التساؤلين     
 عـن تعريـف   الفـرع الأول نتحدث فـي  ، من خلال فرعين أساسيين    " المسؤولية الوزارية   
المسـؤولية    نشأة وتطـور فكـرة     الفرع الثاني ثم بعد ذلك نتناول في      ، المسؤولية الوزارية   

 :وفقاً لما يلي وذلك ،  في إنجلترة الوزارية
 

 الفرع الأول

 ف المسؤولية الوزاريةتعري

 : تمهيد وتقسيم 
 تلك المسؤولية التي تنعقد أمام      بهاعندما نتحدث عن المسؤولية الوزارية فإننا نقصد          

 Legal Responsibilityخلافاً للمسؤولية القانونيـة  وهذه المسؤولية ،  مجلس البرلمان المنتخب
نظراً لأن النتـائج     Political "ية  سياس" توصف بأنها   ولذلك  ، لا يمكن فرضها عبر المحاكم      

                                                
  M(Duverger( ;p.cit., opInstitutions politiques et droit constitutionnel ,.174  . :   أنظر  )١( 

 :   وفي هذا المعنى يقول الأستاذ موريس دوفرجيه 
«La responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement ainsi définie 
constitue l'élément essentiel du régime parlementaire. Même si les deux autres éléments 
n'existent pas (par exemple, s'il n'y a pas dualisme de l'Exécutif, comme dans le 
Gouvernement provisoire français de 1945-1946, ou pas de droit de dissolution), celui-
ci suffit pour qu'il y ait régime parlementaire ».                                                                  



 
 
 

٢٠١ 
  ثقة ممثلـي   اعتزال الحكم بمجرد فقدان   ضرورة  تمثل في    ت ،المترتبة عليها هي نتائج سياسية      

   .)١(الشعب في البرلمان
فإن المسؤولية الوزارية ـ التي هي موضع بحثنـا ـ لا تنعقـد عـن      ، على ذلك و 

وإنما عن الأعمال التي لا يمكن تكييفها      ،  اًالأعمال التي يخالف بها عضو الحكومة نصاً قانوني       
ونقصد بذلك تلك الأعمال التي     ، بمقتضى نصوص القوانين على أنها أخطاء قانونية أو جرائم          

 .تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين أنها لا تتفق ومصالح الدولة أو رغبات جماهير الشعب                
قيام عضـو الحكومـة   التي تترتب على  نيةوعلى ذلك يخرج عن نطاق بحثنا المسؤولية القانو  

  .المدني أو الجنائي سواء كان القانون  أحكام القانون بمخالفة
سنبين فيما يلي أوجه الاختلاف ضمن دائرة المسؤولية الوزارية         ، وبناء على ما تقدم      

نتقل لوضع  ثم بعد ذلك ن   ، ) المدنية والجنائية    ( والمسؤولية القانونية ، بين المسؤولية السياسية    
 :تعريف للمسؤولية الوزارية 

 

  :) المدنية والجنائية ( المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونيةالتمييز بين أولاً ـ 
  السياسـية المسـؤولية : هي يخضع الوزراء بصفة عامة لثلاثة أنواع من المسؤولية   

Political Responsibility  ،والمسؤولية المدنية Civil Responsibility  ،والمسؤولية الجنائية 
Criminal Responsibility .  ـ المدنيـة والجنائيـة    ـ أي ن  المسؤوليتان الأخيرتاوإذا كانت

 ـفإن، سواء كانوا سياسيين أو غير سياسيين       ، جميع الأفراد   يخضع لهما     مختلـف  د الأمر جِ
 . ن يمارسون سلطة سياسية أو م لا يخضع لها إلا الوزراء حيث ، لمسؤولية السياسيةبالنسبة ل

 

المدنية والجنائيـة   فإن المسؤولية السياسية تتميز عن كل من المسؤوليتين         ، ومن هنا   
 :)٢(من نواحٍ ثلاث

، ة فقط كل من يمارس سلطة سياسـية   يخضع للمسؤولية السياسي :من حيث الشـخص  ـ  ١
لسياسية أمام البرلمـان    ولهذا فإن الوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة يتحملون المسؤولية ا         

يث تكون السلطة تكـون  ح" وذلك تطبيقاً للقاعدة القائلة بأنه ، جماعية  سواء بصورة فردية أو     
ك نتيجة مهمة مفادها أن المسؤولية السياسية لا يمكن ترتيبها في          ويترتب على ذل  ، "المسؤولية  

لى عكس المسؤوليتين    وذلك ع  ،حق الأشخاص العاديين الذين لا يشغلون أية مناصب سياسية          
 . سواء كانت لهم سلطة سياسية أم لا ، حيث يخضع لهما جميع الأفراد ، المدنية والجنائية 

                                                
 p.cit., opstrative LawConstitutional and Admini Ewing;  &Bradley ,.111 .:أنظر في ذلك  )١( 
مرجع ، ...... مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية       ، عبد االله إبراهيم ناصف     . د  :  راجع في ذلك      )٢( 

مرجـع  ، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني       ، أحمد محمد إبراهيم    .  ؛ د    ٩٥ ، ٩٤ص  ، سابق  
  . ٢٥ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، د صبري السي.  ؛ د ٧٣ ـ ٧١ص ، سابق 



 
 
 

٢٠٢ 
الأعمال التي يأتيها الـوزراء   ترد المسؤولية المدنية على  :من حيث العمل الذي يرتبها    ـ   ٢

نائية المحددة فـي    م الج الجرائوترد المسؤولية الجنائية على     ،  القانون المدني بالمخالفة لأحكام   
 المسؤولية السياسية    أما ، بمناسبة أو أثناء تأدية وظائفهم     التي يرتكبها الوزراء  ، قانون العقوبات 

حيث ترد على جميع الأعمال التي يأتيها الوزراء أثناء ممارستهم          ، للوزراء فهي أوسع نطاقاً     
، المشروعة وغير المشروعة، يةسواء في ذلك الأعمال والتصرفات الإيجابية والسلب    ، لمهامهم  

ويبحث في مدى سـلامة     ، العمدية وغير العمدية ؛ فالبرلمان يراقب السياسة العامة للوزراء          
بل يبحث أيضاً   ، لا من حيث مطابقتها للقانون فقط       ،  لفةالإجراءات والقرارات الوزارية المخت   

، ا مـع الصـالح العـام        في مدى ملاءمتها للظروف الواقعية التي صدرت فيها ومدى توافقه         
 .)١(ك الرغبة مع القانونحتى ولو تنافت تل، لأغلبية البرلمانية ومدى تحقيقها لرغبة ا

  نـوع  إن الجزاء الذي يترتب على المسؤولية السياسية هو جزاء من :من حيث الجزاء ـ  ٣
ة الجـزاء فـي المسـؤولي     ؛ بينما    Dismissal من المنصب     أو الطرد  سياسي يتمثل في العزل   
 نتيجـة  أحد أو بعض الأفراد   الضرر الذي قد يلحق ب     بإصلاح   الوزراءالمدنية يتمثل في التزام     

سواء كان هذا الإصلاح بإعادة     ، الأخطاء الشخصية التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظائفهم        
 ذمـة ال مـن    يـدفع  في صورة تعويض مالي   الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر أو          

توجب محاكمة الوزراء علـى       كما أن المسؤولية الجنائية    . سؤول محدث الضرر  لمل الخاصة
الجرائم التي تصدر منهم والتي يعاقب عليها القانون سواء أكانت مـن الجـرائم المنصـوص     

 . أم جرائم خاصة ناتجة عن استغلالهم لوظائفهم ، عليها في قانون العقوبات 
 

  :ياسية ثانياً ـ تعريف المسؤولية الوزارية الس
 
 

نعقد أمـام  تلك التي ت ـ يقصد بها  أن المسؤولية الوزارية ـ موضع بحثنا ذكرنا آنفاً 
يجب أن نشير   و، "المسؤولية الوزارية السياسية    " اسم  يطلق على هذه المسؤولية     و،  البرلمان

 لنظرية أو عرف المسؤولية الوزارية      جامع مانع تعريف  بداية إلى أنه ليس من السهل إعطاء        
منها أن العرف المذكور مثل معظـم الأعـراف الدسـتورية      ، لأسباب عدة   وذلك  ، السياسية  

Constitutional Conventions  و غير مستقرمبهم ومتقلبهو عرف  Vague and slippery  ،
ومنها أيضاً أن هذا العرف لا يعبر عن نظرية    ، وتكاد الاستثناءات الواردة عليه تشكل القاعدة       

تنقسم وتتجزأ كل منهما إلى سلسلة من الموضـوعات         منفصلتين  ما عن نظريتين    وإن، واحدة  
  أساسـاً علـى    ةمبني الفردية والجماعية  بنوعيهاكما أن نظرية المسؤولية السياسية      ، المتباينة  
 . بقوة القانون ةمفروض في أي وقت تكنولم ،   العرفقواعد

                                                
  .٣٣٤ ، ٣٣٣ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية ، ثروت بدوي . د :  أنظر  )١( 



 
 
 

٢٠٣ 
       : فنقـول بأنهـا      ،هذه المسـؤولية     ل اًط مبس اًتعريفأن نضع    نايمكن، وعلى أية حال    

   هيئـة الـوزارة كلهـا      سحب الثقة من  المنتخب   البرلمان    مجلس ذلك الحق الذي يخول    «
أو مـن  متى كان التصرف الصـادر مـن الـوزير       ،  بمفرده   أو من أحد الوزراء   ، كوحدة  

ة الوزارة   وجوب استقال  ويترتب على هذا التصرف البرلماني    ،  الحكومة مستوجباً للمساءلة  
 .   »وذلك نتيجة سحب الثقة منهما، أو الوزير 

 :)١(ويترتب على هذا التعريف عدد من النتائج نلخصها في الآتي
 

مسؤولة عن أعمالها أمام مجلـس البرلمـان        في النظام البرلماني البريطاني     الوزارة  إن   ـ ١
 ؛ وبالتـالي لا     س العموم وهو مجل ، أمام المجلس الأدنى     وبالتحديد   ،المنتخب من قبل الشعب     

يمكن لمجلس اللوردات ـ وهو مجلس البرلمان الأعلى غير المنتخب ـ أن يقترع بعدم الثقـة   
فيسقط بالتالي الوزارة بأكملها أو يجبر الوزير علـى تقـديم        ، بالوزارة ككل أو بأحد الوزراء      

 . من اختصاص مجلس العموم وحدههو فهذا الأمر ، استقالته من منصبه 
 ـ٢  .مسؤولية فردية ومسـؤولية جماعيـة   :  تتخذ المسؤولية الوزارية السياسية صورتين  
اقترع مجلس العموم بعدم    ما  على الوزير أن يستقيل من الحكومة إذا        ينبغي  ،  بموجب الأولى ف

كما يجب عليه أيضاً أن يستقيل في حال اعترافه بارتكاب خطأ جدي يتعلق بوزارته             ، الثقة به   
أي ،  وبموجب الثانية  .حتى ولو كان من نوع شخصي       ،   المصالح التابعة لها   و بمصلحة من  أ

، ها بأكملهـا    جاح مجلس العموم بسحب الثقة من     فإنه في حال ن   ،  للوزارة   المسؤولية الجماعية 
 الملكة  (لرئيس الدولة   فإن على رئيس الوزراء وحكومته بمجملها إما الاستقالة أو تقديم طلب            

 .لحل النزاع الناخبين هيئة الاحتكام إلى لمان ولحل البر )حالياً 
لخصـائص المميـزة للنظـام       أهـم ا   منللوزارة   المسؤولية الجماعية التضامنية     تعتبر ـ ٣

اء منفردين ـ سواء أمام البرلمان  فلئن أمكن مساءلة الوزر، والتي ينفرد بها وحده ، البرلماني
سؤولية التضامنية للوزارة لا توجد إلا فـي  فإن الم، أو أمام رئيس الدولة ـ في نظم مختلفة  

دستور  حتى يكون ال   دستور أن يقررها ال   ـرأي البعض    في   ـحتى إنه يكفي    ، النظام البرلماني 
المسؤولية في دستور معين يجعل مـن النظـام السياسـي    هذه  أي أن مجرد تقرير     ، برلمانياً  

الجماعيـة  ى ذلك انعدام المسـؤولية      ويترتب عل  .)٢(المتولد من هذا الدستور نظاماً برلمانياً     
 كما هو الشأن بالنسبة للنظام الرئاسي،  غير البرلمانيةالحكم التضامنية للوزراء في أنظمة  

 .)٣(النظام يقوم عليها هذالأن مثل هذه المسؤولية تتناقض كلية مع الأسس التي ، الأمريكي 
                                                

  ;pp.cit. opBritain's Developing Constitution,Bromhead, Peter ,.64- 66  .: أنظر في ذلك  )١( 
  M(Duverger( ;p.cit., opitiques et droit constitutionnelInstitutions pol ,.174.:     أنظر  )٢( 
 . ٣٧٤  ـ٣٧٢ص ، وهو ما سنبينه عند تناولنا لخصائص النظام الرئاسي في الباب الثاني من هذا البحث    )٣(  



 
 
 

٢٠٤ 
  الفرع الثاني

 نجلترة في إالمسؤولية الوزاريةنشأة وتطور فكرة 

ذكرنا سابقاً أن النظام البرلماني نشأ في إنجلترة في القرنين السابع عشـر والثـامن               
ولم تظهر معالمه إلا عندما انتقلت السلطة من يد الملك غير المسؤول إلى يـد وزارة                ، عشر  

 ولهـذا فـإن   ،   بتطور تاريخ نظام الوزارة    ر هذا النظام مرتبطٌ   وتطو، مسؤولة أمام البرلمان    
   .)١(وتطورهافة أصول نشأة المسؤولية الوزارية يتوقف على معرفة تاريخ نشأة الوزارة            معر

 أو كما   ("  المجلس الخاص    "تاريخ الوزارة في إنجلترة يبدأ من تاريخ نشوء         ومن المعلوم أن    
الذي تطور عبر السنين حتى انتهى بـه  ،  The Privy Council )الملك شورى  مجلس يسمى

   .The Cabinet " مجلس الوزراء " أو " الوزارة "   بـفي وقتنا الحاضريسمى الأمر إلى ما 
 

وعلى الرغم من أن نظام الوزارة البريطانية الحديث يرجع إلى النصـف الأول مـن       
ويمكننا تتبـع  ، إلا أنه يرجع أساساً إلى فترة تاريخية أقدم من ذلك بكثير    ، القرن الثامن عشر    

 .  ا وتطورها نشوئهمراحلعراض أصل الفكرة من خلال است
 

 : أولاً ـ الوزارة في العصور القديمة 
 :The Councils of the Crown مجالس التاج  ) ١

جرى العرف في إنجلترة منذ أقدم العصور على أن يقوم الملك باستشـارة الرجـال               
بمعاونـة  فقد ظل ملوك إنجلترة يديرون أمور البلاد طوال عدة قـرون  ، البارزين في مملكته  

                                                
 .  وما بعدها ١٠٢ص ، مرجع سابق ، وزارة ـحكومة ال، السيد صبري . د :  لمزيد من التفاصيل يراجع  )١( 
دراسة تحليلية مقارنـة    ، " نشأتها ـ تطورها ـ تطبيقاتها   " الأنظمة النيابية الرئيسية ، كامل عفيفي عفيفي . د 
 . وما بعدها ١٧١ص ،  ) ٢٠٠٢طبعة ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف ( 
 ، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة بالنظام السياسي الإسـلامي          ، سيد رجب السيد    . د  

 . وما بعدها ٢٤ص  ، ١٩٨٧سنة ، الطبعة الأولى ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
 . وما بعدها ٥٩٨، مرجع سابق ، " الدولة والحكومة " النظم السياسية ، محمد كامل ليلة . د 
 . وما بعدها ٣٩ص ،  سابق مرجع، .... مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، عبد االله ناصف . د 

 .    وما بعدها ١٧٤ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د
, The Crown 1., Part2., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson, William R;  -

(London: Oxford University Press, 4th ed., by Berriedale Keith, 1935), pp.73, et.seq.        
.66 -64., pp.cit. opBritain's Developing Constitution,Bromhead, Peter;  - 

.seq., et111.pp, .cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
 on the British Representative and Responsible Government, An Essay; .H.Birch, A -

fth , Fi1964London, Unwin University Books, First Published in  (Constitution
Impression 1972), pp.131, et.seq.                                                                                         



 
 
 

٢٠٥ 
وكان الموظفـون المـذكورون يشـبهون    . جماعة من الموظفين وعدد من المجالس المختلفة  

ثم ظهرت بعد ذلك طبقة أخرى هي طبقة كـاتمي سـر   ، موظفي البلاط في العصر الحاضر     
أما المجالس التي كانت تعاون الملك فـي  .  وهم الوزراء فيما بعد  Secretary of Stateالدولة

 أو محكمة البرلمان  The Commune Concilium المجلس العام )١ : كانت أربعةمهمة الحكم ف
Court of Parliament   ، المجلس الكبير  )٢  The Magnum Conciliumأو مجلس اللوردات 

            ، ويتكون من عـدد مـن القضـاة   The Council of the Law مجلس القانون  )٣،  فيما بعد 
 . لمسائل والشؤون المتعلقة بالدولة للنظر في اThe Privy Council المجلس الخاص ) ٤

 

بل يكفينـا  ، وبالطبع نحن لا نريد أن نتعرض للتفاصيل المتعلقة بمهمة هذه المجالس            
وأن المجلس الأخير أي المجلس    ، أن نعلم أن المجلسين الأولين قد تطورا إلى البرلمان الحالي           

ونظراً لأنه الأصل الذي نشأت منه الـوزارة  ،  الاستشارية الخاص كان من أهم مجالس الملك   
 .فسنستعرض فيما يلي مركزه في النظام القديم 

 

  :The Privy Council )مجلس شورى الملك (  المجلس الخاص ) ٢
       على الرغم من أن هذا المجلس يرجع في نشأته إلى عهد الملـك هنـري السـادس                

وقد كـان   . ن موجوداً أيضاً خلال حكم الملك إدوارد الثاني         إلا أنه كا   ، ) ١٤٦١ـ   ١٤٢٢ (
 نظـراً لتكـرار   The Permanent Councilيطلق أصلاً على هذا المجلس اسم المجلس الدائم 

ثم أطلق عليه في عهد هنري السادس اسم المجلس         ، انعقاده وأهميته بالنسبة للمجالس الأخرى      
الأول ـ أطلـق عليـه    : الرابع عشر إلى قسمين وقد انقسم هذا المجلس في القرن . الخاص 

وقد كان مختصاً بالفصل في المنازعات القضائية  ، Concilium Ordinariumالمجلس العادي 
 "المجلس الخـاص  " أي ، أما الثاني ـ فقد ظل محتفظاً بالاسم الأصلي  ، في العاصمة لندن 

The Privy Council ،  ًن يـدعوه باسـتمرار لتقـديم    حيث كـا ، وكان يرأسه الملك شخصيا
اختفى المجلس العادي ولم يعد له      ، وبمرور الزمن   . المشورة في المسائل السياسية والإدارية      

تشرف كل منهـا   غير أن المجلس الخاص ظل باقياً ؛ وقد انقسم بدوره إلى عدة لجان   ، وجود  
 . لتنفيذية على مصلحة من مصالح الدولة التي كان مخصص لها القيام ببعض الأعمال ا

 

ولكن هذا العدد كان    ، وخلال القرن السادس عشر لم يكن عدد أعضاء المجلس ثابتاً           
 .يتراوح غالباً بين الإثني عشر والعشرين عضواً 

 

 :The Committee of the State  لجنة الدولة ) ٣
 

 ١٥٤٧  (ترجع النشأة الحقيقية للوزارة بصفة أساسية إلى عهد الملك إدوارد السـادس            
وذلك عندما انقسم المجلس الخاص إلى عدة لجان تختص كـل منهـا بمراقبـة                ، ) ١٥٥٣ـ  



 
 
 

٢٠٦ 
وكان من بين لجان هذا المجلس لجنة يطلق عليها اسم          ، إحدى هيئات الدولة والإشراف عليها      

ومن أجل ذلـك كانـت تعـد    ، وكانت تختص بالنظر في أهم أعمال الدولة        ، " لجنة الدولة   " 
 ـ     ؛  المجلس الخاص ي  اللجنة الأولى ف   " مستشاري التاج   " وقد كان أعضاء هذه اللجنة يسمون ب

Councillors of the Crown ،  وكان الملك هو الذي يعينهم فضلاً عن بقية أعضاء المجلـس ،
وتعنـي    (The Junto: أسماء أخرى منهـا  ـ عدا لجنة الدولة ـ   على هذه اللجنة  كما أطلق

 . The Cabinet ومنها أيضاً، ) لكسب السلطة السياسيةمجلس سياسي صغير يضم زمرة تسعى 
 . الأصل التاريخي للوزارة في النظام البرلماني الحالي هي اللجنة فإن هذه ، أياً ما كان و

 

وانتقلـت إليهـا أهـم    ، وقد تشعبت أعمال هذه اللجنة أو الوزارة وازداد نفوذها    هذا   
وقدرتها على مناقشة المسائل والبـت  ، ها  اختصاصات المجلس الخاص نظراً لقلة عدد أعضائ      

وبمضي الزمن اكتسبت هذه اللجنة الصفة القانونية بعد أن كانـت فـي             ، فيها بحزم وسرعة    
 .أصل نشأتها لا تحمل أية صفة قانونية 

 

 : العلاقة بين المجلس الخاص والبرلمان وظهور بوادر المسؤولية الوزارية ثانياً ـ
 

ولـم يكـن   ،  جميع أعضاء المجلس الخاص طبقاً لإرادتـه   كان الملك يستأثر بتعيين   
إذ كان من المسلم ، للبرلمان أية رقابة على أعضاء المجلس ولا على رجال التاج بصفة عامة             

وأن لـيس  ،  وأعضاء مجالسه )وزرائه ( به فقهاً أن للملك الحق المطلق في تعيين مستشاريه          
كمـا أنـه لا     ،  معينـين    ) وزراء   (مستشارين  من حق البرلمان أن يكره الملك على اختيار         

 .يستطيع أن يجبره على عزل أولئك الرجال الذين وضع فيهم ثقته 
 

  :)Impeachment   الاتهام الجنائي( ـ المسؤولية الجنائية ١
 

استطاع مجلس العموم أن ينشىء لنفسـه حقـاً    أنه في خلال القرن الرابع عشر       على   
هذه كانت شخصـية   الاتهاموسيلة إلا أن ، ي وزرائه ومستشاريه    أ، مؤداه اتهام رجال الملك     

كما أنها  ، لأنها تستلزم إسناد جريمة إلى الوزير أو مستشار التاج           ،  ككل اتهام جنائي   وشائكة
  . فردية لا توجب مسؤولية الوزراء بالتضامن وسيلةبطبيعة الحال كانت 

أساس قانوني وإنمـا كانـت عـن        ولم تكن نشأة الاتهام في القرن الرابع عشر على          
وبعد أن تكرر استعمال الاتهام استندوا فـي  ، طريق تحريض اللوردات النواب على استعماله    

فأرجعوا سلطة الاتهام ـ وهي من اختصاص النواب ـ إلى   ، تعليله إلى قواعد القانون العامة 
لسـكان لهـا حـق       منتخبة من ا   Juryقوانين المملكة حيث كان في كل مقاطعة هيئة محلفين          

وبما أن مجلس العموم عبارة عن ممثلي المقاطعات فيمكنه اتهـام الـوزراء        ، الاتهام الجنائي   
 أما سلطة المحاكمة ـ وهي من اختصاص مجلس اللوردات ـ فقـد    .باعتباره هيئة محلفين 



 
 
 

٢٠٧ 
 ـ  وهـو مجلـس    ( The Magnum Conciliumر كان تعليلها سهلاً نظراً لأن المجلـس الكبي

 .كبار رجال الدولة الفصل في التهم الموجهة إلى  كان الهيئة المختصة ب)حالياً  اللوردات
 

 ـاستمرولقد  تقريـر   ـ الطريـق الوحيـد ل    الاتهام الجنـائي ت المسؤولية الجنائية 
 ظهر في الواقع عجـزاً    أسلوب قد   إلا أن هذا الأ   ، حتى القرن السابع عشر     مسؤولية الوزراء   

 ل جريمـةً  لا اذا كان العمل الذي ارتكبه الوزير يشكّ        لا يستعمل إ   من ناحية  فهو   : من ناحيتين 
ناحية أخرى فإن الملك إذا كان يريد إنقاذ أحد وزرائه        من  و،   عليها في قانون العقوبات    معاقب

 . حق العفو خيراً يستعمل أول البرلمان أؤجو ي مجلس العموم أ ثقته فإنه يستطيع أن يحلَّمحلَّ
 

وذلك من خلال تطـويره     ، وجه القصور هذه    برلمان على تلافي أ   هنا فقد عمل ال   من  
  .جراءات الاتهـام  بـإ قراره لعدد من المبادئ التي تتعلـق        وإ ،  المسئولية الوزارية ذاته   لمبدأ

سـتيوارت أخـذت   اً من فترة حكـم أسـرة   نه في خلال القرن السابع عشر وبدء    وبيان ذلك أ  
 . ية الجنائية السياسية لية الوزارية صورة جديدة هي المسؤلالمسؤو

 

 : ـ المسؤولية الجنائية السياسية ٢
 

،  في مجال الاتهام الجنـائي   خطيرةٍلئن كانت جهود مجلس العموم قد أصيبت بنكسةٍ      
 عن توجيه   ١٤٧٩حيث توقف مجلس العموم منذ عام       ، وذلك إبان تولي أسرة تيودور للعرش       

إلا أنه بعد انتقال العرش إلـى أسـرة آل   ، ئه الاتهام الجنائي لأيٍ من مستشاري الملك ووزرا  
  ، ١٦٢١وذلك فـي عـام      ،  قام البرلمان باستئناف دوره في مجال الاتهام الجنائي          ستيوارت

 ولم يعالمساءلة أو  بل قام البرلمان بتطويره ليشمل بجانب       ،  هذا الدور كما كان في الماضي        د
 . جنائية المحاسبة السياسية أيضاً المحاسبة ال

 

توجيه الاتهـام    مجلس العموم    بموجب هذه الصورة من المسؤولية من حق       حيث غدا 
قـانون  معاقب عليها بموجب و جنحة جناية ألوزراء التاج ومستشاريه ليس فقط عند ارتكابهم        

و أ،  أخطاء جسيمة وهم بصدد ممارسة مهامهم الوظيفية         هم عند ارتكاب  وإنما أيضاً ، العقوبات  
 كما لو تـم  ،  جنائية    لجريمةٍ صلحة البلاد حتى ولو لم يكن مكوناً      يتفق وم   بعمل لا  همقيامعند  

     لى ذلك فقـد اعتـرف      إضافة  وبالإ.  على مشورتهم    إبرام معاهدة ضارة بمصلحة البلاد بناء
صـبحت  أي أن سلطة مجلس اللوردات أ     ، مجلس اللوردات لنفسه بحق تحديد العقوبة بحرية        

  .  المناسبةيد العقوبة في تكييف الجريمة وتحدمطلقةً
 

 تتعلـق بـإجراءات     مبادئر البرلمان عدة    قر، ولعلاج عيوب الاتهام الجنائي أيضاً       
دانبي إيرل   مهِكما أنه عندما اتُّ   ،  الاتهام   طُسقِ لا ي  البرلمان تأجيل أو حلّ   منها مثلاً أن  ، الاتهام  

Earl of Danby  العظمـى بتهمة الخيانةعموم من قبل مجلس ال ١٦٧٩عام وزير شارل الثاني  



 
 
 

٢٠٨ 
لمفاوضاته لعقد صلح ضار بالبلاد رأى مجلس اللوردات أن ما ارتكبه دانبي لا يصـل إلـى                 

علـى أن مجلـس    ،  عن وزيره   ملكياًً فحل الملك مجلس العموم وأصدر عفوا     ،  درجة الخيانة 
د ذلـك أنـه لا   وقد أصبح من المسلم به بع،  باطل ولا أثر له  العفوأن هذا   العموم الجديد قرر    

وهكذا استطاع البرلمان في ظل الصراعات السياسية        .)١(تعمال العفو في أثناء الاتهام    يمكن اس 
 .المريرة أن يوسع من نطاق تطبيق الاتهام الجنائي وأخذ يستخدمه لتحقيق أهداف سياسية 

 

 : للوزارة المسؤولية السياسية فكرة بزوغ  ـ ٣
 

وبدأ البرلمـان   ، أت تخف حدة الصراعات السياسية      مع بدايات القرن الثامن عشر بد      
الاتهام ويبتعد به عن طابعه الجنائي ؛ إذ أخذ البرلمان يستخدم الاتهام الجنائي             حدة  يلطف من   

فأصبحت العقوبة تقتصر على العـزل      ، عن مناصبهم   بهدف إبعادهم   الوزراء  كوسيلة لتهديد   
  د الوزير من ثروته أو      دون أن يجريموبذلك تغيرت وظيفة الاتهام الجنائي فلـم        ،  شخصه س

د  أصبح يكفي أن يهدفقد،  وهكذا  . بصفة أساسية    دت سياسية غتعد جنائية بمعنى الكلمة وإنما      
مجلس العموم باستخدام وسيلة الاتهام الجنائي حتى يستقيل الوزراء إذا كان التهديد في ذاتـه               

 .اءات الاتهام  في إجرالبدءيدفع الوزراء إلى الاستقالة قبل 
 

    روبرت والبـول  السيربين حاد  خلاف ١٧٤١في عام   نشب  فقد  ، ومصداقاً لما تقدم    
Robert Walpole )  ومجلس  )  في تاريخ انجلترةوزارة بالمعنى الصحيحالذي يعتبر أول رئيس

ل فصرح والبو ، إقالة والبول من رياسة الوزارة      والتمس أعضاء البرلمان من الملك      ،  العموم
 على   جريمة يمثل اعتداء صارخاً     أية ه دون اقتراف  لب النواب إبعاد أحد خدام التاج     طفي  " بأن  

ولاسـيما  ، بية التي كان يملكها داخل المجلـس        غير أن والبول ابتدأ يفقد الأغل     ،  "حقوق التاج 
 إلى ١٧٤٢ عام  شباط/ فبراير ١١واضطر في   ، ١٧٤١ب انتخابات مجلس العموم في عام       عق

   . اللجوء إلى أسلوب الاتهام الجنائي ضده أعضاء المجلس في برغبةشعر  عندما قالةالاست
 

سابقة في التاريخ السياسي لإنجلترة والتي      أول  على هذا النحو    وتعتبر استقالة والبول    
يقوم فيها أعضاء البرلمان بسحب الثقة من أحد الوزراء لعدم رضائهم عن سياسته في الحكـم         

 William Pulteney  "بلْتنـي  وليام" ولهذا فقد أعلن ،  أسلوب الاتهام الجنائيللجوء إلى دون ا
راء وإنما يريد إبعادهم  في مجلس العموم في ذلك العهد أنه لا يريد محاكمة الوز      الأغلبيةزعيم  

                                                
 على أنه حيث نص ١٧٠١عام ل Act of settlementون توارث العرش  وقد تقرر هذا المبدأ فيما بعد في قان )١( 
أو يطالب به عندما يوجه اتهام من البرلمان ويقره مجلس          ، لا يجوز أن يصدر عفو بخاتم المملكة البريطانية         " 

 No pardon under the Great Seal of England be pleadable to an impeachment »" العموم 
by the Commons in Parliament ».                                                                                        

 ;p.cit., op1., Part2., VolThe Law and Custom of the constitution Anson ,.103          .:أنظر 



 
 
 

٢٠٩ 
فـالأولى   ،  الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية      حضوبذلك و ، عن الحكم   

والثانيـة  ، وطريقها الاتهام الجنـائي     ، تمس شخصه   اقبة الوزير بعقوبة جنائية     ترمي إلى مع  
  .وهي سياسية بطابعها ولا دخل للاتهام فيها ، ترمي إلى إقصاء الوزير عن الحكم 

 

استقالة والبـول  فإن  ، ومع ما لهذا الحادث من أهمية في تاريخ المسؤولية السياسية           
أمـا  ،  "فردية"  لم تكن إلا استقالة ـصب الوزير الأول   أنه كان يشغل منـ على الرغم من

 وما ذلك إلا لأن ولادة مبدأ التضامن الـوزاري   ، لاؤه في الوزارة فقد ظلوا في مراكزهم      زم
La naissance du principe de la solidarité ministérielle ١(بعدتكن قد ظهرت  لم(. 

 

       جـورج الثـاني    دعـا الملـك     ، الته  استقالوزير الأول روبرت والبول     تقديم  وعقب  
 إلـى تـولي   المعارضـة  زعيم William Pulteney بلتنيوليام المستر  ) ١٧٦٠ ـ  ١٧٢٧ (

 المنتصر في تولي رياسة     ومن هنا ابتدأ ظهور قاعدة أحقية زعيم المعارضة       . رياسة الوزارة   
   .)٢(١٧٨٢ارة نورث عام عند سقوط وز فيما بعد إلا غير أن هذه القاعدة لم تتأكد ،الوزارة 

 

 ابتدأ نزاع طويـل بينـه وبـين     ) ١٨٢٠ـ   ١٧٦٠ (عهد الملك جورج الثالث     وفي  
وطالما قامت مصادمات بينه  ، إذ كان على عكس سابقيه يميل إلى الحكم الشخصي          ، البرلمان  

 . وبين وزرائه المؤيدين لسياسته والبرلمان من ناحية أخرى ، وبين وزرائه من ناحية 
  Frederick North نـورث فردريك لورد الشتد هذا النزاع بشكل خاص إبان تولي وا

 حيث تميزت فترة رئاسته بالنزاع مـع  ،رياسة الوزارة ـ  Tory Party ـ من حزب التوري
 التي المستعمرات الأمريكية تجاهالبرلمان بخصوص سياسة الوزارة ـ وهي سياسة الملك ـ   

 ،وفقدان بريطانيا للمسـتعمرات الأمريكيـة     ، قلال الأمريكية   أدت في النهاية إلى حرب الاست     
ولكنه عندما بدأ   ، حكم إذا فقد الأغلبية المؤيدة له     نورث بادىء الأمر أنه سيعتزل ال     لورد  وقرر  

 ولكن،   المجلس تعليماتيشعر بانحلال هذه الأغلبية صرح بأنه مستعد لتعديل سياسته وتنفيذ           
 Whigمن حزب الهويج ـ  أحد زعماء المعارضة Charles James Fox فوكس جيمستشارلز 

Party   عليه ـ بأنه لا يجوز لوزارة أن تبقى في الحكم لكـي تطبـق سياسـة خصـومها            رد 
 على البقاء في منصبه إلى أن يـأمره         مصمم  بأنه نورثفأجاب  ،  السياسيين المخالفة لسياستها  

 غير، )٣( الحكم هاعتزالبضرورة  ريح  أو يصدر عن مجلس العموم قرار ص      ، الملك بالاستقالة   
                                                

  ;p.cit., opet science politiqueDroit constitutionnel Chantebout, Bernard ,.148 .: أنظر   )١( 
  .٢١٩ ، ١٤٥ص ، مرجع سابق ، رة حكومة الوزا، السيد صبري . د :  أنظر  )٢( 
 )٣(  «In reply to this proposal, Lord North astonished the House by announcing,—not 

that he proposed to resign on the reversal of the policy, to which he was pledged,—but 
that he was prepared to give effect to the instructions of the House! Mr. Fox repudiated 
the principle of a minister remaining in office, to carry out the policy of his opponents, 



 
 
 

٢١٠ 
التصويت علـى اقتـراحين   قب ع١٧٨٢اضطر إلى الاستقالة في مارس سنة أنه لم يلبث أن    

ولما قدم الثاني لم ينتظر     ، لم يحز الأول منهما على الأغلبية     ،  عن وزارته   الثقة بحجبمتتاليين  
 .)١( أغلبيتهاسار وانحلحرج مركزها  هيئتهابكامل نورث نتيجته واستقالت وزارتهاللورد 

 

نتيجة لعـدم ثقـة مجلـس    التي تحدث ويلاحظ أن هذه الاستقالة هي الاستقالة الثانية        
 ـ أي استقالة الوزير الأول روبرت والبول عام  ها تختلف عن الاستقالة الأولىإلا أن، العموم 
 ـ١٧٤٢ ديد بـاللجوء   نتيجة التهجاءتـ تتمثل في أن استقالة والبول  الأولى :  من ناحيتين 

 الثانية الناحيةأما . في حين أن استقالة نورث لم تكن كذلك ، إلى وسيلة الاتهام الجنائي ضده     
أي أنها اقتصرت علـى شخصـه دون زملائـه          ، فتتمثل في أن استقالة والبول كانت فردية        

ل شملت الوزارة بكام  حيث  ، جماعيةنورث كانت   لورد  الفي حين أن استقالة     ،  الوزارة أعضاء
،  تمت ولادة مبدأ التضامن الـوزاري      استقالة اللورد نورث  يمكن القول أنه مع     و، )٢(أعضائها

 .)٣( المسؤولية الجنائيةمحلّالذي حلّ  الجماعيةالمسؤولية السياسية ابتدأ يستقر مبدأ و
 

قدم لنا منذ ما يقـرب مـن        لم ي يزي   الإنجل  الدستوري التاريخوتجدر الإشارة إلى أن     
 Warren هاستنجز وارن  حاكم الهندالأول كان ضد:  تطبيقين للاتهام الجنائيىسومائتي عام 

Hastings  ،     الظلم والفساد وسوء   بسبب   ١٧٩٥و   ١٧٨٨ يعامما بين   وكان ذلك خلال الفترة
 اللـورد  لفيلمِضد فقد كان موجهاً ، الثاني وأما الاتهام ، للهند الإدارة التي تميزت بها إدارته     

 .)٤(بحجة الفساد١٨٠٥/ ١٨٠٤ عام Melville (First Lord of the Admiralty) الأول للبحرية
                                                                                                                   
against his own judgment… Lord North, however, persevered with his propositions for 
peace, and declared his determination to retain office until the king should command 
him to resign, or the House should point out to him, in the clearest manner, the 
propriety of withdrawing » .                                                                                                 

 ;The constitutional history of England since the accession May, Thomas Erskine: أنظر 
 Green and Co,Longmans, : London(In Three Volumes . 1860-1760of George the Third, 

Eleventh Edition, 1896), Vol.I, pp.56-57 .                                                                            
  ;p,., Ibid… The constitutional history of England May, Erskine .57      .            : أنظر  )١( 
 ;p.cit., optutionnelDroit ConstiBurdeau, Georges & Autre ,.187          . : أنظر في ذلك  )٢( 
 :وفي هذا المعنى يقول الأستاذ بوردو  

« Dès lors qu'elle peut facilement aboutir, ceux-ci ont intérêt à démissionner dès 
qu'une menace d'accusation pèse sur eux. La première démission de ce type est celle 
de Walpole en 1742. Mais il ne s'agit que d'une démission individuelle. Le processus 
est parachevé en 1782, lorsque Lord North démissionne avec l'ensemble de son 
cabinet en l'absence même de toute menace d'impeachment ».                                        

  ;p.cit., opDroit constitutionnel et science politiqueChantebout, Bernard ,.148 .:أنظر   )٣( 
  ;p, .cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch.139         . : في ذلكأنظر  )٤( 

.   112., p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley 



 
 
 

٢١١ 
، البرلمـان  يد  بمتناول ت مازال  "الاتهام الجنائي سلطة  " ولهذا فعلى الرغم من أن      

 ـ         فإن    اً منهـا سـلاح    تالوسائل الأكثر حداثة التي أدت إلى إنجاز المسؤولية الوزارية جعل
 .)١(تقادم العهد عليهلمهجوراً وغير معد للاستعمال 

 

 التضـامنية  الفردية والجماعية :  بصورتيها   للوزارةوهكذا نشأت المسؤولية السياسية     
وبنشوء المسؤولية السياسية التضامنية نشأ فـي ذات اللحظـة          ، من بين ثنايا الاتهام الجنائي      

   .)٢(النظام البرلماني
 

 :  "هيئة الناخبيندور "   السياسيةالمسؤولية الوزاريةتطور  ثالثاً ـ
 

رأينا سابقاً كيف أن تطورات النظام الإنجليزي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائـل       
 ؛ وأصبح من المسلم بـه أن        السياسيةالقرن التاسع عشر أدت إلى ظهور المسؤولية الوزارية         

لتسليم مع ا و .كل قرار بعدم الثقة بالوزارة يصدره مجلس العموم يؤدي إلى استقالة الوزارة 
إلا أنها لم تكن التطورات النهائية الكافية لاستقرار نظام حكومة الوزارة        تطوراتالهذه  بأهمية  
أو السياسية للوزارة   تقرير المسؤولية   أن  في  يتمثل  آخر   وربتطبل مر هذا النظام     ، النهائي  

                                                
 )١ («The power of impeachment is still available to Parliament: but more modern means 

of achieving ministerial responsibility have rendered it an obsolete weapon » .                

 p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.112 .               :أنظر 
       ولعل من المفيد أن نذكر هنا أنه في الوقت الذي توقف فيه البرلمان البريطاني عن استعمال سلاح الاتهام    

تمـوز  / في الرابع من يوليو    استقلالها عن بريطانيا العظمى      نالتبعد أن   فإن المستعمرات الأمريكية    ، الجنائي  
جاءت نصوص الدستور الإتحادي الأمريكـي     ، يات المتحدة الأمريكية    وشكلت فيما بعد دولة الولا    ، ١٧٧٦عام  

 الذي كان Impeachment بنظام الاتهام الجنائي    الأمريكي معبرة بوضوح عن تأثر الآباء المؤسسين للدستور      
 .مطبقاً في المستعمرات الأمريكية في ظل الاحتلال الإنجليزي لها 

 .وما بعدها  ٥٦٩ص  ، فصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث المبحث الرابع من ال: أنظر في التفاصيل 
;Paris, (2Tome .  Institutions politiques et droit constitutionnelCadart, Jacques :  أنظر )٢( 

LGDJ, 2e éd., 1980), p.676.                                                                                                  
حكومة اللورد نورث التي كانت خاضعة لأوامر الملك  ، ١٧٨٢في عام : بأنه       وفي ذلك يقول جاك كادار      

وهي المرة الأولى في التاريخ التي تسقط فيها حكومة جماعيـة           ، أُسقطت بكامل هيئتها بواسطة ثورة برلمانية       
وقد تأسست بذلك فكرة المسؤولية السياسية الجماعيـة التضـامنية          ، ..  .وهنا ولد النظام البرلماني   ، متجانسة  

 .   أو نشأة النظام البرلماني ولادة يؤرخ على أنه تاريخ ١٧٨٢وأصبح عام ، للحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان 
«En effet, en 1782, le Cabinet, ce Cabinet soumis aux ordres du Roi sous la direction de 
Lord North, est renversé tout entier par la révolte parlementaire. Pour la première fois 
dans l'histoire, un gouvernement collégial homogène est renversé par un Parlement - le 
régime parlementaire est né. La responsabilité politique collégiale solidaire du 
gouvernement tout entier devant le Parlement est ainsi instituée…. Cette date capitale 
de 1782 est la date de la naissance du régime parlementaire». 



 
 
 

٢١٢ 
بيان ذلك و. )١(من مجلس العموم إلى هيئة الناخبينانتقل  مصير الوزارات بمعنى آخر تقرير 

 فإن للوزارة ـ بدلاً من أن تستقيل ـ حلُّ  ، بين الوزارة والبرلمان  جدي نزاعٍأنه عند حدوث 
دها الناخبون ظلـت  إن أيف،  في هذا الخلاف مجلس العموم واستفتاء الناخبين من أفراد الشعب    

 هنا أصبحت   ومن؛   الحكممقاليد  ذٍ المعارضة   حينئت  وإلا وجبت استقالتها وتولَّ   ، في مركزها   
   . )٢(الوزارة تستمد ثقتها لا من البرلمان وإنما من هيئة الناخبين

التطورات الواضحة التي طـرأت علـى حالـة    ، وقد ساعد على هذا الوضع الجديد     
ولاسيما ، اتساع دائرة هيئة الناخبين     والتي كان من نتائجها     ، إنجلترة الاقتصادية والاجتماعية    

التـي   ) ١٩٢٨ ، ١٩١٨ ، ١٨٨٤ ، ١٨٦٧ ، ١٨٣٢(  المتتالية   يةالانتخابالإصلاحات   عقب
  .  السياسية الأحزاب وتكوين تنظيمرادواطّ، أدت إلى توسيع حق الانتخاب 

 

  : لجديد نتائج عدة نوجزها فيما يليهذا التطور اترتب على وقد 
تبذل كل نشاطها    باتتالوزارة  إن  ف، هيئة الناخبين هي صاحبة السيادة العليا       نظراً لكون   ـ   ١

معها فتظلَّ   تكون على وفاقٍ   لأن  ثقتها  موضع  .وعلى هذا الوضع لم يععملها يقـوم علـى   د 
 إلـى   عـادةً  الوزراء   يلجأولذلك  ، إقناع البرلمان بسياستها العامة بل يقوم على إقناع الشعب          

  . ذاتهكما تسلك المعارضة السبيل ، هيئة الناخبين ليدافعوا عن وجهات نظرهم 
                                                

 A(Esmein(. ;Tome écompar et aisçfran constitutionnel droit de mentséEl ,: أنظـر   )١( 
Premier. Revue Par Henry Nézard (Paris : Librairie de la société du Recueil Sirey, 7e 
édition, 1921), p.178 (En Commentaire No.80).                                                                      

تقلت من التـاج إلـى مجلـس    إن السلطة التي تقرر بقاء أو سقوط الوزارات ان: " ر عن ذلك اسمان بقوله   وعب
 " .ثم من مجلس العموم إلى هيئة الناخبين ، العموم 

« Le pouvoir qui détermine l'existence et la chute des cabinets est passé de la Couronne 
aux Communes et des Communes aux collèges électoraux ».                                              

فقد كانت هذه الوزارة ،  من حزب الهويج     Portland وقد بدأ هذا التطور يحدث منذ عهد وزارة بورتلاند            )٢( 
وقام صراع عنيف ، فكان يتَحين الفرصة المناسبة لطردها ، ولكن الملك لم يكن راغباً فيها ، مؤيدة من البرلمان 

ثم بعد .  حينما أقال هذه الوزارة على الرغم من تأييد البرلمان لها بين الملك وهذه الوزارة انتهى بانتصار الملك
، من زعماء حزب التوري لتولي الوزارة  William Pitt" وليم بت  " باستدعاء ١٧٨٣ في عام  الملكقامذلك 

لاستقالة رفض بت ا، وبعد مضي أشهر قليلة على هذه الوزارة ، وكانت الأغلبية البرلمانية تؤيد الوزارة المقالة 
أن يحل مجلس العموم " بت " لم يشأ كما .  على الرغم من الهزائم المتعددة التي منيت بها وزارته في البرلمان          
ولقد كاد هذا الصراع يقضي على السوابق . ذا الأغلبية المعادية قبل أن يعمل على كسب الرأي العام في جانبه           

إذ تفككت هذه الأغلبية وأخذت     ،  الأحداث جاءت مواتية لـ بت       نغير أ ، الدستوية التي أنشأت النظام البرلماني    
 وأجريت الانتخابات عام ،الشعبهذه الفرصة وقام بحل مجلس العموم لاستفتاء " بت"فانتهز . تتناقص بالتدريج  

 .   فدلّ ذلك على عدم تأييد الشعب لوجهات نظر البرلمان،ساحقاًانتصاراً " بت" فكانت النتيجة أن انتصر ١٧٨٤
 :راجع في التفاصيل 

 .  وما بعدها ١٤٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د 
.                   135, 134.pp, .cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch;  



 
 
 

٢١٣ 

الطبيعـي أن  فإنه مـن  ، لمان من هيئة الناخبين لا من البر   بما أن الوزارة تستمد ثقتها      وـ   ٢
ظر توبذلك لم تعد الوزارات تن    ، ا إذا هزمت في الانتخابات العامة       تتخلى الوزارة عن مركزه   

بل أصبحت تقدم استقالتها بمجرد ظهـور نتيجـة        ، رع المجلس الجديد بعدم الثقة بها       حتى يقت 
 مجلـس هزيمة الـوزارة فـي   ويترتب على هذه القاعدة نتيجة أخرى مفادها أن       .  لانتخاباتا

 إمـا ن الاقتراع ضد الوزارة     وكذلك فإ ،  لم تعد بمفردها كافية لوجوب استقالة الوزارة         العموم
وفي هـذه  ،  وحلول وزارة من المعارضة محلها إما استقالتها وحل المجلسأن تكون نتيجته    

 لتقوي مركزها وتقـدم الـدليل       رة يكون على الوزارة الجديدة القيام بحل المجلس       الحالة الأخي 
  .الحكم بوإلا فيصعب عليها القيام ، موضع ثقة الشعب على أنها 

،  ـ لم تكن نتيجة التطور الجديد أن أصبح الشعب صاحب الحق في الحكم على الـوزارات  ٣
طقية أخرى هي أن الشعب غدا يطالـب        ى نتيجة من  هذا التطور إل   بل أدى ، وتقرير مصيرها   

 .بأن يفصل بنفسه في جميع المسائل المهمة وذلك عن طريق الاستفتاء 
دور الانتخابات في إنجلترة يتعدى مجرد اختيار أعضاء مجلس العمـوم ليلعـب    ـ أصبح  ٤

 ـإلى صناديق الاقتـراع  الشعب الإنجليزيفعندما يذهب ، دوراً مهماً في الحياة السياسية      د  عن
الـذي  الحزب ويختار ، فإنه يحدد سياسة الدولة خلال مدة البرلمان ، إجراء الانتخابات العامة   

، ولذا يستخلص بعض الفقهاء نتيجة مهمة وهي أنه من خلال الانتخابات             ، يعهد إليه بالسلطة  
فـإن  ،  وبسبب نظام الحزبين في إنجلترة الذي يضع أمام الناخب الإنجليزي اختياراً واضـحاً            

النظام الإنجليزي يحوي من الناحية العملية عنصراً مـن عناصـر الديمقراطيـة المباشـرة               
Démocratie Directe وحاصل القول أن عمليـة اختيـار الـوزارات    .)١( في صورة جديدة 

 .)٢(أي من قبل الشعب نفسه، وانتخاب رئيس الوزراء تتم من قبل هيئة الناخبين 
انتقل إلـى   " رلمان والوزارة   الب" بين سلطتي الدولة    ن مركز التوازن    بأ ونختم بالقول 

م كَالحهي  أصبحتالتي   Le Corps Électoralهيئة الناخبينأي إلى ،  بمفهومه السياسي الشعب
وقد ترتب على هذه الظاهرة الجديـدة       . )٣(في المسائل السياسية الكبرى وفي مصير الوزارات      

بل كل منهما يشـغل مركـزاً       ، ركز الوزارة   أن مجلس العموم لم يعد في مركز أسمى من م         
  .)٤(وكل منهما يعترف بخضوعه لسيد مشترك هو هيئة الناخبين، واحداً 

                                                
 p.cit., opPolitique et Institutions Constitutionnel Droit; é, AndrHauriou ,.313  .: أنظر  )١( 
  ;p.cit.,opéais et comparçments de droit constitutionnel franéElEsmein ,.178    .: أنظر  )٢( 

 :وفي ذلك يقول اسمان 
«… le choix des ministères et l'élection du premier ministre émanent du corps électoral, 
c'est-à-dire du peuple lui-même».                                                                                         

 p.cit., opPolitique et Institutions Constitutionnel Droit; é, AndrHauriou ,.353  .: أنظر  )٣( 
  .١٧٨ ، ١٧٢ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د :  أنظر  )٤( 



 
 
 

٢١٤ 
 المطلب الثاني 

 صور المسؤولية الوزارية السياسية
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

  النيابي ذكرنا فيما مضى أن المسؤولية السياسية للوزارة هي حجر الزاوية في النظام           
 .وبدونها يفقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته ،  والركن الأساسي في بنائه ،البرلماني 

 

فـي    Sir Winston Churchill ن تشرشـل زراء السير وينست رئيس الوأوضحوقد 
عـن تصـوره    ، ١٩٥٢ عـام  أيار/  مايو٦ البريطاني في خطاب له ألقاه أمام مجلس العموم  

مسـؤول أمـام   هـو   معينةوزارة  كل وزير يترأس    ن  إ «:  رية قائلاً لمسؤولية الوزا لمفهوم ا 
وهذا الأمر هو مبدأ أساسي وحيوي بالنسـبة لنظامنـا          . البرلمان عن سياسة وإدارة وزارته      

، بنفس القدر من الاحترام والأهمية كما أن هناك مبدأ آخر      ، القائم على الديمقراطية البرلمانية     
وهذا يعني  . اعي عن سياسة الحكومة ككل   بشكل جم مسؤولون  واحدة  هيئة  كأن الوزراء   وهو  

أن مسؤولية الوزير الشخصية عن سياسة إدارته يجب أن تمارس بالتوافق مع وجهات نظـر               
 أي الـذين يعملـون علـى    (  التنسيقوزراءون ب من يسمولهذا فإن عمل  . زملائه الوزاريين 

 .)١(» ؤولية الجماعيةيعد مظهراً من مظاهر المس )التنسيق بين أعمال الوزارات المختلفة 
 

 :  هماصورتين متميزتينلمسؤولية الوزارية السياسية عرف ا لأن،  من ذلكويستفاد 
 المسـؤولية الفرديـة     ـ ٢ ، المسؤولية الجماعية للوزراء عن السياسة العامة للحكومة         ـ ١

همـا  كلاالصورتان للمسؤولية الوزاريـة      انوهات .للوزراء عن الأعمال الخاصة بوزاراتهم      
ويلاحـظ  .  التي لا يمكن فرضها بموجب القانون      Conventionsالأعراف  التقاليد و  إلىيستند  

تطور خلال القرن التاسع     قد   عرف المسؤولية الجماعية وعرف المسؤولية الفردية     أن كلاً من    
  . )٢( قبل أن يتم الإعلان عن المبدأ الممارسةخت توطدت وترسوفي الحالتين ، عشر 

 

سنتناول بالدراسة في هذا المطلب صورتي المسؤولية الوزارية         ، على ما تقدم   وبناء  
 :يلي وفقاً لما السياسية من خلال فرعين أساسيين 

 

  الجماعية للوزراء السياسيةالمسؤولية: الفرع الأول 
 

  للوزراءالفرديةالسياسية المسؤولية : الفرع الثاني 
                                                

 ;Cases and Materials on Constitutional and Administrative Wilson, Geoffrey:أنظر   ١( 
                              .                     57., p)1966London, Cambridge University Press,  (Law 

  ;p, .cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch.131                    .:أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٢١٥ 
 الفرع الأول

  للوزراءعية الجما السياسيةالمسؤولية
 

The Political Collective Responsibility of Ministers 
 

 

 :تمهيد وتقسيم 
الجماعية الوزارية  عرف المسؤولية   في المملكة المتحدة على أن      القانون  فقهاء  يجمع  

The convention of collective ministerial responsibility القلب بالنسبة لنظام  بمثابة يعتبر
   .)١( البرلمانية البريطانيةلحكومةا

قد تطور مـا بـين       الجماعية المسؤوليةويذكر هؤلاء الفقهاء في كتاباتهم أن عرف               
  Responsible Government " الحكومة المسؤولة " مفهوم أنغير ،  ١٨٣٢ و ١٧٨٠عامي 

وحينـذاك  ،  ١٨٢٩عام  وقت متأخر من     حتى   داخل بريطانيا لم يدخل في المناقشات السياسية      
 أيار من تلك السنة/  ففي الرابع عشر من شهر مايو  . يتعلق بكندا أكثر من بريطانيا        الأمر كان
بعريضة إلى مجلـس   ) Lord Derbyلورد دربي عرف لاحقاً بـ  الذي (E. G. Stanley  تقدم

 شياءكان من جملة الأ   ، ثلاثة آلاف شخص من مواطني كندا       أكثر من   العموم موقع عليها من     
 ولكنه لـم  ،A local and responsible ministry " وزارة محلية ومسؤولة" التي طالب فيها 

 مصـطلح ال وفي السنوات التالية كثر استخدام ،  المسؤولة   الوزارةذه  يبين بشكل واضح نوع ه    
، ن عن الإصلاح الدستوري في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشـمالية            ي المدافع من قبل 
 .)٢( "مبدأ الحكومة المسؤولة " ـ بوا بضرورة أن تعترف الحكومة البريطانيةطالبحيث 

 

 عاجلـة إلـى   رسالةٍب Lord John Russell  اللورد جون روسلبعث ١٨٣٩وفي عام  
 واضح متفق عليه من  مدلولٍلا يبدو أن هناك أي   " ه  م الجديد لكندا أشار فيها إلى أن      الحاكم العا 

ولاحظ اللورد روسـل أن المبـدأ       ، "  المبدأ   ذلكفسم المدافعين عن    قبل أولئك الذي يدعون أن    
فقد ورد في   ، وعلى أية حال     . Delusion  "مهو"  بسبب غموضه الشديد هو مجرد       المزعوم

عـام   (الذي كان قد نشر في وقت مبكر من نفس العام  Lord Durhamتقرير اللورد دورهام 
ور البريطاني الذي يتمنى    أحد الملامح الرئيسية للدست    أن مبدأ الحكومة المسؤولة هو       ) ١٨٣٩

                                                
 -  ;p.cit., opBritish Cabinet GovernmentJames, Simon ,.6  .                                 :أنظر  ) ١( 
  an - The collective responsibility of Ministers Powell, Thomas; Gay, Oonagh & -

use of Commons Library, Research Paper Ho: UK Parliament (outline of the issues
04/82, 15 November 2004), p.3 .                                                                                          

: London(" A Commentary"Parliamentary Government in England Laski, Harold J;  -
George Allen & Unwin Ltd, Fourth Impression, 1950), p.258.                                           

  pp, .cit. opRepresentative and Responsible Government,; Birch.131 ,132        . :أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٢١٦ 
مبـدأ الحكومـة   وصف اللورد دورهام    وقد  .  أن يروه مطبقاً في بلادهم       ون الكندي ونالمصلح

على أنه غير قابـل      المبدأ   ذلكنظر إلى   يهد بعيد   عومنذ  في إنجلترة    « :بقوله بأنه   المسؤولة  
ومساندة عندما لا تحظى الوزارة بدعم       ف .....تورنا  يشكل جزءاً أساسياً من دس    بأنه  و،  للجدال
 غلبية في البرلمان بخصوص الموضوعات والقضايا الرئيسية التي ترتكز عليهـا سياسـتها        الأ

فإنـه  ، وكما يبدو لنـا      ، في القريب العاجل  محتوم عليه بالفناء    يكون   مصيرها   فإن، العامة  
ي الحكم بواسـطة وزراء لا يتمتعـون بتأييـد          يعتبر أمراً غريباً وشاذاً أن تستمر الحكومة ف       

وذلك لأن إقرار مشروعات القوانين يتطلب موافقة أغلبية الأصوات داخل       ، الأغلبية البرلمانية   
ونظراً لعدم امتلاك هذه الحكومة لتلك الأغلبية فإنها لن تسـتطيع بالتـالي تنفيـذ               ، البرلمان  
ن الوسائل الدستورية    إ « : وأضاف التقرير  .» وسيحكَم على عملها بالفشل الذريع      ، سياستها  

 ـ ووقف الاعتمادات  Impeachment  الاتهام الجنائي  عن طريق القديمة لإزالة الحكومة     ة  المالي
Stoppage of Supplies بسـبب أن   ،) ١٧٠٢ ـ ١٦٨٩ (لجأ إليها منذ عهد وليام الثالث لم ي 

فأصبحوا ،   البرلمان داخل لهم   ويت معادٍ ع حدوث تص  توقّعلى   ةالوزراء قد اعتادوا في الحقيق    
  التي تقف وراءهم ضئيلة جداً أو متقلبة وغير مضمونة      الأغلبية  تكون متى مناصبهم   نيعتزلو

Bare and Uncertain Majority «)١(. 
 

يد واضح  نظراً لأنه كان أول تأكتصريح يستحق أن نستشهد به كاملاً  وهذا البيان أو ال    
  . "عرف المسؤولية الوزارية الجماعية" ـ ب لما بات يعرف لاحقاً

 

 ) الذي كان راديكاليـاً  (دورهام الانطباع الذي تركه اللورد     وطبقاً لبعض الفقهاء فإن     
 .)٢(لبريطاني كان إلى حد ما مضـلِّلاً  منذ فترة طويلة في الدستور ااًذلك المبدأ كان مؤسسبأن  
وبشكل أكثر دقـة  ، العقود الثلاثة أو الأربعة السابقة  فقط أثناء سسن المبدأ كان قد أُ أالحقيقة  ف

 E. L. Woodward  البروفيسورأنبدليل  . ١٨٣٢ لعام  الانتخابيوتحديداً منذ قانون الإصلاح

 كانـت  ١٨١٥عـام  فـي  "  أنه The Age of Reform  "عصر الإصلاح" في مؤلفه عن ذكر 
ضاً مؤلف هذا الكتاب أنه خلال الفترة       كما لاحظ أي   " . مسؤولية الوزارة ككل صعبة التأسيس    

 لم تتقدم أية وزارة باستقالتها نتيجةً لهزيمتها في مجلس         ١٨٣٠ و   ١٧٨٣الواقعة ما بين عامي     
 أن استقالت وزارة لهزيمتها حول موضوع يتعلق        ١٨٣٠كما لم يحدث أبداً قبل عام       ، العموم  

 . )٣(بالتشريع أو فرض الضرائب 
                                                

  p, .cit. opRepresentative and Responsible Government,; Birch.132                   .:أنظر  ) ١( 
                                                                                                             .Ibid., p.132:أنظر  ) ٢( 
 )٣ ( « No ministry between 1783 and 1830 resigned as a result of defeat in the House of 

Commons; no ministry before 1830 ever resigned on a question of legislation or taxation » .    
                                                                                                                  .Ibid., p.132:أنظر 



 
 
 

٢١٧ 
 كان قد أكـد     روبرت والبول الوزير الأول   ، قت مبكر جداً     بأنه في و   وإنه لقول حق  

مجلس الوذلك عندما صرح أمام على أن الوزارة يجب أن تكون مسؤولة أمام مجلس العموم ؛        
فإنني أتكلم بصفتي حائزاً لسلطاتي من قبل       ، عندما أتكلم هنا كوزير     : "  قائلاً   ١٧٣٩ عام   في

 مسؤولاً عن تصريف تلك السلطات أمام مجلسـكم         ولكني أيضاً أكون  ، صاحب الجلالة الملك    
  .)٢(أمام مجلس العمومبعد أن هزم  ١٧٤٢ولهذا فقد استقال والبول في عام  .)١("هذا 

 

فإن عرف المسؤولية الجماعية لا يمكن أن يؤرخ مـن هـذه           ، وعلى الرغم من هذا     
 ، رية لاسـتقراره  ضرو ع عشر لثلاثة تطورات كانت    خضع خلال القرن التاس   ه  لأن، الحادثة  

 على الوزارة مـن قبـل رئـيس         الفعليةالسيطرة  و ـ ٢للوزارة  الة   الوحدة الفع  ـ ١: وهي  
ة رئيسية  بأن الوزارة إذا هزمت في البرلمان بخصوص قضي        القائلة   الفرضيةو   ـ ٣الوزراء  

 .)٣(حل البرلمانأن يستقيل أو يطلب رئيس الوزراء على  فإن،  اقتراع الثقةأو بموجب 
 

 William Pitt وليم بـت ـ وهو تاريخ تعيين  ١٧٨٣ما بين عام أنه  ،  القولوحاصل

 ـ تم إنجـاز   الاصلاح الانتخابيصدور قانون ـ وهو تاريخ  ١٨٣٢رئيساً للوزارة ـ وعام  
، عرف المسؤولية الجماعيـة للـوزارة       لرسوخ واستقرار   الضرورية  وتحقق الشروط الثلاثة    

   . يشكل أحد المعالم الرئيسية لنظام الحكومة البريطانية الذي بات الجميع يعترف بأنه
 

غيـر  بالرغم مـن أنهـا   ظرية المسؤولية الجماعية للوزراء ن وتجدر الإشارة إلى أن   
 أو موجودة أو غير موضحة في قانون ما    بمعنى أن الأحكام والقواعد الناظمة لها غير        ،  مقننة

قـد تـم   ذات الصلة التوجيهات القواعد وبعض أن إلا ،   المتعددة في إحدى الوثائق الدستورية   
وهـي  ،  الـوزراء سـلوك وتصـرفات     تحكم  الوزارية التي   في التعليمات   مؤخراً  صياغتها  
  . Ministerial Code of Conduct " قواعد سلوك الوزراء"  بـالمعروفة 

 

 :ي سيتناول الآتالجماعية الوزارية المسؤولية فإن حديثنا عن موضوع ، بناء عليه و
 

 أولاً ـ مفهوم المسؤولية الوزارية الجماعية 
 ثانياً ـ قواعد المسؤولية الوزارية الجماعية 

  ثالثاً ـ الإلتزامات المترتبة على عرف المسؤولية الوزارية الجماعية
  التي طرأت على عرف المسؤولية الوزارية الجماعية  الحديثةرابعاً ـ التطورات

                                                
 When I speak here as a minister, I speak as possessing my powers from his »: ر أنظ  )١( 

Majesty, but as being answerable to this House for the exercise of these powers » .          
  p, .cit. opRepresentative and Responsible Government,; Birch.133                         .:أنظر 

التي تعتبر أول سابقة لاستقالة وزير بنـاء علـى   ، لة الوزير الأول السير روبرت والبول     بخصوص استقا   )٢( 
 .من هذا البحث  ٢٢٧ ، ٢٢٦  راجع ما سبق ذكره في ص، قرار عدائي من مجلس العموم 

  pp, .cit. opRepresentative and Responsible Government,; Birch.133- 135         .:أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٢١٨ 
 " :التضامنية " لوزارية الجماعية أولاً ـ مفهوم المسؤولية ا

،  أساسية في النظام البرلمـاني البريطـاني         نظريةهي   المسؤولية الوزارية الجماعية   
أمام مجلس  جميعاً   ونمسؤول أن أعضاء الحكومة     امفادهو، تقوم على قواعد العرف الدستوري    

نتهجهـا الحكومـة    العامة التـي ت سياسةجميع التصرفات والأعمال التي تتصل بالعن   العموم
القرارات المتخذة  وبالدفاع عن سياسة الحكومة      هؤلاء جميعهم    كما يلتزم ، شؤون الدولة لإدارة  

فإذا كان أحدهم غيـر راضٍ      ، اسة سواء داخل البرلمان أو خارجه       من جانبها تنفيذاً لهذه السي    
وهـي  ، يستقيل  إنه يجب عليه أن     ف، نهاولا توجد لديه الرغبة في الدفاع ع      ، سياسةهذه ال عن  

، )١( بعد اتخاذها لقراراتها بالإجمـاع     مسؤولية يتحملها بالتضامن كل عضو يظل في الحكومة       
، أو مجلس الوزراء عدم تطبيق النظرية     وذلك باستثناء الحالات التي يعلن فيها رئيس الوزراء         

 .)٢(ة بخصوص مسألة معين الجماعية الوزاريةالمسؤولية  بقواعدتعليق العملأو بمعنى أدق 
 

فذلك لأن الـوزراء وفقـاً       ، Collective " الجماعية " بـوإذ توصف هذه المسؤولية         
فإذا ولهذا  ، متجانسة يمثلها الوزير الأول      Unityوحدة  جميعاً  لمنطق النظام البرلماني يكونون     

فإن معنى ذلك أنه سحب الثقـة مـن      ، بالوزير الأول   عدم الثقة   على   مجلس العموم ما اقترع   
  .بكامل هيئتهاوهو ما يوجب استقالتها  ، كلهاالوزارة هيئة 

فقد جاء من أن البرلمان إذا ما         Solidary "ةالتضامني " بـأما عن وصف المسؤولية       
فـإن  ، للـوزارة   اقترع على عدم الثقة بأحد الوزراء من أجل تصرف يتعلق بالسياسة العامة             

فيكون عدم ثقة بالوزراء ، سحب على الوزارة بأكملها عدم الثقة بهذا الوزير للسبب المذكور ين      
حتى ولو وجد من بيـنهم مـن يعـارض          ، )٣(لةوبالتالي فإنهم جميعاً يلتزمون بالاستقا    ، كلهم  

                                                
 -  ;p.cit., opBritish Cabinet GovernmentJames, Simon ,.6          .             : في ذلك أنظر )١( 
 ."An Introduction" h PoliticsitisrContemporary BCoxall, Bill & Robins, Lynton;  -

(London: Macmillan, 1990), pp.121- 123.                                                                           
وكانت حينذاك (  Margaret Thatcher تاتشراعترضت مارجريت   وهو ما حدث على سبيل المثال عندما )٢( 

 ١٩٧٧عام  يونيو١٦  مجلس العموم بتاريخفيأثناء المناقشات التي جرت      ) حزب المحافظين المعارض     زعيمة
العمل تعليق  تنوي James Callaghanجيمس كالاهان مة العمالية بزعامة ى أن الحكوتشير إللتقارير التي على ا
عليها فرد . لعضوية البرلمان الأوربي  قانون الانتخابات المباشرة بخصوص  الجماعية الوزاريةالمسؤوليةبمبدأ 

  المسؤوليةالمسؤوليةمبدأ مبدأ  بأن  بأن يناًيناًيقيقإنني أعتقد إنني أعتقد : "  قائلاً  التي مازالت تحتفظ بدلالتهابعبارته الشهيرةكالاهان رئيس الوزراء 
 .  " يطبق يطبقلالاوذلك فيما عدا الحالات التي أعلن فيها أنه وذلك فيما عدا الحالات التي أعلن فيها أنه ، ، يجب أن يطبق يجب أن يطبق    الجماعية الجماعيةالوزاريةالوزارية

« I certainly think that the doctrine [of collective ministerial responsibility]  should 
apply, except in cases where I announce that it does not » .                                                

  p, .cit., op… isters The collective responsibility of Min;  Powell&Gay.32  .           :أنظر 
مـا  تجدر الإشارة إلى أنه حتى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن من المسلم به دائماً أن عملاً فردياً لوزير                )٣( 

=     Lord Ellenborough أن عين لورد إلنبـوروه  ١٨٠٦فقد حدث عام ،  لمسؤولية التضامنية للوزارةيوجب ا



 
 
 

٢١٩ 
لأن النظام البرلمـاني يقـوم علـى مبـدأ          ، السياسة العامة للوزارة التي أدين الوزير بسببها        

هـي  الذي يفترض أن هذه السياسة  Principle of Ministerial Solidarityالتضامن الوزاري 
وأن القرارات الصادرة عن مجلس     ، عمل كل الوزراء حتى ولو وجد من بينهم من يعارضها           
 .)١ (الوزراء في خصوصها تعتبر وكأنها قد صدرت بالإجماع

                                                                                                                   
القانون العليا التي  يشغل وظيفة كبير القضاة في محكمةوكان ،  Lord Temple وزيراً في وزارة لورد تمبل= 

فاعترض بعض النواب على هـذا   ، The Chief Justice of the King's Benchكان يترأسها الملك شخصياً 
إلا أن  ، التعيين لأنه يغدو عرضة للمسؤولية كأحد أعضاء الوزارة عن إجراءات قانونية قام بها بصفته قاضياً                

وصرح اللورد تمبل فـي  ، أنصار الوزارة نازعوا في مسؤولية الوزارة كلها عن عمل صادر من أحد أفرادها        
 »" وإنما الوزراء مسؤولون كموظفين من موظفي التـاج  ، ة كوحدة إن الوزارة ليست مسؤول" مجلس العموم 

The Cabinet was not responsible as a cabinet, but the ministers were responsible as 
the officers of the Crown » .  ورأى فوكسFox أن من الصالح العام رفع المسؤولية في مثل هذه الحالة 

 .على الوزير المسؤول لوضوح الأمر وسهولته وأثره المباشر عن الوزارة ووضعها 
 

 هي الأساس لكل أعمال الـوزارة  Joint responsibility     ولكن الرغبة في جعل المسؤولية التضامنية  
إننا لا نخشى في الوقت الحاضر مـن        : "  حيث قال    ١٨٢٧ في عام    Hallam" هِيلم  " بدت بوضوح فيما كتبه     

إنهم يعملـون تحـت النقـد الشـديد     ، اء لحرمة القانون بقدر ما نخشى من سوء إدارتهم لشؤوننا   انتهاك الوزر 
وما دام أن فقد المنصب والاحترام العام من قبل الجمهور أصبح العقاب الوحيـد الـذي يدفعـه                  ، والمتواصل  

،  ة هو عمل كل عضو فيهـا فإن لنا أن نُصِر بإلحاح على أن يكون عمل الوزار   ،   السياسي الوزراء ثمناً للفشل  
على أن الوزير المسؤول يستطيع أن ينقـذ  ، وبأن عمل كل عضو في الوزارة يوجب مسؤولية الوزارة بأكملها        

 " .خليه عن المنصب أي باستقالته بتزملاءه 
« At the present time we are more ready to fear that ministers will mismanage our 
affairs than that they will break the law; they act under close and constant criticism, 
and, since loss of office and of public esteem are the only penalties which ministers pay 
for political failure, we can insist that the action of the cabinet is the action of each 
member, and that for the action of each member the cabinet is responsible as a whole . 
But a member may save his colleagues by resignation of office ».                                      

  ;pp, .cit., op1., Part2., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson.181 ,119 .:أنظر 
تطـور الدسـتور    "  بعنـوان    ١٨٧٦في مؤلفه الصادر عـام       Freeman وقد عبر عن ذلك الفقيه فريمان       )١( 

 عرضة لأن االذي نفهمه من نظرية المسؤولية الجماعية للوزراء هو أن الوزراء أصبحوإن «  بقوله"  البريطاني
، ت هجرولَّتْ أي  قد impeachment  وسيلة الاتهام الجنائيتنوإذا كا،   العامة في البرلمانأعمالهمش كل نناق

 Vote of Censure  بلوم الحكومةمن الاقتراع قد جعل Unwritten Constitution فإن الدستور غير المدون
جعل في العديد من الحالات رفض مجلس العموم الموافقـة علـى   كما  ،وسيلة فعالة تماماً مثل الاتهام الجنائي      

ولهذا فإن الوزارة تصـبح  ، وسيلة فعالة مثل اقتراع اللوم تماماً معين  Ministerial Measure وزاريإجراء 
بالتضامن بواسطة المسؤولية ؤها أعضايلتزم  Collective Body هيئة جماعية  غير المكتوبوفقاً لهذا الدستور

 .»  Common Responsibility المشتركة
  p, .cit. opnd Responsible Government,Representative a; Birch.136                         .:أنظر 



 
 
 

٢٢٠ 
ويترتب على التحديد السابق لمفهوم المسؤولية الجماعية للوزراء عدد من النتائج            

   :)١( الآتينجملها في
 

ـ سواء الوزراء الكبار أعضاء مجلس الـوزراء         لوزراء الآخرين ـ إن رئيس الوزراء وا     ١
 بصفةمسؤولون ـ  وكلاء الوزارة البرلمانيينوأو غيرهم من أعضاء الحكومة كوزراء الدولة    

 ـ أمام مجلـس العمـوم  أكثر تحديداً وبشكل ـ  المنتخبالبرلمانمجلس  أمام ةجماعي  عـن   
  .ال والتصرفات التي تتصل بالسياسة العامة للحكومة الأعم

 

فإنه من غير المحتمل بالنسبة لرئيس الوزراء ـ طالما أن الحـزب الحـاكم    ، وعملياً  
Governing Partyـ  فظ بأغلبيته داخل مجلس العموم يحتأن يجببـالرغم  ( على الاستقالة ر 

أحـد  بعد مضي أكثر مـن       ، ١٩٩٠عام  من أن هذا كان مصير السيدة مارغريت تاتشر في          
فـإن  ، وعموماً  .  أو يطلب من رئيس الدولة حل البرلمان         )على بقائها في الحكم     عشر عاماً   

 .الوزارة تسعى من خلال الانتخابات العامة إلى تجديد الدعم لسياساتها 
 

حتى  ةفإن جميع المناصب الوزاري، نصبه  ـ عندما يموت رئيس الوزراء أو يستقيل من م ٢
 .ولو استمر نفس الحزب في الحكم ـ تكون تحت تصرف رئيس الوزراء الجديد 

 

فإن ، وزاراتهم ن بصفة فردية أمام البرلمان عن أعمال  ـ بالرغم من أن الوزراء مسؤولو ٣
فـإن الحكومـة    ، لوم أحد الوزراء بخصوص سياسـاته       إذا ما أرادوا    أعضاء مجلس العموم    

 فالمسؤولية الجماعية   ؛ماع قوتها وحشد أنصارها للدفاع عنه       بصورة عامة ستعمل على استج    
 ـهي إحدى وسائل الدفاع عن الوزير العاجز      وجـه أو  ل عن الاضطلاع بمسؤولياته على أكم

 !  An Incompetent or Unpopular Ministerالذي بات مكروهاً من قبل عامة الناس 
 

بمعنى ، لمسؤولية الجماعية لكل الوزراءافإنه يشترك في ،  ـ ما دام السياسي يعمل كوزير  ٤
وألا يتملص من المسؤولية بحجة أنـه لـم   ، أنه يجب ألا ينتقد بصورة علنية سياسة الحكومة      

وعلى أيـة    .يكن على وفاق مع زملائه أو أنه تورط واضطر للموافقة على سياسة الحكومة              
ة في المحضر الخاص    لقرار الوزار ه  فقد يطلب عضو مجلس الوزراء تسجيل معارضت      ، حال  

فإنه يتوقع أن يدعم ، ومع هذا  . Private Minutes of Cabinetبوقائع جلسات مجلس الوزراء 
 .البرلمان ضم صوته لجانبها عند إجراء التصويت داخل الحكومة ب

 

هنا أمر حتمي   والاختلاف  ، ر أنفسهم مختلفين حول قضية معينة     ـ إذا كان الوزراء في قرا      ٥
الـوزراء  وهو ما عبر عنه أحـد     ،  عليهم ألا يظهروا ذلك أمام الملأ      فإنه يجب    ، لا مفر منه  

                                                
 pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.114 ,115  :أنظر   )١( 



 
 
 

٢٢١ 
أصل في مفهوم المسـؤولية  مت وأ إن عنصر الإخفاء أو الكتمان هو أمر لازم       : السابقين بقوله 

 . An element of concealment is inherent in the concept of collective responsibility الجماعية
 

فـإن  ،  أن كل الوزراء مطلوب منهم تأييد سياسة الحكومة حالما يتم تقريرهـا              وبما   
الحكومة بصورة عامة تعتقد أنه من المستحب أن تبقى الطريقة التي يـتم بواسـطتها اتخـاذ                 

 .القرارات المتعلقة بهذه السياسة طي الكتمان أي سرية 
 

 :ثانياً ـ قواعد المسؤولية الوزارية الجماعية 
 

 فإن هناك بصفة رئيسية ثـلاث     ، تهم  يز في مؤلفا  الإنجلالقانون  فقهاء  ما يذكره   طبقاً ل 
    :هذه القواعـد هـي      و، المسؤولية الوزارية الجماعية    نظرية   تحكم   قواعد مبنية على العرف   

  )The cabinet solidarity rule قاعدة تضامن الوزارة ( ـ قاعدة الإجماع ٢ـ قاعدة الثقة  ١
 . )١( الوزارةسريةـ قاعدة  ٣

 

 : من خلال الآتي القواعد الثلاثة وسنتحدث فيما يلي عن هذه 
 

   The Confidence Rule :  الثقةقاعدة  ـ١
 

ومضمون هذه القاعدة أنه يجب على الحكومة حتى تستطيع البقاء في الحكم أن تكون              
ب على ذلك أنه إذا ويترت ، )  أو على الأقل ثقة أغلبية أعضائه      (حائزة على ثقة مجلس العموم      

  على أثر الاقتراع    بخصوص قضية رئيسية   في مجلس العموم  واضحة  منيت الحكومة بهزيمة    
  .)٢(وجب عليها أن تستقيلبها الثقة على 

 

وقد ترسخت هذه القاعدة وأصبحت من البديهيات بعـد صـدور قـانون الاصـلاح              
عن هذه  Sir Robert Peel  يلروبرت بالسير الوزير الأول  وقد عبر ، ١٨٣٢الانتخابي عام 

حيث صرح أمام مجلس العموم      ، ١٨٣٥القاعدة أصدق تعبير عندما قدم استقالة وزارته عام         
                                                

  : أنظر في ذلك  )١( 
The United : Systems of Government in Some Foreign CountriesWONG, Elyssa;  -

Legislative Council Secretariat; Research and Library Services : Hong Kong (Kingdom
Division, 11 April 2000), pp.18, 19.                                                                                     

 , Oxford University Press:fordOx(Ministerial responsibility Marshall, Geoffrey;  -
1989), pp.2- 4.                                                                                                                       

.133, 132., pp.cit. opRepresentative and Responsible Government, Birch; - 
. 10, 9.pp, .itc., op…bility of Ministers he collective responsiT Powell; Gay & - 

  : في ذلك أنظر )٢( 
                           .123., p.cit., opPoliticsContemporary Birch ; Coxall & Robins - 
.33., p.cit.op , Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 



 
 
 

٢٢٢ 
يجب على الحكومة ألا تصر على الاستمرار في تصريف الشؤون العامة ضد إرادة              « :بأنه  

 .)١(»الأغلبية الواضحة داخل مجلس العموم 
 

كومة أن تستقيل من الحكم في حال فقـدت ثقـة           وهذا المطلب الذي يوجب على الح     
شكل جزءاً من   ي، ولم تتمكن من أن تحوز على دعم ومساندة أغلبية أعضائه           ، مجلس العموم   

يكـون  ففي الدول التي   العلاقة بين الحكومة والبرلمان ؛      الجوهر الحقيقي للدستور البريطاني و    
 الولايـات  كما هو الحـال فـي   ( منفصلالهيئة التنفيذية والبرلمان منتخب بشكل فيها كل من  

فإن بقاء أو استمرارية الحكومـة لا يتـأثر بصـورة مباشـرة        ، )المتحدة الأمريكية وفرنسا    
على غـرار مـا    Adverse Votes in Legislature  في المجلس التشريعيالمعادية اتبالتصويت

مجلـس  وام على ثقة حيث يجب على الحكومة أن تحافظ على الد      ، دة  المملكة المتح يجري في   
ـ من حيث المبـدأ ـ   الكاملة   العموم الذي يملك السلطة  مجلسألا وهو ، المنتخب البرلمان

، دعم وتأييد أغلبية أعضـائه  لطرد أو تنحية أية حكومة ـ بواسطة حجب الثقة عنها ـ تفقد   
  .)٢(كملاستمرار في الح لفقدها شروط الصلاحية التي تمكّنها من اوأنظراً لعدم كفاءتها 

 

  The Unanimity Rule:  ـ قاعدة الإجماع ٢
 

ويسـاندوا ـ فـي    يجب على جميع الوزراء أن يؤيدوا فإنه ، وبموجب هذه القاعدة 
فعـل   وإن شعر أحد الوزراء أنه غير قادر على  ؛البرلمان وبصورة علنية ـ سياسة الحكومة 

ه ـ هو أو هي ـ أن يتوقع   فإن علي، ويرغب في التكلم بحرية بخصوص قضية معينة ،  ذلك
 . الاستقالة من منصبه الوزاري 

 

كـرئيس    Lord Melbourne وهناك حكاية مشهورة تروى عن سلوك اللورد ملبورن
 وهـو  ( Corn Law الحبوب انونينظر في ق  كان مجلس الوزراء١٨٤١ففي سنة ، للوزراء 

 ، )إلخ والاتجار بها في بريطانيا      .... المتعلق بتنظيم استيراد الحبوب كالقمح والذرة والشعير        
استعد الوزراء للخروج من حجـرة      ، ولما فرغ المجلس من مناقشاته بخصوص هذا القانون         

، هناك مسألة واحدة لم نتفق عليها بعـد          ، ة على فكر  «: فاستوقفهم ملبورن قائلاً    ، الاجتماع  
أم نجعل ، أم أرخص    ، هل من الأنسب أن نجعل ثمن الحبوب أغلى       ، ماذا سنقرر   : ألآ وهي   

                                                
 )١( « After the Reform Act it quickly became regarded as axiomatic that the government 

must respond to a Parliamentary defeat on a major issue. Peel put this into words when 
he resigned in 1835, saying that he considered 'that the Government ought not to persist 
in carrying on public affairs… in opposition to the decided opinion of a majority of the 
House of Commons » .                                                                                                          

  p.cit. opble Government,Representative and Responsi; Birch ,.135                         .:أنظر 
  ;pp.cit.op , Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.33 ,34        .  : أنظر  )٢( 



 
 
 

٢٢٣ 
، ولكن من الأفضل لنا جميعاً أن نروي نفس القصة          ، الثمن ثابتاً ؟ إنني لا أهتم بهذه المسألة         

 :  )٢(ولهذا فقد قيل .) ١( »بمعنى أن تكون كلمتنا واحدة
إذ بدون هذا لا يكون أمامه من خيـار  ، أ ـ إن رئيس الوزراء كثيراً ما يتعهد بدعم زملائه  

 . م استقالته الخاصةسوى تقدي
فإن ، فإن فعل ذلك ، ب ـ يجب على الوزير ألا يعلن عن سياسة جديدة دون موافقة الوزارة  

 .  على الوزارة إما أن تؤيده أو تقبل استقالته
ج ـ ينبغي على الوزير أن يكون حذراً عند إبداء آرائه الشخصية حول السياسـة المسـتقبلية    

 وإذا كـان فـي    ،  قد سبق له التشاور مع زملائه بهـذا الصـدد            اللهم إلا إذا كان   ، للوزارة  
فعندئذ يكون لدى رئيس الوزراء سبب حقيقـي  ، تصريحات الوزير ما يسبب الحرج للحكومة     
إذ من المعلوم أن أي تصريح سابق على قرار         ، للتذمر من الوزير والاعتراض على تصرفه       
  . مجلس الوزراء له خطره على استقرار الوزارة

 

 The Cabinet Confidentiality Rule  : الوزارة ـ قاعدة سرية٣
 

 هيئـة سـرية  بارة عن هي عفي حقيقة الأمر الوزارة طبقاً للفقيه هارولد لاسكي فإن      
Secret Body ٣(عن القرارات المتخذة من جانبهاأمام مجلس العموم  مسؤولة بشكل جماعي(. 

 

الاطلاع يمكنهم من حكم مركزهم الذي  ـ ب  يجب على الوزراءفإنه، وبناء على ذلك 
  . سرييكون لها طابع  وثائق رسمية أية  أو نشرعدم إفشاء ـالحكومة   أسرارعلى

 

ويرجـع  ،  هي من أهم مستلزمات المسؤولية الوزارية      الوزارةأعمال  قاعدة سرية   و
عل عضويته  بفاً خاصاً للتاج    مستشارالوزير بصفته    التي يقسمها    اليمينأصل هذه القاعدة إلى     

مخلصـاً  مطيعاً وبأن يكون خادماً ،  للتاج  الولاءـأولاً  : إذ تتضمن ؛ )٤( الخاصجلسالمفي 
                                                

 )١(  « Bye the bye, there is one thing we haven't agreed upon, which is, what are we to 
say? Is it better to make our corn dearer, or cheaper, or to make the price steady? I 
don't care which: but we had better all tell the same story » .                                             

  p ,.cit.op, …isters The collective responsibility of Min;  Powell &Gay.7.                 :أنظر 
 ,Cambridge : Cambridge (Cabinet GovernmentJennings, Sir, William Ivor: أنظـر  ) ٢( 

University Press, 3rd edition, 1969), p.288 .                                                                        
  ;p, .cit., op.…entary Government in England ParliamLaski, Harold.25             :أنظر   )٣( 
" مجلس شورى الملك " أو " مجلس العرش " أو كما يسميه البعض  The Privy Councilالمجلس الخاص   )٤( 

منا ولكن هذا الميراث القديم ما زال قائماً حتى يو، هو ميراث إنجليزي قديم يرجع إلى أيام الملوك النورمانديين      
 كون من كل الرجال المخلصين للملـك وقد كان المجلس يت،  الكامل لمضمونه واختصاصاته     رغم التغيير ، هذا  

 في الماضي على أن يعقد عدد محـدود  ولما كان عددهم كبيراً فقد جرى العمل        ، والذين يعتبرهم مستشارين له     
=    والتباحـث  ر للتشاوCabinرة صغيرة ـ اجتماعات خاصة في حج منهم ـ هم في العادة أكثر وزناً ونفوذاً 



 
 
 

٢٢٤ 
أحـد أفـراد    شرفها هي أو  يمس ولا يقوم بأي عملٍهايتكلم ضدفلا ،  جلالة الملكةصاحبة ال ل

 ـ ،العائلة المالكة  وثائقومات أو أو نشر أية معلوذلك بعدم إفشاء ،  الحفاظ على السريةوثانياً 
 .)١(ح بهالا بعد الحصول على موافقة التاج وضمن الحدود المصرإخاصة بمجلس الوزراء 

 

  سببين جوهريين لتبرير مبـدأ  وجودإلى  Jenningsأشار السير آيفور جننجز هذا وقد   
 هو أن  ،الأول السبب: )٢( Confidentiality of Cabinet Documents  "سرية وثائق الوزارة" 

وبالتالي فإن نشـرها غيـر      ، قرارات مجلس الوزراء من الناحية القانونية هي نصائح للملك          
يرتكز على ضرورة أن    ،  وهو السبب العملي   ، الثانيو ، ائز إلا بعد الحصول على موافقته     ج

 إلـى اتفـاق     التوصلوذلك حتى يمكن    ،  تامة    المناقشات داخل مجلس الوزراء بحريةٍ     ىتجر
 .)٣( المجلسداخل واقعة أو مسألة أثيرت ةنشر ما دار حول أيدون الخشية من 

                                                                                                                   
وهذا العدد المحدود من ذوي النفوذ هو ، الرأي الذي يعرض على الملك فيما يتعلق بأمور الدولة المهمة  حول= 

تمنح كمكافأة ،  وبالنسبة لعضوية المجلس فهي فخرية شرفية . The Cabinetالأصل التاريخي لنظام الوزارة 
 وتكون عضـوية    ،  الوزارية النصيحة بناء على    وتجري التعيينات من قبل الملكة    ،  يةللخدمات العامة والسياس  

 جرى العرف على أن يضم وعلى كل فقد، غير ثابتمتغير ووبالنسبة لعدد الأعضاء فهو .  المجلس لمدى الحياة
 الذين مازالوا  الحاليين والسابقينراءالوزمجلس وجميع أعضاء ، رئيس الوزراء(  كلاً منالمجلس في عضويته   

  ويـورك  Canterbury رئيسا أساقفة كانتربري  و، وكبار القضاة   ،  وأعضاء العائلة المالكة  ، على قيد الحياة    
York ،    القيـاديين و، وزعماء المعارضة الحاليين والسابقين     ،  ورئيس مجلس العموم  ، والسفراء البريطانيين 

  . عضواً ٥٣٠  حوالي٢٠٠٤آب / في أغسطسمجلس عدد أعضاء الوبلغ . ) المتحدثين باسم الكومنولث 
 

 موت الملك وتجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن يجتمع ذلك المجلس إلا في المناسبات العامة الكبيرة مثل       
وذلـك لأن  ،  تتويج الملك أو زفافه أو ما إلى ذلك من أمور       أو، ) لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتشييع الجنازة      ( 

 . منذ نشوء نظام حكومة الوزارة في القرن الثامن عشراصاته الحقيقية تقلصت بشكل كبير اختص
& House of : UK Parliament( The Privy Council; Anwen, Rees Gay, Oonagh  :أنظـر 

Commons Library, Standard Note: SN/PC/3708, 5 July 2005), pp.1– 7.                            
 pp.cit.op, .…itutional Cases and Materials on Const; Wilson ,.44 ,45     .:  أنظر في ذلك) ١ (

 : ويراجع بخصوص النص الكامل لليمين التي يقسمها الوزير عند تعيينه مستشاراً في المجلس الخاص 
  .3. p,., IbidThe Privy Council; Rees Gay & 

 ,p,.cit.op, overnment Cabinet GJennings .267                                                     .: أنظر ) ٢( 
ثلاث بواسطة   من الناحية النظريةمحميةأعمال الوزارة سرية إن : " لاسكي بقوله أشار إليه   ما  أيضاً  وهو    )٣( 

المتمثلة الحقيقة و ، رار الدولةقانون أسوب،  بالقَسم الذي يقسمه الوزير كمستشار في مجلس شورى الملك:  طرق
  .ولذلك فإن إجازة الملك تعتبر ضرورية قبل السماح بالنشر، قرار الوزارة ما هو إلا نصيحة للملك في أن 

« Theoretically, it is [Cabinet Secrecy] safeguarded in three ways: by the Privy 
Councillor's Oath, the Official Secrets Act, and the fact that, since a Cabinet decision is 
advice to the King, the monarch's sanction is necessary before publication » .                  

  ;p.cit., op.…Parliamentary Government in England Laski, Harold ,.254      .          :أنظر 



 
 
 

٢٢٥ 
 ووثـائق ،  راءالـوز مجلـس   السرية تشمل مـداولات     هذه  فإن  ، ومن حيث المبدأ    

وهذه جميعهـا لا يجـوز      ؛)١(ات المتبعة داخل اللجان الوزارية    والإجراء،  الوزارة   ومستندات
   . )٢( عن طريق رئيس الوزراءإفشاؤها أو نشرها إلا بعد الحصول على موافقة الملكة 

 

 مـع   Disagreementعندما يستقيل أحد الوزراء بسبب خلافـه        ، وبصورة استثنائية      
أمام كل من   ، فإنه قد يشرح بالتفصيل أسباب تقديم استقالته        ، حول مسألة معينة    هيئة الوزارة   

 المتعلقـة  Leakages والذي يحدث في هذه الأيـام هـو أن التسـريبات      .البرلمان والصحافة   
 The Principle ofوهو ما يجعـل مبـدأ السـرية    ،  باتت تحدث باستمرارلقضايا الخلافية با

Secrecy حكومةٍ من أجل إفساح المجال نحو نظامِالمتواصل تحت الضغط ٣( انفتاحاً أكثر(. 
 

  ،فيما بين الوزارات  التي تتم    فإن السرية تمتد لتشمل الاتصالات    ، وعلى نحو مماثل    
فـإن   ، ة جديـد  نفقـات يتضمن  ما   برفض اقتراح    اً قرار اتخذ مجلس الوزراء  فإذا ما    وبالتالي

مـا إذا  معروفاً  فلا يجب أن يكون     ، الأساس الذي بني عليه قرار المجلس يجب أن يظل سراً           
أو لأن  ، كان الاقتراح رفض بسبب عدم استحسان الوزارة التي ستتكفل بالنفقـات للاقتـراح              

يكـون  يجـب أن    لا  أنه  كما   . النفقات الجديدة  هذهغير مستعدة للتصديق على     ة  وزارة المالي 
 .ن هم في المستوى الـوزاري  ممن قبل أو  أخذ من قبل الموظفين   قد  معلناً ما إذا كان القرار      

 أو  للتجزئـة تهـا   عدم قابلي وحدة الهيئة التنفيذية و   فإن المسؤولية الجماعية تعزز مبدأ      ، وهكذا  
 . )٤( The principle of the indivisibility of the executiveالانقسام 

 

   اًف هناك عر  وتجدر الإشارة إلى أن هِ منشأ وتطور بمرور الزمن    اًم  ، الوزراء مفاده أن 
 ليس لهم الحق في الاطلاع على مستندات ووثائق الحكومة السـابقة التـي               معينةٍ في حكومةٍ 

 هذا العرف على مستندات كل من مجلـس الـوزراء           وينطبق،  سياسي مختلف    تنتمي لحزبٍ 
كما ينطبق أيضاً على الأوراق والوثائق الرسـمية الخاصـة بالمصـالح            ، واللجان الوزارية   

 المقدمة لهـم     والنصائح  ، وآرائهم الخاصة  لوزراءاوجهات نظر   على  التي تحتوي   الحكومية  
حـزب  المنتمي ل هو منع الوزير الرئيسي لهذا العرف  والمبرر  .  الحكوميين   من قبل الموظفين  

                                                
 p.cit. op,Constitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.114         . :أنظر  ) ١( 
 ١٩٣٢ ديسمبر عام ٢١ أمام مجلس العموم في Viscount Hailsham وهذا ما صرح به الفيكونت هيلشام  )٢( 

 من) الوزير (  Privy Councillor الشخص الوحيد الذي يستطيع إعفاء المستشار الخاصإن : " عندما قال 
وهذا الأخير يتصرف دائماً في هذه البلاد الدستورية بناء على         ، إلتزامه بمبدأ السرية هو صاحب الجلالة الملك        

 ."  فإن النصيحة تقدم اليوم من قبل رئيس الوزراءوفيما يخص هذه المسألة ، وزرائه نصيحة 
 pp.cit., op..…itutionalCases and Materials on Const; Wilson ,.44-46    . :أنظر في التفاصيل 

 pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.114 ,115 .:أنظر   )٣( 
                                                                                                           .Ibid., p.115 :أنظر   )٤( 



 
 
 

٢٢٦ 
 كانت الإدارة أو الحكومة السابقة حريصة جداً علـى      أو قضايا  معين من الاطلاع على مسائل    

  .)١(التزام الصمت حيالها أو الامتناع عن إفشاء الأسرار المتعلقة بها
 

كما يحتفظ الوزراء السابقون بالحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي كانوا            
يجب على رئيس الوزراء الحالي قبل السماح       و .مطلعين عليها أثناء توليهم المنصب الوزاري       

حكومـة  ل مستندات مجلس الوزراء أو الوثائق الوزارية الأخرى ل     على بالاطلاعلأطراف ثالثة   
سابقة أن يحصل على موافقة رئيس الوزراء السابق المعني أو الزعيم الحالي للحزب الـذي               ال

 The  المجلس الخاصستة مستشارين من أعضاءفعندما عينت لجنة من ، ولهذا  .)٢(هينتمي إلي

Privy Council  لمراجعة السياسة البريطانية تجاه جزر الفوكلاندFalkland Islands  التي أدت
  لم تبدأ أعمالهـا إلا بعـد أن حصـل          فإن هذه اللجنة  ،  ١٩٨٢ عام   الغزو الأرجنتيني لها  إلى  

وثائق الاطلاع على    للجنةالسماح  سابقين ب رؤساء وزارات   لى موافقة خمسة     ع رئيس الوزراء 
  .)٣(ديرات السرية لإدارة الاستخباراتالحكومات السابقة والتقومستندات 

 

 إلى أن قاعدة سرية أعمال الوزارة محمية بموجب قـانون           الإشارةأخيراً لا بد من     و 
عملية الكشف عـن معلومـات   الذي يعتبر ، )٤ (The Official Secrets Act الأسرار الرسمية

 يعاقب عليها الفاعـل فـي حـال    جريمةمن الجهة المختصة  تصريح رسمي  دون رسمية من 
 .)٥(الإضرار بالمصلحة العامة بالسجن مدة عامين كحد أقصى أو بالغرامة أو بكليهما معاً

 

 : ثالثاً ـ الإلتزامات المترتبة على عرف المسؤولية الوزارية الجماعية
 

 )  الثقة والإجماع والسرية   وهي (يرتب الفقهاء الإنجليز على المبادىء الثلاثة السابقة        
 :وهذه الإلتزامات هي التالية ، مراعاتها واحترامهاعدة التزامات ينبغي على أعضاء الحكومة 

 

 :الحكومة عن سياسة يجب على الوزير أن يدافع ـ  ١
 

لدفاع عن سياسة الوزارة وجميع القـرارات  يتطلب التضامن الوزاري من كل وزير ا      
فإذا كان أحد الوزراء غير مقتنعٍ أو غير راضٍ عـن         ، المتخذة من جانبها تنفيذاً لهذه السياسة       
                                                

 p.cit. op,Constitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.285          .:أنظر  ) ١( 

 p.cit. op,Constitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.285.          :أنظر  ) ٢( 
 )٣(                                           .                  7, 6., pp.cit., opThe Privy Council; Rees Gay & 
 Nationalوبخاصة تلك التي تتعلق بالأمن القـومي  ،  ويهدف هذا القانون إلى حماية المعلومات الرسمية ) ٤ (

Security  . وقد  ( ١٩١١وأول قانون صدر عن البرلمان البريطاني بهذا الشأن هو قانون الأسرار الرسمية لعام
  .[ The Official Secrets Act 1989 ] بموجب ١٩٨٩ه في سنة جرى آخر تعديل ل

  : Official Secrets Act 1989 : Paragraph No. 10 (Penalties) . Available online at         : أنظر  )٥( 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/Ukpga_19890006_en_1.htm           

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts


 
 
 

٢٢٧ 
إنـه  ف، ولا توجد لديه الرغبة في الدفاع عنها        ، والقرارات المتخذة من جانبها     سياسة الوزارة   

فإنه يعتبـر مسـؤولاً عـن جميـع      من منصبه هفإذا لم يقدم استقالت، )١(يجب عليه أن يستقيل   
ويصبح لزاماً عليه الدفاع عنها سـواء داخـل البرلمـان أو            ، القرارات التي تتخذها الوزارة     

ولا يصح أن يوجه لها نقداً لأنه شريك في تقرير هـذه السياسـة أو اتخـاذ تلـك                   ، خارجه  
ء أنه لم يكن على وفـاق مـع   كما أنه لا يستطيع التخلص من المسؤولية ولا ادعا    ، القرارات  

 .)٢(زملائه أو أنه تورط واضطر للموافقة على سياسة الحكومة
 

 Lordاللورد سلسـبوري  وقد استقرت هذه القاعدة ووضحت معالمها في خطاب ألقاه 

Salisbury    أن كل عضو فـي   «: ) ٣( في مجلس اللوردات ـ حيث جاء فيه ١٨٧٨ـ عام
ولـيس لـه    ، ل عن كل المسائل التي يقررها مجلس الوزراء         الوزارة لم يقدم استقالته مسؤو    

الحق في أن يدعي بعد ذلك أنه وافق متورطاً على أمر ما بينما وافق على أمر آخـر تحـت                    
إن مبدأ المسؤولية التامة يقع على عاتق كل وزير يظل عضـواً فـي         . تأثيرٍ من أحد زملائه     

م المسؤولية الوزاريـة التضـامنية أمـام        وعلى هذا الوضع تقو   ، الوزارة بعد صدور القرار     
 " .وهذا هو أيضاً أحد المبادىء الأساسية التي بنيت عليها المسؤولية البرلمانية ، البرلمان 

 

 :زير ألا يصوت ضد سياسة الحكومة ـ يجب على الو ٢
 

، ولعل هذه القاعدة تشكل النقطة الأكثر أهمية في مبدأ المسؤولية الوزارية الجماعية             
 تـدعيم   لحكومة أو للمقدرة على التصويت في مجلس العموم ليست مجرد إجراء لمنح الثقة            فا

  .امتحان جدي لحقها في المحافظة على البقاء في الحكم أيضاً  اولكنه، مركزها في البرلمان 
 

 وذلك أيـاً    (إن التصويت هو تعبير علني واضح عن دعم ومساندة الوزير للحكومة            
وفي حـال قيـام       .)صي بخصوص الموضوع الذي صوت لصالحه       كان رأي الوزير الشخ   

فإن عليه أن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى طـرده مـن            ، الوزير بالتصويت ضد سياسة الحكومة      
يمكن القول بأن الامتناع عـن      ، وبصورة عامة    .منصبه فوراً إذا لم يتقدم باستقالته طواعية        

                                                
  ;p, .cit., opnet GovernmentCabiJennings.277 .                                                    :نظر  أ )١( 
 pp ,.cit. op,Parliamentary Government in England; Laski, Harold.255 ,256  .   :أنظر   )٢( 
 )٣(  « For all that passes in Cabinet, each member of it who does not resign is absolutely 

and irretrievably responsible, and that he has no right afterwards to say that he agreed 
in one case to a compromise, while in another he was persuaded by one of his 
Colleagues ..... It is only on the principle that absolute responsibility is undertaken by 
every Member of a Cabinet who, after a decision is arrived at, remains a Member of it, 
that the joint responsibility of Ministers to Parliament can be upheld, and one of the 
most essential conditions of Parliamentary responsibility established » .                           

      .Wilson, Geoffrey; Cases and Materials on Constitutional ……., op.cit., p.39 -:  أنظر 
.113., p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 



 
 
 

٢٢٨ 
دي إلى نفـس العواقـب      يؤ، خاصة  ته ال التصويت لصالح الحكومة في شأن ما تكون له أهمي        

مـن  ولذلك فإنه حفاظاً على مبدأ المسؤولية الوزارية الجماعية يقال بأنـه يتطلـب              ،  السابقة
ولكـن  ، على موضوع مـا  عند التصويت  ليس فقط إظهار عدم المعارضة للحكومة     الوزراء  

انتقد مسـتر جلادسـتون    فقد .في كل المناسبات الدعم الإيجابي لها    مواقف  أيضاً التعبير عن    
Gladstone    أحد الوزراء   ـ ) ١٨٧٤ ـ١٨٦٨ (ئيساً للوزارة الإنجليزية     عندما كان ر   ـبشدة 

 . )١(لتخلفه عن التصويت لصالح الحكومة على أحد القرارات المعروضة على المجلس النيابي
 

 :ملها  ـ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء هي قرارات تعبر عن رأي الحكومة بأك٣
 

جمـيعهم  الـوزراء    يكـون    أن، مبدأ المسؤولية الجماعية للـوزراء       فمن متطلبات 
 كما أنهم قد يختلفون   . يتخذ من قبل الحكومة     ن بشكل متساو وبالتضامن عن كل قرار        مسؤولي

 ـفي الخفاءـ  ولكن عندما يكون ، بخصوص السياسة العامة   كثيراًويتجادلون مع الحكومة  
 ويجـب علـى الـوزير الـذي لا     ،هذا القرار أن يدعموا جميعاً   فإن عليهم    ،القرار قد اتخذ    

 .مـن منصـبه      أن يستقيل خلافه مع الحكومة    عن  حمل نفسه على التكتم أمام العلن       يستطيع  
لوزراء المصغرة  سواء بواسطة اجتماعات ا    ، ارةق على القرارات المتخذة في الوز     وهذا ينطب 

 عن كل   يشترك في المسؤولية  وكل وزير   ، لوزراء الفرديين   أو بواسطة ا  ،  مثل لجان الوزارة  
 .)٢(سواء اشترك في اتخاذه أم لاتتخذه الحكومة قرار 

 

 :  ـ يجب على الوزير الامتناع عن القيام بعمل يسبب الحرج للوزارة٤
 

بل يجـب عليـه كـذلك       ، فواجب الوزير لا يقف فقط عند حد تأييد سياسة الوزارة           
رئـيس الـوزراء    وقد بين   . يحرج الوزارة   أن   عمل أي شيء من شأنه       الامتناع عن قول أو   

 William جلادستون وليام إلى وزير المالية خطاب أرسله في Palmerstonلورد بالمرستون 

Gladstone   جاء في هذا الخطاب مما و، يحاته واجب الوزير في أقواله وتصر ١٨٦٤عام: 
الفردي  نفسه من تلك الحرية التامة في العمل     جردي إن عضو الحكومة عندما يشغل الوظيفة        «

والسبب في ذلك هو أن ما يعمله أو يقولـه   ، المستقل  الخاص و التي يتمتع بها عضو البرلمان      
إذ يبـدو  ، بصدد المسائل العامة يوجب إلى حد ما مسؤولية زملائه والهيئة التي ينتمي إليهـا     

ر علانية عن آراء هذه الهيئة الطريقة نفسها وعبوإذا اتبع أي عضو من  ، بصمتها أنها موافقة    
                                                

 لا يقتصر تطبيقها فقط على الوزراء "حكومة  وجوب التصويت لصالح ال"قاعدة وتجدر الإشارة هنا إلى أن   )١( 
 Junior Ministersوإنما تتسع لتشمل أيضاً الوزراء الصـغار  ، الكبار الذين هم أعضاء في مجلس الوزراء 
  .الذين لا يعتبرون أعضاء في مجلس الوزراء

 p,.cit.op,Parliamentary Government in England ; Laski .256 .                                 :أنظر 
  ;p.cit., opBritish Cabinet GovernmentJames, Simon ,.6                                    . :أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٢٢٩ 
فإن اختلافاً فـي الـرأي بـين أعضـاء          ، مخالفة قد يكون مضطراً إليها في بعض الأحوال         

  .)١(»وذلك يؤدي إلى إضعاف قوة الحكومة ، الحكومة نفسها يبدو واضحاً للعيان 
 

 :)٢( ـ يجب على الوزير السابق ألا يفشي أسرار الوزارة٤
 

 بعـدم   ـ بالمحافظة على مبدأ سرية الوزارة    أعضاء الحكومة   التزام   أن    فيه لاشك ماف 
الإجراءات  ب وأ راءالوزمجلس  مداولات  خاصة ب رسمية  معلومات أو وثائق    إفشاء أو نشر أية     

 . الجماعية للوزارة هم مستلزمات المسؤولية هو من أ ـالمتبعة داخل اللجان الوزارية 
 

 ـ بإمكانهممناصبهم  الوزراء الذين يستقيلون من وتجدر الإشارة إلى أن   ـ إن شاؤوا 
يوضـحون مـن خلالـه      Public Statement  عام "تصريح" بيان أن يدلوا أمام البرلمان ب

أو يعقـدوا   ، )٣(ثم بعد ذلك يعلنون عن قرار الاسـتقالة       ،  سباب التي حملتهم على الاستقالة    الأ
 Michael ن مايكل هيسيت كما فعل(  لهذا الغرض Hold a press conference مؤتمراً صحفياً

Heseltine  بخصوص قضية ١٩٨٦عامWestland(  .  
 

البيانات الخاصة بالاستقالة تعبر عن وجود نزاعـات         وفي حال كانت التصريحات أو     
سواء تعلقت بأمور شخصية أو بأحد موضوعات السياسـة         ، داخل الوزارة   جدية  أو خلافات   

فإنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لمكانة رئيس الـوزراء ومركـز             ،   للحكومة العامة
مسألة بلير بسبب   طوني   الحالية بزعامة العمالية   حكومةالمع  حصل مؤخراً   وهو  ، )٤(الحكومة

                                                
  p, .cit.op, …isters The collective responsibility of Min;  Powell &Gay.9.           :أنظر   )١( 
  ;p, .cit., opvernmentCabinet GoJennings.288                                  .                   : أنظر  )٢( 
أمام مجلس العمـوم   Robin Cook روبن كوك الوزيرالبيان الذي أدلى به ، ومن أحدث الأمثلة على ذلك   )٣( 

طوني بليـر   ومة  حكأعلن فيه استقالته من منصبه في       والذي   ، ٢٠٠٣آذار عام   /  مارس ١٧البريطاني بتاريخ   
ونيتـه  ، بسبب رفضه اشتراك بلاده في الحرب على العراق من دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة             

 .التصويت ضد قرار الحكومة بالمشاركة في الحرب على العراق 
« Mr. Robin Cook (Livingston): ….… I intend to join those tomorrow night who will 
vote against military action now. It is for that reason and for that reason alone, and 
with a heavy heart, that I resign from the Government ».                                                    

 قرار تورط بريطانيا الآن بعمل أنا لا أستطيع القبول بالمسؤولية الجماعية عن: " وقد ورد على لسان كوك قوله 
 " . أو دعم وتأييد محلي داخلي أن يكون هناك اتفاق دوليعسكري في العراق من دون 

« I can't accept collective responsibility for the decision to commit Britain now to 
military action in Iraq without international agreement or domestic support ».                 

   : في التفاصيلأنظر
UK parliament, Session 2002-2003, House of Commons, Debates – Monday 17 March 
2003, Hansard Volume No.401, Part No.364, Column 726-728 (Personal Statement ).     

  .HC Deb 17 March 2003, vol 401, cc726-728                          :ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 
  p, .cit.op, … Ministers The collective responsibility of;  Powell&Gay.11       .   :أنظر  )٤( 



 
 
 

٢٣٠ 
إفشاء مناقشات ومداولات   فإن  ، ومن حيث المبدأ     .)١(العراق ضدالحرب   اشتراك بريطانيا في  

يقسمها اليمين التي   بسبب  ،  رئيس الوزراء    عن طريق   "الملكة" اج  التتتطلب موافقة    لوزارةا
  .)٢(الوزير بصفته مستشاراً خاصاً للتاج بفعل عضويته في المجلس الخاص

 

ـ إلى أن الوزير عنـدما   Keithوقد ذهب أحد الفقهاء الإنجليز ـ وهو الأستاذ كيث   
، سياسة معينة تتخذها الوزارة   سؤولية  يقدم استقالته فإنه بذلك يعبر عن عدم رغبته في تحمل م          

وأنه لمن غير المعقول في مثل هذه الأحوال رفض التصريح له بالإدلاء بتفسـير وافٍ عـن                 
  . )٣(لأن المسألة تتعلق بشرفه وكرامته، موقفه يوضح العلة في تصرفه 

 

مبدأ سـرية الـوزارة لا يتبـع فـي      إلى أن Jenningsالسير آيفور جننجز كما ذهب   
، ـ عندما يتقادم العهد على إجراءات الوزارة وتدخل في عداد التـاريخ             ١: )٤(حوال الآتية الأ

 مد الصحافة بالمسـائل العامـة       ـ ٢الوزارة  ب  الخاصة وثائقالفعندئذ لا مانع من نشر جميع       
وذلك بهدف تنوير الرأي العـام وإطلاعـه علـى          ، التي تكون موضع بحث مجلس الوزراء       

                                                
 فى شكل تهديد عدد من الوزراء بالاستقالة على هذه الحرب غير المبررةالكثيرة   الاعتراضاتانعكست فقد  )١( 

 عضو مجلس الوزراء ووزير شـؤون        "ن كوك روب" فعل باستقالة ثلاثة وزراء هم      ، انتهى بال   من حكومة بلير  
  " لـورد هنـت   "، وتلا استقالة روبن كوك استقالة كل من  السابقي، ووزير الخارجية البريطان   مجلس العموم 

 وزيرة التنمية الدوليـة      "كلير شورت "  ، بينما تراجعت   وزير الشؤون الداخلية  " جون دنهام    " وزير الصحة و  
عن تهديدها السابق بالاستقالة بسبب النداءات التى وجهت للوزراء محذرة من تصدع الجبهة الداخلية بسبب تلك           

  . )٢٠٠٣أيار عام/  مايو١٢مع الملاحظة بأن الوزيرة كلير شورت استقالت من منصبها لاحقاً في (  الاستقالات
 توجه بلير الداعم لسياسة الولايات المتحدة إزاء العراق معارضة شديدة ي، فقد لقي لحزبمستوى اوعلى ال       

بلير تعرب عن   ـ   من النواب العماليين فى مجلس العموم مذكرة ل        مائة، حيث وجه     الحاكم   داخل حزب العمال  
  . ط بريطانيا فى الحرب على العراققلقهم إزاء احتمال تور

 ١٢ ي  اذ ما تراه مناسبا إزاء العراق ف      وم للتصويت على تفويض حكومة بلير باتخ       جلسة مجلس العم   يوف      
 نائب من المحافظين و     ١٣ من نواب الأحرار الديمقراطيين و       ٥٢ و ي نائب عمال  ١٢١، صوت    ٢٠٠٢سبتمبر  

، وبفضل دعم النواب المحافظين فى مجلس العموم اسـتطاع بليـر      من أحزاب أخرى صغيرة ضد القرار      ١٣
 بلير فى المشاركة فى الحملة العسكرية الأمريكية        يدر قرار المجلس بتفويض حكومة تون     ، وص  ير سياسته تمر

، فقد  ورغم الأغلبية الواضحة التى يعكسها هذا التصويت.   صوت١٩٩ صوتا مقابل   ٣٩٣ضد العراق بأغلبية    
 صوت ما يزيد على المائة      يير الذ بل باعتباره هزيمة واضحة لحكومة      يعلام البريطان  الإشارة إليه فى الإ    تتم

 .المشاركة في الحرب ضد قرار عضو من حزبه 

الحركة المعارضة للحرب الأمريكية  : ) ٢٠٠٣ ـ  ٢٠٠٢( التقرير الاستراتيجي العربي  :أنظر في التفاصيل 
 ) .راتيجية الإستركز الأهرام للدراسات السياسية وم، مؤسسة الأهرام القاهرة ؛  (  البريطانية على العراقـ

 

 p.cit.op, .…itutional Cases and Materials on Const; Wilson, Geoffrey ,.44        .:  أنظر) ٢ (
  .٦٢٨ ص ،مرجع سابق ، " الدولة والحكومة " النظم السياسية ، محمد كامل ليلة . د  : أنظر  )٣( 
  ;p, .cit., opCabinet GovernmentJennings.269.                                                     : أنظر  )٤( 



 
 
 

٢٣١ 
اختلاف وجهـات النظـر بخصـوص     عند استقالة وزير أو أكثر بسبب     ـ ٣سياسة الوزارة   

  . إبداء أسباب الخلاف  في هذه الحالةإذ يكون من حق الوزير، المسائل السياسية 
 

 : التي طرأت على عرف المسؤولية الوزارية الجماعية  الحديثةرابعاً ـ التطورات
 

المسؤولية الوزاريـة   عرف  لى  ابتداء من فترة الثلاثينيات من القرن الماضي طرأ ع        
 ـ ١: الأمور التالية   يمكن حصرها في    ،  الجماعية عدد من التطورات المهمة     التصـويتات   ـ

 ـ٣ The Agreements to differالاتفاقات على الاختلاف  ـ ٢  Free Votesالحرة  التعليمات   
سـنتحدث فيمـا   و . Ministerial Code of Conductقواعد سلوك الوزراء ب الخاصةالوزارية 

   : وفق الآتي الموضوعاتيلي عن هذه 
 

 :  )Open Questions المفتوحة ائل المس( Free Votes ة الحراتالتصويتـ ١
 

لئن كان الأصل بالنسبة للمسؤولية الوزارية الجماعية أنها تقـوم علـى أسـاس أن               
بـدأ التضـامن   وأن أعضاءها يرتبطون فيمـا بيـنهم بم   ، الوزارة تكون كتلة ووحدة سياسية      

فإن بعض الظروف ، بخصوص السياسة العامة التي ينتهجونها في إدارة وتسيير شؤون البلاد         
الاستثنائية التي مرت بها المملكة المتحدة قد أدت إلى وجود بعض الاستثناءات علـى مبـدأ                

تغـدو  طريقتان أساسـيتان  فهناك ، Ministerial Unanimity التضامن أو الإجماع الوزاري 
مهملـة  معلقة أو    الوزاريمبدأ الإجماع   هما القواعد العادية للمسؤولية الجماعية فيما يتعلق ب       في

 أو المسـألة   (Free Voteالتصـويت الحـر    أ ـ  :همـا  وهاتان الطريقتان ، غير مطبقة أو 
 . )١( Agreement to differالاتفاق على الاختلاف ب ـ  ) Open Questionالمفتوحة 
 

 قد توجد بعض المناسبات لا يمكن التمييـز فيهـا بـين المفهـومين     وبالرغم من أنه  
 كما هو الحال بالنسبة لمسـألة    (حيث يبدو كل واحد منهما وكأنه مندمج في الآخر          ، السابقين  

،  ) لعضوية البرلمان الأوربي التي سنتحدث عنها بعد قليـل           ١٩٧٧الانتخابات المباشرة عام    
ذاك التصويت الذي ينصـب     جلى في أن التصويت الحر هو       فإن الاختلاف الأساسي بينهما يت    

وبالتالي فإن مسألة وجود معارضـة      ،  سياسة حكومية معلن عنها   بشأنها  لا توجد   على مسألة   
فهو الحالـة التـي     " الاتفاق على الاختلاف    " بينما  ، أبداً  من قبل بعض الوزراء قد لا تظهر        

في الوقت نفسـه تسـمح      ولكنها  ، موضوع ما   تجاه   سياسة معينة    متبنيةتكون فيها الحكومة    
الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الدفاع عن القرارات التـي اتخـذتها أغلبيـة               للوزراء  

   .)٢(لناً لتلك السياسةزملائهم بصدد ذلك الموضوع بحرية إبداء معارضتهم ع
                                                

  p,.cit.op, … Ministers The collective responsibility of;  Powell&Gay .23.           :أنظر  )١( 
                                                                                                             .Ibid., p.23 : أنظر  )٢( 



 
 
 

٢٣٢ 
 والتصويت الحر في الوقت الحاضر معترف به وشائع بدرجة كبيـرة فـي المملكـة     

وهي بصفة خاصة   ، ويتناول عادة المسائل التي تعد بحكم طبيعتها مفتوحة أو حرة           ، المتحدة  
كما هو الحـال بالنسـبة   ،  Issues of Conscienceالمسائل المتعلقة بضمير الإنسان ووجدانه 
، الدولةكتنظيم الديانة الإنجيليكانية باعتبارها ديانة      ، للمسائل الدينية أو الأخلاقية أو الإجتماعية     

وحقوق الشواذ  ، Abortionومسألة الإجهاض  ، Capital Punishmentوإلغاء عقوبة الإعدام 
 . )١(انين الخاصة المقدمة من الأعضاءومشروعات القو ، Gay Rights  ) اللوطيين(جنسياً 

 

كوسيلة لتفـادي   أيضاً  التصويت الحر من الممكن أن يستخدم       وتجدر الإشارة إلى أن     
 .  أو أية عواقب خطيرة قد تنتج عن الهزيمةAvoid a Parliamentary defeatانية هزيمة برلم

التي يكون فيها إدراك بوجـود انشـقاق   ،  التصويت الحر في بعض الظروف الخاصة كما أن 
 لبناء أغلبية    يعتبر محاولةً  ،خطير داخل الحكومة أو بين صفوف أعضاء حزبها في البرلمان           

د كبير من الأعضاء المنتمين للحزبين الرئيسـيين أو سـواهما مـن          من خلال تأييد عد   كبيرة  
 الوحدةكما هو الحال بالنسبة للتصويت على مبدأ دخول بريطانيا         (الأحزاب الصغيرة الأخرى    

 أو رغبةً، )  ١٩٧١ في أكتوبر عام European Economic Communityالاقتصادية الأوربية 
  .)٢(بخصوص قضية معقدة أو صعبةمعينة  الإعلان عن سياسة الحكومة بيفي تجن

 

  كـذلك يشار أيضاً إلى أن المعارضة الرسمية والأحزاب الأخـرى قـد تسـمح       كما  
كما فعل زعيم المحافظين    ، لأعضائها بالتصويت الحر في بعض الظروف والحالات المماثلة         

ت لإدخال بعـض التغييـرا  بخصوص المقترحات الحكومية  Michael Howardمايكل هاورد 
 الزواج  (Same-Sex Couples   القانون الذي يسمح للمتزوجين من نفس الجنسالجوهرية على

 من الجنس الآخـر     التي يتمتع بها المتزوجون    والمالية   نفس الحقوق القانونية  بالتمتع ب ) المثلي  
Opposite-Sex Couples ) ٣() أي عبر مؤسسة الزواج الطبيعي(.  

                                                
المسـائل   "  وتعطينا التقاليد البرلمانية الإنجليزية أمثلة كثيرة على الموضوعات التي تعتبرها الحكومة من             )١( 

ومـن دون التقيـد بمبـدأ    ،  يكون لكل وزير حق الاقتراع والتحدث بشأنها كما يروق له          وبالتالي، " المفتوحة  
مسألة منح النساء حق التصويت التي اعتبرتها حكومة الأحرار المشكلة في الفتـرة         ومنها  ، التضامن الوزاري   

 . ١٩١٧وتكرر الأمر نفسه عام ، ة  من المسائل المفتوح١٩١٤ ـ ١٩٠٨
  .١٨٢ ، ١٨١ص ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : في التفاصيل أنظر 

  p,.cit.op, … Ministers y ofThe collective responsibilit;  Powell&Gay .23.           :أنظر  )٢( 
 ١٢المناقشات التي دارت في مجلس العموم البريطاني في يوم الثلاثـاء المصـادف         :  أنظر في التفاصيل      )٣( 

  . بخصوص مشروع قانون الشراكة المدنية ٢٠٠٤أكتوبر عام 
UK parliament, Session 2003-2004, House of Commons, Debates – Tuesday 12 October 
2004, Hansard Volume No.425, Part No.35, Column 182 (Civil Partnership Bill [HL]).  

                . HC Deb 12 October 2004, c182                          ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ



 
 
 

٢٣٣ 
 كما هو الحـال بالنسـبة       ( كبير على قرارات الحكومة      وهذا الأمر قد يكون له تأثير     

داخل كبيرة   وخصوصاً عندما تكون هناك معارضة       )لتأثير الحكومة على قرارات المعارضة      
أو حيث تكون للحكومة أغلبية ضـئيلة أو لا تكـون لهـا         ، صفوف الحزب من كلا الجانبين      

يتمثل في كون مسألة معينة     ، عقيد  وهناك عامل آخر في غاية الت      .أغلبية داخل مجلس العموم     
ـ قد لا تخضع لنفس القدر من الحرية         مشروع قانون يتعلق ب ـ خصوصاً إذا كان موضوعها      

فالتصويت الحر قد يكون مسـموحاً بـه بخصـوص       ، في جميع مراحل إجراءاتها البرلمانية      
 الإجراء فيمـا  لكن،  فقط Second Reading القراءة الثانيةمرحلة أحكام مشروع القانون عند 
 وهو ما حصل بخصوص الانتخابـات   ()١(The whips من يسمون بعد يكون خاضعاً لتوجيه

                                                
، معين  رسمي في حزب سياسي     الموظف  التعني ذلك     whip  طبقاً لمعجم المصطلحات القانونية فإن كلمة       )١( 

 مناقشاتالوحملهم على حضور جلسات     ،  يعمل على تأمين الانضباط بين أعضاء الحزب داخل البرلمان           الذي
 توجهـات والتصويت بخصوص الموضوعات المثارة أمامه بالاتجاه الصحيح الذي يتلاءم مع     ،التي تتم بداخله    

، Chief Whipادة في المملكة المتحدة على أن يكون لكل حزب سياسي موجه رئيسي هذا وقد جرت الع .الحزب
 .وأن يكون لهذا الأخير نائب واحد أو أكثر من ذلك 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول يقع على عاتقه العمل على تماسك أنصاره والسيطرة علـيهم فـي                        
 .ظر الحكومة لشد أزره ضد المعارضة هم على قبول وجهات نوحمل، حظات الحرجة التي يمر بها المجلسالل

 

غير أنه ـ أي الوزير الأول ـ لا يستطيع أن يقوم بمفرده بتنظيم حزبه وجمع أنصـاره فـي اللحظـات            
وإنما يقوم بهذه المهمة أشخاص يطلق    ، وذلك لإخطارهم بالموقف الواجب اتخاذه في حينه        ، الحرجة والعصيبة   

وهؤلاء يعملون تحت إشراف  ، The whipsوبالإنجليزية يطلق عليهم ، موجهي الحزب ومنشطيه " عليهم اسم 
وهذا اللورد هو الذي يتصـل  ،   Junior Lord of the Treasuryلورد يطلق عليه اسم لورد الخزانة الصغير 

وعلـى  . ن طريق الموجهين ويقوم بتنفيذها ع، بالوزير الأول ويتلقى منه التعليمات والتوجيهات وطريقة السير  
وهكـذا  . وهو مسؤول عن عمله أمام الوزير الأول ، هذا اللورد أن يتتبع اتجاهات الحزب ويعمل على تحقيقها  

فينتشرون في ردهات المجلس مشجعين   ، بينما يعمل الموجهون في الخفاء      ، نرى الوزير الأول يعمل في العلن       
عاملين على إقناعهم   ، موضحين لهم وجهات نظرها     ، ت الحكومة   الأعضاء يطالبونهم بالتصويت على اقتراحا    

 عدد  ويقومون بتقدير ،  التصويت   وهم في الوقت نفسه يحصون المتخلفين عن      . بكل ما لديهم من بلاغة ومنطق       
وعلـيهم واجـب التـيقظ      ، الأنصار قبل خوض أي معركة من المعارك داخل المجلس النيابي مع المعارضة             

وفي هذه الحالة يسرعون بالبحث عن الأنصـار المتغيبـين          ، تنشب المعركة على غير انتظار      للمفاجآت إذ قد    
بينما يقوم أنصار الوزارة بإطالة ، والمنتشرين في أروقة المجلس وردهاته ومكتبته أو في غير ذلك من الأماكن   

أن أغلبيته غـدت مفككـة أو   وإذا اتضح للوزير الأول  . وقت حتى يحضر هؤلاء المتخلفون      المناقشة اكتساباً لل  
  الـذين يعرفـون مـا تتطلبـه    ى النوابوالحل سلاح شديد الوطأة عل  ، لجأ إلى التهديد بحل المجلس      ، متذمرة  

وكثيراً ما ينجح الوزير الأول في اسـتخدام هـذا التهديـد            ، الانتخابات من مصروفات باهظة وجهود مضنية       
 .الموجهين فَيصطَفّ النواب إلى جانبه منفذين إرشادات 

 

  .٣٠٧ ، ٣٠٦ص ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : أنظر 



 
 
 

٢٣٤ 
في البداية لتوجيه   أو أن مشروع القانون قد يخضع         ،) ١٩٧٧المباشرة للبرلمان الأوربي عام     

للتصويت الحر بخصوص بعض مـا      ثم يتم في وقت لاحق السماح        ، whips  الحزب منشطي
   . من بنودلمشروع ايحتويه 

 

عـدم   تدل على )التصويت الحر أو المسألة المفتوحة ( ونختم بالقول أن هذه الطريقة      
 ، ويقضي على الوحدة الضرورية لسياسـتها     ، انسجام الوزارة في الأمر المعروض عليها       

 عنـدما  ١٨٣٩ على أن يعلن في عـام  John Russellولعل هذا ما حمل اللورد جون روسل 
قد يكون مناسباً للحكومة في أحوال كثيـرة أن       «:لوزارة إلى اتباع هذه الطريقة بأنه       لجأت ا 

ولكن ذلك على أي حال ليس أمراً مشرفاً        ، "مسائل مفتوحة   " تعتبر كثيراً من الموضوعات     
، لأن الحكومة التي لا تستطيع أن تتفق حول موضوع أساسي يجب ألا تسمى حكومة        ، لها  

  . )١(» ا في أول انتخابات مقبلةوهو ما يعجل بأجله
 

 The Agreements to differ:  ـ الاتفاقات على الاختلاف ٢
 

ويؤدي إلى خلق وحدة    ، من المعلوم أن مجلس الوزراء يكون هيئة لها كيانها الذاتي            
قانونية لها سلطة إصدار القرارات وإدارة شؤون الدولة وتوجيه سياستها الوجهة التي تعـود              

ويترتب على ذلك ضرورة وجود تجانس بين أعضاء الوزارة حتى تسهل           . د بالخير   على البلا 
ويتحقق التجانس والانسجام المطلوب باختيار رئـيس  ، مهمتها وتستطيع أداء أعمالها في يسر    

 .الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه 
 

 المبدأ العام الذي يجـب أن يسـود ويحكـم تشـكيل       وإذا كان التجانس الوزاري هو    
إلا أن هذا المبدأ لا يتحقق إلا في الظروف العادية التي تسود فيها البلاد حالة مـن                 ، الوزارة  

 كالأزمات المالية أو    (التي تطرأ على البلاد      الهدوء والاستقرار ؛ أما في الظروف الاستثنائية      
ون من المستحيل بالنسبة للوزارة أن تحافظ مـن الناحيـة       فإنه قد يك   )الإقتصادية أو السياسية    

وهـو مـا   ، )٢( United Frontوأن تعمل بالتالي كجبهة موحدة ، السياسية على مبدأ التجانس 
 Coalitionومنها الوزارات الإئتلافيـة ، ما يسمى بالوزارات غير المتجانسة يؤدي إلى وجود 

Ministries      د من الأحزاب الموجودة على الساحة السياسـية         التي تتكون عادة من ائتلاف عد
 .نظراً لعدم وجود بينها حزب واحد قوي يمكن أن يستأثر بمفرده بتشكيل الوزارة 

 

 ونظراً لأن مثل هذه الوزارات تكون دائماً معرضة للانهيار ومهددة بالسقوط لأنهـا           
زرها في محنتهـا وفيمـا      وأن تشد أ  ، غير مؤيدة بأغلبية برلمانية موحدة تستطيع أن تساندها         

                                                
 pp,.cit., opCabinet Government; Jennings .279 ,280             .                            :  أنظر  )١( 
 p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.116 .         :أنظر   )٢( 



 
 
 

٢٣٥ 
 طريقة للمحافظة على    ١٩٣٢فقد ابتدعت الحكومة البريطانية في عام       ، تتعرض له من مآزق     

وكـان  ،  " الاتفاق على الاختلاف  " أطلق عليها اسم    ، استقرار الوزارة والتآلف بين أعضائها      
 علـى الأزمـة     ذلك نتيجة السياسة الجمركية التي انتهجتها الوزارة في محاولة منها للتغلـب           

كما لجأت الحكومة البريطانية إلى هذه الطريقة فـي         . المالية التي كانت تواجه البلاد حينذاك       
،  بمناسبة الاستفتاء العام على انضمام بريطانيا إلى الوحدة الاقتصادية الأوربيـة             ١٩٧٥عام  

 وحـدث  .ي  بشأن مسألة الانتخابات المباشرة للمجلس التشريعي الأورب١٩٧٧وكذلك في عام    
     . الحرب على العراق  قضية بخصوص٢٠٠٣أيضاً شيء من هذا القبيل في عام 

 

 التي لجأت فيها الحكومة البريطانية إلـى        الأربعةوسنتحدث فيما يلي عن هذه الأمثلة       
والتي تعتبر بمثابة إهمال متعمد لعرف المسـؤولية  ،  " الاتفاق على الاختلاف  " تطبيق طريقة   
 .اعية وخصوصاً فيما يتعلق بمبدأ التضامن الوزاري الوزارية الجم

 

 Tariffs policy in1932:   )١( ١٩٣٢أ ـ سياسة التعريفات الجمركية في عام 
 

 أطلق عليهـا    ركود اقتصادي حاد  فترة  في الثلاثينيات من القرن الماضي شهد العالم        
 وول سـتريت  انهيارر على أثوكان ذلك ،  The Great Depressionالكساد الأعظم اسم فترة 

Wall Street Crash )  للأسهم المالية الواقع في مانهاتن السوق الرئيسيManhattan  بمدينـة 
أدت الأزمة الاقتصـادية الحـادة    ، ١٩٣١ وفي عام  .١٩٢٩ أكتوبر عام   ٢٩ في   )نيويورك  

تند إلـى  تس Coalition Governmentية  ائتلافالتي واجهت المملكة المتحدة إلى تكوين حكومة
أطلق عليها اسم   ،  وعدد قليل من حزب العمال    ، والأحرار   ، المحافظين: تأييد ثلاثة أحزاب    

 الصعاب  مواجهةسياستهاوكان من أولويات  ، National Government "الحكومة الوطنية " 
  .  البلادتعرضت لها التي المالية

 حققت الحكومة الإئتلافيـة     وبعد أن  ، ١٩٣٢كانون الثاني من العام     / وفي شهر يناير  
 نصراً ساحقاً في الانتخابـات  Ramsay MacDonaldبزعامة رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد 

أوصـت  ، ولما فرغت اللجنة من أعمالها      ، شكلت لجنة من الوزارة لدراسة الموقف       ، العامة  
 ـ    توردة أغلبية أعضائها ـ ومعظمهم من المحافظين ـ بفرض تعريفة عامة على السـلع المس

General Tariff   كأحد الإجراءات لمواجهة الأزمة الإقتصادية والماليـة التـي   % ١٠بنسبة 
                                                

  .١٩٩ ، ١٩٨ص ، مرجع سابق ، زية بايلي ؛ الديمقراطية البرلمانية الإنجلي. سيدني د   :في ذلك أنظر   )١( 
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٢٣٦ 
 من أعضـاء مجلـس   أربعةإلا أن هذا الاقتراح لاقى معارضة قوية من قبل   .تواجهها البلاد   

 Sir Herbert السـير هيربـرت صـموئيل   :  وهم (ثلاثة منهم كانوا من الأحرار ، الوزراء 

Samuel والسير دونالد ماكلين ، ير الداخلية وزSir Donald MacLean  رئيس مجلس التعليم ،
 ووزير واحد من ، ) وزير شؤون اسكتلندا Sir Archibald Sinclairوالسير آرتشيبالد سينكلير 

 ، ) أمين الأختام الملكية الخاصة Lord Snowdenاللورد سنودين  وهو (حزب العمال الوطني 
  .بالاستقالة من الحكومة جميعاً هددوا و

أوضح لكلٍ منهم علـى انفـراد كيـف أن          رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد     غير أن   
 Embarrassing and Humiliating" في غاية الحرج والإذلال " استقالتهم تجعل مركز وزارته 

مبـدأ  مسـتلزمات   وذلك مقابل التخلـي عـن       ، بضرورة البقاء في الحكومة     وأقنعهم بالتالي   
ولما عرض الأمـر علـى    . والسماح لهم بحرية إبداء معارضتهم علناً       ، مسؤولية الجماعية   ال

إعطائهم الحريـة   على ذلك بشرط The Dissentersوافق الوزراء المنشقون ، مجلس الوزراء 
وإعطـاء  ، التامة في الكلام والاقتراع ضد أية اقتراحات تتضمن فرض تعريفـات جمركيـة     

من ممارسـة أي   The whipsومنع الموجهين ، الأحزاب في البرلمان الحرية نفسها لأعضاء 
 . تأثير على الأعضاء لإقناعهم بدعم خط الحكومة أي الوقوف في صفها 

 

،  رسمي حول التسوية التي توصل إليها مجلـس الـوزراء            وقد أدلت الحكومة ببيان   
  The Timesحيفة التـايمز وقامت بنشره ص، " الاتفاق على الاختلاف " والتي أطلق عليها اسم 

 :وجاء في هذا البيان ما يلي        ، ١٩٣٢كانون الثاني عام    /  يناير ٢٣في عددها الصادر بتاريخ     
، وبعد المناقشة المطولة   ، إن الوزارة بعد اطلاعها على تقرير لجنتها عن الميزان التجاري            «

 ـموافقة بالإجماع   وجدت أنه من المستحيل أن تتوصل إلى قرار أو           ى التوصـيات التـي     عل
فإن الوزارة تشعر بالأهمية الفائقة لصون الوحدة       ، وعلى أية حال     .اقترحتها اللجنة الوزارية    

الوطنية والمحافظة عليها في حال وجود مشاكل خطيرة كتلك التي تواجـه الآن هـذه الـبلاد      
ارسـة  لمماتعـديلات فـي     البعـض   إجراء  فقد تقررت الحاجة إلى     ، ولذلك   .والعالم بأسره   

يكـون بمقتضـاها     ، ) أي في التقاليد القائمة على مبدأ التضامن الوزاري          ( الوزارية العادية 
يجدون أنفسهم غير قادرين على الدفاع عن القرارات التـي اتخـذتها أغلبيـة               للوزراء الذين 

،  وما شابهها من المسائل) الضرائب على الواردات (زملائهم حول موضوع رسوم الاستيراد      
 الإدلاء بالبيانـات    (ية في التعبير عن آرائهـم ووجهـات نظـرهم سـواء بالخطابـة               الحر

ونظراً لكون الوزارة متآلفة أساسـاً بصـدد         . ) في البرلمان    ( أو بالتصويت    )والتصريحات  
الاتفاق علـى  ( فإنها تعتقد أنها بهذا التدبير الخاص ، جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسياستها     

 .» بر أحسن تعبير عن إرادة الأمة ومقتضيات الساعة أو حاجات العصر تع) الاختلاف 



 
 
 

٢٣٧ 
               ض وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع الدسـتوري المبتكـر أو المسـتحدث تعـر
 .  البرلمان العموم واللوردات ي مطولة داخل مجلسلمناقشاتٍ

 

 عليه العـادة    عما جرت    تٌ مؤقَّ رت الحكومة ما أقدمت عليه على أنه تحولٌ       ولقد بر ،
 . ولكنه ولا شك ضروري ،  مرغوب فيه وهو تحول قد يكون غير

 

إن التخلي عن : "   في مجلس اللورداتViscount Snowdenوقال الفيكونت سنودين 
تبررها خطورة ذلك   مبدأ المسؤولية الجماعية كان تجربة تمت في ظروف فريدة واستثنائية         

نظرية المسؤولية الجماعية ليست "  أن Viscount Sankeyوأكد الفيكونت سانكي  " . الوقت
كما دافع أيضاً لورد هلشام ـ الذي يبدو أنه كان صاحب   " . نظرية ثابتة غير قابلة للتعديل

استثناء لمبدأ دستوري سليم جداً " الفكرة في ذاك الوقت ـ عن هذه الوسيلة على أساس أنها  
 . ) ١( "تبرره الظروف الاستثنائية

 

 هـذا  Stanley Baldwin أيد اسـتانلي بلـدوين  ، اب ألقاه في مجلس العموم وفي خط
 اتصاف شـعبنا    وإن.  من أي دستور آخر في العالم        إن دستورنا أكثر حيويةً   : " التغيير قائلاً   

  بمثل هذه الدرجة الكبيرة ـ وفي اعتقادي أكثر من أي شعب آخر ـ بصفتين نادرتين في حد 
والمقـدرة  ، الاحترام العميق لتقاليد بلادهـم      : هما  ، اً أن يتوافرا معاً     ومن النادر جد  ، ذاتهما  
ـ أكثر يرجع إلى حد كبير إلى أن دستورنا  وهذا ،  سلوك طُرقٍ جديدة كلما دعت الحاجةعلى

وإلى التغييرات التي طـرأت   ، Living Organismمن أي دستور في العالم ـ هو كائن حي  
  .)٢("ر القرون على جملة ممارسته وسلوكه عب

 

وانتقدت بشدة سياسة الحكومـة بسـبب       ، غير أن المعارضة لم تقنع بتلك المبررات        
، ألآ وهو مبدأ المسؤولية الوزارية الجماعية ،  طويلة   انتهاكها لمبدأ دستوري مؤسس منذ فترةٍ     

بلوم الحكومـة وسـحب      باقتراحٍ ١٩٣٢شباط عام   /  فبراير ٨مت إلى مجلس العموم في      وتقد  
حيث ،  الأغلبية المطلوبة    إلا أن هذا الاقتراح فشل فشلاً ذريعاً في الحصول على         ، الثقة منها   

 . )٣( صوتا٤٣٨ً صوتاً فقط مقابل ٣٩من   بأكثرلم يحظَ
 

رأى جانب من الفقه أنـه مـن        ، "الاتفاق على الاختلاف    " طريقة  وفي التعليق على    
وهو أنه لا يمكن أن نتوقع      ، في صالح هذه الطريقة   مكن أن يقال    الناحية المنطقية هناك شيء ي    

                                                
 :عن ذلك بقوله  Lord Hailsham لورد هلشاموقد عبر  ) ١( 

« I justify it to myself, and I hope your lordship's House as an exception to a very sound 
constitutional principle which can only be justified by exceptional circumstances» .                

  .١٩٩ ، ١٩٨ص ، مرجع سابق ، مقراطية البرلمانية الإنجليزية بايلي ؛ الدي. سيدني د :  أنظر  )٢( 
  p, .cit., op..…istersThe collective responsibility of Min;  Powell&Gay.26      .   : أنظر  )٣( 



 
 
 

٢٣٨ 
ن كـل  تستطيع أن تتفق بشـأ  A body of able ministersبأن هيئة مؤلفة من وزراء قديرين 
 Coalitionوخصوصاً إذا كنا بصـدد حكومـة ائتلافيـة    ، الموضوعات وفي جميع الأوقات 

Government      قات متكررة داخل صفوف    تتضمن انشقا   ؛ ولاشك في أن الاستقالات المتكررة
، قصيرة الأجلتفضي إلى حكومات ضعيفة و Party Splitsوهذه الانشقاقات الحزبية ، الحزب 
 .)١(وتقويض النظام الديمقراطي برمته، ضعاف الثقة بالمؤسسات البرلمانية إلى إ بدورهاتؤدي

 

نها مـع   فإ، غير أن السير آيفور جننجز يرى أنه مهما بدا منطق هذه الحجة وجيهاً              
إذ أثبت المنطـق والتجربـة أن    ، Fallaciousذلك تعد حجة باطلة وتقوم على أساس خاطىء       

وذلك لأن الوزارة التـي     ، استقالات الوزراء لا يتكرر حدوثها في ظل نظام الوزارة الحزبي           
تستطيع التوصل إلى تفاهم     ، Fundamentalsتكون متفقة بشأن المسائل الأساسية والجوهرية       

ولاشك في أن الحكومة الحزبية تكون عادة متفقة         . Incidentals المسائل العرضية    بخصوص
فـإن   ، ١٨٨٥ و ١٨٤٥كما حصل في عـامي  ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، بشأن الأساسيات  

ومن ، الوقت يكون قد حان لعقد اتفاقات جديدة بين الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة               
أي أنها مجـردة    ،  لا تقوم بالضرورة على مبادىء أخلاقية        Coalitionsات  المعلوم أن الائتلاف  

 . )٢ (Unprincipledمن أية مبادىء تسير على هديها 
 

وبـأن  ، ويذهب جننجز إلى أن النظام الحزبي هو الحمايـة الحقيقيـة للديمقراطيـة            
بـدعوى  " لاف الاتفاق على الاخت" الحكومات الحزبية هي حكومات قوية ؛ ولذلك فإن طريقة      

الاحتفاظ بالائتلاف هي محاولة لهدم النظام الحزبي وإحلال حكومة الأفـراد محـل حكومـة              
ويرى أيضاً أنه وإن لم يحدث أي ضرر فعلاً من هـذه الوسـيلة التـي                . المبادىء السياسية   

وقد لاحـظ جننجـز أن   .  إلا أنه لا يجب أن ينظر إليها كسابقة ، ١٩٣٢اتخذتها الحكومة عام    
       استعصـى علـيهم   ، يفة العامـة    التعر" جمل  " زراء المعارضين بعد أن كانوا قد ابتلعوا        الو
ومع ذلك  ، )٣(خلال فترة ثمانية أشهر    واستقالوا من مناصبهم  ،  التفضيل الجمركي " بعوضة  " 

                                                
  ; p,.cit., opCabinet GovernmentJennings .281                                           .         :أنظر  ) ١( 
                                                                                                              .Ibid., 281: أنظر  ) ٢( 
 الوزراء  استقال١٩٣٢ أيلول من العام /ففي سبتمبر، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن التجربة لم تدم طويلاً  ) ٣( 

صـموئيل وسـنكلير    : وهـم   ، في الحقيقة الذين استقالوا كانوا ثلاثة فقط        ( ن من الحكومة الوطنية     المعارضو
 )حزيران من نفس العام     / في يونيو فقد مات    MacLean ماكلينأما الوزير المعارض الرابع وهو      ، وسنودين  

 Ottawaفضـيل الجمركـي   قرار الحكومة المتعلق بتنفيذ إتفاقية اتاوة بشـأن مسـألة الت  بسبب عدم تأييدهم 

agreements on imperial preference )  لبضـائع القادمـة مـن دول    للسلع وا أفضليةالتي تمنح وهي
    . ) عن تلك القادمة من البلدان الأخرىBritish Commonwealth الكومنولث البريطاني

  ;p.cit.op, ……itutional Cases and Materials on ConstWilson, Geoffrey ,.44       .    :أنظر 



 
 
 

٢٣٩ 
، كما كان مفترضاً من قبل    " للحرج والإذلال   " لم يعد مركز رئيس الوزراء في الواقع عرضة         

   .  )١(فظ بمنصبه ما يقرب من ثلاث سنوات بعد ذلكإذ احت
 

 ١٩٧٥ب ـ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية الأوربية عام 
 

The Referendum on membership of the European Economic Community in 1975 

 ـ١٩٧٥يذكر الفقهاء الإنجليز أن استفتاء يونيو حزيران عام          وية الوحـدة   بشأن عض
الأمثلـة  يعد من أكثر )   Common Market أو السوق المشتركة ( EECالاقتصادية الأوربية 

سببت أوربـا   فقد   ؛شهرة ومعرفة في القرن العشرين      " الاختلاف على الاتفاق    " على طريقة   
وإنمـا   ، ) العمـال والمحـافظين   (ليس فقط بين الحزبين الرئيسيين حادة   وخلافات انقسامات

بعـد تعهـدها     ١٩٧٤يضاً بين أعضاء الحكومة العمالية التي جاءت إلى سدة الحكم في عام             أ
،  للوحدة الاقتصادية الأوربية     المملكة المتحدة التفاوض مجدداً بخصوص شروط دخول      بإعادة  

 إمـا   ،ا الحكومة في هـذا الشـأن        تتوصل إليه النتيجة التي   والسماح للشعب بالتصويت على     
 . )٢(أو عبر الانتخابات العامةم الاستفتاء العاب

أرسل ثلاثة وزراء كبار مـن       ، ١٩٧٤تشرين الثاني من العام     / وفي أواخر نوفمبر   
بيتر  ، Tony Bennتوني بن ، Michael Foot مايكل فووت : وهم ( أعضاء مجلس الوزارء 

أن "  فيه جاء  Harold Wilsonكتاباً إلى رئيس الوزراء هارولد ويلسون ) Peter Shoreشور 
الوزراء لديهم آراء لا يمكن أن توضع على الرف أو تطرح جانباً بواسطة الطريقة المعتـادة                

ولذلك فإن الحل الوحيد قد يكون بالتوصل إلى تفـاهم  ، مجلس الوزراء داخل قرارات  اللاتخاذ  
 . )٣( "على هذه المسألة الوحيدة ولفترة محددة" الاتفاق على الاختلاف " ما على أساس 

 

 أدلى رئيس الوزراء هارولد ويلسون ببيـان  ١٩٧٥كانون الثاني عام  /  يناير ٢٣وفي   
،  حزيـران / يونيوشهر  قبل نهاية  سيتم إجراؤه في مجلس العموم أعلن فيه أن الاستفتاء العام         

فـي   الحكومة توصيتها    وتقدم، حالما يعلن مجلس الوزراء عن النتيجة التي توصل إليها        وذلك  
واء بمواصلة العضوية في الوحدة الأوربية على أساس الشروط الجديدة التي تـم             هذا الشأن س  

                                                
 )١ ( « The party system is the real protection of democracy. Party Governments are 

strong Governments. An 'agreement to differ' in order to maintain a coalition is an 
attempt to break down the party system and to substitute government by individuals for 
government by political principles. No harm was done by the precedent of 1932 
provided that it is not regarded as a precedent. The dissenting ministers, having 
swallowed the camel of a general tariff, strained at the gnat of imperial preference and 
resigned within eight months. The position of the Prime Minister, presumably, was no 
longer 'embarrassing and humiliating', for he held it for nearly three years longer ».       

 p,.cit., opCabinet Government; Jennings .281    .                                                       :أنظر 
 p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.117          .:أنظر   )٢( 
  p, .cit.op, …isters The collective responsibility of Min;  Powell&Gay.27.        : أنظر   )٣( 



 
 
 

٢٤٠ 
 كما ستقوم الحكومة بالإعلان عن قرارها بهـذا الصـدد   .التفاوض بشأنها أو الانسحاب منها      

ى المجلس فرصة كافيـة لمناقشـة الأسـئلة         وسيعطَ. أمام مجلس العموم في الوقت المناسب       
ما ذكر رئيس الوزراء أن ظروف هذا الاستفتاء هـي ظـروف            ك. المرتبطة بهذا الموضوع    

 فيها هي واحدة من القضايا التي لها الكثير مـن           تُّبيوالقضية التي س  ،  ومنقطعة النظير فريدة  
ولهـذا   .المؤيدين ليس فقط داخل صفوف الحزب الحاكم وإنما أيضاً داخل الأحزاب الأخرى             

إذا كان هناك أعضاء في الحكومة ـ بمـا فـيهم    ، ت فقد قررت الوزارة أنه عندما يحين الوق
، ـ يشعرون بأنهم غير قادرين على قبول ودعم توصـية الحكومـة         أعضاء مجلس الوزراء  

 لإبداء وجهة اًفإنهم سيكونون ـ بمجرد إعلان الحكومة عن توصيتها في هذا الشأن ـ أحرار  
 .)١( العاملة الاستفتاءوالدفاع عنها أثناء حم، نظر أخرى مخالفة لتوصية الحكومة 

 

 مـن إعـادة   ١٩٧٥نيسان عام   / وعندما انتهى مجلس الوزراء في مطلع شهر أبريل       
التباحث والتشاور بخصوص شروط دخول بريطانيا في عضوية الوحدة الاقتصادية الأوربيـة        

EEC ،     تقديم توصية إلى جمهور النـاخبين بضـرورة         ) ٧ مقابل   ١٦ (قرر بأغلبية أعضائه 
 .   المملكة المتحدة في تلك العضوية استمرار

 

نيسان من نفس العام عرض رئيس الوزراء هارولد ويلسون التعليمات      /  أبريل ٧وفي  
          : الذي وافـق عليـه مجلـس الـوزراء قـائلاً          " الاتفاق على الاختلاف    " بخصوص إجراء   

،  الماضـي    نون الثّاني كا / يناير ٢٣البيان الذي أدليت به في مجلس العموم بتاريخ         بموجب   «
فإن أولئك الوزراء الذين لا يتفقون مع الحكومة فيما يتعلق بتوصيتها بالاستمرار في عضوية              

لاستفتاء العام ـ  هم الآن أحرار للتعبير عن وجهة نظر مختلفة أثناء حملة ا، الوحدة الأوربية 
 ـ  .ـ الذي سيتم إجراؤه في البلاد المنقطع النظير   ة لا تمتـد لتشـمل    غيـر أن هـذه الحري

العمل الحكومي داخل البرلمان سوف يستمر      إذ إن   ، الإجراءات البرلمانية والأعمال الرسمية     
  . )٢(» ..... التعامل معه من قبل جميع الوزراء طبقاً لسياسة الحكومة

فقد تمت الموافقة على السماح للـوزراء       ، وكما هو واضح من بيان رئيس الوزراء        
 بإبـداء   EECالحكومة بخصوص عضوية بريطانيا في الوحدة الأوربيـة         المعارضين لسياسة   

أمـا   ، Only Outside Parliamentولكن خارج البرلمان فقط ، معارضتهم لهذه السياسة علناً 
فإن علـيهم جميعـاً أن      ، عندما يكون الموضوع معروضاً للنقاش والتصويت داخل البرلمان         

 .)٣(ولا يصوتوا لغير صالح الحكومة، سة الحكومة فلا ينتقدوا سيا، يكونوا جبهة موحدة 
                                                

   pp, .cit.op, …isters The collective responsibility of Min;  Powell&Gay.27 ,28.  :أنظر   )١( 
  p, .cit.op, …isters The collective responsibility of Min;  Powell&Gay.28         . :أنظر   )٢( 
 p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.117          .:أنظر   )٣( 



 
 
 

٢٤١ 
 

إيريك وهو  ، أصر أحد الوزراء الصغار     ، وبعد يومين فقط من إعلان بيان الوزارة        
خلال المناقشات التـي    ،وزير الدولة لشؤون الصناعةالذي يشغل منصب  Eric Heffer هيفر

قة على استمرار عضوية     بخصوص قرار الحكومة المتعلق بالمواف     داخل مجلس العموم  جرت  
  . عضويةموقفه الرافض لهذه العلى أصر  ، EECالمملكة المتحدة في الوحدة الأوربية 

 

  "هيفـر " والـوزير  ، بخصوص تلك المسـألة     حر  تصويتٍ وجودوعلى الرغم من    
Heffer   إلا أنه خرق التعليمات التي     ، قال بأنه كان يتكلم بصفته نائباً عن دائرة ليفربول          نفسه

مـن   هيفـر  الوزير طردإلى  رئيس الوزراء   وهو ما دفع    ، وردت في قرار مجلس الوزراء      
اليـوم  بالكلام ضد اقتراح الحكومة في       دقرارك المتعم  إن «:  قائلاً   يخبرهوكتب  ، )١(منصبه

 بقرار مجلس الـوزراء بـأن       تَغْلِببالرغم من أنك قد أُ    ،  في مجلس العموم     لنقاشالمحدد ل 
،  في المجلس   النقاش أثناء يعارضوا توصية الحكومة يجب عليهم ألا يتكلموا         الوزراء الذين 

الملكـة   بصدد إخبار    ولهذا فإنني ،  يجعل الأمر مستحيلاً بالنسبة لي أن أبقيك في الحكومة        
 .)٢( » جديد في الوقت المناسبكما أنني سأوصي بتعيين شخصٍ،  بأنك ما عدت وزيراً

 

فقد ظهرت صعوبات أخرى عند الإجابـة علـى         ، حد  ولم يتوقف الأمر عند هذا ال      
من قبـل الـوزراء      EECالأسئلة البرلمانية المتعلقة بموضوعات الوحدة الاقتصادية الأوربية        

 . المعارضين لمسألة عضوية بريطانيا في السوق المشتركة 
 

نيسان أن يتم تحويـل  /  أبريل ٧فعلى سبيل المثال كان من المتصور طبقاً لتوجيهات   
 غير أن هذا    ؛سئلة أعضاء البرلمان ذات الصلة من الوزراء المعارضين إلى وزراء آخرين            أ

رأيهـم    بـين التوفيـق  للوزراء المعارضين بخصـوص    الحرج بعض ب مما سب  ،لم يحدث   
فعندما كـان تـوني بـن        . موضوع السؤال المطروح     حولالشخصي ووجهة نظر الحكومة     

Tony Benn كـان  ، يجيب على أسئلة أعضاء البرلمـان  رضين ـ  ـ وهو من الوزراء المعا
 . " هذه المسألةحولوجهات نظر الحكومة " يلجأ أحياناً إلى وسيلة الاستشهاد بـ 

 

      من الاختلافات بخصوص إجـراء     يشير الفقه في المملكة المتحدة إلى وجود عددٍ       و
لاختلافات صورها  وهذه ا  ، ١٩٧٥ وعام   ١٩٣٢بين حالتي عام    " الاتفاق على الاختلاف    " 

 :)٣( على الشكل التالي "آرثر سيلكين" البارون 
                                                

 p.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley ,.117          .:أنظر   )١( 
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٢٤٢ 
ضمن حكومـة وطنيـة   " الاتفاق على الاختلاف " حدث إجراء  ، ١٩٣٢ ـ في حالة عام  ١

بينما الأمر كان خلاف ذلك في حالـة عـام          ، مكونة من ائتلاف عدد من الأحزاب السياسية        
ولهذا فإن سبب   .  فقط هو حزب العمال      حيث كانت الحكومة مشكلة من حزب واحد       ، ١٩٧٥

 . قد يكون أكثر إقناعاً من الحالة الثانية ١٩٣٢أو مبرر اللجوء إلى هذا الإجراء في عام 
، سمِح للوزراء المخالفين لسياسة الحكومة بحرية التعبير عن آرائهم١٩٣٢ ـ في حالة عام  ٢

 عبر  ( أو خارجه    ) عبر التصويت    (ن  وإبداء معارضتهم لهذه السياسة علناً سواء داخل البرلما       
؛ بينما لم يسمح لمثل هؤلاء المخـالفين فـي          ) إلقاء البيانات الخطابية والتصريحات الكلامية      

 بحرية إبداء وجهات نظرهم المعارضة لسياسة الحكومـة إلا          ) ١٩٧٥ في عام    (الحالة الثانية   
بدليل قيام رئـيس الـوزراء      ، لك   مسموح لهم بذ   فلم يكن أما داخل البرلمان    ، خارج البرلمان   
 من منصبه لأنه تكلم أثناء النقاش الدائر في مجلس العموم على نحو يشكل              هيفربطرد الوزير   

وقد كـان تفسـير رئـيس    . خرقاً للتعليمات التي وردت في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن      
مخـالفين مـن فرصـة     لم يكن أمام الوزراء ال     ١٩٣٢أنه في حالة عام     ، الوزراء لهذا الأمر    

بينما في الحالة   ، لإبداء معارضتهم لسياسة الحكومة إلا أثناء المناقشات التي تتم داخل البرلمان          
يمكّن الوزراء الذين يعارضون     ، ١٩٧٥فإن القرار المتخذ بإجراء الاستفتاء في عام        ، الثانية  

 . EECة الأوربية قرار الحكومة بشن حملة علناً لصالح الانسحاب من الوحدة الاقتصادي
 عرضـة   كان١٩٣٢في حالة عام  Dissident Ministers ـ لا أحد من الوزراء المخالفين  ٣

تجاه القضايا التي تتعلق بمجال الخـلاف   Departmental Responsibilityللمسؤولية الإدارية 
 .كان من الواضح أنه غير صحيح  ١٩٧٥مثل ذلك بالنسبة لحالة عام في حين أن ، الرسمي 

 

مـن ناحيـة    " الاتفاقات على الاخـتلاف     " وبالرغم من أن وسيلة     ، وعلى أية حال     
إلا أنها لم تؤد ـ لا فـي   ، قد تسببت في العديد من المشاكل والمصاعب السياسية ، الوزارة 

 من الصعب وصـف هـذه   كما أنه.  ـ إلى سقوط الحكومة  ١٩٧٥ ولا في عام ١٩٣٢عام 
  .)١( بأنها غير دستوريةDesperate Expedientsاليائسة  الوسائل

 

 ١٩٧٧ج ـ قضية الانتخابات المباشرة لعضوية البرلمان الأوربي عام 
The issue of direct elections to the European Assembly in 1977 

بشأن تأسيس البرلمان    ١٩٧٦بعد القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية في عام          
المضـي  وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على ،  European Parliamentالأوربي 

جرى فـي    الانتخابات المباشرة للمجلس التشريعي الأوربي لكي تُ       ينظم نحو إنجاز تشريع     قُدماً
لإنجـاز هـذا     المملكة المتحدة ببذل قصارى جهدها    تعهدت،  ومن جانبها     .١٩٧٨ربيع عام   

                                                
 p.cit., opConstitutional and Administrative Lawing;  Ew &Bradley ,.117          .:أنظر   )١( 
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 وعدت بهـذا  James Callaghanلية بزعامة جيمس كالاهان  الحكومة العماا أنكم، التشريع 
 .)١(١٩٧٦ عام تشرين الثاني/ في نوفمبرأمام البرلمان  ألقتهالتشريع في خطاب الملكة الذي 

 

ونظراً لافتقاد حزب العمال الحاكم بزعامة كالاهان لأغلبية واضـحة فـي مجلـس              
أليسـتر  مثل حـزب  ، اب الصغيرة فقد اضطر كالاهان إلى التعامل مع بعض الأحز، العموم  

 وقد أدى هـذا  ،)وهو حزب تعود أصوله إلى آيرلندا الشمالية (  Ulster Unionistsالوحدوي 
، الوضع إلى عقد اتفاق رسمي بين حزب العمال والأحزاب الصغيرة الموجودة على السـاحة       

اق مـن إلحـاق   وتمكنت حكومة كالاهان بواسطة هذا الاتف، "Lib-Lab Pact"أطلق عليه اسم 
 عنها الذي قـدم فـي جلسـة    No-Confidence Voteالهزيمة باقتراح التصويت بحجب الثقة 

 . )٢(والبقاء في الحكم، ١٩٧٧آذار عام /  مارس٢٣مجلس العموم المنعقدة بتاريخ 
 مشروع قـانون للانتخابـات   بعرضالتأكيد على وعدها السابق     أعادت الحكومة قد  و

 وقال رئيس الـوزراء جـيمس       ،خلال دورة انعقاده الجارية     قراره  المباشرة على البرلمان لإ   
ويت بعـد دراسـتها للتقريـر       بأن الحكومة ستقدم توصيتها بشأن أسلوب نظام التص       كالاهان  
والإعلان عنـه فـي      ـ المذكورالمتضمن الاقتراحات المتعلقة بمشروع القانون      ـ   الوزاري

النقاش الذي كان دائراً في مجلس العموم بتـاريخ   ـ أثناء  كما وعد كالاهان . الأسبوع التالي
فإنهـا  ، بأنه مهما تكن التوصيات النهائية بخصوص هذه الأمـور   ـ  ١٩٧٧ مارس عام ٢٣

،   وفيما يتعلق بالحكومة؛ البرلمان ي داخل مجلسFree Vote حرالتصويت لل ستكون خاضعة
 .)٣( أي اتجاه يرونه مناسباً سيسمح لهم بالتصويت لصالحئها في البرلمانفإن جميع أعضا

 

في مذكراته اليومية عن الفترة التي  Tony Benn" توني بن " وطبقاً لما ذكره الوزير 
بأنه سـيكون  فإن رئيس الوزراء كالاهان أعلن ، كان فيها عضواً في حكومة كالاهان العمالية  

، مقتـرح    بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء بخصوص مشروع القـانون ال         تصويت حر هناك  
 . )٤(١٩٧٧ عام أيار/  مايو٢٦وذلك في اجتماع مجلس الوزراء في 

 

/  يونيـو  ١٦ وأثناء المناقشات التي جرت داخل مجلس العموم البريطـاني بتـاريخ          
 وكانـت  ( Margaret Thatcher تاتشـر مارجريـت  السيدة اعترضت ، ١٩٧٧حزيران عام 

تعليـق أو  تشير إلى أنه تـم     ارير التي   لتق على ا  )  "المحافظين" ة  حينذاك من حزب المعارض   
ورد . قانون الانتخابات المباشرة     بخصوص    الجماعية  الوزارية المسؤوليةالعمل بمبدأ    وقف
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٢٤٤ 
، إنني أعتقد جازماً بأن المبدأ يجب أن يطبق         : " عليها رئيس الوزراء بعبارته الشهيرة قائلاً       

 .)١( "وذلك فيما عدا الحالات التي أعلن فيها أنه لن يطبق
رئيس الوزراء من قبل آرثر لويس لََئِوعندما س Arthur Lewis فيما إذا كانت طريقة 

بدعم أو تبني مشروع قـانون       تتضمن السماح للوزراء المعارضين    " الاتفاق على الاختلاف  " 
أجاب  ، Sponsor anti-bill organizationsلإحدى المنظمات يكون مناهضاً لسياسة الحكومة 

 بمعنى أنه يقـوم علـى الفرضـية ولـيس       ( Hypothetical اً كان افتراضي  السؤالن  إ: قائلاً  
، المنتظـر   الإعلان عـن مشـروع القـانون        وبعد   . )بالضرورة أن يكون واقعياً أو حقيقياً       

ــ خـلال مرحلـة     Merlyn Rees الحكومة على لسان وزير الداخلية ميرلن ريس صرحت
نظـام  " باعتمـاد  قـد أوصـت   بأنها ل مجلس العموم ـ  لمشروع القانون داخ القراءة الثانية

 وانتهت مرحلة القراءة الثانية  .Regional List System of Voting  "التصويت بالقائمة المحلية
ضـاء  أع من   ستة غير أن ،   صوتاً ١٤٧ مقابل   ٣٩٤ لمشروع القانون بالموافقة عليه بأغلبية    

 من ٢٥  و )Messrs Foot, Benn, Shore, Booth, Orme and Silkin  :هم و(مجلس الوزراء 
،  ما أدى إلى التوقف عند هذا الحد       وهو، أعضاء الحكومة الآخرين عارضوا مشروع القانون       

قـدم  ،  ) ١٩٧٨/ ١٩٧٧ ( التالية   الدورةوفي  . وعدم اتخاذ أي إجراء آخر خلال تلك الدورة         
رئيس الـوزراء ـ خـلال    وقال ، إلى حد كبير من حيث الجوهر مماثل آخر مشروع قانون 
 ها تجـاه  والتزاماتهابتعهدات ملزمة  بأن الحكومة تعتقد بأنهاـ  خطاب الملكة حولالنقاش الدائر   
سيكون كما   ...ولهذا السبب يجب علينا أن نمضي قدماً نحو هذا الاتجاه           ،  الأوربية المجموعة

 .)٢(بشأن طريقة التصويت لمؤيدي الحكومة Free Vote تصويت حرهناك 
 

فإن حركة  ، Michael Footوطبقاً لما ذكره توني بن في مذكراته اليومية ـ نقلاً عن  
حيث قاموا ، أثناء مرحلة القراءة الثانية لمشروع القانون كانت ملحوظة  The whipsالموجهين 

 .)٣(ممارسة التأثير على الأعضاء لإقناعهم بدعم خط الحكومةبدورهم المعتاد في 
 

يتوقعـون   Dissident ministers  لسياسة الحكومةوزراء المعارضونالهذا وقد كان 
  غير أنه في مرحلة القراءة الثانية للمشروع      ، يقوموا بأكثر من الامتناع عن التصويت     هم لن   بأن

 ـ وهو أحـد   Brynmor John أكد برينمور جون ١٩٧٧ عام تشرين الثاني/  نوفمبر٢٤في 
 بأنه سوف يكون هناك تصـويت حـر بشـأن نظـام     ـ الوزراء الصغار في وزارة الداخلية   

                                                
 )١ ( « I certainly think that the doctrine [of collective ministerial responsibility]  should 

apply, except in cases where I announce that it does not » .                                                
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٢٤٥ 

 أعضـاء فـي مجلـس    سـبعة معارضة عن مرحلة القراءة الثانية تمخضت وقد   .التصويت  
 .Mrالوزراء المعارضين الستة السابق ذكرهم بالإضافة إلى السـيد ميلـين   : وهم  (الوزراء 

Millan(  من أعضاء الحكومة الآخرين عن التصويت عشرين وامتناع . 
 

ـ الذي يعد أكثر أهمية بخصوص النزاع داخل الـوزارة   ـ ر أن الامتحان التالي  غي
كـانون  /  ديسـمبر  ١٣الذي جرى في    ، "نظام التصويت بالقائمة المحلية     "  على   الاقتراعكان  
ل نظـام  مجلس العموم بأن الحكومة تفضMr. Rees  ر السيد ريس فقد ذكّ ؛١٩٧٧ عام الأول

 .مؤيدي الحكومة سيكون لهم حرية التصويت بخصوص هذه المسألة       غير أن   ، القائمة المحلية 
 ؛ صـوتاً    ٢٢٢ مقابـل    ٣١٩بأغلبية  وكانت النتيجة فشل اقتراح الحكومة وإلحاق الهزيمة به         

 بقفـل بـاب المناقشـة      تمت الموافقة على اقتـراح       ١٩٧٨عام   كانون الثاني /  يناير ٢٦وفي  
Guillotine Motion  من أعضاء مجلـس   مع تحدي أربعة ،صوتاً  ١٣٧ مقابل ٣١٤بأغلبية

 .)١(The whips لتعليمات موجهي الحزب  )Orme, Benn, Shore and Silkin  :وهم(  الوزراء
 و  ١٩٣٢ يعتبر الحالة الأكثر تعقيداً من حادثتي عـام          ١٩٧٧فإن مثال عام    ، وهكذا  

بات المباشرة كما عبر    مبدأ الانتخا : لأنه غطى إلى حد ما مسألتين في آن واحد           ، ١٩٧٥عام  
 ويضاف إلـى ذلـك أنـه      ، وطريقة التصويت التي ستستعمل     ، بإقرار القانون المقترح    عنه  

 . ومشروعين اثنين من مشروعات القوانين دورتينغطت ، استغرق فترة زمنية طويلة نسبياً 
 

 هدخلال دورة انعقـا  للبرلمان  فيما يتعلق بمشروع القانون الذي قدم        ويلاحظ أيضاً أنه  
،  بخصوص مبـدأ المشـروع     كان واضحاً أنه يوجد تصويت حر        فقد ، ١٩٧٧/ ١٩٧٦لعام  

ولعل ذلك يمكن اعتباره ، للإجراء المقترح من جانبها كبير من قبل الحكومة    ولكن ضمن دعم    
الحالة مختلفة فيما يتعلق بالمشروع المماثل الذي قدم    ا  ؛ بينم "الاتفاق على الاختلاف    " من قبيل   
لم يكن مسموحاً   و،  حيث قام الموجهون بدورهم المعتاد       ١٩٧٨/ ١٩٧٧ التالية لعام    ةرفي الدو 

 .)٢(الامتناع عن التصويتأنه باستطاعتهم بالرغم من ، لوزراء بالتصويت ضد الحكومة ل
 

 : ٢٠٠٣  في عامالحرب على العراق ـ قضية ٤
 

 ـ وهو الذي يتطلب من  المسؤولية الجماعية للوزارةب العرف الدستوري المتعلقلئن كان 
وجد من بينهم   يدعموا علناً جميع القرارات المتخذة في مجلس الوزارة حتى ولو           جميع الوزراء أن    

 بشكل خـاص فـي فتـرة الثلاثينـات     قَلّقد عـ  على هذه القراراتبصفة شخصية من لا يوافق    
 قد شهد أيضـاً تطبيقـاً   فإن القرن الحالي  ،  ذكرناهعلى النحو الذي    قرن الماضي   من ال والسبعينات  

حيث سـمح رئـيس     ،  في الحرب على العراق   بريطانيا  اك  وذلك بخصوص قضية اشتر   ، مماثلاً  
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٢٤٦ 
 بالبقـاء   ـ)١(كلير شورت ة التنمية الدولية     وهي وزير  ـ حد أعضاء الوزارة  لأ الوزارء توني بلير  

 .  راقعلى الع ) ٢٠٠٣حرب عام  (في الوزارة رغم معارضتها العلنية للحرب الأخيرة 
 

ـ خلال الحديث الذي أجرته مـع  العلني  " شورت كلير "  انتقاد الوزيرة على الرغم منف
ــ   ٢٠٠٣ آذار عام /مارس ٩ المصادفيوم الأحد   Radio Westminsterراديو ويست مينيستر

ـ بخصوص تعاطيه مـع الأزمـة        رئيس الوزراء بلير  لووصفها  ، الحكومة تجاه العراق    لسياسة  
كما أنها في ، من الحكومة  Dismissed فإنها لم تطرد،  Reckless متهورطائش وبأنه العراقية ـ   

 تيلغراف فـي    يوفي رسالة إلى صحيفة الديل     .)٢(تتقدم آنذاك باستقالتها من الحكومة     الأمر لم    واقع
السماح للوزيرة كلير شـورت   «: بأن قائلاً  Graham Allen ن كتب جرهام أل٢٠٠٣ِ  مارس١١

أظهر استعداده لتعليـق    يدل على أن رئيس الوزراء قد       ، في الوزارة على رأس عملها      بالبقاء  
 .)٣(» العمل بالعرف الدستوري المؤسس منذ وقت طويل بخصوص المسؤولية الجماعية للوزارة

 

 الحرب بالاستقالة مـن      اندلاع قد هددت قبل  كانت  كلير شورت   ومن المعلوم أن الوزيرة     
مـم   من الأ واضح في الحرب على العراق بدون تفويضلمملكة المتحدةاالحكومة في حال شاركت  

  مـارس  ١٨فـي   وأعلنت  ،  عن تهديدها السابق بالاستقالة   تراجعت    أن ، إلا انها ما لبثت     المتحدة
 استياءها من   لم تخفِ وإن كانت   ، بأنها ستبقى في الوزارة وتدعم قرار الحكومة في مجلس العموم           

  .)٤(زمة العراقية مع الأيقة تعامل حكومة بليرطر
 

يكمـل مـدة   إذ لـم  ، يدم طويلاً  لم   شورت في الوزارة  كلير  وتجدر الإشارة إلى أن بقاء      
/  مايو ١٢ في    الحكومة    استقالت من  فقد،  العراق   سياسة الحكومة تجاه  شهرين بعد قرارها بدعم     ال

 . صوص مستقبل العـراق  بخ لهابالتنكر لوعوده توني بلير   متهمة رئيس الوزراء     ٢٠٠٣أيار عام   
ونظراً لأهمية ما جاء في خطاب الاستقالة الذي أدلت به الوزيرة كلير شورت أمام مجلس العمـوم   ونظراً لأهمية ما جاء في خطاب الاستقالة الذي أدلت به الوزيرة كلير شورت أمام مجلس العمـوم   

                                                
وهـي  ،  تنتمي لحزب العمال البريطاني ، ١٩٤٦ عام  فبراير١٥من مواليد  : Clare Short كلير شورت  )١( 

 Secretary of Stateوكانت تشغل منصب وزير التنمية الدولية ،  ١٩٨٣منذ انتخابات عام  البرلمانعضو في 

for International Development   ٢٠٠٣ عام  مايو١٢لغاية استقالتها في  ١٩٩٧ أيار عام  مايو٢من . 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Short.         كلير شورت ،موسوعة ويكيبيديا الحرة : أنظر 

 p, .cit., op.…isters The collective responsibility of Min;  Powell &Gay.15 .      :  أنظر  )٢( 
 )٣ ( « In a letter to the Daily Telegraph on 11 March 2003, Graham Allen wrote that :     

''In permitting Clare Short to keep her Cabinet job, the Prime Minister has shown a 
willingness to put aside the longstanding convention regarding collective responsibility '' ».     

 ٢٠٠٤تشرين الثاني عام /  نوفمبر ٢٩ مناقشات مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ   :أنظر
- UK parliament, Session 2004-2005, House of Lords Debates - Monday 29 November 
2004, Hansard Volume No.667, Part No.004, Column 352.                                                

Monday, : UK Edition (Short launches broadside on Blair :BBC News, Politics: أنظر  )٤( 
12 May, 2003).                                                                                                                      
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٢٤٧ 
مية الفائقة التـي تعبـر عـن        مية الفائقة التـي تعبـر عـن        فإننا سنورد بعض فقراته ذات الأه     فإننا سنورد بعض فقراته ذات الأه      ،  ، في التاريخ المذكور  في التاريخ المذكور  البريطاني  البريطاني  

 لقد قررت الاسـتقالة     « : )١(لما آل إليه نظام حكومة الوزارة في عهد طوني بلير         لما آل إليه نظام حكومة الوزارة في عهد طوني بلير         تصوير الوزيرة   تصوير الوزيرة   
مسـؤولة  ذي كنـت    وأعتقد أنه من الصواب أن أوضح مبرراتي لمجلس العموم ال         ، من الحكومة   

كانت لدي انتقادات عديدة بخصوص الطريقة التي تمـت فيهـا           لقد   . أمامه كوزيرة للتنمية الدولية   
ولكنـه  ، يد من المناسـبات     قد قدمت استقالتي لرئيس الوزراء في العد      و. معالجة الأزمة العراقية    

وقد كان السبب الذي دفعني إلى البقاء في الحكومـة       . ضغط علي هو وآخرون وطلبوا مني البقاء        
لقد قررت بأنه يجب علـي       .آنذاك هو أن الوقت جاء متأخراً جداً لتصحيح الأخطاء التي حصلت            

راء في البقاء في منصـبي     أن أوافق على طلب رئيس الوز     و،  الحكومة في ذاك الوقت      فَعِضألا أُ 
.. اء عراق ما بعـد الحـرب        إعادة بن لقيادة مساعي المملكة المتحدة الإنسانية والخيرة فيما يتعلق ب        

وصـدمت بسـبب   ، إنني خجولة لأن المملكة المتحدة وافقت على القرار الذي أدرج في نيويورك             
شرة عن القضـايا التـي تمـت    السرية وقلة المشاورات مع الوزارات فيما يتصل بالمسؤولية المبا        

إنني أخشى أن هذا القرار سيقوض كل الالتزامات التي تعهدت بها . )٢(الإشارة إليها في هذا القرار
وبوضـوح  . كيفية تنظيم إعادة إعمار العـراق  مسألة أمام مجلس العموم وفي مكان آخر حول   

ار سوى الاسـتقالة مـن      وليس أمامي من خي   ،  مستحيلاً    ) موقعي  (إن هذا يجعل عملي   ، أكثر  
 لها سجل حافل بالانجازات     ١٩٩٧إنني أعتقد بأن الحكومة التي عملت فيها منذ عام          ...  .الحكومة

إلا أن الأخطـاء التـي      ، وهو ما يجعلني فخـورة      ، التي تعبر عن القيم الأخلاقية لحزب العمال        
 التـي أفقـدت     ةحكومالب  ولكنها تعبر عن أسلو   ،  حزبهذا ال لعراق لا تعبر عن قيم      ارتكبت في ا  

  ،) ٢٠٠١ ـ  ١٩٩٧ ( في الفترة الأولى لحكومتنـا ف.. . الحزب الكثير من الثقة التي كان يتمتع بها
الأمر الذي قلّـلَ مـن   ، الإعلامبأجهزة المبالغة والتلاعب التصريحات المتتالية وفي لة كانت   كِشْالم

 ـالم،  ) ٢٠٠٤ــ   ٢٠٠١ (رة الثانيـة   وفي الفت ... م فيما نقوله   وثقته احترام الناس للحكومة   لة كِشْ
وعدد صغير جداً من المستشارين الذين     تركيز السلطات بين يدي رئيس الوزراء     في  تكمن  كانت  

ليس هناك مسؤولية جماعية     .... كانوا بشكل خاص يتخذون القرارات من دون مناقشة حقيقية        
صدر بها  يمبادرات السياسة   حقيقة أن   الف ،  تلك الروح الجماعية أصلاً    لعدم وجود وذلك  ، حقيقية  

                                                
 - UK parliament, Session 2002-2003, House of Commons Debates : في التفاصيلأنظر  )١( 

Monday 12 May 2003, Hansard Volume No.405, Part No.392, Columns 37- 40 
(Personal Statement: Clare Short )                                                                                       

في عملية إعادة البناء ما بعد الحرب على        دوراً رائداً   لأمم المتحدة   ل أن يكون في ذلك إشارة إلى ضرورة      و  )٢( 
مجلس الأمن ل على قرار تفاوضا سراً قد Jack Straw بلير ووزير الخارجية جاك سترو  تونيوبأن، العراق 

حـول السـند القـانوني       موم في السابق  يتناقض مع الوعود التي قطعاها لنواب مجلس الع       التابع للأمم المتحدة    
 .  "حكومة عراقية شرعية"  والحاجة إلى عملية تقودها الأمم المتحدة لتأسيس ،لسلطات الاحتلال 



 
 
 

٢٤٨ 
النتـائج  ولاشـك أن     .)١( العليا  من فوق أي من السلطة     تأتي )أوامر عليا    (فرامانات  بشكل متزايد   

وأولئك الذين يملـون    ، إن الخبرة في نظامنا تكمن في الوزارات        . المترتبة على ذلك خطيرة جداً      
ما يـؤدي  وهذا ، أحد لا يتشاورون مع كما أنهم ،  رة بتلك الخبكاملةأوامرهم لا يملكون المعرفة ال 

 يتحمـل الـوزراء     ،فإنه بموجب ترتيباتنا الدسـتورية      ، وفضلاً عن ذلك     . إلى تبني سياسة سيئة   
كان أولئك الذين ، على نحو متزايد غير أنه  ؛ المسؤولية المالية والسياسية والقانونية أمام البرلمان

 فقد كان عندنا وهكذا. وأعمالهم غير قابلة للفحص والتدقيق ، يمارسون السلطة غير مسؤولين 
إلـى   .)٢(مع الأغلبية الآلية للنظام البرلمـاني ،  سلطات من الطراز الموجود في النظام الرئاسي      

 هو أنـه     هنا غير أن المفارقة   ، ١٩٩٧أنا أقول بأنه أنجز أشياء عظيمة منذ عام         ، رئيس الوزراء   
  . " لأنه أصبح مهووساً جداً بمكانه في التاريخ ،  تحطيم تراثهمعرض لخطر

 

   :Ministerial Code of Conduct قواعد سلوك الوزراء ـ ٣
 

مجال ومدى المسـؤولية الوزاريـة الجماعيـة        ب المتعلقإن الدليل الرسمي الرئيسي     
 Ministerial Code : A Code of Conduct and Guidance onمتضمن فيمـا يعـرف بــ    

Procedures for Ministers )التوجيهـات والإجـراءات   المبادىء وأي مجموعة القواعد و، )٣
وبالرجوع إلى قواعد سلوك الـوزراء نلاحـظ أنهـا           .)٤(تصرف الوزراء سلوك و التي تحكم   
 :موضوعات عديدة مصنفة ضمن عشرة أقسام رئيسية هـي      تتناول   ،فقرة   / ١٤٦  /تتضمن

                                                
 )١( « In our first term, the problem was spin: endless announcements, exaggerations and 

 manipulation of the media that undermined people's respect for the Government and 
trust in what we said…. In the second term, the problem is the centralisation of power 
into the hands of the Prime Minister and an increasingly small number of advisers 
who make decisions in private without proper discussion…..There is no real collective 
responsibility because there is no collective; just diktats in favour of increasingly badly 
thought through policy initiatives that come from on high » .                                             

 )٢ ( «Increasingly those who are wielding power are not accountable and not 
scrutinised. Thus we have the powers of a presidential-type system with the automatic 
majority of a parliamentary system ».                                                                                  

a Code of Conduct and Guidance on : Ministerial Code; Cabinet Office:  أنظـر    )٣( 
                                           :Available at  ). version 2001June  (Procedures for Ministers 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/propriety_and_ethics/ministers/ministerial_code/index.asp 
ت في الأصـل    كانو ، ١٩٩٢أيار عام   / أعلن عنها لأول مرة في مايو     هذه القواعد   أن  وتجدر الإشارة إلى     ) ٤( 

ولكـن   ، ١٩٩٢عام كانت موجودة قبل     ؛ كما أنها     QPM "  الخاصة بالوزراء  ءاتجراالإمسائل  " تعرف بـ   
في وسـائل  بشكل جيد  آنذاكولم تكن معروفة  ، Confidential Internal Circularكتعميم داخلي سري 

 .  البرلمانداخلأو حتى ،  النصوص الأكادمية  فيأو، الإعلام 
& Individual ministerial responsibility of  Powell, Thomas; Gay, Oonagh:أنظــر 

Research House of Commons Library, : UK Parliament(  issues and examples-Ministers
Paper 04/31, 5 April 2004), pp.9,10.                                                                                    

http://www.cabinetoffice.gov.uk/propriety_and_ethics/ministers/ministerial_code/index.asp


 
 
 

٢٤٩ 
 الوزراء  ـ ٤  الوزراء والبرلمان  ـ ٣ وزراء والحكومة  ال ـ ٢ التاجب  وعلاقتهم وزراءال ـ ١

 دائرة الوزراء الانتخابيـة ومصـالح       ـ ٦   الوزراء والموظفون الحكوميون   ـ ٥ ووزاراتهم
 ـ٨    زيارات الوزراءـ ٧  الحزب  ةي الحكومسياسةلموضوعات ال وكيفية تناولهم الوزراء  

  .)١( للوزراء رواتب التقاعديةال ـ ١٠  مصالح الوزراء الخاصةـ ٩
 

هذا وقد جرى تناول مفهوم المسؤولية الجماعية بشكل موجز في الـنص المتضـمن            
مدرج في القسـم  ، ن أول مبدأ للتصرف الوزاري   ويلاحظ أ ، مبادىء وقواعد سلوك الوزراء     

مبدأ يدعموا  الوزراء يجب عليهم أن      : أنعلى   وينص هذا المبدأ  ،  سلوكالالأول من قواعد    
 . Ministers must uphold the principle of collective responsibility الجماعية المسؤولية

 

وتجدر الإشارة إلى أن التوجيه الجوهري والأساسي في قواعد السلوك المـذكورة            
  :وهي التالية، "المسؤولية الجماعية " متضمن في الفقرات الثلاثة المدرجة تحت عنوان 

 

جراءات المتبعة عند اتخاذ قرار ما سواء داخل هيئة الوزارة          الإ وتنص على أن      :١٦الفقرة  
كما أن القرارات   .  ولا يجوز إفشاؤها لأحد     المنبثقة عنها يجب أن تبقى سرية      أو إحدى لجانها  

التي يتم التوصل إليها سواء من قبل الوزارة أو اللجان الوزارية هي ملزمة لجميـع أعضـاء             
وفـي  . عادة يعلنون ويوضحون الوزير المعنـي بـالقرار   فإنهم  ، وعلى أية حال     .الحكومة  

قرار "   لتأكيد أهمية قرار ما التصريح بشكل خاص بأنه        المستحببعض الأحيان قد يكون من      
 .)٢(فإن ذلك يبقى أمراً استثنائياً ولا يشكل قاعدة،  كلوعلى  ". حكومة صاحبة الجلالة

 

بأن الوزراء يجب أن يكونوا قادرين      تطلب  ت الجماعية   المسؤوليةوتنص على أن      :١٧الفقرة  
 بحريـة   يتناقشوا ويتجادلوا أن  متوقعين بأنه بمقدورهم    ، على إبداء وجهات نظرهم بصراحة      

 . القـرارات    بعد أن يتم التوصل إلى     موحدةجبهة  في حين أنهم يبقون     ، بمنأى عن الأنظار    و
اخل مجلس الـوزراء أو اللجـان       الآراء التي تم التعبير عنها د     سرية  تطلب بأن   ي بدوره   اوهذ

فإن وثائق كل مـن الـوزارة واللجـان         ، وفضلاً عن ذلك      .تبقى مصانة الوزارية يجب أن    
 .الوزارية كثيراً ما تحتوي على معلومات تحتاج إلى حمايتها حفاظاً على المصـلحة العامـة           

م الوصول إليها عبر    فإنه من الضروري التزاماً بالتعليمات المتعلقة بإفشاء معلومات ت        ، ولهذا  
                                                

قواعـد  مـن ال فإن هذه القواعد ليست مجموعة     ، وطبقاً لما جاء في القسم الأول من قواعد سلوك الوزراء             )١( 
بل إنها مجرد توجيهات إلى الـوزراء بخصـوص قواعـد السـلوك     ،  Not a set of legal rulesقانونية ال

 كما أن تطبيقها لا يقتصر على أعضاء مجلس  . وزاراتهمتصريف شؤونقيامهم بوالتصرف الواجب اتباعه عند 
 . كما أنها أيضاً تغطي السكرتيرين البرلمانيين الخصوصيين، بل يشمل جميع أعضاء الحكومة، سب الوزراء فح

                                    .Ministerial Code, op.cit., Section 1 (Ministers of the Crown):ظر أن
 )٢ (        Ministerial Code, op.cit., Section 2, para. No.16.                                                



 
 
 

٢٥٠ 
الخطوات الضـرورية لضـمان أنهـم هـم       أن يتخذ الوزراء  ، مصادر المعلومات الحكومية    

  .)١(وموظفيهم يصونون سرية أعمال الوزارة ويحمون أمن وسلامة الوثائق الحكومية
 

، والحاجة إلى حماية الأمن القومي    للوزارة  مبدأ المسؤولية الجماعية    وتقضي بأن     :١٨الفقرة  
، وطبيعة سرية المناقشات بين الوزراء وموظفيهم الحكوميين        ، العلاقات مع البلدان الأخرى     و

 مذكراتهم عـن كيفيـة   راء السابقين الذي يفكرون في نشريفرض بعض الالتزامات على الوز   
ويجب علـى   .إدارة وتصريف الأعمال الحكومية التي ساهموا فيها عندما كانوا في مناصبهم         

 Secretary of theمجلس الـوزراء  أن يقدموا مذكراتهم اليومية إلى سكرتير  هؤلاء الوزراء

Cabinet  ، مـن   الـذي أعدتـه لجنـة    تقريرال المعروضة في ءمطابقتها مع المبادى   لكي تتم
 Lord  رادكليـف  برئاسة اللوردCommittee of Privy Counsellors مستشاري المجلس الخاص

Radcliffe  مذكرات الوزاريةبخصوص ال ١٩٧٦في عام  Ministerial Memoirs)٢(. 
                                                

 )١  (Ministerial Code, op.cit., Section 2, para. No.17.                                                          
 )٢  (Ministerial Code, op.cit., Section 2, para. No.18.                                                          
، ون عن مبدأ سرية أعمال الوزارة     عندما يتحدث إلى أن الفقهاء الإنجليز     في هذا الصدد    وتجدر الإشارة            

  وتتلخص هذه القضية بـأن . Crossman Diaries Case بقضية مذكرات كروسمانيستشهدون فإنهم كثيراً ما 
بزعامة هارولد ويلسون  المشكلة الحكومة العماليةفي وزيراً كان  Richard Crossmanريتشارد كروسمان 

يقدم للناس وصفاً عملياً وكانت لديه رغبة في أن ، )  ١٩٧٠ و١٩٦٤ما بين   ( في الستينيات من القرن الماضي      
مفصـلة  سياسـية  فقد احتفظ كروسمان بمفكـرة      ، وبناء عليه   .  لوزارة يعتمد على تجربته الشخصية    لحكومة ا 

Comprehensive Political Diary نخلال تلك   الوزارة التي اتخذتهاقراراتملاحظاته بخصوص ال فيها دو
ولما كان كروسمان قد فرغ قبل موتـه مـن كتابـة            ، نشرها   حال دون    ١٩٧٤في عام   غير أن موته     . الفترة

   .نشرها widow قررت أرملتهفقد ، وكانت معدة للنشر ،  ١٩٦٦  عام لغاية١٩٦٤  عاممنمذكراته عن الفترة 
 

إلا أن . لسماح بنشرها من أجل ا  مجلس الوزراء    سكرتيرقدمت هذه المذكرات إلى     ، وكما هو المألوف            
تحتوي على وصـف تفصـيلي لمناقشـات    كونها نظراً ل، هذا الأخير رفض الموافقة على نشر هذه المذكرات        

،  Civil Servantsتقارير المقدمة للوزراء من قبل الموظفين الحكوميين للنصائح التي وردت في الو، الوزارة 
طلـب  ،  القضاء ولما وصلت القضية إلى  .  للترقية  الكبار نومييالتعليقات حول صلاحية الموظفين الحك    كذلك  و

 بأن المحاكم وجادل ، نشر هذه المذكرات بمنعإصدار أمر من المحكمة   The Attorney-Generalالمدعي العام
وبالمقابل جادلت جهة النشر التي تم التعاقد معهـا  . يجب عليها أن تصون سرية الحقائق والمعلومات الوزارية      

  .فهو مجرد إلتزام أخلاقي، انونية بأن الالتزام بسرية الوزارة لا يستند إلى قاعدة ق أسرة كروسمان من قبل
 

 ,The Lord Chief Justice اللورد ويدجري، أيد اللورد كبير القضاة ، وبعد سماع وجهة نظر الطرفين         

Lord Widgery الكشف عن  بأنه ما لم يكن لكنه قرر ،قاعدة السرية  وجهة نظر المدعي العام بخصوص وجود
 ١٠بعد مـرور   ) سيزول  ( فإن الالتزام بالسرية سيصبح لا محل له        ، يهدد الأمن القومي    الوزارية  المعلومات  

 .سنوات تم التمكن من نشر تلك المذكرات انقضاء مدة العشر وفعلاً بعد ، سنوات على الأحداث ذات الصلة 
 

 :أنظر في التفاصيل 
      .285, 284., pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &radleyB - 
     .39 - 36.p, .cit., op.…isters The collective responsibility of Min;  Powell &Gay - 



 
 
 

٢٥١ 
 : ما يلي قواعد سلوك الوزراءجاء في فقد  ،  للحكومةبخصوص السياسة العامةو 

 

 Public Affairsم في الشؤون العامـة   تنص على أن الوزراء لا يستطيعون التكلّ :٩٧الفقرة 
تسـمح  التـي    ( ٦٩الفقـرة    ما عدا تلك المبينة في       ـ وفي جميع الحالات  ، من تلقاء أنفسهم    

 في  عنهاهم بخصوص قضايا الدائرة الانتخابية بصفتهم ممثلين        ئللوزراء بحرية التعبير عن آرا    
 .وينطبق عليهم مبدأ المسؤولية الجماعية ، هم يتكلمون كوزراء ـ  )البرلمان لا كوزراء 

 

      كما يجب عليهم أن يضسياسـة العامـة    متوافقة مع ال   نوا بأن تصريحاتهم وبياناتهم   م
 . رسـمي    د بشكلٍ عويجب عليهم ألا يتطرقوا للقرارات التي لم يتم الإعلان عنها ب          ،  للحكومة

 عند الإشارة إلـى مواضـيع تقـع ضـمن      خاصةًويجب أيضاً على الوزراء أن يبذلوا عنايةً    
 التحدث بخصوص أمور تندرج ضمن مسؤوليات    وأي وزير يود  . مسؤولية الوزراء الآخرين    

  .)١(يجب عليه أن يستشير ذلك الوزير، أو إعطاء ملاحظات قد تؤثر عليها ، ير آخر وز
 

الخوض في القضايا   قبل   تنص على ضرورة استشارة رئيس الوزراء باستمرار      و  :٩٨الفقرة  
  .  دستوريطابعٍتكون ذات أو ، تؤثر على تصرف الحكومة ككل والأمور التي قد 

الخارجية وشؤون الكومنولث قبل الخوض في القضايا       ستشار دائماً وزير    يجب أن ي  و
والعلاقـات مـع البلـدان الأجنبيـة ودول         ، التي تؤثر على الشؤون الخارجية والكومنولث       

الوزراء الذين يرغبون في أن يشـيروا فـي          ه يجب على  فإن، وفضلاً عن ذلك     . الكومنولث
أو إلى المقترحات المتضمنة    ، ية  إلى السياسة الاقتصاد  ،  عام    أي تصريحٍ   أو في ، خطاباتهم  

، وزير الماليـة  ـ في جميع الحالات  ـ  أن يستشيروا ،نفقات عامة إضافية أو تكاليف الدخل 
  . أو أكبر موظف في هذه الوزارة

أن يستشـيروا  ، الوزراء الذين يرغبون في التطرق إلى سياسة الدفاع كما يجب على    
ن في التحدث يالوزراء الراغبيجب على ، وأيضاً  . وزير الدفاع أولاًـ في جميع الحالات  ـ 

وزير شـؤون  ـ في جميع الحالات  ـ أن يستشيروا  ، أو التطرق لما يتعلق بآيرلنده الشمالية 
   .)٢(آيرلنده الشمالية

 

أن جميع القواعد والمبادىء التي ذكرناها بخصوص المسـؤولية         ، وحاصل القول    
   وقواعد السـلوك  ،  إليها من خلال قواعد سلوك الوزراء    ت الإشارة الجماعية للوزارة قد تم

إلا أنها مع ذلك تعتبر خطوة نحو      ،  عامة للوزراء    هذه على الرغم من أنها مجرد توجيهاتٍ      
 . منه  لا ضرر حميدوهو اتجاه، الأمام باتجاه تقنين قواعد المسؤولية الجماعية للوزراء 

                                                
 )١ (Ministerial Code, op.cit.,Sec.8 (Ministers & the Presentation of Policy), para. No.97.  
 )٢  (Ministerial Code, op.cit., Section 8, para. No.98.                                                           



 
 
 

٢٥٢ 
  الفرع الثاني

 ية للوزراءالفردالسياسية المسؤولية 
 

The Political Individual Responsibility of Ministers 
 

 :تمهيد وتقسيم 
جـاء  من المعلوم أن تطور مفهوم المسؤولية الوزارية عن أعمال السلطة التنفيذيـة             

المبـدأ   «  وكما يذكر الفقهاء الإنجليز فـإن      ، ة لانعدام مسؤولية الملك الشخصية    نتيجة طبيع ك
هو نتيجة طبيعيـة  من أعمال السيادة العليا ن كل عمل    المسؤولية الوزارية ع   المتعلق ب  الحيوي
ونجاح البرلمان فـي تـرويض   ،  ١٦٨٨عام    عقب ثورة   ظهر ذي ال الحكومة البرلمانية  لنظام
. )١(Parliamentary Sovereignty ثم احتلاله لمركـز السـيادة   Taming of the Crown التاج

،  » خطأ  من نفسه أي   الملك لا يمكن أن يرتكب     أنمفادها  أساسية   قاعدةوهذا المبدأ يستند إلى     
ولهذا فقد كان من المحتم إيجاد       .)٢(غير مسؤول دائماً  فإنه   ، وطالما أن الملك لا يخطىء    

، التاجتصدر باسم شخص ما يكون مسؤولاً عن القرارات والإجراءات غير الشرعية التي 
فقد أصبح الوزراء بصفتهم     ،  وزرائه نصيحة  يتصرف إلا بناء على    لاونظراً لأن الملك    

وحتى . جميع أعمال الدولة وما يترتب عليها من آثار هم المسؤولون عن مستشاري التاج 
الـوزراء عرضـة للاتهـام      يكون  أن   عنيت هذه المسؤولية ت   كان ، أوائل القرن الثامن عشر   

 .)٣(تهم للشؤون العامة بسبب سوء إدار الإنجليزي بواسطة البرلمانImpeachment الجنائي
 

السير روبرت والبول بعد    الوزير الأول   المحاولة الفاشلة لاتهام    فإن  ، وعلى أية حال    
بسبب المخالفات السياسـية    راء  وزال كانت المحاولة الأخيرة لاتهام      ١٧٤٢عام   أن استقال في  

 مرتينم الجنائي إلا    إلى وسيلة الاتها   الإنجليزيومنذ ذلك التاريخ لم يلجأ البرلمان        .)٤(المحضة
 الذي ما كـان  (  Warren Hastings هاستنجز وارنضد كان الاتهام موجهاً   الأولىفي، فقط 

 تميزت بها إدارتـه  الذي بسبب الظلم والفساد    ١٧٩٥ و   ١٧٨٨ ما بين عامي     وذلك ، )وزيراً  
فـي    البحريـة  وزيرMelville مِلفيللورد  موجهاً ضد  الاتهام كانالثانية   المرة   وفي، للهند  
 . )٥( الشخصيبحجة الفساد ) غير مذنببأنه  ولكنه وجد ( ١٨٠٥/ ١٨٠٤عام 
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٢٥٣ 
 مهجورة وغيـر مسـتعملة   وسيلة الاتهام الجنائيأصبحت ب على ذلك أن     وقد ترتَّ 

Impeachment fell into disuse ،الوزاريفقدان المنصب"  لأن السياسيين اعتبروا أن  وذلك  
طالمـا  ، ب في الإدارة الحكومية     كَرتَ عن الأخطاء التي تُ     كافيةً وبةً عق استهجان العامة يعد  و

  .)١( "أنها لم تبلغ فعلاً درجة الفساد العام
 

ترمي إلى معاقبة الـوزير بعقوبـة       ـ التي كانت     اختفت المسؤولية الجنائية  وهكذا  
 ٢(لسياسيةمحلها المسؤولية ا وحلَّ ـ شخصه عن طريق وسيلة الاتهام الجنائي   جنائية تمس(، 

 مشترك بين معظم رجال القانون والمعلقين Clear Assumptionوأصبح هناك افتراض واضح 
يجب على الوزير أن يستقيل إذا       «الدستوريين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بأنه          

 هذا  وقد شكل .  »  إليه النقد بشأنه في البرلمان     هووج،  خطأ إداري في وزارته       أي فَشِاكتُ
  . )٣(الافتراض الأساس الذي قام عليه مبدأ المسؤولية السياسية للوزراء عن أعمال وزاراتهم

 

الأولى : وإذا كانت المسؤولية السياسية للوزارة ـ كما ذكرنا سابقاً ـ تتخذ صورتين   
فإن الصورة الأولى ـ أي المسؤولية الفردية ـ كانت الأسـبق مـن     ، فردية والثانية جماعية 

 ـ على الرغم مـن     ١٧٤٢عام   في والبول روبرتاستقالة  فمن المعلوم أن    ، )٤( الظهور حيث
الصـورة الأخـرى   أما ، " فردية " أنه كان يشغل منصب الوزير الأول ـ لم تكن إلا استقالة  

  .)٥(١٧٨٢عام  نورث لورداستقالة للمسؤولية ـ أي الجماعية ـ فلم تظهر إلا عند 
 

رية المسؤولية الفردية للوزراء ـ على غرار المسـؤولية   نظ وتجدر الإشارة إلى أن
وبالرغم من ذلك  ، مقننةغير ولهذا فإنها أيضاً ،  الدستورية الأعرافالجماعية ـ تعتمد على  

 تحكـم  الوزارية التي   التعليمات  بذات الصلة   التوجيهات  القواعد و بعض   مؤخراً صياغة    فقد تم
  .Ministerial Code of Conduct" واعد سلوك الوزراءق  "بـالمعروفة وهي  ، الوزراءسلوك 

 

فإن تناولنا لموضوع المسؤولية السياسية للوزارة بصـورتها الفرديـة          ، وبناء عليه   
سيكون مقسرئيسية هي التالية ماً على عدة محاور : 

 

 أولاً ـ مفهوم مبدأ المسؤولية السياسية الفردية للوزراء
 بة على مبدأ المسؤولية السياسية الفردية للوزراء ثانياً ـ الالتزامات المترت

 التي طرأت على مبدأ المسؤولية السياسية الفردية للوزراء الحديثة ثالثاً ـ التطورات 
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٢٥٤ 
 : السياسية الفردية للوزراء المسؤولية مبدأ أولاً ـ مفهوم 

 

  حكومـة لالمميزة ل الخصائص   أحد السمات أو  هو   للوزراء   المسؤولية الفردية إن مبدأ   
 التـي يقـوم عليهـا    من النظرية الليبراليةوأساسياً  جزءاً حيوياًهذا المبدأ    ويشكل ، البرلمانية

ممثلي  عليه حق    ينبنيالذي   الأساسفي الحقيقة   وهو  ، النظام السياسي والدستوري البريطاني     
ابة في الرق ـ   فصل كامل أو صارم بين السلطاتهناكيوجد  حيث لا ـ  البرلمانالشعب في 

 .بمختلف صورها وأشكالها أعمال الحكومة على 
وهذا المبدأ ـ على غرار مبدأ المسؤولية الجماعية للوزارة ـ يقوم بصـفة أساسـية     

أن يكون الوزير مسـؤولاً بصـفة        «: باختصار  ويعني  . على التقاليد والأعراف الدستورية     
 ـ   عن الأعمـال والتصـرفات   فردية وشخصية أمام البرلمان ـ وتحديداً أمام مجلس العموم 

سواء تلك التي تصدر عنه     ، والتي لا تندرج تحت السياسة العامة للوزارة        ،  الخاصة بوزارته 
فـإذا قـرر   .  التابعين له Civil Servants أو التي تصدر عن الموظفين الحكوميين،  شخصياً

 ـ    ، موم سحب الثقة من الوزير المسؤول       مجلس الع  ن الحكومـة   وجب عليه عندئذ الاستقالة م
  .»من الوزراء بقية زملائه مركز الوزارة أو ودون أن يؤثر ذلك على ، بمفرده 

 

 :)١(ان أو جانبانله شقالمسؤولية الوزارية الفردية مبدأ يتضح من ذلك أن و
 

 بأن يكون الرئيس    ) التاريخ   ناحيةإن لم يكن من     ،  المنطق   ناحية من   ( يقضي   :الجانب الأول   
ن عن جميع   مسؤولاً أمام البرلما  ، وفقط الرئيس السياسي     ، ) أي الوزير    ( الوزارة م السياسي  

الأولى إيجابية والأخـرى    : يتميز هذا الجانب بأن له سمتين مختلفتين        و. أعمال تلك الوزارة    
الاستفسار والاستفهام عـن    الذين يودون   أما السمة الإيجابية فهي أن أعضاء البرلمان         .سلبية  

،  شخصاً واحداً يمكنهم أن يوجهوا إليه أسئلتهم   لك الوزارة يعلمون بأن هناك    أية أعمال تخص ت   
وأن هذا الشخص ـ وهو طبعاً الرئيس السياسي للوزارة ـ لا يستطيع أن يتهرب من واجب   

فتتمثل في أن الموظفين الحكـوميين ليسـوا     ، وبالنسبة للسمة السلبية    . الرد على تلك الأسئلة     
 . إذ يقوم الوزير بحمايتهم وتغطية أعمالهم ، ام البرلمان مسؤولين عن أعمالهم أم

 

،  في كل دولة حرة «:  بقولهعن ذلك   Gladstone  الوزير الأول جلادستون    عبر قدو
 ن سيكون هذام: هو والسؤال ،  ناك شخص ما مسؤول عن كل تصرف عام      يجب أن يكون ه   

 .)٢( »ير على سبيل الحصروالوز،  الوزيرإنه :  الشخص ؟ يجيب الدستور البريطاني
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٢٥٥ 
 Whole Praise ويقضي بأنه يجب على الوزير ـ مقابل الثناء والمديح الكامل :الجانب الثاني 

 عـن العمـل   Whole Blameالذي يتلقاه عن عمل الوزارة الناجح ـ أن يتقبل اللوم الكامـل   
ه يجب على الوزير    وبالتالي فإن ، الذي لا يحظى برضا أعضاء البرلمان       ، )١(الرديء أو الفاشل  

 .داخل وزارته  Serious Blundersأن يستقيل إذا ما تم الكشف عن وقوع أخطاء فادحة 
 

  :مبدأ المسؤولية الفردية للوزراءالمترتبة على  الالتزامات ـثانياً 
 

 يهناك أربعة خيارات متاحة أمام الوزير لكي يفِيمكن القول ـ بصورة عامة ـ أن   
 :)٢(هي التاليةهذه الخيارات و، الوزارية الفردية  بمتطلبات المسؤولية

 

١حـ يخبر ويوض Inform & Explain :     إن المتطلب الأساسي للمسـؤولية هـو أن يقـوم
وإبلاغ هذا الأخيـر    ، الوزراء بشرح وتوضيح أعمالهم وتصرفاتهم وسياساتهم أمام البرلمان         

فإن الوزراء يـدلون    ،  وبالتالي   .بالأحداث أو التطورات التي تدخل ضمن مجال مسؤوليتهم         
أو من خلال الأسئلة البرلمانيـة  ،  بناء على مبادرتهم الخاصة  (ببيانات أو يعطون تصريحات     

 بخصـوص جميـع     )أو من خلال البيانات الوزارية المكتوبة على سبيل المثال          ، المستعجلة  
ويقدمون شـروحات  ، حة أنواع القضايا من حوادث النقل إلى مبادرات السياسة الجديدة المقتر      

 ويعقدون ، ويجرون مقابلات صحفية  ،  على الأسئلة البرلمانية   إجاباتهملة خلال   وتفسيرات مفص
  ...وهكذا وأشكالها ندوات حوار مع وسائل الإعلام بكافة صورها 

 

سـواء مـن   ، أياً كان نوعه ،  إن الوزراء الذين يعترفون بخطأ ما : Apologise ـ يعتذر  ٢
كجزء من ، سسيتوقعون عادة أن يعتذروا أمام البرلمان      ، اً أو نيابة عن موظفيهم      قبلهم شخصي 

  .الاستقالة أو الطرد أم لا  يستلزم الأمركان سواء ، تفسير أو توضيح كامل 
 

وغالباً ما يقال بأن مجلس العموم متسامح مع أولئـك الأعضـاء والـوزراء الـذين            
الأخطاء خطيرة أو جدية بما فيه      لا تكون    عندما   وخاصة،  يعترفون بأخطائهم ويكفرون عنها   

،  بدلاً من الاستقالة     قد تطلب المعارضة مجرد اعتذارٍ    ، وفي حالات معينة     .الكفاية للاستقالة   
 .كما أن مجلس العموم قد يقبل اعتذاراً حتى عندما تكون الاستقالة قد طلبت أولاً 

 

أمور غير لوزير الذي يكون مسؤولاً عن  فا :Take Action  أو إجراء معين ـ اتخاذ عمل ٣
مضِرسيتوقع ) أو من قبل هيئة تحقيق ما ، أو من البرلمان ،  سواء كانت محددة من قبلهم  (ة  ي
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٢٥٦ 
 . أخـرى    ولضمان عدم تكرار حدوثها مـرةً     ، اتخاذ الخطوات العلاجية الملائمة لتصحيحها      

بالرغم من أنه فـي  ،  أم لا  طردٍتِوهذا ينطبق سواء كان الأمر يستلزم أية استقالات أو حالا        
ف في الحالات التـي     لَذ من قبل الخَ   بعض الحالات قد يكون الإجراء العلاجي موعود به ومنفَّ        

 .يترك فيها الوزير المسؤول المنصب 
 

وهـو   ،  الوزاريـة  الجزاء الأقصى للمسؤولية  إجراء الاستقالة هو    و : Resign ـ يستقيل  ٤
  .نيفها وتوضيحها صب تمن الأمور التي يصعأيضاً 

فـي مجلـة    نُشر   له   بحثٍفي  ـ   Finerسور فينر   البروففقد صنّف   ، وعلى أية حال    
  :)١( فئاتاستقالات الوزراء إلى ثلاث البريطانية ـ الإدارة العامة

 

 اًشكوكوتثير ، أخطاء شخصية يقع فيها الوزير  تنجم عنالتي  الاستقالات   وهي: الأولى  الفئة  
 السبب الأسـهل للاسـتقالة      فلاشك أن  : الوزير وتعقله أو نزاهته واستقامته       طنةف  حول كثيرةً

 لا يمكن أن     طائشةٍ  أو تصرفاتٍ  خطأ شخصي من خلال أعمالٍ    بارتكاب  الوزير  قيام   يتمثل في 
تتضمن مثل ذلكأو لا والتي قد تتضمن سلوكاً معيباً،   بأية حجةرةًتكون مبر  . 

 

الاسـتقالة  ،  رين على هذا الصنف من الاستقالات  قرن العش ومن الأمثلة البارزة في ال    
 مـن منصـبه   ١٩٣٦في عـام   James Henry Thomas جيمس هنري توماس بهاالتي تقدم 

عـن الخطـط     معلومـات    أفشـى بعد أن أظهرت نتائج التحقيـق أنـه          كوزير للمستعمرات 
ــ   مـام البرلمـان  قبل أن يتم الإعـلان عنهـا أ  ـ الميزانية  والمقترحات المتعلقة بمشروع 

 .  فكافؤوه عليها  يجة تسريب الوزير لهذه المعلومات     نت  كبيرةً اً وأرباح  حققوا مكاسب  لأشخاصٍ
شخصاً مـا   يفيد بأن    فت الحقائق من قبل لجنة التحقيق التي أنشئت بسبب وجود دليلٍ          شِولما كُ 

 . من الخزي ةٍتوماس في حالاستقال الوزير ،   معرفة مسبقة بمقترحات الميزانيةكانت لديه
 

من منصـبه  ١٩٤٧في عام  Hugh Dalton هيو دالـتن الاستقالة التي تقدم بها كذلك و
بعد اعترافه بخطئه حين أفشى بمقترحاته بخصوص مشروع الميزانية إلى أحد            كوزير للمالية 

الجرائد الأخبـار قبـل أن      الصحف و فطبعت  ، الصحفيين قبل أن يدلي بها في مجلس العموم         
مـن    John Profumo جون بروفومووزير الدفاع أيضاً استقالة و . مجلس رسمياًتصل إلى ال
ح فاً لما صـر  خلاـ  غير سليمةٍ على وجود علاقةٍ   قاطعٍ بعد توافر دليلٍ   ، ١٩٦٣منصبه عام   

 Christineتدعى كريستين كيلر  سنة ٢١بعمر  مع عاهرةٍ ـأمام مجلس العموم بروفومو به 

Keeler ٢(ملحقٍِ في السفارة الروسية على علاقة بأيضاًكانت  التي(.    
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Administration Journal, Vol.34, 1956), pp.377-396.                                                            

 pp.cit.op, Britain's Developing Constitution ; Bromhead, Peter ,.67 ,68 .           : أنظر  )٢( 



 
 
 

٢٥٧ 
  لم تكن مؤيـدة أو سياسة تصرف شخصيتأتي نتيجة   التي   تالاستقالاوتتعلق ب : الفئة الثانية   

من منصبه  Sir Samuel Hoare ومثالها الأبرز استقالة السير صموئيل هور : من قبل الوزارة
 تشـرين الأول  / في شهر أكتوبر  ية أنه   وتتلخص هذه القض    ،١٩٣٥في عام    لخارجيةكوزير ل 
   Abyssiniaبغزو الحبشـة  ـ  Mussoliniفي عهد موسيليني  ـ   قامت إيطاليا١٩٣٥من عام 

ولهـذا  ،  بأن إيطاليا دولة معتدية The League of Nationsفأعلنت عصبة الأمم  ، ) أثيوبيا (
 الوقت قامت عصبة الأمم وفي نفس . فرض عقوبات إقتصادية ضدها     لمخولة  تجد نفسها   فإنها  

وكان من بين الأعضاء البـارزين  . بتعيين لجنة للسعي من أجل عقد تسوية لحل هذه المشكلة     
  .  السير صموئيل هورو Pierre Lavalوزير الخارجية الفرنسي بيير لافيل في هذه اللجنة 

 

 علن في الصـحافة الفرنسـية أن وزيـر        أُ ١٩٣٥ عام   كانون الأول / ديسمبر ٩وفي  
بييـر  توصل مـع    ،  سويسراوهو في طريقه لقضاء العطلة في        " صموئيل هور " الخارجية  

إيطاليـا  تم بموجبـه مـنح    Hoare-Laval Agreementسمي بـ إلى عقد اتفاق تسوية  لافيل
 .وهو ما أدى إلى وضع أثيوبيا تحت الهيمنة الإيطالية  ، نازلات إقليمية كبيرة في أثيوبيات

 

جرت مناقشات عديدة في مجلـس العمـوم بهـذا    ، لى هذه التسوية التوصل إ وعقب  
ـ وكانت آنـذاك برئاسـة    ديسمبر من نفس العام تم الإعلان بأن الحكومة  ١٨وفي  ، الشأن

المتعلقة أبطلت قرارها السابق بالموافقة على المقترحات ـ  Stanley Baldwinلدوين ستانلي ب
كمـا أعلـن أيضـاً أن وزيـر         ، يطاليا والحبشة   التي تم التوصل إليها بخصوص إ     بالتسوية  

 .)١(قد استقال من منصبهصموئيل هور الخارجية السير 
 

وهي الاستقالة التي جاءت نتيجة لأفعال وتصرفات خاطئة قامت بها الـوزارة             : لثةالفئة الثا 
الها ومث : واستقال من منصبه ، فأعلن هذا الأخير تحمل المسؤولية عنها       ، التي يديرها الوزير    

من منصبه كـوزير   Sir Thomas Dugdaleتوماس دوجدال استقالة السير تقليدي البارز هو ال
 . )٢(The Crichel Down affair بسبب قضية الكريتشل داون ١٩٥٤ في عام زراعةلل

 

ـ سلوكه أو تصـرفه      ١: يمكن القول بأن كل وزير يكون مسؤولاً عن         ، وإجمالاً  
 أو ( ـ وكذلك أيضاً عن الأفعال التي يقوم بها ٣  م لوزارتهـ وعن السلوك العا ٢الخاص  

 .)٣(التابعون لوزارتهالحكوميون  الموظفون )يمتنع عن القيام بها 
                                                

 : أنظر السير صموئيل هور لمزيد من التفاصيل حول قضية استقالة  )١( 
     .64 – 61., pp.cit., op. …es and Materials on ConstitutionalCasWilson, Geoffrey;  

 .من هذا البحث  ٢٦٤ ـ ٢٦٢ص : بخصوص قضية الكريتشل داون يراجع   )٢( 
 ;Oxford University : UK; Oxford (Ministers of the CrownBrazier, Rodney: أنظـر   )٣( 

Press, 1997), p.270.                                                                                                              



 
 
 

٢٥٨ 
  :مبدأ المسؤولية الفردية للوزراءعلى  التي طرأت  الحديثة التطوراتـثالثاً 

 

كومـة  عرف المسؤولية الوزارية الفردية هو سمة حيوية من سـمات الح          لاشك أن   
مـن  يسـبق  وطبقاً لما يذكره الفقه فإن ظهور هذا العرف    ، رلمانية المسؤولة والديمقراطية    الب

هذا العرف خلال القرن التاسـع  حيث تطور ، بمفهومه الحديث   النظام الحزبي    الناحية الزمنية 
فضلاً عن أن الوزير المختص كان بمقـدوره        ،  عندما كان دور الحكومة محدوداً للغاية        عشر

،  نمو الأحزاب الجماهيرية فإن، أما اليوم   . وزارتهكامل  ن يمارس سيطرته الشخصية على      أ
ولكنه مع  ،  العرفهذا   طبيعة   غير كثيراً من  ، والتحول في وظيفة الدولة لتصبح دولة الرفاه        

. )١(لمميزة للنظام السياسي البريطاني وللدستور غيـر المقـنّن  ذلك بقي واحداً من الخصائص ا  
 :كن إجمال التطورات التي طرأت على مبدأ المسؤولية الفردية للوزراء في الأمور التالية ويم

 

   : الفردية للمسؤولية الوزاريةSanction  الاستقالة كجزاء )١
 

 أنالمسؤولية الوزارية الفردية ـ  لنظرية طبقاً  ـ  على الوزراءيجب أنه بالرغم من 
 التي يتبعونها فـي إدارة وتسـيير        سياسةالفي   ضحوافشل  وجود   من مناصبهم عند     يستقيلوا

ففي مثل ،  عادةفإنهم لا يفعلون ذلك ،  بشدة في مجلس العموم انتقادهمأو ، شؤون وزاراتهم 
 ،في العادة بمساعدة الـوزير المحاصـر   ومجلس الوزراء  يقوم رئيس الوزراء    هذه الظروف   

ين فإن الـوزراء الفـردي  ، بكلمة أخرى و، بغض النظر عما قيل بشأنه   وإظهار الدعم له علناً     
  بعـرف المسـؤولية     العامـة  عند تعرضهم للصعوبات السياسية المتعلقة بالسياسـة      محميون  
 قد يلحق به البرلماني لأحد الوزراءمن المؤكد أن الانتقاد  وهكذا فإنه .)٢(" الجماعية   الوزارية

، ه المتبعة داخـل وزارتـه   الضرر و يدفعه في بعض الأحيان إلى إجراء تغييرات في سياست          
ه على الاستقالة من منصبه إذا كان هذا الوزير يحظى بدعم رئـيس          إجباريستطيع  لا  ولكنه  

  .)٣( الذي ينتمي إليهالوزراء وقيادات الحزب
                                                

  p.cit., opty of Ministers Individual ministerial responsibili;  Powell&Gay ,.7 .   :أنظر  )١( 
 )٢ ( «But although according to the theory Ministers ought to resign if closely associated 

with a failed policy or with one which is severely criticised in the House of Commons, 
they do not normally do so. In such circumstances, the Prime Minister and Cabinet 
usually come to the aid of a beleaguered Minister, expressing support in public, 
whatever may be said privately. In other words, individual Ministers in political 
difficulties over policy are shielded by the convention of collective responsibility».          

   ;p.cit., opcsContemporary British PolitiCoxall, Bill & Robins, Lynton ,.154   .        :أنظر
 )٣(  « Parliamentary criticism can certainly damage a Minister and can sometimes 

prompt changes of policy but cannot force resignation if the Minister has the support of 
Prime Minister and party».                                                                                                  

   ;p.cit., opContemporary British PoliticsCoxall, Bill & Robins, Lynton ,.155.           :أنظر



 
 
 

٢٥٩ 
لقد بات من الواضح جداً أن الالتزام بقواعد عرف المسؤولية الوزارية الفردية علـى          

 أو ملاءمـة    ) سـمعة    (لاً من أن تكون مسألة شـرف        الأغلب هو مسألة ملاءمة سياسية بد     
فإذا كانت الحكومة وأعضاء حزبها في البرلمان مستعدة لدعم ومسـاندة           ، دستورية ؛ ولذلك    

أمـا  ، فإنه من غير المحتمل أن يستقيل الوزير من منصبه    ، الوزير الذي هو عرضة للنيران      
، ص بقائه في المنصب تكون ضـئيلة        إذا لم يحظَ الوزير المحاصر بمؤازرة الحكومة فإن فر        

 .   )١(ولا يبقى أمامه من خيار سوى ترك الحكومة حفظاً لماء وجهه
 

 و ١٩٤٥عـامي  فخلال الفترة الواقعة ما بـين   ، والتطبيقات العملية لذلك كثيرة جداً      
أخطـاء إداريـة    أو Unsuccessful Policyة  بارزة لسياسة فاشلأمثلة كانت هناك ستة ١٩٦٠
وانتقد بسببها بشـدة فـي   ، قبل الوزير المعني  ارتكبت من Administrative Blunder فادحة

إلا ، وكان من الممكن أن تشكل سبباً كافياً لاستقالة الوزير المقصر من الحكومـة              ، البرلمان  
وذلك على الرغم من كثرة الانتقادات التي كـان  ، أن الوزير في هذه الأمثلة لم يتقدم باستقالته   

  :)٢(وهذه الحالات الست هي التالية. رض لها سواء من جانب البرلمان أو الرأي العام يتع
 

 The Fuel Crisis of 1947 : ١٩٤٧أزمة الوقود عام أولاً ـ 
 

 فعلـى مـدار   ،تشكل هذه الأزمة صدمة عنيفة وكارثة فاجعة للاقتصاد في بريطانيا          
 في مادة الفحم الحجري في الشـتاء         كان هناك توقع بأن يكون هناك نقص       ١٩٤٦خريف عام   

 إمانويـل تشرين الأول من ذاك العام أدلى وزير الوقـود والطاقـة      /  أكتوبر ٢٤وفي  ، القادم  
إن كل شخص يعلم بأنه سـيكون هنـاك   : " بتصريح قال فيه  Emmanuel Shinwell شنويل

؛ سوف لن تكون  باستثناء وزير الوقود والطاقة Coal Industryأزمة جدية في صناعة الفحم 
 " .هناك أزمة في الفحم تصل إلى حد تعطيل التنظيم الصناعي في البلاد 

شباط / غير أن الوزير نفسه أعلن أمام مجلس العموم في يوم الجمعة من شهر فبراير             
ابتداء من يوم الاثنين القادم سيتوقف بشكل كامل إمداد الكهرباء للمناطق           " من العام التالي أنه     

وسط البلاد والمنطقة الشـمالية  ولندن والمنطقة الجنوبية الشرقية كل من في  الواقعة   الصناعية
                                                

  ;p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.34   .      :         أنظر )١( 
 :وفي ذلك يقول أليكس 

« It is increasingly apparent, however, that compliance with this convention (individual 
ministerial responsibility) is largely a matter of political expediency rather than of 
honour or constitutional propriety. Hence, if the government and its parliamentary 
party are prepared to support a minister who is "under fire", it is unlikely that the 
minister will resign. If, however, for whatever reasons, and these may have little to do 
with the specific issue of controversy, this support is not forthcoming, the minister may 
feel little option but to leave the government ».                                                                   

  ;pp.cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch ,.141 – 814.        : أنظر  )٢( 



 
 
 

٢٦٠ 
نـتج  ، وقد دام انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً             ،  " الغربية

فضلاً عن أن هذه الأزمـة كلفـت بريطانيـا     ، عنه ارتفاع البطالة إلى ما يزيد عن المليونين         
 .الصادرات قيمة من  جنيه إسترلينيمائتي مليون ظمى ـ على الأرجح ـ حوالي الع

 

وبالرغم من أن هذه الواقعـة ـ كمـا هـو واضـح ـ تعبـر عـن فشـل إداري           
Administrative Failure  فإن الوزير لم يتقـدم باسـتقالته ؛ وفـي    ، ذريع وفوق كل تصور

والتي طالب خلالها أعضاء    ،  القضية   المناقشة التي احتدمت في مجلس العموم بخصوص هذه       
وتقـديم اسـتقالته مـن      ، البرلمان بضرورة تحمل الوزير المسؤولية التامة عن هذه الكارثة          

 . قام رئيس الوزراء بمؤازرة الوزير المقصر والدفاع عنه بشدة ، منصبه فوراً 
 

 ـ   شعبيتهمن  فإن هذا الوزير فَقَد كثيراً      ، وعلى أية حال     إلـى  ، ه   داخل صفوف حزب
وبعـد مـرور   ، من قبل العديد من زملائه في البرلمان  Ostracizedدرجة أصبح فيها منبوذاً  

 !   هذا الوزير إلى وزارة الحربية بنقلثمانية أشهر على هذه المناقشة اكتفى رئيس الوزراء 
 

  :١٩٤٨ و١٩٤٥ثانياً ـ فشل السياسة البريطانية في فلسطين ما بين عامي 
    The Failure of British policy in Palestine, 1945-1948   

 

مما لاشك فيه أن فشل السياسة البريطانية في فلسطين كان بمثابـة نكبـة أو كارثـة        
، فقد تمخضت هذه الفاجعة عن معاناة كبيـرة جـداً           ،  من زوايا مختلفة     Catastropheفاجعة  

فـإن  ، وعلاوة على ذلك . لدولية وضرر كبير لسمعة بريطانيا ا، وخسائر كثيرة في الأرواح     
وعندما أبحر المندوب السامي البريطاني الأخير عائـداً        ، بريطانيا لم تحقق أياً من أغراضها       

ومن دون إدارة أو هيئة شـرطة أو  ، إلى وطنه فإنه ترك وراءه بلداً من دون حكومة شرعية  
 .و مدمراً بسبب الحرب ، كما كان أيضاً مقطوعاً عن العالم الخارجي، خدمات ومرافق عامة 

 

 المسـؤولية كاملـة عـن     Ernest Bevinوقد تحمل وزير الخارجية ارنست بـيفن  
حيث كان قد أعلـن  ، وفي هذا العجب العجاب ، السياسات التي أدت إلى هذه النتيجة المفجِعة     

مـل  في مرحلة مبكرة من الأزمة أنه يراهن ويخاطر بمستقبله السياسي على مقدرته في التعا             
 .  مع الوضع المتأزم في فلسطين 

 

وعلى الرغم من كثرة الانتقادات اللاذعة التي تعرض لهـا وزيـر الخارجيـة فـي               
البرلمان سواء من أعضاء حزبه ـ الذين اتهمهم ارنست باستمرار بأنهم طعنوه في الظهر ـ   

 لم يكن هنـاك  إلا أنه في ختام مناقشات البرلمان حول هذه الأزمة، أو من أعضاء المعارضة  
كما لم تكن هناك أية قرينة تـدل      ، اقتراح جدي بأن ارنست بيفن يجب أن يستقيل من منصبه           

 .على أن الوزير فكّر ولو لِلَحظة بهذا الاحتمال أي بالاستقالة 



 
 
 

٢٦١ 
  :١٩٤٩ثالثاً ـ فشل خطة تنمية أرض الفول السوداني عام 

The failure of the scheme to grow groundnuts in 1949 

 بواسطة الطـرق الآليـة أو    Tanganyikaوهذا الفشل للخطة التي طبقت في تنجانيقا         
إلا أن خطورته كانـت  ، على الرغم من أنه كان كبيراً بدرجة لم يسبق لها مثيل         ، الميكانيكية  

، حيث لم تتعد أكثر من خسارة في المال والتكاليف          ، أقل مقارنة مع بعض الحالات الأخرى       
 .إلا أنها أقل بكثير من التكلفة الإجمالية لأزمة الوقود ، ولو أنها كانت كبيرة ، خسارة وهذه ال

 

أن النداءات المطالبة باستقالة الوزير المعني من منصبه بسبب        ، غير أن المفارقة هنا      
. فشل الخطة المذكورة كانت أقوى بكثير من تلك التي تم التعبير عنها في الحالات الأخـرى                 

 تقريرها  ١٩٤٩ الكشف عن فشل المشروع عندما نشرت هيئة الأغذية في نوفمبر عام             وقد تم 
والتي عبرت من خلاله عن القلق المبني على الحقيقة والواقع بخصـوص            ، الأول بهذا الشأن    

وبمسـتقبله علـى الصـعيد      ، حيث إن الاحتمالات المتعلقة بنجاح المشروع       ، هذا المشروع   
 .ها أي مشكوك في Dubiousقدير ـ مريبة ـ على أقل ت كانت التجاري

 

 نوفمبر ٢٦ ـ في عددها الصادر في  Economistوقد علقت صحيفة الإيكونوميست  
 ـ خدمـةً   Stracheyكان يجدر بالوزير سترتشي : "  ـ على هذه القضية بقولها  ١٩٤٩عام 

ي نشر فيـه  لمشروع الفول السوداني ولسمعته الخاصة ـ أن يستقيل من منصبه في اليوم الذ 
حيث لم ينتج عن مشاعر القلق العام المتزايـد  ، تقرير المنظمة ؛ غير أن العكس هو ما حدث    

وفي جلسة يوم الاثنين    .  على التشبث بمنصبه بأي ثمن       Stracheyسوى زيادة تصميم الوزير     
 Stracheyلم يقدم الوزير سترتشي ، التي خصصها مجلس العموم ـ للنقاش حول هذه القضية  

وانتهـت  ، كما لم يبدِ أي اعتذار عن أخطـاء الماضـي           ، ة إيضاحات أو شروحات مقنعة      أي
 " . المواجهة في البرلمان إلى طريق مسدود 

 

وفحوى هـذا   ، كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك مبدأً مسلماً به منذ أكثر من قرن              
شخصـية ـ للفشـل    إذا تعرض أي مشروع عام ـ تبناه الوزير على مسؤوليته ال " المبدأ أنه 

وأسفت الصحيفة لعـدم    ، " فإنه يجب على هذا الوزير أن يستقيل من منصبه          ، بشكل واضح   
 . احترام أو مراعاة هذا المبدأ من قبل الحكومة الراهنة 

 

،  من وزارة الأغذية إلى وزارة الحـرب         Stracheyالوزير   لَقِنُ، وبعد ثلاثة شهور    
بعد الانتخابات تأليف حكومته  Attlee Clement كليمنت أعاد رئيس الوزراء آتليوذلك عندما 

 .الوزير من منزلة هذا  Demotionهناك أي إيحاء بأن ما حدث كان تقليلاً ولم يكن ، العامة 



 
 
 

٢٦٢ 
 )١( The Crichel Down affair of 1954 : ١٩٥٤قضية أرض الكريتشل داون عام رابعاً ـ 

 

مباشرة  ضمن خسارة تلأخرى بأنها لم ت   وهذه القضية تختلف عن غيرها من الحالات ا        
 وتدور وقائع هذه القضية حول قطعة أرضٍ      ،  في السياسة العامة      واضحٍ  فشلٍ أيولا  ، للدولة  
، فداناً / ٧٢٥/  تبلغ مساحتها  زراعيةأرضوهي  ، Crichel Down" كريتشل داون " تسمى 
عـن   ١٩٣٧ في عـام  كهااستملاتم ،  إنجلترا   ي جنوب غرب  Dorsetمقاطعة دورست    تقع في 

وذلـك لاسـتخدامها   ،   من قبل وزارة الجويةCompulsory Purchaseالجبري طريق الشراء 
لـم تعـد    ،  د انتهاء الحرب العالمية الثانيـة      وبع . للتدرب على قصف القنابل من الجو        اًميدان

  .  قامت بتحويلها إلى وزارة الزراعةهذاول،  الأرضوزارة الجوية بحاجة لتلك 
 

حيث إن الأرض المذكورة لم تعد تستخدم للغرض الذي من أجله تم وضـع اليـد                و
فقد طالبت عائلة المالك الأصلي السلطات الحكومية بإعادة بيعها هذه الأرض أو على             ، عليها  

فما كان منها إلا أن رفضت بيع الأرض المذكورة إلى عائلة            ، للانتفاع بها الأقل تأجيرها لها    
وقامت السلطات عوضاً عن ذلك بتحويل      ،  توزيعها بين المنتفعين السابقين    وأ، المالك الأصلي   

 اختياره بشكل تمTozer ثم عهدت بها إلى مستأجر يدعى   ،  هذه الأرض إلى مزرعة نموذجية    
 الرفض أن ذلك فاعتبر الشاكي ، فضلاً عن أنه من منطقة بعيدة   ،أي بأسلوب تعسفي    ، كيفي  

   . المتعلقة بإجراءات إعادة البيعتعهدات والإلتزامات للاًضنقل من جانب الحكومة يشكّ
 

 دون جدوى أن يعـرض  ) زوج ابنة المالك الأصلي للأرض       (حاول جورج مارتن    و
 ـ    ، وكتب إلى صحيفة التايمز     ،  شكواه عبر القنوات البرلمانية     ـ اًكما أنه نظّـم اجتماع  اً محلي

  .Public Enquiryبة بإجراء تحقيق عام والمطال، للمزارعين للاحتجاج على قرار الحكومة 
 
 

غيـر أن الاتحـاد   ، وكان رد الوزير في البداية هو رفض الاستجابة لهذا المطلـب             
والجمعيات المحافظة الموجـودة    ، واتحاد ملاكي الأراضي في المقاطعة      ، القومي للمزارعين   

 ووقوفهم معه ضد القرار     ،أعلنوا عن تأييدهم لمالك الأرض في دعواه        ، في المقاطعة المعنية    
 . المتخذ من جانب الحكومة في هذا الشأن 

 

 كان هناك استياء كبير تم التعبير عنه في اجتماع لجنـة           ١٩٥٣ أكتوبر عام    ٢٠وفي  
 أي  (الزراعة والتغذية من قبل أعضاء البرلمان المحافظين من أصـحاب المقاعـد الخلفيـة               

                                                
 : ظر في ذلكأن  )١( 

      .69 – 64., pp.cit., op. …Cases and Materials on ConstitutionalWilson, Geoffrey;  - 
.121, 120., pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 

 -nistersIndividual ministerial responsibility of Mi Powell, Thomas; Gay, Oonagh & -
                                                                           . 17 – 14., pp.cit., op issues and examples 



 
 
 

٢٦٣ 
 قابل وزير الزراعة ـ تحت الضـغط ـ مالـك      أكتوبر من نفس العام٢٢وفي . ) المستقلين 
ثم كلّف السير أندرو    ، وأعلن في ختام هذا اللقاء عن موافقته على إجراء تحقيق عام            ، الأرض
 .  مهمة القيام بهذا التحقيق Sir Andrew Clarkكلارك 

 

وقد جـاء هـذا     ،  تم نشر تقرير التحقيق العام       ١٩٥٤حزيران عام   /  يونيو ١٥وفي   
والمفاوضات التي كانت تجـرى مـع       ، نتقداً بشدة بعض القرارات التي تم اتخاذها        التقرير م 

 . وسلوك خمسة من الموظفين الحكوميين بخصوص هذه القضية ، بعض الأفراد من العامة 
 

وقد كشف هذا التقرير بأن العديد من قرارات الوزارة كانت مسـتندة علـى تقريـر                
 أعد من قبل موظف صغير كان قـد منِـع مـن    Inaccurate Reportخاطىء أو غير دقيق 

 ذكـر كمـا   . الوصول إلى الوثائق والمستندات التي يحتاج إليها لتقييم الحالة بشكل صـحيح             
،  مغرمة جداً بفكرة إنشاء مزرعة نموذجية جديـدة          كانتالتقرير أن السلطات العامة المعنية      

وقد خلص التقرير إلـى أن      ،  مطالب الشاكي بإعادة بيعه الأرض المذكورة        ولهذا فقد رفضت  
 . كان محقاً في مطلبه بإجراء تحقيق عام حول هذه القضية  رضمالك الأ

 

 Sir"السير توماس دوجدال " أدلى وزير الزراعة ، وفي اليوم الذي نُشر فيه التقرير  

Thomas Dugdale كوزير من وزراء التـاج  قر فيه بأنه بتصريح قصير أمام مجلس العموم أ
  .  إلا أنه بالرغم من ذلك لم يقدم استقالته، يقبل تحمل كامل المسؤولية عن أخطاء موظفيه 

 

 من جانـب الصـحافة  فقد كان النقد    ، لم تتوقف المسألة عند هذا الحد       ، وفي الحقيقة    
عضـواً محافظـاً مـن      ١٥٠  أعرب ١٩٥٤ عام   حزيران/  يونيو ١٧كما أنه في    ، داً جداً   اح

 وعقدت هذه اللجنة . مرة أخرى من هذا الوضع    عن انزعاجهم أعضاء لجنة الزراعة والتغذية     
 ، تمـوز  /يوليو ١٥كان أكثرها أهمية الاجتماع العاصف الذي عقدته في         ، اجتماعات عديدة   

 ـ    ، وفي التاسع عشر من نفس الشهر قابل الوزير دوجدال رئيس الوزراء             وم ثم أعلن فـي الي
 .  ـ أمام مجلس العموم استقالته من منصبه ١٩٥٤  عامتموز / يوليو٢٠التالي ـ أي في 

 

 إنني كوزير يجب أن أتحمل المسـؤولية كاملـة       «: وجاء في خطاب الاستقالة قوله       
تمامـاً  ، أمام البرلمان عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير من جانب الموظفين في وزارتـي                

فإنني أحصـل علـى     ، ا يحقق هؤلاء الموظفين أية نجاحات نيابة عني         مثلما هو الحال عندم   
،  إن أي تحول عن هذه القاعدة المؤسسة منـذ فتـرة طويلـة               .التقدير والثقة الكاملة لأجلهم     

 ولهذا فإنـه يجـب علينـا    ،لميدان السياسي إلى داخل اإلى جلب الخدمة المدنية سيؤدي حتماً  
 .)١ (كومة أو المعارضة ـ أن نستنكره بشدةجميعاً ـ سواء كنا أعضاء في الح

                                                
  p.cit.opf Ministers, Individual ministerial responsibility o;  Powell&Gay ,.15  .:أنظر   )١( 



 
 
 

٢٦٤ 
وتجدر الإشارة إلى أن قضية أرض الكريتشل داون أثارت نقاشاً مستفيضـاً حـول                

العلاقات ما بين البرلمان والوزراء والموظفين الحكوميين ؛ وخلال تلك الآونة كـان هنـاك               
كيد على مبدأ المسؤولية  توماس دوجدال تمثل إعادة تأ    السير  أن استقالة   بالبعض  إدعاء من قبل    

ة الطريقـة   برهان ودليل على فعالي    هذه الاستقالة هي     كما زعم آخرون أن   ، الفردية للوزراء   
 .الحكومية  التصرف داخل الإدارات بفرض علاج لحالات سوءالبريطانية التقليدية 

 

وذلك لأن سوء الإدارة فـي هـذه        ، ومن الواضح أن الإدعاء الثاني كان خاطئاً جداً         
 الوزير مـن قبـل عضـو    إلى التي قدمت نتيجة للأسئلة البرلمانية   يتم الكشف عنه  القضية لم   

التقليدي المتبـع  وهو الأسلوب ، البرلمان الممثل عن الدائرة التي يقطنها مالك الأرض الأصلي  
 :وإنما تم الكشف عن سوء الإدارة بواسطة تضافر أربعة عوامل هي ، حالة في مثل هذه ال

مقدرة على و، إصرار و، عزيمة ثابتة شخص المتضرر في هذه القضية كانت لديه  ـ إن ال ١
 .لشن حملة ضارية ضد قرار الحكومة وموارد تكفي ، ومركز اجتماعي  ، ومعرفة، التحمل 

الذي يتمتع بنفـوذ كبيـر   ،  ـ إن المتضرر ضمِن دعم ومساندة الاتحاد القومي للمزارعين  ٢
 .كثر من أية مجموعة ضغط أخرى لدى الحكومة البريطانية أ

 . في عمله يناستقلال تام وبحرية و،يتمتع بذكاء نادر  ـ إن الذي قام بمهمة التحقيق كان ٣
 .)١(قانوناًبه وهو الإجراء الذي لم يكن ملزماً ،  ـ رغبة الوزير في نشر نتائج التحقيق ٤

 

  The Story of the Suez expedition : )٢(١٩٥٦خامساً ـ قصة حملة السويس عام  
 

غير أن خطوطها العريضة معروفة ؛ فقد كـان         ، وهذه القضية معقدة ومثيرة للجدل      
من الواضح أن الذين خططوا لهذا العمل أساؤوا التقدير بالنسبة لقدرات الجيشـين المصـري              

،  والسرعة التي تستطيع خلالها القوات الإنجليزية الفرنسية تنفيذ هـذا العمـل           ، والإسرائيلي  
 .ردود فعل كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والأمم المتحدة ، وأهم من كل هذا 

 

أن الحملة لم تحقـق أيـاً مـن    ، وقد كان من نتائج هذه الأخطاء الكارثية في التقدير       
كما أنها عرضت للخطر علاقات بريطانيا مـع        ، الأهداف التي قيلت في ذلك الوقت لتبريرها        

وعلاوة على ذلك فقد انتهت الحملة العسكرية بانسـحاب         ، الولايات المتحدة   : قوى  حليفها الأ 
 .للقوات الغازية   Humiliating Withdrawalمهين 

                                                
  ;p.cit. op and Responsible Government,RepresentativeBirch ,.145.                  : أنظر  )١( 
حرب ، حملة السويس ،  Suez Canal Crisis أزمة قناة السويس:  تعرف هذه الأزمة بمسميات عديدة منها  )٢( 

 ) .من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (  على مصر Tripartite aggressionالعدوان الثلاثي ، ١٩٥٦الـ 

         . Suez Crisis ; from Wikipedia, the free encyclopedia:مزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة أنظر ل
Available online at : http://en.wikipedia.org/wiki/1956_Suez_War  
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٢٦٥ 
 للنقد البرلماني    وزير باستقالته من منصبه كنتيجةٍ     لم يتقدم أي  ،  ذلك   وبالرغم من كلّ   
؛ وبخصـوص رئـيس    الفاشـلة  لهذه الحملة vehement Parliamentary criticismالعنيف 

ـ فقد استقال مـن منصـبه    Sir Anthony Edenالوزراء ـ وكان آنذاك السير أنتوني إيدن  
ولم تكن هذه الأخيـرة     ،  هذا هو السبب وراء الاستقالة       وقد كان واضحاً أن   ، بسبب المرض   

المتـورطين  وزير الخارجية والوزراء الآخـرين  بالنسبة لأما ، )١(مجرد حيلة لحفظ ماء الوجه   
 . فقد استمروا في مناصبهم ،  بهذه القضية مباشرةً

 

   :١٩٥٩ في كينيا عام  "هولا" معسكر الوفيات في حادثة سادساً ـ 
 The deaths at the Hola Camp in Kenya in 1959 

وهو إلـى أي مـدى يمكـن لـوزير     ،  ما سؤالاً صعباً إلى حد  أثارت  هذه الحادثة   و
ين فـي  وظف عن الأعمال المنفذة من قبل م اللوميتحملأن  Colonial Secretary المستعمرات

والذي حدث هو أن حكومة كينيا قـررت أن جميـع السـجناء فـي               . الحكومة الاستعمارية   
وهي منظمة سرية بارزة    (  Mau-Mauالمعسكرات المخصصة لمعتقلي أعضاء منظمة مومو       

. خضعوا للعمل ولو بالقوة عنـد الاقتضـاء        يجب أن ي   )مناهضة للهيمنة البريطانية في كينيا      
قامـت  ، لشـأن   السجناء سيقاوم خطتها فـي هـذا ا  فريقاً منا علمت الحكومة الكينية أن    ولم

    . تهم  والتغلب على مقاومبالاستعداد من أجل مواجهة هؤلاء السجناء
 

ت خطة الحكومة ـ بخصوص التشغيل الإجباري ـ موضع التنفيذ في   عوعندما وضِ
فضرب بسبب ذلك   ، حاول بعض السجناء الاعتراض على هذه الخطة         ، Holaمعسكر هولا   

وأصيب ما يزيد عن اثنين وعشـرين فـرداً         ، أحد عشر سجيناً حتى الموت بواسطة الخفراء        
المحقق في أسباب وظروف حدوث     وقد ذكر   ، بإصابات بالغة استدعت دخولهم إلى المستشفى       

 .   وغير قانوني رٍأن ما حدث كان بأكمله عملاً غير مبرريره  في تقCoronerهذه الوفيات 
 

قام أعضاء المعارضة بإثارة    ، وفي اليوم التالي لنشر المحقق تقريره بهذا الخصوص         
وطالبوا بمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسـؤولين  ، المسألة أمام مجلس العموم    

وقد جاء رد الوزير على ذلك      . ستقالة وزير المستعمرات    واقترحوا أيضاً ا  ، عن هذه الوفيات    
 ر المـدعي  ـ في البداية ـ بأنه ليس من الصواب بالنسبة له أن يعلّق على قضية قبل أن يقر

                                                
مـن اعـتلال    في منصبه بالرغم      أن يبقى   "إيدن"  فقد كان من المحتمل بالنسبة لرئيس الوزراء      ، وبالطبع    )١( 

وذلـك  ، غير أن المسألة حساسة ودقيقة جداً ، ه من الوزراء الكبار قد ألحوا عليه بذلك      ؤإذا كان زملا  ،  صحته
 . لا تكون معروفة  إلا لدائرة صغيرة من الناس لأن الحقائق عادةً

 ;At footnote (146., p.cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch :أنظـر  
No.2) .                                                                                                                                   



 
 
 

٢٦٦ 
وفيما بعـد  ، العام في كينيا ما إذا كان سيفرض إجراءات قانونية ضد أي من الأفراد المعنيين     

غير أن هناك إجراء تأديبياً سـيتم  ،  معينة ضد أحد Chargesتم الإعلان عن أنه لا توجد تهم        
مناقشتان في البرلمـان حـول    أثيرت ،وفي الأسابيع التالية . اتخاذه ضد قائد المعسكر ونائبه  

وفي كل منهما جادل أعضاء البرلمان من حزب العمال بأن وزير المستعمرات            ، هذه القضية   
ولهذا السبب ينبغـي  ،  بإدارة شؤون المستعمرات كان مسؤولاً أمام البرلمان عن كل ما يتعلق    

  .Maladministrationنظراً لقيام دليل واضح على سوء الإدارة من منصبه عليه أن يستقيل 
 

نظراً لتوافر معلومات تشير إلـى أنـه فـي          ، تصعيد الأزمة   ب قامت المعارضة وقد  
 حـول إجراء تحقيق   بير  الوزكان بعضهم قد طالب     ، الوفيات  تلك  الأسبوع الذي سبق حدوث     

 وقـد جـاء رد       .الاستجابة لهذا المطلب   رفض    الوزير إلا أن ،   سجن كينيا  معسكراتإدارة  
 بأنه يقبل تحمل المسؤولية كاملة Alan Lennox-Boyd " لينيكس بويدأَلِن  "وزير المستعمرات 

ين لبقائـه فـي     وقدم سبب ، إلا أنه بالرغم من ذلك رفض الاستقالة        ، عن أعمال حكومة كينيا     
منظمـة   معتقلي وحيداً من برنامج إعادة تأهيل       اً ما حصل كان حادث    هو أن : الأول  ، منصبه  

Mau-Mau  ،    وهو ما لم ينكـره   ( ناجحاً بشكل رائع  برنامجاًالذي حكم عليه بمجمله بأنه كان
ث لو  أما السبب الثاني فكان من وجهة نظره أن الوفيات ما كانت لتحد           ، )أعضاء حزب العمل    

  .) وهنا اختلف أعضاء حزب العمل مع الوزير (بدقة ت أوامر وتعليمات حكومة كينيا عبِاتُّ
 

ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن الوزير في تلك الفترة كان يقترب من خـط النهايـة              
، فما كادت تمضي أشهر قليلة حتى تخلى عن منصـبه           ، بالنسبة لمنصبه السياسي المرموق     

 .ثم مضى إلى أعماله ، Peerage " رتبة النبيل " نحه ووافق على م
 

وفي الختام يجب أن نشير إلى أن الغرض من تلخيص هذه الحالات وتسليط الضوء        
. عليها ليس أن نقترح بأن الوزراء المعنيين كان يجب عليهم أن يستقيلوا من مناصـبهم                

ابق مـع مبـدأ المسـؤولية    ولكن بالأحرى أن نبين أن ممارسة الحكومة البريطانية لا تتط        
فإذا كان المبدأ المذكور قد ظهر لوضع       . )١(الوزارية السياسية كما هو شائع ومفهوم عموماً      

فإنه من الواضح أنه في تلك الحالات التي ذكرناها كأمثلـة            ، جزاء للخطأ الإداري والسياسي     
 والنتـائج  Gravity of the error لم يكن هناك صلة أو علاقة على الإطلاق بين جسامة الخطأ

التي سببت  ، فسياسة الحكومة البريطانية في فلسطين    . التي ترتبت عليه بالنسبة للوزير المعني       
                                                

 )١( « The purpose of outlining these cases is not to suggest that the ministers concerned 
should have resigned. Rather, it is to demonstrate that the practice of British government 
does not conform to the doctrine of ministerial responsibility, as this is commonly 
understood » .                                                                                                                             

  ;p.cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch ,.148                        .: أنظر 



 
 
 

٢٦٧ 
علـى   Marginal effect " هامشـي  تأثير" هذه السياسة لم يكن لها إلا  ،  رهيبةً إنسانيةًمعاناةً

 خطـورة  لتي كانت أقلّـ ا" أرض الكرتشل داون " فإن قضية ، وفي المقابل ، سمعة الوزير   
 حيـث  ،  حقيقي على الوزير المعني من الحالات الأخرى التي استشهدنا بها ـ كان لها تأثير

 . وذلك عندما اضطر إلى تقديم استقالته من الحكومة ، قضت على مستقبله السياسي 
 

 ـمن شأنها أن    ، يمكننا القول بأن الحالات السابقة التي استشهدنا بها         ، وعموماً    ززتع
النتائج التي يمكن أن تترتب بحق الوزير عند الكشـف عـن         بأن Finer البروفسور اقتراح

 في سياسة الوزارة أو في كيفية إدارتها تعتمد إلى حد كبير على شخصية الوزير وجود فشلٍ
من إنه ولهذا ف. )١( كثيراً على حجم هذا الفشل أقلّوبدرجةٍ، وعلاقته بحزبه وبرئيس الوزراء 

 تماماً أن مبدأ المسؤولية الفردية للوزراء عن أعمال وزاراتهم يمثـل مـن الناحيـة                الواضح
 . )٢(لما يحدث في الممارسة والتطبيق العملي Misleading Guideالنظرية دليلاً أو مرشداً مضللاً 

 

 مجـرد   لمسؤولية الفردية للوزراء ليس إلاَّ    ولكن هل ما سبق ذكره يعني أن مبدأ ا        
  ؟Sham) خدعة (  أو كذبة Myth ) خرافة( أسطورة 

، )٣( لا يعني سوى أننا نتخطى الحقائق      بهذه النتيجة على إطلاقها    الإقرارفي الواقع إن    
 المبدأ المذكور أعضاء البرلمان الحق في أن يطلبوا مـن الـوزير             يعطي ، فمن ناحية أولى  

داري يـتم اتخـاذه    بخصوص أي قرارٍ إ    معينة   المسؤول عن إدارة إحدى الوزارات معلوماتٍ     
وهذا يحدث في أغلب الأحيان بواسطة المراسلات الخاصة بـين أعضـاء             ،في تلك الوزارة    

كما أنـه  . البرلمان والوزير المختص أكثر من وسيلة الأسئلة التي تطرح في مجلس البرلمان          
    أعلى وممارسة الضغط على ، ي الشكاوى في الدوائر الانتخابية     أيضاً يمكّن الأعضاء من تحر

وفي حال عدم امتلاك أعضاء البرلمان لمثـل هـذا          . مستوى للاستجابة إلى مطالب ناخبيهم      
فإنهم قد يكونون في موقع أكثر ضعفاً مما هو عليه الآن لحماية مصالح ناخبيهم فـي                ، الحق  

وبالرغم من أنه من المحتمل أن يكون هناك إجراء ما قد يكـون              .  المختلفة الدوائر الانتخابية 
 كواحـدة مـن   عدولهذا يجب أن تُ،  أنها تعمل بشكل جيد يبدوإلا أن الترتيبات القائمة     ، يلاً  بد

  .الفوائد المترتبة على عرف المسؤولية الوزارية الفردية
 

تصرف المـوظفين الحكـوميين      وأ فإنه لا يوجد شك بأن سلوك        ،ومن ناحية ثانية    
فإن ،  إلى أحد الأفراد ء بعضهمكبوا خطأ ما أو أسا    إذا ارت بالفهم المبني على أنهم      اًمتأثريكون  

 ـ ومن المعلوم أن اسم الموظف الحكومي        . المسألة قد تثار في البرلمان بعد بضعة أيام        تم لا ي
                                                

 p.cit., op The Individual Responsibility of MinistersE ; . Finer, S ,.393  .            : أنظر  )١( 
  ;p.cit. opentative and Responsible Government,RepresBirch ,.148                   . : أنظر  )٢( 
                                                                                                 .Ibid., pp.148, 149:  أنظر  )٣( 



 
 
 

٢٦٨ 
غير أنه لا يوجد موظف يحبذ فكرة القيـام بتبريـر أعمالـه             ، الكشف عنه من قبل الحكومة      

دراكاً منه بأن سمعة الوزارة فـي الوقـت         إ، لرئيسه استجابة لطلب مستعجل من قبل الوزير        
ذا كانت الحقيقة تفيد بأن حجم الخدمـة المدنيـة قـد ازداد فـي           إو .الحاضر تقع على عاتقه     

فإن فـرص أي قـرار      ،   بكثير من عدد الأسئلة التي طرحت      السنوات الماضية بسرعة أكبر   
اك دليل بأن هذا قاد  ولكن ليس هن   .فردي بأن يؤدي إلى سؤال برلماني يجب أن تكون ضئيلة           
 .لمساءلة خضوعهم لالموظفين الحكوميين للتوقف عن القلق بخصوص إمكانية 

 

فإن المقدرة على محاسبة الوزراء عن أعمالهم وتصرفاتهم أمـام           ، ومن ناحية ثالثة  
الذين يستطيعون استعمال وسيلة ، المعارضةأعضاء  كثيراً من عمل   Facilitateالبرلمان يسهل   

وتعرية جوانـب الفسـاد     ،  عن نقاط الضعف في سياسات الحكومة     البرلمانية للكشف   لأسئلة  ا
وفي حال كانت المسألة التي      .)١(إدارة وتصريف أعمال الوزارات المختلفة    في  ونقص الكفاءة   

فإن المعارضة قد تـتمكن     ،  ومستعجلة بآن واحد     )  ذات شأن وأهمية   (تم الكشف عنها جدية     
 مناقشة عامة مطولة  وتعقد ،Adjournment of the House المجلس تأجيلتمرير اقتراح بمن 

 المعارضة أن تتقدم باقتراح بلوم    عةفإن باستطا ، وفي حال عدم حدوث ذلك       .)٢(في نفس اليوم  
كل سـنة  مناقشة المسألة في أحد الأيام العشرين المخصصة بأو ،  Vote of Censureالوزير 

  .)٣( الذي تريدهلاختيار ومناقشة الموضوع للمعارضة
 

فإن أعضـاء  ،  وإذا كان من شأن تلك المسألة أن تلحق فعلاً الضرر بسمعة الحكومة          
  واستفسارات وإيضاحات  أسئلةعبر طرح   يعودوا إليها مراراً وتكراراً     المعارضة بإمكانهم أن    

  في مجلس العموم    فعل أعضاء حزب العمال    مثلما، بخصوص الجوانب المختلفة لهذه المسألة      
فإن المعارضة تستطيع   ، وبهذه الطريقة     .١٩٥٦ عام   فيما يتعلق بقضية الحملة على السويس     

، وتأمل بالتالي أن تكسب ثقة النـاخبين   ، أن تلفت انتباه الصحافة والجمهور لضعف الحكومة        
  .وتفوز في الانتخابات العامة القادمة 

 

فإنه من الواضح أن عرف     ، ة  هذه النقاط الثلاثة مجتمع   تمت مراعاة   فإذا ما   ،  وهكذا
لئن كان هذا العـرف لا  و، المسؤولية الوزارية يلعب دوراً مهماً في نظام الحكومة البريطانية    

 . )٤(أن أهميته تافهةأبداً فإن هذا لا يعني ،  استقالة الوزراءمن ضمان البرلمان يمكّن عادة 
                                                

  .١٤٠ ـ ١٣٩ص  ، كوسيلة للرقابة البرلمانيةتقييم السؤال  ما ذكرناه سابقاً عند دراستنا لراجع  )١( 
الاقتراح المتعلق بتأجيل مجلس العموم لمناقشة  راجع ما ذكرناه في المبحث الثاني من هذا الفصل بخصوص ) ٢( 

 . ١٥٣ ـ ١٥٠ص ،  ويتطلب استعجال النظر فيه، أمر محدد ذي أهمية 
  ) .٣مع الهامش رقم (  ١٤٧ ص : راجع ما سبق ذكره في المبحث الثاني من هذا الفصل ) ٣( 
  ;p.cit. opRepresentative and Responsible Government,Birch ,.148                   . : أنظر  )٤( 



 
 
 

٢٦٩ 
 : Ministerial Accountability & Ministerial Responsibilityمصطلحي التمييز بين   )٢

 

لـئن  ف، وهو أحد النتائج المترتبة عليه      ، وهذا التطور بدوره مرتبط بالتطور السابق       
أرض الكريتشل  قضية" بسبب كانت استقالة وزير الزراعة السير توماس دوجدال من منصبه         

 النظـر  الأبرز المعبر عن وجهـة  تعتبر المثال ١٩٥٤ في عام " Crichel Down case داون
يجـب   « التي تقضي بأنه،  Ministerial Responsibilityلعرف المسؤولية الوزارية التقليدية 

عن كل ما يقوم به الموظفون الحكوميون من أعمـال            الوزير أن يتحمل كامل المسؤولية     على
 تم إعادة   حيث ، ولم تعد قائمة الآن   ، فإن هذه النظرة المتشددة قد تبدلت        ، »داخل وزارته   

صياغة عرف المسؤولية الوزارية الفردية بعد القضية المذكورة بفترة قصيرة من قبل وزير 
 .)١( Sir David Maxwell Fyfe الداخلية آنذاك السير ديفيد ماكسويل فايف

 

ببيان أمام مجلس العموم    ماكسويل   أدلى الوزير    ١٩٥٤تموز عام   /  يوليو ٢٠فبتاريخ  
صل إليـه مبـدأ    هناك قلق بالغ حول المدى الذي يمكن أن ي        لقد كان  «: )٢(البريطاني جاء فيه  

وبـأن  ،  وكلنا نعترف بأنه يجب أن يكون موجوداً عندنا ذلـك المبـدأ           ،  المسؤولية الوزارية 
، وبدون ذلك.  تصرفات الموظفين الحكوميين  الوزراء يجب أن يكونوا مسؤولين عن أعمال و       
كون قادرة على أن تخدم الوزراء والحكومات       فإنه من المستحيل أن يكون هناك خدمة مدنية ت        

 الحماس والإخلاص والأمانة التي      القدر من   بنفس دات والمبادىء السياسية المختلفة   ذات المعتق 
إلـزام  علـى   مفاده أن هذا المبدأ يعمل      ، لقد كان هناك انتقاد للمبدأ السابق        ...وجدناها دائماً   

وهو ما يـؤدي    ،  وتصرفاتهمتغطية أعمالهم   و، فرض حماية كاملة على موظفيهم      بالوزراء  
إن هذا التصـوير   .إلى نشوء حالة يصبح فيه هؤلاء الموظفين غير مسؤولين عملياً أمام أحد            

فالموظف الحكومي هو مسؤول بشـكل كامـل       ... خاطىء تماماً   أمر  ـ هو    ـ حسبما أعتقد  
ـ أن يبقيـه   في وزارته  لىالرئيس الإداري الأعالذي يملك ـ باعتباره  ، ومباشر أمام وزيره 

 أود هنا أن أضع   و... رغم أن ذلك نادراً ما يحصل       ، في منصبه أو يطرده منه في أي وقت         
ففي الحالـة    . وجهة نظر مختلفة      مختلفة ينطبق على كل منها     أربعة تصنيفات  في هذا الصدد  

 الموظف  فإن هذا الأخير يجب أن يحمي     ، الوزيروجد فيها أمر واضح وصريح من قبل        يالتي  
عندما يتصرف الموظف الحكومي بشكل صحيح      ، وعلى حد سواء     .طلبه  الحكومي الذي نفّذ    

                                                
 :أنظر في ذلك   )١( 

 . 11., p.cit., opty of Ministers Individual ministerial responsibili;  Powell&Gay  - 
.120., p.cit., opnstitutional and Administrative LawCo Ewing;  &Bradley - 

 : أنظر في ذلك ) ٢ (
  .       70, 69., pp.cit.op, .. …itutional Cases and Materials on Const; Wilson, Geoffrey - 

 .121, 120., pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 



 
 
 

٢٧٠ 
  . أيضاً فإن هذا الأخير يجب أن يحميه ويدافع عنه       ، سياسة المعلن عنها من قبل الوزير     طبقاً لل 

نـدما يرتكـب   فع،  بعض الشـيء  اًفإن الأمر نجده مختلف، وعندما نجيء إلى الصنف الثالث     
  مهمـةٍ ولكن الأمر لا يتعلق بمسألةٍ،   التأخير منشيءٍأو يؤدي عمله مع   ،  ما   ظف خطأ المو

فإن الـوزير  ،  جدية بحقوق فردية    ولا يتضمن مطالبةً  ، من المسائل المتصلة بالسياسة العامة      
.  شخصـياً   بـه  طٍغير متـور  بالرغم من أنه    ،  ويقبل المسؤولية ، يعترف بوقوع الخطأ    هنا  

ذا كـان    وإ .يتخذ الإجراء التصحيحي المناسـب فـي وزارتـه           بأنه س  ير عادةً ح الوز ويصر
الأمر جِد مختلفٍ فيمـا     فإن  ،  للانتقاد العام    ضٍ السابقة غير معر   الموظف في الحالات الثلاث   

   ضـاً عارِالموظف الحكومي الذي يتخذ إجراء معيناً يكون الـوزير م         ف، يتعلق بالصنف الرابع    
اللـوم  عليه  وكان تصرف هذا الموظف يستحق      ، ن دون علم الوزير المسبق      أو يتخذه م  ،  له

،  تصرف خاطىء  بإقرار ما يعتقد أنه   ه لا يكون هناك أي التزام من ناحية الوزير          فإن، والتوبيخ
إن الوزير ليس ملزماً بأن يدافع عن       وهكذا ف .  والتستر عليها    أو بالدفاع عن أخطاء موظفيه    

فإنـه  ، ومع ذلك   ، أو من دون موافقته ورضاه      ،  ذ من دون علمه   العمل أو الإجراء المتخ   
مما لاشك فيه أن ذلك الوزير يبقى من الناحية الدستورية مسؤولاً أمام البرلمان عما وقـع           

م وأن يقـد ، كما أنه وحده الذي يستطيع أن يخبر البرلمان مالذي حدث     ،  خاطئة   من أشياءٍ 
 .)١(» فية إدارته لوزارتهله تقريراً مفصلاً يشرح من خلاله كي

 

 " المسؤولية الوزارية  " يمصطلحبين  لتمييز  تحاول ا والحكومات  ،  ومنذ ذلك الحين  
Ministerial Responsibilityالمحاسبة الوزارية"  و " Ministerial Accountability .  ويتم النظر

                                                
أو رغـم  ، دون علم الوزير المسبق بتصرف خاطىء الموظف  أنه عندما يقوم    ، ضح من هذا التصريح     ويت ) ١( 

 فـي هـذه    استقالة الوزيرفإن ، اللوم والتوبيخعليه وكان تصرف هذا الموظف يستحق      ، معارضة الوزير له    
على النحـو   أمام البرلمان   من الناحية الدستورية مسؤولاً   ومع ذلك فإنه يبقى      ، الحالة لا تكون واجبة أو حتمية     

 على أن الاستقالة التي تقـدم بهـا وزيـر           القانون الدستوري فقهاء  ولهذا فقد أجمع     . الذي أوضحناه في المتن   
 تمثـل  لأنها لم تكـن ، لم يتطلبها العرف الدستوري " اون الكريتشل د"  دوجدال بمناسبة قضية    الزراعة توماس 

  الميـز مـن سـجن  هروب القضية  بخصوص ١٩٨٣عام بدليل ما حصل .  استثنائيةفهي مجرد حالة    ، سابقة  
Maze prison escape .  قام عدد كبير مـن أعضـاء   ١٩٨٣ عام شهر سبتمبروتتلخص هذه القضية بأنه في 

وخلال ،  رلندا الشمالية بالهروب من السجنالجيش الآيرلندي الجمهوري المسجونين في سجن الميز الواقع في آي
جيمس " رفض وزير شؤون آيرلندا الشمالية ،  وفي أعقاب هذه الحادثة .تل حارس السجن قُلك تعملية الهروب 

 الأوامر لم يعطِأنه هو ـ الأول  : بين لعدم تقديم استقالته وقدم سب،  الاستقالة من منصبه James Prior بريور
نتج ذه الحادثة أظهرت أن الهروب التحقيق في ه  نتائجأنهو ـ والسبب الثاني  ، منية لتخفيف تدابير السجن الأ

  . بدل أن يستقيل هو من الحكومة وظيفتهه من دولهذا قام بطر، بة من قبل مدير السجنكَالمرتَعن أخطاء الإدارة 
 ty of Ministers Individual ministerial responsibili;  Powell&Gay , : فـي التفاصـيل   أنظر

op.cit., pp.21- 25.                                                                                                                  



 
 
 

٢٧١ 
حيـث لا يسـتطيع    ، ثة الحكومة الحدي التعقيد الذي تتصف به   إلى هذا التمييز على أنه يعكس       

وخصوصاً أن العديـد مـن     ، جميع الموظفين التابعين له    أعمالون مسؤولاً عن    الوزير أن يك  
  .)١(Agenciesالمسائل والقضايا الفعالة يجري تفويضها على نحو متزايد إلى الوكالات 

 

قيام الحكومة بتنظيم العلاقات مـا بـين الـوزراء          ، وقد ترتب على الوضع السابق      
وذلك من خلال صياغة مجموعة من القواعد والتوجيهـات  ، رلمان والموظفين الحكوميين  والب

 :وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية ، والتعليمات المتعلقة بسلوك وتصرف الوزراء 
 

 : Codes of conduct for ministers الوزراء  قواعد سلوك )٣
رى تنـاول مفهـوم المسـؤولية       ج بالرجوع إلى قواعد سلوك الوزراء نلاحظ أنه قد       

وبالطبع فإننا لن نستعرض هنـا جميـع هـذه          . العديد من الفقرات     في   مفصل بشكل   الفردية
ولهذا فإننا سنركز على أهـم  . القواعد نظراً لكثرتها من ناحية وضيق المقام من ناحية أخرى       

همها ما جاء في    ولعل أ  ، مبدأ المسؤولية الفردية للوزراء   القواعد التي وردت فيها بخصوص      
من المتوقع أن يتصرف     «:  وهي التي تنص على أنه     ، الفقرة الأولى من القسم الأول منها     

                                                
  p.cit., opty of Ministers Individual ministerial responsibili;  Powell&Gay ,.11 .  :أنظر ) ١( 

" و "  Ministerial Accountability "     ولعل من أهم تصريحات الحكومة فيما يتعلق بالتمييز بين مفهومي
Ministerial Responsibility  " خلال مناقشات مجلس العموم البريطاني التي جرت في روجر فريمانما ذكره 

هو الشخص الوحيـد  ، الذي يضطلع بمهام وزارة ما إن الوزير  : " يقولحيث ،  ١٩٩٦شباط عام /  فبراير ١٢
فالبرلمان عادة يتباحث مـع   .وزارته داخل أعمال ما يحدث من   ع في النهاية  الذي يمكن أن يقال بأنه المسؤول     

يطلب من الوزراء أن يكونوا على الدوام عرضة للمحاسبة         ه  كما أن ، الوزراء بخصوص السلطات المخولة لهم      
Accountable   لهم اتهم عند استعما  وذلك بأن يقدموا له ما يوضح ويفسر سياسة وأعمال وموارد وزار          ،  أمامه
 Full Constitutionalبينما يتحمل الوزير المسـؤولية الدسـتورية كاملـة   ،  وعلى أية حال . لتلك السلطات

Accountability    عليـه أن يقـوم   يستحيلفإنه من الواضح أنه ،  أمام البرلمان عن كل شيء تقوم به الوزارة 
فإنه لا يمكن قبول ، ولهذا   .اخل وزارته   كل عمل يتم د   أن يكون شخصياً طرفاً في      أو  ، باتخاذ جميع القرارات    

ولذلك فإن الأمر يستحق منـا   .الاقتراح بأن يكون الوزير مسؤولاً بصفة شخصية عن كل عمل يخص وزارته    
المسؤولية  و Ministerial Accountability المحاسبة الوزارية التشديد والتأكيد على التمييز بين مصطلحي

عبر إن ما ي . لأن الكثير منا يخلط بينهما ويستبدل الواحد مكان الآخر،  Ministerial Responsibility الوزارية
عنه أحياناً في أوساط المعارضة بأنه يجب على الوزير أن يتحمل اللوم ـ أو الثقة ـ عن كل عمـل يخـص     

ها يمكن أن يتحمل لأن الحكومة تحاول إعادة تعريف تلك الأشياء التي بسبب، هو استنتاج خاطىء تماماً ، وزارته 
  ."   ...... الوزراء بشكل صحيح كلاً من المحاسبة الوزارية والمسؤولية الوزارية الفردية

 :لمزيد من التفاصيل أنظر 
UK parliament, Session 1995-1996, House of Commons, Oral Questions and Debates - 
Monday 12 February 1996, Hansard Volume No.271, Column 684 (Mr.Roger Freeman)  

  HC Deb, 12 February 1996, Vol. 271, col 684:                    ويشار إلى هذا المصدر اختصاراً بـ 



 
 
 

٢٧٢ 
وزراء التاج وفقاً لأرفع مستويات السلوك سواء على الصعيد الشخصي أو الدسـتوري عنـد               

  :ا في تصرفاتهم المبادىء التاليةويجب عليهم بشكل خاص أن يراعو، أداء واجباتهم 
 .مبدأ المسؤولية الجماعية ويؤيدوا جب على الوزراء  أن يدعموا  ـ ي١
عـن  ) تقرير مفصل   ( ـ يقع على الوزراء واجب تجاه البرلمان بأن يقدموا كشف حساب             ٢
 .وزاراتهم المتخذة في عمال الأقرارات والسياسات وال
وأن ، لبرلمان   أن يعطي الوزراء معلومات دقيقة وصادقة إلى ا        الكبرىمن الأهمية   لإنه  ـ   ٣

الـوزراء الـذين يضـللون      يجب على   و. حوا أي خطأ غير مقصود في أقرب فرصة         يصح
 .استقالتهم إلى رئيس الوزراء أن يتوقعوا تقديم البرلمان على نحو متعمد 

 اولا يرفضو  الإمكان مع البرلمان والجمهور    نفتحين قدر ـ يجب على الوزراء أن يكونوا م       ٤
ا بالمعلومات المطلوبة إلا فقط عندما يكون الكشف عن هذه المعلومات           تزويد أي منهم  بالتالي  

من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة التي يجب أن تكون محميـة بموجـب التشـريعات ذات           
 .والتعليمات والتوجيهات الحكومية بخصوص طريقة الوصول للمعلومات الحكومية ، العلاقة 

الـذين    الموظفين الحكـوميين يطلبوا منزراء أن يجب على الوفإنه ، بصورة مماثلة و ـ  ٥
 نيابـة عـنهم وتحـت    Parliamentary Committeesيدلون بالشهادة أمام اللجان البرلمانيـة  

المعلومات الكاملة  ب هاتزويدوذلك ب  ، قدر الإمكان مع هذه اللجان    توجيههم أن يكونوا متعاونين     
  . Civil Service Codeظمة الخدمة المدنية  هو مبين في قواعد وأنحسبما  ،والصادقة والدقيقة

يبدو إلـى حـد   ،   ـ يجب على الوزراء أن يتجنبوا قبول أية هبة أو أي كرم من أي نوع ٦
 .معقول أن الهدف منه هو مساومتهم على قرار ما أو وضعهم تحت إلتزام غير صحيح 

على الفصل بـين  مرار  ـ يجب على الوزراء الأعضاء في مجلس العموم أن يحافظوا باست ٧
 . وواجبهم كأعضاء ممثلين عن الدائرة الانتخابية كأعضاء في الوزارةوظيفتهم 

كما ، ـ يجب على الوزراء ألا يستعملوا الموارد الحكومية لتحقيق أهداف سياسية للحزب              ٨
 أي ( للخدمـة المدنيـة   political impartialityيجب عليهم أن يعززوا فكرة النزاهة السياسية 

وألا يطلبـوا مـن المـوظفين        ، )ها  سِيسن تجرد الإدارة الحكومية وعدم انحيازها أو تَ       ضما
  .الحكوميين أن يتصرفوا وفق أية طريقة تتعارض مع قواعد وأنظمة الخدمة المدنية

اجبـاتهم العامـة   تعارض بـين و أي ـ يجب على الوزراء أن يضمنوا بأن لا يكون هناك    ٩
 .)١(»ومصالحهم الخاصة 

 الوزير من خلال رقابته وإشرافه وإدارته لوزارتـه معـرض              وتجدر الإشارة إلى أن       
 عليها الإدارة في تلـك  بمفرده للمحاسبة أمام البرلمان بخصوص ممارسة السلطات التي تعتمد        

                                                
           .Ministerial Code, op.cit., Section 1 (Ministers of the Crown). para. No.1:أنظر  ) ١( 



 
 
 

٢٧٣ 
 أو سكرتير برلماني  ،  تفوض إلى وزير دولة   فإن سلطة الوزير قد     ، ى أية حال    وعل . الوزارة

 ومن المستحب بالنسبة لهذا الوزير أن ينقل إلى وزرائـه الصـغار  .  وظف رسمي أو إلى م  ، 
وبخاصـة مـا يتصـل      ،  المسؤولية عن مجال محدد من العمل الإداري المرتبط بوزارتـه         

مضافاً ، وأي اقتراح من جانب الوزير لتخصيص واجبات محددة للوزراء الصغار         . بالبرلمان  
،   من قبل رئيس الـوزراء   خطياً أن تتم الموافقة عليه      إليه أي توصيف مقترح لواجباتهم يجب     
 .)١( Secretary of the Cabinet وتودع نسخة بذلك لدى سكرتير الوزارة

 

ينبغي الإشارة إلى أن القواعد والتوجيهات الوزارية السابقة يطلـق عليهـا            ، وأخيراً  
 :)٢(ية التالهيهذه المبادىء و،   "المبادىء السبعة للحياة العامة" اسم 
 بأن أولئك الذين يتقلدون منصباً عاماً        ويقضي هذا المبدأ   : Selflessnessـ الغيرية والإيثار     ١

Holders of public office   هـو  ينبغي عليهم عند القيام بأي عمل أن يكون رائدهم في ذلـك
 العمل ذلكب يقوموا لايجب عليهم أفإنه ، ولهذا ،  فقط Public Interestتحقيق المصلحة العامة 

 .سواء لأنفسهم أو عائلتهم أو أصدقائهم  ،  أخرىماديةمنافع أو من أجل تحقيق مكسب مالي 
 أولئك الذين يتقلدون منصباً عاماً ينبغي عليهم      فإن    وطبقاً لهذا المبدأ   : Integrityـ النزاهة    ٢

ن أجل إبعـاد    وذلك م ، أي التزام سواء كان مالياً أو غير ذلك         رحمة  ألا يضعوا أنفسهم تحت     
 . أداء واجباتهم الرسمية عندالأفراد أو التنظيمات التي قد تسعى للتأثير عليهم 

أولئك الـذين يتقلـدون     فإن   وبموجب هذا المبدأ  :  Objectivityـ الموضوعية أو التجرد      ٣
بإنجاز الأعمـال   عند قيامهم    Meritاعتماد مبدأ الجدارة والاستحقاق      عليهم   يجبمنصباً عاماً   

أو مـنح العقـود   ،  public appointmentsالتي تتضمن إجراء التعيينـات العامـة   ، عامة ال
awarding contracts ،     أو تزكية أفراد معينين للحصول على المكافـآت أو الاسـتفادة مـن

  . بموجب أنظمة الخدمة المدنية  المقررة العديدةالمنافع والمزايا 
 بأن أولئك الذين يتقلدون     ويقضي هذا المبدأ  :  Accountabilityـ المحاسبة أو المسؤولية      ٤

خضـعوا  ويجب عليهم أن ي، هم مسؤولون عن قراراتهم وأعمالهم أمام الجمهور        منصباً عاماً   
  .منصبهم يتعلق بواجبات  Scrutinyأنفسهم لأي فحص أو تحقيق أو مراقبة 

 ـ وبموجب هذا المبدأ فإنه يجب على جميع:  Openness ـ الانفتاح  ٥ دون  أولئك الـذين يتقل
 قدر الإمكان بخصوص جميع القـرارات والأعمـال التـي       ينمناصب عامة أن يكونوا منفتح    

 لاوأ، كما ينبغي عليهم أن يقدموا الأسباب التي تبرر اتخـاذهم لتلـك القـرارات              ، يتخذونها  
  .ذلك بشكل واضحتتطلب المصلحة العامة  المطلوبة إلا في حال كانت يحجبوا المعلومات

                                                
                                                 .Ministerial Code, op.cit., Section.4, para. No.40 :أنظر   )١( 
  .Ministerial Code, op.cit., ( Annex A : The Seven Principles of Public Life ):         أنظر   )٢( 



 
 
 

٢٧٤ 
ويقضي هذا المبدأ بأن جميع أولئـك الـذين   :  Honesty ـ الأمانة أو الصدق والإخلاص  ٦

يتقلدون مناصب عامة يجب عليهم التصريح أو الإعلان عن أيـة مصـالح خاصـة تتعلـق                 
  قـد  كما يجب عليهم أيضاً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحل أية نزاعات          ، بواجباتهم العامة   

   .ما تحمي المصلحة العامة وذلك بطريقة ، تظهر 
 هناك التزاماً عاماً يقع على عاتق كل مـن          هذا المبدأ فإن  ل وطبقاً:  Leadershipـ القيادة    ٧

 مـن   ،وتطوير المبادىء السابقة والترويج لهـا       دعم  يتقلد منصباً عاماً بأن يعمل جاهداً على        
 . Leadership & Example خلال الزعامة والقدوة 

 

 : The role of the mediaزة الإعلام دور أجه ) ٤
 

ي أصبح سـمة مـن سـمات عصـرنا          بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذ     
فقد أصـبحت أجهـزة     ، لات  وما أفرزه هذا التقدم من ثورة حقيقية في عالم الاتصا         ، الحاضر
 دوراً حيوياً بل    كما باتت تلعب  ، تمارس دوراً فاعلاً للتأثير على اتجاهات الرأي العام         الإعلام  

بحيث تجبر الوزير علـى     ، حاسماً في بعض الأحيان في مجال تحريك المسؤولية الوزارية          و
  .الاستقالة أو بطريقة أخرى تدفعه إلى تحمل المسؤولية عما جرى من أحداث داخل وزارته

 

أن أجهزة الإعلام يمكن أن تلعب دوراً حاسـماً فـي            Brazier  بريجر ويلاحظ الفقيه 
فـي السـنوات الأخيـرة    أصبحت تهـتم  إن أجهزة الإعلام     «:حيث يقول   ، ل الأحداث   تشكي

،  الصعب عليهم تنفيذ مهامهم جعل منوهو ما ، بالصعوبات الشخصية التي يواجهها الوزراء    
   .)١(»ساهمت في عدد من الحالات على حملهم على تقديم استقالاتهم  أنها كما

 

يمكن أن ينظر إليها على     هزة الإعلام قائلاً بأنه     في وصفه لدور أج    Brazierويستمر  
 مبـدأ  التأكيد علـى   فرض أوتستطيع من خلالها Unique Capacity أنها تمتلك مقدرة فريدة 

 لا يستطيع بصورة إجمالية أن يعـزل الـوزير         البرلمان«  :وذلك لأن   ،  المسؤولية الوزارية 
كمـا أن  ،  ) واضـح مـن البرلمـان ؟     بأمر ثم متى آخر مرة استقال فيها وزير (المخطىء  
وهذا ،   لأن عمل المعارضة هو الانتقاد  ( لا تستطيع فعل ذلك   هي الأخرى     المعارضة صفوف

فإن الأغلبية  ، وحتى عندما يكون الهجوم من جانبها له ما يبرره          ،  أهدافه    يحقق  لا الانتقاد قد 
 ، للمحـاكم ذلك الحال بالنسبة    وك ، )داخل مجلس العموم المؤيدة للحكومة ستصد هذا الهجوم         

لأن المسألة المتعلقة بمدى  ، أن تضبط أو تنظم مبدأ المسؤولية الوزارية          أيضاً فهي لا تستطيع  
أمـا بالنسـبة   ، ملاءمة الوزير أو صلاحيته للمنصب هي مسألة لا يمكن الفصل فيها قضائياً             

فـي  أن بعض الوزراء ـ  إلى حد فقد وصل الأمر بها ، لأجهزة الإعلام فإن الوضع مختلف 
                                                

  ;p.cit. , opMinisters of the CrownBrazier, Rodney ,.271    .                                 :أنظر   )١( 



 
 
 

٢٧٥ 
أجهزة الإعلام تسـتطيع أن تـدعي بأنهـا    ولاشك أن ،   ـ أجبر على ترك المنصب الحقيقة

 . )١( »وأنجزت خدمة عامة نافعة ومفيدة، تحركت ضمن ثغرة دستورية 
 

يمكن أن نلحظ بوضوح هذا الدور الفعال والمؤثر لأجهزة الإعلام في الاسـتقالتين             و
،   Stephen Byers "ز ستيفن باير" لوزير النقل  بالنسبة ٢٠٠٢عام  في الأخيرتين اللتين حدثتا

تخليهما عن منصبيهما حيث بدت مسألة  ،)٢( Estelle Morris  "استيل موريس" وزيرة التعليم و
 .خاصة وأن قصتهم أصبحت على كل لسان ، مسألة حتمية لا مفر منها 

 

مل الـوزراء المتـورطين فـي       كما ساهمت أجهزة الإعلام في بعض الأحيان في ح        
 Cecilمثل قضية سيسيل باركنسن ، على تقديم استقالتهم  Personal Scandals فضائح شخصية

Parkinson وديفيد ميلور David Mellor .     وإذا كان من الملاحـظ أن دور وتـأثير أجهـزة
، راء الخاصة ق حياة الوز  وبأنه أصبح بمثابة هاجس يؤر    ، علام قد زاد في السنوات الأخيرة     الإ

أدرج وزيـر   ،  فعلى سبيل المثال  . منذ فترة طويلة    فعال  تأثير  دور و كان له   ، فإنه رغم ذلك    
 رغبته في وضع حد للاتهامات المضـادة فـي   Lord Carringtonاللورد كارنجتون الخارجية 

 .)٣(  جزر الفوكلاندحولالصحافة كأحد الأسباب الرئيسية لاستقالته بعد النزاع مع الأرجنتين 
                                                

  ;p.cit. , opMinisters of the CrownBrazier, Rodney ,.271                   .                  :أنظر   )١( 

وبـأن  ،  وزارة ضخمة مثل وزارتهـا  لإدارةوقد اعترفت الوزيرة أمام جمع من الصحفيين أنها لا تصلح           ) ٢( 
رسالة ببعثت فإنها ولهذا . طت الحدود فيما يتعلق بحياتها الخاصة وبمهنتها السابقة كمدرسة أجهزة الإعلام قد تخ

إنني فخورة بالدور الذي قمت    ....  أكتب لك للتأكيد على رغبتي في الاستقالة      : " لرئيس الوزراء بلير جاء فيها      
حققت إنجازات في الفترة الأولى أنني  بأشعر .كوزيرة للتعليم ثم به في الحكومة كوزيرة دولة لشؤون المدارس   

 ، جيداًمعها وتلك التي لا أقدر على التعامل ، لقد تبين لي الأمور التي أجيدها       ،  الفترة الثانية    منللحكومة أكثر   
إلا أنني أقل خبرة في الإدارة الاسـتراتيجية لـوزارة    ،  إنني أجيد التعامل مع القضايا التي تتصل بمهنة التعليم        

 " .لم أقم بعملي كما ينبغي وأعتقد أنني ، ما أنني لست جيدة في التعامل مع أجهزة الإعلام الحديثة ك، ضخمة 
« I am less good at strategic management of a huge department and I am not good at 
dealing with the modern media. I have not done the job as well as I should have done » . 

م وزيرة التعليفإن ،  ٢٠٠٢ / ١٠ / ٢٤بلير بتاريخ  مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني       وطبقاً لما أعلنه
ة فيما يتعلق بمعرفة    ت وزارتها عن تحقيق أهداف الحكوم     استيل موريس قدمت استقالتها بعدما عجز     البريطانية  

ة وكذلك بسـبب النتـائج السـيئ      ، )التعليم الابتدائي   (  عشر   ممن هم في سن الحادية     والحسابلقراءة والكتابة   ا
وكانت مـوريس قـد وعـدت    . م العاذلك للاختبارات في السنة النهائية في عموم مدارس المملكة المتحدة في          

  . سفرت عنه نتائج الاختبارات التي أعلنتا أ وهو م،أخفقت الحكومة في تحقيق تلك الأهداف بالاستقالة إذا 
  .٢٠٠٢ أكتوبر ٢٤العدد الصادر بتاريخ ،  صحيفة الجارديان البريطانية :المصدر 

'' I've not done as well as I :Morris quits, Schools news, NewspaperThe Guardian  -
                                      :Available online at . 2002, 24 Thursday October .should have'' 

http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,5500,817980,00.html  
  p.cit.opf Ministers, Individual ministerial responsibility o;  Powell&Gay ,.14  .:أنظر   )٣( 

http://education.guardian.co.uk/schools/story/


 
 
 

٢٧٦ 
 المطلب الثالث

 ريك المسؤولية الوزارية السياسيةتح

 :تمهيد وتقسيم 
 أهم ما يميز النظام البرلماني هو الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمـان علـى               إن
وذلك من  ، فقط  مجلس العموم   في المملكة المتحدة     تهاارسوهذه الرقابة يختص بمم   ، الحكومة  

في حال تمت الموافقة من     وهذا يحدث عادة    .  الاستقالة   ة على على إجبار الحكوم  خلال قدرته   
هـذا    حال قيام فيأو  ، عدم الثقة بالحكومة    بقرار  أغلبية الأعضاء في مجلس العموم على       قبل  

 So Vital  أساسي وضـروري جـداً  معين تنظر إليه الحكومة على أنهاقتراح المجلس برفض 
  .)١() Matter of Confidence أي بمثابة قضية ثقة ( محكاً للثقة بهاولهذا تعتبره ، سياستها ل
 

 للوزراء فـرادى أو مجتمعـين       تحريك المسؤولية السياسية  يمكن القول أن    ، وهكذا  
التصويت  أو، Vote of confidence الإجراء المعروف بـ التصويت بالثقة يجري من خلال 

 ـيعرف أيضاً و ( Vote of no confidenceبعدم الثقة   ،  )Censure Motion لـوم الاح اقتر ـب
من الأدوات أو الوسائل الإجرائية الأكثر أهمية في مجال الرقابة التي       هذا الإجراء واحداً    يعد  و

 الحكومة في نظـام  Fate  على أعمال الحكومة ؛ حيث يظل مصيرالبريطانييجريها البرلمان   
أغلبيـة  ومسـاندة   دعممتوقفاً بصفة أساسية على مدى   Westminster modelويست مينستر

 .)٢(أعضاء المجلس التشريعي الأدنى ـ أي مجلس العموم ـ لهذه الحكومة
 

، وأهميتهـا   ، سنتناول بالدراسة في هذا المطلب مفهوم اقتراحات الثقة         ، وبناء عليه   
 :وذلك من خلال الآتي ، وتطبيقاتها العملية ، وإجراءاتها ، وأشكالها 
 

  :قة الثاقتراحات أولاً ـ مفهوم 
 

كـولن  الأستاذ  كتب   ،  هناك المعمول به  الحكومة البريطانية والدستور      عن في مؤلفه 
 إن المطلب القائل بأنه يجب على الحكومة أن تحتفظ بثقة مجلس العموم مـا           «: توربين قائلاً   

حيث يتوقف عليها ، وهذه الثقة ضرورية جداً بالنسبة للحكومة   . زال مبدأ أساسياً في الدستور      
                                                

 )١( « Parliamentary control of the Government is ultimately exercised by the ability of 
the House of Commons to force the Government to resign. This may happen if a 
resolution of 'no confidence' is passed or if a proposal which the Government considers 
so vital to its policy that it has made it a matter of confidence is rejected ».                       

 ;The Relationship between the Government and the Opposition Kwan, CHAU Pak:أنظر 
Legislative Council Secretariat; : Hong Kong( or Minority Parties in Selected Places

Research and Library Services Division, 13 November 2002 ), p.9.                                   
  ;p.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.2.                                            : أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٢٧٧ 
بالموافقة على   وبخاصة تلك التي تتعلق      من جانب الحكومة  المقدمة   وانين الق اتمشروعرار  إق

 .)١(»المصروفات الحكومية لتغطية اللازمة الاعتمادات المالية 
 

ـ  وخاصة قاعدة الثقة    ـوعندما تحدثنا سابقاً عن قواعد المسؤولية الجماعية للوزارة         
 البقاء في الحكم أن تكون حائزة على ثقة مجلـس           ذكرنا أنه يجب على الحكومة حتى تستطيع      

يجـب  ويترتب على ذلك نتيجة مهمة مفادها أنه        ، )٢(العموم أو على الأقل ثقة أغلبية أعضائه      
على الحكومة ألا تصر على الاستمرار في تصريف الشـؤون العامـة ضـد إرادة الأغلبيـة       

 حال صدور قرار صريح مـن  ولهذا فإنه يجب عليها ـ في ، )٣(الواضحة داخل مجلس العموم
أو في حال منيت بهزيمة واضحة في هذا المجلس بخصـوص        ، مجلس العموم بعدم الثقة بها      

عمليـاً  وهو ما حدث  . من الحكم ـ أن تستقيل على أثر الاقتراع على الثقة بها  قضية رئيسية
، )ومة أقلية   وكانت حك (  لدوينب بالنسبة لحكومة المحافظين بزعامة      ١٩٢٤ عام   يناير ٢١في  

 بالحكومة داخل مجلس العمـوم عقـب         في إلحاق الهزيمة    المعارض حيث نجح حزب العمال   
فمـا   ، Tariff Reformنظام التعريفة الجمركية   إصلاحبخصوصالتصويت على منحها الثقة 
 . )٤(حكومته  استقالةأعلن في اليوم التالي عنلدوين إلا أن كان من رئيس الوزراء ب

 

رة إلى أن قاعدة الثقة سالفة الذكر قد طرأ عليها تطور مهم في أواخـر               وتجدر الإشا 
   هزيمة الوزارة في مجلـس العمـوم  مفاده أن  ، القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر        
بخصـوص  المجلـس   عندما تخفق في نيل ثقة      ـ سواء عقب الاقتراع على عدم الثقة بها أو          

 ـقضية معينة تعتبرها أساسية وضروري  لم تعد بمفردها كافية لوجـوب اسـتقالة   ة لسياستها 
ها وبين مجلـس العمـوم    جدي بينخلاف  نشوبعند فقد أصبح بمقدور الوزارة ـ  ، الوزارة 

والـدعوة  ،  حل البرلمـان   )الملكة حالياً   ( تطلب من رئيس الدولة      من تقديم استقالتها أن      بدلاً
ها إلى هيئة الناخبين للتعرف على رأي الأمـة         تحتكم من خلال  ، لإجراء انتخابات عامة جديدة     

تها وتولـت   وإلا وجبت اسـتقال   ، إن أيدها الناخبون ظلت في مركزها       ف، بصدد هذا الخلاف    
؛ ومن هنا أصبحت الوزارة تستمد ثقتها لا من البرلمان وإنما من هيئة             عندئذٍ المعارضة الحكم  

                                                
 )١ ( « The requirement that the government must retain the confidence of the House of 

Commons is still a fundamental principle of the Constitution. In the last resort it is 
sustained by the government's dependence on the House of Commons for 'supply' 
(finance) and the passing of legislation ».                                                                            

 ;text, cases and materials: British Government and the ConstitutionTurpin, Colin :أنظر 
(London: Butterworths, Fifth edition, 2002), p.487.                                                            

 .ن هذا البحث  م٢٢٢ ، ٢٢١ صما سبق ذكره في اجع  ر )٢( 
 p.cit. opRepresentative and Responsible Government,; rchBi ,.135.                     :أنظر  )٣( 

 .من هذا البحث  ٢٨٦ ، ٢٨٥ في التفاصيل ما سيأتي ذكره في ص راجع  )٤( 



 
 
 

٢٧٨ 
 و  ) ١٩٢٤( ن في عهد ماكدونالد     يتَاليم الع نيوهو ما حصل فعلاً بالنسبة للحكومتَ     . )١(الناخبين

حيث لم تقدم ولا واحدة من هاتين الحكومتين استقالتها عقب هزيمتها في            ،)  ١٩٧٩ (كالاهان  
في المناسبتين المذكورتين   )  ماكدونالد وكالاهان    ( الوزراء   اوإنما طلب رئيس  ، مجلس العموم   

وعقـب  . اً لتوجيه الدعوة لإجراء انتخابات جديدة     تمهيد، حل مجلس العموم     من رئيس الدولة  
 .)٢(جة في الحالتين لصالح حزب المحافظين المعارضإجراء الانتخابات العامة جاءت النتي

 

  :الثقة اقتراحات  أهميةـ ثانياً 
 

وهـذه الأهميـة    ، أهمية كبيرة في النظام البرلماني       قتراحات الثقة  لا من الواضح أن  
أو حكومـة   ، Minority Governmentا نكون بصدد حكومة أقليـة  تبرز بشكل خاص عندم

 أو عندما يكون هنـاك معارضـة   ، Fragile Majorityلزوال ا سريعةة  هشَّأغلبيةٍتعتمد على 
تحالفـات  قد تسعى الحكومة لإجراء ،  وفي هذه الظروف  . الحاكم داخل صفوف الحزب  قوية  

أو ،  و غير رسمية ـ مع الأحزاب الأخرىـ بصورة رسمية أ Understandingsتفاهمات أو 
مع أعضاء البرلمان أنفسهم كمحاولـة لضـمان        حتى  أو  ، مع المجموعات والكتل البرلمانية     

والذي كانـت  ،  والمثال الذي يعد الأحدث في هذا الشأن    .)٣(وبذلك تبقى في الحكم   ، الانتصار  
 عندما قُدم اقتراح من قبـل  ١٩٧٩آذار عام /  مارس٢٨هو ما حدث في  ، له نتائجه الحاسمة    

وقد ، ونجح الاقتراح بأكثرية صوت واحد فقط       ، المعارضة بحجب الثقة عن حكومة كالاهان       
   . حزب المحافظين في الانتخابات العامة التاليةوفوز،  أدت هذه النتيجة إلى حل البرلمان

 

  :اً ـ أشكال اقتراحات الثقةلثثا
 

 : رئيسية هي التالية أشكال ثلاثةطبيق العملي تتخذ اقتراحات الثقة من حيث الت 
 

وهـو   :  ) أو كما يسمى أحياناً اقتراح منح الثقة( Motion of Confidence  اقتراح الثقة )١
 ـمجلس العموم  المنتخب ـ وهو  البرلمانمجلس  إلى من قبل الحكومة اقتراح يقدم بهـدف   ـ

                                                
 .من هذا البحث  ٢١٣ ـ ٢١١ه في ص بخصوص هذا التطور الجديد راجع ما سبق ذكر ) ١( 

 بإمكانه ـ من الناحية النظرية ـ أن يرفض   ) أو الملكة الملك( رئيس الدولة إلى أن       وتجدر الإشارة هنا 
تقديم  على  بالتاليهويجبر، طلب رئيس الوزراء المتعلق بحل مجلس العموم تمهيداً لإجراء انتخابات عامة جديدة 

إلى تشكيل   )  الرسمية أي حزب المعارضة  ( و ما يعني دعوة زعيم الحزب الأكبر الثاني         وه ، ة حكومته استقال
 .إلا أن الملك لم يستعمل سلطته في هذا الشأن إلا في بعض الحالات الاستثنائية والنادرة جداً . الحكومة الجديدة 

  .٢٦ ، ٢٥ص ،  سابق مرجع، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي .  سيدني د : في ذلكأنظر
               ,Parliament of the United Kingdom;  Wikipedia, the free encyclopedia 

Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom               
 .بحث من هذا ال ٢٨٨ ـ ٢٨٦ في التفاصيل ما سيأتي ذكره في ص راجع  )٢( 
  ;p.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.2.                                            : أنظر  ) ٣( 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom


 
 
 

٢٧٩ 
بير عن ثقـتهم    لبرلمان فرصة التع  وذلك من خلال إعطاء أعضاء ا     ، الحصول على دعمه لها     

الاقتراح يـتم قبولـه أو رفضـه        وهذا   .المتبعة بخصوص قضية ما      تهابسياس وأبالحكومة  
التصويت ويطلق عليه في هذه الحالة الاقتراع بالثقة أو          ( أسلوب التصويت البرلماني  بواسطة  

ومة على البرلمـان  وفي أغلب الحالات تقترح الحك  .) Vote of Confidenceالثقة على منح 
 .)١(الاقتراع على الثقة بها رداً على اقتراح المعارضة بخصوص حجب الثقة عنها

 :)٢(تكون عادة على نوعينوصيغة هذا الاقتراح 
 في حكومة صاحبة ةثق ) العموم ( هذا المجلس ما إذا كان ل«أ ـ فهو إما أن يكون على نحو  

ومثال ذلك  ، That this House has confidence in Her Majesty's Government » الجلالة
 طلبت حكومة جيمس كالاهـان  عندما ١٩٧٨كانون الأول عام /  ديسمبر ١٤بتاريخ  ما حدث   

James Callaghan  أن يعبر عما إذا كانت لديه ثقـة بحكومـة   « العمالية من مجلس العموم 
وتخفيض ، رة على التضخم    والسيط، عزمها على تقوية الاقتصاد الوطني      بو، صاحبة الجلالة   

وجاءت نتيجة التصويت على اقتراح الثقـة لصـالح         .  » اعيةوتحقيق العدالة الاجتم  ، البطالة  
  .)٣( صوتا٢٩٠ً صوتاً مقابل ٣٠٠الحكومة بأغلبية 

  سياسـة  فـي ةثق ) العموم ( هذا المجلس ما إذا كان ل«ب ـ أو أن يكون مصاغاً على شكل  
 ٢٤ ما حدث بتاريخ  ذلكومثال، »  يتعلق بقضية أو سياسة معينة   فيماحكومة صاحبة الجلالة    

 John Major عندما طلبت حكومة المحافظين بزعامة جون ميجـر  ١٩٩٢أيلول عام / سبتمبر
،  » الاقتصادية لحكومـة صـاحبة الجلالـة    أن يعبر عن دعمه للسياسة « من مجلس العموم  

وقـد  . )٤( صـوتاً ٢٩٦ مقابـل  ٣٢٢غلبية  الحكومة بأ اقتراح  وجاءت نتيجة التصويت لصالح     
عندما طلبت الحكومة ذاتها مـن مجلـس     ، ١٩٩٣تموز عام   /  يوليو ٢٣الأمر في   هذا  تكرر  

العموم التعبير عن ثقته في سياسة حكومة صاحبة الجلالة بخصوص تبني بروتوكول السياسة             
 ـ.  Maastricht treaty ماستريختوفقاً لمعاهدة الاجتماعية  تأييـد  راح الحكومـة  وقد نال اقت

  .)٥( صوتا٢٩٩ً صوتاً مقابل ٣٣٩المجلس بأغلبية 
                                                

 Motion of Confidence: Wikipedia, the free encyclopedia.   . موسوعة ويكيبيديا الحرة: أنظر  ) ١( 
Available at :  http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_of_Confidence 

  ;pp.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.4- 5 ,11-19.                           : أنظر  ) ٢( 
 )٣ ( «That this House expresses its confidence in Her Majesty's Government and in its 

determination to strengthen the national economy, control inflation, reduce 
unemployment and secure social justice ». (Government motion carried 300-290).           

 )٤( «That this House expresses its support for the economic policy of Her Majesty's 
Government ». (Government motion carried 322-296).                                                      

 )٥( «That this House has confidence in the policy of Her Majesty's Government on the 
adoption of the Protocol on Social Policy ». (Government motion carried 339-299).        

http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_of_Confidence


 
 
 

٢٨٠ 
 أن هزيمـة  علـى  Westminster system نظام ويست مينيسـتر  ويجري العمل في

 أوجه الانفاق العام    مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاعتمادات المالية المرصدة لتغطية        
Supply Bill  ،تماماً كمـا  ،  أو حل البرلمان استقالة الحكومةاً تيكيهذه الهزيمة تتطلب أوتوما

لأن عدم تمكن الحكومة من الحصول على تلك الأموال       ، الحال بالنسبة لاقتراع حجب الثقة    هو  
أنها ستغدو عاجزة عن  لا يعني سوى  )Loss of Supply فقدان الدعم الماليبيعرف  وهو ما (

   .)١( الأصعدةمختلف الميادين وطط وبرامج على من خ تتضمنه كل مابالعامة تنفيذ سياستها 
 

 تكتيكـي   بشـكل وتجدر الإشارة إلى أن اقتراح الثقة قد يستعمل في بعض الأحيـان             
Tactically       هم غالباً من داخل الحزب الحاكم أو الأحزاب و ( لإذلال أو للنيل من نقاد الحكومة

 يجرؤون علـى التصـويت ضـد    ن لا الذي)التي تتشكل منها الحكومة في حال كانت ائتلافية    
وذلك من خـلال     ، ) وذلك بسبب الالتزامات التي يفرضها مبدأ التضامن الوزاري          (الحكومة  

وبذلك تضمن الحكومـة إسـكات   ، إجبارهم على التصويت لصالح الحكومة رغم انتقادهم لها  
 كأسلوب لتوحيـد    كما قد يستعمل أيضاً اقتراح الثقة     ، المعارضين وإحراجهم أمام الرأي العام      

عندما لدوين  ب وهو ما فعله  (  في حال كانت هناك انقسامات كبيرة داخل صفوفه           الحاكم الحزب
وذلك من خلال خلق شـعور لـدى        ، ) ١٩٢٣ انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر     لإجراء   دعا

 التي قـد    المعارضةاً ضد   واحدصفاً   بضرورة أن يكونوا متكاتفين ويقفوا     أعضاء هذا الحزب  
 . )٢(واستلام زمام الأمور بدلاً منه، مكن من إلحاق الهزيمة بسمعة الحزب الحاكم تت

 

 في  خطيرةتبدو  فإن اقتراحات الثقة التي تستعمل لأغراض تكتيكية        ، وعلى أية حال    
وذلـك  ، لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية ضد أولئك الذين يستعملونها           وذلك  ، بعض الأحيان   

 خصومهم لجذب مؤيدي الاقتراح الوهميين لصالحهم والتصويت        قدرةمفي حال أساؤوا تقدير     
عند ١٩٢٤لدوين عندما طلب في عام      وهو حصل فعلاً مع رئيس الوزراء ب       . )٣(ضد الاقتراح 

عارضة حيث تمكنت الم  ، بدء الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد التصويت على الثقة بحكومته          
 .)٤( أدى إلى استقالتهاوهو ما،  من إلحاق الهزيمة بالحكومة

 

 : ) Censure Motion اقتراح اللـوم أو  ( Motion of no confidence  عدم الثقةاقتراح  )٢
من قبل المعارضة على أمل     مجلس العموم   هو إجراء برلماني يوضع على نحو تقليدي أمام         و

                                                
 Confidenceno    Motion of:kipedia, the free encyclopediaWi الحرةموسوعة ويكيبيديا : أنظر  ) ١( 

Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_of_no_confidence 
 cit. op,Motion of Confidence: Wikipedia, the free encyclopedia  .                       :أنظر  ) ٢( 
 ,cit. op,Motion of Confidence:  the free encyclopediaWikipedia  .                       :أنظر  ) ٣( 
 .من هذا البحث  ٢٨٥راجع ما سيأتي ذكره في ص  ) ٤( 

http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_of_no_confidence


 
 
 

٢٨١ 
وهـذا   .لعام أمام الرأي  اإلحاق الهزيمة بالحكومة أو التسبب في إحراجها وإضعاف مركزها      

ويسمى في هـذه الحالـة       ( أسلوب التصويت البرلماني  يتم قبوله أو رفضه بواسطة      الإجراء  
 .)١() Vote of no Confidenceحجب الثقة على التصويت الاقتراع بعدم الثقة أو 

 

 فـي حكومـة     لا يملك الثقة  هذا المجلس    ما إذا كان     «تتضمن  وصيغة هذا الاقتراح    
   :)٢(يمكن أن نستشهد بالأمثلة التالية، هناك العديد من الأمثلة عليه و.   »صاحبة الجلالة

 

 من قبل حزب المحافظين المعارض      ١٩٧٦حزيران عام   /  يونيو ٩الاقتراح المقدم بتاريخ     ●
 لحجب الثقة عن حكومة صاحبة الجلالة بزعامة رئـيس          Thatcherبزعامة مارغريت تاتشر    

وقد منِي اقتراح المعارضة بالهزيمـة   ، Harold Wilson" الوزراء العمالي هارولد ويلسون 
  .)٣( صوتا٢٩٠ً مقابل ٣٠٩حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بأغلبية 

 من قبل حزب المحافظين المعـارض    ١٩٧٧آذار عام    / مارس ٢٣الاقتراح المقدم بتاريخ     ●
عامة رئـيس الـوزراء     بزعامة مارغريت تاتشر لحجب الثقة عن حكومة صاحبة الجلالة بز         

وقد منِي اقتراح المعارضة بالهزيمة حيث جاءت ،  James Callaghanالعمالي جيمس كالاهان 
 .)٤( صوتا٢٩٨ً مقابل ٣٢٢نتيجة التصويت لصالح الحكومة بأغلبية 

 من قبل حزب المحافظين المعـارض    ١٩٧٩آذار عام    / مارس ٢٨الاقتراح المقدم بتاريخ     ●
تشر لحجب الثقة عن حكومة صاحبة الجلالة بزعامة رئـيس الـوزراء            بزعامة مارغريت تا  

قتراح بفارق صوت واحـد  هذ الاوقد نجح ،  James Callaghan   "جيمس كالاهان" العمالي 
  صوتاً ٣١١ بأغلبية    المعارض المحافظينحزب  حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح       ، فقط
 .)٥( أصوات فقط ٣١٠ مقابل
 من قبـل حـزب العمـال        ١٩٩٠تشرين الثاني عام    /  نوفمبر ٢٢تاريخ  الاقتراح المقدم ب   ●

لحجب الثقة عن حكومة صاحبة الجلالة بزعامة رئيسـة    Neil Kinnockالمعارض بزعامة 
وقد منِي اقتراح المعارضة بالهزيمة حيث جاءت نتيجة التصويت         . الوزراء مارغريت تاتشر    

 .)٦( صوتا٢٤٧ً مقابل ٣٦٧لصالح الحكومة بأغلبية 
                                                

 IbidConfidenceno  Motion of  :Wikipedia, the free encyclopedia ,   .                   :أنظر  ) ١( 
 ;pp5., p.cit. , opConfidence Motions Powell, Thomas & .11-19.                        : أنظر  ) ٢( 
 )٣( « That this House has no confidence in Her Majesty's Government ». (Opposition 

motion defeated 290-309).                                                                                                    
 )٤( « That this House has no confidence in Her Majesty's Government ». (Opposition 

motion defeated 298-322).                                                                                                    
 )٥( «That this House has no confidence in Her Majesty's Government ». (Opposition 

motion carried 311-310: aftermath of devolution referenda; PM, Callaghan, 
immediately announced intention to seek dissolution the next day).                                    

 )٦( « That this House has no confidence in Her Majesty's Government ». (Opposition 
motion defeated 247-367).                                                                                                    



 
 
 

٢٨٢ 
ويلاحظ في هذا الشأن أن قدرة المعارضة على إلحاق الهزيمة بالحكومـة بموجـب              

 ـبح، اقتراع عدم الثقة يعتمد بصفة أساسية على قوة التصويت النسبية في مجلس العموم                 ثي
فإن مثل هذا الاقتراح من غير المحتمل إطلاقاً         إذا كانت الحكومة تملك أغلبية مريحة أو كافية       

 هناك أيضاً مخاوف لدى المعارضة في أن يؤدي اقتراح عدم الثقة المقـدم              كما أن . أن ينجح   
نـادرة  تكون فإن مثل هذه الاقتراحات ،  ولذلك.  الحزب الحاكم صفوف  من جانبها إلى توحيد     

 .)١(كما أن الاقتراحات الناجحة هي أيضاً أكثر ندرة، نسبياً 
 

راح حجب الثقة عن الحكومة هـو        تمرير اقت   بأن يمكن القول ،  الحاضر   الوقتفي  و
 . Two Party Democracies  على نظام الحزبينالتي تقومحدث نادر نسبياً في الديمقراطيات 

 للسـماح لحـزب    كافParty Disciplineٍ يعتبر الانضباط الحزبي، وفي كل الحالات تقريباً 
والحالات التي يـنجح     .  عن الحكومة  حجب الثقة ب  المعارضة لحاق الهزيمة باقتراح  الأغلبية لإ 

فيها اقتراح حجب الثقة هي بصورة عامة تلك الحالات التي يكون فيها حزب الحكومة لا يملك         
 بواسـطة إمـا   تـزول التي يمكن أن  ، Slim Majority  ضئيلةداخل البرلمان سوى أغلبية 

 .)٢(زبداخل الحوالانقسامات التي من المحتمل أن تحدث الانتخابات العامة أو الانشقاقات 
 

التي يتم التعامل معها و،  من قبل الحكومة أو المعارضة التي توضعالاقتراحات الأخرى   )٣
ـ أو بسبب بعض الظروف     على أنها تعتبر   ) سواء أعلنت عن ذلك أم لا      ( من قبل الحكومة  

 : )٣( ما يليويندرج تحت هذا الصنف .  اقتراحات باللوم أو بالثقةالخاصة يمكن أن تعتبر ـ
 

 :ومثالها :  Substantive Motionsالاقتراحات الموضوعية ـ أ 
 

 LOpp قدم زعيم المعارضةعندما ١٩٥٦ عام   تشرين الثاني / نوفمبرالأول من   في   ما حدث    ●
 حكومـة  ينتقد فيه تصـرف  إلى مجلس العموم اًاقتراح Clement Attlee آتليالعمالية كليمنت 

 ـ، تجاه مصـر    Sir Winston Churchill ن تشرشلينستوالمحافظين بزعامة السير   توكان
 يشجب تصرف حكومة صاحبة الجلالة باللجوء إلى        بأن هذا المجلس   «: ة هذا الاقتراح    صيغ

الأمر الـذي يـؤدي إلـى    ، القوة المسلحة ضد مصر في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة         
                                                

 )١( « The Opposition's ability to defeat the Government in a vote of 'no confidence' 
depends on the relative voting strengths in the Commons. Where the Government has a 
comfortable majority such a motion is very unlikely to succeed. There are also dangers 
for the Opposition in that no confidence motions tend to unite the ruling party. 
Consequently, such motions are relatively infrequent. Successful motions are even rarer » .  

The Accountability of: An Introduction to ParliamentParliament; . K.The U :أنظـر  
                  cfm.ccounta/works/uk.parliament.www://http: Available at ) Article( Government 

 cit., opConfidenceno  Motion of  :Wikipedia, the free encyclopedia                   .:أنظر  ) ٢( 
  ;p.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.5 & 13- 16.                             : أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٢٨٣ 
وإرهاق الحلف ، لكومنولث  وتمزيق رابطة ا  ، جزء كبير من الشعب البريطاني      بهانة  إلحاق الإ 
وقد منِي اقتراح المعارضة    . »والإضرار بشكل خطير بمؤسسات المجتمع الدولي     ، الأطلسي  

  . صوتا٢٥٥ً مقابل ٣٢٤بالهزيمة حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بأغلبية 
 

    :مفـاده على اقتراح المعارضـة  قدمت الحكومة من جانبها تعديلاً  ،  ذلك   ورداً على 
بأن المجلس يصدق على الإجراء العاجل المتخذ من قبل حكومة صاحبة الجلالة لوضع حد               «

ويتعهـد  ، ولحماية المصالح الدولية والوطنية الحيوية      ، للأعمال العدائية بين إسرائيل ومصر      
وقـد   .  »بدعمه الكامل لجميع الخطوات الضرورية اللازمة لضمان تحقيق هذه الأغـراض          

 ٢٥٥مقابـل   ٣٢٣بأغلبيـة   Government Amendmentقة على تعديل الحكومة تمت المواف
  . صوتاً ٢٥٣  مقابل ٣٢٠وفاز الاقتراح المعدل بأغلبية ، صوتاً 

 

عندما قدم رئـيس     ، ١٩٥٦  عام كانون الأول  /ديسمبر ما حدث في الخامس والسادس من        ●
: تراحاً إلى مجلس العموم مفاده  اقSir Anthony Edenحكومة المحافظين السير أنتوني إيدن 

كما لخصها وزير الخارجية في الثالث     ومة صاحبة الجلالة    يدعم سياسة حك   بأن هذا المجلس   «
ووضعت الشـروط    ، التي منعت من انتشار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط        من ديسمبر   

وقد تمت الموافقة علـى   .» التي يمكن بموجبها إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للقضايا العالقة       
 . صوتاً ٢٦٠ مقابل ٣١٢اقتراح الحكومة بأغلبية 

 

  : مفـاده  على اقتراح الحكومـة  قدمت المعارضة من جانبها تعديلاً  ،  ذلك   ورداً على 

 ـيطْ، أنه اعترافاً بالعواقب الوخيمة لسياسة حكومة صاحبة الجلالة في الشرق الأوسط            ب «  بلَ
وخلـق  ، خاذ جميع الخطوات الممكنة لإعادة وحدة الكومنولـث  من حكومة صاحبة الجلالة ات  

وتقوية سلطة الأمم المتحدة كطريق وحيد لإنجـاز تسـوية          ،   حلفائنا نا وبين الثقة من جديد بين   
 المعارضـة بالهزيمـة حيـث جـاءت نتيجـة      تعديلوقد منِي  . » دائمة في الشرق الأوسط  

  .  صوتا٢٦٠ً مقابل ٣٢٧التصويت لصالح الحكومة بأغلبية 
 

تأجيل فض أو اقتراحات الحكومة بك،  Technical Motionsالاقتراحات التقنية أو الفنية ب ـ  
حيث صرح كل من    ، ١٩٧٦آذار عام    / مارس ١١ا حدث في    ومثال ذلك م  ،  جلسات المجلس 

بـأن   ) من المحـافظين  ( Edward Heath إدوارد هيث زعيم مجلس العموم ورئيس الوزراء
 ،  ـ بوضع أي اقتراح موضوعي للمناقشـة  الراهنةجلس لا تسمح ـ في الظروف  قواعد الم

 بأن هذا المجلس سيؤجل أعمالـه الآن        «: وبناء عليه قدم هيث اقتراحاً لمجلس العموم مفاده         
That this House do now adjourn  «.  نِيبالهزيمة حيث جاءت نتيجة اقتراح الحكومة وقد م

  . صوتا٢٨٠ً مقابل ٢٩٧ بأغلبية ضةالمعارالتصويت لصالح 



 
 
 

٢٨٤ 
  :الثقة اقتراحات  إجراءات ـ رابعاً

 

 للوزراء فرادى أو مجتمعين يجري مـن        تحريك المسؤولية السياسية  ذكرنا سابقاً أن    
وقلنـا   ، ) تصويت اللـوم  ( التصويت بعدم الثقة أو جراء المعروف بالتصويت بالثقة   الإخلال  

من الوسائل الإجرائية الأكثر أهمية في مجال الرقابـة التـي          أيضاً أن هذا الإجراء يعد واحداً     
وبالرغم مـن تلـك الأهميـة       ، ومع ذلك    .  على أعمال الحكومة   البريطانييجريها البرلمان   

لا يوجد في البرلمان البريطاني أية قواعد تتعلق بشكل أو صيغة اقتراحات الثقـة              ، الجوهرية  
Confidence Motions ، وذلك لأنها مبنية أساساً على قواعـد  ، ت استعمالها ولا حتى إجراءا

 . )١(العرف والممارسة بدلاً من أن تكون منظمة بالقانون أو باللائحة الداخلية الدائمة للمجلس
 

 هي إجـراءات    اقتراحات الثقة المتعلقة ب  القول بأن الإجراءات     يمكن، أية حال   وعلى  
جب الثقة عن أية وزارة أو لعـزل أي وزيـر   فلا يشترط لح، بسيطة وخالية من أية تعقيدات    

وهذه الأغلبية تسـاوي  ( سوى توافر الأغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين بجلسة الاقتراع          
صوتاً في حال كان الأعضـاء       / ٣٢٤/ حسابياً أكثر من نصف عدد أصوات الحاضرين أي         

 ذلك  ومثال، )يعهم حاضرون    عضواً جم  ٦٤٦" حالياً  " المكونين لمجلس العموم البالغ عددهم      
قتراع على اقتراح المعارضة بحجب الثقـة       مجلس العموم المخصصة للا   حصل في جلسة    ما  

لصـالح  ـ كما ذكرنا ـ  جاءت نتيجة التصويت  حيث  ، ١٩٧٩ كالاهان في عام حكومةعن 
 .)٢(أي بفارق صوت واحد فقط،  صوتاً ٣١٠  مقابل٣١١ بأغلبية  المعارضالمحافظينحزب 

 

 : ـ التطبيقات العملية لاقتراحات الثقة ساًًخام
 

دة يقضي بأنه يجب على الحكومة أن تحـافظ علـى   المملكة المتحإذا كان العرف في  
الكاملة لطـرد أو    السلطة   من حيث المبدأ     الذي يملك  البرلمان المنتخب    مجلسالدوام على ثقة    

نظـراً  ،  أغلبية أعضـائه  دةومساندعم تنحية أية حكومة ـ بواسطة حجب الثقة عنها ـ تفقد  
 الملاحـظ   فإن،  لاستمرار في الحكم   لفقدها شروط الصلاحية التي تمكّنها من ا       وألعدم كفاءتها   

 الاقتـراع علـى الثقـة    (مجلس العموم البريطاني لسلطته في هذا الشـأن          استعمال   عملاً أن 
الحاجـة إلـى     منها   ويرجع ذلك لأسباب عدة    ،  قليل جداً  )بالوزارة بهدف إقصائها عن الحكم      

                                                
 p.cit. , opConfidence Motionss; Powell, Thoma ,.2 .                                           : أنظر  ) ١( 

عندما يقدم إليه اقتراح بالتصويت بعدم       أن يقوم البرلمان  في بريطانيا قد جرى على      العرف  يشار هنا إلى    و     
 أربعـة   مروربعدإلا للوم الصريحة اقتراحات اتناقش لا يجوز أن  وبأنه  ، بتحديد ميعاد لمناقشته     الثقة بالوزارة 

 .الدورة نفسها كما أنه لا يجوز تقديم اقتراح من هذا القبيل في مسألة سبق أن أثيرت في ، على تقديمها أيام 
  .١٦٧ ، ١٦٦ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د : أنظر في ذلك 

 )٢(        .12., p.cit., ope United KingdomTh: …… Systems of GovernmentWONG, Elyssa;  



 
 
 

٢٨٥ 
الذي تتولى هيئـة   الحزب الحاكم فضلاً عن أن ، Government Stabilityالاستقرار الحكومي 

 . )١(  مجلس العموممساندة الأغلبية داخلو الحزب السياسي الحائز على هأركانه الوزارة 
 

مناسبات أُقصـيت فيهـا      ثلاث   كان هناك فقط   العشرينالقرن   ويذكر الفقهاء أنه في   
 المناسبة ، عن الحكم Adverse Confidence Votesالمعادية بموجب اقتراعات الثقة لحكومة ا

  والأخيرةالثالثةو،  ماكدونالدوالثانية في عهد حكومة     ، لدوينب حدثت في عهد حكومة      الأولى
 :سنتحدث عنه من خلال الآتي ما وهو ، ) ٢(كالاهانحصلت في عهد حكومة 

 

 :)٣() ١٩٢٤عام   يناير٢١ ( Stanley Baldwinلدوين تانلي بحكومة سب عدم الثقة  )١
 

  Bonar Lawحكومة بونار لـو  ال عندما اكتشف رئيس ١٩٢٣أيار عام / مايو ٢٠في 
تقاعـد  ، وأن المنية قد اقتربـت      ، رطان  سأنه يعاني من مرض ال     ) المحافظين زعيم حزب    (

 البـارزة فـي حـزب المحـافظين       وكان هناك العديد من الشخصيات السياسية       ، على الفور   
Conservative Partyوزير : اثنين  واإلا أن أبرز المرشحين كان،   التي يمكن أن تخلف بونار

ة وقـع  وفي النهاي،  لدوينستانلي بوزير المالية و،  Lord Curzon نورزيالخارجية اللورد ك
 .لدوين ن ـ على ب وكبار المسؤوليـ بعد التشاور مع وزرائه اختيار الملك جورج الخامس

 

،  داخل مجلـس العمـوم   Clear Majority وكان المحافظون يملكون أغلبية واضحة
وبإمكانهم أن يحكموا البلاد لمدة أربع سنوات أخرى  قبل حلول الموعـد المقـرر دسـتورياً             

 بالوعد الذي قطعه بونار في       شعر بأنه ملزم    "لدوينب" إلا أن   ، لإجراء انتخابات عامة جديدة     
. جمركية إلا بعد إجراء انتخاب آخر   لانتخاب السابق بأنه لن يكون هناك فرض لأية تعريفات          ا

،  Cheap Importsولما كانت البلاد تواجه أزمة البطالة المتفاقمة بسبب الواردات الرخيصـة  
 للحصـول علـى تفـويض       ١٩٢٣ انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر عام        إجراءلدوين  قرر ب 

  .) التي تهدف إلى حماية التجارة الوطنية ( protectionist tariffs لحمائيةلفرض التعريفات ا
 

فـإن نتـائج    ، حزبـه المنقسـم     صفوف  لدوين في إعادة توحيد     وبالرغم من نجاح ب   
 ، ١٩١وحـزب العمـال     ، فقط   مقعداً   ٢٥٨فقد ربح المحافظون    ، الانتخاب لم تكن حاسمة     

التي ستكشل بزعامة المحافظين هي حكومة أقلية        وهو ما يعني أن الحكومة       ( ١٥٩والأحرار  
Minority Government    نظراً لأنهم لم يفوزوا بالأغلبية المطلقة لمجمـوع عـدد المقاعـد 

                                                
  ;p, .cit. , opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex.34.                  : أنظر  )١( 
  ;p.cit. , opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.34                .  : أنظر  )٢( 
 -  ;pp.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.9 ,11.                  :اصيل أنظر في التف ) ٣( 

                 Stanley Baldwin  :Wikipedia, the free encyclopedia - 
Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Baldwin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Baldwin


 
 
 

٢٨٦ 
،   مجلس العموم  كثرية المقاعد في  مع أن المحافظين احتفظوا بأ    و. )١()المقررة لمجلس العموم    

  التي سية زموا بشكل واضح بخصوص المسألة الرئي    إلا أنهم هألا وهـي  ،  الانتخابلأجلها  تم
لدوين رئيساً للوزراء حتى الجلسة الافتتاحيـة       وبقي ب   .ة الجمركية لتعريفاإصلاح نظام   مسألة  

، طلبت الحكومة من مجلس العموم منحه الثقـة   عندما  ،  ١٩٢٤ يناير ٢١للبرلمان الجديد في    
ولكن من واجبنا أن نقـدم       .... «: فتقدمت المعارضة بتعديل على اقتراح الحكومة جاء فيه         

.   » أن المستشارين الحاليين لجلالتك ليسوا محل ثقة المجلس        ـ  مع كل احترام   ـ لجلالتك
إجـراء  وبعـد   ،   صـوتاً  ٢٥٦ مقابل   ٣٢٨وقد تمت الموافقة على تعديل المعارضة بأغلبية        

 وبعـد  .صوتاً  ٢٥١ مقابل   ٣٢٨وافق مجلس العموم على اقتراح التعديل بأغلبية        ،  التصويت
  .)٢(ةحكوم الاستقالة يناير ـ ٢٢في اليوم التالي ـ   "لدوينب"  أعلن ، الحكومةيمة هز

 

 : ) ١٩٢٤عام   أكتوبر٨ ( Ramsay MacDonald رمزي ماكدونالدحكومة ب عدم الثقة  )٢
 

 التصـويت  على أثر هزيمتها في مجلس العموم  عقب بلدوين حكومةاستقالت  د أن   بع 
  جورج الخـامس الملك  رئيس الدولةادع، وبحسب التقاليد الدستورية ، عندئذ ، بها  على الثقة   

زعـيم حـزب    وهو ما قام به فعـلاً       ،  الجديدةرئيس الحزب الأكبر الثاني لتشكيل الحكومة       
  .)٣(ز من قبل الأحرارل الحكومة العمالية الأولى بدعمٍ مميحيث شكَّ،  ماكدونالد المعارضة

 

 مـن   حكومة التي شكلها ماكدونالد لم تكن تمتلك أغلبية واضحة في أي          ونظراً لأن ال  
مجلسفإنه لم يكن هناك احتمال في أية حالة بالموافقة على أي تشريع أساسـي            ،  البرلمان   ي . 

،  رغم كونه رئيساً لحكومـة أقليـة  الإنجازات العظيمة التي حققها ماكدونالد      كل  وبالرغم من   
 الاعتـراف   دعندما اقترح م  كبيرة   لنكسة   تعرض هإلا أن ،   من المديح  والتي نال بسببها الكثير   

 الصـحافة حملـة عنيفـة    في المحافظون ومؤيديهم   شنحيث  ،  الدبلوماسي للاتحاد السوفياتي  
وفي الثـامن   .)٤( مجلس العمومفي دعمهم للحكومة  عنالأحراركما تراجع ،  لمعادة الشيوعية 

لوم الحكومة  ب  حزب المحافظين المعارض باقتراحٍ    م تقد ١٩٢٤ عام   تشرين الأول / من أكتوبر 
                                                

 ;An Introductionlitics in Britain,Government and PoKingdom, John . : أنظـر   )١( 
(Cambridge, Polity Press, Third Edition, 2003), pp.284, 285.                                            

 )٢( « …. but it is our duty respectfully to submit to Your Majesty that Your Majesty’s 
present advisers have not the confidence of the House ». (Opposition amendment 
approved 328-256; amended motion carried 328-251) PM, Baldwin, announced the 
Government's resignation 22 January.                                                                                 

 p, .cit. op,MotionsConfidence l, Thomas; Powel.11           .                                       :أنظر 
 p.cit., opLaw. ……nstitutional Cases and Materials on Co; Wilson ,.74 .           :أنظر   )٣( 
 Ramsay MacDonald: diaWikipedia, the free encyclope.     .موسوعة ويكيبيديا الحرة: أنظر  ) ٤( 

Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonald 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonald


 
 
 

٢٨٧ 
تصرف حكومة صاحبة الجلالة فيما يتعلق بمباشرة الإجراءات الجنائية ضـد        إن   «: جاء فيه   

هو تصـرف   ،  ثم التراجع عنها لاحقاCampbellً " كامبيل" محرر صحيفة العمال الأسبوعية     
،  واضـحة    هزيمـة د منِي اقتراح المعارضة ب    وق . »لوم هذا المجلس    تستحق عليه الحكومة    

 .)١( صوتا١٩٨ً مقابل ٣٥٩حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بأغلبية 
 

 لجنة مختارة أن تكون هناك    «  : مفاده حزب الأحرار المعارض تعديلاً آخر       ثم أدخل 
 ـ     والملابسات  الظروف يجري تعيينها بهدف إجراء تحقيق حول        ع عـن   التي أدت إلى التراج

وإعـداد  ،  كامبيلالإجراءات التي فرضت مؤخراً من قبل مدير المحاكمات العامة ضد السيد            
وهنا أعلن ماكدونالد بأنه في حال تمت الموافقة علـى       ،  )٢(»تقرير بما تتوصل إليه من نتائج       

وسيؤدي ذلك إلى ،  A matter of confidenceاقتراح المعارضة فإنه سيعتبر الأمر قضية ثقة 
 . مطالبته رئيس الدولة بحل البرلمان 

 

 ٣٦٤بأغلبية  فعقب نجاح اقتراح التعديل الذي تقدم به الأحرار         ، وهو ما حصل فعلاً     
ودعـا لإجـراء     ،البرلمان   بحل ١٩٢٤ أكتوبر عام    ٩في  قام ماكدونالد   ،  صوتاً   ١٩٨مقابل  

ه كان  ولكن، بات القادمة يهزم في الانتخا   وهو يعرف مقدماً أن حزب العمال س       ، انتخابات عامة 
مـن  على السـاحة     بحيث لا يبقى  ،  التخلص منه تدمير حزب الأحرار و   يبغي من وراء ذلك     

وقد تحقق هذا الهدف فعلاً في الانتخاب الـذي         ،  العمال والمحافظين    سوىالسياسية  الأحزاب  
العمـوم  فبينما تراجع عدد مقاعد العمال في مجلـس   ، من ذاك العامأكتوبر أواخر  أجري في   

  .)٣(فقط مقعداً ٤٠ إلى ١٥٨تراجع عدد مقاعد الأحرار من  ، ١٥١ مقعداً إلى ١٩١من 
 

  :) ١٩٧٩ مارس عام ٢٨ (  James Callaghan جيمس كالاهانبحكومة  عدم الثقة  )٣
 

، من منصـبه كـرئيس للـوزراء     Harold Wilson" هارولد ويلسون " استقالة بعد    
 قام كالاهان بتشكيل  حينئذ   و .قبل أعضاء البرلمان العمالين خلفاً له       من   جيمس كالاهان  بانُتخ

نظراً لافتقاد حـزب العمـال الحـاكم بزعامـة          و ، ١٩٧٦نيسان عام   / أبريل ٥حكومته في   
                                                

 )١( «That the conduct of His Majesty's Government in relation to the institution and 
subsequent withdrawal of criminal proceedings against the editor  of the 'Workers'  
Weekly' is deserving of the censure of this House ». (Opposition motion defeated:   
198-359).                                                                                                                               

  ;pp.cit. , opionsConfidence MotPowell, Thomas ,.9 -11.                                           :أنظر 
 )٢ ( «… a Select Committee be appointed to investigate and report upon the 

circumstances leading up to the withdrawal of the proceedings recently instituted by the 
Director of Public Prosecutions against Mr Campbell. (Further Opposition amendment 
from the Liberals approved 364-198; amended motion carried without a division).          

  ;p.cit. , opConfidence MotionsPowell, Thomas ,.11.                                                 :أنظر 
 cit. opRamsay MacDonald,: Wikipedia, the free encyclopedia.                            :أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٢٨٨ 
فقد اضطر كالاهان إلى التعامـل مـع بعـض          ،  لأغلبية واضحة في مجلس العموم    كالاهان  

 وهو حزب تعود أصـوله  ( Ulster Unionists مثل حزب أليستر الوحدوي الأحزاب الصغيرة
وقد أدى هذا الوضع إلى عقد اتفـاق رسـمي بـين حـزب العمـال                ، )إلى آيرلندا الشمالية    

  .)١(" Lib-Lab Pact "أطلق عليه اسم ، والأحزاب الصغيرة الموجودة على الساحة 
 

بي علـى  إلى تزايـد السـخط الشـع   ، ولقد أدى تفاقم الأزمات والنزاعات الصناعية    
 Winter الذي سمي بشتاء السخط ١٩٧٩/ ١٩٧٨وبخاصة خلال شتاء عام ، حكومة كالاهان 

of Discontent ،  وقد كان من نتائج ذلك عدم موافقة الشعب على الاستفتاء العام الذي أجري
خلال تلك الفترة بخصوص نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى حكومة اسكوتلندا المحليـة           

Referendum on devolution to Scotland ،     وقد أدى ذلك إلى إلحـاق الهزيمـة بحكومـة
 قدم للبرلمان Motion of No Confidenceكالاهان العمالية من خلال اقتراح بحجب الثقة عنها 

وقد ألحقت بهذه الهزيمة هزيمة أخرى جاءت من قبـل       ، )٢( ١٩٧٩آذار عام   /  مارس ٢٨في  
اً في الانتخابـات    امة مارغريت تاتشر الذي حقق نصراً ساحق      حزب المحافظين المعارض بزع   

 ٦٣٥ مقعداً من مجموع عدد المقاعد البـالغ عـددها   ٣٣٩ ـ حيث حصل على  العامة التالية
اليوم السابع من عقب حل البرلمان في ١٩٧٩سنة أيار / مايو ٣أجريت بتاريخ التي مقعداً ـ  
  .)٣( من ذلك العامنيسان/ شهر أبريل

 

وهو أن الحكومـة فـي      ، لا بد من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية           ، لختاموفي ا 
ولـم يسـبق أن   ،  Minority Government حكومة أقليةالأمثلة الثلاثة السابق ذكرها كانت 

 ، ١٨٨٥عن الحكم منذ عام  Majority  Government  من الأغلبيةحكومة مدعومةأقصيت 
تحوز على دعم أغلبية أعضاء مجلـس العمـوم مـن           الحكومة التي   ويترتب على ذلك أن     

ه من المؤكد أن فإن ،  القولوبالرغم من هذا ، الصعب جداً أن تتعرض لخطر الطرد من الحكم      
مهجـورة   أصـبحت ولا يمكن الإدعاء بأنهـا      ، مان في هذا المجال ماتزال قائمة       سلطة البرل 
Obsolete ًأو محتضرة سياسيا Politically Moribund  ،تبقى رسـالة تـذكير فعالـة    حيث 

ولضـمان الشـرعية    ،  وتبرير أعمالها أمام ممثلي الأمة    بخصوص التزام الحكومة بتوضيح     
 .)٤( فيما يتعلق بتطبيق سياساتها وقراراتهاParliamentary Legitimacy البرلمانية

                                                
 James Callaghan: Wikipedia, the free encyclopedia.          .موسوعة ويكيبيديا الحرة: أنظر  ) ١( 

Available online at: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Callaghan 
 .من هذا البحث  ٢٨١ بخصوص مضمون هذا الاقتراح راجع ما سبق ذكره في ص   )٢( 
 )٣ (                                 .            Ibid .James Callaghan: Wikipedia, the free encyclopedia 

  ;p.cit.p , oConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.34                 . : أنظر  )٤( 
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٢٩١ 

 :تمهيد وتقسيم 
مظاهر رقابة السلطة التشـريعية علـى السـلطة         تناولنا بالدراسة في الفصل السابق       
وسائل والإجراءات الرقابيـة التـي   المن خلال بيان   ، في النظام البرلماني البريطاني      التنفيذية

 إلـى   توجيه الأسئلة حق  والتي تتمثل في    ،  يملكها أعضاء البرلمان البريطاني تجاه  الحكومة      
بهدف مناقشة أمر محـدد ذي  تقديم اقتراح بالتأجيل    وكذلك حق    ،  بمختلف أعضائها  الحكومة

 ، تأليف لجان التحقيـق ي وأيضاً الحق ف، فضلاً عن المناقشات العامة ،  أهمية عامة وعاجلة 
حجـب  وأخيراً الحق في    ، بهدف تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية           

 .   السياسية عن الوزارة أو أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزاريةالثقة
 

تحت تصرف  في بريطانيا   وفي مقابل الحقوق السابقة التي وضعها المشرع الدستوري          
 للسلطة التنفيذية أيضاً وسائلها التي تستطيع بواسـطتها أن          المشرعجعل  ، طة التشريعية   السل

إذ ، والتي يتحقق بها إيجاد التوازن بين السلطتين        ، تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً        
لا يصح أن يكون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنفيذية دون أن يكون لهذه                

 . ة الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسهاالسلط
 

، وتتمثل هذه الوسائل في قيام السلطة التنفيذية في مباشرة إجراءات تكوين البرلمـان        
 سواء أكان الانعقاد عادياً     دعوة البرلمان للانعقاد  والتدخل في سير العمل البرلماني من خلال        

  كمـا أن للسـلطة التنفيذيـة   ،  لبرلمانادورات انعقاد  الحق في فضوكذلك  ، أو غير عادي    
 أعضاء في مجلس وأن يكون الوزراء،  وحضور جلساته،  الحق في الاتصال بالبرلمان  أيضاً  
المساهمة فـي   وكذلك  ،  الجمع بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان      عن طريق    العموم

قبـل   مـن    يهاوالتصديق عل ،  التقدم بمشروعات القوانين  وذلك من خلال    ،  أمور التشريع 
بنـاء  ـ لسلطة التنفيذية في إصدار قـرارات   ناهيك عن حق ا،  )الملكة حالياً ( رئيس الدولة 

التفـويض   وهو ما يعـرف بظـاهرة   (يكون لها قوة التشريع ـ على تفويض من البرلمان  
؛ وأما أخطر هذه الوسائل أو تلك الحقوق فإنه يتمثـل فـي        ) التشريع المفوض  أو   التشريعي

الموازن من حيث القوة والفاعلية للسلاح المقابل الذي يملكه         وهو السلاح    ، ل البرلمان حق ح 
   .وهو تقرير المسؤولية السياسية للوزارة أي سحب الثقة منها، البرلمان

 

 السلطة التنفيذيـة   رقابةمظاهر  في هذا الفصل     سنتناول بالدراسة ، وبناء على ما تقدم      
 :التالية مباحث هي  وذلك من خلال ثلاثة،  نظام البريطاني العلى السلطة التشريعية في

 التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المبحث الأول 
 حل البرلمان: المبحث الثاني 
 ية في العملية التشريعية ذالسلطة التنفيدور : المبحث الثالث 



 
 
 

٢٩٢ 

  الأولالمبحث

 دخل في سير أعمالهالت ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان
 

  :تمهيد وتقسيم
 

، النظام النيابي البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السـلطات           أن  رنا فيما مضى    ذك 
اسـتبعاد كـل   ليس معنـاه     أن هذا الفصل     غير، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      

 الفصل بين السـلطات  ومن ثم فإن مقتضى مبدأ،  سلطات الحكم تعاون أو اشتراك متبادل بين    
وأن يكون لكل منها رقابة على الأخـرى فـي        ، أو تداخل   السلطات تعاون   هذه  أن يكون بين    

 .نطاق اختصاصها 
 

مجموعة من    تملك  البريطاني  البرلماني في النظام السلطة التنفيذية    فإن، وتطبيقاً لذلك    
والتـي  ،  سير أعماله أيضاً     الوسائل التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في تكوين البرلمان وفي         

 .التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون ويتحقق بها إيجاد نوع من 
 

 القـائم    النظام البرلمـاني في وسنتناول بالدراسة في هذا المبحث دور السلطة التنفيذية     
 ، سير أعمالـه  التدخل في   وكيفية  ،  مباشرة إجراءات تكوين البرلمان   في  في المملكة المتحدة    

 :وسيكون ذلك من خلال مطلبين أساسيين وفقاً لما يلي 
 

  مباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المطلب الأول 
 التدخل في سير العمل البرلماني : المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٢٩٣ 

 المطلب الأول

 مباشرة إجراءات تكوين البرلمان

 :تمهيد وتقسيم 
فإنـه مـن   ، يع الأصيل وفقاً للمبـدأ الـديمقراطي   إذا كان البرلمان هو عضو التشر     

 يأخذ بنظـام  البعض منهاف، الملاحظ أن دساتير الدول تختلف فيما بينها بشأن تكوين البرلمان       
والبعض الآخر يفضل نظـام المجلـس النيـابي    ، )١( Bicameral System  النيابيينالمجلسين
، تلاف بين الدول إلى أسس نظرية بحتة ؛ ولا يرجع هذا الاخ)٢( Unicameral System الواحد

 .)٣(وإنما يؤثر في ذلك تقاليد الدول وسوابقها الدستورية
ــ   حيث يتكون البرلمان البريطاني   ، وتأخذ المملكة المتحدة بنظام المجلسين النيابيين       

 مجلس العموم : من مجلسين هما   ـ Westminsterومقره مدينة لندن في مبنى ويست مينستر        
 House of Commons ، مجلس اللورداتو House of Lords .  

مهد ـ أن طريقة تكوين البرلمان في إنجلترة  ، مما يجدر التنويه به في هذا المجال و  
إلـى مـا   ذلك أن البرلمان الانجليزي كان ، كانت ثمرة التطور التاريخي ـ النظام البرلماني  

وهـذا   ـ  مجلس اللورداتير ـ أي المجلس الكبيتكون من مجلس فردي هو  ١٢٥٤قبل سنة 
وفي ذلك العام   ،  )الأساقفة  ( رجال الدين   كبار  و ) اللوردات   (يتألف من الأشراف    الأخير كان   

حضور عن كل مقاطعة للاشتراك في فارسين  ) ١٢٧٢ ـ  ١٢١٦ (دعا الملك هنري الثالث 
بل وأضيف  ، ١٢٦٤ و ١٢٦١تكررت هذه الدعوة بعد ذلك في سنتي      قد  و، جلسات البرلمان   

ودعـي   ، مهمممثلان لكل مدينة أو مركز حضري       المنتخبين عن كل مقاطعة     إلى الفارسين   
  .١٢٨٣ و ١٢٧٥ و ١٢٧٣المجلس بتشكيله الجديد في الاجتماعات التي عقدت في سنوات 

                                                
لأول  المجلـس ا ،ن السلطة التشريعية في الدولة مجلسان نيابيا أن يتولى   ،  ويقصد بنظام المجلسين النيابيين     )١  

 يسمى المجلس   ولهذا، يكون الأكثر تعبيراً عن الطابع الجماهيري       وبالتالي  ، عادة ما يتشكل بالانتخاب المباشر      
ومجلـس  ، مجلس النواب في أمريكا :  ثالهمو، نسبة إلى قربه من الجماهير الشعبية ،  Lower Houseالأدنى 

 المجلس الأعلـى  ولهذا يسمى، كله أو بعضه ، التعيين فربما يتشكل ب ، المجلس الآخرأما ، العموم في إنجلترة   
Upper House  ، ولتمثيله الاتجاهات المحافظة والمصالح المعينة، نسبة إلى علاقته بالسلطة العليا في الدولة ،

  .ومجلس اللوردات في إنجلترة ، مجلس الشيوخ في أمريكا:  الهمثو
أن يستأثر بالسلطة التشريعية في الدولة مجلس نيـابي         ،  لفردي ويقصد بنظام المجلس الواحد أو المجلس ا        )٢( 

 يتكون من عدد من النواب يتم انتخابهم ـ كقاعدة عامة ـ بواسطة الشعب طبقاً للنظام الانتخابي الـذي     ،واحد
 .ية مجلس الشعب في الجمهورية العربية السور: ومثاله .  يقرره الدستور

 .٩٨ص  ،مرجع سابق ، ... في الدساتير العربية السلطات الثلاث ، لطماوي سليمان ا. د :  راجع في ذلك   )٣(  



 
 
 

٢٩٤ 

البرلمـان  " ـ  ما سمي ب   ١٢٩٥ل في سنة    إدوارد الأو الملك  وبالإضافة إلى ذلك دعا        
 الفكـر  ويعتبـر  . ذي ضم ممثلين لطبقات الأمة جميعهـا ال Model Parliament  "النموذجي

 . أرسيت بموجبه قواعد التمثيل البرلماني الدستوري الإنجليزي هذه السابقة هي الأساس الذي 
 

ولكن سرعان ما ظهر في     ، واستمر وضع البرلمان الإنجليزي على هذا لفترة معينة           
كمـا   ،  يجمعها لون من التجانس رجال الدين والأشراف كتلة   ن  ذ كو إ، داخله نوع من التكتل     

يجمعها كذلك عامل     كتلة أخرى  ) المقاطعات والمدن والمراكز الحضرية      (ن نواب العامة    كو 
وأصبح لكل مـن هـاتين   ، وابتدأت مظاهر الانفصال تبدو شيئاً فشيئاً     . التجانس بين أفرادها    
وأصبحت كـل واحـدة     ،  الكتلتان   تانفصلحتى   ١٣٥١ عام   ولم يأتِ ، الكتلتين طابع مميز    

فأطلق على مجلس الأشراف والأساقفة ـ الذي هـو أصـلاً المجلـس     ، ن مجلساً خاصاً تكو
 ـ  ن مـن وأطلق على المجلس المكـوThe House of  Lords  ،   "مجلس اللوردات"  الكبير 

وتقرر ،  The House of Commons  "مجلس العموم" والمراكز اسم نواب المقاطعات والمدن 
ثـم  ،  بأغلبية كل منهمـا    القراراتأن يكون المجلسان متساويين في الاختصاص وأن تصدر         

 .)١(انتقل هذا النظام من إنجلترة إلى باقي دول العالم التي أخذت بالنظام النيابي
 

تكـوين   و فـي تشـكيل  مهمـاً دوراً   المملكة المتحدة  تلعب السلطة التنفيذية في   وهذا   
الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس     غالبية  قيامها بتعيين   ويتجلى ذلك في    ،  البريطاني   انالبرلم

ات عملية الانتخاب وقيامها أيضاً بدور فاعل ومؤثر في       ، أي مجلس اللوردات    ، البرلمان الأعلى 
سواء مـن   ، أي مجلس العموم    ، العامة التي تجرى لانتخاب أعضاء مجلس البرلمان الأدنى         

أو مـن  ، اللحظة والتوقيت الملائم من الناحية السياسية لإجراء هذه الانتخابـات        حيث اختيار   
 . والوزارة مجلس العمومالجمع بين عضوية أو من حيث ، التحضير والاستعداد له  حيث

 

تكوين  أو   في تشكيل  المملكة المتحدة  السلطة التنفيذية في  سنتحدث فيما يلي عن دور      و 
 : الآتي وفقرئيسين وذلك من خلال فرعين ،  اللوردات والعموم هبمجلسيالبرلمان البريطاني 

 

  تكوين مجلس اللورداتفي السلطة التنفيذية دور : الفرع الأول 
 تكوين مجلس العمومفي السلطة التنفيذية دور : الفرع الثاني 

 

                                                
 : يراجع في تفصيلات ذلك   )١( 
 . وما بعدها ٧٩ص ، مرجع سابق ، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د 

 . وما بعدها ٦٠ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د 
            .seq., et48., pp.cit., op1., Volw and Custom of the constitutionThe La; Anson 



 
 
 

٢٩٥ 

 ولالفرع الأ

 تكوين مجلس اللورداتفي السلطة التنفيذية دور 

حيث يتكون البرلمـان    ،  النيابيينالمجلسين   بنظام   ذ المتحدة تأخ   أن المملكة  آنفاًذكرنا   
والآخر غير منتخـب    ،  العموم    وهو مجلس  على أساس شعبي  أحدهما منتخب   ، من مجلسين   
 .)١( المحافظة ذو الأصول الأرستقراطيةاللورداتوهو مجلس ، من الشعب 

 

 :)٢( House of Lordsمجلس اللوردات تكوين ـ أولاً 
 

وهـو  ، جلس اللوردات في المملكة المتحدة أحد فرعي البرلمـان البريطـاني            يمثل م  
 عضـوٍ  سـبعمائة من في الوقت الحاضر ويتكون ،  Upper Houseمجلس البرلمان الأعلى 

لا يتم اختيارهم مباشـرة مـن قبـل      وهؤلاء   ، Peersالنبلاء  الأشراف أو   تقريباً يعرفون بـ    
إمـا  يكتسبون عضويتهم فـي المجلـس   وإنما ، لعموم الشعب كما هو الحال بالنسبة لمجلس ا   

الـوزير  بناء على نصيحة  الملكة بالوراثة أو بالتعيين الملكي المباشر ـ حيث يعينون من قبل 
 ـويصنفون  ، )٣(  سنة٢١ ألا تقل أعمارهم عن الـ  هؤلاء الأعضاء ويشترط فيـ الأول  

 : إلى طائفتين ـ House of Lords Act ١٩٩٩ لعام  اللوردات الجديدسمجلطبقاً لقانون 
 

 :Lords Spiritual اللوردات الروحيون أو الدينيون : الطائفة الأولى 
 وهذا العدد محدد بموجـب قـانون أبرشـية          ( Clergy رجل دين    ٢٦يبلغ عددهم   و

ويمكن تصـنيفهم   ، )والقوانين اللاحقة   ١٨٤٧Bishopric of Manchester Actمانشستر لعام 
 :  موعاتإلى ثلاث مج

                                                
ويعاود ،   أبوابهقُلِغْفعندما يحل البرلمان ي، لا دخل له في العملية الانتخابية مجلس اللوردات من المعلوم أن  )١( 

غييـر  فعندئذ يتم ت  ،  تغيير في الحكومة  وإن كان هناك    ، الافتتاح الرسمي للبرلمان الجديد     حين  الاجتماع مجدداً   
 . دائماً رئيس مجلس اللوردات على يمينحيث يجلس أعضاء الحزب الحاكم ،  مكان جلوس الحزبين الرئيسين

London,  (Parliamentary Elections; 1Parliament Explained : ParliamentK .U:أنظـر  
Parliamentary Copyright 2002), p.9.                                                                                   

  : أنظر في التفاصيل  )٢( 
Companion to the Standing Orders and guide to the Proceedings of the ; aul, PayterH -

th 20,  House of Lords PublicationsThe United Kingdom Parliament, (House of Lords
edition, 2005), pp.1-3.                                                                                                          

: London (An Introduction to ParliamentThe United Kingdom Parliament;  -
Parliamentary Copyright 2003), 16.pp.                                                                               

 : وهؤلاء هم ،  لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات أو يصوتوا فيه الأشخاصوهناك عدد من   )٣( 
 Bankrupts  ـ المفلسون ب   سنة٢١الـ أعمارهم بعد الأشخاص الذين لم تبلغ وهم ،   Minorsالقُصر ـ  أ
 .د ـ الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بسبب الخيانة    Aliens  ـ الأجانبج

  ;p.cit., op.) ed2002 (Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.162 .:    أنظر 



 
 
 

٢٩٦ 

ورئـيس  ،  Archbishop of Canterbury تضم كلاً من رئيس أسـاقفة كـانتربري   ـ الأولى
 . Archbishop of Yorkأساقفة يورك 

 Bishop of وأسـقف دورهـام   ، Bishop of London تضم كلاً من أسقف لندن  ـ والثانية

Durham ،  وأسقف وينشستر Bishop of Winchester. 
 .) الإنجليزية ( أسقفاً من أقدم الأساقفة الأبرشيين في الكنيسة الإنجيليكانية ٢١تضم ة ـ والثالث

 

، Lords Temporal ) من غير رجال الدين (اللوردات الزمنيون أو الدنيويون : الطائفة الثانية 
 :هم هؤلاء و
ويصل عددهم إلـى   : Lords of Appeal in Ordinary (Law Lords )  الاستئنافـ لورداتأ 

 ١٨٧٦ لعام  Appellate Jurisdiction Actطبقاً لقانون القضاء الاستئنافي ،  يعينوناً عضو١٢
وهؤلاء الأعضاء يتقاضون   ،  لسماع دعاوى الاستئناف المقدمة من المحاكم الدنيا          ،وتعديلاته
ومع ذلك بإمكانهم ،  ويستمرون في ممارسة وظيفتهم القضائية حتى بلوغهم سن السبعين      رواتباً
 .حتفاظ بعضويتهم في مجلس اللوردات بعد هذه بلوغ تلك السن كنبلاء مدى الحياة الا
 Life"قانون النبالة لمـدى الحيـاة   " بموجب Life Peers   المعينون مدى الحياةـ النبلاءب  

Peerages Act 1958  ، يقرب عددهم مـن  (وهؤلاء يشكلون أغلبية أعضاء مجلس اللوردات  
ينهم من قبل الملكة بناء على مشورة الوزير الأول الذي يجري بدوره            ويتم تعي ، ) عضوٍ   ٦٠٠

 .استشارات مع الآخرين بهذا الشأن 
  ينتخبون بموجب القاعدة ]تسعون[وهؤلاء عددهم ،  Hereditary Peers  بالوراثةـ النبلاءج 

  أو طبقـاً  ،  من اللائحة الدائمة المتعلقة بتنظيم الأعمال العامة في مجلـس اللـوردات              ٩رقم  
 يتم انتخابهم مـن قبـل       اً عضو ١٥ ( ١٩٩٩ من قانون مجلس اللوردات لعام       ١٠للمادة رقم   

 ينتخبون من قبل جماعتهم الحزبية أو من قبل أعضاء          اً عضو ٧٥و  ، أعضاء المجلس بكامله    
  .) cross-benchersمجلس اللوردات المستقلين عن أي حزب سياسي 

والمسؤول عن القيام بالواجبـات الرسـمية فـي    ، الأسلحة  القيم على كلية ـ المارشالد  
وهذا يعين مدى الحياة ما لم يصدر قـانون  ،  The Earl Marshal المناسبات الملكية المختلفة

  .لاحق يقضي بغير ذلك 
وهذا أيضاً يعـين  ،  The Lord Great Chamberlain اللورد كبير موظفي البلاط الملكي ـه 

 .در قانون لاحق يقضي بغير ذلك مدى الحياة ما لم يص
 

 :واختصاصاته اللوردات مجلس  أهميةـ ثانياً 
نظر عادة إلى المجلس الثاني في الدولة الموحدة على أنه وسـيلة تحقـق التـأني                 ي ،

التشريع المتهور الطـائش غيـر      " وأسلوب لمراجعة ما أسماه أحد وزراء القرن التاسع عشر        



 
 
 

٢٩٧ 

ولقد صور جورج واشنطن الحاجة إلى مجلـس        ، " لآخر  المهضوم الذي يصدر من المجلس ا     
نحـن  : " ثم قال واشـنطن  ، ثان عندما صب سائلاً ساخناً من فنجان في وعاء ثم تركه يبرد         

 .)١(.... " التشريع في وعاء مجلس الشيوخ لنبرده  نصب
 

 إلى مجلسـين    ١٣٥١ انقسام البرلمان الإنجليزي في عام       بعدوتجدر الإشارة إلى أنه     
 تقرر أن يكون المجلسان متساويين فـي الاختصـاص         فقد  ، أحدهما للعموم والآخر للوردات     

 نلأكثر من قـر   هذا الوضع   الحال على   وقد استمر    . وأن تصدر القرارات بأغلبية كل منهما     
وذلك بعد التصـادم    ، لقرن العشرين   لغير أن الوضع تغير منذ السنوات الأولى         .من الزمان   

 ١٩١١ قـانون البرلمـان لعـام        إصدارلسي البرلمان وما ترتب عليه من       الذي حدث بين مج   
Parliament Act of 1911 ) قلصا إلى حد ن اللذي) ١٩٤٩ المعدل بموجب قانون البرلمان لعام 

 .كبير من اختصاصات مجلس اللوردات ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل المالية 
 

 العموم  ي البرلمان كم الخلاف بين مجلس   استحمنذ القرن السابع عشر     أنه  ، وبيان ذلك   
فقد كان مجلس العموم يرى وجوب تقديم مشـروعات     ، اللوردات بصدد الاختصاص المالي     و

القوانين إليه أولاً وأن ليس لمجلس اللوردات أن يعدلها بعد ذلك وإنما له أن يقبلهـا جملـة أو          
 يسلم بوجهة النظر هذه فـي  أما مجلس اللوردات فلم.  Reject them outrightيرفضها جملة 

إلا أنه كـان     .أول الأمر نظراً لتساوي المجلسين في الاختصاص منذ ظهور نظام المجلسين            
 الأحوال لإرادة مجلس العموم ولاسيما بالنسبة للميزانية التي جرى العـرف            أغلبيرضخ في   

  .)٢(سب تعديل لضرورة صدورها في الوقت المناأيعلى أن يقبلها مجلس اللوردات دون 
 

  ،  أقر مجلس العموم قانوناً بزيادة الدمغة وإنقاص ضـريبة الـورق       ١٨٦٠وفي عام   
وساء هذا التصرف   . إلا أن مجلس اللوردات أقر زيادة الدمغة ورفض إنقاص ضريبة الورق            

كانت من الأحـرار برئاسـة   فلما كان العام التالي أدمجت الوزارة ـ و ،  مجلس العمومكثيراً 
ا القانون المختلف عليه في الميزانية العامة التي جرى العرف كمـا ذكرنـا   ذـ هجلادستون  

 ل مجلـس اللـوردات     ا التاريخ عد  ذومن ه .  اعتراض   ماعلى أن يقبلها مجلس اللوردات دون     
على أن حق مجلس     .عن تعديل أي قانون مالي وأصبح يصوت على النصوص جملة واحدة            

فبينمـا  ، لة استمر كذلك موضوع نزاع بين المجلسين        اللوردات في رفض القوانين المالية جم     
وظـل الأمـر دون حـل    ، يرى النواب أنه حق ميت ، يرى اللوردات أن هذا الحق باقٍ لهم     

ونظراً لأن الرأي    .١٩٠٩ بميزانيتها عام    Asquith  تقدمت وزارة المستر أسكويث    ىنهائي حت 
فقد فرضت الوزارة فـي     ،  الحربي   العام في ذلك الوقت كان يطالب بتقوية الأسطول البحري        

                                                
   . ٣٤ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د :  أنظر  )١( 
  ;pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.164 ,165 .:     أنظر   )٢ (



 
 
 

٢٩٨ 

وراعت الوزارة في   ، حتى يتمكن من تنفيذ رغبة الرأي العام        الميزانية ضرائب جديدة متعددة     
    ولمـا كانـت    . لة الطبقة الغنية عبء هذه الضـرائب        الضرائب الجديدة الطبقات الفقيرة محم
 ٣٥٠زانيـة بأغلبيـة   فقد رفض المجلس إقـرار المي ، أغلبية مجلس اللوردات من المحافظين   

ا القرار أثر كبير في البلاد لأنه كان من المسلم به عملياً            ذوقد كان له  .  صوتاً   ٧٥صوتاً ضد   
وأن حق المجلس في ، إطلاقاً  ـ كما ذكرنا ـ أن مجلس اللوردات لا يرفض إقرار الميزانية 

 .لفقه رفض القوانين المالية جملة لم يعد سوى حق نظري لا وجود له إلا في كتب ا
 

بشدة على مسـلك مجلـس اللـوردات         Asquith أسكويث   رئيس الوزراء قد حمل   لو
  وفي الوقت نفسه قـرر مجلـس العمـوم أن         ، واعتبره مخالفاً للمبادئ الدستورية الإنجليزية      

 وقد أجاب مستر بلفورد زعيم المحـافظين علـى          .مجلس اللوردات قد اعتدى على امتيازاته       
،  رفض الميزانية جملة لم يكن في يوم من الأيام موضـع جـدال               ذلك بأن حق اللوردات في    

وأنه ليس لمجلس العموم وقد انتخب منذ ثلاث سنوات أن يقرر مثـل هـذه الضـرائب دون                 
وبعبارة أخرى فقد طالب مجلس اللوردات باستفتاء هيئة الناخبين في          . استشارة هيئة الناخبين    

  غير أن الوزارة لم تقبـل مبـدأ عـرض         . لها  ليضمن أن مجلس العموم مؤيد من قب      ، الأمر  
لأن ذلك معناه أن لمجلس اللوردات حق طلب حـل  ،   بين المجلسين على هيئة الناخبين    النزاع

فضلاً عن  . مع أنه مجلس غير قابل للعزل ولا للتجديد         ، مجلس العموم كلما قام نزاع بينهما       
 صاختصـا أي مـن  ، الوزارة أن حل مجلس العموم هو من اختصاص التاج بناء على طلب  

  . )١(وليس لمجلس اللوردات حق اقتراحه، ية ذالتنفيالسلطة 
 

 عن طريق وضع تشريع للحد من       ف حد لمثل هذه المواق    عالوزارة وض وقد اعتزمت   
 كان مـن الممكـن   إذاولكن قيل بأنها كانت تبحث كذلك فيما      ، اختصاصات مجلس اللوردات    

أو تعيين   في يد رئيس الوزراء بصفة دائمة حق إنشاء          تجنب ذلك عن طريق سن قانون يضع      
 على أن هذه الفكرة اعتبرت اعتداء صارخاً على . Create New Peers جدد ) نبلاء ( أشراف

فإنشاء أشراف جدد بقصد التغلب على معارضة مجلس اللوردات لا يمكن          ، نظام هذا الامتياز    
 Parliamentة بوضع مشروع قانون البرلمـان وقامت الوزار .اعتباره وسيلة دستورية سليمة 

Bill      من اختصاصه التشـريعي  الذي يلغى بمقتضاه اختصاص مجلس اللوردات المالي ويحد  ،
 رئـيس الـوزراء   وأعلـن    ، ١٩١٠ أبريـل    ١٤وتمت قراءته الأولى في مجلس العموم في        

 المقـدم إلـى   في صورته الرسمية لم يقبل اللوردات المشروع   في حال أنه   Asquithأسكويث  
 حوالي خمسـمائة  يقصد تعيين ( لحل هذه الأزمة ما يلزم  ذفإنه سينصح الملك باتخا   ، مجلسهم  

                                                
  .٣٧٩ ـ ٣٧٧ص ، جع سابق مر، حكومة الوزارة ، السيد صبري . د  :أنظر   )١( 
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إمـا أن  حينئـذ  وأعلن أيضا أنه في حال لم يتم له ذلك فإنه           ، )  من الأحرار  جددال النبلاءمن  
وف وأضاف بأنه لن يوصي بالحل إلا في الظر       ، أو يوصي بحل البرلمان     من منصبه   يستقيل  

   .)١(التي تضمن أن قرار الشعب كما تسفر عنه الانتخابات سيغدو قانوناً في البرلمان الجديد
 

 .وقام البعض بعدة محاولات لإيجاد المخرج المناسب للأزمة إلا أنها فشلت جميعها             
 فبراير نصحت الوزارة الملك بحل البرلمان فوراً بمجرد انتهائه مـن نظـر بعـض      ١٥وفي  
وفي اليوم التالي قابل الملك المسـتر أسـكويث وأعلـن عـن     ،  الميزانيةمة في  المهجزاء  الأ

 في عرض مشروع قانون البرلمان على مجلـس         إلا أنه ألح  ، نصيحة الوزارة   ب الأخذموافقته  
وهكـذا دارت   . وقد وافق أسكويث على هذا الطلب       ، اللوردات قبل إجراء الانتخابات العامة      

وفاز الأحرار في الانتخابات العامـة الثانيـة        ، المشروع   هذا   ساسأالمعركة الانتخابية على    
 مايو مشروع قانون البرلمان إلـى مجلـس   ٢٣وعلى ذلك رفعت الوزارة في     ،  بأغلبية كبيرة 

ولكنه عندما حول إلـى اللجنـة       ، الثانية  في القراءة   اللوردات وتمت قراءته الأولى ثم نوقش       
وما أن حدث ذلك حتى بـادرت الـوزارة برفـع    ،  كلياً  يونيو عدلته تعديلاً   ٢٨المختصة في   

مذكرة إلى الملك تلفت فيه نظره إلى أنه لا يمكن أن يقبل مجلس العموم مشروع القانون على                 
وأنه ، وإن هذا الوضع سيخلق قطيعة بين المجلسين        ، الوضع الذي عدله به مجلس اللوردات       

واختتمت الـوزارة مـذكرتها بضـرورة       . لا يمكن التفكير في حل مجلس العموم مرة ثالثة          
ن المجلسـين   لتجنب القطيعة بي   ) جدد   نبلاءإشارة إلى امتياز تعيين      ( استخدام التاج لامتيازاته  
 . )٢(وزارة أن الملك قد قبل النصيحةوبعد ثلاثة أيام أخطرت ال. ولضمان إقرار القانون 

 

دخلهـا اللـوردات علـى       يوليو نظر مجلس العموم التعديلات التي أ       ٢٤وفي جلسة    
،  أغسطس رفض مجلس العموم التعديلات التي أدخلها اللـوردات           ٨وفي  ، مشروع القانون   

لـورد  وصـرح   .  أغسطس أعيد القانون إلى مجلس اللوردات في الصورة المعدلـة            ٩وفي  
ترع ضد القانون هذه الليلة فإن جلالته سـيوافق         إذا اقُ " مورلي في المجلس بموافقة الملك أنه       

على تنصيب أشراف جدد يكفي عددهم لمنع أي اتحاد ممكن بين الأحزاب المعارضة المختلفة              
 أن مجلس اللوردات أقر     غير" . يكون من شأنه تعريض مشروع القانون للهزيمة مرة أخرى          

 .)٣( جددنبلاء تعيين دون حاجة إلى مشروع القانون بأغلبية سبعة عشر صوتاً فانتهت المعركة
 

سلطة مجلس   ١٩١١سنة   آب/  أغسطس ١٨في  نون البرلمان الصادر    ولقد قيد قا  
، ن المالية إلا لمدة شهر واحد فقطفلا يمكن تأخير مشروعات القواني، اللوردات في ناحيتين 

                                                
 pp.cit. op,Law… Cases and Materials on Constitutional; Wilson, G ,.27-35 .:   أنظر   )١( 
                                                                                                                       .Ibid: أنظر   )٢ (

   . ٣٤ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د :  أنظر  )٣( 
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وأوضـح   . رها لمدة سـنتين   ين في الواقع تأخ   أما مشروعات القوانين العامة الأخرى فيمك     
ني على أساس شعبي أكثر  في تشكيل المجلس الثا)د  بعق التي لم تتحق(القانون أيضاً النية   

 .)١(منه وراثي
 

 كما يقول السير وليام آنسون تحت السـيطرة الكاملـة           ة المالي اتوهكذا بات التشريع  
 إذا لم يوافق مجلـس اللـوردات       أنه   ىالمذكور عل  القانونفقد نص   ، المنتخب  لمجلس العموم   

فيجب أن يقدم إلـى      ، مجلس العموم فق عليه    وا في خلال شهر على أي مشروع قانون مالي       
في الفقرة الثانيـة مـن   المذكور ولقد أوضح قانون البرلمان   . )٢(الملك للحصول على تصديقه   

في الفقرة الثالثـة مـن المـادة         ثم بين ، المقصود بمشروع القانون المالي     المادة الأولى منه    
أن يحمل شهادة من رئيس مجلس      أن كل مشروع قانون من هذه المشروعات يجب         المذكورة  

 . العموم بأنه مشروع قانون مالي يدخل في نطاق ما حدده القانون
 

فقد نصت المادة الثانيـة مـن القـانون    ، أما بالنسبة للتشريعات الأخرى غير المالية     
ما عدا مشروع قانون مالي أو مشروع قانون ـ قانون عام  مشروع أي   : "على أنذكور الم

 ـ يغـدو بـدوره     لتمديد المدة القصوى للبرلمان إلى أكثر من خمس سـنوات يتضمن أي بند
  قانوناً واجب التطبيق ولو لم يوافق عليه مجلس اللوردات إذا نظر في ثلاث دورات متعاقبـة               

ـ سواء في البرلمان نفسه أو سواه ـ ويكون قد رجع إلى مجلس اللوردات قبل شهر علـى   
غير أن هذا القانون لا يعتبر      ،  رفض في هذه الدورات جميعاً       ولكنه، الأقل من انتهاء الدورة     

 بين تاريخ قراءته الثانية في مجلس العموم في        على الأقل  مرور سنتان إلا بعد   ساري المفعول   
  .)٣("ي الدورة الثالثة بمجلس العموم الدورة الأولى وتاريخ إقراره ف

                                                
   :في مؤلف ١٩١١آب سنة /  أغسطس١٨ فيالبرلمان الصادر لقانون مل  يمكن الاطلاع على النص الكا )١( 

. 560-557., pp.cit., opIntroduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey;  
 : بقولها ١٩١١لى من قانون البرلمان لعام فقرة الأولى من المادة الأووهذا ما نصت عليه ال  )٢( 

«If a Money Bill, having been passed by the House of Commons, and sent up to the 
House of Lords at least one month before the end of the session, is not passed by the 
House of Lords without amendment within one month after it is so sent up to that 
House, the Bill shall, unless the House of Commons direct to the contrary, be presented 
to His Majesty and become an Act of Parliament on the Royal Assent being signified, 
notwithstanding that the House of Lords have not consented to the Bill» .                        

 : على النحو التالي ١٩١١الثانية من قانون البرلمان لعام  من المادة رى نص الفقرة الأولىوقد ج  )٣( 
«If any Public Bill (other than a Money Bill or a Bill containing any provision to extend 
the maximum duration of Parliament beyond five years) is passed by the House of 
Commons in three successive sessions (whether of the same Parliament or not), and, 
having sent up to the House of Lords at least one month before the end of the session, is 
rejected by the House of Lords in each of those sessions, that Bill shall, on its rejection 
for the third time by the House of Lords, unless the House of Commons direct to the 



 
 
 

٣٠١ 

 لم  ١٩٤٧ ولغاية عام    ١٩١١ام  وتجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور قانون البرلمان لع        
 من مشروعات القوانين المحالة إليه مـن قبـل مجلـس          اثنينيرفض مجلس اللوردات سوى     

  كقانونين واجبي التنفيذ بمقتضى نصوص قانون البرلمان       ١٩١٤وقد صدرا في عام     ، العموم  
    Welsh Church Act 1914 قانون الكنيسـة الويلزيـة   ـ  ١ : القانونان هما نوهذا، المذكور 

   .)١( Government of Ireland Act 1914   آيرلندهالحكم الذاتي فيقانون  ـ ٢
 

سلطة فعالـة    مجلس اللوردات من شأنها أن تمنح     أن فترة السنتين المقررة      رئيوقد  
العمال هذا الخطر مما حدا بحكومة كليمنت        وقد استشعر ،  لعرقلة برنامج الحكومة التشريعي   

مشـروع قـانون لتقصـير مـدة     لسلطة عقب الحرب العالمية الثانية بتقديم تولت ا آتلي التي   
،  ١٩٤٩ قـانون البرلمـان لعـام      ١٩٤٩ ديسمبر سنة    ١٦صدر بتاريخ   وبالفعل    .السنتين

وبموجبه أنقصت المدة التي يمكن للوردات أن يعطلوا أو يؤخروا خلالها صدور مشروعات             
وهكـذا أدى  ، سنتين إلى سنة واحـدة فقـط    القوانين التي وافق عليها مجلس العموم من        

 Revisingلمراجعة وتنقيح التشـريعات  صدور هذا القانون إلى جعل المجلس الأعلى مجلساً 

legislations ٢(ن أن تكون له سلطة تشريعية فعليةدو التي يوافق عليها مجلس العموم(  . 
 

عتـرض  ا ) ٢٠٠٥  أواخـر  ( الآن وحتى   ١٩٤٩قانون البرلمان لعام    ومنذ صدور        
وقـد  ،  من قبل مجلس العمـوم       أصولاًأرسلت إليه   أربعة مشروعات   مجلس اللوردات على    

   ١٩٤٩صدرت جميعها كقوانين نهائية واجبة التنفيذ بمقتضى نصوص قانون البرلمـان لعـام       
 :)٣( وهي، )Without the Consent of the House of Lords  من دون موافقة مجلس اللوردات (
  War Crimes Act    ١٩٩١ قانون جرائم الحرب لعام  ـ١
  ١٩٩٩European Parliamentary Elections Act  ـ قانون الانتخابات البرلمانية الأوربية لعام٢

  Sexual Offences (Amendment) Act  ٢٠٠٠ لعام ) تعديل ( ـ قانون الجرائم الجنسية ٣
  Hunting Act  ٢٠٠٤ ـ قانون الصيد لعام ٤

                                                                                                                   
contrary, be presented to His Majesty and become an Act of Parliament on the Royal 
Assent being signified thereto, notwithstanding that the House of Lords have not 
consented to the Bill: Provided that this provision shall not take effect unless two years 
have elapsed between the date of the second reading in the first of those sessions of the 
Bill in the House of Commons and the date on which it passes the House of Commons in 
the third of those sessions » .                                                                                                

   . ٤٤ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د  : أنظر  )١( 
        .205., p.cit., optutional and Administrative LawConsti Ewing;  &Bradley 

  ;p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.166                 .:أنظر   )٢( 
  House of  ( The Parliament ActsPond, Chris; & Kelly, Richard:التفاصـيل  أنظر فـي    )٣( 

Commons, Library, Standard Note: SN/PC/675, 10 September 2004), pp.5 - 24.               
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 الفرع الثاني

 تكوين مجلس العمومفي السلطة التنفيذية دور 

إذا كانت المجالس التشريعية قد عرفت منذ زمن بعيد ظاهرة تعيين بعض الأعضـاء            
 الظاهرة بدأت تتقلص في العصر الحديث مع اللجوء تـدريجياً لنظـام         هذهفإن  ، في مجالسها   

فمـع نمـو    .  ثليها في المجالس التشريعية   وإعطاء الشعوب قدراً أكبر لاختيار مم     ، الانتخاب  
وانتشار المبادئ الديمقراطية التي تجعل الشعب صـاحب السـيادة          ، نظريات السيادة الشعبية    

، انتشرت فكرة حق الشعوب في اختيار ممثليها عن طريـق الانتخـاب             ، ومصدر السلطات   
لدرجـة أن   ، قراطية  وارتبطت في أذهان الناس بالديم    ، واستقرت الفكرة في ضمائر الشعوب      

 . الديمقراطيات الغربية تعد الانتخاب من أهم الأسس التي يقوم عليها الحكم الديمقراطي
 

يتكون مـن أعضـاء يكتسـبون عضـويتهم      مجلس اللوردات لئن كانف، وعلى ذلك    
 House of ن مجلس العمـوم إف،  سابقاً كما بينا أساس وراثي بالتعيين الملكي المباشر أو على

Commons  بشكل دوري يتجدد أعضاؤه و،  الانتخاب الشعبيعلى أساس بأكمله يتم تشكيله. 
 

 :أولاً ـ تكوين مجلس العموم 
وهو مجلس منتخب مـن  ،  Lower House مجلس العموم هو مجلس البرلمان الأدنى 
لفردي وفقاً لنظام الانتخاب ا     السري حيث يتم اختيار أعضائه بالاقتراع العام المباشر      ،  الشعب

  وهو الغالب حيث يحـلّ ـمالم يحلّ قبل ذلك  ، لمدة أقصاها خمس سنوات  النسبيةالأغلبية ب
 كما حصل   ، أو تُمدد فترة ولايته بقانون برلماني في أوقات الحرب         ـ بداية السنة الخامسة  في  

 أي تسنوا ثمان ١٩١٠عام المنتخب برلمان الحيث بلغت مدة     ( الأولىخلال الحرب العالمية    
 .) ١٩٤٥ أي لغاية عشر سنوات١٩٣٥ حيث بلغت مدة برلمان عام ( والثانية ) ١٩١٨لغاية 

 

وفقـاً للانتخابـات   ، عضـواً   / ٦٤٦/   حالياًويتوزع هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم    
 :)١( على النحو التالي٢٠٠٥ عام أيار/ مايوشهر الأخيرة التي جرت في الخامس من 

 . ) % 35.2 بنسبة ( عضواً ٣٥٥ Labour ـ حزب العمال ١
 . ) % 32.3 بنسبة (  عضوا١٩٧ً Conservative ـ حزب المحافظين ٢
  .) % 22.1 بنسبة ( عضواً ٦٢ Liberal Democrats  ـ حزب الديمقراطيين الأحرار٣
 ـ    ٤ فيتوزعون علـى عـدد مـن الأحـزاب          عضواً   ٣٢بالغ عددهم   ـ أما باقي الأعضاء ال

 . ) %10.4  بنسبة(الصغيرة 
                                                

2005General Election ; oss Young and Richard Cracknelldam Mellows, RA  : أنظر  )١( 
(U.K, House of Commons, Library, Research Papers: 05/33, 17 May2005 ), pp.1,8.         
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 : النيابية ثانياً ـ دور الحكومة في الإجراءات التمهيدية للانتخابات
 

   تنتهـي بنهايتهـا مـدة   أي مدة محددة  ، تشريعي   من المعروف أن لكل برلمان فصل      
ة لتكـوين أو   لذلك يلزم في هذه الحالة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازم        ، للشعب   نيابته وتمثيله 

إعداد و، تنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية     : تمثل هذه الإجراءات في     وت. لتشكيل برلمان جديد    
 وتنظـيم  ،تشكيل اللجان الانتخابيـة  و ، وقبول أوراق المرشحين للعضوية  ،الانتخاب  جداول  

فـرز  و، إعلان ختام عملية الاقتـراع    و،  دعوة هيئة الناخبين للتصويت   و، الدعاية الانتخابية   
 .  الخ...... العامة للانتخاب إعلان النتيجةو، الأصوات 

مملكة المتحدة أو غيرهـا مـن   سواء في ال ـفي واقع الأمر   تتولى السلطة التنفيذيةو 
 أي دور فـي اختيـار   ب حقيقة إن هذه السلطة لا تلع، كافة هذه الإجراءات  مباشرةَـالدول  

إلا ، ب ومشيئته   فذلك متروك لإرادة الشع    ، ) مجلس العموم    ( الأدنى   البرلمانمجلس  أعضاء  
مجلـس  وسيادة في تكوين وتشكيل     أن قيامها بمثل هذه الإجراءات يجعل لها في الواقع هيمنة           

    الوسائل الحديثة للتحليل والإعلام والرقابة على الـرأي العـام          خاصة إذا علمنا أن   ،  البرلمان
لغيرهـا مـن   ر وهو ما لا يتواف ، قد أصبحت في متناول يد السلطة التنفيذية وتحت سيطرتها          

فالأبحاث الميدانية واستطلاعات الـرأي واسـتعمال       ، ا استخدامه    أو لا يسهل عليه    السلطات
وهو ما يتيح لهـا معرفـة اللحظـة         ، يد السلطة التنفيذية    الوسائل السمعية البصرية هي في      
 فمما لا شك فيه أن اختيار الحكومـة للوقـت المناسـب           ، السياسية المناسبة والاستفادة منها     

هذا بالإضافة إلـى أن  .  السلطة التنفيذيةتسجل لصالح يعتبر ميزة ، لإجراء الانتخابات العامة   
بريطانيـا  حيث يجوز فـي     ، واقع أعضاء في مجلس العموم      الأغلبية أعضاء الوزارة هم في      

 : وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية .الجمع بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان 
 

 : الجمع بين عضوية الوزارة وعضوية مجلس العموم ثالثاً ـ
 

على الرغم من أن السلطة التنفيذية لا تلعب أي دور رسمي فـي خلـق أو تكـوين                    
الأمر الذي يستوجب أن يكون هـذا        ، باعتبار أنه يمثل مختلف فئات الشعب     ، مجلس العموم   

ولا يتحقق ذلك عمليـاً إلا       ، المجلس معبراً عن تيارات الرأي العام بمختلف أطيافه ومكوناته        
 إلا أن نشـوء     ؛عن طريق اختيار أعضاء المجلس المذكور بواسطة الاقتراع العام المباشـر            

 .)١(الحقائقسع عشر غير الكثير من      في أواخر القرن التا   نظام الحزبين السياسيين في بريطانيا      
                                                

المحافظين ـ إلى ظهور ما يعرف  ـ العمال و The two-party system نظام الحزبين فلقد أدى نشوء  )١ (
وهو التطور ، ظام البريطاني بالنظام البرلمانيوالتخلي عن تسمية الن Cabinet Government  الوزارةحكومةب

 به  م وما يتمتع  الحزب الحاك الذي جعل رئيس الوزراء البريطاني يتحلى بسلطات واسعة اعتماداً على أنه زعيم             
=         الأمـر الـذي   ، بيده أمهات المسائل ، مام الأمور  مما جعله قابضاً على ز    ، حزبه من أغلبية داخل البرلمان      



 
 
 

٣٠٤ 

   الـذي  لس العمـوم هـو    فمن المعروف أن الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد النيابية في مج          
ويقوم رئـيس الحـزب المنتصـر فـي         ، إلى تشكيل الحكومة     ) الملكة حالياً    (يدعوه الملك   

، الانتخابات العامة باختيار زملائه في الوزارة من بين أعضاء حزبه فـي مجلـس العمـوم                 
فـي  وبذلك فإنه يجوز لأعضاء الوزارة أن يحتفظوا بعضويتهم في مجلس العموم ويسـتمروا     

  .في أداء واجباتهم كأعضاء في الوزارة وقت نفسه ال
 

 ،البرلمان في   أعضاءالأمر  في واقع   هم   ويترتب على ذلك أن غالبية أعضاء الحكومة       
 ١١٥ حـوالي  ( كما ذكرنا سابقاً من أكثر من مائة عضو       يطانية تتكون فإذا كانت الوزارة البر   

 ١٩٧٥House ofعام ل )شأن عدم الأهلية  ب(  ـ طبقاً لقانون مجلس العموم  يحقه فإن،)عضواً 

Commons ( Disqualification ) Act 1975  أن يكونـوا  من هـؤلاء عضواً /  ٩٥  /لــ 
أما ما تبقـى مـن هـؤلاء     ، )١( بمناصبهم في الوزارة  أعضاء في مجلس العموم مع الاحتفاظ       

، س اللوردات   الأعضاء فإنه يجوز لهم الجمع بين عضويتهم في الوزارة وعضويتهم في مجل           
لجنـة مختـارة مـن    وهو ما دفع بعض الفقهاء الإنجليز إلى القول بأن الوزارة ما هي إلا      

  .)٢(أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة السلطة التنفيذية
                                                                                                                   

وأفقد ، ن السلطتين التشريعية والتنفيذية     من رقابة البرلمان على الحكومة وأخل بالتوازن المطلوب بي        أضعف  = 
لأغلبية التي يظفر بها الحزب الحاكم داخل البرلمان جعلت الحكومـة تحيـف    فا، النظام البرلماني أهم مكوناته     

لأنها هي الأقوى والأقدر بما تستحوذ عليه من سلطات باعتبارها الهيئة الممثلة لأهداف الشعب والملقى ، وتتحكم 
 السلطة التنفيذية في ميدانوغدت الوزارة في إنجلترة صاحبة القول الفصل ، لى عاتقها تحقيق تطلعاته وأمانيه ع

 . ذي يمثله الملك في هذا المجال للدور الأدبي النظراً 
 وما تميز به من التزام صارم بخط حزبي واحد في التصويت داخـل مجلـس                إنجلترةفنظام الحزبين في         

وتشكيل الـوزارة مـن أعضـاء       ،  واختيار رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد        ، العموم  
كل ذلك أدى إلى سيطرة زعامة الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد فـي مجلـس    ، برلمان من ذات الحزب     ال

 يفقد أحد العناصر الرئيسية التي يتميز     مما جعل النظام البريطاني    ، العموم على السلطتين التشريعية والتنفيذية    
صارت و، حيث رجحت كفة هذه الأخيرة ، فيذية بها النظام البرلماني وهو المساواة بين السلطتين التشريعية والتن

حيـث   ، حكومـة الـوزارة  الأمر الذي أدى إلى تسمية النظام البريطاني باسم       ،  الموجه الحقيقي لشؤون الحكم   
تلقى تأييداً مستمراً من جانـب تلـك    ، صارت الوزارة التي تشكل من زعامات الحزب الحاصل على الأغلبية           

فلن تميل  ، في حالات نادرة جداً مجلس العموم أن يهدد بسحب الثقة من الوزارة إلا ةرولم يعد في مقد، الأغلبية 
 .الأغلبية المسيطرة على البرلمان إلى إسقاط وزارة تنتمي إلى حزبها 

  :أنظر في ذلك 
  .٥٠٢ ، ٤٩٤ ، ٤٧٢ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي . د

.seq., et150.p, .cit. opresentative and Responsible Government,RepBirch;  
.        307, 306., pp.cit. opGovernment and Politics in Britain,Kingdom, John;  

  ;pp.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.110 ,208 ,209 .:أنظر  )١( 
 . وما بعدها ١٠٢الصفحة  من ٤رقم هامش الذكره في  راجع ما سبق  )٢( 
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 المطلب الثاني

 التدخل في سير العمل البرلماني

 :تمهيد وتقسيم 
  يعمل البرلمان مستقلاً عن    بأن، إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يقضي لأول وهلة           

بحيث يترك كل ما يتعلق بانعقاد البرلمان وفض الدورة البرلمانية وتحديـد مـدتها        ، الحكومة  
  فإن حقائق الأمور تبدو عند الفحص الدقيق في صورة مغـايرة ؛           ، للمجالس التشريعية نفسها    

 .)١(عمل البرلمان إلى حد كبيرسير فالحقيقة أن الحكومة تتحكم في 
 

أن تتـدخل فـي سـير العمـل     وتخول دساتير الدول عادة السلطة التنفيذية الحق في       
 :تتمثل في الآتي ، وذلك من خلال وسائل عدة ، البرلماني 

 

من المعروف أن البرلمان لا ينعقد بصفة مستمرة طوال مـدة            : دعوة البرلمان للانعقاد      )١
وإنما تحدد له فترات معينة لمثـل    ، ر  تشريعي المنصوص عليها في الدستو    ال أو الدور    الفصل

ومن ثـم يتعطـل      ، Session ويطلق على كل فترة منها دور أو دورة انعقاد        ، )٢(هذا الانعقاد 
وذلك لإعطاء الأعضاء فتـرة للراحـة ومهلـة         ، البرلمان عن العمل فيما بين أدوار الانعقاد        

 .  اكلبل وللوقوف على ما يشغل المواطنين من أحداث أو مش، للتفكير 
 ، Ordinary Sessions أدوار الانعقاد العاديـة أ ـ  : وتنقسم أدوار انعقاد البرلمان إلى  

. ولمدد معلومة ينَص عليها في الدساتير أو القوانين         ، وفيها يجتمع البرلمان في تواريخ محددة     
 دسـتورية حيث تعطي الأنظمة ال:  Extraordinary Sessions أدوار الانعقاد غير العاديةب ـ 

ـ في فترة إجازتـه السنوية أو فيما بين أدوار الانعقاد           البرلمان دعوة   الحق لرئيس الدولة في   
وذلك بناء على   ، غير عادي إذا وجدت ظروف أو أمور تستدعي ذلك           لانعقاد   لاجتماع أو  ـ

 .طلب من الحكومة أو من عدد من أعضاء المجلس النيابي يختلف باختلاف الدساتير 
 

٢(  تختلف الدساتير عادة في تحديد الفترة التي يجب أن يظـل  : البرلمان دورات انعقاد      فض
إلا أنه أياً كانت المدة التي يحددها الدستور فلا يجوز أن يفض دور             ،  البرلمان منعقداً خلالها    

فإن رئيس الدولة يملك الحق في فـض دور الانعقـاد    ، لذلك  و. اد العادي قبل استيفائها     الانعق
                                                

  .٦١٤ ، ٦١٣ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،سليمان الطماوي . د :  أنظر  )١( 
لأن ذلك سيكون أمراً ، بأنه ليس هناك ضرورة  لجعل الهيئة التشريعية تنعقد باستمرار           " مونتسكيو  "  يرى    )٢( 

إذ تظل ، فإن من شأن ذلك أن يعوق قيام السلطة التنفيذية بأعمالها، وعلاوة على ذلك، اً على النواب عسيراً وشاق
 . هذه مشتغلة بالدفاع عن حقوقها أمام البرلمان بدل من التفرغ لوظائفها

  ,p6., Book XI, ChThe Spirit Of LawsMontesquieu ,.178                                  .         :أنظر 
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، أما بالنسبة لدور الانعقاد غير العـادي        ، عادي إذا انقضت المدة المحددة في الدستور لذلك         ال
 .)١(لأعمال الذي دعي المجلس لأجلهفإن من حق رئيس الدولة أن يفضه عند استنفاد جدول ا

 

حـق   تلجأ السلطة التنفيذية إلى تأجيل انعقاد البرلمان إلى تاريخ لا: تأجيل انعقاد البرلمان    )٣
بهدف تفادي أزمة معينة نشأت بينها وبين البرلمـان وصـلت إلـى       ، للميعاد المحدد لانعقاده    

وهنا قد يكون من الأفضل تأجيـل       . درجة تؤدي سواء إلى الإطاحة بها أو إلى حل البرلمان           
ويتمكن النـواب مـن الاتصـال       ، حتى تهدأ النفوس من كلا الطرفين       ، اجتماعات البرلمان   

فإن الدساتير التي تنص عليه     ، ونظراً لخطورة هذا الإجراء     . وقوف على آرائهم    بممثليهم وال 
 .)٢(تضع له بعض القيود التي تؤدي إلى عدم إساءة استعماله من قبل السلطة التنفيذية

 

 السلطة التنفيذيةفإننا نلاحظ أن ، بالتطبيق على ما هو معمول به في المملكة المتحدة         و 
ن انعقاد البرلمان لا يكون إلا بناء       إحيث  ، ير في سير العمل البرلماني      هناك تتدخل إلى حد كب    

 دعوة البرلمـان للاجتمـاع  ق منذ القدم بح يحتفظ   الذي، )٣( ) الملكة حالياً    (على دعوة الملك    
 ، تأجيل اجتماعات البرلمانأما بالنسبة ل،  Summoning, and proroguing Parliamentوفضه 

 . )٤(حيث يتم تأجيل اجتماعاته من وقت لآخر باتفاق المجلسين، برلمان فهذا أمر يختص به ال
 

وسنتحدث فيما يلي عن الامتياز الذي تملكه السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة فيما               
 :من خلال فرعين رئيسيين وفق الآتي ، وفض انعقاده ، يتعلق بدعوة البرلمان للاجتماع 

 ن للاجتماعدعوة البرلما: الفرع الأول 
 فض انعقاد البرلمان: الفرع الثاني 

                                                
  .١٢٧ص ،  مرجع سابق  ،القانون الدستوريالوجيز في ، رمزي الشاعر . د :  أنظر  )١( 
 منـه   ٨١حيث نصت المادة     ، ١٩٣٠أيار سنة   /  مايو ١٤ وهذا ما فعله الدستور السوري الصادر بتاريخ          )٢( 

لنيابي لمدة لا تتجاوز شـهراً      يحق لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء تأجيل المجلس ا         : " على أنه   
 " .  وليس له أن يفعل ذلك أكثر من مرة في الدورة الواحدة ، واحداً 

لأنه لا يمكـن أن يكـون   ،  الاعتراف بحق البرلمان في دعوة نفسه للانعقاد  يصعبأنه  " مونتسكيو   " يرى  )٣( 
يل اجتماعه هو بمثابة حضه علـى عـدم         للبرلمان إرادة قبل اجتماعه ؛ كما أن إعطاء البرلمان حق مد أو تأج            

يكون الـبعض  ، فإن هناك فترات أو فصول  ، وهذا أمر خطير للغاية ؛ وعلاوة على ذلك         ، استعمال هذا الحق    
فإنه ينبغي على السلطة التنفيذية ، ومن أجل ذلك ، منها أكثر مناسبة وملاءمة من غيرها لانعقاد الهيئة التشريعية 

فضلاً عن حقها في إطالة مدة أو أمد المجالس النيابية    ،  وأوقات اجتماع الهيئة التشريعية      أن تقوم بتنظيم مواعيد   
 .  إذا استدعت الظروف أو الطوارئ مثل هذا الأمر 

  ,p6., Book XI, ChThe Spirit Of LawsMontesquieu ,.179                                           .:أنظر 
 -p,.cit., opIntroduction to British Constitutional law;  Yardley .54          . :في ذلك أنظر  )٤( 

   .223, 222., pp.cit., opConstitutional and Administrative Law ;Carroll, Alex - 
.265, 264.pp, .cit., op Constitutional and Administrative Law ; Ewing &Bradley - 
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 الفرع الأول

 دعوة البرلمان للاجتماع
 

Summoning of the Parliament 
 

 :أولاً ـ نبذة تاريخية 
لم يكن البرلمان الإنجليـزي يـدعى للاجتمـاع فـي دورات      ، من الناحية التاريخية     
وكلما دعت الحاجة إلـى    ،  مناسباً   هتقديعبل كان الملك يدعوه للاجتماع حسبما كان        ، منتظمة  

 .)١(يروق لهاليوم الذي في في اليوم التالي أو  هيعمد إلى حلثم كان ، ذلك 
 

 الملكففي عهد   ،  Stuart ستيوارتولا أدل على ذلك ما كان يحدث في عصر أسرة            
 شـأن   اشتد النزاع بين الملك والبرلمـان ب ) ١٦٤٩ـ  ١٦٢٥ ( Charles I  "لتشارلز الأو" 

   الذي رفـض البرلمـان أن يمنحـه    Customs Dutiesحق الملك في فرض الرسوم الجمركية 
دعـوة  واستمر يحكـم بمفـرده ـ بـدون     ،  البرلمان  إلى فض١٦٢٩فلجأ الملك عام ،  إياه
 مـن عـام   ( أحد عشر عاماً ـ  Without Summoning Parliament at all  إطلاقاًبرلمانال

،  Buckingham بكنغهـام   وStraffordبمعاونة وزيريه سترافورد     ) ١٦٤٠ حتى عام    ١٦٢٩
 .)٢( Henrietteوزوجته الفرنسية هنريت ،  Laudوالأسقف لود 

 

 لمحاولته التدخل فـي شـؤون       اسكتلنداوحدث بعد ذلك أن دخل الملك في نزاع مع           
ة البرلمان عـام    فدفعته حاجته إلى مال لصد جيش الاسكتلنديين إلى دعو        ، الكنيسة الاسكتلندية   

حلـه ؛ إلا    قام ب  أبى الملك قبولها ثم      ب معينة فانتهز البرلمان هذه الفرصة وقدم مطال      ، ١٦٤٠
. أن الضغط الاسكتلندي اشتد فاضطر الملك إلى دعوة البرلمان مرة أخرى في السنة نفسـها                

وزج ، ثم أعدم     "سترافورد" فاتهم  ، وقام البرلمان بالعمل لحد سلطان الملك ومعاقبة أنصاره         
إذا لم   "  قانوناً قرر بموجبه أنه    ١٦٤١في عام   البرلمان  أصدر  و، في سجن البرج    " لود  " ـ  ب

 التي تلي   الثالثة من السنة    أيلول/ يدعى البرلمان للاجتماع بحلول العاشر من شهر سبتمبر       
 .)٣("قانون فإن على البرلمان أن يجتمع من تلقاء نفسه طبقاً لهذا ال،  للبرلمان جلسةآخر 

 

  بسبب انتقاده لتصـرفات الملـك  استاء من البرلمانو،  له ذلكلم يرقْ الملك غير أن    
وذهـب  ، ودبر محاولة للقبض على خمسة من زعماء البرلمان         ، ومحاولته الحد من سلطانه     

                                                
 pp.cit., opConstitutional and Administrative Lawroll, Alex; Car ,.222 ,223       .:  أنظر )١( 
                                                                                                          . Ibid., p.218:   أنظر )٢( 
 )٣(  « If a parliament was not summoned by September 10 in the third year next after the 

last sitting of a Parliament, a Parliament should be summoned in accordance with the 
act ».                                                                                                                                     
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 ، فهربوا   بالأمر ولكنه لم يجدهم إذ علموا    ، لمباشرة هذا القبض  مجلس العموم   الملك بنفسه إلى    
وهـو    .مجلس أن يخبر الملك عن المكان الذي يختفي فيه أولئك الأعضـاء            رئيس ال  ورفض

 التـي انتهـت   في القرن السابع عشر للحرب الأهلية  الأسباب الرئيسية    الأمر الذي شكل أحد   
 ـبعد محاكمتهوإدانته ،  الملك تشارلزر وأس، بانهزام الجيش الملكي  أمام محكمـة خاصـة     

 ـومأقامها مجلس العم  ١٦٤٩في عام الحكم عليه  ثم ، بتهمة الخيانة لحقوق الشعب وحرياته  
 ، أسـرة أورنـج   حلت محلها   ، من الحكم   ستيوارت  أسرة  بعد خلع   و .)١(بالإعدام بقطع رأسه  

 ـ١٦٨٨ ( William of Orangeـ وهو وليم أورنـج   وهي الأسرة التي وافق أول ملوكها  ـ
وهـو القـانون   ،  Bill of Rightsقانون الحقوق على  ١٦٨٩ م فبراير عا١٣في  ـ  ) ١٧٠٢

 .)٢( The Modern Constitutionالذي يعتبره الفقهاء الإنجليز دستور إنجلترا الحديث 
 

 يـنظم   قانونٍ  على ١٦٩٤ في عام    وافق الملك وليم أورنج   ، وبعد مرور بضع سنين      
 أنتقرر بموجبـه  ،  Meeting of Parliament Act 1694اجتماع البرلمان ومدته عرف باسم 
 بـ ولهذا عرف، )٣( واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات مرةًالبرلمان يجب أن يدعى للاجتماع 

The Triennial Act of 1694 )كـان الملـك يـدعو البرلمـان      ولكن من الناحية العملية .)٤
الحصـول علـى    ضرورة  ومنها مثلاً   ، لاعتبارات مالية وسياسية    وذلك  ،  كل سنة للاجتماع  

وبخاصة أثناء الحـروب لتمويـل     ، )٥(فرضهايريد الملك   على الضرائب التي    البرلمان  موافقة  
ان على مشروعات القوانين المالية التـي كانـت      وكذلك أيضاً ضرورة موافقة البرلم    ،  الجيش

 .تغطية النفقات والمصروفات الحكومية  هدف وبصورة دورية منتظمة بتصدر سنوياً
                                                

   . ١٩ ، ١٨ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د  :  أنظر )١( 
               . 218., p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  

  : في التفاصيل أنظر )٢( 
.seq., et38., p.cit., opParliament: 1.Vol, titutionThe Law and Custom of the cons; Anson 

       .14.p, .cit., op Constitutional and Administrative Law ; Ewing &Bradley 
  ;p.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,.223                 .:  أنظر )٣( 
 pp.cit., op1., Volw and Custom of the constitutionThe La; Anson ,.74 ,75.           : أنظر )٤( 
لملك أن يفرض أية ضريبة من غير جز ليلم الذي  ١٦٨٩ معا لقانون الحقوق  فيجاء وفي ذلك تطبيق لما    )٥( 

، عة التاج  لمنف) فرض الضرائب   أو  ( جمع المال   : " على أن   المادة الرابعة منه    حيث نصت   ، موافقة البرلمان   
، أطول من التي يحددها له البرلمان أو لمدةٍ،  من دون أن يخوله البرلمان القيام بذلك  ،له اً امتيازهناكبحجة أن 
  . " عمل غير شرعيهو، غير الطريقة الواجبة الإتباع ودون موافقة البرلمان عليها  أخرى أو بطريقةٍ

«That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without 
grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be 
granted, is illegal » .                                                                                                             

and Materials on Constitutional and Administrative Cases n, G;Wilso :في التفاصيل أنظر 
                               .                                                                      seq., et9., pp.cit. opLaw, 



 
 
 

٣٠٩ 

 :لي لامتياز دعوة البرلمان للاجتماع ثانياً ـ التنظيم الحا
 

فـإن  ،  آخـر  قديم والدعوة لانتخـاب  البرلمان ال  عند قيام الملكة بإصدار إعلان بحل      
،  الإعلان الملكي هو ذاته الذي يحدد التاريخ الذي يجب أن يجتمـع فيـه البرلمـان الجديـد              

 هذا الأخير يجتمع لفتـرة      فإن، لاجتماع البرلمان   في الإعلان الملكي    وبحلول التاريخ المحدد    
تبدأ ثم بعد ذلك    ، وجيزة للقيام ببعض الأعمال والتي من أهمها انتخاب رئيس لمجلس العموم            

 ، )  للبرلمـان الجديـد     افتتاح الدورة الأولى   (الإجراءات للتحضير للافتتاح الرسمي للبرلمان      
نامجها التشريعي المقترح   حيث تلقي الملكة بهذه المناسبة خطبة تبين فيها سياسة الحكومة وبر          

 التي لا اتالفترخلال ـ في حال اقتضت المصلحة العامة   أنه كما. للدورة البرلمانية القادمة 
ــ   Recessesالتي تعرف عموماً بــ العطـلات   الفترات وهي  ، منعقداًن فيها البرلمان   يكو

مـا  لمناقشـة   رلمـان   البتطلب استدعاء    أن حكومةللفإنه يجوز   ،  استدعاء البرلمان للاجتماع  
 :من خلال الآتي سنفصل ما سبق أن أجملناه  و.في غيبته استجد من أمورٍ 

 

 The First Meeting of the new Parliament: الجديد لبرلمان ل الاجتماع الأول ) ١
 

المجلس ومشورة ـ بعد أخذ نصيحة الذي تصدره صاحبة الجلالة الملكة  إن الإعلان  
يـوم  هو نفسه الذي يعـين ال     ، مان القديم والدعوة لانتخاب برلمان جديد       ـ بحل البرل   الخاص

 أي أن افتتاح البرلمان الجديـد يكـون بـإعلان    .)١(برلمان الجديدالذي سيجتمع فيه ال مكان  الو
 بتـاريخ الإعلان الملكي الصادر ورد في ، فعلى سبيل المثال  . Royal Proclamationملكي 
 والـدعوة  ) ٢٠٠١ برلمان (المتعلق بحل البرلمان الماضي ـ   ٢٠٠٥ عامنيسان  /  أبريل ١١

يجـب أن يـدعى للاجتمـاع بقصـر      ) ٢٠٠٥ برلمان (البرلمان الجديد أن  ـلانتخاب آخر  
  .)٢( ٢٠٠٥  عامأيار/ يوم الأربعاء المصادف لـ الحادي عشر من مايوويستمنستر في 

 

 ) أسبوع عـادة     (لبضعة أيام   المنتخب  يجتمع البرلمان   ،  حلول التاريخ المحدد  وعند   
 :أمران ، أهم ما يجري خلال تلك الفترة و، أن تقوم الملكة بإلقاء خطاب العرش قبل 

 ذلك عـادة  ويحدث،  انتخاب رئيس مجلس العموممباشرة الإجراءات المتعلقة بهو  ـالأول  
 .في اليومين الأول والثاني 

 . )٣(لأعضاء المجلس Oath of Allegiance ) ء الولا(توجيه يمين الإخلاص هو  ـ والثاني
                                                

to the Standing Orders and guide to the Proceedings Companion aul; , PayterH:أنظر   )١( 
                                      .                                               26., p.cit., opof the House of Lords 

 . ٣٣٩  ـ  ٣٣٧ما سيأتي ذكره في ص  :التفاصيل في راجع   )٢( 
Companion to the Standing Orders and guide to the Proceedings l; au, PayterH:أنظر   )٣( 
                              .)227with appendix F, page (  28-26., pp.cit., opof the House of Lords 



 
 
 

٣١٠ 

 The State Opening of Parliament: للبرلمان الرسمي فتتاح الا ) ٢
 

تقوم الملكة بافتتاح الـدورة الأولـى       ، بعد الانتهاء من الإجراءات التمهيدية السابقة        
ء من مجلـس    للبرلمان الجديد بخطبة تلقيها شخصياً في قاعة مجلس اللوردات بحضور أعضا          

 . مة المتبعة في المملكة المتحدة أحد المراسم القديويعتبر هذا الإجراء. العموم 
 

مـن   فإنها تبدأ بخروج الملكة ، )١(وبالنسبة للإجراءات الرسمية المتبعة في هذا الشأن  
ـ بعربة ايرلندية تجرها أربعة خيول محاطة بموكب رسمي مؤلف من عـدد              بكنغهامقصر  

سان متجهة عبر شوارع لندن ـ نحو قصر ويستمنستر الذي يقـع فيـه مقـر     من سلاح الفر
ثم تتجه إلى   ، وعند وصولها مبنى البرلمان فإنها تدخل من بوابة فيكتوريا          ، مجلسي البرلمان   

ثم ، وترتدي العباءة البرلمانية    ، فتضع على رأسها التاج الإمبراطوري      ، غرفة اللباس الملكي    
تـأمر  ، ثم بعد ذلـك     . )٢(Throneس اللوردات وتجلس على العرش      بعد ذلك تدخل قاعة مجل    

رسولها  The Lord Great Chamberlain اللورد كبير موظفي البلاط الملكيخلال الملكة من 
 ـ ج متو ، من عود الأبنوسأسود وهو قضيب (    Black Rod القضيب الأسودحامل  ويسمى ـ

إلى قاعة فيتوجه رسول الملكة ،  خطاب الملكةء مجلس العموم لسماع   باستدعا ـ )بأسد ذهبي   
 لاستقلال مجلس البرلمان الأدنى ـ  كرمزمجلس العموم ـ وهنا يكون الباب مغلقاً في وجهه  

 ومن هنا جاءت ـالباب بالقضيب الأسود الذي يحمله فإنه يقوم بقرع   ،  وبمجرد وصوله هناك  
ويتقدم نحو رئيس مجلس ، ح له الباب فيفت،  مرات طالباً السماح له بالدخول ـ ثلاثتسميته   

لحضور فـوراً إلـى مجلـس اللـوردات       ل رسالة الملكة التي تدعوه فيها       فيقرأ عليه ، العموم  
 برفقة القضيب Sergeant at arms ) مأمور التنفيذ ( فيقود عريف النظام، خطابها للاستماع إلى 

زراء وزعـيم المعارضـة   موكب مجلس العموم المكون من رئيس الـو    Black Rodالأسود 
فالقاعـة لـن   ،  عضواً ٦٤٦ كل الأعضاء البالغ عددهم لا يحضرـ طبعاً وأعضاء المجلس  

 باتجاه قاعة   ـ عضواً فقط    ٢٥٠ولهذا جرت العادة على حضور حوالي       ، تتسع لكل هذا العدد     
 ـ  تلقي الملكة خطابها    ، وا أماكنهم في المجلس     وبعد أن يأخذ  ، مجلس اللوردات    ة وهـي جالس

وعلى الرغم من أن .  Speech from the Throneيعرف بخطاب العرش ولهذا ، على العرش 
فإن محتوى هذا الخطاب يعـد كليـةً مـن قبـل            ، ل الملكة شخصياً    الخطاب يتلى من قب    هذا

                                                
ــر )١(  House of Lords (The State Opening of Parliament; K Parliament.U ,: أنظ

Parliamentary Copyright: 2002), p.1, et.seq.                                                                       
، وهذا التقليد ـ أي دخول الملكة قاعة مجلس اللوردات دون العموم ـ يعود إلى القـرن السـابع عشـر       ) ٢( 

  كبار  مجلس العموم محاولاً اعتقال خمسة من      عندما اقتحم الملك تشارلز الأول قاعة      ، ١٦٤٢وتحديداً إلى عام    
 أن يخبره بما وأبىمجلس العموم الملك   رئيس  وهنا تحدى   ،  إلا أنه لم يجدهم إذ علموا بالأمر فهربوا          ،زعمائه  

راجع (  ومنذ تلك الحادثة ـ التي كانت أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب الأهلية كما ذكرنا سابقاً .يعلمه عنهم 
 .ـ لم يدخل أي ملك قاعة مجلس العموم  ) ٣٠٨ ، ٣٠٧ص 



 
 
 

٣١١ 

 Queen's Speechويتضمن خطاب الملكة . ويصدق عليه من قبل مجلس الوزراء ،  الحكومة
  .)١(ومة وبرنامجها التشريعي المقترح للدورة البرلمانية الجديدة القادمةتلخيصاً لسياسة الحك

ثم يعـود أعضـاء مجلـس       ، تغادر القاعة   ، وبعد أن تفرغ الملكة من إلقاء خطابها         
 الـذي  خطـاب وبعدها يبدأ كل من المجلسين بإعداد خطاب رداً علـى ال ، العموم إلى قاعتهم    

وتتبعه   ،Address in Reply to Her Majesty's Gracious Speechصاحبة الجلالة  تفضلت به
 .)٢( حول سياسة الحكومة كما تحددت في خطاب الملكةستة أياممناقشة تستغرق عادة حوالي 

 

بعد فترة قصيرة   إذا كان الافتتاح الرسمي للبرلمان يحدث       وينبغي أن يظل معلوماً أنه       
حيث يتم أيضاً افتتـاح      ،  ذلك في كل سنة    فإن هذا الافتتاح يتكرر بعد    ،  من كل انتخاب عام   

وفي اليوم الأول لافتتاح الدورة البرلمانية الجديـدة    ،  ملكيبإعلان  الدورات البرلمانية السنوية    
New Parliamentary Session ـ تقـوم   تشرين الثاني/ ـ ويحدث ذلك عادة في شهر نوفمبر

اللوردات فإن رئيس مجلس    ،  ورهار حض  تعذّ وفي حال ، شخصياًالملكة بإلقاء خطاب العرش     
 .)٣(نيابة عن الملكةالمجلس يلقيه أمام ـ وقاضي القضاة ـ باعتباره أقدم اللوردات 

 

 منتصف  في عادة   إذا كانت تفتتح    السنوية الدورة البرلمانية ويلاحظ في هذا الشأن أن       
، والي السنة تقريباً  مدتها ح  تستغرق   بحيث، بداية نوفمبر القادم بالفض    وتنتهي في نوفمبر   شهر
بحيث تستغرق  ، من الوضع الطبيعي    أطول الدورة الأولى للبرلمان الجديد تدوم عادة لفترة      فإن  

في الأشهر الأولى تم  وبيان ذلك أن الانتخاب العام إذا       ،  )نصف   حوالي سنة و   (سنة  أكثر من   
 بداية نوفمبر  لا تُفَض في      فإن الدورة الأولى للبرلمان الجديد     ) أبريل أو مايو مثلاً      (من السنة   

وذلك حتى يكون هنـاك وقـت كـاف    ، الدورة حتى خريف العام القادم    وإنما تستمر   ، القادم  
 ـفإ،  وتطبيقاً لذلك . )٤(وبخاصة تلك التي تضمنها خطاب الملكة      ،  التشريعات لإقرار مـن   هن

من قبل الملكة يـوم  افتتحت رسمياً ـ التي  الدورة الأولى للبرلمان الحالي  المنتظر أن تستمر
  .٢٠٠٦لغاية نوفمبر عام ـ  ٢٠٠٥أيار عام /  مايو١٧الثلاثاء الواقع في 

                                                
 )١( « Although the speech is delivered by the Queen, the content of the speech is entirely 

drawn up by the Government and approved by the Cabinet. It contains an outline of the 
Government's policies and proposed legislative programme for the new parliamentary 
session » .                                                                                                                              

  .١٤٨ما سبق ذكره في ص  راجع  )٢( 
)  حتى الآن ١٩٥٢شباط عام / فبرايرمنذ ( لثانية ـ طوال فترة حكمها  اثحرصت الملكة الحالية ـ إليزابي  )٣( 

حيث  ، ١٩٦٣ و عام    ١٩٥٩باستثناء عام   ، على أداء المراسم المتعلقة بافتتاح دورات البرلمان بصفة شخصياً          
 .ي  على التوالإدوارد ثم أندرونظراً لأنها كان حبلى بالأمير ، أنابت عنها في ذلك رئيس مجلس اللوردات 

House of Commons Information  (Sittings of the HouseK House of Commons; .U: أنظر )٤( 
Office, Procedure Series, Factsheet P4, Parliamentary Copyright: 2005), p.6.                  



 
 
 

٣١٢ 

 الذي ألقته شخصـياً أمـام        الثانية ثخطاب الملكة إليزابي  مقتطفات من   ، وفيما يلي    
 بمناسـبة الافتتـاح   ٢٠٠٥أيار عام /  مايو١٧مجلس اللوردات في يوم الثلاثاء المصادف لـ     

 : )١(لبرلمان الحاليمن ا ) ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٥ ( الأولى الرسمي للدورة

 .أيها اللوردات وأعضاء مجلس العموم 
إن حكومتي ستواصل متابعة السياسات الاقتصادية التي ترسخ الاستقرار وتعـزز النمـو             ـ  

 . على المدى الطويلوالازدهار والرخاء 
لـذين يحرضـون علـى      إن حكومتي سوف تتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أولئك ا         ـ  

، ومرنة، بطريقة تكون عادلة والهجرة سيقدم تشريع للحد من نظام اللجوء      و  .الدينيةالكراهية  
ولتأسـيس لجنـة   ، سيقدم تشريع لمكافحة التمييز  كما  .وتنسجم مع المصالح الاقتصادية للبلد      

 .للمساواة وحقوق الإنسان 
 . داخل المملكة المتحدة وفي أي مكان آخر  ضد الإرهابالكفاحم اقتراحات لمواصلة ستقدـ 
وستتخذ الإجراءات لتحسـين  ،  ستواصل حكومتي جهودها لإصلاح مؤسسة الصحة العامة ـ  

سيقدم تشـريع لمنـع     و .ونظافة المستشفيات   ، ونوعية الخدمات الصحية    ، الرعاية الصحية   
يع للمساعدة في التقليل من     كما سيقدم تشر   .التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة        

 .الإصابات على الطرق 
وستواصـل  ، إن حكومتي سوف تبذل قصارى جهدها لكي يظل حلف شمال الأطلسي قوياً ـ  

إن المملكة المتحـدة سـتتولى رئاسـة     .تحديث تمثيل منظمة الأمم المتحدة    ل مساعيها الرامية 
 .ن تكون أوربا ناجحة وأكثر أمناً وستعمل حكومتي على أ، تموز / الاتحاد الأوربي في يوليو

 .تقدم حكومتي الاقتراحات المتعلقة بإصلاح مجلس اللوردات ـ ولسوف 
إن حكومتي ستستمر في      ...ة الدولي ؤون الكامل في الش   استستمر حكومتي في لعب دوره    ـ  

قاليـة  حكومة العراق الانتقالية والجمعية الوطنية الانت     دعم  و، ..... مساعدة حكومة أفغانستان    
 وسيبقى السلام في  .في جهودها الرامية لوضع دستور للبلاد والتحضير للانتخابات المستقبلية          

  .الشرق الأوسط واحداً من أولويات حكومتي 
انتشار المواد النوويـة والكيماويـة   منع و،  الإرهاب لمحاربةإن حكومتي ستواصل العمل    ـ  

حكومتي على  كما ستعمل    . والجريمة المنظمة تهريب المخدرات   وقمع  ، والأسلحة البيولوجية   
 .تعميق وتطوير الشراكة القوية بين أوربا والولايات المتحدة من أجل الوفاء بتلك الأهداف 

 .  تسند بركة االله القدير توجهاتها وإنني أدعو االله أن                                    
                                                

 - U.K parliament, Session 2005-2006, House of Lords Debates :أنظر فـي التفاصـيل    )١( 
Tuesday 17 May 2005, Hansard Volume No.672, Part No.3, Column 5 - 8 (The Queen's 
Speech 17 May 2005) .                                                                                                         



 
 
 

٣١٣ 

 : Emergency recall of Parliamentلبرلمان الطارئ ل ستدعاءالا ) ٣
 

 ،إذا ما استجدت أمور معينة في الفترات التي لا يكون فيها البرلمان في حالة انعقاد                  
،  العطلة الصيفية الطويلة نسبياً      وبخاصة، كما في حالة قيامه بتأجيل جلساته من أجل العطلة          

 ـ  Major Political Crisisـ كأزمة سياسية خطيرة وكانت هذه الأمور على قدر من الأهمية  
، ور المستجدة  بحيث تتطلب المصلحة العامة استدعاء البرلمان للاجتماع لمناقشة مثل هذه الأم          

 .) ١(تطلب استدعاء البرلمان لهذا الغرض أنللحكومة فإنه يجوز 
 

التي أحدثت لأول مرة في عـام   ـ ١٣لمادة االفقرة الأولى من وهذا ما نصت عليه   
عندما يكون المجلس غير منعقـد   «: بقولها  داخلية لمجلس العمـوم اللائحة المن   ـ ١٩٤٨

 يعود بعدها المجلس للاجتمـاع فـي        معلومة والتأجيل هنا يكون لفترة      (بسبب تأجيل جلساته    
 مـن قبـل وزراء حكومـة    م إلى رئيس المجلس طلب   دقَيو، )المدة المحددة في قرار التأجيل      

يسـبق  عامة تتطلب بأن المجلس يجب أن يجتمع في وقت  صاحبة الجلالة مفاده أن المصلحة ال     
مجلس ـ   الفإن على رئيس ،  المحدد لعودة البرلمان للاجتماع بعد انتهاء فترة التأجيل التاريخ

كمـا  ،  اقتناعه بـذلك بإشعار  يبينـ أن  اً بأن المصلحة العامة تتطلب ذلكفي حال كان مقتنع 
ويجب على المجلس أن يجتمـع فـي        ،  المجلس   يجب عليه أن يعين الوقت الذي سيجتمع فيه       

 .) ٢( »الإشعار في ذلك المحددالتاريخ 
 

 نصـت حيـث   ،  نصاً مشابها    اللائحة الداخلية لمجلس اللوردات   كما تضمنت أيضاً     
رئيس مجلس اللوردات إذا كان   « :ما يليعلى  من هذه اللائحة     ١٧الفقرة الأولى من المادة     

 ـ المصلحة العامة تتطلب بأن المجلس يجب أن يجتمع مقتنعاً بأن  ـ أثناء أي تأجيل للمجلس 
كما يجب عليـه أن     ،  اقتناعه بذلك بإشعار   يبين فإن عليه أن  ،  ين المع التاريخيسبق  في وقت   

 في المحددويجب على المجلس أن يجتمع في التاريخ        ، يعين الوقت الذي سيجتمع فيه المجلس       
 .) ٣( »صولاً لذلك التاريخأكان مؤجلاً كما لو ، الإشعارذلك 

                                                
House of : London (Sittings of the Houseommons; K House of C.U: راجع في التفاصيل  )١( 

Commons Information Office, Procedure Series, Factsheet P4, Parliamentary 
Copyright: 2005), p.6.                                                                                                          

 :النحو التالي  البريطاني على العموم من اللائحة الداخلية لمجلس ١٣ المادةمن  ١الفقرة وقد جاء نص   )٢( 
«Whenever the House stands adjourned and it is represented to the Speaker by Her 
Majesty's Ministers that the public interest requires that the House should meet at a 
time earlier than that to which the House stands adjourned, the Speaker, if he is 
satisfied that the public interest does so require, may give notice that, being so satisfied, 
he appoints a time for the House to meet, and the House shall accordingly meet at the 
time stated in such notice ».[H.C. S.O. No.13 (1) ].                                                                

 :النحو التالي  البريطاني على اللورداتمن اللائحة الداخلية لمجلس  ١٧المادة  من ١ وقد جاء نص الفقرة  )٣( 



 
 
 

٣١٤ 

/ ٢٣ / للاجتماع في   البريطاني تم استدعاء البرلمان  فقد  ، وطبقاً للإحصائيات الرسمية     
  :)١( ما يليهاولعل أهم،  ) ٢٠٠٥ أواخر (وحتى يومنا هذا  ١٩٤٨منذ عام حدثت مناسبة 

 

ة والأرجنتـين   بمناسبة النزاع الذي نشب بين المملكة المتحـد       مرتين   البرلمان   استدعاء ـ ١
 الثالـث في يومي وحدث ذلك ،  Falkland Islandsعقب احتلال هذه الأخيرة لجزر الفوكلاند  

  .١٩٨٢نيسان عام  / أبريلوالرابع عشر من شهر
عقب غـزو    ١٩٩٠ عام   سبتمبرشهر  يومي السادس والسابع من     في  البرلمان   استدعاء ـ ٢

 . )ت إلى نشوب حرب الخليج الأولى وهي الأزمة التي أد  (Kuwait invasionالكويت 
  .Bosnian crisisأزمة البوسنة بمناسبة  ١٩٩٥ عام مايو ٣١بتاريخ البرلمان   استدعاء ـ٣

 

بمناسبة الإرهاب الدولي والهجمـات التـي حـدثت فـي         ثلاث مرات   البرلمان   استدعاء ـ٤
وكان ذلك ،  International Terrorism and Attacks in the USAالولايات المتحدة الأمريكية 

/ أكتـوبر  من شهر    وفي يومي الرابع والثامن   ، أيلول  / سبتمبر يوم الرابع عشر من شهر       في
   .٢٠٠١تشرين الأول عام 

 ونظراً   .قضية العراق وأسلحة الدمار الشامل     بخصوص   ٢٠٠٢البرلمان عام    استدعاء ـ ٥
 . حدث عنها بشيء من التفصيلفإننا سنت،  لأن هذه المناسبة هي الأحدث والأخيرة أيضاً

 

 تم استدعاء كل من     ٢٠٠٢ عام   أيلول/ سبتمبرففي يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من        
وتلي في الاجتماع تصريح    ، ات في الساعة الحادية عشر صباحاً     مجلس العموم ومجلس اللورد   

 .ورمذكثم أعقبه مناقشات حول الموضوع ال، قضية العراق وأسلحة الدمار الشامل بخصوص
 

المتضمن اقتناعه بأن المصلحة    رئيس مجلس العموم     إشعارأو  وفيما يلي نص إعلان      
حيـث أن حكومـة صـاحبة     «:  قبل المدة المقررةللاجتماع المجلس استدعاء  العامة تتطلب   

مة تقتضي  رئيس مجلس العموم ـ بأن المصلحة العا لالة أوضحت لي ـ أنا مايكل مارتن الج
وأنا مقتنع بأن المصلحة العامة      ، ٢٠٠٢يوم الخامس عشر من أكتوبر      بل  أن يجتمع المجلس ق   

ماع الاجتب فيما يتعلق ـ   أصدر إعلاناً طبقاً للائحة الداخلية    ، لكفإنني بناء على ذ   . تتطلب ذلك   
                                                                                                                   
« If, during any adjournment of the House, the Lord Chancellor is satisfied that the 
public interest requires that the House should meet at a time earlier than that 
appointed, he may signify that he is so satisfied and notice shall be given and thereupon 
the House shall meet at the time stated in the notice, as if it had been duly adjourned to 
that time. ».[H.L. S.O. No.17 (1) ].                                                                                          

 The Standing Orders of the House of Lords relating to Public Business, dated :أنظـر  
17th May 2005 ( Parliamentary copyright : House of Lords, 2005).                                   

with  (7, 6.pp, . Ibid,HouseSittings of the K House of Commons; .U : في التفاصيل راجع  )١( 
Appendix D, p.13).                                                                                                                



 
 
 

٣١٥ 

ـ بأن المجلس سيجتمع يوم الثلاثاء المصـادف الرابـع           المبكر للمجلس في بعض الظروف    
.  في الساعة الحادية عشر والنصف صـباحاً         ٢٠٠٢ عام   يلولأ/ والعشرين من شهر سبتمبر   

 .)١( »رئيس المجلس...  ٢٠٠٢سبتمبر عام بتاريخ السادس عشر من .. .أعطي من قبلي 
 

تتطلب  بأن المصلحة العامة      المتضمن اقتناع رئيس مجلس اللوردات     نصالوفيما يلي    
س مجلس اللـوردات مقتنعـاً بـأن         نظراً لكون رئي   «:  أوانهاستدعاء المجلس للاجتماع قبل     

فقـد تلقيـت   ، التأجيل في قرار قبل الوقت المحدد المجلس  أن يجتمع    تقتضيالمصلحة العامة   
يوم الثلاثاء الرابع  من اللائحة الداخلية ـ بأن المجلس سيجتمع في  ١٧إشعاراً ـ طبقاً للمادة  

وسيكون هناك  ، صباحاً في الساعة الحادية عشر والنصف       ٢٠٠٢والعشرين من شهر سبتمبر     
 الوضع  حينذاكوسيناقش المجلس   ، ضية العراق وأسلحة الدمار الشامل    بيان مكرر بخصوص ق   

النقـاش  تتجه النية إلى أن و،  بناء على اقتراح الحكومةالعراق وأسلحة الدمار الشامل   ب المتعلق
 ص بموجهيوستكون قائمة المتحدثين متوفرة في مكتب الحكومة الخا   ،في يوم واحد  سينحصر  

 .)٢(» اتكاتب البرلمان. ..مايكل ديفيز   ... ٢٠٠٢ سبتمبر ١٣..  . الأحزاب ) منشطي (
                                                

 :الإنكليزية اللغة وهذا هو نص الإعلان ب  )١( 
Commons Notice 

Whereas Her Majesty's Government have represented to me,  Michael Martin, Speaker of the 
House of Commons, that the public interest requires the House to meet at an earlier time than 
the  15th day  of  October 2002 and I am satisfied that the public interest does so require: 

Now, therefore, I hereby give notice pursuant to the Standing Order (earlier meeting of 
House in certain circumstances) that the House shall meet on Tuesday the 24th day of 
September 2002 at 11.30 am of the clock. 

Given under my hand this 
16th day of September 2002 

Speaker 
 :الإنكليزية اللغة وهذا هو نص الإعلان ب  )٢( 

Lords Notice 
MEETING OF THE HOUSE 

TUESDAY 24TH SEPTEMBER 2002 
The Lord Chancellor being satisfied that the public interest requires that the House should 
meet at a time earlier than that to which it stands adjourned, notice is hereby given in 
pursuance of Standing Order No. 17 that the House will meet at half past eleven o’clock on 
Tuesday, the 24th of September. 
A Statement will be repeated on Iraq and weapons of mass destruction.  
The House will then debate the situation with regard to Iraq and weapons of mass destruction 
on a Government motion. It is intended that the debate will be confined to one day. 
A Speakers’ List will be available in the Government Whips Office for the debate.  

13 September 2002.  
MICHAEL DAVIES -   Clerk of the Parliaments 



 
 
 

٣١٦ 

 الفرع الثاني

 فض البرلمان
 

Prorogation of Parliament 
 

 وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن        ،  البرلمان البريطاني غير ثابتة      من المعروف أن مدة    
خمس سـنوات   وهي  ، ان في الانعقاد عند بلوغها      هناك مدة محددة لا ينبغي أن يستمر البرلم       

    ـ والتي تسمى الفصل أو الدور التشريعي ـ تقسم إلى عدة دورات  وهذه المدة  ، كحد أقصى 
وهذه الأخيرة ،  Parliamentary Session"  البرلمانية الدورة " ـ يطلق على الواحدة منها اسم
  .)١(بداية نوفمبر من السنة القادمة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر تدوم عادة من منتصف شهر

 

عطلة ك، برلمانية الدورة  ال  تتخلل Recessesوتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة عطلات          
 Summer Recessالعطلة الصـيفية  مدةً هي غير أن أطولها  ، عيد الفصحعطلة وعيد الميلاد 
حيث ، تشرين الأول / كتوبرتموز حتى منتصف شهر أ/ من أواخر شهر يوليو عادة  التي تدوم   

غيـر  يكـون   من أسبوع لأسبوعين لإنجاز أي عمـل        عادة  يجتمع البرلمان مجدداً لمدة تدوم      
 .)٢(البرلمانتقوم الملكة باستعمال امتيازها بفض ، وبمجرد انتهاء هذه المدة القصيرة ، مكتمل 

 

مكن أن تترتب   التي ي وما هي الآثار    ، فض البرلمان   إجراء   المقصود من     إذن فما هو  
 :هذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي ؟ على القيام بمثل هذا الإجراء 

 

 : البرلمان  فضماهيةأولاً ـ 
 

وهو أحد الامتيـازات  ، إن فض البرلمان هو إجراء يقصد منه إنهاء الدورة البرلمانية     
يقومون بأنفسهم بفض   وإذا كان الملوك في الماضي      .  بها التاج في المملكة المتحدة       عالتي يتمت 
ففي الوقـت الحاضـر لا تقـوم الملكـة     ، فإن هذا التقليد أصبح من آثار الماضي   ، البرلمان  

 فيها البرلمان من قبل الملك شخصـياً  فُضفقد كانت آخر مرة ، شخصياً بفض انعقاد البرلمان  
 .)٣( ١٨٥٤سنة 

 

بنـاء علـى    رسمياً   تتخذه الملكة  Announcementشكل إعلان     الفضإجراء  يأخذ  و 
باسم ـ هذا الإعلان  يتلى و،  on the advice of the Privy Councilنصيحة المجلس الخاص 

                                                
 pp.cit., opttings of the HouseSiK House of Commons; .U ,.5 ,6                         .  : أنظر )١( 
 p.cit.op ,Sittings of the HouseK House of Commons; .U ,.6         .                        :أنظر  )٢( 
Companion to the Standing Orders and guide to the aul; , PayterH: أنظــر   )٣( 

                                      ) .with footnote (82., p.cit., opof the House of LordsProceedings  



 
 
 

٣١٧ 

لجنة مكونة من عدد من اللوردات تكـون        بواسطة  في مجلس اللوردات    ـ   نهانيابة ع الملكة و 
 .  Lord Chancellorرئيس مجلس اللوردات برئاسة وزير العدل أي 

 

عـدد مـن    فإن رئيس مجلس العموم و    ، فتتاح الرسمي للبرلمان    وكما يحدث عند الا     
أعضاء هذا المجلس يحضرون إلى قاعة مجلس اللوردات للاسـتماع إلـى خطـاب الملكـة                

الـذي  ،  Queen's speech on the Prorogation of Parliamentبخصوص فـض البرلمـان   
  .سيلقيه رئيس مجلس اللوردات باسم الملكة ونيابة عنها

 

أي بيان ، البرلمانية لعمل الذي تم إنجازه في الدورة هذا الخطاب مراجعة ل ضمنويت 
وجميع الإجراءات الأخرى التي تم     ، لمشروعات القوانين التي تم إقرارها أثناء تلك الدورة         

  .اتخاذها من قبل الحكومة 
 

يعود رئيس مجلـس    ، وبعد أن يفرغ رئيس مجلس اللوردات من تلاوة خطاب الملكة            
 وبـذلك . ويقرأ على الأعضاء بصوت عال نفس الخطـاب    ، العموم إلى قاعة مجلس العموم      

وينبغي أن يكون معلوماً أن البرلمان يفض دائماً إلـى يـوم    . رسمياًيكون البرلمان قد انفض     
   .الدورة البرلمانية القادمة أو افتتاح حيث يذكر إعلان فض البرلمان تاريخ بداية ، محدد 

 The prorogation announcement البرلمانفض إعلان الإشارة هنا إلى أن وتجدر    
لا يلقـى سـوى   ـ حين الافتتاح الرسمي للبرلمـان   الذي تلقيه  على خلاف خطاب الملكة ـ

 .تغطية إعلامية قليلة نسبياً 
 

 :ثانياً ـ آثار فض البرلمان 
 

 :كة الصادر بفض البرلمان ما يلي يترتب على إعلان المل 
 

 . المعلقة  Parliamentary Businessالأعمال البرلمانية  ـ سقوط جميع ١
خـلال الـدورة    Uncompleted Billsوبالنسبة لمشروعات القوانين التي لم يتم إنجازها  ـ  ٢

إذا أريد   في الدورة البرلمانية القادمة      مرة أخرى فإنه ينبغي أن يعاد تقديمها      ، التي قدمت فيها    
 .لها أن تتم 

حتى موعد الافتتاح الرسـمي  ثانية لا يجتمع هذا الأخير فإن ، أن يفض البرلمان بمجرد  ـ  ٣
 . قبل ذلكولا يحق له القيام بأي عمل برلماني ، للدورة البرلمانية التالية 

 
 



 
 
 

٣١٨ 
  الثانيالمبحث
 

 حل البرلمان
 

The Dissolution of Parliament 
 
 

 :تمهيد وتقسيم 
اعتنقت الدساتير الديمقراطية المختلفة بما فيها تلك المطبقة للنظام البرلماني مبدأ حق             

وتخليصاً ، السلطة التنفيذية في حل البرلمان بوصفه ضرورة أساسية لفن ديناميكية هذا النظام             
ووقاية لها من شطط وتعسـف هـذا   ،  ربق السيطرة المطلقة من البرلمان عليها        للحكومة من 

 ولهذا فإنه يمثل أخطـر أنـواع رقابـة          حب الثقة من الوزارة ؛    الأخير في استخدامه لحق س    
إذ يعتبر السلاح المقابل للمسؤولية الوزارية المقررة       ، السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية      

 .وعلى كليهما يقوم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، بي أمام المجلس النيا
 

وتتبدى مظاهر القوة والفاعلية في حق الحل في كونه وسيلة للإنهاء المبتسر للمجلس              
  . )١(النيابي قبل حلول الموعد القانوني الطبيعي المحدد لانتهاء وكالته عن الشعب

 

،  وانتقل منها إلى بقية الدساتير البرلمانية المختلفـة       ، رة  ولقد نشأ حق الحل في إنجلت       
فلم يمنع هـذا  ، ورغم ما أثاره هذا الحق في بداية نشأته من اعتراضات حول مدى ضرورته     

 .لأنه يعتبر وسيلة أساسية لإظهار ديمقراطية النظام البرلماني ،  من شيوع الأخذ به
 

وذلك في حال نشوب نزاع     ، طلب الوزارة    أي بناء على     وزارياًوحق الحل قد يكون       
 بناء علـى رغبـة أو   رئاسياًكما قد يكون حلاً ، بينها وبين البرلمان حول موضوع جوهري       

دفاعـاً عـن آرائـه      ،  يلجأ إليه في حالة قيام خلاف بينه وبين البرلمان        ، طلب رئيس الدولة    
 .وسياسته التي يعتقد أنها تتفق مع ميول الأمة ورغباتها 

 

فـي النظـام الدسـتوري      حق الحل   سنتناول بالدراسة في هذا المبحث       ، ناء عليه وب
ثم تطبيقاته ومدى فاعليتـه كمـوازن        ، أسبابهو،  البريطاني من خلال بيان ماهية هذا الحق      

    :  ثلاثة مطالب رئيسية هي التالية من خلال  وسيكون ذلك كله، للمسؤولية الوزارية 
 الحلماهية حق : المطلب الأول 
   حل البرلمانأسباب: المطلب الثاني 
 تطبيقات حق الحل ومدى فاعليته كموازن للمسؤولية الوزاريـة فـي النظـام               :المطلب الثالث 

 الدستوري البريطاني
                                                

، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مصطفى محمود عفيفي.  د : أنظر في ذلك  )١  
  .٣٨٠ص ،  ) ١٩٨١عة الثانية سنة الطب، القاهرة ؛ بدون ذكر للناشر ( ول الكتاب الأ



 
 
 

٣١٩ 
 الأولالمطلب 

 ماهية حق الحل

يعد  Le droit de dissolution du Parlementالبرلمان حل يجمع الفقه على أن حق  
، يذية في مواجهة السلطة التشريعية      للسلطة التنف   البرلماني النظامالمقررة في   أهم الحقوق    من

من حيث القوة والفاعلية للسـلاح   سلاحاً موازناًـ يمثل ن   كما يصفه المنَظِّرِوـوهذا الحق  
 .)١( للوزارة أي سحب الثقة منهاوهو تقرير المسؤولية السياسية،  المقابل الذي يملكه البرلمان

 

، ونشـأته   ،  الحل من خلال بيان تعريفـه        تحدث في هذا المطلب عن ماهية حق      وسن  
   : وفقاً لما يلي  فروع رئيسيةأربعةوسيكون ذلك من خلال ، والجهة التي تملكه ، وأنواعه 

 
 الفرع الأول

 تعريف حق الحل

إنهاء مدة المجلس النيابي قبل نهايـة       «بأنه  حق الحل   ف الفقه الدستوري عموماً     يعر 
قبـل   التشريعيإنهاء لنيابة المجلس     «أو أنه    ، )٢(»  لنيابة هذا المجلس    المقررة المدة القانونية 

 .للفصل التشريعي وسيلة للإنهاء المبتسر أي أنه  .)٣(»النهاية الطبيعية للفصل التشريعي 
تتخذه السلطة التنفيذيـة      قانوني تصرف « هو   حلالومن جانبنا فإننا نعتقد أن حق       

ستطلاع رأي  لا وذلك، ة التي انتخب لأجلها     مدالانتهاء  التشريعي قبل    المجلس   حياة نهاءلإ
  .)٤(» لبلادالسياسية ل ة معينة يشكل حسمها أهمية كبرى في مجرى الحياالشعب في مسألة

                                                
,Paris;   (Institutions politiques et droit constitutionnel; auriceM Duverger: أنظـر   ) ١ (

Presses Universitaires de France, coll. Thémis, 1988 édition), pp.175, 176.                      
    وقد تحدث الفقيه موريس ديفرجيه عن التوازن القائم في النظام البرلماني التقليدي بين حق حل البرلمان الذي 

 :  من حق البرلمان في إسقاط الوزارة عبر تقرير المسؤولية السياسية للوزراء قائلاً هتملكه الوزارة وما يقابل
« Dans le régime parlementaire classique, tel que le décrivent les théoriciens, le droit 
du Cabinet de dissoudre le Parlement est le pendant nécessaire du droit du Parlement 
de renverser le Cabinet. La dissolution est ainsi considérée comme une des maîtresses 
pièces du parlementarisme, car elle permet seule de contrebalancer l'influence du 
Parlement sur les ministres au moyen de la responsabilité politique » .                             

  .٢٥٨ص ، مرجع سابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل . د  :  أنظر )٢ (
  .٢٣٢ ص، مرجع سابق ،   " ..... النظرية العامة"قانون الدستوري  ال ،الشاعر رمزي. د  :  أنظر )٣ (
 -p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel; Ardant ,.238 : هذا المعنى  قرب  )٤ (

A comparative  "The Theory and Practice of Dissolution of ParliamentS; .Markesinis, B-
Study" (Cambridge; The University Press, 1972), pp.7-9 .                                                  



 
 
 

٣٢٠ 
 : ويترتب على هذا التعريف عدد من النتائج المهمة نلخصها في الآتي

 

بمعنى أن السلطة التنفيذية تلجأ إليه  ، Lawful Act نيتصرف قانوإن إجراء الحل هو  ـأولاً  
 ،  فـي الدولـة    السائدةمستندة إلى ما هو مقرر في الدستور أو القانون أو الأعراف والتقاليد             

 Dissolution by forceالحل الذي يكون ناتجاً عن استخدام القوة وبذلك يخرج عن هذا المفهوم 
 .)١ () الخ...  Coup d'etat الذي يطيح بنظام الحكم أو الانقلاب Revolution الثورةك (

 

   البرلمـان فـي  حـق  مقابل وحدهاهو امتياز تملكه السلطة التنفيذية الحل إجراء  إن ـثانياً  
المقررة أمـام المجلـس     السياسية للوزارة   السلاح المقابل للمسؤولية    أي أنه   ، إسقاط الوزارة   

، ويترتب على ذلك     .)٢(التنفيذيةلطتين التشريعية و  ن الس وعلى كليهما يقوم التوازن بي    ، النيابي  
فلا يستطيع على سبيل المثال رئيس    ،  الرئاسي  في نظام الحكم   إطلاقاًأن حق الحل لا وجود له       

،  أن يحل الكونجرسـ مهد النظام الرئاسي  وهي   ـالجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية      
كما أنه لا وجـود     . )٣( تقرير المسؤولية السياسية للوزراء    كما أن هذا الأخير لا يملك بالمقابل      

لأن البرلمان في هذا النظام هو المهـيمن        ،  أيضاً مع نظام حكومة الجمعية النيابية        لحق الحل 
أما الحكومة فهـي  ، فهو وحده الممثل للشعب أو الأمة    ، الحقيقي وهو صاحب الكفة الراجحة      

 .)٤( وبالتالي لا يتصور أن يكون للتابع حق عزل الأصيل،مجرد تابع أو أداة في يد البرلمان 
 

ـ قبـل  تحديـداً    مجلس العمومحل هو إجراء يتم بموجبه إنهاء حياة البرلمان ـ  الإن ـ ثالثاً 
  " المبتسـر حل البرلمان " يطلق عليههذا الإجراء    فإن   ولهذا، انتهاء المدة التي انتخب لأجلها      

Premature dissolution of parliament ،الحل عند نهاية  أما إذا تم، )٥( أي المنجز قبل أوانه
،  يخرج عن مفهوم الحل محل الدراسة      فإن هذا الإجراء  ، المدة القانونية المقررة لنيابة المجلس    

 .)٦( Natural Dissolution" الحل الطبيعي"  بصدد ما يسمى بـ لأننا في هذه الحالة نكون
 

، الأمر محددة  تكن في أول فإنها لم Duration of Parliament لمدة البرلمان وبالنسبة
وإذا ، إذ كان في مقدور الملك أن يدعو الناخبين لانتخاب البرلمان ثم يحله في اليـوم التـالي            

                                                
  ;p.cit. op,.. …tice of Dissolution of The Theory and PracMarkesinis ,.9    .:      أنظر   )١ (
 -pp.cit., optionnelInstitutions politiques et droit constitu; Duverger ,.175 ,176  .:أنظر  ) ٢ (

238., p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel; Ardant- 
  ;p.cit. op,.. …tice of Dissolution of The Theory and PracMarkesinis ,.32        . : راجع ) ٣ (

 .هذه الرسالة من  ٧١٦ ، ٥١٦ ، ٣٨١ ، ٩٣: ما ورد ذكره في الصفحات     كما يراجع أيضاً 
 ؛ ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ٢٦٣ص ، ع سابق مرج، النظم السياسية الوجيز في ،  محمد مرغني. د  :أنظر في ذلك  ) ٤ (

رسالة دكتـوراه   ، دراسة مقارنة   ، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة        ، بشير علي محمد باز     . د  
  .٦٠ ، ٥٩ص  ، ٢٠٠٠سنة ، مقدمة لكلية الحقوق بجامعة طنطا 

  ;p.cit., op Developing Constitution'sBritainBromhead, Peter ,.185                   . :أنظر ) ٥ (
  ;p.cit. op,.. …tice of Dissolution of The Theory and PracMarkesinis ,.8    .:      أنظر   )٦ (



 
 
 

٣٢١ 
 الأمر لم   بادئوفي  . احتاج إلى دعوة البرلمان بعد ذلك فيدعو الناخبين لانتخاب برلمان جديد            

بل كان الملك يدعوه كلمـا      ، لى الاجتماع في دورات منتظمة      يكن البرلمان الإنجليزي يدعى إ    
وقد استقرت   . ثم ابتدأ يدعوه سنوياً للموافقة على الضرائب التي كان يفرضها         ، دعت الحاجة   

التقاليد على أن يظل البرلمان قائماً ما لم يحله الملك الذي دعاه للانعقاد في أول الأمر مـادام                  
 .جالساً على العرش 

 

ثـورة  بعد انـدلاع  لاسيما جديدة  تطوراتمدة البرلمان الإنجليزي ل  خضعت  د  هذا وق 
فـي  وكان أول هذه التطورات     ، التي نجحت في ترويض التاج       ١٦٨٨البرلمان المجيدة عام    

وقد جعل هذا القانون    ، نظم اجتماع البرلمان ومدته      قانون عندما صدر لأول مرة      ١٦٩٤عام  
ويعرف ،  ثلاث سنوات Maximum duration for a Parliamentالبرلمان الحد الأقصى لمدة 

، The Meeting of Parliament Act of 1694 (or The Triennial Act of 1694 ) بـهذا القانون 
رفع الحـد   آخر تشريع ـ في عهد الملك جورج الأول ـ   ١٧١٥صدر في عام ذلك بعد ثم 

 أطلق على هذا القانون اسـم     قد  و،  اتسنو سبعمن ثلاث سنوات إلى     البرلمان  لمدة  الأقصى  
The Septennial Act of 1715  ، ـ قانون جديـد  ١٩١١وأخيراً صدر في عام  ض الحـد  خفَّ

تبدأ من أول اجتماع للبرلمان  سـنوات  خمسالبرلمان من سبع سنوات إلى نيابة الأقصى لمدة  
 ، The Parliament Act of 1911وقد أطلق على هذا القـانون اسـم   ، بعد الانتخابات العامة 

 .)١( البرلمان حتى يومنا هذانيابة وهذا الأخير ما زال ساري المفعول فيما يتعلق بمدة 
 

 

ويمكـن  ، لإنجليزي المدة المقررة دسـتورياً   والمشاهد عملاً أنه قلَّما يكمل البرلمان ا      
فع سياسية قبل إذ تحل عادة لدوا   ، القول بأن أغلب البرلمانات لا تزيد مدتها على أربع سنوات           

 ١٩١٨حتى عام   فسنةسنةًته  مدت مد١٩١٠على أن البرلمان الذي انتخب عام       ، نهاية مدتها   
 .) ٢(وقد تكررت هذه السابقة في الحرب العالمية الثانية، نظراً لقيام الحرب العالمية الأولى 

 

 ـ    لمبـدأ  سليماً طبيقاً ويعد ت، ظهار ديمقراطية النظام البرلمانيإن الحل وسيلة أساسية لإ رابعاً 
 The Supremeالحكَم الأعلى في الدولة هيئة الناخبين ـ  الذي يوجب الاحتكام إلى سيادة الأمة

                                                
 :في ذلك  أنظر ) ١ (

.75, 74., pp.cit., opParliament: 1., Volnd Custom of the constitutionThe Law a; Anson - 
.                   185., p.cit., op Developing Constitution'sBritainBromhead, Peter;  - 

.185-183.pp, .cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
House of  ( Election TimetablesParliamentarynger, Matthew; Gay, Oonagh & Ri -

Commons Library, Research Paper 04/38, 4 May 2004), pp.10, 11.                                   
London,  (Parliamentary Elections; 1Parliament Explained : ParliamentK .U: أنظر  )٢ (

Parliamentary Copyright 2002), p.5.                                                                                   



 
 
 

٣٢٢ 
arbitrator of the Stateـ  كأن تفصل فيمـا  ، البلاد في الأمور المهمة التي تتعلق بمستقبل   

 .)١(اء للتحكيم الشعبيفهو إذن بمثابة إجر، البرلمان والحكومة بين شجر من خلاف 
 

 وهذه  ، معينة أن ممارسة حق حل البرلمان يستلزم توافر شروط          ، سبقويتضح مما   
 :)٢(الشروط ـ التي تعتبر بمثابة خصائص أساسية لحق الحل ـ هي التالية

 

،  للحـل أو محلاً  وهي التي تعتبر هدفاً  :Representative Body  "هيئة نيابية"  وجود ـ ١
 للقيام بشكل جمـاعي ـ لا   بشكل دوري ينتخبونالمواطنين  من عدد" ة يقصد بها وهذه الهيئ

 ؛ وفـي   "ـ لفترة زمنية محددةبصفة أساسية  هي التشريع بشكل مستقل ـ بوظيفة محددة ـ   
 The periodic election  الانتخاب الدوري من قبل الشعب(حال توافر هذا العنصر الأساسي 

by the people ( مجلس واحد منالنيابية تتكون كانت هذه الهيئة أسواء بعد ذلك أهمية  فإنه لا 
 إجـراء  ويمارس، )  Upper and Lower House  مجلس أعلى ومجلس أدنى(أو من مجلسين 

أن يمارس ضد مجلس البرلمـان      أيضاً  كما يمكن   ، )٣(عادة ضد مجلس البرلمان الأدنى     الحل
، )٤( Hereditary Basis ابي لا على أساس وراثيالأعلى في حال كان مشكلاً على أساس انتخ

ولهذا فإن حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية في النظام البرلماني البريطاني يقتصر فقط 
                                                

أثار حق الحل اعتراضات عديدة ولاسيما في فرنسا ؛ فرأى كثير من الكتاب والمشرعين أن في الأخذ بـه            ) ١ (
 إذ ،لك مع مبدأ سيادة الأمة ض بذوأنه يتعار،  وعلى مبدأ الفصل بين السلطاتاعتداء على حقوق ممثلي الشعب 

 حق الاعتداء عليها بالقضـاء      فكيف تعطى السلطة التنفيذية   ، إن المجلس النيابي هو الممثل الوحيد لهذه السيادة         
 وإنما هو ممثـل   ، هو صاحب السيادة    إلا أن هذه الانتقادات قد رد عليها بأن المجلس ليس           . على هذا المجلس    

كما أنه يساعد على الحد مـن  ، والحل يبدو في أحوال عديدة ضرورة واجبة لصالح البلاد          ، نائب عنها   للأمة و 
 .استبداد البرلمان وإسرافه 

،  المقارنـة  الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسـية ،  مصطفى عفيفي. د   : تفاصيلراجع في ال  
؛ ٦١٦، ٦١٥  ص،مرجع سابق،  مبادئ القانون الدستوري  ،السيد صبري. د  ؛ ٣٨١،  ٣٨٠ص، مرجع سابق

سـنة  ،   شـمس  عـين حقوق  ،  رسالة دكتوراه ،  حق الحل في النظام النيابي البرلماني     ،  مسلم خالد عباس . د  
  .١٢٨ ،١٢٧ ص، ١٩٩٧

.239, 238.p, p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel; Ardant 
 pp, .cit.op ,.. …tice of Dissolution of The Theory and Prackesinis; Mar.11-15.   :أنظر   )٢ (
 ١٢ والمـادة  ،١٩٢٧ لعام Greek Constitution  من الدستور اليوناني٧٩المادة :  أنظر على سبيل المثال  )٣ (

  .لخا ..... ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لعام 
.  )1.NoAt footnote  (12., p.cit. op,…tice of DissolutionacThe Theory and PrMarkesinis;  

 من ٢٢المادة و  ؛١٩٢١ المعدل عام ١٨٣١ لعام البلجيكي من الدستور ٧١المادة : أنظر على سبيل المثال   )٤ (
ة المـاد  و ؛١٨٨٧ لعام الهولندي من الدستور ٧٥المادة  و ؛١٩٢٠ المعدل عام   ١٩١٥ لعام   الدانمركيالدستور  

  .الخ..  .١٩٤٨ لعام الإيطالي من الدستور ٨٨المادة ؛ و١٨٦٦ المعدل عام ١٨٠٩ لعام السويد من دستور ١٠٨
 . )2.No footnoteAt  (12., p.cit.op ,…tice of DissolutionThe Theory and PracMarkesinis;  



 
 
 

٣٢٣ 
ـ العام المباشر  الاقتراع واسطة بمجلس العموم المنتخب أي  ـ  على مجلس البرلمان الأدنى
 . على أساس وراثي يتم تشكيلهما وإن، لا ينتخبه الشعب دون مجلس اللوردات الذي 

 يدل على أنها عضو مستقل ومتميز فـي الدولـة           ،التنفيذية تصرف صادر عن السلطة      ـ ٢
  .ومخول باستخدام حق الحل 

 ـ      لانتخاب برلمان   لجمهور الناخبين   الدعوة  توجيه   ـ ٣ ة ؛  جديد ضمن فتـرة زمنيـة معقول
 ـ  ضمانة مهمة تمثل   برلمان ال الانتخابات العامة التي تلي إجراء حل     ولاشك أن    تغلال  لمنع اس

وفي حال كان رئيس الدولة يستطيع حل البرلمان من دون أن            .)١(أو إساءة استعمال هذا الحل    
 نظام حكم   أمام فإننا في هذه الحالة لا نكون         ،برلمان جديد لانتخاب  دعوة  توجيه  يكون ملزماً ب  

 .)٢( États Généraux  شموليةدولٍخاص ل نموذج بصددوإنما نكون ، برلماني أو نيابي 
 

 الفرع الثاني

 نشأة حق الحل

ذكرنا فيما مضى أن التاريخ الدستوري البريطاني تمخض عن أول نظـام برلمـاني              
اضطر اللورد نورث ـ عقب التصويت داخـل   وذلك عندما  ، ١٧٨٢مكتمل في العالم سنة 

 ـ متعاقبينينمجلس العموم على اقتراح  إلى تقديم استقالة وزارتـه   بحجب الثقة عن وزارته 
ومع استقالة اللورد نورث تمت ولادة مبـدأ        ، بكامل هيئتها لحرج مركزها وانحسار أغلبيتها       

وأصبح مـن    ، الجماعيةالوزارية  وابتدأ يستقر مبدأ المسؤولية السياسية      ، التضامن الوزاري   
 .)٣( إلى استقالة الوزارةالمسلم به أن كل قرار بعدم الثقة بالوزارة يصدره مجلس العموم يؤدي

 

المميـز الأساسـي والجـوهري للنظـام        ولما أضحت المسؤولية السياسية للوزارة      
كان حق الحل ضرورياً لحفظ التوازن في الدسـاتير          ، والركن الأساسي في بنائه   ،  البرلماني

 .للمسؤولية الوزارية فهو المقابل الطبيعي بل الضروري ، البرلمانية 
 

" وليم بت   " إذ نشب خلاف بين وزارة       ، ١٧٨٤لحل في إنجلترة سنة     وقد نشأ حق ا    
William Pitt    ـ من زعماء حزب التوري ـ وبين مجلس العموم البريطاني بصدد مشـروع

                                                
إجراء ان ـ وتحديداً مجلس العموم ـ   البرلمحيث يعقب حل ،  وهذا ما يجري العمل به في المملكة المتحدة  )١ (

كما يتضمن هذا   ، ويرد ذلك في الإعلان الملكي الصادر بحل البرلمان         ، انتخابات عامة لانتخاب برلمان جديد      
 . لاجتماع البرلمان الجديد محددالنص على تاريخ أيضاً الإعلان 

 .بعدها وما  ٣٣٦  ص: في ما سيأتي ذكره ، راجع في التطبيقات العملية لذلك 
  ;p, .cit. op,.. …tice of Dissolution of The Theory and PracMarkesinis.15.          :أنظر   )٢ (
  .٢١١ ـ ٢١٠ : راجع ما سبق ذكره في ص  )٣ (



 
 
 

٣٢٤ 
الزعيم المنتمي إلى حزب الهويج      Foxقانون إصلاح إدارة الهند المقدم من قبل المستر فوكس          

رة تؤيد وجهة نظر الملك التي تتعارض مع وجهـة          وكانت الوزا ، المناهض لامتيازات التاج    
إلا أن رئيس الوزارة    ، ولقد طلب مجلس العموم من الملك إقالة الوزارة         ، نظر مجلس العموم    

وكـان  . استطاع بمهارته أن يتفق مع الملك على حل مجلس العموم وإجراء انتخابات جديدة              
" وليم بـت  " وانتصر ، يراً من مقاعدها من نتائج هذه الانتخابات أن فقدت المعارضة عدداً كب   

إذ أثبت الاستفتاء أن مجلس العموم لم يكن معبراً عن          ، وبذلك انتهت المعركة    ، انتصاراً تاماً   
  .)١(رأي الأمة في موقفه

 

فمع التسليم بأهمية تطورات النظام الإنجليـزي التـي أدت إلـى ظهـور              ، وهكذا  
ها لم تكن التطورات النهائية الكافيـة لاسـتقرار نظـام           إلا أن ، المسؤولية الوزارية السياسية    

بل مر هذا النظام بتطور آخر يتمثـل فـي أن تقريـر المسـؤولية        ، حكومة الوزارة النهائي    
السياسية للوزارة أو بمعنى آخر تقرير مصير الوزارات انتقل من مجلس العموم إلـى هيئـة                

فإن للوزارة ـ بدلاً  ، الوزارة والبرلمان وبيان ذلك أنه عند حدوث نزاع جدي بين  . الناخبين
إن ف، من أن تستقيل ـ حل مجلس العموم واستفتاء الناخبين من أفراد الشعب في هذا الخلاف  

؛ لت عندئذٍ المعارضة مقاليد الحكم وإلا وجبت استقالتها وتو  ، أيدها الناخبون ظلت في مركزها    
 .)٢(ان وإنما من هيئة الناخبينومن هنا أصبحت الوزارة تستمد ثقتها لا من البرلم

 
 الفرع الثالث

 أنواع الحل

ـ فـي ضـوء    يمكن أن يتخذ  يذكر الفقه الدستوري في المملكة المتحدة أن حق الحل 
بناء على رغبة رئـيس  فهو إما أن يكون : ـ إحدى صورتين الممارسة العملية له  التجربة و

ويطلق عليه في هـذه  ،  Prerogatives of the Crown كأحد امتيازات التاجيستخدمه  ، الدولة
فـي  ل ـ وهو ما يجري عليه العمالوزارة  من أو يكون بناء على طلب ،  الحل الملكيالحالة 

 بـإعلان ملكـي    وفي الحالتين لا يتم الحل إلا ،الحل الوزاريفيطلق عليه   ـ   الوقت الحاضر 
Royal Proclamation   الخـاص  مجلـس  الذ نصيحة أخبعد  ) الملكة حالياً (يصدر عن التاج

The Privy Council)وسنتحدث فيما يلي عن مضمون هاتين الصورتين من خلال الآتي  .)٣: 
                                                

 ) .مع المراجع المشار إليها  ( ٢١٢ من الصفحة رقم ٢الهامش رقم ما سبق ذكره في راجع   )١ (
  .٢١٣ ـ ٢١٢ : في ص ما سبق ذكرهراجع   )٢ (
  ) .٤في الهامش رقم  ( ٢٢٣: فحة صالراجع ما سبق ذكره في ،  هذا المجلس ماهية حول  )٣ (



 
 
 

٣٢٥ 
  Royal Dissolution:أولاً ـ الحل الملكي 

 

، أي الملك   ، ولة  في هذه الصورة يتم حل البرلمان بناء على رغبة أو طلب رئيس الد              
 The Head ofويلجأ إليه رئيس الدولة . معترف بها حيث يستخدمه كواحد من بين امتيازاته ال

State       دفاعاً عن آرائه وسياسته التي يعتقد أنها تتفق        ،   في حالة قيام خلاف بينه وبين البرلمان
بالرغم من عدم تأييد الوزارة له في استعمال سلاح الحل ؛ ولذلك            ، مع ميول الأمة ورغباتها     

وتعيـين وزارة مـن   ، إلا في أعقاب إقالة وزارة الأغلبية فإن رئيس الدولة لا يلجأ لهذا الحل        
 .)١(وتقبل حل المجلس، الأقلية تؤيده في وجهة  نظره 

 

ولا يستحب اللجوء إليه ما لم      ، ويتضمن حل البرلمان في هذه الصورة مخاطر عديدة          
لمنحل تعنـي   ذلك أن إعادة انتخاب البرلمان ا     ، يتيقن الرئيس من تأييد الأمة لمعتقداته وآرائه        

وفي ذلك إحراج شـديد لموقـف رئـيس    ، أن الأمة قد انحازت إلى نوابها ضد رئيس الدولة       
باعتبـار أنهـا   ، إذ يجب عليه والحال هكذا الرضوخ لرأي وسياسة البرلمان المنحل         ، الدولة  

الأمر الذي يكون له أعمق الأثـر علـى شخصـيته           ،  تعبر عن رأي وسياسة هيئة الناخبين     
 .) ٢(لأنها تعتبر هزيمة شخصية له،  سمعتهوكرامته و

                                                
 : في ذلك  أنظر  )١ (

  .١٣٠ص ،  مرجع سابق  ،القانون الدستوريالوجيز في ، رمزي الشاعر . د 
 238., p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel; Ardant 

حيـث أتـت   ،  ) ١٨٧٥دستور سـنة  (  ومثال ذلك ما حصل في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الثالثة           )٢ (
  إلـى مجلـس النـواب بأغلبيـة مـن     ١٨٧٦التي أجريت سنة   Les élections générales العامةالانتخابات
إلـى اختيـار    Le Maréchal de Mac-Mahonالمارشال ماكماهون واضطر رئيس الجمهورية ، الجمهوريين

لم يشأ أن يتبع سياسة الأغلبية الجديدة التي ) وهو من الملكيين ( إلا أنه ، وزرائه من بين هذه الأغلبية البرلمانية 
 الاستقالة رغم تأييد مجلس  Jules Simon سيمون جولطلب من رئيس وزارته ف، تتناقض أفكارها مع أفكاره 

 مـايو سـنة   ١٦ثم قام في ،  Broglie Fourtouبروجلي فورتر قلية برياسة وعين وزارة من الأ ، النواب له
وذلك طبقاً  (  بحل مجلس النواب بواسطة هذه الوزارة الجديدة بعد أن حصل على موافقة مجلس الشيوخ                ١٨٧٧

ب  وجرت انتخابات تشريعية جديدة كانت نتيجتها فوز حز، ) المذكورللأوضاع الدستورية المقررة في الدستور   
عماء هذا الحـزب وهـو السـيد        ولم يجد رئيس الدولة أمامه إلا أن يعهد بالوزارة لأحد ز          ، سيمون بالأغلبية   

يس ماكمـاهون   ولقد كان لذلك أثره على الرئ      .لتي انتهجت ذات سياسة جول سيمون        ا Rochebouet روشبويه
 . يم استقالته بعد فترة وجيزة وانتهى به الأمر إلى تقد، وتزعزع مركزه ،  شديد حيث تعرض لحرج، نفسه 

القاهرة ؛ دار النهضـة  ( دراسة مقارنة ، حل المجلس النيابي    ، محمد عبد الحميد أبو زيد      . د  : راجع في ذلك    
مرجـع   ، مبادىء القانون الدستوري، السيد صبري  . د؛  ١٥١ ـ  ١٤٩ص ،   )١٩٨٨طبعة سنة ، العربية 
  .٤٤٨ص ، مرجع سابق ، اصرة نظم الحكم المع، شافعي أبو راس محمد ال. د  وما بعدها ؛ ٦١٨ ص ، سابق

.193., p.cit. op,gime ParlementaireéLe R; oblReds 
.635-633., pp.cit., opPolitique et Institutions Constitutionnel Droit; é, AndrHauriou 



 
 
 

٣٢٦ 
  Ministerial Dissolution :الحل الوزاري ثانياً ـ 

 

طلب رئـيس  يتم حل البرلمان بناء على ـ ـ وهي المتبعة حالياً  وفي هذه الصورة  
كأن يقـرر البرلمـان     ، البرلمان  ويكون ذلك عادة عند نشوب نزاع بين الوزارة و        ، الوزراء  

وأن أغلبيـة المجلـس النيـابي    ، وترى هذه الأخيرة أنها على حق  ،  الوزارة   سحب الثقة من  
فتطلب من رئيس الدولة حل البرلمان كوسيلة غير مباشرة لاسـتفتاء الشـعب فـي               ، متعنتة  

 بنـاء علـى نصـيحة     ،فيقوم رئيس الدولـة ، النزاع الذي أدى إلى سحب الثقة من الوزارة        
بإصدار قرار حل البرلمان  ، on the advice of the Prime Ministerرئيس الوزراء ومشورة 

بـذات  العامة   الانتخابات    نتيجة فإذا جاءت . مع دعوة هيئة الناخبين إلى انتخاب أعضاء جدد         
أما إذا لم تـأتِ هـذه       ،  لأمر يكون قد حسم لصالح البرلمان     فإن ا ، الأغلبية البرلمانية السابقة    

فإن  ، )بات جاءت بأغلبية تؤيد الوزارة التي قامت بالحل          أي أن الانتخا   (الأغلبية مرة أخرى    
 .)١(هذا يعني أن الوزارة كانت على حق عند تشبثها برأيها بصدد موضوع النزاع

 
 الفرع الرابع

 الحلالجهة التي تملك حق 

تصرف قانوني تتخذه السلطة التنفيذيـة      " ذكرنا بأنه   ، عند تعريفنا لحق حل البرلمان      
النظـام  وحيـث إن  ، ... "  انتهاء المدة التي انتخب لأجلها مجلس التشريعي قبل لإنهاء حياة ال  

حيـث  ، يتميز بوجود انفصال عضوي بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة           البرلماني  
رئـيس  يطلق عليه اسـم     نفيذية  يوجد إلى جانب رئيس الدولة شخص آخر يشاركه السلطة الت         

ولمـا كـان النظـام      ،  ا يعبر عنه بثنائية السلطة التنفيذية     وهو م ،  الوزراء أو الوزير الأول   
الملك لا   «القائل بأن    حيث يسود المبدأ  ، عدم مسؤولية رئيس الدولة     مبدأ   البرلماني يقوم على  

استناداً إلى القاعدة المقررة    ، باعتباره لا يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه       ، »  يخطئ
انتقال اختصاصـات  فقد ترتب على ذلك نتيجة مهمة مفادها  ، » الملك لا يعمل منفرداً   «بأن  

الملك « وقد عبر الفقهاء الانجليز عن هذه النتيجة بقولهم إن   ،  رئيس الدولة إلى الوزارة   
لأن ،  فرئيس الدولة في النظام البرلماني لا يبت في أمور الدولة بنفسه، »يسود ولا يحكم 

لا سلطة  « لذلك قيل   ، ؤولية إذا ما اتضح خطؤه      التقرير في هذه المسائل يؤدي إلى المس      
   .)٢(»حيث توجد المسؤولية توجد السلطة « أو » حيث لا مسؤولية 

                                                
  .١٥٧ ـ ١٥٥ص ، مرجع سابق  ،حل المجلس النيابي ، محمد عبد الحميد أبو زيد . د  :أنظر   )١ (
 .  وما بعدها ٩٥ :ما سبق ذكره في ص راجع   )٢ (



 
 
 

٣٢٧ 
الوزارة ـ وهي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية ـ تعتبر المحور الرئيسي   وحيث أن 

رة شـؤون   ممارسة السلطة الفعلية فـي إدا     إذ يقع عليها أصلاً عبء      ، الفعال في هذا الميدان     
فقد ترتب  ، وتكون بالتالي مسؤولة سياسياً عن أعمالها أمام مجلس البرلمان المنتخب           ، الحكم  

،  في النظام البريطـاني   " حالياً  الملكة  " ة   الدول رئيسلالممنوحة  أن جميع السلطات    على ذلك   
وإعلان ،  ينوالسفراء والممثلين الدبلوماسي  وكبار الموظفين   ،  كتعيين أعضاء السلطة التنفيذية   

هي في الواقع   ،  الخ...  ودعوة البرلمان للانعقاد وتأجيله وحله    ، وعقد المعاهدات   ، الحرب  
  . المسؤولة أمام البرلمانالوزارةويكون صاحبها الحقيقي ،   لرئيس الدولةاسمية حقوق

 

ـ مهد النظام البرلماني  إنجلترة الحل الملكي في تطور فقد، وتأسيساً على ما تقدم 
 في وهذا الأخير هو الذي يجري العمل على استخدامه، ـ إلى حل وزاري كما هو معروف  

 ـ "رئيس الوزراء"  ؛ ومن ثم فقد أصبح من حق  الوقت الحاضر   ة وحده أن يطلبه من الملك
وبمجريات كوسيلة لاستفتاء الشعب في الأمور والمسائل المهمة التي تتعلق بمستقبل البلاد            

وقد أدى هذا الوضع إلى تحول النظام النيابي في إنجلترة إلى نظام            ، ها  الحياة السياسية في  
  .)١(شبه نيابي يمتزج بالديمقراطية شبه المباشرة بسبب إتباع مظهر الاستفتاء الشعبي

                                                
، سعاد الشـرقاوي  . ؛ د  ٦٤٨ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية ،  ليلة   محمد كامل . د   :في ذلك   أنظر    )١ (

                     .٤١٤ص ، مرجع سابق ، " تحديات وتحولات " النظم السياسية في العالم المعاصر 
 :     ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن الديمقراطية لها ثلاث صور أساسية هي التالية 

 وتعني في صورتها المثالية أن يتولى الشعب بنفسه جميع شؤون الحكم ومظـاهره  :ـ الديمقراطية المباشرة أ  
، وهو الحاكم وهو المحكوم، ارسهافالشعب هنا هو صاحب السيادة وهو الذي يم، من تشريعية وتنفيذية وقضائية 

 .فلا تعرف الديمقراطية المباشرة التفرقة بين الحكام والمحكومين التي تعرفها الصور الأخرى للديمقراطية 
 وهي التي يقتصر فيها دور الشعب علـى اختيـار   ) :التمثيلية أو غير المباشرة ( ـ الديمقراطية النيابية ب  

فالشعب هنا صاحب السيادة نعم ولكنه      ،  عنه بممارسة كل شؤون الحكم والسيادة        ليقوم هؤلاء نيابة  ، نواب عنه   
ومن هنا تأتي   ، لا يتولى ممارسة مظاهر الحكم والسيادة التي يتولاها نوابه دون أية مشاركة من جانب الشعب                

 .التفرقة بين الحكام والمحكومين 
فيها لا يتولى مهام الحكم مباشرة كما هو الحال فـي   وهذه تتميز بأن الشعب :ـ الديمقراطية شبه المباشرة ج  

وإنما هي وسط بين هـذا   ، كما أنه لا يترك كل شيء للبرلمان وحده ينفرد به من دونه             ، الديمقراطية المباشرة   
إلا أنـه  ،  النيابيـة  مفينتخب الشعب برلماناً يتولى نيابة عنه مهام الحكم والسيادة كما هو الحال في النظ ، وذاك  
سـلطة  فالشعب يعتبر في هذا النظـام     ، تفظ للشعب بحق التدخل ومشاركة البرلمان في بعض شؤون الحكم           يح

وتختلف حالات تدخل الشعب من     ، التشريعية والتنفيذية والقضائية    :  إلى جوار السلطات الثلاث الأخرى       رابعة
ـ الاستفتاء الشعبي            ١: مها ما يلي    إلا أن أه  ، باشرة  وهناك مظاهر عديدة للديمقراطية شبه الم     ، دستور لآخر   

 . ـ حق الحل الشعبي ٤ ـ الاقتراح الشعبي ٣ ـ الاعتراض الشعبي ٢
 . ٢٨٩ـ ٢٣٨ص ، مرجع سابق ، الوجيز في النظم السياسية ، محمد مرغني خيري . د : راجع في التفاصيل 



 
 
 

٣٢٨ 
في عـدة مناسـبات    وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجدل قد ثار في بريطانيا     

ولعل أهمهـا    ، يرفض طلب الوزارة بحل البرلمان    حول ما إذا كان يحق لرئيس الدولة أن         
 ؛ ففي فبرايـر مـن      ١٩٥٠عام  في  المناقشات التي دارت بعد الانتخابات العامة التي أجريت         

وثـار  ، عاد حزب العمال إلى السلطة بأغلبية ضئيلة لا تزيد عن ثمانية أصوات             ، تلك السنة   
 بموجبها للملك أن يرفض طلب رئيس    الجدل بين الفقهاء والسياسيين حول الظروف التي يمكن       

،  مجلس العموم لزيادة أغلبيته فيـه   فيما لو أشار بحلClement Attleeّ آتليالوزراء كليمنت 
في عدة رسائل تناولهـا بـأقلامهم        Times وقد نوقش هذا الأمر على صفحات جريدة التايمز       

أساتذة جامعيين وأعضاء من مجلس١(في الدولة السياسيين اللوردات والعموم وكبار موظي(. 
 

 بعثهـا إلـى   عن رأيه في هذا الشأن في رسالةٍ Lord Simon لورد سيمونفقد عبر 
 ـ  يبدو أن  «:  قائلاً   ١٩٥٠ أبريل عام    ٢٤شرت بتاريخ   صحيفة التايمز نُ    لـدى   اً هناك انطباع

بعض الجهات بأن الحكومة في الظروف الحالية إذا هزمت في مجلـس العمـوم علـى إثـر      
إن هـذا   .   البرلمان فإن لرئيس الوزراء الحق في أن يطلب حلّ       ،   الثقة بها   عدم قتراع على الا

. ل مثل هذا الحق   خو وبالتالي فإن السيد آتلي سوف لن ي       ؛مبدأ غير سليم من الناحية الدستورية     
   نصيحة ومشورة رئيس الوزراء ما دام يسـتطيع إيجـاد           بإتباع دستورياً   مٍإن الملك غير ملز 

 في تصريف شـؤون  ستمرار الحصول على ثقة مجلس العموم والاخص البديل الذي يمكنه  الش
 عن رأيه في هذا الشأن في رسالة بعثها إلى Lord Chorley لورد كورليوقد عبر . » الحكم 

أعتقد أن اللورد سيمون كـان       «:  قائلاً   ١٩٥٠ أبريل عام    ٢٦صحيفة التايمز نشرت بتاريخ     
بأن الملك بإمكانه أن يرفض قبول نصيحة ومشورة رئيس الوزراء بحل           مخطئاً عندما اقتراح    

فمن المفروض أن يبقى الملك خارج الحلبة السياسـية وبعيـداً عـن المنـاورات               . البرلمان  
إن رفض الملك قبول نصيحة رئيس الوزراء من شأنه أن .  Political Manoeuvresالسياسية 

بالنتيجة إلى إعطائها فرصـة اختيـار المناسـبة         وهو ما يؤدي    ، يضع المعارضة في السلطة   
ر أيضاً عضو مجلس العموم     كما عب . » لنقد  لضه  وهو ما قد يعر   ،  لإجراء الانتخابات العامة  

عن رأيه في هذا الشأن في رسالة بعثها إلى صحيفة التايمز نشرت  Roy Jenkinsروي جنكيز 
ظهر بأن من حـق التـاج       لورد سيمون تُ  إن رسالة ال   «:  قائلاً   ١٩٥٠ أبريل عام    ٢٦بتاريخ  

ولكن ينبغـي  ،  في مجلس العموم ض رئيس الوزراء لهزيمةٍ   البرلمان في حال تعر    رفض حلّ 
                                                

  .٢٦ ، ٢٥ص ، مرجع سابق ، انية الإنجليزية الديمقراطية البرلم، بايلي . سيدني د . د  : أنظر في ذلك  )١ (
 ; Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law,Wilson, Geoffrey -

op.cit., pp.22, 23.                                                                                                                  
.  96-84.pp, .cit. op,Parliament tice of Dissolution ofThe Theory and PracMarkesinis;  - 

    .257, 256.pp, .cit., opConstitutional and Administrative LawBradley & Ewing;  - 



 
 
 

٣٢٩ 
وهو أن هذا الامتياز لم يمارس على الإطلاق منـذ صـدور            ، التذكير بأمر في غاية الأهمية      

 .» ... .أي أنه سقط بعدم الاستعمال  ، ١٨٣٢ عام الانتخابيقانون الإصلاح 
 ٢٧وعاد لورد سيمون مرة ثانية في رسالته إلى صحيفة التايمز التي نشرت بتـاريخ      

 بنتيجـة   ـ وجد نفسه  أن رئيس الوزراء  فرضنا  لو   «:  ليؤكد رأيه السابق قائلاً      ١٩٥٠أبريل  
 ـ الانتخابات العامة  وهو طبعـاً  ،   في مجلس العموم الجديدفقط من قبل أغلبية ضئيلة  مؤيداً ـ

وتقـدم   ، وقد تقرر حكومته أن تواجه مجلس العموم عندما يجتمع،  زم بالاستقالة فوراً  غير مل 
وهنا قد يقـوم المجلـس بإدخـال تعـديلات     ، للمجلس سياستها المتضمنة في خطاب العرش  

 ، ١٨٩٢كما حصل في عـام      ، جوهرية على هذا الخطاب على نحو لا يتفق ورغبة الحكومة         
رئيس الوزراء المهزوم أن يذهب إلى الملك ويطلـب إجـراء   هل بإمكان  ، عندما يحدث ذلك    

ه ـ أي  ولكن لماذا لا ؟ لأن. وهل الملك ملزم بتلبية طلبه ؟ بالطبع لا ، انتخابات عامة أخرى
 من دون إرسال جمهور الناخبين إلى صناديق الاقتـراع  حكومة بديلةـ بإمكانه إيجاد الملك   

  Sir Alan Lascellesعبر السير آلان لاسـيلز   ، ١٩٥٠ أبريل عام ٢٩وبتاريخ . » مرة ثانية 
ـ عن رأيه في هذا الشأن في رسالة بعثهـا إلـى   لسكرتير الخاص للملك جورج الخامس  ـ ا

يحترم  ـ لا يوجد ملك حكيم    إنه   «:   قائلاً ١٩٥٠ مايو   ٢الملك نشرتها صحيفة التايمز بتاريخ      
: مالم يكن مقتنعاً  ، حل البرلمان ب ئهوزرارئيس  يرفض طلب    ـة  والملكي الدستورصالح بلاده و  

الانتخـاب   ـ وبـأن   ٢ إنجاز عمله وقادراً على البرلمان القائم مازال فعالاً وحيوياً ـ بأن  ١
 آخـر من إمكانية إيجاد رئيس وزراء  ـ وبأنه متأكد  ٣ العام سيكون ضاراً بالاقتصاد الوطني

 . »لبية فاعلة في مجلس العموم  مع أغلفترة معقولةيباشر أعمال الحكومة يستطيع أن 
 

 بأن حل البرلمان في المملكة المتحدة هو أحد امتيازات التاج ، ونخلص إلى القول 
Prerogatives of the Crown  ،   فالملك ليس مجبراً على أن يأخذ بنصيحة الـوزارة بحـل

 Tumult على نحو يعرض رعاياه لجلبة وهياج في سلسلة من الانتخابات العامة، البرلمان 

and turmoil of a series of General Elections ،   مادام أنه يستطيع أن يجد وزارة أخـرى
إلا أن ذلك لا يعني أنه يمكن للتاج أن .  Contrary adviceمستعدة لإعطاء النصيحة المضادة 

وبمعنى آخر فليس صحيحاً القول بأن      ، يتصرف بتعسف بدون نصيحة الوزراء المسؤولين       
كما أنه ليس صـحيحاً أيضـاً أن   ، الوزراء يمكنه في كل الظروف أن يحل البرلمان   رئيس  

، فيمكن لرئيس الوزراء أن يطلب الحـل  ، الملك يستطيع في جميع الظروف أن يمنع الحل        
ورفض بالمقابل رئـيس  ، أما إذا رفض الملك الحل ، فإذا وافق الملك فعندئذ يحل البرلمان       

 كوعند ذل . فيكون على الملك حينئذ أن يجد رئيس وزراء جديد           ، الوزراء البقاء في الحكم   
لأنه إذا رفض أن يمنح ثقتـه وتأييـده لـرئيس    ، يكون الحكم في المشكلة لمجلس العموم   

 .صار الملك مضطراً للموافقة على الحل ، الوزراء الجديد 



 
 
 

٣٣٠ 
 المطلب الثاني

 

  حل البرلمانأسباب
 

Reasons of dissolution of Parliament 
 

ليس من السهل حصر الأسباب والمبررات التي تدفع السلطة التنفيذية فـي المملكـة               
 وذلك لعـدم وجـود دسـتورٍ       ، قبل انتهاء المدة التي انتخب لأجلها     المتحدة إلى حل البرلمان     

 أساسي على الأعراف والتقاليد الدستورية التي تتسم        واعتمادها بشكلٍ ،  في هذه البلاد     مكتوبٍ
المرحلة  وفقاً لمتطلبات    ر المستمر  والتطو يرلتغقابليتها ل بو، من ناحية   ر  لثبات والاستقرا بعدم ا 

 التـاريخ الدسـتوري   فإنه باستقراء، وبالرغم من ذلك  .المحيطة من ناحية أخرى   الظروف  و
يمكن القول بأن الأسـباب التـي   ،  البرلمان  الطويل للمملكة المتحدة وتجربتها فيما يتعلق بحلّ      

  :)١( تكمن وراء قيام السلطة التنفيذية بحل البرلمان تتمثل في الآتيكانت
 

  :Conflict between Government and Parliamentالنزاع بين البرلمان والحكومة ـ أولاً 
 

من المعروف أن النظام البرلماني يقوم على فكرة التعاون بين السلطات العامـة فـي      
غير أن هذا التعاون لا يمكن أن يـؤدي         ، شريعية والتنفيذية   الدولة وبخاصة بين السلطتين الت    

ومن ثم فإنه لا بد وأن يوضع       ،  سلمي بين السلطتين المذكورتين على وجه الدوام         إلى تعايشٍ 
 حقيقي بين البرلمان والحكومة حول بعـض المسـائل ذات   في الاعتبار إمكانية حدوث خلافٍ   

 .حالة الوسيلة الملائمة للخروج من تلك الأزمة  البرلمان في هذه الويشكل حلّ. الأهمية 
 

 البرلمان خـلال القـرن      ويعد هذا السبب أحد أهم الأسباب التي كانت تؤدي إلى حل           
.  عدم ظهور أو تبلور فكرة نظام الحزبين السياسيين       ويرجع السبب في ذلك إلى      ، التاسع عشر 

يمكن أن يندرج ضـمنه أي      و ، هو تعبير واسع   Conflictو لاشك أن تعبير نزاع أو خلاف        
ويضاف ، العموم خيرة أمام مجلس  بين البرلمان والحكومة عقب هزيمة الأ    يحدث مباشر   نزاعٍ

  .Ministerial Instability أي شكل من أشكال عدم الاستقرار الوزاري  أيضاًإلى ذلك
 

التحديد وعلى وجه  ، أنه عند اختلاف الوزارة مع البرلمان       وقد سبقت لنا الإشارة إلى      
 مجلـس    حلّ للوزارة بدلاً من أن تستقيل    فإن  ، عندما يسحب مجلس العموم الثقة من الحكومة        

                                                
  : أنظر في ذلك  )١ (

 . وما بعدها ١٥٥ص ، الة سابقة رس، حق الحل في النظام النيابي البرلماني ، مسلم  خالد عباس. د 
. 40 – 35.pp, .cit. op,Parliament tice of Dissolution ofThe Theory and PracMarkesinis;  -

(With Appendix No.1.1 & 1.4, pp.242- 246) .                                                                       
.                  186, 185., pp.cit., op Developing Constitution'sainBritBromhead, Peter;  - 

        .   103 ,102.pp ,.cit., opDroit Constitutionnel; autre Burdeau et - 



 
 
 

٣٣١ 
أي أن هيئة النـاخبين أصـبحت   ،  من أفراد الشعب في هذا الخلاف      العموم واستفتاء الناخبين  

  وهو دور الحكم بين مجلـس العمـوم والحكومـة ليقـرر    ، في هذا المجال تلعب دوراً مهماً  
نه يميل إلـى أن تتـولى المعارضـة     أستمر في تأييد الأغلبية القائمة أم       ما إذا كان سي    الشعب

 .)١(مقاليد الحكم
 

 فهـي   وبالنسبة للتطبيقات العملية لحل البرلمان بسبب قيام نزاع بينه وبين الحكومـة             
  :ما يلي نذكر منها ،كثيرة 

 

رئـيس الـوزراء    حكومـة   د   في عه  ١٨٦٨تموز عام   /  يوليو ٣١ بتاريخ   نـ حل البرلما   ١
وذلك بعد الجدل الذي احتدم في البرلمان حول مسألة  ، Benjamin Disraeliئيلي ابنجامين دزر

  . الوزارةوقد جاءت نتيجة الانتخابات التي أجريت عقب الحل بخسارة . الكنيسة الايرلندية 
 

 ـ١٨٨٦حزيران عام /  يونيو٢٧ بتاريخ نحل البرلماـ   ٢ يس الـوزراء   في عهد حكومة رئ
منيـت  ، وبعد إجراء الانتخابـات  ،  William Edward Gladstoneن ولادستجوليام إدوارد 

 . الحكومة بهزيمة واضحة 
 

 ـ٣  في عهد حكومة رئيس الوزراء لـورد  ١٨٩٥تموز عام /  يوليو٨ بتاريخ ن حل البرلما 
 . يجة لصالح الحكومة جاءت النت، وبعد إجراء الانتخابات العامة ، Lord Salisbury بوريسلاس

 

 في عهد حكومة رئـيس الـوزراء        ١٩٠٦حزيران عام   /  يونيو ٨ بتاريخ   نحل البرلما ـ   ٤
 .جاءت النتيجة لصالح الحكومة ،  وبعد إجراء الانتخابات ، Henry Campbellهنري كامبيل 

 

العمـال   فـي عهـد حكومـة    ١٩٢٤تشرين الأول عام /  أكتوبر٩ بتاريخ ن حل البرلما  ـ ٥
عقب هزيمتها في مجلـس   ، Ramsay MacDonaldرئيس الوزراء رمزي ماكدونالد امة بزع

إجراء الانتخابات العامة    وبعد ، كامبيلالعموم على أثر التصويت على الثقة بها بسبب قضية          
  .)٢(حيث جاءت النتيجة لصالح حزب المحافظين المعارض، للهزيمة الحكومة تعرضت 

 

 ٢٨الاقتراح المقدم بتـاريخ     إثر نجاح    ١٩٧٩نيسان عام   / أبريل ٧ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٦
 من قبل حزب المحافظين المعارض بزعامة مارغريت تاتشر لحجب          ١٩٧٩آذار عام    /مارس

 James Callaghan "جيمس كالاهان"  حبة الجلالة بزعامة رئيس الوزراءالثقة عن حكومة صا
المعارض بزعامة مارغريـت تاتشـر      حزب المحافظين   وقد حقق    ،بفارق صوت واحد فقط     

 .)٣( من نفس العامأيار/ مايوأجريت في الثالث من التي نصراً ساحقاً في الانتخابات العامة 
                                                

  . ٢١٣ ، ٢١٢ :ما سبق ذكره في ص راجع   )١ (
  . ٢٨٧ ، ٢٨٦ :ما سبق ذكره في ص راجع   )٢ (
 . ٢٨٨ ، ٢٨٤ :في ص ما سبق ذكره راجع   )٣ (



 
 
 

٣٣٢ 
 : Conflict between the two Houses ثانياً ـ النزاع بين مجلسي البرلمان

 

 Bicameral من المعروف أن المملكة المتحدة تأخذ بنظام ازدواج الهيئة التشـريعية 

System  ،              حيث يتكون البرلمان البريطاني من مجلسين أحدهما منتخب مباشـرة مـن قبـل
والآخر غير منتخب وهـو مجلـس اللـوردات ذو الأصـول            ، الشعب وهو مجلس العموم     

فإن قيـام السـلطة   ،  ولما كان احتمال قيام نزاع بين المجلسين هو أمر وارد            .الأرستقراطية  
الة بحل البرلمان ـ مجلس العموم ـ يعد أمراً ضرورياً لا غنى عنه   التنفيذية في مثل هذه الح
وبالتالي إعادة الانسجام بين مجلسي البرلمـان وتحقيـق الاسـتقرار           ، لوضع حد لهذا النزاع     

حيث إن وقوع مثل هذا الخلاف قد يؤدي إلى إعاقـة سـير المؤسسـة               ، السياسي في البلاد    
ولهذا كان حل البرلمان واللجوء إلى هيئة       ، قل بالجمود   التشريعية وإصابتها بالشلل أو على الأ     

 .الناخبين لتحكيمها فيما شجر من نزاع بين مجلسي البرلمان أمراً في غاية الأهمية 
 

 فإنها نـادرة  ،  بين مجلسيه    وبالنسبة للتطبيقات العملية لحل البرلمان بسبب قيام نزاع       
 ) ٢٠٠٥أواخر عام  ( وحتى يومنا هذا     ) رينالقرن العش  (فمنذ مطلع القرن الماضي     ، الحدوث  

فـي  وهاتان المرتان حـدثتا   ، لجأت السلطة التنفيذية إلى حل البرلمان لهذا السبب مرتين فقط     
حدثت المرة الأولى  ، H.H. Asquith "سكويث أ هنري هيربت" برئاسة الأحرار عهد حكومة 

مرة الثانية حـدثت بتـاريخ الثـامن        وال ، ١٩١٠عام   كانون الثاني / بتاريخ العاشر من يناير   
 جاءت نتيجـة الانتخابـات      الحالتينوفي   ، ١٩١٠تشرين الثاني عام    / والعشرين من نوفمبر  

 .البرلمان لصالح حكومة أسكويث المؤيدة من جانب مجلس العمومالعامة التي أجريت بعد حل 
 

لبرلمـان  وجدير بالذكر أن النزاع الذي نشب بين المجلسين والذي أدى إلـى حـل ا              
كان يدور حول اختصاصات مجلس اللوردات فيما يتعلـق بالمسـائل           ، مرتين في نفس العام     

 مدى حقه في عدم الموافقة على مشروعات القوانين المحالة إليه عن طريق مجلـس               (المالية  
دور قانون البرلمان لعام    وقد تمخض عن هذا النزاع ص     .  )العموم سواء كانت مالية أو عادية       

 . ١٩٤٩ وهذا الأخير عدل في عام  ،١٩١١
 

 :Parliament does not represent the electorate   الناخبين يمثل جمهورلا البرلمان كونثالثاً ـ 
 

ويتمثل هذا السبب في قيام السلطة التنفيذية باللجوء إلى حل البرلمان على اعتبار أنه               
أو لإقـرار  ، ر في اتجاهات الرأي العـام  سواء لحدوث تغي، لم يعد يمثل إرادة هيئة الناخبين      

 :ومن التطبيقات العملية لذلك نذكر ما يلي ، قانون انتخابي جديد 
 

 فـي عهـد حكومـة رئـيس         ١٨٧٤كانون الثاني عام    /  يناير ٢٦ بتاريخ   نحل البرلما ـ   ١
 . منيت الحكومة بهزيمة واضحة ، وبعد إجراء الانتخابات ،  Gladstoneن ولادستالوزراء ج



 
 
 

٣٣٣ 
 في عهـد حكومـة رئـيس    ١٨٨٥تشرين الثاني عام /  نوفمبر١١ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ٢

 . واضحة نيت الحكومة بهزيمةٍم، وبعد إجراء الانتخابات العامة ،  سالسبوريالوزراء لورد 
 

 في عهـد حكومـة رئـيس    ١٩٢٢ عام  تشرين الأول /  أكتوبر ٢٤ بتاريخ   ن البرلما حلّـ   ٣
 .جاءت النتيجة لصالح الحكومة ، وبعد إجراء الانتخابات  ،  Bonar Lawبونار لو الوزراء 

 

 في عهد حكومة رئـيس الـوزراء   ١٩٤٥حزيران عام /  يونيو١٥ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ٤
نيـت  م، وبعد إجراء الانتخابـات العامـة    ، Sir Winston Churchill  تشرشلونستنالسير 

 . واضحة الحكومة بهزيمةٍ
 

 :End of life of Parliament approaching ب نهاية مدة البرلمان اقترارابعاً ـ 
 

     ويقع الحل في هذه الحالة لتجنيب البلاد مخاطر الأعمال التي يقـوم بهـا البرلمـان                
وبيان ذلك أن المجالس النيابية تعمد قرب انتهـاء مـدة           .  الفترة السابقة على انتهاء مدته       في

،  ون الهدف منها في غير صـالح الأمـة       وإصدار تشريعات قد يك   نيابتها إلى العبث بالقوانين     
ى الرغبة في إنجاز العديد من الأعمال التـي  فقد تسيطر على المجلس حم   ، ومن ناحية أخرى    

ذي يشكل إضـراراً بالمصـلحة      حولهم ال  من الناخبين    يستهدف منها الأعضاء جمع أكبر عددٍ     
 ، البلاد تلك المخاطر     بنّج البرلمان لتُ  نفيذية إلى حلّ  وفي هذه الحالات تلجأ السلطة الت     .  العامة

ن للحل في مثل هذه الحالات لا يكون هو قرب انتهـاء       ويلاحظ في هذا الشأن أن السبب المعلَ      
 .  أخرىاًولكن العمل جرى في إنجلترة على تضمين قرار الحل أسباب، مدة نيابة البرلمان 

 

 :نذكر منها ما يلي ،  قرب انتهاء مدة نيابته  البرلمان بسببوبالنسبة لتطبيقات حلّ
 

 في عهد حكومـة رئـيس الـوزراء    ١٨٨٠آذار عام /  مارس٢٤ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ١
 .  وقد جاءت نتيجة الانتخابات التي أجريت عقب الحل بخسارة الوزارة  ،Disraeliدزرائيلي 

 

 عهد حكومة رئيس الـوزراء   في١٨٩٢حزيران عام /  يونيو٢٨ بتاريخ  ن البرلما ـ حلّ ٢
 .جاءت النتيجة لصالح الحكومة ، وبعد إجراء الانتخابات  ، Lord Salisbury لسبوريالورد س

 

 في عهد حكومة رئـيس الـوزراء   ١٩٠٦حزيران عام /  يونيو٨ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ٣
 .الحكومة جاءت النتيجة لصالح ، وبعد إجراء الانتخابات  ، Henry Campbellهنري كامبيل 

 

 في عهد حكومة رئيس الوزراء ستانلي ١٩٢٩أيار عام /  مايو١٠ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ٤
 .نيت الحكومة بهزيمة واضحة م، وبعد إجراء الانتخابات  ، Stanley Baldwin بلدوين

 

 في عهد حكومة رئـيس الـوزراء   ١٩٤٥حزيران عام /  يونيو١٥ بتاريخ ن البرلما ـ حلّ ٥
 .نيت الحكومة بهزيمة واضحة م، وبعد إجراء الانتخابات العامة  ، Churchill تشرشل



 
 
 

٣٣٤ 
 في عهد حكومة رئيس الوزراء ١٩٥٠كانون الثاني عام /  يناير٧ بتاريخ ن ـ حل البرلما ٦

 .جاءت النتيجة لصالح الحكومة ، وبعد إجراء الانتخابات  ،  Clement Attleeكليمنت آتلي 
  في عهد حكومة رئـيس الـوزراء       ١٩٦٤أيلول عام   /  سبتمبر ٢٥ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٧

منيت ، وبعد إجراء الانتخابات العامة  ، Sir Alec Douglas Home  هوم دوغلاسالسير أليك
 .الحكومة بهزيمة واضحة 

  Appeal to the electorate on a special issueمحددة مسألة بشأنالاحتكام إلى الناخبين  ـ خامساً
 

قد يثور الخلاف بين السلطات الدستورية في الدولة حول مسألة معينة يشكل حسـمها     
وفي هذا الفرض فإن السلطة التنفيذية تقوم بحل البرلمان وتحتكم         ، أهمية كبيرة في حياة البلاد      

 . إلى هيئة الناخبين لتتعرف على رأيها بخصوص تلك المسألة 
 

حل في إنجلترة يتم غالبـاً بهـدف الرغبـة فـي            كان ال ، وفي بداية القرن العشرين      
 .ليفصل فيها ويقول كلمته النهائية مسألة معينة استطلاع رأي الشعب بخصوص 

 

ومن التطبيقات العملية لقيام السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة بحل البرلمان بغيـة              
 :الاحتكام إلى جمهور الناخبين بخصوص مسألة محددة نذكر ما يلي 

 

 في عهد حكومـة رئـيس الـوزراء         ١٨٦٨تموز عام   /  يوليو ٣١ بتاريخ   نـ حل البرلما   ١
. وذلك بعد الجدل الذي احتدم في البرلمان حول مسألة الكنيسة الايرلندية            ، Disraeliدزرائيلي  

 . وقد جاءت نتيجة الانتخابات التي أجريت عقب الحل بخسارة الوزارة 
 في عهد حكومة رئـيس الـوزراء   ١٨٨٦حزيران عام /  يونيو٢٧ بتاريخ نـ حل البرلما  ٢
 . منيت الحكومة بهزيمة واضحة ، العامة وبعد إجراء الانتخابات ،  Gladstoneن ولادستج
  في عهد حكومة رئـيس الـوزراء       ١٩٠٠أيلول عام   /  سبتمبر ١٧ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٣

 .اءت النتيجة لصالح الحكومة ج، وبعد إجراء الانتخابات  ، Lord Salisbury لورد سالسبوري
 في عهد حكومـة الأحـرار   ١٩١٠تشرين الثاني عام /  نوفمبر٢٨ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٤

وقد جاءت نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت بعد حل البرلمان          ،  Asquithبرئاسة أسكويث   
ور النـاخبين  وهو ما يعني أن جمه، لصالح حكومة أسكويث المؤيدة من جانب مجلس العموم  

وهـو  ، مال في النزاع الدائر بين مجلسي البرلمان اللوردات والعموم لصالح هـذا الأخيـر               
 . العام يالمجلس المنتخب والأكثر تمثيلاً لاتجاهات الرأ

 في عهـد حكومـة رئـيس    ١٩٢٣تشرين الأول عام   /  أكتوبر ٢٦ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٥
 .)١(منيت الحكومة بهزيمة واضحة،  لانتخاباتوبعد إجراء ا ، Baldwin الوزراء بلدوين

                                                
  .٢٨٦ ، ٢٨٥ :ما سبق ذكره في ص راجع   )١ (



 
 
 

٣٣٥ 
 في عهد الحكومـة الوطنيـة           ١٩٣١تشرين الأول عام    /  أكتوبر ٧ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٦
بغية استطلاع رأي الشعب في الإجراءات المتعلقـة        ، بزعامة رمزي ماكدونالد    " الائتلافية  " 

، سياسة التعريفات الجمركيةومن ضمنها ، د البلا كانت تعاني منها  بمواجهة الأزمة المالية التي     
 .)١(حيث حققت نصراً ساحقاً، جاءت النتيجة لصالح الحكومة ، وبعد إجراء الانتخابات العامة

  في عهـد حكومـة رئـيس   ١٩٣٥تشرين الأول عام   /  أكتوبر ٢٥ بتاريخ   نـ حل البرلما   ٧
 .جة لصالح الحكومة جاءت النتي، وبعد إجراء الانتخابات  ، Baldwin الوزراء بلدوين

 

 : Party Politics يةالحزب السياسةـ سادساً 
 

إلا أنه  ، على الرغم من أن هذا السبب لم يكن له وجود عملياً في القرن التاسع عشر                 
وفي الوقـت   ، أصبحت أهميته تتزايد يوماً بعد يوم       ، بفضل نشوء الأحزاب السياسية الحديثة      

  .لأكثر أهمية لحل البرلمان في المملكة المتحدةالسبب الوحيد ا فإنه يمثل الحاضر
 

 ذلك  ومع،  للحل هو تعبير واسع      كسببٍ " يةسياسة الحزب ال"  أن تعبير    ومن الملاحظ 
 تستعمل الحكومـة الحـلّ   أن ـ الأول :يشمل أساساً نوعين من الاحتمالات   يمكن القول بأنه    

وتملـك  ، لعام وإضعاف مركزها    بهدف إحراجها أمام الرأي ا    وذلك  ،   ضد المعارضة  كسلاحٍ
 ويكون ذلك عادة بعـد  ( مناسبة لإجراء الانتخابات العامةاختيار اللحظة ال في  الحكومة الحق   

مزايا العديد من اليتحقق للحكومة ، وهكذا  . ) Opinion Polls إجراء استطلاعات للرأي العام
لتقويـة   رلمـان كوسـيلةٍ   البالثاني ـ أن تلجأ الحكومة إلى حلّ و، في مواجهة معارضيها 

  .نها من إنجاز سياستها بسـهولة ويسـر       وهو ما يمكّ  ،  دعم الأغلبية البرلمانية  مركزها ب 
 داخل صفوف الحـزب      خطيرٍ  أو انشقاقٍ  عٍإلى ذلك في حال وجود تصد     عادة  وتلجأ الحكومة   

التـي   البرلمان بسبب الانقسامات الخطيـرة       لَّعندما ح  ، ٢٠٠٥ كما حصل في عام      (الحاكم  
أو فـي حـال      )راك بريطانيا في الحرب ضد العراق       شهدها حزب العمال الحاكم بسبب اشت     

ستمرار فـي   نها من الا  كّمكانت الأغلبية التي تملكها الحكومة داخل مجلس العموم ضئيلة لا تُ          
 الحكومـات    ظل  في  يحدث عادةً  وهو ما ، لية والكفاءة المطلوبة    عاتصريف شؤون الحكم بالف   

 ـ على هذا السبببناءـ  حل البرلمانلا شك أن و. )٢(ةالائتلافي  كبيرة على مخاطرينطوي   
قـد لا    حـلّ الالتي تعقب إجراء    العامة   الانتخابات   إذ إن ،  ومركزها الحكومةمكانة  بالنسبة ل 

بل على العكس   ،  غلبية البرلمانية أو دعم الأ  ،  إذلال المعارضة    في تؤدي إلى الغرض منها   
 . أو إقصائها عن السلطة، ضعاف مركزها إأو ، لنيل من هيبة الحكومة اقد تؤدي إلى 

                                                
  .٢٣٥ :ما سبق ذكره في ص راجع   )١ (
  .٢٨٨ـ  ٢٨٥ :ما سبق ذكره في ص راجع   )٢ (



 
 
 

٣٣٦ 
 الثالث المطلب

 

 ومدى فاعليته كموازن للمسؤولية الوزاريةتطبيقات حق الحل 
 

 في النظام الدستوري البريطاني
 

الأول نخصصه للحديث عـن تطبيقـات       ، وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين        
ي نبين من خلاله مدى فاعلية حق الحل كموازن للمسؤولية الوزاريـة   والفرع الثان ، حق الحل   

 :وذلك وفق التفصيل الآتي ، في النظام الدستوري البريطاني 
 

 الفرع الأول

 تطبيقات حق الحل في النظام الدستوري البريطاني

 كوسـيلة مـن وسـائل اسـتبداد     على الرغم من أن حل المجالس النيابية ظهر قديماً   
لأنه عبارة عن استفتاء    ،  أنه أصبح اليوم مظهراً من مظاهر الديمقراطية الصحيحة        إلا، الملوك

 .اخبين لهيئة الناخبين عندما تشعر الحكومة بطغيان هذه المجالس أو بخروجها عن إرادة الن
 

فـإن  ، طبقاً للإحصائيات الرسمية التي يشير إليها الفقهاء الإنجليز فـي كتابـاتهم             و
 هـا تاريخ عبر   عديدةمرات  مجلس العموم    حل   لجأت إلى ي المملكة المتحدة    ف السلطة التنفيذية 

ــ لجـأت    ٢٠٠٥ العـام   ـ أواخر ولغاية يومنا هذا  ١٨٦٨ فمنذ عام ، الدستوري الطويل
 . )١(مرة ٣٥ السلطة التنفيذية إلى استخدام حقها في حل البرلمان

 

 ، المملكـة المتحـدة    فـي     لحل البرلمان   أمثلة لآخر ثلاثة تطبيقات عملية     وفيما يلي 
تم فـي    والثالثالثانيالتطبيق و، الأول تم في عهد رئيس الوزراء السابق جون ميجر    التطبيق  

 :توني بلير عهد رئيس الوزراء الحالي 
 

  :١٩٩٧ أبريل عام ٨في  ) ١٩٩٢ برلمان (حل البرلمان أولاً ـ 
 

جـون  السـابق     أعلن رئيس الوزراء   ١٩٩٧ عام   آذار/ مارس من   السابع عشر في  
 النيابية أيار المقبل سيكون موعداً لإجراء الانتخابات/ مايو من الأولأن   John Major ميجر

                                                
 :أنظر في ذلك  ) ١ (
 242.p, .cit.op, The Theory and Practice of Dissolution of Parliament; Markesinis-

(Appendix 1).                                                                                                                                        
 House of (Election Timetables Parliamentary; atthew& Ringer, MGay, Oonagh -

Commons Library, Research Paper 04/38, 4 May 2004), p.15.                                           



 
 
 

٣٣٧ 
 نيسان/ أبريل من الثامنوفي ، البرلمان  فضآذار  / مارس ٢١ بعد ذلك في     ثم تم ، في البلاد   
، تخاب برلمان جديد    نلاالدعوة  و، )١(بحل البرلمان  إعلاناً ملكياً الملكة  صاحبة الجلالة   أصدرت  

 .أيار المقبل / مايو من شهر السابععلى أن يجتمع هذا الأخير في يوم 
 

  :٢٠٠١ عام مايو ١١في  ) ١٩٩٧ برلمان (ثانياً ـ حل البرلمان 
 

 بلير ) توني (الوزراء أنتوني  أعلن رئيس ٢٠٠١أيار سنة   /  من شهر مايو   الثامنفي   
Anthony (Tony) Blairحزيران المقبـل سـيكون موعـداً لإجـراء     / يونيو من  السابع أن

وبناء على  ، ٢٠٠١أيار سنة / مايو من شهر   الحادي عشر  وفي، الانتخابات العامة في البلاد     
إعلانـاً ملكيـاً بحـل     الثانية ثإليزابيـ أصدرت صاحبة الجلالة الملكة طلب رئيس الوزراء  

الثالـث  لى أن يجتمع هذا الأخير فـي        ع، البرلمان وإعلان الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد        
  . حزيران المقبل/  من شهر يونيوعشر

 

  :٢٠٠٥ أبريل عام ١١في  ) ٢٠٠١ برلمان (اً ـ حل البرلمان ثالث
 

نيسان من العام   / ي بداية شهر أبريل   فف، لحل البرلمان    طبعاً أحدث مثال عملي      وهذا
بكنغهـام  تـوني بليـر إلـى قصـر     توجه رئيس الوزراء العمالي الحالي أن ، ٢٠٠٥الجاري  

Buckingham Palace الثانية الموافقة على حل البرلمـان وتوجيـه   ثطالباً من الملكة إليزابي 
 .لانتخاب برلمان جديد لهيئة الناخبين  الدعوة

       وتـم حـل البرلمـان     ، صدرت الموافقة الملكية    فقد  ، جرت العادة   وكما  ، وبالفعل  
نيسان عـام  / أبريل  من شهرالحادي عشروم الاثنين الموافق لـ  في ي  ) ٢٠٠١ برلمان عام    (

في يوم الخمـيس الموافـق لــ      وكان ذلك   ، الانتخابات العامة   بعد ذلك   أجريت  ثم   ، ٢٠٠٥
ـ تـوني بليـر    وفوز رئيس الوزراء ، )٢(وبعد إعلان النتائج، أيار / مايو من شهر الخامس

ث انتخابـات متتاليـة فـي التـاريخ السياسـي      الزعيم العمالي الأول الذي يفوز في ثلا    وهو  
للانعقاد في يـوم الأربعـاء        )٢٠٠٥ برلمان عام    ( البرلمان الجديد    ة تمت دعو  ـ البريطاني

 .أيار من العام المذكور / مايو من شهر الحادي عشرالمصادف لـ 
 

 ) ٢٠٠١ برلمـان عـام      (المنصـرم     الملكي بحل البرلمان   وفيما يلي نص الإعلان   
 :)٣( إلى العربيةمترجماً

                                                
عهد الملك جـورج    (  ١٨١٨يشار هنا إلى أن البرلمان البريطاني لم يحل من قبل الملك شخصياً منذ عام                ) ١ (

  . Royal Proclamation حل البرلمان دائماً بإعلان ملكي في الوقت الحاضرويجري ، )الثالث 
  .٣٠٢ راجع ما سبق ذكره في ص ٢٠٠٥ات عام نتخاببخصوص نتيجة ا ) ٢ (
                                                                   =: الحرفي لإعلان الملكةنص الوهذا هو   )٣ (



 
 
 

٣٣٨ 
 إعلان

 من قبل الملكة
 بحل البرلمان الحالي

 وإعلان الدعوة إلى آخر
  .  ثإليزابي

 الذي يظلّ ،   هذا البرلمان الحالي   أن نحلَّ ،  بنصيحة مجلسنا الخاص  ،          حيث إننا وجدنا من المناسب    
ـاً   ( لاًمؤجفَضنفننشر من أجل هـذا الغـرض       ،  اننيس/ ميس الرابع عشر من أبريل     إلى يوم الخ   )م

لـس  ونعفي اللوردات الروحيين والدنيويين وأعضاء مج     ،   بذلك البرلمان المذكور   ونحلّ،  لكيإعلاننا الم 
 ، يمكـن  بأسرع مـا  ، ومصممونونحن راغبون   .  في اليوم المذكور  العموم من اجتماعهم وحضورهم     

   . البرلمانخذ رأيه ونصيحته في لأعلى لقاء شعبنا 
 .جديد رعايانا الأوفياء علماً بإرادتنا الملكية ورغبتنا في الدعوة إلى برلمان            يط كلَّ  نحُ ، عليه         وبناءً

 مستشارنا لبريطانيـا    يقومبأن  ينا الأمر   عطَأَ، أنه في مجلسنا الخاص وباستشارته      ،  ونعلن أكثر من ذلك   
  إلى  وذلك بإصدار الأوامر للدعوة   ،  ذلك   بإبلاغ ة على التوالي  مالي ووزيرنا لشؤون أيرلندا الش    العظمى

                                                                                                                   
BY THE QUEEN                                                               = 

A PROCLAMATION 
FOR DISSOLVING THE PRESENT PARLIAMENT AND  

DECLARING THE CALLING OF ANOTHER 
 

ELIZABETH R. 

    Whereas We have thought fit, by and with the advice of Our Privy Council, to 
dissolve this present Parliament, which stands prorogued to Thursday, the fourteenth 
day of April: We do, for that End, publish this Our Royal Proclamation, and do hereby 
dissolve the said Parliament accordingly: And the Lords Spiritual and Temporal, and the 
Members of the House of Commons, are discharged from further Attendance thereat: 
And We being desirous and resolved, as soon as may be, to meet Our People, and to 
have their Advice in Parliament, do hereby make known to all Our loving Subjects Our 
Royal Will and Pleasure to call a new Parliament: and do hereby further declare, that, 
by and with the advice of Our Privy Council, We have given Order that Our Chancellor 
of Great Britain and Our Secretary of State for Northern Ireland do respectively, upon 
Notice thereof, forthwith issue out Writs, in due Form and according to Law, for calling 
a new Parliament: And We do hereby also, by this Our Royal Proclamation under Our 
Great Seal of Our Realm, require Writs forthwith to be issued accordingly by Our said 
Chancellor and Secretary of State respectively, for causing the Lords Spiritual and 
Temporal and Commons who are to serve in the said Parliament to be duly returned to, 
and give their Attendance in, Our said Parliament on Wednesday, the eleventh day of 
May next, which Writs are to be returnable in due course of Law. 
     Given at Our Court at Windsor Castle, this eleventh day of April in the Year of our 
Lord two thousand and five and in the fifty -fourth year of Our Reign. 

GOD SAVE THE QUEEN 



 
 
 

٣٣٩ 
 إعلاننا الملكي هذا وبخاتم مملكتنا أن       بنا بموجب كما تطلَّ ، للقانون   وفقاً و الصيغة المناسبة ب البرلمان الجديد 

ى التوالي ليحضر اللـوردات الروحيـون        عل المذكور ووزيرنا صدر الأوامر بالتالي بواسطة مستشارنا      ت
وأن يبدأ حضورهم في برلماننا     ،  ذين سيخدمون في البرلمان المذكور    ء مجلس العموم ال   ن وأعضا والدنيويو

  . قبلأيار الم/ يوم الأربعاء الحادي عشر من مايوالمذكور في 
 من مـيلاد  ٢٠٠٥سنة نيسان / الحادي عشر من أبريل في يوم ،ونزور        أعطي في بلاطنا في قلعة     

 . من عهدنا لخمسينة وابع وفي السنة الرا،السيد المسيح 
 .فليحفَظِ االلهُ الملكة                                                                            

 
 الفرع الثاني

 

  للمسؤولية الوزاريةمدى فاعلية حق الحل كموازنٍ
 

 الدستوري البريطاني في النظام 
 

فصل السلطة التشـريعية   ز بأنه يقوم على أساس      أن النظام البرلماني يتمي    ذكرنا سابقاً  
بـل لا   ،  أو مطلقاً    تاماًغير أن الفصل بين هاتين السلطتين ليس فصلاً         ، عن السلطة التنفيذية    

بينهما من أجل الوصول إلى التوازن الضروري لسير هذا النظام          وانسجامٍ من قيام تعاونٍ     بد ،
  بـين   نظام تـوازنٍ   «  : النظام البرلماني بأنه   وري القانون الدست  فقهاءبعض  ف  ولهذا فقد عر 

  . )١(» التنفيذيةالسلطة  التشريعية والسلطة
 

يمكـن تحقيقـه بوسـائل متعـددة أهمهـا          بين السلطتين المذكورتين    وهذا التوازن     
يحفـظ النظـام    وبذلك  ،   من الناحية الأخرى   حل البرلمان و، من ناحية    الوزارية المسؤولية

ففي مقابل ما للبرلمان من حق تقريـر        ، السلطتين التشريعية والتنفيذية    ازن بين   البرلماني التو 
     يكون لرئيس السلطة التنفيذية سلطة حل البرلمان والاحتكام إلى الأمـة          ، المسؤولية الوزارية   

 . بين الوزارة والبرلمان  الذي ينشبوتفصل في النزاع،  لتقول كلمتها ) هيئة الناخبين (
 

هل مازال صـحيحاً القـول بـأن النظـام     : ل الذي يطرح نفسه هو الآتي     والتساؤ 
فكـرة  علـى  في الوقت الحاضر يقوم ـ  النظام البرلماني   موطنوهو مهد وـ  البريطاني

وإنمـا  ، ا خاضعة للأخرى    مفلا تكون إحداه  ، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      
 فلا ترجح كفة السلطة التنفيذية على السلطة        ،ن   الميزا يتكونان في نفس المستوى في كفتَ     

 ؟ ولا ترجح كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، التشريعية 
                                                

 .من هذه الرسالة  ١٠٢ ، ٩٣ : صراجع ما سبق ذكره في  ) ١ (



 
 
 

٣٤٠ 
 

يلاحظ بوضـوح أن    ، إن المتتبع بدقة لسير المؤسسات السياسية في المملكة المتحدة           
فالنظـام  ، ة العمليـة    من الناحي التوازن المزعوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا أثر له          

، فنظام الحزبين الرئيسـيين ، السياسي الإنجليزي أبعد ما يكون عن نظام تتوازن فيه السلطات     
وبالتـالي  ، يمنح الحـزب الفـائز      ، ) مجلس العموم    (مع توافر أغلبية لأحدهما في البرلمان       

 ـ النظـري التوازن  ولهذا فإن   ، سلطات غير محدودة    ، الحكومة المنبثقة عنه       السـلطتين  ين ب
فـي  ـ  كما ذهب الفقيه ديفرجيه بحق  ـقائم  ولهذا فهو ،  قلّما يتحقق في التطبيق المذكورتين

 .)١(وهو من ابتكارهم،  ن الفقهاءذه
،  الثقة من الـوزارة  سحب من  وما يترتب عليه   لسلاح المسؤولية الوزارية  فبالنسبة  

حزب الحاكم الذي تتولى هيئة أركانه      الوذلك لأن   ، لا تخشاه   في الوقت الحاضر    إن الحكومة   ف
بالتالي فإنـه  و، الوزارة هو الحزب السياسي الحائز على مساندة الأغلبية داخل مجلس العموم         

وتحديداً ، لجأ البرلمان   ولا يمكن أن ي   ، ضدهاهذا السلاح    أن يستخدم     عملاً من غير المتصور  
ومثل ،  Coalition Governments ائتلافية ضد حكومات إلا إلى حجب الثقة ، مجلس العموم

 دة بالسقوط لأنهـا غيـر  إذ تكون دائماً معرضة للانهيار ومهد      ، الوجود هذه الحكومات نادرة  
   مؤيدة بأغلبية برلمانية موح     حنتها وفيما تتعـرض     أزرها في مِ   دة تستطيع أن تساندها وأن تشد

مجلس  المنبثقة عن    كز الحكومة لترة يتجه إلى دعم مر    التطور في إنج  كما أن    .)٢(له من مآزق  
مما يجعل رئيس   ،  بفضل قوة التنظيم الحزبي ووجود نظام الحزبين الرئيسيين       وذلك   ، العموم

 ـزعيم الأغلبية البرلمانية  وهو   ـالوزراء   ولا يخشى سلاح حجـب  ،  مركزه واثقاً من قوة ـ
، ية البرلمانية والحكومة ين الأغلب  وبفضل التضامن ب   ؛وبذلك يتحقق الاستقرار الوزاري     ، الثقة  

علـى  يقتصـر   دور البرلمـان  وأصبح  ،حرية واسعة في العمل   باتت تملك   الأخيرة  فإن هذه   
حراسـة  كلب وهو ما حدا ببعض الفقهاء إلى القول بتحول البرلمان إلى مجرد          ، المراقبة فقط   

 .)٣( Parliamentary Watchdog, but Without teeth أسنانبلا ولكن  ، برلماني
 

فإن الحكومة تلجأ إليه لا خشية أن يحجب مجلس العموم الثقة عنهـا              ، حق الحلّ أما   
انيـة تؤيـدها     الأغلبيـة البرلم    إلـى أن   بل تلجأ إليه وهي مطمئنةٌ    ، أو رداً على حجب الثقة      

 :وفي حالتين مختلفتين ، )٤(وتساندها في سياستها
                                                

,Paris  ( et droit constitutionnelInstitutions politiques; auriceM Duverger ;: أنظـر   ) ١ (
Presses Universitaires de France, coll. Thémis, 6e édition, 1962), p.294.                           

  .٢٨٥ ـ ٢٨٤ص  ، ٢٣٥ ـ ٢٣٤ص ،  في هذا الخصوص  راجع ما سبق ذكره )٢ (
  ;seq., et150.p, .cit. oprnment,Representative and Responsible GoveBirch    .     :أنظر  ) ٣ (
أن ، كلما ثارت أزمة بين مجلسهم والحكومة       ،  في أن أعضاء المجلس التشريعي سوف يفطنون         بولا ري   )٤ (

=           لى ذلك من فقدهم لعضـويتهم  مع ما يترتب عالنيابي هذه الأخيرة قد تلجأ إلى استعمال حقها في حل المجلس     



 
 
 

٣٤١ 
 ـ ،  تأييداً ظاهراً من الشعب  وتلقى سياستها، فإما أن تجد أن الظروف السياسية مواتية لها أ 

 ، لتقوي مركزها وتقدم الدليل على أنها موضـع ثقـة الشـعب           فتلجأ إلى حل مجلس العموم      
والوصول بالنتيجة إلى الحكـم مـدة   ، وزيادة أنصارها من النواب ودعم الأغلبية التي تملكها        

 .)١(اتوبعبارة أخرى تجديد المجلس النيابي في أنسب الأوق، أطول 
 

خلاف حاد حـول  داخل مجلس العموم  Opposition أو أن ينشب بينها وبين المعارضة ـب  
 وخيـر  (بشأنها ما بين مؤيد ومعارض  Public opinion وينقسم الرأي العام،  خطيرة مسألة

ضد العراق من دون    الأخيرة   اشتراك بريطانيا في الحرب      مسألةمثال على ذلك الخلاف حول      
 الملكة (رئيس الدولة  من  الحكومةفتطلب،  )تفويض شرعي من الأمم المتحدة     الحصول على   

  le corps électoralاستفتاء الناخبين من أفـراد الشـعب    من أجل،   العموممجلس  حلّ)حالياً 
 بلير علـى  تونيرئيس الوزراء الحالي وهو ما حصل مؤخراً عندما أقدم       (  )٢(في هذا الخلاف  

وارتفاع صـوت   ، لاسيما بعد تراجع شعبيته     ،  ٢٠٠٥ أبريل عام    ١١حل مجلس العموم في     
 في الحرب ضـد     حكومتهتورط  بسبب  ، والانقسامات الحادة بين صفوف حزبه      ، المعارضة  

 حينئـذٍ وإلا وجبـت اسـتقالتها وتولـت        ،  فإن أيدها الناخبون ظلت في مركزها     ،  )العراق  
رة تستمد ثقتها لا من البرلمان وإنما مـن         ومن هنا أصبحت الوزا   المعارضة مقاليد الحكم ؛     

انتقل إلـى   " البرلمان والوزارة   "  أن مركز التوازن بين سلطتي الدولة        أي، هيئة الناخبين   
التي أصبحت هي الحكَم فـي المسـائل         نأي إلى هيئة الناخبي   ، الشعب بمفهومه السياسي    

 مجلـس   الجديـدة أن  ظاهرة  وقد ترتب على هذه ال    .  السياسية الكبرى وفي مصير الوزارات    
وكـل  ، بل كل منهما يشغل مركزاً واحداً ، العموم لم يعد في مركز أسمى من مركز الوزارة   

 .)٣(منهما يعترف بخضوعه لسيد مشترك هو هيئة الناخبين
 

فمن الواضح ،  ية والتطبيق العمليأن هناك فجوة كبيرة بين النظر، وحاصل القول 
وهذه ، ية والتنفيذية لصالح هذه الأخيرة    ازن بين السلطتين التشريع   في التو  هناك اختلالاً  أن

 .)٤(عظم الأنظمة السياسية المعاصرةوتكاد تكون ظاهرة عامة تشمل م، حقيقة لا تخفى أحد 
                                                                                                                   

وهو ما يدفعهم إلى التعقل وتمحيص الأمر والروية ، ركة انتخابية جديدة غير مضمونة العواقب لمعوخوضهم = 
 .في مواجهة الحكومة 

 . ٦١٤ ص ، مرجع سابق ، مبادئ القانون الدستوري،  السيد صبري.  د :أنظر 
 . ٣٧٧ ، ٣٧٦ص ، ق مرجع ساب، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، الي كمال الغ. د :  أنظر  )١ (
  ;p.cit., oppolitique et science constitutionnel DroitChantebout, Bernard ,.149.  :أنظر   )٢ (
  .٢١٣ ـ ٢١٢ص ،  في هذا الخصوص  راجع ما سبق ذكره )٣ (
  .١٩٧ص ،  في هذا الخصوص  راجع ما سبق ذكره )٤ (



 
 
 

٣٤٢ 
 المبحث الثالث

 ية في العملية التشريعيةذالسلطة التنفيدور 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 أن السلطة التنفيذية في النظام البريطاني تملك من الوسائل ما يمكنها            فيما سبق ذكرنا   
،  ومنها قيامها بالـدعوة لإجـراء الانتخابـات النيابيـة         ، من الرقابة على السلطة التشريعية      

والتدخل في سير العمل البرلماني من خـلال        ، المتعلقة بعملية الانتخاب    ومباشرة الإجراءات   
وكذلك الاتصـال بالبرلمـان وحضـور        ؛وحله  ، وفضه  ، الحق في دعوة البرلمان للانعقاد      

  قيامهـا   فضـلاً عـن     ،ن المنصب الوزاري  والجمع بين العضوية في البرلمان وبي     ،  جلساته
 . أي مجلس اللوردات ،  الأعلىس البرلمانالأعضاء المكونين لمجلغالبية تعيين ب
 

الحق في أن تتـدخل   أيضاً   تملكأن السلطة التنفيذية    ، ما سبق   ويمكن أن نضيف إلى      
وذلك عن طريق حقها في ، وتساهم في عملية سن القوانين     ، العادية   في الإجراءات التشريعية  

اعتراضـاً    عليها أو الاعتراض لمان  البر يقرها التي   على القوانين والموافقة  ،  اقتراح القوانين 
 ت غالبيـة الفقـه تـرى أن        كان إذاو . ) التصديق على القوانين  وهو ما يعرف بحق     ( مطلقاً  

فـإن  ،  ويقدم للتشريع مادتـه   ، اقتراح القوانين هو العمل الذي يحرك الإجراءات التشريعية         
تقرير يجعل الملك عضواً     حق   فهو، ةيالتشريع مكمل للعملية جزء  هو   ،بإجماع الفقه  ،التصديق

 .وينتج عن رفضه التصديق عدم إمكان إصدار التشريع المطلوب ، تشريعياً مساوياً للبرلمان 
 

ومواجهة الدول للظروف الاستثنائية المتمثلة في الحروب       ، وبسبب التطورات الحديثة   
ت أنها غير قادرة    قد وجدت البرلمانا  ف،  بالخطر وأمنهاها  والاضطرابات الداخلية التي تهدد كيان    

خاصة إذا كانت التشريعات المطلوبة     ، التي قد تتعرض لها البلاد    الظروف  تلك  على أن تواجه    
 مـن ذلـك    وانطلاقاً. الهدف المقصود منها    تحتاج إلى قدر من السرية والسرعة حتى يتحقق         

رسـها  تنازلت السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن بعض اختصاصاتها التشريعية لكـي تما         
قرارات تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من        ؛ وهي     اللوائح التفويضية  عن طريق 
 . ) التفويض التشريعي وهذا ما يعرف بظاهرة (ويكون لها قوة التشريع ، البرلمان 

 

سنتحدث في هذا المبحث عن دور السلطة التنفيذية في المملكـة       ، وبناء على ما تقدم      
 :وسيكون ذلك من خلال ثلاثة فروع أساسية وفقاً لما يلي ، ية التشريعية المتحدة في العمل

 اقتراح القوانين: الفرع الأول 
  على القوانين التصديق: الفرع الثاني 
 التفويض التشريعي: الفرع الثالث 



 
 
 

٣٤٣ 
 الفرع الأول

 اقتراح القوانين

ا إلى ميلاد القـانون     هو أول الإجراءات التشريعية التي يؤدي اكتماله       اقتراح القوانين  
العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشـريع ويحـدد         " ف حق الاقتراح بأنه      ويعر ؛)١(الوضعي

 .)٢(فالاقتراح وفق هذا التعريف هو العمل الذي يقدم للتشريع مادته، " مضمونه وموضوعه 
 

، Parliamentary Billيأخذ شكل مشروع قانون برلماني  Draft law قانون مقترح أيو   
 دائماًويجب على الملكة    ، )٣(ويجب أن يمر بالمراحل الضرورية في كل من مجلسي البرلمان         

 هذه الموافقة و، اموافقتهتؤشّر عليه بما يفيد     أن   ، البرلمان على مشروع القانون    وافقفي حال   
م  وبعد ذلك يصبح مشروع القانون قانوناً ويدخل حيز التنفيذ في اليو       ، شكليإجراء   مجرد   هي

 . ما لم ينص القانون على تاريخ آخر ، مشروع القانون بالموافقة الملكيةالذي يحظى فيه 
 

 :)٤(هي التالية، من حيث التطبيق العملي ثلاث صور Billsمشروعات القوانين وتتخذ   
 

 :  ـ مشروعات القوانين العامةأولاً
مشروعات القوانين  "   القانون العام للبلد   فيتؤثر  روعات القوانين التي    يطلق على مش  

وهذه الأخيرة تشكل الجزء الرئيسي من العملية التشريعية في البرلمان ،  Public Bills " العامة
وزير بواسطة ، ن تلك إلى أي من مجلسي البرلمان      ويمكن تقديم مشروعات القواني    .البريطاني  

 . اللورداتجلس  أو أي من النبلاء الأعضاء في م      ،  أو أي من أعضاء مجلس العموم      ،حكومي
هذه المشـروعات فـي الحجـم       وتختلف  ، أكثر من مائة مشروع قانون عام       ويقدم كل سنة    

فـي  البريطـاني   وقد بلغ عدد مشروعات القوانين العامة التي قدمت إلى البرلمان           . والأهمية  
ومن بين هذا العدد الكلـي  ،  مشروع قانون / ١٣٨ / ٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢الدورة البرلمانية لعام   

 .ودخلت حيز النفاذ ،  قوانين برلمانية ت جميعهامشروع قانون أصبح/  ٤٦  / هناككان
                                                

 : يراجع ،  في إنجلترة  القوانيناقتراححق  تطورات نشأةلمزيد من التفاصيل حول   )١( 
ص ،  مرجع سابق، لبرلماني  في النظامين الرئاسي واالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة   ،  فهمي عمر حلمي . د  

  . وما بعدها٨٥ ص، رجع سابق م ، حكومة الوزارة، السيد صبري . د  وما بعدها ؛ ٤٠
.seq , et253.p, .cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitutionAnson;  

  . ٦٢١ص ، ابق مرجع س، النظام الدستوري المصري ، مصطفى أبو زيد فهمي . د : أنظر في ذلك   )٢( 
 مـن  ٣الهامش رقـم   بخصوص مراحل العملية التشريعية في البرلمان البريطاني راجع ما سبق ذكره في     )٣( 

 ) . مع المراجع المشار إليها  ( ١٤٦ و ١٤٥الصفحة 
 UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and: أنظر  )٤( 

Northern Ireland, op.cit., pp.48,51.                                                                                      



 
 
 

٣٤٤ 
 Publicالغالبية العظمى من مشروعات القوانين العامـة  ويلاحظ في هذا الصدد أن 

Bills    تكون مقدمة بواسطة أحد وزراء التـاج بوصـفه   ، قوانين برلمانية فيما بعد التي تصبح
وهـذه  .  Government billsف بـ مشروعات القوانين الحكومية وتعر، عضواً في البرلمان 

يتم إعدادها لإعطـاء  ،  Explanatory Notes عادةً مذكرات توضيحية ايكون مرفقاً بهالأخيرة 
  .ابهدف السعي وراء إنجازه ، القوانين تلك اتمزيد من المعلومات حول مشروع

 

 The Government's  التشريعيةلحكومابرنامج شكل مشروعات القوانين الرئيسية وت

legislative programme  فعلى ؛ المعلن عنه في خطاب الملكة عند الافتتاح الرسمي للبرلمان
 الذي ألقتـه شخصـياً أمـام مجلـس    ـ  الثانية  ث إليزابيخطاب الملكةتضمن ، سبيل المثال 

 الافتتاح الرسـمي     بمناسبة ٢٠٠٥أيار عام   /  مايو ١٧اللوردات في يوم الثلاثاء المصادف لـ       
 سـيبحثه    جديـداً  اًتشريع/  ٤٥ / ـ الحالي من البرلمان    ) ٢٠٠٦ـ   ٢٠٠٥ (للدورة الأولى   

 حكومتهـا التشـريعي ل  البرنامج  أن  في خطابها   الملكة  وبينت  ،  الحالية  خلال الدورة البرلمان  
 . والجريمة، يةوالخدمة الاجتماع، والصحة، التعليم: لمجالات الرئيسية التالية ل شاملاًسيكون 

 

طلوبة التي تنـدرج ضـمن    مستقوم بإنجاز التشريعات ال   تعهدت الملكة أن حكومتها     و
 والهجـرة من نظام اللجوء     بالحدالمتعلقة  تلك    ، هذه التشريعات  ومن بين ، المجالات السابقة   

وإصـلاح مؤسسـة    ، تحسين التعلـيم    و،  ةالشخصيهوية  الإصدار بطاقات   و، إلى بريطانيا   
في أماكن العمل والأماكن     ومنع التدخين  ، القضاء على التلوث بالمستشفيات   و، لعامة  الصحة ا 

البنـادق والأسـلحة   إعطاء الشرطة سلطات جديدة للتعامل مع السـكاكين و        و،  العامة المغلقة 
،  الوالـدين   انفصالوبخاصة في ظروف    وحماية الأطفال   ،  شرب الكحول ناجم عن   والعنف ال 

، وتقديم أفضل الدعم للأسر العاملة بتمديد مساعدات الأمومة        ،في البلاد  وتحسين عملية التبني  
مكافحـة  و، لمساعدة في التقليل من الإصابات على الطرق وا  ،وتحسين تدابير رعاية الطفولة   

 .)١(والجريمة المنظمة، ومحاربة الإرهاب ، وتأسيس لجنة للمساواة وحقوق الإنسان ، التمييز 
 

 أن مشروعات القوانين التي يشار إليها في خطبة الملكـة تقـدم             وتجدر الإشارة إلى  
غير أن الحكومة ليست مجبرة على تقديم       ،  خلال الدورة البرلمانية التي قامت الملكة بافتتاحها      
كما أنه لا يوجد ما يمنعهـا مـن تقـديم           ، جميع مشروعات القوانين التي ذكرت في الخطبة        

 .)٢(الملكةمشروع قانون لم يرد ذكره في خطبة 
                                                

 - U.K parliament, Session 2005-2006, House of Lords Debates :أنظر فـي التفاصـيل    )١( 
Tuesday 17 May 2005, Hansard Volume No.672, Part No.3, Column 5 - 8 (The Queen's 
Speech 17 May 2005) .                                                                                                         

  .٣١٩ ص راجع، المذكور الملكة أوردنا بعضاً من فقرات خطاب   أنأنه قد سبق لنامع العلم 
   . ١٠٩ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، ي بايل. سيدني د  :  أنظر )٢( 



 
 
 

٣٤٥ 
 :  ـ مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمانثانياً

 ،Private Member's Billأحد أعضاء البرلمان يقدمه مشروع القانون الذي يطلق على 
 واحد من بين كل ثمانيـة حوالي   أعضاء البرلمان  يقدمها وتبلغ نسبة مشروعات القوانين التي    

 .جاحها أقل بكثير من مشـروعات القـوانين الحكوميـة            ن فرصكما أن   ،  إلى البرلمان    تقدم
ساعدها على إعداد مشـروعات القـوانين   تأجهزة فنية من  الحكومة ما تملكه ذلك إلى    ويرجع

،  الأجهـزة  تلـك مثل في حين أن أعضاء المجلس يفتقدون ، جلس وبحثها قبل تقديمها إلى الم  
 ـ          س بتقـديم مشـروعات قـوانين لا      هذا فضلاً عما يكشف عنه العمل من قيام أعضاء المجل

 .أو تخالف الأصول المتعارف عليها في مجال القانون ، تستهدف المصلحة العامة 
 أن يكون معلوماً أن جميع مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمـان             وينبغي

ا في  بفضل الأغلبية التي تسانده    ـليس أمامها أية فرصة في النجاح إذا كانت الحكومة القائمة           
؛  القضايا الأخلاقية   بعض بخصوصهذه المشروعات    استعملت   وأحياناً.  تعارضها ـالبرلمان  

 ، Homosexuality )حاق واللـواط     الس (فمشروعات القوانين المتعلقة بإباحة الشذوذ الجنسي       
 . بمبادرة من أعضاء البرلمان ، على سبيل المثال ،  كانتAbortionوالإجهاض 

 

  :ات القوانين الهجينةمشروع ـ ثالثاً
 

تحمل بين طياتها خصـائص     قوانين  مشروعات  في البرلمان البريطاني    وهناك أيضاً   
   Private Billالخاصة مشروعات القوانين و،  Public Bills من مشروعات القوانين العامة كل

لـق  يط ولهذا  ،) التي تسعى لمنح حقوق خاصة لفرد معين أو مجموعة محدودة من الأفراد            (
  من قبل الحكومة  المشروعاتوتقدم هذه ، Hybrid Bills " مشروعات القوانين الهجينة" عليها 

ولعـل   ، ولكنها نادرة جداً   ، Backbencherأو أعضاء البرلمان من أصحاب المقاعد الخلفية        
 Channel Tunnel Rail Link Billآخر مناسبة كانت بصدد مشروع قانون سكة حديد نفق القنال 

  .)١(١٩٩٦عام ديسمبر وحظي بالموافقة الملكية في  ، ١٩٩٤عام في نوفمبر م لذي قدا
 

مما يجعله في   ،  يتضاءل تدريجياً    الحاضر أن دور البرلمان   ومن الملاحظ في الوقت     
لدرجة أن مجلس العموم يشغل عادة حـوالي  ، بالنسبة للسلطة التنفيذية إلى حد ما   مركز تبعي 

وتثـار  . سواء المالية أو غير المالية كومة التي تقدمها الحت القوانين عامن وقته بمشرو  % ٧٥
الشكوى بأن الحكومة تميل بدرجة كبيرة لاستخدام الوقت المحدد للبرلمان لانجـاز برنامجهـا       

ويمكـن إرجـاع هـذه     .الذي أعلنت عنه الملكة في خطابها عند الافتتاح الرسمي للبرلمـان   
ومن ذلك  ،  الظروف بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية         فرضتها عدة  إلى أسباب  الظاهرة

                                                
London; House of Commons Information (Hybrid Bills; ParliamentK .U : في ذلك  أنظر )١( 

Office, Legislation Series: Factsheet L5, Parliamentary Copyright: 2005), pp.1,6.           



 
 
 

٣٤٦ 

وأصـبحت الشـعوب لا   ، لى سياسة تحقيق الرفاهية لشـعوبها  أن الدولة الحديثة قد سارت ع 
بل تعديل النظام الاقتصادي بما يكفل لكل       ، تطلب من حكامها مجرد حماية الحريات والحقوق        

ولقد أدى ذلك إلى أن اتسمت الوظيفة في الدول         ، شة  فرد حياة كريمة ومستوى لائقاً من المعي      
ممـن  ، يتطلب وجود خبراء متخصصين وفنيـين       ، الحديثة بطابع فني مغرق في التخصص       

 ـ  بحيث أصبحت السلطة التشريعية عاجزة عن تفهم كثيـر مـن            )١(» التكنوقراط   « يسمون ب
جعل السلطة التنفيذية تبرز إلـى      الأمر الذي   ، المشروعات الفنية التي تقوم الحكومة بإعدادها       

وتأخذ مكان الصدارة لما يتسم به أعضاؤها من معرفة فنية للمشكلات ولما تمتلكـه              ، الوجود  
 . مما جعلها أكثر قرباً واتصالاً بالجماهير ومشكلات المجتمع،  من قدرات مادية هائلة

الذي ر التشريعي أن الدو، دول العالم أجمعفي بريطانيا و، ولذلك فإن المشاهد عملاً 
حديث  للاتجاه النتيجةً، في تزايد مستمرهو  في الظروف العادية تضطلع به السلطة التنفيذية
 ونظراً للطـابع الفنـي    ـ ولهذا، والاستفادة من خبرتها العملية   في تقوية السلطة التنفيذية     

ذات مصدر هي إن الغالبية العظمى من التشريعات  فـ أصبحت تتسم به عملية التشريع لذيا
كما أن دور البرلمانات في هذا المقام أصبح يقتصر عملاً على إقرار المشروعات           ، حكومي  

  .)٢(التي تقدمها الحكومة بعد أن تقتنع بالأسس الكبرى التي تقوم عليها تلك التشريعات
                                                

حيث ،  أن الطابع الغالب على مشاكل المجتمعات الصناعية المتقدمة هو الطابع الفني المعقد               من المعروف   )١( 
ومن هنا تبـرز  ، تصبح المشاكل والدقائق الفنية التي تواجه الحكومة معقدة وفوق مستوى ذوي الثقافات العامة         

أو " التكنوقراط " قرار يسمون بـ وعندما يمارس هؤلاء الخبراء سلطة اتخاذ ال، أهمية الخبراء وكبار الموظفين 
. فالتكنوقراطي هو ذاك الرجل الفني الذي يستخدم سلطاته الفنية للوصول إلى السلطة وممارسـتها         ، "التقنيين  " 

وتتميز قرارات طبقة التكنوقراط أنها قرارات ذات مستوى عال         " . ظاهرة التكنوقراطية   " وتسمى الظاهرة بـ    
وفضلاً عن ذلك   ، ما قورنت بالقرارات التي يتخذها رجل واحد مهما كانت درجة ثقافته            إذا  ، من الناحية الفنية    

طالما أنه خـارج عـن طبقـة    ، سواء كان المراقب فرداً أو جهازاً ، فإنها قرارات لا يمكن إخضاعها للرقابة       
 . وحتى ولو كان مؤهلاً فسوف تنقصه الكثير من المعلومات الضرورية ، التكنوقراط 

أي مجموعة مـن ذوي الكفـاءة   ، فإن الذي يمارس السلطة في واقع الحال هم طبقة التكنوقراط          ، وهكذا        
وقد ترتـب علـى ذلـك أن الجهـاز          . على نمط أولئك الذين يديرون المشروعات الصناعية        ، التقنية العالية   

وأصبح دور الوزراء ،  القرارات ويجهز لاتخاذ، ويقوم بالاختيار ، التكنوقراطي للدولة هو الذي يحدد الأهداف    
ثم يقومون بعد استشارتهم بتفسير القـرارات       ، كدور المستشارين الذين لا يملكون سلطة اتخاذ قرارات مستقلة          

 . المتخذة والدفاع عنها 
 ، الفنيـة لأن البرلمانيين أيضاً تنقصـهم الخبـرة والكفـاءة    ، ومن باب أولى ينطبق هذا على البرلمانيين           
 .يمارسون رقابة فعالة على الإجراءات المعقدة التي تقترح عليهم  وبالتالي فهم لا، والتحليلات ، معلومات وال

 . ٢٣٥ ـ٢٣٣ص ، مرجع سابق ، ...مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، عبد االله ناصف . د  : أنظر
، مرجع سابق، ي الأنظمة السياسية المعاصرة الأيديولوجيات وأثرها ف، رمزي الشاعر . د : في ذلك  أنظر ) ٢( 

  .١٩٧،  ١٥٨ص ،  بقامرجع س ، ... السلطات الثلاث،  سليمان الطماوي. د  ؛ ٢١٧ ، ٢١٦  ،٢٠٣ ص



 
 
 

٣٤٧ 
 الفرع الثاني

 على القوانين التصديق

في البرلمان   الملكة «تتمثل في    علياالسلطة التشريعية ال  ن   بأ  المبدأ القائل  نجلترةإيسود  
The Queen-in-Parliament« الملك في البرلمان «  أو The King-in-Parliament « عندما 

 .)١( »The Crown in Parliamentالتاج في البرلمان  «وأحياناً يشار إلى ، يكون الملك ذكراً 
 

عية في المملكة سلطة التشريالـ أن ما يذكره الفقهاء الإنجليز  ويستفاد من ذلك ـ حسب 
ــ مجلـس     ٢  ) التاجأو  ( الملك  ـ   ١:   التالية ثلاثة عناصر مركبة هي    منتتألف  المتحدة  

فـي المملكـة لا بـد وأن    حالياً ؛ ولهذا فإن أي قانون يصدر )٢( ـ مجلس العموم ٣ اللوردات
نصـيحة   بناء على    ،الملكة   صاحبة الجلالة    من قبل عظمة   شُرع« :تتصدره العبارة التالية    

في هذا البرلمان الحالي ،  مجلس العموموأعضاء ،  لوردات الروحيين والدنيويينالوموافقة 
وفي ذلك تأكيد على أن اتفاقهم جميعاً ضروري        . )٣( ».. : كما يلي ، بتخويل منهم   و، المنعقد

،  برلمـان يمر مشروع القانون بجميع مراحله في مجلسي ال        إذ لابد وأن  ، لإصدار أي قانون    
 .)٤(يرسل بعد ذلك إلى الملكة للتصديق عليه، من قبل البرلمان  هوفي حال تم إقرار

                                                
 - p, .cit.op, 1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson.322.             : أنظر  )١( 

.69., p.cit., opnal and Administrative LawConstitutio Ewing;  &Bradley - 
 pp,.cit., opIntroduction to British Constitutional law; Yardley .10 ,11               . : أنظر )٢( 

 ، المنتخب ديمقراطياًمجلس العمومفي فقط في الوقت الحاضر تكمن وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الحقيقية     
تاريخ مبكر إلا أنه منذ  ، حق رفض التصديق على القوانيننا نجد أن الملك على الرغم من أنه يملك إذ الواقع أن

على موافقة لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قانون حصل  ،  Anneنسبياً من عهد الملكة آن      
أية سلطة فعلية قائمة علـى   كللمل كما لم يعد .  العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحق      أنأي  ،  البرلمان

، مشاريع القوانين حسب رأيه الشخصي يعد ولا، لا يقوم بوضع سياسة الدولة بنفسهفهو ، إرادته الشخصية 
رف دائماً بناء على مشورة الوزير الأول إنه يتصبل ، ولا يحزم في أمر من الأمور وفقاً لسياسته الخاصة 

 . طبقاً لقواعد عرف المسؤولية الوزارية م المسؤولون أمام البرلمان على اعتبار أنهم ه، والوزراء الآخرين 
 أن يقف في وجه قانون وافق عليه مجلس همجلس اللوردات قد بلغ من الضعف إلى حد لا يستطيع معكما أن    

وهكـذا أصـبحت إرادة     ، )  ١٩٤٩ في عام المعدل  (  ١٩١١صدور قانون البرلمان لعام     خاصة بعد   ، العموم  
  ."البرلمان "  العموم هي وحدها في الواقع التي تعبر عن إرادة ما يطلق عليه في إنجلترة مجلس

 )٣( « BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice 
and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present 
Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-   » .                         

The making and keeping of Acts at : La Reyne le Veult; F. Bond, M:أنظـر    )٤ (
, House of )1956 (773-765.VI, pp. Vol:  from History TodayReprinted .Westminster

Lords Record Office Additional Memorandum (1958), pp.1-8.                                           



 
 
 

٣٤٨ 

إما التصديق على مشروع القانون بمنحـه       : يكون أمام الملكة أحد خيارين      ، وعندئذ  
 :أو رفض التصديق عليه عن طريق حجب الموافقة الملكية عنه ، الموافقة الملكية 

 

  Granting Royal Assent : الملكية أولاً ـ منح الموافقة
 

، لإقرار القـوانين ضرورياً ولازماً  تعد أمراً ) أو الملكة    ( موافقة الملك  أن   من الثابت 
 ـ أو مجلس العموم فقط تطبيقـاً لمـا    البرلمانمجلسا  إذ لا يمكن لمشروع القانون الذي أقره

ما لـم    برلمانياًقانوناً   يصبح   أنـ  )١(١٩٤٩ المعدل سنة    ١٩١١ورد في قانون البرلمان لعام      
ـ حتى ولو مر بجميـع       أي مشروع قانون   فإن، وبمعنى آخر    . عليه   ةيحظى بتصديق الملك  

تم الموافقة عليه من    ما لم ت   واجب التنفيذ   نهائياً لا يصبح قانوناً  ـ   مراحله في مجلسي البرلمان   
رحلة النهائية للعمليـة    المعد  ت ) لملكي التصديق ا  (فإن الموافقة الملكية     ، وبالتالي ؛ الملكة   قبل

  .)٢(روع القانون إلى قانونٍ برلمانيوالنقطة التي يتحول عندها مش، ةالتشريعي
 

كان الملوك يوقعون على جميع مشروعات القـوانين        ، طوال سنوات عديدة مضت     و
لفرنسـية  باللغة اإلى مجلس اللوردات للإعلان     شخصياًحيث كان عليهم أن يذهبوا       ، بأنفسهم

غير أن هـذا    ؛  )٣( أو يتمنون رفضها   وانينما إذا كانوا موافقين على مشروعات الق       النورمندية
 مـن   ملك منذ القـرن السـادس عشـر علـى أي           ع أي حيث لم يوقّ  ،  فيما بعد الوضع تغير   

أعطى الموافقة ملك  آخر Queen Victoriaالملكة فيكتوريا  وكانت. مشروعات القوانين بنفسه 
 .)٤(١٨٥٤آب عام / أغسطس١٢ فيوكان ذلك ،  شخصياًية الملك

                                                
  .٣٠١ ـ ٢٩٩: راجع ما سبق ذكره في ص  ١٩٤٩و  ١٩١١ البرلمان لعام يقانون جاء فيبخصوص ما   )  ١(  
 UK 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and : أنظر  )٢( 

Northern Ireland, op.cit., pp.49, 50.                                                                                     
تشبه ، في البرلمان البريطاني Royal assentالطريقة التقليدية لمنح الموافقة الملكية   أنوتجدر الإشارة إلى ) ٣( 

في ) الأشراف ( تستلزم اجتماع الملك والنبلاء  حيث  ،  للبرلمان    السنوي متبعة عند الافتتاح الرسمي   التلك  كثيراً  
وهو ، الحاجب الرئيسي لدى إدارة اللورد كبير موظفي البلاط الملكي           إرسال قيام الملك ب   ثم، مجلس اللوردات   

إلـى   The Gentleman Usher of the Black Rod نفسه حاجب مجلس اللوردات الملقب بالقضيب الأسـود 
 The Clerk of the Crownكاتب التاج يقرأ  ثم .مجلس العموم لدعوة أعضائه للحضور إلى مجلس اللوردات 

     بصوت جهوري عنوان كل مشروع قانون يتطلب موافقة الملك عليـه ـ الذي يكون واقفاً على يمين الملك    ـ
 The Clerk of كاتب البرلمانات ينحنيبعد ذلك ثم ، ) كاملاً نص مشروع القانونسابق كان يتم قراءة الوفي ( 

the Parliaments  الصيغة بيعلن عن موافقته أو رفضه ف، باتجاه الملك  ـيسار الملك ـ الذي يكون واقفاً على
  .نالبرلماأعضاء  الملك يشكر فيهبخطاب قصير عادة  وتنتهي الإجراءات  .النورمنديةالملائمة باللغة الفرنسية 

 : التفاصيلفي أنظر 
.2,3., pp.cit ., op…The making and keeping of Acts : La Reyne le VeultBond;  - 

.               339, 334., pp.cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson - 
 -  ;p.cit., op…eping of Acts The making and ke: La Reyne le VeultBond ,.3.      : أنظر  )٤( 



 
 
 

٣٤٩ 

 لمـنح  طريقة جديدة أحدثت ـ)١(ـ ولظروف خاصة عهد الملك هنري الثامن  وفي 
 تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضـاء        ( لجنةفي تكليف   طريقة  تتمثل هذه ال  و،  لموافقة الملكية ا

ن ـ في جلسة مشتركة تعقد في   يعينها الملك بهدف الإعلا)من اللوردات برئاسة وزير العدل 
عـن موافقتـه   قاعة مجلس اللوردات بحضور أعضاء مجلسي البرلمان اللوردات والعموم ـ  

 .على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان 
 

 العمل بطريقة منح الموافقة بواسـطة       انقطع، وفي فترة الستينات من القرن الماضي       
القضـيب الأسـود    حاجب مجلس اللوردات الملقب ب    ولدى وصول  ، ١٩٦٠ففي عام   .  لجنةال

لدعوة أعضائه لحضور المراسم التي تقوم بها اللجنة التي عينهـا الملـك           قاعة مجلس العموم    
 من الأعضاء عددرفض ،  عن موافقته على مشروعات القوانين   ، بة عنه باسمه ونيا ، للإعلان  

فـاعتقلوا بسـبب    ،  المراسمتلك   ـ حضور  الحاد الذي كان دائراً في المجلس     ـ بعد النقاش    
عنـدما   ، التاريخففي ذلك  ، ١٩٦٥وقد تكررت هذه الكارثة في عام      .تلك المراسم   لعرقلتهم  

واصل ، ترك رئيس مجلس العموم المنصة متوجهاً نحو قاعة مجلس العموم لحضور المراسم            
يـنظم   ١٩٦٧وكان من نتائج ذلك صدور قانون في عـام          . بعض الأعضاء إلقاء خطاباتهم     

 . Royal Assent Act 1967 قانون التصديق الملكي أطلق عليه، إجراءات منح الموافقة الملكية
 

 الموافقـة  عن منحضون يعلنون رسمياً ما زال اللوردات المفو، وفي الوقت الحاضر    
ن وطبقاً للقـانو  .لكنهم يفعلون ذلك عادة في قصر بكنغهام بدلاً من مجلس اللوردات   ،  الملكية

 توفيراً   مجلس من مجلسي البرلمان على حده      كلالملكية يعلن في    فإن منح الموافقة    ، المذكور  
  .)٢(ما في حال غيابهماأو من ينوب عنه،  ينمجلسال ي رئيسوذلك بواسطة، للوقت والجهد 

                                                
 الخامسةعن اكتشافه زنى زوجته الناجم ، الزوجي الحزين للملك هنري الثامنبالتاريخ  الظروف هذه وتتعلق  )١( 

غير أن الإعدام لم يكن مقرراً ،  وتصميمه على إنهاء زواجه لا بالطلاق وإنما بإعدامها     ، كاثرين هاوارد  الملكة
وهو ما يتطلب أن يوافق الملك  ،  وإنما بموجب مشروع قانون بتجريد حقوق الملكة كاثرين        ،بعد إجراء محاكمة    

ب المواجـع   ولما كان ذلك الأمر من شأنه أن يقلِّ       ، شخصياً على مشروع القانون بعد الاستماع إلى كامل نصه          
        Act of attainderالتجريـد  قـانون  فقد قرر الملك أن يدخل نصاً جديداً علـى  ، ويثير شجونه ، على الملك 

تعطى موافقة الملك " :  يقضي بأن) وبموجبه يجوز إعدام أي شخص دون محاكمة أو نفيه أو مصادرة أملاكه ( 
 ـ و، وموقع عليها بيده  ، Great Seal الأكبربخطابات ملكية مصدقة بالختم  ة تعلن وتبلغ هذه الموافقة فـي غيب

ين وإلى أعضاء مجلس العموم المجتمعين سوية في مجلـس البرلمـان             إلى اللوردات الروحيين والدنيوي    الملك
 " .ت عن الملك شخصياً درموافقة آثارها المشروعة كما لو صوترتب هذه ال، ) أي مجلس اللوردات ( الأعلى 

 p, .cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson.533                      .: أنظر
.3., p.cit., op…The making and keeping of Acts : La Reyne le Veultd; Bon 

فـي حضـور   الملكية بقيام لوردات مفوضين بالإعلان عن الموافقة    المتعلقة  مع العلم أن المراسم التقليدية        )٢( 
 .ها أي بمناسبة فض،  عند نهاية كل دورة برلمانية زالت متبعةمجلسي البرلمان مجتمعين ما 
  .٣١٧ ، ٣١٦راجع ما سبق ذكره في ص 



 
 
 

٣٥٠ 
ع الـذي تتناولـه     حسب الموضو بفإنها تختلف   ،  الملكيةلموافقة  صيغة ا وفيما يتعلق ب  

 بالنسبة  ـ١٨٥٠ منذ عام  ـكذلك   و (شروعات القوانين العامة    فبالنسبة لم ، انينمشروعات القو 
بـنفس   فإنها تعطى ) ذات الصبغة المحليةPrivate Bills  غلب مشروعات القوانين الخاصةلأ

 Petitionsالصيغة التي كان ملوك القرن الرابع عشر معتادون على الإجابة على العـرائض              
 Norman الفرنسـية النورمنديـة  باللغـة  أي ، فس اللغة القديمة أيضاً وبن ، عالمتعلقة بالتشري

French  ، وذلك على الشكل التالي :"La Reyne (Le Roy) le veult"  ، ومعناها بالإنجليزيـة   
'' The Queen (The King) wills it '')   كما أن  ، )الملك ـ ترغب في ذلك  أو  أي أن الملكة ـ

 " So be it as it is desired " في الإنجليزية تعنيالتي  "Soit fait comme il est désiré  "عبارة 
للإشارة إلى الموافقة الملكية على مشروعات  تستعمل ) فَلْيكن ما هو مرغوب فيه     :وترجمتها (

 أو ما وضع معينعقار أو ملكية أو تتعلق بتلك التي  وهي ( Personal Bills  الشخصيةالقوانين
 .مثلاً  لاقلطّلكمشروع قانون ،  )  مان الأمور المتعلقة بالشؤون الشخصية لفردشابه ذلك م

 

 ،كقانون الميزانية مثلاً ، Tax (or Supply) Bill ماليأما الموافقة على مشروع قانونٍ 
 ,La Reyne (Le Roy) remercie ses bons sujets, accepte leur benevolence '' صيغتهافتكون

et ainsi le veult "  ،ومعناها بالإنجليزية '' The Queen (The King) thanks her good subjects, 

accepts their benevolence, and also wills it '' )  رعاياهـا  تشكرالملك ـ  أو  ـ  الملكةأي أن 
  .)١ () أيضاً وترغب فيه ، ) كَرمهم (إحسانهم وتقبل  ، الطيبين

 Withholding Royal Assent :لكية ثانياً ـ حجب الموافقة الم
 

ولهذا يسمى هـذا     ، الموافقة الملكية  منحترفض   قد   ةفإن الملك ،  من الناحية النظرية  
  أو مؤقتاً  ليس اعتراضاً توقيفياً  ولكن هذا الاعتراض     ،  "الاعتراض على القوانين   " الإجراء

Suspensive veto  ،الحال في الولايات المتحدة  يتمتع به كثير من رؤساء الدول كما هوكالذي 
إذ ،  Absolute veto  مطلقوإنما هو اعتراض، الأمريكية وسوريا ومصر وغيرهم من الدول 

فهـذا  ، التغلب على هذا الاعتراض بإعادة الموافقة على القانون من جديـد           لا يمكن للبرلمان    
ة إلى قبر مشـروع     حيث يؤدي اعتراض رئيس الدول    ،  يتميز بصفتَي النهائية والإطلاق   الحق  

 .فلا توجد أية وسيلة دستورية تمكّن البرلمان من تجاوزه أو التغلب عليه ،  القانون نهائياً

                                                
 - pp.tci., op1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson ,.337 ,338   .:  أنظر )١( 

 .2,3., pp.cit ., op…The making and keeping of Acts : La Reyne le VeultBond;  - 
 and guide to the Proceedings of the Companion to the Standing Ordersaul; , PayterH -

                                .                                               , et seq166., pp.cit., opHouse of Lords 



 
 
 

٣٥١ 
ا الـرفض   هـذ صيغة  فإن   ـ على مشروع القانون  الموافقة   الملكة رفضتفي حال   و

وال كي لا يستَفَز البرلمان فيقوم بحجب الأم      وذلك  ،  مقتضب فيه شيء من المراوغة     دن بر تكو
    :وتعني بالإنجليزيـة ،  "La Reyne (or Le Roy) s'avisera": هي وهذه الصيغة ، عن التاج 

" The Queen (The King) will consider it '' ) ستنظر في الأمرـ الملك ـ أي أن الملكة  ( . 
 

نتيجة ، حق الملك في الاعتراض في التلاشي       أخذ  ، النظام البرلماني   ولكن مع تطور    
حجر الزاوية فـي    وانتقال حقوق الملك إلى الوزارة التي أصبحت         المسؤولية الوزارية ر  ظهو

كـان  ،  القوانين لحق رفض التصديق على      آخر استعمال وتجدر الإشارة إلى أن     .  هذا النظام 
 عندما رفضت التصديق على مشروع قانون الميليشيا الاسـكتلندية  ، Anneفي عهد الملكة آن   

Scottish militia Bill فإن العبارة المشؤومة ، التاريخذلك ومنذ ، )١(١٧٠٨ سنة  مارس١١ في
"La Reyne (or Le Roy) s'avisera"  بِعتُحتى لقد ا، )٢( ملكأي  قبل منستخدم تلمأن حـق  ر 

فقد وجد في ، ومع ذلك  .)٣(Fallen into desuetude  سقط بعدم الاستعمالالاعتراض الملكي
وأن له استخدامه في بعـض    ، لم يفقد حقه في الاعتراض    ل بأن التاج    من يقو  المناسباتبعض  

 خلال الأزمة التي نشأت فـي  Unionist Party أعضاء الحزب الاتحادي جادلفقد  . الأحوال
أن  ،  في ايرلنـدا Home Rule Billقانون الحكم الذاتي  مشروع بشأن ١٩١٤/ ١٩١٣عامي 

 .)٤(ئهأمام الحكومة لإحيافرصة جدية ومتاحة  هناك أنو،  نقضِي الاعتراض الملكي لم حق
                                                

 آن  على الرغم من أن الكتب القانونية والتاريخية تشير عموماً إلى الاعتراض الأخير الذي مارسته الملكة                )١ (
ت ـ وكثيـر مـن    فإن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني على شبكة الانترن ، ١٧٠٧على أنه حدث في عام 

 . ١٧٠٨ـ يؤرخ واقعة الاعتراض تلك على أنها حدثت في عام والرسمية  المطبوعات الحكومية
 -  ;p, .cit., opThe English ConstitutionBagehot, Walter.75.                      :في ذلك أنظر  ) ٢( 

  . 337., p.cit., op1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson - 
.1116, 1115.pp, 2.Vol, .cit., opThe Theory and Practice of Modern GovernmentFiner;  - 
 .2., p.cit ., opat Westminster The making and keeping of Acts: La Reyne le VeultBond;  - 
 :في ذلك أنظر  ) ٣( 

.03. p,.cit. op, Lawand Materials on Constitutional and administrativeCases ; Wilson - 
t A(xiii x.p, .cit., opIntroduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey;  -

Introduction, In footnote No.1).                                                                                            
،  غير مشكوك في وجودههو حق  veto" of the King''ويذكر الفقيه دايسي أن ما يسمى باعتراض الملك     

 ارس منذ قـرنين مـن   الاعتراض لم يمولكن هذا، واحد من أكثر الامتيازات الملكية غير المتنازع عليها هو  و
تعود أساسية   مبادئأن هناك عدة    ، مذكور   من مؤلفه ال   /٢٥ /الصفحةكما يذكر دايسي في      .الزمان على الأقل    

ـ علـى أي     ـ أو لا يستطيع الاعتراض     الملك يجب أن يوافق   : " أن  ومنها  ،  إلى أعراف أو اتفاقات الدستور    
  . "مشروع قانون أقر من قبل مجلسي البرلمان 

  ;pp.cit., opThe Theory and Practice of Modern GovernmentFiner ,.1116 ,1117 :أنظر  )٤ (



 
 
 

٣٥٢ 
تؤيد منح الحكـم الـذاتي      كانت  حكومة الأحرار في ذلك الوقت      وعلى الرغم من أن     

،  Ulster ألسـتر   في الشماليةالايرلنديةالمقاطعات سكان  فقد كان، وتؤيد الكاثوليك ، لايرلندا  
على محاربـة مشـروع   يعملون ، المعارضة من المحافظين تؤيدهم و،  وهم من البروتستانت 

قبـل  تمكنت حكومة الأحرار المؤيدة مـن       و.  بعدالة قضيته وكان كل طرف مقتنع     ، القانون  
 فـي  العمومشروع القانون في مجلس من تمرير مالايرلنديين  أعضاء حزب العمال والوطنيين 

العقبـة  التغلب على هـذه   أنه كان بالإمكان إلا،  رفضه ولكن مجلس اللوردات   ، ١٩١٢سنة  
وبـذلك يوضـع    ـ ١٩١١طبقاً لقانون البرلمان لعام ـ بعد تقليص سلطات مجلس اللوردات  

،  بيد أنه مع اقتراب الساعة الرهيبـة         . ١٩١٤أي في عام    ، بعد مرور سنتين    موضع التنفيذ   
إلى قسمين متسـاويين  وانقسم الرأي العام البريطاني ، إلى مقاطعة ألستر  كثر تهريب الأسلحة    

وبدا واضـحاً أن الملـك       ،على شفا حرب أهلية     وبدت البلاد   ، الأزمة  اً بخصوص هذه    تقريب
حسبما جاء فـي مـذكرة    ،غضب نصف الشعب البريطاني مهما كان الاتجاه الذي سينهجه   سي

 .)١( ١٩١٢ التي سلمها للملك جورج الخامس في سبتمبر عام  Bonar Lawبونار لو
 

واستشـار  ، في قصر بكنغهـام     لى عقد مؤتمر    دعا الملك جورج الخامس إ    ، ولذلك  
 .في مدى دستورية رفضه تصديق مشروع القانون المذكور الكثيرين من رجال الدولة 

 

 ـحينذاك هوقد جاء في المذكرة التي قدمها رئيس الوزراء     رت هنـري أسـكويث   رب
Herbert Henry Asquith  ) وهو زعيم حزب الأحرار Liberal Party ( عام في شهر سبتمبر 

 Queenمنذ تاريخ مبكر نسبياً من عهد الملكة آن : "  )٢( إلى الملك جورج الخامس أنه١٩١٣

Anne  ،           لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قـانون حصـل علـى موافقـة
كان عندنا ملوكاً ذوي شخصيات قوية لها أفكارها وبصـماتها          ، ومنذ ذلك التاريخ     . البرلمان

ـ ولا حتى الملك جورج الثالث أو الملكـة فيكتوريـا أو الملـك                أن أياً منهم   إلا، المعروفة  
 . "إدوارد السابع ـ لم يحلم قط بإحياء حق الاعتراض القديم الذي كان يتمتع به التاج

 

يقضي بأن شاغل ، إن لدينا الآن عرفاً راسخاً منذ مائتي سنة        " : تابع أسكويث قوله    و
 ـوإذا كان الملك قد فَ  ، مر بناء على مشورة وزرائه      العرش يقبل ويعمل في آخر الأ       بـذلك  دقَ

 عن زوابع وتقلبات السياسـة  دعِبفإن التاج بهذا الوضع يكون قد أُ ، نهبعضاً من حقوقه وسلطا   
كل مـن العـرف الطويـل       مدعوم ب  على أساس صلب متين      يالملكالحكم  ويستقر  ، الحزبية  

كمـا   .  "الوطني كياننا    كل قيمة لاستمرار   يعلو حصن والاعتقاد العام الراسخ بأن مكانته هي     
                                                

 et seq27. pp,.cit. op,Law… Cases and Materials on Constitutional; Wilson ,. :   أنظر   )١ (
                                                                                                       .Ibid., pp.32,33:أنظر   )٢ (



 
 
 

٣٥٣ 
إذ لا تقبل   ، فقط  استخدامه عن طريق إقالة الوزارة      أوضح أسكويث أن حق الاعتراض يمكن       

 . أية وزارة ممارسة التاج لهذا الحق دون أن تستقيل
 

 فـي  Lord Halsburyذكر لورد هالسـبري   ، ١٩١٣في الخامس من نوفمبر عام و
قال بأن اعتراض الملـك قـد       قد ي : " شرتها صحيفة التايمز في اليوم التالي ما يلي          له ن  مقالةٍ

 الكلمة من معنى أن نتحدث عن فيإنه هراء بكل ما   ؛  ألغي منذ مائتي أو ثلاثمائة سنة مضت        
 وإنه بمثابة جزء أساسي من الدستور البريطاني القول بأنه إذا           .كون اعتراض الملك قد ألغي      

فإنه يجب أن يحظـى     ، ويكون بالتالي ملزماً ومنتجاً لآثاره      ،  أن يصبح قانوناً     أريد لشيء ما  
 .)١(" من الملك وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم هذا الشيء بموافقة كلّ

 

ك ـ عندما يكون   إن المل ،لملكيةا مناصري وهو من ، Lord Esherوقال لورد اشر 
ى الموافقة على مشـورة وزرائـه مـاداموا         ـ ليس أمامه من خيار سو      اً على أمر ما   مصر

. معنى له إطلاقاً     وإلا فإن المبدأ الدستوري المتعلق بالمسؤولية الوزارية لا       ، يملكون الأغلبية   
  يوقع على أمر إعدامـه     لملك يجب أن   إن ا  « :وأبلغ لورد اشر الملك جورج الخامس بالآتي        

كـان  إذا  و . ) مجلس العمـوم     (في البرلمان   إذا قدم إليه للتوقيع من قبل وزير يملك الأغلبية          
 .)٢ ( » الحكم الملكيذلك سيعجل بنهاية فإن ، الأساسيبهذا المبدأ أو تلاعب هناك أي عبث 

 

فإن رفض التوقيع استقالت الـوزارة وجـاءت        ،  من أمره    وهنا بات الملك في حيرةٍ    
المـادة الرئيسـية فـي      وامتيازاتـه   وربما تكون حقوق الملك     ، وزارة أخرى تحل البرلمان     

، نصف الآخر من الشعب أغضب ال  لى مشروع القانون وصدقه   وإن وافق ع  ، العامةالانتخابات  
 . وربما أدى ذلك إلى حرب أهلية 

 

إذ بدت تلوح في الأفـق نـذر الحـرب          ،  جاء من الخارج     حل هذه الأزمة  غير أن   
واجتمعـت  ،  شـمل الأمـة   ولم، وظهرت الحاجة الماسة لتوحيد الصفوف     ، العالمية الأولى   

،  أزمة مشروع قـانون الحكـم الـذاتي   وانتهت ، وخرجت متفقة ، الأحزاب كلها في مؤتمر    
وحمـل اسـم    ، وبذلك أصبح قانوناً نافذاً     ، ١٩١٤ سبتمبر عام    ١٨بتاريخ    الملك عليهوصدق  

Home Rule Act, 1914 )  بـ أيضاًيعرف كما Government of Ireland Act ()٣(.  
                                                

  ;p.cit., opThe Theory and Practice of Modern GovernmentFiner ,.1116     .:     أنظر   )١ (
) ٢(  « Lord Esher……. informed George V : "The King would have to sign his own 

death-warrant, if it was presented to him for signature by a minister commanding a 
majority in Parliament.  If there is any tampering with this fundamental principle, the 
end of the monarchy is in sight » .                                                                                        

  ;p, .cit., opiamentary Government in EnglandParlLaski, Harold.429            .         :أنظر 
  ;IntroductionAt (xxiii ., p.cit., op.. …y of Introduction to the StudDicey.( :في ذلك أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٣٥٤ 
 ع الثالثالفر

 )١(التفويض التشريعي

ماعـدا أن  ،  شـي  من الأقوال الشائعة في بريطانيا أن البرلمان يستطيع أن يفعل كلّ       
دي " ـ المنسوب إلى السويسـري  وهذا القول القديم  . )٢(والرجل إمرأة، يجعل المرأة رجلاً 

النظـام  ي يقوم عليها تأكيد لأحد المبادئ الأساسية التـ هو في حقيقة الأمر  De Lolme  "لولم
 في The sovereignty of Parliament " سيادة البرلمان " ألا وهو مبدأ، بريطاني الالدستوري 

 :)٣( هي التاليةفإن هذا المبدأ يعني أموراً ثلاثة ،  "دايسي" وطبقاً للفقيه . مجال التشريع 
 

ن الأساسـية أو الدسـتورية      كما أن القواني  ، ـ لا يوجد قانون لا يستطيع البرلمان تغييره          ١
Fundamental or Constitutional laws بموجب الدستور الإنجليزي بواسطة نفس الهيئة ل تعد

  .Ordinary lawsالعادية القوانين الأسلوب المتبع عند تعديل وبنفس  ، ) أي البرلمان (
انين التـي لا   ـ لا يوجد في ظل الدستور الإنجليزي أي فاصل أو تمييز واضح بين القـو  ٢

وبالتالي فإن اللغة التي تعبر عـن وجـود    . تعتبر أساسية أو دستورية وتلك التي تعتبر كذلك         
 ـLegislative Assemblyالجمعية التشريعية اختلاف بين مصطلحي  ر فـي   التي يمكن أن تغي
ل ا أن تعد التي بإمكانهConstituent Assemblyو الجمعية التأسيسية ، القوانين العادية القائمة 

لا وجود لهـا    ، وإنما في القوانين الأساسية والدستورية أيضاً       ، ليس فقط في القوانين العادية      
 .سوى في الأحاديث السياسية المتداولة في البلدان الأجنبية 

، و هيئة من الأشخاص أ  أي شخص، البريطانيةالإمبراطوريةفي أي جزء من  ـ لا يوجد  ٣
يمكنها إلغاء أي تشريع وافق عليه البرلمان البريطاني        ، غير قضائية   أو أية سلطة قضائية أو      

 .أو لأي سبب آخر مهما يكن ، على أساس أن هذا التشريع باطل أو مخالف للدستور 
                                                

 ص، مرجع سـابق    ،  ....ريعية لرئيس الدولة  الوظيفة التش ،  فهمي   عمر حلمي . د  : راجع في التفاصيل      )١( 
  .٢٤٠ـ ٢٢٥ص ، مرجع سابق ، الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ، بايلي . سيدني د . د   ؛٤٣٨ ـ ٤٠٩

.640-623., pp.cit., opConstitutional and Administrative Law Ewing;  &Bradley - 
,  Constitutional and Administrative LawCases and Materials onWilson, Geoffrey;  -

op.cit., pp.208-216.                                                                                                               
           .        135 -127. pp,.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex;  - 
. Cmd ''he Donoughmore CommitteeT ''Powers,’ Report of the Committee on Ministers -

4060 (London: His Majesty’s Stationary Office, 1932).                                                      
 )٢(  « It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do 

everything but make a woman a man, and a man a woman.».                                             
  ;p.cit., opIntroduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,.41.          : أنظر 

                                                                        .Dicey; Ibid., pp.84-87: راجع في التفاصيل   )٣( 



 
 
 

٣٥٥ 
أحـدهما  :  وجهان    ،في مجال التشريع  للسيادة التي يتمتع بها البرلمان      فإن  ، هكذا  و 

فإن فحواه أن البرلمان له الحق فـي وضـع أو           ، أما الوجه الإيجابي    . إيجابي والآخر سلبي    
فإنه يعني عدم وجود هيئة أخـرى  ، وبالنسبة للوجه السلبي  ، إلغاء أي قانون مهما يكن نوعه       

 .لمان في مجال اختصاصه التشريعي تنازع البر
 ١٦٨٨عـام   " المجيدة  " ولقد تأكدت سيادة البرلمان في مجال التشريع بتفجير الثورة          

وهو الـذي دأب علـى   ، ك جيمس الثاني المعروف بتمسكه بنظرية الحق الإلهي في وجه المل  
فكانت هذه الأسباب وأشباهها إيذاناً     ، وتعطيل العمل بالقوانين القائمة     ، وضع القوانين الجائرة    

باندلاع لهيب الثورة المذكورة التي توج بها الشعب الإنجليزي كفاحه ضد السـلطان المطلـق         
 الذي أقـره مجلسـا   Bill of Rights ثمار هذه الثورة وضع قانون الحقوق وكان من. للملوك 

 ـWilliam of Orangeـ وليم أورنج وصدق عليه الملك الجديد  ، البرلمان  ، ١٦٨٩ في سنة  
فإنه يكـون   ، حيث تقرر بموجبه لأول مرة أن الملك حينما يمارس سلطته في وضع القوانين              

قرر أيضاً أن ليس للملك سلطة تعطيل أو وقف تنفيذ القوانين      كما ت ، مفوضاً بذلك من البرلمان     
وهـي  (  كما ضعفت أيضاً سلطة الملك الخاصة في إصدار اللـوائح         ، أو الإعفاء من تطبيقها     

ومع أنها لم تلغَ     ، ) Proclamations أو الإعلانات    Ordersالتي يطلق عليها الإنجليز الأوامر      
 أمرها انحصر في تذكير أبناء الوطن باحترام القوانين دون          لأن، إلا أن خطرها زال     ، نهائياً  

 .)١(أن تضيف عليها أو تحذف منها شيئاً
 

فإن بإمكانه أن يفوض أية سلطات لأشخاص       ، ولما كان البرلمان هو صاحب السيادة       
 . ببساطة السلطات التي فوضها كما بإمكانه في الوقت نفسه أن يسحب، أو هيئات أخرى 

وأن تباشـر  ، أن تباشر السلطة التشريعية مهمة التشريع لقاعدة المستقرة   ولئن كانت ا  
فمن المفهوم أن يتردد البرلمان في تفـويض        ، السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ التشريع لا تقريره        

والأخذ بالفصل   ، تإلا أنه أمام استحالة الأخذ بالفصل المطلق بين السلطا        ، السلطة التشريعية   
لسلطة التنفيذية  بتفويض ا ،  ومنذ زمن مبكر  ،  قام البرلمان في بعض المناسبات       فقد، )٢(النسبي

قـوة  نفس   يكون لها    قرارات أوامر أو  عن طريق إصدار  لتمارسها  ،  جانباً من اختصاصاته  
                                                

 seq., et37., p.cit.op, 1., VolThe Law and Custom of the constitution; Anson.        : أنظر )١( 
            Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.4: أنظر  )٢( 

ر أنه لا يوجد في بريطانيا أي شيء من قبيل الفصل المطلق بين السلطات التشريعية وقد ذكرت لجنة دونومو    
وذكرت ، ...  تشير إلى ضرورة وجود تداخل بين تلك السلطات         ةبل إن الممارسة العملي   ، والتنفيذية والقضائية   

 .بين تلك السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا إلا أنه ثبت فشلها أيضاً بأنه كانت هناك محاولات للفصل 
« There is no such thing as the absolute separation of legislative, executive, and judicial 
powers; in practice it is inevitable that they should overlap.  …  Attempts (in USA and 
France) to keep them apart have been made but have proved unsuccessful » .                   



 
 
 

٣٥٦ 

 الأخيرة وتتخذ هذه،  Statutory Instruments اسم حالياًيطلق عليها و،  البرلماني القانون
أو ،  Rules قواعد أو أحكامأو  ، Ordersأوامر   : منها متعددةاًصيغي  من حيث التطبيق العمل   

هذه مجمل  ويطلق على ؛  Regulationsتنظيماتأو ،  Orders in Council أوامر في المجلس
 ) الثانوي أو ( التشريع الفرعيأو ،  Delegated Legislation التشريع المفوض اسمالعملية 

Subordinate (or Secondary) Legislation  ،    لتمييزه عن التشـريع الأساسـي أو الأصـلي
Primary Legislation١( الذي يصدر عن البرلمان في الأحوال العادية(. 

 

   فمثلاً كان هناك قانون أساسي في القرن الرابع عشر يحتم عدم تصدير أي صـوف               
 "     ض إ   ، "  مغاير لذلك    حتى يصدر من الملك ومجلسه نصلى الملك ومجلسـه   فهذا النص فو 

، وفي بداية القرن التاسـع عشـر     . سلطة خاصة لتقرير موعد إنهاء تحريم تصدير الصوف         
ــ الـذي أصـدره أول      Poor Law Amendment Act"قانون تعديل قانون الفقراء " خول 

 Poor Law Commissioners ـ مفوضي قـانون الفقـراء    ١٨٣٤برلمان بعد الإصلاح سنة 
 أسماء أي عدد من الأبرشيات يعتبرونه ملائماً من أجل إدارة قـوانين إعانـة               إعلان" سلطة  

كما منح القانون هؤلاء المفوضين سلطة إدماج الأبرشيات بعضها في بعض لتحقيق            ، الفقراء  
 .ولاشك أن هذا يعتبر تفويضاً للسلطة من جانب البرلمان . الإدارة الملائمة 

ولاسـيما بعـد    ،  التشريعية خلال القرن العشرين      ولقد كثر تفويض البرلمان للسلطة    
بسبب الطفرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي ميزت ذلـك         ، الحرب العالمية الأولى    

وتحمل السلطة  ، وما أدت إليه من تغيير في مفهوم الدولة وازدياد نشاطاتها وتنوعها            ، القرن  
دة تحتـاج  ه التقدم التكنولوجي من مسائل فنية معقَّ التنفيذية تبعات هذا التغيير في إطار ما أفرز       

يميـل  حيـث   ، التشريعي خطورتـه    تفويض  الغير أن لنظام     . عالية    فنيةٍ  وخبرةٍ إلى درايةٍ 
 إلى تمجيد الملاءمة الإدارية والمزايا القومية على حساب الفـرد وحريتـه ؛              نالبيروقراطيو

،  قد يفرض على الشعب عملاً غير معقول         ، فيها    مرغوبٍ فالموظف في حميته لتحقيق نتيجةٍ    
، ... وتعطيه سلطة وضع القواعد في ظل القانون النظامي الفرصة التامـة التـي يتطلبهـا                

 جزئـي أو    فقد تستخدم سلطة تفويض الصلاحيات التشريعية في تعطيـلٍ        ،  على ذلك    وعلاوةً
ير المحدودة في تفـويض     فإذا ما استخدم البرلمان سلطته التشريعية غ      . كلي للحكم الدستوري    

  .فإن الحكم البرلماني نفسه يتوقف ،  أخرى تلك السلطة لهيئةٍ
                                                

 .١٧٧ من ص ٢هامش رقمالراجع ما سبق ذكره في  Statutory Instruments مصطلحتعريف بخصوص   )١( 
 Statutory Instrument أداة تشريعية/  ٣٥٠٠  /هناك حواليإلى أن ، في هذا الصدد وتجدر الإشارة      

 .تتفاوت في الحجم من صفحة واحدة إلى عدة مئات من الصفحات ، تصدر كل سنة 
House of Commons Information  (Statutory Instruments; ParliamentK .U:التفاصيل في أنظر

Office, Procedure Series, Factsheet L 7, Parliamentary Copyright: 2005), pp.1-10.         



 
 
 

٣٥٧ 
تفويض السلطات التشريعية من قبل البرلمان      وقد ثار بعض القلق بخصوص ممارسة       

بنشر كتابٍ  Lord Hewartلورد هيوارت  هوة والقضا أحد كبار عند قيامإلى السلطة التنفيذية 
 فيفقد رأى هيوارت  . The New Despotism  "الاستبداد الجديد"  نعنواب ١٩٢٩له في سنة 

وهما سـيادة   ، سمتين من سمات الدستور البريطاني    هم  لأ اً خطير اًتهديد يعتفويض التشر  نظام
واعتبر أن التحكم في ،  Rule of Law  القانونوحكم ، Sovereignty of Parliamentالبرلمان 

 .يؤدي إلى الاستبداد  دون حدود سالبيروقراطيينريق ممارسة السلطة التشريعية عن ط
 

الضجة التي أحدثها كتاب هيوارت بـين أوسـاط         وبسبب   ، ١٩٢٩عام  وفي أكتوبر   
وجهازهـا  بشأن نمو وتزايد سلطات الحكومة       انتقاداتوما تلتها من    ، السياسيين والبرلمانيين   

 مـن مختلـف الأحـزاب       تشخصيات  ـ ضم   برلمانية  الحكومة لجنة  شكلت ، يالبيروقراط
         Earl of Donoughmore دونومـور تحـت رئاسـة إيـرل    ـ مصداقيتها  ل تعزيزكية البرلمان

 أو  (أو بناء على توصـية مـنهم         ، وزراء التاج التي تمارس بواسطة    سلطات   للنظر في ال   «
 أ ـ التشـريع المفـوض   : وذلك عن طريق  ، )بواسطة أشخاص أو هيئات معينة بواسطتهم 

Delegated legislation   ب ـ والقرار القضائي أو شبه القضائيJudicial or quasi-judicial 

decision ثم إعداد تقرير عن الضمانات المرغوب فيها أو اللازمة للمحافظة على المبـادئ              ؛ 
 .» سيادة البرلمان وسمو القانون الدستورية ل

 

في تقريرها الذي نشـرته   Donoughmore Committeeدونومور لجنة اعترفت وقد 
البرلمان وأن  ، )١(بأن التفويض التشريعي قد أصبح عرفاً سائداً في إنجلترة           ، ١٩٣٢في سنة   

ويساعد على ذلك عدم    ، لديه أسباب حقيقية تدفعه إلى تفويض جانب من سلطاته إلى الحكومة            
، فويض التشريعي    ظاهرة الإسراف في الت    وانتقدت اللجنة ، وجود موانع ذات طابع دستوري      
وألا ، وناشدت البرلمان أن يستمر في التفويض العـادي      ، ووضعت لذلك ضوابط لاستخدامه     

 .يكثر من التفويض الاستثنائي إلا لظروف استثنائية 
 

  و ، اسـتعماله مبررات التشريع المفوض أو أسباب تزايد       وسنتحدث فيما يلي عن     
 :وذلك من خلال الآتي ، ومخاطره  ، ضماناته

                                                
         .Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.14: أنظر ) ١( 
الممارسـة المتعلقـة   ين يعتقدون بأن مع أولئك النقاد الذ البتةتتفق  لا  اأنهعلى  ر   لجنة دونومو  أكدتوقد         

السلطات التشريعية بشرط أن تمارس ، مزايا مؤكَّدة بل على العكس رأت فيها ، تشريع سيئة بمجملها بتفويض ال 
 .بالطريقة الصحيحة  وظيفتها وتؤدي

« We do not agree with those critics who think that the practice is wholly bad. We see 
definite advantages, provided that the statutory powers are exercised and the statutory 
functions are performed in the right way » .                                                                        



 
 
 

٣٥٨ 
 : Justifications of delegated legislation ـ مبررات التشريع المفوض أولاً

 

حيث ، إن التشريع المفوض هو ميزة حتمية لا غنى عنها بالنسبة للحكومة المعاصرة         
ها اسطة الأوامر واللوائح التـي تصـدر      لنشاط البشري يتم تنظيمها بو    ا مجالات   إن العديد من  

 عـن   ةصادرال قوانين التفويض  بموجبضة لها    السلطات التشريعية المفو   استناداً إلى الحكومة  
 :ه فيما يلي  وتزايد استعماله أسباب نمو أومبررات التشريع المفوضتتجلى و .البرلمان 

 

 The pressure of parliamentary time : ضغط أو قلة الوقت البرلماني  ـ١
بسـبب التغيـر   ـ جدت الدولة نفسـها   و، أثناء النصف الأخير للقرن التاسع عشر 

بالتدخل في بعـض أوجـه   ملزمة ـ لسياسية والاجتماعية والاقتصادية  في الأفكار االحاصل 
، الصحة العامـة    ك، المجتمع  التي تهم أفراد     الضرورية   بالشؤونالاهتمام  و، النشاط البشري   

أن البرلمان ليس لديه     جداً   واضحمن ال وبفعل ذلك بدا    ،  الخ...  والأمن   ،والتعليم  ، والإسكان  
من أجل التنظـيم التفصـيلي   على سن جميع التشريعات الضرورية     الوقت الكافي ولا المقدرة     

، المحليةسواء المركزية أو    ، طالب بعض النواب بإعطاء الحكومة    فقد  لذلك  و .لتلك النشاطات   
وذلك تـوفيراً  ، مة  سلطة صياغة تفصيلات المشروعات التي يوافق البرلمان على مبادئها العا         

 .وتفادياً للخلافات الحزبية الواسعة التي قد تظهر عند مناقشة هذه التفاصيل ، للوقت والجهد 
 

  Complexity & technicality of subject-matter:  ـ تعقيد مادة البحث واتصافها بالتقنية ٢

وتحمل السلطة التنفيذية تبعـات     ،  الدولة وازدياد نشاطها وتنوعه      نتيجةً لتغير مفهوم  
هذا التغيير في إطار ما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير ـ الذي بدأ منذ مطلع القـرن   

ن البرلمان لا يمتلك الخبرة المطلوبة ليشرع بفعالية فـي العديـد مـن          فقد اتضح أ  ، العشرين  
 تحتاج في تنظيمها إلى دراية وخبرة فنيـة عاليـة لا يسـتطيع              ة التي يالمسائل المعقدة والتقن  

أعضاء البرلمان أياً كانت درجة ثقافتهم الإلمام بكافة الجزئيات والتفصيلات الدقيقـة المتعلقـة    
وتأمين ، تخزين المواد الكيماوية الخطرة أو النفايات النووية        و، مثل موضوعات التسلّح    ، بها  

، والطاقة النوويـة    ، والفضاء  ، والبحث العلمي   ، واجهة الأزمات النقدية    وم، اقتصاد البلاد   
فـإن  ، ولهـذا  .  وحماية البيئة من أخطار التلوث وغير ذلك من الموضوعات العديدة المعقدة      

 اءالخبـر ستوجب إجراء مشاورات مسـبقة مـع        يالتشريع في مثل تلك الموضوعات التقنية       
تفـويض  ولاشـك أن     .تهم ضمن مجال تخصصهم     والحصول على مساعد  ،  ينوالاختصاص

مثل تلك المشاورات  من إجراءلالسلطة التشريعية إلى الوزراء يسه . 
 

  Speed : ـ السرعة ٣
، تصدر بسرعة أكبر من قوانين البرلمـان        بأنها   التفويضية    أو اللوائح  الأوامرتمتاز  

يذية من التصرف بسرعة وبشـكل      فإن استعمال التشريع المفوض يمكِّن السلطة التنف      ، ولذلك  



 
 
 

٣٥٩ 
         ؛ ة وغيـر المتوقعـة      ملائم فيما يتعلق بالقواعد القانونية المطلوبة للتعامل مع الظروف الملح

 استناداً لقـانون سـلطات   ( بخصوص حماية الغذاء     ١٩٨٦ومثال ذلك الأمر الصادر في عام       
والاعتماد عليها ف  القاضي بمنع ذبح الخرا( The Food Protection Order 1986 ) طوارئال

 التي تسربت من  النوويةأنها تأثرت بالإشعاعات بفي بعض المناطق التي يعتقد      كمصدر للحوم   
 وعرض على البرلمان ودخل حيز التنفيـذ بعـد    دعِ أُ ) في روسيا    لتشرنوبيمحطة الطاقة في    
 .أقل من ساعتين 

 

ريعة مع إحاطتها   تستدعي اتخاذ إجراءات س    التشريعاتفإن بعض   ، وفضلاً عن ذلك    
، نافى مع بطء إجراءات سن القوانين     وهو أمر يت  ، بقدر من السرية حتى يتحقق المقصود منها        

أية زيادة في الرسوم الجمركيـة علـى   فإن ، فعلى سبيل المثال ،  وعلنية المناقشات البرلمانية  
يعمدون حيث س ،بهاقاً ون علماً مسبالمستوردأخذ  إذا   لمستوردة ستفقد بعضاً من تأثيرها    السلع ا 

 .بهدف زيادة أرباحهم  استيراد كميات أكبر من البضائع إلىدون شك 
 

  The need for flexibility :  ـ الحاجة للمرونة٤
 

فإنه مـن غيـر الممكـن التنبـؤ بكـل      ، عندما يتم تأسيس مرفق عام رئيسي جديد     
فة متكررة إلـى البرلمـان      كما أنه لا يحبذ الرجوع بص     ، الصعوبات الإدارية التي قد تواجهه      

 قدأو المرفق   على القوانين بعد أن يكون المشروع       الثانوية والبسيطة   تعديلات  بعض ال لإجراء  
ولهذا كان من الضروري اللجـوء  ، لأن في ذلك مضيعة لوقت وجهد البرلمان  ،  أعماله   باشر

ى نحو ينسجم مـع     جراء التغييرات المطلوبة عل   لإو، إلى التشريع المفوض لسد تلك الحاجات       
 .الأهداف العامة للقانون المراد إدخال بعض التعديلات عليه 

 

  Times of emergency : الطوارئـ أوقات  ٥
 

الفصل بـين   مبدأ  و، على الرغم من المتطلبات الجوهرية التي يفرضها حكم القانون          
ة التنفيذية عن جانب    هناك الكثير مما يبرر فكرة تنازل السلطة التشريعية للسلط          إلا، السلطات  

من اختصاصاتها التشريعية لمواجهة ما تتعرض له الدولة من ظروف استثنائية قد تهدد كيانها             
كوارث ال أو    أو الاضطرابات الداخلية   رهابالإب أو   وحركال ،وتعرض أمن مواطنيها للخطر     

بفضل ما تملكـه  ـ  أن الحكومة، والافتراض القائم في مثل تلك الأحوال     ، الخ  .... طبيعية  ال
ومعالجـة الآثـار   ، من وسائل وإمكانيات ضخمة ـ هي الأقدر على التصدي لهذه الأخطار  

التدابير والتشـريعات المطلوبـة     ووضع  لذلك يجب أن تعطى صلاحية تقرير       ، الناجمة عنها   
حتى وإن اقتضى الأمر تعليق بعض الضمانات الأساسية        ، مواطنيها  أمن  لحماية كيان الدولة و   

 .رية الفردية للح



 
 
 

٣٦٠ 
 :التشريع المفوض ضمانات اً ـ ثاني

 

 قيام البرلمان بتفـويض   هي أن  إن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها لجنة دومونور        
هو أمـر شـائع     ، جانب محدد من سلطاته التشريعية إلى بعض السلطات والهيئات الأخرى           

 فيه دستورياً طالما كان لأغراض      ويكون هذا التفويض شرعياً ومرغوباً    ، هذه الأيام    ومألوف
ولقد شرعت اللجنة المـذكورة فـي       ، )١("وتحت ضمانات معينة    ، في حدود معينة    و، معينة  

 .عمل عدد من التوصيات التفصيلية تهدف لوضع الحدود والضمانات التي تعتبر مرغوباً فيها 
 

، ء اسـتخدامه    وإنما في سـو   ، فإن العيب لا يكمن في نظام التفويض ذاته         ، وهكذا   
ولهذا كان لا بد من إقرار بعض الضمانات لمنـع          ، وكثرة استخدامه من دون ضوابط معينة       
 :ما يلي تلك الضمانات ولعل من أهم . سوء الاستخدام من جانب السلطة التنفيذية 

 

١ ـ استشارة المصالح المعة نيConsultation of interests :  
أن من واجب الإدارات من الناحيـة  ، لجنة دونومور من بين التوصيات التي ذكرتها     

خصوصاً تلك التي من المحتمـل      ،  العملية أن تستشير الهيئات والمنظمات والمصالح المعنية      
ويتحقق هذا إلى حد مـا بمـد الإدارات         ، أن تتأثر بالممارسة المقترحة لسلطة عمل القوانين        

 على وجوب Enabling Actsضة انين المفووالنص بصفة خاصة في القو، باللجان الاستشارية 
حتى ولو لم يتضمن قـانون التفـويض أي التـزام            مع العلم أنه     .استشارة المصالح المعنية    
استشارة تلك المصـالح    ب  قيام الإدارات  جرت على قد  فإن العادة   ، باستشارة المصالح المعنية    

 . ات مفوضة أو تشريعالتي قد تتأثر بما قد يصدر عن الوزراء من لوائح 
-Sir William Graham نهاريسـو وليام جراهام وطبقاً للشهادة التي أدلى بها السير 

Harrisonلديه حِ ـ  لا يوجد أي وزير : " ه أمام لجنة دومونور فإنضـع  وي،  بالمسؤولية س
 ـالخشية من البرلمان نصب عينيه  سيفكر بإصدار لوائح من دون إعطاء الأشخاص الـذين   

  . " المقترحالتشريعبخصوص عن موقفهم وآرائهم  للتعبير  بتلك اللوائح فرصةًسيتأثرون
 

  : Publication or Publicityالإعلان  وأ ـ النشر ٢
 

 Statutory "التشريعية ) الصكوك (الوسائل قانون  من S 2(1)الفقرة طبقاً لما جاء في 

Instruments Act بما ( أداة أو وسيلة تشريعية فإن كل ـ  ١٩٩٦ـ المعدلة عام  ١٩٤٦ لعام 
التي تصدر بواسطة وبمشورة مجلس وهي ، Orders in Council في ذلك الأوامر في المجلس

 ، من بتخويل أو   ،بواسطة يجب أن تكون مطبوعة ومعدة للبيع         )الملكة شورى صاحبة الجلالة  
                                                

) ١(  « The system of delegated legislation is both legitimate and constitutionally 
desirable for certain purposes within certain limits, and under certain safeguards » .      

               .Report of the Donoughmore Committee on Ministers’ Powers, 1932, p.58:أنظر 



 
 
 

٣٦١ 
،  المذكور قانون المن  S 3(2)الفقرة وبموجب  .طابعات الملك الخاصة بالتشريعات البرلمانية 

 Criminalمخالفـة جرميـة   تعتبـر   ية لائحة تشريعيةلأمخالفة أو انتهاك أو خرق فإن أية 

Offence يعاقب عليها القانون  ،ثبت المتهم أن تلك اللائحة ـ أو أي جزء وثيق الصلة  ما لم ي
  .بهاهم علماً  أخرى معقولة لم يتم اتخاذها لإحاطة المتأية خطواتٍأن  أو، بها ـ لم تنشر 

 

نشر قبل أن تصـبح     أن تُ ،  بالنسبة لكل التشريعات     ب مستح على الرغم من أنه أمر    و
 ـ  يل المثال إجراء تغييرٍ   ـ على سب   المسائلإلا أن هناك بعض     ، سارية المفعول     ريبة في الض

هور  بنشره وإعلام الجم   التزامإذا كان هناك    ـ سيفشل التشريع في تحقيق هدفه        غير المباشرة 
حيـث   ، ١٩٤٦ لعام  به بموجب قانون الوسائل التشريعية معترفٌوهذا أمر . قبل إصداره    به

يتم إيداعها   حتى قبل أن     ، عند وجود أسباب جوهرية       ، التشريعية بالأداةبأن يبدأ العمل    سمح  
 . عاجل تفسيرٍ أو  تزويد وزير العدل ورئيس مجلس العموم بشرحٍ بشرط، البرلمانلدى 

 

 : Parliamentary Scrutiny  البرلمانيلفحص والتدقيقا ـ ٣
 

 عرض على تُأن  تقضي أغلب قوانين التفويض بأن اللوائح التي تصدر بموجبها يجب           
 Votes and Proceedingsمكتب الإجراءات والتصويت إلى كل من تقدم أن  بمعنى ( البرلمان

Office    ومكتـب كاتـب البرلمانـات    ، في مجلـس العمـومOffice of the Clerk of the 

Parliaments  طبقاً لواحد من الإجراءات التالية ) في مجلس اللوردات: 
 

  : Negative Resolution  أو المضاد الذي يخضع لإجراء القرار السلبي العرضأ ـ
 

ويسـتخدم فـي   ،  هو الأكثر شيوعاً وهذا الإجراء الذي تتطلبه قوانين التفويض عادةً     
 . Statutory instruments من مجمل الوسائل أو اللوائح التشـريعية  % ٧٠حوالي أكثر من 

ئل الوسا" قانون من "  S 5  "الفقرة فقد وردت في، للإجراء المذكورمتطلبات الدقيقة لوبالنسبة ل
عرض علـى البرلمـان   ت على أن اللائحة يجب أن تُ    التي نص و، المشار إليه آنفاً      "التشريعية

لغـاء أو   الإ فإذا أصدر أي من مجلسي البرلمان قراراً ضمن هذه المـدة ب             . يوماً أربعينلمدة  
  .لا يبقى لها أي أثر تفقد مفعولها وفإن هذه اللائحة ،  رفضال

  : Affirmative Resolution توكيدي الذي يخضع لإجراء القرار الالعرضب ـ 
 

ضـوعات السياسـة     باللوائح التي تتناول بالتنظيم أحد مو       عادةً مرتبطوهذا الإجراء   
،  جدلاً سياسياً حولهـا  أو التي من المحتمل أن تثير نزاعاً أو،  Matter of Principleالعامة 

 ١٩٢٠ لعـام    الطـوارئ  بموجب قـانون     مستعجلة أوامر وتدابير تلك التي تتضمن     ، هاومثال
Emergency Powers Act ،  ية الشـمال لايرلنداات تشريعتضع موضع التنفيذ أحد الأو التي،  

  . Northern Ireland Act ١٩٧٤يرلندا الشمالية لعام آبموجب قانون 



 
 
 

٣٦٢ 
وتقوم قوانين التفويض عادة بتحديد الفترة التي يجب أن تعرض فيها اللائحـة علـى             

مـن  بـد حينئـذٍ    فلا، وإذا أريد لتلك اللائحة أن تصبح نافذة        . المجلسين معاً أو على أحدهما      
وعلى الرغم من أن هذا الإجـراء يضـمن رقابـة            .رة  صدور قرار توكيدي ضمن تلك الفت     

إلا أن ما يعيبه هو أن اسـتعماله يسـتلزم    ، برلمانية فعالة على التشريع المفوض الخاضع له        
وهو ما يتعذر على البرلمان القيام      ، تخصيص وقت برلماني لكل لائحة تعرض بهذه الطريقة         

،  التشريعي هو تخفيف العبء عن البرلمان      خاصة إذا علمنا أن أحد أهم مبررات التفويض       ، به
 .وخاصة أمهات الأمور ، حتى يتفرغ لمهامه التشريعية ، وعدم إشغال وقته بالأمور الثانوية

 

   :عرض مشروع اللائحة الخاضع للقرار السلبي أو التوكيدي ج ـ
 

 لإجراء القرار   ةخاضعو، لى البرلمان   معروضة ع لائحة   مشروع   عندما نكون بصدد  
أو لا تصبح نافذة حتى يتم عـرض مسـودتها          لا تكتمل فإن هذه اللائحة    ، لبي أو المضاد    الس

من قبل أي من    ء  غامن دون أن يصدر قرار بالإل     ، وتنقضي مدة أربعين يوماً     ، على البرلمان   
، لى البرلمان معروضة ع لائحة   مشروع   عندما نكون بصدد  ،  وكذلك أيضاً    .مجلسي البرلمان   

حتى يصـدر   أو لا تصبح نافذة لا تكتملفإن هذه اللائحة    ، التوكيدي  لقرار   لإجراء ا  ةخاضعو
 .القرار التوكيدي المطلوب ضمن المدة المحددة 

 

يوجد فـي البرلمـان     ، إلى أنه في الوقت الحاضر      ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد      
على مجلسي جميع اللوائح التشريعية المعروضة  فحص وتدقيق   ب  تقوم لجنة مشتركة البريطاني  
وتتشـكل   ،  البرلمان الصادرة عن  التشريعات بموجب والتي يكون لها قوة القانون    ، البرلمان  

 أربعـة  من Joint Committee on Statutory Instrumentsهذه اللجنة التي يطلق عليها اسم 
  .)١( سبعة أعضاء من كل مجلس من مجلسي البرلمان ،عشر عضواً

 

قرير ما إذا كانت لائحة معينة تستدعي لفت نظر البرلمان          تب اللجنة المذكورة    وتختص
 :إليها على أحد الأسس التالية 

 .إذا تبين أنها تفرض التزامات مالية تشكل عبئاً على الدخل العام ـ 
 .إذا سعى قانون التفويض إلى استبعاد اللائحة التي تصدر بموجبه من الرقابة القضائية ـ 
 . أثراً رجعياً بدون سند صريح في قانون التفويض أن لهااللائحة إذا ادعت ـ 
 .عرضها على البرلمان في أو ، إذا ظهر أن هناك تأخير غير مبرر في نشر اللائحة ـ 
  .إذا تجاوزت اللائحة السلطات المخولة لها بموجب قانون التفويضـ 
 .ي سبب كان  تفسيراً لأإذا تطلبتأو ، إذا بدا أن اللائحة قد تم صياغتها بشكل معيب ـ 

                                                
 . من هذه الرسالة ١٧٧في ص ،  راجع ما سبق ذكره  )١( 



 
 
 

٣٦٣ 
 : Dangers of delegated legislation  التشريع المفوضاً ـ مخاطرلثثا

 

لاشك أن لنظام التفويض التشريعي فوائده ومزاياه التي تنعكس إيجاباً علـى العمليـة          
ام في وقت مبكـر مـن القـرن         ـ كما أوضح منتقدي هذا النظ      ولكنه، التشريعية والإدارية   

الـة تحـول دون سـوء       يـود فع  خصوصاً عندما لا تكون هناك ق      ، ـ له مخاطره   العشرين
 : المفوضالمخاطر التي ينطوي عليها نظام التشريع تلك وفيما يلي أمثلة لبعض  . استخدامه

 

  :  Government by decree الحكم بواسطة المرسومممارسة  ـ ١
 

،  البرلمانيـة  لبيـة الأغمساندة  معتمدة على  ، بأن تقوم الحكومة   عديدةهناك مخاوف   
 ـ من خلال عبارات فضفاضة غامضة بعيدة عن الدقـة ـ    يخولها  قانون تفويضباستصدار

،  Matters of principle قضايا المبدأ بـتشريعات تتناول بالتنظيم ما يسمى صلاحية وضع 
وبمعنى آخر فإن هـذه التشـريعات لا تقتصـر         ، العامة  تتصل بمبادئ السياسة     أي تلك التي  

فـي مجـال    الحكومـة  عتقد أنها المجال الصحيح لسـلطة التي ياصيل  التفمتها على وضع    مه
كما لا يوجد أيضاً   ، ذلك  تحول دون حدوث    ليس هناك رقابة رسمية     ، وفي الحقيقة    .التشريع  

 مبادئ المسائل التي تندرج ضمن      تبين الخط الفاصل بين ما يعتبر من قبيل       أية قواعد واضحة    
 .وتلك التي تتصل بإكمال التشريع عن طريق وضع تفصيلاته الجزئية ،  العامة السياسة

 

  :Imposition of Taxation ائب ـ فرض الضر٢
 

 هو أمر يتناقض    ائبمفوض لفرض أو تعديل نسب الضر     قيل بأن استعمال التشريع ال    
 ... ) ائبضـر ال فـرض    (جمع المال   : "  من أن    ١٦٨٩مع ما جاء في قانون الحقوق لعام        

وهـذه القاعـدة     " .هو عمل غير شرعي     .... من دون موافقة البرلمان     ... مصالحة التاج   ل
حاجة لقـانون   الولهذا كانت   ، مازال العمل بمقتضاها سارياً     ، المتعارف عليها منذ زمن بعيد      

وخاصة الضـرائب   ، مالي سنوي لإجراء تغييرات رئيسية في الأمور التي تتعلق بالإيرادات           
  بأنواعهـا Indirect Taxation أن التغييرات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ر غي.المباشرة 
 ـتتم الآن  ، Value Added Taxبما فيها ضريبة القيمة المضافة ، المختلفة  بسـبب حجـم    ـ

 .بموجب السلطات التشريعية المفوضة  ـ د القواعد التشريعية ذات الصلةوتعقي
 

  : Alteration of Acts of Parliament  ـ تعديل التشريعات البرلمانية٣
 

ع الفرعـي   المشـر يخـول    يتضـمن بنـداً      أنقانون التفويض   غريباً بالنسبة ل  ليس  
Subordinate law-maker   القواعد القانونية التي تعدل ـ وهو عادة الوزير ـ السلطة لوضع

 . ية الأخرى  أو في التشريعات البرلمانذاتهفي قانون التفويض سواء  الواردة النصوص



 
 
 

٣٦٤ 
وسمي ، "  Henry VIII clause بند هنري الثامن " أحياناً يطلق عليهومثل هذا البند 

 أي ( معانيـه  بكل يالأوتوقراطل بشخصه النظام     نظراً لأن الملك هنري الثامن كان يمثّ       كذلك
   .) المطلق الحكمحكم الفرد أو نظام 

لوزراء بتعديل التشريع الأساسـي  التشريع المفوض الذي يسمح لالرغم من أن    على  و
 الذي سـ بشرط أن ينحصر ذلك في أمـور التفاصـيل    قد يكون مقبولاً،  بواسطة البرلمان  ن

Matters of Details  ، اءاً متزايداًـ شعورعلى أية حال  هناك ـ  فإناستعمال  بالقلق من جر 
وهـو   ، لا التفاصيل  Matters of Substanceتلك السلطة المفوضة فيما يتعلق بأمور الجوهر 

تها ما يعني هيمنة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية برم . 
 

  :Retrospective Effect  ـ الأثر الرجعي٤
 

أن القوانين الصادرة عنه قد يكون لها       ، من النتائج المترتبة على مبدأ سيادة البرلمان        
، دة عامة ـ يتعارض مع حكم القانون عي ـ كقاع التشريع ذو الأثر الرجغير أن ، أثر رجعي 

 قانون أضرار الحـرب   كما في حالة    ،  ضرورياً في بعض المناسبات      وإذا كان مثل هذا الأمر    
War Damage Act  إلا أن ذلك يجب أن يتم بواسطة البرلمان نفسه وليس مـن   ، ١٩٦٥لعام

يرد فـي   و، يتضمن أثراً رجعياً     نص    أي ولهذا فإنه على الأرجح أن     . مفوض   خلال تشريعٍ 
سن مشـروع   في البرلمان قبل أن ي    المضاد للتعليق والنقاش    سيكون عرضةً ، مشروع القانون   

فإن التشريع المفوض ليس خاضـعاً لـذاك الفحـص أو التـدقيق            ، وعلى أية حال     .القانون  
 مـن   كبيـرٍ ه عددٍكما أنه لا يجذب انتبا ، Close Parliamentary Scrutinyالبرلماني المحكم 

،  ـ كونه يتم بهذه الطريقة  اً رجعياًأثرالذي يتضمن فإن خطر التشريع  ، وبالتالي. الجمهور 
 . ـ يتزايد باستمرار  ومؤثرٍفاعلٍ  اعتراضٍ حتى أو أو مراقبةٍويمر من دون فحصٍ

 

 :  Exclusion of judicial review الرقابة القضائيةاستبعاد  ـ ٥
 

إسـاءة   ولاحتمـال ، "أي التشريع المفـوض     " ذا النوع من التشريع     نظراً لأهمية ه  
في جميع الأوقات خاضعاً     أن يكون هذا التشريع   فقد اقتُرح   ، ضة  تلك السلطات المفوَ  استخدام  

  .من حيث الأسباب الجوهرية والإجرائية معاً ، للرقابة القضائية 
  تضـمين قـانون     ـ أ :اً من خلال    تأثر سلب تالرقابة القضائية قد    تلك  فعالية  غير أن   

ومثـال  ،  عبارات واسعة فضفاضة مصاغة بشكل شخصي Enabling legislationالتفويض 
 إدراج  ـ ب.   "حسبما يعتقده مناسباً  الوزير قد يصدر مثل تلك اللوائح       "  أن النص على    ذلك
بأنـه  ض يذكر صراحة     في قانون التفوي    أو بند  يدرج نص بمعنى أن   ،  بالاستبعاد الصريح    بندٍ

 .لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لفحص مشروعية تلك اللوائح الصادرة استناداً لقانون التفويض 
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٣٦٧ 
 :تمهيد وتقسيم 

 

 يعتبـر المثـال   )١(من المتفق عليه أن النظام السياسي للولايات المتحـدة الأمريكيـة       
على أساس أن هذا النظام قد نشأ وترعـرع فـي الولايـات       ، رئاسي   للنظام ال  التقليدي البارز 

                                                
 :خاصةً وأنها تشغل باباً كاملاً من هذه الرسالة ،  لعل من المفيد هنا إعطاء تعريف مختصر بهذه الدولة  )  ١ )

 

ـ الصيغة التقليدية الطويلة   ١ هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة ؛ :أولاً ـ اسم الدولة وعاصمتها 
 ـ الصيغة  ٢ USA ويرمز إليها اختصاراً بـ  United States of America الولايات المتحدة الأمريكية" 

أما بالنسبة للعاصمة  ، USويرمز إليها اختصاراً بـ  ، United Statesالولايات المتحدة " التقليدية القصيرة 
 همـا اختصـار   D.Cوالحرفين الأخيرين  ،  Washington, D.C"واشنطن دي سي " الفيدرالية فهي تسمى 

 ) .لفيدرالية  مكان العاصمة اDistrict of Columbiaلمقاطعة كولومبيا 
 من الناحية الجغرافية في الجزء الشمالي لمنتصف المتحدة  تتقع الولايا: ـ الموقع الجغرافي والمساحة ثانياً  

من  ( الأطلسي الشمالي محيط  يحدها ال ، وتحديداً في شمال القارة الأمريكية      ، الكرة الأرضية من زاوية الغرب      
 ) . من الجنوب  ( والمكسيك، ) من الشمال ( كندا و، )  من الشرق  ( المحيط الهادي الشماليو، ) الغرب 

كيلـومتر   /  ٩ ، ٦٢٩ ، ٠٩١ / :فإن إجمالي هذه المساحة يبلـغ       ،   وبخصوص مساحة الولايات المتحدة       
  .Canada وكندا Russia في العالم من حيث الحجم بعد روسيا الثالثةالثالثةوبذلك فإنها تحتل المرتبة ،  مربع

سـنة  تموز / يوليويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة وفقاً للإحصائية التي تم إجراؤها في : ثالثاً ـ عدد السكان  
 وبذلك فإنها تحتل ،نسمة  ) 295,734,134 (وعلى وجه التحديد ،  أكثر من مائتين وتسعين مليون نسمة ٢٠٠٥

  .India  والهندChina  في العالم من حيث تعداد السكان بعد الصين الثالثةالثالثةالمرتبة 
 ) .Great Britain  عن بريطانيا العظمى ( ١٧٧٦تموز عام /  يوليو ٤:  تاريخ الاستقلال  رابعاً ـ
دسـتور  وهـو ال ( أساسها الدستور يمقراطية ذات نظام جمهوري فيدرالي دحكومة  :ـ شكل الحكومة خامساً  

 وما زال   ١٧٨٩آذار سنة   /  مارس   ٤والذي دخل حيز التنفيذ في       ، ١٧٨٧أيلول سنة   /  سبتمبر ١٧الصادر في   
 ـ وبذلك فهو أقدم دستور مكتوب ـ مع العلم أنه أدخل عليه تعديلات عديـدة  نافذاً ومعمول به حتى يومنا هذا  

 .  )١٩٩٢أيار عام /  مايو ٧تم إقراره في كان آخرها التعديل السابع والعشرون الذي ،  تعديلاً ٢٧بلغت 
ومقاطعة واحدة هـي مقاطعـة   ، ولايـة /  ٥٠  /تضم دولة الولايات المتحدة : ـ التقسيمات الإداريةسادساً  
، كاليفورنيـا ،   Arkansas نسـو ألباما ، ألاسكا ، أريزونـا ، آرك : ( ؛ أما الولايات الخمسون فهي  كولومبيا

 ، إيلينـوي Idaho  ، ديلاوير ، فلوريدا ، جورجيا ، هاواي ، إداهـو  Connecticut كتيتكولورادو ، كونيك
Illinois      إنديانا ، آيوا ، Iowa كانساس ، كنتاكي ، لويزيانا ، مين ، Maine   ، ماريلانـد ، ماساشوسـتس ، 

، نيوجرسـي ،   ، مونتانا ، نبراسكا ، نيفادا ، نيوهامشير Missouriميتشجن ، مينيسوتا ، مسيسبي ، ميسوري   
 ـنيو مكسيكو ، نيويورك ، كارولينا الشمالية ، داكوتا الشمالية ، أوهـايو، أوكلاهومـا ، أوري                ، Oregonن غ

، ، تكساسTennessee ، كارولينا الجنوبية ، داكوتا الجنوبية ، تينيسي Rhode Island بنسلفانيا ، رود آيلاند 
 ) . Wyomingوايومنج ،  فرجينيا ، ويسكونسن ، فيرمونت ، فرجينيا ، واشنطن ، ويستUtah يوتا 

s Directorate of CIAproduced by : 2005book -The World Fact': لمزی د م ن التفاص یل أنظ ر     
Intelligence (A comprehensive resource of facts and statistics on more than 260 
countries and other entities). Available at: http://www.cia.gov/cia/download.html    or        
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html                            

http://www.cia.gov/cia/download.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html


 
 
 

٣٦٨ 
 والـذي  ١٧٨٧مصدره التاريخي إلى الدستور الأمريكي الصادر عـام        حيث يرجع    ،المتحدة  
وبوليفيـا وتشـيلي    كالبرازيـل والمكسـيك   دساتير دول أمريكيا اللاتينيـة    عنه بعض    أخذت

 الـدول   العديد مـن  كذلك  و ، ١٨٤٨ عام   كما طبقته فرنسا في دستورها الصادر      ، وكولومبيا
 ،كـالنيجر وتشـاد     التي كانت سابقاً مستعمرات فرنسية       في القارة الأفريقية     الاستقلالحديثة  
 .)١(١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣ادرة بعد حركة  الدساتير المصرية الصوأيضاً

 

وذلك من خـلال  ، وسنتكلم فيما يلي ـ وبشكل موجز ـ عن ماهية النظام الرئاسي    
 :ثم الخصائص أو الأسس التي يقوم عليها ، يان تعريفه ب

 

 :)٢(تعريف النظام الرئاسيأولاً ـ 
 روسيتر أستاذ العلـوم والـنظم السياسـية بجامعـة        نعندما أراد البروفيسور كلينتو    
 Theأن يختار عنواناً لمؤلفه الشهير عن منصب الرئاسة فـي الولايـات المتحـدة    كورنيل 

American Presidency دراسة لسلطات المنصـب  " "  يف على غلافه أنه حرص على أن يض
ومـن هـذه   ، )٣( The most important office on earth " الأكثر أهمية على وجـه الأرض 

لما يتمتع ـ نظراً الأمريكية   بأن الرئيس في الولايات المتحدة يمكننا القول ، الراسخة الحقيقة 
 .)٤( هو عماد النظام الرئاسي ومركز الثقل فيه ـلا حصر لها ونفوذ واسعبه من سلطات 

 

نظام ديمقراطي نيابي يقـوم  " أن نُعرف النظام الرئاسي بأنه     يمكننا  ، وبناء على ذلك     
على وحدة رياسة السلطة التنفيذية وحصر كافة أجزائها أصولاً وفروعاً في شـخص رئـيس               

                                                
  .٥٩٧ص ، مرجع سابق ، نظرية الدولة والمبادىء العامة للأنظمة السياسية ، طعيمة الجرف . د :  أنظر ) ١( 

.323., p.cit. op,.…overnment Modern G Harbold;Hitchner &  
 :يراجع في التفاصيل المتعلقة بتعريف النظام الرئاسي في الفقه المقارن في كل من فرنسا و مصر   )٢( 
، جامعة القاهرة   ، رسالة دكتوراه   ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة        ، محمد ربيع مرسى    . د  

  .٥٩ ـ ٥٠ص ،  ١٩٩٥سنة ، كلية الحقوق 
Powers and Practices, the heT " American PresidencyThe ; , ClintonRossiter   :أنظر   )٣( 

personalities and problems of the most important office on earth ", New York , Second 
Edition, 1960 .                                                                                                                      

 p,.Ibid  , The American Presidency; Rossiter, Clinton .30.                                       :أنظر   )٤( 
الرئيس  قاله مستشهداً بما، وهو يتحدث عن سلطات الرئيس الأمريكي وقد عبر عن ذلك الأستاذ روسيتر            

الرئيس الأمريكي يتمتع بمجموعة " بأن  ) ١٩٥٣ ـ  ١٩٤٥( Harry S Truman   "ترومانهاري "  الأمريكي
         . "يقضمون أظافرهم حسرةً وغيرة   و نابليون نجنكيز خا وقيصر ضخمة من السلطات تجعل كلاً من 

« Chief of State, Chief Executive, Commander in Chief , Chief Diplomat, Chief Legislator 
…..  these functions make up the strictly constitutional burden of the President.  As Mr. 

they form an dency, himself allowed in several of his folksy sermons on the PresiTruman 
sar or Genghis Khan or Napoleon bite his Caeaggregate of power that would have made 

                                                                                                                        .»nails with envy 



 
 
 

٣٦٩ 
، ة تعطيه قوة ونفـوذاً وسـلطاناً   مما يؤدي إلى تمتع هذا الأخير بسلطات ضخم  ، الجمهورية  

  .  "وتمكنه من إدارة شؤون الحكم بنفسه 
نظـام  نظـام  " فإن النظام الأمريكي يوصف في عصرنا الحـالي  بأنـه            ،  وبعبارة أخرى  
  من السلطات ـ والتي يكون مصدرها  كبيرةًلأنه يعطي رئيس الجمهورية مجموعةً"   رئاسيرئاسي

 ـأساساً انتخابه من الشعب      وتجعله بالتالي يتميز عـن نظيـره     ، ونفوذاً وسلطاناً     تمنحه قوةً  ـ
 أنه يسود على )  منتخب سواء أكان ملكاً وراثياً أم رئيس جمهوريةٍ       (البرلماني الذي ينظر إليه     

 .   شؤون الحكمإدارةتسيير و في  فعليةلا يتمتع بسلطات حقيقية  أي أنه مجرد رمزٍ، ولا يحكم
 

  : الرئاسيخصائص أو أسس النظام ثانياً ـ
 

 ـ      ـ عـن   رباستقراء ما كتبه الفقه الدستوري المقارن ـ سواء فـي فرنسـا أو مص
خصائص النظام الرئاسي لا نجد اتفاقاً فيما بينهم على خصائص محددة يتميز بها هذا النظـام                

 .فإنهم كذلك قد اختلفوا حول بيان خصائصه ، فكما اختلفوا في تعريفهم للنظام ، عن غيره 
 

فنحن لسنا مع من يعتبرون انتخاب رئيس الجمهورية مـن الشـعب أحـد               ، وبدايةً 
وفـي  ، فما الذي يمنع أن يكون رئيس الدولة منتخباً من الشـعب  ، خصائص النظام الرئاسي    

وكل ، ضاضة  أن ليس في ذلك غرابة أو غ      ، في رأينا   ! نفس الوقت على رأس نظام برلماني       
 ب الرئيس من الشعب يمكن أن يكون سـبباً أو مصـدراً            هو أن انتخا  ،  ما يمكن الاتفاق عليه   

 . ولكنه أبداً لا يمكن اعتباره خصيصة يتميز بها النظام الرئاسي، قوياً لنفوذ رئيس الجمهورية
 

غيره من النظم النيابيـة     يمكن القول بأن النظام الرئاسي يتميز عن        ، وعلى أية حال     
وهاتـان  ، بغيرهمـا    رئاسـي    وجود نظامٍ ر   بخاصيتين رئيسيتين لا يمكن أن نتصو      الأخرى

،  رئيس الدولة ورئيس الحكومة      ي استئثار رئيس الجمهورية بمنصب    ـ أولاً: هما  الخاصيتان  
 . الفصل المحدود بين السلطات ـ وثانياً  " السلطة التنفيذية رياسةفرديةب" وهو ما يعبر عنه 

 

 منهمـا مـن      على كل واحدةٍ   وما يترتب ، وسنتحدث فيما يلي عن هاتين الخاصتين        
 :وذلك وفقاً لما يلي ، نتائج 

 

  Single Executive  : السلطة التنفيذية  رياسةفردية  )١
 

 بـين   عضـوي بوجود انفصالٍ  ـ كما بينا من قبل ـ يتميز  النظام البرلمانيإذا كان  
ملكـاً  ـ حيث يوجد إلى جانب رئيس الدولة   ،الحكومة   ومنصب رئيس الدولةمنصب رئيس

رئـيس  " يطلق عليه اسـم  ،  يشاركه السلطة التنفيذية ـ شخص آخررئيس جمهورية  كان أم 
حيث ، لرئاسي على النقيض من ذلك تماماً       فإن النظام ا  ،  "الوزير الأول "  أو    "مجلس الوزراء 



 
 
 

٣٧٠ 
 Head of فهو رئيس للدولة ، يجمع الرئيس في النظام الرئاسي السلطة التنفيذية كلها في يده 

State، ورئيس للحكومة Head of Government  وهذا ما يعبـر عنـه  ،  في ذات الوقت 
نه هو المنوط به رسم السياسة العامـة        أوعلة ذلك   ؛  )١(السلطة التنفيذية رياسة  بوحدة أو فردية    

 ـ ،الإشراف على تنفيذهاوكذلك تنفيذها أو ، للدولة   ول والأخيـر  ل الأؤو وبالتالي يصبح المس
  .)٢( إذا كان هناك محل لهذه المسؤوليةة أمام الشعب مباشرةعن هذه السياس

 

 سـلطات  بأيـة إذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يتمتع    ، ومن جانب آخر       
صـحيح  هو الالعكس  فإن  ، وهو ما يعبر عنه بأنه يسود ولا يحكم         حقيقية في المجال التنفيذي     

 والذي يشغل فـي الوقـت   (  Chief of Stateدولةحيث يتولى رئيس ال، في النظام الرئاسي 
) للحكومـة الفيدراليـة    Chief Executiveنفسه منصب رئيس الحكومة أو الرئيس التنفيذي 

ويكون في هذا الصدد الرئيس الفعلـي الوحيـد   ، ممارسة السلطة التنفيذية بصفة فعلية حقيقية   
  .)٤( He reigns, but he also rulesولهذا يقال إنه يسود ويحكم في ذات الوقت ، )٣(لها

 

نجملها فـي  ، ويترتب على مباشرة الرئيس لجميع مظاهر السلطة التنفيذية نتائج عدة         
 :الآتي 

                                                
 )١( Head of between the positions of make no distinction  Presidential governments" 

ost While m. held by the president, both of which are Head of governmentand state 
or  president in the form of a a symbolic Head of States have parliamentary government

monarch. That person is responsible for the formalities of state functions as the 
figurehead while the constitutional prerogatives as Head of Government are generally 
exercised by the Prime Minister" .                                                                                       

 p.cit., op Comparative GovernmentPolitical Organisation andSharan; . P ,.79.      :نظر أ
قد قصدوا من     الأمريكية  الولايات المتحدة   في ستور     ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن واضعي الد         

  .تقرير مبدأ حدة أو فردية رئاسة السلطة التنفيذية أن يقف الرئيس نداً للبرلمان
  .٨٢ص ،  مرجع سابق ،شريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة السلطة الت، محمد ربيع مرسى . د : أنظر 

 )٢(   79 – 74.p, p.cit.op ,Political Organisation and Comparative Government Sharan;. P 
 لأن ، " الجمهوريـات   " إلا في الدول ذات النظم الجمهوريةلا يكون  النظام الرئاسي           وجدير بالذكر أن    

مما يتعارض مع ممارستهم للسلطة     ،  لية بنوعيها السياسية والجنائية   عادة يتمتعون بحصانة ضد المسؤو    الملوك  
 .فعلاً على الأقل في النظام الديمقراطي 

  .٤٥٦ص ، مرجع سابق ، ... السلطات الثلاث  ،سليمان محمد الطماوي . د : أنظر 
فنص في الفقرة الأولى ، ة الرئيس السلطة التنفيذية بأكملها  دستور الولايات المتحدة الأمريكي  ولهذا فقد خول    )٣( 

 "السلطة التنفيذية منوطة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية : "  المادة الثانية منه على أن من
The executive Power shall be vested in a President   « :1, Section 2 Article .Const. S.U

of the United States of America » .                                                                                                

 p ,.cit., op The American Presidency; Rossiter, Clinton.19.                                     : أنظر  )٤( 



 
 
 

٣٧١ 
  :  )حق تعيين الوزراء وعزلهم( حرية رئيس الجمهورية في اختيار معاونيه   أ ـ

 

وهـو مـا   ، مة أن رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو نفسه رئيس الحكو   ذكرنا آنفاً    
ة مهمة يتميـز بهـا   ويترتب على ذلك نتيجة منطقي؛  يعبر عنه بفردية رياسة السلطة التنفيذية       

" الوزراء  " وهي حرية رئيس الجمهورية في اختيار معاونيه من السكرتيرين          ، النظام الرئاسي 
 ـوقد جرى العرف في أمري    ، في ذلك   الذين يعينون بمعرفته بالاشتراك مع مجلس الشيوخ         ا ك

 دونما اعتراض على ذلـك مـن جانـب    مهورية يختار سكرتيريه بحرية  على ترك رئيس الج   
وذلك حتى يـتمكن مـن إيجـاد    ، )١( جداً الحالات القليلةفي بعضإلا فيما ندر    مجلس الشيوخ   

 .)٢(الجهاز الإداري السليم الرشيد الكفء القادر على إدارة المهمة الموكلة إليه لصالح الشعب
 بالمعنى  الوزيرارة في هذا الصدد إلى أن النظام الرئاسي لا يعرف فكرة            تجدر الإش و 

فالوزير السياسي الذي يساهم مع زملائه في مجلس الوزراء في          ، الفني والسياسي لهذه الكلمة     
ولعل الوحيد الذي يصـدق  ، رسم السياسة العامة للدولة وفي تحمل مسؤوليتها لا محل له هنا        

 .)٣(وإن كان يجمع في شخصه كل الوزراء، س الدولة نفسه عليه هذا الوصف هو رئي
فمن الطبيعي ـ كما أسلفنا ـ أن يستعين الرئيس ببعض خلصائه الـذين    ، ومع ذلك  

، فيخصص أحدهم للشؤون الخارجية، د يختارهم بمحض إرادته لمعاونته في إدارة شؤون البلا       
نذكّر أن هـؤلاء لا يمكـن اعتبـارهم         ولكن ينبغي أن    ، وثالث للمالية وهكذا    ، وآخر للدفاع   

فمعظم الـوزراء فـي    ، وزراء بالمعنى الفني الذي رأيناه في النظام البرلماني وحددنا معالمه           
 . )٤(وليسوا من السياسيين الهواة، النظام الرئاسي من الفنيين 

 

وإنما هو قائم على تنفيذ سياسة ،  أن الوزير لا يرسم سياسة وزارته    ويترتب على ذلك   
، )٥(Secretaryالسـكرتير   " ولهذا يطلق على الوزير في الولايات المتحدة        ، رئيس الجمهورية   

                                                
 ) .مع الهوامش  ( ٤٢٠ في ص ما سيأتي ذكرهفي التفاصيل  راجع  )١( 
القاهرة ؛  ( تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية         ،رمضان محمد بطيخ    .  د   :في ذلك    راجع  )٢( 

  .٨٠ ، ٧٩ص ،  ) ١٩٨٨سنة ، دار الفكر العربي 
لبرلمانية كإيطاليا وبلجيكا التي نشاهدها بكثرة في النظم ا" الأزمات الوزارية "  ولذلك فإن الرئاسي لا يعرف  )٣( 

 الأمر الذي يؤدي، وتحدث عندما تفقد الحكومة الأغلبية المؤيدة لها في البرلمان ، الخ " .... إسرائيل " وتركيا و 
حتى يتم ، إلى سحب الثقة منها فتسقط وتظل البلاد بغير وزارة مسؤولة فترة قد تطول أو تقصر حسب الأحوال          

 .تل البرلمانية على تشكيل الوزارة الجديدة الاتفاق بين الأحزاب والك
  .١ في الهامش رقم ٢٦١ ص، مرجع سابق ،  الوجيز في النظم السياسية، مد مرغني مح. د : أنظر في ذلك 

  .٣٤٩ ، ٣٤٨ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية  ،كمال الغالي . د   :أنظر ) ٤( 
 هو سكرتير الدولة رامسفيلددونالد كما أن ، دولة للشؤون الخارجية هو سكرتير ال لن باولكومنصب  فمثلاً )  ٥( 

 .تجاوز البعيد عن الدقة العلمية لالصحف على تسميتهم بالوزراء فهذا من قبيل اوإن جرت عادة ، للدفاع وهكذا 



 
 
 

٣٧٢ 
الـرئيس   الذي يعتبـر  ، إشارة إلى أنه ليس سوى منفذ لتعليمات وسياسات رئيس الجمهورية           

فـإن لـرئيس    ، ؛ ومن هـذا المنطلـق       )١( الفيدرالية الإداري الأعلى للفرع التنفيذي للحكومة    
 ـ  أو قل وزراءه تجاوزاً    ـ الحق في أن يعزل أياً من سكرتيريه         ـبطبيعة الحال    ـالجمهورية  
  .)٢(أو سار على غير مقتضاها، إذا قدر أن أحدهم غير قادر على تنفيذ سياسته ، متى شاء 

 

 ـ    تسـيير النظام الرئاسي لا يعرف نظام مجلس الوزراء كهيئة جماعية مسؤولة عـن  ب 
 :ارف عليه في الأنظمة البرلمانية شؤون الحكم بالمعنى المتع

، ما دام رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب هو صاحب السياسة التنفيذية العليـا              ف 
      بـل ولـيس  ، مسؤول أمام البرلمان أو أحد مجلسـيه  وزراء  محل لأن يكون معه مجلس   فلا
فالوزراء في أمريكيا   ، مجتمعين في هيئة مجلس حق تقرير السياسة العامة للبلاد          " للوزراء  " 

ولكن ذلك لا يعنـي     ،  هم رؤساء إداريون وليس لهم أن يتداولوا فيما بينهم في المسائل العامة           
   فهو يستطيع أن يدعوهم للتشـاور     ، لرئيس بوزرائه في النظام الرئاسي      انعدام فكرة اجتماع ا   
 وى إبداء وجهـات والمناقشات التي تدور في الاجتماعات لا يقصد بها سـ مجرد التشاور ـ  

والـرئيس لا يكـون     ، النظر فيما يعرضه الرئيس من موضوعات وتقديم المقترحات بشأنها          
وإن ، إن شاء أخذ بهـا  ، وإنما يكون حراً    ، مقيداً بما تسفر عنه هذه المناقشات من توصيات         

 ـ           ، )٣(شاء أعرض عنها   ادراً كما أن القرار المتخذ في هذا الاجتماع لا يمكن اعتباره قراراً ص
                                                

 ,d States The Unite :W, John Carlin& . Raymond AMosley  : فـي التفاصـيل  أنظـر   )١( 
               .87., p) Edition5200/4200, ., Washington, DCO.P. G.S.U(Government Manual  

  ; p.cit., op. ………Modern Government Hitchner & Harbold ,.732 .                  :أنظر   )٢( 
 يملك وحده الحق في رسم      حدة الأمريكية تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الرئيس في الولايات المت                  و

، ولما كان الوزراء في أمريكيا هم أعوان الرئيس وسكرتيروه ، ووضعها موضع التنفيذ ، السياسة العامة للبلاد   
ودرو " الرئيس فإنه لا يسوغ لهم أن يحيدوا عن السياسة التي رسمها ؛ ولا أدل على ذلك من أنه عندما مرض                   

 لم تجتمع الوزارة قط طيلة هـذه        ١٩٢٠ وأبريل سنة    ١٩١٩سبتمبر سنة    من فرساي بين  بعد عودته   " ويلسون  
فحاول الوزراء الاتصـال  ، وحدث خلالها أن قام عمال السكك الحديدية بإضراب أثّر على سير المرفق ، المدة  

وزراء ـ  أقدم الـ وكان  " Lansingروبرت لانسنج " فرأى وزير الخارجية ، بالرئيس المريض دون جدوى 
فلما شفي  ،حاول معالجة الموقف طبقاً لما تراءى له و، أن يدعو الوزراء إلى اجتماع لدراسة الموقف ومعالجته 

لأنك حاولت إنني أقيلك : " خطاباً ضمنه قرار عزله جاء فيه ) لانسنج  (  من مرضه أرسل إليه      الرئيس ويلسون 
 " . عليها البلاد وفقاً لأحكام الدستور التي يجب أن تسير تختلف عن سياستيأن تنتهج سياسة 

 جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي ، محمد فتوح عثمان . د   : في ذلكأنظر
، مرجع سـابق     ،  النظم السياسية والقانون الدستوري    ،إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د    ؛ ٥٢ ص    ،١٩٧٧سنة  
  .٤٥٦ص ، مرجع سابق ، ة  نظم الحكم المعاصر، الشافعي أبو راس محمد.  ؛ د ٤٢٢ ، ٤٢١ص 

 p, .cit.op, ..… of American National Essentials s’Ogg and Ray; Young.266.       :أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٣٧٣ 
، بل هو قرار ينسب إلى الرئيس شأنه شأن باقي القـرارات الرئاسـية              ، عن مجلس وزراء    

 .)١(فالرئيس وحده هو الأغلبية، وبالتالي فلا تطبق هنا قاعدة الأغلبية 
 

  :  للوزراء أمام الكونجرس "السياسية" انعدام المسؤولية  ج ـ
 

فـإن  ،  الزاوية في النظام البرلماني      الوزارية هي حجر  السياسية  إذا كانت المسؤولية     
، لأنه يقوم أساساً على مبدأ الفصـل بـين السـلطات            ، النظام الرئاسي الأمريكي لا يعرفها      

،  يقرر إعفاءهم من مناصبهم متى شاء     وهو الذي   ،  الذي يختار وزراءه ويعينهم   فالرئيس هو   
 بصفةولذا فهم مسؤولون    ، )٢(وهؤلاء الوزراء هم أعوان الرئيس الشخصيين المنفذين لسياسته       

لـك مسـاءلتهم    ويترتب على ذلك أن الكـونجرس لا يم       ، )٣(فردية أمام الرئيس لا الكونجرس    
فإن مثل  ،  جرس استياءه من تصرف أحد الوزراء     أبدى الكون ما  فإذا  ،  سياسياً عن تصرفاتهم  
الكونجرس ستطيع  إذ لا ي  ،  من منصبه     إلى إجبار الوزير على الاستقالة     هذا الاستياء لا يؤدي   

إلا بتقديم الاستقالة أو يجبره على تركه ولا أن يعزله من منصبه      ،  أن يسحب الثقة من الوزير    
 .)٤(Impeachment عن طريق الاتهام الجنائي 

                                                
ولا بأس في هذا ما دام الرئيس في الولايات المتحدة هو وحده موضع السلطة وموضع المسؤولية حسـبما               )١( 

 ومن الطرائف التي تروى عن النظام الأمريكي في هذا الشأن أن الرئيس أبراهام              ،ر في دستور البلاد     هو مقر 
 ـ وكان عددهم سبعة ـذات مرة " وزراءه " دعا سكرتيريه  )  م١٨٦٥ ـ ١٨٦١ (  Abraham Lincolnلنكولن

ح الرئيس عليهم الموضـوع     روعندما ط ، م حول قضية آنية حساسة    ئهطلاع آرا إلى اجتماع للتشاور معهم واست    
 وحده فـي  وكان هو) أي معارضين لاقتراح الرئيس الخاص    ( كان وزراؤه السبعة كلهم في جانب       ، للتصويت

أصوات   سبعة{: رة التي ما زالت تحتفظ بدلالاتها       لن عبارته المشهو  فقال لنكو ،  ) مقتنع برأيه الخاص     (جانب  
 هذا الصوت الواحد هو صاحب الكفة الراجحة أي الأجـدر        نإ ،) يعني نفسه    ( بالقبول   واحدصوت  و، بالرفض
وقيل آنذاك ،   "Seven are against and only one was in favour, it was one who carried"}بالاتباع 

 . القرار صدر بأغلبية واحد ضد سبعةبأن 
              .Young; Essentials of American National Government, Ibid., p.265 -:في ذلك أنظر 

- P. Sharan; Political Organisation and Comparative Government, op.cit., p.112.            
مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة        ، رئيس الجمهورية الأمريكية    ، سعد عصفور   . د  :  في ذلك    أنظر  )٢( 

، السـنة الرابعـة   ، ) جامعة فاروق الأول سابقاً ( رية  التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الإسكند      والاقتصادية
 .  ٢٥٥ص  ، ١٩٥٠يوليو ـ ديسمبر سنة ، ابع العددان الثالث والر

 p ,.cit., opLawConstitutional and Administrative  ; Ewing& Bradley.56.           : أنظر  )٣( 
  .٣٤٢ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية ،ثروت بدوي . د  :في ذلك  أنظر  )٤( 

، فإنها مسؤولة جنائياً أمامه ،  لا تسأل سياسياً أمام الكونجرس )الوزارة  ( ويلاحظ أنه إذا كانت الحكومة       
 .وهو ما سيأتي الحديث عنه بالتفصيل لاحقاً  ؛ويقوم مجلس النواب بالاتهام ومجلس الشيوخ بالمحاكمة 

 .رسالة وما بعدها من هذه ال ٥١٦ ص : راجع



 
 
 

٣٧٤ 

،  لا يعرف منصب رئيس مجلس الوزراء    النظام الرئاسي الأمريكي   أن    القول وحاصل 
  بمجلس الوزراء كهيئة متميزة يجمعهـا نـوع      انيوبالتالي لا يوجد ما يسمى في النظام البرلم       

وهو ما يعني أن مبـدأ      ، ويكون للوزراء فيها سياسة خاصة      ، من الوحدة والترابط والتجانس     
التضامن الوزاري عن السياسة العامة للحكومة المعروف في الـدول التـي تأخـذ بالنظـام                

 .)١( الأمريكيةالبرلماني غير معمول به على الإطلاق في الولايات المتحدة
 

 هو المهيمن الفعلي على السـلطة  رئيس في النظام الرئاسيفإن ال ، ومن ناحية أخرى      
وإذا ما قارناه برئيس الوزراء في النظـام البرلمـاني   ، التنفيذية والمسؤول الأول عن أعمالها    

رئاسـتين  نجده يتولى أعباء أشد ويضطلع بمسؤولية أكبر ؛ أما أعباؤه الشديدة فمردها جمعه ل             
وأما مسؤوليته الكبيرة فمرجعها ضآلة الـدور        ، الدولة ورئاسة الوزارة  رئاسة  : في آن واحد    

 .  )٢(واضطراره لأن يحكّم تقديره الخاص في الكثير من الأمور، الذي تقوم به وزارته 
 

 Limited Separation of Powers:  الفصل المحدود بين السلطات  )٢
 

 بين النسبييعتمد على مبدأ الفصل ـ كما ذكرنا من قبل ـ  ماني  إذا كان النظام البرل 
فتملك كل سلطة تجاه الأخـرى  ، المشرب بروح التعاون المرن  أي الفصل    ، السلطات الثلاث 

فصل يعتمد على مبدأ هو الآخر   فإن النظام الرئاسي    ، بعض مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة      
 إلا أنه يختلف عما هو عليه فـي  ـ من أنه فصل نسبي   على الرغم  ـوهذا الفصل   ، السلطات  

 .النظام البرلماني سواء في الكيفية التي يجري بها هذا الفصل أو في المدى الذي يصل إليه 
 

فـي النظـام الرئاسـي      ولهذا فإن جانباً من الفقه يطلق على الفصل بين السـلطات             
، الخ.. أو شبه التام ، أو شبه المطلق ، مدأو شبه الجا  ، لشديدمنها أنه الفصل ا   ،  مختلفة تعبيرات

وجود فإن جميع هذه المصطلحات وما شاكلها تعبر في واقع الأمر عن عدم            ، وكما هو واضح  
وإنما في  ، ليس فقط في النظام الرئاسي      ، بين السلطات العامة في الدولة    أو كامل   فصل مطلق   

 .)٣(ستحيل في التطبيق العمليلأن مثل هذا الفصل المطلق هو أمر م، أي نظام سياسي آخر 
                                                

  .٤٢١ص ، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري،إبراهيم عبد العزيز شيحا . د :  أنظر  ) ١( 
  .٢٦٢ص ، المرجع السابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د :  في ذلك أنظر ) ٢( 
 pp ,.cit.op, ve LawConstitutional and Administrati;  Ewing& Bradley.57 ,58 .   :  أنظر )٣( 

يمكن " الفصل " فمفهوم ، إن مبدأ فصل السلطات له معانٍ عدة : "  عن هذه الحقيقة بقوله  "برادلي" وقد عبر     
أ ـ أن نفس الأشخاص لا ينبغي أن يشكلوا أكثر مـن وظيفـة    : أن يعني ـ على الأقل ـ ثلاثة أشياء مختلفة   

ـ أو أن ب . لوزراء الجلوس في البرلمان اعلى على سبيل المثال لا ينبغي ف، ثةلاواحدة من وظائف الحكومة الث
 علـى  ،آخرأي فرع من هذه الفروع الثلاثة للحكومة لا ينبغي أن يتدخل أو يشرف على ممارسة وظائف فرع                

الهيئات الثلاثة ـ أن أي هيئة من ج    .التنفيذيةتقلة عن السلطة سبيل المثال السلطة القضائية ينبغي أن تكون مس
 = .تشريعية لا ينبغي أن يكون للوزراء سلطات ،المثالعلى سبيل ، ي أن تمارس وظائف الهيئات الأخرىلا ينبغ



 
 
 

٣٧٥ 
،  الفصل النسبي بين السلطات      اسية المختلفة لم يعرف سوى    فالواقع العملي للنظم السي    

 .) ١(ولكنه يتم على درجات مختلفة
 

 ونرى ـ مع البعض  ـ أن  ، ومن جانبنا فإننا لا نتفق مع هذا الرأي فيما ذهب إليه     
دأ الفصل استبعاد كل تعاون أو اشتراك متبادل بين         واضعي الدستور الأمريكي لم يقصدوا بمب     

ولهـذا  ، حيث أدركوا استحالة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بصورته المطلقة           ، السلطات  
 "التـوازن وتبـادل المراقبـة       " اء ومن أول الأمر على أساس فكرة        فإنهم أقاموا نظامهم ابتد   
Checks and Balances  ،٢( السياسي الأمريكياسي في الفكروهي مبدأ أس( . 

 

فهم واضعي الدستور الأمريكـي  نستعرض فيما يلي   ، ولتوضيح الصورة بشكل أدق      
وصولاً إلى تحديد ماهيته وحقيقة أمره التـي اختلـف           ، لمبدأ الفصل بين السلطات ولنطاقه    

 .رجال الفقه الدستوري بشأنها 

                                                                                                                   
فإن الحاجـة تبـدو ملحـة    ،   ويستطرد الأستاذ برادلي قائلاً أنه بالتأمل في كل مظهر من مظاهر الفصل            =  

 ؛ وحتى ولا وجود له لا في النظرية ولا في التطبيق، ستحيل الفصل الكامل بين السلطات هو أمر مللتذكير بأن 
إذا كان ، في دستور الولايات المتحدة لا يوجد فصل سلطات كامل بين الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية            

، أو منفصل عن باقي السلطات الأخرىالمقصود به أن كل سلطة بإمكانها أن تمارس اختصاصاتها بشكل منعزل 
استكمل البناء بإنشاء نظام متقن ومحكم يعـرف        ، التقسيم الثلاثي للوظائف    " الأمريكي  " د أن أنشأ الدستور     فبع

 وقد صمم هذا النظام من أجل تمكين كل فرع من فروع الحكومة الثلاثة من رقابـة            ، بالتوازن وتبادل المراقبة    
 .الفروع الأخرى والتأثير فيها 

 

، حقيقة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، سعيد السيد علي. د : أي تأييد هذا الر في أنظر ) ١( 
عدنان . د  ؛ ٤٣٥،  ٢٣١،  ٢٢٧ ص،  ١٩٩٩رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة      

ثـروت  . د ؛  ١١١ص  ،  مرجع سـابق     ،مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو        ، حمودي الجليل   
  .٣٤٢ ص، مرجع سابق ، النظم السياسية ، بدوي 

 

الرئيس في النظام الدسـتوري للولايـات المتحـدة         ، أحمد شوقي محمود    . د   : أنظر في تأييد هذا الرأي        )٢( 
العلاقة ، أحمد كمال أبو المجد    .  د   ؛   ٤٨٢ص   ، ١٩٨٠سنة  ، جامعة القاهرة   ، رسالة دكتوراه   ، الأمريكيـة  

دراسة للتوازن الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية ، طتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي بين السل
 السنة  ،اسي والإحصاء والتشريع  لسيتصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد ا    ، القاهرة ؛ مجلة مصر المعاصرة      ( 

  النظام الرئاسـي ،  يحيى السيد الصباحي .د  ؛  ٣٦ص ،  ) ١٩٧٦يوليو سنة   ، ٣٦٥العدد  ،  السابعة والستون 
، منار الشـوربجي    . د   ؛   ٣١٦ص  ، ١٩٩١سنة  ، رسالة دكتوراه من جامعة عين شمس       ، " دراسة مقارنة   " 

القاهرة ؛ مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية " ( المؤسسة المنسية عربياً " الكونجرس الأمريكي 
  . وما بعدها ١٢٠ص ،  ) ٢٠٠١طبعة ، بالأهرام 

- Charlton, Roger; Comparative Government (political realities), London & New York; 
Longman, second impression 1987, pp.22, 23.  



 
 
 

٣٧٦ 
(ô) ات ولنطاقهفهم واضعي الدستور الأمريكي لمبدأ الفصل بين السلط:  

 

على الرغم من أن الدستور الاتحادي الأمريكي لم يصرح في أي موضع منـه بـأن             
فإن الجميع يعتـرف  ، السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تكون منفصلة      

،  بأن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر المبدأ الأساسي والجوهري في نظام الحكومة الرئاسـية             
 نتيجة لإيمان الآباء المؤسسين للدستور إيماناً كاملاً بأفكار لوك ومونتسكيو في الفصـل              وذلك

 .)١(في كل ما صاغوه من أحكام دستورهموتأثرهم الواضح بها ، بين السلطات 
ويتضح ذلك في أمور ثلاثة برزت إلى حد بعيد فـي كتابـات واضـعي الدسـتور                  
وضرورة ، الهدف من فصل السلطات       : ر هي   الأمووتلك  ، وفي نصوصه أيضاً    ، الأمريكي

وسـنتحدث  ، )٢( المتبادلة بين السـلطات   والرقابة المشاركة و، الفصل العضوي بين السلطات     
  :فيما يلي عن هذه الأمور الثلاثة كالتالي

 

 :الهدف من الفصل بين السلطات  ♣
سـكيو مـن   اعتنق واضعوا الدستور الأمريكي نفس الهدف الذي كان يرمي إليه مونت   

وحماية حقوق المواطنين   ،  السلطة موهو تفادي إساءة استخدا   ألآ  ، نظريته في فصل السلطات     
فإنهم لم يعتنقوا نظرية مونتسكيو فـي الفصـل بـين           ،  وبمعنى آخر ، )٣( السياسية وحرياتهم

يلة لتفتيت  وإنما كوس ،  درجة كبيرة من الكفاءة في العمل      السلطات كوسيلة لإقامة حكومة على    
. )٤(حقـوقهم للخطـر  و حريات الأفراد يعرضومنع تركيزها في يد واحدة على نحوٍ    ، سلطةال

ـ وهو مـن كبـار      " جيمس ماديسون   " فقد عبر   ، وقد ظهر هذا الأمر واضحاً في كتاباتهم        
عن رفضه التام لفكرة الجمع " الفدراليست " واضعي الدستور الأمريكي ـ  في إحدى مقالات  

                                                
  .P. Sharan; Political Organisation and Comparative Government, op.cit., p.30 : أنظر  )١( 
 . ٣١٣ ، ٣١٢ ص ،مرجع سابق  ، النظام الرئاسي، يحيى السيد الصباحي . د  : في ذلك أنظر  )٢( 
  ;p.cit., opawConstitutional and Administrative LCarroll, Alex,.35        . :في ذلك  أنظر  )٣( 
ضـد   Myers في رأيه المعارض في قضية مـايرز         Brandeisوقد أكد ذات المعنى القاضي برانديس         )٤( 
 مـؤتمر فيلادلفيـا   بأن مبدأ الفصل بين السلطات قد جرى تبنيه في " حيث أعلن عن اعتقاده    ،لولايات المتحدة   ا

وإنمـا  ، ليس بهدف تحقيق أو زيادة درجـة الكفـاءة    ، ١٧٨٧  عام الذي تمخض عنه وضع الدستور الأمريكي     
                                                             . "للحيلولة دون ممارسة السلطة الاستبدادية

 .  Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926)حكم المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في قضية  : أنظر 
 :وقد جاء في هذا الحكم ما يلي 

« The doctrine of the separation of powers was adopted by the convention of 1787 not 
The purpose was  .preclude the exercise of arbitrary power but to efficiency omotepr to

, but, by means of the inevitable friction incident to the distribution not to avoid friction
to save the people from of the governmental powers among three departments, 

                                                                                                                        . » racyautoc 



 
 
 

٣٧٧ 
حيث ، أو هيئة واحدة من الحكام    ، السلطة التنفيذية في يد شخص واحد     عية و بين السلطة التشري  

 .)١(إن ذلك لن يدع أي مجالٍ للحرية
 

 فقـد  ،ذات المعنـى  Jefferson  ويؤكد السياسي الأمريكي الكبير توماس جيفرسون  
 في كُلّ حكومة وجدت على وجـه        الإنسان حرية وحقوق     قضى على  مالذي: " كتب متسائلاً   

 .) ٢(" ... ة واحدأي تسليم مقاليد الأمور وحصرها في يد هيئة" الشمولية "  إنها رض ؟الأ
 

وقد انعكس إيمان واضعي الدستور بهدف حماية الحقوق والحريـات فيمـا تضـمنه          
ه ـ من تقرير لهـذه   وبخاصة في التعديلات العشرة الأولى لـ  الأمريكي   الاتحاديالدستور

  .)٣(الضمانات التي تكفل التمتع بهاووضع ، الحقوق والحريات 
 

 :ضرورة الفصل العضوي بين السلطات  ♣
 

كل شيء سيكون مهدد    " القائلة بأن    الدستور الأمريكي بفكرة مونتسكيو      واضعوآمن   
التشريعية والتنفيذية والقضائية في قبضة شـخص       : بالضياع إذا ما اجتمعت السلطات الثلاث       

 شـرط  هـو سلطات الفصل مبدأ  وثبت في يقينهم أن     ، )٤("حدة  أو تركزت في هيئة وا    ، واحد  
وسيؤدي ، يعد أمراً خطيراً  ياسية  تركيز السلطة الس   لأن،  المقيدة لحكومة الدستورية ل ضروري

  .)٥(ة أو الجائرةوإلى الحكومة المستبد،  اءة استخدام السلطةإسإلى عاجلاً أم آجلاً 
 

 ـ" ماديسون " وقد عبر    The Father of the بي الدسـتور   وهـو الملقّـب بـأ   ـ

Constitution ع أو : " حيث يقول " الفدراليست "  عن هذا الفهم بوضوح في كتاب   ـمإن تَج
                                                

 Madison (47.Federalist No ,.cit.op  ;The Federalist(pp ,.314 ,315 .                :أنظر   )١(  
Volumes; The Works of Thomas Jefferson in Twelve :Jefferson, Thomas  :أنظـر    )٢( 

Collected and Edited by Paul Leicester Ford., The Federal Edition (New York and 
London: G.P. Putnam's Sons, 1904-1905), Volume XII - Letters and Papers 1816-1826.  

على شبكة كاملة موجودة  )  مجلد١٢والتي تقع في (  جيفرسون  إلى أن جميع أعمال وكتاباتالإشارةوتجدر    
 http://oll.libertyfund.org/ToC/0054.php     :ويمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع التالي ، الانترنت

بـ  ) ١٧٩١ / ١٢ / ١٥والتي تم إقرارها في (  ولهذا تعرف التعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي     ) ٣( 
 لجميع  Basic Freedomsوذلك لتقريرها الحريات الأساسية،  Bill of Rightsانون أو وثيقة إعلان الحقوق ق

 ) . الخ .. وحرية الصحافة ، وحرية الاجتماع ، وحرية التعبير ، كالحرية الدينية ( المواطنين الأمريكيين 
 

محمد مأمون  . ة أ   ترجم، الولايات المتحدة   كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى في         : أنظر في ذلك    
  . ) قانون الحقوق ١١ملحق  ( ٤٢٦ ـ ٤٢٤ص ، )بدون ذكر تاريخ النشر ، ؛ دار النهضة العربيةالقاهرة( نجا 

 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٤٧ ص،  راجع ما سبق ذكره حول نظرية مونتسكيو في الفصل بين السلطات   )٤(  
An Introduction to the ;, and JusticeLiberty, Order  :an, JamesMcClell   :أنظـر  ) ٥( 
, . Inc,FundLiberty  ,Indianapolis(.Constitutional Principles of American Government

Third edition, 2000), p.328 .                                                                                                 

http://oll.libertyfund.org/ToC/


 
 
 

٣٧٨ 
سواء كانت تلك اليد هي يد ، تركّز السلطات كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة          

 إلـى مناصـبهم بالوراثـة أو    وسواء وصل أولئك الحكام، حاكم فرد أو مجموعة من الحكام    
هذا التجمع الخطيـر هـو التعريـف الحقيقـي     ، الانتخابات أو بفرض أنفسهم على المجموع  

 لن تكـون ثمـة  : " أنه ثم أضاف ماديسون ، " tyranny The very definition of للاستبداد 
   احـدة مـن  حرية إذا ما تجمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية في يد فرد واحـد أو هيئـة و          

 .)١("وكذا الحال إذا لم يتم فصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،  الحكام
 

فقد رأوا ضـرورة  ،  آمن بها الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي وتحقيقاً للفكرة التي   
 يكون لكل   وأن، أن توزع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بين هيئات مستقلة           

، واحدة من هذه الهيئات أعضاؤها الذين لا يشتركون في عضوية أيٍ من الهيئتين الأخـريين              
كما اتجهوا إلى أن يستبعدوا إلى أكبر حد ممكن مشاركة أيٍ من أعضاء هذه الهيئات الـثلاث            

وهكـذا كانـت    ، أو إنهاء العضوية في الهيئتين الأخـريين        ، منح العضوية   في سلطة تقرير    
جمة واضعي الدستور الأمريكي لفكرة الفصل بين السلطات على أنها تستلزم إقامة فصل             تر

وقد أتت ترجمة ذلك في نصوص الدسـتور        ، عضوي بين السلطات إلى أكبر درجة ممكنة        
  :)٢(الأمريكي على النحو التالي

ولى من حيث نصت الفقرة الأ   ،  مختلفة على ثلاث هيئات  الدولة  توزيع السلطات العامة في       )١
 فـي    السلطات التشريعية المبينة   جميعالأمريكي على أن    الاتحادي   من الدستور    المادة الأولى 
الذي يتألف من مجلـس للشـيوخ وآخـر    ،  ل لكونجرس الولايات المتحدة تخو،  هذا الدستور 

السلطة التنفيذيـة منوطـة     " :  أن  على المادة الثانية الفقرة الأولى من    ثم نصت   ، )٣("للنواب  
 مـن   المادة الثالثـة  وأخيراً قررت الفقرة الأولى من      ، )٤("برئيس الولايات المتحدة الأمريكية     

وإلى ، تخول السلطة القضائية للولايات المتحدة إلى محكمة عليا واحدة           " كور أن الدستور المذ 
 .) ٥(" التي قد يأمر الكونجرس من وقت لآخر بإنشائها ) الأدنى درجة (عدد من المحاكم الدنيا 

                                                
 Madison( 47.Federalist No ,.cit.op ;The Federalist(,p .313.                          :أنظر   )١( 

 . من هذه الرسالة ٤٩وأنظر أيضاً ما سبق ذكره ص 
 Liberty, Order , and Justice ; An Introduction : McClellan , James :في التفاصيل أنظر   )٢( 

               .336 -327., pp.cit.op , the Constitutional Principles of American Governmentto 
 )٣(  legislative powers herein granted shall be All" :1 Article I, Section .Const. S.U

vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House 
of Representatives ".                                                                                                            

 )٤( The executive Power shall be vested in a   «:1, Section 2 Article .Const. S.U
President of the United States of America » .                                                                    

 )٥ ( The judicial Power of the United States, shall   «: 1, Section 3 Article .Const. S.U
be vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may 
from time to time ordain and establish » .                                                                         



 
 
 

٣٧٩ 
 

   مشاركة أي من أعضاء إحدى الهيئات الثلاثة الحاكمة في عضوية          عدم جواز ومن حيث     )٢
فقد استبعد الدستور الأمريكي بنص صريح الصورة الغالبة لهـذه          ، أي من الهيئتين الأخريين     

وهي صورة جمع أعضاء السلطة التشريعية بين عضويتهم البرلمانيـة          ، المشاركة المزدوجة   
 .)١(وهو الوضع السائد في نظام حكومة الوزارة أي النظام البرلماني، ك في الوزارة والاشترا

 

 من الدستور الأمريكي علـى      الفقرة السادسة من المادة الأولى     وفي هذا الشأن نصت    
 مجلس الشيوخ أو النواب أن يعين خـلال الفتـرة التـي             لا يجوز لأي عضو سواء في     " أنه  

أو تكون  ، يكون قد أنشىء    ،  خاضع لسلطة الولايات المتحدة       في أي منصب مدني    انتخب لها 
كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصـب خاضـع   ، تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة     

 .)٢("لسلطان الولايات المتحدة أن يكون عضواً في أي من المجلسين ما دام شاغلاً لوظيفته 
 

ت المتحدة الجمـع بـين عضـوية        أنه لا يجوز في الولايا    ، ويتضح من هذا النص      
الـواردة  " وظيفة " وكلمة ،  أخرى في الولايات المتحدة Office  وظيفةة وتولي أي  الكونجرس

وسائر مناصب  ، في النص الدستوري تشتمل على وظائف رئاسة الولايات المتحدة والوزارة           
أنـه لا يجـوز     ويترتب على ذلـك     ، بل ومناصب السلطة القضائية أيضاً      ، السلطة التنفيذية   

أو أي موظف من موظفي السـلطة       " سكرتيريه  " للرئيس الأمريكي أو أي وزير من وزرائه        
، التنفيذية أن يكون عضواً في أحد مجلسي الكونجرس في نفس الوقت الذي يشغل فيه منصبه               

حيث لا يجوز لقضـاة المحكمـة       ، وينطبق هذا الحظر كذلك على أعضاء  السلطة القضائية          
  .)٣( التنفيذيةةولا حتى في السلط،  يكونوا أعضاء في الكونجرس العليا أن

 

عدم جواز مشاركة أعضاء     (غير أن الدستور أورد استثناءاً وحيداً على المبدأ السابق           
وهذا الاستثناء نصت عليه الفقرة الثالثة من        ، ) إحدى الهيئات الحاكمة في عضوية هيئة أخرى      

يتولى نائب رئيس الولايات المتحدة رئاسـة مجلـس         " فاده أن   وم، المادة الأولى من الدستور   
مع العلم أنـه فـي   ( وهو بذلك يجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية        ، )٤(الشيوخ

                                                
 .٤٧٥ص ، مرجع سابق ، .... لايات المتحدة الرئيس في النظام الدستوري للو،  أحمد شوقي.  د : أنظر  )١( 
 :من الدستور الأمريكي على النحو التالي  ) الفقرة السادسة من المادة الأولى (نص   وقد جرى )٢( 

No Senator or Representative shall, « :  2, Clause 6, Section 1 Article .Const. S.U
during the Time for which he was elected, be appointed to any civil Office under 
the Authority of the United States, which shall have been created, or the 
Emoluments whereof shall have been increased during such time; and no Person 
holding any Office under the United States, shall be a Member of either House 
during his Continuance in Office » .                                                                                        

  ;p.cit.p, oawConstitutional and Administrative LCarroll, Alex,.35                 . : أنظر  )٣( 
 =  :التالي البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على النحو نصوقد جرى   )٤( 



 
 
 

٣٨٠ 
فإن رئاسة المجلس في هذه الحالة تكون   ، حالة قيام مجلس الشيوخ بمحاكمة رئيس الجمهورية        

  .)١( )وليس لنائب الرئيس   The Chief Justiceلرئيس المحكمة الفيدرالية العليا
 

ومن حيث استبعاد مشاركة أعضاء أي من السلطات الثلاثة في تولية عضوية السـلطتين                )٣
،  الدستور الأمريكي فكرة انتخاب الرئيس بواسطة الكونجرس         واضعوفقد استبعد   ، الأخريين  

ونص الدستور علـى   ، ة الكونجرس   وأسند هذه المهمة إلى الشعب تأميناً لاستقلاله في مواجه        
عدداً من الناخبين يكون معادلاً     ، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية      ، تعين كل ولاية     " أن

غيـر أنـه لا     ، لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونجرس            
ى الولايـات المتحـدة     أو أي شخص يشغل لد    ، يجوز لأي عضو بمجلس الشيوخ أو النواب        

ومع ذلك فقد جعل الدستور لمجلـس     ، )٢(منصباً يقتضي الثقة أو يدر عليه ربحاً أن يعين ناخباً         
  .)٣(النواب دوراً احتياطياً في انتخاب الرئيس

 

  الجمهوريـة   رئـيس م يسند إلى    الأمريكي ل الاتحادي  ومن ناحية أخرى فإن الدستور       
لكونجرس ؛ وبخصوص السلطة القضائية فإنهـا أيضـاً         أي دور في اختيار أي من أعضاء ا       

ففـي مواجهـة السـلطة      ، تتمتع بقدر كبير من الاستقلال في مواجهة السلطتين الأخـريين           
تعديل نظام المحكمة الاتحاديـة العليـا إلا بإتبـاع          جواز  عدم  التشريعية ينص الدستور على     

 هذا الصدد أن الرئيس روزفلت قـد        ومما له دلالته في   ، الإجراءات المقررة لتعديل الدستور     
  وذلك للتخلص مما أطلق عليـه      ، ١٩٣٠أراد أن يعدل نظام المحكمة الاتحادية العليا في سنة          

كما يتجلى الاسـتقلال  ، )٤(م يستطع ذلك لمعارضة مجلس الشيوخإلا أنه ل ، " حكومة القضاة   " 
 الشـعبي بـدلاً مـن التعيـين     الانتخاببفي مواجهة السلطة التنفيذية في جعل اختيار القضاة         

والاستثناء الوحيد الذي يرد على هذا الاتجاه هو ما       ، )٥(بواسطة الحكومة في كثير من الحالات     
قرره الدستور من منح الرئيس سلطة تعيين أعضاء المحكمة العليا بناء على مشورة مجلـس               

  .)٦(وموافقته الشيوخ
                                                                                                                   

The Vice President of the United States « :  4, Clause 3, Section 1 Article .stCon. S.U
shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally 
divided » .                                                                                                                             

 . ٥١٧ ص، ادة الأولى من الدستور الأمريكي البند السادس من الفقرة الثالثة من الم:  أنظر  )١( 
 . ٣٩١ ص، دة الثانية من الدستور الأمريكي  من الفقرة الأولى من الماالأولالبند :  أنظر  )٢( 
 . ٣٩١ ص، دة الثانية من الدستور الأمريكي  الأولى من الماالبند الثالث من الفقرة:  أنظر  )٣( 
  .٤٥٨ ، ٤٥٧ص ، مرجع سابق ، ....  السلطات الثلاث  ،سليمان محمد الطماوي . د :  أنظر  )٤( 
 . في الهامش ٢٦٤ ص ،مرجع سابق  ، الوجيز في النظم السياسية، مد مرغني خيري مح. د  : أنظر  )٥( 
   .٤١٠ص ، دة الثانية من الدستور الأمريكي لثاني من الفقرة الثانية من الماالبند ا:  أنظر  )٦( 



 
 
 

٣٨١ 
 

 في إنهاء ولاية أو عضوية أي مـن         لاثسلطة أي من أعضاء السلطات الث     أما من حيث      )٤
فإن الدستور الأمريكي لم يمنح الرئيس سـلطة حـل          ، السلطات الأخرى أو أي من أعضائها     

، وضع المستقر في النظام البرلمانيبعكس ال ،  لا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ     الكونجرس  
  .)١(طة التنفيذية سلطة حل البرلمانحيث يملك رئيس السل

 

منح السلطة المقـررة   لم ي الاتحادي  فإن الكونجرس وفقاً للدستور     ، ة أخرى   ومن ناحي  
للبرلمان في ظل نظام حكومة الوزارة في أن يسحب الثقة سواء من الرئيس أو من أي عضو                 

مريكي على قضـاة  وإلى جانب ذلك فقد أسبغ الدستور الأ، )٢(خر من أعضاء السلطة التنفيذية    آ
ولكن الدستور الأمريكي    .)٣ (حاكم الأدنى درجة حصانة ضد العزل     كل من المحكمة العليا والم    

أو نائـب   في عزل الرئيس في سلطة الكونجرسيتمثل ،  استثناء وحيداً على هذه القاعدة  أورد
والقضائية من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام       الرئيس أو أي عضو من أعضاء السلطتين التنفيذية         

 وأدينوا بمثل هذه    ، أو جنح خطيرة أخرى      شوة أو أية جرائم   من مجلس النواب بالخيانة أو الر     
 . )٤ ( Impeachmentالمحاكمة البرلمانيةمن خلال إجراءات الاتهام ووذلك ، التهم 

 

 : المتبادلة بين السلطات  والرقابةالمشاركة ♣
 

على الرغم من اتجاه واضعي الدستور الأمريكي إلى تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن                
فإنهم قد سلكوا مسلكاً في غاية المرونة فيمـا  ، وي بين السلطات العامة في الدولة الفصل العض 

، وبخاصة بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة       ،  بالفصل الوظيفي بين هذه السلطات     يتعلق
ن يكون بين السلطات الثلاث      أ يقتضيالذي  ، الفصل بين السلطات بمعناه الصحيح    وفهموا مبدأ   

أن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكـون         و، تعاون أو تداخل  
 ـتَيجب أن السلطة  «نظام الحكم قائماً على أساس أن  حالسـلطة د  «  Power should be a 

check to power أو كما يعبر عنه بالفرنسية بـ  "Le pouvoir arrête  le pouvoir  ")٥(. 
                                                

  .١٨٠ص ، مرجع سابق ، ي انون الدستورـمبادىء الق، السيد صبري . د : أنظر في ذلك  ) ١( 
   .٢٧٦ص ، مرجع سابق  ،  القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي . د  : أنظر في ذلك  )٢( 
 . ٥١٤ ص، دة الثالثة من الدستور الأمريكي الفقرة الأولى من الما:  أنظر  )٣( 
 . ٥١٤ ص، دة الثانية من الدستور الأمريكي الفقرة الرابعة من الما:  أنظر  )٤( 
 ٤٧حيث ذكر في المقالة رقم     ، عن هذا المبدأ بوضوح     " الفيدرالست  " وقد عبر جيمس ماديسون في كتاب         )٥( 

 طتان التشريعية والتنفيذيـة فـي يـد      إذا اجتمعت السل   " لن تكون هناك حرية    أن مونتسكيو عندما قال بأنه    منه ب 
إذا لم تكن سلطة القضاء منفصـلة عـن السـلطتين التشـريعية       " أو  " من الحكام   شخص واحد أو هيئة واحدة      

أو ، ئياً في أعمال السلطات الأخرى فإنه لم يكن يقصد أن هذه السلطات لا يجوز لها أن تشارك جز،  " والتنفيذية
=        وأن مقصده ـ بحسب المعنى الذي تحمله ألفاظه ـ لم يكـن    ، أن تمارس الواحدة منها الرقابة على الأخرى 



 
 
 

٣٨٢ 
 السياسة الأمريكيـون إلـى ضـرورة تنظـيم     فقد خلص المفكرون ورجال ومن هنا    

أي بطريقة تكفل لكل سلطة القـدرة       ،  متوازنٍ أوتوماتيكياً  متعاونٍ و  السلطات العامة على نحوٍ   
 Automatic تماماً كالآلة الأوتوماتيكية،   الأخرى وردها إلى مكانها الصحيحعلى دفع السلطة

Machine        بـين أعضـائها        التي لا تعمل بطريقة منتظمة ودقيقة إلا إ ؛ )١(ذا كان هناك توازن
يطلـق    السلطات مبدأً آخر    بين فصلالالأمريكي إلى مبدأ    ولذلك فقد أضاف واضعو الدستور      

 » الضوابط و التوازناتمبدأ  «  أو»  التوازن وتبادل المراقبةمبدأ « عليه في الفقه الأمريكي 
Principle of Checks and Balances )٢(. 

                                                                                                                   
لأنه فـي  ،  لسلطة أخرى الكاملةيتجاوز رفضه فكرة قيام إحدى السلطات في الدولة بمباشرة الاختصاصات          = 

 .دستور الحر رأساً على عقب ىء الأساسية للهذه الحالة ستنقلب المباد
 قال بأن الحكمة حيث،  من كتاب الفيدرالست    ٤٨وقد أكد ماديسون هذا المعنى مرة أخرى في المقالة رقم                

السياسية لا تتطلب أن تكون الدوائر أو السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة تمامـاً الواحـدة عـن     
بحيث تمارس كل منهـا رقابـة       ، كن تلك السلطات على نحو من الترابط والتعاضد والتشابك          فمالم ت ، الأخرى

فإنه لا يمكن المحافظة عملياً كما يجب على القدر من الفصل بين السـلطات   ، دستورية على السلطات الأخرى     
  . دأ كضمان أساسي للحكومة الحرة الذي يتطلبه هذا المب

 pp) Madison  (48 &47.Federalist No ,.cit.op  ;listThe Federa , .314 ,321      : في ذلكأنظر
 ;checks and balances: "Liberty, Metaphor, and MechanismWootton, David "  : أنظر )١( 

University of London, Annual meeting of  (and the origins of modern constitutionalism
the British Society for Eighteenth Century Studies, 2002), pp.10 – 27.                               

  .٦٦ ، ٦٥ص ، مرجع سابق ، .... ة مع المسؤولية مدى توازن السلطة السياسي،  ناصف  إبراهيمعبد االله. د 
لولايات المتحدة الأمريكيـة   في االرقابة على دستورية القوانين، أحمد كمال أبو المجد . د :  في ذلك     أنظر  )٢( 

والواقع أن مبدأ الفصـل بـين   والواقع أن مبدأ الفصـل بـين   : " وفي هذا الصدد يقول سيادته      ، ١٢٧ص  ، مرجع سابق   ، والإقليم المصري   
السلطات وحده مبدأ سلبي وقائي لا تنتظم به حياة دستورية منتجة ما لم يكمله هذا المبدأ الايجابي الفعال الـذي                 السلطات وحده مبدأ سلبي وقائي لا تنتظم به حياة دستورية منتجة ما لم يكمله هذا المبدأ الايجابي الفعال الـذي                 

سائل التي تصلها بالسلطات الأخرى وتمكنها في الوقت نفسه من رد عدوان            سائل التي تصلها بالسلطات الأخرى وتمكنها في الوقت نفسه من رد عدوان            يزود كلاً من السلطات الثلاث بالو     يزود كلاً من السلطات الثلاث بالو     
  " .تلك السلطات عليهاتلك السلطات عليها

- P. Sharan; Political Organisation and Comparative Government, op.cit., pp.30 - 31.   
  .85 – 57.pp ,.cit.op, Constitutional and Administrative LawK ; . Ewing &  Bradley- 

  .٣ رقم في الهامش ٣٧٤ص : راجع ، وقد استعرضنا فيما سبق ما جاء في هذا المؤلَّف بهذا الخصوص 
- McClellan, James: Liberty, Order, and Justice; An Introduction to the Constitutional 
Principles of American Government, op.cit., p.335 .  

إن الآباء المؤسسين للدستور قد أدركوا في المقام الأول من تجربة : " في هذا الصدد  McClellanويقول       
 وهي المـواد المنظمـة   ( دأو خبرة الولايات والحكومة العامة التي كانت قائمة في ظل مواد التحالف أو الاتحا   
قلت حديثاً عـن الاسـتعمار   للاتحاد الكونفدرالي الذي كان يجمع بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة التي است     

. بأنه فقط من خلال نظام الضوابط والموازنات يمكن صيانة مبدأ فصل السلطات والمحافظة عليه               ) الإنجليزي  
=       وهذه الأخيرة ابتكـرت  ، ولهذا فإن الدستور يتضمن شبكة في غاية الدقة والإبداع من الضوابط والموازنات             



 
 
 

٣٨٣ 
 المبـادىء       يجد أصله فـي    يمريكي أن اصطلاح التوازن الأوتوماتيك    ويقول الفقه الأ  

والمشـروعات  ، حيث كان السوق هو السيد      ، الاصطلاحات الاقتصادية للقرن الثامن عشر      و
وبالتالي لا وجود لمركز أو قوة متسلطة أو مهيمنة على غيرها من المراكـز          ، كانت صغيرة   

فتـوازن  ، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة ، وة المسيطرة وهنا يكون التوازن هو الق    ، ىأو القو 
مـن السـلطات   وبدون هذا التوازن تسيطر سلطة على غيرها ، السلطات هو القوة المسيطرة    

، ة المسيطرة الكفيلة بحفظ التوازن    إن مبدأ الضوابط و التوازنات هو القو      . وتكون الدكتاتورية   
وفي ذلـك يقـول     ، طات وتكون الدكتاتورية    والذي بدونه تسيطر سلطة على غيرها من السل       

 إن الأمة التي لا تقيم نظامها السياسي علـى تـوازن السـلطات تتبنـى حتمـاً            « جون آدمز 
 .)١( »التوازن أو الدكتاتورية : حيث لا بديل عن الاثنين ، الدكتاتورية 

 

، ي   الدستور الأمريك  في العديد من نصوص    " الضوابط والموازنات  " مبدأوقد تجلى    
فضلاً عما أضافه العمل في الحياة السياسية الأمريكية على مر السنين من صـور المشـاركة       

وهي أمور سنتناولها بالتفصيل    ، والمراقبة بين السلطات استناداً إلى تفسير نصوص الدستور         
 لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن المشاركة والمراقبة بين السـلطات       وسيتبين  ،  بعد قليل    المناسب

وأن هذه المشاركة والمراقبة لا ترد كأمر       ، تعد من الأسس التي قام عليها الدستور الأمريكي         
فمثل هذا الفصل إنما هو مجرد     ، استثنائي على قاعدة أصلية مفادها الفصل التام بين السلطات          

كما أن الادعاء بخطأ فهم واضـعي الدسـتور         ، وهم وخيال ولا وجود له على أرض الواقع         
وهو ما يعني بطلان كل ادعـاء بقيـام      ، كي لأفكار مونتسكيو لا أساس له من الصحة         الأمري

 ، )٢(بـين السـلطات    ام أو الجامد أو المطلق    النظام الدستوري الأمريكي على فكرة الفصل الت      
 .وهو ما يقول به الغالبية العظمى من الفقه المقارن سواء في مصر أو فرنسا 

                                                                                                                   
ة الثلاثة من الوقوف ضد تلك الانتهاكات أو التجـاوزات علـى السـلطة          لتمكين كل فرع من فروع الحكوم     = 

 .المقررة له ؛ كما أنها أيضاً تمكّن كل فرع من ممارسة جانب من الرقابة المباشرة على بقية الفروع الأخرى 
لحكومة من خلال تبنيهم لفكرة التداخل والتشابك بين بعض الوظائف في ا           وهذا ما حققه الآباء المؤسسون           

  ".اصات أو وظائف الفروع الأخرى  من اختص حتى يقوم كل فرع بممارسة جانب محدود وذلك، الفيدرالية
  .٦٦ص ، مرجع سابق ، ..... ة مع المسؤولية مدى توازن السلطة السياسي، عبد االله ناصف . د   : أنظر )١( 

and the " and balanceschecks : "Liberty, Metaphor, and MechanismWootton, David; 
                                                   .31 – 28.pp, .cit. op,constitutionalismorigins of modern  
 ٢٤ بتاريخ المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية في حكمها الشهير الصادر   وإن شئت فاقرأ ما جاء في حكم          )٢( 

 المؤسسـين الآباء  على أن   والذي يؤكد    ، "الولايات المتحدة ضد نيكسون     "  قضية   في ١٩٧٤تموز عام   / يوليو
=        السلطة ذات السيادة ما بين ثلاثة      وتوزيعوتقسيم  ،  هيكلية الحكومة و تركيبها      تصميمللدستور الأمريكي عند    



 
 
 

٣٨٤ 
الدستور الأمريكي يقوم على أساس مبدأ الفصل بين         ومما سبق نخلص إلى القول بأن      
ومن الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن هناك فصلاً مطلقاً أو كاملاً أو تاماً أو جامداً بـين          ، السلطات  

لأن حقيقة هذا الفصل أنـه فصـل   ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة        
امة فـي   ـ يعتمد على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات الع        فإذا كان النظام البرلماني    ؛   محدود
فتملك كل سلطة تجاه الأخـرى بعـض        ، أي الفصل المرن المشرب بروح التعاون       ، الدولة  

بين فصل  الفإن النظام الرئاسي هو الآخر يعتمد على مبدأ         ، مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة     
صل نسبي ـ إلا أنه يختلف عما هو عليه في  وهذا الفصل ـ على الرغم من أنه ف ، السلطات

 .النظام البرلماني سواء في الكيفية التي يجري بها هذا الفصل أو في المدى الذي يصل إليه 
 

فإن المتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية فـي نظـام           ، ومن ناحية أخرى     
هر التعاون والرقابة المتبادلة    الحكم الأمريكي مهد النظام الرئاسي يلاحظ وجود العديد من مظا         

وهذه المظاهر   ،  السلطتين التشريعية والتنفيذية   وبخاصة بين ،  السلطات العامة في الدولة      بين
إلا ،  البرلمانية    أو الحكومات  وإن كانت تختلف عن الوسائل التقليدية المقررة في دساتير النظم         

 السـلطتين التشـريعية     بين  والتوازن عاونتحقيق الت التي تمكنها من    ، ذاتيتها المستقلة    أن لها 
خضوع الهيئات الحاكمة    وهو ما يؤدي إلى   ،  عدم طغيان إحداهما على الأخرى    و،  والتنفيذية

 .ا نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقهالأمر الذي يضمن في النهاية ،  للقواعد الدستورية
 

ب موضوع الرقابة المتبادلة بين     سنتناول بالدراسة في هذا البا    ، ترتيباً على ما تقدم     و
وذلك من خلال فصلين رئيسيين     ، السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي الأمريكي        

 :وفقاً لما يلي 
 

 مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية : الفصل الأول 
 

 تشريعية السلطة التنفيذية على السلطة ال رقابةمظاهر: الفصل الثاني 

                                                                                                                   
لم يكن  السلطات المنفصلة نغير أ ، )بمعنى يصلح لكل الأوقات     ( فكروا بإقامة نظام شامل     ، فروع متساوية   = 

  " .القصد منها أن تعمل باستقلال مطلق 
« In designing the structure of our Government and dividing and allocating the 
sovereign power among three co-equal branches, the Framers of the Constitution 

but the separate powers were not intended system, sought to provide a comprehensive 
                                                                          . » to operate with absolute independence 

 . United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 708 (1974):                                        أنظر 
 :في ذات المعنى كما يراجع أيضاً 

Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425, 443 (1977)    
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 مظاهر رقابة السلطة التشريعية على
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٣٨٧ 
 : تمهيد وتقسيم 

 

بالرجوع إلى نصوص دستور الولايات المتحـدة الأمريكيـة يلاحـظ أن المشـرع              
الدستوري هناك قد أقر للسلطة التشريعية ممثلة بالكونجرس العديد من الوسائل والأدوات التي             

 ووقف انتهاكاتها وتجاوزاتها لاختصاصاتها   ، تستطيع من خلالها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية      
، وكبح جماحها فيما لو حادت أو أرادت أن تحيد عن جادة الصـواب              ، المحددة في الدستور    

 .تحقيقاً للفكرة القائلة بأن السلطة يجب أن تحد السلطة 
 

وإذا ما أردنا الوقوف على الوسائل أو الأدوات التي يمارس من خلالها الكـونجرس            
 :يمكن القول بأنها تتمثل في الآتي ، الأمريكي رقابته على أعمال السلطة التنفيذية 

 
 

أوكـل المشـرع   حيث ، دوراً مهماً في تكوين السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية ـ تلعب  ١
 ـ في حالة عدم حصول أي من  إلى مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ الأمريكي الدستوري

صوات الإنتخابية اللازمـة  المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على الأغلبية المطلقة للأ  
كما أوكل المشرع الدستوري أيضـاً      ، مهمة اختيار كل من الرئيس ونائبه       ـ   لإعلان فوزهما 

إلى الكونجرس دوراً مهماً  في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته وسلطاته الرئاسية خلال               
 خلـو منصـب     فإن الكونجرس يضطلع بدور مهم في حالة      ، وفضلاً عن ذلك    ،  فترة رئاسته 

حيث يتم تعيين نائب الرئيس في مثل هـذه الحالـة بالاتفـاق بـين رئـيس                 ، نائب الرئيس   
ثـم  ، حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب           ، الجمهورية والكونجرس   

ولا يتولى هذا المرشح منصـبه      ، يعرض اسم المرشح الذي اختاره على مجلسي الكونجرس         
 .ة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرس إلا بعد موافق

 

جميع السلطات التشريعية على أن  تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي ـ ولئن كانت  ٢
تخول لكونجرس الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلس للشـيوخ          ، المبينة في هذا الدستور     

عمل الكونجرس على الأمـور والمسـائل   فإن هذا لا يعني أبداً اقتصار مجال   ، وآخر للنواب   
وذلك لأن نصوص الدستور الأخرى قد خولت الكونجرس ـ ممثلاً  ، ذات الطبيعة التشريعية 

في مجلس الشيوخ ـ ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى ذات الطبيعـة التنفيذيـة والتـي     
 ـ      ؛   تدخل أصلاً ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية      يس حيث يشترك مجلس الشيوخ مـع رئ

وذلك باشتراط ضرورة موافقة هـذا      ، الولايات المتحدة في تعيين كبار موظفي دولة الاتحاد         
كما يشترك مجلـس الشـيوخ    ، المجلس على تعيين هذه الطبقة من كبار الموظفين الاتحاديين        

إذ يشترط ضرورة موافقة هذا المجلس علـى  ، مع الرئيس في بعض أمور السياسة الخارجية        
وضرورة موافقته على المعاهدات    ، ء والوزراء المفوضين والقناصل في الخارج       تعيين السفرا 



 
 
 

٣٨٨ 
الدولية التي يعقدها الرئيس بأغلبية الثلثين بحيث لا يستطيع رئيس الدولة إبرام معاهـدة مـع                

الأمر الذي يهيء لهذا المجلـس  ، دولة أجنبية بصفة نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقة           
 . السياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة رقابة فعالة على

 

 ـ يمارس الكونجرس الأمريكي سلطة إشراف ورقابة على نطاق واسع وبفاعليـة كبيـرة    ٣
وذلك عن طريق ممارسته    ، على أعمال السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها التنفيذية والإدارية         

التي أخذت أهميتها   و، ن أهم الوظائف غير التشريعية للكونجرس     التي تعتبر م  ، لسلطة التحقيق 
حتى قيل بحق أنها باتت توازي سلطة الكونجرس في التشـريع مـن             ، تتزايد يوماً بعد يوماً     

 .حيث الأهمية 
 

 ـ إذا كانت المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء الوزارة الاتحادية منتفية  ٤
فإن الدستور الأمريكي قد خول الكونجرس سـلطة عـزل الـرئيس            ، نجرس  تماماً أمام الكو  

الأمريكي أو نائب الرئيس أو أي عضو آخر من أعضاء السلطة التنفيذية مـن مناصـبهم إذا                
 بارتكاب جريمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهمـا   ) أي من مجلس النواب  (وجه لهم اتهام نيابي     

 من خلال محاكمة تجرى أمـام       (وا فعلاً بمثل هذه التهم      وأدين، من الجنايات والجنح الكبرى     
وذلك كله من خلال العملية الدستورية المعروفة باسم الاتهام الجنـائي أو             ، )مجلس الشيوخ   

  . Impeachmentالمحاكمة البرلمانية 
 

مظـاهر رقابـة السـلطة      " سنتناول بالدراسة في هذا الفصل      ، وترتيباً على ما تقدم     
بتفصيل مـا سـبق أن      وذلك  ، في النظام الرئاسي الأمريكي   " لى السلطة التنفيذية    التشريعية ع 
 : أربعة مباحث رئيسية هي الآتية وسيكون ذلك من خلال ، أجملناه آنفاً 

 

 دور الكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية : المبحث الأول 
 

 الوظيفة التنفيذية للكونجرس : المبحث الثاني 
 

 سلطة الكونجرس في التحقيق :المبحث الثالث 
 

  محاكمة الكونجرس لأعضاء السلطة التنفيذية برلمانياً: المبحث الرابع 
 

 

 

 



 
 
 

٣٨٩ 

 المبحث الأول

 دور الكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية

 : تمهيد وتقسيم 
 

لى الرغم من اتجاه واضعي الدستور الأمريكي إلى تحقيـق  عأوضحنا فيما سبق بأنه    
فإنهم قد سلكوا مسـلكاً     ،  ن الفصل العضوي بين السلطات العامة في الدولة       أكبر قدر ممكن م   

وبخاصة بـين السـلطتين     ،  في غاية المرونة فيما يتعلق بالفصل الوظيفي بين هذه السلطات         
 أن  الـذي يقتضـي   ،  وفهموا مبدأ الفصل بين السلطات بمعناه الصحيح      ،  التشريعية والتنفيذية 

وأن يكون لكل منها رقابة على الأخـرى فـي          ،  عاون أو تداخل  يكون بين السلطات الثلاث ت    
  .نطاق اختصاصها

 

تلعـب دوراً    في الولايات المتحدة   السلطة التشريعية يمكن القول بأن    ، لذلك  وتطبيقاً   
إلـى مجلسـي     هنـاك  أوكل المشـرع الدسـتوري    حيث  ،  في تكوين السلطة التنفيذية   مهماً  

حالة عدم حصول أي من المرشـحين لمنصـب الـرئيس     في  ـ   الكونجرس النواب والشيوخ  
 ـ ونائب الرئيس على الأغلبية المطلقة للأصوات الإنتخابية اللازمة لإعلان فوزهما      مهمـة   ـ

 " الطـارئ الانتخـاب العـارض أو      " وهو ما يطلق عليـه      ، اختيار كل من الرئيس ونائبه      
Contingent Election .  الكونجرس دوراً مهماً فـي  إلىأيضاً  المشرع الدستوري أوكلكما 

  . عجز الرئيس عن القيام بواجباته وسلطاته الرئاسية خلال فترة رئاستهحالة
 

 ،في حالة خلو منصب نائب الـرئيس        مهم  فإن الكونجرس يضطلع بدور     ، وأخيراً  
،  بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والكونجرس       في مثل هذه الحالة   نائب الرئيس   حيث يتم تعيين    

ثم يعرض اسم المرشح الـذي      ، وم الرئيس بترشيح من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب          حيث يق 
بعـد موافقـة الأغلبيـة      ولا يتولى هذا المرشح منصبه إلا        ، اختاره على مجلسي الكونجرس   

 .المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرس 
 

 الـذي  في هذا المبحث وبشكل تفصيلي الدورسنتناول بالدراسة ، وبناء على ما تقدم      
وذلك من خلال   ، يضطلع به كونجرس الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين السلطة التنفيذية           

 :  مطالب رئيسية هي التالية ةثلاث
 دور الكونجرس في اختيار الرئيس ونائبه: المطلب الأول 
 دور الكونجرس في حالة عجز الرئيس : المطلب الثاني 
 حالة خلو منصب نائب الرئيسدور الكونجرس في : المطلب الثالث 



 
 
 

٣٩٠ 
 المطلب الأول

 دور الكونجرس في اختيار الرئيس ونائبه

المجتمعـين فـي   ـ أثناء المناقشات التي دارت بين واضعي الدسـتور الأمريكـي    
بخصوص الطريقة التي يمكن أن يـتم       ـ   ١٧٨٧عام   في فيلادلفيا    المنعقد  الدستوري مؤتمرال

وهو الاقتـراح   ، عض أن يتولى انتخابه الكونجرس بمجلسيه       اقترح الب  ، )١(بها اختيار الرئيس  
ولكن جيمس ماديسون حمل بشدة على هذا الاقتراح        ، الذي تضمنته خطتا فرجينيا ونيوجرسي      

وما يستتبع ذلك مـن الإخـلال بـالتوازن     ، لما يتضمنه من سيطرة الكونجرس على الرئيس        
 . بدأ الفصل بين السلطات وبم، المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 

واقترح آخرون أمثال جيمس ويلسون وموريس أن يتم اختيار الرئيس من الشـعب              
ولكن لم يقَدر لهذا الاقتراح كسـابقه أن يلقـى          ، مباشرة وفقاً لمبدأ الانتخاب الشعبي المباشر       

 ـ  ، القبول    أن يسـبب فقد اعتُرِض عليه بأن الأخذ به من شأنه ـ على حد تعبير هـاملتون 
كما أنه ، في البلاد من أقصاها إلى أقصاها " Tumult and disorder "  الفوضى والاضطراب

اخبين الاتصـال   حيث يصعب على الن   ، يرة ومترامية الأطراف مثل أمريكا      لا يصلح لدولة كب   
 . والحصول على معلومات كافية عن مؤهلات هؤلاء المرشحين،  بالمرشحين للرئاسة

 

مـرات عديـدة بلغـت    اء المؤتمر ـ بعد طرح الموضوع للتصويت  وانتهى أعض
ومقتضاه أن يتم اختيـار  ، ـ إلى أن من الأوفق العمل باقتراح ألكسندر هاملتون الثلاثين مرة  

       أي وفقاً لمبدأ الانتخاب الشـعبي غيـر المباشـر         ، ولكن على درجتين    ، الرئيس من الشعب    
 Indirect popular election)طبقاً للطريقـة التـي  ـيث يقوم سكان مختلف الولايات ح، )٢  
 "الناخبين الرئاسـيين " أو "المندوبين" ـ باختيار عدد من  ولايةتحددها الهيئة التشريعية في كل 

Presidential Electors  ،نون في مجموعهم ما يسـمى  الذين هؤلاء المندوبون يجتمع ويكو
                                                

 :أنظر  رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة  لمزيد من التفاصيل حول كيفية اختيار )١ (
, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Rayilliam; , W Young-

pp.156, et seq.                                                                                                                      
 بحث قانوني يقـع فـي   ؛"  انتخابه وسلطاته  "ة الأمريكية   رئيس الولايات المتحد  ، أحمد كمال أبو المجد     . د  ـ  

السـنة   : ١ج ( منشور في مجلة الحقوق والشريعة التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويـت  ، ثلاثة أجزاء   
 ، السنة الثالثة   : ٣ ؛ ج  ١٩٧٨يناير  ، العدد الأول   ، السنة الثانية    : ٢ ؛ ج    ١٩٧٧يناير  ، العدد الأول   ، الأولى

  ) . ١٩٧٩مارس ، عدد الأول ال
Essentials of American National Government, s’Ogg and Ray, William; Young :أنظر  ) ٢ (

op.cit., p.158 .                                                                                                                       



 
 
 

٣٩١ 
 في كل ولاية على The Electoral College" لانتحابي المجمع ا" أو " هيئة المندوبين " بـ 
قوائم الانتخاب إلـى  بعد ذلك ترسل  ثم  ، )١( في آنٍ واحد    لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه    هدحِ

 .)٢(رئيس مجلس الشيوخ حيث يتم فرزها وإعلان نتيجة الانتخاب
                                                

 :يراجع ،  The Electoral College" المجمع الانتحابي " زيد من التفاصيل حول أصول نشأة لم  )١ (
The Electoral College and Presidential : When No Majority Rules"Glennon, Michael J ; 

                               .     17- 5.pp, 2.Ch, 1992, .Congressional Quarterly, Inc" ,Succession 
لم يرد أي ذكـر  ، " المجمع الانتحابي " أو " هيئة المندوبين " عبارة  تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  و     

علـى إطـلاق هـذا    منذ الأيام الأولى للجمهورية ومع ذلك فقد جرى العرف ، لها في نص الدستور الأمريكي  
 ، Misleadingمضـللة   عبارة  هذه ال ن ؛ ومن ناحية أخرى فإن        الرئاسيي الناخبينمجموع عدد   المصطلح على   
هـي  ف،  جلساتها باسـتمرار فيه تعقد أو دائم الوجود  ليس لها مكان مستقر  هذه هيئة المندوبين ف، وتورث اللبس   

هيئة " الحقيقة  فليست هناك في     ، وفضلاً عن ذلك    ، ام الناخبين الرئاسيين بوظائفهم     تزول عن الوجود بمجرد قي    
الفقرة الأولى من المادة نص  ( بل إن النص الدستوري نفسه   ،  تجمع مندوبي الولايات المختلفة      واحدة" مندوبين  

 The Electors shall (الخاصة المندوبون يجتمعون في ولاياتهم ذكر صراحة أن هؤلاء ) الثانية من الدستور 

meet in their respective States  (،  واحـدة  ...  خمسين هيئة مندوبين ي الحقيقةومعنى هذا أن هناك ف
  .وقت وضع الدستوروذلك تقديراً من واضعي النص لصعوبة الانتقال ، في كل ولاية من الولايات الخمسين 

، الجزء الثاني   ، مرجع سابق   ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية     ، أحمد كمال أبو المجد     . د   :راجع في ذلك    
  .٦٣ ، ٦٢ص 

How it Works in Contemporary Presidential : The Electoral Collegeomas H; Neale, Th
, )2004, 28September , 32611RL.CRS, Report No: The Library of Congress(Elections 

p.1 (At footnote No.1) .                                                                                                         
 قَدالذي ص(  وتعديله الثاني عشر ،  من الدستور الأمريكي المادة الثانية الفقرة الأولى من  طبقاً لما جاء في       )٢ (

 بـرئيس   تنـاط السـلطة التنفيذيـة   «: فإن  ) ١٨٠٤تموز عام  /  يوليو   ٢٧الولايات في   مختلف  عليه من قبل    
الـذي  ، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس      ، ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات        ، الولايات المتحدة الأمريكية  

 ـ: على النحو التالي ، يختار لنفس المدة  عدداً من ، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية ،  تعين كل ولاية أ 
 فـي  تنيبهم عنهـا  حق للولاية أن    مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين ي       "الناخبين الرئاسيين    " المندوبين

أو لأي شخص يشغل لـدى      ، ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب             ، الكونجرس  
 ،في ولايته  كلٌ ويجتمع المندوبون ـب    .مندوباً أن يعين ، الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً 

على الأقل من غير المقيمين فـي       ويتعين أن يكون أحدهما      ، ئب رئيس  لرئيس ونا  بالاقتراع السري ويصوتون  
ويـذكرون فـي   ، ويذكرون في أوراق إقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً        ، الولاية التي ينتمون إليها     

خاص ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأش     ، أوراق إقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس          
، اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الـرئيس    الذين  

مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحـدة       يصدقون عليها ويحيلونها     ثم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم       
  والنـواب ضور أعضاء مجلسي الشيوخ ويقوم رئيس مجلس الشيوخ ـ بح .موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ 

  يظفـر  والشخص الذي ينال أكبر عدد مـن الأصـوات          . ثم تحصى الأصوات    ، القوائم  مظاريف  جميع  بفض
   .» .....، بمنصب الرئاسة 



 
 
 

٣٩٢ 
شديد أن هـذه     يمكن القول باختصار     الانتخابات الرئاسية الأمريكية  ولتلخيص عملية   

 : )١( مراحل متتالية يتحدد موعدها وترتيبها فيما بينها على النحو التاليالعملية تتم على خمس
حزيران من العام الذي تجري فيه الانتخابـات  / آذار إلى يونيو/  ـ خلال الفترة من مارس ١

 .جمهوري الرئاسية يتم اختيار ممثلي الحزب للمؤتمرين الوطنيين للحزبين الديمقراطي وال
أو حتـى  ( تمـوز  / حزيران و أواخر يوليو/  ـ خلال الفترة الواقعة ما بين منتصف يونيو ٢

لوطنيان للحزبين لاختيار مرشح كل     يجتمع المؤتمران ا  ) آب  / وقت متأخر من شهر أغسطس    
 . لمنصب الرئيس ونائب الرئيس منهما 

وحـدث ذلـك فـي    ( تشرين الثاني /  ـ وفي أول يوم ثلاثاء تالٍ لأول يوم إثنين في نوفمبر ٣
 الولايات إلى صـناديق   مختلف  في   المقترعونيتوجه    )٢٠٠٤ نوفمبر   ٢الانتخابات الأخيرة في    

 Presidential للإدلاء بأصواتهم واختيار المندوبين أو النـاخبين الرئاسـيين  Pollsالاقتراع 

Electors المتحدة ونائبه  الذين سينوبون عن الشعب في عملية اختيار رئيس الولايات  . 
وحدث ذلك في الانتخابات (  كانون الأول/  ـ وفي أول يوم اثنين بعد ثاني أربعاء في ديسمبر ٤

كـلٌ  ـ  " المجمع الانتحابي     "  يجتمع المندوبون الناجحون أي      )٢٠٠٤ ديسمبر   ١٣الأخيرة في   
 .ليمنحوا أصواتهم للمرشح الذي التزموا مسبقاً بتأييده  )٢(في ولايته

                                                
 :أنظر لمزيد من التفاصيل   )١ (
                             .188 – 186., pp.cit., op  American PresidencyThe Rossiter , Clinton ; - 

Presidential Elections in ; . & Neale, Tomas H. & Cantor, Joseph E. Coleman, Kevin J -
CRS : Congressional Research Service, The Library of Congress(. the United States

Report RL30527, April 17, 2000 ), pp.7- 50.                                                                        
 ٣القانون رقم  ، ٢٠٠٠طبعة سنة ، ) مجموعة قوانين وتشريعات الولايات المتحدة ( مدونة الولايات المتحدة ـ 

 . ) U.S.C.§1- 15 3 (  ويستشهد به بـ، الخاص برئيس الجمهورية 
. S.f the Law Revision Counsel of the Upublished by the Office o: United States Code  -

House of Representatives, (Washington :U.S. GPO, 2000 Edition ),Title 3 ( The 
President), Ch.1 ( Presidential Elections & Vacancies ), Sec.1 – 15 .                                
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title3/chapter1_.html                     

 وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين الرئاسيين أو المجمع الانتخابي الذي يتولى نيابة عن الشعب انتخاب        )٢ (
 لغ الباوع عدد أعضاء مجلس الشيوخوهذا العدد يمثل مجم ، /  ناخباً   ٥٣٨/ رئيس الولايات المتحدة ونائبه يبلغ      

 أعضاء ممثلـين عـن مقاطعـة        ٣ + عضواً   ٤٣٥  مجموع عدد أعضاء مجلس النواب البالغ      +عضو   ١٠٠
  ) .١٩٦١ مارس عام ٢٩طبقاً للتعديل الثالث والعشرين للدستور الاتحادي الأمريكي الصادر في ( كولومبيا 

« The electoral college, as established by the Constitution and modified by the 12th and 23rd 
Amendments, currently includes 538 members: one for each Senator and Representative, and 
three for the District of Columbia (under the 23rd Amendment of 1961 » .                                 

cit.op,  ns in the United Statesential ElectioPresid; & Others . Coleman, Kevin J. ,:أنظر 
pp.41-44.                                                                                                                               

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٣٩٣ 
   تمامـاً   أي قبل أسـبوعين (كانون الثاني من العام التالي /  ـ وفي السادس من شهر يناير ٥

 ـ يعقـد الكـونجرس بمجلسـيه    ) Inauguration Dayمن يوم التنصيب             اً مشـترك اًاجتماع
Joint meeting  وتكون رئاسة الجلسة لرئيس مجلس الشيوخ، في مقر مجلس النواب ) سواء 

فـرز  والهدف من هذا الاجتماع هو      ،  )ب الرئيس أو الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ        نائكان  
وهي عملية تكاد تكون مادية بحتة   ، وإحصاء أصوات المندوبين الواردة من الولايات المختلفة        

وبعد إنهاء عملية الفـرز يقـف       ، يقتصر فيها دور الكونجرس على تسجيل نتيجة الانتخابات         
 .  )١(يعلن اسم الرئيس الجديد المنتخبلرئيس مجلس الشيوخ 

 

المرشحين ـ سواء لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس  أن أحداً من لو حدث يماذا ولكن 
وبمعنى آخر  ،  الأصوات الانتخابية    لمجموع عدد أو المطلقة   على الأغلبية البسيطة    لم يحصل   ـ  

 صـوتاً   ٢٦٩ و، مهوري   صوتاً للمرشح الج   ٢٦٩بـ  ماذا لو صوت أعضاء المجمع الانتخابي       
  ؟حالةمثل هذه الفماذا يكون الحل في ،  الديمقراطي  المنافس من الحزب للمرشحأو أقل

 

   الاتحادي من خلال التعديل الثاني عشر للدستور      شرع الدستوري  الم عالج الواقعفي  
من المرشحين لمنصب الرئيس ونائـب      حالة عدم حصول أي      ١٨٠٤ عام   الصادر الأمريكي
فأوكـل إلـى    ، اللازمة لإعلان فوزهمـا     الإنتخابية  ى الأغلبية المطلقة للأصوات      عل الرئيس
مجلسما يطلق وهو ،  الرئيس ونائبهكل من مهمة اختيار ) النواب والشيوخ ( الكونجرس  ي
 : وفقاً للتفصيل التاليوذلك  ،)٢(Contingent Election أو الطارىء الانتخاب العارض عليه

                                                
لمجمـوع  " البسيطة  "  المطلقة    وينبغي على المرشح الرئاسي لكي يظفر بمنصب الرئاسة أن ينال الأغلبية            )١ (

صوتاً مـن   / ٢٧٠/ وهذه الأغلبية تساوي أكثر من نصف مجموع عدد الأصوات أي         ، عدد أصوات الناخبين    
  .صوتاً /  ٥٣٨  / البالغالناخبين الرئاسيين إجمالي عدد أصل
cit.op , ns in the United StatesPresidential Electio Others;& . Coleman, Kevin J. ,:أنظر 

pp.43,44.                                                                                                                               
  : في التفاصيل أنظر )٢ (

The Electoral College and Presidential : When No Majority Rules "Michael;Glennon,  -
Roles Of The House of Representatives and The Senate in the ( 4., Ch.cit. op,uccessionS

Electoral Process ), pp.45 – 57 .                                                                                          
, d Vice President by CongressElection of the President an H;Neale, Thomas  -

January , 20300RS.NoReport  CRS,: The Library of Congress(. "Contingent Election"
17, 2001), pp.1 - 6 .                                                                                                               

 : يقول توماس وفي هذا الصدد
« The 12th Amendment to the Constitution requires that candidates for President and 
Vice President receive a majority of electoral votes (currently 270 or more of a total of 
538) to be elected. If no candidate receives a majority, the President is elected by the 
House of Representatives, and the Vice President is elected by the Senate » .                 



 
 
 

٣٩٤ 
 :  )١(الرئيس من قبل مجلس النوابانتخاب ـ  أولاً

 وتعديله الثاني دة الثانية من الدستور الأمريكي   طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى من الما       
 ـ في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب الرئاسة  مجلس النواب يتولىفإن ، عشر 
 ـغلبية المطلقة للأصوات المعطاة في عملية الاقتراععلى الأ من بـين  يار الرئيس  مهمة اخت 

لكـل  على أن يكون     ،الانتخابية وات الحاصلين على أكبر عدد من الأص      )٢(المرشحين الثلاثة 
وذلك بغض النظر عن عـدد  ،  فقط في هذا الاختيارصوت واحد من الولايات الخمسون     ولاية

ويفوز بمنصب الرئاسة المرشح الذي يحصل علـى عـدد مـن            ، ممثليها في مجلس النواب     
 وليس عدد الولايات الحاضرة منها      ، لعدد جميع الولايات     الأغلبية المطلقة ت يساوي   الأصوا

ولا يعتبر الإجتماع المقـرر     ،  )على الأقل    ولاية ٢٦  أصوات الحصول على  أي يلزم    (فقط  
 حضور ممثلين   يتطلب الذي    القانوني  إلا بتوافر النصاب   صحيحاًلإجراء عملية اختيار الرئيس     

ويتم أخذ  ،  ) ٣٤ حالياً ونسبة الثلثين هذه تساوي       ( على الأقل  دد الولايات عمجموع  ثلثي  عن  
   .)٣(الأصوات بطريق الاقتراع السري

 

يلاحظ هنا أن المشرع الدستوري وضع قيداً زمنياً على ممارسة مجلـس النـواب              و 
 مدة أسبوعين حيث ينبغي على المجلس أن ينتخب الرئيس خلال         ، سلطته في اختيار الرئيس     

 يناير  ٢٠حتى   "  الأصوات الانتخابية  فرز وإحصاء تاريخ  "   يناير ٦وهذه المدة تبدأ من      ( فقط
 التعديل الثانيوهذا ما قضى به  ، )٤()" Inauguration Day  الرئيس الجديدتنصيب "تاريخ 

                                                
 Hinds' Precedents of the House of Representatives : Hinds, Asher C: راجع في التفاصيل  )١ (

isions of the Constitution, The Laws , , Including References to ProvStatesof the United 
and Decisions of The United States Senate. (Washington: U.S. GPO, 1907), Vol.3, 
Ch.62.( Election and inauguration of President ), pp.288, et seq.                                       

لأولى من المادة الثانية من الدستور ـ قبل صدور التعديل الثـاني عشـر ـ      كان النص الوارد في الفقرة ا )٢ (
  . الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الخمسةيقرر بأن يتم الاختيار من بين المرشحين 

« …. and if no person have a majority, then from the five highest on the list the said 
House shall in like manner choose the President » .                                                            

 :وهذا ما نص عليه التعديل الثاني عشر للدستور الاتحادي الأمريكي بقوله  ) ٣ (
UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXIIII  ((11880044)):: « …. and if no person have such majority, then from the 
persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as 
President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the 
President. But in choosing the President, the votes shall be taken by states, the 
representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist 
of a member or members from two-thirds of the states and a majority of all the states 
shall be necessary to a choice…. ».                                                                                      

ns in the United StatesPresidential Electio; & Others . Coleman, Kevin J  , : أنظـر  )٤ (
op.cit., p.46.                                                                                                                          



 
 
 

٣٩٥ 
عندما يؤول إليـه حـق      ـ    بانتخاب الرئيس   مجلس النواب  يقُملم  إذا  : "   بقوله عشر للدستور 

  لانتهاء فتـرة رئاسـة الـرئيس   التالي )١(آذار/ الرابع من شهر مارساليوم قبل  ـ   ختيارالا
منصب الرئاسة كما فـي حالـة وفـاة         كنائب للرئيس يتولى    فإن الشخص المنتخب    ، السابق  

   .)٢( "الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور
 المقـررة فـي      الاسـتثنائية  هسلطتوبالنسبة للتطبيق العملي لممارسة مجلس النواب        

 أن   يشير إلـى    للولايات المتحدة  فإن التاريخ الدستوري  ،  رئيس الجمهورية الدستور لانتخاب   
 ـ   أن تممنذ ـ   سلطته في هذا الشأن يمارسمجلس النواب لم   اني التصديق علـى التعـديل الث

  واحدةً مرةًسوى   ـ"  ٢٠٠٥ أواخر العام  " حتى الآن  ١٨٠٤تموز عام   /  يوليو ٢٧في   عشر
في الولايات المتحدة    بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت    كانت  وهذه المرة الوحيدة     ، فقط  
الأصـوات  أكثريـة   على   أي من المرشحين الرئاسيين الأربعة       يحصلحيث لم    ، ١٨٢٤سنة  

 المجمـوع   ٢٦١ من أصل     صوتاً ١٣١وهذه الأغلبية تعادل    (  اللازمة للفوز بمنصب الرئاسة   
   .)٣()  شيخا٤٨ً+  نائباً ٢١٣ :  الانتخابيةكلي لعدد الأصواتال

                                                
وقد جرى تعديل هذا التاريخ ـ بموجب الفقرة الأولى من التعديل العشرين للددستور الإتحادي الأمريكـي    ) ١ (

 هو الموعد المحدد لانتهـاء مـدة   كانون الثاني/ اليوم العشرين من شهر يناير ـ فأصبح  ١٩٣٣الصادر عام 
 .ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس 

UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXXX  ((11993333))  SSeecc..  11 : « The terms of the President and Vice President 
shall end at noon on the 20th day of January,…..».                                                            

) ٢( UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXIIII  ((11880044)):: « … And if the House of Representatives shall not 
choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the 
fourth day of March next following, then the Vice-President shall act as President, as 
in the case of the death or other constitutional disability of the President … ».                 

 والنتيجة التي حصل عليها كل مرشح ١٨٢٤ لعام  الأمريكيةويبين الجدول التالي نتائج الانتخابات الرئاسية  )٣ (
 ) :هنري كلاي ، وليام هاريس كراوفورد ، آندرو جاكسون ، جون كوينسي آدمز ( من المرشحين الأربعة 

 

Presidential Candidate Party State Popular Vote Electoral Vote 

John Quincy Adams Democratic Republican Massachusetts 108,740 84 

Andrew Jackson Democratic-Republican Tennessee 153,544 99 

William Harris Crawford Democratic-Republican Georgia 46,618 41 

Henry Clay Democratic-Republican Kentucky 47,136 37 

 : المصدر 
The Electoral College and Presidential : When No Majority Rules ";MichaelGlennon,  -

                                       .                                             16, 15.pp, 2., Ch.cit. op,Succession 
 : متوفرة على شبكة الانترنت على الرابط التالي : Wikipedia encyclopediaموسوعة ويكيبيديا ـ 

http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._presidential_election%2C_1824 

http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._presidential_election


 
 
 

٣٩٦ 
لفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي وتعديلـه          وتطبيقاً لما جاء في ا     

مهمة اختيار   ١٨٢٥شباط عام   /  فبراير التاسع من شهر  تولى مجلس النواب في     ، الثاني عشر   
،  اصلين على أكبر عدد مـن الأصـوات الانتخابيـة         الحة  من بين المرشحين الثلاث   الرئيس  

إجراء وبعد   ، وليام هاريس كراوفورد  ، آندرو جاكسون   ، جون كوينسي آدمز    : وهؤلاء هم   
 John Quincy  Adams  دامزآجون كوينسي  المرشح لاختيار الرئيس نجحعملية التصويت 

إذ ،  ولايـة    ٢٤آنـذاك   بالحصول على أكثرية أصوات مجموع عدد الولايات البالغ عـددها           
أمـا  ،  ولايـات  ٧في حين حصل جاكسون على أصـوات    ،  ولاية   ١٣حصل على أصوات    

 أعلـن ، وبناء على هـذه النتيجـة        .كراوفورد  الأصوات الأربعة المتبقية فكانت من نصيب       
 رئيسـاً للولايـات المتحـدة    حسب الأصول مجلس النواب انتخاب جون كوينسي آدمز     رئيس

 .)١(١٨٢٥آذار / ة أربع سنوات تبدأ من اليوم الرابع من مارسلمد الأمريكية
 

  : ـ انتخاب نائب الرئيس من قبل مجلس الشيوخ ثانياً
 

في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس على الأغلبية المطلقة             
المشـرع الدسـتوري فـي      فإن  ،  بمنصب نائب الرئيس     لأصوات الإنتخابية اللازمة للظفر   ل
 ،  الأمريكـي  الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدسـتور       ـ بموجب     أوكل لولايات المتحدة ا

إلى مجلس الشيوخ مهمة انتخاب نائب الـرئيس مـن بـين أكثـر              ـ  )٢(وتعديله الثاني عشر  
مرشحولا يعتبر اجتماع مجلـس الشـيوخ   ،  حاصلين على أصوات الناخبين لهذا المنصب      ني

المقرر للحضور وهو ما يتطلب      الوجهة القانونية إلا بتوافر النصاب       لهذا الغرض صحيحاً من   
مع ملاحظة أن   ،  ) شيخاً على الأقل   ٦٧أي حضور   (  قلعلى الأ مجلس  ال أعضاء   ثلثيحضور  

                                                
 Hinds' Precedents of the House of Representatives of the United : Hinds, Asher:ظر أن  )١ (

                                                                          .294 – 292., pp62., Ch3.Vol,.cit., opStates 
  :حصائها ما يليوإأوراق الاقتراع  فحص بعد  النوابمجلسفي قرار وجاء      

« The tellers reported that the votes of thirteen States had been given for John Quincy 
Adams, of Massachusetts; that the votes of seven States had been given for Andrew 
Jackson, of Tennessee; and that the votes of four States had been given for William H. 
Crawford, of Georgia; whereupon, The Speaker again announced the state of the votes 
to the House, and declared — " That John Quincy Adams, of Massachusetts, having 
received a majority of the votes of all the States of this Union, was duly elected President 
of the United States for four years, to commence on the 4th of March, 1825 " » . 

) ٢( UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXIIII  ((11880044)):: « …The person having the greatest number of votes 
as Vice-President, shall be the Vice-President, if such number be a majority of the 
whole number of electors appointed, and if no person have a majority, then from the 
two highest numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President; a quorum 
for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a 
majority of the whole number shall be necessary to a choice ….. » .                                 



 
 
 

٣٩٧ 
وع  لمجم الأغلبية المطلقة  على عدد من الأصوات تعادل       المرشح لا يعتبر فائزاً إلا إذا حصل      

  . )صوتاً على الأقل ٥١ صول المرشح علىتتطلب حوهذه ( عدد أعضاء المجلس 
 

 لمهمـة اختيـار     فإن مجلس الشيوخ لم يتصد    ، وبالنسبة للتطبيق العملي لهذه الحالة      
وهذه الحالة   ، )١( التاريخ الدستوري للولايات المتحدة    عبرنائب الرئيس سوى مرة واحدة فقط       
 ريتشارد مينتور جونسون  فق  حين أخ ، ١٨٣٧شباط عام   / الوحيدة حدثت في الثامن من فبراير     

Richard Mentor Johnson  ) المرشح لمنصب نائب الرئيس )ديمقراطي من ولاية كنتاكي 
:  صـوتاً  ٢٩٤البـالغ   ( في الحصول على الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأصوات الانتخابية  

فرجينيا ية  ولانتيجة لرفض ناخبي     ) "عدد الشيوخ    " ٥٢" + عدد أعضاء مجلس النواب      " ٢٤٢
حيـث حصـل   ،  Martin Van Buren للرئيس مارتن فان بيرنكنائب  صالحهالتصويت ل
 ورغم أن هذا العدد يزيد عـن منافسـه الرئيسـي   ،   صوتاً فقط١٤٧جونسون على ريتشارد  
إلا أنه لم يفلح في ،  صوتاً ٧٠ بأكثر من  Francis P. Grangerفرانسيس جرانجير المرشح 
،  ) صوتاً ١٤٨آنذاك   تساوي    الأغلبية كانت  وهذه (لأصوات الانتخابية   ل مطلقةالأغلبية ال تحقيق  

أعلـن   إلا أن    مجلس الشيوخ فما كان من    ، حيث نقص صوت واحد فقط لتحقيق هذه الأغلبية         
 من بين الاثنين الحاصلين على أكبر       بأنه سيمارس صلاحياته الدستورية لانتخاب نائب للرئيس      

ولدى التصويت من قبل أعضـاء      ، وهما جونسون وجرانجير    ، ية  عدد من الأصوات الانتخاب   
 كانت النتيجة   ) مجموع عدد الشيوخ     ٥٢ شيخاً من أصل     ٤٩بلغ عدد الحضور     (مجلس الشيوخ   

  . صوتاً فقط ١٧ على  جرانجيرفي حين حصل منافسه،  صوتاً ٣٣على  جونسونأن حصل 
لمجمـوع عـدد    مطلقـة   الأكثريـة ال   جونسون نجح في الحصول على       ونظراً لأن 
انتخب ريتشارد جونسون   بأن  فقد أعلن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ       ، الأصوات الانتخابية   

    . )٢(١٨٣٧آذار / تبدأ من اليوم الرابع من مارسدستورياً نائباً للرئيس لمدة أربع سنوات 
                                                

 : أنظر في ذلك  )١ (
Election of the President and Vice President by Congress,  ;Neale, Thomas  -

                                                    )1.e Nowith footnot ( 5., p.cit., op"Contingent Election" 
  of the United Vice Presidents ;  Hatfield, with the Senate Historical Office. Mark O -

          .121., p)1997, Government Printing Office. S.U: Washington (1993 -1789States,  
  :جع وقد جاء في هذا المر

«The United States Senate elected Richard Mentor Johnson of Kentucky the nation's 
ninth vice president on February 8, 1837. His selection marked the first and only time 
the Senate has exercised its prerogative under the U.S. Constitution's Twelfth 
Amendment, which provides, "if no person have a majority, then from the two highest 
numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President » .                                    

of Vice Presidents  e;OfficHatfield, with the Senate Historical . Mark O  : في ذلك أنظر  )٢ (
                                                                                . 131 - 612.pp, . Ibidthe United States, 



 
 
 

٣٩٨ 
 المطلب الثاني

 دور الكونجرس في حالة عجز الرئيس

:  بأنه   قرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي       البند السادس من الف   يقضي  
و عجزه عن القيام بسـلطات وواجبـات        أ، أو استقالته   ، أو وفاته    ، عزل الرئيس   في حال  «

ونجرس أن يحدد بقـانون الأحكـام   للكو،  إلى نائب الرئيس  المذكور يؤول المنصب ،ه  منصب
ثم يقرر من هو ،  كليهما معاً  الرئيسئيس ونائبعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الر      الخاصة ب 

ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة ، الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة      
      .)١ (» آخر رئيسينتخب العجز أو يزول إلى أن 

 

  : بالغتي الأهميةفإنه يعالج مسألتين، وكما هو واضح من هذا النص 
 

بسبب وفاة  Presidential Vacancyمنصب الرئاسة أو شغور خلو ب تتعلق  :ولىالأالمسألة 
، لاتهام الجنائي بواسطة الكونجرس      من خلال عملية ا     أو استقالته أو عزله من منصبه      الرئيس

، فإن منصب الرئاسة يخلو بصـفة نهائيـة         ، الثلاث  هذه الحالات   بين   واحدة من فإن حدثت   
ويظل هذا الأخير متولياً منصب الرئاسـة     ،  سي إلى نائب الرئيس   المنصب الرئا حينئذ  يؤول  و

 .حيث تجرى انتخابات الرئاسة في موعدها المعتاد ، ة المحددة لسلفه حتى نهاية المد
 

أي عجز الـرئيس  ،  Presidential Inability العجز الرئاسيبحالة تتعلق  : المسألة الثانية
 يقوم نائـب الـرئيس بتـولي      في هذه الحالة أيضاً     و، )٢( منصبه وواجباتعن القيام بسلطات    

  .  المنصب الرئاسيسلطات ومهام
                                                

 : وقد جرى نص البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على النحو التالي  )١ (
U.S. Const., Art.2 , Sec.1 , Cl.6 : « In Case of the Removal of the President from Office, 
or of his Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said 
Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law 
provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President 
and Vice President declaring what Officer shall then act as President, and such Officer 
shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected » .  

 : لمزيد من التفاصيل حول مفهوم العجز الرئاسي أنظر  )٢ (
, Unexplored Fifth Amendment-Presidential Inability and the Twenty; .Scott E Gant,

College of ,  University Detroit ,The Law Review of Michigan State(.Removal Provisions
Law; [Vol.4: pp.791- 808], Winter 1999 ), pp.795 - 801.                                                    

تعرض في مقالته تلك الأستاذ في جامعة هارفارد  Scott البروفسورأن  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى         
مـن قبـل    بصـورة رسـمية   جنائياً في حال تم اتهامه قيام الرئيسضرورة ألآ وهي   ، للغاية  لمسألة جوهرية   

  ،ه إلى نائبه  منصبسلطات وواجبات   بنقل  الكونجرس بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المحددة في الدستور           



 
 
 

٣٩٩ 
 عن القيام   مسألة عجز الرئيس  في هذه الحالة الأخيرة      المشرع الدستوري    عالجولئن  

كالعجز العقلي أو الجسـماني     ، بواجباته وسلطاته الرئاسية خلال فترة رئاسته لأي سبب كان          
أنه لم يتطرق إلى تحديـد الجهـة        إلا   ، دان أثناء عملية عسكرية   الفقالخطف أو   أو الأسر أو    

 حول الجهة    إثارة التساؤل   إلى وهو ما أدى   ،  الرئيس عجزحالة   المختصة بالإعلان عن قيام   
  مثل هذا الاختصاص ؟التي تملكأو السلطة 

 

في  ـ  ١٩٦٧ يمكن القول بأن الرأي كان مستقراً ـ قبل عام  ،وللإجابة على ذلك   
 فـي   هو الذي يملك السـلطة  نفسهأن الرئيسبمشار إليها آنفاً    ال  الثانية من الدستور    المادة ظل

جارفيلـد  كما حـدث للـرئيس     ، هذا الإعلان   ذا كان عجزه لا يمكّنه من       إإلا  ،  إعلان عجزه 
فلـم يسـتطع أن يعلـن عـن         ،  عندما عجز وفقد وعيه تماماً إثر حادث إصابته بالرصاص        

 ولكنه،  لكالإعلان عن ذ  في الوقت ذاته     ويستطيع    بالعجز ئيس قد يصاب   ولكن الر  ؛)١(عجزه
 وذلك كما حـدث للـرئيس وودرو ويلسـن    ،  لسبب أو لآخر   يمتنع عن هذا الإعلان   مع ذلك   

Woodrow Wilson  ، طوال مدة الثمانية عشـر شـهراً   عجزه عن علان الإفقد امتنع عن
  .)٢(ى القيام بذلكمقدرته علوذلك رغم ، الأخيرة من فترة رئاسته 

 

أية سلطة يمكنها أن تعلـن قيـام     كما استقر الرأي أيضاً في هذا الشأن بأنه لا توجد           
 بتولية نائب الرئيس مهام الرئاسة إذا ما رفض الرئيس الإعـلان            وتقوم، حالة عجز الرئيس    

                                                                                                                   
قيـام مجلـس    لحين  مؤقتة  ي بصورة   أ، كرئيس بالوكالة    الرئاسة    منصب مهامأعباء و  هذا الأخير    يتولىحيث  

 .قبل مجلس النواب ي قرار الاتهام المقدم من  الواردة فالاتهاماتالشيوخ بالفصل نهائياً في 
  الحال كما هو ، تأخذ به   بعض الدول   دساتير  كما أن    ،  وجدير بالاهتمام  اح مقبول      وباعتقادي أن هذا الاقتر   

 ـي: " ... على أن   منه   / ٨٥/ حيث تنص المادة     ، ١٩٧١ لسنة   ي الحالي بالنسبة للدستور المصر    رئـيس   فْقَ
 لحين الفصل   ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً       ه بمجرد صدور قرار الاتهام    الجمهورية عن عمل  

 .)  من قانون المحكمة الدستورية العليا ٣٥المادة في (  المشرع السوريما أخذ به أيضاً هو  و، " في الاتهام
 

 . ٨٤٥  - ٨٤٣  ص:لرسالة  من هذه ا ما سيأتي ذكره في الفصل الأول من الباب الثالثراجع في التفاصيل ـ
 

 لحادث إطلاق نار في  James A. Garfield تعرض الرئيس العشرون للولايات المتحدة جيمس جارفيلد  )١ (
، لوعي فدخل في حالة غيبوبة وفقدان ل،  أدى إلى إصابته بعيار ناري في جسده         ١٨٨١تموز عام   / الثاني يوليو 
وطوال مرض الرئيس ظل منصب الرئاسة شاغراً (  يوماً ٧٩مدة اة معلقة بين الموت والحيالرئيس وظلت حالة 

 .فخلفه في منصبه نائبه تشيستر ألان آرثر  ، ١٨٨١ عام  سبتمبر١٩ إلى أن مات في ،)بسبب عجز الرئيس 
 

Overview and : Presidential and Vice Presidential Succession; . Neale, Thomas H:  أنظر
 CRS:   The Library of Congressongressional Research Service,C.( onCurrent Legislati

Report RL31761, September 27, 2004 ), pp.2, 3 .                                                                
 s and The Constitution of the United States of America; Analysi: C R S : أنظـر   )٢ (

                                                                                                                        .1993.p, .cit. opInterpretation, 



 
 
 

٤٠٠ 
ت  تضـارب  فقد، عجزهالإعلان عن    وعدم مقدرته كلياً  أما في حالة عجز الرئيس       ؛عن عجزه   

 و توليـة نائـب الـرئيس مهـام     الآراء حول الجهة التي تملك الحق في إعلان عجز الرئيس  
 .)١( ؟ نفسه نائب الرئيسهل هي الكونجرس ؟ أم المحكمة الإتحادية العليا ؟ أما  ، الرئاسة

 

ـ بسبب سكوت نص المادة الثانية من الدسـتور   المطروح  التساؤلفي الحقيقة ظل 
 بلا إجابـة   لسنوات عديدةـالإعلان عن قيام حالة عجز الرئيس  صة بالمختعن تحديد الجهة 

هو ما تم و ، لمعالجة هذا الخلل دستوري  إجراء تعديل اقتراح مما دفع الكونجرس إلى   ، مطلقاً  
ن أهم  وكا .)٢(الأمريكيللدستور  التعديل الخامس والعشرون     ١٩٦٧صدر في عام    فعلاً عندما   
حيث ،  الجهة المختصة بالإعلان عن قيام حالة عجز الرئيس       ديد   هو تح  التعديلهذا  ما تناوله   
 يمكنه أن يعلن عجزه عن القيام بسـلطات         رئيس الجمهورية بأن  الفقرة الثالثة منه    قضى في   

الـرئيس  كلٍ من   إلى    إعلاناً مكتوباً  يكون ذلك بأن يرسل الرئيس    و ، بنفسهوواجبات منصبه   
ولغاية أن يرسل الرئيس لهـذين الأخيـرين         ، برئيس مجلس النوا  و المؤقت لمجلس الشيوخ  

سلطات  فإن   ،  )أسباب عجزه زوال  تصريح ب أي  (  الأولالإعلان  بعكس مضمون   إعلاناً كتابياً   
   .)٣(بالوكالةأو  نائب الرئيس بصفة رئيس بالنيابة  سينهض بها الرئاسة منصبوواجبات

                                                
 p.cit. , opThe President of the United States; . B. Fincher, E ,.129.                : أنظر   )١  (
 ٦  يفوذلك ،  ٨٩رقم الكونجرس   في عهد  اقترحالأمريكيِ    الإتحادي لدستورل والعشرون   التعديل الخامس   )٢ (

 الـذي أدى إلـى   ١٩٦٣ نوفمبر عام ٢٢اغتيال الرئيس جون كينيدي في حادث   إثر(  ١٩٦٥عام  تموز   /يوليو
لـرئيس   فضلاً عما كان يعانيـه ا  ، منصب الرئاسةليندن جونسن نائبه توليشغور منصب نائب الرئيس بسبب   

لف الولايات في واكتمل التصديق عليه من قبل مخت، )  حادة Heart attacksي قبل وفاته من نوبات قلبية دكين
 ثـلاث   يعالج من خلالهـا    Sections  يتضمن أربع فقرات   التعديل المذكور و   .١٩٦٧عام   شباط/  فبراير ١٠

 ـ شغور منصـب نائـب    ٢  Presidential vacancy ياسرئمنصب الال ـ شغور  ١ :هي  قضايا رئيسية
 Presidential disabilities  رئاسيعجز الال ت ـ حالا٣    Vice Presidential vacancy الرئيس

 :أنظر  وأسباب صدوره التعديل الخامس والعشرين  عنتفاصيللمزيد من ال
C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., (Twenty-Fifth Amendment--Presidential Vacancy, Disability, and Inability) 
pp.1991-1993. 

 :خامس والعشرين على النحو التالي  من التعديل الدستوري الالثالثةوقد جرى نص الفقرة  ) ٣ (
UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXXXVV,,  SSeecc..33  « Whenever the President transmits to the President Pro 
tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written 
declaration that he is unable  to discharge the powers and duties of his office, and until 
he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall 
be discharged by the Vice President as Acting President » . 

هذه الفقرة طبقت مرتين بعد صدور التعديل الدسـتوري الخـامس     وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن              
 ١٣في الرئيس عندما خضع ،  Ronald Reagan يغانالمرة الأولى كانت في عهد الرئيس رونالد ر، عشرين وال

   = .Colonمن قولونه  Cancerous tissue  نسيج سرطانيلعملية جراحية لاستئصال ١٩٨٥عام تموز / يوليو



 
 
 

٤٠١ 
فـي فقرتـه    مريكـي   للدستور الأ  التعديل الدستوري الخامس والعشرون      قضىكما  

 عن القيـام بسـلطات وواجبـات   عجزه أن يعلن بأنه إذا لم يكن في مقدور الرئيس        )١(الرابعة
 بالاتفاق نائب الرئيسفإنه يكون من سلطة  ، كان ذلك في مقدوره ولكنه لم يفعل        أو  ، منصبه  

                                                                                                                   
فقد أرسـل الـرئيس     ، وتحسباً لأي طارىء    ،  تتطلب إعطاءه مخدراً عاماً       الجراحية  ونظراً لأن العملية    =   

 يخبرهما فيها بأنه بملء     كلٍ من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب         ريغان رسالة خطية إلى   
ابتداءاً مـن   نيابة عنه   الرئاسة  منصب    بتولي سلطات وواجبات   "الأب  "  قرر أن يقوم نائبه جورج بوش        إرادته

 :وجاء في رسالته ما يلي ،  اللحظة التي سيتم فيها حقنه بالمخدر
« I have determined and it is my intention and direction that Vice President George 
Bush shall discharge powers and duties in my stead, commencing with the 
administration of anesthesia to me ».                                                                                 

 بعث بها  ثانيةووقع رسالة، أفاق ريغان من البنج ، وبعد مرور ثمان ساعات على إجراء العملية الجراحية      
 .معلناً فيها استرداد سلطات وواجبات منصبه  كلٍ من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النوابإلى 

 الرئيسخضع  حيث ، "الإبن " ي جورج دبليو بوش للمرة الثانية فقد كانت في عهد الرئيس الحال     أما بالنسبة 
وطبقاً للتعديل ،  "Colonoscopy تنظير للقولون" جراحية  لعملية   ٢٠٠٢ حزيران عام    /يونيو ٢٩  بتاريخ بوش

 تشـيني  ديكنائبه  نالرئيس بإرسال رسالة خطية إلى زعماء الكونجرس يخبرهم فيها بأ      الدستوري المذكور قام    
/ ٢٤  و٩حتى الساعة د / ٩  و٧ من الساعة  استمرت  الفترة وهذه ( فترة التخدير ة طوال   سيمارس مهام الرئاس  

 . باسترداد سلطات منصبه  أرسل إلى زعماء الكونجرس كتاباً  ، الرئيس عافيتهةوبمجرد استعاد، ) صباحاً د 
 ،ستور الأمريكي الخامس والعشرون للدلتعديل  ا: Wikipedia encyclopediaموسوعة ويكيبيديا : المصدر 

 :متوفرة على شبكة الانترنت على الرابط التالي " .  وتطبيقاته مضمونه" 
http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-fifth_Amendment_to_the_United_States_Constitution 

 :وقد جرى نص الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري الخامس والعشرين على النحو التالي  ) ١ (
UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXXXVV,,  SSeecc..44  « Whenever the Vice President and a majority of either 
the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress 
may by law provide, transmits to the President Pro tempore of the Senate and the 
Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is 
unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall 
immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.  
    Thereafter, when the President transmits to the President Pro tempore of the Senate 
and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no 
inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice 
President and a majority of either the principal officers of the executive departments or 
of such other body as Congress may by law provide, transmits within four days to the 
President Pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives 
their written declaration that the President is unable to discharge the powers and 
duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within 
forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one 
days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session 
within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-
thirds vote of both houses that the President is unable to discharge the powers and 
duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting 
President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office » . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-fifth_Amendment_to_the_United_States_Constitution


 
 
 

٤٠٢ 
أغلبيـة   أي ( )١( التنفيذية  الوزارات أغلبية الموظفين الرئيسيين في    مكونة من    هيئةمع  إما  

وهذه الهيئة  (  بقانونتشكيلها  الكونجرسيحددأو مع هيئة أخرى     ،   )السكرتيرينأو  الوزراء  
خطـي أو   أن يتقدموا بـإعلان  )٢()panel of physicians  أشهر الأطباءلجنة من تكون غالباً 

يعلنون فيه عجز   ، مكتوب إلى كل من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب            
 علـى الفـور   نائب الرئيس يتولى وفي هذه الحالة ،رئيس عن القيام بسلطات ومهام منصبه      ال

إلى أن تـزول حالـة   ،  Acting Presidentرئيس بالوكالة  كمنصبهذا السلطات وواجبات 
الرئيس المؤقت إلى كلٍ من    يرسل هذا الأخير  ويكون ذلك عندما    ، العجز عن الرئيس الأصيل     

وهنا ، زوال حالة العجز عنه     مجلس النواب إعلاناً مكتوباً يصرح فيه       لمجلس الشيوخ ورئيس    
 .على الوجه المعتاد لطات وواجبات منصبه مباشرة سيستأنف الرئيس 

 

   لنائـب الـرئيس    ولكن التعديل الدستوري المذكور أجاز في هذه الحالـة الأخيـرة          
على الإعلان المقـدم     الاعتراض أغلبية أعضاء أي من الهيئتين المشار إليهما آنفاً       بالاتفاق مع   

مكتوب ـ   عن طريق إرسال إعلانوذلك  ، عنهمن قبل الرئيس بخصوص زوال حالة العجز 
 ـ إلى كـل مـن الـرئيس المؤقـت       من تاريخ صدور إعلان الرئيسيام أأربعةفي غضون 

 عاجز عن القيام بسلطات وواجبـات       مفاده أن الرئيس  لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب      
بـين الـرئيس ونائـب     سلطة البت في النزاع القائم    وحده كونجرسلل تعودوهنا  ، به  منص

من  انعقاد حالةإذا لم يكن في   ساعة   ثمانٍ وأربعين أن ينعقد خلال    حيث يتعين عليه    ، الرئيس  
تـاريخ  مـن   تبدأ   يوماً   واحدٍ وعشرين   في غضون  قرر الكونجرس فإذا   .لك الغرض   أجل ذ 

أو من تاريخ دعوة الكونجرس للانعقاد       )المتعلق بالاعتراض    (خير  تسلمه الإعلان الخطي الأ   
أن الرئيس   الكونجرس النواب والشيوخ   مجلسي أصوات وبأكثرية ثلثي  ، منعقداًإذا لم يكن    

سـلطات  مباشـرة   يستمر نائب الـرئيس فـي       ، منصبه  بسلطات وواجبات    عن القيام    عاجز
بـأن قـرر    ، مر خلاف ذلـك     ما إذا كان الأ   أ،  المنصب المذكور كرئيس بالوكالة      وواجبات

 .فإن الرئيس سيستأنف مباشرة سلطات وواجبات منصبه ، الكونجرس عدم عجز الرئيس 
                                                

 principal officers » الوزارات التنفيذية المصالح أو الموظفين الرئيسيين في «أن عبارة هنا يلاحظ   ) ١ (

of the executive departments  ٢٥ من التعـديل الدسـتوري رقـم    الفقرة الرابعةنص التي وردت في 
 .فسرت على أنها تعني أعضاء الوزارة الإتحادية 

 ;cit., op.. …Fifth Amendment-Presidential Inability and the TwentyGant, Scott. ,:أنظر 
p.794 ( At footnote No.12 ).                                                                                                  

  بقانون أغلبية الوزراء أو مع أعضاء الهيئة التي يحددها الكونجرس         نائب الرئيس مع     راكتإشوالحكمة من    ) ٢ (
، هذا الحقمثل يسيء نائب الرئيس استعمال ن هي الاحتياط من أ،  الرئيسلدىفي سلطة إعلان قيام حالة العجز 

 .لتولي منصب الرئاسة وخوفاً مما قد يكون في نفسه من طموح 



 
 
 

٤٠٣ 
 الكونجرس فـي   الذي يضطلع بهدورالفي هذا الشأن إلى  وأخيراً لا بد من الإشارة      

حيـث   ،  معاً شاغلَيهما عجز   أو، الرئيس ونائب الرئيس في آن واحد       ي  شغور منصب حالة  
السادس من الفقرة الأولى مـن المـادة الثانيـة مـن            نهاية البند   في   خول المشرع الدستوري  

أو وفـاة أو     الأحكام الخاصة بعزل   الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه       الدستور الأمريكي 
ثم يقرر من هو الموظف أو المسـؤول        ، كليهما معاً   استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس       

ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز           ، تولى مهام الرئاسة    الذي ي 
 .)١( آخرأو ينتخب رئيس

 

الولايات  كونجرسأصدر  ، )٢(عشرينوتعديله ال ، الأمريكي  وتطبيقاً لأحكام الدستور    
 ـ١٩٤٧ عام تموز/  يوليو١٨ فيالمتحدة    ـمن الرئيس هاري ترومـان   على اقتراحٍبناء    
أي قـانون الخلافـة   ،  The Presidential Succession Act of 1947حمل اسـم   تشريعاً

وهذا التشريع ما زال معمول بـه حتـى         ، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة      ، الرئاسية  
التـي كـان آخرهـا    و ،  عليهالطفيفة مع بعض التعديلات ) ٢٠٠٥ العام منتصف (يومنا هذا  

  .)٣(١٩٨٨سنة تعديل 
                                                

  .٣٩٨صفحة الفي   الأمريكيمن الدستور ٦بند  ، ١فقرة  ،  نص المادة الثانيةورد ) ١ (
 

 ١٩٣٣  ر كانون الثاني عام   يناي / ٢٣  بتاريخ  النافذ  التعديل العشرون للدستور الإتحادي الأمريكي     يتحدث ) ٢ (
تشرين / أن انتخاب الرئيس الأمريكي يكون في نوفمبر      : ملخصهاعن مسألة في غاية الأهمية       في فقرته الثالثة  

كانون الثاني من السنة / منصبه إلا في يناير ) مع نائبه المنتخب معه أيضاً (ولا يتسلم الرئيس المنتخب ، الثاني 
 التي يطلق عليهـا فتـرة البطـة    خلال تلك الفترة الفاصلةـ قيام حائل ما  المذكور ويفترض التعديل ، تالية ال

 ـlame duck periodالعرجاء  ، ونائب الرئيس المنتخب من تسلم منصبيهما الرئيس المنتخب كلاً من يمنع   
لعشرون في فقرته عديل ا التقضى، ولمعالجة مثل هذه الحالة لحل ؟ فماذا يكون ا، مثلاً كما لو تعرضا للاغتيال     

فـإن  ،  في الموعد المحدد لبدء ولايتـه  President elect  إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب: " أنه الثالثة ب
دون  يحول فيها مانع دستوري الحالة التيفي  و ؛يصبح رئيساً Vice President electنائب الرئيس المنتخب 

للكونجرس أن يحـدد بموجـب      فإن  ،  منصب الرئاسة    منتخبنائب الرئيس ال   وأالرئيس المنتخب   تولي أي من    
  " .إلخ.... الشخص  يختار بها هذا التيالطريقة أو ، ي يتولى عندئذٍ منصب الرئيس قانون يصدره الشخص الذ

 

، ) مجموعة قوانين وتشريعات الولايات المتحدة    (  مدونة الولايات المتحدة     :راجع في تفاصيل هذا القانون       ) ٣ (
  ) U.S.C.§19 3 (  ويستشهد به بـ ، ٢٠٠٠ سنة طبعة

Presidential  ( 1.Ch, )he PresidentT ( 3Title ,.cit. Edition, op2000,United States Code -
Elections & Vacancies ), Sec.19 ( Vacancy in offices of both President and Vice 
President; officers eligible to act ) .                                                                                     
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title3/chapter1_.html                     

Overview and Current : Presidential and Vice Presidential Succession; Neale, Thomas -
                   .                                                                                     3,4., pp.cit. op,Legislation 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٤٠٤ 
الـرئيس  كل من عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز في حال  بأنه التشريعويقضي هذا  

بشرط أن يسـتقيل    ،  هو الذي يخلف الرئيس      رئيس مجلس النواب   فإن    ،ونائب الرئيس معاً  
فإذا كان هناك حائل يمنعه من      ،  المجلسهذا  من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في        

أيضـاً  أن يستقيل على  ،  هو الذي يخلف الرئيس      جلس الشيوخ الرئيس المؤقت لم  فإن  ، ذلك  
ـ  ويليه بعذ ذلك   ، مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس       من منصبه كرئيس    

أعضـاء الـوزارة بحسـب    في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ  
 ـSecretary of State٢    وزير الخارجيةـ ١  :)١(الترتيب التالي  Secretary  وزير الخزانة 

of the Treasury   وزير الدفاع ـ٣    Secretary of Defenseوزير العدل ـ٤   Attorney 

General  ـ٥   ـ٦   Secretary of the Interior  وزير الداخلية   Secretary  وزير الزراعة 

of Agriculture   ـ٧   ـ٨ Secretary of Commerce   وزير التجـارة     زيـر العمـل   و 
Secretary of Labor  ـ٩   Secretary of Health and   والخدمات الإنسانيةوزير الصحة  

Human Services  ـ١٠   ـ وزير   Secretary of Housing and  رية الإسكان والتنمية الحض

Urban Development  وزير النقل ـ ١١ Secretary of Transportation  ـ١٢  وزيـر    
 ـ١٣ Secretary of Energy  الطاقة  ـ١٤ Secretary of Education  وزير التربية   وزير   

 بشرط أن يستقيل من منصبه  .Secretary of Veterans Affairs  شؤون المحاربين القـدماء 
 .حتى الآن ولا مرة هذا التشريع عملياً ولم يطبق ، الوزاري من يخلف منهم الرئيس 

                                                
  فـي التي وقعت  Terrorist attacks الهجمات الإرهابيةتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب ) ١ (

بالخطر المحـدق   في الولايات المتحدة      الحاكمة الهيئاتت  شعر،  ٢٠٠١ سنة   يلولأ /الحادي عشر من سبتمبر     
وقـوع هجـوم   جـراء  الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة  وتنبهت إلى الفراغ    ، الأمريكيين  القادة  كبار  ب

 A mass terrorist attack on the leadership of theإرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحـدة 

United States ،  بقـانون  من قبل الكونجرس الأمريكـي  يجري الآن الاهتمام بجدية ، وأمام هذه التحديات
لإعادة النظـر فـي القـانون     ٢٠٠٣في منتصف العام منفصلة اقتراحات ثلاثة حيث قدمت    ،الخلافة الرئاسية   

 .نة وتنقيح مواده بحيث يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراه ، ١٩٤٧الصادر سنة 
 أو وزارة الأمـن الـداخلي  إحداث  أنه بعد   هناك اقتراح مفاده    ، لهذا القانون   بين التعديلات المقترحة    من       و
فإنه ينبغي إضافة وزير الأمن الـداخلي  ،  ٢٠٠٢عام ي  ف Department of Homeland Securityالوطني

  بين هؤلاء  ترتيبهل وبالنسبة، إن لزم الأمر    يس   من الممكن أن يخلفوا الرئ     إلى قائمة المسؤولين الحكوميين الذين    
 Secretary of Homeland  نص على أن يأتي وزير الأمن الـداخلي ت ةالمقدمات قتراحالافإن  ، الوزراء

Securityأي وزير العدل  ( المدعي العام مباشرة بعد (   Attorney General.  
 :أنظر في تفاصيل هذه الاقتراحات 

Overview and Current : residential and Vice Presidential SuccessionP; Neale, Thomas
The Order of Presidential Succession : 3.With Table No( 21 -13., pp.cit. , opLegislation

under the Succession Act of July 18, 1947) .                                                                                           



 
 
 

٤٠٥ 
 المطلب الثالث

  خلو منصب نائب الرئيسدور الكونجرس في حالة

البند السادس مـن  في ـ قد عالج  المشرع الدستوري في الولايات المتحدة لئن كان  
 عزلخلو منصب رئاسة الجمهورية بسبب   حالة   ـ قرة الأولى من المادة الثانية من الدستور      الف

 يؤول بأن ، ومهام المنصب المذكور   ن القيام بسلطات  ه ع عجز أو    أو وفاته أو استقالته    الرئيس
منصب الحكم المتعلق بحالة خلو     فإنه مع ذلك أغفل الإشارة إلى       ، المنصب إلى نائب الرئيس     

 . مهام الرئاسة لمنصبه وعدم عجزه عن القيام ب الجمهوريةرئيسثناء تولي أ )١(نائب الرئيس
تعديلاته حتى عام أي تعديل من    لم يتضمن لا هو ولا       الأمريكيونظراً لأن الدستور    

فقد ترتب على ذلـك أنـه فـي          ، يم لمواجهة حالة خلو منصب نائب الرئيس      ظ أي تن  ١٩٦٧
رئاسـة  منصب   لتولي هذا النائب     نتيجةًمنصب نائب الرئيس    شغر فيها   الحالات العديدة التي    

ظـل   ، نائب الرئيس قبل أن يكمل فترتـه     أو استقالة     لوفاة أو نتيجةً ،  الجمهورية خلفاً للرئيس  
 في  مع الرئيس لرئيسلانتخاب نائب   و،  فترة الرئاسة    حتى نهاية  vacant شاغراًمنصب  هذا ال 

أربع سنوات  وقد بلغت مدة خلو منصب نائب الرئيس حوالي           .انتخابات الرئاسة للفترة التالية   
  . هاري ترومانو،  وجون تايلر، كل من آندرو جونسون أثناء رئاسة 

 ١٩٦٧ر عـام    صد، عليها من آثار    ترتب  وتلافي ما   ، ولسد هذه الثغرة الدستورية     
في  « : منه بأنه    الفقرة الثانية حيث قرر في    ،   للدستور الأمريكي  التعديل الخامس والعشرون  

يتـولى هـذا    و  ،اً للرئيس نائب يرشّح   ئيس الجمهورية رفإن  ، حالة خلو منصب نائب الرئيس      
   .)٢( » غلبية المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرسالأ موافقة بعد المرشح منصبه

 رئـيس نائب الرئيس يعين بالاتفـاق بـين        فإن  ، وبمقتضى هذا التعديل الدستوري      
ثـم  ، حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب           ،  والكونجرس   الجمهورية

فإن وافقـت الأغلبيـة المطلقـة        ، على مجلسي الكونجرس   الذي اختاره عرض اسم المرشح    ي
                                                

 وحتى يومنا هذا ـ  ةالأمريكي الولايات المتحدة دستور نفاذ ـ تاريخ  ١٧٨٩تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام  ) ١ (
 بسبب  تحدثمنها   مرات تسع، مناسبة    /١٨  /أصبح منصب نائب الرئيس شاغراً في      ) ٢٠٠٥ العام   أواخر( 

 .  خلفاً للرئيسرئاسةتولي نائب الرئيس منصب ال
 Overview : Presidential and Vice Presidential Succession; Neale, Thomas:التفاصيل أنظر 
                                 ) .2 & 1. NosWith Table ( 23 -1.pp ,.cit. , opand Current Legislation 

 :خامس والعشرين للدستور الأمريكي على النحو التالي  وقد جرى نص الفقرة الثانية من التعديل ال )٢ (
UU..SS..  CCoonnsstt..,,  aammeenndd..XXXXVV,,  SSeecc..22  : « Whenever there is a vacancy in the office of the Vice 
President, the President shall nominate a Vice President who shall take the office upon 
confirmation by a majority vote of both houses of Congress ».                                           



 
 
 

٤٠٦ 
فإنه يصبح نائباً للرئيس ويضـطلع     ، المرشح  اسم  على  معاً  ب والشيوخ   لأعضاء مجلسي النوا  

أما إذا لم توافق أغلبية أعضاء مجلسـي        ،  على النحو المقرر  ه وواجباته الدستورية    بمسؤوليات
على اسم المرشح لمنصب نائـب       المجلسين دون الآخر     أغلبية أحد وافقت   أو    معاً الكونجرس

 أن يسحب ترشيحه ويقوم باقتراح اسـم مرشـح آخـر            ية الجمهور رئيسفإن على   ، الرئيس  
   . معاًيحظى بموافقة أكثرية أعضاء مجلسي الكونجرس

 

 لـيس عـن   يتولى مهام منصبه في هذه الحالـة نائب الرئيس  فإن  ، وبناء على ذلك    
  كـل مـن    بـين لتفاهم واتفاق مشترك    ولكن نتيجة   ، كما هو الوضع المعتاد      طريق الانتخاب 
  .)١(الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخجرس الرئيس والكون

 

منـذ أن اكتملـت     ــ    تم تطبيق الفقرة الثانية من التعديل الخامس والعشـرين        وقد  
      حتـى الآن    ١٩٦٧عـام    فبرايـر    ١٠ فيالولايات  مختلف   التصديق عليه من قبل      إجراءات

 ـ ؛ ١٩٧٤ و ١٩٧٣مرتين متتاليتين في عامي      ـ ) ٢٠٠٥ العام   أواخر(  العاشـر مـن    ي  فف
  استقالته مـن منصـبه  Spiro T. Agnew قدم سبيرو أغنيو ١٩٧٣عام  تشرين الأول/ أكتوبر

، الرشـوة    بعد توجيه التهمة إليه بارتكاب عدة جرائم كان من بينها            ( نيكسونكنائب للرئيس   
امـة   وبغر  سنوات ٣ وحكم على أثرها بالسجن      ،ضريبة الدخل   التهرب من دفع    و، والابتزاز  

الـرئيس   قـام    الاسـتقالة تاريخ  وبعد مرور ثلاثة أيام على      ،  ) آلاف دولار    ١٠ية قدرها   مال
، سبيرو أغنيو نائبه المنتخب   خلفاً ل نائباً له    )٢(جيرالد فورد   عضو مجلس النواب   بتعيين نيكسون

على قرار تعيين فورد    ١٩٧٣ عام   كانون الأول  /ديسمبر السادس من وقد صدق الكونجرس في     
 . ستورية في وقت لاحق من ذلك اليومثم أدى فورد اليمين الد ، ائب الرئيسفي منصب ن

 ـ         لمرة الثانية لوأما بالنسبة    ن التعـديل    التي لجأ فيها الرؤساء إلى الفقرة الثانيـة م
بعد مرور عشـرة  فكانت  لملىء الشاغر في منصب نائب الرئيس         للدستور الخامس والعشرين 

بعد أحد عشر يوماً من تولي جيرالد فورد رئاسـة الدولـة            فأشهر فقط على الحادثة الأولى ؛       
أي ،  استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه بسبب تورطه في فضيحة ووترغيت             عقب
         حـاكم نيويـورك السـابق      فـورد     الرئيس جيرالد   رشح ١٩٧٤آب عام   / أغسطس   ٢٠في  

                                                
 وفي ذلك اختلاف وتميز واضح عن طريقة تعيين كبار الموظفين الفيدراليين في الحكومة الفيدرالية للولايات  )١ (

وكبـار القـادة    ، العليـا   كأعضاء الوزارة الإتحادية والسفراء والقناصل وقضاة المحكمة الفيدرالية         ( المتحدة  
حيث يشترط لتعيينهم طبقاً لما جاء في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثانيـة مـن                  ، ... ) العسكريين  

 . الدستور الأمريكي مشورة وموافقة مجلس الشيوخ وحده فقط دون مجلس النواب 
 .بعدها وما ٤١٠ ص ،الفصلالثاني من هذا أنظر في التفاصيل ما سيأتي شرحه في المطلب الأول من المبحث 

  .١الهامش رقم  في ٥٢٨ ص: راجع " جيرالد فورد "  لمزيد من المعلومات عن الرئيس  )٢ (



 
 
 

٤٠٧ 
منصب نائب الرئيس الـذي أصـبح   ليخلفه في  Nelson A. Rockefeller" نيلسون روكيفيلر " 

 ١٢١اسـتمر   وبعد تحقيق مطول حول الشخص المرشح       ، الرئاسةشاغراً بمجرد تولي فورد     
، في منصب نائب الـرئيس      نيلسون روكيفيلر   وافق الكونجرس في النهاية على تعيين       ، يوماً  

  .)١(١٩٧٤كانون الأول عام /  ديسمبر١٩وأدى اليمين الدستورية في 
 يس ونائـب   يمكن القول بأنه من الممكن أن يصل إلى البيت الأبيض رئ           وطبقاً لذلك 
حيث إنه بعد فضيحة ووترغيت التي      ، مثالنا المتقدم في   حدث فعلاً    وهو،  رئيس غير منتخبين  

سـتقالة   الذي عينه نيكسون بعـد ا     ) فورد   ( حل محله نائبه  ،  نيكسون أدت إلى استقالة الرئيس   
  نيلسـون  رئاسة قام بتعيـين   المهام منصب    فورد   تولي وبمجرد، نائبه المنتخب سبيرو أغنيو     

  .)٢( نائباً لهروكيفيلر
     طبقاً لمثالناـ أيضاً    نائبهلكوكذ  الأمريكياختيار الرئيسيمكننا القول بأن ، وهكذا 

 ولاشك أن ذلك يتعارض مع،  الكونجرسمجلسي أغلبية أعضاء بعد موافقة  جاء ـ  السابق
 تعاون ة بوجود  القائل ويدعم بالتالي وجهة النظر   ، لسلطات   الجامد بين ا   ق أو  المطل مبدأ الفصل 

 .حدة  القائم في الولايات المت الحكمنظامفي التنفيذية  بين السلطتين التشريعية وة متبادلورقابة
                                                

 : التفاصيل  راجع في )١ (
- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp.1991-1993. 

Overview and Current : Presidential and Vice Presidential Succession Thomas;Neale,  -
th 25Vice Presidential Successions Under the " 2.With Table No (5. p,.cit. op,Legislation

Amendment", p.22).                                                                                                              
-Presidential Disability and the TwentyReport of the Miller Center Commission on  -

iversity Un. 1988, 4.  Commission, No CenterMiller (Burkettby White  ,Fifth Amendment
of Virginia, 24 .p), pp.5, 6 .                                                                                                   

          التعديل الخـامس والعشـرون للدسـتور الأمريكـي      :Wikipedia encyclopediaويكيبيديا  موسوعة ـ
 :كة الانترنت على الرابط التالي متوفرة على شب" .  وتطبيقاته مضمونه" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-fifth_Amendment_to_the_United_States_Constitution 
 : أنظر في ذلك  )١ (

- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., p.1993. 

 - Kellerman, Barbara; The Political Presidency, Practice of Leadership, "From 
Kennedy through Reagan" (New York, Oxford University Press, 1984), p.156.                 

 :وفي هذا المعنى تقول باربارة 
« In December 1973 Gerald R. Ford became the first person to be sworn in as Vice 
President of the United States without an electoral mandate. It was the start of a hectic 
nine months. By April 1974 the Watergate crisis was escalating so fast that the odds 
were—as Ford recalled them—"50-50" that President Nixon would have to step down;  

and by August, in the East Room of the White House, Ford was being sworn in as 
president—also without the benefit of an electoral mandate » .                                         

http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-fifth_Amendment_to_the_United_States_Constitution


 
 
 

٤٠٨ 

 المبحث الثاني

 الوظيفة التنفيذية للكونجرس

 :تمهيد وتقسيم 
 

          علـى أن    في فقرتهـا الأولـى     تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي    إذا كانت   
تخول لكونجرس الولايات المتحدة الذي     ، جميع السلطات التشريعية المبينة في هذا الدستور         «

 ـ،  » يتألف من مجلس للشيوخ وآخر للنواب    اقتصـار مجـال عمـل     أبـداً يفإن هذا لا يعن
 وذلـك لأن نصـوص الدسـتور        ،التشريعية  ذات الطبيعة     والمسائل رعلى الأمو  الكونجرس
ممارسة بعض الاختصاصـات   ــ ممثلاً في مجلس الشيوخ   خولت الكونجرسقد الأخرى 
وذلك ، )١(نفيذيةاصات السلطة الت  ذات الطبيعة التنفيذية والتي تدخل أصلاً ضمن اختص       الأخرى  
التي تعتبر مـن المبـادىء    Checks and Balances "التوازن وتبادل المراقبة " لفكرة تطبيقاً 
  .النحو الذي أوضحناه من قبل على  في الفكر السياسي الأمريكيةاسيسالأ

 

 يشترك مع مجلس النواب في اختصاصات الوظيفة        فعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ      
ـ دون   إنه يختص ـف،  الاتحادي  على الدستور   يتعلق بإدخال تعديلات    فيما وكذلك، التشريعية

إذ يتطلب الدستور أن يشـترك  ، بدور الرقيب على رئيس الجمهورية بالقيام مجلس النواب ـ  
 :وذلك  على النحو التالي ، )٢(اختصاصاته التنفيذيةيس في بعض مع الرئ

                                                
   : في ذلك أنظر )١( 
, .cit.op Government,ls of American National Essentia s’Ogg and Ray William; ,Young -

p.228 , et seq .                                                                                                                       
- Harris, Joseph P: The Advice and Consent of the Senate ; A Study of the Confirmation 
of Appointments by the United States Senate . ( University of California Press, Berkeley 
& Los Angeles, 1953), p.14.  

  :الصدد في هذا  Harrisويقول
« The exercise of the appointing power is essentially an executive function; in passing upon 
the nominations of the President the Senate is performing an executive function which 
has been vested in it by the Constitution ...... » .  

  : أنظر في ذلك  )٢( 
  .٤١٨ ص ،ابق مرجع س، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 
 القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادىء الدستورية فـي الشـريعة    ،عبد الحميد متولي    . د  

  .٢٨٧ص ، مرجع سابق ، الإسلامية 



 
 
 

٤٠٩ 
      )ونه أحد فرعـي السـلطة التشـريعية     إلى جانب ك  (ـ جعل الدستور من مجلس الشيوخ        ١
إذ يشترك مـع    ، )١(  لرئيس الولايات المتحدة    "مجلساً سياسياً " بالأخص  و، " مجلساً تنفيذياً   " 

والسفراء وغيرهم من الممثلين    ، كتعيين الوزراء   : الرئيس في بعض شؤون السلطة التنفيذية       
 مـوظفي وسائر ، محكمة الفيدرالية العليا  وقضاة ال،السياسيين كالوزراء المفوضين والقناصل  

  . الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهمالولايات المتحدة
 

التـي  مجلس الشيوخ علـى المعاهـدات        موافقة   ضرورةأيضاً   يشترط   الدستور أن   كماـ   ٢
إبـرام  لـة   بحيث لا يستطيع رئـيس الدو      ، ) نثلثيال بأغلبية   ( يعقدها الرئيس مع الدول الأجنبية    

  .  مع دولة أجنبية بصفة نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقةمعاهدة
 

تعيـين الممثلـين   ـ مضافاً إليه اختصاص المجلـس ب هذا الاختصاص  أن ، ولا شك  
  التي ينتهجهاـ من شأنه أن يجعل من مجلس الشيوخ رقيباًَ على السياسة الخارجيةالسياسيين  

  .)٢(يات المتحدة في الولارئيس الجمهورية
 
 

للكـونجرس  سنتناول بالدراسة في هذا المبحث الوظيفة التنفيذية        ، وبناء على ما تقدم      
 : وفقاً لما يلي من خلال مطلبين رئيسيين الأمريكي

 

  تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيين كبار الموظفين: المطلب الأول 
 

   الرئيس في إدارة الشؤون الخارجيةاشتراك الكونجرس مع: المطلب الثاني 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .١٨٢ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري ، سيد صبري ال. د  : أنظر في ذلك  )١( 
أن مجلـس   ، وربما كان السبب في إعطاء مجلس الشيوخ هذا الاختصاص إلى جوار رئيس الجمهوريـة                 )٢( 

الشيوخ وهو المجلس الذي يمثل جميع الولايات الأمريكية يكون له الحق الطبيعي في أن يتعـدى اختصاصـه                  
وخاصة فيما يتعلق بالسياسـة الخارجيـة       ، ع ما يهم الشؤون الهامة الرئيسية لهذه الولايات         التشريعي إلى جمي  

 .والشؤون الداخلية الكبرى التي يتولاها كبار الموظفين 
  .٤١٨ ص ،ابق مرجع س، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د  :  أنظر



 
 
 

٤١٠ 

 المطلب الأول
 

 تصديق مجلس الشيوخ 
 

 الفيدراليين على ترشيحات الرئيس لتعيين كبار الموظفين
 

 :تمهيد وتقسيم 
 الأمريكي في الفقرة الثانية من المادة الثانية منـه الـرئيس الأمريكـي    خول الدستور  

السفراء وغيرهم  ، على مشورة مجلس الشيوخ وموافقته      بناء  ثم أن يعين   يرشّح«  حق في أن  ال
غيـر  و، وقضاة المحكمة العليا    ، والقناصل  ، ) الوزراء المفوضين   ( من الوزراء العموميين    

، )١( على وسيلة أخـرى لتعييـنهم      الدستور الذين لم ينص  موظفي الولايات المتحدة    هؤلاء من   
 من سـلك  هؤلاء الموظفين    يجعل تعيين    بقانون يصدره أن  ومع ذلك فإن الكونجرس يستطيع      

 .)٢( »أو لرؤساء الإدارات،  أو للمحاكم،للرئيس وحده ـ حسبما يتراءى له ـالدرجات الدنيا 
 

الرئيس في  ق فيما يتعلق بسلطة     ن الدستور الأمريكي قد فر    أ، النص  يتضح من هذا    و 
  :)٣( من الموظفينطائفتينتعيين الموظفين بين 

 

وهم الـذين يتولـون   ، Principal or Superior Officers ن موظفيكبار ال  : الأولىطائفةال
موافقة مجلس مشورة و بعد  الرئيسيعينهمهؤلاء  و ،مهمة جداً في الحكومة الفيدرالية   مناصب  
،   مفوضـين ال الـوزراء  و،  سـفراء الو،  تشمل هذه الطائفة أعضاء الـوزارة     و؛  الشيوخ  

  . الخ .... وكبار القادة العسكريين ، يا وقضاة المحكمة العل، قناصلالو

                                                
وهي جزء من القوات المسـلحة      ، الميليشيا  ( Militiaات الخاصة    كما هو الحال بالنسبة إلى موظفي القو        )١( 

) فقـرة ثامنـة   (  في مادته الأولـى      الأمريكي الذين خول الدستور   ) النظامية يدعى إلى الخدمة عند الطوارئ     
 .للكونجرس سلطة تعيينهم 

 :الأمريكي على النحو التالي  من المادة الثانية من الدستور الفقرة الثانيةالبند الثاني من وقد جرى نص  ) ٢( 
, and nominateshall ) The President(He « : 2 , clause 2Article II , Section . Const. S.U

by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other 
public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of 
the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and 
which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the 
Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, 
in the Courts of Law, or in the Heads of Departments » .                                                      

القـاهرة ؛ دار النهضـة   ( دراسات في الحكومات المقارنـة  ، محمد فتح االله الخطيب . د   :أنظر في ذلك  ) ٣( 
  .١١٧ ، ١١٦ص ،  ) ١٩٦٦  طبعة،العربية 

, )1960Schuman, - York, AbelardNew( The President of the United States; .B. Fincher, E
p.82 .                                                                                                                                 



 
 
 

٤١١ 
 نص المادة الثانية من الدستور    باقي الموظفين الذين لم يرد ذكرهم في         لتشم و  : الثانية طائفةال

نجرس سـلطة  وللكو، Inferior Officers ظفي الدرجات الدنيا مو ويسميهم النص الدستوري
  . لرؤساء الإداراتأو أو للمحاكموحده وإيلاء أمر تعيينهم للرئيس ، تحديد من يعتبرون كذلك

 

 فيما يتعلق بسلطة تعيين الموظفين قد يستقل بمباشـرتها          ومما تقدم يتضح أن الرئيس     
عن مجلس الشيوخ ـ كما هو الشأن في حالة موظفي الدرجات الدنيا ـ وقد يتعين عليـه أن    

   .)١(ينلفيدراليكما هو الشأن بالنسبة إلى طائفة كبار الموظفين ا المجلس معه يشرك
 

سسين كيف توصل الآباء المؤ    :أهمها في هذا الصدد عدة تساؤلات       إلى الذهن يتبادر  و 
ما هي الحكمـة مـن   و ؟المادة الثانية من الدستور     جاءت بها    إلى تلك الصياغة التي      للدستور

الواجـب  جـراءات   الإ ما هي  و ؟ التعييناتتلك  إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في إجراء        
ما هي ؟ و في الولايات المتحدة من فئة الدرجات العليا   الموظفينهؤلاء  مثل   تعيين عند   باعهاإت

العوامل التي تؤثر في مدى قبول أو رفض ترشيحات الموظفين التي يطرحها الـرئيس علـى     
 تعييـنهم بمشـورة   ممن تم الموظفين  كبار ثم ماذا لو أراد الرئيس عزل أحد  ؟ مجلس الشيوخ 

 لـو وأخيراً ماذا    ؟    أيضاً مجلس وموافقته ال مشورة   لذلك هل يحتاج ، وموافقته  مجلس الشيوخ   
 في ـه  استشارة مجلس الشيوخ وموافقتالتي يتطلب شغلها ـ خلت بعض المناصب الوظيفية  

 ؟ فكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالة،  في حالة انعقاد المجلسالفترات التي لا يكون فيها 
 

 : المطلب للحديث عن النقاط التالية ه التساؤلات سنخصص هذاكل هذللإجابة على و 
 

 التعيينات إجراء أولاً ـ الجدل النظري في فيلادلفيا حول إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في
   الفيدراليينالموظفينكبار ثانياً ـ الحكمة من إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في تعيين 

  الفيدراليينعيين كبار الموظفين تمراحل أو خطوات عمليةثالثاً ـ 
 قبول أو رفض ترشيحات كبار الموظفين  العوامل التي تؤثر في مدى رابعاً ـ

 الفيدراليين في عزل كبار الموظفين  الأمريكيخامساً ـ مدى سلطة الرئيس
   عطلة مجلس الشيوخ أثناءسادساً ـ كيفية التعامل مع المناصب الوظيفية التي قد تخلو 

                                                
، وعلى ذلك فإن تعيينات الرئيس الأمريكي لكبار الموظفين لا تكون نافذة إلا بتصديق مجلس الشيوخ عليها         ) ١( 

الأمـر  ، ي صميم عمل السلطة التنفيذيـة  وذلك على الرغم من أن الاختصاص بتعيين هؤلاء الموظفين يدخل ف    
الذي يفهم منه أن المشرع الدستوري في الولايات المتحدة أراد أن يمنح السلطة التشريعية ممثلة فـي مجلـس                   

ممـا  ، الشيوخ اختصاصاً تستطيع من خلاله أن تباشر نوعاً من الإشراف والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية              
 . الفصل المطلق بين السلطاتدم قيام نظام الحكم في الولايات المتحدة على فكرة على عـ وبشكل واضح ـيدل 

، مرجع سابق   ، تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية         ،رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر في ذلك    
  .٤٦٠ص ، مرجع سابق ، .... نظم الحكم المعاصرة ، محمد الشافعي أبو راس . د   ؛ ٩٩ ، ٩٨ص 



 
 
 

٤١٢ 

إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في إجراء  حول الجدل النظري في فيلادلفيا ـأولاً  
 : Appointments ناتالتعيي

 

مجلس الشيوخ مع الرئيس فـي سـلطة   Participation باشتراك إن الفقرة الخاصة  
 الموافقة عليها  تفي الحكومة الفيدرالية كانت إحدى آخر الأشياء التي تم        الموظفين  كبار  تعيين  

والعبـارة التـي    ، )١(١٧٨٧ سنة    Philadelphia فيلادلفيا   مؤتمر الدستوري المنعقد في   لافي  
                                                

 عن بريطانيا العظمى    Independence استقلالها   نالت  تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية        )١( 
،  م ١٧٧٧ نوفمبر سنة ١٥وتحديداً في   ، وفي العام التالي للاستقلال      ، ١٧٧٦تموز عام   / في الرابع من يوليو     

خلـيج  ، نيوهامشـير  :  ولاية وهي ثلاث عشرةها آنذاك البالغ عدد (  الولايات المتحدة الأمريكية واجتمع مندوب 
، ديلاوير  ، بنسلفانيا  ، نيوجرسي  ، نيويورك  ، كونكتيكوت  ، رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشوتز     ، ماساشوستس  

 واتفقوا علـى أن  Congressبهيئة مؤتمر  ) جورجيا ، ساوث كارولينا ، نورث كارولينا ، فرجينيا ، ماريلاند  
" الاتحـاد التعاهـدي أو الكونفـدرالي     "  بين هذه الولايات نوع من أنـواع الاتحـاد يطلـق عليـه               تعقد فيما 

Confederation )  أي اتحاد مجموعة من الدول مع احتفاظ كل منها بسيادتها وحريتها واستقلالها . ( 
 

توقيع في فيلادلفيا في ولاية  ـ أي في السنة الثالثة بعد الاستقلال ـ تم ال  ١٧٧٨      وفي التاسع من يوليو سنة 
 & Articles of Confederationبـين هـذه الولايـات    " مواد التحالف والاتحاد الـدائم  " بنسلفانيا على 

Perpetual Union ،  مواد التحالف والاتحـاد الـدائم   "ولسنوات عدة بعد ذلك تحكم بواسطة  وظلت البلاد"     
وسرعان ما  ، مرور الوقت أخذت الصداقة تقل بين كل ولاية وأخرى          وب) .   مادة   ١٣وكان عدد هذه المواد     ( 

، وبدلاً من أن تجمع الولايات قواها وتعمل كفريق واحد متحد     ، بدأت الولايات تدخل في نزاع خطير فيما بينها         
 . وظهر خطر انشقاق الولايات لتصبح بلداناً صغيرة منفصلة ، أخذت تتجه في اتجاهات مختلفة متفرقة 

 

على جواز إدخال تعديلات في هذه المواد بموافقـة          ) ١٣المادة  (     ولما كان هناك نص في مواد التحالف          
ولما كانت التجربة قد أسفرت عن وجـود        ، كونجرس الولايات المتحدة والهيئات التشريعية في سائر الولايات         

كانت أبعد ما تكون    ،  مما يدل عليه اسمها      بالرغم، فالولايات المتحدة الأمريكية    ( نقائص في التحالف المذكور     
أو تحالف   " ـ ) ٣المادة (  كما نصت على ذلك مواد الاتحاد ـلقد كانت بدلاً من ذلك ، "املاً كاتحاداً " عن كونها 

ومن أجل ذلك اقترحت عدة ولايات في  مقدمتها ، ) بين الولايات League of Friendship   "رابطة صداقة 
عدد من المندوبين الذين يجري تعيينهم بواسطة الولايات المختلفة يجتمع فيه  فيدرالي   مؤتمرك عقدولاية نيويور

مرفقاً ، وإرسال تقرير بذلك إلى الكونجرس والهيئات التشريعية للولايات المختلفة، لمراجعة وتنقيح مواد التحالف
 . مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد به التعديلات والاقتراحات التي تجعل الدستور الاتحادي متكافئاً

 

بدأ هذا الأخيـر ـ   ، إلى المؤتمر )  مندوباً ٥٥وبلغ عددهم (       وبعد أن أوفدت الولايات المختلفة مندوبيها 
 ـ أولـى جلسـاته    Constitutional Convention" المؤتمر الدسـتوري  " الذي أطلق عليه فيما بعد اسم 
 في دار الولاية في فيلادلفيا ـ التي يطلق عليها ١٧٨٧ مايو عام ٢٥اشنطن ـ في الرسمية ـ برئاسة جورج و

، لاياتهم وممن وقعوا مواد التحالفـ وكان معظم الرجال الذين جاءوا إلى المؤتمر زعماء في وقاعة الاستقلال 
وبنجـامين   ، )القائد العام لجـيش الاسـتقلال       ( جورج واشنطن   : وكان من بينهم مواطنون مشهورون أمثال       

 ... .و جوفرنير موريس ، وروبرت موريس ، وجيمس ماديسون ، فرانكلين 



 
 
 

٤١٣ 
بناء علـى مشـورة مجلـس الشـيوخ         ثم أن يعين  ، الحق في أن يرشّح      للرئيس"  بأن    تقول

 ـبمثابـة   ت  كان"  ... وموافقته  ـل  ح  اتجـاهين أو     بـين  Compromise   أو تسـوية   طوس
 :)١(ن في المؤتمر المذكورمن المجتمعي   Two Factionsزمرتين

 Strong وكان أنصاره من الراغبين فـي إيجـاد سـلطة تنفيذيـة قويـة       :الاتجاه الأول

Executive   لتـي قـد ترتكبهـا السـلطة     تستطيع الوقوف في وجه الاعتداءات والتجاوزات ا
يـار   الصلاحية الكاملة فـي اخت     فإنهم اقترحوا منح رئيس السلطة التنفيذية      ذلكلو، التشريعية  

ومن أنصـار هـذا     ؛   )٢(ة جهة أخرى  ـخذ مشورة أو موافقة أي    أعضاء إدارته دونما حاجة لأ    
                                                                                                                   

واقتراح ما يكون " مواد التحالف " وعلى الرغم من أن المؤتمر الدستوري قد انعقد بغرض مراجعة وتنقيح   =  
تأثير من جـورج  إلا أن الأمر قد انتهى بتلك الدول ـ بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وب ، أفضل 

الذي كـان  ) Confederation الاتحاد التعاهدي أو الكونفدرالي ( واشنطن ـ إلى أن توافق على تحويل نظام  
 وتم وضع دستور جديد لهذه الدولة     ،  ) Federationالاتحاد الفيدرالي   ( يربط بين الولايات المختلفة إلى نظام       

 ١٧٨٧ سبتمبر عام    ١٧وقد تمت الموافقة عليه في      ، ة الأمريكية   وهو الدستور الحالي للولايات المتحد    ( الوليدة  
 ) .وامتناع ثلاث دول عن التصويت ،  صوتاً ١٣ صوتاً ضد ٣٩بأغلبية بعيدة عن الإجماع ـ أغلبية 

 : لمزيد من التفاصيل يراجع 
، القـاهرة  ( ون نجا محمد مأم. ترجمة أ ، كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى في الولايات المتحدة  

 .  وما بعدها ٥ص ، ) بدون ذكر تاريخ النشر ، دار النهضة العربية 
بحث بمجلة القـانون والاقتصـاد      ، أحمد كمال أبو المجد ؛ التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية           . د  

 . وما بعدها ٢٩٦ص  ، ١٩٦١ديسمبر سنة ، العدد الرابع  ، ٣١السنة ، الصادرة عن جامعة القاهرة 
  New York( ;A Constitutional History Of The United States:  . CAndrew, McLaughlin -

& London, D. Appleton - Century Company, Inc., 1936), p.118-223 .                            
- McClellan, James: Liberty, Order, and Justice; An Introduction to the Constitutional 
Principles of American Government, op.cit., pp.241 - 292.  

; With a  Commentaries on the Constitution of the United States:  D. Story, Joseph, LL-
Preliminary Review of the Constitutional History of the Colonies and States, before the 
Adoption of the Constitution, In Three Volumes (Originally published, Boston: Hilliard, 
Gray & Company,1833) Littleton, Colorado: Fred B. Rothman & Company,1991. 
Volume1, Book 2 (History of the Revolution and of the Confederation), pp. 184 – 251.   

  :يراجع في التفاصيل   )١( 
Harris, Joseph P. : The Advice and Consent of the Senate ; op.cit., pp.17 - 35 . 

 CRS  (Congressional Research (التقرير الذي أعدته هيئـة أبحـاث الكـونجرس      كما يراجع أيضاً 

Service لتابعة لمكتبة الكونجرس الأمريكي ا U.S. Library of Congressتطور دور مجلس الشيوخ  حول
 : المحلل والخبير بشؤون الحكومة الوطنية الأمريكية ، بقلم بيتسي بالمير ، في عمليتي الترشيح والتصديق 

Evolution of the Senate's Role in the Nomination and Confirmation : Palmer, Betsy
.       p13, )2003, 5 June - 31948. Order Code RL: CRS Report(A Brief History : Process 

 . Palmer, Betsy: Evolution of the Senate's Role in the Nomination ... , Ibid., p.4 :أنظر   )٢( 



 
 
 

٤١٤ 
 عـن   مندوب( وألكسندر هاملتون    ،) مندوب عن ولاية فرجينيا     ( جيمس ماديسون    : الرأي

 .)٢ ()مندوب عن ولاية بنسلفانيا  ( Wilson James و جيمس ولسن، )١()ولاية نيويورك 
                                                

من   من المؤيدين لفكرة تقوية السلطة التنفيذيةألكسندر هاملتون بالرغم من أنه كان تجدر الإشارة هنا إلى أن  )١( 
إلا أنه مع ذلك أيد ودعـم فكـرة المسـؤولية     ،  الصلاحية الكاملة في اختيار أعضاء إدارته      خلال منح رئيسها  

إيماناً منه بأن امـتلاك الـرئيس سـلطة     ، the concept of dual responsibilityالمزدوجة أو المشتركة 
مـن أن يوافـق أو لا   لأن مجلس الشيوخ لا يملك أكثر      ، الترشيح كافية بحد ذاتها للسيطرة على عملية التعيين         

 ) . أي مرشحيه للمناصب العليا ( يوافق على اختيارات الرئيس 
« The president's authority to nominate was sufficient to control the appointment 
process, for the Senate could do no more than accept or reject his choices » .                   

 :مزيد من التفاصيل أنظر ل
The Federalist , op.cit., Federalist No.66  & 67 &76  & 77 ( By Alexander Hamilton ) . 

في   ( خلال المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري        عن رأيه في هذا الشأن     جيمس ولسون  وقد عبر     )٢( 
القوانين الجيدة لن يكون لها تلك الفاعلية مـالم         إن  "  :ه   بقول ) ١٧٨٧أيلول سنة   /  السابع من شهر سبتمبر    اليوم

السلطة مسؤولة عـن   ولن تكون هناك سلطة تنفيذية جيدة مالم تكن هذه          ، سلطة أو هيئة تنفيذية جيدة      تكن هناك   
إن المسؤولية ـ إلى حـد مـا ـ     "  ولسون قائلاً دويستطر ، "الذين سيتولون تنفيذ تلك القوانين تعيين الموظفين 

 ". ستدمر أو ستحطم في حال إعطاء مجلس الشيوخ مثل هذا الامتياز 
« Good laws are of no effect without a good Executive; and there can be no good 
Executive without a responsible appointment of officers to execute. Responsibility is in a 
manner destroyed by such an agency of the Senate » .                                                              

      : بقوله )مندوب عن ولاية بنسلفانيا  ( Gouverneur Morris جوفرنير موريس        وعبر عن ذات المعنى
دما يشترك مجلس الشيوخ في التعيـين  كما أنه عن، في الحالة التي سيعين فيها الرئيس ستكون هناك مسؤولية        " 

 " .   فإنه لن تكون هناك مسؤولية ، التعيينات بأما عندما يقوم الكونجرس ، سيكون هناك أماناً 
« As the President was to nominate, there would be responsibility, and as the Senate 
was to concur, there would be security. As Congress now make appointments there is no 
responsibility » .                                                                                                                   

 )بيـة  مندوب عن ولايـة كارولينـا الجنو   ( Charles Pinckney الجنرال تشارلز بينكني عارضكما       
  ألاحيث يعتقد بأن هؤلاء ينبغي، باستثناء الحالة المتعلقة بالسفراء ، اشتراك مجلس الشيوخ في مسألة التعيينات تلك 

 " .يعينوا من قبل الرئيس 
« Mr. PINKNEY was against joining the Senate in these appointments, except in the 
instance of Ambassadors whom he thought ought not to be appointed by the President ».    

   : في التفاصيلأنظر
, which framed the 1787The Debates in the Federal Convention of Madison, James ; 

Edited by Gaillard Hund and James  : Constitution of the United States of America
Brown Scott, Oxford University Press, 1920 , p. 528 . (Tuesday September 7, 1787 ) .      



 
 
 

٤١٥ 
 سلطة  أي،  بمثل هذه السـلطة  من انفراد الرئيسقلقينمن الوكان أنصاره  :  الثاني الاتجاه

  الزعماء المجتمعين في المـؤتمر     بعض أعرب   حيث ، ن في دولة الاتحاد   موظفيالتعيين كبار   
 ) عن ولاية بنسلفانيامندوب (Benjamin Franklin  كليننالدكتور بنجامين فراأمثال الدستوري 

 عن تخوفهم الشـديد  )١()مندوب عن ولاية ماساشوستس ( Elbridge Gerry  إلبردج جيري و
 وعلى، ) وهو هنا الرئيس ( Single individual مثل هذه السلطة لشخص بمفرده من إعطاء 

 في هذه النقطة كما فـي      ـالسلطة التنفيذية سيتعاظم شأنها باستمرار      "  فإن   حد تعبير فرانكلين  
 .) ٢("ملكي الحكم ال إلى نظام ي نهاية المطافينتهي بها الأمر فإلى أن  ـ مكان آخر

 

  :الحكمة من إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في سلطة تعيين الموظفين ثانياً ـ
 

وخ مـع   إشراك مجلس الشي بتغاه واضعو الدستور الأمريكي من    لم يكن الهدف الذي ا     
تخفيـف عـبء    غبة في   الريتمثل في     الفيدراليين لكبار الموظفين  الرئيس في إجراء التعيينات   

 والرقابة  الإشرافنوع من   فرض    الهدف من ذلك يتمثل في     بل كان  ، الرئيسالمسؤولية عن   
 ما يمكن أن يرتكبه   كل  ومحاربة   ، دون تعيينه لغير ذوي الكفاءة من الأشخاص        للحيلولة عليه
 ادلة في ظروف غير ع    التعيينيعمد إلى إجراء    ف،  Favoritism محسوبيةمحاباة و  من   الرئيس

 ـيراعي مـثلاً  كأن   شخصـية العلاقـات  الو أ، Family Connections  سـرية الأروابط ال
Personal Attachments  ، منافع الخاصةالأو البحث عن  Private Interests ، حتـى  أو

 .)٣( لنفسهPopularity  الشعبيةالرغبة في تحقيق مجرد 
                                                                                                                   

 ١٧٨٧ويمكن الإطلاع على جميع المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري المنعقد في فيلادلفيا سنة           هذا  = 
  :من خلال شبكة الانترنت على أحد الرابطين التاليين 

http://www.constitution.org/dfc/dfc-1787.txt    
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/debcont.htm 

، هي فكرة وهمية أو خياليـة  ) للوظائف ( لمناصب  إلى أن فكرة المسؤولية في الترشيح ل        "جيري" ذهب    )١( 
 " .ولذلك فإنه دائماً يتذرع بالجهل أو عدم المعرفة ، فالرئيس ليس بوسعه معرفة كل الشخصيات 

« The idea of responsibility in the nomination to offices is chimerical. The President can 
not know all characters, and can therefore always plead ignorance » .                              

  :فرانكلين وفي ذلك يقول الدكتور  )٢( 
« The Executive will always be increasing, here as elsewhere, till it ends in a Monarchy » .  

 :في التفاصيل أنظر 
Madison: The Debates in the Federal Convention of 1787: op.cit., pp.55 - 56. (Monday 
June 4 1787) .                                                                                                                      

 ; Unwin London, George Allen &,The American PresidencyLaski, Harold J  :أنظر   )٣( 
Ltd , 1954 , p.207 .                                                                                                                

            = :٧٦حيث يقول في المقالة رقم ،  في كتاب الفيدرالست ألكسندر هاملتونوقد عبر عن ذات المعنى 

http://www.constitution.org/dfc/dfc
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/debcont.htm


 
 
 

٤١٦ 
ى تأثير الرئيس على مجلـس      هاملتون في كتاب الفيدرالست مد    ألكسندر  أوضح   ولقد   

إذا جاز لنا أن نفتـرض أن  " ورأى في هذا الشأن أنه  ، الشيوخ فيما يتعلق بمسألة الترشيحات      
فإن افتراضنا أنه يستطيع    ، الرئيس قد يؤثر بين حين وآخر في بعض أعضاء مجلس الشيوخ            

عملياً أن يقوم فمن غير الممكن ، أن يشتري نزاهة المجلس بكامله هو افتراض في غير محله           
غير أن ضرورة مشـاركته فـي عمليـة         ،  أو رشوة أو إغواء أكثرية أعضائه      الرئيس بإفساد 

 .)١(وتأثيره في سلوك الرئيس وتصرفاتهالتعيينات للموظفين ستكون كابحاً أو ضابطاً له قيمته 
 

 والواقع أنه قد لوحظ خلال التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس 
الشيوخ لم يكن يراعِ الكفاءة الشخصية للمرشحين للوظائف بقدر ما يراعـي الاعتبـارات              

  . )٢(الشخصيةوالمصالح  Partisan Considerationsالحزبية 
                                                                                                                   

 مجلس الشيوخ ؟ إنـي أرى أن الحاجـة إلـى     أو اشتراكلهدف الذي يطلب من أجله تعاون     ما هو ا  إذن  "  =  
؛ إذ إنهـا    مع أنها على الأغلب عملية صامتة       ، ستكون حاجة ماسة وقوية     ) أعضاء مجلس الشيوخ    (  موافقتهم

من غير ذوي ستحول دون تعيين أشخاص و،  أو رقيباً ممتازاً على روح المحسوبية عند الرئيس     ستكون ضابطاً 
، أو العلاقات الشخصية    ، أو من القرابة العائلية   ، متعلق بالولاية التي جاؤوا منها    انطلاقاً من الحقد ال   ، الكفاءات  

الموافقة ستكون مصدراً له فعاليتـه      هذه  فإن   ،  كله وبالإضافة إلى ذلك  ، أو الرغبة في الحصول على الشعبية       
 " .للاستقرار في الإدارة 

« To what purpose then require the co-operation of the Senate? I answer, that the 
necessity of their concurrence would have a powerful, though, in general, a silent 
operation. It would be an excellent check upon a spirit of favoritism in the President, 
and would tend greatly to prevent the appointment of unfit characters from State 
prejudice, from family connection, from personal attachment, or from a view to 
popularity. In addition to this, it would be an efficacious source of stability in the 
administration » .                                                                                                                  

 p) By Alexander Hamilton (  76.Federalist No, .cit.The Federalist , op ,.494.          :أنظر 

 :وقد عبر هاملتون عن ذلك بقوله  ) ١( 
« Though it might therefore be allowable to suppose that the Executive might 
occasionally influence some individuals in the Senate, yet the supposition, that he could 
in general purchase the integrity of the whole body, would be forced and improbable ... 
it will be impracticable to the Executive to corrupt or seduce a majority of its members, 
but that the necessity of its co-operation, in the business of appointments, will be a 
considerable and salutary restraint upon the conduct of that magistrate » .                       

 p) By Alexander Hamilton (  76.Federalist No, .cit.The Federalist , op ,.496.         :أنظر 
 :في ذلك أنظر   )٢( 

  .                                                208., p.cit. op ,The American PresidencyLaski ;  - 

- Young ; Ogg and Ray’s Essentials of American National Government , op.cit., p.260 .   



 
 
 

٤١٧ 

 :)١(  الفيدراليينتعيين كبار الموظفينمراحل أو خطوات عملية  ثالثاً ـ
 

يدراليـة العليـا    المناصـب الف فـي   Appointment Processتمر عملية التعيـين   
من قبل الرئيس    Nominationالترشيح   ـ   ١ :هما  وهاتان المرحلتان   ،  بمرحلتين متميزتين 

 . مجلس الشيوخ جانبمن  Confirmation  أو التصديقوالتأكيد ـ ٢، وحده 
 

  :  Nominationمرحلة الترشيح  ) ١
 الولايات  رئيسفإن   ، يكيطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمر          
المهمة في الحكومـة    الوظائف  سيتولون   هو الجهة المختصة باختيار الأشخاص الذين        المتحدة

تلك فإنه يراعي فيمن يرشحه أو يختاره لتولي        ، وعندما يقوم الرئيس بمهمته تلك       ؛الفيدرالية  
ـ الحزب الـذي   ٢   السياسيةوجهات النظر ـ   ١ : )٢(الوظائف الحساسة عدة اعتبارات منها    

 ـ٤ رأي أعضاء الكونجرس الموالين للرئيس ـ  ٣   بعضويته إليهينتسب     التزكية القوميـة  
ـ تقدير الفائدة المتوقعة للأمة ٧  ـ تزكية التنظيمات السياسية المحلية    ٦ـ التزكية المحلية     ٥

ا بصفة خاصة فـي     ويهتم به  ـ الفلسفة السياسية   ٨  تعيينهأو للمجتمع المحلي من     أو الولاية   
 . العليا الاتحاديةلقضاة المحكمة ترشيحه 

 

 :  Confirmationتصديقالمرحلة   )٢
 

 بترشيح كبار الموظفين  دستورياً  رئيس الولايات المتحدة هو الجهة المختصة       إذا كان    
 أي أثر مـالم يقتـرن بموافقـة   عليه رتب  ت مثل هذا الترشيح لا ي     فإن ، في الحكومة الفيدرالية  

 ـ يقع على عاتق  هناك التزاماً   وانطلاقاً من ذلك فإن     ، )٣(يق مجلس الشيوخ عليه   صدوت  رئيسال
                                                

 :لمزيد من التفاصيل أنظر  )١( 
- U.S Library of Congress, Congressional Research Service (C R C); The Constitution 
of the United States of America; Analysis and Interpretation, with annotations of 
cases decided by the Supreme Court of the United States to June 29, 1992; With 1996, 
1998, 2000 & 2004 supplements ( Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 
1996 & 2000 ), pp.519 – 520 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Campbell, Colton C; The politics of Presidential appointments, A Thorny business - 
Scholarship - Statistical Data Included, (White House Studies, Nova Science Publishers, 
Inc., Spring, 2001), p.4. 
- Fisher, Louis: Constitutional Conflicts between Congress and the President , 4th ed. 
(Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1997) , pp. 22 – 48 . 
- Harris, Joseph P.: The Advice and Consent of the Senate; op.cit., pp.238 - 244  .           

 .١٣٢ ، ١٣١ص ، مرجع سابق، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، محمد فتوح عثمان. د : راجع في ذلك   )  ٢(  
Campbell, Colton C. : The politics of Presidential appointments , Ibid., p.5 .                  

                                   =                                  :هذه الإجراءات تفاصيل راجع في  )٣( 



 
 
 

٤١٨ 
صب المهمة في الحكومـة  للمنا اترشيحيفرغ من عملية التبمجرد أن  ـيرسل  بأن الأمريكي 
بأسـماء   قائمةـ أو تلك الوظائف   المناصبلأشخاص الذين سيتولون هذه وتحديد ا، الفيدرالية
 ـالذي يجب عليه أن     ،   مجلس الشيوخ  إلى  لتولي تلك المناصب   اختارهمالذين   المرشحين ديؤي 
  .)١(مناصبهممهام  قبل أن يتولوا شخاصالألأولئك الرئيس  ترشيح

فإنه لا يخرج عـن      الرئاسية    الترشيحات هذهوبالنسبة لموقف مجلس الشيوخ من       
  :التاليةثلاثة ال تحتمالاالاأحد 

 List of ترشيحاتال  قائمة علىبالأغلبية المطلوبة مجلس الشيوخ يوافق أن  :الأول الاحتمال

Nominations   الـرئيس  حيث يقوم  ،  توجد أية مشكلة     وهنا لا  : )٢( الرئيس  المرسلة من قبل
 .وينتهي الأمر مصبها من بمهام بالاضطلاعتكليف المرشحينو ، قرارات التعيينبإصدار 

وفي هذه الحالـة    :  )٣(أو بعضها ات الرئيس كلها    ترشيح المجلس يرفضأن   : الاحتمال الثاني 
الأغلبية التي عبرت عن رفضها التصـديق  خضوع لإرادة   ليس أمام الرئيس من خيار سوى ال      

 . مجلسال لدى القبولتلقى  أسماء مرشحين جددأخرى ب  قائمةوتقديم، على تلك الترشيحات 
                                                                                                                   

Precedents and " , ProcedureRiddick's Senate .: Frumin, Alan S&.  Riddick, Floyd M-
 Government S.U :C.DWashington  ,)1992 (28–101. Document No Senate(; "Practices

Printing Office, Revised Edition, 1992), Rule XXXI [Procedure for Considering and 
Confirming Nominations by the President] , pp.938 – 953.                                              

- Harris, Joseph P; The Advice and Consent of the Senate; op.cit., pp.244 - 257. 
 )١ ( « while the President nominates the individuals of these important positions in the 

Federal Government, the Senate must confirm them before they take office » .                 

 The Senate confirmation  مجلـس الشـيوخ  قبـل التصديق من أو تأكيدالعملية  أن       وجدير بالذكر

process ع و لا تتم إلا بعد إجراء تحقيقالشخص المرشح خلفيةشامل عن موس a background check of 

the nominee التي يزوده بهـا  والحقائق وغالباً ما يستعين المجلس في ذلك بالمعلومات ،  الرئيس جانب من
  . Federal Bureau of Investigation  التحقيقات الفيدرالي الـ إ ف بي آي  مكتب
- Washington(; Our American Government :of RepresentativesHouse . S.U  :  في ذلك أنظر

D.C , U.S Government Printing Office , 2000 Edition ) , p. 22.                                          
- Fisher; Constitutional Conflicts between Congress and …., op.cit., pp.25 – 30 . 

،  هذه الترشيحات يجب ألا تكون مشروطة على Senate Approvalحظة أن موافقة مجلس الشيوخ مع ملا ) ٢( 
 .ما يتعلق بالتعيينات الرئاسية فإنها غير جائزة في، فلئن جاز قبول هذه الموافقة المشروطة فيما يتعلق بالمعاهدة 

 America ; Analysis and The Constitution of the United States of: C R S      :أنظر في ذلك 
                                                                                  .520, 519., pp.cit., opInterpretation 

كل ذلك له تأثير كبير على رد ، لا شك أن أهمية المنصب ومؤهلات المرشّح وتأثير المناخ السياسي السائد  ) ٣( 
وتتراوح وجهات نظر المجلس حول الدور الصحيح الذي ينبغي أن يضطلع ، الشيوخ على كل ترشيحفعل مجلس 

 المرشح أو يؤكد الترشيح مالم يكن يرى أن مجلس الشيوخ ملزم بأن يصدق تفسير ضيقبين ، به في هذا الشأن 
=       الرفض لأي يرى تخويل المجلس سلطة واسع   آخروتفسير، واضح غير مناسب وغير كفء للمنصب بشكل 



 
 
 

٤١٩ 
 فـي الجلسـة   ل تلك الترشـيحات  حياأي إجراء    مجلس الشيوخ    لا يتخذ أن   : الاحتمال الثالث 

سوف لن يتخذ حيالهـا أي   وفي هذه الحالة : فلا يؤيدها ولا يرفضها ، المخصصة للنظر فيها  
وإذا كان  ؛ إجراء في أي جلسة تالية ما لم تقدم مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من قبل الرئيس        

 ) عطلـة    (راحـة   للفترة  أخذ  سيأو  ،  Adjourn تأجيل اجتماعاته فض أو   المجلس سيعمد إلى    
Recess  فإن جميع الترشيحات المعلّقة وغير المنظور فيها ستعاد إلى         ،  يوماً    ثلاثين  لأكثر من

 .)١( في تاريخ حصول هذه العطلة أو ذاك التأجيلالمجلس " سكرتارية " الرئيس بواسطة أمانة
 

 لبيـة غبالأفإنه يؤيدها أو يرفضها     مجلس الشيوخ حين ينظر في ترشيحات الرئيس        و 
وهي الأغلبية التي تصدر بها كل قرارات هذا المجلس في    ،  أعضائه الحاضرين عدد  المطلقة ل 

 .) ٢( فيها أغلبية خاصةالحالات التي لا يتطلب الدستور
 

 يعتبرون من بين موظفي الولايـات       الوزراء أو السكرتيرين   أن   تجدر الإشارة إلى  و 
 أن مجلس   ولكن المشاهد عملاً  ، ة مجلس الشيوخ  بموافقو الرئيس   من قبل المتحدة الذين يعينون    

الرئيس الشيوخ قد درج في الغالبية العظمى من الحالات على عدم الاعتراض على ترشيحات              
     مجلـس الشـيوخ  حال من الأحوال ـ بأن القول ـ ب هذا لا يعني ولكن ؛ )٣(لأعضاء وزارته

                                                                                                                   
يشرح لماذا هو اختار   الرئيس ليس مطالب بأن      سبب تراه أغلبية أعضاء المجلس مناسباً أو ملائماً ؛ فكما أن          = 

 . رفضه لمرشح ما سبابأ بتقديم ليس مجبراً أو ملزماً ـ بالمقابل ـ فإن مجلس الشيوخ، مرشح معين 
 - p,.cit.op ,appointmentsresidential The politics of P .:Colton C ,Campbell .2.         :أنظر 

Addresses on the History of the United States : 1989–1789The Senate ; . Byrd, Robert C-
.            3 , 2., pp  )1991,  O.P.S  G.U,  DC  Washington(," Nominations"  ,2. Senate, vol 

 pp.cit. opRiddick's Senate Procedure,in; Frum  &Riddick ,.938-953                  .:أنظر  ) ١( 
   .١١٧ص ، مرجع سابق ، دراسات في الحكومات المقارنة ، محمد فتح االله الخطيب . د : أنظر في ذلك  ) ٢( 

                                .       912., p.cit. opProcedure,Riddick's Senate  :Frumin  &Riddick 
Young; Ogg and Ray’s Essentials of American National Government, op.cit., p.259 .    

 :أنظر في ذلك  ) ٣( 
Evolution of the Senate's Role in the Nomination and Confirmation  :Betsy Palmer, -

                                                                                                            .3., p.cit. op,ssProce 
 Norm Theory and the Future of the Federal Appointments ; .Gerhardt, Michael J -
, 6, Number 50Volume (  ,rth Carolina, Duke Law Journal, NohamDur ,)Essay (  Process

April 2001 ), p.1691 at footnote No.14 .                                                                               
لثلاثة أعضـاء فـي   Statements تصريحات  ) ١٤في الهامش رقم (  في مقالته تلك جيرهاردذكر وقد      

بخصـوص  ( أن تفحص أو استقراء التاريخ "   ومفادها  Feingold , Dodd , Breaux :ممجلس الشيوخ ه
 علـى مرشـحي     يظهر بجلاء أن هناك عرفا مستقراً تقريباً لدى مجلس الشيوخ بأن يصدق           ) تعيينات الوزارة   

إن هذه الممارسات والسوابق تؤكد الاعتقـاد  ، ما عدا بعض الحالات النادرة جداً ، للوزارة في مجملهم  الرئيس  
  " . ي اختياره لأعضاء الوزارة السائد بأن مجلس الشيوخ أصبح يحترم رغبة الرئيس ف



 
 
 

٤٢٠ 
لأنه حـق   ، )١(استعماله  رغم ندرة  زال قائماً ماهذا الحق   ف،  المجال    عن حقه في هذا    تنازلقد  

 .)٢( مجلس الشيوخ لهذا الحق عدة مراتودليل ذلك ممارسة، نص الدستور مقرر ب
 

 علـى أن يوافـق مجلـس        لولايت المتحدة اوإذا كان العرف الدستوري قد جرى في         
ليس كذلك فيمـا  فإن الأمر  ، على نحو ما أسلفنا،  اعتراض الشيوخ على أسماء الوزراء دون    

مجلـس   يمـارس إذ  ،  ورجال السلك الدبلوماسي على وجه العموم         بالسفراء والقناصل  علقيت
السياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الجمهوريـة فـي الولايـات           دور الرقيب على     الشيوخ
، )٣( رقابته على هذه الترشيحات ويناقشها مناقشة جدية وفعالـة         ومن هنا فإنه يبسط   ،  المتحدة

  .)٤(للمناصب القضائية من الجدية تجري مناقشة الترشيحات الرئاسية وعلى ذات المنوال
                                                

 أعضـاء   بـأن   الشيوخ مجلس كإدرا، للمناصب الوزارية    الرئيس   مرشحيوتعكس ندرة الاعتراض على      ) ١( 
 طالما أنه هو المنوط     ـ له يسمح   ه يجب أن  فإنولهذا  ، الشخصيين والمنفذين لإرادته  هم أعوان الرئيس    الوزارة  

ن هذه السياسة أمام الشـعب  وأنه هو المسؤول الأول والأخير ع،  رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتنفيذها     به
وانطلاقاً من ذلـك  . تنفيذ أولويات سياسته لالاعتماد عليهم يثق بهم ويرغب في  الذين باختيار الناسـ مباشرة  

 .فإن أعضاء مجلس الشيوخ يتركون للرئيس عادةً حرية تقدير واسعة في اختيار أعضاء وزارته 
 pp, .cit.op, ..the FederalNorm Theory and the Future of ; Gerhardt.1690, 1691  . :  أنظر 

 إجمالي عدد الترشيحاتبلغ ،  )٢٠٠٤عام  حتى ١٧٨٩منذ سنة  ( الأمريكيتعراض التاريخ الدستوري   باس ) ٢( 
  مجلس الشيوخ فقط على     اعترضومن أصل هذا العدد الكلي       ، ترشيحاً / ٧١٧/  الرئاسية للمناصب الوزارية  

 .  لس على الرئيس مرشحين لمناصب وزارية بفعل ضغط المج /٩ /  سحبكما تم أيضاً ،  مرشحين  /٩/ 
   :راجع في التفاصيل

- Garcia, Rogelio: Senate Action on Cabinet Nominations, 1789-1985, Congressional 
Research Service, Report No. 85-1120, December 12, 1985. 
- Byrd, Robert: The Senate, 1789-1989, volume II "Nominations", op.cit., (Chapter 10 : 
Cabinet Nominations Rejected or Withdrawn ), pp.23 – 26 .                 
- U.S. Congress: Cabinet Nominations since 1789 to Present; Senate Historical Office, 
February 2001, pp.1 – 28 [Table 7-6]  . 
- Smith, Steven S, Jason M. Roberts, and Ryan Vander Wielen: The American Congress; 
(Washington University in St. Louis © Houghton Mifflin Company, Third Edition 2003, 
Online Version), Ch.9 (Congress and the President ), pp.28, 29.  
Available at : http://congress.wustl.edu/book.html    

 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٤٣٦راجع ص  .  في المطلب التاليوسنتحدث عن ذلك مفصلاً   )٣( 
 ,Evolution of the Senate's Role in the Nomination and  :BetsyPalmer:أنظر في ذلـك    )٤( 
                                                                                    .  ., p.cit. op,ssProceConfirmation  

أن مجلس الشيوخ ـ بصورة عامة ـ يذعن أو يمتثل لمرشحي الرئيس للمناصب أو الوظائف Betsy   ويذكر   
      ١٧٨٩وعلى الأخص بالنسبة للمحكمة العليا ؛  فمنذ عام          ، التنفيذية أكثر بكثير من مرشحيه للوظائف القضائية        

 / ١١٢/ فقط  : الذين رشحوا للمحكمة العليا      / ١٥٢/ من الأشخاص الـ    ، ) ريكي  تاريخ نفاذ الدستور الأم   ( 
أشخاص من بين الأربعين البـاقين   /  ٧/ و، مرشح حصل على موافقة مجلس الشيوخ وعمل في هذا المنصب           

قبل مات   / واحدمرشح  / و، إلا أنهم رفضوا هذه الوظيفة أو ذاك المنصب         ، وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم      
 . ترشيح تم رفضه من قبل المجلس  / ٣٢/ و ، أن يتمكن من استلام مهام منصبه 

http://congress.wustl.edu/book.html


 
 
 

٤٢١ 

 : العوامل التي تؤثر في مدى قبول أو رفض ترشيحات كبار الموظفين رابعاً ـ
 

باستقراء التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية نجد أن مصـير ترشـيحات             
 : يتوقف على اعتبارين أساسيين ، خ كبار الموظفين التي يطرحها الرئيس على مجلس الشيو

 

 :  العلاقة القائمة بين الرئيس ومجلس الشيوخ نوع ـ الاعتبار الأول 
 

مما لاشك فيه أن انتماء الرئيس الأمريكي لحزب الأغلبية في مجلس الشيوخ يكفل له               
الإدارات لعددٍ من   بالنسبة  ما كان عليه الحال     هو  وـ  )١(تأييد ترشيحاته وعدم الاعتراض عليها    

   ،Franklin Roosevelt كإدارة الرئيس فرانكلين روزفلـت  ، الرئاسية من الحزب الديمقراطي
، )٣(له هذه الميزة إذا كان له أنصار قلائل في المجلـس    تكون   ـ بينما لا   )٢( ليندن جونسون  و

                                                
 . وما بعدها ٥٨٥  بخصوص ظهور النظام الحزبي وأثره على علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية راجع ص )١( 
نكلين في عهد كـل مـن فـرا       ( ويوضح الجدول التالي تفوق الحزب الديمقراطي على نظيره الجمهوري           ) ٢( 

 : وسيطرته الواضحة على كلٍ من البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بمجلسيه )  روزفلت وليندن جونسون
 
 

 الرئيس مجلس الشيوخ مجلس النواب السنوات الكونجرس
73rd 1933-1935 Dem 313 

Rep 117 
Other 5 

Dem 59 
Rep 36 
Other 1 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

74th 1935-1937 Dem 322 
Rep 103 
Other 10 

Dem 69 
Rep 25 
Other 2 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

75th 1937-1939 Dem 333 
Rep 89 

Other 13 

Dem 75 
Rep 17 
Other 4 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

76th 1939-1941 Dem 262 
Rep 169 
Other 4 

Dem 69 
Rep 23 
Other 4 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

77th 1941-1943 Dem 267 
Rep 162 
Other 6 

Dem 66 
Rep 28 
Other 2 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

78th 1943-1945 Dem 222 
Rep 209 
Other 4 

Dem 57 
Rep 38 
Other 1 

F. Roosevelt 
(Democrat) 

89th 1965-1967 Dem 295 
Rep 140 

Dem 68 
Rep 32 

L. Johnson 
(Democrat) 

90th 1967-1969 Dem 248 
Rep 187 

Dem 64 
Rep 36 

L. Johnson 
(Democrat) 

cit.; op  Our American Government: House of Representatives. S.U. ,  :  أنظر في التفاصيل 
(House and Senate Political Divisions from 1789 to Present " 2001" ), pp.86 – 87.           

 p ,.cit., op"Nominations" ,1989-1789 ,SenateThe  :C., Robert Byrd.3  .               :أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٤٢٢ 
 سكإدارة الـرئي ،  الحزب الجمهوري   وهو ما كان حاصلاً مع عدد من الإدارات الرئاسية من         

 .)١(وجورج بوش الأب،  جيرالد فورد
 

     وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بمجيء الرئيس الحالي جورج دبليـو بـوش              
 يتـين  الأولالسنتين ـ وللمرة الأولى منذن  الجمهوريوأصبح ،  إلى البيت الأبيض )٢( " الابن" 

ولا شك  ، )٣(الكونجرسو  على كلٍ من البيت الأبيض     ـ يسيطرون  أيزنهاوردوايت  رئاسة  من  
من شأنه أن    في آنٍ واحد   من البيت الأبيض والكونجرس      على كلٍ  في أن سيطرة نفس الحزب    

                                                
فورد وجـورج  في عهد كل من (  الجمهوري ويوضح الجدول التالي تفوق الحزب الديمقراطي على نظيره      )١( 

وذلك على الرغم من ، وسيطرته الواضحة على الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ         ، ) بوش الأب   
  : Republican Party   للحزب الجمهورينهماكل مانتماء 

 

 الرئیس مجلس الشیوخ مجلس النواب السنوات الكونجرس

94th 1975-1977 Dem 291 
Rep 144 

Dem 61 
Rep 37 
Other 2 

Ford 
(Republican) 

101st 1989-1991 Dem 260 
Rep 175 

Dem 55 
Rep 45 

G.H.W. Bush 
(Republican) 

102nd 1991-1993 Dem 267 
Rep 167 
Other 1 

Dem 56 
Rep 44 

G.H.W. Bush 
(Republican) 

 cit , pp.; op Our American Government: House of RepresentativesS .U.86 – 87 .   : أنظر 
،  وهو من الحزب الجمهوري، ١٩٤٦من مواليد سنة  George Walker Bush" الابن  "  جورج دبليو بوش )٢( 

/  ينـاير ٢٠فـي   الدولة تولى رئاسة     ذلك بعدو،  ٢٠٠٠   حتى عام  ١٩٩٥ من عام    ة تكساس عمل كحاكم لولاي  
بـذلك   و ، ٢٠٠٩ وأعيد انتخابه مؤخراً لولاية دستورية ثانية تنتهي في أواخر العام            ، ٢٠٠١سنة  كانون الثاني   

 .الأمريكية  المتحدةللولايات  / ٤٣/ الـ  الرئيس الابن جورج بوش أصبح
 ـ  ٢٠٠٣ ( ١٠٨في الكونجرس رقم  والشيوخ بمجلسيه النوابالأمريكي ع أعضاء الكونجرس ي توزجرى  )٣( 

٢٠٠٥ ( 108th Congress  على النحو التالي : 
House of Representatives Senate 

Membership : 435 Members 
Majority Party : Republican ( 227 seats ) 
Minority Party :  Democrat (205 seats ) 

Other Parties : Independent (1 seat ) 
Vacancies :  ( 2 seats ) 

Total Seats : 435 

Membership : 100 Senators 
Majority Party : Republican (51 seats ) 
Minority Party :  Democrat (48 seats ) 
Other Parties : Independent (1 seat ) 

Vacancies :  ( 0 seats ) 
Total Seats : 100 

 

 ,U.S. Congress: Party Divisions in the Senate and the House of Representatives:لمصدر ا
from 1789 to Present (2005). Available  at :                                                                        
http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/partyDiv.html 

http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/partyDiv.html


 
 
 

٤٢٣ 
؛ وهـو    يساهم بدرجة كبيرة في تأييد ترشيحات الرئيس والموافقة عليها بأقصى سرعة ممكنة           

 "الابن  " عندما وافق مجلس الشيوخ على جميع مرشحي الرئيس جورج بوش            ما حصل فعلاً  
 .)١(وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، للوزارة في غضون اثنا عشر يوماً فقط 

 

 The Custom of Senatorial Courtesy : بار الثاني ـ تقليد مجاملة الشيوخالاعت
 

  على الرئيس أن يطمئنأنUnwritten Tradition  مكتوبالغير ومقتضى هذا التقليد  
، تمين لحزبه على الترشيحات التي يتقدم بها للمجلـس          إلى موافقة أعضاء مجلس الشيوخ المن     

فقد جرى العرف في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد بأن من حق عضوي الشيوخ عـن كـل          
ولاية أن يسأَلا عن رأيهما في التعيين لوظائف الولاية الممثلين لها إذا كانـا تـابعين لحـزب          

ن المجلس كله ـ وبصرف النظر عن انتماءات   فإ ، فإن لم يراعِ الرئيس ذلك الحق، الرئيس 
،   لإحبـاط ترشـيحات الـرئيس   أعضائه الحزبية ـ يتكاتف ويتضامن مع هذين العضـوين  
  .)٢(ويرفض ـ بدافع المجاملة ـ الموافقة على طلب الرئيس

                                                
 ; Norm Theory and the Future of the Federal Appointments ProcessGerhardt , :أنظر   )١( 

op.cit., pp.1692, 1701 with footnote No.16 & 48 .                                                             
فهو يستخدم في أكثر الحـالات بالنسـبة لمرشـحي    ،  ويشمل هذا التقليد معظم الوظائف الفيدرالية المحلية     )٢( 

، وبدرجة أقل بكثير بالنسبة لمرشحي محكمة الاستئناف فـي الولايـات المتحـدة    ، المحكمة الفيدرالية المحلية    
        .  لنسبة لمرشحي المحكمة الفيدرالية العلياوبصورة نادرة با

 :أنظر    The Courtesy of the Senate لمزيد من التفاصيل حول عرف مجاملة الشيوخ
- Harris, Joseph P.: The Advice and Consent of the Senate; op.cit., pp.215 - 237  . 

 in the Nomination and Confirmation Evolution of the Senate's Role :Betsy Palmer, -
 .                                                                                                  7 – 5., pp.cit. op:Process 

 ,.cit.op ,ProcessNorm Theory and the Future of the Federal Appointments  Gerhardt; -
pp.1682 with footnote No.10 .                                                                                          

 حيث أشار، حول مفهوم مجاملة الشيوخ  Gerhardt  ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى ما ذكره جيرهارد          
  :   المجاملة يمكن أن تستخدم للتعبير عن معانٍ ثلاثةهذه  إلى أن ١٦٨٢ من الصفحة رقم ١٠في الحاشية رقم 

سـوف يمتثلـون   ) من نفس الحزب   (  أنها قد تشير إلى طموحات أعضاء مجلس الشيوخ بأن الرؤساء            :الأول  
 . لرغباتهم فيما يتعلق بالمرشحين المفضلين من جانبهم لشغل الوظائف الفيدرالية في الولايات التي يمثلونها 

 ـيمكن أن يشير إلى احترام أعضاء مجلس الشيوخ لترشيحات أعضاء الكونجرس             ، انيوالمعنى الث   وعلـى   ـ
كما لو رشح الرئيس أحد الأعضاء (  للوظائف التي تتطلب الموافقة أو التصديق ـالأخص زملاءهم من الشيوخ 

 ما يوافقون على مثل ففي هذه الحالة فإن الشيوخ غالباً، ـ سواء من النواب أو الشيوخ ـ لمنصب وزاري مثلاً 
 ) .هذا الترشيح مجاملة منهم لزملائهم سواء في مجلس الشيوخ أو النواب 

، فقد يشير إلى احترام الرؤساء لاقتراحات بعض الشيوخ المتعلقة بالترشـيحات للوظـائف      ، أما المعنى الثالث  
 .صلحة خاصة أو معرفة واطلاع واسع والتي يكون لهم فيها م



 
 
 

٤٢٤ 
فهـي  ، وجدير بالذكر أن مجاملة الشيوخ هي تقليد قديم قدم الدستور الأمريكي ذاته              

حيث لم يكن باستطاعة الـرئيس      ،  إلى إدارة الرئيس الأول جورج واشنطن        ترجع في نشأتها  
فكان الـرئيس يقـوم   ، وقتذاك أن يعرف مدى صلاحية المرشحين لوظائف الولايات المختلفة   

الأمر الذي تطور بعدئذٍ إلـى حـقٍ   ، باستشارة أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لهذه الولايات       
 .)١(ى الرئيس احترامهثابتٍ لهؤلاء الأعضاء يتعين عل

  

وذلـك لمـا   ، ولقد تعرض تقليد مجاملة الشيوخ ـ بحق ـ لحملات شديدة من النقّاد    
يفضي إليه من تحكّم أعضاء مجلس الشيوخ واستغلالهم لنفوذهم في سـبيل تحقيـق مـآربهم            

 .)٢(الخاصة دون التقيد بمستوى الكفاءة الذي يقتضيه الصالح العام
                                                

رفـض  ،  ثلاثة أشهر على أول دورة انعقاد لمجلس الشيوخ في ظل الدستور الأمريكي الجديد               فبعد مرور  ) ١( 
  Benjamin Fishbournأعضاء هذا المجلس الموافقة على ترشيح الرئيس جورج واشنطن لبنجامين فيشبرن 

ويلاحظ . جيا  التابع لولاية جورPort of Savannahفي ميناء سافانا  Naval Officerليكون ضابطاً بحرياً 
فالأصح القـول بـأنهم   ، أن أعضاء مجلس الشيوخ لم يكن لديهم اعتراض على الشخص الذي اختاره واشنطن       

اللَذَينِ كانا يرغبان في إعطاء هذا العمل         ، كانوا يتكاتفون مع عضوي مجلس الشيوخ الممثلين عن ولاية جورجيا 
 .لشخص آخر ) الوظيفة ( 
فإن هذا العرف ـ في واقع الأمر  ، ن أن هذه الواقعة كانت أول تطبيق لعرف مجاملة الشيوخ  وعلى الرغم م  

  .تاليةإلا بعد عدة سنوات بشكل راسخ ـ  لم يستقر 
« The Custom of Senatorial courtesy had its beginning in the Washington 
Administration, but it did not firmly established until many years later» .                         

 في عهد إدارة الرئيس هاري ١٩٥١ولعل من أبرز تطبيقات عرف مجاملة الشيوخ ما حدث في يناير سنة                 
وبنجامين  ، William H. Kingحيث قام هذا الأخير بتعيين كل من وليم كنج  ، Harry S Trumanترومان 
فاعترض ، Illinois ى لينويإ بولاية Federal Judges كقاضيين فيدراليين Benjamin F. Epsteinابستين 

ى علـى  لينـو يإممثل ولايـة   Paul H. Douglasول دوجلاس السيناتور الديمقراطي بعضو مجلس الشيوخ 
 . تعيينهما بسبب عدم اتباع الرئيس لتقليد مجاملة الشيوخ باستشارتهم وأيده في ذلك مجلس الشيوخ 

هما جوزيف ، في الولاية ذاتها  حاول الرئيس ترومان أيضاً تعيين قاضيين آخرين  ١٩٥١في يوليو سنة     ثم      
ترض السيناتور فاع ، Cornelius J. Harringtonوكورنيليوس هارينجتون  ،  Joseph P. Druckerكردر
 .   وأيده في ذلك مجلس الشيوخ ، ول دوجلاس على تعيينهما لذات السبب ب

 : لك أنظر في ذ
-  Harris, Joseph P.: The Advice and Consent of the Senate; op.cit., pp.40 , 215 , 216  . 

 .85., p.cit. op,StatesThe President of the United  ;.B. Fincher, E - 
Evolution of the Senate's Role in the Nomination and Confirmation  :BetsyPalmer,  -

                                     .                                                                  5., p.cit. op:Process 
محمـد  .  ؛ د  ٢٥٣ص  ، مرجع سابق     ، رئيس الجمهورية الأمريكية  ، سعد عصفور   . د   :أنظر في ذلك     ) ٢( 

  .١٣٥ ، ١٣٤ص  ، مرجع سابق ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، فتوح عثمان 
 .85 , 84., pp.cit. , opThe President of the United States; . B. Fincher, E 



 
 
 

٤٢٥ 

  : الفيدراليين في عزل كبار الموظفين الأمريكيرئيس مدى سلطة الخامساً ـ
 

 منه على جواز عـزل أي   في الفقرة الرابعة من المادة الثانية     الدستور الأمريكي نص  
  رشوة أو الخيانة أو   بال من موظفي الولايات المتحدة من منصبه إذا وجه له اتهام نيابي             موظف
سكت عـن تحديـد     إلا أنه   ؛  )١(بمثل هذه التهم   وأُدين،  الخطيرة    والجنح ا من الجنايات  مغيره

والتقصير فـي أداء واجبـات   همال  كالإ ،غير جنائية لأسباب  الجهة المختصة بعزل الموظفين     
 لتنفيذية ممثلة برئيس  السلطة ا أهي  :   أو إساءة استخدم السلطة    ،عدم الكفاءة و أ ،العمل الوظيفي 

 وخ ؟ أم أن الأمر شركةً فيما بينهما ؟ ؟ أم السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشيالجمهورية 
 

 عزل موظفي إن الجواب على هذا السؤال يكون ميسوراً إذا تعلق الأمر ب          ، في الواقع    
فالجهة المختصة بتعيينهم تكون هي أيضـاً المختصـة   ، Inferior Officers  الدرجات الدنيا

 ؛ أما إذا تعلق الأمر بعـزل   "لعزلمن يملك التعيين يملك ا" أن وفقاً للقاعدة القائلة ب ، بعزلهم  
فهنـا تكمـن    ، Principal or Superior Officersالموظفين من طائفة الـدرجات العليـا   

 مجلـس الشـيوخ     بمشـورة ولكـن   لأن هؤلاء الموظفين يتم تعيينهم من الرئيس        ، الصعوبة
 . أي أن الأمر شركة بين الرئيس ومجلس الشيوخ،  وموافقته

 

 ـد استقرفق، وعلى أية حال    أنـه  علىـ  فقهاً وقضاء   الوضع في الولايات المتحدة 
إذا كان الدستور الأمريكي قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة الثانية منـه علـى الـرئيس                  

 ) The Advice and Consent of the Senate (الأمريكي أخذ مشورة وموافقة مجلس الشيوخ 
كبار الموظفين في الفرعين التنفيذي والقضائي التـابعين        على الترشيحات التي يجريها لتعيين      

الموافقة لا تعتبر ضرورية بالنسبة إلـى   المشورة أو تلك    هذه  فإن مثل   ، للحكومة الفيدرالية   
 .)٢(يعينهم بالاشتراك مع مجلس الشيوخ الذين سلطة الرئيس في عزل هؤلاء الموظفين

                                                
 : من الدستور الأمريكي على النحو التالي الفقرة الرابعة من المادة الثانيةجرى نص   وقد )١( 
 officersand all civil nt The President, Vice Preside" :4 Section ,2 Article .Const. S.U

 for, and impeachment from office on removed, shall be of the United States
conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors "  .                  

مثاراً للخـلاف بعـد وضـع    الموظفين   سلطة الرئيس في عزل كبار موضوعلقد كان ، وفي واقع الأمر    )٢( 
ولذلك لا يسوغ للرئيس أن يعزل ، ففريق رأى أنه لا يملك العزل إلا من يملك التعيين ،  بقليل  الاتحاديالدستور

هؤلاء الموظفين إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ ؛ أما الفريق الآخر فذهب إلى أن الرئيس يتحمل مسؤولية أعمال            
وقد انتصر الـرأي     .  موافقة المجلس على مباشرتها      باشتراط تقيد سلطته في عزلهم      فلا يصح أن  ، الموظفين  

 وجرى عليه العمل زهاء خمس وسبعين عامـاً  ـ له  Madisonماديسون جيمس   ـ بفضل دعم وتأييد الثاني
 نأ Andrew Johnsonجونسون أندرو ولكن حدث في عهد إدارة الرئيس ،  بعد وضع دستور الولايات المتحدة

    =  ١٨٦٧ عـام   قانوناً فما كان من الكونجرس إلا أن سن      ،  الكونجرس إلى حد بعيد    وبين بينه ساءت العلاقات 



 
 
 

٤٢٦ 
 هـي سـلطة     ئيس في عزل الموظفين   سلطة الر  أن   مما تقدم لكن لا ينبغي أن يفهم      و
فمن المقرر أن ،  The President's Removal Power is not  illimitable قيدمن غير  مطلقة

 ـ           ا النصـوص الدسـتورية     يراعي الرئيس في مباشرته لتلك السلطة الشـروط التـي تتطلبه
   .) ١(والقانونية

                                                                                                                   
حيث ،  ما كان مستقراً من عرف نسخ به، Tenure of Office Act   " قانون شغل الوظائف" باسم  عرف= 

نهم  الذين يشترط في تعيي المدنيينوظفين المأي من عزل علىموافقة مجلس الشيوخ استلزم هذا القانون ضرورة 
  .خذ مشورة مجلس الشيوخ وموافقته أ

إلا أن الكونجرس استطاع أن يتغلب على    ، واعترض عليه   ،      ولم يوافق الرئيس جونسون على هذا القانون        
انـب  وعاد ووافق عليه بأغلبية الثلثين في كل من مجلسيه ؛ وإزاء هذا الاصـرار مـن ج                ، اعتراض الرئس   

 ، Stanton  ستانتن Secretary of Warبقام الرئيس جونسون بعزل سكرتير أو وزير الحر، الكونجرس 
ولكـن  ، فرد هذا الأخير باتهام الرئيس ومحاكمته من خلال إجراءات الاتهام الجنائي          ، متحدياً بذلك الكونجرس    

 . ن التهم المنسوبة إليه رغم مخالفته للقانون أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة الرئيس نقصت صوتاً واحداً  فبرىء م
وهكـذا  ؛   ١٨٨٧  ونهائياً سنة  ١٨٦٩هذا القانون لم يعمر طويلاً إذ ألغي جزئياً سنة          فإن  ، وعلى أية حال                        
سلطة عزل   وأصبح من المسلم فقهاً وقضاء منذ ذلك الحين أن،ت القاعدة أو المبدأ الذي كان سارياً من قبل  عاد

 وليست هناك حاجة The Removal Power Belongs to the President الموظفين تخص الرئيس وحده 
 . على مباشرتها مشورة مجلس الشيوخ وموافقتهلأخذ 
قضية  : هذا المبدأ في مناسبات عديدة أهمها U.S. Supreme Courtأكدت المحكمة الفيدرالية العليا قد و     

  .١٩٣٥وقضية منفذ وصية همفري ضد الولايات المتحدة سنة  ،  ١٩٢٦ سنة ات المتحدةمايرز ضد الولاي
 :لمزيد من التفاصيل أنظر 

- Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926) . 
- Humphrey’s Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935) .    
- Dellinger, Walter : The Constitutional Separation Of Powers Between the President 
and Congress ( Memorandum for The General Counsels Of The Federal Government : 
U.S. Department of Justice, May 7, 1996 , pp.94 ) , Washington, D.C, 2002 ; pp.69 – 77.    
- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp.522 – 531 . 

, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray , William;Young -
pp.260, 262 .                                                                                                                 

 .87 – 85., pp.cit. , opThe President of the United States; . B.  Fincher, E- 
 ,New York (:Impeachmentson's Presidential removal Power and John Gopstein, David; -

The Concord Review, Inc, Volume 11: 2000-2001, p.175), pp.180 – 182 .                              
بقـرار  عدم جواز عزل أحد قضاة المحكمـة العليـا      : ومثال الشروط التي تتطلبها النصوص الدستورية       )١( 

 ضد بالحصانةالفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي تنص على تمتع هؤلاء القضاة           لأن  ، إداري
 ) من مجلس النواب   (إذا وجه لهم اتهام نيابي      لا يجوز بالتالي عزلهم إلا      ف ، سلوكهم حميداً العزل طالما كان    

وذلك من خـلال إجـراءات   ، وأدينوا بمثل هذه التهم ، بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى        
              =                                                                       .                                               Impeachmentالمحاكمة البرلمانية الاتهام و



 
 
 

٤٢٧ 
                                                                                                                   

 ما جاء في القسم الأول من القـانون المـنظم   فمثالها يةبالنسبة للشروط التي تتطلبها النصوص القانون  أما      
ضو من أعضاء هذه اللجنـة  أي ع" من أن   The Federal Trade Commission Actللجنة التجارة الاتحادية

 " . أو إساءة استعمال السلطة ، أو التقصير في أداء الواجب، يمكن أن يعزل من قبل الرئيس في حالة عدم الكفاءة
Section 1 : « …. Any commissioner may be removed by the President for inefficiency, 
neglect of duty, or malfeasance in office » .                                                                      

 عرضت على المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة  ١٩٣٥أنه في عام  ، ومن التطبيقات العملية لذلك      
U.S. Supreme Court وليام همفري التي تتلخص وقائعها في أن، " همفري ضد الولايات المتحدة "   قضية 

William E. Humphrey رشّح من قبل الرئيس هيربت هوفر   Herbert Hoover  في العاشر من ديسـمبر
 سـبتمبر عـام   ٢٥لمدة سبع سنوات تنتهي في ( FTC  ليكون عضواً في لجنة التجارة الاتحادية  ١٩٣١عام 
 .ين همفري في هذا المنصب ولما عرض الرئيس هذا الترشيح على مجلس الشيوخ وافق على تعي،  ) ١٩٣٨

تموز عـام   /  يوليو ٢٥تلقى بتاريخ   ،        وبعد أداء همفري للقسم الذي يتطلبه المنصب واضطلاعه بمهامه          
مطالباً فيها إباه بتقديم استقالته مـن  ، Franklin D. Roosevelt  رسالة من الرئيس فرانكلين روزفلت ١٩٣٣
علق بعمل اللجنة المذكورة يمكن أن تنفّذ بفاعلية أكبر من خلال موظفين     بحجة أن أهداف الإدارة فيما يت     ، منصبه

 .فطلب همفري من الرئيس أن يمنحه بعض الوقت ليستشير بعض أصدقائه، يكونون من اختياره هو شخصياً 
 

كتب روزفلت إلى همفري معبراً عن أمله بـأن يقـدم   ،       وبعد عدة مراسلات أخرى حول ذات الموضوع     
أنا أعلم بأنك ستدرك أنني لا أشعر بأن أفكارك أو عقليتك ستتفق يومـاً مـع   : " قائلاً له ، ته على الفور    استقال

و ، أفكاري وعقليتي سواء تعلق الأمر بسياسات لجنة التجارة الاتحادية أو بكيفية تصريف شؤونها وأعمالها               
  " . الكاملةز على ثقتهأحوأنا أعتقد أنه من الأفضل للشعب في هذا البلد أن ، بصراحة 

فكتب إليه الرئيس في السابع من أكتوبر سنة ،      ورد همفري على طلب الرئيس برفضه الاستقالة من منصبه 
؛  " من منصبك كعضو في لجنة التجارة الاتحاديـة         معزول  أنت عملياً   ، ابتداء من هذا التاريخ     : "  قائلاً   ١٩٣٣

وظل مستمراً في إصراره على أنه ما زال عضواً في ، ء من جانب الرئيس غير أن همفري لم يقبل بهذا الاجرا 
وفي تلقي التعويضات المقررة في القانون بنسـبة        ، وبأنه مخول بالقيام بواجبات أعماله فيها       ، اللجنة المذكورة   

   . per annum 000 ,10$عشرة آلاف دولار سنوياً 
ثار التساؤل حول ما إذا كان ما ورد في القسم ، مور الأقل أهمية وغيرها من الأ،       وبناء على هذه الحقائق 

الأول من القانون المنظم للجنة التجارة الاتحادية من شأنه أن يقيد أو يحد من سلطة الرئيس في عزل أعضـاء                   
سباب أي يحول دون ممارسة الرئيس لسلطته في العزل إلا في حال توفر سبب أو أكثر من الأ، اللجنة المذكورة 

أي أن سلطة ، المشار إليها في القسم الأول من القانون المذكور ؟ وإذا كانت الإجابة على هذا التساؤل بالايجاب 
 limitationفهل يعتبر مثل هذا التحديد      ، الرئيس في عزل أعضاء اللجنة المذكورة هي سلطة محددة أو مقيدة            

هل يعتبر ، ونية وفقاً لدستور الولايات المتحدة  ؟ وبمعنى آخر  صحيحاً من الناحية القان  Restrictionأو التقييد
 واعتداء على سلطات رئيسها أم لا ؟ ، ذلك بمثابة تدخل في أعمال السلطة التنفيذية 

فقام منفّذ وصيته برفع دعـوى علـى        ، وحدث أن مات همفري بعد فترة قصيرة من عزله من منصبه                   
واعتبار العـزل  ،  المبالغ التي استحقها همفري    بالحصول على مطالباً  ، لية العليا   الحكومة أمام المحكمة الفيدرا   

أيار سنة /  مايو ٢٧في  خلصت في حكمها الصادر، وبعد المداولات التي أجرتها المحكمة العليا   ، غير قانوني   
قسم الأول منه ـ        خص ما جاء في الـ وعلى الأ  في قضية همفري إلى أن قانون لجنة التجارة الاتحادية١٩٣٥



 
 
 

٤٢٨ 

 ـ  عطلـة مجلـس   أثنـاء و كيفية التعامل مع المناصب الوظيفية التي قد تخل سادساً 
 :  The Recess Appointments  "تعيينات العطلة"   الشيوخ

 

دائماً في حالة   إيماناً من الآباء المؤسسين للدستور بأن مجلس الشيوخ سوف لن يكون             
يحات الرئاسـية   الترش على   وموافقته مشورتهمن إعطاء   المجلس   لن يتمكن فوبالتالي   ، انعقاد

 الفترات التي لا يكون فيها المجلس في حالة انعقاد          أثناءالتي قد تخلو     يا العل للمناصب الوظيفية 
 الوظـائف جميـع   لشغلالسلطة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية تخويل فقد قرروا   ، 

 وهذا ما نص عليه الدستور الأمريكـي         ،)١( الشيوخ مجلس  عطلات خلالالشاغرة  الفيدرالية  
سلطة شـغل جميـع     سلطة شـغل جميـع     للرئيس  للرئيس  " " :  بقوله   ة الثانية من المادة الثانية منه      من الفقر  الثالث البند في

 عن طريـق     عن طريـق    وذلكوذلك، ،  عطلة مجلس الشيوخ      عطلة مجلس الشيوخ     أثناءأثناء   التي قد تحدث    التي قد تحدث    الشاغرة  الشاغرة  أو المناصب   أو المناصب  الوظائفالوظائف
 .)٢( " " الدورة التالية للمجلس الدورة التالية للمجلسختامختامفي في أجلها أجلها نتهي نتهي يي  منح تفويضاتمنح تفويضات

                                                                                                                   
ولهذا فإن قـرار الـرئيس   ،  The FTC Act was constitutionalهو قانون سليم من الناحية الدستورية = 

 Humphrey's dismissal wasفرانكلين روزفلت بعزل الموظف همفري كان قراراً غيـر مبـررٍ قانونـاً    

Unjustified ،   ظيم شؤون اللجنة المذكورة قد حدد في القانون وذلك لأن الكونجرس وهو صاحب الولاية في تن
، أو التقصير في أداء الواجب، عدم الكفاءة(   الأسباب التي تتيح عزل موظفيها وهيFTC Actالخاص بإنشائها 

بينما خرج الرئيس على هذه الحدود حين عزل همفري لمجرد معارضته لما كان         ، ) أو إساءة استعمال السلطة     
   .New Deal policies من خطط وسياسات اقتصادية جديدة  FTCذه اللجنة يعرضه الرئيس على ه

 

  :لمزيد من التفاصيل أنظر
- Humphrey’s Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935) . 
- Pyle, Christopher & Pious, Richard; The President, Congress, and the Constitution, 
(Power and Legitimacy in American Politics), The Free Press, Macmillan, Inc., New 
York, 1984; pp.195 – 211.                                                             

Library of Congress ,Recess Appointments of Federal Judges: , Louis Fisher ,   : أنظر ) ١( 
Congressional Research Service  ( CRS Report : RL31112 , September 5, 2001  ) , p.1 .   

  :وقد جرى نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على النحو التالي   )٢( 
« The President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the 
Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their 
next Session » ( U.S. Const , Article 2, Section 2, Clause 3 ) .                                         

وهم الذين رفضوا التصـديق علـى    ( اديينخصوم الاتحالبعض من شارة في هذا الصدد إلى أن     وتجدر الإ     
دستور الولايات المتحدة الأمريكية بزعم أنه يقوي من سلطات الحكومة المركزية بصورة مبالغ فيها على حساب 

قد ذهب إلى القـول بـأن الـرئيس    )  The Ant-Federalist ولهذا يطلق عليهم تسمية  ، الولايات المحلية 
ي حال وفاة  يستطيع أن يملأ الشواغر في مجلس الشيوخ ف       )  بند تعيينات العطلة     (الأمريكي بمقتضى هذه المادة     

 President could use the Recess Clause to fill vacancies in the أحد أعضائه.. ..أو استقالة أو عجز 

Senate ،  ما   إنالقولدرالية ـ رد على هؤلاء ب غير أن ألكسندرهاملتون ـ وهو من الاتحاديين المؤيدين للفي        =



 
 
 

٤٢٩ 
  TThhee  RReecceessss  ""طلـة  طلـة  تعيينـات الع تعيينـات الع " "  بـفي الولايات المتحدة ويعرف هذا الإجراء  

AAppppooiinnttmmeennttss     ، عطلـة  خـلال الشـاغرة  الحكومية  الوظائف بشغلنظراً لقيام الرئيس 
ولهـذا فـإن    ،  الفترات التي لا يكون فيها المجلس في حالة انعقاد        أي أثناء ، )١(مجلس الشيوخ 

                                                                                                                   
خاصـة وأن الدسـتور يـنص        ، المغرض التفسيرورد في هذه المادة من ألفاظ وتعابير لا تحتمل مثل هذا            = 

 . صراحة بما لا يدع مجالاً للشك على طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 

 :أنظر في التفاصيل 
, 6519, te University Press; Michigan StaThe Antifederalist Papers:  Morton,Borden -

Antifederalist No.62 (On the Organization and Powers of the Senate, Part 1 by Brutus).  

.)  By Alexander Hamilton  ( 67., Federalist No.cit., opThe Federalist - 

Volume  ,.cit.; opesCommentaries on the Constitution of the United Stat:  Story, Joseph-
3, Chapter XXXVII (Executive-Powers and Duties ) , pp.409 , 410 .                               

 مـن  ٣البنـد  ( TThhee  RReecceessss  AAppppooiinnttmmeennttss  CCllaauussee  بند تعيينات العطلة   أن إلى هناتجدر الإشارةو  )١( 
أثار في التطبيق وهو ما   ، من عبارات واسعة بعض الشيء      يتض )  الأمريكي  من الدستور  ٢ من المادة    ٢الفقرة  

ولعل أهم تلـك التسـاؤلات    ، تلاف التأويلات والتفسيرات بشأنه     إلى اخ أدت في النهاية      عديدة العملي تساؤلات 
 آراء رجـال  حيث اختلفت    ؟  ؟RReecceessss  ooff  tthhee  SSeennaattee عطلة مجلس الشيوخ   عطلة مجلس الشيوخ  المقصود من عبارةالمقصود من عبارة تدور حول

  : اتجاهينوانقسموا في ذلك إلى  " Recess"  الولايات المتحدة حول التفسير الصحيح لكلمة الفقه والقانون في
طلة مجلس الشيوخ   يجب أن يقتصر على عRecessكلمة ل  الصحيحتفسيرالأن ـ بحق ـ  يرى  :الاتجاه الأول
، ين ولايتَي كونجرسينأي خلال الفترة الواقعة ما ب، بعد انفضاض أعمال الكونجرس بصورة نهائية  التي تحدث

أي الفترة الواقعة بين نهايـة دور         ،ما بين دورتي انعقاد الكونجرس السنويتين      العطلة الرسمية التي تحدث      أو
 . }  IInntteerrsseessssiioonn  RReecceessss  { وهو ما اصطلح على تسميته بـ ،الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثاني 

The Recess of the Senate at the end of a Congress or the official recess between the 
annual sessions of each Congress (the period which occurred between the end of the 
First Session and the start of the Second Session) .                                                              

إذ من الجائز أن تفسر            ، لا ينبغي حصره في المعنى السابق       "  Recess"  يرى أن تفسير كلمة     : الثاني  الاتجاه  
 The Recess of the ـ فضلاً عما ذُكر ـ على أنها العطلة التي تحدث ضمن دور الانعقاد السنوي للكونجرس

Senate during a recess within a session ، تسميته وهو ما اصطلح على } IInnttrraasseessssiioonn  RReecceessss  {. 
بأن عدداً لا بأس به من الرؤساء استخدموا السلطة المخولة ،       ويبرر أنصار هذا الاتجاه وجهة نظرهم تلك       

وقاموا بمثل هذه التعيينات خلال عطلات مجلس الشيوخ ضمن دور الانعقـاد       ، لهم بموجب بند تعيينات العطلة      
 على سبيل المثال أجرى تعيين عطلة لأحد الأشخاص أثنـاء    Coolidgeس كوليدج   الرئيف، السنوي للكونجرس   

 والـرئيس  Reganكما أن كلاً من الرئيس ريغان   ، قيام مجلس الشيوخ بعطلة استمرت لخمسة عشر يوماً فقط          
                      .جورج بوش الأب عمل تعيين عطلة لبعض الأشخاص خلال عطلة المجلس لمدة ثمانية عشر يوماً 

فإن الرؤساء المحدثين مجمعون على أن تفسير  ، وبالنسبة لما يجري عليه العمل حالياً في الولايات المتحدةوبالنسبة لما يجري عليه العمل حالياً في الولايات المتحدة      
أي أن  ، } Intrasession Recess { و } Intersession Recess {  يشمل كـلاً مـن   Recessكلمة 

=     سواء حـدثت    ، ة خلال عطلات مجلس الشيوخ    الرئيس بإمكانه أن يستعمل سلطته في إجراء التعيينات المؤقت        



 
 
 

٤٣٠ 
الشـيوخ  موافقة مجلـس ا  من القاعدة العامة التي تقتضي استثناءاستثناءبمثابة   تعتبرتعيينات العطلة   

 . )١(المناصب الحكومية العلياعلى تعيينات الرئيس لبعض 
 

 المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري المنعقد فـي     تإلى سجلا إذا ما رجعنا    و 
 لا تزودنـا    فإنه يلاحظ أن هـذه الوثـائق      ، الأوراق الفيدرالية   كذلك  و ، ١٧٨٧سنة  فيلادلفيا  

                                                                                                                   
أو ما ، ) يوماً مثلاً  ١٥يوخ عطلة لمدة كما لو أخذ مجلس الش ( السنويخلال دور الانعقاد فترات العطلة تلك = 

 وهي تاريخ نهاية دور الانعقاد      ٢٠٠٣ ديسمبر   ٩كالفترة الواقعة بين     (  السنويتين بين دورتي انعقاد الكونجرس   
أو ما بين    ) ١٠٨ وهي تاريخ بداية دور الانعقاد الثاني للكونجرس         ٢٠٠٤ يناير   ٢٠ و ١٠٨ونجرس  الأول للك 

 ينـاير   ٧ و ١٠٧ وهي تاريخ نهاية الكـونجرس       ٢٠٠٢ نوفمبر   ٢٢كالفترة الواقعة بين    (  ولايتي كونجرسين 
نية نية أية فترة زمأية فترة زم: " أنها ب أصبحت تعرف RReecceessssولهذا فإن كلمة ؛  ) ١٠٨ وهي تاريخ بداية الكونجرس  ٢٠٠٣

  " .   لا يكون فيها مجلس النواب أو الشيوخ في حالة انعقادلا يكون فيها مجلس النواب أو الشيوخ في حالة انعقاد، ، استثناء أيام الأحداستثناء أيام الأحدمع مع ، ، من ثلاثة أيام كاملة فما فوقمن ثلاثة أيام كاملة فما فوق
« A '' Recess '' is defined as any period of three or more complete days-excluding 
Sundays-when either the House of Representatives or the Senate is not in session » . 

    هذا ويلاحظ أنه على الرغم من أن صلاحية الرئيس في إجراء تعيينات العطلة المؤقتة خلال عطلة مجلـس      
إلا أن مثل هذه التعيينات ، قد أصبحت عرفاً شائعا Intrasession Recess ضمن دور الانعقاد السنوي الشيوخ 

 لمجلس الشيوخ خلال العطلة القصيرةخاصة عندما يتم هذا التعيين ، ت في مجلس الشيوخ كانت دائماً مثار نقاشا
 . Controversial Individual عندما يتناول التعيين شخصاً مثيراً للجدلأو ،  ) أيام مثلاً  ٩ أو ٥( 

 :لمزيد من التفاصيل أنظر 
Library of  ,Questions Frequently Asked Appointments;Recess  .:Hogue, Henry B -

Congress, Congressional Research Service (CRS Report: September10, 2002), pp.1 – 6.  
- Dellinger, Walter: The Constitutional Separation Of Powers Between the President 
and Congress (Memorandum) op.cit., pp.62 – 68 . 

   .25 - 3.pp ,.cit., opJudgesecess Appointments of Federal R :Louis Fisher, - 
Judicial Recess Appointments : Shanmugam . , KRoss . McGurk , T. Ho , B. S  , J. Buck -

An Essay from The Federalist Society website, Available  .( ; A Survey of the Arguments
at : hhttttpp:: ////wwwwww..ffeedd--ssoocc..oorrgg//ppddff//rreeccaapppp..ppddff  ), pp.6 – 14 .                                                

Recess Appointments During an : , Office of Legal Counsel Department of Justice. S.U -
 ,eputy Counsel to the  presidentMemorandum Opinion for the D( ,Intrasession Recess

By Timothy E. Flanigan "Acting Assistant Attorney General ", January 14, 1992 ) .       
      th Congress108Congressional Directory for the Government Printing Office; . S. U-

,  )  Sessions of Congress (527 – 512.  Online Revision , pp2004 , August ) 2004-2003 (
Available at : hhttttpp:: ////wwwwww..ggppooaacccceessss..ggoovv//ccddiirreeccttoorryy//bbrroowwssee--ccdd--aauugg0044..hhttmmll                      

p.cit.op, Recess Appointments; Frequently Asked Questions:  Henry,Hogue ,.1 : أنظر  )١( 

  :Hogueوفي ذلك يقول 
« The Recess Appointment Clause is an exception to the general requirement of Senate 
confirmation of Presidential appointments to certain senior government positions. 
When the Senate is in recess, the President may make a temporary appointment, called 
a recess appointment, to any such position without Senate approval » .                           



 
 
 

٤٣١ 
بنـد تعيينـات     ل التي كانت وراء تبني واضعي الدستور     النوايا والأهداف   بمعلومات كافية عن    

 ـهذا البندفقد كان ،  The Recess Appointments Clause العطلة  ـ  أحد   في واقع الأمر 
لأعماله بأيـام  المؤتمر الدستوري أي قبل اختتام    ، بصورة متأخرة جداً     المقترحات التي قدمت  

 .)١(سريعة ومختصرة وبمناقشة تصويتن من دوتم تبنيه على الرغم من ذلك فقد و، قليلة 
 

لبند تعيينات العطلـة     لدستورواضعي ا  وراء تبني    ظاهرال الهدف    فإن أية حال  وعلى  
 هذا  حيث يسمح ، ها بانتظام واطراد  واجباتقيامها ب ضرورة  و، المرافق العامة دوام  فكرة  يتعلق ب 

حكومة من خلال الشغل المؤقت     للرئيس المحافظة على استمرارية الأعمال الإدارية في ال       البند  
 .   )٢(فيها مجلس الشيوخ في حالة انعقادتخلو أثناء الفترات التي لا يكون قد للوظائف التي 

 

 خـلال عطلـة   الـرئيس  التي يقوم بها  المؤقتة  تعيينات  الهذا ومن الملاحظ عملياً أن       
ات  الإدار في فـي   الـوظي  عملالاستمرارية  محافظة على    الشيوخ لم تكن دائماً بهدف ال      سمجل

بقصد التهـرب  بقصد التهـرب  ، ،  Political Reasons سياسيةسياسيةبل إن الغالب منها كان يتم لدوافع بل إن الغالب منها كان يتم لدوافع  ، الحكومية
، ، الشرط الوارد في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدسـتور      الشرط الوارد في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدسـتور      أوالتحايل على   أوالتحايل على   

رئاسية لكبـار   رئاسية لكبـار    وموافقته على الترشيحات ال     وموافقته على الترشيحات ال    الشيوخالشيوخمجلس  مجلس  وهو المتعلق بضرورة أخذ مشورة      وهو المتعلق بضرورة أخذ مشورة      
 رضة مجلسا ـ إذا ما توقعوا مع رؤساء الجمهوريةيلجأ  كانفكثيراً ما   ؛الموظفين الفيدرالينالموظفين الفيدرالين
في شغل الوظائف الشاغرة خلال عطلة مجلـس        تهم   سلط ـ إلى استغلال   الشيوخ لترشيحاتهم 

  . )٣(هوذلك بأن ينتظروا لحين انتهاء دورة انعقاده ويجرون التعيين الذي يرغبون في، الشيوخ 
                                                

 -  p, .cit. op, Recess Appointments of Federal Judges: Fisher , Louis.1 . : أنظر في ذلك ) ١( 
  . )20.  footnote Nowith( 7., p.cit. op;AppointmentsJudicial Recess  :Others & S,. Buck - 
 p,.cit.; opFrequently Asked Questions cess Appointments,Re:  Henry ,Hogue .1 :أنظر )  ٢( 
  .٢٥٣ص ، مرجع سابق   ، رئيس الجمهورية الأمريكية، سعد عصفور . د  :أنظر في ذلك  ) ٣( 

            .                1., p.cit. op,JudgesRecess Appointments of Federal  :Louis Fisher, - 

 أن مجلس الشيوخ كان دائماً يحفل بمناقشات وجدالات ونزاعات حادة عنـدما يكـون    Fisherر      ويذكر فيش 
أعضاؤه على علم بأن الرئيس قد استعمل إجراء تعيين العطلة للمراوغة والتحايل على عملية التصـديق علـى       

 . الذي لا يلقى قبولاً واستحساناً من جانب المجلس ، المرشح للوظيفة 
 « Controversy has been particularly acute in instances where Senators perceive that 
the President is using the recess appointment process to circumvent the confirmation 
process for a nominee who is opposed in the Senate » .                                                          

 . 13., p.cit. ; opJudicial Recess Appointments:  Others &S , . Buck - 
 :  بقوله Buck    وهو أيضاً ما عبر عنه 

« On the other hand, recess appointments could serve to galvanize opposition to 
nominees, to the extent that opponents perceive recess appointments as an attempt to 
circumvent and/or influence the senatorial advice-and-consent process » .                     



 
 
 

٤٣٢ 
بل هو مجـرد    ، لفترة دائمة    لا يكون     مثل هذا التعيين    بأن ،ويلاحظ في هذا الصدد     

   لمجلـس  لمجلـس بانتهاء دور الانعقاد التـالي بانتهاء دور الانعقاد التـالي تهي مدته  تن،Temporary Appointment  مؤقت تعيين
 هذا التعيين يكون منتجاً لآثاره بشرط أن يقره المجلس فـي دور الانعقـاد                أن أي، )١(الشيوخالشيوخ
   .)٢( دون أن يقره عد ذلك رفضاً له وإنهاء لآثارهفإن اجتمع المجلس وانفض، التالي 

                                                                                                                   
 .  2 , 1., pp.cit. op;QuestionsFrequently Asked  Recess Appointments, :Henry ,Hogue - 

 :ه   بدوره عبر عن ذات المعنى بقولHogue  كما أن 
« Throughout the history of the republic, Presidents have also sometimes used the 
recess appointment power for political reasons. For example, recess appointments 
enable the President to temporarily install an appointee who probably would not be 
confirmed by the senate » .                                                                                              

مـن أن  ) بند تعيينات العطلـة   ( ورد في إلى أنه لا توجد خلافات كثيرة بخصوص ما  وتجدر الإشارة هنا   ) ١( 
 Commissions shall expire at the  التالي لمجلس الشيوخسينتهي أجلها في ختام دور الانعقادالتفويضات 

End of their [the Senate’s]  next Session  ، في مدتها تعيينات العطلة ستنتهي فهناك شبه إجماع على أن
ذا أجري  ؛ فإEnd of the next full session of the Congress  سالي للكونجرد الت دور الانعقاكاملختام 
 فـإن الاجتمـاع التـالي    ، intrasession recessخلال عطلة المجلس ضمن دور الانعقاد الواحد  ما تعيين

  . ليس إلا استمرار لدور الانعقاد الجاري في الحقيقة  فهو،   "دور الانعقاد التالي" للكونجرس ليس هو 

ذي يـأتي بعـد الانفضـاض    تعني دور الانعقاد ال  The next Session"  دور الانعقاد التالي "  إن عبارة    
فعلى سـبيل  ،  The Adjournment Sine Die of the Current Session النهائي لدور الانعقاد الجاري 

فإن اجتمـاع مجلـس    ، الصيفيةالمثال إذا أجرى الرئيس جورج بوش تعيين عطلة خلال عطلة مجلس الشيوخ  
بدلاً من ذلك هو بكل بسـاطة سـيكون   ، " الي دور الانعقاد الت"  سوف لن يكون    ٢٠٠٣  عام خريفالشيوخ في   

 the remainder of the current first session of ١٠٨ للكونجرس رقم الجاريتتمة لدور الانعقاد الأول 

the 108th Congress ،  وهو تاريخ ختـام  ٢٠٠٤ولهذا فإن التفويضات المؤقتة ستنتهي مدتها في نهاية عام 
إذا أراد الرئيس   ، ؛ وبالمقابل    ) ١٠٨أي ختام دور الانعقاد الثاني للكونجرس       ( رس  دور الانعقاد التالي للكونج   

  ١٠٨دورتي الانعقـاد الأولـى والثانيـة للكـونجرس        بوش أن يجري تعيينات عطلة خلال الفترة الواقعة بين        
intersession recess  ، تاريخ ختـام  وهو  ( ٢٠٠٤فإن التفويضات المؤقتة سوف تنتهي مدتها في نهاية عام

 ) .دور الانعقاد التالي بأكمله 
 - pp.cit.op, Judicial Recess Appointments Others; &S , . Buck ,.10 , 11.     :أنظر في ذلك 

 .2., p.cit.op, Recess Appointments, Frequently Asked Questionsenry; Hogue, H - 
معـين  "   مجلس الشيوخ الموافقة على طلب الرئيس بترشـيح وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رفض      ) ٢( 

 Rejection byلا ينهي تعيين العطلة) وهو الشخص الذي عينه الرئيس مؤقتاً خلال عطلة المجلس  (  "العطلة

the Senate does not end the recess appointment ،   أي أن الشخص المعين يظل على رأس عملـه
لا تصرف له أية مبالغ     ، ولكن في هذه الحالة     ، ) نهاية دور الانعقاد التالي للمجلس       ( لغاية نهاية مدة التفويض   

مالية من الخزانة العامة كمرتب لهذه الوظيفة طالما لم يوافق المجلس على هذا التعيين ؛ وهذا القيد مستفاد من                   
 Treasury and General Governmentزانة والاعتمـادات الحكوميـة العامـة     من قانون الخ٦٠٩الفقرة 



 
 
 

٤٣٣ 
 المخولـة لـه   هذا وقد لوحظ في العمل أن من الرؤساء من أساء استعمال السـلطة              

بحيث أنه إذا ما عاد المجلس للانعقاد ورفـض التعيـين الـذي     ، بموجب بند تعيينات العطلة     
يجري التعيين ذاته من جديد   فينتظر لحين انتهاء دور انعقاده       عند هذا الحد بل   لم يقف   ، أجراه  

لإطالـة  من الرؤساء من يعمد إلى استعمال الحنكة والدهاء فإن ، وأكثر من ذلك ، )١(غيبتهفي  
،   تقريباً سنتينهذه المدة    تبلغقد  بحيث  ،  لأطول مدة ممكنة      في منصبه   معين العطلة  بقاءمدة  

 خاصة إن كان    ،وفيها شيء من التحدي لإرادة الكونجرس       ، لة  مدة ليست بالقلي  بلا شك   وهي  
  .)٢(فيه من قبل مجلس الشيوخغير مرغوب  مثيراً للجدل أو المعينالشخص 

                                                                                                                   
Appropriations Act  ، مـن أي اعتمـاد لأي   ) كمرتـب  ( لن يتم صرف أي جزء : " حيث تنص على أنه

في حال صوت مجلس الشـيوخ بعـدم   ، شخص بسبب شغله لأي منصب وظيفي يكون هو أو هي قد عين فيه             
 " .  الموافقة على ترشيح الشخص المذكور 

“  No part of any appropriation ... shall be paid to any person for the filling of any 
position for which he or she has been nominated after the Senate has voted not to 
approve the nomination of said person”  (P.L. 107-67, sec. 609) .                                      

 :أنظر في ذلك 
- Fisher, Louis: Recess Appointments of Federal Judges, op.cit., pp.5 – 8. 
- Hogue, Henry: Recess Appointments, Frequently Asked Questions; op.cit., pp.4 , 5 .    
- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation , 
op.cit., pp. 521 – 522 .  
- Treasury and General Government Appropriations Act, 2002 , Bill Number H.R.2590 
for the 107th Congress .       

 حين عين السيدة مـارجري بلـوم   ١٩١٤ عام  Woodrow Wilsonالرئيس وودرو ويلسونوهذا ما فعله  ) ١( 
Margarie Bloomبعد أن رفض المجلس قبل ذلك تعيـين  ، ائف خلال عطلة مجلس الشيوخ   في إحدى الوظ

فانتظر الرئيس عطلة مجلس ، وحين انعقد المجلس رفض تعيين الرئيس للسيدة أيضاً    ، زوجها في نفس الوظيفة     
  ثم أرسل الرئيس التعيين ثانية لمجلـس الشـيوخ         ، ه تسلمت العمل الذي عينه لها الرئيس        الشيوخ وبمجرد فض

وإزاء ، ثم عاد وعينها بمجرد فض مجلس اشيوخ لأعماله وقيامـه بالعطلـة             ، ولكنه رفضه مجدداً    ، راره  لإق
 . إصرار الرئيس على تعيين السيدة مارجري وافق مجلس الشيوخ في نهاية المطاف على تعيينها 

  .١٣٩ص  ، مرجع سابق ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، محمد فتوح عثمان .  د :أنظر 
 The case of the Pryorولعل أبرز وأحدث مثال على ذلك هـو قضـية تعيـين القاضـي بريـور       ) ٢( 

appointment الـرئيس     وتتخلص هذه القضية ـ التي تعتبر من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عهد إدارة
/ اسع من نيسـان   ـ بأنه في الت Most Controversial Nominee of Bush's Tenure جورج دبليو بوش
رشّـح الـرئيس     ، ١٠٨أي في البدايات الأولى لدور الانعقاد الأول للكونجرس رقم           ، ٢٠٠٣أبريل من العام    

فـي  ليملاً شاغراً  )المدعي العام في ولاية ألاباما  ( William H. Pryor" وليام بريور " جورج دبليو بوش 
 ،  U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشر محكمة

وبمجرد استلام المجلس لطلب الترشيح قام ، وأرسل الرئيس الترشيح إلى مجلس الشيوخ لأخذ مشورته وموافقته 
=       لتقديم تقريرها The Senate Judiciary Committee  الشيوخبإحالته إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس



 
 
 

٤٣٤ 
                                                                                                                   

 أجرت  ٢٠٠٣حزيران  / وفي الحادي عشر من يونيو      . ة المرشح لهذا المنصب القضائي      دى صلاحي محول  = 
 ١٠ وافقت اللجنة بأغلبية ٢٠٠٣ يوليو تموز  ٢٣وفي  ، اللجنة القضائية تحقيقاً حول الشخص موضوع الترشيح        

   . The full Senate إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته بريور أصوات على إرسال ترشيح ٩أصوات مقابل 
حول  ) ١٠٨التي تمت خلال دور الانعقاد الأول للكونجرس (  في مجلس الشيوخ المطولةوبعد المناقشات         

تقدم بعض الأعضاء باقتراح إقفال بـاب  ولما  ، عارض عدد من أعضاء المجلس هذا الترشيح        ، بريور  ترشيح  
ثم أعيد  ،  صوتاً هذا الاقتراح     ٤٤ مقابل   ٥٣غلبية  رفض المجلس بأ  ، المناقشة وإجراء التصويت على الترشيح      

  .معلقاً   Pryor’s nominationترشيح بريور وهكذا بقي ، اقتراح إجراء التصويت مرة ثانية فرفض أيضاً 
وأخذ مجلـس    ، ١٠٨ اختتمت أعمال دور الانعقاد الأول للكونجرس        ٢٠٠٣      وفي التاسع من ديسمبر عام      

وهـو  (  ٢٠٠٤كانون الثاني من العام / ر  يناي٢٠استمرت لغاية  } Intersession Recess {الشيوخ عطلة 
  ) .١٠٨تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني للكونجرس 

خـلال دور الانعقـاد الثـاني     ، ٢٠٠٤شباط مـن العـام   /  فبراير ١٢      وفي يوم الخميس المصادف لـ   
عطلـة   ) Presidents’ Day holiday ة يوم عطلة الرئيسبمناسب( أخذ مجلس الشيوخ   ، ١٠٨للكونجرس رقم 

 .  ٢٠٠٤ فبراير ٢٣نين الموافق لـ أي لغاية يوم الاث،  أياملعشرة استمرت   }Intrasession Recess {  قصيرة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بوش أجرى يوم الجمعة المصادف لـ           ، وخلال عطلة مجلس الشيوخ تلك           
محكمة الاسـتئناف الأمريكيـة للـدائرة    ليكون عضواً في    "  وليام بريور    " لـتعيين عطلة    ٢٠٠٤ فبراير   ٢٠

  وفي نفس .لهذا المنصب ترشيح القاضي بريور ل الشيوخ وذلك على الرغم من معارضة مجلس، الحادية عشر 
 .أصبح تعيين القاضي بريور نافذاً ) أي يوم الجمعة ( ذلك اليوم 

نلاحظ المكر والدهاء الذي تعامل به الرئيس بوش مع قضية          ،  ومن خلال تلك المعطيات      ،     وفي مثالنا هذا    
فبدل أن يحترم الرئيس قرار المجلس الصادر بعدم الموافقة على ترشيح بريور للمنصب ، تعيين القاضي بريور  

ى إرادة مجلس الشيوخ    وتحد، قام باستغلال السلطة المخولة له بموجب بند تعيينات العطلة          ، القضائي المذكور   
إطالة مدة بقاء القاضي بريور في منصبه لأطول مدة         بل إنه عمد إلى     ، ولم يقف عند هذا الحد      ، في هذا الشأن    

وفي أول  ، ١٠٨أن الرئيس بوش انتظر لحين بداية افتتاح دور الانعقاد الثاني للكونجرس         ،  وبيان ذلك     ،ممكنة
قـام   ) ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣ حتى   ٢٠٠٤ / ٢ / ١٢وهي التي تمت من     ( عطلة لمجلس الشيوخ خلال هذا الدور       

طبقاً لبند ( وبناء على ذلك فإن تفويض أو تكليف القاضي بريور سينتهي        ، بتعيين القاضي بريور لهذا المنصب      
وهذا يعني أن مدة التفويض سوف تنتهي ـ  ليس في  ، في ختام الدور التالي لمجلس الشيوخ ) تعيينات العطلة 

أي في نهاية دور الانعقـاد الأول  ، وإنما في نهاية الدور التالي له  ، ١٠٨ة دور الانعقاد الثاني للكونجرس    نهاي
 ٢٠وطبقاً لذلك فإن مدة تعيين القاضي بريور تبدأ مـن             ، ٢٠٠٥أي في أواخر العام      ، ١٠٩للكونجرس رقم   

 .وهي بلا شك مدة ليست بالقليلة ، قريباً أي أنها تمتد لمدة سنتين ت ، ٢٠٠٥ حتى أواخر العام ٢٠٠٤فبراير 
 فإن الظروف المحيطة بتعيين القاضي بريور خلال عطلة مجلس الشـيوخ القصـيرة  ، ومن ناحية أخرى        

 ١٢فالمجلس أخذ عطلة في يوم الخميس ، كانت مريبة ، واحد فقط  Business Day وقبل انعقاده بيوم عمل ،تلك
في يوم الجمعـة  ( وتعيين بريور  ، ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣تماع مجدداً في يوم الاثنين وعاد إلى الاج  ، ٢٠٠٤ / ٢/ 
ولهذا كـان مـن   ، ) وهو هنا يوم الجمعة ( جاء قبل اجتماع المجلس بيوم عمل واحد فقط         ) ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٠

ولا شك ). موافقته حسب الأصول  و يعرض الترشيح عليه لأخذ، ئيس أن ينتظر لحين انعقاد المجلسالممكن للر
=       على بقصد التهرب أو التحايل  هذا التصرف من جانب الرئيس قد تم إلى أن بوضوح أن هذه الملابسات تشير  



 
 
 

٤٣٥ 
 ويتضمن خروجـاً  ، يجافي روح الدستور  والواقع أن هذا المسلك من جانب الرؤساء        

قد التي  الوظائف سلطة شغل   من تخويل الرئيس   هواضعوقصدها   على الأغراض التي     واضحاً
 .   مجلس الشيوختخلو أثناء عطلات

                                                                                                                   
وهـو  ، ) البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدسـتور            ( الشرط الوارد في النص الدستوري      = 

  .  على الترشيحات الرئاسية لكبار الموظفين الفيدرالينالمتعلق بضرورة أخذ مشورة مجلس الشيوخ وموافقته
الـذي   ( تعيين بوش للقاضي بريور   الأمريكي بكل مكوناته    فقد استهجن الرأي العام     ،  وترتيباً على ذلك          

وبأنه ، وبمعارضته لتشريعات حماية البيئة     ، وبمعاداته لحقوق المرأة والأقليات     ، عرف بأيديولوجيته المتطرفة    
بإباحة الاجهاض     RRooee  vv..  WWaaddee في قضية١٩٧٣قرار المحكمة الفيدرالية العليا الصادر سنة  Berateوبخ 

Abortion  فضلاً عن أنه جـادل فـي قضـية    ، واعتبره أسوأ حكم في التاريخ الدستوري ،  في حالات محددة            

 LLaawwrreennccee  vv..  TTeexxaass قوانين اللواط وتأييد،  لمصلحة الاباحة الجنسية والدعارة   sodomy laws التي ألغتها
وشـن  ، )الخ .... وتأييده لعقوبة الاعدام ، وكذلك معارضته لفصل الكنيسة عن الدولة       ، المحكمة العليا مؤخراً    

البتة مع الحكمة التي من أجلها تم إقرار بنـد تعيينـات            ينسجم بزعم أنه لا  ،  بهذا التعيين    حملات عديدة للتنديد  
  PPrreessiiddeenntt  BBuusshh''ss  RReecceessss  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  WWiilllliiaammضلاً عن أنه جاء مخالفـاً للدسـتور   ف، العطلة 

PPrryyoorr   ttoo  tthhee  EElleevveenntthh  CCiirrccuuiitt  VViioollaatteess  UU..SS..  CCoonnssttiittuuttiioonn   ؛ ووجه المخالفة الدستورية هنـا أن  
 لا ب قضائية لتعيين بعض الأشخاص لشغل مناص بند تعيينات العطلةاستخدام الرئيس السلطة المخولة له بموجب

يبقى قضاة كـل مـن     "  وهي التي تنص على أن       ،ينسجم مع نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور           
 " . الخ ...... المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم مادام سلوكهم حميداً 

من فلا يجوز بالتالي عزلهم إلا  ، Lifetime ةمدى الحيا أن هؤلاء القضاة يشغلون مناصبهم       وهو ما يعني
وهذا الأمر لايستقيم مع تعيين العطلة ،   المعروفة  Impeachmentخلال إجراءات الاتهام والمحاكمة البرلمانية

وأهمها عدم حياد القاضـي     ، ناهيك عن الآثار السلبية المترتبة على مثل هذا التعيين          ، المؤقت للقاضي بريور    
 .وبمعنى آخر إهدار واضح لمبدأ استقلال السلطة القضائية ،  لتعيينه ناضلت الجهة التي وخضوعه لتأثيرات

  : أنظرالتفاصيللمزيد من 
- Supreme Court of the United States : Shannon Miller {Petitioner} v. United States of 
America {Respondent} ,( Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of 
Appeals for the Eleventh Circuit ; June 2004 ) , pp.8 – 12 . 

Denis  ) :16424 -02.No (United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit -
-, {Plaintiffsordan and Detree Jvans Peter E.vAppellant} -Stephens {Defendant

Appellees and Amicus Curiae ,United States - Reply Brief of Plaintiffs(:  Appellees}
Senator Edward M. Kennedy , PRO SE ,In Support of Plaintiffs-Appellees Motion to 
Disqualify Member of the Court on the Ground that his Recess Appointment is Invalid ), 
8 / 23 / 2004 . pp.1 – 51 .                                                                                                      

 Intrasession Recess Appointments to Article III Courts :B Hogue, Henry -
(Memorandum to Senate Democratic Policy Committee; Congressional Research 
Service Washington, D.C., March 2, 2004) .                                                                        
- Alliance for Justice : Report in Opposition to the Nomination of William H. Pryor to 
the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit ; Washington, DC, 2003, 
30p. Available at : http://www.independentjudiciary.com 

http://www.independentjudiciary.com


 
 
 

٤٣٦ 

 المطلب الثاني

 اشتراك الكونجرس مع الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية

 :تمهيد وتقسيم 
، لئن كان رئيس الجمهورية الأمريكية ـ بنص الدستور ـ هو رئيس السلطة التنفيذية  

والمتحدث بلسانها  ، لمتحدة الأمريكية   فهو الممثل الرسمي للولايات ا    ، فإنه أيضاً رئيس الدولة     
والمسؤول عن تسيير دفة الشؤون الخارجية ودفعهـا قـدماً          ، في علاقاتها مع الدول الأخرى      

وتثبت له بهذا الوصف اختصاصات عديدة كتَرأُّس الوفود المتفاوضة مع الـدول       ، نحو الأمام   
فضـلاً عـن    ، ن في الخارج    وحماية أشخاص ومصالح الرعايا الأمريكيين المقيمي     ، الأخرى  

 .الرعايا الأجانب المقيمين في داخل الولايات المتحدة  
 

ولما كانت إدارة الشؤون الخارجية للدولة ـ باتفاق معظم الفقهـاء الدسـتوريين ـ      
فقد كان مـن    ، )١(تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوظيفة التنفيذية التي تضطلع بها السلطة التنفيذية           

ى هذه الأخيرة إدارة تلك الشؤون بصورة منفردة ودونما مشاركة من قبـل             المفترض أن تتول  
وذلك ـ طبعاً ـ طبقاً لأنصار الرأي القائل بوجـود    ، أية سلطة من السلطات العامة الأخرى 

إلا أن  ، فصل كامل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية            
حيث أشرك الآباء المؤسسـين للدسـتور   ، م يجري عكس ذلك تماماً    واقع الحال في هذا النظا    

الكونجرس ـ وعلى الأخص مجلس الشيوخ ـ مع الرئيس الأمريكي في إدارة بعـضٍ مـن     
وذلك كنوعٍ من الرقابة من جانب السلطة التشريعية علـى السـلطة   ، أمور السياسة الخارجية  

 . Principle of Checks and Balances " تحقيقاً لمبدأ الضوابط و التوازنات، التنفيذية 
                                                

كما أن قضاء   ،  صرح الدستور الأمريكي بتخويل الرئيس اختصاصات معينة في مجال الشؤون الخارجية              )١( 
د الذي يمثل حكومة الاتحاد فـي       العضو الوحي " مستقر على أن الرئيس هو      المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية     

وله أن يباشر سلطته في هذا الصدد دون حاجة إلـى إجـراء إضـافي مـن جانـب           ، نطاق العلاقات الدولية    
 في قضية الولايات المتحـدة ضـد شـركة          ١٩٣٦ في حكمها الصادر سنة      وهذا ما عبرت عنه   ، " الكونجرس

 : كيرتيس ـ رايت للتصدير  بقولها 
« It is important to bear in mind that we are here dealing …..  with such an authority 

and exclusive power of the President as the sole organ of plus the very delicate, plenary 
a power which does not -the federal government in the field of international relations

but which, of course, like every  a basis for its exercise an act of Congress, require as
other governmental power, must be exercised in subordination to the applicable 
provisions of the Constitution » .                                                                                          

      . United States v. Curtis - Wright Export Corporation, 299 U.S. 304, 319 (1936):أنظر 



 
 
 

٤٣٧ 
 إلى جانب كونه أحد فرعي السلطة       (جعل الدستور الأمريكي من مجلس الشيوخ       فقد  

إذ ، لرئيس الولايـات المتحـدة      " مجلساً سياسياً   " وبالأخص  ، " مجلساً تنفيذياً    " ) التشريعية  
حيث يتطلـب  ، عض جوانبها يشترك مع الرئيس في إدارة وتسيير دفة الشؤون الخارجية في ب  

الدستور ـ كما سبقت لنا الإشارة في المطلب السابق ـ موافقة مجلس الشيوخ علـى تعيـين     
كبار الموظفين الفيدراليين ومن بينهم الممثلين السياسيين كالسفراء وغيرهم من رجال السـلك             

المعاهـدات  كما أن الدستور يشترط أيضاً ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على           ، الدبلوماسي  
إبرام بحيث لا يستطيع رئيس الدولـة  ، )  بأغلبية الثلثين (التي يعقدها الرئيس مع الدول الأجنبية  

 يهيـئُ  الأمر الـذي    .  معاهدة مع دولة أجنبية بصفة نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقة           
مهورية في الولايـات   على السياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الج      لهذا المجلس رقابة فعالة     

 . المتحدة
 

سنتناول بالدراسة في هذا المطلب موضوع اشتراك الكونجرس        ، وبناء على ما تقدم     
 :مع الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية من خلال فرعين أساسيين وفقاً لما يلي 

 

 تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيين الممثلين الدبلوماسيين: الفرع الأول 
 

 موافقة مجلس الشيوخ على المعاهدات التي يبرمها رئيس الدولة: الفرع الثاني 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٤٣٨ 

 الفرع الأول
 

 تصديق مجلس الشيوخ
  على ترشيحات الرئيس لتعيين الممثلين الدبلوماسيين

 
ذكرنا في المطلب السابق بأن دستور الولايات المتحدة خول في الفقرة الثانيـة مـن               

ثم أن يعين بناء علـى مشـورة        ثم أن يعين بناء علـى مشـورة        ، ، يرشّح  يرشّح  «  الرئيس الأمريكي الحق في أن     )١(ية منه المادة الثان 
 Public وغيرهم من الوزراء المفوضين  وغيرهم من الوزراء المفوضين Ambassadors السفراء السفراء ، ، مجلس الشيوخ وموافقته مجلس الشيوخ وموافقته 

Ministers )والقناصل  والقناصل )٢٢  Consuls   ... «. 
 

 هذه الفئـة    أن الدستور الأمريكي لم يشأ أن يترك أمر تعيين        ، ويتضح من هذا النص   
 Diplomaticمن الموظفين ـ وهي التـي يطلـق عليهـا فئـة الممثلـين الدبلوماسـيين        

Representatives  ين شركة بين الرئيس بل جعل أمر تعيين هؤلاء الموظف، للرئيس وحده ـ
والقادة ، حكمة العليا وقضاة الم ، هو الحال بالنسبة لأعضاء الوزارة    تماماً كما   ، ومجلس الشيوخ 

 الأحكـام والقواعـد   فإن جميع، ولهذا ؛ وغيرهم من كبار موظفي دولة الاتحاد       ، ين  العسكري
التي سبق أن أوضحناها في المطلب السابق ـ بخصوص تعيين كبار الموظفين الفيدراليين ـ   

 .تنطبق على تعيين رجال السلك الدبلوماسي من سفراء ووزراء مفوضين وقناصل 
 

يات المتحدة هو الجهة المختصة دستورياً بترشـيح        فإذا كان رئيس الولا   ، وعلى ذلك   
فإن مثل هذا الترشيح لا يترتب عليه أي أثر مالم        ، السفراء وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين      

يقترن بموافقة أو تصديق مجلس الشيوخ عليه ؛ ونود الإشارة هنا إلى أنه إزاء رفض مجلس                
فقـد تحايـل    ، وماسي في مناسـبات عديـدة       الشيوخ ترشيحات الرئيس لوظائف التمثيل الدبل     

                                                
 . من هذه الرسالة  ٤١٠راجع نص هذه المادة في ص  ) ١( 
 ) ٢فقرة ( ة الثانية المادالواردة في  " السفراء وغيرهم من الوزراء المفوضينالسفراء وغيرهم من الوزراء المفوضين" تجدر الإشارة إلى أن عبارة  ) ٢( 

  .من الدستور الأمريكي تشمل جميع الموظفين الذين يمارسون وظائف دبلوماسية أياً كانت ألقابهم أو تسمياتهم 
«The term ''ambassadors and other public ministers'' comprehends '' all officers 
having diplomatic functions, whatever their title or designation » .                                    

 الواردة في النص الدستوري تعني   Public Ministersفإن الترجمة الحرفية لـعبارة  ،      ومن ناحية أخرى 
حيث ينصرف معناها الحقيقي إلى ما اصطلح على ، ولكن ليس هذا هو المقصود منها ، " الوزراء العموميون " 

 .وهم الذين  يشغلون في سلم السلك الدبلوماسي درجة أدنى من السفراء ، " الوزراء المفوضين " بـ تسميته 
 :أنظر في ذلك 

 , ; Analysis and Interpretationof the United States of AmericaConstitution The : C R S 
op.cit., pp.7, 8 .                                                                                                                     



 
 
 

٤٣٩ 
الرؤساء على ما اشترطه الدستور من ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على التعيينـات التـي               

وسعوا جاهدين من أجل تخطـي مجلـس الشـيوخ          ، يجرونها للسفراء والممثلين السياسيين     
 بالمنـدوبين         وقد هداهم تفكيرهم إلى إيفـاد مـن سـموهم   ، والفرار من تدخله في هذا الشأن      

 Special, personal, or secretالخصوصـيين أو السـريين أو الشخصـيين    ) المبعوثين ( 

agents (envoys)   للقيام بالمفاوضات التي يتطلبها عقد المعاهدات أو للقيام بـبعض المهـام  
 ـ ، وذلك من دون استشارة مجلس الشيوخ أو أخذ موافقته          ، السياسية في الخارج     ذه وبدأت ه

ولم تلبث طويلاً حتى أصبحت عرفاً      ، الممارسة في عهد إدارة الرئيس الأول جورج واشنطن         
 . )١(دستورياً مستقراً بالرغم من اعتراضات مجلس الشيوخ المتكررة

 

وتجدر الإشارة إلى أن ما قلناه سابقاً بخصوص تعيينات العطلة التي يجريها الـرئيس       
، حالات التي لا يكون فيها مجلس الشيوخ  في حالة انعقـاد             لكبار الموظفين الفيدراليين في ال    

                                                
محمد . ترجمة د ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، جريفيث . آرنست س  : أنظر في التفاصيل  )١( 

  .١٢٨ص ، ) بلا تاريخ ، القاهرة ؛ دار مصر للطباعة ( عبد المعز نصر 
 ؛ ويشير ٣٠٣ ، ٣٠٢ص ، مرجع سابق ، . .... القانون الدستوري والأنظمة السياسية  ،تولي  عبد الحميد م  . د  

يختلف عن السفراء وغيرهم في أنه لا يعد مـن مـوظفي            " المبعوث الخصوصي   " سيادته في الهامش إلى أن      
 .وإنما هو يكلف بعمل خاص تنتهي مهمته بانتهائه ، وزارة الخارجية الدائمين 

                                 . 111, p.cit. , opThe President of the United States; Fincher - 
.  422.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray; Young - 

- C R S : The Constitution of the United States of America ; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp. 509 – 511 .                                       
     وجاء في هذا المرجع أن السبب الذي دفع الرئيس لاستخدام هؤلاء المندوبين أو الـوكلاء الشخصـيين أو                 

 .كان مرده التدخل المستمر من جانب الكونجرس في هذا المجال الخصوصيين أو السريين 
« What the President may have lost in consequence of the intervention of Congress in 
this field, he has made good through his early conceded right to employ, in the 
discharge of his diplomatic function, so-called ''special,'' ''personal,'' or ''secret'' agents 
without consulting the Senate» .                 

                           301 - 280., pp.cit. ; opThe Advice and Consent of the SenateHarris;  -  
 

إن الممارسة الراسخة والثابتة تقريباً لاستخدام الرئيس أطراف عاديين من : "      ويقول هاريس في هذا الصدد 
كمفاوضـين فـي    ، ماسي أو مندوبين خصوصيين من دون موافقة أو تصديق مجلـس الشـيوخ              السلك الدبلو 
قلّلت إلى حد كبير من التحكم والسيطرة التي كان يمارسها المجلس في السـابق علـى مرشـحي          ، المعاهدات  

 " .   الرئيس 
« The well-established and almost invariable practice of the President to utilize regular 
members of the diplomatic corps or special agents without senatorial confirmation as 
negotiators of treaties has lessened the control that the Senate once exercised over his 
selections ».                                                                                                                          



 
 
 

٤٤٠ 
حيث استخدم الرؤساء في الولايـات المتحـدة فـي    ، يصدق هنا بالنسبة للممثلين الدبلوماسيين 

حالات كثيرة السلطة المخولة لهم بموجب بند تعيينات العطلة لإجراء تعيينات عطلة لـبعض              
 Billقيام الرئيس بيل كلينتون ، لأمثلة على ذلك ومن ا، مرشحيهم لمناصب السلك الدبلوماسي 

Clinton  بتعيين جيمس هورميل James C. Hormel حزيـران مـن   / في الرابع من يونيو
وكذلك قيام الرئيس   ، )١ (Luxembourg كسفير للولايات المتحدة إلى لوكسمبورغ       ١٩٩٩العام  

قبـل بدايـة   (  ٢٠٠٢ام  في الحادي عشر من يناير عGeorge W. Bush جورج دبليو بوش
 .Otto J   رايكتو جيو بإجراء تعيين عطلة لـ أ) ١٠٧دورة الانعقاد الثانية للكونجرس رقم 

Reich٢(  كمساعد لوزير الخارجية لشؤون النصف الغربي للكرة الأرضية(. 
                                                

وجدير بالذكر أن الرئيس بيل كلينتون رشح بصفة رسمية جيمس هورميل ليكون سفيراً للولايات المتحدة إلى  ) ١( 
 ـ  إلا أن عدداً من الأعضاء  ، ١٩٩٧وكان ذلك في أكتوبر عام ، لوكسمبورغ   يوخ المحافظين فـي مجلـس الش

Conservative senators عارضوا الترشيح بقوة بحجة أن المرشح كان من المنغمسين في الشهوات والملذات ،
، وحالوا دون إجراء التصويت على هذا الترشيح، فضلاً عن مواقفه الداعمة لحقوق اللوطيين وللواطة بشكل عام 

إلا أنه لم يحصل على موافقة  ، ١٩٩٩ثاني عام كانون ال/  يناير ٦ثم عاد الرئيس ورشح هورميل مرة ثانية في 
فما كان من الرئيس كلينتون إلا أن انتظر لحين حدوث عطلـة مجلـس الشـيوخ                ، المجلس على هذا الترشيح     

Intrasession Recess ) ١٩٩٩حزيران /  يونيو٧ حتى ١٩٩٩أيار /  مايو٢٧ وهي عطلة قصيرة جرت من( ،
من دون  ) ٢٠٠١ يناير ٣ينتهي في  (  Recess Appointmentين عطلةفقام خلالها بمنح جيمس هورميل تعي

وقد عبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهـوري عـن            ، الحصول على موافقة مجلس الشيوخ        
  تصرف الرئيس على أنـه  James Inhofeفقد وصف السيناتور جيمس إنوف ، انتقادهم الشديد لهذا الإجراء 

 Contempt for Congress and the احترام لكل من الكونجرس والدستور في آن واحد يشكل امتهان أو عدم 

Constitution الدستور تحقيقه مضمونه الحقيقي الذي أراد واضعوبسبب إفراغه لبند تعيينات العطلة من  . 
 :أنظر في ذلك 

Tom Raum: Clinton Gives “Recess Appointment”  to Gay Philanthropist (Associated 
Press, Saturday, June 5, 1999) .           

لدورة الانعقاد الأولـى  Adjournment sine die مع العلم أن هذا التعيين جاء بعض الانفضاض النهائي  ) ٢( 
الواقعة ما بين نهاية دورة  Intersession Recessأي أن التعيين حصل خلال العطلة  ، ١٠٧للكونجرس رقم 

وبدايـة دورة  ،  ) ٢٠٠١كانون الأول عام /  ديسمبر ٢٠وكان ذلك في     ( ١٠٧لى للكونجرس رقم    الانعقاد الأو 
  ) .٢٠٠٢كانون الثاني عام /  يناير ٢٣وكان ذلك في ( الانعقاد الثانية لذات الكونجرس 

نعقـاد  فإنه سينتهي في نهاية دور الا      ، ٢٠٠٢ يناير   ١١ولما كان تعيين العطلة قد حصل في        ،     وعلى ذلك   
  ).٢٠٠٢ نوفمبر  ٢٢وذلك في  ( ١٠٧أي في نهاية دور الانعقاد الثاني للكونجرس رقم ، التالي لمجلس الشيوخ

 :أنظر في ذلك 
. S.Memorandum for U(  of Recess AppointmentDuration;  Anthony H,Gamboa

Secretary of State about the duration of the recess appointment of Mr. Otto J. Reich to 
the position of Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs) ,United 
States General Accounting Office, Washington, DC, August 14, 2002 .                              



 
 
 

٤٤١ 

  الفرع الثاني
  موافقة مجلس الشيوخ

 )١(على المعاهدات التي يبرمها رئيس الدولة
 

 من المادة الثانية من دستور الولايـات        ) في مطلع بندها الثاني      (ة الثانية   تقضي الفقر 
وموافقته أن يعقد المعاهدات    وموافقته أن يعقد المعاهدات      لرئيس الجمهورية بناء على مشورة مجلس الشيوخ      لرئيس الجمهورية بناء على مشورة مجلس الشيوخ      " المتحدة بأن   

 .)٢( " بشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرينبشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين
 

ة مجلس الشيوخ على المعاهـدات التـي   الدستور يشترط موافقأن ، ويتضح من ذلك  
إبرام معاهدة مع دولة أجنبيـة  بحيث لا يستطيع رئيس الدولة    ، يعقدها الرئيس مع الدول الأجنبية    

 ـ كما أسلفنا  ـهذا المجلس   يهيئُ ل الأمر الذي   بصفة نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقة؛         
 .جمهورية في نطاق العلاقات الخارجية على السياسة التي ينتهجها رئيس الرقابة فعالة 

 

الحكمة مـن إشـراك     و، ) أولاً (وستتركّز دراستنا لهذا الفرع على مفهوم المعاهدة         
مراحل عقد المعاهدة ثم ، ) ثانياً (مجلس الشيوخ مع الرئيس في مباشرة سلطة عقد المعاهدات          

لحق بعملية عقد   لتطور الذي   اوأخيراً  ، ) ثالثاً (ودور الرئيس ومجلس الشيوخ في كل مرحلة        
 : "لتنفيذية وانتهاك روح الدستور الاتفاقات ا" المعاهدات في الولايات المتحدة 

 

 :أولاً ـ مفهوم المعاهدة 
 إلى كل اتفاق دولي مكتوب يـتم إبرامـه وفقـاً            Treatyينصرف اصطلاح معاهدة    

لمعاهدات بحيث لا يكتسـب     للإجراءات الشكلية التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة ل        
وصف الالزام إلا بتدخل السلطة التي يعطيها النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة              

وتهدف المعاهدة إلى إنشاء أو تعديل أو ، Treaty making power عقد أو إبرام المعاهدات 
 .)٣() بين دولتين أو أكثر (إنهاء علاقة قانونية دولية 

                                                
 : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر  )١( 

U.S. Library Of Congress, Congressional Research Service (C R S): Treaties and Other 
International Agreements: The Role of the United States Senate; A Study Prepared for 
the Committee on Foreign Relations United States Senate (Washington, DC, U.S. 
Government Printing Office, 2001).                                                                                                                

 :الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على النحو التالي وقد جرى نص البند الثاني من  ) ٢( 
« He (The President) shall have Power,  bbyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  AAddvviiccee  aanndd  CCoonnsseenntt  ooff  tthhee  
SSeennaattee,, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur ; ..… »                        

شؤون القانونية للأمم   إعداد قسم المعاهدات التابع لمكتب ال     ،   تاهداـدليل المع :  التفاصيل أنظر    لمزيد من  ) ٣( 
                                                       =                                               . ٢٠٠١، منشورات الأمم المتحدة ،  المتحدة



 
 
 

٤٤٢ 
اتفـاق  " بأنهـا   " المعاهدةالمعاهدة" ) ١(١٩٦٩ ية فيينا لقانون المعاهدات لسنة    ولقد عرفت إتفاق  

سواء ورد في وثيقة وحيدة أو اثنتين أو ، وخاضع للقانون الدولي ، دولي مبرم كتابةً بين دول      
 .)٢("وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه ، أكثر من الوثائق المترابطة 

 

ليس لها نفس المعنى في كل من القانون        "  اهدة  مع" وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة       
 Under international lawي ي فبموجب القانون الدولفبموجب القانون الدول؛ لولايات المتحدة والقانون الدوليالداخلي ل

 يعبر عن اتجاه نية أطرافه التقيـد      ، كل اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر         " تعني المعاهدة   
فـي القـانون الـداخلي    فـي القـانون الـداخلي    في حين أن معناها    ، " نون الدولي   قانوناً بالالتزامات التي يحددها القا    

ـ طبقاً لما جاء في البنـد   In the domestic law of the United States للولايات المتحدةللولايات المتحدة
كل اتفاق دولـي  " يتحدد في  الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي ـ  الثاني من

                                                                                                                   
Prepared by the Treaty Section of the United ; Treaty Handbook: United Nations

Nations Office of Legal Affairs, 2001. AAvvaaiillaabbllee  ((  IInn  AArraabbiicc  &&  EEnngglliisshh  ))  aa tt  :                     
                              asp.treaty/English/org.un.untreaty://http  

 هي اتفاقيـة دوليـة  : Vienna Convention on the Law of Treaties إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ) ١( 
تحكم العلاقات التي تنشأ ما بين الدول الأطراف نتيجة المعاهدات ، Multilateral Treaty متعددة الأطراف 

ريخ بتـا  Austriaوقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في فيينا عاصمة النمسا     . التي تبرمها هذه الدول فيما بينها       
وذلك استناداً إلى  ، ١٩٨٠كانون الثاني سنة /  يناير٢٧ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ     ، ١٩٦٩أيار سنة   /  مايو ٢٣

،  على هذه الاتفاقية حوالي مائة دولة       المصدقينوقد بلغ عدد الدول     .   من هذه الاتفاقية     ٨٤ما تقضي به المادة     
 ١١صدقت عليهـا فـي   ( ومصر  ) ١٩٧٠أكتوبر سنة  ٢صدقت على المعاهدة في ( من بينها كل من سوريا      

  ) .١٩٧١حزيران سنة /  يونيو٢٥صدقت كذلك في ( والمملكة المتحدة ،  ) ١٩٨٢شباط سنة / فبراير
 على هذه الاتفاقية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون  وقّعتفإنها ،        وبخصوص الولايات المتحدة الأمريكية 

بسبب عدم حصول الرئيس علـى       ، إلا أنها حتى الآن لم تصدق عليها      إلا أنها حتى الآن لم تصدق عليها       ، ١٩٧٠سنة  نيسان  /  أبريل ٢٤بتاريخ  
 .وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي ، موافقة مجلس الشيوخ عليها 

 : أنظر في ذلك 
Glossary :   66..xx  NNAAppppeennddii (,.cit. ; opTreaties and Other International Agreements: C R S 

of Treaty Terminology , pp.411- 414 ) & (AAppppeennddiixx  NN..55 : The Vienna Convention on the 
Law of Treaties ; Senate Ex.L, 92D Congress, 1st Session, with List of Signatures, 
Ratifications and Accessions Deposited as of December 11, 2000 , pp.375 -409 ) .           

 : على النحو التاليإتفاقية فيينا لقانون المعاهداتإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من )٢(  من المادة )١( الفقرة  من )أ ( وقد جرى نص البند   )  ٢(  
« AA  ttrreeaattyy  mmeeaannss an international agreement concluded between States in written form 
and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two 
or more related instruments and whatever its particular designation » .                            

 : لمزيد من التفاصيل أنظر 
, Entry into 1969 May 23Signed at Vienna  (Vienna Convention on the Law of Treaties

Force: 27 January 1980) : United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p.331 .                     
                                 htm.treaties/texts/ilc/law/org.un.www://http :AAvvaaiillaabbllee  aa tt   



 
 
 

٤٤٣ 
وبذلك تختلف المعاهدات  ؛  "وموافقة أغلبية ثلثي أعضائه     يعقده الرئيس بمشورة مجلس الشيوخ      

وهي التـي يطلـق     ، عن الاتفاقيات الدولية التي لا تعرض على مجلس الشيوخ لأخذ موافقته          
وذلـك  ،  Executive Agreements " الاتفاقات التنفيذيـة الاتفاقات التنفيذيـة " في الولايات المتحدة اسم عليها 

 .)١(برامها من دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ انفراد السلطة التنفيذية بسلطة إللدلالة على
 

 : الحكمة من إشراك مجلس الشيوخ مع الرئيس في سلطة إبرام المعاهدات ثانياً ـ
 

بالرجوع إلى المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري المنعقـد فـي فيلادلفيـا               
Philadelphia    يتبين لنـا   ، رالستو كذلك الأوراق الفيدرالية في كتاب الفيد      ، )٢(١٧٨٧ سنة

بوضوح أن الشرط المتعلق بضرورة أخذ مشورة مجلس الشيوخ وموافقته علـى المعاهـدات         
التي يبرمها رئيس السلطة التنفيذية كان الغرض منه إيجاد نوع مـن الرقابـة علـى أعمـال        

وذلك للحيلولة دون تعريض الـبلاد  ، Foreign affairs  الرئيس في مجال الشؤون الخارجية
وذلك إذا ما انفرد الرئيس وحده بسلطة عقد المعاهدات وتصادف أن يكـون             ، ر سياسية لمخاط

  .)٣(أو أن يقع تحت تأثير قوى أجنبية، أو قليل الخبرة في المسائل السياسية، سيء التقدير
                                                

 ed  Role of the Unit ; TheTreaties and Other International Agreements: C R S: أنظر  ) ١( 
States Senate; op.cit., p.1 & (AAppppeennddiixx  NN..66  : Glossary of Treaty Terminology, p.413        

وعلى وجه التحديد مناقشات اليوم السابع من       ، هذا ويلاحظ أن المناقشات التي دارت في المؤتمر المذكور            )٢( 
كانت تشير إلى أن ، )ختتام المؤتمر الدستوري لأعماله نهائياً أي قبل عشرة أيام من ا ( ١٧٨٧شهر سبتمبر سنة 

فقد ، عقد المعاهداتبسلطة واضعي الدستور اتجهوا بتفكيرهم في البداية إلى جعل مجلس الشيوخ وحده المختص 
، وأرسلت به إلى المؤتمر الدستوري، Committee of Detail جاء في المشروع الذي أعدته لجنة التفاصيل 

  .  "وتعيين السفراء وقضاة المحكمة العلياوتعيين السفراء وقضاة المحكمة العليا، ،  سلطة عقد المعاهدات  سلطة عقد المعاهدات  له لهمجلس شيوخ الولايات المتحدة ستكونمجلس شيوخ الولايات المتحدة ستكون "بأن 
'' The Senate of the United States shall have power to make treaties, and to appoint 
Ambassadors, and Judges of the Supreme Court '' .                                                             

 ، أمراً مشتركاً بينه وبـين الـرئيس  ) سلطة عقد المعاهدات (  في النهاية عادوا وجعلوا تلك السلطة    ولكنهم      
 .هذا التعاون المشترك مثل  المترتبة على وذلك للاستفادة من المزايا

 :أنظر في ذلك  
, ited States of America ; Analysis and InterpretationThe Constitution of the Un:  C R S -

op.cit., pp. 469 , 470 .                                                                                                           
, Volume .cit.; opCommentaries on the Constitution of the United States.:  Story, Joseph-

3, Chapter XXXVII (Executive-Powers and Duties), pp.354 – 368 .                                    
  .              ٢٦٩ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د :  أنظر في ذلك  )٣( 
 – 551. pp,.cit., op1787al Convention of The Debates in the FederMadison, James;  -

559, ( Friday, September 7, 1787, in Convention ) .                                                            
Federalist  & 423 – 416., pp)By John Jay( 64. Federalist No,.cit.The Federalist, op -

                                     .                            490 - 485., pp)  Hamilton By Alexander( 75.No 



 
 
 

٤٤٤ 

  : ودور مجلس الشيوخ و الرئيس في كل مرحلة  مراحل عقد المعاهدةثالثاً ـ
في الولايات المتحدة سلسلة  The making of treatiesعملية عقد المعاهدات تستلزم 

 الموافقة من قبل مجلـس  ،ع التوقي،  المفاوضة: متتالية من الخطوات التي تتضمن بشكل عام  
تبادل وثائق التصديق بين الطرفين أو إيداعها فـي      ،   التصديق من قبل رئيس الدولة     ، الشيوخ

؛ وبمجرد تحقق الخطوة الأخيرة ـ أي النشر   النشروأخيراً الإعلان أو ،  المكان المحدد لذلك
 . للولايات المتحدة Legally Bindingوتصبح ملزمة قانوناً ، ـ تدخل المعاهدة حيز التنفيذ 

 

وسنقوم فيما يلي بدراسة المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية عقد المعاهدات فـي                
  :يس في كل مرحلةودور كل من مجلس الشيوخ والرئ، الولايات المتحدة 

 

   Negotiation and Conclusion or signing: التفاوض والتوقيع المرحلة الأولى ـ 
إن عملية التفاوض مع دولة أو عدة دول أجنبية هي المرحلة الأولى نحو عقد معاهدة              

والمفاوضة بالتعريف هي تبادل للآراء والمقترحات ومناقشـتها  ، مع هذه الدولة أو تلك الدول   
يتنـاول  ، )١(وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بينهـا        ، ين ممثلي الحكومات أو الدول      ب

؛ وليس هناك شكل معين يجب اتباعـه         بالتنظيم ما تريد الدولتان أو الدول تنظيمه من قضايا        
، فعملية التفاوض قد تجري شفاهة أو بتبادل مذكرات شـفوية أو كتابيـة   ، على وجه التحديد  

 .لتفاوض في صورة اجتماعات رسمية أو شخصية وقد يتم ا
 : )٢(ويمكن تقسيم الخطوات التي تجري في هذه المرحلة على النحو التالي

 ـ إن السلطة التنفيذية هي التي تبادر فـي الغالبيـة   ، في واقع الأمر  : Initiation  المبادأة أ 
هدف الوصـول إلـى     العظمى من الحالات لإجراء المفاوضات مع حكومات الدول الأخرى ب         

فإن الفكرة العامة أو الاقتراح الأصلي بعقـد        ، ومع ذلك   ، اتفاق فيما بينها بشأن مسألة معينة       
 .قد يأتي في بعض الأحيان من الكونجرس نفسه ، معاهدة حول موضوع معين 

 ـ لئن كان الرئيس هو الذي يقـوم  :  Appointment of negotiators  تعيين المفاوضينب 
فإن تعيين هؤلاء المفاوضين قد يكـون       ، شخاص المفاوضين في الاتفاقيات الدولية      باختيار الأ 

خاضعاً لمشورة مجلس الشيوخ وموافقته ؛ فالمفاوضات في أغلب الأحيان تجري مـن قبـل               
وهؤلاء ـ كما أسلفنا ـ يصنفون ضمن فئـة    ، السفراء وغيرهم من رجال السلك الدبلوماسي

 .  هو ما يعني خضوع تعييناتهم لمشورة مجلس الشيوخ وموافقته و، كبار الموظفين الفيدراليين
                                                

 )١  ( « Negotiation : The exchange and discussion of proposals by representatives of 
governments for the purpose of reaching an agreement or understanding » .                    

  p.cit.; opTreaties and Other International Agreements: C R S , .412                       . :أنظر
  pp.cit.; opTreaties and Other International Agreements: C R S ,.6 – 14 .  :راجع في ذلك ) ٢( 



 
 
 

٤٤٥ 
 ـ :  Issuance of full powers and instructions إصدار وثائق التفويض والتعليمات  ج 

يقوم الـرئيس بإصـدار وثـائق       ، بمجرد الانتهاء من اجراءات تعيين الأشخاص المفاوضين        
موجبهـا المفاوضـين تمثيـل الولايـات     التي يخول ب Full power documentsالتفويض 

كما يقوم الرئيس أيضاً بتزويد هؤلاء المفاوضين بتعليماته فيما يتعلق       ، )١(المتحدة بصفة رسمية  
مع العلم أن مجلس الشيوخ يشـارك فـي         ، بالأهداف المنشودة والمواقف التي ينبغي اتخاذها       

، Confirmation Process بعض الأحيان في وضع تلك الأهداف من خلال عملية التصديق 
كما أن الكونجرس يساهم ـ بصورة عامة ـ في تحديد تلك الأهداف مـن خـلال جلسـات      

 .أو القرارات التي يصدرها ، الاستماع 
 ـ وهو العملية التي يتوصل من خلالها كل مـن ممثلـي   :  Negotiationإجراء التفاوض  د 

مضمون ك ، الاتفاق الدولي المزمع عقده    الرئيس والحكومات الأخرى إلى اتفاق أو تفاهم بشأن       
  .)٢(ونمطه أو شكله، وصياغة مفرداته ، وشروطه ، هذا الاتفاق 

 

فإن الأسلوب الـذي عبـر       ، الجهة التي تملك الحق في إجراء المفاوضات      الجهة التي تملك الحق في إجراء المفاوضات      وبخصوص  
 يفيد بأن على الرئيس أن يشرك معه مجلس          )٢ من المادة    ٢الفقرة   من   ٢ البند   في( عنه الدستور   

أي من وقت التفاوض علـى عقـدها إلـى          ، شيوخ في جميع المراحل التي تمر بها المعاهدة         ال
إقرارها بالفعل ؛ كما أن بعض الفقرات الواردة في كتاب الفيدرالست تدل بوضوح على أن هـذا    

بدليل أن الرئيس الأول جورج واشـنطن  ، ما كان يدور فعلاً في ذهن الآباء المؤسسين للدستور     
                                                

، يحمله المفاوض لإثبات صفته والسلطات التي         الدولة وثيقة التفويض هي مستند مكتوب صادر من رئيس        ) ١( 
خولها له رئيس الدولة في الإعراب عن وجهة نظر الدولة في التفاوض أو التعاقد بإسـمها حسـب متطلبـات                 

ولا يجوز في العرف ،  ؛ ويقدم هذا المستند عند بداية المفاوضات للتحقق من صفات وسلطات المفاوضين الحال
 .  ، وإلا كان التفاوض أو التعاقد غير منتج لآثاره وض أو التعاقد باسم الدولة بغير هذا المستندالدبلوماسي التفا

يعتبرون ممثلين لـدولهم فيمـا      زير الخارجية   وورئيس الحكومة    و رئيس الدولة أن كلاً من         وجدير بالذكر   
وبناء على ذلك فهم غير مطالبين ،  بها وارتضاء الالتزام، يتعلق بكل التصرفات المتصلة بالتوقيع على المعاهدة 

لكنها يجب أن تحمل توقيعاً واضحاً      ، وليس لوثيقة التفويض شكل محدد      .  بتقديم وثائق تفويض لهذه الأغراض      
وأن تنص بغير لبس على تخويل شخص بعينه التوقيع على          ، من أحد أصحاب السلطة الثلاثة المذكورين أعلاه        

 .ر التفويض الاسم الكامل للممثل المرخص له بالتوقيع ومنصبه كما يجب أن يذك، المعاهدة 
 

  pp.cit. ; opTreaty Handbook: United Nations ,.6, 7 ,58.  :                    أنظر في الفاصيل 
 .   7& Article ) c) (1 (2, Article .cit. op;1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

 )٢( « Negotiation is the process by which representatives of the President and other 
governments concerned agree on the substance , terms , wording , and form of an 
international agreement » .                                                                                                  

  p.cit.; op ....... Agreements Treaties and Other International: C R S ,.6      . :         أنظر 



 
 
 

٤٤٦ 
بنـاء   ) ١٧٨٩مع بعض قبائل الهنود في الجنوب سنة ( ام سلطته في عقد المعاهدات بدأ باستخد 

لدرجة  ، )١(حيث زار قاعة اجتماع مجلس الشيوخ عدة مرات لهذا الغرض         ، على تلك الفرضية    
ولكن ،  أنه عرض على المجلس في السنة الأولى لرئاسته ثماني عشرة معاهدة قبل توقيعه عليها             

فجرى العرف بألا    ، )٢(لتجربة العملية عدم إمكان تعاونهما على هذه الصورة         سرعان ما أثبتت ا   
والتوقيع ، يعرض الرئيس المعاهدة على مجلس الشيوخ إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات             

 .)٣ (على المعاهدة
امتياز مقصور على رئـيس السـلطة   وهكذا أصبح ينظر إلى عملية التفاوض على أنها      

  .)٤( يمارسها بمفرده أو يفوض في إجرائها من يراه مناسباً لذلك،التنفيذية 
                                                

  : في ذلكأنظر ) ١( 
.  426.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray ;Young - 

. 57, 65. pp,.cit.op, tial Government in the United StatesPresidenPatterson, Perry;  - 

  p.cit. ; opThe Advice and Consent of the Senate: Harris ,.283.                : أنظر في ذلك  )٢( 
إن محاولة الرئيس جورج واشنطن في أن يتعامل مع مجلـس الشـيوخ            : "      ويقول هاريس في هذا الصدد      

 أغسطس سنة ٢٢باءت بالفشل ؛ فقد حدث أن زار الرئيس واشنطن في AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  ستشاري كمجلس ا
 ليتشاور بنفسه مع أعضاء المجلس فيما يتعلق بالمفاوضات التي أجراها بخصوص            مجلس الشيوخ قاعة   ١٧٨٩

 من جانب المجلس في وكان واشنطن يتوقع عملاً سريعاً، المعاهدات المقترح عقدها مع قبائل الهنود في الجنوب 
فقام بإحالتها ،  آنذاك مناقشة تلك المسألة بحضور الرئيس Unwilling المجلس لم يكن راغباً   ولكن، هذا الشأن   

إن هذا يقضي على كل غرض جئت       : " وصاح قائلاً   ، فانزعج الرئيس من هذا الإجراء      ، إلى اللجنة المختصة    
وقد توصل واشنطن ـ قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية .  غضبان أَسِفَاً ثم غادر قاعة المجلس، " من أجله إلى هنا 

ـ إلى نتيجة تتلائم مع الدستور مؤداها أن من المناسب للرئيس أن يأخذ زمام المبادرة بإجراء المفاوضات التي          
   " .وافقته تتطلبها المعاهدات من دون أن يقدم سلفاً مشروعاته وخططه وتوجهاته إلى المجلس للحصول على م

  p.cit.; op ....... Agreements Treaties and Other International: C R S ,.117        . :أنظر  ) ٣( 

مجلـس   " مشـورة وموافقـة  مشـورة وموافقـة  " مهما يكن قصد مؤسسي الدستور من عبارة "     وقد جاء في هذا المرجع بأنه      
 اليوم لوصف عملية موافقة مجلس الشيوخ التي تأتي بعد فإن هذه العبارة تستخدم، الشيوخ فيما يتعلق بالمعاهدات

 ) .أي بعد انتهاء التفاوض والتوقيع على المعاهدة ( إرسال رئيس الدولة المعاهدة إلى المجلس بصيغتها النهائية 
''advice and Whatever the authors of the Constitution may have meant by the phrase « 

regard to treaties, it is generally used today to describe the process of ' with consent'
Senate approval following Presidential transmission to the Senate of a fully negotiated 
and signed document » .                                                                                                      

           فـي قضـية  ١٩٣٦وهذا ما قضت به المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية في حكمها الصادر فـي سـنة                 ) ٤( 
إن الرئيس يعقد المعاهدات بمشورة مجلس : " بقولها  " الولايات المتحدة ضد شركة كيرتيس ـ رايت للتصدير " 

ولا يملك مجلس الشيوخ أن يقحم نفسه في ميدان التفاوض ؛ ، وحده الذي يتفاوضوحده الذي يتفاوض هو  هو غير أنه غير أنه ، الشيوخ وموافقته 
" .                                             =                                           كما أن الكونجرس نفسه عاجز عن التدخل في هذا الميدان 



 
 
 

٤٤٧ 
 وحرصاً على ألا تنقطع العلاقة نهائياً بين الرئيس ومجلس الشيوخ في المراحل الأولى             

 ـ ندب بعض أعضـاء الكـونجرس البـارزين       ندب بعض أعضـاء الكـونجرس البـارزين       فقد لجأ كثير من الرؤساء إلى       ، لعقد المعاهدة     ـ
 التـي  للاشتراك في المفاوضـات للاشتراك في المفاوضـات بمجلس الشيوخ ـ  وبخاصة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 

أو أو ، ، أو كوفـد استشـاري   أو كوفـد استشـاري   ، ، كأعضاء مفاوضـين  كأعضاء مفاوضـين  ، تجريها الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية    
؛ وبذلك يمهد الرئيس الطريق للحصول على موافقـة مجلـس     )١( لسير تلك المفاوضات   كمراقبينكمراقبين

 . )٢(الشيوخ على المعاهدة
 إلى أن مسلك الرؤساء في إشـراك بعـض أعضـاء           وتجدر الإشارة في هذا الصدد    

 من قبل بعض الفقهاء     تعرض لانتقاد شديد  تعرض لانتقاد شديد  مجلس الشيوخ في المراحل التمهيدية للمعاهدات قد        
الأمريكيين ـ أمثال البروفسور إدوارد كوروين ـ بحجة أنه يفقد الشيوخ الاستقلال والحيـاد    

وفضلاً عن  ، وإجراء التصويت عليها    الواجب توفرهما فيهم عند مناقشة المعاهدات بالمجلس        
                                                                                                                   
« He [The President]  makes treaties with the advice and consent of the Senate; but he 
alone negotiates. Into the field of negotiation the Senate cannot intrude; and Congress 
itself is powerless to invade it » .                                                                                          

     . United States  v. Curtis - Wright Export Corporation, 299 U.S. 304, 319 (1936):أنظر 
دراسـة  " ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي        ، حميد الساعدي   .  د   : أنظر في التفاصيل     ) ١( 

، محمد فتوح عثمان .  د  ؛ وما بعدها ٢٦٣ ص ، ١٩٨١سنة  ، حقوق عين شمس    ، رسالة دكتوراه   ، " مقارنة  
 . وما بعدها ١٥٣ص  ، مرجع سابق ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي

    .    118 - 109., pp.cit.; op ....... Agreements Treaties and Other International:  C R S - 
جلس الشيوخ فيما يتعلق بالمعاهدات ليس أمراً التشاور مع م"      وقد جاء في هذا المرجع بهذا الخصوص بأن  

، وخاصة عندما يتعلق موضوع المعاهدة بمسائل ذات أهمية كبيرة على المستوى القومي ، نادراً أو غير مألوف 
وكـذلك مـن    ( فكثيراً ما كان يجري تعيين أعضاء من مجلس الشيوخ          ، مثل الحد من انتشار الأسلحة النووية       

 " . ء مفاوضين أو كوفد استشاري أو كمراقبين لسير المفاوضات الدولية كأعضا) مجلس النواب 
« Consultations are not uncommon with respect to treaties on matters of major national 
importance, such as nuclear arms control, and Members of the Senate (and the House 
as well) frequently are appointed as members or advisers of delegations and as 
observers at international negotiations ».                                                                            

 p.cit. , opThe President of the United States; . B. Fincher, E ,.311                    . : أنظر  )٢( 
إن مجلس الشيوخ في العادة لا يرفض التصديق على معاهدة تم التفـاوض      : "      ويقول فينشر في هذا الشأن      

وبسبب هذه المهارة  ، Director of Foreign Affairs بشأنها من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس 
 . support of key Senators ة أعضاء مجلس الشيوخ البارزين كسب أكثر الرؤساء ـ جزئياً ـ دعم ومساند

ولهذا فقد كانت سياسة الرئيس ـ ولمرات عديدة ـ تقوم على استشارة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس   
وعندما يتم التوقيـع   ، at every stage of treaty-making الشيوخ في كل مرحلة من مراحل عقد المعاهدة 

سيكون في  ، وبالطبع  ، ترسل إلى مجلس الشيوخ لدراستها والنظر في إقرارها         ، دة وتصبح جاهزة    على المعاه 
 ".ويناضلون من أجل قبولها  ، several sponsors داخل هذا المجلس العديد ممن سيتبنون تلك المعاهدة 



 
 
 

٤٤٨ 
 ) ٢بنـد   ، ٦فقـرة  ( حيث تحظر المادة الأولى ، فإنه أمر يجافي روح الدستور نفسه  ، ذلك  

  .)١(من الدستور الأمريكي الجمع بين عضوية الكونجرس والمناصب الحكومية
 

 ـ          )٢(ومن جانبنا فإننا نعتقد مع البعض         ، ليمة   أن هذا الانتقاد لا يستند إلـى أسـس س
فالشيوخ الذين يشتركون في عملية التفاوض لهم مطلق الحرية في أن يتخلوا عن مهمـتهم إذا               

كما أن لهم أن يتخذوا حيالها ما يشـاؤون         ، ما آنسوا في تفكيرهم معارضة لسير المفاوضات        
ى من مواقف حين مناقشتها في المجلس ؛ وبالنسبة للحجة الثانية المستندة إلى نص المادة الأول              

حيث إن النص الدستوري يقتصر     ، فإنها أيضاً حجة ضعيفة     ،  من الدستور   )٢بند   ، ٦فقرة  ( 
وإشراك عضو مجلس   ، على تحريم التعيين في المناصب الخاضعة لحكومة الولايات المتحدة          

 . ية لإبرام اتفاقية دولية لا يمكن أن يصدق عليه هذا الوصف الشيوخ في المفاوضات التمهيد
 

 ـ وهذه الخطوة تعد بمثابـة  :  Conclusion or signing التفاوض أو التوقيع تام عمليةاخت ه 
حيث تدل على توصل المفاوضين إلى عقد اتفاق يحظـى  ، مؤشر على انتهاء عملية التفاوض     

بكل بنودها وموادها وتفاصيلها حسب مـا       أو المعاهدة   ويتم كتابة الإتفاقية    . برضا الأطراف   
    لك هـذه الصـلاحية      عليها من جانب من يم     التوقيعيتم   ثم بعد ذلك  ، ن  عليه المفاوضو اتفق  

ثم بعد ذلك ترسل المعاهدة بالصيغة التـي   ، )٣()وهو هنا رئيس الدولة أو من يفوضه بذلك       (
 . تمت الموافقة عليها من قبل المفاوضين إلى رئيس الدولة 

 

مجلـس الشـيوخ لاسـتكمال    وهنا يكون الرئيس بالخيار بين أن يرسل المعاهدة إلى        
وفي هذه الحالة الأخيرة يتوقف سير المعاهدة ولا        ، إجراءات التصديق عليها أو لا يرسلها إليه      
 .)٤(وذلك بسبب عدم عرضها على مجلس الشيوخ، تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المتحدة 

                                                
York, New wNe(Powers The President, Office and : . Corwin, Edward S  :أنظر في ذلك   )١( 

York University Press, 4th Edition, 1957), p.414 .                                                               
 ؛       ١٥٧ ، ١٥٦ص  ، مرجـع سـابق   ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، محمد فتوح عثمان . د  :أنظر    )٢( 
  .٢٧٣ ، ٢٧٢ص ، مرجع سابق ،  الأمريكية رئيس الجمهورية، سعد عصفور . د 
 Simpleبل هـو توقيـع بسـيط   ، مع العلم بأن التوقيع على المعاهدة في هذه المرحلة لايعد توقيعاً نهائياً  ) ٣( 

signature   )أي توقيع مشروط بالتصديقSignature subject to ratification (  ، وبمعنى آخر فإن تعبير
 . لالتزام بالمعاهدة يكون معلقاً على قيامها بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليهاالدولة عن ارتضائها ا

من شأنه أن يتيح للدول الوقت لالتماس الموافقة على المعاهدة في           ،       والنص على التوقيع بشرط التصديق      
لاضـطلاع فـي المحـيط      قبـل ا  ، ولسن أي تشريع يسـتلزمه تنفيـذ المعاهـدة داخليـاً            ، المحيط الداخلي   

 . المنصوص عليها في المعاهدة legal obligations بالالتزامات القانونية .الدولي
  pp.cit. ; opTreaty Handbook: United Nations , .9 ,58 ,59 .                       :راجع في ذلك 

  p.cit.; op ....... ementsAgre Treaties and Other International: C R S ,.7 . :         أنظر  ) ٤( 



 
 
 

٤٤٩ 
   :)١(ي إقرارهاالمرحلة الثانية ـ عرض المعاهدة على مجلس الشيوخ لدراستها والنظر ف

 

واستكمال إجراءات تحريرهـا والتوقيـع    ، ن المعاهدة بعد انتهاء مرحلة التفاوض بشأ     
،  بتسليم المعاهدة رسمياً إلى رئيس الدولـة  Secretary of Stateيقوم وزير الخارجية ، عليها

 ـ مرفقة بنص المعاهدة ـ إلى مجلس الشيوخ تتضمن  Message ثم يبعث هذا الأخير برسالة
يقـوم بإحالـة    ، وبمجرد تسلّم المجلس رسالة الرئيس تلك       . حثه على الموافقة على المعاهدة      

 ـمشروع المعاهدة     لمجلس  من اللائحة الداخلية٢٥ الفقرة الأولى من القاعدة رقم     لنص طبقاً   ـ
، لمعاهـدة  شاملة ل بدراسةحيث تقوم، لمجلس التابعة لإلى لجنة العلاقات الخارجية   ـ  )٢(الشيوخ

مع اقتراحها بالموافقة على قرار التصـديق       ، ثم تبعث إلى المجلس تقريراً بما انتهى إليه رأيها        
 .)٣( تعديلات أو تحفظات أو إعلانات تفسيرية أو ما شابه ذلكمع أو بدونمع أو بدونعلى المعاهدة 

                                                
من اللائحـة الداخليـة    ) ١٩٨٦شباط سنة /  فبراير ٢٧المعدلة في  ( Rule XXX ٣٠تنظم القاعدة رقم  ) ١( 

 .لمجلس الشيوخ إجراءات مجلس الشيوخ بخصوص النظر في المعاهدات المقدمة إليه 
 : لمزيد من التفاصيل أنظر 

Rule XXX , .cit. op;"Precedents and Practices" rocedure,PSenate  :Frumin &  Riddick-
[Procedure for Considering and Disposing of Treaties] , pp.1294, 1295.                           

Senate [ , chapter VI .cit.; op...  ...Agreements Treaties and Other International:  C R S -
consideration of treaties ] , pp. 117 – 145 .                                                                           

حددت من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  / j/ بند ،  / ١/ فقرة  / ٢٥  /رقمتجدر الإشارة إلى أن القاعدة   ) ٢( 
للجنة العلاقات الخارجيـة التابعـة   من الاختصاص الولائي  التي تدخل ضالمسائل والقضايا على سبيل الحصر    

 " .المعاهدات والاتفاقيات التنفيذية ما عدا اتفاقيات التبادل التجاري " والتي من بينها ، لمجلس الشيوخ 
Rule XXV.1 (j) : « The jurisdiction of the Committee shall extend to all proposed legisla-
tion, messages petitions, memorials, and other matters relating to the following subjects : 
1. … 2. .. 17. Treaties and executive agreements, except reciprocal trade agreements ».     

تشـكيلها ـ   نشـأتها ـ    (  العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكيلجنةلمزيد من التفاصيل حول 
 : أنظر  )  ـ قواعد سير العمل فيهااختصاصاتها

- U.S  Senate : Background Information on the Committee on Foreign Relations of the 
United States Senate ; ( Senate Document No. 105–28 , Washington : U.S Government 
Printing Office, 7 th Revised Edition, 2000 ) .         
- U.S Senate: Rules of the Committee on Foreign Relations United States Senate; 
(Senate Document No. 108–24, Washington: U.S Government Printing Office, 2003) .        

من أجل ، جية تبقى بداخلها لفترة طويلة     تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة التي تحال إلى لجنة العلاقات الخار           ) ٣( 
وفي العادة فإن اللجنة تنهي دراستها للمعاهدة ، وفتح المجال أمام الجمهور لإبداء التعليقات عليها ، دراستها جيداً 

  .وتعد تقريراً مكتوباً بالرأي الذي توصلت إليه ، تجري خلالها جلسات استماع ، خلال مدة سنة أو سنتين 
 

ويلاحظ بأن اللجنة المذكورة قد لا ترسل إلى مجلس الشيوخ تقريرها بخصوص المعاهدة التي تناولتها                   هذا  
 في اللجنة لفترات طويلة معلقةتبقى المعاهدات التي لا تلقى قبولاً من الأعضاء ، ففي أغلب الحالات ، بالدراسة 



 
 
 

٤٥٠ 
  :خيارات هي التالية عدةفإن أمامه ، وعندما تصبح المعاهدة أمام مجلس الشيوخ 

 

 : ولهذه الموافقة صورتان هما  : على المعاهدة على قرار التصديقالموافقة  ـ ١
 

 .أي الخالية من أية تعديلات : Unconditional Approval  الموافقة غير المشروطة ) أ  
بمعنى أن قرار مجلس الشيوخ بالموافقـة  : Conditional Approval  الموافقة المشروطة )ب 

تعـديلات  : وهـذه الاشـتراطات قـد تكـون         ، ات  على المعاهدة يقترن ببعض الاشـتراط     
Amendments ،    أو تحفظاتReservations  ، اتأو تفاهم Understandings  ،   أو إعلانـات
Declarations ،  شروط " أو فقرات شرطية" Provisos)١( .  

 

معاهدة يجـب أن تكـون بأغلبيـة        معاهدة يجـب أن تكـون بأغلبيـة        الموافقة على قرار التصديق على ال     الموافقة على قرار التصديق على ال     مع العلم بأن    
؛ ولا شك أن هذه الأغلبية هي       )٢(بية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين     بية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين     وهي أغل وهي أغل ، ، خاصةخاصة

                                                                                                                   
لى الرئيس ؛ وفي هذه الحالـة يتوقـف سـير    كما قد توصي اللجنة بإعادة المعاهدة إ، حتى تعدل أو تستبدل     = 

 .لعدم وصولها إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته من أجل إجراء التصويت على المعاهدة ، المعاهدة 
  p.cit.; op ......... Agreements Treaties and Other International: C R S ,.7         .:      أنظر 

 :ظر في التفاصيل  أن )١( 
 & 134 – 124. pp,.cit. ; op.... ……Treaties and Other International Agreements: C R S 

(AAppppeennddiixx  NN..66  : Glossary of Treaty Terminology , pp.411- 414 ) .                                     
 أن اشتراط موافقة أغلبية ـ ١:  أثار أسلوب إقرار المعاهدات في الولايات المتحدة اعتراضات عديدة أهمها  )٢( 

ثلثي الحاضرين من أعضاء مجلس الشيوخ يفسح المجال لأقلية مغرضة لأن تحكم مصالحها وأهواءها إضراراً             
وقد حدث ذلـك فـي شـأن    ، وأن تفوت فرصة إقرار المعاهدة رغم أهميتها بالنسبة للدولة  ، بالمصلحة العامة   

لس الشيوخ تكون صحيحة قانوناً بحضور أكثر مـن نصـف   فمن المعروف أن اجتماعات مج.  فرساي  معاهدة
 شيخاً أن يحـول دون تـوافر        ١٧وهكذا يمكن لـ    ،  / ٥١/ والعدد الذي يمثل ذلك هو      ، مجموع عدد الشيوخ    

 أن تمتع مجلس الشيوخ دون مجلس النواب بسلطة         ـ ٢   .أغلبية الثلثين التي يتطلبها الدستور لإقرار المعاهدة        
إذ مجرد إقرار مجلس الشيوخ لمعاهدة ما يملي عملاً علـى  ،  يخل بمبدأ التوازن الواجب بينهما       إقرار المعاهدة 

 .مجلس النواب الموافقة على التشريعات والاعتمادات اللازمة لتنفيذها 
 

 ـ أن يمكّن مجلس الشيوخ  ١ :  وعلى ضوء هذين الانتقادين اقترح البعض حلولاً جديرة بالاهتمام منها       
ويشـير  ،  إقرار المعاهدات بالأغلبية المطلقة لأعضائه الأصليين أو للحاضرين منهم دون الأغلبية الخاصة          من

إذ توجد سوابق دستورية تقطع بأن المعاهدات كانت تدرج ، أنصار هذا الاقتراح إلى أنه ليس بالبدعة المستحدثة 
ومن أمثلة ذلك ضم تكساس سنة    ، جلسي الكونجرس   أحياناً في تشريع عادي ليتم إقرارها بالأغلبية العادية في م         

ـ أن يخول مجلس النواب ما لمجلس الشيوخ من سلطة فـي إقـرار              ٢ .   ١٨٩٨وضم هاواي سنة     ، ١٨٤٥
 .كونه المجلس الأكثر تمثيلاً للرأي العام ، المعاهدات 

 ؛  ١٦٣ ، ١٦٢ص  ،  سابقمرجع، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، محمد فتوح عثمان    . د   :أنظر في ذلك      
 .  وما بعدها ٢٧٤ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د 



 
 
 

٤٥١ 
ولهذا فإن تحقيقها   ، أغلبية مشددة يصعب على حزب بمفرده أياً كانت شعبيته الحصول عليها            

 .)١( الكبيرين المسيطرين على المجلسBipartisanshipيتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحزبين 
 

 : بأكملهارفض المعاهدة  ـ ٢
 

 أغلبية ثلثـي    (ويكون ذلك في حالة عدم الحصول على الأغلبية التي تطلبها الدستور              
وفـي   ، على المعاهدةResolution of ratification   للموافقة على قرار التصديق)الأعضاء 

،  المعاهدة إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعـة للمجلـس أو إلـى الـرئيس                هذه الحالة تعاد  
لتالي إجراءات سير المعاهدة حتى يتم إعادة النظر فيها مجدداً مـن قبـل اللجنـة                وتتوقف با 
 .  أو حتى يعاد تقديمها مرة أخرى من قبل الرئيس ،  المذكورة 

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض الفقهاء بالغ في تضـخيم الـدور الـذي        
مقبـرة  مقبـرة  "  المجلس أصبح بمثابة     بمقولة أن ، يلعبه مجلس الشيوخ بخصوص إقرار المعاهدات       

 على حد ـ المعاهدة التي تدخل مجلس الشيوخالمعاهدة التي تدخل مجلس الشيوخوأن ،  " Graveyard of treaties      للمعاهداتللمعاهدات
من الخبرة كوزير خارجية في عهدي ماك كينلي  بعد ست سنوات  John Hayقول جون هاي 

ن يـتكهن  ن يـتكهن  مثلها كالثور الذي يخوض ساحة المعركة فلا يستطيع أحـد أ مثلها كالثور الذي يخوض ساحة المعركة فلا يستطيع أحـد أ وتيودور روزفلت ـ  
ولكن أمراً واحـداً يكـون مؤكـداً    ولكن أمراً واحـداً يكـون مؤكـداً    ، ، بالكيفية أو الوقت الذي ستوجه إليه فيه الضربة القاضية         بالكيفية أو الوقت الذي ستوجه إليه فيه الضربة القاضية         

 .)٢(" وهو أنه لن يترك الساحة حياًوهو أنه لن يترك الساحة حياً، ، ويرقى عن مستوى الشك ويرقى عن مستوى الشك 
 

، التصوير السابق لدور مجلس الشيوخ فيـه مغالطـة كبيـرة          إن، وفي واقع الأمر     
،  مـا     الموافقة على معاهـدة    بصورة رسمية   كان يرفض   نادراً ما  مجلس الشيوخ فالحقيقة أن   

، الدستوري للولايـات المتحـدة       التاريخ   من ) ١٩٨٩ ـ ١٧٨٩ ( الأولىالمائتي سنة    فخلال
،  ٪٩٠أي بنسبة  ،  معاهدة من مجموع ما قدم إليه        ١٥٠٠ مجلس الشيوخ على أكثر من       وافق

    سـوى Full Senate  بكامل هيئتـه   الشيوخلم يرفض مجلس ) ٢٠٠٤ (وحتى نهاية هذا العام 
 المثال الأكثر شهرة فـي هـذا       ولعل  ، ) ٣( بسبب عدم توافر أغلبية الثلثين     معاهدة فقط /  ٢١ /

                                                
An Essay ( ;  " Treaties" Powers & Procedures : Senate . S.U (vailable at a:     :أنظر  ) ١( 

                     htm.Treaties/briefing/common/history/artandhistory/gov.senate.www://http 
 : في ذلك أنظر  ) ٢( 

.       422.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray; Young 
  : بقوله" يونك " وقد عبر عن ذلك 

« A treaty entering the Senate," wrote John Hay after six years of experience as 
secretary of state, "is like a bull going into the arena; no one can say just how or when 
the final blow will fall—but one thing is certain—it will never leave the arena alive » .   

                                         .U.S. Senate : Powers & Procedures " Treaties "; Ibid:أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٤٥٢ 
وكـذلك  ،  Treaty of Versailles سـاي رف الموافقة على معاهدة المجلسهو رفض ،  الصدد
 Comprehensive لتجـارب النوويـة  الحظـر الشـامل ل   الموافقة على معاهدة  مؤخراًرفضه

Nuclear Test Ban Treaty  تمكـن الـرئيس بيـل    بسبب عدم ،  ١٩٩٩ أكتوبر سنة ١٣في
تي تطلبها الدسـتور للموافقـة      لحصول على الأغلبية ال   كلينتون آنذاك من حشد التأييد اللازم ل      

 .)١(وذلك نتيجةً لسيطرة الجمهوريين الواضحة على مجلس الشيوخ،   على المعاهدة
 

 

 :   Return to President or withdrawal أو سحبها من قبله  المعاهدة إلى الرئيسإعادة  ـ ٣
 

 ـ   إعـادة   في حالات معينة قد يطلب الرئيس من مجلس الشيوخ ـ لسبب أو لآخـر 
وفي هذه الحالة يجب على المجلس أن يستجيب لطلـب الـرئيس أيـاً كانـت        ، المعاهدة إليه   

كما أن لجنة العلاقات الخارجية التابعـة للمجلـس قـد           ، المرحلة التي وصلت إليها المعاهدة      
بإعادة تلك  ، توصي في تقريرها الذي تعده بخصوص مشروع المعاهدة الذي تناولته بالدراسة            

 simple resolution وفي هذه الحالة يتبنى مجلس الشيوخ قراراً بسيطاً، المعاهدة إلى الرئيس
 .     بإعادة المعاهدة إلى الرئيس Secretary of the Senate يأمر بموجبه سكرتارية المجلس

 
 

 : Return to committee  اللجنة إعادة المعاهدة إلى ـ ٤
 

لم ف، معاهدة  ال  بشأن  أرسلت لجنة العلاقات الخارجية تقريرها إلى مجلس الشيوخ        إذا
 ـ   ولم يقم بإعادتها  ، على قرار التصديق عليها     المذكور   المجلس   يوافق ، رئيس   رسمياً إلى ال

بصورة أوتوماتيكية إلى اللجنة المذكورة في نهايـة دورة انعقـاد    المعاهدة في هذه الحالة تعاد  
الكونجرس  حيث تقوم بدراستها مجدداً وإعداد تقرير آخر تبعث به إلى المجلس للنظـر فـي            

 .أمر إقرارها 

                                                
وسـيطرته الواضـحة علـى      ، ويوضح الجدول التالي تفوق الحزب الجمهوري على نظيره الديمقراطي           ) ١( 

خلال كـل  " بيل كلينتون " ب ـ في عهد الرئيس  الكونجرس الأمريكي بمجلسيه ـ لا على مجلس الشيوخ فحس 
  :١٠٦ و الكونجرس رقم ١٠٥من الكونجرس رقم 

 
 

 الرئيس مجلس الشيوخ مجلس النواب السنوات الكونجرس

105th 1997 - 1999 
Dem 206 
Rep 228 
Other 1 

Dem 45 
Rep 55 

Clinton 
(Democratic ) 

106th 1999 - 2001 
Dem 211 
Rep 223 
Other 1 

Dem 45 
Rep 55 

Clinton 
(Democratic ) 

 ppcit.; op Our American Government: House of Representatives. S.U ,  .86 – 87 : أنظر   



 
 
 

٤٥٣ 
   Presidential Ratification: المرحلة الثالثة ـ التصديق الرئاسي 

 

فـإن مجلـس الشـيوخ لا يصـدق علـى      ،  نقيض الانطباع الشائع لدى الناس  على
 Advice حيث إن دوره في هذه العملية يرتبط أساساً بإعطاء مشورته وموافقته ،المعاهدات 

and Consent  فالرئيس هو الذي يصدق على المعاهدات بناء علـى   ، على مرحلة التصديق
 .)١(ثي أعضائه الحاضرين على قرار التصديقمشورة مجلس الشيوخ وموافقة أغلبية ثل

 

مجلس الشيوخ عندما يوافق بأغلبية أعضائه على قـرار         فإن على   ، وبناء على ذلك    
وهنا يكـون    ،)٢(المعاهدة إلى الرئيس للتصديق عليها    هذه  أن يرسل   ، التصديق على المعاهدة    

 :أمام الرئيس أحد الخيارين التاليين 
  الالتـزام  ارتضـاء بـلاده   عـن   الرئيس   يعبر   ومن خلاله  : تصديقالتوقيع على وثيقة ال    )أ  
غير هذا التوقيع لابد أن يعقبه إجراء آخر هو تبادل أو إيـداع وثـائق التصـديق       ،  المعاهدةب

Exchange or deposit of instruments of ratification ،  وإذا لم تتم عملية تبادل وثائق
في حالة  ( لدى وديع المعاهدة    ها  أو إيداع ) اهدة الثنائية   في حالة المع  ( الطرفين  التصديق بين   

 .فإن المعاهدة لا تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المتحدة ) المعاهدة متعددة الأطراف 
وبعد الانتهاء من عملية تبادل وثائق التصديق بين الطرفين أو إيداعها فـي المكـان                

معلنـاً بـذلك    ، Proclamationيرة ألا وهي النشر يقوم الرئيس بالخطوة الأخ، المحدد لذلك   
 .بالنسبة للولايات المتحدة وسريان مفعولها  Entry into force دخول المعاهدة حيز التنفيذ 

 

الشروط التي   أو سواء بسبب التعديلات أو التحفظات     ، عدم التوقيع على وثيقة التصديق     )ب  
بب آخر ؛ وفي هذه الحالـة يتوقـف سـير    أو لأي س، وضعها مجلس الشيوخ على المعاهدة     

 .المعاهدة ولا تدخل بالتالي حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المتحدة 
                                                

Background Information on the Committee on Foreign Relations :  S Senate.U  :أنظر  ) ١( 
                                       .                                    21., p.cit.; op of the United States Senate 

على المعاهدة هو ذاك التصرف الذي تعبر به الدولة عـن ارتضـائها الالتـزام            Ratificationالتصديق   ) ٢( 
وإذا أرادت    .ة  أي استعدادها للاضطلاع بالحقوق والواجبات القانونية المنصوص عليها في المعاهد         ، بالمعاهدة

يوقع    Instrument of Ratification" وثيقة تصديق " تعين عليها أن تقدم ، الدولة التصديق على معاهدة ما 
ولكنها ، وليس هناك شكل محدد لهذه الوثيقة   ، ) وزير الخارجية مثلاً    ( عليها رئيس الدولة أو من يفوضه بذلك        

الموقع على الوثيقة ولقبه   الاسم الكامل للشخصـ٢وتاريخ إبرامها  عنوان المعاهدة ـ١: يجب أن تشمل ما يلي
 ـ٣) أي رئيس الدولة أو من يكون حائزاً على تفويض لهذا الغرض (  تعبير صريح عن اتجاه نية الحكومة و  
 ـ٤ صادقة بمراعاة أحكامها وتنفيـذها  أو إلى التعهد ،  باسم الدولة ـ إلى اعتبار نفسها ملتزمة بالمعاهدة  ـ   

 .توقيع رئيس الدولة أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي يصدر عنه و  ـ٥ وتاريخ ومكان إصدار الوثيقة 
  pp.cit. ; opTreaty Handbook: United Nations , .8 ,10 ,65.                        :أنظر في الفاصيل 



 
 
 

٤٥٤ 

الاتفاقـات  ( لحق بعملية عقد المعاهدات في الولايات المتحـدة  التطور الذي  ـرابعاً   
  :)وانتهاك روح الدستور Executive Agreements  التنفيذية

 

 كل اتفـاق  خلي للولايات المتحدة ينصرف إلى في القانون الدا   المعاهدةالمعاهدةلما كان مفهوم    
الأغلبية  ؛ ولما كانت     بمشورة مجلس الشيوخ وموافقة أغلبية ثلثي أعضائه      بمشورة مجلس الشيوخ وموافقة أغلبية ثلثي أعضائه      دولي يعقده الرئيس    
 يصـعب علـى   أغلبية مشددةأغلبية مشددة تعتبر  على المعاهدة مجلس الشيوخلموافقةالتي تطلبها الدستور  

يفسح المجال لأقلية مغرضة لأن تحكـم       مما   ،ل عليها حزب بمفرده أياً كانت شعبيته أن يحص      
ت فرصة إقرار المعاهدة رغم أهميتها      وأن تفو ، أهواءها إضراراً بالمصلحة العامة   مصالحها و 

فقد جرى العمل في الولايات المتحدة على الاعتـراف لـرئيس الجمهوريـة              ، بالنسبة للدولة 
 .) ١(ن دون الرجوع إلى مجلس الشيوخمع الدول الأجنبية م اتفاقات تنفيذيةبسلطة عقد 

 

للتهرب من الشـكليات  ، ات التنفيذية هي من ابتداع الفقه الدستوري الأمريكي  والاتفاق
 من ٢ من المادة ٢ من الفقرة  ٢البند  ( التي يفرضها البند الدستوري المتعلق بإبرام المعاهدات        

                                                
 ذاك الاتفاق الذي يتم بواسطة الـرئيس أو    بأنهExecutive Agreementيمكن تعريف الاتفاق التنفيذي   )١( 

 . بواسطة شخص من قبله وتحت إشرافه ليكون ملزماً للولايات المتحدة 
 

أو ، أو بالموافقة على محضر لجلسـة مـا       ،       وغالباً ما يتم هذه الاتفاق التنفيذي بواسطة تبادل المذكرات          
 .رى تتم بإجراء مشابه أو أية وسيلة أخ، أو إعلان مشترك ، مذكرة باتفاق ما 

 

فالقواعد الخاصة بصـحة المعاهـدة      ، فرقة في القانون الدولي بين الاتفاق التنفيذي والمعاهدة         لا توجد ت      و  
. ومنها الاتفاقات التنفيذيـة  ، ونفاذها وآثارها وتطبيقها وتفسيرها وإنهائها تطبق على كل أنواع الاتفاقات الدولية    

ترط من أجل فإذا كان يش، فقط Domestic law  في نطاق القانون الداخلي كاد ينحصريوالخلاف الوحيد بينهما 
 علـى   على قرار التصديق عليهـا عرضها على مجلس الشيوخ لأخذ مشورته وموافقته صحة المعاهدة ونفاذها    
طة التنفيذية بعقد هـذا  يث تنفرد السلح، لك بالنسبة للاتفاقات التنفيذية فإن الأمر ليس كذ، النحو الذي بيناه سابقاً     

الاتفاق التنفيذي يدخل حيز التنفيذ بالنسـبة  ولهذا فإن ،  من دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ   النوع من الاتفاقات  
  .و من يفوضه رسمياً بذلكمن قبل الرئيس أالتوقيع على الاتفاق للولايات المتحدة بمجرد اختتام عملية التفاوض و

 

 فقـرة   ١المادة   +   ٢ بند   ٦المادة    +  ٢ بند   ٢ فقرة   ٢المادة  (  ستور الأمريكي بالتأمل في نصوص الد     و   
الاتفاقـات  "  و  "Treatiesالمعاهدات : " نجد أنها تميز ما بين التعابير والمصطلحات التالية     ) ٣ و   ١ بند   ١٠

Agreements "  المواثيق " وCompacts "  ،لاختلاف بينهاولكنها مع ذلك لا تتضمن أي تحديد لأوجه ا.  
 

 :راجع في التفاصيل 
- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp.494 – 496 .                                                                                                        

.   272,273., pp.cit.; op The President , Congress , and the Constitution. :  Pious&le  Py- 
- Holmes v. Jennison, 39 U.S. (14 Pet.) 540, 570 -572 (1840) . 
- Weinberger v. Rossi, 456 U.S. 25, 28 -32 (1982) 



 
 
 

٤٥٥ 
وإطلاق يـد رئـيس     ، )١(يوخأي بهدف التخلص من رقابة مجلس الش      ،   ) الأمريكي الدستور

  .)٢( لأخذ موافقتهلرجوع إلى المجلس المذكوراالجمهورية في إبرام اتفاقات بسرعة من دون 
                                                

 pp,.cit. ; opatese United StPresidential Government in th: Patterson .75 ,85 .    :أنظر  ) ١( 

 :                                                                         ويقول باترسون في هذا الصدد 
« Not content with the control of the Senate in treaty making, the President has devised a 
purely executive substitute as a means of escaping the formality of senatorial ratification. 
The executive agreement, which like a treaty is the supreme law of the land, may be 
made on the basis of presidential powers without the aid or consent of either Congress 
or the Senate » .                                                                                                                    

الولايات المتحدة عند مباشرته لسلطته في عقد اتفاقات تنفيذيـة مـع الـدول             الجمهورية في  رئيسويستند    )٢( 
أو إلى اختصاصاته ،  إلى معاهدات سبق لمجلس الشيوخ إقرارها   أو،  إما إلى ترخيص من الكونجرس       الأجنبية
 :تطبيق العملي ثلاث صور هيوعلى ذلك فإن الاتفاقات التنفيذية تأخذ في ال. ة الثابتة له بمقتضى الدستورالمنفرد

  EExxeeccuuttiivvee  AAggrreeeemmeennttss  bbyy  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ooff من الكونجرس من الكونجرس ترخيص ترخيصتفاقات التنفيذية بناء علىتفاقات التنفيذية بناء على ـ الا ـ الا١١

CCoonnggrreessss  OOrr  CCoonnggrreessssiioonnaall--eexxeeccuuttiivvee  aaggrreeeemmeennttss    ::    
 ١٩٣٤  لسـنة علـى قـانون اتفاقيـات التجـارة المتبادلـة         التي أبرمت بناء     الاتفاقات لها   مثالأبرز  و              

Reciprocal Trade Agreements Act وقد (   للرئيس أن يبرم اتفاقات تجارية مع الدول الأجنبيةالذي أجاز
 Trade  آخرها قانون التجـارة والتي كان ،  خيص من جانب الكونجرس في القوانين اللاحقةتم تمديد هذا التر

Act والذي بموجبه خـول الكـونجرس الـرئيس الأمريكـي إجـراء      ، ١٩٨٢في سنة   والمعدل  ، ١٩٧٤ لسنة
ات الجمركية لسنة المفاوضات اللازمة لعقد اتفاقات التجارة المتبادلة تحت رعاية الاتفاقية العامة للتجارة والتعريف

١٩٤٨  General Agreement on Tariffs and Trade  الجات" التي تعرف اختصاراً باسمGATT  "  (. 
 ١٩٤١ مارس سنة ١١ الصادر في  التي أبرمت بناء على قانون الإعارة والتأجير التنفيذيةاتالاتفاقوكذلك أيضاً 

The Lend- Lease Act لمتحدة بإقراض الدول المحاربة التي يكون الـدفاع  الذي يقضي بأن تقوم الولايات ا
وبموجب هذا القانون عقد الرئيس مع حلفاء . وأن تقوم بتأجير العتاد الحربي لها      ، عنها أساسياً للولايات المتحدة   

 خلالالحلفاء  على أثرها زودتالتي  وMutual Aid Agreements المتبادلة الولايات المتحدة اتفاقات المعونة 
 .من الدولارات billions بليوناً ٤٠بتجهيزات حربية ومؤونات أخرى تبلغ قيمتها حوالي رب العالمية الثانية الح
   : :  EExxeeccuuttiivvee  AAggrreeeemmeennttss  AAuutthhoorriizzeedd  bbyy  TTrreeaattiieessات التنفيذية المستندة إلى معاهدات ات التنفيذية المستندة إلى معاهدات فاقفاق ـ الات ـ الات٢٢

غير أن ، United Nations Charter المتحدة ميثاق الأمم المتعددة التي عقدت وفقاً لات        ومثالها الاتفاق
أبرزها وأكثرها حداثة الاتفاقات التنفيذية التي أبرمتها حكومة الولايات المتحدة استناداً إلى معاهدة منظمة حلف              

 ١٩٤٩North Atlantic Treaty Organizationالموقع عليها في أبريـل عـام   " الناتو " شمال الأطلسي 

(NATO)  ، ـ بحسب تقدير وزير الخارجية دلاس  ١٩٥٣ات حتى سنة د هذه الاتفاقوقد بلغ عد  Dulles آنذاك
 .  طبقاً لمعاهدة الناتو أبرمتكلها ،  ـ حوالي عشرة آلاف إتفاق

  EExxeeccuuttiivvee  AAggrreeeemmeennttss  oonn  tthheeات التنفيذية المستمدة من السلطات الدستورية المنفردة للرئيس ات التنفيذية المستمدة من السلطات الدستورية المنفردة للرئيس  ـ الاتفاق ـ الاتفاق٣٣

SSoollee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAuutthhoorriittyy  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt   :  :   
، دة في الدستور ذاته من النصوص الوارهذا النوع من الاتفاقات ويستمد رئيس الجمهورية سلطته في إبرام           

=       مـن  ١بند   ، ١فقرة   ، ٢المادة  ( وهي التي تؤكد على أن رئيس الولايات المتحدة هو رئيس السلطة التنفيذية             



 
 
 

٤٥٦ 
 في قضـية        عقد اتفاقات تنفيذية  عقد اتفاقات تنفيذية  ولقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا سلطة الرئيس في         

 ة تعـادل قـوة    واعترفت لهذه الاتفاقات بقـو    ،  "١٩٣٧الولايات المتحدة ضد بلمونت سنة      " 
، )١(The Supreme Law of the Land القانون الأعلى للدولـة   من جزءاًهاواعتبرت، المعاهدات
 . في هذا الصدد  لم تتعرض لحدود سلطة الرئيسولكنها

 

ولكن يمكـن   ، ولهذا فليس من السهل تعيين حدود الاتفاقات التنفيذية على وجه الدقة            
، ، يقتصر على أمور تنفيذية أو إدارية بالمعنى الصـحيح          يقتصر على أمور تنفيذية أو إدارية بالمعنى الصـحيح           لم    لم   هذه الاتفاقات هذه الاتفاقات موضوع  موضوع  الجزم بأن   

ومن الأمثلة على ذلـك الاتفـاق    ، بل تعداها في كثير من الأحيان إلى أمور رئيسية جوهرية           بل تعداها في كثير من الأحيان إلى أمور رئيسية جوهرية           
وكذلك الاتفـاق الـذي      ، ١٩١٨الذي عقده الرئيس وودرو ولسن مع ألمانيا على الهدنة سنة           

 اتفـاق  ( ١٩٤٠أيلول سنة /  سبتمبر٢دة في عقده الرئيس فرانكلين روزفلت مع المملكة المتح    
الاتفاق علـى قيـام الولايـات     الذي تم بمقتضاه ، ) Hull-Lothian Agreementهولوثيان 

 فـي مقابـل   fifty over-age destroyersالمتحدة بتسليم الحكومة البريطانية خمسين مدمرة 
 الاستراتيجية الواقعـة   سنة في بعض المناطق٩٩لمدة  Naval basesاستئجار قواعد بحرية 

 . )٢(على الشاطىء الغربي للمحيط الأطلسي
 

                                                                                                                   
والمكلف بتنفيذ ، ) من الدستور ١بند ، ٢فقرة ، ٢المادة (  والقائد الأعلى للقوات المسلحة ،)الدستور الأمريكي = 

والممثل الأعلى لدولـة  ، ، ) من الدستور ٣فقرة  ، ٢المادة ( القوانين ـ ومنها قانون المعاهدة ـ بأمانة وإخلاص   
تعيين وعزل الممثلـين  : دة أهمها وتثبت له بهذا الوصف اختصاصات عدي     ، العلاقات الدولية الاتحاد في نطاق    

والاعتراف ، ) من الدستور    ٢فقرة   ، ٢المادة  ( وكذلك عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية       ، السياسيين والقنصليين 
 .) من الدستور ٣فقرة ، ٢المادة ( غيرهم من الممثلين الدبلوماسيين السفراء وواستقبال ، بالدول أو بالنظم الأجنبية

 : اصيل راجع في التف
  .٤٥٢ ص، مرجع سابق ، ة المتحدة النظام الدستوري للجمهورية العربي، مصطفى أبو زيد فهمي . د 

- C R S : Treaties and Other International Agreements ......... ; op.cit., pp.76 - 95.            
- C R S : The Constitution of the United States of America ; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp.494 - 504 .                                                                                                            

 : في التفاصيل راجع  )١( 
" :    ولايات المتحدة ضد بلمونت ال" في قضية U.S. Supreme Court  مريكيةالمحكمة الاتحادية العليا الأ حكم 

United States v. Belmont, 301 U.S. 324, 330, 331 (1937) .  
                 .58, 57., pp.cit. ; opPresidential Government in the United States: Patterson - 

                                 . 411, p.cit. , opThe President of the United States; . B. Fincher, E - 
 : راجع في ذلك  )٢( 

- Young: Ogg and Ray’s Essentials of American National Government; op.cit., 
pp.428,429.                                                                                                                           
- C R S : The Constitution of the United States of America ; Analysis and Interpretation, 
op.cit., p.503 .                                                                                                                       



 
 
 

٤٥٧ 
جعلوا من هذه الاتفاقات بأن بأن وكثيراً ما أساء الرؤساء استخدام سلطتهم في هذا المجال           

؛ ففي   )١(ووسيلة للتخلص من تدخل مجلس الشيوخ     ووسيلة للتخلص من تدخل مجلس الشيوخ      ،  ، ستاراً يخفى وراءه موضوع المعاهدات    
جمهوريـة  معاهـدة مـع   Theodore Roosevelt  عقد الرئيس تيودور روزفلت ١٩٠٥سنة 

تعهدت فيها ،   Santo Domingoسانتو دومينجوتم التوقيع عليها في العاصمة ، الدومينيكان 
ولمـا  ، الولايات المتحدة بضمان استقلال تلك الجمهورية مقابـل توليهـا لإدارة جماركهـا              

وإزاء هـذا  ، يهـا  عرضت المعاهدة على مجلس الشيوخ حسب الأصول رفض الموافقـة عل         
، الرفض عمد روزفلت إلى عقد اتفاق تنفيذي مع حكومة الدومينيكان في الموضـوع ذاتـه                

وجرى العمل به لمدة سنتين قبل أن تحل محله معاهدة عرضها الرئيس تيودور روزفلت مرة               
  .  )٢( فوافق على قرار التصديق عليها١٩٠٧أخرى على المجلس سنة 

 

 Williamوليـام تافـت  نفسه مرة أخرى حين عقد الرئيس وكرر التاريخ الدستوري 

Taft   معاهدة مع نيكارجوا     ١٩١١سنة Nicaragua      ًتعهدت بموجبها الولايات المتحدة أيضـا  
ولما عرضت المعاهدة على مجلس الشـيوخ       ، بتأمين استقلالها مقابل توليها لإدارة جماركها       

وبعـدها  ، اً جرى العمل به لمدة خمس سنوات وعندئذٍِ عقد الرئيس تافت اتفاقاً تنفيذي ، رفضها  
 .)٣(١٩١٦عرض الرئيس المعاهدة من جديد على مجلس الشيوخ فوافق عليها في عام 

 

ولا سيما ما تم    ، وكان طبيعياً أن يتنبه الكونجرس إلى مثل هذه المخالفات الدستورية           
ا الاسـتياء واضـحاً سـنة       وقد بدا هذ  ، وأن تثير استياءه    ، منها خلال الحرب العالمية الثانية    

الأمم المتحدة للإغاثة وإعـادة     هيئة  اتفاقية  منفرداً   عندما وقع الرئيس فرانكلين روزفلت    ١٩٤٣
  فأصدر الكونجرس بمجلسيه قراراً يقضي بضرورة اتبـاع الإجـراءات الدسـتورية            الإعمار

م الولايـات   من الدستور عنـد انضـما      ) ٢بند   ، ٢فقرة  ( المنصوص عليها في المادة الثانية      
وكان من أثر ذلك أن قدم الرئيس الأمريكي ميثاق الأمم المتحدة           ، المتحدة لهيئة الأمم المتحدة     
 .)٤( لإقراره وفقاً للدستور١٩٤٥إلى مجلس الشيوخ في سنة 

 

وليس على المعاهدات   ، هذا وقد تعرض الاتجاه إلى الاعتماد على الاتفاقات التنفيذية          
إذ من الممكن أن تتفق السلطة التنفيذية على أمور         ، جلس الشيوخ   خاصة في م  ، لهجوم شديد   

                                                
  .١٢٢ص ، مرجع سابق ، دراسات في الحكومات المقارنة ، محمد فتح االله الخطيب . د  :في ذلك  أنظر  )١( 

  Young: Ogg and Ray’s Essentials of American National Government; op.cit., p.429 . 
 p.cit. , opThe President of the United States; . B. Fincher, E ,113 .                     :أنظر  ) ٢( 

    ؛ ١٧٠ص  ، مرجـع سـابق   ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي، محمد فتوح عثمان . د   :في ذلك   أنظر   ) ٣( 
  .٢٢٢ص ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية ، يحيى السيد الصباحي . د 
  .٢٧٧ص ، مرجع سابق ، ة رئيس الجمهورية الأمريكي، سعد عصفور . د :  أنظر في ذلك  )٤( 

  Young: Ogg and Ray’s Essentials of American National Government; op.cit., p.429 .  



 
 
 

٤٥٨ 
 Yalta مثل الاتفاقات التي عقـدت فـي يالتـا    ، بطريقة سريةبطريقة سريةعلى جانب عظيم من الأهمية 

ومنحت الاتحاد السوفياتي ـ سابقاً ـ تنازلات مهمة على حساب الصين كثمن لدخوله حرب   
 .) ١() المحيط الهادي ( Pacific War الباسيفيك

 

 مجـال ابـرام   جرت محاولات عديدة للحد من سلطة الرئيس الأمريكي في   فقد   ولهذا
الذي تقدم مرتين   ، )٢(بريكر كانت محاولة السيناتور  ولعل أشهرها وآخرها    الاتفاقات التنفيذية ؛    

 الولايات المتحدة الأمريكية لتقييد سلطات الحكومة الفيدرالية في عملية          دستور بتعديل   باقتراح
وبمعنى أدق لتحديد سلطة الرئيس في الدخول في اتفاقات تنفيذية مع الدول            ، إبرام المعاهدات   

 سـنة  شباط/  فبراير٢٦في فإلا أن هذه المحاولة ـ كسابقاتها ـ باءت بالفشل ؛   ، )٣(الأجنبية
١٩٥٤إلا أنـه   ، بريكر على مجلس الشيوخ لإجراء التصويت عليه        السيناتور  رض اقتراح   ع
في الحصول على أغلبية الثلثـين   على مجلس الشيوخ ـ  الديمقراطيينسبب سيطرة ـ بفشل  
واعترض ،  عضواً   ٦٠حيث وافق على اقتراح التعديل      ، )٤(ي الدستور تعديلال  لإقرار اللازمة
 .)٥(أي أنه كان يلزم صوت واحد فقط للحصول على الأغلبية المطلوبة،   عضوا٣١ًعليه 

                                                
  .١٣١ص ،  مرجع سابق ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية آرنست جريفيث ؛  :أنظر  )١( 
     سياسي أمريكي من ولاية أوهـايو  ) : ١٩٨٦ ـ  ١٨٩٣( John William Bricker  بريكروليام جون  ) ٢( 

 Ohio ،لعضوية مجلس الشيوخ١٩٤٦انتخب في عام  ، الحزب الجمهوريالمحافظين في  وهو أحد الأعضاء  ،
وخلال عضويته في المجلس تقدم باقتراح بإجراء تعـديل دسـتوري    . ١٩٥٩وظل متمتعاً بهذه العضوية لغاية  

  .Bricker Amendment  "بريكرتعديل " عرف باسم 
خـلال دورة   ١٩٥٣في عام  بريكرالسيناتور الاقتراح الذي تقدم به أهم الفقرات التي وردت في  وفيما يلي    ) ٣( 

  / :٨٣/ الانعقاد الثانية للكونجرس الأمريكي رقم 
Sect. 1. A provision of a treaty which conflicts with this constitution shall not be of any 
force or effect..  
Sect. 2. A treaty shall become effective as internal law in the United States only through 
legislation which would be valid in the absence of a treaty.".  
Sect. 3. Congress shall have power to regulate all executive and other agreements with 
any foreign power or international organization. All such agreements shall be subject to 
the limitations imposed on treaties by this article.".  

 Bricker reflects Upon the Fight for the . John W :.  Marvin R,Zahniser : في التفاصيل راجع
, 87Volume  ,The Scholarly Journal of the Ohio Historical Society(t; Bricker Amendmen

1978), pp.322- 333.                                                                                                               
Available at ::  http://publications.ohiohistory.org/ohstemplate.cfm?action=toc&vol=87   

ـ وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة مـن الدسـتور   ترط لإقرار أي تعديل على الدستور  مع العلم بأنه يش ) ٤( 
 .لا مجلس الشيوخ فحسب ، موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ معاً الأمريكي ـ 

 Zahniser ; John W. Bricker reflects Upon the Fight for the Bricker -     :راجع في ذلك  ) ٥( 
Amendment; op.cit., pp.332,333 .                                                                                         
- Young; Ogg and Ray’s Essentials of American National Government, op.cit., p.426.   

http://publications.ohiohistory.org/ohstemplate.cfm?action=toc&vol


 
 
 

٤٥٩ 
يس في إبرام الاتفاقـات  تقييد سلطة الرئالتي بذلت لولات  لم تفلح جميع المحا   ، وهكذا  

، فوذه في عقد الاتفاقات التنفيذية    يتمتع بكامل ن  حتى أيامنا هذه    ولا يزال رئيس الدولة     ، التنفيذية
 التزايد المستمر بأعداد هائلة للاتفاقات التنفيذية التي عقدتها حكومة          ذلكولعل أبرز دليل على     

فخـلال   ، مريكية مقارنة مع ما أبرمته من معاهدات مع الدول الأجنبيـة          الولايات المتحدة الأ  
كانت الولايات المتحدة طرفاً فـي       ) ١٨٣٩ـ  ١٧٨٩( الخمسين السنة الأولى بعد الاستقلال      

أي أن عدد المعاهدات كان ضعف عـدد الاتفاقـات          (  فقط   اً تنفيذي اً اتفاق ٢٧و  ،  معاهدة   ٦٠
،  معاهـدة  ٥٢٤عقدت الولايات المتحدة  ) ١٩٣٩ حتى   ١٨٨٩ من( وفي الفترة   ، ) التنفيذية  

فالاتفاقات التنفيذيـة بلـغ عـددها       ، أي أن القاعدة أصبحت معكوسة       ( اً تنفيذي اً اتفاق ٩١٧ و
تزايد عدد   ) ١٩٩٩ و   ١٩٣٩ ( وفي الفترة الواقعة ما بين عامي     ، ) ضعف المعاهدات تقريباً    

 مـن مجمـوع الاتفاقيـات    ٪ ٩٠أنها شكلت أكثر من الاتفاقات التنفيذية بشكل رهيب لدرجة      
   .)١(الدولية التي أبرمتها حكومة الولايات المتحدة

 

ومما سبق نخلص إلى القول بأن لجوء الرئيس الأمريكي إلى أسـلوب الاتفاقـات              
 ، بغية التهرب من رقابة مجلس الشيوخ،  كستار يخفي وراءه موضوع المعاهدات التنفيذية

أن أهم وأخطر الاتفاقات الدولية التي خاصة إذا علمنا ،  لروح الدستور الأمريكييعد انتهاكاً 
ومـن دون  ، دخلت الولايات المتحدة طرفاً فيها قد تم إبرامها بواسطة الاتفاقات التنفيذيـة          

 .)٢(أدنى مشاركة من جانب مجلس الشيوخ

                                                
  : هذه الحقيقة بوضوحالجدول التالييعكس  و )١( 

Executive Agreements Treaties Period 

27 60 1789 - 1839 
238 215 1839 - 1889 
917 524 1889 - 1939 

11,698 702 1939 - 1989 
3,220 264 1989 - 1999 
16,100 1,765 Total 

                                                                                               :أنظر في ذلك 
 "  2 & 1Table   (39., p.cit. ; op.… Agreements Treaties and Other International: C R S  -

Treaties and Executive Agreements Concluded by the United States, 1789 –1999 ") .       
- C R S : The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, 
op.cit., pp. 494 - 498 .                          

 p.cit. op,StatesThe President of the United  ;.B. Fincher, E ,.411.            : أنظر في ذلك  )٢( 



 
 
 

٤٦٠ 

 المبحث الثالث
 

  في التحقيقلكونجرسسلطة ا
 

The Congressional power of Investigation 
 

 : تمهيد وتقسيم 
 

 Nonlegislative Functions تشـريعية ال غير الوظائفتعتبر سلطة التحقيق من أهم 
سـواء  ،  التابعـة للكـونجرس     اللجان عادة إلى هذه السلطة   ؛ وتُفَوض    الأمريكي لكونجرسل
التـي يـتم   Special committees  ةللجان الخاصأو ا،  Standing committees  دائمةلجان الال

عدد معين من من  تتألفالتي Joint committees   اللجان المشتركة، أَو غرض معينإنشاؤها ل
 . معاً مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ أعضاء 

 

إلى تحقيق  ، ين الحين والآخر     التي يجريها ب   التحقيقاتويهدف الكونجرس من وراء     
اللازمة بخصـوص المواضـيع التـي       معلومات  جمع ال : أبرزها  ، مجموعة من الأغراض    

جدوى القـوانين التـي   واختبار أو لفحص  ، ستكون محلاً لتشريعات الكونجرس في المستقبل       
 أو للتحقيق في أداء ومؤهلات أعضاء ومسؤولي الفروع الأخرى التابعـة          ، سنها الكونجرس   

وضـع  ، ل وفي مناسـبات نـادرة  ، منها وبخاصة الفرع التنفيذي   ، لحكومة الولايات المتحدة    
 . Impeachment proceedings الجنائي الإتهاملإجراءات Groundwork  الأساس

 

 أيـاً مـن    صراحةأية فقرة تخولالدستور الأمريكي من أنه لا توجد في الرغم وعلى   
 الكـونجرس   فـإن ، التنفيذيـة   في أعمال السلطة    قيقات  الكونجرس سلطة إجراء التح   مجلسي  

صارت من السـلطات  حتى ، الجمهورية منذ الأيام الأولى لنشأة   هذه السلطة  مارسالأمريكي  
للكونجرس المعترف بها فقهاً وقضاء . 

 

في الولايات المتحدة     الكونجرس سلطةسنتناول بالدراسة في هذا المبحث      ، وبناء عليه    
، رئيسـية    مطالب   أربعةذلك من خلال    و،  السلطة التنفيذية  في أعمال     التحقيق فيالأمريكية  
 :هي التالية 

 التحقيق  ةسلط في ممارسة الكونجرسالذي يستند عليه الأساس : المطلب الأول 
 لتحقيق اجرس سلطة ممارسة الكونكيفية : المطلب الثاني 
 ونجرس في التحقيق الجمهورية لسلطة الكمدى خضوع رئيس : المطلب الثالث

 لى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةأثر ممارسة سلطة التحقيق ع: المطلب الرابع 
 



 
 
 

٤٦١ 
 المطلب الأول

 الأساس الذي يستند عليه الكونجرس في ممارسة سلطة التحقيق

 :تمهيد وتقسيم 
ته المختلفة لم يرد في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أي تعديل من تعديلا        

ما يفيد منح الكونجرس سلطة مساءلة رئيس السلطة التنفيذية أو أي عضو من أعضاء مختلف              
فلئن كانت السلطة التشريعية تملك فـي ظـل نظـام           ، الأجهزة التنفيذية والإدارية التابعة لها      

السـلطة  الحكومة البرلمانية ـ على غرار ما رأينا في النظام البرلماني البريطاني ـ مساءلة   
وتشـكيل  ، والاستجوابات  ، كالأسئلة  ، التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية التقليدية المعروفة        

أو طـرح الثقـة فـي       ، أعمال السلطة التنفيذية    مختلف  لجان من داخل البرلمان للتحقيق في       
تور س فإن مثل هذه الأدوات الرقابية لم ينص الد        ،أعضاء هذه السلطة أو في الحكومة بأكملها        

 نظرية  ولعل السبب في ذلك هو تبني نظام الحكم الأمريكي        ، )١(الأمريكي على أية واحدة منها    
 . فصل السلطات في أوسع صورها

 

سلطة إشراف ورقابة على نطاق    فإن الكونجرس الأمريكي يمارس     ، وبالرغم من ذلك     
وذلك ، نفيذية والإدارية   على أعمال السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها الت       بفاعلية كبيرة واسع و 

، لكونجرسلتشريعية  الغير   الوظائفمن أهم    تعتبرالتي   ،عن طريق ممارسته لسلطة التحقيق    
: وأهمهـا   (  وخاصة في العقود الثلاثـة الأخيـرة         ت أهميتها تتزايد يوماً بعد يوم     التي أخذ و

،  ووتـر  ثم فضـيحة وايـت  ، ثم إيران جيت أو إيران كونترا ، تحقيقات فضيحة ووترجيت    
حتى قيل بحق  ، )وأخيراً فضيحة كلينتون ومونيكا لوينسكي وهي التي سميت بفضيحة العصر           

  .)٢(أنها باتت توازي سلطة الكونجرس في التشريع من حيث الأهمية
 

 يستشهد الفقه الأمريكي في تبريره لسلطة الكونجرس في ممارسة سلطة التحقيق بما           و 
 علـى  ١٧٨٧ سـنة   Philadelphiaي المنعقد في فيلادلفيا      المؤتمر الدستور  ورد في مناقشات  

كتبه بعـض الفقهـاء   وبما ، George Mason لسان بعض المجتمعين فيه أمثال جورج ميسن 
وودرو   و، جيمس ماديسون و،   James Wilsonجيمس ولسون   :المشهورين أمثال كل من

المعترف بها فقهاً  Implied Powers السلطات الضمنية أيضاً بنظرية ؛ كما يستشهدون ولسون
 فضلاً عن السوابق التشريعية ، للكونجرس وقضاءLegislative Precedents بما لا  التي تثبت

                                                
 p.cit ., op yThe American Presidenc, Clinton ; Rossiter ,.54.              : راجع في هذا المعنى )١( 
Standing The (7.Ch,.cit.; op The American Congress:  Smith, Steven & Others  :أنظر  ) ٢( 

Committees), p.30 .                                                                                                               



 
 
 

٤٦٢ 
ممارسة الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ لسلطة التحقيـق منـذ الأيـام            يدع مجالاً للشك    

 .)١(الأولى لنشأة الجمهورية
س الذي يستند عليه الكونجرس في ممارسته سلطة        يمكن القول بأن الأسا   ، وبناء عليه    

وهو ما سنتحدث عنه  . والآخر قانوني وعملي، أحدهما فلسفي   : التحقيق يقوم على عنصرين     
 :من خلال فرعين رئيسيين وفقاً لما يلي 

 
 الفرع الأول

 تبرير سلطة الكونجرس في التحقيقالأساس الفلسفي ل

التحقيق هو حق مقرر للمجالس النيابية في جميع      أن حق   ب عموماً الفقه الدستوري    يرى 
فـي تكـوين لجـان      اختصاص المجالس النيابية    بأن  ؛ و أياً كان شكل نظام الحكم فيها       الدول  

 تقوم بممارسته حتى ولو لم يرد الـنص       أصيل لهذه المجالس    هو اختصاص  التحقيق البرلماني 
 الدستوري في الولايـات   أيضاً الفقهوهذا ما أجمع عليه  .)٢(عليه في صلب الوثيقة الدستورية    

للكونجرس الحق في الإشراف والمراقبـة علـى مختلـف أعمـال            حيث يرى أن    ، المتحدة  
، ت ولجان ومكاتب تنفيذية وإدارية    ونشاطات السلطة التنفيذية بما تتضمنه من وزارات ووكالا       

 .ولايات المتحدة وأن هذا الحق هو أحد أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الكونجرس في ال
 

، رس في هذا الشأن إلى مصادر عدة        في تبريره لسلطة الكونج   الأمريكي  ويستند الفقه    
أكـد   George Mason  "جورج ميسن"  فهذا،  مؤتمر فيلادلفياورد من مناقشات في  ما أهمها

بـل إنهـم    ،  فحسبعينمشرمجرد  اأعضاء الكونجرس ليسو " على أنفي المؤتمر المذكور  
  أو لفترات كثيرةكما أن من الواجب عليهم أن يجتمعوا باستمرار  ؛  لكون سلطات استقصائية    يم

  "جيمس ماديسـون  " سطّره   ما   وهو أيضاً  .)٣("كيفية إدارة الوظائف الحكومية العامة      لفحص  
العديد من  ـ في    " الدستورأبو  " والملقب على أنه    أحد الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي      ـ  

                                                
Subpoenas and Contempt : Congressional Investigations;  Fisher, Louis :أنظر في ذلك ) ١( 

 . 2 - 1., pp)p.42, 2003, 2April  ,31836RL:  Report CRS: The Library of Congress(Power  
، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، عبد االله إبراهيم ناصف .  د :أنظر في ذلك   )٢( 

  .٣٥٤ ، ٣٥٣ص  ، مرجع سابق
Contempt,Subpoenas and : Congressional Investigations;  Fisher, Louis  : أنظر في ذلك ) ٣( 

op.cit., p. 1.                                                                                                                           
 : لويس فيشر وفي ذلك يقول

«At the Philadelphia Convention, George Mason emphasized that Members of Congress 
"are not only Legislators but they possess inquisitorial powers. They must meet 
frequently to inspect the Conduct of the public offices" ».                                                   



 
 
 

٤٦٣ 
 ماديسون فـي أكثـر مـن        يؤكدحيث  ، كتاب الفيدرالست   ما ورد في    وفي مقدمتها   ،  تهكتابا

يكون أن  على ضرورة ر بحق أوفى شرح للدستور الأمريكي     موضع من هذا الكتاب الذي يعتب     
 على الأخرى فـي نطـاق       رقابةوأن يكون لكل منها     ،  بين السلطات الثلاث تعاون أو تداخل     

 .)١(الحكم قائماً على أساس أن السلطة يجب أن تحد السلطة بحيث يكون نظام  ،اختصاصها
 

    Woodrow Wilson  وودرو ويلسـون الرئيس  كتبهما أيضاً ب الفقههذا كما يستشهد  
، ١٨٨٥عام  " حكومة الكونجرس   " بعنوان    في أطروحته للدكتوراه   ـ  فقهياً شاباً  عندما كان  ـ

بل ، قابة لا يقل أهمية عن دوره في التشريع       دور المجلس التشريعي في الر    أكد على أن    حيث  
 عـن هـذا    في خاتمة رسالتهويلسونوقد عبر ، إن دوره في الرقابة يفوق دوره في التشريع      

 أمر مهم هو  اليقظة على الإدارة الحكومية      و المراقبة الواعية  وأإن الإشراف   " : المعنى بقوله   
 إن ؛ تى إنه يفوق التشريع من حيث الأهميـة أو ح،  تماماًالتشريع شأنه في ذلك شأن  ،  للغاية

 وعنايـة كـل شـأن أو     بجديةتدققو الواجب الصحيح والمناسب للهيئة النيابية هو أن تراقب     
تراه بخصوص هذا الشـأن  تجري مناقشات ومحاورات حول ما وأن ، مسألة تتعلق بالحكومة   

والصوت الـذي   ، التي تراقب   بمثابة العيون   ن تكون هذه الهيئة     أأي بمعنى   ، أو تلك المسألة    
  يملك ويسـتعمل   ونجرسيكن الك ومالم   . ناخبيهاحكمة وإرادة   د  وأن تجس ، يخاطب الآخرين   

الوكـالات  ونشـاطات   أعمال  علماً ب الإحاطة  الإطلاع أو    التي تمكنه من     وسائلال جميع بنفسه
قيامهـا بـأداء   يفيـة  كفإن البلاد ستكون عاجزة عن معرفة  ، الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية  

 ومناقشـتها    ، بشكل دقيـق   الأمورتلك  وكذلك أيضاً ما لم يقم الكونجرس بفحص        ، واجباتها  
 بـأهم شـؤونها  والجهـل الشـديد   لاد ستعيش في حالة من الارتبـاك     فإن الب ، بشتى الطرق   

عموماً يجـب أن    على أعمال السلطة التنفيذية     الإطلاع  الكونجرس في   إن وظيفة   ، وقضاياها  
 .)٢("بحيث تُقدم حتى على وظيفته التشريعية ، أتي في مقدمة سلم أولوياته ت

                                                
  :في الولايات المتحدة على أنهالدستوري النظام / ٥١/ يصف ماديسون في المقالة أو الورقة الفيدرالية رقم  )١( 
بحيث يكون الهدف الثابت هو تقسيم الوظائف المتعددة وتنظيمها بصورة تتـيح    ، يقيم توزيعات فرعية للسلطة     " 

                                                                         .على الأخرى لكل منها أن تكون قيداً 
« We see it particularly displayed in all the subordinate distributions of power, where 
the constant aim is to divide and arrange the several offices in such a manner as that 
each may be a check on the other….. » .                                                                              

 ; p)Madison (51.Federalist No, .cit.op The Federalist ,.337                                . :أنظر 
وقد سبقت الإشارة  ، ٤٨ و ٤٧ ورد على لسان ماديسون في المقالتين كما يراجع أيضاً في هذا الخصوص ما   

   ) .١في الهامش رقم  ( ٢٠إليهما في ص  
; Study in American PoliticsCongressional Government , A  Wilson, Woodrow.  :أنظر ) ١( 

op.cit., Ch.VI (Conclusion), pp.297-299.                                                                              



 
 
 

٤٦٤ 
 الفرع الثاني

 تبرير سلطة الكونجرس في التحقيق ل والعمليالأساس القانوني

أياً من مجلسي     صراحة  تخول أية فقرة  الأمريكي   دستورالبالرغم من أنه لا توجد في        
 ،مع أعضاء الأجهزة الإدارية والتنفيذية       Investigations سلطة إجراء التحقيقات     الكونجرس

 فاعليةروية و ب التشريعية    من ممارسة وظائفه   بحجة تمكين الكونجرس   ،وانتزاع الشهادة منهم    
 والمجـالس التشـريعية     من قبل البرلمان البريطـاني     فإن هذه السلطة مورست كثيراً       ،أكبر  

هذه السلطة وقد تأكدت  ، ١٧٨٧عام  في  ي  للمستعمرات الأمريكية قبل تبني الدستوري الإتحاد     
كان ذلك على وجـه     و، )١(ولى لنشأة الجمهورية  منذ الأيام الأ  الأمريكي  من قبل مجلس النواب     

 select committeeمختـارة  بتعيين لجنة  المجلس المذكور قامعندما  ١٧٩٢العام التحديد في 
 Clair كلير اللواءمريكي بقيادة   الجيش الأ  Defeat هزيمةللتحقيق في أسباب    من بين أعضائه    

مجلس اللجنـة المـذكورة     القد خول   و،   الشمالية  في المنطقة  القبائل الهندية المتحالفة  من قبل   
 السـجلات والوثـائق    وإحضار، رى فائدة في سماع أقواله وشهادته       ن ت مصلاحية استدعاء   

  .)٢(في هذا الشأناللجنة بهدف المساعدة في التحقيقات التي تجريها ، تقتضيه الضرورةحسبما 
 

 في الإشراف والرقابـة      لسلطته الكونجرسممارسة  يمكن القول بأن    ، بصورة عامة   و 
من خلال لجان التحقيـق التـي يشـكلها لهـذا     على أعمال الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية    

المعتـرف بهـا    Implied powers سـلطات الضـمنية  التجد سندها ومبررها في ، الغرض 
  نصـوص  الـواردة فـي   التي يمكن استخلاصها من بين سلطاته العديـدة         و ، )٣(ونجرسللك

التشـريعات  ت فـي   وردالنصوص الأخـرى التـي    هناك  ، وبالإضافة إلى ذلك    ، )٤(الدستور
                                                

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S:  أنظـر   )١( 
      .                                                                                           90., p.cit., opInterpretation 

 Hinds' Precedents of the House of Representatives : Hinds, Asher C: التفاصيل أنظر في   )٢( 
, Including References to Provisions of the Constitution, The Laws , of the United States

and Decisions of The United States Senate. (Washington: U.S. GPO, 1907), Vol.3, 
Ch.54 (The power of investigation), Sec.1725, pp.79, 80 .                                                   

التفويض غير التشـريعي فـي   ، عادل عبد الرحمن خليل .  د  :بخصوص فكرة السلطات الضمنية يراجع      )٣( 
  . وما بعدها ٤٠ص ،  ) ١٩٩٥طبعة سنة ،  هضة العربيةالقاهرة ؛ دار الن(  القانون الأمريكي والمصري

 مـن  المـادة الأولـى   ورد تعدادها في  تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سلطات الكونجرس الأمريكي            ) ٤( 
جميع السلطات التشريعية "  من المادة الأولى من هذا الدستور الفقرة الأولى فبعد أن أناطت    ، الدستور الإتحادي   

 من الفقرة الثامنةقامت ، "  الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشيوخ         بكونجرس
نفس المادة بتحديد موضوعات معينة ـ ورد النص عليها في ثمانية عشر بنداً ـ يقوم الكـونجرس بممارسـة     

=     ، اقتراض الأموال ، ائب فرض وتحصيل الضر: وهذه الموضوعات تتعلق بـ ، سلطته التشريعية من خلالها 



 
 
 

٤٦٥ 
 The Legislative ١٩٤٦تنظـيم الجهـاز التشـريعي لسـنة     قانون إعادة  أهمهاو ( الفيدرالية

Reorganization Act of 1946  النـواب  خول لأول مرة وبشكل صريح لجـان مجلسـي   الذي
الأجهـزة  على نشاطات وبرامج الوكـالات و المستمرة  الدائمة مهمة الإشراف والمراقبة      والشيوخ

وهو ما قرره أيضاً قانون إعادة      ، لكل لجنة   الحكومية حسب الاختصاصات والصلاحيات المخولة      
 النـواب   يمجلسكل من   لو اللوائح الداخلية    نظمة أ والأ،  ) ١٩٧٠تنظيم الجهاز التشريعي لسنة     

  .)١( ممارسة مثل هذه السلطةتقر له بمشروعيةالتي  ، الشيوخو
                                                                                                                   

تعزيز تقـدم  ، تزييف العملة محاربة ، إنشاء مكاتب البريد ، سك النقود ، التجنس  ، الإفلاس  ، تنظيم التجارة   = 
، حشد وتدعيم الجيوش، إعلان الحرب ، إنشاء المحاكم الأدنى درجة من المحكمة العليا ، العلوم والفنون المفيدة  

وضـع  ، تنظيم وتسليح وتدريب قوات الميليشيا      ، تنظيم القوات البرية والبحرية     ، يمه  بناء أسطول بحري وتدع   
 جميع القوانين التـي  سن" " " وأخيراً ، جميع القوانين اللازمة لمقاطعة كولومبيا مقر حكومة الولايات المتحدة     

السلطات الأخرى التـي    جميع  أيضاً  و ، مناسبة لوضع جميع السلطات السابقة موضع التنفيذ      تكون ضرورية و  
  " " " .  إدارة أو موظف تابع لهاةأو لأي، يخولها هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة 

         ويلاحظ أن العبارات التي وردت في هذا البند الأخير ـ وهو البند الثامن عشر ـ هي عبارات واسعة   
وبخاصة عبارة   ، ات المشتقة ضمناً من هذا البند       ومن شأنها أن تمنح الكونجرس العديد من السلط       ، وفضفاضة  

 "Necessary and Proper "  ، البند المطـاطي  " ولهذ فإن البند المذكور يسمى بـ  "Elastic Clause . 
وجهة النظر القائلة بتمتع الكونجرس بالعديد " John Marshall جون مارشال " وقد أيد رئيس المحكمة العليا 

وقد عبر مارشال عن ذلك في حكم صدر عن ، ة التي يمكن اشتقاقها من نصوص الدستور     من السلطات الضمني  
 " .ماك كالوتش ضد ماريلاند "  في قضية ١٨١٩المحكمة العليا في سنة 

McCulloch v. Maryland, 4 Wheat (17 U.S.) 316 (1819).  
لأخرى تكلمت عن بعض سلطات الكونجرس  من الدستور الأمريكي هي االمادة الثانية     كما يلاحظ أيضاً أن 

 من المـادة المـذكورة سـلطة    الفقرة الثانيةالبند الثاني من   حيث منح الدستور الكونجرس بموجب      ، الأخرى  
كما منحه أيضـاً    ، وفي إجراء التعيينات للمناصب الفيدرالية العليا       ، الاشتراك مع الرئيس في عقد المعاهدات       

مـن  آخـر   أو نائب الرئيس أو أي عضو       الأمريكي  الرئيس عزلس المادة سلطة     من نف  الفقرة الرابعة بموجب  
ارتكـاب  ب) من مجلس النواب أي ( أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي          

مـن خـلال    ( وأدينوا فعلاً بمثل هذه التهم،  غيرهما من الجنايات والجنح الكبرىالخيانة أو الرشوة أو    جريمة  
 العملية الدستورية المعروفة باسم الاتهام الجنائي أو        من خلال كله  وذلك  ،  )أمام مجلس الشيوخ    محاكمة تجرى   

    .Impeachment المحاكمة البرلمانية 
 : لمزيد من التفاصيل عن سلطات كونجرس الولايات المتحدة أنظر 

- U.S. Const. Art. I, Sec. 8 and  Art. II, Sec.2, cl.2 & Sec.4  . 
, The Constitution of the United States of America ; Analysis and Interpretation: C R S  -

op.cit., pp.339, et seq..                                                                                                          
 .           The Original Meaning of the Necessary and Proper ClauseE ; Barnett, Randy  -

(University of Pennsylvania, Journal of Constitutional Law, Vol.6, October 2003) , 
pp.183 – 221.                                                                                                                        

 ; Congressional Research  (Congressional OversightKaiser, Frederick M:أنظـر   ) ١( 
Service, CRS Report:  97-936 GOV , Updated January 2, 2001), pp.1 – 5 .                       



 
 
 

٤٦٦ 
،  وعلى رأسه المحكمة العليـا ، القضاء الأمريكي استقر فقد ، انطلاقاً من ذلك الفهم    و 

تبار باع،  بسلطة التحقيق في أعمال السلطة التنفيذية        بشكل صريح للكونجرس  على الاعتراف   
سلطاته الدسـتورية    من ممارسة     لتمكين الكونجرس  لازماً وضرورياً أن هذه السلطة تعد أمراً      

اللازمـة    وتقرير الاعتمادات الماليـة     ، في وضع التشريعات   سلطتهوعلى الأخص   ، عموماً  
 . )١(هذه التشريعات وتلك الاعتمادات والتعرف على مدى جدوى وكفاءة ،للسلطة التنفيذية 

 

/  ينـاير ١٧الصادر فـي   حكمها  المحكمة الفيدرالية العليا في قضت، ذا الشأن   هوفي   
 مع ـ سلطة التحقيق" :  بأن McGrain v. Daughertyفي قضية  ١٩٢٧عام  كانون الثاني

 تعد أداة مسـاعدة وضـرورية ومناسـبة         ـتزويدها بالوسائل اللازمة للإجبار للخضوع لها       
  . )٢("للوظيفة التشريعية 

 

  للكـونجرس بسـلطة    فقد اعترف القضاء الأمريكـي    ،  هذه السلطة    لنطاقنسبة  بالو
هذه التحقيقات جوانب النقص أو الخلل في كافـة         تشمل  يمكن أن   بحيث  ، واسعة في التحقيق    

د عبرت المحكمة العليـا  وق، مجالات عمل الأجهزة التنفيذية والإدارية التابعة للسلطة التنفيذية   
 .Watkins v  قضـية  فـي ١٩٥٧ عام حزيران/ يونيو ١٧ ر فيداصالها في حكمعن ذلك 

United States  إن سلطة الكونجرس في إجراء التحقيقات هي سلطة ملازمـة  : "  ـ بقولها
كل مـا   التحقيقات  هذه   تشملبحيث   ، وهذه السلطة واسعة  ، متأصلة فيها   للعملية التشريعية و  

أو التي تحتـاج    ، القوانين المقترحة   تحري  ة إلى   بالإضاف ،  القائمة  بكيفية تنفيذ القوانين   يتعلق
النظام القـائم    أو فحص لمواطن الضعف والخلل والنقص في          إنها تتضمن مسح    ؛ إليها البلاد 

                                                
  :في ذلك أنظر  ) ١( 

, Order , and Justice ; An Introduction to the Constitutional Liberty: McClellan , James 
.                                                           333., p.cit.op ,Principles of American Government 

 : في هذا المعنى McClellanويقول 
« Congress has an inherent power to investigate actions of the executive branch 
concerning proper execution of the laws and proper expenditure of funds » .                    

بارنبلات ضد "  في قضية ١٩٥٩حزيران عام /  يونيو٨حكم المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية الصادر في    ـ  
 . Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109, 111 (1959)،  " الولايات المتحدة 
 : عن ذلك بقوله Harlanن هارلوقد عبر القاضي 

« The scope of the power of inquiry, in short, is as penetrating and far-reaching as the 
potential power to enact and appropriate under the Constitution » .                                                   

 . McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135, 175 (1927):                                     أنظر  )٢( 

 :  عن رأي المحكمة في هذا الشأن بقوله Van Devanterوقد عبر القاضي فان ديفانتر 
« We are of opinion that the power of inquiry - with process to enforce it - is an 
essential and appropriate auxiliary to the legislative function ».                                        



 
 
 

٤٦٧ 
وذلك من أجل تمكين الكونجرس من ، سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية      

يجريهـا  التحقيقـات التـي     "  بـأن     المتقدم  في حكمها   المحكمة العليا  قررتكما  ، " عالجتها  م
لتابعة للحكومة الفيدرالية بغـرض  الدوائر أو المصالح االكونجرس هي بمثابة جس النبض في       

 ؛ للأموال العامـة     تبديدٍأو  ، كفاءة  ال  في ضعفٍأو   ، فسادٍ  مظاهر عما قد يعتريها من   الكشف  
 ، ةحدودم غير   أوإلا أنها ليست مطلقة     ، اتساع نطاقها   على الرغم من    ، مثل هذه التحقيقات    و

إلـى   ذلك   يستند في شؤون الخاصة للأفراد مالم     للفالكونجرس ليست له سلطة عامة للتعرض       
لا ينبغـي أن تكـون      التحقيق  سلطته في   ل ممارسة الكونجرس ف .... الشرعية    وظائفه ممارسة

تنفيذ ما صدر عن  شأن الحقيقة في  استقصاءبقصد   وإنما يجب أن تمارس      ،غاية في حد ذاتها     
حتى يتمكن من القيام بالدور الذي عهـد إليـه          ، الكونجرس من تشريعات أو اعتمادات مالية       

 .)١("الدستور به على الوجه الأكمل 
 

ولاشك أن وضع هذا الشرط الوحيد على سلطة الكونجرس في التحقيق من شأنه أن              
حيث أن أيـاً    ، ة السلطة التنفيذية    ي شتى مجالات عمل أجهز    يسمح له بممارسة هذه السلطة ف     
،  لتشريعات الكونجرس واعتماداته المالية سواء الحال منهـا      من هذه المجالات يكون موضعاً    
  .)٢(أو المحتمل إصداره في المستقبل

 

 
 
 
 
 

                                                
 . Watkins v. United States, 354 U.S. 178, 187 (1957):                                  أنظر  )١( 

  :ا الحكم ما يلي وقد جاء في هذ
« The power of the Congress to conduct investigations is inherent in the legislative 
process. That power is broad. It encompasses inquiries concerning the administration 
of existing laws as well as proposed or possibly needed statutes. It includes surveys of 
defects in our social, economic or political system for the purpose of enabling the 

It comprehends probes into departments of the Federal . Congress to remedy them
 this power of But, broad as is. Government to expose corruption, inefficiency or waste

inquiry, it is not unlimited. Congress has no general authority to expose the private 
affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress …..  
No inquiry is an end in itself; it must be related to, and in furtherance of, a legitimate 
task of Congress ».                                                                                                                

  .٥٧٢ ص، مرجع سابق  ، ....لايات المتحدة الرئيس في النظام الدستوري للو، أحمد شوقي .  د  :أنظر  )٢( 



 
 
 

٤٦٨ 
 المطلب الثاني

 كيفية ممارسة الكونجرس سلطة التحقيق
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

ولا ، لرغم من أنه لا توجد في الدستور الأمريكي         ارأينا في المطلب السابق أنه على        
الكـونجرس  أية فقرة تخول صراحة أياً مـن مجلسـي          ، في أي تعديل من تعديلاته المختلفة       

النواب أو الشيوخ سلطة إجراء التحقيقات في أعمال السـلطة التنفيذيـة بمختلـف أجهزتهـا                
اً تلك السلطة بشكل فعـال ومـؤثر    فإن الكونجرس الأمريكي مارس عملي  ،التنفيذية والإدارية   

حتى صارت من السلطات المعتـرف بهـا فقهـاً           ، الأيام الأولى لنشأة الجمهورية   للغاية منذ   
 الآتيوالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا الصدد هو، للكونجرس وقضاء  :  

 

أو بمعنى آخر مـن هـي       ، كيف يمارس الكونجرس الأمريكي سلطته في التحقيق         
ومن هم الأشخاص أو الجهـات   جهة التي يعهد إليها الكونجرس بمهمة إجراء التحقيق ؟          ال

ما هي السلطات أو الصلاحيات التي تملكها التي تخضع لسلطة الكونجرس في التحقيق ؟ ثم  
 ما سنتعرف عليه من خلال الفـروع         ؟ هذا  الجهة المكلفة بالتحقيق في سبيل إنجاز مهامها      

 : الثلاثة التالية 
 

 الفرع الأول

 )لجان التحقيق ( الجهة المكلفة بالتحقيق 
 

 )١(لجان التحقيـق  يمارس كونجرس الولايات المتحدة سلطته في التحقيق عن طريق            
Investigation Committees  ، أو  ،  النواب أو الشيوخأحد مجلسي الكونجرس التي يشكلها

التي تؤثر على الجهاز الحكـومي أو  من المواضيع المهمة لنظر موضوع معين   ،  كلاهما معاً 
وفـي بعـض   ، مالية أو عملاً إدارياً أو حادثـاً سياسـياً   سواء أكانت فضيحة ، سمعة الحكم   

 عنهـا   Subcommitteesالحالات الأخرى تتولى إحدى اللجان الدائمة أو اللجان المتفرعـة           
يـة أو الإداريـة أو      الأحوال أو الأوضـاع المال     للوقوف على حقيقة  ، إجراء التحقيق بنفسها    

  .الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها
                                                

 . ٦٠٥ ـ ٥٩٨ راجع ما سيأتي شرحه في صلجان الكونجرس الأمريكي ماهية ص بخصو  )١( 



 
 
 

٤٦٩ 
والأمثلة على اللجان التي عهد إليها الكونجرس بمهمة التحقيق فـي أعمـال السـلطة           

 :)١(يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي، التنفيذية كثيرة جداً 
 

 :الدائمة  ـ تحقيقات اللجان أولاً
التابعـة   Committee on the Judiciaryاللجنـة القضـائية   التحقيقات التي قامت بها ـ ١

 في تهـم الفسـاد   التحقيق: ولعل أكثرها شهرة ،  في العديد من القضايا المهمة لمجلس النواب 
والتحقيق في  ؛ )٢(١٨٧٣ عام Schuyler Colfax الرئيس شويلر كولفاكسالمنسوبة إلى نائب 

 والـرئيس   ،) فضيحة ووترجيت    ( ١٩٧٤ عام   الرئيس ريتشارد نيكسون  كل من   ة اتهام   قضي
  .)٣()فضيحة مونيكا لوينسكي  ( ١٩٩٨ عام بيل كلينتون

                                                
 :في  التفاصيل أنظر  ) ١( 
, s Precedents of the United States House of Representatives’erDeschlDeschler, Lewis; -

Including references to provisions of the Constitution and laws, and to decisions of the 
courts . (Washington: U.S. GPO, 1977), Ch.15 (Investigations and Inquiries), Sec.1,  
pp.2279 – 2303 .                                                                                                                   

  A : Major Senate Investigations Senate Historical Office ; : Senate Congress, . S.U -
                                                      : Available at .  2004 , May ]11-5Table [t Selected Lis 

http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/Investigations.pdf             
 عمل كنائب للرئيس،  سياسي أمريكي ينتمي إلى الحزب الجمهوري:  )١٨٨٥ ـ  ١٨٢٣(  شويلر كولفاكس ) ٢( 

  ) .١٨٧٣ حتى ١٨٦٩من عام ( خلال فترة رئاسته الأولى  Ulysses Grantالثامن عشر أوليسيس جرانت 
قامـت اللجنـة    ، ٤٢الكونجرس رقـم  وخلال عهد   ، ١٨٧٣في عام   أنه  ،        وتتلخص وقائع هذه القضية     

لمنسوبة إلى نائب الرئيس اcharges of corruption القضائية التابعة لمجلس النواب بالتحقيق في تهم الفساد 
 Crédit Mobilier of America  وهي التي عرفت بفضيحة الشركة الأمريكية جريدت موبيلير ،كولفاكس 

scandal  ، وتلقيه رشاوى ماليـة مـن شـركة    ، الرئيس مهام منصبه والتي تتعلق باستغلال نائبCrédit 

Mobilier تتمثـل فـي   ـ  تعمل على مد خطوط السكك الحديدية  ١٨٦٤ وهي شركة أمريكية أسست سنة ـ
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب بأنـه لا            ، ملكيته لعدد معين من أسهم هذه الشركة        

ين حيث تب  ، نظراً لثبوت براءته من هذه التهمة     " كولفاكس  " اءات الاتهام الجنائي بحق     يوجد مبرر لاتخاذ إجر   
  .قبل توليه مهام منصبه كنائب الرئيس  هذه الشركة أسهمأنه كان قد اشترى 
 :أنظر في التفاصيل 

, 3.Vol, .cit.; op.…Hinds' Precedents of the House of Representatives  :CHinds, Asher  -
Ch.79, Sec.2510, pp.1016 – 1019 .                                                                                      

d Congress, 42Report of the Committee on the Judiciary,  :RepresentativesHouse of  -
Regarding (er Testimony on inquiry as to Impeachment in Credit Mobili, 1873

::  IImmppeeaacchhmmeenntt « Reproduced in). StatesSchuyler Colfax, Vice President of the United 
SSeelleecctteedd  MMaatteerriiaallss », prepared by the Committee on the Judiciary of the U.S. House of 
Representatives, 93rd Cong., 1st Sess. October 9, 1973. (Washington: U.S. GPO, 1973), 
pp.601 – 615 .                                                                                                                       

 .ومابعدها  ٥٦٨ راجع ص، من هذا الفصل  الرابع  عن تفاصيل هذه الفضيحة في المبحثسنتحدث ) ٣( 

http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/Investigations.pdf


 
 
 

٤٧٠ 
  Foreign Relations Committeeلجنة العلاقات الخارجيـة  ـ التحقيقات التي قامت بها  ٢

ناتور وليـام فولبرايـت     برئاسـة السـي    ١٩٧٢ و ١٩٦٦التابعة لمجلس الشيوخ بين عـامي       
William Fulbright  ) سياسات الولايات المتحدة بخصوص )ركنسو آديمقراطي من ولاية 

 .الأمريكية في فيتنام 
 

 Committee on Governmentalلجنة الشؤون الحكوميـة  ـ التحقيقات التي قامت بها  ٣

Affairs        فريـد  لسـيناتور    برئاسـة ا   ١٩٩٨/ ١٩٩٧ التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي عـام
بخصـوص النشـاطات غيـر    ) جمهوري من ولاية تنيسي  ( Fred Thompson  تومسون

 .)١(١٩٩٦الصحيحة أو غير الشرعية المرتبطة بالحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 
 

 : ـ تحقيقات اللجان الخاصة أو المختارة ثانياً
 

ا مجلس النـواب فـي العـام     التي شكلهselect committeeتحقيقات اللجنة المختارة ـ  ١
 مـن قبـل القبائـل       Clair لمعرفة أسباب هزيمة الجيش الأمريكي بقيادة اللواء كلير          ١٧٩٢

 .الهندية المتحالفة في المنطقة الشمالية 
 

 ـ  ١٩٣٤ ( التي شكلها مجلس الشيوخ Special Committee ـ تحقيقات اللجنة الخاصة  ٢
 انتـاج وبيـع  بخصوص  Gerald P. Nyeلد ناي برئاسة السيناتور الجمهوري جيرا ) ١٩٣٦
 .والظروف الاقتصادية لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى  ، الذخيرة

                                                
 ـ  ١٩٩٥ ( ١٠٥ الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجمهوريين تمكنوا خلال عهد الكـونجرس رقـم   تجدر ) ١( 

ـ ولأول مرة منذ أربعين سنة ـ من السيطرة الواضحة على أغلبية المقاعد النيابيـة فـي مجلسـي      ) ١٩٩٧
حقيقية للرئيس وهو ما شكل مخاوف ، وذلك بسبب تراجع شعبية الرئيس كلينتون       ، الكونجرس النواب والشيوخ    

الأمر الذي دفع بـه إلـى تكثيـف     ، ١٩٩٦كلينتون من إحتمال فشله في حملة إعادة انتخابه التي ستجري عام  
ومنها جمع التبرعات المالية من بعض الأصدقاء المقربين للرئيس من ، الجهود لإنجاح حملته الانتخابية الرئاسية 

، بتمويل الحملة الانتخابيـة    ) جمهورية الصين الشعبية    ( ية  فضلاً عن قيام جهات خارج    ، كبار رجال الأعمال    
وأخـذ  ، ولما وصل الأمر إلى الصحافة      . وهو السبب الأكبر وراء نجاح حملة إعادة انتخاب الرئيس كلينتون           

لجنتـه   كلف بموجبـه   قراراً ١٩٩٧آذار عام /  مارس١١ في  مجلس الشيوخ  تبنى، الرأي العام يهتم بالقضية     
النشاطات غير الصحيحة أو غير الشـرعية المرتبطـة بالحملـة            بمهمة التحقيق في     الحكوميةلشؤون  الدائمة ل 

 .  )Clinton/Gore campaignآل غور / حملة كلينتون (  ١٩٩٦الانتخابية الرئاسية لسنة 
 :لمزيد من التفاصيل 

ction with the Investigation of illegal or improper activities in conne: S Congress .U
 ; Final Report of the Committee on Governmental  Federal election campaign1996

Affairs , Senate Report. 105-167 - 105th Congress 2d Session - March 10, 1998.             
tmlh.index/sir-sgo/_rpt1998/congress/irp/org.fas.www://http: Available at  



 
 
 

٤٧١ 
 ١٩٥٠أيار عام /  ـ تحقيقات اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشيوخ في الثالث من مايو ٣

 لتحري أسـباب تفشـي   )ديمقراطي من ولاية تينيسي  ( Estes Kefauverبرئاسة السيناتور 
 . في الولايات المتحدة Organized Crime ظاهرة الجريمة المنظمة

 ٧فـي  التي شكلها مجلس الشيوخ ) المسماة بلجنة ووترجيت (  ـ تحقيقات اللجنة المختارة  ٤
مقراطـي مـن   دي(  Sam J. Ervin  إيرفينسام السيناتور برئاسة، ١٩٧٣ شباط عام/ فبراير

 .)١ (١٩٧٢ لسنة الرئاسيةالإنتخاب حملة للتحقيق في الفساد المحتمل في ، ) كارولينا الشمالية 
 

برئاسـة   ) ١٩٨٩ ـ  ١٩٨٧(  ـ تحقيقات اللجنة المختارة التي شكلها مجلـس الشـيوخ    ٥
بخصـوص المبيعـات   ) ديمقراطي من هـاواي  (  Daniel Inouye السيناتور دانيال إنويي

وتحويل الإيـرادات لمسـاعدة رجـال       ، إلى إيران   السرية المزعومة من الأجهزة العسكرية      
  . )٢()Iran-Contra قضية إيران جيت أو إيران كونترا ( الكونترا النيكاراغويين 

                                                
 . وما بعدها  ٤٩١ ص، سنتحدث بشكل مفصل عن قضية ووترجيت في المطلب الرابع من هذا المبحث   ) ١( 
باعت سراً  Ronald W. Reaganرونالد ريغان تتلخص وقائع هذه القضية بأن إدارة الرئيس الأمريكي و  ) ٢( 

وقامت ، ) ١٩٨٨ ـ  ١٩٨٠(تها العراق أسلحة أمريكية إلى إيران التي كانت تخوض حرباً دامية آنذاك مع جار
 .  )  Contra rebelsالذين اشتهروا بثوار الكونترا( بتحويل فائض أموال صفقة الأسلحة تلك إلى ثوار نيكاراغوا 

الأول استرضاء إيران التي كانت : وكانت الإدارة الأمريكية تهدف من وراء هذه العملية إلى تحقيق أمرين      
بغية استخدام نفوذها   ، المجموعات الفدائية التي قامت باحتجاز عدة رهائن أمريكيين في لبنان           تملك تأثيراً على    

لدى هذه المجموعات من أجل إطلاق سراح الرهائن ؛ أما الأمر الثاني فقد كان يهدف إلى إسـقاط الحكومـة                    
لتي كانت تتلقى الدعم من  ا Nicaraguaفي نيكاراغوا)  المنتخبة ديمقراطياً Sandinistaحكومة ( اليسارية  

التي ،  بصورة مخالفة لتشريعات الكونجرسوقد تمت هذه العملية في مجملها.  الاتحاد السوفياتي سابقاً وكوبا قبل
 . ضاً انتهكت عقوبات الأمم المتحدة كما أنها أي، وبيع الأسلحة إلى إيران ، Contrasمنعت تمويل رجال الكونترا 

حيث أسـقط   ،  بدأت الخيوط الأولى لكشف تلك العملية السرية         ١٩٨٦ين الأول عام    تشر/  أكتوبر ٥وفي        
وأسرهم ، الجنود التابعين لحكومة نيكاراغوا طائرة شحن أمريكية كانت تنقل تجهيزات عسكرية إلى المتمردين              

قيق معـه  ولدى التح،  أحد أفراد طاقمها الذي نجا بمفرده من الحادث Eugene Hasenfusيوجين هسينفوس 
  . CIAاعترف أنه أحد عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 

 عـن أن  Ash-Shiraa تم الإعلان من قبل مجلة لبنانية تسمى  ١٩٨٦تشرين الثاني عام    /  نوفمبر ٣وفي        
ان الولايات المتحدة عقدت صفقة بيع أسلحة مع إيران عن طريق إسرائيل وبعض الوسطاء الدوليين بهدف ضم               

 .  رهائن أمريكيين تم اختطافهم من قبل مجموعات لبنانية موالية لإيران سبعةإطلاق 
 Oliver North نوفمبر من نفس العام قام عضو مجلس الأمن القومي الكولونيل أوليفر نورث ٢١وفي       

وفي ، ضيحة  بتمزيق وإتلاف المستندات التي تثبت تورطه بتلك الفFawn Hallوسكرتيره الخاص فون هول 
 بأن الأرباح الناجمة Edwin Meese  نوفمبر من نفس العام اعترف المدعي العام الأمريكي إدوين ميس ٢٥

عن مبيعات الأسلحة السرية إلى إيران قد حولت بشكل غير قانوني إلى ثوار الكونترا المعادين للشيوعيين فـي            
                                                                                             =                                         .نيكاراغوا 



 
 
 

٤٧٢ 
التـي شـكلها   ) Whitewater Committee لجنة وايتـوتر  (  ـ تحقيقات اللجنة الخاصة ٦

 .Alfonse M اماتو  برئاسة السيناتور ألفونس د١٩٩٥أيار عام /  مايو١٧مجلس الشيوخ في 

 D'Amato)لتحري شركة تطوير وايتوتر وأمور أخرى ذات صلة )  من نيويورك جمهوري. 
  ـ التحقيقات التي قامت بها لجنة الاستخبارات المختارة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكـي  ٧ 

Senate Select Committee on Intelligence برئاسة السيناتور٢٠٠٣ المشكلة في العام  
 بخصوص تقديرات مجموعـة  ) جمهوري من ولاية كانساس (  Pat Robertsبات روبرتس

حزيـران مـن    / حيث قامت اللجنة في يونيو    ، المخابرات الأمريكية قبل الحرب على العراق       
فـي   نفس العام بمراجعة رسمية للمخابرات الأمريكية حول وجود برامج أسلحة دمار شـامل          

وتهديد صدام حسـين إلـى الاسـتقرار    ،  د بالجماعات الإرهابيةوارتباطات هذا البل  ، العراق  
ومن ضمن ذلك استعماله الفعلـي لأسـلحة        ، وانتهاكاته لحقوق الانسان  ، والأمن في المنطقة    

 .) ١()حلبجه مدينة الأكراد في ( ضد أفراد شعبه ) الأسلحة الكيماوية ( الدمار الشامل 
 

 :تابعة للجان الدائمة ال Subcommitteesفرعية ال انلجتحقيقات الثالثاً ـ 
مجلـس   بلجنة العمليات الحكوميةالتابعة للجنة الفرعية الدائمة الـ التحقيقات التي قامت بها      ١

 ) ويسكونسن من جمهوري( Joseph McCarthy السيناتور جوزيف ماكرثي برئاسة،  الشيوخ
  التـأثير الشـيوعي    بخصـوص ، ) ١٩٥٣عام  ال طوال (مسينات من القرن الماضي     خلال الخ 

القنـاة الإخباريـة     كـا يرأمبما في ذلك صـوت      ، زعوم على الصحافة وأعضاء الحكومة    الم
 . والجيش الأمريكي، ي الخارجومراكز الاستعلامات التابعة لوزارة الخارجية ف، المعروفة

                                                                                                                   
بسبب تورطه   ريغان    رونالد اكمة الرئيس لمح باقتراح تقدم بعض أعضاء مجلس النواب       ١٩٨٧وفي عام      =  

هت إلى أن ما أتاه ريغان يعد من        غير أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في القضية انت        ،  إيران كونترا    في فضيحة 
 .والتي لا تشكل سبباً كافياً لاتخاذ إجراءات المحاكمة البرلمانية ضده ، قبيل الأخطاء البسيطة في الحكم 

  : أنظرلمزيد من التفاصيل
- Walsh, Lawrence E.; Final Report of the Independent Counsel for Iran/Contra 
Matters — United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Vol. I, 
Investigations and Prosecutions (Washington, D.C: Government Printing Office, August 
4, 1993. 572 pp.). Available Online at : http://www.fas.org/irp/offdocs/walsh/ 

- Wikipedia, the free encyclopedia; Iran-Contra Affair.  
Contra_Affair-Iran/wiki/org.wikipedia.en://http: Available Online at  

 : أنظر  حول هذا التقرير لمزيد من التفاصيل )١( 
Report of the Select : United States Senate ; Senate Select Committee on Intelligence 

Intelligence Community's Prewar Intelligence . S.ce on the UCommittee on Intelligen
 ) .   2004, 9 , July 301-108Report ,. S: d Session 2Congress, th108 ( Assessments on Iraq 

Available at : http://intelligence.senate.gov/iraqreport2.pdf        or          
http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/iraq.html 

http://www.fas.org/irp/offdocs/walsh/
http://intelligence.senate.gov/iraqreport
http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/iraq.html


 
 
 

٤٧٣ 
 The Tydings  لجنـة تايـدينكس  ( ـ التحقيقات التي أجرتها لجنـة التحقيـق الفرعيـة     ٢

Committee (  التابعة للجنة العلاقات الخارجيـة  Foreign Relations Committee  بمجلـس
 تهامـات الا شـأن ب Millard Tydingsميلارد تايدينكس السيناتور  برئاسة ١٩٥٠عام  الشيوخ

 . لبعض مستخدمي وزارة الخارجية بالخيانة ماكارثيجوزيف  السيناتور الموجهة من قبل
للجان الفرعية التابعة لأكثر من لجنة من لجان مجلـس الشـيوخ   ات التي أجرتها اـ التحقيق  ٣

عـن  مهمـة   حصول الصين على معلومات      بخصوص المزاعم المتعلقة ب    ١٩٩٩عام   الدائمة
 .)١(U.S. nuclear weapons النووية أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية

 

  :المشتركة انلجتحقيقات ال ـ رابعاً
ت العملية المتعلقـة بالتحقيقـات التـي أجرتهـا لجـان            التطبيقالعل من أهم وأحدث      

 لجنةعندما وافقت كل من ال     ، ٢٠٠٢  عام شباط /فبراير ما حصل في  ، الكونجرس المشتركة   
 الدائمـة لشـؤون    المختـارة اللجنـة  و مجلس الشـيوخ التابعة ل المختارة لشؤون المخابرات

  بخصـوص Joint Inquiry مشـترك على إجراء تحقيـق   وابمجلس النل التابعةالمخابرات 
 قبل وبعد الهجمات الإرهابية التي وقعت ضد الولايات      المخابرات الأمريكية   مجموعة نشاطات

 .)٢(٢٠٠١أيلول عام / المتحدة في الحادي عشر من شهر سبتمبر
                                                

 ; Nuclear Weapon . S.ected Acquisition of USusp: ChinaKan, Shirley A: راجع في ذلك  )١( 
  .55 – 12., pp )2000, 20, December 30143RL: CRS Report: The Library of Congress( Secrets 

كما أن ، رة الأحداث التي تعرضت لها الولايات المتحدة  لاشك أن هذا التحقيق المشترك يعكس مقدار خطو        )٢( 
فللمـرة الأولـى   ، حيث لم يسبق له مثيل في تاريخ الكونجرس الأمريكي       ، قرار اللجنتين كان فريداً من نوعه       

 سوية لإجراء تحقيق مشترك     ) واحدة تتبع لمجلس النواب والأخرى تتبع لمجلس الشيوخ        ( تنضم لجنتان دائمتان  
  :ويهدف هذا التحقيق المشترك إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي. ع واحد حول موضو

أو ما كان يجب عليها أن تعلمه قبل وقوع هجمات ،  ـ إجراء مراجعة واقعية لما عرفته مجموعة المخابرات ١
يـث  بح، بخصوص التهديد الإرهابي الدولي للولايات المتحـدة         ، ٢٠٠١أيلول عام   / الحادي عشر من سبتمبر   

 .يتضمن مجال وطبيعة أي هجمات إرهابية دولية محتملة ضد الولايات المتحدة ومصالحها 
 ـ إجراء فحص شامل لجهاز المخابرات لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مشاكل تتعلق بتركيبة هذا الجهاز ربما ٢

 .وثها أو حالت دون تفاديها قبل حد، تكون قد حالت دون معرفة المخابرات بوقوع الهجمات 
 . ـ تقديم التوصيات لتحسين مقدرة مجموعة المخابرات على تحديد ومنع الهجمات الإرهابية الدولية المستقبلية٣

 :لمزيد من التفاصيل أنظر 
United States, Congress : Joint Inquiry into Intelligence Community Activities before 
and after the Terrorist Attacks of September 11, 2001; Report of the UU..SS  SSeennaattee  SSeelleecctt  
CCoommmmiitttteeee  oonn  IInntteelllliiggeennccee & UU..SS    HHoouussee  PPeerrmmaanneenntt  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  oonn  IInntteelllliiggeennccee 
together with additional views (107th Congress , 2d Session :  S. Report. No. 107- 351 & 
H.Report. No.107-792, Washington, D.C: U.S. G.P.O., 2002, 858 Pages).    
Available online at : http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/911.html     or  
http://www.fas.org/irp/congress/2002_rpt/911rept.pdf. 

http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/911.html
http://www.fas.org/irp/congress/2002_rpt/911rept.pdf


 
 
 

٤٧٤ 
 الفرع الثاني

  لسلطة الكونجرس في التحقيقالتي تخضعالأشخاص أو الجهات 

ـ فيمـا عـدا      يق جميع أعضاء السلطة التنفيذية    في التحق يخضع لسلطة الكونجرس     
بمـا فـيهم    ـ   مستقلالرئيس الأمريكي الذي سنتناول مدى خضوعه لهذه السلطة في مطلب           

وقادة بل ، والمكاتب التنفيذية   الأجهزة  الوكالات و ورؤساء مختلف   ، أعضاء الوزارة الإتحادية    
في مذكراته أن مجلس الشـيوخ        وفي هذا الصدد يذكر الرئيس هاري ترومان       ؛  أيضاً الجيش

قبل توليه منصـب     عضويته بهذا المجلس     أثناءـ   برئاسته  لجنة ١٩٤١  عام  في كان قد شكّل  
وقد كان أول شاهد فـي أول  ، )١(برنامج الدفاع القوميـ للتحقيق في الولايات المتحدة  رئاسة 

، ك وزيـر البحريـة   ثم أعقب ذل، جلسة استماع عقدتها هذه اللجنة هو وزير الحرب ثم نائبه  
                                                

منحـت   ، ١٩٤٠عـام  كانون الأول من ال/ حزيران و ديسمبر  / تجدر الإشارة إلى أنه ما بين شهري يونيو        ) ١( 
 في أوربا ـ مبالغ مالية بلغت قيمتهـا   سبب مخاوها من تداعيات الحرب العالمية الثانيةالحكومة الاتحادية ـ ب 

وفي مطلع العام .  Defense Contracts دولار أمريكي لصالح العقود المتعلقة بالدفاع بليون$ ١٠,٥حوالي 
ولما وصلت هـذه    ، د وسوء إدارة من جانب المقاولين        بدأت القصص والروايات تتحدث عن وجود فسا       ١٩٤١

قرر الذهاب ، )ديمقراطي من ولاية ميسوري  ( Harry S. Trumanالأنباء إلى مسامع السيناتور هاري ترومان 
وخلال جولته التي امتدت لمسافة عشرة آلاف ميـل فـي           ، في جولة استكشافية لاستطلاع حقيقة هذه المزاعم        

بيعة الأعمال التي يقومون  اكتشف أن المقاولين يتقاضون مرتبات كبيرة لا تتناسب البتة مع ط،القواعد العسكرية 
كما وجد أيضاً أن هناك بعض الشركات في الشرق تمتلك    ، ) أي وجود تبذير في إنفاق الأموال الحكومية        ( بها  

من شأنه  ، د الذي اكتشف وجوده     بأن التبذير والفسا  ) ترومان  ( وإيماناً منه   .  حصص غير متكافئة من العقود      
تقدم السيناتور ترومان في وقت مبكر مـن        ، أن يستنزف مقدرات الأمة وجهودها للاستعداد للحرب في أوربا          

 باقتراح لمجلس الشيوخ لإنشاء لجنة خاصة لدراسة سبل مراقبة وتحسين برامج الانتاج لأغـراض  ١٩٤١العام  
آذار / وأصدر قراراً في الأول من شهر مارس، على اقتراح ترومان مجلس الشيوخ وقد وافق   ، الدفاع الوطني   

 Special Committee toلجنة خاصة للتحقيـق فـي برنـامج الـدفاع القـومي       بتشكيل ١٩٤١من العام 

Investigate the National Defense Program ،  وهو ، وكان السيناتور ترومان أول رئيس لهذه اللجنة
  .The Truman Committee "  ترومان لجنة"  اللجنة باسمه ما أدى إلى تسمية هذه

 :لمزيد من التفاصيل حولة لجنة ترومان أنظر 
Guide to the Records avid Kepley, & Charles South ; Coren, Mary Rephlo, D. Robert W

.: C., DWashington : (1989-1789of the United States Senate at the National Archives, 
National Archives and Records Administration (NARA) , Bicentennial Edition ,1989), 
Ch.18 (Records of Senate Select Committees, 1789-1988 ), Sec.4 (Records of Select 
Committees, 1921-1946). Available online at:                                                                      

html.1946_1921_18chapter_/senate_guide/records_of_congress/gov.archives.www://http 
 : الأمريكي على شبكة الانترنت على الرابط التالي الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ: ـ لجنة ترومان 

htm.The_Truman_Committee/minute/history/artandhistory/gov.senate.www://http 



 
 
 

٤٧٥ 
وعدد كبير  ، ورئيس فرع العمليات والتدريب في وزارة الدفاع        ، ورئيس أركان حرب الجيش     

شهد أمام هذه اللجنة أيضاً عدد من المقاولين الذين كانوا يقومـون           وقد  ، من جنرالات الجيش    
   .)١(وكذا بعض المهندسين ومؤجري بعض الأماكن للجيش، بناء المعسكرات بأعمال 

 

وهكذا فإن جميع أعضاء الأجهزة التنفيذية ـ وهم الذين يتولـون ممارسـة معظـم      
ــ يخضـعون لسـلطة     سلطات الرئيس سواء بناء على التفويض الصـريح أو المفتـرض          

الأمر الذي يعني أن معظم سلطات الرئيس والتي تباشـر بواسـطة            ، الكونجرس في التحقيق    
  .)٢( في شأنهاهؤلاء تكون متاحة أمام الكونجرس للتحقيق

 

سلطة ل يخضعون  هم أيضاًالأفراد العـاديين إلى أن ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد   
، بدليل القضايا العديدة التي فصلت فيها المحكمة الإتحاديـة العليـا            ، الكونجرس في التحقيق    

  .)٣(والتي كانت مرفوعة من قبل أفراد عاديين ضد حكومة الولايات المتحدة 
                                                

 p1951New York,  . , The Year of DecisionsMemories; Truman, Harry S ,.168.  :أنظر  ) ١( 
  .٥٧٤ص ، مرجع سابق ، .... الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة ، أحمد شوقي . د : أنظر  ) ٢( 
   في قضية  ١٩٥٩ عام    يونيو ٨مريكية الصادر في     العليا الأ  الإتحاديةحكم المحكمة   على سبيل المثال    أنظر    )٣( 
ـ وهو مواطن    Barenblattوتتلخص ظروف هذه القضية بأن بارنبلات       " .  بلات ضد الولايات المتحدة   بارن" 

وأصبح فيما بعد عضواً في هيئتها التدريسية ـ استدعي للشهادة أمام لجنة ، تخرج من جامعة ميتشيغان ، عادي 
 Subcommittee of the House ofللنشاطات غير الأمريكية التحقيق الفرعية التابعة للجنة مجلس النواب 

Representatives Committee on Un-American Activities   التي كانت تتحرى عن مدى نجـاح
أي حقل التعليم بصـورة  (  في التغلغل بين أفراد المؤسسات التربوية Communist Partyالحزب الشيوعي 

 . اف الحزب في إسقاط الحكومة بالانقلاب عليها اختراقه لمجموعات كبيرة من الأفراد المؤيدين لأهد و، ) عامة 
        ولما طرحت لجنة التحقيق الفرعية على الأستاذ بارنبلات عدة أسئلة بخصوص علاقته بالحزب الشيوعي 

هل أنت الآن عضو في الحزب الشيوعي ؟ هل كنت يومـاً            : ومنها   ( رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة له     
 سفرانسي(  هل تعرف ،  )  كراوليسفرانسي(  أنت صرحت بأنك تعرف ، عي ؟ الآن عضواً في الحزب الشيو

 التـابع للحـزب   Haldaneبصفته عضواً في الحزب الشيوعي ؟ هل كنت يوماً عضواً في نـادي              ) كراولي
 ) الشيوعي في جامعة ميتشيغان ؟ هل كنت عضواً في النادي المذكور عندما كنت طالباً في جامعة ميتشيغان ؟                 

بحجة عدم امتلاك اللجنة حق الاستفسار عن معتقداته الدينية أو السياسية أو أية مسائل أخرى تكون خاصـة أو               
 التعديل الخـامس  كما اعتمد بارنبلات في تأييد رفضه على        ، أو عن نشاطاته مع زملائه وأصحابه       ، شخصية  

لا يجوز أن يكره أحد : " أنه تي تنص على وبخاصة الفقرة ال ، ١٧٩١ الصادر عام للدستور الإتحادي الأمريكي 
 " .  في أية قضية جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه 

فقد أدين من قبل الكونجرس بجريمة إهانة أو ،         ونتيجة لرفض بارنبلات الإجابة على أسئلة لجنة التحقيق 
 من القانون الاتحـادي  ١٩٢نتهاكه نص الفقرة لا) وسنتكلم عن هذه الجريمة بعد قليل ( عدم احترام الكونجرس  

 . وحكمت عليه المحكمة بالغرامة والسجن لمدة ستة أشهر  ، ( U.S.C. § 192 2 ) المتعلق بالكونجرس ٢رقم 
          Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 – 115  (1959)  :             لمزيد من التفاصيل أنظر 



 
 
 

٤٧٦ 
 ثالثالفرع ال

 صلاحيات أو سلطات لجان التحقيق

كونجرس الأمريكي أقوى أنواع لجان التحقيق علـى     التي يشكّلها ال  تعد لجان التحقيق    
كثير منها دوراً نافعاً ومفيداً لمعاونة الكونجرس وقد أدت ال، مستوى كافة برلمانات دول العالم    

ويرجع السبب فـي  . )١( الرقابيةسواء التشريعية منها أو، في ممارسة إختصاصاته الدستورية     
الممنوحـة  علو ورفعة مكانة لجان التحقيق في الولايات المتحدة إلى الصلاحيات أو السلطات             

 .)٢(التي تسمح لها بإنجاز مهمتها على أكمل وجه، لها 
 

يخول الكونجرس اللجنة التي يشـكلها  على أن   ، ويجري العمل في الولايات المتحدة      
والوثـائق   كافة الإجراءات اللازمة للحصـول علـى البيانـات           اتخاذ ، للتحقيق في قضية ما   

 ما يقتضـيه  وكل،   والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات       والمستندات  
 .  أخرى تدابيرإجراءات أو استجلاء الحقيقة بشأنها من 

 

، وأن   ه مـن أدلـة    فإن للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ترا         ، وبناء عليه   
 ، وأن تستدعي للشهادة من ترى فائدة في سماع أقواله         ، Subpoenaتصدر مذكرات إحضار    

 وأن تعقـد جلسـات اسـتماع       ، أو الخبـراء  الحكوميين  سواء كان من الأفراد أو الموظفين       
Conducting Hearings ، شهادات الموظفين تستمع من خلالها إلى Staff Depositions  ،

، وعلـى   وذلك في جلسات علنية غالباً      ، النظر المختلفة حول القضية محل التحقيق       وجهات  و
جميع الأفراد وكذلك الجهات التنفيذية والإدارية التابعة للفرع التنفيـذي لحكومـة الولايـات              

، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو             المتحدة أن تستجيب إلى طلبها    
  .)٣(ة المساءلة والعقاب طبقاً للقوانين الفيدرالية النافذة تحت طائل ، لكمستندات أو غير ذ

                                                
مرجـع  ،  ...لايات المتحدة الأمريكية    النظام السياسي للو  ،  حسن سيد أحمد إسماعيل   . د   :ذلك   راجع في     )١( 

بحـث بمجلـة روح     ، دراسة مقارنة   ،  عمرو أحمد حسبو ؛ اللجان البرلمانية     .  ؛ د    ١٩ ، ١٨ ص، سابق  
  .٢٩ ، ٢٨ص ، ١٩٩٠يناير سنة ،  العدد العاشر ،القوانين الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة طنطا 

;An Introduction to the : Investigative Oversight Rosenberg, Morton :أنظر في التفاصيل ) ٢( 
CRS  :Library of Congress   (Law, Practice and Procedure of Congressional Inquiry

Report .Number 95-464 A, April 7, 1995, 67.p ), pp.3 - 20 .                                                
 تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد في الدستور الأمريكي مـا يشـير صـراحة إلـى تخويـل         )٣( 

رغام الشهود على المثول أمام لإThe Issuance of Subpoenas   إحضار إصدار مذكراتسلطةالكونجرس 
فقد قضـت  ، وبالرغم من ذلك   ، ية التي يجري التحقيق بشأنها    وانتزاع الشهادة منهم حول القض    ،  لجنة التحقيق 

=   سلطة إصدار مذكرات الإحضار تعتبر عنصراً ضرورياً " المحكمة الفيدرالية العليا في العديد من أحكامها بأن 



 
 
 

٤٧٧ 
ليس هناك قانون ما يقرر امتيازاً معيناً لأي شاهد يسـتطيع بموجبـه             ، وفي الواقع   

أو رفض تقديم أية أوراق أو مستندات أو وثائق         ، رفض الإدلاء بشهادته بخصوص واقعة ما       
أو من قبـل  ، حقيق فيها من قبل أي من مجلسي الكونجرس    التي يجري الت   ذات صلة بالقضية  

أية لجنة مشتركة يتم إنشاؤها بناء على قرار مشـترك أو متلاقـي صـادر عـن مجلسـي                   
وذلك بحجة أن شهادته حـول هـذه   ، أو أية لجنة من لجان مجلسي الكونجرس        ، الكونجرس  

أو بمعنـى   ، للخزي والعـار    أو تقديمه لتلك الأوراق والمستندات قد تجعله عرضة         ، الواقعة  
 .)١(أن ذلك أن يلحق به السمعة السيئةآخر من ش

                                                                                                                   
 ٢٧وقد عبرت المحكمة العليا عن ذلك في حكمها الصادر في ، ولازماً لسلطة الكونجرس في تشريع القوانين = 

 :بقولها " صندوق جنود الولايات المتحدة للإدخار والتوفير يستلند مقابل إ"  في قضية ١٩٧٥أيار عام / مايو
«The issuance of a subpoena pursuant to an authorized investigation is similarly an 
indispensable ingredient of lawmaking; without it our recognition that the act "of 
authorizing" is protected would be meaningless » .                                                             

 S. U421 United States Servicemen's Fund,. Eastland v .491 ,505) 1975(.   :          أنظر 
 .McGrain v في قضية ١٩٢٧ يناير عام ١٧ها الصادر في قضت المحكمة الفيدرالية العليا في حكم   كما 

Daugherty  ) المتعلقة بنزاع بين مجلس الشيوخ وإدارة وزارة العدل بخصوص أحقيقة الكونجرس في التحقيق
وانتزاع الشهادة منهم   ، وإرغام الشهود على المثول أمام لجنة التحقيق      ، مع أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية     

سلطة التحقيق ـ مع تزويـدها بالوسـائل اللازمـة للإجبـار       " بأن )لقضية التي يجري التحقيق بشأنها حول ا
  "للخضوع لها ـ تعد أداة مساعدة وضرورية ومناسبة للوظيفة التشريعية 

« The power of inquiry - with process to enforce it - is an essential and appropriate 
auxiliary to the legislative function.»                                                                                   

لا تستطيع أن تمارس سلطتها    بأن هيئة تشريعية ما     : "  قائلة         واستطردت المحكمة العليا في حكمها المتقدم     
ومات التي تتعلق بالأوضاع أو الحالات التي سيتناولها التشريع في تشريع القوانين بحكمة وفاعلية في غياب المعل

فإن عليهـا   ، وحيث إن الهيئة التشريعية لا تمتلك بنفسها المعلومات الضرورية المطلوبة           ، بالتنظيم أو التغيير    
د طلـب  ولقد أظهرت لنا التجربة أن مجـر . اللجوء أو الاستعانة بأولئك الذين تتوفر لديهم مثل تلك المعلومات      

وكذلك أيضاً فإن تلك المعلومات التي تقدم طواعية لا تكـون           ، تقديم تلك المعلومات لا يكون مجدياً في الغالب         
 ".  ولذلك فإن بعض وسائل الإكراه أوالإجبار تكون ضرورية للحصول على ما هو مطلوب ، دائمأ دقيقة أو كاملة

«A legislative body cannot legislate wisely or effectively in the absence of information 
respecting the conditions which the legislation is intended to affect or change; and 
where the legislative body does not itself possess the requisite information-which not 
infrequently is true-recourse must be had to others who do possess it. Experience has 
taught that mere requests for such information often are unavailing, and also that 
information which is volunteered is not always accurate or complete; so some means of 
compulsion are essential to obtain what is needed » .                                                        

            . McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135, 174, 175 (1927):                                 أنظر 
 ـ ٢القانون رقم   ، مرجع سابق   ، مدونة الولايات المتحدة     :أنظر   ) ١(  الفصـل  ، ي  الخاص بالكونجرس الأمريك

 =       ) .US.C.§193 2 (ويستشهد به بـ   )  Privilege of witnesses (١٩٣الفقرة ، السادس 



 
 
 

٤٧٨ 

يـق   ـ في سبيل تفعيـل دور لجـان التحق    القوانين الفيدراليةتقضي ،ذلك ل وتطبيقاً 
كل شخص يستدعى كشاهد بموجـب السـلطة        « :)١(أنبـ   وضمان نجاحها في إنجاز مهمتها    

لنواب أو الشيوخ للإدلاء بالشـهادة أو لتقـديم         التي يملكها أي من مجلسي الكونجرس سواء ا       
أوراق أو مستندات أو وثائق عن أي قضية يجري التحقيق بشأنها من قبل أي من المجلسـين                 

أو من قبل أية لجنة مشتركة يتم إنشاؤها بناء على قـرار مشـترك أو متلاقـي          ، المذكورين  
 يهمـل  أو   يقصرثم  ، جرس  أو أية لجنة من لجان مجلسي الكون      ، يصدره مجلسي الكونجرس    

 الإجابـة  يرفضأو أنه بعد المثول أمام الجهة القائمة بالتحقيق          ، متعمدفي أداء واجبه بشكل     
فإنه سـيعتبر مـذنب بارتكـاب     ، عن أي سؤال يكون وثيق الصلة بالموضوع محل التحقيق          

،  دولار ئـة ما دولار أمريكي ولا تقل عن  ألف التي لا تزيد عن      بالغرامة يعاقب عليها    جنحة
 .»  شهراً عشر إثنيولا تزيد عن ،  واحد شهر في سجن عمومي لمدة لا تقل عن حبسوبال

 

لى يجب ع فإنه  ، في الولايات المتحدة    بموجب القوانين الفيدرالية النافذة     فإنه  ، هكذا  و
، ته حول حقيقة أمر أو واقعة معينة لسماع إفاد التحقيق لجنةكل شخص يطلب منه المثول أمام       

وإحضار ما يطلب منه تقديمه     ، الإدلاء بكل ما يعرفه عن القضية التي يجري التحقيق بشأنها           
من وثائق أو مستندات أو ما شابه ذلك من الأدلة ذات الصلة بالموضوع الذي يجري التحقيق                

لأداء ويتعرض كل من يمتنع عن المثول أمام لجان التحقيق بعد تكليفه رسمياً بالحضور              ، فيه  
معلومات أو وكذا من يمتنع عن تقديم ما تطلبه هذه اللجان من وثائق أو مستندات أو ، دة  الشها

                                                                                                                   
Congressional and Committee ( 6. Ch,)The Congress (2.Titlecit, .op Code;United States 

Procedure; Investigations), Sec. 193 (Privilege of witnesses) .                                          
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title2/chapter6_.html          

 :وقد جاء في هذا الشأن ما يلي 
« No witness is privileged to refuse to testify to any fact, or to produce any paper, 
respecting which he shall be examined by either House of Congress, or by any joint 
committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of 
Congress, or by any committee of either House, upon the ground that his testimony to 
such fact or his production of such paper may tend to disgrace him or otherwise render 
him infamous » . [ 2 US.C.§193 ]                                                                                          

             ١٩٢لفقـرة   ا، الفصـل السـادس     ، المرجع السابق ؛ البـاب الثـاني        ، مدونة الولايات المتحدة     :أنظر   ) ١( 
) Refusal of witness to testify or produce papers  . ( وقد جاء في هذا الشأن ما يلي: 

« Every person who having been summoned as a witness by the authority of either 
House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under 
inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent 
resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of 
Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any 
question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a 
misdemeanor, punishable by a fine of not more than $1,000 nor less than $100 and 
imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve 
months » .[ 2 US.C.§192 ]                                                                                                    

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٤٧٩ 
عـدم  إهانة أو القضاء بتهمة أمام  Criminal prosecution  الجنائيةللمحاكمة، ما شابه ذلك 

 .)١(Contempt of Congress الكونجرس احترام
                                                

فإنـه  ، لعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن الفقه الأمريكي عندما يتحدث عن سلطة الكونجرس في التحقيق            ) ١( 
وضـمان  ، ان التي يكلفها بالتحقيق في إحدى القضـايا  يذكر أن الكونجرس يملك ـ في سبيل تفعيل دور اللج 

سلطة توجيه التهمة للغير باحتقار أو عـدم  " وأهمها ، إنجازها لمهامها على أكمل وجه ـ العديد من السلطات  
 . أمام الجهات القضائية المختصة ومقاضاته بموجب ذلك ، The Contempt Power"  احترام الكونجرس

 

أن الدستور الأمريكي لم يخول الكونجرس بشكل صريح سلطة اتهـام أعضـاء السـلطة                  ومن الملاحظ   
وبالرغم من  ، ومقاضاتهم بناء على ذلك أمام المحاكم       ، التنفيذية أو غيرهم بجريمة احتقار أو إهانة الكونجرس         

 السلطة منذ الأيـام  فإن السوابق البرلمانية توكد بما لا يدع مجالاً للشك ممارسة مجلسي الكونجرس لتلك           ، ذلك  
 .بحيث أصبحت من السلطات الضمنية المعترف بها للكونجرس ، المبكرة لنشأة دولة الاتحاد 

 
 

الاحتقار يمكن للكـونجرس    الحماية من   وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من إجراءات                   
 : وهي، انته وهيبته استعمال أي منها في سبيل ممارسة وظائفه التشريعية وحفظ مك

 

 لا يستند إلى تشريع صادر مـن  وهذا الإجراء(  Inherent Contemptالحماية المتأصلة من الاحتقار أ ـ  
لذلك فهو إجراء متأصل في العملية      ، ولكنه ينبع من فكرة ممارسة الكونجرس لوظائفه الدستورية         ، الكونجرس  

 ـ   :)ئفه  التشريعية ولازم لمساعدة الكونجرس في أداء وظا       س  وبموجب هذا الإجراء يتم إحضار الفرد أمام مجل
وهو شخص تعينه الهيئة التشـريعية لحفـظ    ( Sergeant-at-Armsالشيوخ أو النواب من قبل مأمور التنفيذ       

وقد تؤدي هـذه    ، وتجرى له محاكمة علنية من قبل الهيئة التشريعية         ،  )النظام داخل الجلسات وتنفيذ أوامرها      
 Capitol )مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن دي سي  ( لى أن يسجن الفرد في سجن الكابيتولالمحاكمة إ

jail .      والهدف من هذا السجن imprisonment          أو أية عقوبة أخرى قد يكون إما تأديبيpunitive )  نتيجة
 ) . ء بالشهادة أي لإرغام الشهود على الإدلا( Coercive أو إكراهي ) رفض الشهود الإدلاء بالشهادة 

أو لفترة زمنية غير محددة حتى يقبـل    ، فإن الشاهد يمكن أن يسجن كعقوبة لفترة زمنية محددة          ،        وهكذا  
 ولكن يجب أن يكون معلوماً أن هذه الفترة لا ينبغي أن تدوم ـ بالنسبة لمجلـس   (الامتثال لطلبات الكونجرس 

 .)ي يجب ألا تتجاوز مدة ولاية مجلس النواب وهي كما نعلم سنتان أ،  لما بعد انتهاء فترة الكونجرس ـالنواب 
 

كما أن أول ممارسة لهذا الإجراء من        ، ١٧٩٥      وقد مارس مجلس النواب هذا الإجراء لأول مرة في عام           
في حكم لها صدر بتاريخ هذا وقد اعترفت المحكمة الفيدرالية العليا       . ١٨٠٠قبل مجلس الشيوخ حدثت في عام       

الحمايـة مـن    (بدون هـذه السـلطة  " بأنه  " Anderson v. Dunn"   في قضية١٨٢١آذار عام /  مارس٢
، رة على الرد على قلة التهذيب تلك وعدم القد،عية ستكون عرضة للمذلة و المهانةفإن السلطة التشري ، )الاحتقار

 " .        أو حتى على التآمر الذي قد يحاك ضدها 
« …. without this power, the legislative branch would be exposed to every indignity and 
interruption that rudeness, caprice, or even conspiracy, may meditate against it ».           

 Wheat6. (S. U19Dunn, . Anderson v (. 204 ,228) 1821. (                                :أنظر 
وهـذه الفتـرة   ،     وقد استعمل مجلسا الكونجرس هذه الإجراء لفترة طويلة من الزمن زادت عن الستين سنة     

  =ثم توقف كل منهمـا عـن اسـتعماله نظـراً لكونـه مرهقـاً               ، ١٨٥٧ حتى عام    ١٧٩٥استمرت من عام    



 
 
 

٤٨٠ 
                                                                                                                   

Cumbersome   ًحيث ، لأعمال التشريعية   ويستهلك وقت الكونجرس الجديد الذي غالباً ما يكون مكتظاً با         ،  جدا
 .    في إنجاز وظائفه التشريعية إن إجراء المحاكمة داخل قاعة أحد مجلسي الكونجرس قد يعيق الكونجرس 

وهذا الإجراء يسـتند   ( :  Statutory Criminal Contemptالحماية الجنائية التشريعية من الاحتقار ب ـ  
إجراء  ماله الكونجرس بالمشاكل التي يمكن أن تنجم عن استع         إعترافاً من  ) :إلى تشريع صادر من الكونجرس      

  قانوناً نظّم من خلاله جريمة احتقار الكونجرس ؛ وهذا ١٨٥٧فقد سن في عام ،   الإحتقارمنالمتأصلة  الحماية  
لياً ويشار إليه حا، القانون ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا مع بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليه              

 جريمة إهانة أو إحتقار الكونجرسيمكننا أن نُعرف ، وبموجب هذا القانون .  (U.S.C. §§192 & 194 2)  بـ
 بالغرامة التي لا تزيد عن ألـف      جنحة معاقب عليها في الولايات المتحدة بموجب القوانين الاتحادية           «: بأنها  

ولا تزيـد  ، عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحـد  وبالحبس في سجن ، دولار أمريكي ولا تقل عن مائة دولار     
ادة أمام إحدى اللجـان     وذلك بسبب عرقلة أعمال الكونجرس الناتجة عن رفض الشه         ، عن إثني عشر شهراً   

  . » أو رفض تزويدها بالوثائق والمستندات التي تطلبها لأغراض الكشف عن الحقائق، التابعة له
بمعنى أنه يستخدم من قبل أحد      ، هو إجراء تأديبي لا قهري      ، التشريعي         ويلاحظ هنا أن إجراء الاحتقار      

بـل لتأديبـه بسـبب عرقلتـه لعمـل      ، مجلسي الكونجرس لا لإرغام الشاهد على الشهادة أو تقديم المستندات   
 .الكونجرس برفضه أداء الشهادة أو تقديم ما بحوزته من مستندات تكون لازمة وضرورية لكشف الحقائق 

The purpose of the criminal contempt statute is not to coerce compliance, but to punish    
recalcitrant witnesses ولهذا فإن إعلان الشاهد عن استعداده لأداء الشهادة أو تقديم ما يطلـب منـه مـن     ؛

 الكونجرس وإحالة القضـية  مستندات بعد أن يكون الكونجرس قد صدق نهائياً على قرار اتهامه بجريمة احتقار      
لأن من واجب محامي الولايات المتحدة عندئذ أن يقوم برفع ، إلى محامي الولايات المتحدة لا ينجيه من العقاب       

الدعوى أمام هيئة المحلفين الكبرى للفصل فيها ؛ وذلك طبعاً مالم يقم الكونجرس بالتصويت مرة ثانية على وقف 
 .أصدر الكونجرس قراراً بسحب دعوى الاحتقار، إن وافقت الأغلبية على ذلك ف، إجراءات رفع دعوى الاحتقار

 

هذا الإجراء يستند إلى تشـريع  (  Statutory Civil Contempt الاحتقارالحماية المدنية التشريعية من ج ـ 
 ـ ) : ولكنه لا يتطلب بالضرورة رفع دعوى جنائية ضد الشاهد          ، صادر من الكونجرس     ن كخيار بديل لكـل م

 مجلسـي   يملكهمـا  وإجراء الحماية الجنائية التشريعية من الاحتقار اللذين الاحتقارإجراء الحماية المتأصلة من  
وهذا الإجراء ،  الاحتقارالحماية المدنية من إجراء  ١٩٧٨ في عام سن الكونجرس، النواب والشيوخ الكونجرس 

، لية القانونية جاءت تلبيةً لاقتراح مجلـس الشـيوخ           وهذه الآ  ،من قبل مجلس الشيوخ فقط      لا يمكن تطبيقه إلا     
كمحاولـة   ، Ethics in Government Act ١٩٧٨قانون الأخلاقيات في الحكومة لسـنة  تطبيقاً لما جاء في 

 .للتغلب على المشاكل التي ظهرت أثناء قضية ووترجيت 
  تستطيع بناء علـى  Federal District Courtفإن المحكمة المحلية الإتحادية ،        وبموجب هذا الإجراء 

إصدار أمر إلى أي شخص يرفض أو يهدد برفض ) مستشار مجلس الشيوخ القانوني ( طلب من مجلس الشيوخ 
والغرض من ذلك هو إرغام ذلـك الشـخص علـى     . الامتثال إلى مذكرة إحضار صادرة عن مجلس الشيوخ         

رغم الأمر الذي أصدرته إليه المحكمـة بضـرورة       الاستجابة لأمر المحكمة ؛ فإن استمر الشخص في رفضه          
 بإجراءات ـفإنه في هذه الحالة يحاكم من قبل المحكمة ، الامتثال لمذكرة الإحضار الصادرة عن مجلس الشيوخ 

 وتفـرض عليـه  ،  عرقلته للعدالة بسببContempt of Court مستعجلة ـ بتهمة إهانة المحكمة أو القضاء  
=    يمكن أن يكـون  الاحتقار إجراء الحماية المدنية من فإن ، وهكذا .  إطاعة الأوامر    العقوبات التي تجبره على   



 
 
 

٤٨١ 
 التابعـة    التحقيـق  لجـان ى  أمام إحد ته  رفض الشاهد الإدلاء بشهاد    أن، فإن حدث    

تبعاً وأراد الكونجرس   ، تكون بحوزته   مستندات   من وثائق أو      تطلبه أو تقديم ما  ، للكونجرس  
فإن هناك   ،أمام المحاكم بتهمة إحتقار أو إهانة الكونجرس    جنائياً  مقاضاته  لذلك الانتقام لنفسه ب   

 : )١(وهي، ن  ينبغي التقييد بها في هذا الشأ أو مراحل إجرائيةثلاث خطوات
 

،   النواب أو الشيوخ   من قبل أي من مجلسي الكونجرس      المكلفة بالتحقيق  اللجنة   تقوم أن   ـ ١
 يصدره مجلسـي    توافقيأو من قبل أية لجنة مشتركة يتم إنشاؤها بناء على قرار مشترك أو              

                                                                                                                   
حيث يسـمح للطـرف المطلـوب    ، كما أنه يتميز بعنصر المرونة أيضاً ، عجالة من الإجراء الجنائي    أكثر  = 

 .الجنائية إحضاره بفحص دفاعاته القانونية في المحكمة من دون أن يتعرض بالضرورة لمخاطر المحاكمة 
 الشاهد لفتـرة  incarcerationالاحتقار يجوز سجن   الحماية المدنية من           هذا ويلاحظ أنه بموجب إجراء      

وذلك علـى خـلاف   ، ) أي لمدة تزيد عن السنتين ( زمنية قد تمتد إلى ما بعد فض الكونجرس واختتام أعماله         
والتي تجيـز   ، لس النواب على أداء وظائفه الدستورية        الاحتقار التي تساعد مج    إجراءات الحماية المتأصلة من   

 .  وهي كما بينا سنتان ، حبس الشاهد في سجن الكابيتول لفترة زمنية لا تتجاوز مدة ولاية مجلس النواب 
  الحماية المدنيـة مـن   كما يلاحظ أيضاً أنه في إحدى الحالات التي لجأ فيها مجلس الشيوخ لتطبيق إجراء       

سـتة  وهذه المدة تزيـد      ، ثمانية عشر شهراً   تم سجن الشاهد الذي لم يمتثل لمذكرة الإحضار لمدة           ، الإحتقار
  مـن الاحتقـار        ة التشريعيةالجنائيالحماية   كاملة عن الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس بموجب إجراء           أشهر

 .  )سنةوهو كما ذكرنا ( 
 :يراجع " نجرس جريمة إحتقار الكو" لمزيد من التفاصيل حول 

- Shampansky, Jay; Congress’ Contempt Power: (Congressional Research Service, CRS 
Report No. 86–83A, Washington D.C., 1986), pp.3, et seq.               

, .cit. power; opContempt Subpoenas and :InvestigationsCongressional  ;LouisFisher,  -
pp.18 - 36 .                                                                                                                            

:An Introduction to the Law, Practice : Investigative Oversight ; Rosenberg, Morton -
                                          .   14 -12.Pp ,.cit.; opyand Procedure of Congressional Inquir 

             ١٩٤الفقـرة   ، الفصـل السـادس     ، المرجع السابق ؛ البـاب الثـاني        ، مدونة الولايات المتحدة     :أنظر   ) ١( 
( Certification of failure to testify or produce; grand jury action )  ذلك ما يلي وقد جاء في: 

« Whenever a witness summoned as mentioned in section 192 of this title fails to appear 
to testify or fails to produce any books, papers, records, or documents, as required, or 
whenever any witness so summoned refuses to answer any question pertinent to the 
subject under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint 
or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee or 
subcommittee of either House of Congress, and the fact of such failure or failures is 
reported to either House while Congress is in session or when Congress is not in 
session, a statement of fact constituting such failure is reported to and filed with the 
President of the Senate or the Speaker of the House, it shall be the duty of the said 
President of the Senate or Speaker of the House, as the case may be, to certify, and he 
shall so certify, the statement of facts aforesaid under the seal of the Senate or House, 
as the case may be, to the appropriate United States attorney, whose duty it shall be to 
bring the matter before the grand jury for its action » . [ 2 US.C.§194]         



 
 
 

٤٨٢ 
 مشروع قـرار   بإعدادمن لجان مجلسي الكونجرس     دائمة أو فرعية    أو أية لجنة    ، الكونجرس  

من تخلّـف  إحالة  التوصية ب  يتضمن   ـ يكون موثقاً ومصادق عليه من قبل أغلبية أعضائها       ـ  
مـن رفـض   أو ،  بعد تكليفه رسمياً بالحضور    المثول أمامها للإدلاء بشهادته     عن الشهودمن  

أو الإسـتجابة  ، بالموضوع الذي يجري التحقيق فيه أي سؤال يكون وثيق الصلة الإجابة على  
أو ما شابه  أو كتب أو صحف من وثائق أو مستنداتما بحوزته بضرورة تقديم   لجنة  اللب  لمط

اللجنـة   ثم بعد ذلك ترسـل  ؛لمحاكمته بتهمة إحتقار الكونجرس  إلى القضاء   ، ذلك من الأدلة    
 .للنظر فيه  بكامل هيئته إلى المجلس الذي تتبع له تقريراً بذلك

 

 ـ٢ رئـيس  يقوم ، إلى المجلس الذي تتبع له  Committee Report بعد وصول تقرير اللجنة  
غلبيـة   بالأبالتصويتـ حسب الحالة  مجلس النواب أو الشيوخ رئيس ـ سواء كان  المجلس
جنـة باسـتعمال الكـونجرس    على الموافقة على طلب الل Simple Majority Vote البسيطة

جابـة علـى أسـئلة     رفض الإ أو  ، لإدلاء بشهادته   ل أمام اللجنة    لم يمتثل  من   إدانةلسلطته في   
،  احتقار أو إهانة الكـونجرس    بتهمة  ،  تقديم ما لديه من وثائق ومستندات      رفض أو، اللجنة  

ومن الواضح أن هذا الإجراء يتطلـب أن   (  . المختصة  بناء على ذلك أمام المحاكم     ومقاضاته
اللجنـة  ترسـل    ففي هذه الحالـة      ،أما إذا لم يكن منعقداً      ، يكون الكونجرس في حالة انعقاد      

 .)  لاتخاذ ما يلزم رئيس مجلس النواب أو الشيوخ حسب الحالةاقتراحها إلى 
 

 ـ ٣ يقوم رئيس ، المذكورة   السلطة على استخدامالكونجرسمن قبل تمت الموافقة  في حال  
وإحالتـه  ، لنواب أو الشيوخ حسب الحالة بالمصادقة على قرار الإدانة بتهمة الاحتقار     مجلس ا 

 التي يقع فيهـا مقـر       حامي مقاطعة كولومبيا  موهو    (لايات المتحدة المختص  محامي الو إلى  
  أمام هيئة المحلفين الكبرى    القضية تقديم   ومن واجب هذا الأخير    ،  ) الولايات المتحدة  حكومة

  .)١(للبت فيها 
 إحـدى   من قبل ه في حال استدعي أحد الشهود       إلى أن في هذا الشأن    وتجدر الإشارة    

 ذات صـلة     أو تقديم مستندات ووثائق معينة     دلاء بشهادته للإ لتابعة للكونجرس لجان التحقيق ا  
إلا ، أو قدم تلك المسـتندات     ،  وأدى الشهادة  أمام اللجنة هذا الشاهد    فَمثُلَ،  بموضوع التحقيق 

لة مخالفة للحقيقة ومضلّ  أو  ، كاذبة   كانتأو المستندات التي قدمها     ، الشهادة التي أدلى بها     أن  
                                                

تجدر الإشارة إلى أن النص القانوني لم يوضح ما إذا كان محامي الولايات المتحدة ملزم بتقـديم قضـية                     ) ١( 
بحيث يمكن أن يقـرر ألا      ،  سلطة تقديرية في ذلك      أم أنه يملك  ، احتقار الكونجرس إلى هيئة المحلفين الكبرى       

 ) . ٥٠٨ ص، راجع في التطبيق العملي لذلك قضية مديرة وكالة حماية البيئة ( يعرضها على هيئة المحلفين 
;An Introduction to the Law, Practice : Investigative Oversight Rosenberg, Morton:أنظر 

                 . )71.Nowith footnote  (31.p ,.cit.; opnal Inquiryand Procedure of Congressio 



 
 
 

٤٨٣ 
عدة نصـوص  في مثل هذه الحالة يكون معرضاً للإدانة أمام القضاء بموجب    فإنه   ، واحد   بآنٍ

 :)١(وهي، قانونية 
 ـ بيانـات   أو إفـادات  تقديمبالتي تتعلق وهي  : ١٨ من القانون رقم ١٠٠١ نص الفقرة أولاً 

وهذه معاقـب عليهـا   ،   (U.S.C. § 1001 18)ويستشهد به بـ، False Statements  كاذبة
 .)٢(أو كلاهما معاً،  سنوات  الحبس لمدة لا تزيد عن خمسوأبالغرامة 

 بعرقلـة التحقيقـات  وهـي المتعلقـة    : ١٨ مـن القـانون رقـم    ١٥٠٥ نص الفقرة ـثانياً  
Obstruction of investigation ، ويستشهد به بـ(18 U.S.C. § 1505)   ، وهذه معاقب عليها

  .)٣(أو كلاهما معاً، خمس سنوات  الحبس لمدة لا تزيد عن وأبالغرامة 
،  Perjury وهي المتعلقة بالحنث بـاليمين    :  ١٨ من القانون رقم     ١٦٢١ نص الفقرة    ـ ثالثاً

 الإدعـاء بجريمـة   ه يشترط لصحةمع ملاحظة أن،  (U.S.C. § 1621 18)ويستشهد به بـ 
 False  كاذبـة شهادة بلجان التحقيقإحدى أمام قد أدلى الشاهد   يكونأن، أمام القضاء  الحنث

testimony  معاقب عليها    كسابقتيها هذه الجريمة و ؛ أي بعد أداء اليمين القانونية    ،   تحت القسم
 .)٤(أو كلاهما معاً ، سنواتخمس لمدة لا تزيد عن الحبس أو ،  بالغرامة

 
 

                                                
  : راجع في التفاصيل )١( 

 Library of The(. Staff Depositions in Congressional Investigations; Shampansky, Jay -
Congress; Congressional Research Service: CRS Report No. 95-949 A, December 3, 
1999), pp.13 – 23 .                                                                                                                

and An Introduction to the Law, Practice : Investigative Oversight  Rosenberg, Morton;-
.                                                             14. p,.cit.op; Procedure of Congressional Inquiry 

  .١٠٠١الفقرة  ، ٤٧الفصل ، الجزء الأول  ، ١٨المرجع السابق ؛ الباب ، مدونة الولايات المتحدة   :أنظر    )٢(  
United States Code ; op.cit., Title.18 (Crimes & Criminal Procedure), Part.1 (Crimes), 
Ch.47 (Fraud & False Statements), Sec.1001 (Statements or entries generally) .              
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title18/parti_chapter47_.html  

  .١٥٠٥الفقرة  ، ٧٣الفصل ، ول الجزء الأ ، ١٨المرجع السابق ؛ الباب ، مدونة الولايات المتحدة   :أنظر    )٣(  
United States Code ; op.cit., Title.18 ( Crimes & Criminal Procedure), Part.1 (Crimes ), 
Ch.73 ( Obstruction of Justice ), Sec.1505 ( Obstruction of proceedings before 
departments, agencies, and committees ) .                                                                           
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title18/parti_chapter73_.html  

  .١٦٢١الفقرة  ، ٧٩الفصل ، الجزء الأول  ، ١٨المرجع السابق ؛ الباب ، مدونة الولايات المتحدة   :  أنظر  )٤(  
United States Code; op.cit., Title.18 (Crimes & Criminal Procedure), Part.1 (Crimes), 
Ch.79 (Perjury), Sec.1621 (Perjury generally) .                                                                  
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title18/parti_chapter79_.html  
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٤٨٤ 
 المطلب الثالث

  الجمهورية لسلطة الكونجرس في التحقيقمدى خضوع رئيس

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة    إلى أن لجان التحقيق تملك لسابقأشرنا في المطلب ا   
علـى  وقلنا أيضاً بأنه ينبغي   ، المرتبطة بموضوع التحقيق    والوثائق  المعلومات  للحصول على   

جميع الأفراد وكذلك الجهات التنفيذية والإدارية التابعة للفرع التنفيـذي لحكومـة الولايـات              
غرض ما تطلبه من وثائق أو      ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا ال       المتحدة أن تستجيب إلى طلبها    

 .  الفيدرالية النافذة تحت طائلة المساءلة والعقاب طبقاً للقوانين،  ما شابه ذلك مستندات أو
 

 طلبت إحـدى لجـان   يتبادر إلى الأذهان في هذا الصدد تساؤل مهم حول ما إذا      وقد  
لتنفيذية تقديم معلومات أو وثائق حساسة نوعـاً        التحقيق التابعة للكونجرس من رئيس السلطة ا      
كأن تطلب من الرئيس علـى سـبيل المثـال    ، ما وتتصل في الوقت نفسه بموضوع التحقيق        

تسليمها بعض أشرطة التسجيل للمحادثات الصوتية بينه وبين كبار مساعديه ومستشاريه فـي             
ة الاستجابة لمطلبها في تقديم مـا  برفض السلطة التنفيذي ثم تفاجأ لجنة التحقيق، البيت الأبيض  

" الامتيـاز التنفيـذي الرئاسـي       " مستندة في ذلك إلى مبـدأ       ، تطلبه من معلومات أو وثائق      
Presidential Executive Privilege)فماذا ، أو إلى مبدأ الفصل بين السلطات بوجه عام ، )١

 يكون الحل في مثل هذه الحالة ؟
                                                

أو الصلاحية بأنه تلك السلطة  The doctrine of Executive Privilege مبدأ الامتياز التنفيذي يعرف  )١ (
 High-level ـ وكذلك بعض كبار معاونيـه مـن مـوظفي السـلطة التنفيذيـة      الرئيسالتي يملك بموجبها 

executive branch officers حجب ـwithhold  لتي تكون بحوزتـه أو بحـوزة    أو المعلومات االوثائق
 . الفرع التنفيذي عن متناول يد الفرع التشريعي أو القضائي للحكومة الفيدرالية 

الحاجة لحماية أسرار الأمن    وغالباً ما يكون الهدف وراء تمسك السلطة التنفيذية بمبدأ الامتياز التنفيذي هو    
 The need to protect military, diplomatic, orية العسـكر الدبلوماسية والأسرار أو ، القومي الحساسة 

sensitive national security secrets ،والمناقشات،  الخاصة بالسلطة التنفيذية مداولات وكذلك أيضاً حماية ال 
 .متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك التي تدور بين الرئيس وكبار مساعديه ومستشاريه في البيت الأبيض 

فلا ، من الملاحظ أن الدستور الأمريكي لم يمنح السلطة التنفيذية بشكل واضح أي امتياز من هذا النوع                       و
كما أنه في الوقت    ، توجد في الدستور أية فقرة تخول الرئيس سلطة حجب المعلومات والوثائق عن الكونجرس              

ومع ذلك ، ومات من السلطة التنفيذية نفسه لا توجد أية فقرة في الدستور تخول الكونجرس أن يطلب ويتلقى معل         
وذلك في حكمهـا الصـادر عـام    ، فقد اعترفت المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية للكونجرس بسلطة التحقيق    

كما اعترفت أيضاً لرئيس السلطة التنفيذيـة بسـلطة حجـب    ، McGrain v. Daugherty  في قضية ١٩٢٧
 ، United States v. Nixon في قضـية  ١٩٧٤الصادر عام وذلك في حكمها ، المعلومات عن الكونجرس 

=   فخلال القرنين   ، مع أو بدون الأحكام أو القرارات القضائية        ، ومع ذلك فإن هاتين السلطتين موجودتين عملاً        



 
 
 

٤٨٥ 
ما زالت الإجابة عليـه     رة إلى أن التساؤل المطروح      لابد من الإشا  ، بادىء ذي بدء     

كما أنه لـم   ، محاطة بالكثير من الإبهام والغموض في مختلف ما كُتب عن الرئيس الأمريكي          
يصدر حتى الآن عن المحكمة العليا أي حكم يفصل في المسألة المطروحة للبحث حول ما إذا                

تزويد الكونجرس بالمعلومـات التـي      كانت السلطة التنفيذية تستطيع تحت أية ظروف رفض         
  .)١(يطلبها استناداً إلى مبدأ أو نظرية الامتياز الرئاسي

 

وإمكانية إسباغه هذه   ، ولهذا فإن مسألة تمتع الرئيس بالحصانة أو بالامتياز الرئاسي          
الحصانة على غيره من أعضاء السلطة التنفيذية تعد من الموضوعات الخلافية المثيرة للجدل             

Controversial        أو ، ما بين مؤيد لهذا الامتياز      ،  والانقسام في الرأي بين الفقهاء الأمريكيين
 :أو مؤيد له ولكن بصورته غير المطلقة ؛ وتفصيل ذلك كالآتي ، معارض له كليةً 

 

 : " الامتياز الرئاسي " الحصانة أو   الإتجاه المؤيد لفكرةأولاً ـ
 

إزاء ممارسـة   بامتياز رئاسي    الأمريكي يتمتع     أنصار هذا الاتجاه أن الرئيس     يذهب
يتجاهـل مـذكرات    أن   الـرئيس    تطيعوبموجب هذا الامتياز يس    ،  التحقيق الكونجرس لسلطة 

أمـام لجـان    عـن المثـول  بالتالي يمتنع و، الإحضار التي قد توجه إليه من قبل الكونجرس         
رة الاحتفاظ بسريته مـن  وأن يحجب عن هذه اللجان ما يرى ضرو    ، التحقيق للإدلاء بشهادته    

وأن يسبغ هذه الحصانة أيضاً على معاونيه من أعضاء السلطة التنفيذية           ، المعلومات والوثائق   
عن طريق أمرهم بالامتناع عن الشهادة أو تقديم معلومات أو وثائق معينة إلى لجان التحقيـق            

  .دون التعرض للعقوبات الجنائية المقررة لذلك
                                                                                                                   

الماضيين أكّد كل من الكونجرس والرئيس على أن ممارستهما لهاتين السلطتين هو أمـر ضـروري ولازم             = 
 .هما بالاضطلاع بواجباته الدستورية على نحو أكثر فاعلية لتمكين كل من

 :  راجع في ذلك 
, The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation: C R S  -

op.cit., p.93 ( at footnote No.176 ) & p.533.                                                                         
 Using Legislative Will and :InformationCongressional Access to  Louis;Fisher,  -

, ]403 – 323.pp [2, Number 52.Vol: J .  Duke L, North Carolina,Durham( .Leverage
November 2002), p.323, 324 .                                                                                              

Executive Privilege Revived Secrecy and Conflict during the Bush Rozell, Mark J;  -
, ]421 – 403.pp[ ,2, Number 52.Vol J,. Durham, North Carolina, Duke L. (Presidency

November 2002), p.404 (with footnote No.4) .                                                                     
;An Introduction to the Law, : Investigative Oversight Rosenberg, Morton : أنظـر  )١ (
                                .       15. p,.cit.; opand Procedure of Congressional InquiryPractice  

 :وفي هذا الصدد يقول مورتن 
« No decision of the Supreme Court has yet resolved the question whether there are any 
circumstances in which the Executive Branch can refuse to provide information sought 
by the Congress on the basis of executive privilege » .                                                           



 
 
 

٤٨٦ 

بأنه على الرغم من عدم وجـود أيـة     ، أي وجهة نظرهم تلك     ويبرر أنصار هذا الر    
فإنه ـ أي الامتياز الرئاسي ـ يعتبر   ، فقرة في الدستور تفيد تمتع الرئيس بمثل هذا الامتياز 

نص المـادة الثانيـة مـن       : أولهما  ، من السلطات الضمنية التي يمكن استنتاجها من أمرين         
يات المتحدة مهمـة الاضـطلاع بأعبـاء السـلطة          التي تخول رئيس الولا    الدستور الأمريكي 

تماماً كما هو الحال بالنسبة للسلطات الضمنية المعتـرف بهـا لكـل مـن                ، التنفيذية بأكملها 
 كسلطة مراقبة دستورية    ( والقضاء   ) كسلطة التحقيق في أعمال السلطة التنفيذية        (الكونجرس  

 Constitutional doctrine ofلسـلطات من المبدأ الدستوري لفصـل ا : وثانيهما ،  )القوانين 

Separation of Powers ،   الذي يقوم على فكرة استقلال كل فرع من فروع الحكومة الثلاثـة
 .  )١(بممارسة وظائفه المقررة في الدستور دونما أي تدخل في وظائف الفرعين الآخرين

إلى مبرر عملـي    كما يستند أنصار هذا الاتجاه في تبريره لنظرية الامتياز الرئاسي            
يتمثل في أن الرئيس يتولى مهمة التقرير في شأن العديد مـن الموضـوعات ذات الطبيعـة                 

والتي تقتضي المصلحة العامة أو مقتضيات الأمن القومي في الولايـات  ، الحساسة أو السرية    
ومثال ذلك تقرير الرئيس ممارسة ضغط غير معلـن         ، المتحدة المحافظة على سريتها التامة      

أو ، أو التحول إلى اكتساب صداقة دولة أخـرى بطـرق غيـر معلنـة            ، ى إحدى الدول    عل
أو وضع استراتيجيات أو خطط عسكرية يتطلـب       ، ممارسة عمليات سرية داخل دولة أجنبية       

وكل ذلك يستوجب تمتع الرئيس بسلطة حجـب بعـض الوثـائق        ، نجاحها الاحتفاظ بسريتها    
،  لأنه عند طرح مثل هذه الوثائق على لجان التحقيـق            وذلك، الرئاسية عن لجان الكونجرس     

حيث يشيع محتواها مـا بـين أعضـاء تلـك اللجـان       ، فإنه يستحيل المحافظة على سريتها      
مع ما يترتب على ذلك     ، وهكذا ينفتح السبيل إلى تسرب ما تتضمنه هذه الوثائق          ، وموظفيها  

 .)٢(من الإضرار بالمصالح العليا للولايات المتحدة 
                                                

تمـوز عـام    /  يوليو ٢٤وهذا ما أكدته المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية في حكمها الشهير الصادر في               )١ (
صالات مهما تكن طبيعة الامتياز المتعلق بسرية الات: " بقولها" الولايات المتحدة ضد نيكسون "  قضية  في١٩٧٤

فإنه يمكن القول بأن هـذا الامتيـاز   ، الرئاسية تطبيقاً للسلطات الواردة في المادة الثانية من الدستور الأمريكي     
 " .  يستنتج من سيادة كل فرع من فروع الحكومة الثلاثة ضمن الدائرة الخاصة به المحددة لواجباته الدستورية 

« Whatever the nature of the privilege of confidentiality of Presidential communications 
in the exercise of Art.II powers, the privilege can be said to derive from the supremacy 
of each branch within its own assigned area of constitutional duties.»                               

  . United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 706 (1974)                                         :أنظر
     وقد كان هذا الحكم بسبب امتناع الرئيس ريتشارد نيكسون عن تقديم أشرطة تسجيل لبعض محادثاته مـع                 

  .قضية ووترجيتق في  إبان التحقيلجنة القضائية التابعة لمجلس النوابمستشاريه ومعاونيه في البيت الأبيض ل
ص ، مرجع سـابق    ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية        ، أحمد شوقي   .  د    : أنظر  )٢ (

 . وما بعدها ٣٧٠ص ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي ، يحيى السيد الصباحي .  وما بعدها ؛ د ٥٧٦



 
 
 

٤٨٧ 
فإن الحقائق التاريخية تؤكد عدم توقيع أية عقوبة جنائيـة          ، وفضلاً عن كل ما سبق      

على الرئيس أو على غيره من أعضاء السلطة التنفيذية بسبب امتناع الرئيس عن المثول أمام               
أو امتناعه عن تقديم ما كانت تطلبه هذه اللجان من وثـائق      ، لجان التحقيق التابعة للكونجرس     

ير ذلك من الأدلة الأخرى ؛ أو بسبب امتناع أي من أعضاء السلطة التنفيذيـة               ومستندات وغ 
رغم تكرار وقوع ذلـك مـرات     ، عن القيام بمثل ذلك بناء على تعليمات صادرة من الرئيس           

: ومروراً بإدارة كل من الرؤساء  ، جورج واشنطنعديدة ابتداء من عهد إدارة الرئيس الأول        
وبيل ، رونالد ريغان   ، ريتشارد نيكسون   ، ليندون جونسون   ، دي  جون كين ، دوايت آيزنهاور 

  .)١(وانتهاء بعهد الإدارة الحالية للرئيس جورج دبليو بوش، كلينتون 
والسبب في ذلك أن النزاع الذي كان يحصل عند التعارض بين السلطتين الضمنيتين             

والرئيس ) من السلطة التنفيذية معلومات  سلطة التحقيق وطلب (اللتين يملكهما كل من الكونجرس  
 غالباً ما كان يحلُّ بين مؤسستَي الكونجرس والبيـت          )سلطة حجب المعلومات عن الكونجرس      ( 

 Political accommodations orمساومات أو تسـويات سياسـية   إجراء الأبيض عن طريق 

Settlements  ٢(يرضى بها الطرفان(.   
 

 :من أساسها أو الامتياز الرئاسي ة الحصانة ثانياً ـ الاتجاه الرافض لفكر
 

ذهب رأي آخر إلـى معارضـة فكـرة إسـباغ           ، على النقيض من الاتجاه السابق       
الحصانة على الرئيس أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذيـة إزاء سـلطة الكـونجرس فـي              

 : ويستند أنصار هذا الرأي في تبرير ذلك إلى عدة حجج أهمها، التحقيق 
 

، ن هذه الحصانة تعد من موروثات النظم الملكية التي تعد ذات الملك مصونة لا تمس  ـ إ ١
وأن الرؤساء الأمريكيين قد نقلوا هذه الحصانة إلى النظام الأمريكي عن طريق دأبهـم علـى             

الأمر الذي يتعارض مع ما هو معلوم من اختلاف         ، استخدامها بدون سند صريح من القانون       
  .)٣(توري الأمريكي عن النظم الملكية التي سادت فيها هذه الحصانةطبيعة النظام الدس

                                                
 ; Secrecy and Conflict  Privilege RevivedExecutiveRozell, Mark   :في التفاصيل  راجع  )١ (

                                                         .et seq , 404., pp.cit. ; opduring the Bush Presidency 
 ; Using :onal Access to Information CongressiFisher, Louis :  فـي التفاصـيل   راجـع   )٢ (

                                                     ., et seq 332.p, p.cit.Op ; d LeverageLegislative Will an 
 ;Cambridge,(. A Constitutional Myth: Executive PrivilegeBerger, Raoul   : أنظـر  )٣ (

Massachusetts: Harvard University Press, 1974), pp.1, 2 .                                                 
ر يعد من أشد المعارضـين لمبـدأ الامتيـاز          بيرج    وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقيه الكبير الأستاذ راؤول          

: =   التنفيذي حرص على نعته بأنه  عن الامتياز عنواناً لمؤلفه الشهيرلدرجة أنه عندما أراد أن يختار، التنفيذي 



 
 
 

٤٨٨ 

وذلك لأن هـذا الفصـل   ،  ـ إن هذه الحصانة لا يجوز أن تستند إلى مبدأ فصل السلطات  ٢
، وفقاً للمفهوم الأمريكي ليس من شأنه أن يمنح سلطات أو حصانات لم ينص عليها الدسـتور   

  .)١( سلطة بممارسة الرقابة على غيرها من السلطاتبل إن هذا الفصل قد قصد به قيام كل
 ـ ويضيف أصحاب هذا الرأي أيضاً أن الاستناد إلى الطبيعة السرية للوثائق التـي يسـتند    ٣

إليها للامتناع عن تقديم هذه الوثائق إلى الكونجرس هي ذريعة يمكن للرئيس أن يتذرع بها في           
 التي تتضـمن ألوانـاً عديـدة مـن المعلومـات            شأن نسبة كبيرة من وثائق السلطة التنفيذية      

الأمر الذي يشكّل تهديـداً بتعطيـل       ، والمستندات التي يرغب الكونجرس في الاطلاع عليها        
جانب كبير من سلطة الكونجرس في إجراء التحقيقـات الضـرورية لاضـطلاعه بسـلطاته            

  .)٢(الدستورية في وضع التشريعات وتقرير الاعتمادات المالية
 قيام الرئيس بحجب الوثائق عن الكونجرس التي يعتبرهـا الكـونجرس ضـرورية     ـ إن ٤

قد يدفع الكونجرس إلى استخدام سلطاته الدستورية على نحو لا          ، لممارسة سلطته في التحقيق     
وإنما لممارسة الضغط على الرئيس ليجبره على الإذعان        ، يهدف به إلى تحقيق الصالح العام       

أو إنقاصـها   ، يقوم برفض الاعتمادات المالية التي يطلبها الرئيس        كأن  ، لطلبات الكونجرس   
أو يقوم مجلس الشيوخ بالامتناع عن الموافقة على التعيينات الرئاسية لـبعض            ، إلى حد كبير    

أو بعض المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع       ، كبار الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية       
 ذلك من الأساليب التي تخرج ممارسة الكونجرس لسـلطاته          أو غير ، حكومات بعض الدول    

  .)٣(عن المسار الذي قصده الدستور
 

 " :الاعتراف بالامتياز الرئاسي ولكن ليس بصورته المطلقة " ثالثاً ـ الاتجاه التوفيقي 
يرى أصحاب هذا الاتجاه ـ وهو مستوحى من قضاء المحكمـة الفيدراليـة العليـا      

 في قضية الولايات المتحدة مقابل نيكسـون ـ أنـه     ١٩٧٤ الصادر عام الأمريكية في حكمها
 الامتياز أنه سلطة ضمنيةحيث إن حقيقة هذا  ، من الصعب رفض فكرة الامتياز التنفيذي كلية        

مشتقة من نص المادة الثانية من الدستور التي تخول رئيس الولايات المتحدة مهمة الاضطلاع             
الذي يقوم على سـيادة     أو مستوحاة من مبدأ فصل السلطات       ، كملها  بأعباء السلطة التنفيذية بأ   

 .كل فرع من فروع الحكومة الثلاثة ضمن الدائرة الخاصة به المحددة لواجباته الدستورية 
                                                                                                                   

ويجادل بيرجر في هذا المؤلف بأن الامتياز الرئاسي المزعوم الذي يخول           ، " ورية  خُرافة أو أسطورة دست   " = 
، كما أنه ليس له جذور أو أصول تاريخيـة          ، الرئيس صلاحية حجب المعلومات عن الكونجرس ليس دستورياً       

 .نهاور اء إدارة الرئيس دوايت آيزوذلك أثن ، ١٩٥٨فهو لم يظهر بشكل واضح إلا في الأمس القريب في عام 
  ;p.cit. ; opA Constitutional Myth : Executive PrivilegeBerger, Raoul ,.46.        : أنظر )١ (
  ;p.cit. ; opA Constitutional Myth : Executive PrivilegeBerger, Raoul ,.214.      :أنظر  )٢ (
  ;p.cit. ; opA Constitutional Myth : Executive PrivilegeBerger, Raoul ,.305.      :أنظر  )٣ (



 
 
 

٤٨٩ 

 هذا الاتجاه ـ ونحن منهم ـ أنه ليس من الحكمـة    مؤيدويرى ، وفي الوقت نفسه  
ولها حجب المعلومات والوثائق عـن الكـونجرس           دائماً الاعتراف للسلطة التنفيذية بامتياز يخ     

أو عن السـلطة  ) خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية حساسة تشغل الرأي العام           ( 
خاصة إذا كانت هذه المعلومات أو تلك الوثائق ضرورية لتمكين الجهات القضائية            ( القضائية  

ولهـذا  ، ) يا الجرمية المنظورة أمامها من الاضطلاع بواجباتها للكشف عن الحقائق في القضا    
فإن السلطة التنفيذية لا تملك حجب مثل هذه المعلومات أو تلك الوثائق عـن الكـونجرس أو                 

متى كانت هذه   ، القضاء إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن ضرورة المحافظة على سرية هذه الوثائق              
وبذلك يكون أصـحاب    ، فعالة  السرية لازمة لتمكين الرئيس من الاضطلاع بسلطاته بطريقة         

 . كل من الاتجاهين السابقين مؤيدو التي ساقها تالاعتباراهذا الاتجاه قد وفّقوا بين 
وهكذا فإن أنصار هذا الاتجاه لم يؤيدوا فكرة منح الرئيس سلطة مطلقة في حجـب               

  الرئيس وإنما اشترطوا لهذا الحجب أن يقدر      ، )١(الوثائق عن لجان التحقيق التابعة للكونجرس     
ضرورة المحافظة على سرية هذه الوثائق لتمكينه من الاضطلاع بمهام وواجبـات منصـبه              

فلا يجوز للرئيس أن يدعي تمتعه بالحصـانة إزاء  ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط     ، بطريقة فعالة   
 .سلطة الكونجرس في المطالبة بالوثائق لممارسة سلطته في التحقيق 

 نهائياً في شأن تقرير ما إذا كانت سـرية الوثـائق المطلوبـة    ولا يعد الرئيس حكَماً  
بحيث لا يكون هناك أدنى تعقيب على ما يقـرره فـي         ، ضرورية لاضطلاعه بسلطاته أم لا      

فيمكن للقضاء أن يرى    ، وإنما يعد القضاء رقيباً ومعقّباً على سلطة الرئيس تلك          ، ذلك الصدد   
ووجوب تقديمها له على الرغم مما قد يراه     ، رس  عدم توافر شروط حجب الوثائق عن الكونج      

:  ويتأسس ذلك القول على ما استقر في أحكام القضاء الأمريكي من أنه             ، الرئيس مخالفاً لذلك    
ما من أحد من أعضاء السلطة التنفيذية بما في ذلك الرئيس يمكنه أن يكون الحكم الوحيد في              " 

 . )٢(ا الدور يعد من اختصاص السلطة القضائيةوأن هذ، شأن طبيعة ومدى سلطته التقديرية 
                                                

من أن  " الولايات المتحدة ضد نيكسون     " في دعوى   العليا  الفيدرالية  لمحكمة   ا وذلك قياساً على ما قضت به       )١ (
ليس من : " وقد عبرت المحكمة العليا عن ذلك بقولها أنه ، الرئيس لا يتمتع بحصانة تامة ضد الأوامر القضائية 

، الية المستوى   شأن مبدأ فصل السلطات ولا من شأن الحاجة للمحافظة على سرية المناقشات أو الاتصالات الع              
  " .أن يدعم أو يؤيد فكرة امتياز مطلق أو حصانة رئاسية تامة ضد أمرٍ قضائي تحت جميع الظروف 

« However, neither the doctrine of separation of powers, nor the need for confidentiality 
of high-level communications, without more, can sustain an absolute, unqualified 
Presidential privilege of immunity from judicial process under all circumstances » .        

  . United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 706 (1974) :                                       أنظر 
  . United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 707 - 713 (1974)                 :  ذلك  راجع في  )٢ (

  .٥٧٩ ، ٥٧٨ ص، مرجع سابق ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، أحمد شوقي . د 



 
 
 

٤٩٠ 
 المطلب الرابع  

 أثر ممارسة سلطة التحقيق على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ممارسة سلطته في الإشراف والرقابة على أعمال       مما لاشك فيه أن قيام الكونجرس ب       
لية من خلال لجان التحقيق التي يشكلها       مختلف الأجهزة التابعة للفرع التنفيذي للحكومة الفيدرا      

 Principle of"مبدأ الضوابط والموازنـات  "تعد عنصراً ضرورياً ومكملاً لـ ، لهذا الغرض 

Checks and Balances   وهو كما سبق لنا القول من ، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
 .)١( الأمريكيةولايات المتحدةالمبادىء الأساسية الذي يقوم عليه نظام الحكم في ال

 

 ويمكن القول في هذا الصدد بأن قيام الكونجرس بممارسة سلطته في التحقيـق فـي                
،  أعمال الجهاز الحكومي يمكن أن يحقق مجموعة مـن الأهـداف والأغـراض المتشـابكة              

 ـ فحـص   ٢وفعالية العمليات الحكوميـة  ، والاقتصاد ،  ـ رفع مستوى الكفاءة  ١ :)٢(وهي
وتحسين مسـتوى الأداء فيهـا ؛ فـلا يكتفـي           ، قييم نشاطات وبرامج الوكالات الاتحادية      وت

بل يقوم بالتأكّد من كيفيـة تنفيـذ هـذه          ، الكونجرس بتحويل السياسات والبرامج إلى قوانين       
وفي حال لم يكن الأمـر      ، وفيما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة       ، السياسات أو تلك البرامج     

 ـ مراقبة أعمال السـلطة   ٣    يبحث عن السبل والإجراءات التصحيحية المناسبةفإنه، كذلك 
، والتحري والاستقصاء عن أنشطتها ومواردها وكيفية استخدامها لهـذه المـوارد            ، التنفيذية  

ومكافحة جميع مظاهر الفساد من     ، ومعالجة أوجه الخلل فيها     ، والكشف عن الإدارات السيئة     
 ـ حماية الحريات المدنية والحقـوق   ٤لمنصب أو إساءة استعمال للسلطة محاباة أو استغلال ل

وكذلك إبلاغ أفراد الشعب وتطمينهم إلى أن سياسات السلطة التنفيذيـة تعكـس             ، الدستورية  
 ـ جمع المعلومات الضرورية اللازمة لدعم المقترحات المتعلقة  ٥مصالح ورغبات الجمهور 

ـ التأكد من إلتزام مختلف الأجهزة الإدارية بالأهداف     ٦مة    بتحديث أو تعديل التشريعات القائ    
ـ منع تجاوزات أو اعتداءات السـلطة التنفيذيـة علـى السـلطة              ٧ والأغراض التشريعية   
 . المحاكمة البرلمانيةو الإتهاموضع الأساس لإجراءات ـ  ٨ التشريعية وامتيازاتها 

 

ونجرس المؤثرة على السـلطة     نماذج لتحقيقات الك  وسنتحدث فيما يلي عن أهم ال     
وكذلك الوسائل التي يملكها للضغط على السلطة التنفيذية لإرغامها على تقديم ما ، التنفيذية 

  :  وذلك من خلال الفرعين التاليين، يريده من معلومات أو وثائق أو ما شابه ذلك 
                                                

 .من هذه الرسالة  ٣٨٣،   ٣٨٢ص :  راجع في ذلك ما سبق ذكره في  ) ١ (
 p,.cit. , opnal OversightCongressio; Kaiser, Frederick M .2 .                            :أنظر  ) ٢ (



 
 
 

٤٩١ 
 الفرع الأول

 أهم نماذج تحقيقات الكونجرس المؤثرة على السلطة التنفيذية

عبر التاريخ الدستوري   أجراها الكونجرس   التي   في الواقع هناك الكثير من التحقيقات       
ومعالجـة مـواطن الـنقص    ، الكشف عن الإدارات السيئة الأمريكي وكان لها دور بارز في  

أجهزة السـلطة  في جميع مظاهر الفساد مكافحة كما كان لها أيضاً دور مهم في ، والخلل فيها  
، أو تبديد للأموال العامة ، أو إساءة استعمال للسلطة     استغلال للمنصب  أواباة  من مح التنفيذية  

 . النافذة الفيدرالية أو أي تصرف آخر يكون مخالفاً للدستور أو للقوانين 
 

، تلك التي أجراها الكونجرس في العقود الثلاثة الماضـية    ، ومن بين هذه التحقيقات       
ونظراً لأن هـذه  ، " مونيكا / كلينتون" و ، " ووترجيت " ي ولعل أشهرها التحقيقات في قضيتَ    

فسنقصر الحـديث هنـا     ،  المبحث القادم الفضيحة الأخيرة ستكون محل دراسة مستفيضة في        
 . Watergate " ووترجيت"  وقائع قضيةعلى التحقيق في 

 

 :)١(أولاً ـ ظروف ووقائع قضية ووترجيت
 

رة في التأريخ الأمريكـي      الرئاسية الأكثر شه   إحدى الفضائح  تشكل قضية ووترجيت     
حزيـران  /  يونيـو ١٧ي الصباح الباكر من يوم أنه ف، وتتلخص وقائع هذه القضية ، الحديث  

 اقتحموا مقر اللجنة القومية   لقت الشرطة الفيدرالية القبض على خمسة دخلاء       أ ١٩٧٢من العام   
 بهدف التنصـت علـى   ،دي سي حزب الديمقراطي بفندق ووترجيت في العاصمة واشنطن        لل

 ضمن هؤلاء من   وكان   ؛وتصوير وثائق ومستندات الحزب الديمقراطي      ، المكالمات التلفونية   
المركزيـة  المخابرات  في وكالة الذي يعمل  James McCord" جيمس ماكورد " اللصوص 

CIA   ومكتب المباحث الفيدرالي FBI ،  لجنة  القبض عليه كان ضابطاً للأمن في        وخلال فترة
                                                

 : يراجع Watergate scandal  حول فضيحة ووترجيت لمزيد من التفاصيل )  ١( 
: New York( The removal of a president: Silent Coup; Robert ,Gettlin & Len, Colodny -

St. Martin's Press, First Edition, 1991).                                                                               
).1994 Basic Books, :York New (Nixon ReconsideredHoff, Joan;  - 
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٤٩٢ 
وأسفر التحقيق معه عن صـلته  ، الرئيس نيكسون Re-Election Committee  إعادة إنتخاب

، مستشار بالبيت الأبيضال  Howard Huntهاوارد هنتثنين آخرين من البيت الأبيض هما با
  .  يعمل مستشاراً للجنة إعادة إنتخاب الرئيسالذي كان Gordon Liddyن ليدي وجورد

 

 The Washingtonبيد أن صحيفة الواشنطن بوست، هيناً في البداية  الأمر داوقد ب  

Post وهما(  نشرت تحقيقاً موسعاً لاثنين من رجال الصحافة التابعين لها Bob Woodward 

& Carl Bernstein(   ، هي خيط بسـيط مـن   " ووترجيت " وانتهى التحقيق إلى أن واقعة
، ديمقراطي بواسطة موظفي البيت الأبـيض       أعمال سياسية كبرى كانت تدور ضد الحزب ال       

  John Sirica" جون سـيريكا  " ساهم القاضي قد و، " نيكسون " ولجنة إعادة إنتخاب الرئيس 
، في تفجير الحادث عندما أعلن عن عدم اقتناعه بالحقيقة كاملة حسبما وردت فـي الـدعوى             

 إلى تكـوين    ١٩٧٣ فبراير   ٧وهو الأمر الذي دعا مجلس الشيوخ في        ، وهو يحاكم المتهمين    
حملـة  للتحقيق في الفساد المحتمل في       لجنة مختارة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري      

وتـرأس اللجنـة   ، ١٩٧٢ لسـنة   Presidential election campaignالرئاسـية الإنتخاب 
ب رئيس وكان نائ، ) ديمقراطي من كارولينا الشمالية ( Sam J. Ervin  السيناتور سام إيرفين

   .)١()جمهوري من تينيسي ( اللجنة السيناتور هاوارد بيكر 
 

 أخبر الرئيس ريتشـارد نيكسـون لجنـة         ١٩٧٣  عام تموز/  يوليو السابع من في  و  
كما لن يسمح لها بـالإطلاع علـى المعلومـات          ، مجلس الشيوخ بأنه سوف لن يشهد أمامها        

 رفـض   ١٩٧٣ يوليو   ٢٥في  و .ياز الرئاسي   مدعياً في ذلك تمتعه بالامت    ، والوثائق الرئاسية   
نيكسون طلباً من اللجنة القائمة بالتحقيق في نشاطات الحملة الرئاسية تسليم أية وثائق أو أيـة                

طلبت اللجنة من البيت الأبيض إحضـار عـدة أشـرطة    ، وفي اليوم التالي  .أشرطة تسجيل  
 .لجاري تسجيل بغرض الإطلاع على محتوياتها خدمة لأغراض التحقيق ا

 

 اتخذت لجنة مجلـس الشـيوخ إجـراءاً         ١٩٧٣  عام آب/  أغسطس التاسع من في  و
 بخصـوص الأشـرطة     الإحضـار  لمـذكرة    امتثالهقضائياً ضد الرئيس نيكسون بسبب عدم       

  .المطلوب تسليمها 
 

نيكسون رفضه الامتثال لمذكرة الاحضار بتمتعه بالامتياز       الرئيس ريتشارد   علل  وقد  
وهو ما أدى إلى وصول القضـية إلـى          ، وضرورة حماية الأمن القومي    ، التنفيذي الرئاسي 

التاسـع  فـي   و .المحاكم لتقول كلمتها بخصوص النزاع الدائر بين الـرئيس والكـونجرس            
                                                

 ;s Precedents of the United States House ’DeschlerDeschler, Lewis:في  التفاصيل أنظر  ) ١ (
                                                                .2303.p, 1., Sec15. Ch,.cit.op, of Representatives 



 
 
 

٤٩٣ 
  تسـعة  الرئيس نيكسون بتسليم    أمر القاضي جون سيريكا    ١٩٧٣  عام  أغسطس والعشرين من 

 .أشرطة لفحص محتوياتها 
سـبيرو أغنيـو    استقال نائب الرئيس المنتخـب  ١٩٧٣ عام أكتوبر العاشر من  فيو

Spiro Agnew  )    الرشـوة  بعد توجيه التهمة إليه بارتكاب عدة جرائم كـان مـن بينهـا ،
امـة   وبغر  سنوات ٣ وحكم على أثرها بالسجن      ،ضريبة الدخل   التهرب من دفع    و، والابتزاز  

 زعـيم   (يكسون جيرالد فـورد     نالرئيس  رشح  وبعد يومين   ، )  آلاف دولار    ١٠مالية قدرها   
وفي نفس الوقت محكمـة الاسـتئناف   ،  كنائب للرئيس )الأقلية الجمهوري في مجلس النواب    

ا بأن على الـرئيس نيكسـون       الدورية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أيدت قرار القاضي سيريك       
 .سجيل ذات العلاقة بتحقيق ووترجيت تسليم أشرطة الت

 

 عرض نيكسون على لجنة مجلس الشـيوخ        ١٩٧٣  عام وبرأكت التاسع عشر من     فيو
 جـون سـتينيس   السـيناتور   اقترح فيها بأن    ، مساومةالمكلفة بالتحقيق في قضية ووترجيت      

Stennis  )     ثم يقوم بعد ذلك ،سيسمح له بالاستماع إلى الأشرطة       )وهو ديمقراطي من تينيسي 
  . Archibald Cox كوكْس ديبلآرتشبإعداد ملخص لما استمع إليه يسلمه إلى المحقق الخاص 

 .رفِض   نيكسونإلا أن عرض الرئيس
 كوكْس مصِراً علـى ضـرورة تقـديم الـرئيس           ديبلآرتش ولما كان المحقق الخاص   

إليوت ريتشارد صن  أمره الرئيس نيكسون ـ عن طريق المدعي العام ، الأشرطة التي طلبها 
 Elliot Richardson وقد أدى رفـض المحقـق   ، لتي أصدرها  ـ بسحب مذكرة الإحضار ا

،  The Saturday Night Massacreطلب الرئيس إلى حدوث ما سمي بمذبحة ليلة السـبت  
، فرفض ذلك   ،  ديبلطرد المحقق الخاص آرتش    ريتشارد صن حيث أمر نيكسون المدعي العام      

المحقق الخاص   طرد   ) وليام روكيلشوس  (فأمر الرئيس نائب المدعي العام      ، واستقال احتجاجاً   
الرئيس بالبحث في وزارة العـدل  قام ثم ، وطُرد على أثر ذلك من منصبه   ، فرفض هو الآخر  

هـو  Robert Bork  روبرت بوركفوجد أن ، عن شخص ينفذ أوامره بطرد المحقق الخاص 
 ـ،  فَفَعلَ ذلك ديبلبطرد المحقق آرتشثم أمره  ، مدعياً عاماً   فعينه  ، الرجل المناسب    دلاً وعين ب

   .)١(Leon Jaworski ورسكي محققاً خاصاً جديداً هو ليون جوعنه 
 

وافق الرئيس  ، وتحت الضغط الهائل     ، ١٩٧٣  عام أكتوبر الثالث والعشرين من     فيو
 الحـادي   فـي  و .وأفرج عن بعض الأشـرطة      ، ذكرة الإحضار   منيكسون على الامتثال إلى     

 ١٨طة محو متعمد في التسـجيل لمـدة          اكتشف في الأشر   ١٩٧٣  عام نوفمبروالعشرين من   
                                                

cit. op ,The removal of a president: Silent Coup;  & Gettlin odnyCol. ,:راجع في ذلك  ) ١( 
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٤٩٤ 
الرئيس  بين ١٩٧٢ يونيو حزيران عام     ٢٠دقيقة ونصف كانت عبارة عن محادثات دارت في         

  .)١(كبير موظفي البيت الأبيض Haldeman هالدمانو نيكسون 
 من ترجيح تورط الـرئيس نيكسـون فـي وقـائع فضـيحة        فَوفي أعقاب ما تكشّ   

محاكمـة الـرئيس    بس النواب بتقديم اقتراحات تطالـب        عضواً من مجل   ٨٤قام  ، ووترجيت  
فقام رئيس مجلس النواب آنـذاك      ، أو إجراء تحقيق تمهيداً لتلك المحاكمة       ، نيكسون برلمانياً   

 : عضـواً  ٣٨ـ وكانت مشكلة في ذاك الوقت من       القضائية  لجنته بإحالة هذه المقترحات إلى   
 .تولى التحقيق في الموضوع  لت عضواً جمهورياً ـ١٧اً و عضواً ديمقراطي٢١

 خـول  ٨٠٣ تبنى مجلس النواب القـرار رقـم       ١٩٧٤ وفي السادس من فبراير عام             
 ـاللجنة بموجبه    Peter  Rodino رودينو النائب بيتر التي كان يرأسها القضائية التابعة له  

فة المعلومات  فقامت بجمع كا  ، سلطات تحقيق واسعة     ـ )  وهو ديمقراطي من ولاية نيوجرسي     (
 ـ      مسـجلاً  اً شريط ٤٢ثم طالبت الرئيس بتسليمها     ، بشأن أنشطة الرئيس       طةر مـن بـين أش

فرفض نيكسون ذلك مستنداً إلـى      ، التسجيل التي تحتوي أحاديث مسجلة بينه وبين مستشاريه         
وقام بـدلاً مـن   ، أنه لا يجوز إفشاء محتوى هذه الأشرطة نظراً لما تتسم به من طابع سري     

ولكن أعضاء ،  صفحة إلى اللجنة القضائية      ١٣٠٠بتسليم تفريغ لهذه الأشرطة في حوالي       ذلك  
ثم شرعت في الاستماع إلى     ، هذه اللجنة أبلغوا الرئيس أن ذلك لا يعد استجابة لمطلب اللجنة            

بالإضافة إلى القاضي جون سيريكا الذي تولى       ، شهادة عدد من كبار رجال الإدارة الأمريكية        
 .  ضبطوا في مقر الحزب الديمقراطي بفندق ووترجيت ن قضية الأشخاص الذيالنظر في
 ضـد  مادة الاتهـام الأولـى   تبنت اللجنة القضائية  ١٩٧٤ تموز عام /  يوليو ٢٧في  و 

بسبب التستر على عملية اقتحـام   Obstruction of justiceعرقلة العدالة ( الرئيس نيكسون 
يلاحظ (  صوتاً   ١١ صوتاً مقابل    ٢٧بأغلبية  ، ) يت  مقر الحزب الديمقراطي في فندق ووترج     

  ) .أن ستة من الأعضاء الجمهوريين انضموا إلى زملائهم الديمقراطيين لصالح الإدانة 
إساءة (   ضد الرئيس نيكسونمادة الاتهام الثانية   تبنت اللجنة    ١٩٧٤ يوليو   ٢٩في  و
جهزة الحكوميـة وبخاصـة   بمحاولته استخدام بعض الأAbuse of power السلطة استعمال 

يلاحظ  (   أصوات ١٠ صوتاً ضد    ٢٨بأغلبية  ) إدارة المباحث الفيدرالية استخداماً غير سليم       
 ) .لديمقراطيين لصالح الإدانة  ا زملائهمأن سبعة من الأعضاء الجمهوريين انضموا إلى

 

يس  ضـد الـرئ    مادة الاتهام الثالثـة    تبنت اللجنة القضائية     ١٩٧٤ يوليو   ٣٠وفي    
 بسبب عدم الامتثال إلـى مـذكرات   Contempt of Congress احتقار الكونجرس(  نيكسون

                                                
cit. op ,e removal of a presidentTh: Silent Coup;  & Gettlin Colodny. ,:راجع في ذلك  ) ١( 

pp.360-372.                                                                                                                           



 
 
 

٤٩٥ 
تحقيقـات  يمها أشـرطة التسـجيل ذات الصـلة ب        الإحضار التي طالبت من خلالها اللجنة تسل      

يلاحظ هنا أن اثنين من الديمقراطيين البالغ       (  صوتاً   ١٧ صوتاً مقابل    ٢١بأغلبية  ) ووترجيت  
 ) .انضموا إلى الجمهوريين وصوتوا ضد الإدانة بموجب هذه المادة  ٢١مجموع عددهم 

 

 ـ، وبعد انتهاء اللجنة القضائية من عملها             خصمجلـس النـواب الأسـبوعين       ص 
 .قشة موضوع اتهام الرئيس نيكسون  لمنا١٩٧٤آب / الأخيرين من شهر أغسطس

 

 نيكسونالرئيس   أفرج   ١٩٧٤ الخامس من شهر أغسطس عام    في  ويشار هنا إلى أنه         
 تحتوي على ( نسخ من أشرطة التسجيل ثلاثـ نتيجة لحكم المحكمة الإتحادية العليا ـ عن  

  بخصوص قضية    FBI لعرقلة تحقيقات الـ     CIA حول استعمال    محادثات بينه وبين هالدمان   
 تدخل موظفي البيـت      تلك الأشرطة  أظهرتو، وقام بتسليمها للقاضي سيريكا     ، ) ووترجيت  

 وتـدخل الـرئيس   ، الأبيض في الحملة الرئاسية لإعادة انتخاب الرئيس لفترة رئاسية ثانيـة            
  . لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف تحقيقاته في قضية ووترجيت نيكسون

 

ألقى نيكسون خطاباً عاماً اعترف فيه بأنـه كـان يعلـم بحـادث              ، وفي نفس اليوم    
نه أمر إدارة المباحـث الفيدراليـة بالتغطيـة علـى           وأ، يام من وقوعه    أووترجيت بعد ستة    

وقد فجرت  ؛  الموضوع لأن المتورطين في هذا الحادث كانوا على علاقة بلجنة إعادة إنتخابه             
ر عنهـا الـرأي العـام       عب، هذه الاعترافات موجة عارمة من السخط على الرئيس نيكسون          

 .الأمريكي بمختلف مكوناته وأطيافه 
 

 اجتمع ثلاثة من كبار أعضاء الكونجرس مـن         ١٩٧٤  عام غسطس أ السابع من وفي  
وزعـيم  ، ور هاج سـكوت     توالسينا، وهم السيناتور باري جولد ووتر      ( الحزب الجمهوري   

وأبلغوه بـأن   ، بالرئيس نيكسون في منزله     ) جون روبز   " الأقلية الجمهورية بمجلس النواب     
ية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمـة       مجلس النواب عازم على اتهامه رسمياً وإحالة القض       

 .وبأن فرصة تفادي الاتهام والمحاكمة ثم العزل تبدو ضئيلة جداً ، تمهيداً لعزله من منصبه 
 

وتصاعد النداءات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة التي       ، وأمام ضغط الرأي العام        
سعة من مساء يوم في الساعة التاألقى الرئيس نيكسون ، من منصبه  تطالب الرئيس بالاستقالة

 خطاباً متلفزاً موجهاً إلى الشعب الأمريكي أعلـن مـن           ١٩٧٤آب عام   / الثامن من أغسطس  
قـدم  ، وبالفعـل   ، خلاله أنه سيستقيل في اليوم التالي من منصبه كرئيس للولايات المتحـدة             

لمصادف التاسـع  الرئيس نيكسون في الساعة الحادية عشر والنصف من صبيحة اليوم التالي ا          
،   Henry Kissingerهنري كيسـنجر  إستقالته من منصبه إلى وزير الخارجية من أغسطس

 .  جيرالد فورد اليمين القانونية واستلم مهام الرئاسة " المعين " وبعد ذلك بقليل أدى نائبه 



 
 
 

٤٩٦ 
  :)١(ثانياً ـ أهم النتائج المترتبة على التحقيق في فضيحة ووترجيت

 

 . لأول مرة في تاريخ أمريكا "مجبراً  " من منصبهنيكسون الرئيس استقالة  ـأ 
ومـن  ، ب ـ اتهام ومحاكمة وسجن أربعين مسؤولاً حكومياً اشتركوا في فضيحة ووترجيت  

 ،  Haldemanأمثال هالدمان( ضمنهم بعض مساعدي الرئيس ومستشاريه في البيت الأبيض 
، هاوارد هنت ، Mitchell جون ميتشيل  ،  Deanدينجون  ، Ehrlichmanجون إرلتشمان 
 ) .إلخ .... جيمس ماك كورد ، جوردن ليدي 

ج ـ لم تتوقف آثار فضيحة ووترجيت عند حد استقالة الرئيس من منصبه وسـجن بعـض    
الذي رأى أن هنـاك حاجـة   ، بل ألقت بظلالها على الكونجرس نفسه ، مساعديه ومستشاريه   

أو لسن تشريعات أخرى تكون أكثر فاعلية ؛ وهو ما          ، ئمة  ملحة لتعديل بعض التشريعات القا    
حيث أجرى سلسـلة مـن الإصـلاحات        ، فعلاً عقب أحداث تلك الفضيحة       قام به الكونجرس  

ولضمان وصول العامة بشكل أفضـل للمسـتندات   ، ولتمويل الحملات السياسية ، للانتخابات  
وقـد  ، بحجة حماية الأمن القـومي      السرية أو التي كان يحظر على الجمهور الاطلاع عليها          

مكتـب ميزانيـة   ، مؤسسة لجنة الانتخاب الفيدراليـة  : شملت هذه الإصلاحات بشكل خاص  
، War Powers Act قانون سلطات الحرب  ، Congressional Budget Officeالكونجرس 

أي الحـق  (  Freedom of Information Act  لقانون حرية المعلومات١٩٧٤تعديلات عام 
 ، ١٩٧٣لسـنة   Inspector General Actوقانون المفـتش العـام   ، ) في الحصول عليها 

  .  ١٩٧٨Ethics in Government Actقانون الأخلاقيات في الحكومة لسنة و
ثلاثية القائمـة مـا   تغير طبيعة العلاقة الأدت فضيحة ووترجيت إلى ، وفضلاً عما سبق ـ د  
حيث أعادت للـرأي  ، والجمهور نحو الأفضل ، الإعلام وأجهزة  ، يين   المسؤولين الحكوم  بين

  .  وقوته المؤثرة في الولايات المتحدةوأهميته العام دوره 
قضية ووترجت وما ترتب عليهـا مـن    أن  السياسيونأكد المراقبون والمحللونوأخيراً ـ ه  
 بين Checks & Balancesالضوابط والموازنات  كانت في محصلتها تطبيقاً سليماً لمبدأ نتائج

 .السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
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                               . 332 - 329., pp.cit.po. ReconsideredNixon Hoff, Joan;  - 
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٤٩٧ 
 الفرع الثاني

 

 الوسائل التي يملكها الكونجرس للضغط على السلطة التنفيذية
   التي يريدهامعلوماتال لإرغامها على تقديم 

 
يمكن القول بأن الكونجرس يعتمد علـى المعلومـات مـن الفـرع            ، بصورة عامة   
ومعظـم المعلومـات التـي يلتمسـها        ، ية لأداء واجباته الدستورية     التنفيذي للحكومة الفيدرال  

  Executive Agencies  ويسعى للحصول عليها توجد ضمن الوكالات التنفيذية، الكونجرس 
ومن الوجهة القانونية   ، يتم إنشاؤها وتزويدها بالصلاحيات وتمويلها من قبل الكونجرس         التي  

مـن صـنع   " Creatures مخلوقـات  " لتعبير ـ هي  والدستورية فإن الوكالات ـ إن صح ا 
 .كيف تخدم كلاً من فرعي الحكومة التشريعي والتنفيذي  عليها أن تدرك ويجب، الكونجرس 

 

فـإن  ، ليـة  الفرع التنفيذي للحكومـة الفيدرا أجهزة عندما يتم إجراء التحقيقات مع   و
؛ وفـي  راض التشريعية  يحصلون على المعلومات المطلوبة للأغ   لجان الكونجرس وأعضاءها  

أو عدم تعاونها مع لجان التحقيـق التابعـة         ، حال عدم تجاوب الوكالات والإدارات التنفيذية       
أو إصداره أوامـر لمـوظفي السـلطة        ، أو تمسك الرئيس بامتيازه الدستوري      ، للكونجرس  

حجب ما تطلبـه  أو ، التنفيذية بعدم المثول أمام لجان التحقيق التابعة للكونجرس لأداء الشهادة    
في هـذه الحالـة   ، الامتياز التنفيذي  هذه اللجان من معلومات أو وثائق أو ما شابه ذلك بحجة  

حيـث يلجـأ    ،  بينهمـا  و تبدأ المعارك السياسـية    ، يتأزم الموقف بين الكونجرس والرئيس      
لها وحم،  للضغط على السلطة التنفيذية      الكونجرس إلى عدد من الوسائل أوالسلطات التشريعية      

سواء بالسماح لمستشاري البيـت الأبـيض أو لمسـؤولي السـلطة     ،  لمطالبه الاستجابةعلى  
 من معلومات أو وثائق أو      تريده لجان التحقيق  تقديم ما   أو ب ، التنفيذية عموماً بالإدلاء بالشهادة     

 .)١( من الأدلة الأخرى التي تتصل بالموضوع الذي يجري التحقيق بشأنهما شابه ذلك
 

ن نشير هنا إلى أن النزاع الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة بشـأن           ويجب أ 
لأن القضاة الفيدراليين بوجه    ، الإطلاع على الوثائق الحكومية غالباً ما يحلّ بعيداً عن المحاكم           

عام يشجعون الطرفين على حلّ خلافاتهم خارج المحكمة ؛ ونظراً لأن الكونجرس هو الأكثر              
 كسب المعركة ـ إذا ما كانـت لديـه الإرادة لـذلك ـ لأن الأدوات السياسـية      قدرة على 

Political Tools  التي يملكها في هذا الشأن هائلة وجبارةFormidable ،  فإن البيت الأبيض
                                                

 p.cit. opContempt,Subpoenas and : Congressional Investigations; Fisher ,.1.   : أنظر  ) ١ (



 
 
 

٤٩٨ 
تؤدي في ، مساومة أو تسوية يرضى بها الطرفان   في معظم الحالات يعرض على الكونجرس     

 .)١(ائم بينهماالنهاية إلى إنهاء النزاع الق
 

 للضغط على السلطة    وفيما يلي بيان بأهم الوسائل أوالسلطات التي يملكها الكونجرس        
ها من معلومات أو وثائق أو ما شابه ذلك من الأدلـة  التنفيذية لإرغامها على تقديم ما يريده من  

 :الأخرى ذات الصلة بالموضوع الذي يجري التحقيق بشأنه 
 

 :)٢( The Appropriations Power أولاً ـ سلطة الاعتمادات
 

قد ينبغي على الرؤساء أن يتنازلوا للكونجرس عن الوثـائق          ، في كثير من الأحيان     
وذلـك  ، طلاع على محتوياتها    ويضعوها تحت تصرفه للإ   ، اسة أو سرية    التي يعتبرونها حس  

 .فيذية  لتنفيذ البرامج المهمة للسلطة التنللحصول على الأموال اللازمة من الكونجرس
 

ويظهر نفوذ الكونجرس في هذا الشأن جلياً في عدد من المجابهات بـين السـلطتين            
التشريعية والتنفيذية بشأن سلطة عقد المعاهدة ؛ فعلى الرغم من أن مجلس النواب لـيس لـه                 

وتدخل ، إلا أنه حالما يتم التصديق على هذه المعاهدة         ، دور رسمي في عملية إبرام المعاهدة       
بلا شك إلـى الاعتمـادات الماليـة         فإن تطبيقها يحتاج  ، نفيذ بالنسبة للولايات المتحدة     حيز الت 

، وهو ما يدفع الرؤساء إلى التوجه إلى مجلس النواب للحصول على الدعم الـلازم          ، لتنفيذها  
وهذا الأمر يتطلب إطلاع المجلس على جميع الوثائق والمستندات ـ أياً كانت أهميتها ودرجة  

 .  المتعلقة بهذه المعاهدة من أجل الحصول على الأموال المطلوبة سريتها ـ
 

 ـ١٨٠٣ففي عام   Thomas على سبيل المثال ـ أدرك الرئيس توماس جيفرسون   

Jefferson         كلٍ  جيداً بأنه يحتاج إلى دعم وتأييد  من مجلس الكونجرس لإنجاز المعاهدة التي     ي 
وهي حالياً إحدى الولايات الجنوبيـة       ( Louisianaأبرمها مع فرنسا من أجل شراء لويزيانا        
وذلك لأن الكونجرس هو الذي سيصـدق علـى         ، ) التابعة لدولة الولايات المتحدة الأمريكية      

ولهذا كان لابد وأن توضـع المعاهـدة أمـام مجلسـي            ، وهو الذي سيدفع الثمن     ، المعاهدة  
 . ذا الشأن نظراً للدور المهم الذي يلعبه كل منهما في ه، الكونجرس 

 

يطلب من الرئيس جيفرسون تقديم بعض      وقد ناقش مجلس النواب مشروع قرارٍ       هذا  
فتم تبني بعض المواد التـي وردت فـي مشـروع           ، الأوراق والوثائق التي تتعلق بالمعاهدة      
                                                

e Will and Using Legislativ:Congressional Access to Information ; Fisher  :  أنظـر  )١ (
                                                                                                      .532., p.cit.op; Leverage 

Legislative Will and gUsin:Congressional Access to Information ; Fisher   :  أنظـر  )٢ (
                                                                                            .333 -632.pp, .cit.op; Leverage 



 
 
 

٤٩٩ 
ولدى التصويت على مشروع القرار بأكملـه       ، ورفضت الأجزاء الأخرى الواردة فيه      ، القرار

 .وهو ما أدى إلى فشله ،  صوتاً ٥٧ مقابل ٥٩جلس الموافقة عليه بأغلبية رفض أعضاء الم
 

ويلاحظ هنا أنه لم يكن هناك أدنى شك بأن الإدارة كانت مستعدة لتزويـد مجلـس                
النواب بأية وثائق ـ أياً كانت أهميتها ودرجة سريتها ـ فيما لو تقدم المجلس بطلب رسـمي    

نواب في النهاية على الانضمام إلى مجلس الشـيوخ         وهو ما حمل مجلس ال    ، للحصول عليها   
 . في الموافقة على إقرار قانون يمكّن الرئيس جيفرسون من أخذ ملكية أرض أو إقليم لويزيانا 

 

  Funding Treaties  وإذا كان مجلس النواب يستخدم سلطته في تمويل المعاهـدات 
دة وما يتصـل بهـا مـن وثـائق          كورقة ضغط على الإدارة الحكومية للإطلاع على المعاه       

فإنه أيضاً بإمكانه الحصول على مثل هذه الوثائق أوتلك المستندات مـن خـلال              ، ومستندات  
بعض الحالات أو المناسبات الأخرى ؛ فإذا ما رفض مجلس الشيوخ الموافقـة علـى قـرار                 

حصول علـى   أو أخفق في ال   ، التصديق على المعاهدة المقدمة إليه من جانب السلطة التنفيذية          
فإن الرئيس فـي هـذه   ، ) وهي كما بينا أغلبية الثلثين ( الأغلبية التي اشترطها الدستور لذلك  

وهـذا  ( الحالة يتجه صوب الكونجرس ويحاول إنجاز نفس الغرض في صورة قانون عادي             
حيث لا يشترط من أجل     ، الإجراء يعد محاولة لتفادي أغلبية الثلثين التي نص عليها الدستور           

 ) .لموافقة على هذا القانون سوى موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في كل مجلس ا
 

 Annexingبعد أن رفض مجلس الشيوخ معاهدة ضم تكساس ، فعلى سبيل المثال 

Texas   نصـح  ، بسبب عدم موافقة أغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على ذلـك        ، ١٨٤٤ سنة
ب بأن لديه الصلاحية التامة للموافقة علـى هـذه   مجلس النوا John Tylerالرئيس جون تيلر 

أعطى الرئيس مجلس   ، وبناء على ذلك    ، المعاهدة من خلال قانون عادي يؤدي نفس الغرض         
مرفقاً به جميع المراسلات والمستندات التـي قُـدمت         ، النواب مشروع المعاهدة المرفوضة     
وفـي  ، لوثائق الحساسة والسـرية     بما فيها الأوراق وا   ، لمجلس الشيوخ في جلساته التنفيذية      

وقد وافق الكـونجرس    ، مسألة هذه المعاهدة كان مجلس النواب مساوياً تماماً لمجلس الشيوخ           
 . وأصبح قانوناً ، إلى الولايات المتحدة بضم تكساس  Joint Resolution على قرار مشترك

 

ة أورغـواي    قدم الرئيس بيل كلينتون إلى الكونجرس اتفاقيات دور        ١٩٩٤وفي عام   
(URA)    كمشروع قانون Bill     وقد كان الغرض من مشروع القـانون هـو  ،  بدلاً من معاهدة 

      ولمـا كانـت مسـألة   ،  (GATT)تطبيق الاتفاقيات الدولية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية  
 ـ   ندرج ضمن اختصاصات الكونجرس    ت "تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية      "  ث  طبقاً للبند الثال

 مشـروع    فقد أقـر الكـونجرس     ،من الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي          



 
 
 

٥٠٠ 
 )The Uruguay Round Agreements Act of 1994  ( ١٩٩٤ ديسـمبر عـام   ٨القانون في 

 . الرئيس عليه أن وقّعوأصبح نافذاً بمجرد 
 

كيـة للـدائرة    محكمة الاسـتئناف الأمري    حكمت   ٢٠٠١وجدير بالذكر أنه في العام      
، NAFTA لأمريكيا الشمالية    بأن القضية المثارة بخصوص إتفاقية التجارة الحرة      الحادية عشر   

حول ما إذا كانت معاهدة تستلزم تصديق مجلس الشيوخ طبقاً لما نص عليه الدستور في بنـد                
هـي مسـألة    ، أم يمكن بدلاً من ذلك أن تعتمد بقانون عادي يسنه الكـونجرس             ، المعاهدات  

 .   )١( Nonjusticiable political question  فيها قضائياًسياسية غير قابلة للفصل
 

 :)٢( The Appointment Powerثانياً ـ سلطة التعيين 
 

الرئيس الأمريكـي هـو الجهـة المختصـة      وأن ذكرنا في المبحث السابق أن  سبق
اء وغيرهم  السفرو، لاتحادية  كأعضاء الوزارة ا   ،دستورياً بترشيح كبار الموظفين الفيدراليين      

غير أن هذا الترشـيح     ، إلخ   .... وقضاة المحكمة العليا  ، والقناصل  ، من الوزراء المفوضين    
وانطلاقاً من ذلك   ،  لا يترتب عليه أي أثر مالم يقترن بموافقة أو تصديق مجلس الشيوخ عليه            

مناصب الفيدرالية إلى مجلس    فإن الرئيس يقوم بإرسال اسم المرشح الذين اختاره لتولي أحد ال          
أن يتنازل عـن  : الأول ، وهنا يكتشف الرئيس أنه واقع تحت خيارين غير محبذَين       ، الشيوخ  

ويوافق أيضاً على السـماح لمستشـاريه       ، الوثائق والمستندات الحساسة ويسلمها للكونجرس      
وإذا كـان هـذا    ، ادة  ومسؤولي السلطة التنفيذية بالمثول أمام لجان الكونجرس والإدلاء بالشه        

 .فإن الخيار الثاني هو أن ينسى أمر المرشَّح ويتخلى عنه ، الخيار غير مقبول من جانبه 
 

نذكر منها على سبيل المثـال      ،  وقد تعرض الرئيس لهذا المأزق في حالات عديدة         
 :الحالات التالية 

                                                
 :أنظر في التفاصيل   )١( 

Made in the USA Foundation v. United States, 242 F.3d 1300, 1305 (11th Cir. 2001). 
 بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع كل من كندا ١٩٩٠في عام       وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه    

ولإزالة ،  لإلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية Free trade zoneوالمكسيك حول إقامة منطقة تجارية حرة 
/  ديسـمبر  ١٧فـي    ء البلدان الثلاثة  وقع زعما ، وبعد عامين من المفاوضات     ، جميع معوقات التجارة الأخرى   

 North American Free Tradeمريكـا الشـمالية   لأ اتفاقية التجـارة الحـرة   ١٩٩٢كانون الأول عام 

Agreement .    وافق على التصديق عليها    ى الكونجرس في صيغة مشروع قانون     ولما عرضت الاتفاقية عل   ،
وكان ذلـك  ،  NAFTA Implementation Act )(  قانوناً يقضي بتطبيقها ١٩٩٣ ديسمبر عام ٨وأقر في 
 . صوتاً في مجلس الشيوخ ٣٨ مقابل ٦١ صوتاً في مجلس النواب ؛ وأغلبية ٢٠٠ مقابل ٢٣٤بأغلبية 

 .وما بعدها  ٤١٠ ص،  راجع في تفاصيل هذه السلطة ما سبق ذكره في المبحث السابق  )٢( 



 
 
 

٥٠١ 
 : Nomination of Richard G. Kleindienst  ترشيح ريتشارد كليندينست ـ ١

 

 ليكون مدعياً   ) من ولاية أريزونا     (نيكسون كليندينست     رشح الرئيس  ١٩٧٢في عام   
وهذه ، أحال الأمر إلى لجنته القضائية ، ولما عرض اسم المرشح على مجلس الشيوخ        ، عاماً  

 جاك أندرسن  وقد اتهم المعلق الصحفي   ، الأخيرة عقدت جلسات استماع استغرقت فترة طويلة        
 في تسوية ـ خارج المحاكم ـدينست بأنه كذب عندما أنكر أي دور لوزارة العدل      كلينالمرشح  

 International Telephone andقضية مقاومة احتكار شركة الهـاتف والبـرق الدوليـة    

Telegraph Corporation .  ثم طلب مجلس الشيوخ منPeter Flanigan   أحـد  ـ وهـو
المثـول  ، المتورط في هذا الخـلاف  لأبيض ـ  وشخصية بارزة في البيت امساعدي الرئيس 

حيث كتب مستشار البيـت الأبـيض    ، وهو مالم يحصل    ، أمام اللجنة القضائية لأداء الشهادة      
رسالة إلى اللجنة يخبرها بـأن مبـدأ الامتيـاز التنفيـذي سـيحمي       John Deanجون دين 
Flaniganلجان التابعة للكونجرس وغيره من مساعدي البيت الأبيض من أداء الشهادة أمام ال . 
 

 بأنه ينبغي على مجلس الشـيوخ ألا  Sam Ervinوهنا أوضح السيناتور سام إيرفين 
طالما أن البيت الأبيض يرفض السماح لمساعد       كليندينست  يصوت على الموافقة على ترشيح      

مـات  ويحجب عن الكونجرس المعلو   ، الرئيس بالمثول أمام اللجنة القضائية للإدلاء بالشهادة        
 وبسبب التلويح من جانب مجلس الشيوخ باستخدام إجراء الفيلبيسـتر         . الضرورية التي طلبها    

Filibuster )وتخلى  ،تراجع البيت الأبيض عن موقفه     ـ وهو نوع من المماطلة السياسية       ـ)١ 
                                                

ر من خلاله عن كل محاولة لمنع أو تأخير أو إعاقـة عمـل           هو مصطلح يتم التعبي    Filibuster الفيليبستر ) ١( 
عن طريق الإغراق في مناقشـة التفاصـيل     ، مجلس الشيوخ بخصوص مشروع قانون ما أو أية مسألة أخرى           

أو أية أعمال أخـرى     ، و بتقديم العديد من الإقتراحات الإجرائية       ، الدقيقة المتعلقة بهذا القانون أو تلك المسألة        
 .رقل أو تؤخر عمل المجلس تعيق أو تع

 

 انقطاع مايتحدث دون، بمجرد أن يؤذن له بالحديث، لأكثر شيوعاً هي أن يظل العضوفي صورته ا الفيليبسترو   
، ولكنه يظل مسيطراً على المنصة، يظل وحده فيهاقد و، ؤه من قاعة المجلسفقد يخرج زملا، ربما لأيام متتالية 

إذ ينبغي أن يأذن هـو لأي زميـل      ، يمكن أخذ الكلمة عنوة من المتحدث         لا فقواعد مجلس الشيوخ تقضي بأنه    
عن و،  ناحية الفنية ـ يتحدث دون انقطاع فيمكنه أن يظل ـ من ال ، ليتحدث بعده ؛ وطالما لم يأذن لغيره بذلك 

 .حديث طالما أنه لم يأذن لغيره بال، حتى لو انصرف من القاعة وعاد في اليوم التالي ،  كان أي موضوع
 

كان أطول فليبستر في التاريخ الأمريكي هو الذي قام به السيناتور سـتروم ثورمونـد    ،     وعلى سبيل المثال    
Strom Thurmond  ١٩٥٧ لسنة لحقوق المدنيةاضد قانون  ١٩٥٧في عامCivil Rights Act  ،   حيث ظـل

حيث حطم الـرقم  ، سياً في هذا المجال بذلك سجل ستروم رقماً قيا   و،  دقيقة   ١٨ ساعة و    ٢٤يتحدث وحده لمدة    
 . ١٩٥٣ فـي عـام   Wayne Morseالذي سجله السيناتور وين مورس  دقيقة ٢٦ ساعة و ٢٢السابق وهو 

=       كـل عمـل   لّوإنما يشُ  ،  المستهدف  القانون مشروعنبع خطورته من أنه لا يقتل فقط        في الواقع ت   الفيليبسترو



 
 
 

٥٠٢ 
 بـالمثول   Flaniganوسمح لـ   ، عن رأي مستشاره جون دين حول نظرية الامتياز التنفيذي          

وبعد ذلك وافق مجلس الشيوخ     ، ة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ والإدلاء بالشهادة        أمام اللجن 
  صـوتاً ؛   ١٩ مقابل   ٦٤ لمنصب المدعي العام بأغلبية      كليندينستعلى تأييد المرشح الرئاسي     

 .وهو ما أدى في النهاية إلى وضع حد للنزاع الذي كان دائراً بين الكونجرس والبيت الأبيض 
 

  :Nomination of William Rehnquist وليام رينكويست ـ ترشيح ٢
 

رفض الرئيس رونالد ريغان إعطـاء مجلـس الشـيوخ بعـض             ، ١٩٨٦في عام   
التي كتبها مرشحه لمنصب رئيس المحكمة العليا Internal memoranda المذكرات الداخلية 

 ، ) ١٩٧١ ـ  ١٩٦٩ (وليام رينكويست أثناء خدمته في وزارة العدل في الفترة ما بين عامي 
وقد برر الرئيس ريغان تصـرفه بحجـب تلـك     .مستشهداً في ذلك بنظرية الامتياز التنفيذي       

المذكرات عن الكونجرس بضرورة حماية سرية وخصوصية النصـيحة القانونيـة المقدمـة             
لدرجـة أن  ، للرؤساء ومساعديهم ؛ وبسبب تزايد حدة النزاع بين الكونجرس والبيت الأبيض         

 في اللجنـة القضـائية التابعـة        هديد من جانب الأعضاء الديمقراطيين    صل إلى حد الت   الأمر و 
تم تجميد مرشـح الـرئيس الآخـر        ، لمجلس الشيوخ بإصدار مذكرة إحضار لتلك المذكرات        

 .لمنصب مساعد قاضي في المحكمة الفيدرالية العليا Antonin Scalia أنتونين سكيليا 
 

حمل مجلس الشيوخ على الموافقة على المرشـحين        وفي محاولة من البيت الأبيض ل     
وافق الرئيس ريغان على السماح للجنة القضائية بـالاطلاع         ، رينكويست و سكيليا     الرئاسيين

 وثيقة من مجموع ما كتبه رينكويست أثنـاء خدمتـه فـي    ٣٠ إلى ٢٥على محتويات ما بين   
وحصـلت  ، زيد من تلك الوثائق     طلبت اللجنة الفضائية الم   ، وفي وقت لاحق    . وزارة العدل   

وأمام هذا التجاوب من قبل البيت الأبيض وافق مجلس الشيوخ علـى            ، بالغعل على ما تريده     
 .المرشّحين المذكورين 

 

                                                                                                                   
ومن ثم فإن الفليبستر يستخدم أحياناً للمساومة والحصـول علـى           ، ى  المجلس بشأن كل المشروعات الأخر    = 

كما أن مجـرد  ، في الفليبستر مالم ينتقل المجلس لمناقشة مشروع آخر         إذ يهدد العضو بالاستمرار     ، التنازلات  
 .التهديد باستخدام الفليبستر يؤدي عادة إلى بذل جهود مكثفة للتوصل إلى حل وسط 

 :ول إجراء الفليبستر يراجع لمزيد من التفاصيل ح
  . ١٧٤ ، ١٧٣ص ، مرجع سابق  ، .....لأمريكي الكونجرس ا، منار الشوربجي . د ـ 

Library  The ( Filibusters and Cloture in the SenateBeth, Richard S & Bach, Stanley ;  -
of Congress, Congressional Research Service : CRS Report No.RL30360, March 28, 
2003, 24.pp ) .                                                                                                                       

 .)legislative tactic(Filibuster Wikipedia, the free encyclopedia;  - 
Available Online at : http://en.wikipedia.org/wiki/ Filibuster_(legislative_tactic)          

http://en.wikipedia.org/wiki/


 
 
 

٥٠٣ 
 : Congressional Subpoenasثالثاً ـ سلطة الكونجرس في إصدار مذكرات إحضار 

 

وعلى ، القضاء الأمريكي   في المطلب الأول من هذا المبحث إلى أن         سبق أن أشرنا     
على الاعتراف للكونجرس بسلطة التحقيق في أعمـال السـلطة          استقر  ، رأسه المحكمة العليا    

باعتبار أن هذه السلطة تعد أمراً لازماً وضرورياً لتمكين الكونجرس من ممارسـة             ، التنفيذية  
جلسي الكـونجرس   فإن كلاً من م   ، وفي سبيل إنجاح مهام لجان التحقيق        .  الدستورية وظائفه

سواء لإرغام الشهود علـى     ، يخول لجانه الدائمة أو الفرعية سلطة إصدار مذكرات إحضار          
المثول أمامها للإدلاء بالشهادة أو لفرض تقديم المستندات والوثائق المتعلقة بالموضوع الـذي             

 .طالما كان ذلك يدخل ضمن نطاق الصلاحيات المخولة لها ، يجري التحقيق فيه 
 

 : Immunity منح الحصانة ـ ١
 

في حال رفض أحد أعضاء الإدارة الإدلاء بالشهادة أمام لجـان التحقيـق التابعـة                 
 ، ١٧٩١ على التعديل الخامس للدستور الأمريكي الصادر عـام       مستنداً في ذلك    ، للكونجرس  

 أن  في أية قضـية جنائيـة علـى   لا يجوز أن يكره أحد" لى أنه وبخاصة الفقرة التي تنص ع   
فإن بإمكان الكونجرس في هذه الحالة أن يصوت علـى إرغامـه   ، )١("يكون شاهداً ضد نفسه     

أعضاء كل من مجلسـي الكـونجرس أو   والتصويت هنا يكون بأغلبية  ـ  على أداء الشهادة 
بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق ـ ثم يطلب مـن المحكمـة الاتحاديـة     

 Partial مع منحه إمـا حصـانة جزئيـة    ، شاهد على الإدلاء بالشهادة إصدار أمر يرغم ال

Immunity )      بالرغم مـن   ، جنائيةوهذه تعني أن شهادة الشخص لن تستعمل ضده في قضية
وهـذه تمـنح    ( Full Immunityأو حصانة تامة ) أنه قد يحاكم على أساس اتهامات أخرى 

 ) .جرم الشاهد حماية مطلقة من الإدعاء باقتراف أي 
 

مـنح الكـونجرس     "إيـران كـونترا     " أثناء التحقيق في قضية      ، ١٩٨٧ففي عام     
الـذي أديـن فيمـا بعـد        ، ومن ضمنهم العقيد أوليفر نورث      ، الحصانة الجزئية لعدة شهود     

 .غير أن تلك التهم رفضت بعد ذلك بسبب شهادته المحصنة ، بارتكاب ثلاث جرائم 
 

 : Whitewater Notes مذكرات وايت ووتر  ـ ٢
 

التي شكلها مجلس الشيوخ برئاسة  أصدرت لجنة التحقيق الخاصة ـ  ١٩٩٥في عام  
 لتحري شـركة  )جمهوري من نيويورك( Alfonse M.  D'Amato السيناتور ألفونس داماتو 

 تتصـل بموضـوع   تطوير وايتوتر وأمور أخرى ذات صلة ـ مذكرة إحضار وثائق معينـة  
                                                

 )١ ( U.S. Const., Amend. V (1791): « No person ……. shall be compelled in any 
criminal case to be a witness against himself ….. » .                                                           



 
 
 

٥٠٤ 
 سـيحجب   وأعلـن أنـه    ،  التي طلبتها  الوثائقبلأبيض تزويد اللجنة    فرفض البيت ا   ، التحقيق

الـذي  ـ   ١٩٩٣تشرين الثاني عام    /  نوفمبر الخامس من اجتماع  الوثائق المتعلقة بما دار في      
وأربعة من موظفي البيت ـ  ،  بعائلة كلينتون خاصينثلاثة محامين : حضره سبعة أشخاص 

 أن هذه الوثائق محمية من قبل كلٍ      على أساس    ، وترلمناقشة كيفية التعامل مع تحقيق وايت و      
  .)١(lawyer-client privilege المحامي " موكِّل " وامتياز زبون ، الامتياز التنفيذي : من 

 

يعتقد بأن له الحق فـي أن تكـون لـه           " وقال الرئيس كلينتون في ذاك الوقت بأنه        
، غير أن هذه الحجة لم تكـن مقنعـة        " أو محاميه ، أو طبيبه   ، مشاوراته السرية مع وزيره     

لكن المسألة هنا تمت بحضور     ، لأنها تنطبق فقط فيما لو كان الرئيس اجتمع بمحاميه الخاص           
 .عدد من المحامين الحكوميين ذاك الاجتماع 

 

 William Kennedy وجدير بالذكر أن مساعد مستشار البيت الأبيض وليام كينيدي  
.   لخصها في بعض مذكراته      ،على ما دار في اجتماع ذلك اليوم         شاملةكانت لديه ملاحظات    

مقابـل أن تعتـرف   ، وهنا عرض البيت الأبيض على لجنة التحقيق تسليمها مذكرات كينيدي        
وهـذه حركـة    ( بأن ما دار في الاجتماع المشار إليه من محادثات يخضع للامتياز التنفيذي             

غيـر أن اللجنـة رفضـت       ، )  من المعلومات    للاكتفاء بمذكرات كينيدي وعدم طلب المزيد     
 أخرى حضرها بعـض مـوظفي البيـت الأبـيض      اجتماعاتلأنها علمت بوجود    ، الاقتراح  

 Acceptable وبسبب عدم القدرة على التوصل إلى تسـوية مقبولـة   ، والمحامين الخاصين 

Compromise ،  صوتت اللجنة على إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ بكامله Senate floor 
 .)٢( أصوات ٨ ضد ١٠وجاءت النتيجة بالموافقة بأغلبية ، للبت في الأمر 

 

 مناقشـة  ١٩٩٥كـانون الأول عـام    /  ديسمبر ٢٠بدأ مجلس الشيوخ في     ، وبالفعل    
 لرفع دعـوى  Senate Legal Counselمشروع قرار يوجه مستشار مجلس الشيوخ القانوني 

                                                
 :ي التفاصيل أنظر ف )١( 

Dilemmas of Representing : The Senate and House Counsel OfficesTiefer , Charles ;  -
  Duke:North Carolina, Durham( in Court the Institutional Congressional Client

University, Law & Contemporary Problems journal, Spring 1998, Vol.61[pp.47- 65] 
No.2), pp.57- 62.                                                                                                                   

.lWhitewater scanda: Wikipedia, The Free Encyclopedia - 
Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Whitewater_scandal 

 Report of The Special Committee to Investigate Whitewater :  أنظـر فـي التفاصـيل      ) ٢( 
Development Corporation and Related Matters ( Refusal of William H. Kennedy, III, to 
produce Notes subpoenaed by The Special Committee to Investigate Whitewater 
Development Corporation and Related Matters ), administered by the Committee on 
Banking, Housing, and Urban affairs [ U.S. Senate : 104th Congress, 1st Session, 
Report. No.104-191, 1995, 104 p]  .                                                                                      

http://en.wikipedia.org/wiki/Whitewater_scandal


 
 
 

٥٠٥ 
وفي ختـام   ، ادية لفرض مذكرة إحضار لوثائق وايت ووتر      مدنية أمام المحكمة الإبتدائية الإتح    

وافق مجلس الشيوخ ـ بعد إجراء التصويت على مشروع القرارـ علـى تبنـي     ،المناقشات 
 . صوتاً ٤٥ مقابل ٥١القرار المقترح بأغلبية 

 لجنـة   (وافق البيت الأبيض على إعطاء لجنة التحقيق الخاصـة          ، وفي اليوم التالي     
 .لوثائق والمذكرات التي طلبتها  ا )وايت ووتر

 

  :Presidential Pardons  ـ عمليات العفو الرئاسية ٣
 أصدر الرئيس بيـل كلينتـون    ١٩٩٩آب عام   / في الحادي عشر من شهر أغسطس      

         جوعفواً رئاسياً شمل ستة عشر سجيناً إتحادياً كانوا أعضاء في مجموعات إرهابية سرية تُـر
 القـوات المسـلحة  " تطلق على نفسـها إسـم   ، الأصول الإسبانية  لاستقلال بورتوريكو ذات 

 . Armed Forces of Puerto Rican National Liberation  "البورتوريكية للتحرير الوطني 
 

فقـد  ، ونظراً للشك الذي أحاط بقرار الرئيس كلينتون بالعفو عن هؤلاء الإرهابيين             
التابعـة   The Committee on Government Reformأجرت لجنة الإصلاح الحكـومي  
لمعرفة الدوافع الحقيقية الكامنـة وراء اسـتخدام الـرئيس          ، لمجلس النواب تحقيقاً في الأمر      

 .  )١ (وما إذا كان هناك إستغلال لهذه السلطة أم لا، سلطته الدستورية في العفو عن هؤلاء 
 

در رئـيس اللجنـة    فقد أص ،  من سلطات واسعة في ذلك       اللجنةما تملكه   وبناء على   
مذكرة إحضار يطلب بموجبها ) جمهوري من ولاية إنديانا (  Dan Burtonالنائب دان بيرتن 

تقديم سجلات المشـاورات الخاصـة التـي أدت بـالرئيس        من البيت الأبيض ووزارة العدل      
كلينتون إلى منح العفو عن هؤلاء السجناء الإرهابيين ؛ فرفض الرئيس كلينتون تزويد اللجنـة     

 . )٢(مدعياً في ذلك تمتعه بالامتياز التنفيذي، بتلك السجلات والوثائق 
                                                

 Clemency for the FALN: A Flawed Decision?: Hearings Before the House:  أنظر   ) ١( 
Committee On Government Reform,, 106th Cong. (1999) .                                                 

 التحقيـق (  التحقيق السـادس  كوك فيها كان    هنا أن التحقيق في عمليات العفو الرئاسية المش        من الملاحظ    ) ٢ (
النشاطات غيـر الشـرعية المرتبطـة      ثم التحقيق في    ،  الأول كان في قضية التحرش الجنسي بـ بولا جونز          

،  السـياحية وايـت ووتـر  منطقـة   والتحقيق في قضية شركة تطوير   ، ١٩٩٦بالحملة الانتخابية الرئاسية لسنة     
التحقيـق فـي   و،  "Travelgate ترافل جيت  "  البيت الأبيضكتب سفر قضية إطلاق النار في مالتحقيق فيو

الأمر الذي أساء   ،  الرئاسي التنفيذي    بالامتياز الذي يدعي فيه الرئيس كلينتون تمتعه        )فضيحة مونيكا لوينسكي    
معرفـة  الـذين أرادوا  ، كما أثار ذلك غضب الجمهوريين في الكابيتول     ، بشكل كبير لنظرية الامتياز التنفيذي      

 عملية  ١٣٠خاصة وأنهم مسؤولون عن     ، السبب الذي حمل الرئيس على منح هؤلاء الإرهابيين العفو الرئاسي           
كما أنهم لم يبدوا ندماً أو ، تفجير داخل الولايات المتحدة راح ضحيتها على الأقل ستة  قتلى وعشرات الجرحى       

                                               =       .يقدموا اعتذارات عن أعمال العنف التي ارتكبوها 



 
 
 

٥٠٦ 
إلى رئـيس اللجنـة    Cheryl Millsوكتب نائب مستشار البيت الأبيض شيريل ميلز 

يخبره فيها بأنه طبقاً للدستور ومبدأ فصل السلطات فإن سلطة الرئيس في منح العفو لا تخضع         
فيـه  وفي الحقيقة كان تصريح شيريل مغـالاً        . جرس  ف أو مراقبة من جانب الكون     لأي إشرا 

فقد أجرى الكونجرس رقابة فعالة على قرار الرئيس بمنح العفو عن السجناء            ، )١(لدرجة كبيرة 
 حوالي عشرة آلاف صفحة تتعلق      DOJحيث تلقى من وزارة العدل      ، الإرهابيين الستة عشر    

ومن ضمنهم نائب المدعي ، وا بشهادتهم كما أن عدة مسؤولين كبار أدل   ، بقرار العفو الرئاسي    
  .Robert Adamsومحامي العفو روبرت آدمز ، Eric Holderالعام إيريك هولدر 

 

عاد الصراع مجدداً بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الحصـول          ، وبعد سنتين   
لتـي  وهذه المرة تتعلق بعمليات العفو ا،  presidential pardonsعلى وثائق العفو الرئاسي 

وعلى وجه الخصـوص العفـو   ، قام بها الرئيس كلينتون في آخر يوم له في منصبه الرئاسي  
وهو ما حمل لجنة الإصـلاح الحكـومي التابعـة     ، Marc Richالذي منح لـ مارك ريتش 

وعقدت جلسات استماع في الثـامن مـن   ، لمجلس النواب على إجراء تحقيق في هذه القضية        
ثم أخذت شهادة نائب المدعي العـام       ، )٢( ٢٠٠١آذار عام   / مارسشباط والأول من    / فبراير

ومستشار ،  Jack Quinnومستشار البيت الأبيض السابق جاك كوين ، السابق إيريك هولدر 
  بـروس لينـزي  ونائب مستشار الرئيس السابق ، Beth Nolan  الرئيس السابق بيث نولان

Bruce Lindsey ،  للبيت الأبـيض جـون بوديسـتا    والرئيس السابق للمكتب الفنيJohn 

                                                                                                                   
 ويتوقع الكثيرون بأن الرئيس كلينتون عندما منح العفو لهؤلاء السجناء كان يرمي من وراء ذلك تحقيق منافع  =

أهمها مساعدة زوجته هيلاري كلينتون على الفوز بعضوية مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي كانت ، سياسية 
 .مليون نسمة   3 ,1حيث كان يأمل بكسب أصوات البورتوريكيين البالغ عددهم ، ل تلك الفترة ستجرى خلا

 

ـ بعد مضي شهر واحد فقط على تسـلمه مهـام       "جيرالد رودولف فورد     "  الرئيس  تجدر الإشارة إلى أن     )١ (
عـن جميـع   blanket pardon منصبه كرئيس للولايات المتحدة ـ منح سلفه ريتشارد نيكسون عفواً شاملاً  

وبذلك  ، ١٩٧٤آب /  أغسطس٩تموز لغاية /  يوليو٢٠الجرائم التي يمكن أن يكون قد ارتكبها خلال الفترة من        
والتي يمكن أن ، يكون قد أعفي من الملاحقة الجنائية أمام المحاكم الجنائية العادية عن جميع الأعمال التي اقترفها

كمـا  ، وقد تعرض قرار الرئيس فورد في هذا الشأن للانتقاد الشديد  . موضع ملاحقة أمام أية جهة كانت   تكون  
من منصبه مقابل إصدار هو  بأن يستقيل  قد عقد صفقة مع فوردأن بعض أعضاء الكونجرس اشتبه بأن نيكسون 

ضائية التابعة لمجلس النـواب لشـرح   أمام اللجنة القأن يمثل لرئيس فورد وهو ما تطلب من ا، عفو عنه   فورد  
 .لأسباب التي حدت به إلى إصدار قراره بالعفو عن سلفه الرئيس نيكسون ا

  ; Watergate scandalWikipedia, the free encyclopedia .                            :أنظر في ذلك 
Available Online at : http://en.wikipedia.org/wiki/ Watergate 

 The Controversial Pardon of International Fugitive Marc Rich : Hearings:  أنظر   ) ٢( 
Before the House Committee On Government Reform, 107th Cong. 192, 309 (2001) .      

http://en.wikipedia.org/wiki/
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Podesta وثائق ـ ومـن ضـمنها الرسـائل والملاحظـات      من الكبيراً  أن عدداً و يلاحظ ؛
وسجلات الإتصالات الهاتفية ـ التي تظهر أسباب  ، " الإيميلات " ورسائل البريد الإلكتروني 

كما أن وثائق أخرى ، العفو الرئاسي تم إعادة طباعتها في جلسات الاستماع         مارك ريتش   منح  
 . إضافية تم إعادة طبعها لاحقاً في تقرير اللجنة 

 

  :The Contempt Power الاحتقار  حماية الكونجرس من ـ سلطةرابعاًً
، عندما ترفض السلطة التنفيذية إعطاء الكونجرس ما يطلبه من معلومات أو وثائق             

فإن الكـونجرس  ، لإدلاء بالشهادة أو ترفض السماح لموظفيها بالمثول أمام لجان الكونجرس ل       
  .بجريمة إحتقار الكونجرسفي مثل هذه الحالة قد يقرر اتهام مسؤولي السلطة التنفيذية 

 

، فقد تكلمنا عنها سابقاً بما فيه الكفايـة  ، وفي الحقيقة لن نتكلم هنا عن تلك الجريمة         
تبر من أهم السلطات التي      تع هذا الشأن ولكننا نريد هنا أن نؤكد على أن سلطة الكونجرس في           

كما أن مجـرد    ، تمكنه من الحصول على ما يريده من السلطة التنفيذية من وثائق ومعلومات             
 :سنتناول أهمها وأحدثها ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ، التهديد باستعمالها قد يفي بالغرض 

 

  :)١(١٩٨٢ حتى عام ١٩٧٥ الكونجرس من عام أعمال ـ ١
 

 الكونجرس عـدة    ية إدارة الرئيس رونالد ريغان هدد      وحتى بدا  ١٩٧٥ام  بدءاً من ع   
بجريمة احتقار  ـوزراء ال  منكلهم ـمسؤولين كبار في السلطة التنفيذية      سبعةمرات بمقاضاة   

 فـي    توصل الطرفان  وبفعل ذلك ، بعة للكونجرس   الكونجرس لرفضهم التعاون مع اللجان التا     
  علـى الوثـائق     بالحصـول   الكـونجرس  لجان بموجبها ل  لسماحتم ا  إلى تسوية    نهاية المطاف 

  Rogers Mortonروجرز مورتن  أ ـ وزير التجارة  :هم  وهؤلاء.  التي تريدها والمستندات
 ـ  ـDavid Mathews  ديفيد ماثيوز وزير الصحة والتعليم والرفاهية ب   وزير الخارجيـة   ج 

 جوزيف كاليفـانو  م والرفاهيةالتعلي ـ وزير الصحة و د   Henry Kissinger هنري كيسنجر
Joseph A. Califano      وزير الطاقة تشارلز دونكانـه    Charles Duncan  ـ وزيـر   و

  . James Watt  جيمس واط ـ وزير الداخلية ز James B. Edwards  جيمس إدواردز الطاقة
 

 :"آن كورستش بورفورد " تهام مدير وكالة حماية البيئة إ ـ ٢
 

بتوجيه التهمـة   تهديدات اللجان الدائمة أو الفرعية       عبر عن  ت السابقةإذا كانت الأمثلة     
 .فإن مثالنا هنا يتجاوز مرحلـة التهديـد         ، سلطة التنفيذية باحتقار الكونجرس     لمسؤول في ال  

"  كورسـتش مجيـل آن "  EPA  وكالة حماية البيئـة ةأن مديربوتتلخص ظروف هذه القضية     
Anne McGill Gorsuch مجلس النواب ١٩٨٢ رفضت في عام لجنة الطاقة (  تزويد لجنَتَي

                                                
Contempt,Subpoenas and : Congressional Investigations; Fisher :راجع في التفاصـيل   ) ١ (

op.cit., pp.18 – 29 .                                                                                                               
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  Superfundبالوثائق المتعلقة ببرنـامج   )واللجنة المتفرعة عن لجنة الأشغال العامة    ، والتجارة  

 لإنشاء صندوق إئتمان حكومي رئيسـي       ١٩٨٠ وهو برنامج أسس من قبل الكونجرس عام         (
ولمحاكمة الشركات المسؤولة عـن إغـراق       ، نفايات الخطرة   لتمويل عمليات تطهير مواقع ال    

حيث أرسل إليها الرئيس رونالد ريغان      ،  بحجة الامتياز التنفيذي     )النفايات بشكل غير شرعي     
وذلك لأنهـا تمثـل مـواد       ، مذكرة أوضح فيها أن تلك الوثائق لا ينبغي أن تُسلّم إلى اللجنة             

وبيانات عن موقف الحكومة من بعض المسـائل      ، تنفيذ  تتضمن استراتيجية ال  ، تداولية داخلية   
 . القانونية الأخرى المتعلقة بمواقع النفايات الخطرة المختلفة 

 

 قـراراً   ١٩٨٢كانون الأول عـام  /  ديسمبر١٦تبنى مجلس النواب في  ، وأمام ذلك    
يمـة   بارتكـاب جر Gorsuch صوتاً ـ يتهم فيه مديرة الوكالة  ١٠٥ مقابل ٢٥٩ـ  بأغلبية 

وأحال المسألة إلى المحامي العـام لمقاطعـة   ، )١(Contempt of Congress  إحتقار الكونجرس
، كولومبيا للمصادقة على واقعة رفض المسؤول التنفيذي تقديم معلومات إلـى الكـونجرس              

 غير أن المحامي العـام ـ اسـتناداً    ، تمهيداً لرفع دعوى الاحتقار أمام هيئة المحلفين الكبرى 
يعتقده من أنه يملك سلطة تقديرية في رفع دعوى الاحتقار أمام هيئة المحلفين أو رفـض                لما  
حيث قامت وزارة العدل بدلاً من ذلك برفع دعـوى     ،  أجل رفع الدعوى لبعض الوقت       ـذلك  

 طالبة منها   )٢( ضد مجلس النواب   D.D.Cأمام المحكمة الابتدائية الاتحادية لمقاطعة كولومبيا       
 أو مدير وكالـة حمايـة       (ريري يبين ما إذا كان تصرف إدارة الرئيس ريغان          إصدار حكم تق  

 بحجب المعلومات المطلوب إحضارها من قبل اللجنة التابعة لمجلس النـواب تصـرفاً     )البيئة  
غير أن المحكمة ـ بناء على نصيحة مستشار مجلس النـواب القـانوني ـ     ، صحيحاً أم لا 

 judicialعلى أساس أن التدخل القضائي ، ه الدعوى رفضت إصدار أي حكم تقريري في هذ

involvement              في النزاعات القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لا ينبغي أن يـتم 
وحثت المحكمـة مـن جانبهـا      ، إلا بعد استنزاف جميع الامكانيات لعقد تسوية بين الطرفين          

ايا المتنازع عليها من خلال التعاون أو إجراء      الطرفين على بذل كل الجهود الممكنة لحل القض       
وهو حصـل   . بدلاً من المجابهة أمام المحاكم      ، المساومات أوالتسويات التي تُرضي الطرفين      

وفضلت بدلاً من ذلك إجراء تسـوية       ، حيث امتنعت وزارة العدل عن استئناف الحكم        ، فعلاً  
                                                

  : أنظر في ذلك )١( 
Constitution, Jefferson's Manual, and " Manual House Rules andJohnson, Charles W;  -

 States One Hundred Seventh  of the UnitedRules of the House of Representatives
Congress". (Washington: U.S. GPO, 2001 "Revised edition"), Sec.299, pp.137, 138.        

 .  35 – 32., pp.cit.op, Subpoenas and Contempt: Congressional Investigations Fisher; - 
  C.D.D (152, 150. Supp.  F556, vesHouse of Representati. nited States vU .1983(  : أنظر  )٢( 
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 بسحب مجلس النـواب     ١٩٨٣م  عاآب  / ذه القضية في شهر أغسطس    حيث انتهت ه  ، شاملة  

وموافقة ،  بعدما استقالت من منصبها      Gorsuch قرار الاحتقار الذي اتخذه ضد مديرة الوكالة      
  . )١(مطالب الكونجرس بالحصول على بعض وثائق الوكالةتلبية إدارة البيت الأبيض على 

 

 " :جانيت رينو "  المدعي العام اتهام ـ ٣
 

 على مذكرة إحضار صادرة عـن لجنـة الاشـراف           رداً ، ١٩٩٧في أواخر العام     
رفـض   ، التي كان يترأسها النائب دان بيـرتن       ، ومي التابعة لمجلس النواب   والاصلاح الحك 

 إعطاء اللجنة مذكرة أرسلت إليها من قبل مدير مكتب Janet Reno المدعي العام جانيت رينو
على تعيين مستشار مستقل لتحري  يحثها فيها  Louis Freeh لويس فريه التحقيقات الفيدرالي

  . )٢(١٩٩٦ لسنة الرئاسيةالانتخابية في تمويل الحملة انتهاكات دعاءات المتعلقة بحصول الا
 

الامتثال لمـذكرة إحضـار      رفضت وزارة العدل     ١٩٩٨تموز عام   /  يوليو ٢٧وفي  
مدير  من قبل " رينو  "  صفحة أرسلت إلى     ٢٧ مذكرة من     بخصوص تسليم  )٣(أصدرتها اللجنة 

  تشارلز لابـيلا    أرسل إليها أيضاً من قبل     صفحة   ٩٤تقرير من   و، مكتب التحقيقات الفيدرالي    
Charles G. LaBella  وبدلاً من تسليمها ؛الانتخابية إدارة تمويل الحملة الرئيس السابق لقسم 

ا يقـوم أعضـاؤه  أن باقترحاً على لجنة مجلس النواب      الوزارة  الوثيقتين المذكورتين عرضت    
 Burton فرفض رئـيس اللجنـة بيـرتن      ، بالاطلاع على موجز أو تلخيص لهاتين الوثيقتين        

 ١٩٩٨آب عـام    /  أغسـطس    ٦في  صوتت لجنة مجلس النواب     ، نتيجة لذلك    و .)٤(الاقتراح
حتقار الكونجرس بسبب عـدم      بارتكاب جريمة ا   جانيت رينو على اتهام    ١٩ مقابل   ٢٤بأغلبية  

 . )٥(١٩٩٨تموز عام / الصادرة في يوليوإمتثالها لمذكرة الإحضار 
                                                

 g Legislative Will and Usin :Congressional Access to Information ; Fisher  :  أنظر )١ (
                                                                                           .357 - 563., pp.cit.op; Leverage 

,Washington  ,"Reno Declines To Hand Over Freeh Memo" ;Roberto Suro: أنظـر   )٢( 
Post, December 9, 1997, Page A6 .                                                                                      

 الإحضار التي أصدرتها لتلك المذكرات رة النواب كانت تهدف من وراء مذك    يشار هنا إلى أن لجنة مجلس       )٣( 
لتحـري  دفعت المدعي العام جانيت رينو إلى رفض تعيين مستشار مسـتقل            الوقوف على حقيقة الأسباب التي      

 الحملـة الانتخابيـة    جمع تبرعات بصورة غير مشروعة لتمويل     ب تتعلق   الادعاءات المتعلقة بحصول انتهاكات   
  . )آل غور/ نحملة كلينتو(  ١٩٩٦ لسنة الرئاسية

 ;Defies House Subpoena for Campaign Finance . Justice Dept"Suro, Roberto: أنظر  )٤( 
                                                .8, Page A1998, 28, Washington Post, July "Probe Memos 

- l Votes to Hold Reno in House Pane“, .Jr. Lardner, George : فـي ذلـك   أنظـر  )٥( 
                                                 .10, Page A1998, 7Washington Post, August ”  ,Contempt 

Panel Steps Up Confrontation Over Campaign Finance Memos,  ;Sumana ,Chatterjee -
                    .      1998, 10cs, August Politi CNN, All .Voting To Cite Reno For Contempt 
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 ةنسـخ بالاطلاع على   " بيرتن  " لرئيس اللجنة   " رينو  " سمحت  ، وفي الشهر التالي    
ن طلـب   تغير أن بير  .  ٪ ٣٠حوالي  منها  تاركة له المجال ليقرأ     ، منقحة من تلك المذكرات     

مراجعـة تلـك    بيـت الأبـيض ل    من رينو السماح لثلاثة مدعين سابقين ومستشار سـابق بال         
، آرائهم في هذا الشأن     بهو وقادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب        ثم تزويده   ، المذكرات

 لستة من الجمهوريين    إلا أنها مع ذلك وافقت على السماح      ،  الاقتراح ذلك   ولكن رينو رفضت  
وأصرت في الوقت نفسه على أن يسحب بيـرتن         ،  النسخة المنقّحة    من أعضاء اللجنة برؤية   

 .القرار المتعلق باتهامها باحتقار الكونجرس ويسقط ، الإحضار رة مذك
 
 

سار بيرتن قُدماً نحو الأمـام      ، وبعد هذه المحاولات الفاشلة لإيجاد أرضية مشتركة        
،  موافقة على هذا الإجراء   اللجنةأغلبية  وعلى الرغم من أن     ، تهام رينو باحتقار الكونجرس     لا

 سـمِح ، وفي وقت لاحق من تلك السـنة         .  مجلس النواب بكامله   إلا أن المسألة لم ترفع إلى     
اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب ـ كجزء من محاولة اتهام الرئيس كلينتون ـ   لأعضاء 

 .)١(لمذكرة لويس فريه وتقرير تشارلز لابيلا الأصلية غير المنَقّحة ةالاطلاع على النسخب
 المحكمة الابتدائية الاتحاديـة     قاضيسمح   ١٩٩٨ كانون الأول عام  /  ديسمبر ٢في  و

مجلـس النـواب للاصـلاح    للجنة Norma Holloway Johnson  جونسون نورما هولووي
حزيران عام  /  يونيو ٦ المذكورة في    لجنةالقامت  ثم  ، )٢(كلتا المذكرتين الاطلاع على   الحكومي  

وية مع وثائق وزارة سـ Freeh and LaBella memos مذكرتي فريه ولابيلا بنشر  ٢٠٠٠
 تعيين مستشار مسـتقل لتحـري        جانيت رينو  العدل الأخرى التي تتعلق برفض المدعي العام      

  .)٣(ليطّلع عليها الجمهور ـ ١٩٩٦قضايا التمويل المالي للحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 
 

 :)٤(The Impeachment Powerخامساً ـ سلطة الاتهام الجنائي 
 فـي سـبيل الحصـول علـى         التي يقودها الكونجرس  المستمرة   في معركة الكفاح   

 ـ بما  الكونجرسيمكن القول هنا بأن ،  السلطة التنفيذية من التي يريدها ثائقوالومعلومات ال
 يستطيع من خلالـه  Strong Leverageيملكه من سلطة الاتهام الجنائي ـ يملك نفوذاً هائلاً  

خاصة إذا قـرر    ، يريده منها من معلومات أو وثائق       إرغام الأجهزة الحكومية على تقديم ما       
  .Impeachment البدء في إتخاذ الإجراءات الأولية لعملية الاتهام الجنائي 

                                                
 p, .cit. opContempt,Subpoenas and : Congressional Investigations; Fisher.37.  :أنظر  ) ١( 
 Justice Memos May Yield Very Little,“: Suro, Robert & Marcus, Ruth” :أنظـر   ) ٢( 

Washington Post, December 3, 1998, Page A18 .                                                                
” 7Washington Post, June ,:أنظر  ) ٣(   ,Reno Was Warned: Memos“, .Jr. George Lardner,

2000, Page A1                                                                                                                       
Using Legislative  :Congressional Access to Information ; Fisher  : في التفاصيل  أنظر )٤ (

                                                                            .334, 333., pp.cit.opWill and Leverage ;  
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ومثل هذا النفوذ لا تقتصر ممارسته فقط على الحالة التي يكون فيها الرئيس متهمـاً               
تد بصورة واسـعة    بل إنه يم  ، شخصياً بارتكاب تصرفٍ ما يستحق عليه العزل من المنصب          

عـدم  ،  Corruptionالفسـاد  ،  التجاوزات المرتكبة من قبل موظفي الإدارة  : ليشمل حالات   
 ، Unethical Conductالتصرف اللاأخلاقـي  ، النشاط الإجرامي  ، Inefficiencyالكفاءة 

 . من قبل موظفي الوكالة الرسميين Personal Wrongdoingوحتى الخطأ الشخصي 
 

  :Early Precedents   المبكرة ـ السوابق١
عندما رفض الرئيس جورج واشنطن طلب مجلس النواب بتقديم الأوراق والوثـائق             

:   قال الرئيس واشنطن بـأن  ، والإطلاع عليها لفحصها   Jay Treatyالمتعلقة بمعاهدة جاي 
هـام   لطلب تلك الوثـائق هـو الات   الوحيد الذي يعطي مجلس النواب الحق الشرعي      الأساس" 

وقد عبر عـن     ."الذي لم يتخذ من قبل الكونجرس       وهو الإجراء    ، Impeachment الجنائي
    James Knox Polkهذه الحقيقة أيضاً الرئيس الأمريكي الحادي عشر جيمس نـوكس بـوك   

تحري إن سلطة الاتهام الجنائي تعطي مجلس النواب الحق في : "  بقوله ) ١٨٤٩ ـ  ١٨٤٥ (
وفي ، وهذا الحق معترف به من قبل الجميع ، ين العموميين في الحكومة   ع الموظف تصرف جمي 

كما أن سلطة مجلـس     ، فإن أمان الجمهورية سيكون بمثابة القانون الأسمى        ، مثل هذه الحالة    
النواب في تتبع هذا الأمر ومواصلة العمل به ستمكنه من النفاذ إلى الفجوات الأكثر سرية في                

وباستطاعة المجلس أيضاً أن يصدر الأوامر لكل أو بعض مـوظفي           ، دوائر السلطة التنفيذية    
، لمستندات سواء كانت عامة أو خاصة  وإرغامهم على تقديم جميع ا    ، الحكومة للحضور أمامه    

 ."حول كل الحقائق التي يعرفونها والإدلاء بالشهادة بعد أداء اليمين ، رسمية أو غير رسمية
 

  :Contemporary Examples  ـ الأمثلة المعاصرة٢
 Lloyd  لويد كاذرمستشار البيت الأبيض أعطى ١٩٩٤أيلول عام /  سبتمبر٢٨في 

N. Cutler  توجيهاً للوزارات والوكالات حـول الوثـائق التـي    ـ من خلال مذكرة كتبها  ـ
ستجاب لها لأقصى حد يتوافق مع      مطالب الكونجرس سوف ي   " قائلاً بأن   ، يطلبها الكونجرس   

على الرغم من أن مبدأ    "  وأضاف لويد بأنه      ، " للسلطة التنفيذية  والقانونيةستورية  الواجبات الد 
، الامتياز التنفيذي سيتم التأكيد عليه لحماية سرية المداولات والمشاورات داخل البيت الأبيض          

فإنه في الحالات التي تتضمن اتصالات تتعلق بتحقيقات في التجاوزات الشخصية مـن قبـل               
، جرت العادة على أن لا يتم التأكيد أو الاستشهاد بالامتياز التنفيـذي            ، لحكوميين  المسؤولين ا 

 .)١("أو حتى جلسات الاستماع ، ونجرس أو تحقيقات الك، سواء في الإجراءات القضائية 
                                                

 Memorandum from Lloyd N. Cutler, Special Counsel to the President, to All: أنظر  )١( 
Executive Departments and Agency General Counsels 1 (Sept. 28, 1994).                         
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 لمبحث الرابعا

 محاكمة الكونجرس لأعضاء السلطة التنفيذية برلمانياً

Impeachment 

 
 : تمهيد وتقسيم 

 

فهم واضعي الدستور الأمريكـي لمبـدأ   سبقت لنا الإشارة فيما مضى لدى حديثنا عن        
 كل" القائلة بأن بفكرة مونتسكيو آمنوا قد بأن الآباء المؤسسين للدستور     ، الفصل بين السلطات  

التشريعية والتنفيذية والقضائية   : شيء سيكون مهدد بالضياع إذا ما اجتمعت السلطات الثلاث          
رأوا فقـد   ، وتحقيقاً لهـذه الفكـرة      ، "  أو تركزت في هيئة واحدة    ، في قبضة شخص واحد     

وأن يكون لكل واحدة من هـذه       ، السلطات الثلاث بين هيئات مستقلة      هذه  أن توزع   ضرورة  
كما اتجهوا إلـى  ، اؤها الذين لا يشتركون في عضوية أيٍ من الهيئتين الأخريين الهيئات أعض 

أن يستبعدوا إلى أكبر حد ممكن مشاركة أيٍ من أعضاء هذه الهيئات الثلاث في سلطة تقرير                
 فقد استبعد واضعو    ،وتطبيقاً لذلك    ، أو إنهاء العضوية في الهيئتين الأخريين     ، منح العضوية   
 هذه المهمة إلى الشعب  واوأسند، كي فكرة انتخاب الرئيس بواسطة الكونجرس       الدستور الأمري 

ومن ناحية أخرى فإن الدستور الأمريكي لم يسـند         ، تأميناً لاستقلاله في مواجهة الكونجرس      
الكونجرس ؛ وبخصـوص السـلطة      مجلسي  إلى الرئيس أي دور في اختيار أي من أعضاء          

  .بير من الاستقلال في مواجهة السلطتين الأخريين القضائية فإنها أيضاً تتمتع بقدر ك
 

 سـلطة حـل      الجمهوريـة  رئـيس فإن الدستور الأمريكي لم يمـنح       ، وكذلك أيضاً    
حيث يملـك  ،  بعكس الوضع المستقر في النظام البرلماني،  Dissolve Congress الكونجرس

الكـونجرس لـم   أعضـاء   فإن ،في مقابل ذلك  و . رئيس السلطة التنفيذية سلطة حل البرلمان     
يصوتوا على طـرح أو     السلطة المقررة للبرلمان في ظل نظام حكومة الوزارة في أن            وايمنح

سواء من الرئيس أو من أي عضو آخر مـن أعضـاء    Vote of no Confidenceالثقة حجب 
ة وإلى جانب ذلك فقد أسبغ الدستور الأمريكي على قضاة كل من المحكم           ،  )١(السلطة التنفيذية 

 . العليا والمحاكم الأدنى درجة حصانة ضد العزل

                                                
  : راجع في ذلك )١( 

                                      .54., p.cit ., op The American Presidency; , ClintonRossiter - 
. 400.p, .cit.e, op Droit Constitutionnel et Institutions Politiqu;éHauriou, Andr - 



 
 
 

٥١٣ 
يتمثل فـي سـلطة   ،  القاعدة  على هذهاستثناء وحيداًولكن الدستور الأمريكي أورد    

مـن أعضـاء    آخـر    أو نائب الرئيس أو أي عضـو          الأمريكي  الرئيس عزلالكونجرس في   
) من مجلس النـواب  أي ( السلطتين التنفيذية والقضائية من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي       

فعـلاً   وأدينـوا    ، غيرهما من الجنايات والجنح الكبرى    الخيانة أو الرشوة أو     ارتكاب جريمة   ب
 العملية من خلالكله وذلك ،  )أمام مجلس الشيوخ  من خلال محاكمة تجرى      ( بمثل هذه التهم  
 .  Impeachment   الاتهام الجنائي أو المحاكمة البرلمانيةمعروفة باسمالدستورية ال

 

نجد أنه تضمن العديد من النصـوص       ، الأمريكي  الاتحادي  وبالرجوع إلى الدستور    
  :هي التالية و،  Impeachmentالاتهام الجنائي عملية والفقرات المتعلقة ب

 

        :علـى أن     ويـنص    : من الدستور من الدستور البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة الأولى         البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة الأولى          ـ ١
 .)١( "نيابيالاتهام التوجيه لس النواب وحده سلطة لمج تكون  ...."
      : علـى أن      وتـنص  : البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور         البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور          ـ ٢
وعنـد   ،  الاتهام النيابي  قضايافي جميع   لمحاكمة  ا  إجراء سلطةوحده  تكون لمجلس الشيوخ     "

تتنـاول  وعنـدما    ، يدلون بـالإقرار  ين أو   يجب أن يقسم أعضاؤه اليم    اجتماعه لهذا الغرض    
ولا ،  رئيس المحكمة العليا   جلسات مجلس الشيوخ  يترأس  ، رئيس الولايات المتحدة    المحاكمة  

    .)٢(" بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين أي شخصيدان 
 ـ ويـنص  : البند السابع من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور      البند السابع من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور       ـ ٣         :ه علـى أن
  أي ( ن المنصب  حد الاقصاء ع    الاتهام الجنائي  حالات أن يتعدى الحكم الصادر في       ينبغيلا   "

ع بمنصب يقتضي ثقة أو يدر ربحاً       وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب رفيع أو للتمت        ، )العزل  
يكون إلى جانب ذلك عرضة للاتهام فالمحاكمـة      ولكن الشخص المدان    ، في الولايات المتحدة    

   .)٣("العقاب طبقاً للقانون والحكم  ثم
                                                

) ١ ( AArrtt..  II..  SSeecc..22,,  CCll..55  ((HHoouussee  iimmppeeaacchheess))  :" The House of Representatives ... shall have 
the sole Power of Impeachment.".                                                                                        

) ٢( AArrtt..11,,  SSeecc..33,,  CCll..66    ((SSeennaattee  ttrr iieess))  ::" The Senate shall have the sole Power to try all 
Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. 
When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside; And no 
Person shall be convicted without the Concurrence of two-thirds of the Members 
present.".                                                                                                                               

) ٣( AArrtt..11,,  SSeecc..33,,  CCll..77  ::" Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than 
to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, 
Trust, or Profit under the United States; but the Party convicted shall, nevertheless, be 
liable and subject to Indictment, Trial, Judgment, and Punishment, according to Law".   
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تكون  " : على أن وينص :البند الأول من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور   البند الأول من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور   ـ   ٤

 عن الجرائم المقترفة فـي حـق الولايـات          العفو ومنح، تنفيذ الأحكام   إرجاء  للرئيس سلطة   
   .)١("  الاتهام الجنائيحالاتحدة إلا في المت
يعزل الرئيس ونائب "  :على أن وتنص    : : من المادة الثانية من الدستور من المادة الثانية من الدستوررة الرابعة رة الرابعة الفقالفقـ   ٥

 بالخيانة  عند اتهامهم وإدانتهم  من مناصبهم    لولايات المتحدة ن المدنيين ل  موظفيال وجميعالرئيس  
  .)٢(" الكبرىجنح  من الجنايات والغيرهماأو  أو الرشوة

  مـن  كـل قضاة  يبقى   "  وتنص على أن    : : الدستور  الدستور  من  من الفقرة الأولى من المادة الثالثة    الفقرة الأولى من المادة الثالثة    ـ   ٦
 .)٣( " مناصبهم ما دام سلوكهم حميداًشاغلين" الأدنى درجة " الأخرى المحاكم  والمحكمة العليا

تـتم  "  وتنص على أن  : :الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدسـتور الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدسـتور البند الثالث من البند الثالث من ـ   ٧
  .)٤( "أمام هيئة محلفين ، تهام الجنائي الاحالاتما عدا ،  في جميع الجرائم المحاكمة

 

تبين النطـاق   نلاحظ أنها  ، الدستورية السابقةوبتدقيق النظر في النصوص والفقرات 
دور كل  و، وهي الكونجرس   الاتهام  حق  تحدد الجهة التي تملك     ف، العام لعملية الاتهام الجنائي     

ن  الخاضعي حدد أيضاً الأشخاص   ت كما،  في عملية المحاكمة البرلمانية      من مجلسي الكونجرس  
والعقوبة التـي   ، المحاكمة  وأسس أو أسباب هذه     ، حاكمة البرلمانية   لسلطة الكونجرس في الم   

 .يمكن أن توقع بحق الشخص المدان 
 

 الأمريكـي  الكونجرس سلطة سنتناول بالدراسة في هذا المبحث، وبناء على ما تقدم     
 ، المحاكمة البرلمانية  ماهية بيان   خلالمن  وذلك  ، انياً أعضاء السلطة التنفيذية برلم    في محاكمة 

العملية  تطبيقاتهاثم  ، والعقوبة المقررة في الدستور في حال تمت الإدانة         ، ونظامها الإجرائي   
 :الثلاثة التالية مطالب ال وسيكون ذلك كله من خلال،  الأمريكيعبر التاريخ الدستوري 

 

 رلمانية  المحاكمة البماهية: المطلب الأول 
 النظام الإجرائي للمحاكمة البرلمانية والعقوبة المقررة: المطلب الثاني 
 تطبيقات المحاكمة البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية: المطلب الثالث 

                                                
) ١( AArrtt..IIII,,  SSeecc..22,,  CCll..11  ((PPaarrddoonnss))  ::" The President ... shall have Power to grant Reprieves 

and Pardons for offences against the United States, except in Cases of Impeachment ".    
) ٢(    AArrtt..IIII,,  SSeecc..44  ((GGrroouunnddss  ffoorr))  : " The President, Vice President and all civil Officers of 

the United States, shall be removed from Office on Impeachment for and Conviction of, 
Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.".                                            

) ٣(  AArrtt..IIIIII,,  SSeecc..11  ((JJuuddggeess  hhoolldd  ooffffiiccee  dduurriinngg  ggoooodd  bbeehhaavviioorr))  :" The Judges, both of the 
Supreme and inferior courts, shall hold their Offices during good Behaviour ...".             

) ٤ ( AArrtt..IIIIII,,  SSeecc..22,,  CCll..33  ((TTrriiaa ll  bbyy  jjuurryy,,  eexxcceepptt  ffoorr   iimmppeeaacchhmmeennttss)) : "The Trial of all 
Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury , ..." .                                        
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 المطلب الأول

  المحاكمة البرلمانية ماهية

 :تمهيد وتقسيم 
 فالمناقشات التي دارت ، حديثة النشأةليست  )١( "Impeachment"  الـ فكرةإن  

هذه الفكرة  ترجع إذ، )٢( الدستور الأمريكي ذاتههي أقدم من في الولايات المتحدةبخصوصها 
 جرى البرلمان الإنجليزي على محاكمة وزراء الملك حيث،  القرن الرابع عشرفي نشأتها إلى
وقد ،  الح الشعبتتعارض ومصأو تنفيذهم لأوامر ملكية ، على القانونخروجهم والقضاة عند 

من المستشارين " التاج أو " الحق في اتهام رجال الملك  )  المجلس الأدنى( العموم مجلسلكان 
 ) المجلس الأعلى (  اللورداتمجلسمن اختصاص  المحاكمة  سلطةتفي حين كان، والوزراء 
لى من ـ ع  عقوبة الإعدامبما فيهاـ  عقوباتيملك سلطة توقيع مختلف أنواع الالذي كان 

 كان يعد إذ،  على أن الملك لم يكن يخضع لهذا النوع من المحاكمة،  تثبت إدانته من هؤلاء
، The king can do no wrong " يخطئالملك لا "  لمبدأ القائل بأنل وفقاً الخطأ من اًمعصوم

 .  أحد المبادىء المسلم بها في القانون العام الإنجليزيوهو
 المسـتعمر  عـن    هااستقلال قبل   ( مريكيةمستعمرات الأ حكومات ال معظم  وقد أخذت    

 Articlesطبقاً لمواد التحالف  (  المستقلة حديثاً الأمريكية دساتير الولاياتوكذا ، )البريطاني 

                                                
 :  لها معنيان في اللغة Impeachmentإلى إن كلمة في هذا الصدد  تجدر الإشارة  )١ (

أن   ـ بعد مجلس النواب في الولايات المتحدةيمكن لمن خلالها  لتيخاصة العملية الا يشير إلى  :المعنى الأول
الجـرائم   مـن  (جريمـة أو أكثـر    ارتكاببيتقصى حقيقة أمر معين ويصيغ لائحة الاتهام ـ أن يوجه التهم  

 .  في الحكومة الفيدرالية بعض الموظفين المدنيين ضد  )المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور
 general removalسلطة الكونجرس العامة في العزليمكن أن يستعمل كإشارة مختصرة إلى  : المعنى الثاني

power of Congress   ، واحـدة أو  بارتكاب توجيه الاتهاماب في سلطة مجلس النو( حيث تتضمن كلاً من 
أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور إلى من يرى اتهامه من أصـحاب المناصـب     

 وإقصائه، في إجراء المحاكمة لذلك المسؤول المتهم       سلطة مجلس الشيوخ    (  +  )المدنية في الحكومة الفيدرالية   
 .) وتقرير عدم صلاحيته لتولي أي منصب آخر في الولايات المتحدة ، ن منصبه عـ في حال ثبوت إدانته ـ 

ونرى أن أفضل ترجمة لهذا المصطلح ،  Impeachment   وهذا المعنى الأخير هو الذي نقصده من مصطلح 
  . " بواسطة الكونجرسالاتهام الجنائي" أو " المحاكمة البرلمانية " : هي 

The Constitutional Limits to Impeachment and Its  :, Michael J Gerhardt:   أنظر في ذلك 
 ). 3.at footnote No ( 2., p)8919, 1., Issue No68eview, Volume Texas Law R(, Alternatives 

 p.Ibid ,…The Constitutional Limits to Impeachment hardt, Ger ,.2.                    :أنظر   )٢ (



 
 
 

٥١٦ 
of Confederation   ـالذي كان   أو التعاهديالاتحاد الكونفدراليوضع التي كانت تنظم   اًقائم

الإنجليزي البرلماني  نقلاً عن النظام     المذكورمة البرلمانية   بأسلوب المحاك  ) بين هذه الولايات  
 . )١(في المحاكمة بما شمله من تطورات خلال القرنين الخامس والسادس عشر

 

 ترجع في أصولها     في النظام الأمريكي   المحاكمة البرلمانية فكرة  الرغم من أن    وعلى  
  ،ومها ليس واحداً في كـلا النظـامين          مفه إلا أن ، البرلماني الإنجليزي   إلى النظام   التاريخية  

 الدستور الأمريكي على مفهوم المحاكمة البرلمانية ابتكارات عديدة جعلـت           أدخل واضعو  فلقد
  . )٢( من زوايا عديدةنجليزيعن نظيره الإيتميز نظام المحاكمة الأمريكي 

                                                
 :لمزيد من التفاصيل عن أصول نشأة الاتهام الجنائي في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة أنظر  )١ (

Guide to the Congress of the United  Congressional Quarterly :ImpeachmentPower of  -
States. RReepprroodduucceedd  iinn  ««  IImmppeeaacchhmmeenntt::   SSeelleecctteedd  MMaatteerr iiaa llss » prepared by the Committee 
on the Judiciary of the U.S. House of Representatives, 93rd Cong., 1st Sess. October 9, 
1973. (Washington: U.S. GPO, 1973), p.706 .                                                                     

                .425., p) By Alexander Hamilton ( 65.Federalist No, .cit.op Federalist;The  - 

 بأن واضعي الدستور الاتحادي تبنوا فكرة الاتهام الجنائي أو المحاكمة البرلمانية نقلاً عـن                هاملتون     ويذكر
مجلـس   في حـين كـان    ، حيث كان مجلس العموم يتولى جهة الادعاء        ، النظام المطبق في بريطانيا العظمى      

 .ولايات الأمريكية بعد الاستقلال  دساتير الوهو أيضاً ما انتهجته، اللوردات يختص بالمحاكمة وتقرير العقوبة 
 The Origins and Scope of Presidential Impeachment;: Romney, Matthew R  -

(University of Utah ,Hinckley Journal of Politics, Vol 2, No.1, spring 2000 ), pp.67-72.   
عن نظيره في American impeachment system  يكيامة البرلمانية في أمرالمحاكنظام  يختلف مفهوم  )٢ (

 :  أهمها ما يلي في نواح عديدةبريطانيا 
 scope of  ـ بينما حدد الآباء المؤسسين للدستور الأمريكـي دائـرة الجـرائم القابلـة للاتهـام الجنـائي      ١

impeachable offenses  ،ـ  ، نح الكبـرى  وحصروها بـ الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات والج
واعترف لنفسه بالحرية المطلقة في تكييف ، رفض البرلمان الانجليزي أن يحدد هذه الجرائم على سبيل الحصر    

 .الجريمة وتحديد العقوبة 
بينما ،  ـ الدستور الأمريكي حصر الاتهام الجنائي في الموظفين المدنيين التابعين لحكومة الولايات المتحدة  ٢

 شخص كان بارتكاب أية جنايـة أو  أيأن يتهم   House of Commonsمح لمجلس العمومالنظام الانجليزي س
 .وذلك باستثناء أفراد العائلة الحاكمة ، سواء أكان الشخص المذنب من الأشراف أو من عامة الشعب ، جنحة 

د الموظف  ـ مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لإصدار قرار الإدانة ض ٣
بينما مجلس اللوردات البريطاني لا يحتاج لإصدار مثل هذا القرار إلـى تلـك          ، ) وهي أغلبية مشددة    ( المتهم  

 ) .وهي أغلبية بسيطة ( حيث يصدر قرار الإدانة بموافقة الأغلبية العادية ، الأغلبية المشددة 
 الذي يمكن أن تسفر عنه المحاكمة البرلمانية  ـ في الولايات المتحدة حدد الدستور الأمريكي العقاب المحتمل ٤

الحرمان من تولي بعض المناصب في حكومة الولايـات   بالعزل من المنصب أوفي حال ثبوت التهمة والإدانة   
. فضلاً عن إمكانية الملاحقة عن نفس التهمة أمام المحاكم العادية وفقاً لقواعد القانون العـام         ، المتحدة مستقبلاً   

حيث يهتم بالمصـلحة     ، علاجياًي أن أسلوب المحاكمة البرلمانية في النظام الأمريكي صمم ليكون           وهو ما يعن  
                            =. أكثر من اهتمامه بمعاقبة الشخص الموجه إليه الاتهام public interest العامة 



 
 
 

٥١٧ 
ـ عـن ماهيـة الاتهـام الجنـائي أو     ـ وبشيء من التفصيل  وسنتحدث فيما يلي  

 ثلاثـة   خلالوذلك من   ، في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية       حاكمة البرلمانية   الم
 :فروع رئيسية وفقاً لما يلي 

 

 تعريف المحاكمة البرلمانية :الفرع الأول 
  الخاضعون للمحاكمة البرلمانية الأشخاص :الفرع الثاني 
 أسباب المحاكمة البرلمانية :الفرع الثالث 

 طبيعة المحاكمة البرلمانية : ابع الفرع الر
                                                                                                                   

ن يقضي بأية عقوبة يراها مناسبة ضـد            بينما في النظام البرلماني الإنجليزي يستطيع مجلس اللوردات أ            = 
أو ، أو مصادرة للأمـلاك     ) عقوبة الموت أي الاعدام     ( تكون فقدان الحياة    وهذه العقوبة قد    ، الشخص المذنب   

 loss of life or property or exile or imprisonment.  أو السجن ، النفي 
بينما يحـرم   ، بعد اتهامه برلمانياً وثبوت إدانته       عن أي واحد     pardonـ الملك في إنجلترة يمكنه أن يعفو         ٥

البند الأول من الفقرة الثانية مـن  أنظر نص  ( الأمريكي رئيس السلطة التنفيذية من هذا الحق صراحة         الدستور  
 ) .المادة الثانية من الدستور الأمريكي 

لى مشورة وزرائـه تطبيقـاً    باعتباره لا يتصرف إلا بناء ع(ء لا يخطى ـ نظراً لأن الملك في إنجلترة  ٦
مسـؤول   غيـر   فهـو ) The king can not act alone" الملك لا يعمل منفـرداً  " للمبدأ القائل بأن 
Irresponsible  ولا ، وبالتالي فإن ذاته مصونة لا تمـس  ،  عن أعماله سواء من الناحية السياسية أو الجنائية

بينما ينص الدستور الأمريكي صراحة على أن   ، قبل البرلمان   يمكن أن يكون محلاً لاتهام جنائي يوجه إليه من          
الرئيس في الولايات المتحدة مسؤول في حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات 

 .وتبعاً لذلك فهو يمكن أن يتهم ويحاكم ويعاقب ، والجنح الكبرى 
جراء المحاكمة البرلمانية تتضـمن الإجـراءات الجنائيـة العاديـة     ـ الإجراءات المتبعة في بريطانيا عند إ    ٧

ordinary criminal proceedings ،  بينما يتم الفصل في الولايات المتحدة بين إجراءات المحاكمة البرلمانية
 .والإجراءات الجنائية العادية 

بينما يقرر الدستور الأمريكـي  ، قضاة ـ الإنجليز لديهم وسائل بديلة غير الاتهام الجنائي لعزل الموظفين وال   ٨
 .من مناصبهم  federal judgesبأن الاتهام الجنائي هو الإجراء الوحيد لعزل القضاة الفيدراليين 

 :أنظر في ذلك 
 ;AlternativesThe Constitutional Limits to Impeachment and Its  :JGerhardt, Michael  -

op.cit., p.23 ( at footnote No.116 ) .                                                                                      
- Bazan, Elizabeth B; " Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, 
Procedure, and Practice "; (U.S. Library of Congress, Congressional Research Service 
(CRS) Report 98-186 A. Washington: February 27, 1998), p.1.           

     ;ConstitutionImpeachment of Civil Officers under the Federal .: Yankwich, Leon R -
(Washington D.C., Georgetown Law Journal, volume 26, no. 4, May 1938).   
Reproduced in « IImmppeeaacchhmmeenntt  ::   SSeelleecctteedd  MMaatteerr iiaa llss », prepared by the Committee on the 
Judiciary of the U.S. House of Representatives, 93rd Cong., 1st Sess. October 9, 1973. 
(Washington: U.S. GPO, 1973), pp.690, 691.                                                                      



 
 
 

٥١٨ 
 الفرع الأول

 

 تعريف المحاكمة البرلمانية
 

المتعلقة بالاتهام في مواد الدستور لما جاء ـ وفقاً  تعريف المحاكمة البرلمانية  يمكن 
 ـ يقوم   الدستورية التي  تلك العملية    : "أنها  ب ـ  السابق ذكرها  الجنائي الكـونجرس   امن خلاله

ن المـدنيين التـابعين     مـوظفي أيٍ مـن ال   أو   أو نائبه  الولايات المتحدة    سرئيعزل  بالأمريكي  
وجه لهـم   في حال   ،  من أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية من مناصبهم         لولايات المتحدة ل

غيرهما من الجنايـات  الخيانة أو الرشوة أو ارتكاب جريمة  ب) من مجلس النواب ( نيابياتهام  
 من خـلال محاكمـة      واحدة أو أكثر من هذه الجرائم      بارتكاب فعلاً   وأدينوا،  والجنح الكبرى 
    .)١(" ) مجلس الشيوخ (تجرى بواسطة 

 
 الفرع الثاني

 

 الأشخاص الخاضعون للمحاكمة البرلمانية
 

Persons Subject to Impeachment 
 

 يسالـرئ يعزل   : "  بأن ر الأمريكي  الدستو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من     تقضي  
عنـد اتهـامهم   مـن مناصـبهم      جميع الموظفين المدنيين للولايات المتحدة      و ب الرئيس نائ و

المشرع الدستوري في الولايات المتحدة     أن  ، ويستفاد من هذا النص      " .إلخ   ....... وإدانتهم
اتهـام  للكونجرس الأمريكي أن يوجه لهـم        الذين يمكن    الأشخاصقد بين على سبيل الحصر      

،  كاب جريمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات والجنح الكبـرى          جنائي بارت 
 :ثلاثة أصناف وهؤلاء الأشخاص هم 

 . The President الرئيس الأمريكي  ـ١
 . )٢(Vice President   الرئيسنائبـ ـ  ٢

                                                
 Impeachment , Frequently Asked Questions:"Huckabee, David C, et al " : أنظـر  )١ (

(Congressional Research Service (CRS), January 8, 1999), p.5.                                         
 حيال أحدٍ مـن ام البرلماني لم تتخذ اجراءات الاتهتجدر الإشارة إلى أنه عبر التاريخ الدستوري الأمريكي          )٢ (

وذلـك  ، Schuyler Colfax  شويلر كولفاكسنائب الرئيس تتعلق بسوى مرة واحدة نواب رئيس الجمهورية 
 ،لمنسوبة إلى نائب الرئيس كولفاكس قامت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بالتحقيق في تهم الفساد اعندما 

 .موبيلير كية جريدت وهي التي عرفت بفضيحة الشركة الأمري
 .  ٢ في الهامش رقم ٤٦٩ص : هذا الخصوص راجع ما سبق ذكره في 



 
 
 

٥١٩ 
 All civil Officers of the United  في الولايات المتحـدة نين المدنيالموظفيجميع   ـ٣

States :   مـوظفي  تشـمل جميـع   لهذا فقد قيل بأنها ، واسعة للغاية فضفاضة ووهذه العبارة
قضـائية أو   مهـامهم     كانت سواء، الولايات المتحدة الذين يتم تعيينهم في الحكومة الفيدرالية         

  .)١(فئة كبار الموظفين أو من فئة موظفي الدرجات الدنياوسواء كانوا من ، إدارية أو تنفيذية 
 

 :)٢(على أنها تشمل"  Civil Officers" فقد جرى تفسير العبارة السابقة ، ومع ذلك 
 

 ـ  Cabinet كأعضـاء الـوزارة   (  التنفيذيةعضاء السلطةمن أالموظفين الفيدراليين كبار  أ 

officials   ًمشورة مجلس الشيوخ وموافقته طبقاً لمـا        يعينهم الرئيس بناء على      الذين،  )مثلا
  . ) الأمريكيالمادة الثانية من الدستورند الثاني من الفقرة الثانية من الب ( "ند التعييناتب" جاء في

 ـب   وهذا مستفاد مـن نـص  :  بما فيهم قضاة المحكمة العليا الأمريكية  القضاة الفيدراليون 
ين حيث يدخل القضاة ضمن فئة الموظفين المدني      ،  من الدستور    الفقرة الرابعة من المادة الثانية    الفقرة الرابعة من المادة الثانية    

الفقرة الأولى من المادة الثالثة مـن        كما أنه مستفاد أيضاً من نص        التابعين للولايات المتحدة ؛   
الأدنى " المحاكم الأخرى   و  المحكمة العليا  يبقى قضاة كل من   " والتي تنص على أن     ، الدستور  

هؤلاء  جرى تفسير هذه المادة على أن        وقد ؛""ما دام سلوكهم حميداً     ما دام سلوكهم حميداً     شاغلين مناصبهم   " درجة  
فلا يجوز بالتالي  ،  والتصرف وا حسني السلوك   طالما كان  ،مدى الحياة مناصبهم  يشغلون   القضاة

الخيانة أو الرشوة أو غيرهما      ارتكابهم   بناء على عزلهم من مناصبهم إلا     متهم و كاتهامهم ومحا 
 .)٣( من جانبهمMisbehavior سوء تصرفوهو ما ينم عن ،  الكبرىمن الجنايات والجنح 

                                                
 :أنظر في ذلك   )١ (
, .cit. op;ConstitutionImpeachment of Civil Officers under the Federal Yankwich;  -

p.691.                                                                                                                                    
, 2., Vol.cit.; opCommentaries on the Constitution of the United States:  Story, Joseph-

Ch. X (The Senate) , Section 790, p.258 .                                                                             
 : عن ذلك بقوله  "Story  "وقد عبر

« All officers of the United States, therefore, who hold their appointments under the 
national government, whether their duties are executive or judicial, in the highest or in 
the lowest departments of the government, with the exception of officers in the army 
and navy, are properly civil officers within the meaning of the constitution, and liable 
to impeachment » .                                                                                                                

 :في ذلك  أنظر  )٢ (
A Guide to the Rules, : House Practice Holmes & Johnson, Charles W ; . Brown, Wm -

. S.U: Washington, st Sess1th Cong, 108( ;  Precedents, and Procedures of the House
GPO, Second edition, 2003 ), Chapter 27( Impeachment), pp.588, 589.                             
- Bazan; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and 
Practice; op.cit., pp.22, 23 .               

، برلمانية في الولايات المتحدة     تطبيقات المحاكمة ال  وهو المتعلق ب  ، راجع المطلب الثالث من هذا المبحث         )٣ (
 . ٥٦٢ ، ٥٦١ص ،  تتعلق بقضاة فيدراليينظ أن الغالبية العظمى من التطبيقات العملية لهذه المحاكمةيلاححيث 



 
 
 

٥٢٠ 
 يخضـعون  هناك طائفة من الأشـخاص لا  إلى أن، جدر الإشارة في هذا الصدد   وت 

  :وهؤلاء هم ، لمحاكمة البرلمانيةلسلطة الكونجرس في ا
 

يخضـع   لا  أو العادي فلا شك أن الفرد الخاص:Private Citizens  ـ الأفراد العاديين  ١
عندما كان م المرتكبة من قبله   من ذلك الجرائ   ويستثنى، للاتهام والمحاكمة من قبل الكونجرس      

 سـكرتير محاكمة تم الكشف عنه خلال  وهذا الأمر .يتبوأ منصباً عاماً في الحكومة الفيدرالية     
" بيلناب " حيث استقال ،  ١٨٧٦  عامفي  William W. Belknapو بيلناب الحرب وليام دبلي
ته أمام مجلـس    اء محاكم أثنو ؛من قبل مجلس النواب     ضده  تبني مواد الاتهام     من منصبه قبل  

مـن  لا يملك الصـلاحية   بأن مجلس الشيوخ  "بيلناب"   القانوني لـمستشارال لاد، ج الشيوخ  
ـ ووافق الرئيس جرانـت علـى     لأنه استقال من منصبه ،ة موكلهالناحية الدستورية لمحاكم 

وتنخلع عنه ، دياً عا يصبح فرداً "بيلناب " وبالتالي فإن  ، اتهامه رسمياًقبل طلب الاستقالة ـ  
 لحجج كل من الأعضاء وبعد استماع مجلس الشيوخ .Civil Officer صفة الموظف المدني 
خلص إلـى  ، والمستشار القانوني للمدعى عليه ،  House managersممثلي مجلس النواب 

عندما كـان  أن سكرتير الحرب السابق يخضع للمحاكمة البرلمانية بسبب الأفعال التي ارتكبها        
  .)١(وذلك على الرغم من استقالته من منصبه الوزاري قبل اتهامه ، زيراً للحربو

 

 ـ٢ لا يعتبـرون  وهؤلاء أيضاً :  Military & Navy officers ضباط الجيش والبحرية  
لمحاكمـة  لاتهام وا ل بالتالي لا يخضعون و، في الولايات المتحدة    نيين  الموظفين المد طائفة  من  

  أو محاكمةتهامأية محاولة لا قط تجرِحيث لم  ، ده التاريخ الأمريكي    ا يؤك وهو م ، )٢(البرلمانية
وهو أن ضباط   ، واضح   السبب في ذلك   و،  )٣(  من أفراد القوات المسلحة الأمريكية     أي واحد 

 وغيرهـا   ،العسكرية الخاصة   لتشريعات  لطبقاً  لمحاكمة والتأديب   ل الجيش والبحرية يخضعون  
                                                

 Hinds' Precedents of the House of Representatives of the : Hinds, Asher  :في ذلك أنظر  )١ (
      .321-310., pp2007., Sec)Nature of impeachment (63., Ch3., Vol.cit.op,  United States 

 Commentaries on the Constitution of the United States: Story, Joseph ; : في ذلك  أنظر )٢ (
op.cit., Vol.2, Ch. X (The Senate) , Sec.790 , pp.257 , 258 .                                                 

، الواردة في النص الدستوري civil Officers" الموظفين المدنيين  " لعبارة في معرض تفسيره  Storyويقول  
،  Military" عسكري " ومن هذه المعاني أنها تستخدم كمقابل لكلمة ، معانٍ مختلفة   civil"  مدني " بأن لكلمة 

أو ، ا حياة عسـكرية  ويقابله، حياة مدنية   :  فيقال مثلاً    لتمييز بين شيئين بإظهار التضاد بينهما     أي أنها تستخدم ل   
... " جميع الموظفين المدنيين " وبالتالي فعندما يقول النص الدستوري ، ويقابله شخص عسكري ، شخص مدني 

 .Military and Naval officers وكذلك موظفي البحرية ، فإنه يستثني من ذلك الموظفين العسكريين 
 ;s under the Federal ConstitutionImpeachment of Civil OfficerYankwich; :  أنظـر  )٣ (

op.cit., p.691.                                                                                                                        



 
 
 

٥٢١ 
لطبيعة الخاصـة   ا  أن ناهيك عن ، لأعراف المقررة في زمن الحرب      وا قواعدمن القوانين وال  

 المعاقبـة  الاختصـاص ب  ينعقـد أن  يتطلب  ،  الانضباط العسكري  عليةوفا، للواجبات العسكرية 
المعرفـة  خاصة وأن مجلس الشيوخ نادراً ما يمتلـك         ،  Courts-martial  العسكرية للمحاكم

 يجعله غير مؤهل للحكم على أفعـال الرجـال         مما، في الشؤون العسكرية والبحرية     الخبرة  و
  .)١(بقرارات المحاكم العسكريةالتامة ا فإن الدستور كانت لديه الثقة ولهذ، العسكريين 

 

فـي  أعضـاء   وهؤلاء سواء أكانوا : Members of Congress أعضاء الكونجرس ـ  ٣
 ستقرت هذه القاعـدة    ا وقد ،  الاتهام الجنائي  لا يخضعون لإجراءات   النواب أو الشيوخ   مجلس

التي كانت جاريـة أمـام مجلـس         المحاكمة البرلمانية  حيث أوقفت إجراءات     ١٧٩٧منذ عام   
 أن مجلس الشيوخ لا يملك الصلاحية الدستورية        بدعوى، " وليام بلونت " الشيوخ ضد السيناتور    

 " civil officer "لا يعتبر موظفـاً مـدنياً    وذلك لأن عضو مجلس الشيوخ ، لمحاكمته برلمانياً 
ينبغـي أن   وبالتالي فإنـه لا     ،  )٢(ممن تشملهم نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور         

                                                
 : في ذلك أنظر  )١ (
, 2, Vol.cit. op;tesStaCommentaries on the Constitution of the United  :Joseph Story, -

Ch. X (The Senate), Sec. 790, pp.258, 259 .                                                                         

 :بقوله عملية الاتهام والمحاكمة البرلمانية السبب في استثناء موظفي الجيش والبحرية من  " Story" بينوقد 
« The reason for excepting military and naval officers is, that they are subject to trial 
and punishment according to a peculiar military code, the laws, rules, and usages of 
war. The very nature and efficiency of military duties and discipline require this 
summary and exclusive jurisdiction…..… Indeed, in military and naval affairs it is quite 
clear, that the senate could scarcely possess competent knowledge or experience to 
decide upon the acts of military men; so much are these acts to be governed by mere 
usage, and custom, by military discipline, and military discretion, that the constitution 
has wisely committed the whole trust to the decision of courts-martial» .                           

s A Guide to the Rules, Precedents, and Procedure: House Practice  Brown & Johnson;-
                                                 .588.p ,2.sec ,)Impeachment( 27 .Ch ,.cit.; opof the House 

 لا يخضـعون للاتهـام الجنـائي    military officersموظفي القوات المسلحة "  في هذا المرجع بأن وقد جاء
impeachment  ،أديبيـة  وذلك منذ أن أصبحوا خاضعين للإجراءات الت Disciplinary measures  ًطبقـا 

   " . Military Codes ةللتشريعات والقوانين العسكري
 : في ذلك  أنظر )٢ (
; The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation :S.R.C -

op.cit., p.584 (with Footnote No. 754) .                                                                                

- Brown & Johnson; House Practice: A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures 
of the House; op.cit., Ch. 27 (Impeachment), sec. 2, p.589.            

 : جاء في هذا المرجع بهذا الخصوص بأن د وق



 
 
 

٥٢٢ 
،  ناهيك عن أن بلونت لم يعد عضواً في مجلس الشـيوخ             (لمحاكمة البرلمانية   ا لإجراءات   يخضع

    بالثقـة  وة  العضـوي لإخلاله بواجبـات    نظراً  ،  عضوية المجلس ه من   د بطر هذا الأخير حيث قام   
،  مادة الأولى من الدستور الأمريكي     من ال  السادسة ذلك نص الفقرة     ويؤيد، )١()التي منح إياها    

 ـ           دني خاضـع لسـلطة     وهي التي تحظر الجمع بين عضوية الكونجرس وتولي أي منصب م
 .)٢(الولايات المتحدة

 

مل السلطة  بمجلسيه كاالكونجرسفإن المشرع الدستوري قد خول   ، وفضلاً عن ذلك    
كما خوله  ، الأعضاء الذين يخلون بواجبات العضوية      على  التي يراها مناسبة    ع العقوبات   توقيل

وبالتـالي  ، )٣(في حال وافقت على ذلك أغلبية الثلثين       أي عضو من أعضائه   أيضاً سلطة طرد    
 .)٤(أي عضو من أعضائه المحاكمة البرلمانية حيال أسلوبإلى ليست هناك حاجة للجوء 

                                                                                                                   
« A Member of Congress is not a "civil Officer" within the meaning of the impeachment 
provisions of the Constitution. The contention that a Senator was not a civil officer 
within the meaning of the impeachment provisions of the Constitution was sustained by 
the Senate in 1799. The Senate dismissed impeachment charges brought to its bar by the 
House, finding that an impeachment of a Senator was beyond its jurisdiction ».                

 : أنظر في ذلك  )١ (
, .cit. op;Statesves of the United Hinds' Precedents of the House of Representati :Hinds -

Vol.3, Ch.70 (Impeachment & Trial Of William Blount), Sec.2316, pp.669- 678 .             
 , DC, Essential Books,Washington( :ImpeachmentA Citizen's Guide to  :Alan Hirsch, -

1998), pp.10, 11 .                                                                                                                  
 : عن ذلك بقوله Alanوعبر 

 « Members of Congress may not be impeached. Although this is not clear from the text 
of the Constitution, it was established by America's very first impeachment trial. In 
1797, the House of Representatives impeached Senator William Blount… In his trial 

" civil officers"Blount argued that members of Congress are not before the Senate, 
ot appointed by the , because they are nsubject to impeachment under the Constitution

President. By a vote of 14 to 11, the Senate endorsed the argument and acquitted 
Blount. No member of Congress has been impeached since.» .                                         

                                  .852. p,.cit.p o;..…ivil Officers under Impeachment of C.: Yankwich - 
 .  ٢ الهامش مع ٣٧٩ص  ،  راجع بخصوص نص الفقرة السادسة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي )٢ (
 لكل من: " على أن ، من المادة الأولى من الدستور الأمريكي  ) افي البند الثاني منه(  تنص الفقرة الخامسة  )٣ (

وأن يعاقب أعضاءه فـي  ، )قواعد نظام العمل بداخله ( أن يقرر لائحة إجراءاته ) النواب والشيوخ   ( ين  المجلس
 " .   أحد الأعضاء طردكما يمكنه بموافقة ثلثي عدد الأعضاء ، حال إخلالهم بالنظام 

« Each House may determine the rules of its proceedings, punish its members for 
disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a member». 

 p.cit. ; opA Citizen's Guide to Impeachment  :Hirsch, Alan ,.11.              : أنظر في ذلك  )٤ (



 
 
 

٥٢٣ 
 لثرع الثاالف

 

 أسباب المحاكمة البرلمانية
 

Grounds for Impeachment 
 

الفقـرة    بموجب  الأمريكي الكونجرس  في الولايات المتحدة   المشرع الدستوري  خول 
عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع المـوظفين       "  الدستور سلطة    منالرابعة من المادة الثانية     

غيرهمـا   أو   الرشوة أو   بالخيانةعند اتهامهم وإدانتهم    المدنيين للولايات المتحدة من مناصبهم      
 .  "من الجنايات والجنح الكبرى

 

قد حدد ـ على سـبيل الحصـر ـ      أن الدستور الأمريكي،  هذا النص  منويستفاد
 : الآتية وهي،  المحاكمة البرلمانية أسسأو أسباب 

    :Treason  ـ الخيانة ١
في الفقرة الثالثة من   حيث جاء   ، ها  اته تعريف دستور الأمريكي ذ  ال تولىوهذه الجريمة   

،  إلا بشن حرب عليها   تكون  لا   الولايات المتحدة    بحقالخيانة  جريمة  : " بأن  المادة الثالثة منه    
 ، جريمـة هـذه ال  ونظراً لخطورة   ،  "  لهم والمساعدةقديم العون   ت أعدائها و  بالانضمام إلى أو  
 إلا استناداً إلـى   لا يدان أحد بتهمة الخيانة    "بأنهتور   الدس قررفقد  ، الآثار التي تترتب عليها     و

بناء علـى   أو  ، رأيا فعلاً اقتراف الفعل المكون لجريمة الخيانة        بأنهما   يشهدان   شهادة شاهدين 
 .) ١( " في محاكمة علنيةلهذا الفعل بارتكابه المتهماعتراف 

 

    : Bribery   ـ الرشوة٢
  offenseبالرغم من أنها كانت تعتبر جريمة ، تعريف في الدستور  لهالم يرد وهذه

القائم على العـرف   وهو النظام(  Common Law بالـ المسمى نظام القانوني الأمريكيلوفقاً ل
تـاريخ  أول كونجرس فـي       فقد سن  كلٍوعلى  ،  ) والمبادىء العامة المقررة في أحكام القضاء     

 من العـام  نيسان / في نهاية شهر أبريل  Bribery Statuteللرشوة تشريعاً الولايات المتحدة 
 .)٢(بيان أركانها بدقة ومعنى الرشوةديد تح منه ٢١الفقرة بموجبه تولت  ، ١٧٩٠

                                                
 :تالي  وقد جرى نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي على النحو ال )١ (

AArrttiiccllee  IIIIII,,  SSeeccttiioonn  33 : « Treason against the United States, shall consist only in levying 
war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No 
person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the 
same overt act, or on confession in open court ».                                                                

مع العلم بأن هذا ، )  Act of April 30, 1790, Sec. 21, 1 Stat. 117: (  يشار إليه بـ  وهذا التشريع )٢ (
=  أكتوبر من ٢٣في  حيث أصدر الكونجرس ، ١٩٦٢ في سنة  كان آخرهاتعرض للتجديد مرات عديدةالقانون 



 
 
 

٥٢٤ 
   :" High crimes and misdemeanors "    الخطيرةـ الجنايات والجنح ٣

 

ولا الاتحـادي   لا في الدستور     ،  مدلولهما الأمريكيالمشرع  يبين  لم  وهذان السببان   
، )١(الخيانة والرشـوة   السابقينللسببينوذلك خلافاً ، الولايات المتحدة  من قوانين ي قانونفي أ 

  .ووضوح  بدقة مفهوم كل منهماـ كما ذكرنا قبل قليل ـ  الدستور والقانون حيث حدد
 

اختلـف  فقد ،  »  الجنايات والجنح الخطيرة«يكتنف عبارة   الغموض الذي    اوأمام هذ 
،  لهـذه العبـارة   حول التفسير الصـحيح   في الولايات المتحدة الأمريكية نرجال الفقه والقانو  

   : )٢( التاليةهيرئيسية   اتجاهات ثلاثةوانقسموا في ذلك إلى
 

لا  تشير ضمناً إلى أنه    » الجنايات والجنح الخطيرة     « عبارة   أنيرى أنصاره     :الاتجاه الأول 
 ـ  ـ أو غيره من الموظفين الوأن يرتكب الرئيس  بد  أحـد   خاضعين للمحاكمـة البرلمانيـة 

 الفيدرالية أو في القـانون  المعاقب عليها في القوانين الجنائية Criminal acts الأفعال الجرمية
                                                                                                                   

، أيضاً مرات عديدة تعديله  وهذا الأخير جرى، ) Act of Oct. 23, 1962 ( تلك السنة قانون محاربة الرشوة 
   الرشـوة  تحديد دقيـق لمـدلول  من القانون المذكور ٢٠١وقد ورد في الفقرة  ، ١٩٩٤كان آخرها تعديل سنة     

  Federal Anti-Bribery Act, 18 U.S.C. Section 201( 1994 ).                              ركانها وأ
مجموعة قوانين وتشريعات (  مدونة الولايات المتحدة : راجع في تفاصيل مفهوم الرشوة في النظام الأمريكي  ـ

  .٢٠٠٠طبعة سنة ، ) الولايات المتحدة 
. S.ished by the Office of the Law Revision Counsel of the Upubl :United States Code 

House of Representatives, (Washington :U.S. GPO, 2000 Edition ),Title 18( Crimes and 
Criminal Procedure ), Part I (Crimes ), Chapter 11 ( Bribery, Graft, and Conflicts of 
Interest ), Section 201( Bribery of public officials and witnesses ) .                                    

 

  html.browse/uscode/gov.gpoaccess.www://http :  Available at 
The Constitution of the United States of America; Analysis and :  S.R.C: أنظـر   )١ (

.                                                                                              758., p.cit.; opInterpretation 
 : أنظر التفاصيللمزيد من   )٢ (

Constitutional Grounds : House of Representatives, Committee on the Judiciary. S.U -
d 93.  Staff of the Impeachment Inquiry; Report, by thefor Presidential Impeachment

Congress, 2d Session. February 1974. (U.S. Government Printing Office, Washington: 
1974), pp.4 – 27 .                                                                                                                  
- Berger, Raoul : " Impeachment for 'High Crimes and Misdemeanors' "; ( Southern 
California Law Review Volume 44, 1971). Reproduced in « IImmppeeaacchhmmeenntt::   SSeelleecctteedd  
MMaatteerr iiaa llss », prepared by the Committee on the Judiciary of the U.S. House of 
Representatives, 93rd Cong., 1st Sess. October 9, 1973. (Washington: U.S. GPO, 1973), 
pp.617-662 .           

After the Impeachment " High Crimes and Misdemeanors"The Scope of : Kinkopf, Neil -
& Contemporary  Duke University, Law :North Carolina, Durham(of President Clinton 

Problems journal, Winter/Spring 2000, Vol.63, No.1 & 2), pp.201-221 .                           



 
 
 

٥٢٥ 
 ـ ( Common Law والسوابق القضائية المسمى بالـ العام المبني على العرف أن يرتكـب  ك

كمة البرلمانية والعزل مـن   لكي تتخذ ضده إجراءات المحا    )  إلخ .. ..اغتصابجريمة قتل أو    
وهذا الاتجاه كان يمثله العديد من أعضاء الكونجرس والمستشارين القانونيين          .  العامالمنصب  

أنـدرو  : تخاذ إجراءات الاتهام الجنائي ضـد الرؤسـاء الثلاثـة السـابقين             االذين عارضوا   
 .وبيل كلينتون ،  ريتشارد نيكسون، جونسون

 

 ، نفسـه الأمريكـي  جهة نظرهم تلك بنصوص الدستور  ويبرر أنصار هذا الاتجاه و    
والتي يبدو منها أنها تتحدث عن مصطلحات       ، ذاتها المادة الثانية    ومنها نص الفقرة الرابعة من    

.  ) جنحة، جناية ، رشوة ، خيانة (   Criminal law termsتعد من مفردات القانون الجنائي 
على سـبيل  ف ؛ تؤيد هذا التفسير الأمريكيالدستورالأماكن في كما يوجد هناك أيضاً العديد من     

 ـالدسـتور   هـذا   المادة الثالثة من    البند الثالث من الفقرة الثانية من        يقضي   المثال تـتم  " أن  ب
 الاتهام البرلماني حالات باستثناء،  أمام هيئة محلفينAll Crimes المحاكمة في جميع الجرائم 

 except in cases of impeachment " ،أن ، تضح من مضمون هذا النص الدسـتوري  يو
وبنـاء   ، Criminal offense يتم التعامل معه على أنه جريمة جنائية  Impeachmentالـ 

 .فإن الاتهام الجنائي يتطلب ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ، على ذلك 
 

انية من المادة الثانية    البند الأول من الفقرة الث    ونفس الشيء يقال بالنسبة لما ورد في         
 Offenses الجـرائم الرئيس الأمريكي سلطة منح العفو عن       يخول  وهو الذي   ، من الدستور   

وهذه الجملة تشير ضمناً    ، حالات الاتهام البرلماني      باستثناء المقترفة في حق الولايات المتحدة    
الأفعال  تهام البرلماني أو   وأنهم فكروا بأن الا     لا بد   الأمريكي إلى أن الآباء المؤسسين للدستور    

في قواعد اللغـة  حتى و(   Criminal in nature التي ستشكل دعامة له هي جنائية بطبيعتها
 ـ  مـن  " الاتهام الجنائي   " وهو هنا    المستثنىأن يكون   و لابد    "الاستثناء"   العربية المتعلقة ب

 ) .   "حدةالجرائم المقترفة ضد الولايات المت"  وهو  المستثنى منهنفس جنس
 

 »الخطيـرة   الجنايات والجنح    «يميل أنصاره إلى التوسع في تفسير عبارة        و  :الاتجاه الثاني 
صـره   ينبغي حأن مدلول هذه العبارة لاويرون في هذا الصدد ،  الدستوري الواردة في النص 

 ـبعـض    لأن هناك    ،المعاقب عليها في القانون الجنائي العام        جنائيةالرائم  جال في  رفاتالتص
تشـكل    فإنها مع ذلك و،  قانون العقوبات يعاقب عليها    تشكل جرائم جنائية  قد لا   التي  الأخرى  

 فإن مدلول عبـارة    ، وبناء عليه     .مبرراً كافياً للمحاكمة البرلمانية والعزل من المنصب العام       
تشـكل  الوقـائع التـي     ،  يشمل بالاضافة إلى الجرائم الجنائية       »الخطيرة  الجنايات والجنح    «



 
 
 

٥٢٦ 
 Betrayal orللثقة العامـة  " خرقاً " أو خيانةً  ،  Abuse of powerستعمال السلطة لا إساءةً

Violation of public trust التي يتطلبها المنصب  .  
 

المحاكمـة البرلمانيـة    بقـولهم أن    ، ويبرر أصحاب هذا الاتجاه وجهة نظرهم تلك        
فليس الهـدف منهـا معاقبـة       ، ائية التقليدية   تختلف في أهدافها وطبيعتها عن المحاكمات الجن      

ة على سـلامة    وإنما الهدف الأكبر من ورائها هو المحافظ      ، المسؤول الذي ستجرى محاكمته     
ومثل هذه المحافظة لا يمكن أن تتحقق إذا اقتصر نظام الاتهام البرلماني            ، )١(النظام الدستوري 

 : في ذلك إلى حجتين أساسيتينهؤلاء  ويستند ؛على الأفعال التي تشكل جرائم جنائية فقط 
 

 

 ـالأمريكـي   في وضع الدسـتور     واشارك ممنأن كبار الشراح الأمريكيين     : الأولى  الحجة    ـ
 .)٢(هذا التفسير الواسع فسروا النص الدستوري ـماديسون وجون جاي وهاملتون أمثال 

                                                
Constitutional : House of Representatives, Committee on the Judiciary. S.U : في أنظر ) ١( 

                                  .            59 – 56., pp.cit. op;ImpeachmentGrounds for Presidential  

 وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي خلصت في تقريرها      
  ـ  أثناء التحقيق الذي أجرته  الجمهوريةرؤساء ضد الذي أعدته بخصوص المعايير الدستورية للاتهام الجنائي

الاتهام الجنـائي هـو   : " لاتهامات المنسوبة للرئيس ريتشارد نيكسون ـ إلى أن   حول ا١٩٧٤في مطلع العام 
التي ترتكب ضد   serious offenses موجه ضد الجرائم الخطيرةconstitutional remedy  علاج دستوري

طبيعة جنائية كمـا هـو   من بالضرورة أن تكون وهذه الجرائم ليس ،  system of governmentنظام الحكم 
 انتهاكـات أو تجـاوزات     إذ من الممكن أن تشـكل هـذه الجـرائم          ،الرشوة  ال بالنسبة لجريمتي الخيانة و    الح

 structure of government  الحكومة بنيان أو تركيبsubvert  تخّرب  constitutional wrongsدستورية
 .الدستور ذاته  قأو تخر، undermine the integrity of office  و نزاهة المنصبسلامة  تنال منأو 

 By Alexander Hamilton ( 65.Federalist No, .cit.op; FederalistThe (,   :راجع في ذلك  ) ٢( 
pp.423, 424                                                                                                                           

 في هذا الصدد بأن المواضيع التي تخضع لولاية المحكمة التي ستتولى إجـراء المحاكمـة           ون هاملت     ويذكر
أو بمعنى ، هي تلك المخالفات التي تنشأ من سوء تصرف الموظفين العموميين ) أي مجلس الشيوخ ( البرلمانية  

لفات هي من طبيعـة يمكـن       وهذه المخا . آخر التي تنتج عن إساءة استعمال أو انتهاك الثقة العامة إلى حد ما              
.                               لأنها تتعلق بصورة أساسية بالأضرار التي ألحقت مباشرة بالمجتمع نفسه ، "سياسية " وصفها بأنها 

« The subjects of its (court for the trial of impeachments) jurisdiction are those offenses 
which proceed from the misconduct of public men, or, in other words, from the abuse 
or violation of some public trust. They are of a nature which may with peculiar 

injuries done immediately to , as they relate chiefly to property be denominated Political
                                                                                                           .    » the society itself 

التي استخدمها هاملتون تشير إلى ما " إساءة استعمال أو انتهاك الثقة العامة "      وتجدر الإشارة إلى أن عبارة 
وإساءة استخدام السلطة هي  .  Abuse of power" مال السلطة إساءة استع" هو معروف على نحو واسع بـ 

       =  criminal lawالقانون الجنائي violateذاك التصرف من جانب أحد الموظفين العموميين الذي قد لا ينتهك 



 
 
 

٥٢٧ 
لسياسـية والمسـؤولية    ومفادها أن النص الدستوري ذاته ميز بين المسؤولية ا        : الثانية  الحجة  

ممـا  ، س بديلاً عن المحاكمة الجنائيـة       الجنائية حين قرر أن الاتهام الذي قد ينتهي بالعزل لي         
وأن بعض الانحرافـات أو الإسـاءات       ، يشهد بأن لكل من النظامين نطاقه الخاص والمميز         

 . ضد النظام الدستوري للدولة قد لا تنطوي على مخالفات جنائية البالغة 

 الجرائم التـي تصـلح أساسـاً للاتهـام          ه بأن يسلم أصحاب هذا الاتجا   ،  ذلك   ومع 
كبيرة ينبغي أن تكون على درجة      ، حتى ولو لم تكن من طبيعة جنائية        ، والمحاكمة البرلمانية   

 . )١(بحيث تهدد سلامة النظام الدستوري للدولة بصورة جدية، من الخطورة 
 

 ، التوسيع من سلطة الكونجرس في المحاكمة البرلمانيـة  وهو اتجاه يبالغ في    :ثالثالاتجاه ال 
ر لى منح الكونجرس الأمريكي سلطة اعتبار أي فعل يقـدر أن خطورتـه تبـر           إحيث يذهب   

  .العزل من المنصب سبباً للمحاكمة البرلمانية 
                                                                                                                   

 ويكيـف هـاملتون  . ولكنه قد ينتهك أحد واجبات المنصب التي أقسم على تنفيذها بأمانة وإخلاص    ، مباشرة  = 
وتفترض إسـاءة   . أي الأمة بأكملها    ، بوضوح مثل هذا الانتهاك على أنه أذى أو ضرر يصيب المجتمع نفسه             

المكاسب الشخصية  إستعمال السلطة أن شخصاً ما يسيء عن عمدٍ إستعمال سلطات منصبه بهدف تحقيق بعض               
شكل يلى الرغم من أن عمله قد لا وذلك ع،  التي قد تلحق الأذى بالأمة على نحو لا يمكن إصلاحه           السياسيةأو  

 .  الدستور  نصوص بنود أولأحدانتهاكاً أو خرقاً مباشراً 
"  اغتصـاب السـلطة     "      كما أنه من الممكن أن يندرج ضمن مفهوم إساءة استخدام السلطة ما يسمى بــ                

Usurpation of Power  ،خرق مبدأ أي  ( أي اغتصاب سلطة تعود لفرع آخر من فروع الحكومة الفيدرالية
ولكنه ينتهك نصـوص    ،  جرمياً   فعلاً مع ملاحظة أن مثل هذا الاغتصاب للسلطة لا يشكل           ،) فصل السلطات   

لأن ، فعلى سبيل المثال لا يجوز للرئيس أن يتخذ قراراً منفرداً بشن الحرب ضـد إحـدى الـدول                   . الدستور  
إعـلان  " هو الجهة المختصة بسلطة ـ من الدستور  طبقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى ـ الكونجرس  

وورط البلاد في الدخول في حرب مع ، فإن فعل الرئيس مثل هذا الأمر ، ... " الحرب والتفويض برد الاعتداء     
فإن هذا يشكل مبـرراً كافيـاً   ،  دولة أخرى من غير موافقة الكونجرس أو من دون الحصول على تفويض منه     

 .ته وعزله من منصبه لاتهام الرئيس وإدان
Constitutional : House of Representatives, Committee on the Judiciary. S.U  :أنظـر   )١( 

                                                    .    59. p,.cit. op;ImpeachmentGrounds for Presidential  

كل سوء ليس :  " النواب الأمريكي تقريرها المشار إليه سابقاً بالقول  وقد ختمت اللجنة القضائية التابعة لمجلس 
 Not all presidential misconduct is"  أن يشكل سـبباً كافيـاً للاتهـام الجنـائي     يمكني تصرف رئاس

sufficient to constitute grounds for impeachment ،   جاءتـا  " الجنايات والجنح " بدليل أن كلمتي
وذلـك  ، جرائم كبرى أو خطيرة وذلك للإشارة إلى أن هذه الجرائم هي في طبيعتها  ، "high"ن بكلمة   مسبوقتي

ولهذا فإنها يجب أن تكون مسـتندة       ، بالنسبة للأمة   بالغ الخطورة     إجراء لأن عملية اتهام ومحاكمة الرئيس تعد     
الأداءِ مـع   أو  ، هـا الدسـتورية     فقط على التصرف غير المتوافق بصورة جدية إما مع شكل الحكومة ومبادئ           

 " . للمنصب الرئاسي الدستورية للواجبات الصحيح



 
 
 

٥٢٨ 
أمـام  ، )١(Gerald R. Ford فورد   جيرالدالرأي عبر عنه عضو الكونجرسوهذا 
لإتهـام    الفاشـلة  هثناء محاولت أ،  ١٩٧٠عام  نيسان من ال   / أبريلمنتصف  في  مجلس النواب   

في  أكد فورد حيث ، William Douglas  "وليام دوغلاس"  العلياالفيدرالية  المحكمة قاضي
الجواب الأفضل والأصح    بأن   ، الجنائيمعرض تساؤله عن الجريمة التي تصلح سبباً للاتهام         

 أي فعل تعـده الأغلبيـة   «  له هيتصلح أساساًام الجنائي أو التي   القابلة للاته  الجريمة   هو أن 
 ويعده ، الاتهاميه ـ صالحاً لتوج معينة من التاريخ  ـ في فترةلأعضاء مجلس النواب  العادية 

تتطلب عزل المتهم مـن   مجلس الشيوخ على درجة من الخطورة  ثلثا الأعضاء الحاضرين في   
  .)٢(»منصبه 

                                                
عمل كعضو في ، مهنته محامٍ  ، ١٩١٣هو من مواليد سنة " جيرالد رودولف فورد "  تجدر الإشارة إلى أن     )١ (

 حـزب   وكان يتزعم خلالهـا    ، ١٩٧٣ حتى عام    ١٩٤٩ سنة ممتدة من عام      ٢٤مجلس النواب الأمريكي لمدة     
 كما عمل فـورد كنائـب  ،  House Minority Leaderفي مجلس النواب ) أي الحزب الجمهوري ( الأقلية 

 مـن  Nixonإلا أنه بعد استقالة الـرئيس نيكسـون    ، ١٩٧٤ / ١٩٧٣خلال الفترة   (  للرئيس ريتشارد نيكسون  
 ١٩٧٤آب /  أغسـطس  ٩الفترة من ( نجح بالفوز إلى منصب الرئاسة   ، وترجيت  ومنصبه في أعقاب فضيحة     

         . للولايات المتحدة  ٣٨وبذلك أصبح فورد الرئيس الـ ،  ) ١٩٧٧كانون الثاني /  يناير ٢٠حتى 
منح فورد سلفه نيكسـون     ،       وبعد مضي شهر واحد فقط على تسلمه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة    

عن جميع الجرائم التي يمكن أن يكون قد ارتكبهـا خـلال   blanket pardon عفواً شاملاً ) الصديق الحميم ( 
وبذلك يكون قد أعفي من الملاحقة الجنائيـة أمـام       ،  ١٩٧٤آب  /  أغسطس ٩لغاية  تموز  /  يوليو ٢٠من  فترة  ال

والتي يمكن أن تكون موضع ملاحقة أمام أيـة جهـة      ، المحاكم الجنائية العادية عن جميع الأعمال التي اقترفها       
ما أدى ـ وفقاً لما أجمع عليه المؤرخون ـ إلى خسارة فورد في إقناع هيئة الناخبين في إعـادة    وهو . كانت 

  . ١٩٧٦انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 
مـن علـى شـبكة     Wikipedia encyclopediaموسوعة ويكيبيديا الالكترونية : لمزيد من التفاصيل أنظر 
   http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Rudolph_Ford       :                الانترنت على الرابط التالي

 : عن ذلك بقوله " فورد "  وقد عبر  )٢ (
peachable imThe only honest answer is that an ?  is an impeachable offense,What, then«
to be at a it  considers jority of the House of Representativeswhatever a ma offense is

given moment in history; conviction results from whatever offense or offenses two-thirds 
of the other body [Senate]  considers to be sufficiently serious to require removal of the 
accused from office ».                                                                                                           

 :أنظر في التفاصيل 
Gerald Ford's Remarks on the Impeachment of Supreme Court Justice William  -

Impeach Justice Douglas, Box : House Floor Speech: Citation (1970, 15il Douglas, Apr
D29, Gerald R. Ford Congressional Papers, Gerald R. Ford Library . 21.p), p.6.             

                     htm.f700415/speeches/library/edu.utexas.ford.www://http: Available at  
- Berger, Raoul: "Impeachment for 'High Crimes and Misdemeanors' "; op.cit., p.617 .   

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Rudolph_Ford


 
 
 

٥٢٩ 
 ê عبارةلمدلوبخصوص ما نراه    " High crimes and misdemeanors ": 

 

أواخـر  ( حتى الآن   لا بد من الإشارة إلى أنه لم يصدر عن القضاء الأمريكي            بداية   
الواردة فـي نـص     " الجنايات والجنح الخطيرة    " د فحوى عبارة    أي حكم يحد   ) ٢٠٠٥العام  

 علـى   ياً من الآراء السـالفة الـذكر      أو يرجح أ  ، الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور        
 فإن مسلك الكونجرس في الحالات القليلة التي مارس فيها سلطة           ،الأخرى ؛ وفضلاً عن ذلك      

وذلـك لأن   ، لم يؤدِ إلى إعطاء معنى واضح للعبارة المـذكورة          المحاكمة البرلمانية   الاتهام و 
 ت بحقهم إجـراءات الاتهـام  قرارات الاتهام التي وجهها مجلس النواب ضد أولئك الذين اتخذ        

وبعضـها  ، جرائم جنائيـة  ديد من المواد أو التهم التي شكّل بعضها  دائماً الع الجنائي تضمنت 
، اسـتعمال السـلطة    إسـاءة  ك ،في القانون الأمريكيجرائم جنائية لا تعد   أفعالاً  ل  الآخر شكّ 

فـي الحكومـة الفيدراليـة    بالثقة الواجب توافرها فيمن يتولى أحد المناصب المدنية  الإخلال  و
 السلطة والإخـلال  إساءة استعمالمعرفة ما إذا كانت يصعب  وبالتالي فإنه   ، للولايات المتحدة   

أم يتعين أن يوجد بجوارهما أفعال أخـرى        ، للمحاكمة البرلمانية    وحدهما كمبرر  يكفيانبالثقة  
 .صب الحكومي خلال توليه للمنيكون الشخص المتهم قد اقترفها جنائية تشكل جرائم 

 

عبـارة   توسعة لا مبرر لها لمدلول     فيهالثالث  الأخير أي    أن الاتجاه ، والرأي عندي   
فلا شـك أن    ، النص الدستوري   روح  وخروج واضح على    ،  » الجنايات والجنح الخطيرة     «

        سيحدد بأغلبية أعضائه الأفعال التـي تنـدرج ضـمن عبـارة            هو من    القول بأن الكونجرس  

سيجعل الباب  ، البرلمانية  للاتهام والمحاكمة   كافياً   سبباً   وتشكل »يات والجنح الخطيرة     الجنا «
بحيـث يمكـن أن     ، لهذه العبارة   مفتوحاً على مصراعيه أمام التفسيرات والتأويلات المختلفة        

، وجهة نظـر فـورد      الدستوري  ولهذا فقد رفض أكثر فقهاء القانون       ، تعني تقريباً أي شيء     
عريف فورد الواسع يمكن أن يستعمل لعزل موظفي السلطة التنفيذية الغير مرغوب          ورأوا أن ت  

وهذه حقيقة غير   ، ى غير محددة    أو أسباب أخر  ، فيهم من مناصبهم لأسباب قد تكون سياسية        
فلا شك أن سلاح الاتهام الجنائي الذي يملكه الكونجرس هو سلاح ذو حدين          ، خافية على أحد    

A Double-Edged Weapon   ، للأغراض التي أفصح عنهـا الآبـاء   سلاح هذا الفقد يستخدم
كمـا قـد    ، للخطر  دولة وعدم تعريضه    النظام الدستوري لل  وهي حماية   ، المؤسسين للدستور   

التي من أجلهـا وضـع نظـام        لأسباب أخرى لا علاقة لها بالأهداف والغايات        أيضاً  يستخدم  
أو لأسباب  ، أو لأغراض سياسية  ،  خصية بحتة ض ش كأن يستخدم لأغرا  ،  المحاكمة البرلمانية 
 لرئيس الولايـات    ١٩٩٩ سنةفي  ت  يجرأولعل المحاكمة الأخيرة التي     . )١(أخرى غير محددة  

                                                
 p, .cit.; opA Citizen's Guide to Impeachment  :Hirsch, Alan.17.               : أنظر في ذلك  )١ (



 
 
 

٥٣٠ 
هذه وراء حيث أجمع المحللون على أن الهدف من     ، المتحدة بيل كلينتون أبرز مثال على ذلك        

، من الحزب المنافس  خصومه   مخطط لها بدقة من قبل    ة لم يكن سوى لأسباب سياسية       المحاكم
أملاً في فوز الجمهوريين فـي  ، ومنها تشويه صورة الديمقراطيين أمام الرأي العام الأمريكي        

عندما نجـح  ، فعلاً حققه الجمهوريون   وهو ما   ، الانتخابات الرئاسية التي كانت على الأبواب       
  .)١(بات الرئاسة في انتخا بالفوز "جورج دبليو بوش"  مرشحهم

 

 على ذلك المناقشـات     نادليلو، محل نظر   فإنه أيضاً   ، ما بخصوص الاتجاه الثاني     وأ
، ١٧٨٧التي دارت بين الزعماء المجتمعين في المؤتمر الدستوري المنعقد في فيلادلفيا سـنة              

حيـث كـان    ، النص الذي حدد الاتهامات التي تشكل سبباً للمحاكمة البرلمانيـة           عند صياغة   
 بناء علـى اتهامـه       السلطة التنفيذية  رئيس أن يعزل     " هو ادىء الأمر في ب ص الذي اقترح    الن

، )٢(" neglect of duty  الواجب أداءالإهمال في أو mal-practice  بسوء التصرفوإدانته 
                                                

 ,An Ugly :  lintonThe Impeachment of President CKaren A ; Popp  : أنظر في التفاصيل  )١( 
  Duke University, Law and: North Carolina, Durham (Mix of Three Powerful Forces

Contemporary Problems journal ; Volume 63, Winter/Spring 2000 ), pp.223 -224 .          

ئن قام ول،  من قبل مجلس النواب  بأن الرئيس كلينتون ما كان يجب أن يتهم      في مقالته هذه  " كيرن  "      ويذكر  
بأن محاكمة  : قائلاً   "كيرن  "  ويستطرد   .فإنه قد برأَ بشكل صحيح من قبل مجلس الشيوخ           ، هذا الأخير باتهامه  

وهو (  ـ المحقق المستقل  ١: وهي ، الرئيس كلينتون كان يقف وراءها مزيج بشع من ثلاث قوى مؤثرة للغاية 
 عملياً السلطات غير المحدودة التي منح إياها لأغراض الكشف عن حقيقة الاتهامات             الذي استغل ) كينيث ستار   

الذي يسيطر عليه النواب الجمهوريـون  ،  ـ الكونجرس المتحيز أو المتحزب٢المنسوبة للرئيس بيل كلينتون       
...  وتلفزيـون  ومجلات وراديوف  ـ أجهزة الإعلام من صح ٣الراغبون بالفوز في قيادة وتوجيه دفة الحكم  

 .    اللجوء الى معالجة الموضوعات المثيرة على تحقيق الربح من خلال كان هدفها العملالتي طالما ، إلخ 
« …. it appeared that the 1998-99 impeachment debacle resulted in large part from an 

 who abused his t counselan independen:  ugly mix of three extremely powerful forces
that was motivated by extreme congressional partisanship virtually unlimited power; 

outlets that continuously sought media the desire to gain control of the government; and 
to profit from the sensationalism of it all and consistently flouted standards of 
professional journalism along the way ….. » .                                                                     

 : في ذلك  أنظر )٢ (
; The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation:  S.R.C -

op.cit., p.586.                                                                                                                        
 :وقد جاء في هذا المرجع بأن 

« The framers early adopted, on June 2, a provision that the Executive should be 
.           » 'neglect of duty' or practice-malent and conviction ''of removable by impeachm 

- Madison, James; The Debates in the Federal Convention of 1787, which framed the 
Constitution of the United States of America: op.cit., (Saturday, Jun 2, 1787), p.50 & 
p.130 (Resolve No. 9).      

  =:يليما وب تعيين رئيس السلطة التنفيذية أسللمتابعة النقاش حول المخصص  ،اليومقشات ذلك وقد ورد في منا



 
 
 

٥٣١ 
إلى ارتكاب جريمـة   The Committee of Detailصيل من قبل لجنة التفثم عدلت الصياغة 

قامت لجنة ثم ، Treason (or) Bribery or Corruption ''  "الفسادالخيانة أو الرشوة أو 
جعلتها مقتصـرة  حيث ، باختصار العبارة السابقة    The Committee of Elevenالأحد عشر

اعترض  ١٧٨٧من العام    أيلول    /وفي الثامن من سبتمبر   . )١( فقط  "الرشوة وأالخيانة  " على  
ر أسباب الاتهام الجنـائي فـي   على حص Colonel George Mason ميسن  جورجالكولونيل

 القابلة للاتهام    أو الجرائم  لمعيار المخالفات  اًورأى أن في ذلك تضييق    ،  الخيانة أو الرشوة فقط   
الكبيـرة   العديد مـن الجـرائم   طالت في الدستور سوف لن      ةف معر فالخيانة كما هي  ، الجنائي  

هذا فقد اقترح ميسن إضافة     ؛ ول  محاولات تخريب أو إفساد الدستور    ومن ضمنها   ، الخطيرة  و
ليصـبح  ، " الرشوة "  كلمة مباشرة بعد"  or maladministration  سوء الإدارةأو " عبارة 
اعتـرض   ماديسـون جيمس  غير أن   .  " سوء الإدارة  الخيانة أو الرشوة أو    " كالتاليالنص  
لرئيس تحت  ومن شأنها أن تضع ا    ،   جداً غامضة" سوء الإدارة    " ورأى أن عبارة  ،  ذلك   على

فيعمل على إقصائه من منصبه ببساطة وبكل سهولة كلما اعتقد أن إدارته            ، رحمة الكونجرس   
، Gover. Morris  وفيرنير مـوريس جوقد أيده في ذلك . لم تكن جيدة على النحو المطلوب 

ضـد  يـاً    كاف اًضمان يعتبر ،الرئاسةالانتخاب الذي يتكرر كل أربع سنوات لمنصب        أن   رأىو
   ميسن عبـارة  جورج  سحب  فقد  ، وبناء على ذلك     .دارة من جانب الرئيس ومعاونيه      سوء الإ 

 .)٢("خطيرة ال جنح والجناياتغيرهما من الأو  " عبارةبواستبدلها " سوء الإدارة " 
 

فإن واضعي الدستور الأمريكي قد استبعدوا كافة العبارات التي تجعل مـن            ، وهكذا  
سـوء    :كعبـارات ،  الثقة فقط مبرراً للمحاكمة البرلمانيـة        إساءة استعمال السلطة أو فقدان    

  . أو سوء الإدارة،  أو الفساد ، أو الإهمال في أداء الواجب، التصرف 
                                                                                                                   
« Mr. WILLIAMSON seconded by Mr. DAVIE moved to add to the last Clause, the 
words – "and to be removable on impeachment & conviction of mal-practice or neglect 
of duty" – which was agreed to ».           

The Constitution of the United States of America; Analysis and :  S.R.C: أنظـر   )١ (
             .                                                                                 586., p.cit.; opInterpretation 

 ;cit. op;1787The Debates in the Federal Convention of Madison, James.,  : أنظـر  )٢ (
p.562 (Tuesday: September 8, 1787) .                                                                                  

 :ي  نذكر ما يلورد في مناقشات ذلك اليوممما و
« Col. Mason: Why is the provision restrained to Treason & bribery only? Treason as 
defined in the Constitution will not reach many great and dangerous offences…AAtttteemmppttss  
ttoo  ssuubbvveerrtt  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  TTrreeaassoonn  aass  aabboovvee  ddeeffiinneedd…….. , it is the more 
necessary to extend the power of impeachments. He moved to add after "bribery" "or 

during  a term will be equivalent to a tenure gueSo va Madison.. …"maladministration
other  "substitutes& " maladministration"withdrew  Mason. Col. pleasure of the Senate

high crimes & misdemeanors against the State" ».                                                              



 
 
 

٥٣٢ 
فإن السماح للكونجرس باتهام الرئيس ومحاكمته ثم عزلـه مـن           ،  ومن جانب آخر  

 خـلَّ أن ي ـأولاً   :نه من شـأ  ، إساءة استعمال السلطة أو فقدان الثقة فقطمنصبه استناداً إلى 
فهـؤلاء وإن   ، ذي أراده واضعو الدستور الأمريكـي     بمبدأ الفصل بين السلطات على النحو ال      

كانوا قد تطلبوا لكي يحقق الفصل بين السلطات أهدافه أن تمارس كل سلطة قدراً من الرقابـة         
سـلطات  إلا أنهم لم يقصدوا من ذلك أن تسيطر إحـدى هـذه ال             ، على غيرها من السلطات   

مـراراً   ذلك يؤدي عملاً إلى ما أكدوا رفضـه          لأن، سيطرة كاملة على غيرها من السلطات       
وهو الجمع بين أكثر من سلطة واحدة من سلطات الدولة في يـد فـرد          ، في أقوالهم   وتكراراً  

 أن يفـتح البـاب علـى    ـثانيـاً     .خشية أن يؤدي ذلك إلى الاستبداد واحد أو هيئة واحدة 
نظراً لتمكين  ، سيطرة كاملة على سلطات الرئيس وتصرفاته       مارسة الكونجرس   مصراعيه لم 

بين الـرئيس    يحدثقد  نزاع  الكونجرس من شهر سلاح الاتهام الجنائي ضد الرئيس عند كل           
 مـن  فقدان الثقة الواجبة و إساءة إستعمال السلطة وذلك لما تتسم به عبارتي    ،والكونجرس  

، إلى الرئيس تهما الكونجرس ما يشاء من الأفعال التي ينسبها         مرونة بالغة تسمح بأن يدرج تح     
ويتحقـق ذلـك   ، وينفسح بذلك المجال للكونجرس لممارسة السيطرة الكاملة علـى الـرئيس         

  . )١( الكونجرسبصورة خاصة في ظل ما هو معلوم من عدم تمتع الرئيس بسلطة حلَّ
 

تحقيق مثل هذه السـيطرة  اً ولا شك أن واضعي الدستور الأمريكي لم يقصدوا إطلاق        
بتقويـة السـلطة    بل على العكس من ذلك كانوا ينادون        ، من جانب الكونجرس على الرئيس      

 .ترجمته فعلاً من خلال نصوص الدستور وهو ما تم،   وتوسيع سلطات الرئيس ،التنفيذية
 

  في صـياغة    الأمريكي المشرعالمصطلحات التي استخدمها      النظر في  ما دقّقنا وإذا  
 high  " other" Treason, Bribery, orنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية مـن الدسـتور  

Crimes and Misdemeanors  ، لتبين لنا من كلمة "other "  الجنايات والجنح الخطيرة أن
High Crimes & Misdemeanors جريمتي الخيانة والرشـوة شتركان مع ت Treason & 

Bribery  طبيعة جنائيةمنكلاهما ولما كانت الخيانة والرشوة ، ة عالطبينفس في criminal 

nature  ، جنائيةالطبيعة  النفسلهما أيضاً كون يفإن الجنايات والجنح الخطيرة لا بد وأن . 
 

هو التي ساقها أنصاره ـ  المقنعة ـ نظراً للحجج  أن الاتجاه الأول ، وحاصل القول
كما أنه يحظى بالقبول مـن      ، قاً مع النصوص الدستورية     والأكثر اتفا ، الأقرب إلى الصواب    

 .الفقهاء والمستشارين القانونيين في الولايات المتحدة رجال الكونجرس وجانب العديد من 
                                                

، مرجع سابق ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، أحمد شوقي .  د : في ذلك  أنظر )١( 
  .٥٩٥ ، ٥٩٤ص 



 
 
 

٥٣٣ 
 الفرع الرابع

 طبيعة المحاكمة البرلمانية
 

Nature of impeachment 
 

فـة العبـارات   استبعدوا كاأن واضعي الدستور الأمريكي  أوضحنا في الفرع السابق     
 كعبارات، حاكمة البرلمانية إساءة استعمال السلطة أو فقدان الثقة فقط مبرراً للم        التي تجعل من    
وذلك خشية أن يقـع     ،  أو سوء الإدارة     أو الإهمال في أداء الواجب أو الفساد       سوء التصرف 

ارتـه   كلما اعتقد أن إدقصائه من منصبه ببساطة    فيعمل على إ   لرئيس تحت رحمة الكونجرس   ا
" طرح  " أو  " حجب  "  نوع   ابتعدوا عن أن تكون هذه المحاكمة من      وهم بذلك   ،  لم تكن جيدة  

فمن المعلـوم أن مجلـس       ، ةالبرلمانيالحكومة  نظام   ظلالتي يتمتع بها البرلمان في       الثقة
على الاختلاف معها   لمجرد  ، ة كلها كوحدة    الثقة من هيئة الوزار   قد يسحب   العموم البريطاني   

شرة إما استقالة المباويكون من نتيجته   ، في إدارة شؤون البلاد      الواجب اتباعها اسة العامة   السي
سحب  كوسيلة غير مباشرة لاستفتاء الشعب في النزاع الذي أدى إلى             أو حل البرلمان   الوزارة

 .)١( في الولايات المتحدة الأمريكيةومثل هذا النظام غير معروف إطلاقاً ، الثقة من الوزارة
 

وذلك  ،  العادية  الجنائية  المحاكمات  مع  لا يتشابه   البرلمانية  المحاكمة نظامكما أن   
هـا الكـونجرس     إجراء  حيـث يتـولى    ، طبيعة تشكيل هذه المحكمة   ب يتعلق أولهما:  لسببين

 بدور كـل مـن هيئـة    مجلس الشيوخيقوم و ، جهة الإدعاء مجلس النواب ل  ثّميف ، الأمريكي
العقاب المحتمل الذي يمكن أن تسفر عنه        نوعفيتعلق ب ، أما السبب الثاني    ؛   المحلفين والقاضي 

العزل  وهو كما بينه الدستور محصور في  ،البرلمانية في حال ثبوت التهمة والإدانة     المحاكمة  
 في حكومة الولايـات المتحـدة        الفيدرالية من المنصب أو الحرمان من تولي بعض المناصب       

نية الملاحقة عن نفس التهمة أمام المحاكم العادية وفقاً لقواعد القانون           عن إمكا  فضلاً، مستقبلاً  
 ـ    ؛  )٢(العام وهو ما يعني أن أسلوب المحاكمة البرلمانية في النظـام الأمريكـي صمليكـون م   

 .حيث يهتم بالمصلحة العامة أكثر من اهتمامه بمعاقبة الشخص الموجه إليه الاتهام  ، علاجياً
 

 العقوبات لتشمل بعض العقوبـات    هذه   لا يجوز التوسع في      فإنه، رى  ومن ناحية أخ    
    أو العقوبـات الماليـة    )  أو الحبس  لاعتقالأو ا الأشغال الشاقة    أو   الإعدامك  ( الأصلية الجنائية

وذلك خلافاً لما هو عليه الحال في نظـام      ، )  إلخ ....  أو المصادرة العينية    المالية الغرامةك (
                                                

 .من هذه الرسالة ٣٧٤ ـ ٣٧٢  ص:أنظر ، تناولنا لخصائص النظام الرئاسيد سبق أن تحدثنا عن ذلك عن  )١( 
  .وما بعدها ٥٥١ص ، ادم  راجع ما سيأي شرحه في الفرع الثالث من المطلب الق )٢( 



 
 
 

٥٣٤ 
لا يسـتطيع أن  فإن الـرئيس الأمريكـي   ، كله وفضلاً عن ذلك   .  العادية   ائيةالمحاكمات الجن 

على من تثبت إدانته من     يستخدم سلطته في العفو بالنسبة للعقوبات التي يوقعها مجلس الشيوخ           
بينما يملك هذه السلطة في شأن العقوبات الجنائية التي توقع بناء           ، )١(المحاكمة البرلمانية خلال  

  .ت الجنائية العادية على المحاكما
 

ممكن لأن المحكمة التأديبية  ، محاكمة تأديبية لا تعتبر المحاكمة البرلمانية، وأيضاً 
أن تعاقب عن كل ما يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة سواء كانت هذه الافعال مجرمة في قانون          

 لا تنحصـر فـي      يبيـة في المحاكم التأد  المقررة  بالإضافة إلى أن العقوبات     ، العقوبات أم لا    
يختلف كلية عن   تشكيل المحاكم التأديبية    علاوة على أن    ، العقوبات المحددة في هذه المحاكمة      

 .)٢(تشكيل هذه المحكمة
 

ثقـة  تعتبر تطبيقاً لنظام سحب الإذا كانت المحاكمة البرلمانية لا ،  على ما تقدمبناء  و
  ؟طبيعتهاإذن فما هي  ،  أو تأديبيةنائيةولا تعتبر محاكمة ج،  المعروف في النظام البرلماني

 

حيث إنهـا لا     ، محكمة تأديبية من نوع خاص    انتهى الفقه إلى اعتبارها     في الواقع   
وهم كما رأينـا الـرئيس ونائبـه       ، تحاكم إلا أنواعاً محددة من الموظفين على سبيل الحصر          

 ولا،  الحكومة الفيدراليـة     وأعضاء وزارته والقضاة الفيدراليين وجميع الموظفين المدنيين في       
يخضع لها رجال القوات المسلحة ولا أعضاء مجلسي الكونجرس باعتبارهم ليسوا مـوظفين             

كما أن توقيع هذه    ،  أيضاًًمدنيين ؛ وهي أيضاً لا توقع إلا عقوبات محددة على سبيل الحصر             
ة جنائية عن نفس    ثانية أمام محكم  العقوبات على الشخص المدان لا يمنع من إمكانية محاكمته          

  .)٣(وهذا أمر يتفق مع طبيعة المحاكمات التأديبية، الأفعال التي أدين بسببها 
 

المحاكمـات  أما السبب في اعتبار المحاكمة البرلمانية لوناً خاصاً أو متميـزاً مـن              
لا عـن طريـق     ،  الأمريكي    الكونجرس إجراء هذه المحاكمة بواسطة   فيرجع إلى   ، التأديبية  
كما يرجع هذا التميز أيضاً     ، قضائية أو السلطات الإدارية ذات الاختصاص التأديبي        السلطة ال 

، لمخالفة إدارية أو غيره   إلى عدم إمكان استناد المحاكمة البرلمانية إلى مجرد ارتكاب الرئيس           
 .)٤(اداً إلى هذا النوع من المخالفاتفي حين يمكن إجراء المحاكمات التأديبية عادة استن

                                                
 . ٥٥٧ص ، ادم راجع ما سيأي شرحه في الفرع الثالث من المطلب الق  )١( 
دراسة مقارنة مع دراسـة     "  الدولة في النظام الديمقراطي      إبراهيم حمدان حسين علي ؛ رئيس     . د  : أنظر    )٢( 

  .٢٢٥ص ، بدون تاريخ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، " خاصة بالنظام الأردني 
  .٢٢٥ص ، إبراهيم حمدان حسين علي ؛ المرجع السابق . د : أنظر   )٣( 
  . ٦٠٠ص ، مرجع سابق ، .... توري للولايات المتحدة  النظام الدسالرئيس في، أحمد شوقي .  د :  أنظر )٤( 



 
 
 

٥٣٥ 

 الثانيالمطلب 

   والعقوبة المقررةلمحاكمة البرلمانيةالنظام الإجرائي ل

 :تمهيد وتقسيم 
لخّصت المجلة الفصلية المعنية بشؤون الكونجرس الأمريكـي طبيعـة المحاكمـة            

إن سلطة المحاكمة البرلمانية ربما هي السلطة الأكثـر  : "  بقولها    ونظامها الإجرائي  البرلمانية
. لـه   بومع ذلك فإنها الأقل استعمالاً مـن قِ       ، ي يملكها الكونجرس    رهبة من بين السلطات الت    

 يعبر عنه في الاصطلاح القانوني علـى ، والمحاكمة البرلمانية في جوهرها هي عمل سياسي      
وقاعـة مجلـس    ، إن مجلس النواب هو المدعي      . أنه موجه ضد مسؤول كبير في الحكومة        

 بدور كل مـن هيئـة المحلفـين          الذي يقوم  ومجلس الشيوخ هو  ، الشيوخ هي قاعة المحكمة     
والعقوبة التي يمكن أن تسفر عنها المحاكمة هي الحكم بالعزل مـن المنصـب أو          ، والقاضي

   .)١( "لا يقبل الاستئنافوهو حكم ، تقرير عدم الأهلية لتولي أي منصب آخر في المستقبل 
 

تمـر  لبرلمانيـة  سلطة الكونجرس الأمريكي في المحاكمـة ا أن ، ويتضح مما سبق    
،  يتولاهـا مجلـس النـواب   و،   هي مرحلة الاتهامـالمرحلة الأولى  : بمرحلتين رئيسيتين   

 ؛ وطبقاً لنصوص الدستوروتجري بواسطة مجلس الشيوخ،   هي مرحلة المحاكمةـوالثانية 
  ، واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في مجلسي الكونجرس النـواب والشـيوخ              الأمريكي

   .  هناك مجموعة من الإجراءات والقواعد ينبغي اتباعها والتقيد بها عند كل مرحلة فإن
 

 

  التـي تمـر بهـا عمليـة        مراحلالسنتناول بالدراسة في هذا المطلب      ، وبناء عليه   
جـراءات  الإو،  ) في فـرع أول  (  في النظام الدستوري للولايات المتحدة       المحاكمة البرلمانية 

 ، ) في فرع ثـان ( المحاكمة هذه  عند إجراء لكونجرس النواب والشيوخ     ا يفي مجلس المتبعة  
 : وذلك على النحو التالي  )في فرع ثالث( الإدانة ب الحكم الصادر ةوالعقوبة المقررة في حال

                                                
Guide to the Congress of the  Quarterly  Congressional:Power of Impeachment : أنظر )١( 

United States ( RReepprroodduucceedd  iinn  ««  IImmppeeaacchhmmeenntt  ::   SSeelleecctteedd  MMaatteerr iiaa llss »; op.cit., p.705.        

 :لة المذكورة عن ذلك بقولها    وقد عبرت المج
« Impeachment is perhaps the most awesome, though the least used, power of Congress. 
In essence, it is a political action, couched in legal terminology, directed against a 
ranking official in government. The House of Representatives is the prosecutor .         
The Senate chamber is the courtroom, and the Senate is the judge and jury. The penalty 
is removal from office and disqualification from further holding office. There is no 
appeal ».                                                                                                                               



 
 
 

٥٣٦ 
 الفرع الأول

 مراحل المحاكمة البرلمانية

 المتحـدة   تالمحاكمة البرلمانية في النظام الدسـتوري للولايـا       عملية  ذكرنا آنفاً أن    
 :الآتي كوتفصيل ذلك ، الاتهام والمحاكمة : بمرحلتين أساسيتين هما تمر الأمريكية 
 

 " Impeachment by " The House :أولاً ـ مرحلة الاتهام من قبل مجلس النواب 
 

مجلس النواب دون غيره سلطة توجيه      المشرع الدستوري في الولايات المتحدة       خول 
ب واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المـادة الثانيـة مـن        بارتكا  النيابي الاتهام

،  إلى من يرى اتهامه من أصحاب المناصب المدنية في الحكومة الفيدرالية             الدستور الأمريكي 
 ند الخامس من الفقرة الثانية من المادة الأولـى مـن          البوهذا ما ورد النص عليه صراحة في        

، )١(» لمجلس النواب وحده سلطة توجيه الاتهـام الجنـائي        ون   تك «: الدستور المذكور بقوله    
بـدور  في عملية المحاكمة البرلمانية يتمثل فـي القيـام         النواب  دور مجلس   عني أن   وهو ما ي  
  .  Accuser and Prosecutor العام المدعيالمتَّهِم و

 

 " Trial by " The Senate  :ثانياً ـ مرحلة المحاكمة من قبل مجلس الشيوخ 
 

وهذا ، أسند الدستور الأمريكي سلطة إجراء المحاكمة البرلمانية إلى مجلس الشيوخ            
هـذا  البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولـى مـن            ما ورد النص عليه صراحة في       

 تكون لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة فـي جميـع قضـايا      « : بقوله، الدستور  
دور مجلس الشـيوخ فـي عمليـة المحاكمـة          وهو ما يعني أن     ، )٢( »...  ..الاتهام الجنائي 

 . Jury and Judge القاضي و هيئة المحلفينكل من بدور  البرلمانية يتمثل في القيام

                                                
  :  وقد جرى نص البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على النحو التالي  )١ (

 AArrtt..  II..  SSeecc..22,,  CCll..55  ((HHoouussee  iimmppeeaacchheess)):" The House of Representatives … shall have the 
sole Power of Impeachment.".                                                                                              

  :  وقد جرى نص البند السادس من الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على النحو التالي  )٢ (

AArrtt..11,,  SSeecc..33,,  CCll..66  ((SSeennaattee  ttrriieess)):" The Senate shall have the sole Power to try all 
Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. 
When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no 
Person shall be convicted without the Concurrence of two-thirds of the Members 
present."                                                                                                                                



 
 
 

٥٣٧ 
 الفرع الثاني

 

 إجراءات المحاكمة البرلمانية
 

عمليـة  ل  العـام  طـار الإحـدد    قد    في الولايات المتحدة   المشرع الدستوري كان  لئن  
التفاصـيل المتعلقـة     الكونجرس سـلطة وضـع    مجلسي  خول  قد   فإنه،  مة البرلمانية كاالمح

 .)١( الدستوريةالمتعلقة بهذه العمليةبالإجراءات 
مجلسي الكونجرس الأمريكـي    وسنتعرف فيما يلي على أهم الإجراءات المتبعة في         

 :ك وفقاً لما يأتي وذل، في كل مرحلة من مرحلتَي المحاكمة البرلمانية 
 

 : )٢(أولا ـ الإجراءات المتبعة في مجلس النواب
 

 :الأشخاص أو الجهات التي تملك حق المبادرة بالاتهام  ) ١
 

 Inception of impeachment البرلمـاني  إجراءات الاتهام إن الشروع في اتخاذ

proceedings  ،         واحد أو بناء على اقتراح من     كون  يقد  ، أو بمعنى آخر تحريك هذا الاتهام 
 Orallyمباشرة وبصورة شفهية     وهذا الاقتراح إما أن يقدم       ،أعضاء مجلس النواب     أكثر من 

                                                
حيث ينص على ،   الأمريكيالخامسة من المادة الأولى من الدستوروهذا ما يقضي به البند الثاني من الفقرة   )١ (
  .»إلخ ...   )قواعد نظام العمل بداخله  ( أن يقرر لائحة إجراءاته) النواب والشيوخ ( لكلٍ من المجلسين  « أن

« Each House may determine the rules of its proceedings,….. ». 
  standing rulesفي مجلس النواب الأمريكي قواعد دائمـة أو ثابتـة    ه لا توجد تجدر الإشارة هنا إلى أن )٢( 

 parliamentary بل هناك العديد من السوابق البرلمانية  ،  Impeachmentتنظم إجراءات الاتهام البرلماني

precedentsب نفسه   قام بجمعها بعض الفقهاء والبرلمانيين البارزين بدعم وتفويض مباشر من مجلس النوا. 
  ::لمزيد من التفاصيل حول السوابق البرلمانية لمجلس النواب بخصوص الاتهام البرلماني يراجع ما يلي لمزيد من التفاصيل حول السوابق البرلمانية لمجلس النواب بخصوص الاتهام البرلماني يراجع ما يلي 

 14.Ch,.cit., op..… States House s Precedents of the United’DeschlerDeschler, Lewis; -
(Impeachment Powers) .                                                                                                       

Constitution, Jefferson's Manual, and "use Rules and Manual Ho; Johnson, Charles W-
 One Hundred Seventh  of the United StatesRules of the House of Representatives

Congress".op.cit., Sec.53 (Impeachment), pp.307 – 324.                                                     
 A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures :PracticeHouse ; Brown & Charles-

                                .       602 ,795.pp , 6.sec, )Impeachment( 27., Ch.cit.; opof the House 
, .cit. op;StatesHinds' Precedents of the House of Representatives of the United  :Hinds-

Volume 3, Chapters: 63 – 79 .                                                                                              
he House of Representatives of the United Cannon's Precedents of t; Cannon, Clarence-

 Including References to the Provisions of the Constitution, the Laws, and ,States
Decisions of the United States Senate. (Washington: U.S. GPO, 1935), Volume 6, 
Chapters: 193 – 202.                                                                                                            



 
 
 

٥٣٨ 
تتضمن  ـ  Memorial  كتابيةمذكرة يقدم في صورة     أو، )١(صاحبه على مسؤولية إلى المجلس   

     تحقيـق إجـراء لهـا  مـن خلا النائـب  ب يطلـ   الاتهاممحلّ بالتهم المنسوبة للشخص    قائمةً
 لاتخاذ إجراءات    تشكل سبباً كافياً    الاتهام موضعللشخص   المنسوبة كانت التهم    للكشف عما إذا  
 ـ أن يقومهذا النائب  بإمكان  وأخيراً فإن    ؛ أم لا     ضده الاتهام الجنائي     باتهـام  ه بإيـداع اقتراح

فـي  الفقرة الرابعة من المادة الثانيـة مـن الدسـتور           شخاص الوارد ذكرهم في نص      د الأ أح
م وبذلك يكون قد قـدThe Legislative Hopper  ،  بمجلس النوابالخاص  تصندوق الاقتراحا

  Appropriate committee إلـى اللجنـة المناسـبة    راحقتالايحال هذا عندئذ و، رسمياً اتهامه 
 .)٢( اللازموإجراءلفحصه 

 

 ، جهات أخرى من غير أعضاء الكـونجرس       من قبل     البرلماني ثار الاتهام يكما قد   
 :)٣( الأخرى هيوهذه الجهات

عندما  ،  Judicial Conference of the United Statesلولايات المتحدة لالمؤتمر القضائي  ـ  أ
 .)٤(في تلبية مجلس النواب لمطلبه باتهام أحد القضاة الفيدراليينعن رغبته يعلن 

                                                
المساعد في المحكمـة  القاضي (  Samuel Chase وهو ما حصل بالنسبة لاتهام القاضي صموئيل تشيس  )١( 

طلب مـن أحـد   حيث تعد هذه الحالة بمثابة أول اتهام جنائي جاء بناء على  ، ١٨٠٤ في سنة )الفيدرالية العليا   
  . أعضاء الكونجرس

 impeachment and trial The (72.Ch, 3Vol  ,.cit.op; ..…Hinds' Precedents : Hinds :  أنظر
of Samuel Chase), Sec.2342, pp.711,712  .                                                                          

وهو أول رئيس  ، ١٨٦٧سبة للمحاولة الأولى لاتهام الرئيس أندرو جونسون في سنة   ونفس الشي يقال بالن         
  جيمس آشلي  بناء على مسؤولية النائب   حيث كان الاتهام    ،  مجلس النواب    للولايات المتحدة يتهم رسمياً من قبل     

James M. Ashley ٣هامش  ( ٥٦٦راجع ما سيأتي شرحه ص .   من ولاية أوهايو. (  
 

 efferson's ManualJ. ….."House Rules and Manual ; Johnson, Charles………"  ,:ظر  أن )٢( 
op.cit., Sec.603, p.308 .                                                                                                         

 -  ;p, 6.Sec, 27., Ch.cit.; op…… iceHouse PractBrown & Charles.985  .  :راجع في ذلك  )٣( 
-Bazan, Elizabeth; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, 
and Practice; op.cit., p.5 .             

  .٢٠٠٠طبعة سنة ، ) مجموعة قوانين وتشريعات الولايات المتحدة ( مدونة الولايات المتحدة أنظر   )٤( 
, )Judiciary and Judicial Procedure( 28, Title .cit.op:  Edition2000United States Code, 

Part I (Organization of Courts), Ch.17 (Resignation and Retirement of Justices and 
Judges), Sec.372 (c) .                                                                                                            
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title28/parti_chapter17_.html 

  ١٩٨٨سنة في   Alcee L. Hastings تهام القاضيما حصل بالنسبة لا،    ومن الأمثلة على مثل هذه الحالة 
، ) فلوريدا  لمقاطعة الجنوبية ل   ل "محكمة الدرجة الأولى     "  الأمريكية الابتدائية المحكمةوهو قاضٍ فيدرالي في     ( 

   .القضائي للولايات المتحدة مؤتمر اليتم بناء على طلب من  أول اتهامإذ تعد هذه الحالة بمثابة 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٥٣٩ 
 ـب  ابمجلـس النـو  يقوم بـإبلاغ  وذلك عندما :   Independent Counselمستقلالمحقق ال  
  فـي الحكومـة الفيدراليـة       المدنيين أحد الموظفين  بارتكابعلومات جوهرية وموثوق بها     مب

 ءات لإتخاذ إجرا  مبررةكافية و  أسساًتشكل   ها قد أنيعتقد   لأفعال أو تصرفات     للولايات المتحدة 
 .)١( ضدهلاتهام الجنائيا
  الأمريكـي رسإلى الكونج Messageرسالة  بوذلك بأن يبعث : رئيس الولايات المتحدة  ـ  ج

 .)٢(يتهم من خلالها أحد الموظفين الفيدراليين
 Legislature of a State or territory  .)٤(إقليم معين أو )٣(في ولايةالتشريعية لهيئة  ـ اد

                                                
الفصـل   ، ٢زء الج ، ٢٨الباب  ( مرجع سابق ؛ وقد جاء في هذه المدونة         ، مدونة الولايات المتحدة    أنظر    )١( 

 يجب على المحقق المستقل أن يخبر مجلس النواب عن أيـة معلومـات            " بأنه  ) البند سي    ، ٥٩٥الفقرة   ، ٤٠
 " .    ومن الممكن أن تشكل أسساً لتوجيه الاتهام البرلماني ، تكون جوهرية وموثوق بها ، يحصل عليها 

, )udiciary and Judicial ProcedureJ(28, Title .cit.op:  Edition2000United States Code, 
Part II (Department of Justice), Ch.40 (Independent Counsel), Sec.595 (c) .                     
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title28/partii_chapter40_.html 

عندما قـام   ، 105th Congress  ١٠٥الكونجرس رقم ما حصل في ،     ومن الأمثلة على مثل هذه الحالة 
      ١٩٩٨أيلول من العـام  / في التاسع من سبتمبر  )  Kenneth W. Starrكينيث ستار( مكتب المحقق المستقل 

 المتعلق بالسلطة القضائية والإجراءات     ٢٨ من القانون الفيدرالي رقم      "البند سي    ، ٥٩٥الفقرة  " ـ استناداً إلى    
ة ـ بإبلاغ مجلس النواب عن معلومات جوهرية وموثوق بها بأن الرئيس وليام جيفيرسـون كلينتـون    القضائي

 . ضده  الجنائيتوجيه الاتهامعالاً قد تشكل أسساً مبررة لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستورية في ارتكب أف
 cit., op... "alefferson's ManuJ. …"House Rules and Manual ; Johnson, Charles. ,:أنظر 

Sec.603, p.309 .                                                                                                                     
 

 سـرية حيث جاء الاتهام بناء على رسـالة         ،  "وليام بلونت " كما هو الحال بالنسبة لقضية اتهام السيناتور          )٢( 
 .لإخباره بالمؤامرة التي خطط لها بلونت ، الكونجرس الأمريكي إلى  John Adams الرئيس جون آدمزرسلها أ

 Impeachment  (70., Ch3. Vol,.cit.op; ... … Precedents of the House Hinds': Hinds:أنظر 
& Trial Of William Blount), Sec.2294, pp.644, 645                             .                               

وهو أول اتهام يتم بناء على طلب مقدم مـن   ، ١٩٠٣ سنة Charles Swayne ومثال ذلك اتهام القاضي  )٣( 
  .state legislature هيئة تشريعية في إحدى الولايات

 The ( 87., Ch3. Vol,.cit.op, . ….. Precedents of the House  Hinds': Hinds:أنظـر  
Impeachment & Trial Of Charles Swayne), Sec.2469, pp.948-950 .                                   

 في سنة Mississippi Territory ومثال ذلك الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة التشريعية في إقليم ميسيسبي  )٤( 

ومدمناً للخمر ، الذي كان مهملاً لواجباته   Peter B. Bruinتحقيق بخصوص سلوك القاضي  لإجراء ١٨٠٨
ويلاحظ هنا أن مجلس النواب في هذه القضية قرر توجيه الاتهام إلى القاضي المذكور قبـل أن               ، لدرجة السكر 

  .تقوم إحدى لجانه بالتحقيق في صحة التهم المنسوبة إليه 

  p4872.Sec, 79.Ch, 3. Vol,.cit.op, ..  Precedents of the House Hinds': Hinds ,.983  . :أنظر 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٥٤٠ 
 .)١(Grand jury   ـ هيئة المحلفين الكبرىه
 ـ     أو إحدى لج  ،  مجلس النواب اللجنة القضائية ب  ـ   و ،  ونجرسان التحقيق المتفرعة عـن الك

 قـد  ملموسـة    ةمعلومات جوهرية وحقائق وأدل   ا تتوصل من خلال تحقيقاتها إلى       عندمك  وذل
     .)٢( للاتهام الجنائيمبررةكافية وتشكل أسساً 

هـا إلـى     ب قدمتي  Petition أو عريضة إلتماس  الاتهام بناء على    طلب  وأخيراً قد يكون      ـ ز
  .)٣(المواطنينواحد أو أكثر من   النوابمجلس

 

أن جميع الاتهامات البرلمانية التي وصلت مجلس الشيوخ منـذ العـام            يلاحظ  وهذا  
 وحتى الآن كانت بناء على اقتراحات أرسلت من قبل اللجنة القضائية التابعة لمجلـس               ١٩٠٠
كانت هذه الاتهامات تحال إلى لجنة خاصة        ، ١٨١٣وقبل إنشاء هذه اللجنة في سنة       ، النواب  
 .)٤(التحقيقلإجراء 

 

 Referral of Charges to Committee : إلى اللجنةالاتهامات إحالة  ) ٢
 

  :)٥(صنف إلى نوعينيلممكن أن من االبرلماني  بالاتهام المتعلق مشروع القرارن إ
                                                

قاض في المحكمة العليا بمنطقـة  (  Harry Toulmin ومثال ذلك اقتراح إجراء تحقيق في سلوك القاضي  )١( 
  النواب إلى مجلسGrand jury  الذي أرسل من قبل هيئة المحلفين الكبرى، )واشنطن التابعة لإقليم ميسيسبي 

 .لإقليم ميسيسيبي Territorial legislature ريعي المحلي من خلال المجلس التش، ١٨١١في سنة 
 Impeachment (97., Ch3. Vol,.cit.op; .. … Precedents of the House Hinds': Hinds:أنظر 

proceedings not resulting in trial),Sec.2488, pp.984 , 985.                                                 
 ـ )٢(   efferson's ManualJ. …"House Rules and Manual ; Johnson, Charles" ... ,:ر  أنظ

op.cit., Sec.603, pp.308, 309 .                                                                                               
 يأتي بناء على  نيابيوهو أول اتهام ، ١٨٣٠سنة   في  James Peck كما هو الحال بالنسبة لاتهام القاضي )٣( 

                                                  .طلب أو التماس مقدم من أحد المواطنين 
 The impeachment ( 73., Ch3. Vol,.cit.op, .  Precedents of the House Hinds' :Hinds  :أنظر

& trial of James H. Peck), sec.2364, pp.772 -774 .                                                              
  ; pp, .cit.; op.  ………House PracticeBrown & Charles.587 ,588 .                     : أنظر  )٤( 

 :ما يلي بهذا الخصوص وقد جاء في هذا المرجع 
« All impeachments to reach the Senate since 1900 have been based on resolutions 
reported by the Committee on the Judiciary. Before that committee’s creation in 1813, 
impeachments were referred to a special committee for investigation » .                           

 :في ذلك  أنظر  )٥( 
  , ProvisionsAn Overview of Constitutional :  ImpeachmentElizabeth;Bazan,  -

                            ).                        7.at footnote No (3.p, .cit.; opProcedure, and Practice 

              .                    599, 985.pp, .cit.; op.………eHouse PracticBrown & Charles;  - 



 
 
 

٥٤١ 
 

الأشخاص الخاضعين لسلطة الكـونجرس فـي الاتهـام    أحد مباشرة قرار يتهم مشروع  ـأ  
الرئيس أو نائبه   ( الدستور  الرابعة من المادة الثانية من      نص الفقرة   الوارد ذكرهم في    ، الجنائي
" الاتهـام   بقـرار   مشـروع   "  يطلـق عليـه   و، ) يع الموظفين المدنيين الفيـدراليين      أو جم 

Impeachment Resolution ،   يحال مباشـرة  ومثل هذا القرارreferred directly   إلـى
 . )١(House Committee on the Judiciary  مجلس النوابل  التابعةاللجنة القضائية

 

فيما إذا كانت التهم المنسـوبة إلـى الشـخص     إجراء تحقيقب يطالبقرار مشروع  وأ ـب  
 أحيانـاً   يطلق عليه القرار الذي   وهذا  ،  أم لا     الجنائي للاتهامأسساً كافية   شكل   ت  الاتهام موضع

Inquiry of Impeachment   مـن قبـل رئـيس     يحـال  ،" التحقيق في الاتهاماقتراح " أي
، )٢(لفحصهHouse Committee on Rules   لجنة القواعد التابعة لمجلس النوابإلى المجلس 

 . )٣(مجلس النوابالتابعة ل إلى اللجنة القضائية الاقتراحيحال بعدئذ مثل هذا ، في العادة و
                                                

/  يونيـو  ٣الصادر عن مجلس النـواب فـي   ) H.R. Res. 461   (٤٦١القرار رقم مشروع ومثال ذلك   )١( 
الذي يتهم القاضي هاري كليبـورن       ، ٩٩ خلال دورة الانعقاد الثانية من الكونجرس رقم         ١٩٨٦ سنة   حزيران

Harry E. Claiborne ) في مقاطعة نيفادا " محكمة الدرجة الأولى  " ةالأمريكيالابتدائية  أحد قضاة المحكمة( 
حيث تمت إحال هذا ،  high crimes and misdemeanorsوجنح خطيرة بسوء التصرف وبارتكابه جنايات 

  . الأمريكي القضائية بمجلس النوابالقرار مباشرة إلى اللجنة
 :أنظر في التفاصيل 

U.S. House of Representatives, Committee on the Judiciary; Constitutional Grounds for 
Presidential Impeachment: Modern Precedents: Report by the Staff of the Impeachment 
Inquiry. 105th Cong., 2d Sess. November 1998.(Washington: U.S. GPO, 1998), pp.5 – 9 
(With Appendix 1: Recent American Impeachment Proceedings) .          

سـنة  شـباط  /  فبراير٦ النواب فيالصادر عن مجلس )  H.R Res. 803  (٨٠٣ومثال ذلك القرار رقم   )٢( 
 الذي خول اللجنة القضائية التابعة له صلاحية إجراء التحقيق في التهم المنسوبة ضد الرئيس ريتشـارد                 ١٩٧٤

      .د التابعة لمجلس النوابلجنة القواعحيث أحيل هذا القرار إلى ، نيكسون 
 Deschler; Deschler's Precedents ….., op.cit., ch.14, Sec.5 (Introduction and: أنظـر  

Referral of Charges), pp.2030, 2031. & Sec.15 (Impeachment Proceedings against 
President Nixon), pp.2169, 2170 .                                                                                        

 عندما تبنى مجلس النواب القرار المرسل إليه من قبل لجنـة  ١٠٦ وهو ما حصل فعلاً في الكونجرس رقم        ) ٣ (
 الذي تقدم به مكتب المحقق المستقل كينيث ستار الـزاعم بوجـود   Communicationالقواعد بإحالة الإخطار  

تبنـى  ، وفي وقت لاحق    ، بلة للاتهام قام بها الرئيس بيل كلينتون إلى اللجنة القضائية التابعة للمجلس             جرائم قا 
 سلطة إجراء التحقيق فـي  للجنة القضائيةل بموجبه او خ(H. Res.581, Oct.8, 1998) قراراً مجلس النواب 

 .ت اللازمة لكشف الحقيقة كافة الصلاحيا ها ومنح ، impeachment inquiryاتهام الرئيس كلينتون 
 cit., op... "efferson's ManualJ. …"House Rules and Manual ; Johnson, Charles. ,:أنظر 

Sec.603, p.309 .                                                                                                                     



 
 
 

٥٤٢ 
ن لـئ ، مجلس النواب    التابعة ل  اللجنة القضائية وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن        

فإن مثل هذه الأمور أحيلـت    ،  في قضايا الاتهام الجنائي      هي التي تقوم عادة بالتحقيقات    كانت  
مثل لجنة التحسينات أو إعادة البنـاء التابعـة لمجلـس           ، في بعض الأحيان إلى لجنة أخرى       

،  لدى محاكمة الرئيس أندرو جونسـون  House Committee on Reconstruction النواب
تسمى مـن قبـل رئـيس     Special or Select Committeeصة أو مختارة أو إلى لجنة خا

فإن ،  وبالاضافة إلى ما سبق ؛أو بموافقة أغلبية أعضاء المجلس  House Speaker المجلس
التحقيق في الاتهام قد يحال من قبل اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى إحدى لجانها الفرعيـة        

Subcommittees١(ة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض أو إلى لجنة فرعي(. 
 

 Committee Investigations   :تحقيقات اللجنة ) ٣
 

 فحـص الـتهم  إلـى  يلجـأ  كان مجلس النواب  ،  الاتهام السابقة    إجراءاتفي جميع   
وفي العادة كانت تجرى تحقيقات     ، )٢( قبل إجراء أي تصويت    المنسوبة للشخص موضع الاتهام   

 الأخيرة تراجع بصورة عامة تلـك  وكانت هذه، قضائية التابعة للمجلس أولية من قبل اللجنة ال   
إجراء تحقيق شـامل     أن المسألة تتطلب    المذكورة جنةلل أغلبية أعضاء ا   رأتفإن  ، الاتهامات  

يجيبهـا  دائماً  ذا الأخير   كان ه و، أرسلت اقتراحاً بذلك إلى مجلس النواب       ، في قضية الاتهام    
تزويد المجلـس بنتـائج    اللازم بغية  بتخويلها سلطة إجراء التحقيقراراًويصدر ق ،  طلبها   إلى

 .  التي تقترحها في هذا الشأن  Recommendations التوصياتبهذا التحقيق و
 

يترأس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب العضو       غالباً ما   ، ومن الناحية العملية    
كما يشترك في عضوية هـذه  ، Majority party  الذي يحتل أعلى مرتبة في حزب الأغلبية

حتى لا تكـون تحقيقاتهـا      ، اللجنة أعضاء من كلا الحزبين المسيطرين في الولايات المتحدة          
  .)٣(ماء الحزبي كان له أثر في نشاطهاوحتى يزول كل شك أو التباس أن الانت،  مغرضة

                                                
  :ي ذلك ف أنظر )١( 

Guide to the Congress of the United  Quarterly  Congressional:ImpeachmentPower of  -
States ( RReepprroodduucceedd  iinn  ««  IImmppeeaacchhmmeenntt  ::   SSeelleecctteedd  MMaatteerr iiaa llss » ; op.cit., pp.707,708.          

 ,806.No: CRS Report(s An Overview of the Impeachment Proces;  J.Halstead, T -
October 6, 1998), p.3.                                                                                                           

 Sec79., Ch3. Vol,.cit.op, .  Precedents of the House Hinds' :Hinds ,.2501,   :أنظـر   )٢( 
pp.1005, 1006 .                                                                                                                     

 ٥٨١بموجب القرار رقم ه  المكلفة من قبلـ للجنة القضائية التابعة لمجلس النوابا كانت ، سبيل المثالفعلى   )٣( 
 سـتخدام لا  قوية وكافيـة   ت هناك أسباب  ما إذا كان  للكشف ع التحقيق   بإجراء   ١٩٩٨  عام  أكتوبر ٨الصادر في   

=  ٣٧ من لةًكّشَـ م كلينتون  وليام جيفرسونمجلس النواب سلطته الدستورية في اتهام رئيس الولايات المتحدة 



 
 
 

٥٤٣ 
فلهـا أن تعقـد     ،  تحقيقاتها بأية وسيلة تراها ضرورية        في العادة  هذه اللجنة وتباشر  

الإثباتات وختلفة والأدلة موجهات النظر التتعرف من خلالها على Hearings  استماعجلسات 
، وأخذ إفاداتهم للمثول أمامها لاستجوابهم   Witnesses الشهود وأن ترسل في طلب   ، المتوفرة  
ها فحصلمعينة  Subpoenaing documentsوثائق  إحضار تطلبأن في الحق أيضاً كما لها 

 .)١(طلاع على محتواهاالإ وأ
 

بخصـوص   إجراء التحقيقات من  التابعة لمجلس النواب     القضائيةبعد انتهاء اللجنة    و
مع التوصـيات التـي   ، راً بما توصلت إليه من نتائج فإنها تعد تقري ،  الشخص موضع الاتهام  

 .في هذا الشأن تقترحها 
 

 ضد الشخص   عة إجراءات الاتهام   بعدم متاب  تتضمن الاقتراح وهذه التوصيات إما أن     
ته من التهم المنسـوبة     نظراً لثبوت براء  ، أو المسؤول الحكومي الذي جرت التحقيقات بشأنه        

الأفعال أن  المذكورة  أن تجد اللجنة    أو  ، إليه  أو لعدم كفاية الأدلة التي تبرر توجيه الاتهام         إليه  
الاتهـام   لاتخاذ إجـراءات  ومبررة  أو التصرفات المنسوبة للشخص المتهم تشكل أسساً كافية         

 بـالجرائم  أن تعد لائحةالمذكورة  ينبغي على اللجنة    ، وفي هذه الحالة الأخيرة     ، الجنائي بحقه   
  "الاتهـام  موادلائحة أو " يطلق عليها اسم    ،  التي تنسبها لذلك الشخص أو المسؤول     أو التهم   

Articles of impeachment  ) ات أو التجاوزات غير القانونية بالاتهامبيانات مفصلة وهي 
 ـمن وجهة نظر مجلس النوابـ تتطلب  التي   وفي،  )من منصبه  عزل المسؤول الحكومي  

هـذه  تقـوم  ،  القضائية أعضاء اللجنة أغلبية من قبل  "مواد الاتهام" حال تمت الموافقة على  
 ـ الاتهام التي ترى اعتمادهاموادبه مرفقاً ـ قريرها  ت  بإرسالالأخيرة  إلى مجلس النـواب   

  .)٢( لنظر فيهلFull House  بكامل هيئته

                                                                                                                   
اً  عضو١٦ + " تلك الفترة أثناء حزب الأغلبية في مجلس النواب  " جمهوريمن الحزب ال اً عضو٢١( عضواً 

  .) Illinoisإيلينوي  جمهوري من ولاية وهو(  Henry J. Hyde النائب برئاسة ، ) راطي ديمقال من الحزب
 :أنظر في التفاصيل 

Impeachment of William Jefferson Clinton, President of  :  House of Representatives.S.U
er with Additional, Committee on the Judiciary , togeth; Report of the the United States 

Minority, and Dissenting Views to a accompany Res.611 . (105th Congress, 2d Session 
House Report 105-830. Washington: U.S. GPO, 1998, 450.p), pp.123-135.                       

 p, .cit. ; opchmentA Citizen's Guide to Impea  :Hirsch, Alan.9.                : أنظر في ذلك  )١ (
القضائية التابعـة لمجلـس   لجنة تبين ل ـ  نا السابقمثال كلينتون ـ   وليام جيفرسونففي قضية اتهام الرئيس  )٢( 

=   لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستورية في       كافية  كلينتون ارتكب أفعالاً تشكل أسساً      بيل  أن الرئيس    النواب



 
 
 

٥٤٤ 
                                                                                                                   

 ١٩٩٨  من العام   ديسمبر ١٢ و   ١١ و   ١٠في   و  .لعزله من منصبه    ومحاكمته أمام مجلس الشيوخ     ، اتهامه  = 
  : هي التالية ، كلينتونبيل ضد الرئيس مواد اتهام  أربع تبنت اللجنة القضائية

 

)  Perjury before a Federal Grand Jury ( نث باليمين أمام هيئة المحلفين الكبـرى الح:  المادة الأولى
 .طبيعة علاقته الجنسية مع مونيكا لوينسكي بخصوص ولا جونز اب قضية في

 

ولا جونز اا بالتي أقامته) Perjury in the Civil Case    (مدنيةالدعوى الالحنث باليمين في   :المادة الثانية
 .ادة الشهود أثير على شهالتمحاولته و ، )لولاية آركنسو حاكماً كلينتون عندما كان دعوى تحرش جنسي ( ضده 

 

إخفاء وجود الدليل فيما يتعلق بـدعوى  بمحاولته )  Obstruction of Justice(  عرقلة العدالة : المادة الثالثة
 .تأخير اكتشاف الحقيقة مما أدى إلى ، ولا جونز اب

 

رفات عندما تورط بنماذج من التص  )Misuse or Abuse of Power( إساءة استخدام السلطة : المادة الرابعة
 .التي لا تتلائم مع واجبه الدستوري في تنفيذ القوانين بإخلاص 

 
 

المواد الأولـى والثالثـة     :  على الشكل التالي      الأربعة مواد الاتهام على  هذا وقد صوتت اللجنة القضائية            
عليهـا   صوتت قدأما المادة الثانية ف،  صوتاً ١٦ صوتاً مقابل ٢١بأغلبية  صوتت على كل واحدة منها    والرابعة  
 الأربعة تقريرها المتضمن مواد الاتهامالمذكورة  ثم بعد ذلك أرسلت اللجنة . صوتاً ١٧ صوتاً مقابل ٢٠بأغلبية 

  .للنظر في إقرارها مجلس النواب بكامل هيئته إلى 
 

أعضاء   قبلمن اًقد تلقت اقتراحفي وقت سابق      وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللجنة القضائية كانت 
ـ   )من ولاية فرجينياديمقراطي وهو (   Rick Boucher  ريك باوتشرالنائبقدمه  الديمقراطيين ـ اللجنة من
وقد  ،  بدلاً من اتهامه كلينتونللرئيس Censure Resolution قرار لوم أو توبيخ"  الإكتفاء باتخاذ يدعو إلى

وهو جمهوري من  ( Henry J. Hyde  هنري هايدب النائ Chairman of Committeeوافق رئيس اللجنة 
إلا أن هذا الاقتراح ،  على الاقتراح المذكور  علني بالمناداة بالاسمتصويتعلى إجراء  )Illinois  لينوييولاية إ

  :كالتاليحيث جاءت نتيجة التصويت  ، فشل في الحصول على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المذكورة
 

 ـ   ٢٢،  "  مقراطيينديكانوا من ال   وكلهم   "  نعما بـ   عضواً صوتو  ١٤(   كانوا  وكلهم   "  لا  عضواً صوتوا ب
  . )"  من ولاية كاليفورنيا وكان ديمقراطياً" لم يصوتحضر و وعضو واحد  ، " من الجمهوريين

 
 

الاتهام الأربعة وصوت على مواد ،  ناقش مجلس النواب تقرير لجنته القضائية١٩٩٨ / ١٢ / ١٩ وبتاريخ      
 :  مادة على الشكل التالي مادةً

هل اقترف الرئيس كلينتون الحنث باليمين أمـام        :  من خلال السؤال التالي      المادة الأولى  تم التصويت على     ـ
 .)  لم يصوت  ١  ،   لا ٢٠٦    ،  نعم٢٢٨: (  فكانت النتيجة كالتالي  ؟ هيئة المحلفين الكبرى

 

 فـي دعـوى    كلينتون الحنث بـاليمين فهل اقتر:  من خلال السؤال التالي مادة الثانيةال تم التصويت على   ـ
  . )لم يصوت  ١    ،لا ٢٢٩  ،  نعم  ٢٠٥: ( فكانت النتيجة كالتالي   ؟مدنية

 

فكانت   ؟  كلينتون سير العدالة    "عطّل" عرقل  هل  :  من خلال السؤال التالي      المادة الثالثة  تم التصويت على     ـ
  . )لم يصوتا  ٢   ، لا  ٢١٢    ،عمن ٢٢١ : ( تيجة كالتالي الن

 

فكانت النتيجة  ؟ سلطتههل أساء كلينتون استخدام :  من خلال السؤال التالي المادة الرابعة تم التصويت على ـ
   =                                         . )لم يصوتا  ٢    ، لا ٢٨٥   ،  نعم  ١٤٨: ( كالتالي 



 
 
 

٥٤٥ 
   ٤ ( بعد وصول تقرير اللجنةف مجلس النوابتصر :  

 

 ـ الذي أعدته اللجنة القضائية بخصـوص        تقريرالمجلس النواب    تسلّم أن ي  بعد ائج نت
التـي   التوصـيات  وكل مـن محتوياتـه    ويقوم بالاطلاع على    ، التحقيق الذي كلفت القيام به      

 :على النحو التالي المذكور يكون التقرير  تصرفه حيال فإن،  التقريرذلك تضمنها 
 

ت الاتهام ضـد  مواصلة إجراءايوصي بعدم  Committee Report  اللجنةتقرير إذا كان ـأ  
أغلبيـة   مـن قبـل   الرغم من تبنيهـ على فإن مثل هذا الاقتراح  ،  الشخص موضع الاتهام
إجـراء  فقد يعمد هذا الأخير إلى ،   النوابلمجلسلا يكون ملزماً ـ رة  أعضاء اللجنة المذكو

 ، على هذا القـرار عضاء المجلس لأ الأغلبية البسيطةفإن وافقت ، تصويت على قرار الاتهام   
توافـق  أما إذا لم    ،   الجنائي لاتهامعملية ا   التي تتطلبها  قام المجلس باستكمال الخطوات التالية    

  .)١(القضيةحفظ تفإنه في هذه الحالة يتم إيقاف إجراءات الاتهام و، لاتهام ا على غلبية الأتلك
 

 ـ الأفعـال أو التصـرفات    نظراً لكون، خص إذا كان تقرير اللجنة يوصي باتهام ذلك الش ب 
فإن المجلـس    ، المنسوبة إليه تشكل أسساً كافية ومبررة لاتخاذ إجراءات الاتهام الجنائي بحقه          

دة من مواد  على كل ما يقوم بالتصويت  أو ، ككلقرار الاتهام   ينظر في   قد  ة  في مثل هذه الحال   
  .)٢( مادة مادةيصوت عليها أي   Separately نفصلشكل م ب الواردة فيهالاتهام

                                                                                                                   
وهاتـان   ، من مواد الاتهام الأربعـة    فقط  اثنتين  وافق على مادتين    وهكذا فإن مجلس النواب يكون قد         =     

ثم أحيلت القضية بعد    .  في حين رفض الموافقة على المادتين الثانية والرابعة         ، الأولى والثالثة   : المادتان هما   
 .تصويت على عزله من منصبه وال، ذلك إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس كلينتون 

 :أنظر في التفاصيل 
Impeachment of William Jefferson Clinton, President of  :RepresentativesHouse of  .S.U

                                                                                 . 135-32., pp.cit. opStates;the United  
 قام مجلس النواب بإجراء تصويت على قرار يتعلق باتهـام القاضـي     ١٩٣٣ومثالنا على ذلك أنه في عام        ) ١( 

Harold Louderback ) ٍللمنطقة الشـرقية  " محكمة الدرجة الأولى  " الأمريكيةالابتدائية المحكمة   فيقاض
م  أنه لا توجد أسباب كافية تبرر اتها       وذلك بالرغم من أن اللجنة القضائية خلصت في تقريرها إلى         ) لكاليفورنيا  

اللجنـة  أغلبيـة أعضـاء   توصـية  عملياً  تجاهلوبذلك يكون المجلس قد  ( القاضي هارولد وعزله من منصبه  
 وأخـذ بـرأي أقليـة أعضـائها    ،  Disregarding the majority report of the committeeالقضائية 

Minority recommendation ولما وافقت ، )  من منصبه القاضي المذكور وعزله امتهالذين كانوا يؤيدون ا
قام مجلس النواب بإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء ، أكثرية أعضاء المجلس على اتهام القاضي هارولد 

 .  برأه من التهم التي نسبت إليه مجلس الشيوخغير أن  ،  للقاضي المذكورالمحاكمة
 Ch6., Vol.cit., op.  …annon's Precedents of the HouseC; Cannon ,.120 :أنظر في التفاصيل 

(The Impeachment & Trial of Harold Louderback), Sec.514, pp. 711, 712 .                       
  . )٥٤٤ص (  السابقة  سبق ذكره في هامش الصفحةراجع ما  )٢( 



 
 
 

٥٤٦ 
 الأغلبيـة البسـيطة   عليه  أن توافق   ، ويشترط من أجل الموافقة على قرار الاتهام        

Simple majority   هذا و (  للحضور اكتمال النصاب القانونيبشرط،  للأعضاء الحاضرين
 نائباً من مجموع عدد أعضاء مجلـس النـواب          ٢١٨أي  النصاب يساوي النصف زائد واحد      

 ـالمجلسفإن  ، تمت الموافقة على قرار الاتهامو، فإن حصل ذلك   ،  ) عضواً   ٤٣٥البالغ   ي  ف
ليقومـوا  ،   "House Managers"  يطلق عليهم اسم أعضائه هذه الحالة يختار مجموعة من

المتهم فـي   الشخص   ضد   "الادعاء   " وليتخذوا دور  ،  إلى مجلس الشيوخ   الاتهام مسألة تقديمب
  . )١(جريها مجلس الشيوخالتي يالمحاكمة 

 

  : وانتظار ردهر مجلس الشيوخإشعا ) ٥
الأشـخاص   يقوم باختيار    و، مواد الاتهام بشكل نهائي     بعد أن يتبنى مجلس النواب       

فإنه ، تجرى بواسطة مجلس الشيوخ سالتي House managers سيمثلونه في المحاكمة الذين 
 حيـال   تـم اتخـاذه   الإجراء الـذي    يقوم في الوقت نفسه باتخاذ قرار لإبلاغ مجلس الشيوخ ب         

 .ثم ينتظر الرد من جانب مجلس الشيوخ ، الشخص المتهم 
 

  :)٢(عة في مجلس الشيوخثانياً ـ الإجراءات المتب
 

تـة  لا توجد قواعد دائمة أو ثاب      ـ حيث  فاً لما هو عليه الحال في مجلس النواب       خلا 
 يبلـغ   من القواعـد  مجموعة خاصة   فإن مجلس الشيوخ لديه     ـ   تنظم إجراءات الاتهام النيابي   

 ـ   عندما يتحول تبين الإجراءات المتبعة في المجلس   قاعدة   ٢٦عدادها  ت  رضإلـى محكمـة بغ
 . حكومي الذي اتخذ مجلس النواب قراراً باتهامهمحاكمة الشخص أو المسؤول ال

 

 :وفيما يلي أهم الإجراءات المتبعة في مجلس الشيوخ بخصوص المحاكمة البرلمانية  
                                                

 p.cit.s ; opthe Impeachment ProcesAn Overview of ; Halstead ,.4.            : في ذلك أنظر )١( 
  :Halsteadوفي هذا المعنى يقول 

«At the conclusion of debate, the House may consider the resolution as a whole,, or may 
vote on each article separately. In addition, "as is the usual practice, the committee's 
recommendations as reported in the resolution are in no way binding on the House." 
The House may vote to impeach even if the House Judiciary Committee does not 
recommend impeachment. A vote to impeach by the House requires a simple majority of 
those present and voting, upon satisfaction of quorum requirements. If the House votes 
to impeach, managers are then selected to present the matter to the Senate» .                 

 : أنظر  لمزيد من التفاصيل )٢( 
Precedents and " , ProcedureteRiddick's Sena. :  Frumin, Alan S&.  Riddick, Floyd M-

                                                                . 879 – 865.pp, )Impeachment ( ,.cit.; op"Practices 

Procedure and Guidelines for Impeachment  .: Dove, Robert B&. Riddick, Floyd M -
; Prepared Pursuant to Senate )Revised Edition( nateTrials in the United States Se

Res.439, Senate Document No.33, 99th Cong., 2d Sess. August 15, 1986. (Washington: 
U.S. GPO, 1998, 101 p) .                                                                                                      



 
 
 

٥٤٧ 
 Trial Preparation in the Senate  : التحضير للمحاكمة في مجلس الشيوخ ) ١

 

 مجلـس   يـه  إل الذي أرسله  Notification الإخطار مجلس الشيوخ    بمجرد أن يتسلم   
فإنـه  ،  سيتولون دور الاتهام في عملية المحاكمة    ن الذي  النواب قيامه بتعيين بخصوص  النواب  

 لإبلاغ مجلـس  Secretary of the Senate المجلس  إلى سكرتيرOrderيقوم بإصدار أمر 
مجلس النواب   لاستقبال ممثلي     الشيوخ مجلسعن جاهزية    Immediatelyعلى الفور   النواب  

The Managers  ،١(بغرض عرض مواد الاتهام عليه( . 
 

يقوم الأعضاء ممثلو مجلس النواب بالتوجه إلى قاعـة المحكمـة           ، وبناء على ذلك    
باسم مجلس النواب وجميع شعب الولايات المتحدة الأمريكيـة         بمجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام     

،  في الدسـتور  ضد الشخص المتورط بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها            
يعود ممثلو مجلس ، وبعد هذا الإجراء . وعرض مواد الاتهام التي تبناها مجلس النواب ضده         

 .)٢( سير الأمورعن verbal reportويقدموا له تقرير شفهي ، النواب إلى مجلسهم 
 

يقوم مجلس الشيوخ ـ بتوجيهٍ وإشرافٍ مباشر مـن رئـيس الجلسـة     ، ومن جانبه 
Presiding Officer of the Senate  وذلك مـن  ، ـ بالاستعداد والتحضير لعملية المحاكمة

  .)٣(خلال اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تتطلبها هذه المحاكمة
 

والإجـراءات التـي تـم    ، واستناداً إلى مواد الاتهام التي قدمت إلى مجلس الشيوخ          
 Writ  بإصدار مذكرة كتابية  الشيوخلسيقوم مج ،  البرلمانيةتخاذها لتنظيم عملية المحاكمةا

of Summons  يستدعي بموجبها الشخص المتهم أي المدعى عليه Respondent للمثول أمام 
في ـ  وينبغي على المدعى عليه  .) ٤(ويتم تبليغه إياها حسب الأصول المتبعة ، مجلس الشيوخ

                                                
 :في ذلك  أنظر  )١( 
 2., Ch.cit.op,  .…ment Trials Procedure and Guidelines for Impeach:  Dove&Riddick  -

(Rules of Procedure and Practice in the Senate When Sitting on Impeachment Trials), 
p.2 (Rule No.1) .                                                                                                                    

        . 409., p2078., Sec66. Ch,.cit.op ,....House Precedents of the Hinds' :Hinds - 
 ; Ch6., Vol.cit. , op....... …Cannon's Precedents of the HouseCannon ,.020 ,:أنظـر   ) ٢ (

Sec.501, pp.687, 688 .                                                                                                           

 Riddick's Senate Procedure:  Frumin &Riddick…  … ;:تفاصيل هذه التحضيرات راجع في  ) ٣ (
op.cit., p.867 (Rule No.7).                                                                                                     

  Rule No (786.p; …… Riddick's Senate Procedure :  Frumin &Riddick.8.(         :أنظر  ) ٤ (
وهي هنا مجلس ( الجهة صاحبة الدعوة :       وجدير بالذكر أن هذه المذكرة تشتمل على تفاصيل عديدة أهمها 

السبب في استدعائه للمثول    ، ) وهو هنا المتهم من قبل مجلس النواب        ( اسم الشخص الموجهة إليه     ، ) الشيوخ  
=       مواد الاتهام التي سيحاكم      ، )وهو هنا قرار مجلس النواب بتوجيه الاتهام الجنائي إليه          ( أمام مجلس الشيوخ    



 
 
 

٥٤٨ 
 ـلإاليوم المحدد  سواء بشخصه أو لس الشيوخ  في قاعة المحكمة بمجالتواجد جراء المحاكمة 

فإذا لم يحضر ؛    المنسوبة إليه Accusationsللرد على الاتهامات ستشاره القانونيم من قبل
بـل  ، لا تتوقف   فإن المحاكمة   ،  لتمثيله والدفاع عنه     ولم يرسل محاميه  ، المتهم  المدعى عليه   

ه فـي هـذه الحالـة    المدعى عليتصرف   ويعتبر،  بشكل عادي على النحو المقرر لها        تستمر
 .)١(A  plea of not guilty  " غير مذنب"  من جانبه على التهم الموجهة إليه بأنه دربمثابة 

 

 Trial Procedure in the Senate :  إجراء المحاكمة في مجلس الشيوخ ) ٢
 

،  موعد إجراء المحاكمـة      وتثبيت، السابقة  والتحضيرات  بعد الانتهاء من الترتيبات      
    House managers   مجلـس النـواب   جهة الإدعاء من أعضاءمجلس الشيوخ ممثلي يأمر
 Sergeant at Armsبتزويد مأمور التنفيذ بمجلس الشيوخ  Counselمستشارهم القانوني أو 

of the Senate بالشهود  بالمعلومات المتعلقةWitnesses المطلوب إحضارهم.  
 

التـي تجـرى    المحاكمة  جلسات   رئاسة   فإن،  الأمريكي   الدستورلما جاء في    وطبقاً  
،  مجلس الشيوخبصفته رئيساً ل Vice President رئيسالب تكون لنائبواسطة مجلس الشيوخ 

في الأحـوال   President pro tempore of the Senate لمجلس الشيوخ  للرئيس المؤقتأو
      المحاكمـة  تتنـاول    عنـدما أما  ، خر  لآعن الحضور لسبب أو      نائب الرئيس التي يتغيب فيها    

 رئيس المحكمـة العليـا    ل  تكون مجلس الشيوخ  جلساتفإن رئاسة     "رئيس الولايات المتحدة  " 
ويرجع السبب في ذلـك إلـى   ، )٢(The Chief Justice of the Supreme Court الأمريكية

سة من  فقد يركن إلى إدانة الرئيس حتى يتولى الرئا       ، استبعاد أي شك من ناحية نائب الرئيس        
  .)٣(وقد يتجه إلى محاباته إذا كان على علاقة طيبة معه، بعده إذا ثبتت إدانته 

 

 عضـو مـن   كـل  علـى  يجب، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الشروع في المحاكمة   
 مـن دون   أمام المحكمـة بإقرار أو شهادةيدلي أو ـ أن يؤدي اليمين   أعضاء مجلس الشيوخ

                                                                                                                   
، )وقدمها ممثلوه إلى مجلس الشيوخ ها مجلس النواب ضد الشخص المتهم وهي المواد التي تبنا( أساسها على = 

أما الزمان فيحدده المجلـس فـي   ، المكان هو قاعة مجلس الشيوخ في مدينة واشنطن ( مكان وزمان الحضور  
 . تاريخ توجيه الدعوة ، ) لشيوخ وهو هنا رئيس جلسة مجلس ا( توقيع صاحب الدعوة ، ) المذكرة ذاتها 

 مـن  ٨٧١ص  Form of summons صيغة طلب الاستدعاء للمثول أمام مجلس الشيوخجع بخصوص يراـ 
 .السابق المرجع 

  ment Trials Procedure and Guidelines for Impeach:  Dove&Riddick…….…. , :أنظر  ) ١ (
op.cit., Ch.2 p.3 (Rule No.8) .                                                                                               

 .٢مع الهامش ٥١٣ص ، البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكيراجع نص    )٢(  
  .٤٨٩ص ، مرجع سابق ، ة في النظام الديمقراطي ـرئيس الدول، أنور مصطفى الأهواني . د : أنظر   )٣( 



 
 
 

٥٤٩ 
الولايـات   إقامة عدالة غير متحيزة طبقاً للدستور وقوانين       علىـ   Affirmation اليمينأداء  

 .)٢(المحاكمة البرلمانيةيتولى إدارة رئيس الجلسة الذي س على الحكموينطبق نفس ، )١ (المتحدة
 

  الرئاسـية  لمحاكمـة ا  لجلسات ويرجع السبب في تعيين رئيس المحكمة العليا رئيساً       
Presidential Impeachment Trial  الإضافي الذي يؤديه أعضاء مجلس الشيوخوالقسم،  

طيبـة  ن علـى علاقـة      حيث إن كثيراً من أعضاء مجلس الشيوخ يكو       ، إلى دواعٍ احتياطية    
ولهذا ، مر الذي قد يؤثر على عدالة حكمهم  الأ، وقد يكون بعضهم على خصومة معه     ، بالرئيس

 .)٣(العدالةول إلى كنوع من الضمانات لتأمين الوصوالرئيس الجديد وضع القسم الجديد 
 

كـلا  ل يمكـن ، عادة في المحاكمات الجنائيـة العاديـة   وبصورة مشابهة لما يجري    
 )" محاميه  المدعى عليه أو" جهة الدفاع  و "House managers  " جهة الإدعاء  (الطرفين

حجج وأسانيد سواء كانت بتقديم شـهود أو وثـائق أو           في هذه المرحلة أن يتقدم بما لديه من         
أن يحيـل هـذه    ومع أن من حق مجلس الشيوخ     ، حيث يجري عرض وافٍ للوقائع       ، رهاغي

إلا أن مثل هذا لا يحدث في حالة      ، )٤(نه للنظر فيها وتقديم تقرير عنها     الوقائع إلى لجنة من لجا    
 .واهتمام كافة الشعب بوقائع المحاكمة ، اتهام الرئيس نظراً لخطورة مركزه 

 

 Judgement of the Senate : حكم مجلس الشيوخ ) ٣
 

 المدعى  المتهممحاميوThe House managers   مجلس النوابعندما ينتهي ممثلو
الحجج والأسانيد التي يرتكز عليها كلا       ومناقشة ، التي بحوزة كل منهما   عليه من تقديم الأدلة     

ول للتـدا  Closed Sessionفي جلسة مغلقـة  يجتمع مجلس الشيوخ بكامل هيئته ، الطرفين 
حظـى   ي الاتهامقرار   معرفة ما إذا كان   هي  و، تأتي الخطوة الأخيرة    ثم بعد ذلك     .والمشاورة  

 إجراء التصـويت   من خلالويكون ذلك، أم لا المجلس أعضاء التأييد من قبل أغلبية  الدعم و ب
                                                

 .٢ مع الهامش٥١٣ص ، البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكيص راجع ن   )١(  
ورئيس الجلسة الذي سيتولى إدارة المحاكمة       صيغة القسم الذي يوجه إلى أعضاء مجلس الشيوخ       وفيما يلي    ) ٢ (

 .. )فلان ( .. مور التي تتعلق بمحاكمة عزل بأنه في جميع الأ) أو أُقِر حسب الحالة (  أقسم صادقاً « : البرلمانية
وعلى ذلك ، سأعمل على إقامة عدالة غير متحيزة طبقاً للدستور وقوانين الولايات المتحدة            ، التي ستجري الآن    

 I solemnly swear (or affirm, as the case may be) that in all things »»فليسـاعدني االله  
appertaining to the trial of the impeachment of ——— ———, now pending, I will do 
impartial justice according to the Constitution and laws: So help me God »                      

  Procedure and Guidelines for Impeachment Trials :  Dove&Riddick…….….,  :أنظـر  
op.cit., Ch.2 pp.7 & 61 (Rule No.25) .                                                                                     

  .٢١٧ص ، مرجع سابق ، إبراهيم حمدان حسين علي ؛ رئيس الدولة في النظام الديمقراطي . د : أنظر   )٣( 
      .١ في الهامش ٥٥٩ ص، ون راجع ما سيأتي ذكره لاحقاً بخصوص محاكمة القاضي والتر نيكس  )٤( 



 
 
 

٥٥٠ 
الشـخص   لمعرفة ما إذا كـان    على كل مادة من مواد الاتهام        Separately بصورة منفصلة 

  يتم إحصاءمثَومن  ؛ منها  بالنسبة لكل واحدة Not guilty أو غير مذنب Guiltyباً  مذنالمتهم
  .Nays  تين بالرفضوالمصوYeas  ، المصوتين بالقبول  كل منعدد

 

 أعضـاء مجلـس الشـيوخ     ثلثـي   أغلبية  لم تسفر نتيجة التصويت عن تأييد       فإذا  
بشرط اكتمـال   وذلك طبعاً   (  مدعى عليه ال المقدمة ضد     مادة من مواد الاتهام    ة لأي الحاضرين

 شـيخاً  ٥١ حضور أكثر من نصف الأعضاء أي وهو ما يتطلب، النصاب القانوني للحضور    
 ـأن يصدر حكمـاً     في مثل هذه الحالة     ه ينبغي على مجلس الشيوخ      فإن، ) على الأقل  براءة الب

Judgment  of acquittal   المنسوبة إليهوالتصرفاتالأفعال أي تبرئة ساحة المتهم من  . 
 

 وذلـك  ،)١(مواد الاتهام المقدمة ضده  منواحدة أو أكثرفي  المتهم  إدانةتمت  ما إذا   أ
على الأقـل    شيخاً ٦٧موافقة  ب أي ( )٢( أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين    ثلثيبموافقة أغلبية   

تابع ي فإن مجلس الشيوخ في مثل هذه الحالة         ؛) في حال كان الأعضاء المائة كلهم حاضرون        
أو الحكـم   صـدار عنـد إ و. الحكم  بالنطقالتي يراها مناسبة قبل   النظر في المسائل الأخرى     

 .)٣(ةمكتب وزير الخارجيتودع نسخة مصدقة منه ،  Pronouncingالنطق به 
                                                

التهم الواردة فـي مـواد   معظم بريئاً من   وجِد    إذا   ، إلى أن الشخص المتهم    تجدر الإشارة في هذا الصدد        )١( 
فإن ذلك يعـد   ، مادة واحدة فقطفي ولو  مذنباًثم وجِد  ،وإن كثرت من قبل مجلس النواب ضده الاتهام المقدمة  

   .وعزله من منصبه سبباً كافياً لإدانته 
 .  )٣ ي الهامشف(  ٥٥٨ص  ، Halsted Ritterما سيأتي ذكره بخصوص اتهام القاضي  : راجع في ذلك

قرة الثالثة مـن   البند السادس من الف   العبارة الأخيرة من      وهذا ما نص عليه صراحة الدستور الأمريكي في         )٢( 
 . " موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا يدان أي شخص بدون: " المادة الأولى منه بقوله 

« ….. And no Person shall be convicted without the Concurrence of two-thirds of the 
Members present » .                                                                                                             

 الإدانةحقيقية لجعل قرار  تشكل ضمانة  التي اشترطها الدستور المشددةهذه الأغلبية الإشارة إلى أن تجدرو     
 إذ من النادر ،مسألة خاضعة للاعتبارات الحزبية عن أن يكون مجرد كل البعد  بعيداً الصادر عن مجلس الشيوخ

 حزب بمفرده أغلبية الثلثين فـي مجلـس         أن يمتلك ظل نظام الحزبين القائم في الولايات المتحدة         أن يحدث في  
افية لمنع اي اتهـام قـد    فإن معارضة بضعة أشخاص قد تكون ك،حدوث ذلك سلّمنا جدلاً بوحتى إذا  ،  الشيوخ

صـوت سـبعة   ، على سبيل المثال   ) وهو ديمقراطي   ( الرئيس أندرو جونسون    اتهام  في قضية   ف، يكون ظالماً   
جاءت حيث ، ما أدى إلى إفلات الرئيس من الإدانة بفارق صوت واحد فقط م، جمهوريين لصالح تبرئة الرئيس 

، ) ير مـذنب   عضواً صوتوا بأنه غ١٩  و ، مذنب   صوتوا بأن الرئيس   عضواً   ٣٥ (:  كالتالي   نتيجة التصويت 
  .فقطواحد وكان ينقصها موافقة عضو ، لم تتحقق )  عضواً ٣٦وهذه تساوي ( وهو ما يعني أن أغلبية الثلثين 

 p, .cit. ; opA Citizen's Guide to Impeachment  :Hirsch, Alan.51.                    :في ذلكأنظر 
  Procedure and Guidelines for Impeachment Trials :  Dove&Riddick…….….,  :أنظر   )٣( 

op.cit., Ch.2 , pp.5, 81, 97 (Rule No. XXIII "23" ) .                                                              



 
 
 

٥٥١ 
 الفرع الثالث

 الإدانة الحكم بالعقوبة المقررة في حال صدور
 

حيث يعود أية إشكاليات لا يثير  ،بالبراءة   مجلس الشيوخ    عنا كان الحكم الصادر     لم 
 الحكـم فـإن    ،المعتـاد شـكل  ال بإلى ممارسة عمله   أو المسؤول الذي ثبتت براءته     الشخص
 تترتب علـى  قد   التي   عواقبالنتائج أو   اليثير التساؤل عن    بالإدانة   عن مجلس الشيوخ   الصادر

 ؟ Consequences of Conviction  الإدانةهذه 
 

 يحـاكم  يـتهم و  الذي  شخصال ساؤل لا بد من الإشارة إلى أن      وللإجابة على هذا الت    
،  ة في القانون الجنـائي    مقررلا يخضع للعقوبات ال   ،  يعزل من منصبه   ثم   من قبل الكونجرس  

،  إلخ... Confiscationأو المصادرة  Fine  أو الغرامةPrison Sentence  سجنحكم بالكال
الفقرة الرابعة من المـادة  في محددة بما جاء نة الحكم بالإدا العقوبة المقررة في حال صدور      ف

 الرئيس ونائب الرئيس وجميع المـوظفين       يعزل « التي تنص على أن       التي تنص على أن      ،الثانية من الدستور    
المدنيين للولايات المتحدة من مناصبهم عند اتهامهم وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرهمـا              

الفقرة الثالثـة   ما جاء في البند السابع من       بأيضاً  وكذلك  ، )١(»من الجنايات والجنح الكبرى     
 ينبغي أن يتعدى الحكم الصادر في       لا « التي تنص على أنه   ،  من المادة الأولى من الدستور    

 لتولي منصب رفيـع أو      وتقرير عدم الأهلية  ،   من المنصب  العزل حد    الاتهام الجنائي  حالات
 .)٢(».. .تحدة اً في الولايات الميدر ربحللتمتع بمنصب يقتضي ثقة أو 

 

  :)٣(ما يلي ،وفقاً لجمهور الشراح الأمريكيين ، ين  النصويستفاد من هذين
 

هـو   من قبل مجلس الشيوخ  الحكم صادراً بالإدانة   في حال كان  المنصب  ن العزل من    إ :أولاً  
بمجرد صدور قرار الإدانـة       يتم بصورة أتوماتيكية   وهذا العزل ،  Mandatory أمر وجوبي 
  .)٤(تصويت من قبل الأعضاءإجراء  إلى ولا يحتاج

                                                
  .٢الهامش رقم  في ٥١٤ص في نكليزية النص باللغة الإهذا  سبق أن ذكرنا صيغة   )١ (
  .٣الهامش رقم  في ٥١٣ صفي نكليزية النص باللغة الإهذا سبق أن ذكرنا صيغة   )٢ (
 p, .cit. ; opImpeachmentA Citizen's Guide to   :Hirsch, Alan.12.              : أنظر في ذلك  )٣ (
    . Deschler; Deschler's Precedents ….., op.cit., ch.14, Sec.13.9, p.2130         : أنظر  )٤ (

  :Deschlerوفي هذا المعنى يقول 
 no vote is required onOn conviction of the respondent on an article of impeachment,  «

 after conviction under automatically, since removal follows judgment of removal
section 4, article II, of the U.S. Constitution » .                                                                   



 
 
 

٥٥٢ 
تقرير عدم الأهلية لتولي منصب رفيع أو للتمتع بمنصب يقتضي ثقة أو يدر ربحـاً         ن  إ  :ثانياً

فإن شاء حكـم    ،  يعود تقديره إلى مجلس الشيوخ ذاته        أمر جوازي هو   ، في الولايات المتحدة  
لأصـلية ألآ وهـي   اكتفى بالعقوبة اوإن شاء ،  Additional penalty  بهذه العقوبة الإضافية

 في الحالات التي حكـم فيهـا مجلـس     فعلاًوهو ما جرى عليه العمل، )١(العزل من المنصب  
                                                

الذي يحاكم أمام مجلـس  أي  ـ   المدان الشخصس هناك ما يمنعليوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه   )١ (
 ـفيعزل من منصبه، ثم يتبين أنه مذنب ، الشيوخ  أو  تقتضي ثقـة  من تولي مناصب في الحكومة الفيدرالية  

 قضية اتهـام القاضـي  هو والمثال على ذلك ،  طلما أن مجلس الشيوخ لم يقضِ بالعقوبة الإضافية تدر أرباحاً   
AAllcceeee  LL..  HHaassttiinnggss  ) كـأول  ١٩٧٩جيمي كارتر سنة أمريكي من أصل إفريقي عين من قبل الرئيس وهو 

 .   )فلوريدال للمنطقة الجنوبية" محكمة الدرجة الأولى " المحكمة الابتدائية الأمريكية  فيدرالي إفريقي في قاضٍ
 

لولايات المتحدة طلباً من قبل المؤتمر القضائي لتلقى مجلس النواب  هذه القضية في أن  ظروفوتتلخص        
،  له لإجراء التحقيق في قضية الاتهام اللجنة القضائية التابعةالأمر إلى فقام بإحالة ،  Hastingsباتهام القاضي   

وتبنـت  ، خلصت إلى أن هناك أسساً كافية لاتهام القاضي المذكور      ،  اللجنة المذكورة من تحقيقاتها      انتهتولما  
 التي دارت فـي مجلـس النـواب    المناقشاتبعد و،   Hastingsالقاضي    ضد  مادة اتهام  ١٧ اللجنة القضائية 

  قـرار  على١٩٨٨ سنة   آب/  أغسطس   ٣  جلسة  في وافق هذا الأخير  ، بخصوص التصويت على قرار الاتهام      
ت أغلبية ثلثي وجدوبعد إجراء المحاكمة ، ى مجلس الشيوخ لمحاكمته وأحال المسألة إل، القاضي المذكور  اتهام  
  ،منها الرشوة (  من مواد الاتهام التي قدمت ضده موادٍثمانِ أن القاضي المتهم مذنب في  الشيوخجلسم أعضاء

 ٢٠في  الشيوخ  مجلس   أصدر   ،وبموجب ذلك ،  )  إلخ .....واختلاق الأدلة   ، الأكاذيب   وتلفيق    ،والحنث باليمين 
 .  فقطمن منصبه المذكور القاضي بعزل حكماً ١٩٨٩عام أكتوبر 
من تولي أي منصب    الحرمان  وهي  ( على العقوبة الإضافية    الصادر بالإدانة لا يشتمل      ولما كان الحكم           

نفسـه لانتخابـات   Hastings رشّح فقد  ، ) في الولايات المتحدة يقتضي ثقة أو يدر ربحاً في مستقبلاًفيدرالي 
 فـاز  والغريب أنه، ) منصبه القضائي  المجلس الذي اتهمه وكان سبباً في عزله من         ( مجلس النواب الأمريكي    

كعضو فـي    ١٩٩٢تشرين الثاني عام /  نوفمبر   الثالث من في  انتخب  حيث  ،  في الانتخابات التشريعية     بجدارة
   .  لولاية فلوريدا ٢٣ ممثلاً عن الدائرة رقم  الأمريكيمجلس النواب

 

 في الثالث والعشرين من  Jerry Don Waggoner فتقدم ، وقد أثار هذا الأمر حفيظة بعض الأفراد         
 الابتدائيـة المحكمـة  أمـام   Alcee L. Hastings ائبـالن بدعوى ضد ١٩٩٣آذار من العام / شهر مارس 

 Hastingsالمدعى عليـه    يزعم فيها عدم صحة انتخاب      ،  فلوريدالولاية  " محكمة الدرجة الأولى     " يكيةالأمر
حكم من مجلـس  عندما كان قاضياً صدر بحقه قد ن المدعى عليه كان وذلك بحجة أ، كعضو في مجلس النواب  
عدم أهلية الشخص المـدان لتـولي أي   " يقتضي بالضرورة " وأن مثل هذا العزل    ، الشيوخ بعزله من منصبه     

 Hamilton هد المـدعي بهـاملتون  شوقد است . أو يدر ربحاً في الولايات المتحدة      منصب فيدرالي يتطلب الثقة   
 في المؤتمر الدستوري   في المناقشات التي دارت   اقترح  كان قد   حيث أشار إلى أن هاملتون      ، جهة نظره   لتأييد و 

يجـب أن  المتهم إدانة الموظف   "  فإن   المحاكمة البرلمانية بأنه بموجب عملية     ، ١٧٨٧المنعقد في فيلادلفيا سنة     
يتطلب ثقة أو يدر ربحـاً فـي        لاً  مستقبالمنصب والحرمان من تولي أي منصب فيدرالي         من   العزلتؤدي إلى   

=        في قضـية  Sporkinالقاضي في تأييد دعواه على الرأي الذي أبداه كما اعتمد المدعي     " .الولايات المتحدة   



 
 
 

٥٥٣ 
                                                                                                                   

همون القضاة الذين يت "  : قال بأن حيثHastings v. United States  "يستينجز مقابل الولايات المتّحدةها"= 
  . " أن يتولوا مرة أخرى منصباً يتطلب ثقة عامةمطلقاً  بمقدورهم يكونقد لا، وتتم إدانتهم 

 an office of  never again be able to holdmayjudges Once impeached and convicted, " 
public trust "                                                                                                                         

    الفقـرة الثالثـة   الفقـرة الثالثـة   البند السابع من البند السابع من   رى تتعلق بصياغة نصإلى حجة أخفقد استند المدعي ، وفضلاً عما سبق         
  الاتهام الجنائي   ينبغي أن يتعدى الحكم الصادر في حالات       لا «يقضي بأنه    الذي   من المادة الأولى من الدستور    من المادة الأولى من الدستور    

 ،  »  ..... عدم الأهلية لتولييرتقر والمنصب  من حد العزل
 shall not extend further than to removal from ImpeachmentJudgment in Cases of  «

                                     .                                       »…… to hold disqualificationand Office 
تفصل بين العزل من المنصب والحرمان من تولي  Comma لا يتضمن فاصلةحيث يزعم بأن النص المذكور  

 وهو ما يعنـي أن ،  and العطف بواو جاءت متبوعة مباشرة     Officeكلمة  أي أن    ، منصب فيدرالي مستقبلاً    
 .ا  منهمحيال أيٍ سلطة تقديرية ةوليس لمجلس الشيوخ أي، عقوبة أصلية ان تبرالعقوبتين المذكورتين كلتاهما تع

 

 للحجـة  فبالنسبة ، في ذلكموفَّقة  وقد كانت    ،  هذا وقد فنّدت المحكمة تلك الحجج الواحدة تلوى الأخرى               
ورد فيـه  إذ إن النص الأصلي المتعارف عليه رسـمياً  ، الصحة لا أساس لها من   قالت المحكمة أن    ، الأخيرة  

ويجوز لمجلس ، منفصلتين عن بعضهما البعض قوبتين وهو ما يعني أن الع ،  Officeفاصلة تتبع مباشرة كلمة     
بالعقوبة الأولى الأصلية دون العقوبة الثانية ـ أو أن يقضي ـ حسبما يتراىء له   ، ما معاً الشيوخ أن يقضي به

تعليقات على دستور "   في مؤلفه الشهير Joseph Story   القاضيعبر عنه ويؤكد هذا التفسير ما .الإضافية 
الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الفيدرالست أو الأوراق الفيدرالية في شرح وتفسـير               " لمتحدة  الولايات ا 

البند و ، بعة من المادة الثانيةالفقرة الراكل من نص   Story ذكر القاضيفبعد أن ، نصوص الدستور الاتحادي 
عنـد  ، دو أن مجلس الشـيوخ      يب"  بأنه   قال ،  الأمريكي السابع من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور        

يملك سـلطة  فإنه ، وبالرغم من ذلك ، بأن يقضي بعقوبة العزل من المنصب     ملزم في جميع الحالات      ، الإدانة
ومـة  حكنصب يقتضي ثقة أو يدر ربحاً فـي       لتولي م   الشخص المدان  صلاحيةفيما يتعلق بالحكم بعدم      تقديرية

الحكم الذي قضى به مجلس الشيوخ في ب ـهذا    تفسيرهلتبرير ـ  Storyشهد القاضي واست ." الولايات المتحدة 
 Johnلقاضـي   ل١٨٠٤ مـارس  ١٢فـي  والتي جـرت  المحاكمة الفعلية الأولى في تاريخ الولايات المتحدة 

Pickering ، ًوفي هذا المعنى يقول .فقط  على عقوبة العزل من المنصب حيث جاء الحكم مقتصرا  Story: 
 «… It would seem to follow, that the senate, on the conviction, were bound, in all cases, 
to enter a judgment of removal from office, though it has a discretion, as to inflicting 
the punishment of disqualification » . «Upon the impeachment and conviction of John 
Pickering (12th of March, 1804,) the only punishment awarded by the senate was a 
removal from office » .                                                                                                         

يستينجز ها"   في قضيةSporkinأبداه القاضي لمدعي إلى القول الذي  استناد ا  نإقالت المحكمة   ، وأخيراً        
أن يتولوا مرة مطلقاً  يكون بمقدورهم  قد لا،القضاة الذين يتهمون وتتم إدانتهم " من أن  " مقابل الولايات المتّحدة

اء فـي هـذا   جولو سلمنا جدلاً بصحة ما ، حجج المدعي  بالضرورة لا يعزز "عامة  منصباً يتطلب ثقة    أخرى  
تشير إلى أن  may  "قد " كلمة  فاستعمال القاضي ، لكان التفسير المناسب لهذا القول في صالح المتهم ، القول 

لفـرض  ثالثة من المادة الأولى من الدستور حرية التقدير         مجلس الشيوخ يملك بموجب البند السابع من الفقرة ال        
= وقد أكدت المحكمـة أن       .ية لتولي منصب فيدرالي مستقبلاً       بعدم الصلاح  وهي التي تتعلق  العقوبة الإضافية   



 
 
 

٥٥٤ 
بينما اكتفى  ، إذ حكم في حالات معينة بهذه العقوبة الإضافية         ،  Conviction الشيوخ بالإدانة 

 .فقط من المنصب في بعض الحالات الأخرى بعقوبة العزل 
حكـم   ، مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشـيوخ  الات السبع عشرة التي بلغت    في الح ف  

 منهم كانت عقوبتهمـا   إثنان،  ) كلهم قضاة فيدراليون     (خاص فقط   أشسبعة  هذا الأخير بإدانة    
  .)١( فيدرالي مستقبلاًعدم الصلاحية لتولي أي منصب،  عن العزل من المنصب فضلاًتتضمن 

                                                                                                                   
 ١٩٣٦عام  Halsted Ritter القاضي محاكمةوخاصة (  المحاكمة البرلمانيةالسوابق البرلمانية المتعلقة بحالات 

أن العقوبتين منفصلتين عن بعضهما    تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك        ) ٥٥٩ ، ٥٥٨ التي سنتحدث عنها لاحقاً ص    
   .) عدم الأهلية (  الإضافيةمن دون العقوبة ) العزل (  الأصلية بالعقوبةلمجلس الشيوخ أن يحكم ويمكن ،بعضال

 

   لمAlcee L. Hastings   النائبكما أن،  المحكمة رفضت الدعوى  أنأن نشير في الختام إلىويبقى       
 النيابية التي أجريت    نتخاباتجميع الا يضاً في   بل إنه فاز أ    ، ١٩٩٢ لعام   في انتخابات مجلس النواب   ينجح فقط   

 !!يتبوأ مناصب ومنازل رفيعة في الولايات المتحدة وهو الآن  ، ٢٠٠٢سنة والتي كان آخرها انتخابات ،  لاحقاً
  :المصادر

 :من على الموقع التالي  Alcee L. Hastings   لعضو الكونجرس الأمريكيالسيرة الذاتية ـ
/biography/gov.house.tingsalceehas://http  - 

- Hastings v. United States, 802 F.Supp. 490 (Dist.D.C.1992) . 
lhtm.1hastings/fedcts/manheimk/archive/edu.lls.classes://http: Available at  

- Waggoner v. Hastings, 816 F. Supp. 716 (S.D. Fla. 1993) . 
 html.2hastings/1d371/manheimk/archive/edu.lls.classes://http: Available at  

, 2., Vol.cit. op;StatesCommentaries on the Constitution of the United  :JosephStory,  -
Ch.X (The Senate), Sec.801, p.271 (With footnote No.3) .                                                   

 p.cit. ; opA Citizen's Guide to Impeachment  :irsch, AlanH ,.12.                         : أنظر  )١ (
 : عن ذلك بقوله Hirschوقد عبر 

«Thus, removal of office appears mandatory but disqualification from future office is 
not, the Senate has discretion to impose this additional penalty. And, in fact, the Senate 
has sometimes imposed this penalty and sometimes decided not to. Seven officials (all 
judges) have been convicted and removed from office. In two of these cases, the 
punishment also involved disqualification from holding future federal office » .                

عدم الصلاحية من قبل مجلس الشيوخ بالعزل من المنصب ووكما  اللذين حالإشارة إلى أن القاضيينوتجدر      
  فـي  قاضٍ ( West H. Humphreys هومفريز. تش ـ ويست إ  ١  :هما  لتولي أي منصب فيدرالي مستقبلاً

            .١٨٦٢وكـان ذلـك فـي سـنة         ،  ) تينيسـي بإقليم  " محكمة الدرجة الأولى     " مريكيةالأالابتدائية  المحكمة  
في المحكمـة    Associate Judgeقاضٍ مساعد (  Robert W. Archbald آرتشبولد. روبرت دبليو  ـ  ٢

  .١٩١٣وكان ذلك في سنة ، " ) دائرة التجارة " الأمريكية للدائرة القضائية الثالثة 
 :اتهام ومحاكمة هذين القاضيين تفاصيل ي أنظر ف

The impeachment   (74., Ch3., Vol.cit.op, .... HouseHinds' Precedents of the  :Hinds -
and trial of West H. Humphreys), Sec.2397, pp.818- 820 .                                                  

 The( 200., Ch6., Vol.cit., op.. …ents of the HouseCannon's Preced Cannon; -
impeachment and trial of Robert W. Archbald), Sec.512, pp.706 – 708 .                            



 
 
 

٥٥٥ 
موافقة أغلبيـة   العقوبة الإضافيةب يشترط من أجل الحكملا ه  وتجدر الإشارة إلى أن    

وذلك لعدم اشتراط الدستور ،  كما هو الحال بالنسبة للعقوبة الأصلية ثلثي الأعضاء الحاضرين
بإصـدار قـرار   فإذا ما رغب مجلس الشيوخ ، وبناء على ذلك   .)١(مثل هذه الاغلبية المشددة   ل

 الحكـم هـذه   مثـل   فإن  ، صب فيدرالي مستقبلاً    تولي أي من  موظف المدان ل  بعدم صلاحية ال  
 simply  البسـيطة كثريـة الأتطلب سـوى موافقـة   يلا  Additional judgment  الإضافي

majority vote ٥١  / أي موافقـة (أعضاء مجلس الشـيوخ  الحاضرين من  صواتأعدد ل / 
 .)٢() في حال كان الأعضاء المائة كلهم حاضرونفقط عضواً 

 

 : نقاط جوهرية هي التالية أربع إلىفي هذا الصدد بد من الإشارة لا ، وأخيراً  
 

لا  المحاكمـة البرلمانيـة      عملية أن الرئيس الذي يعزل من منصبه من خلال          :النقطة الأولى   
يتقاضـى  يحق له أن لا وبالتالي ، Former President  "رئيس سابق" ينطبق عليه وصف 

 ينطبق عليه مثل  من  التي يتمتع بها    المزايا الأخرى    من   دة الاستفا وأ،  Pension اًتقاعديراتباً  
حـدد هـذا   حيـث   ،Former Presidents Act   طبقاً لقانون الرؤساء السابقينوصفهذا ال

        تعبيـر المقصود مـن  ـ منه  الفصل الثاني من / ١٠٢/  من الفقرة ) F (في البند ـ القانون  
 ـ١:  على أنه يعني" رئيس سابق "  س الولايـات المتحـدة    منصب رئيتولىيص الذي الشخ  

 العزلإجراء لا علاقة له ب لسبب خدماته في هذا المنصب قد انتهت     تكون  و ـ ٢   ،الأمريكية
، الولايات المتحدة الأمريكيـة    دستورالفقرة الرابعة من المادة الثانية من     المنصوص عليه في    

  .)٣(الحاضر يشغل مثل هذا المنصب في الوقت لم يعدوالذي   ـ٣
                                                

 : راجع في ذلك  )١ (
           .12., p.cit. op;ImpeachmentA Citizen's Guide to  :AlanHirsch,  - 

 .                2132, 2131., pp13.10., Sec14.ch, .cit., op ..Deschler's Precedents r;Deschle - 
 اتهام ومحاكمةقضية بخصوص  ، ) ٣ رقمهامش (  ٥٥٨ صما سيأتي ذكره في أنظر ،  وكمثال على ذلك  )٢ (

Halsted Ritterفلوريدالللمنطقة الجنوبية " محكمة الدرجة الأولى " المحكمة الابتدائية الأمريكية   فيقاضي ال . 
 .مرجع سابق ،  ) ٢٠٠٠طبعة سنة ( مدونة الولايات المتحدة  : أنظر  )٣ (

Office and ( 2., Ch) PresidentThe( 3 Title ): Edition2000 (United States Code
Compensation of President), Sec.102 (Compensation of the President).                            
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title3/chapter2_.htm  

الذي يستفيد من المزايـا  " الرئيس السابق "  من القانون المذكور المقصود من عبارة   ١٠٢     وقد بينت الفقرة    
 :والتعويضات المالية المقررة بموجبه على النحو التالي 

« (F) As used in this section, the term `former President' means a person --- (1) who 
whose ) 2(shall have held the office of President of the United States of America; 

 4 pursuant to section terminated other than by removal in such office shall have service
of article II of the Constitution of the United States of America; and (3) who does not 
then currently hold such office ».                                                                                         

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٥٥٦ 
يكون موضـع اتهـام مـن قبـل         الذي  أن الرئيس   ، هذا النص   ويلاحظ في ضوء     
 ،  تسفر هذه المحاكمة عن إدانتـه       ولا ، جلس الشيوخ مثم تجري محاكمته أمام     ،  الكونجرس

ونفـس الشـيء يقـال     ، "الرئيس السابق   " مفهوم  يبقى ضمن   ،  وبالتالي لا يعزل من منصبه    
 بواسـطة المحاكمة  عملية   من منصبه قبل أو خلال إجراء        يستقيلالذي  بالنسبة للرئيس المتهم    

حيـث   ، مادة من مواد اتهامه      ة أي حكم بالإدانة في أي     ضدهوقبل أن يصدر    ، مجلس الشيوخ   
قـانون الرؤسـاء    "  المزايا المقررة في     ويتمتع بالتالي بجميع  ، " رئيس سابق   "  بصفة   يحتفظ

  .)١(آنفاًالمشار إليه  " السابقين
                                                

ents Act and the he Intersection between the Former PresidT; Bazan: أنظــر  )١ (
                            .4 -1., pp)1998, 5A, June .524.No: CRS Report(, Impeachment Process 

 قبل البدء في اتخاذ إجراءات الاتهام       Resignationالاستقالة    تقديم إلىفي هذا الصدد    تجدر الإشارة     و      
د تؤدي إلى أن يقرر مجلس النواب أو مجلسي النواب والشيوخ معاً ق، الجنائي أو قبل أن تكتمل هذه الإجراءات   

وهو ما حصل فعلاً عندما اتهم مجلس النـواب الـرئيس     . عدم متابعة إجراءات الاتهام أو المحاكمة البرلمانية        
وكادت قضية الاتهام تلك أن تصل مرحلة المحاكمـة أمـام    ، ١٩٧٤سنة  Nixon ريتشارد نيكسونالأمريكي 
  .فنجا بذلك بجلده وبراتبه التقاعدي، لشيوخ لولا أن سارع الرئيس نيكسون بتقديم استقالته من منصبه مجلس ا

 

المحكمـة الابتدائيـة    قاضٍ فيدرالي في ( George W. English    وهناك مثال آخر يتعلق بقضية اتهام     
حيث وجه له الاتهام رسمياً من قبل ، ) Illinois للمنطقة الشرقية من إلينويز "محكمة الدرجة الأولى " الأمريكية 

ولما أحيلت قضية الاتهام إلـى مجلـس الشـيوخ لإجـراء      ، ١٩٢٦وكان ذلك في يناير سنة      ، مجلس النواب   
بواسطة مجلس الشيوخ  قبل اليوم المحدد لإجراء المحاكمة      قدم القاضي المذكور استقالته من منصبه       ، المحاكمة  
مجلسهم بعدم متابعة إجراءات المحاكمة نظراً "  House Managers" مجلس النواب مثلو مفأوصى  ، بستة أيام

فوافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، وقبول الرئيس لهذه الاستقالة     ، لتقديم القاضي المتهم استقالته من منصبه       
إلى مجلـس الشـيوخ    ثم انتقل ممثلو مجلس النواب      ، على عدم متابعة إجراءات الاتهام بحق القاضي المذكور         

 Englishفي ضوء استقالة القاضي ق مجلس الشيوخ إجراء المحاكمة وأعربوا له عن رغبة مجلسهم في أن يعلّ   
 .بجلده وبراتبه التقاعدي هو الآخر  Englishالقاضي بذلك فنجا ، فوافق مجلس الشيوخ على ذلك ، من منصبه

  :lishEng. George Wقضية اتهام القاضي أنظر في تفاصيل  ـ
–544Sections , 220., Ch6., Vol.cit., op..…Cannon's Precedents of the House Cannon;

547, pp.778 – 785 .                                                                                                               
 

 تقديم الاستقالة لا يؤدي دائماً إلى وقف إجراءات الاتهام أو المحاكمـة  غير أنه يجب أن يظل معلوماً أن         
 من منصبه الـوزاري  William Belknap سكرتير الحرب وليام بيلناب استقال ١٨٧٦ففي عام  ، البرلمانية
 ل، جـاد ته أمـام مجلـس الشـيوخ    أثناء محاكمو،  قبل تبني مواد الاتهام ضده من قبل مجلس النواب        مباشرة

، لا يملك الصلاحية من الناحية الدستورية لمحاكمة موكله         بأن مجلس الشيوخ     " بيلناب" ستشار القانوني لـ    الم
وتنخلـع عنـه صـفة      ، يصبح فرداً عادياً    " بيلناب  " وبالتالي فإن   ، لأنه استقال من منصبه قبل اتهامه رسمياً        

                                               =                           . Civil Officer الموظف المدني 



 
 
 

٥٥٧ 
واحدة أو أكثر من الجرائم     بارتكاب  أن الشخص المدان من قبل مجلس الشيوخ        :  لثانيةالنقطة ا 

لا يستفيد مـن     ،  الأمريكي المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور         
البنـد الأول   وقد ورد هذا الحظر صراحة في     ،   المخولة لرئيس الولايات المتحدة    سلطة العفو 

تكـون  : " الذي يـنص علـى أن      ،  الأمريكي   ن الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور       م
 في حـالات    إلاحدة   في حق الولايات المت    منح العفو عن الجرائم المقترفة    ..... للرئيس سلطة   
وقد قصد واضعو الدستور الدستور الأمريكي من هذا الحظـر إلـى أن              .)١( "الاتهام الجنائي 

يد الكونجرس سلاحاً يشهره في وجه الرئيس إذا ما أحس من جانبه محابـاة فـي               يضعوا في   
 .)٢( على الأغراض التي شرعت لكفالتهاوخروجاً بها، مباشرة سلطة العفو 

 

 مجلس الشيوخ ضد الشخص الذي ثبت ارتكابه واحـدة          عنأن الحكم الصادر     : ثالثةالنقطة ال 
عـن  لا يمنع من ملاحقة هذا الشخص        ،ستور  الد أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في      

بات جديدة عليه   وتوقيع عقو  ، العاديةالجنائية  أمام المحاكم    الأعمال التي أدين بسببها   نفس  
  .)٣(وجد لذلك أي مقتضى إن خلاف عقوبة العزل

 

 البند السابع مـن الفقـرة       النص عليه صراحة في العبارة الأخيرة من      جاء  وهذا ما     
 الشخص المدان يكون إلى جانب ذلك       "والتي تقول بأن    ، مادة الأولى من الدستور     الثالثة من ال  

                                                                                                                   
 ، House managers وبعد استماع مجلس الشيوخ لحجج كل من الأعضاء ممثلـي مجلـس النـواب     =   

خلص إلى أن سكرتير الحرب السابق يخضع للمحاكمة البرلمانيـة بسـبب         ، والمستشار القانوني للمدعى عليه     
 .ن استقالته من منصبه الوزاري قبل اتهامه وذلك على الرغم م،  وزيراً للحرب الأفعال التي ارتكبها عندما كان

      .٥٦٣و ما سيأي ذكره في ص  ، ٥٢٠ما سبق ذكره في ص : راجع بهذا الخصوص ـ 
 . ١الهامش رقم مع  ٥١٤ص في   والعربيةنكليزية الإباللغتينكاملاً هذا النص  أن ذكرنا صيغة سبق)  ١ (
محمـد  . د  ؛   ٢٦٧ص  ، مرجع سابق    ، رئيس الجمهورية الأمريكية  ، سعد عصفور   . د    : ذلك   فيأنظر    )٢ (

  .١٢٥ص ، مرجع سابق ،  دراسات في الحكومات المقارنة، فتح االله الخطيب 
 : راجع في ذلك  )٣( 

-Bazan; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and 
Practice; op.cit., p.6.            

      .642. p,)Hamilton Alexander By( 65.Federalist No, .cit.op Federalist;The - 
 :وقد عبر هاملتون عن هذا المعنى بقوله 

«The punishment which may be the consequence of conviction upon impeachment is 
not to terminate the chastisement of the offender. After having been sentenced to a 
perpetual ostracism from the esteem and confidence, and honors and emoluments of his 
country, he will still be liable to prosecution and punishment in the ordinary course of 
law.» .                                                                                                                                   

 p 69.Federalist No ,.644            .٦٩في المقالة الفيدرالية رقم أيضاً كما عبر هاملتون عن ذات المعنى 



 
 
 

٥٥٨ 
عرضة للاتهام فالمحاكمـة      ) لتولي المناصب  وتقرير عدم الأهلية   ،  من المنصب  العزلأي  ( 

  .)١("ثم الحكم والعقاب طبقاً للقانون 
 

 ـ سـواء ـ أن حكم الإدانة الصادر عن مجلس الشيوخ  : النقطة الرابعة   عـزل ان يقـرر  أك
 ـ ا من  لتولي حيتهصلاتقرير عدم    مع   هعزلأو  ،   فقط همنصب من   الشخص المدان   ةصب فيدرالي

ولا يمكن أن ،  )٢( Appeal الاستئناف لا يقبل  هو حكم نهائيـ مستقبلاً  في الولايات المتحدة
دراليـة  الفيحكمة  وهذا ما أكّدته الم، )٣(Judicial Review  قضائيةمحلاً لأية مراجعة كون ي

                                                
 . ٣الهامش رقم مع  ٥١٣ص في   والعربيةنكليزية الإينكاملاً باللغتهذا النص  سبق أن ذكرنا صيغة  ) ١ (
 . مع الهامش ٥٣٥راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (

المرة الأولى وهي (  ١٩٣٦سنة  Halsted L. Ritter  القاضيقد تأكد هذا الأمر في قضية اتهام ومحاكمةو ) ٣( 
  .)محاكم القضائية قرار الإدانة الصادر عن مجلس الشيوخ أمام الالتي يتم فيها تحدي 

 

 صوت مجلس النواب علـى  ١٩٣٦عام آذار من ال/ نه في الثاني من مارس   وتتلخص وقائع هذه القضية أ          
المحكمـة الابتدائيـة    فـي   فيدرالي   وهو قاضٍ (  Ritterالذي يتهم القاضي   ) H.Res.422 ( ٤٢٢القرار رقم   
  بسـوء السـلوك  )فلوريدا لطقة الجنوبية للمن Federal District Court "محكمة الدرجة الأولى "  الأمريكية

وفـي  ، " الجنايات والجنح الخطيـرة  "  وارتكاب بعض الأفعال التي تندرج ضمن مفهوم تلطيخ سمعة القضاء  و
  ضدهوتبنى،  Ritterاتهام القاضي  قرار  على  وافق هذا الأخير    ، مجلس النواب   التي تمت في    نهاية المناقشات   
، ثم بعد ذلك قام المجلس بانتخاب عدد من الأعضاء النواب لتقديم المسألة إلى مجلس الشيوخ    ،  سبع مواد اتهام  
  .إجراء المحاكمة للقاضي المذكور أثناء أمامه دعاء والقيام بدور الإ

 

اجتمع مجلس الشيوخ بهيئة محكمة بغرض محاكمة القاضـي          ١٩٣٦نيسان من العام    /   أبريل ١٧وفي         
Ritter ،  التي وردت في قرار اتهام القاضي        الاتهام السبعة مواد  م قام بالتصويت على     ث Ritter )   بصـورة

التهم التـي وردت   من القاضي المذكور تبرئةـ  ١: كالتالي  وكانت نتيجة التصويت ،) منفصلة أي مادة مادة  
 إدانةـ  ٢ الأمريكي  يقررها الدستور   التي  أياً منها بأغلبية الثلثين    لم تحظَ حيث  ، مواد الاتهام الستة الأولى     في  

مع العلم أن هذه المادة تعتبـر بمثابـة          (  السابعة  الأخيرة أي  المادةبموجب التهم الواردة في      Ritterالقاضي  
حيث وجدت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشـيوخ الحاضـرين أن      ، ) تلخيص لجميع مواد الاتهام الستة الأولى       

  .همنصبتحق العزل من ويس" مذنب "   Ritter القاضي
 

 عزل القاضي المدان من منصبهـ ١ :يقترح من خلاله أمرين   بطلبAshurst السيناتورثم بعد ذلك تقدم       
غير   مستقبلاً ؛ولي مناصب فيدرالية تقتضي ثقة أو تدر ربحاً في الولايات المتحدة     عدم صلاحيته لت  تقرير  وـ  ٢

 Division of the  تقسيم الموضوعب Ashurstطالب زميله  Robert Follette أن عضواً آخر وهو السيناتور

question فيدرالية صلاحية لتولي المناصب ال أحدهما للعزل والآخر لعدم ال:طالبه بتقديم طلبين منفصلين ي أ ،
   .)وفي ذلك إشارة إلى أن العقوبتين الأصلية والإضافية منفصلتين الواحدة عن الأخرى (  وافق على ذلكف

 

بعزل القاضي  المتعلق بالطلب الأولتقدم ثم ،  الطلب الأصلي Ashurstسحب السيناتور ، وبناء على ذلك       
 Ritter  رِلكنه، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ على طلب العزل فوافق ، من منصبهجلم ي   تصويت عليه أي ،

=   ثم بعد ذلك قدم . بمجرد صدور قرار الإدانة  Automaticallyترتب بصورة أوتوماتيكية    ت العزل   عقوبة لأن



 
 
 

٥٥٩ 
 ١٩٩٣عـام   المطلعفي حكم حديث نسبياً صدر في  U.S. Supreme Court  الأمريكيةالعليا
 .)١( "نيكسون مقابل الولايات المتحدة" قضية  في

                                                                                                                   
 لتولي مناصـب فيدراليـة     ة القاضي المدان   بخصوص تقرير عدم صلاحي    الطلب الثاني  Ashurstالسيناتور  = 

 هذا الطلـب لا     اعتمادوهنا أعلن رئيس المجلس أن       ( ،  ربحاً في الولايات المتحدة مستقبلاً     ثقة أو تدر  تقتضي  
ى الأعضاء للتصويت   علولما عرض الاقتراح    ، )  الحاضرين   الأكثرية البسيطة للأعضاء   موافقة   تطلب سوى ي

،  ) yeas 0 , nays 76(  النتيجةحيث كانت، الأعضاء لم يوافقوا عليهجميع تبين من خلال التصويت أن ، عليه
 .لاكتفاء بالعقوبة الأصلية وهي العزل من المنصب هكذا تم او

 

تقدم القاضي  ، المتعلقة بالعزل من المنصب     وتنفيذ العقوبة   ، ر الإدانة   صدور قرا لى  في وقت لاحق ع    و       
Ritterمحكمة المطالبات  "  المختصة بنظر دعاوى الاستحقاقات بدعوى إلى المحكمة الأمريكية"  U.S. Court 

of Claims لاسترجاع راتبه salary  ، أن مجلس الشيوخ تجاوزمدعياً أمامها Exceed عند صلاحياته نطاق 
مـواد  ي أن أ(  Nonimpeachable charges   لتوجيه الاتهام الجنائي ضـده  أساساً تصلح بتهم لامحاكمته 

 الاتهـام الجنـائي     الدستورية لسـلطة  الاتهام التي تمت المحاكمة على أساسها كانت غير مطابقة للمواصفات           
غير المعقول أن يبرئه المجلس في مواد الاتهـام        بأنه من     القاضي المذكور  جادلكما   ، )الممنوحة للكونجرس   

 .   فيدينه بسببها فقطي المادة الأخيرةالستة الأولى ثم يجده بعد ذلك مذنباً ف
 

 Jurisdiction الصلاحيةفتقارها إلى وذلك بحجة ا، إدعاءات الشاكي غير أن المحكمة المذكورة رفضت        
وهـي  ، لكونجرس  مخولة دستورياً ل   سلطة الاتهام الجنائي  وذلك لأن    ،التي تخولها النظر في مثل هذه المسائل        

الميسيسبي مقابل "   في قضيةDicta بالأقوال المأثورةوقد استشهدت المحكمة ،  خاضعة للمراجعة القضائية غير
سلطة لتأييد الرأي الذي خلصت إليه من أن  ، Mississippi v Johnson, 71 U.S. 475 (1866 )  "جونسون

  .القضائية للمراجعة  بالتاليولا تخضع، لكونجرس هي سياسية بطبيعتها ل المخولةتهام الجنائي الا
« The impeachment power was political in nature and not subject to judicial review». 

  :أنظر لتفاصيللمزيد من اـ 
 - Deschler; Deschler's Precedents ….., op.cit., ch.14, Sec.18 (Impeachment of Judge 

Ritter), pp.2205 – 2245 .                                                                                                       
- Ritter v United States, 84 Ct. Cl 293 (1936), cert. denied, 300 U.S. 668 (1937).             

  :التفاصيل راجع في  )١( 
; The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation :S.R.C -

op.cit., pp.590,591 ( with footnote No.784 ) .                                                                      
/  ينـاير  ١٣جلسـة   الصادر في     "مقابل الولايات المتحدة  نيكسون  " ا في قضية     حكم المحكمة الفيدرالية العلي    ـ

  S. U506United States, . Nixon v .224) 1993(   :وهذا الحكم يشار إليه بـ . ١٩٩٣ عام كانون الثاني
 

 كسـون والتـر ني  القاضـي   الإتحادية أدانت   الكبرى  هيئة المحلفين     أن فيوتتلخص وقائع هذه القضية             
Walter L. Nixon  ) ٍمحكمـة الدرجـة الأولـى    "  المحكمة الابتدائية الأمريكية فيفيدرالي  قاض" U.S 

District Court  بارتكاب جرائم فيدرالية) منطقة جنوبي الميسيسبي ل Federal Crimes   ، الحنـث  منها
ه للعقوبة رفض تقديم استقالته واستمر في       أثناء تأديت و ( وحكم عليه بالسجن  ، أمام هيئة المحلفين    مرتين  باليمين  

=    إلى مجلس   في الولايات المتحدة    أرسل المؤتمر القضائي   ١٩٨٨آذار سنة   /  مارس ١٥وفي   .) قبض رواتبه   



 
 
 

٥٦٠ 
                                                                                                                   

ية التابعة له لإجراء التحقيق في   اللجنة القضائ  فأحال المجلس الأمر إلى    ، القاضي نيكسون طلباً باتهام   النواب  = 
تبرر اتهام القاضي وعزلـه مـن        كافيةً اًهناك أسباب خلصت إلى أن    ،  اللجنة من تحقيقاتها   غتولما فر ، الأمر  

وبعد المناقشات التي ،  أحالت تقريرها إلى المجلسثم  ،  اللجنة ثلاث مواد اتهام ضدهأعدتوتبعاً لذلك ، منصبه 
المـادتين  (  اتهام ثلاث مواد  ـ ١٩٨٩أيار سنة   /  مايو   ١٠ـ في   هذا الأخير    تبنى، دارت في مجلس النواب     
أما  ، وتقديم بيانات ومستندات كاذبة ومضللة، محلفين الكبرى حنث باليمين أمام هيئة الالأولى والثانية تتعلقان بال

 ثم،   ضد القاضي نيكسون)وجلب السمعة السيئة للسلطة القضائية الاتحادية ، بسوء السلوك المادة الثالثة فتتعلق 
 .لإجراء المحاكمة قضية إلى مجلس الشيوخ الالمجلس أحال 

لى ـ بالاستناد إ )S.Res.128  ( ١٢٨ القرار رقم  مجلس الشيوخ أصدر١٩٨٩أيار سنة /  مايو١١ وفي      
  يتحول المجلس إلى محكمـة  من لائحة مجلس الشيوخ الخاصة بالإجراءات المتبعة عندماالقاعدة الحادية عشر  

 لاسـتلام   عضواً من أعضاء مجلس الشـيوخ ١٢خويل لجنة من مفاده توـ نية  للفصل في الاتهامات البرلما
، ضد القاضي نيكسون المقدمة من قبل مجلس النواب       المتعلقة بمواد الاتهام     أقوال الشهود الأدلة والاستماع إلى    

لـى النحـو    مارست اللجنة واجباتها ع   ،  وبالفعل    .لتي اتخذتها الإجراءات ا كامل  بنسخة عن   تزويد المجلس   ثم  
  . ـ سجلاً يحتوي كافة الإجراءات التي قامت بها ١٩٨٩عام  أكتوبر ١٦ـ في ثم أرسلت بعد ذلك ، المطلوب 

رفض مجلس الشيوخ اقتراح القاضي نيكسون بـإجراء المحاكمـة           ١٩٨٩وفي الثالث من نوفمبر عام            
، الاتهام الثلاثة على التصـويت  ولما عرضت مواد ،  Full Senateبواسطة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه 

 من قبل  في اثنتين من مواد الاتهام المقدمة ضده ـ دستورياً  المقررةبأكثر من أغلبية الثلثين ـ  أدانه المجلس
في الثالـث مـن   أصدر مجلس الشيوخ    ، وبناء عليه    . الثة  مجلس النواب وبرأه من التهم الواردة في المادة الث        

 .إدانة القاضي نيكسون وعزله من منصبه حكماً ب ١٩٨٩نوفمبر عام 
محاكمته لـم تجـرِ    ـ اعتقاداً منه بأن  أقام القاضي نيكسون،     وفي وقت لاحق على صدور قرار الإدانة   

 ـ محكمة الدرجـة  "  المحكمة الابتدائية الأمريكية دعوى أمام بشكل صحيح على نحو ما هو مقرر في الدستور 
أي تقرير ما (  Declaratory Judgment يها من المحكمة إصدار حكم تقريرييطلب ف، للمقاطعة   "الأولى

 ـSenate Rule XI   مجلس الشيوخ من لائحة إجراءات الحادية عشرقاعدةال إذا كانت للجنة من التي تسمح   
ماكن أقوال الشهود بخصوص الفرد المتهم في الأوقات والأ إلى  باستلام الأدلة والاستماع     مجلس الشيوخ أعضاء  

تنتهـك  ـ   ثم إرسال محضر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد إلى مجلس الشيوخ           ، التي تحددها اللجنة    
وهو البند السادس مـن الفقـرة    Impeachment Trial  المحاكمة البرلمانيةإجراء البند الدستوري المتعلق ب

إجـراء   سلطة  وحدهس الشيوخ   تكون لمجل " ن   التي تنص على أ    الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي      
  .وإعادة راتبه القضائي وامتيازاته ،" ) برلماني  الاتهام ال في جميع قضاياالمحاكمة

 ، إدعائه لا يمكن الفصل فيه    قررت أن   ، الإبتدائية في الإدعاء الذي تقدم به الشاكي         ولما نظرت المحكمة        
 .محكمة الاستئناف أيضاً  وهو ما أكدته ، من قبل المحاكمأن تحلّ كن  يم لامسألة سياسيةبمعنى أنه يتضمن 

المحكمة الفيدرالية العليا    طلبت،  Certiorari بـ    في الولايات المتحدة    المعروف لأسلوب الإحالة    وطبقاً     
  .للنظر فيها   إليها"والتر نيكسون  " قضية إحالة محكمة الاستئناف الإقليمية الواقعة في دائرة كولومبيامن 

 المراجعة القضائيةأن طلب إلى هذه الأخيرة أيضاً خلصت  ،  العلياالمناقشات التي دارت في المحكمة وبعد      
Judicial Review لا  مسألة يعد  لمسألة تتعلق بالمحاكمة البرلمانية التي يجريها مجلس الشيوخ طبقاً للدستور

  .Political Question مسألة سياسية نظراً لكونها،  Nonjusticiable question يمكن الفصل فيها 



 
 
 

٥٦١ 
 المطلب الثالث

 تطبيقات المحاكمة البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية

السـلطة  تعتبـر   من أنها   على الرغم   ، سلطة المحاكمة البرلمانية    ذكرنا من قبل أن     
 إلا أنها مـع ذلـك      ،  الأمريكي  التي يملكها الكونجرس    العديدة الأكثر رهبة من بين السلطات    

 تشـير  حيـث   ،  على أحـد     غير خافية وهذه حقيقة    . جانبهالأقل استعمالاً من    تعتبر السلطة   
متحـدة  تـاريخ الدسـتوري للولايـات ال   ال الأمريكي إلى أنه عبر      الكونجرس وسجلاتوثائق  

       وحتـى يومنـا هـذا   ، تاريخ التصديق على الدستور  ١٧٨٩منذ العام وتحديداً  ـالأمريكية  
       أكثـر مـن    ضـد إجراءات الاتهام البرلمـانيتم البدء في اتخاذ   ـ   ) ٢٠٠٥ام  ـع أواخر (

 كانت غالبيتهم ، في حكومة الولايات المتحدة     من أصحاب المناصب المدنية     /  شخصاًستين  / 
هؤلاء القضاة يعينون أن ويرجع ذلك إلى  ، Federal judges العظمى من القضاة الفيدراليين

ويقومون بعملهم ويتمتعون بالحصانة ضد العزل ما دام سلوكهم حميداً ،  Lifetimeمدى الحياة 
ولا توجد في الدستور أية طريقة لعزلهم من مناصـبهم سـوى طريقـة              ، على نحوٍ مرضٍ    

 وقد شملت قائمة من بدأت إجراءات محاكمتهم مـن أعضـاء السـلطة             ؛لمانية  المحاكمة البر 
 Diplomats والدبلوماسـيين ،  Cabinet membersالتنفيذية بعضاً من أعضـاء الـوزارة   

 . Vice President  ونائب واحد للرئيس،  Customs collectorsومأموري الجمارك 
 

لم تبلـغ   تي تناولت أكثر من ستين حالة الالبرلماني   أن إجراءات الاتهام  هذا ويلاحظ   
تتعلق بقضاة  معظمها، /   حالة فقط  سبع عشرة /  إلا في   مجلس الشيوخ  مرحلة المحاكمة أمام  

 .)١() قاض فيدرالي ١٣ ، للجمهوريةرئيسان ،واحدعضو وزارة ، واحد سيناتور ( فيدراليين
                                                

 : أنظر في ذلك  )١( 
Guide to the Congress of the United  Quarterly  Congressional:ower of ImpeachmentP -

States ( RReepprroodduucceedd  iinn  ««  IImmppeeaacchhmmeenntt  ::   SSeelleecctteedd  MMaatteerr iiaa llss »; op.cit., pp.705,706 .         
- Brown & Charles; House Practice: A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures 
of the House; op.cit., Chapter 27 Impeachment, pp.587, 588.      

 :من على شبكة الانترنت على الرابط التالي  Wikipedia encyclopedia موسوعة ويكيبيديا الالكترونية ـ
http://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment 

 :بأن  ) ٢٠٠٥ نوفمبر ٢٦تم في ( وقد جاء في هذه الموسوعة وفقاً لآخر تحديث لها 
The House has initiated impeachment proceedings only 62 times since 1789. 
Impeachments of only seventeen federal officers have taken place: Two presidents: 
Andrew Johnson and Bill Clinton, both acquitted. (Richard Nixon resigned after 
impeachment hearings against him started.), One cabinet officer, One senator, thirteen 
federal judges.                                

http://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment


 
 
 

٥٦٢ 
 : وبالنسبة للتفاصيل المتعلقة بالحالات السبع عشرة فهي كالآتي

 

(ê)  وهو السيناتور وليـام بلونـت  :)١(مجلس الشيوخواحد من أعضاء عضو   William 

Blount )   من ولاية تينيسي جمهوريTennessee (  ، كان المسؤول الأول في الولايـات  وقد
بعد فترة وجيزة من التصديق علـى  ،  اتخذت بحقه إجراءات المحاكمة البرلمانية     المتحدة الذي 

 تحـريض حـاول   " بلونت   " السيناتوروتتلخص ظروف هذه القضية أن      ، ي  الدستور الاتحاد 
Incite  قبيلتا(قبائل الهنود بعض  Cherokee & Creek ( لـتخلص  ل  الحكومة الاسبانيةعلى

 وفلوريـدا   Louisianaلأراضي الواقعة بين ما يعرف حالياً بـ لويزيانا من سيطرتها على ا
Florida   ،ر من هذه الأراضي لبريطانيا العظمى وخطط لبيع الجزء الأكب . 

عـرض الأمـر   ،  Plotبهذه المؤامرة  John Adams زولما علم الرئيس جون آدم      
فـي عـام     وكان ذلـك     (اتهام بلونت    إلى   فسارع مجلس النواب  ،  الكونجرس الأمريكي    على

،  وفلوريـدا  بالتآمر لمساعدة البريطانيين للاستيلاء على أراضي كلٍ مـن لويزيانـا      ) ١٧٩٧
 الدولية التي عقدتها    يؤدي إلى خرق المعاهدات   الأمر الذي    ، الإسبانيةسيطرة  الوتحريرها من   

القـائم   في النزاع American neutrality  يمريكالأحياد الويهدد ، حكومة الولايات المتحدة 
  .بين بريطانيا العظمى وإسبانيا 

أعضاء الهيئـة    بحجة أن    ،" بلونت  " إلا أن مجلس الشيوخ رفض توجيه التهم إلى         
 وقرر في هذا الشأن بأنه لا       ،التشريعية لا يعدون من الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة          

لاتخاذ إجراءات المحاكمة البرلمانيـة ضـد         Jurisdictionيملك الصلاحية أو الاختصاص     
 ،  السـيناتور بلونـت  أن ينتهي مجلس النواب من صياغة مواد الاتهام ضـد وقبل ، أعضائه  
في الثامن مـن      إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة ؛ قام مجلس الشيوخ          الاتهام ملفوإحالة  

  المصـوتين سـواء مـن   بإجمـاع كافـة الأعضـاء   ــ   بإصدار قـرار  ١٧٩٧يوليو عام   
 مـن  بلونـت السـيناتور   بطردـ   Republicans الجمهوريين وأ  Federalistsالاتحاديين

، )٢( في مجلس الشيوخ  كعضو ه بواجبات ، بالثقة التي يتطلبه المنصب      لإخلاله  عضوية المجلس 
  .المراد اتخاذها ضده  إجراءات المحاكمة البرلمانية إيقافمما أدى إلى 

                                                
 :  أنظر The Blount Case لمزيد من التفاصيل حول قضية بلونت  )١( 

Turley, Jonathan: Senate Trials and Factional Disputes; Impeachment as A Madisonian 
Device, (Duke Law Journal: Vol.49, Number 1, October 1999), pp.45 – 52.    

من  ) ا البند الثاني منهفي( الفقرة الخامسة اره بطرد بلونت بأنه مستمد من نص  وقد برر مجلس الشيوخ قر )٢( 
وكذلك ، التي تعطيه الحق في أن يعاقب أعضاءه في حال إخلالهم بالنظام       ، ادة الأولى من الدستور الأمريكي    الم

 . المجلس الحاضرين على ذلك أعضاءت أغلبية ثلثي وافقإمكاتنية طرد أيٍ  منهم من عضوية المجلس في حال 
  ) .٣مش مع الها(  ٥٢٢راجع ما سبق شرحه في ص 



 
 
 

٥٦٣ 
(ê) بيلنابووليام دبلي  الحرب "وزير"أو سكرتير  وهو :  واحدعضو وزارة William W. 

Belknap  )قبض "  بتلقي بيلنابالوزير  جماع بالإلنوابمجلس ا اتهم،  ١٨٧٦  عاميفف، )١ "
 لصـيانة عينه الوزير بيلناب John Evans  من شخص يدعى جون إيفانس Bribes رشاوى

فـي  له بالبقاء  سمحثم بعد ذلك ، Fort Sill   تدعى مدينةيف Trading post محطة تجارية
 أرباح المحطة إلـى طـرف     من   ألف دولار سنوياً     ١٢قيام إيفانس بدفع مبلغ     مقابل    ،همنصب
 . آلاف دولار سنوياً للوزير بيلناب ٦بدفع مبلغ يقوم بدوره ل، ثالث 

 

 بـأن مجلـس      القانوني بيلنابمستشار   لاد، ج   مجلس الشيوخ  ته أمام محاكمأثناء  و  
 الـرئيس  ووافـق ، لا يملك الصلاحية لمحاكمته لأنه استقال من منصبه قبل محاكمته     الشيوخ

لا موظفاً  ، صبح فرداً عادياً    يوبالتالي فإنه   ،   على طلب الاستقالة   ١٨٧٦  مارس ٢ في   نتاجر
بأنـه  من ذات العـام    مايو ٢٩وأعلن في   ، ة   هذه الحج  خ رفض مجلس الشيو غير أن    ؛مدنياً  

قد وافق على ذلك أغلبية     و، يملك الصلاحية لمحاكمة الوزير المتهم بغض النظر عن استقالته          
قرر متابعة إجـراءات المحاكمـة   و، )   صوتا٢٩ً صوتاً مقابل ٣٧بأغلبية ( عضاء المجلس   أ

 .من نفس العام غسطسأ حتى الأول من ١٨٧٦  يوليو٦المحاكمة من عملية  واستمرت ،ضده
 

 Convict إدانـة أخفق مجلس الشيوخ فـي      ، ه بعد كل هذه التطورات      أنوالغريب    
عـدد أعضـاء    وهي أغلبية ثلثـي ، نة ة المطلوبة للإدا  حيث لم تتحق الأغلبي   ، بيلناب  الوزير  

 . صوتاً ٢٩ صوتاً مقابل ٣٧ التصويت بأغلبية جاء حيث ، مجلس الشيوخ الحاضرين
 

(ê)  وبيل كلينتون، وهما آندرو جونسون :  )٢( المتحدةالولايات رئيسان اثنان من رؤساء.  
                                                

  :أنظر" ويليام دبليو بيلناب  "  الوزيرلمزيد من التفاصيل حول اتهام ومحاكمة  )١ (
, 3., Vol.cit.op ;………esentatives Hinds' Precedents of the House of Repr :AsherHinds, 

Ch.77( The impeachment and trial of William W. Belknap), pp.902 – 947 .                       
 للولايات المتحدة  الاحصائيات الرسمية إلى أنه خلال ما يزيد عن المائتي عام من التاريخ الدستوري            تشير    )٢ (

جون تـايلر  :  وهؤلاء هم   ( رؤساء سابقين للولايات المتحدة      تسعةضد  من قبل مجلس النواب      تم توجيه الاتهام  
John Tyler  ،أندرو جونسون Andrew Johnson  ،جروفير كليفلاند  Grover Cleveland ،  هيربـت

، Richard Nixon   ريتشـارد نيكسـون   ،Harry Truman  هاري ترومان، Herbert Hoover  هوفر
،  ) Bill Clinton  بيل كلينتون، "الأب  " George Bush جورج بوش، Ronald Reagan  رونالد ريغان

الأولى ،   مرتين فقط  مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سوى      ياًعملإلا أن إجراءات الاتهام البرلماني لم تبلغ        
الة اتهام الـرئيس   يلاحظ أن ح   ( .كلينتون  بيل  والثانية عند محاكمة     ، جونسون كانت بخصوص محاكمة أندرو   

       ) .إلا أن استقالته من منصبه حالت دون ذلك ، قرب إلى الإحالة إلى مجلس الشيوخ نيكسون كانت الأ
cit.,op…… rials and Factional Disputes Senate T: Turley, Jonathan., :  في التفاصيل أنظر

pp.76, 77(with footnotes No.362, 363, 364, 365, 366, 367) .                                               



 
 
 

٥٦٤ 
  :)١( Andrew Johnsonن و جونسندروآ  الرئيساتهام ومحاكمة  ـ١

 

ن المحاكمة الأكثر شهرة بين جميع المحاكمات       وحاكمة الرئيس آندرو جونس   تعتبر م 
وهي أيضاً المحاكمة البرلمانية الأولى      ، ١٩٩٩مة الرئيس بيل كلينتون سنة      على محاك السابقة  

 . عبر التاريخ الدستوري للولايات المتحدةلرئيس جمهورية 
 

أشد المتحمسين لأفكار   جونسون كان من    الرئيس  أن  ، لقضية  هذه ا ظروف  وتتلخص  
 بعد الحرب الأهليـة     Reconstruction بناء الولايات المتحدة  في إعادة   أبرهام لينكولن   سلفه  

وفقـاً لأي  ، الأول : كان أمامه تحـديان  مهام منصبه الرئاسي فعندما تسلّم ولهذا  ؛  الأمريكية  
: الثاني التحدي تحاد ؟ ونسيج الاشروط يجب إدخال الولايات الجنوبية المتمردة مرة ثانية إلى          

       وفي سبيل تخطي الأزمات    رون أو العبيد سابقاً ؟    ماهي الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المحر 
،  خطته لإعادة بناء الجنوب    ن بتنفيذ وبدأ جونس ، والنهوض بدولة الاتحاد    ، التي خلفتها الحرب  

اء قادة التمرد الـذين      باستثن فعفا عنهم جميعاً  ، وانتهج سياسة تصالحية نحو الثوار المنهزمين       
وقد أثار هذا الأمـر انزعـاج الجمهـوريين الراديكـاليين      .)٢(لمؤامرةل  التخطيطاشتركوا في 

ن حول  وحيث رفضوا مشاريع وخطط جونس    ، المسيطرين على الكونجرس الأمريكي بمجلسيه    
                                                

سنة  كارولاينا الشّمالية سياسي أمريكي ولد في:  ) ١٨٧٥ ـ ١٨٠٨(  Andrew Johnson آندرو جونسن  )١( 
 محتفظاً  وظل، )كديمقراطي من تينيسي    (  ١٨٥٧ في سنة     الأمريكي في مجلس الشيوخ  انتخب عضواً    ، ١٨٠٨

حيث عينه الرئيس أبرهام ، استقالته من المجلس تاريخ  ١٨٦٢ سنة حتى الرابع من مارس في المجلس بعضويته
 وعلى .ولاية تينيسي لعسكرياً حاكماً  ) السادس عشر للولايات المتحدة الرئيس(   Abraham Lincolnلينكولن

للرئيس لينكولن            نائباً   بموجب وثيقة الاتحاد الوطنية    انتخبفقد   إلى الحزب الديمقراطي      جونسن انتماءالرغم من   
 أصـبح رئيسـاً    بعد ذلـك  ثم ، ١٨٦٥آذار سنة   / وتقلد منصبه رسمياً في الرابع من مارس        ،  ) الجمهوري   (

 .الرئيس أبرهام لينكولن Assassination  حادثة اغتيالعقب ١٨٦٥ أبريل نيسان عام ١٥في للولايات المتحدة  
 . الرئاسية الفترةانتهاء تاريخ  ١٨٦٩آذار من العام /  الثالث من مارس في منصبه الرئاسي حتى جونسنظلو

 

  سـنة  الأمريكيالشيوخانتخابات مجلس في الرئاسة إلى ترشيح نفسه     منصب  سعى جونسن بعد ترك     وقد        
ثـم عـاد   ،  ففشل أيضـاً  ١٨٧٢فرشح نفسه في انتخابات مجلس النواب الأمريكي سنة ، لكنه لم ينجح   ١٨٦٨

، لبضعة أشهر في المجلس وظل  ، فنجح ١٨٧٥خ الأمريكي سنة  ورشح نفسه مجدداً في انتخابات مجلس الشيو      
  .تاريخ وفاته وهو ، من نفس العام تموز /  يوليو ٣١حتى  ١٨٧٥ مارس سنة ٤ من

 - 2001Press, Sixth Edition, , Columbia University The Columbia Encyclopedia. :المصدر 
Available at : http://www.bartleby.com/65/jo/JohnsonAn.html                                      

                                                                    :The free encyclopedia From Wikipedia - 
Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Johnson  

History of the Impeachment of Andrew Johnson, ; . nd GRoss Edmu: في التفاصيل  راجع  )٢( 
 ,3., Ch)2000,  The World Wide School:Washington(. President of the United States

pp.38 – 60 .                                                                                                                          

http://www.bartleby.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Johnson


 
 
 

٥٦٥ 
ور  فـأم  ،لا تدخل ضمن اختصاصات السـلطة التنفيذيـة         إعادة البناء بحجة أن هذه المسألة       

  .)١(من اختصاص الكونجرس وحدههي التنظيم وإعادة البناء 
هذا الأخيـر فـي      سن والكونجرس عندما    البيت الأبيض  الخلافات بين    حدةوازدات  
 Radical  المتطـرفين  مـن الجمهـوريين   بـدعمٍ ــ   ١٨٦٧ سنة آذار/ الثاني من مارس

Republicans  قانون شـغل الوظـائف  " باسم  عرفقانوناً ـ " Tenure of Office Act ، 
الموظفين المدنيين في الحكومة    في عزل    من سلطته     الخناق على الرئيس والحد    تضييقبهدف  

ن بمشورة مجلس الشيوخ    يكل موظف مدني ع    « على أن     هذا القانون  نصحيث  ، )٢(الفيدرالية
 ـ ،Replacement   يتم ترشيح شخص بديل حتى في منصبهسوف يبقى ، وموافقته  ق ويواف

القانون المذكور  في صلب   هذا البند   إدراج    وراء  من الهدفوقد كان   ،  »عليه مجلس الشيوخ    
المعـين   وهو العضو    ( من وزارته  وزير الحرب ستانتن     منع الرئيس جونسون من عزل    هو  

 جونسـون المتحـالف مـع    وزارةالوحيد من بين أعضاء  و،  ولنلينكالرئيس السابق   من قبل   
 جونسون  الرئيس  سياسات تقويضلء الحزب الجمهوري في الكونجرس      الراديكاليين من أعضا  

 ، على هـذا القـانون     لم يوافق    جونسونغير أن   ؛  )٣( ) الجنوبولايات   إعادة البناء في     حول
بـين فـروع     فصل السلطات الدستوري القائم على    مبدأ  ال اعتداء صارخاً على     حيث رأى فيه  

 بحجة  على هذا القانون  طته الدستورية في الاعتراض     استخدم سل فقد   ولهذا  ، الحكومة الثلاثة   
عـاد  حيـث   ، إلا أن الكونجرس استطاع أن يتغلب على اعتراض الـرئس            ، عدم دستوريته 

  .)٤( النواب والشيوخ من مجلسيه في كلٍووافق عليه بأغلبية الثلثين
 

 ـ أوقف الرئيس    ، ١٨٦٧وخلال عطلة مجلس الشيوخ في صيف عام         ب روزير الح
 أوليسيس  الجنرال بصورة مؤقتةوعين مكانه،  عن عمله Edwin M. Stanton ستانتندوين إ

عرض الرئيس على المجلـس  ،  ولما عاد مجلس الشيوخ للانعقاد ، Ulysses Grant جرانت
 ،الموافقة على هذه الخطوة من جانـب الـرئيس     مجلس الشيوخفرفض ، التغيير الذي قام به 

ازدادت ، تصرف من جانب مجلـس الشـيوخ        وإزاء هذا ال   .ه   لمنصب  وأعاد الوزير ستانتن  
 مـن خـلال   فسـعى ،  وشعر الرئيس بالمرارة  ، الحربية   وزيروالعلاقات سوءاً بين جونسن     

                                                
 ;A New Look at the Impeachment of Andrew JohnsonBenedict, Michael Les .:أنظر   )١( 

(New York: The Academy of Political Science, Political Science Quarterly, Volume 113, 
Number 3, Fall 1998 ), pp.494, 495 .                                                                                   

  ) .٢  الهامشمع ( ٤٢٥ص  ،  سلطة الرئيس في عزل كبار الموظفينراجع ما ذكرناه سابقاً بخصوص  )٢( 
cit. op,Impeachmentson's Presidential removal Power and John ; Gopstein., :أنظـر    )٣( 

pp.180 – 181 .                                                                                                                                   
cit., op. ... History of the Impeachment of Andrew Johnson ;Ross., :راجع في التفاصيل   )٤( 

Ch.5, pp.78 – 91 .                                                                                                                  



 
 
 

٥٦٦ 
 تقديم استقالته مـن منصـبه  ضرورة لأخير بإقناع هذا اإلى  اء المقربين للوزير ستانتن     الأصدق

 ٢١في    الرئيس قاموإزاء هذا الرفض    ، قالة  إلا أن ستانتن رفض الاست    ، خدمةً لمصلحة البلاد    
  .)١(موافقة مجلس الشيوخمشورة أو من دون  بعزله من منصبه ١٨٦٨عام  شباط/ فبراير

 

 دستوريةل  Test  اختبار مجردوقد كان يرمي جونسن من وراء عزله وزير الحرب          
Constitutionality "     عليـا  حكمـة ال  من خلال إيصال القضية إلى الم     " قانون شغل الوظائف

إلـى المحكمـة    إلا أن الجمهوريين حالوا دون وصول القضية        ، لتقول كلمتها في هذا الشأن      
القـوانين  بعدم القيام بواجباته المتعلقة بتنفيـذ        لاتهام الرئيس  ووجدوا الفرصة سانحةً  ، العليا  

 . )٢(لهلعز أمام مجلس الشيوخ تمهيداً محاكمتهثم  ـ ومنها قانون شغل الوظائف ـبإخلاص 
 

 ضـد   قرار اتهام على   ١٨٦٨ عام    فبراير ٢٤ في    مجلس النواب  صوت، وبالفعل   
ووافق على لائحة اتهـام      ، الجمهوريين الراديكاليين معارضوه من   تقدم به   جونسون   الرئيس
، )٣()Yeas to 47 Nays 126 (   صـوتاً ٤٧ مقابل ١٢٦ بأغلبية  مادةةعشرإحدى من مؤلفة 

لم يستطيعوا أن يقدموا دليلاً على ارتكاب الرئيس جريمـة           الرئيس   يويلاحظ هنا أن معارض   
الجنايات "   صنف فاتجهوا نحو الصنف المتبقي ألا وهو     ، " الرشوة  " أو  " الخيانة  " من صنف   

ولهذا كانت معظم الاتهامات التي قدمت ضده تتعلق بقيام الرئيس بعـزل            ،  " والجنح الكبرى 
مما ، مخالفاً بذلك قانون شغل الوظائف      ، فقة مجلس الشيوخ  تانتن من دون موا   وزير الحرب س  

ثم ، بإخلاص  وتنفيذ قوانين الولايات المتحدة       باحترام الدستور  يعني عدم قيام بواجباته المتعلقة    
الثـامن   في اليـوم  وذلك عندما صرح علناً ،   بلهجةٍ حادة   في خطاباته  بانتقاد الكونجرس قيامه  

بأن الكـونجرس   ، مقاطعة كولومبيا   بفي مدينة واشنطن     ١٨٦٦آب عام   / عشر من أغسطس    
 في حقيقته لأنه  ،  الكونجرس المخول بالدستور لممارسة السلطة التشريعية        لم يكن /  ٣٩/رقم  

                                                
 pp.cit., op. … History of the Impeachment of Andrew Johnson ; Ross ,.89 ,90.   :أنظر   )١( 
 Impeachmentson's Presidential removal Power and John ;Gopstein, :أنظر فـي ذلـك     )٢( 

op.cit., pp.183 – 184 .                                                                                                                       
 إلا أن   ، الـرئيس جونسـون      لاتهام  في السابق   قدمت كانتمنفصلة   اقتراحات   ةلى أن ثلاث  تجدر الإشارة إ    )٣( 

  " آشـلي  جـيمس "   النائب قرار الذي تقدم به عضو الكونجرس      ولعل أبرزها مشروع ال    فشل ؛  باءت بال  جميعها
James M. Ashley  ) نائب " اتهام آندرو جونسون  ب١٨٦٧من العام  الثانيكانون /  يناير٧في ) من أوهايو

  بشكل فاسـد  سلطاتهبارتكاب جنايات وجنح خطيرة تتعلق باستعماله  " ورئيس الولايات المتحدة بالوكالة الرئيس
مشروعات القوانين التي أقرها الكونجرس ؛ وكذلك قيامه باغتصاب سلطات الفرع ونقض ، العفو و، في التعيين 

  .إلخ .... التدخل بشكل فاسد في الانتخابات أيضاً و، التشريعي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة 
of the House of Representatives of the Hinds' Precedents  :Hinds     : في التفاصـيل  راجع

, )Presidentthe  to impeach sThe first attempt (75.Ch, 3.,Vol.cit. op; United States
Sections: 2400 - 2407, pp.823, 843.                                                                                     



 
 
 

٥٦٧ 
وكـذلك أيضـاً قيامـه    ،  فقط  جزءاً من هذه الولايات بل، كل الولايات المتحدة     لم يكن يمثل  

الاتحادي بحجة عدم امتلاك الكونجرس المذكور      بعرقلة تصديق التعديل الرابع عشر للدستور       
 .لهذا الحق 

 

قـام هـذا    ، ولما أحال مجلس النواب القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة           
 ١٨٦٨آذار سنة   /  مارس ٢٣وفي  ، الأخير باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية تمهيداً للمحاكمة        

 The managers عضاء مجلس النوابحيث قام سبعة من أ، بدأت محاكمة الرئيس جونسون 
في حين حضر خمسة محامين للدفاع عن الرئيس الـذي لـم يحضـر              ، بتمثيل جهة الإدعاء    

 . شخصياً وقائع محاكمته في مجلس الشيوخ 
 

 قتراحاً بـأن تبـدأ عمليـة      قدم أحد الأعضاء ا    ،١٨٦٨ سنة   أيار/ مايو ١٦ وبتاريخ
 ،فوافق المجلـس علـى الاقتـراح        ،  أولاً    عشر المادة الحادية ب مواد الاتهام    التصويت على 

في  ،  "مذنب"  عضواً بأن الرئيس      /٣٥ / صوت أن   على هذه المادة   نتيجة التصويت    وكانت
 حيث انضم سـبعة أعضـاء مـن         ،  " غير مذنب   "عضواً بأن الرئيس  /  ١٩  /تحين صو

 أدى إلـى  وهو ما   ن  عشر لصالح تبرئة الرئيس جونسو     الإثني   الديمقراطيينالجمهوريين إلى   
وهذه تتطلب موافقة (  لعدم تحقق أغلبية الثلثين    من التهم الواردة في هذه المادة      جونسونتبرئة  
 الـذي أنقـذ     الصـوت  وكان صاحب هذا     ( صوت واحد فقط  التي كان ينقصها    )  عضواً   ٣٦

 .) وهو جمهوري من كنساس Edmund Rossالسيناتور إدموند روس هو  الرئيس من الإدانة
 
 

على بـاقي   بتأجيل التصويت   فتقدموا باقتراح   ،  أذهلت هذه النتيجة الجمهوريين      وقد
لعلهم يستطيعوا إقناع الأعضـاء الجمهـوريين السـبعة          ١٨٦٨ أيار / مايو   ٢٦المواد لحين   

  مـايو ٢٦وفـي    .تمت الموافقة على اقتراح التأجيـل       ف، المؤيد للبراءة   بالعدول عن موقفهم    
  ،المادة الثانية والثالثةعلى فصوت ، مواد الاتهامباقي ة التصويت على اجتمع المجلس لمتابع

 مـادة حيث تم التصويت على كل ، بفارق صوت واحد عدم تحقق أغلبية الثلثين     فكانت النتيجة   
 من التهم الواردة في هاتين       جونسون برىءوبناء عليه   ، "غير مذنب    " ١٩ ،"مذنب   " ٣٥ بـ

 Adjourn الجلسات لأجل غير مسمى "فض"  قترح الجمهوريون تأجيل اثم بعد ذلك؛ المادتين

sine die ،  وهو الإجراء الذي أنهى، صوتاً  ١٦ مقابل ٣٤ بأغلبية ذلكعلى فوافق المجلس 
بسبب  لم تكتمل  أول محاكمة  محاكمةال  هذه وبذلك تعد  ( محاكمة عزل الرئيس جونسون فجأة    

 .)١()بعد أن صوت على ثلاث مواد اتهام فقط سمى جل غير ملأ  مجلس الشيوخ جلساتهتأجيل
                                                

cit., op. ... History of the Impeachment of Andrew Johnson ;Ross. ,:ي التفاصيل راجع ف  )١( 
Ch.11, pp.213, 225 .                                                                                                              



 
 
 

٥٦٨ 
 : Bill Clintonن وبيل كلنتاتهام ومحاكمة الرئيس  ـ ٢

 

 جـونز  كـوربين ولا  في قيام مواطنة أمريكية تُدعى ب   وتتلخص ظروف هذه القضية    
Paula Corbin Jones  مدنية برفع دعوىCivil suit  ضـد  ١٩٩٤ أيار عـام / مايو ٦في 

عملها كموظفة في مؤسسة التنمية الصـناعية      زعمت فيها أنه أثناء     ، كلينتون  جيفرسون  وليام  
اجتماع رسـمي   حدث ذات مرة أن كانت في       ، ١٩٩١في عام    Arkansas أركنسوولاية  في  
 تم دعوتها إلى غرفة فـي       وبعد انتهاء الاجتماع  ،  بـ لتل روك بأركنسو      وريفندق أكسليس في  

،  حرش بها جنسياً  هذا الأخير بالت  قام  وفور دخولها   ، لينتون  مع حاكم الولاية ك   المذكور  الفندق  
ى أيضاً قدرة متقاضٍ خاص على رفع       كما تحد  ،  الإدعاءات  هذه نفىكلينتون  الرئيس  ير أن   غ

 . )١(اليدعوى قضائية ضد رئيس ح
 مثيـل حجـة الـرئيس        رفضت المحكمة العليا في سابقة ليس لها       ١٩٩٧وفي مايو    

 مس جونز « قررت المحكمة أنوPresidential immunity  ة الرئاسيةالمستندة إلى الحصان
فإن لها الحق فـي النظـر   ، مثل كل مواطن آخر يناشد السلطة القضائية على الوجه الصحيح  

. ثناء وجود الرئيس في منصبه      أ ولذلك فإن من حق جونز التقدم بدعواها         ؛ )٢( »في دعواها   
 طلب محامي وخلال المحاكمة   ، للمحاكمة  ت القضائية   ت الإجراءا أبعد ذلك ببضعة أشهر بد    و

 "نساء أخريات  " تقديم معلومات عن علاقات جنسية قد يكون طرفاً فيها مع         من الرئيس  جونز
وفي نهايـة عـام     . بالقضية  فرفض الرئيس في البداية الإجابة باعتبار أنه سؤال لا علاقة له            

فأجابت المدعيـة إلـى   ،  Susan Wright عرض الأمر على القاضية سوزان رايت ١٩٩٧
  .محددة حول علاقات مزعومة بنساء أخرياتمعلومات تقديم  وطلبت من الرئيس، طلبها

 

قاته مع نساء أخريات فـي     حول علا  سئل الرئيس تحت القسم      ١٩٩٨ يناير   ١٧وفي   
 Monica Lewinsky سئلة حول علاقته بمونيكا لوينسكيأكما سئل الرئيس عدة ، مقر عمله 

                                                
 :أنظر في التفاصيل   )١( 

Impeachment of William Jefferson Clinton, President  :entativesRepres House of .S.U -
                                                                        .        13 - 5., pp.cit. opStates;of the United  

، ترجمة نهال الشريف : مريكي النص الكامل لتحقيقات المدعي الأ" ..... فضيحة العصر " مونيكا وكلينتون   ـ
 . وما بعدها ٢٥ص  ،  )١٩٩٨الطبعة الأولى سنة ، القاهرة ؛ دار الهلال ( حسن صبري ، إيمان رجب 

 )٢(  « Like every other citizen who properly invokes that jurisdiction, respondent has a 
right to an orderly disposition of her claims … ».                                                                

 ـكلينتون "  في قضية U.S. Supreme Court  الأمريكيةالعليا حكم المحكمة الفيدرالية : أنظر   "د جـونز ض
 ـ، ١٩٩٧ أيار/ مايو ٢٧الصادر في   Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 (1997)  :ويشار إلى هذا الحكم بـ

  : من على شبكة الانترنت على الرابط التالي الاطلاع على تفاصيل هذا الحكمكن يمو
 http://laws.findlaw.com/us/520/681.html 

http://laws.findlaw.com/us/


 
 
 

٥٦٩ 
في الرابعة والعشرين من عمرها ثم      ، التي كانت في ذلك الوقت متدربة سابقة بالبيت الأبيض          

وهنا كانـت   ( فأنكر الرئيس أمام القاضية رايت      ، وظفة بالبنتاجون   مموظفة بالبيت الأبيض و   
أنه تورط في اتصال جنسي غير مشروع أو علاقـة جنسـية أو اتصـالات               ) الشهادة خطية   

 .... .وقال بأنه لا يتذكر تحديداً وجوده منفرداً مع مس لوينسكي ، نسكي جنسية مع مس لوي
 

ولكن تفرع عنها قضية جديدة هي شهاة كلينتـون  ، ثم بعد ذلك تم حفظ قضية جونز     
،  ١٩٩٨وهي قضية بدأت بالنفي المطلق من جانب الرئيس في يناير      ، عن علاقته مع مونيكا     

ثم إعلانه أخيراً أنها علاقة آثمة وقيامه بالاعتراف فـي   ، ثم وصفها بعد ذلك بأنها غير سليمة 
 بخطيئته واعتذاره لأسرته ولأصدقائه والعـاملين معـه والشـعب           ١٩٩٨ أغسطس سنة    ١٧

 .وقد استغرق ذلك سبعة أشهر ، وطلب العفو والمغفرة ، الأمريكي 
 

، القضية  ة جديدة في    وقد جاء هذا التحول في موقف الرئيس كلينتون بعد ظهور أدل           
ـ تعمل مع مونيكـا    Linda Tripp لها تدعى ليندا ترايبةولا جونز من صديقحيث طلبت ب

وفعـلاً  ، في البيت الأبيض ـ محاولة الحصول على اعتراف منها عن علاقتهـا بكلينتـون    
 قامـت  ثم ،  بهذه العلاقة كاملاً اًاستطاعت هذه الصديقة أن تستدرج مونيكا وتسجل لها اعتراف        

حيث تم إحالتها إلى    ، مما فتح الباب للتحقيق مع كلينتون في هذه القضية          ، ه إلى جونز    بتقديم
 .  Independent Counsel Kenneth W. Starr ستاردبليو المحقق المستقل كينيث 

 

وقـد  ،  للتحقيـق معهـا  قام المحقق المستقل باستدعاء مونيكا   ١٩٩٨ يوليو   ١٨في  و 
حيث قامت بالإدلاء باعترافات كاملـة      ، حها حق الحصانة    وافقت على التعاون معه مقابل من     

 .كما قدمت بعض الأدلة المادية التي تثبت ذلك ، مع الرئيس كلينتون عن علاقتها الجنسية 
 

 أحال مكتب المحقق    ٢٨من المادة   " سي   " ٥٩٥واستناداً للفقرة   ، بعد انتهاء التحقيق     
معلومات جوهرية وموثوق بهـا     صلاً يتضمن   إلى مجلس النواب الأمريكي تقريراً مف     الخاص  

 ارتكب أفعالاً تشكل أسساً كافية لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستورية           أن الرئيس كلينتون  
   .)١(ومحاكمته أمام مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله من منصبه، في اتهامه 

                                                
  ) .١في الهامش رقم  ( ٥٣٩راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١( 

بـأن  ،  صفحة ٤٤٥يقع في   الذيStarr Report   كينيث ستار الخاص المحققتقريرجاء في   هذا وقد      
من بينها  ،  يحتم اتخاذ إجراءات الاتهام الجنائي من قبل الكونجرس ضد الرئيس كلينتون            أحد عشر أساساً   هناك

،  تتعلق بالتلاعب بالشهود والتـأثير علـيهم   تهمةو،  تهم بعرقلة العدالة  أربعو  ،  تهم بالكذب تحت القسم    خمس
 حول  ١٩٩٨والكذب على الشعب والكونجرس عام       أخرى تدور حول إساءة استخدام سلطاته الدستورية         وتهمة

معلومات جوهرية وموثوق بها تؤيد الأسس الأحد عشر     وأشار التقرير إلى أن هناك        .علاقته مع مس لوينسكي   
                                   =: وهي ، المحتملة لتوجيه الاتهام الجنائي من قبل الكونجرس ضد الرئيس 



 
 
 

٥٧٠ 

                                                                                                                   
عندما نفى وجـود اتصـال   ،  كذب تحت القسم كمدعٍ عليه في قضية جونز ضد كلينتون  ـ الرئيس كلينتون ١

 .جنسي غير مشروع أو علاقة جنسية أو اتصالات جنسية مع مونيكا لوينسكي 
 . ـ الرئيس كلينتون كذب تحت القسم أمام هيئة المحلفين العليا حول علاقته الجنسية مع مونيكا لوينسكي ٢
ينتون أيضاً في شهادته المدنية وهو تحت القسم حول وجوده منفرداً مع مـس لوينسـكي    ـ كذب الرئيس كل ٣

 .وحول عدد الهدايا المتبادلة بينهما وذلك لكي يدعم إفادته الرسمية غير الصحيحة 
 ـ الرئيس كلينتون كذب تحت القسم في شهادته المدنية حول مناقشاته مع مس لوينسكي بخصوص تورطهـا   ٤

  .في قضية جونز
،  ـ أثناء قضية جونز عطل الرئيس العدالة وكان متفاهماً مع مس لوينسكي على إخفاء الحقيقة حول علاقتهما ٥

 .وذلك بإخفاء الهدايا المستدعاة من محامي مس جونز 
 ـ أثناء قضية جونز قام الرئيس بتعطيل العدالة عندما تفاهم مع مس لوينسكي على الاشـتراك فـي إخفـاء     ٦

 .ن العملية القضائية ل علاقتهما عالحقيقة حو
 ـ تعمد الرئيس كلينتون عرقلة العدالة وذلك بمساعدة مس لوينسكي في الحصول على عمل بنيويورك فـي   ٧

 .الوقت الذي كان يجب فيه أن تكون شاهدة ضارة بالنسبة له في حال قولها الحقيقة في قضية جونز 
 فيما يتعلق بتورط Vernon Jordan شاته مع فيرنون جوردان ـ كذب الرئيس كلينتون تحت القسم حول مناق٨

 .مس لوينسكي في قضية جونز 
وذلك بمحاولة التأثير على شهادة سكرتيرته الخاصة ، دة محتملة ه ـ تلاعب الرئيس بصورة غير لائقة مع شا٩

 .وذلك في الأيام التي تلت شهادته المدنية  Betty Currie بيتي كوري
، وذلك برفض الشهادة لمدة سبعة أشهر ، س تعطيل العدالة أثناء تحقيقات هيئة المحلفين العليا  ـ حاول الرئي١٠

والكذب على مساعدي البيت الأبيض مع علمه بأنهم قد يعتمدون على شهادة الرئيس غيـر الصـحيحة لهيئـة                
 .وهو بذلك يكون قد خدع وعطل وأعاق هيئة المحلفين العليا ، المحلفين 

 بخصوص علاقته مع مونيكا غير متوافقة مع واجبات ١٩٩٨ يناير ١٧ منذ كلينتونفات الرئيس صرتإن  ـ ١١
 ضلل الشعب الأمريكي حـول      ١٩٩٨ يناير   ٢١فبدءاً من   . تنفيذ القوانين   الرئيس الدستورية في الاخلاص في      

مساعدوه اعتمدوا على كما أن السيدة الأولى ومجلس الوزراء والعاملون مع الرئيس و، علاقته مع مس لوينسكي 
هذا فضلاً عن أن الرئيس انتهك بشكل متكرر وغير قانوني امتيـازات منصـبه   إنكار الرئيس وأكدوه علانية ؛  

دعوات للشهادة أمـام هيئـة   ورفض الرئيس ست ، لإخفاء أدلة عن أخطائه الشخصية عن هيئة المحلفين العليا        
ثم رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها أمام هيئـة          ، سألة  وبذلك عطل اكتشاف حل هذه الم      ، المحلفين العليا 

وأخيراً ضلل الرئيس الشعب الأمريكي والكونجرس في بيانه         ، ١٩٩٨المحلفين العليا عندما شهد في أغسطس       
 . كانت دقيقة قانوناً ١٩٩٨ عندما قرر أن إجاباته في شهادته المدنية في يناير ١٩٩٨ أغسطس ١٧العلني في 

 : التفاصيل أنظر في
 . وما بعدها ١٣٠ص ، النص الكامل لتحقيقات المدعي الأمريكي " ... فضيحة العصر " مونيكا وكلينتون ـ 

- Starr Report Referral to the United States House of Representatives pursuant to Title 
28, United States Code, section 595(c), Submitted by the Office of the Independent 
Counsel, September 9, 1998 ( Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1998 ) .       
Available at : http://icreport.access.gpo.gov/report/1cover.htm                      
      or              http://thomas.loc.gov/icreport/ 

http://icreport.access.gpo.gov/report/1cover.htm
http://thomas.loc.gov/icreport/


 
 
 

٥٧١ 
وجبـه  ل بموخ،   ٥٨١القرار رقم تبنى مجلس النواب   ،  ١٩٩٨ أكتوبر عام    ٨ وفي

 للكشـف عمـا إذا   ،  سلطة إجراء التحقيق في اتهام الرئيس كلينتون        التابعة له  اللجنة القضائية 
كانت هناك أسباب قوية وكافية لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستورية في اتهـام رئـيس               

  .)١(الحقيقةعن لكشف لكافة الصلاحيات اللازمة بوزودها ، الولايات المتحدة 
 أن الرئيس كلينتون ارتكب أفعـالاً تشـكل          في نهاية تحقيقاتها   قضائية للجنة ال  تبينو

ومحاكمته أمـام مجلـس     ، أسساً كافية لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستورية في اتهامه          
 تبنت اللجنة القضائية أربع مواد اتهام ضـد         ١٩٩٨ ديسمبر من العام     منتصفوفي  .  الشيوخ

 ـ ٢  باليمين أمام هيئة المحلفين الكبرى     الحنث   ـ ١ : هيو، الرئيس كلينتون     الحنـث   ـ
 . إساءة استخدام السلطة ـ ٤   عرقلة العدالة ـ٣  باليمين في الدعوى المدنية

 

وصـوت  ،  ناقش مجلس النواب تقرير لجنته القضائية      ١٩٩٨ / ١٢ / ١٩ وبتاريخ  
 مـادتين   علـى  عضاءمن قبل أغلبية الأ   فتمت الموافقة   ،  مادة   على مواد الاتهام الأربعة مادةً    

لـم  في حـين    ، الأولى والثالثة   : وهاتان المادتان هما     ، اثنتين فقط من مواد الاتهام الأربعة     
قام مجلـس   ، بعد ذلك   ثم   ؛   )٢( الثانية والرابعة   المتبقيتين أي  توافق هذه الأغلبية على المادتين    

قضية إلى مجلـس  من بين أعضائه لتقديم ال House Managers عضواً ١٣النواب بانتخاب 
  .ثم أرسل إلى مجلس الشيوخ إخطاراً بذلك،  إجراءات المحاكمة أمامهالشيوخ ومتابعة 

 

وبمجرد أن تسلم مجلس الشيوخ الإخطار الذي أرسله إليه مجلس النواب بخصوص            
قام بإصدار أمـر إلـى     ، قيامه بتعيين النواب الذين سيتولون دور الاتهام في عملية المحاكمة           

 لإبلاغ مجلس النواب عن جاهزية مجلس الشيوخ لاسـتقبال ممثلـي             الشيوخ جلسم سكرتير
  .بغرض عرض مواد الاتهام عليه،  مجلس النواب

 

بـدأ مجلـس الشـيوخ     ، ١٩٩٩عام   من ال  كانون الثاني / ينايرشهر   السابع من وفي  
 ١٩٩٩حيث استقبل مجلس الشيوخ في السابع من ينـاير        ،كلينتون  الرئيس   محاكمة   إجراءات

الذي شغل  ( Henry J. Hydeالأعضاء الثلاثة عشر ممثلي مجلس النواب بزعامة هنري هايد 
، ) اتهام الـرئيس كلينتـون   في قضية قيق التحتولت مهمةالتي منصب رئيس اللجنة القضائية     

 .لعرض مواد الاتهام باسم مجلس النواب وشعب جميع الولايات المتحدة ضد الرئيس كلينتون 
 

البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولـى مـن الدسـتور         ما جاء في    وطبقاً ل 
وليـام   رئاسة جلسات مجلس الشيوخ رئيس المحكمـة العليـا الأمريكيـة             تولى، الأمريكي  

                                                
 . ٥٤١ص  من ٣ في الهامش رقم رهراجع ما سبق ذك ) ١( 
 . ٥٤٤،  ٥٤٣: ص من  ٢في الهامش رقم  راجع ما سبق ذكره ) ٢( 



 
 
 

٥٧٢ 
وأقسم هذا الأخير أمام الرئيس المؤقت لمجلس الشـيوخ  ،  William Rehnquist رينكويست

الرئيس كلينتون التي سـتجري بواسـطة    بمحاكمة عزل على أنه في جميع الأمور التي تتعلق 
 على إقامة عدالة غير متحيزة طبقـاً للدسـتور وقـوانين الولايـات           سيعمل، مجلس الشيوخ   

 .ثم قام رئيس المحكمة العليا بدوره بتوجيه القسم لأعضاء مجلس الشيوخ ، المتحدة
 

ومناقشـة  ،  ديم الأدلة من تق  جهة الدفاع محامي   و  ممثلو مجلس النواب   انتهىعندما  و
 العاشـر مـن     فـي الشيوخ   مجلس   اجتمع، الحجج والأسانيد التي يرتكز عليها كلا الطرفين        

  .النهائية للتداول والمشاورة بكامل هيئته في جلسة مغلقة   ١٩٩٩  عامشباط /فبراير
 

مـادتي  مجلس الشيوخ على    صوت   ١٩٩٩ شباط عام    /فبرايرفي الثاني عشر من     و
 : من قبل مجلس النواب ضد الرئيس كلينتون على النحو التالي مقدمتينالاتهام ال

 

طلب رئيس الجلسة ) المتعلقة بعرقلة العدالة (  ـ بعد قراءة ما ورد في مادة الاتهام الأولى  ١
؟ وكانـت  " غير مذنب " أو " مذنب " من الأعضاء التصويت على ما جاء في هذه المادة بـ           

 . )غير مذنب بأنه  عضواً ٥٥(   مقابل) مذنب بأن الرئيس  واً عض٤٥ ( النتيجة أن صوت
وفور الانتهاء من ، )وهي المتعلقة بالحنث باليمين ( مادة الاتهام الثانية ثم بعد ذلك تليت  ـ  ٢

 هـل   ....ما قولـك    : ابة على السؤال التالي     تلاوتها طلب رئيس المحكمة من الأعضاء الإج      
  حيث صـوت ،  فتانتعادلت الك غير مذنب ؟ فكانت النتيجة أن    المدعى عليه كلينتون مذنب أم    

حكـم  ، وبناء عليه  . ) عضواً بأنه غير مذنب     ٥٠ ( مقابل   ) عضواً بأن الرئيس مذنب      ٥٠ (
 المادتين المقدمتين   في من التهم الواردة     )١( الرئيس كلينتون  الشيوخ ببراءة المدعى عليه   مجلس  
 أغلبية ثلثي عدد أعضـاء مجلـس الشـيوخ          عدم توافر لوذلك   ،من قبل مجلس النواب     ضده  

مـن   شيخاً على الأقـل  ٦٧موافقة لابد من   كانأي(   التي تطلبها الدستور للإدانة    الحاضرين
ثم بعد ذلك بعث المجلـس  ، )  وهو ما لم يتم، حاضرين  الالأعضاء المائة   عدد  مجموع  أصل  

 .)٢(ر الخارجية ومجلس النوابنسخة مصدقة عن الحكم الصادر بالبراءة إلى كل من وزي
                                                

، السبب في عدم إدانة كلينتون إلى التركيبة الحزبية للكونجرس عموماً ولمجلس الشيوخ خصوصـاً     ويرجع    )١( 
ثلثين التي تمكنه من إدانة الرئيس حيث لا يتمتع الحزب الجمهوري المنافس لحزب كلينتون الديمقراطي بأغلبية ال

حيث انضم  ، بل إن بعضاً من الأعضاء الشيوخ من الحزب الجمهوري صوتوا لصالح براءة كلينتون              ، وعزله  
 + ٤٥(  عضواً ٤٥ عند التصويت على المادة الأولى إلى زملائهم الديمقراطيين البالغ عددهم جمهوريين عشرة
  ) .٥٠ = ٥ + ٤٥(  عند التصويت على المادة الثانية جمهوريين خمسة؛ كما انضم أيضاً  ) ٥٥ = ١٠

 

إجراءات ومناقشات الجلسة الأولـى مـن      ،  الكونجرس الأمريكي    "مضبطة   " سجل  :أنظر في التفاصيل     ) ٢( 
الجمعـة   يـوم     بتاريخ ٢٦ رقم   محضرال: مجلس الشيوخ   ( ، واشنطن   ، ١٤٥المجلد   ، ١٠٦الكونجرس رقم   

                                    = ) .١٤٦٢ ـ ١٤٥٧ص ،  ١٩٩٩شباط عام / فبراير  ١٢المصادف لـ 



 
 
 

٥٧٣ 
(ê)   ٍيلاحظ أن مجلس الأمريكيالدستوري   التاريخ   باستعراض : )١( فيدرالي ثلاثة عشر قاض 

بعد  الأمرثم أحال  ، النواب صدق بشكل نهائي على مواد اتهام ضد ثلاثة عشر قاضٍ فيدرالي          
 مـن هـؤلاء   اثنانـ  ١:  كالتالي وكانت النتيجة، إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة    ذلك  

  سـبعة قضـاة   و ـ  ٢ ، قدموا استقالتهم من مناصبهم قبل إجراء المحاكمةالمتهمين القضاة 
عزلوا مـن مناصـبهم مـن قبـل         و، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين      إدانتهمتمت  آخرين  

 هؤلاء القضاة السبعة الـذين تمـت إدانـتهم شـملت       بين  مع العلم أن اثنان من     (الكونجرس  
تهما فضلاً عن العزل من المنصب عدم الصلاحية لتولي أي منصب يقتضي ثقة أو يـدر   عقوب

تم تبرئتهم من قبل قين فقد  المتبالأربعةأما القضاة   ـ   ٣ ، )ربحاً في الولايات المتحدة مستقبلاً      
 .  اللازمة للإدانة الثلثينغلبية لعدم توافر أمجلس الشيوخ

 

ت الاتهام السبع عشـرة التـي بلغـت مرحلـة           حالاوفيما يلي جدول تفصيلي يبين       
  :)٢(المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

                                                                                                                   
- United States of America, Congressional Record (Senate); Proceedings and Debates 
of the 106thCongress, First Session. Vol.145: Washington, Friday, February 12, 1999. 

         html.crpgs99/crecord/gov.gpoaccess.www://http :Available at  .1462 – 1457.pp, 26. No 
وثائق ومستندات المحاكمة التي أجريت ( محاكمة الرئيس وليام جيفرسون كلينتون   ؛ الأمريكيمجلس الشيوخ ـ

                             .موجودة على موقع مطبعة الحكومة الأمريكية ، ) بواسطة مجلس الشيوخ 
- Miscellaneous Senate Publications Related to IImmppeeaacchhmmeenntt  ooff  PPrreessiiddeenntt  WWiilllliiaamm  
JJeeffffeerrssoonn  CClliinnttoonn  ((DDooccuummeennttss  aanndd  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  SSeennaattee  ttrr iiaa ll)).                                   

     html.miscspub/senate/gresscon/gov.gpo.access.www://http:site at  Available on GPO 
 : أنظر في ذلك  )١( 
; The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation :S.R.C -

op.cit., p.585 (At footnote No.757) .                                                                                     
- Turley, Jonathan: Senate Trials and Factional Disputes; Impeachment as A 
Madisonian Device, op.cit., pp.57,58 ( With footnote No.251 ) .     

  :Jonathanوفي هذا الصدد يقول 
were  sevenOf this number, only .  have been impeached in historyjudges Thirteen« 

 acquitted impeached judges were Four.  by Congress from the benchremovedactually 
 before the completion of any Senate resigned impeached judges Two. by the Senate

trial.».                                                                                                                                   
 :الجدول مستقاة من عدة مصادر أهمها هذا المعلومات الواردة في   )٢( 

A Covenantal and Constitutional : Impeaching Federal JudgesFitschen, Steven W;  -
 .et seq 111Page , 10. Vol,Rev. L. t URegen: Virginia(; Response to Judicial Tyranny

Spring 1998 ), pp.119- 120 (Table I: Impeached Officials).                                                
- Charles Doyle; Impeachment Grounds: A Collection of Selected Materials (The 
Library of Congress: C.R.S, October 29, 1998), pp.14 – 24.     
- U.S. Senate: Impeachment (Article) available at: 
http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.ht 

http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.ht


 
 
 

٥٧٤ 
List of Impeachments (1789 – Present '2005 ') 

Federal Official Position Date Result 

William Blount U.S. Senator 
Tennessee January 11, 1799 Lack of jurisdiction led to 

dismissal of charges. 

John Pickering 
U.S. District Judge 

District of New 
Hampshire 

March 12, 1804 Convicted and removed 
from office 

Samuel Chase Associate Justice 
U.S. Supreme Court March 1, 1805 Acquitted. 

James H. Peck U.S. District Judge 
District of Missouri January 31, 1831 Acquitted.     

West H. 
Humphreys 

U.S. District Judge 
District of Tennessee June 26, 1862 

Convicted & removed 
from office & disqualified 
from further office holding 

Andrew Johnson President of  USA May 26, 1868 Acquitted. 

William H. Belknap Secretary of War August 1, 1876 Resigned / Acquitted  

Charles Swayne 
U.S. District Judge 
District of Northern 

Florida 
February 27, 1905 Acquitted. 

Robert W. 
Archbald 

Associate Judge 
U.S. Commerce 

Court 
January 13, 1913 

Convicted & removed 
from office & disqualified 
from further office holding 

George W. English 
U.S. District Judge 
Eastern District of 

Illinois 

December 13, 
1926 

Resigned / charges 
dismissed. 

Harold Louderback 
U.S. District Judge 
Northern District of 

California 
May 24, 1933 Acquitted. 

Halsted L. Ritter 
U.S. District Judge 
Southern District of 

Florida 
April 17, 1936 Convicted and removed 

from office. 

Henry E. Claiborne U.S. District Judge 
District of Nevada October 9, 1986 Convicted and removed 

from office. 

Alcee L. Hastings 
U.S. District Judge 
Southern District of 

Florida 
October 20, 1989 Convicted and removed 

from office 

Walter L. Nixon Jr. 
U.S. District Judge 
Southern District of 

Mississippi 
November 3, 1989 Convicted and removed 

from office. 

William J. Clinton President of  USA February 12, 1999 Acquitted. 
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٥٧٧ 
 : تمهيد وتقسيم 

 

إذا كانت السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تملك من الوسـائل مـا              
 والتعاون معها   اختصاصاتهاومزاولة بعض   ،  السلطة التنفيذية    نشاطاتيسمح لها بالتدخل في     

طة فإن الحال نفسه يسري على السلطة التنفيذية من ناحية علاقتها بالسل          ، في بعض المجالات    
نها من التأثير على السلطة التشريعية  كّمحيث إن لها هي الأخرى من الوسائل ما ي        ، التشريعية  

سواء بتدخلها في أنشطتها وممارسة بعض اختصاصاتها أو فـي مراقبـة أعمالهـا أو فـي                 
" فصل السـلطات    " وهو ما يعد تطبيقاً سليماً لمبدأ       ، اشتراكها في بعض الأحيان في تكوينها       

وهما كما أشرنا سابقاً من الدعائم الأساسية       ، "الضوابط والتوازنات   " ومبدأ  ، مه الصحيح بمفهو
 .الأمريكية التي يقوم عليها نظام الحكم في الولايات المتحدة 

 

وتتمثل الوسائل التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشـريعية فـي             
تؤثر بطريقة غير مباشرة في اختيار أعضـاء تلـك           حيث، الدور الذي تقوم به في تكوينها       

الذي أدى إلى الربط إلى حد      ، وذلك بفعل نشوء نظام الحزبين في الولايات المتحدة          ، السلطة
؛ كما أن ضرورات الحياة العمليـة ومقتضـيات    النشاط التشريعي والنشاط التنفيذي     كبير بين   

، يذية في إنجاز المهـام المكلفـة بهـا          حسن سير المشروعات الحكومية ورغبة السلطة التنف      
للتشاور والتنسيق معها بشـأن     استدعت منها محاولة إيجاد وسيلة للاتصال بالسلطة التشريعية         

الكونجرس وذلك للتغلب على مشكلة عدم أحقية الوزراء في حضور جلسات      ، تلك المسؤوليات 
  .ي اللجان البرلمانيةوقد وجدت السلطة التنفيذية ضالتها ف، ه والاشتراك في مداولات

 

 ،  بعض السلطات المهمة في المجال التشـريعي      كما أن الرئيس الأمريكي يمارس       
وهذه المشاركة قد تكون بطريقة مباشـرة    ، في اقتراح القوانين    عملياً  يشارك  ، ناحية  فهو من   

وتتلخص الطريقة غير المباشرة في أن يعهد الرئيس إلـى أحـد أعضـاء              ، أو غير مباشرة    
أعد نصوصه مكتـب رئـيس    ، لكونجرس من أصدقائه بأن يقدم إلى المجلس اقتراحاً بقانون          ا

فهي تتعلق بالقوانين التي تكون ملحقة بالرسالة السنوية        ، الجمهورية ؛ وأما الطريقة المباشرة      
، والتي تعتبر بمثابة برنامج للنشـاط التشـريعي         ، التي يقدمها رئيس الجمهورية للكونجرس      

ولا يقدم رئيس الجمهورية    ، كن أن تضاف إليها تشريعات أخرى مكملة خلال السنة          والتي يم 
معتمداً على  ، وإنما هو يدعوه إلى الموافقة عليها       ، هذه التشريعات فارضاً رأيه على المجلس       

 .  مساندة الرأي العام له بسبب الدعاية التي تحيط بالرسالة السنوية
 

حق في الموافقة أو الاعتـراض علـى مشـروعات          يملك ال فإنه  ، ومن ناحية ثانية    
إلا أن  ،  تحظى بموافقة فرعي السلطة التشريعية معـاً          التي  ومختلف أشكال القرارات   القوانين



 
 
 

٥٧٨ 
فهي مجرد اعتـراض    ،  Ultimateمطلقة  نهائية أو   هذه السلطة المخولة للرئيس ليست سلطة       

 التغلـب علـى هـذا    يوخ معاً النواب والش  الكونجرس بمجلسيه  حيث يستطيع ،   مؤقت توقيفي
 . هما  أعضاء كل منوذلك بأغلبية ثلثي،  راض وإبطال مفعولهالاعت

 

وهـو مـا    ، الحق في أن يصدر بعض أنواع اللوائح        أيضاً  يملك  ، ومن ناحية ثالثة    
خاصة بالنسبة للوائح التفويضـية التـي       ، يعتبر مشاركة للسلطة التشريعية في اختصاصاتها       

  . طويلدٍتحادية العليا على دستوريتها بعد تردوافقت المحكمة الا
 

الذي اعتـرف   ١٩٢١فإن صدور قانون الميزانية والمحاسبة عام     ، وفضلاً عن ذلك     
قـد  للرئيس الأمريكي بسلطات واسعة في مجال إعداد وتحضير مشروع الميزانية الفيدراليـة      

تراح حقيقي فـي المسـائل   حق اق يمارس  الأمريكيأدى إلى نتيجة عملية مؤداها أن الرئيس     
التي يقدمها الرئيس للكونجرس بعـد      رسالة الميزانية السنوية    فإذا ما أضفنا إلى ذلك      ،  المالية

 يعده   التقرير الاقتصادي الذي   فضلاً عن ،  دور انعقاده العادي من كل عام     أيام قليلة من افتتاح     
لقول بأن تحديد الموقف المالي     لأمكن ا  ، مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض     

، فهو صاحب الحق في اقتـراح المسـائل الماليـة           ، للدولة قد أصبح بيد رئيس الجمهورية       
 .   ويقتصر دور الكونجرس على التعديل فقط في هذه الاقتراحات

 

التدخل في سير العمل البرلماني في بعض       فإنه من حق الرئيس الأمريكي      ، وأخيراً  
 وهذا ما ،أو بفض الدورة البرلمانية   ، ة الكونجرس للانعقاد غير العادي      دعوسواء ب  ، الحالات

 :       حيـث تـنص علـى أن   ، ادة الثانية من الدستور الأمريكـي  تقضي به الفقرة الثالثة من الم   
، أو أياً منهما  ، " النواب والشيوخ   "  للرئيس في الظروف الاستثنائية أن يدعو كلا المجلسين          «

فلـه  ، اد ؛ وفي حال حدوث خلاف بينهما بخصوص موعد تأجيل أو فض الجلسات    إلى الانعق 
 .» أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه مناسباً 

 

مظـاهر رقابـة السـلطة      " سنتناول بالدراسة في هذا الفصل      ، وترتيباً على ما تقدم     
صيل مـا سـبق أن   بتفوذلك ، في النظام الرئاسي الأمريكي " التنفيذية على السلطة التشريعية   

 : أربعة مباحث رئيسية هي الآتية وسيكون ذلك من خلال ، أجملناه آنفاً 
 

  السلطة التشريعيةالتأثير على تكوين ونشاطدور السلطة التنفيذية في : المبحث الأول 
 الدور التشريعي للرئيس الأمريكي: المبحث الثاني 
 ع الميزانية الفيدراليةاشتراك الرئيس مع الكونجرس في وض: المبحث الثالث 
 تدخل الرئيس في سير العمل البرلماني في بعض الحالات: المبحث الرابع 



 
 
 

٥٧٩ 
 المبحث الأول

  السلطة التشريعيةالتأثير على تكوين ونشاطدور السلطة التنفيذية في 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 ممثلـة بـالكونجرس     السلطة التشـريعية  ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب أن         
في تكـوين السـلطة   وإن كان احتياطياً إلا أنه لا ينبغي التقليل من شأنه    تلعب دوراً    مريكيالأ

ويقوم مجلس الشيوخ باختيار     ،  الأمريكي باختيار الرئيس يقوم مجلس النواب    حيث  ، التنفيذية  
 كما يقوم الكونجرس أيضاً بدور مهم عنـد عجـز الـرئيس      ، في حالات معينة    نائب الرئيس   

 أيضاً فـي حالـة    وكذلك  ،  ن القيام بواجباته وسلطاته الرئاسية خلال فترة رئاسته       ع الأمريكي
 ـ         ، خلو منصب نائب الرئيس      اق بـين   حيث يتم تعيين نائب الرئيس في مثل هذه الحالة بالاتف

،  من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب      حيث يقوم الرئيس بترشيح   ، رئيس الجمهورية والكونجرس  
ولا يتولى هذا المرشح منصبه   ، ذي اختاره على مجلسي الكونجرس      ثم يعرض اسم المرشح ال    

 .إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرس 
 

هل تمـارس السـلطة التنفيذيـة فـي      : الذي يطرح نفسه هنا هو الآتي     التساؤلو
 الكونجرس  في تكوين السلطة التشريعية ممثلة بمجلسيالولايات المتحدة الأمريكية أي دورٍ    

  ؟النواب والشيوخ
 

عنـد    نيتهم  كانت لدستور الأمريكي ل  الآباء المؤسسين  جب أن نعترف بأن   في الواقع ي   
 إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الفصل العضوي بين السلطات            تتجه تحاديصياغة الدستور الإ  

جمة ذلك بعـدم     تر تتمقد  و، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية       ، العامة في الدولة  
فقد اسـتبعد  ،  السلطة التشريعية في عضويةالسلطة التنفيذية   من أعضاء    مشاركة أيٍ بالسماح  

وعضوية السـلطة   بين العضوية في أحد مجلسي الكونجرس      جمعالالدستور الأمريكي صورة    
يجـوز  على ذلك أنه لا وقد ترتب ،   البرلماني النيابي النظام السائد في وهو الوضع ، التنفيذية  

السـلطة التنفيذيـة أن يكـون       موظف من موظفي    ولا لأي   ولا لسكرتيريه   للرئيس الأمريكي   
 .  نفس الوقت الذي يشغل فيه منصبهعضواً في أحد مجلسي الكونجرس في 

 

وهذا الاستثناء  ،   على المبدأ السابق   استثناءاً وحيداً غير أن الدستور الأمريكي أورد       
 يكـون  نائـب رئـيس       "  :بقولها، الدستور  المادة الأولى من    نصت عليه الفقرة الثالثة من      

؛   "ولكن لا صوت له إلا إذا تعادلت كفتا المقترعين، الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ
ومما لاشك فيه أن وجود نائب الرئيس على رأس أحد مجلسي الكونجرس يعتبر استثناء مـن                



 
 
 

٥٨٠ 
،  في تكوين أكثر من سـلطة  اشتراك نفس الأعضاءقاعدة استقلال كل سلطة بأعضائها وعدم   

ممـا  ،  همزة وصل بين الكونجرس والبيت الأبـيض في الوقت نفسه يمثل كما أن هذا الجمع    
  .يساعد على التخفيف من حدة التوترات أو النزاعات التي قد تنشأ بينهما

 

ر أعضاء  اختياعلى أن   مستقر  المقارن   وأالمصري  سواء  الفقه  عند  رأي  الكان   وإذا
ومـا  ،  هيئـة النـاخبين   النواب والشيوخ بالانتخاب العام المباشر من قبل  الكونجرس مجلسي

 لا تمتلك تعيـين  حيث، عدم وجود أي دور للسلطة التنفيذية في هذا الاختيار      يترتب عليه من    
  أو أعضاء الحكومة بصفة عامـة      ليس للوزراء كما  ،  من مجلسي الكونجرس     أعضاء في أيٍ  

التـي  مناقشات المداولات والالاشتراك في  وهذه بصفتهم الكونجرس حضور جلسات   الحق في 
 مواجهـة السـلطة     مظاهر استقلال السلطة التشريعية فـي     من  يعد  إذا كان ذلك    ،  تتم بداخله 
نصـوص  لتطور الحياة السياسية في الولايات المتحـدة والتطبيـق العملـي ل           فإن  ، التنفيذية  
ولو بطريـق   حيث أصبح للسلطة التنفيذية دور      ،  السابقة   الصورة أدى إلى اهتزاز     يةالدستور

 ـ وذلك بفعل نشـوء  غير مباشر في اختيار أعضاء مجلسي الكونجرس      فـي  يالنظـام الحزب
الديمقراطي والجمهوري على   الرئيسين   سيطرة الحزبين    أدت فقد،   الأمريكية الولايات المتحدة 

ح أغلبية المشتغلين بالعمل السياسي بمـن فـيهم         الحياة السياسية في النظام الأمريكي أن أصب      
والتي غدت العضوية بهما هي جـواز       ، أعضاء الهيئة التشريعية من المنتمين لهذين الحزبين        

 . يرغب في اجتياز أية عملية انتخابية مرشحالمرور وشرط النجاح لأي 
 

ضيات حسن سـير المشـروعات الحكوميـة        كما أن ضرورات الحياة العملية ومقت     
استدعت منها محاولـة إيجـاد وسـيلة    ، رغبة السلطة التنفيذية في إنجاز المهام المكلفة بها         و

وذلـك للتغلـب    ، لتنسيق معها بشأن تلك المسؤوليات      للتشاور وا للاتصال بالسلطة التشريعية    
الكونجرس أو الاشـتراك     في حضور جلسات   "الوزراء   " السكرتيرينعلى مشكلة عدم أحقية     

  Congressionalمانيـة اللجان البرل من خلالتحقق فعلاً هذا الاتصال قد ل و، هفي مداولات

Committees )      مـن الناحيـة     ـحيث أصبح لهذه اللجان     ،  ) وبخاصة لجان مجلس النواب
 لكي يمدوها بالبيانات والاقتراحات ويعرضـوا       كبار موظفي الحكومة   حق استدعاء    ـ العملية

 . لسبيل في الموضوعات والمشروعات المطروحة أمامها وينيروا أمامها ا، عليها آراءهم 
 

  :رئيسية هيثلاثة مطالب م هذا المبحث إلى نقسوف س، سبق إجماله ولتفصيل ما 
 

  الجمع بين منصبي نائب الرئيس ورئاسة مجلس الشيوخ :المطلب الأول
 سلطة التشريعية علاقة الرئيس الأمريكي بال على وأثره النظام الحزبي ظهور: المطلب الثاني 
  ودورها في توثيق الصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةلجان الكونجرس : المطلب الثالث



 
 
 

٥٨١ 
 المطلب الأول

الجمع بين منصبنائب الرئيس ورئاسة مجلس الشيوخي  

ـ تحقيقاً للفكرة رأوا   الآباء المؤسسين للدستور الأمريكيإلى أن ) ١(سبقت لنا الإشارة 
ا بها في إقامة فصل عضوي بين السلطات إلى أكبر درجة ممكنـة ـ ضـرورة أن     آمنوالتي

وأن يكـون لكـل     ، توزع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بين هيئات مستقلة          
، واحدة من هذه الهيئات أعضاؤها الذين لا يشتركون في عضوية أيٍ من الهيئتين الأخـريين              

قرة السادسة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي في بندها الثـاني            الف  نصت وتطبيقاً لذلك 
 لا يجوز لأي عضو سواء في مجلس الشيوخ أو النواب أن يعين خلال الفترة التي                «على أنه   

أو تكـون  ، يكون قد أنشىء، انتخب لها في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة         
كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصـب خاضـع   ، ة تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفتر    

 .)٢ (» من المجلسين ما دام شاغلاً لوظيفته لسلطان الولايات المتحدة أن يكون عضواً في أيٍ
 

 بين عضوية أحـد     أنه لا يجوز في الولايات المتحدة الجمع      ، ويتضح من هذا النص      
" وظيفة  " وكلمة  ،   المتحدة  أخرى في الولايات   Office وظيفة   ةوتولي أي مجلسي الكونجرس   

وسـائر  ، الواردة في النص الدستوري تشتمل على وظائف رئاسة الولايات المتحدة والوزارة           
ويترتب على ذلـك أنـه لا       ، بل ومناصب السلطة القضائية أيضاً      ، مناصب السلطة التنفيذية    

 ـ" سكرتيريه  " يجوز للرئيس الأمريكي أو أي وزير من وزرائه          ن مـوظفي  أو أي موظف م
السلطة التنفيذية أن يكون عضواً في أحد مجلسي الكونجرس في نفس الوقت الذي يشغل فيـه                

حيث لا يجـوز لقضـاة   ، وينطبق هذا الحظر كذلك على أعضاء  السلطة القضائية         ، منصبه  
 . )٣( التنفيذيةةولا حتى في السلط، المحكمة العليا أن يكونوا أعضاء في الكونجرس 

 

عـدم جـواز     (تور الأمريكي أورد استثناءاً وحيداً على المبدأ السـابق          غير أن الدس   
وهذا الاستثناء نصت عليـه   ، ) مشاركة أعضاء إحدى الهيئات الحاكمة في عضوية هيئة أخرى   

                                                
   .٣٨٠  ـ ٣٧٧ص في  راجع ما سبق ذكره  )١ (
 : وقد جرى نص البند الثاني من الفقرة السادسة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على النحو التالي  )٢ (

U.S. Const. Art. 1, Sec.6, Clause 2 :" No Senator or Representative shall, during the 
Time for which he was elected, be appointed to any civil Office under the Authority of 
the United States, which shall have been created, or the Emoluments whereof shall have 
been increased during such time; and no Person holding any Office under the United 
States, shall be a Member of either House during his Continuance in Office ".                  

  ;p ,.cit., opConstitutional and Administrative LawCarroll, Alex.35   .                :أنظر   )٣  (



 
 
 

٥٨٢ 
يكـون  نائـب رئـيس    " بقولها ، الدستور في بندها الرابع الفقرة الثالثة من المادة الأولى من  

 .)١("ولكن لا صوت له إلا إذا تعادلت كفتا المقترعين ، مجلس الشيوخالولايات المتحدة رئيساً ل
 

ومما لاشك فيه أن وجود نائب الرئيس ـ وهو المسؤول التنفيذي الثاني بعد الرئيس  
في الحكومة الفيدرالية ـ على رأس أحد مجلسي الكونجرس يعتبر استثناء من قاعدة استقلال  

تلك القاعدة التـي    ، الأفراد في تكوين أكثر من سلطة       كل سلطة بأفرادها وعدم اشتراك نفس       
؛ وأيضـاً فـإن الجمـع بـين     )٢(تعتبر من الدعائم الأساسية لمبدأ الفصل الجامد بين السلطات       

منصبي نائب الرئيس ورئاسة مجلس الشيوخ إنما يمثل همزة وصل بين الكونجرس الأمريكي             
، وترات أو النزاعات التي قد تنشأ بينهما      مما يساعد على التخفيف من حدة الت      ، والبيت الأبيض 

بـل  ، كما أنه يستطيع أن يعبر عن إرادة رئيس الجمهورية والدفاع عنها أمـام الكـونجرس              
الأمر الذي يحقق نوعاً مـن  ، ويستطيع أيضاً أن ينقل إرادة الكونجرس إلى رئيس الجمهورية       

 .)٣(فيذيةالتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتن
 

    عليه مـن الناحيـة الدسـتورية أن يـدلي بصـوته             وإذا كان نائب الرئيس ممنوع 
إلا في حال تعادلت كفتا     ، بخصوص الموضوعات أو القضايا المطروحة على مجلس الشيوخ         

فإن المشـاهد عمـلاً أن اسـتخدام نائـب     ، حيث يعمد إلى ترجيح أحد الجانبين       ، المقترعين
 ـ   Tie-breaking votes كسر تعادل كفتي الاقتراع بترجيح إحداهماـالرئيس لتلك السلطة 

وتشير الدراسات إلى أن أول ممارسـة لهـذه         . يكون له في بعض الأحيان أهمية كبيرة جداً         
 )٤(السلطة في ظل الدستور الإتحادي كان من قبل نائب رئيس الولايات المتحدة جـون آدمـز            

                                                
 :وقد جرى نص البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على النحو التالي   )١ (

U.S. Const. Art.1, Sec.3, Clause 4 : « The Vice President of the United States shall be 
.             »unless they be equally divided  Vote,noPresident of the Senate, but shall have  

فإن رئاسة جلسات المجلس ، تجدر الإشارة إلى أنه في حالة قيام مجلس الشيوخ بمحاكمة رئيس الجمهورية   )٢ (
في هذه الحالة ـ طبقاً لما جاء في البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكـي ـ    

ستبعاد أي شك من وذلك لا، وليس لنائب الرئيس   The Chief Justiceرئيس المحكمة الفيدرالية العلياتكون ل
وقد يتجه إلـى    ، فقد يركن إلى إدانة الرئيس حتى يتولى الرئاسة من بعده إذا ثبتت إدانته              ، ناحية نائب الرئيس    

  .محاباته إذا كان على علاقة طيبة معه
  .٥٤٨ص ، مبحث الرابع من الفصل السابق ما سبق شرحه في ال: راجع 

 

  .٩٨ ، ٩٧ص ، مرجع سابق  ، ...تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره  ،رمضان بطيخ . د : راجع في ذلك     )٣  (
ينتمي إلـى  ، سياسي أمريكي من ولاية ماساشوستس : )  ١٨٢٦ – ١٧٣٥ (  John Adams جون آدمز  )٤ (

 في Vice President ؛ وهو الشخص الأول الذي شغل منصب نائب الرئيس ومهنته محامٍ، الحزب الإتحادي 
  =حيث عمل نائباً لأول رئيس أمريكي ـ وهو الرئيس جـورج واشـنطن   ، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 



 
 
 

٥٨٣ 
فقد أدلى آدمز بصفته رئيساً لمجلس      ، في مجلس الشيوخ    الذي لعب دوراً مميزاً وأكثر حيوية       

الشيوخ ـ خلال السنوات الثمانية التي عمل فيها نائباً للـرئيس الأول جـورج واشـنطن ـ      
كسر بموجبه حالة التعادل التي كانت قائمة بـين  ، مناسبة مختلفة   / ٢٩/ بصوته المرجح في    
ي استخدم فيها آدمز صوته المرجح نذكر على        ومن المناسبات المهمة الت   ، أصوات المقترعين   

حمايته ودفاعه عن سلطة الرئيس الوحيدة في عزل أعضاء الوزارة الإتحاديـة            : سبيل المثال   
ودوره المؤثر في حسم الخلاف حول تحديد مكـان         ، المعينين بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ    

كما أنه في مناسبة واحدة     ، لعظمى  وكذلك أيضاً منع الحرب مع بريطانيا ا      ، العاصمة الوطنية   
 .)١(على الأقل حثّ أو أقنع أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت ضد التشريع الذي كان يعارضه

 

ولئن كان جون آدمز أول بل وأكثر من استخدم صوته المرجح لكسر حالة التعـادل              
 هـذا   فإنه ليس آخر واحد يسـتخدم مثـل       ، في الأصوات بين المقترعين في مجلس الشيوخ        

فقد درج نواب الرؤساء الذين جاؤوا من بعده على استخدام صلاحياتهم فـي هـذا               ، الصوت  
؛ وخاصـة  )٢(المجال بصورة لا تقل أهمية عما كان عليه الوضع في فترة حكم جـون آدمـز   

                                                                                                                   
George Washington  ١٧٨٩ الفترة الواقعة ما بين عامي( طوال فترة حكمه التي امتدت لثمان سنوات  ـ 

وهو أيضاً الشخص الثاني الذي يتسلم منصب رئاسة الولايات المتحدة مباشرة بعد انتهـاء فتـرة   ،  ) ١٧٩٧ـ  
 . ) ١٨٠١ ـ ١٧٩٧الفترة الواقعة ما بين عامي ( حكم الرئيس واشنطن 

Vice Presidents of ; Hatfield, with the Senate Historical Office. Mark O:أنظر في التفاصيل 
                         . 11-3. , pp)1997 PO,G. S.U: Washington (1993 -1789tates, the United S 

) ١(  « As president of the Senate, Adams cast twenty-nine tie-breaking votes—a record 
that no successor has ever threatened. His votes protected the president's sole authority 
over the removal of appointees, influenced the location of the national capital, and 
prevented war with Great Britain.  On at least one occasion he persuaded senators to 
vote against legislation that he opposed … » .                                                                     

  .٣ص ، المرجع السابق : أنظر 
 p.cit. , opThe President of the United States; Fincher ,.131.                    :أنظر في ذلك   )٢ (

شـورة     وطبقاً للإحصائية التي أعدها مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي المعني بالدراسات التأريخية ـ وهي من 
 مجموع عدد المناسبات أو الحالات التي استخدم فيها على الموقع الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت ـ فإن 

 نائب رئيس الجمهورية الحـالي  نائباً بدءاً من جون آدمز وانتهاء ب   ٤٦البالغ عددهم   ( نواب رؤساء الجمهورية    
صوات بين المقترعين فـي مجلـس الشـيوخ         صوتهم الترجيحي لكسر حالة التعادل في الأ       )ريتشارد تشيني   
 ١٧٩٧ ( Thomas Jefferson  توماس جيفرسـون ى سبيل المثال استخدمفعل . مرة / ٢٤٢/ الأمريكي بلغت 

 مرة ؛ ١٢ ) ١٨١٢ ـ  ١٨٠٥  (George Clinton  مرات ؛ وجورج كلينتون٣ح صوته المرج ) ١٨٠١ـ 
 ١٨٢٥  (John Calhoun  مرات ؛ وجون كالهون٦ ) ١٨١٤ ـ ١٨١٣  (Elbridge Gerry وإلبردج جيري

 مرة ؛ وجورج ١٧ ) ١٨٤١ ـ ١٨٣٧  (Richard M. Johnson  مرة ؛ وريتشارد جونسون٢٨ ) ١٨٣٢ـ 
         Schuyler Colfax  مـرة ؛ وشـويلر كولفـاكس   ١٩ ) ١٨٤٩ ـ  ١٨٤٥  (George M. Dallas دالاس



 
 
 

٥٨٤ 
عندما يكون الأعضاء في مجلس الشيوخ موزعين بالتساوي بين الحزبين الكبيرين المسيطرين            

فيأتي هنا دور نائب الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ ليحدد جانب           ، حدة  في الولايات المت  
وهو ما ، فيرمي بصوته في جانب الحزب الذي ينتمي إليه ليحقق له الغلبة والتفوق             ، الأغلبية  

يعني الانتصار للمشروعات التي يرغب رئيس الجمهورية في إقرارها ؛ ولعل أبـرز مثـال               
 بدايـة الفتـرة     ( ٢٠٠١ في منتصف العام     ١٠٧كونجرس رقم   على ذلك ما حصل في عهد ال      

 حيث تـوزع أعضـاء مجلـس    )" الإبن " الرئاسية الأولى للرئيس الحالي جورج دبليو بوش     
 والحزب الجمهوري   ) عضواً ديمقراطياً    ٥٠ (الشيوخ بنسبة متساوية بين الحزب الديمقراطي       

اعتماد الرئاسة كبيـراً علـى نائـب رئـيس          وطبقاً لذلك فقد كان      ، ) عضواً جمهورياً    ٥٠ (
للحـزب  " المـرجح   "  لإعطـاء صـوته      ) وهو من الجمهـوريين      (الجمهورية ديك تشيني    

وهو ما يعني   ، وذلك من أجل ضمان الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ           ، الجمهوري  
 .)١(الأبيضفي الوقت نفسه ضمان إقرار المشروعات والخطط المؤيدة من جانب رئاسة البيت 

                                                                                                                   
  مرات ؛ ٨ ) ١٩٦١ ـ  ١٩٥٣  (Richard M. Nixon  مرة ؛ وريتشارد نيكسون١٧ ) ١٨٧٣ ـ  ١٨٦٩ (
  ) ٢٠٠١ ـ  ١٩٩٣  ( Albert Gore مرات ؛ وألبرت غـور ٧ ) ١٩٨٩ ـ  ١٩٨١" ( الأب " جورج بوش و
  .٢٠٠٣ مايو ٢٣ مرات لغاية ٦ ) ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠١ ( Richard B. Cheney  مرات ؛ وريتشارد تشيني٤

Occasions when Vice Presidents l Office; Senate Historica Senate,. S.U: التفاصيلراجع في 
        :Available at    .11 – 1.pp ,)1 – 6Table  (have voted to break Tie Votes in the Senate 

http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/VPTies.pdf    
ها نائب الرئيس ديك تشيني صوته لكسر التعادل في الأصوات  التي استخدم فيالست وفيما يلي نبين الحالات  )١ (

 .وهو ما أدى في النهاية إلى تمرير التشريعات المعروضة على التصويت في مجلس الشيوخ ، بين المقترعين 
Result Vote Legislation Date 

Agreed to 51-50 
 

No. 196 
 

Jobs and Economic Growth Act 
H.R. 2 conference report 

May 23, 2003 

Agreed to 51-50 
 

No. 171 
 

Nickles Amdt. 664 on dividend 
exclusion 

May 15, 2003 
 

Agreed to 51-50 
 

No. 134 
 

Budget Resolution H.Con.Res. 95 
conference report 

April 11, 2003 
 

Agreed to 50-49 
 

No. 119 
 

Motion to table Allen Amdt. 
3406 on mortgage loans 

May 21, 2002 
 

Agreed to 51-50 
 

No. 79 
 

Hutchison Amdt. 347 on 
marriage penalty tax 

April 5, 2001 
 

Agreed to 51-50 
 

No. 65 
 

Grassley Amdt. 173 on 
prescription drugs 

April 3, 2001 
 

Votes by Vice Presidents to : e , Secretary of the SenatSenate. S.U  :أنظر لمزيد من التفاصيل 
                                                                     :Available at  . Break Tie Votes in the Senate 

http://www.senate.gov/pagelayout/reference/four_column_table/Tie_Votes.shtml     

http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/VPTies.pdf
http://www.senate.gov/pagelayout/reference/four_column_table/Tie_Votes.shtml


 
 
 

٥٨٥ 
 المطلب الثاني

 

 ظهور النظام الحزبي وأثره على 
 

 علاقة الرئيس الأمريكي بالسلطة التشريعية 
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 بمفهومها الحديث ـ أي المؤسسات التـي   Political Parties )١(الأحزاب السياسية
 الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول إلى السلطة وممارستها ـ لم يرد أي ذكرٍ لها في دستور 

 ٢٧حتـى الآن     أو تعديلاته المختلفة التي بلغـت        ١٧٨٧سواء الدستور الأصلي الصادر سنة      
وهذا الأمر لا يعني أبداً عدم معرفة مؤسسي الجمهورية الأمريكية وواضعي دستورها       ، تعديلاً

فيهـا  ولكن تفسير ذلك يعود إلى أن هذه الأحزاب كانت غير مرغـوب       ، بالأحزاب السياسية   
Unwelcome ،         فعندما نظر الآباء المؤسسون للدستور الأمريكي لنظام الأحزب القـائم فـي

 لم يرقْ لهم ما شاهدوه من فساد ومؤامرات سياسية و حيل ومكائد وانقسامات عدائية             ، أوربا  
 .)٢(ق مثل هذا النظام دولة الاتحاد الوليدةمزوكانوا خائفين من أن ي ، خطيرة في المجتمعو

 

وأثر ذلك على  ، وسنتحدث فيما يلي باختصار عن نشأة الأحزاب السياسية الأمريكية          
بالأخص على علاقـة الـرئيس الأمريكـي        و ، مجرى الحياة الدستورية في الولايات المتحدة     

 :وذلك وفقاً لما يلي ، بالسلطة التشريعية 
                                                

 : ماهية الأحزاب السياسية ودورها في الحياة السياسية يراجع  لمزيد من التفاصيل حول )١ (
 .٢٦٦ ـ ٢١٦ص ، مرجع سابق، تحديات وتحولات ، النظم السياسية في العالم المعاصر، سعاد الشرقاوي . د 
.  388 - 843.pp, .cit.e, op Droit Constitutionnel et Institutions Politiqu;é Hauriou, Andr - 
. 324 – 292.pp, .cit., op and Comparative GovernmentOrganisationPolitical ; Sharan. P- 

 .  155 – 127.p, p.cit. opEssentials of American National Government,, William; Young- 
      .                             99 – 73., pp.cit. op;GovernmentComparative Charlton, Roger; - 

  .٢٨٩ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د : راجع في ذلك    )٢  (
, 2004, 15September : Article(Party System is a Hoax -American's TwoO'Hara, Debbie; 

NewsWithViews.com ), Available at:                                                                                 
http://www.peroutka2004.com/schedule/index.php?action=itemview&event_id=443 

 :ومما جاء في هذه المقالة نذكر ما يلي 
«America's political system as set up by our Founding Fathers had no political parties 
or factions. It wasn't that they didn't know about political parties, but that they were 
unwelcome. When looking at the factions of Europe, our Founders didn't like what they 
saw - political intrigue, conspiracy, and hostile divisions. They were afraid that such a 
system would rip apart the Union ».                                                                                                       

http://www.peroutka


 
 
 

٥٨٦ 
 :أولاً ـ نشأة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة 

م من أن الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي لم يكونوا يرجون خيراً مـن             على الرغ 
فإن هناك  ، )١(حيث نظروا إليها على أنها شر ومصدر للفساد والانقسام في المجتمع          ، الأحزاب

وهي أن نظام الحكم الأمريكي ما كان ليعمل بالشكل المطلـوب           ، حقيقة ينبغي الاعتراف بها     
 .)٢( بفضل نشوء الأحزاب وتزايد دورها في الحياة السياسية إلاّالآن التي هو عليها والفاعلية

 

فلم يمضِ زمن طويل علـى       ، )٣(والأحزاب السياسية الأمريكية ليست حديثة النشأة      
 حتـى ظهـرت الأحـزاب       ١٧٨٧إنشاء جمهورية الولايات المتحدة ووضع دستور لها عام         

فيها الحزبية فـي    وقد بدت أول صورة عرفت      ، السياسية في عالم الحياة السياسية الأمريكية       
في عهد إدارة الـرئيس الأمريكـي       (  كان يقودها وزير الخزانة      الأولى: )٤(زمرتين متميزتين 

                                                
 MadisonBy ( 10.Federalist No, .cit.The Federalist ; op( ,pp.45 - 62.        : راجع في ذلك )١ (
 p.cit., op and Comparative GovernmentOrganisationPolitical ; Sharan. P ,.294 .: أنظر )٢ (

 : وقد عبر شارن عن هذا المعنى بقوله 
«The founding fathers of the American constitution viewed political parties as an evil; 
but the fact is that the American system of government has been made workable only by 
the growth of political parties » .                                                                                         

  : نشأة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة راجع في تفاصيل )٣ (
   دراسة تحليلية مقارنـة ، " نشأتها ـ تطورها ـ تطبيقاتها   " ئيسية الأنظمة النيابية الر، عفيفي كامل عفيفي . د 
  .٢٩٨ ، ٢٩٧ ؛ ص٢٦٣ ـ ٢٥٤ص ،  ) ٢٠٠٢طبعة ، سكندرية ؛ منشأة المعارف الإ( 

         .Political Parties in the United States;  2005Encyclopedia  Online ,MSN Encarta - 
Available Online at:                                                                                                      
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761558305/Political_Parties_in_the_United_States.html 

 2004; PartiesEncyclopedia Britannica's profile of the American Presidency, Political  -
Encyclopedia Britannica, Inc . Available Online at :                                                             
http://www.search.eb.com/presidentsWebapp/show/all/essays.do?type=parties                            

                     .StatesPolitical Parties in the United  :tudies Encyclopedia of American S- 
Available Online at:                                                                                                 
http://ap.grolier.com/article?assetid=1003670-h&templatename=/article/article.html 
http://ap.grolier.com/article?assetid=0317380-00&templatename=/article/article.html 

 تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه خلال الفترة التي رافقت التصديق على الدستور الإتحادي الأمريكـي           )٤ (
لزعماء المجتمعين في المؤتمر الدسـتوري   عن المناقشات التي دارت بين اضالذي تمخّ ) ١٧٨٩ ـ  ١٧٨٧( 

وأخـذت تشـرح    ،  الدستور الإتحادي    تؤيدالأولى  : ظهرت إلى الوجود طائفتين متعارضتين      ، بولاية فيلادلفيا   
" الاتحـاديين   " وقـد أطلـق علـى أنصـارها  اسـم            ، ه  وتدعو مختلف الولايات إلى التصديق علي     ، مزاياه  

Federalists  ،الفيدراليةالمقالاتمؤلفو وهم ( ن وجيمس ماديسون وجون جاي ندر هاملتومن بينهم ألكسكان و  
والثانية ،  ) مقالة والتي جمعت فيما بعد في كتاب حمل عنوان الفيدرالست أو الأوراق الفيدرالية٨٥البالغ عددها 

. Anti-Federalists" خصوم الاتحاديين  " ولهذا عرف أنصارها بـ، ر جاء في هذا الدستو ما تعارضكانت 
 .وهذان الفريقان لا ينطبق عليهما وصف الحزب السياسي بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح 

http://encarta.msn.com/encyclopedia_
http://www.search.eb.com/presidentsWebapp/show/all/essays.do?type=parties
http://ap.grolier.com/article?assetid
http://ap.grolier.com/article?assetid


 
 
 

٥٨٧ 
 ونائب الرئيس جون آدمز Alexander Hamiltonألكسندر هاملتون ) الأول جورج واشنطن 

John Adams ، س جـورج واشـنطن   وكانت سياستها تقوم على دعم وتأييد سياسات الرئي ،
ولهذا عرف أنصار هذا الاتجـاه بــ       ، وتقوية سلطات دولة الاتحاد المركزية بصورة كبيرة        

،  ) يظهر على الساحة السياسيةأمريكيوهو أول حزب  ( Federalist Party  "الحزب الاتحادي" 
  .١٨٠٠ حتى عام ١٧٨٨وقد سيطر هذا الحزب على الحكومة الأمريكية من عام 

 

خصوص الفئة أو الزمرة الثانية فكان من بين شخصياتها البارزة فـي المجتمـع              وب 
 في عهد الرئيس جـورج  (Thomas Jefferson توماس جيفرسون  الأمريكي وزير الخارجية

فقد عارض كل منهمـا  ، James Madison  وزميله من فرجينيا جيمس ماديسون )واشنطن 
،  ة الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأمـلاك       لمصلح بسبب ميله ، سياسة الحزب الاتحادي    

ده إلى تقوية سلطان الحكومـة المركزيـة علـى    وتعم، وتأييده لإنجلترة ضد الثورة الفرنسية    
بضرورة الحد من السـلطات     ومناصريه  وانطلاقاً من ذلك نادى جيفرسون      ، حساب الولايات   

كذلك من تـدخلها فـي الشـؤون       والحد  ، والصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية المركزية      
كما هاجم أيضـاً الحكـم الـذي    ، والعمل على تأييد السياسة الخارجية الفرنسية     ، الاقتصادية  

وطالب بضرورة إشراك الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين        ، يستند إلى تأييد الأقليات الغنية      
 " الديمقراطي الجمهوريالحزب " وقد أطلق على أنصار هذا الاتجاه      ، في إدارة شؤون البلاد     

Democratic-Republican Party ) وقد تمكن ،  ) وهو أول حزب سياسي أمريكي معارض
  Jeffersonian Republicans  الجفرسـونيين الجمهوريين أنصاره باشتُهِر الذي (هذا الحزب 

طويلـة   من السيطرة على الساحة السياسية لفتـرة         )نظراً لمعارضتهم الشديدة للنظام الملكي      
  .١٨٠١ عاماً بعد تنصيب الرئيس جيفرسون في عام   ٢٨حيث تقلد زمام السلطة لمدة      ، نسبياً  

ويرجع سبب النجاح السريع الذي حققه الجمهوريون بصفة رئيسية إلى الضعف الذي انتـاب              
الحزب الاتحادي إلى الحد الذي انضمت فيه بعض الشخصيات البارزة في ذلك الحزب الأخير             

 .الجمهوريين إلى صفوف 
،  دخلت الأمة في فترة وصفت بفترة المشاحنات الشخصـية   ١٨١٢وبعد حرب عام     

ويلاحظ هنا  ،  قوي يعمل على منافسة الجمهوريين       من أي حزب  السياسية  نظراً لخلو الساحة    
 دفعمما ،  حاكاة الحزب الاتحادي في سياساته  أن الجمهوريين إبان توليهم السلطة عمدوا إلى م       

ب نجـاح خصـومه فـي تطبيـق     لى القول بأن الحزب الاتحادي قد قُضي عليه بسب   البعض إ 
، يون الجفرسونيون وحدتهم وتماسكهم   لم يمضِ وقت طويل حتى فقد الجمهور      لكن  و. سياساته  

كان بقيادة الـرئيس جـون      ،  الأكثر محافظة    وهو،  الأول: حيث انشق حزبهم إلى جناحين      
 أنصارهأطلق على وقد ، Henry Clayهنري كلاي  و John Quincy Adamsكوينسي آدمز



 
 
 

٥٨٨ 
الذي أصبح نواة لحزب الهويج في  National Republicans " الجمهوريين القوميين" اسم 
 . Democrats "  الديمقراطيين" اسم أنصارهالآخر أطلق على الجناح و ، ١٨٣٠عام 

 

، اكسـون   و ج وقد تطور الحزب الديمقراطي المنافس بزعامة الـرئيس أنـدر         هذا   
مجموعة الأولى هي   : وأصبح هناك على الساحة السياسية الأمريكية فئتين حزبيتين متميزتين          

، Whig Party  "  حزب الأحرارأو حزب الهويج" آدمز ـ كلاي التي أصبحت تعرف باسم  
الذين باتوا يعرفوا  Jacksonian Democratsمجموعة الديمقراطيين الجاكسونيين والثانية هي 

  .Democratic Party " الحزب الديمقراطي" باسم 
 

، ن أتباع حزب الهويج من السيطرة على البيت الأبيض مـرتين وعلى الرغم من تمكّ    
 William Henry  في عهد الـرئيس وليـام هنـري هاريسـن    ١٨٤٠الأولى كانت في عام 

Harrison ،  ري تـايلور ا في عهد الرئيس زاك١٨٤٨والثانية في عام Zachary Taylor  ، إلا
أنه مع نشوب الحرب الأهلية الأمريكية انقسم أنصار حزب الهويج على أنفسـهم بخصـوص      

طلق عليه الجناح الشـمالي  أولهما أُ: إلى جناحين  Issue of slavery  قضية الرق أو العبودية
اء الجناح الجنوبي وكان من مؤيدي الابق     ب عرفوثانيهما  ، من الرق أو إلغائه     وكان يؤيد الحد    
  .)١( بدأ حزب الهويج بالتفكك والانهيار كحزب وطني١٨٥٠وبحلول عام ، على نظام الرق 

 

 "الحزب الجمهوري " وقد أدى فناء حزب الهويج إلى نشوء حزب جديد أطلق عليه  

Republican Party  ، ويؤيد  الإبقاء على نظام الرقوهو الجناح الذي كان يعارض سياسة 
وتبعهم أصحاب  ، عض المزارعين الذين يقطنون غرب الولايات المتحدة      ويتكون من ب  ، إلغاءه  

قـد عقـد    و، المصانع حيث تآلفوا معاً مكونين الحزب المذكور الذي حل محل حزب الهويج             
 .Michigan  ولاية ميتشيغان في ١٨٥٤عام   يوليو٦ الأول في مؤتمرهالحزب الجمهوري 

 

 كان له أكبر الأثر في نجاح مرشـح         ولاشك في أن انشقاق حزب الهويج على نفسه        
 فـي الانتخابـات   )ر العبيد رح مAbraham Lincoln) الحزب الجمهوري أبرهام لينكولن 

د إلى منح الحـزب الجمهـوري       وهو الأمر الذي مه    ، ١٨٦٠الرئاسية التي أجريت في عام      
  .)٢(هائياً لتحقيق ما يصبو إليه في مجال مكافحة الرق والتوصل إلى حظره نجيدةفرصة 

 

عاد الحزب الديمقراطي إلى تماسـكه مـرة    Civil War هذا وإبان الحرب الأهلية 
 ١٩٢٩( إلا أنه لم يظهر على الساحة السياسية بقوة إلا مع بوادر الأزمة الاقتصادية              ، أخرى  

التـي وضـعها   New Deal programs وبرامج السياسة الاقتصادية الجديـدة   ) ١٩٣٠ـ 
                                                

  p.cit., opPresidential Government in the United States: Patterson, Perry ,.99.: أنظر  )١ (
  .٢٥٧ص ، ع سابق مرج، الأنظمة النيابية الرئيسية ، عفيفي كامل عفيفي . د : في ذلك  أنظر  )٢ (



 
 
 

٥٨٩ 
لانعـاش الاقتصـاد    منـه  في محاولةٍ Franklin D. Roosevelt ن روزفيلتالرئيس فرانكلي

  . الفترة العصيبةالأمريكي خلال تلك 
 

وهكذا ومع مرور الوقت انحصرت المنافسة السياسية في الولايـات المتحـدة بـين       
وهذان الحزبـان   ، )١(الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري   هما   ، رئيسينحزبين سياسيين   

                                                
يختلف عن نظام الحزبين السياسيين الموجود  في الولايات المتحدة السائدتجدر الإشارة إلى أن نظام الحزبين  ) ١ (
 :من حيث أساسه ومضمونه ) إنجلترة ( ي المملكة المتحدة ف

 ـ يلعب دوراً على Assiette Local  ـ فالحزبان الأمريكيان يعتمدان على وعاء محلي ١ ب كبيـر مـن   جان
، مما دفع بعض المفكرين إلى القول بأن الولايات المتحدة ليس بها حزب جمهوري وحزب ديمقراطي          ، الأهمية

  .يتمتع كل منها باستقلال داخل الولاية ،  حزباً ديمقراطياً  ٥٠و  حزباً جمهورياً ٥٠وإنما بها 
 تتربع على رأس كل حزب ليس لها مـن  التي Le Comité Nationalاللجنة القومية   وعلى ذلك فإن      

 يجتمع  الذيLa Convention National   المؤتمر القوميوحتى، إلا سلطات محدودة وقليلة الناحية الفعلية 
يضم أعضاء أقوياء يدخلون في المناقشات وكل منهم يتمتع بسيادة كاملة   ، فيه ممثلو كل حزب كل أربع سنوات        

يمكنه مـن   الأغلبية حزبـ غالباً ـ زعيم  الولايات المتحدة هو رئيس كون  نغير أ. للتعبير عن وجهة نظره 
وهي أحرج وأهم الفترات في الحياة السياسية  ،  الجمهوريةرئاسةوخاصة في فترة انتخابات ، القيام بدور قيادي 

حـزب أن يتكتـل     كما تحتم انتخابات الرئاسة على ال     ، الحزب  ويؤدي قيامه بهذا الدور إلى توحيد       ، الأمريكية  
 .ويتحتم على كلٍ من الحزب الديمقراطي والجمهوري تقديم مرشح واحد للرئاسة ، ويقف صفاً واحداً 

فهذه الأحزاب ، من أشد الأحزاب تنظيماً  حزاب السياسية الأمريكية فهيبالرغم من فقدان الانضباط في الأ  ـ٢
 ،  اللجـان  تنظيمبل على قوة    ،  ممكن من الأعضاء      الانتساب الفردي لأكبر عدد    من حيث المبدأ على    رتكزلا ت 

  كوادروإنما هي أحزاب ، « Partis de masse » جماهيريةست أحزاب ولهذا يقال بأن الأحزاب الأمريكية لي
  .« Partis de cadres » أو أطر سياسية

لخصـوص فـي   أوربا وعلى وجـه ا كما هو الحال في ، إن وظيفة الحزب السياسي الأمريكي لا تهدف  ـ  ٣
يكيا تقتصـر  إن وظيفة الحزب في أمر  ، معينة   Idéologieإلى تحقيق سياسة معينة باسم أيديولوجية       ، إنجلترة  

 ومن نتائج عدم .مرشحيه في مختلف المناصب الرسمية  La nomination تسميةفقط على تأمين انتخاب أو 
عندما يكون رئـيس    Régime présidentielالاعتماد على أيديولوجيات معينة إمكان تسيير النظام الرئاسي

وهو ما كا حاصلاً على سبيل      ( والأغلبية في الكونجرس منتمية إلى حزب آخر        ، الجمهورية منتمياً إلى حزب     
حيث سيطر الحزب الجمهوري على أغلبية المقاعـد        ،  الفترة الرئاسية الثانية للرئيس بيل كلينتون        طوالالمثال  

 ) .نجرس النواب والشيوخ معاً النيابية في مجلسي الكو
cit.e, op Droit Constitutionnel et Institutions Politiqu;éHauriou, Andr. , :أنظر فـي ذلـك  

pp.384 – 388, 412.                                                                                                                
، نشأتهما (  من التفاصيل حول كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة     ولمزيد
 : على الرابطين التاليين Wikipedia encyclopediaيراجع موسوعة ويكيبيديا ) وضعهما الراهن ، قياداتهما 

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_%28United_States%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_%28United_States%29     

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_


 
 
 

٥٩٠ 
: وهي  ، ر إليهما على أنهما دعامتين أساسيتين من دعائم السياسة الأمريكية الأربعة            بات ينظ 

  .)١( والحزب الديمقراطيالرئاسة والكونجرس والحزب الجمهوري
 

فـاعلاً  أن هذين الحزبين أصبحا اليوم يلعبـان دوراً         من  ولا أدل على تلك الأهمية      
انتخـاب أو     تـأمين   في العمل علـى    ذا الدور  ه يتلخصو،  في الحياة السياسية  للغاية   اًمؤثرو

تنظمه رسمي  علني و   وهو دور   ،   في مختلف المناصب الرسمية    المرشحين للانتخابات تسمية  
ـ بصورة عامة ـ  في الولايات المتحدة   Les Candidatures اتفالترشيح، قوانين الانتخاب 

بصورة لأحزاب المسجلة   ايقتصر حق تقديم المرشحين على       ففي أغلب الولايات  ،  ت حرة ليس
وتنظم القوانين الانتخابية القواعد التـي  ، Les partis officiellement enregistrés رسمية 

  .)٢(تسير عليها في هذا الشأن
 

 :علاقة الرئيس الأمريكي بالسلطة التشريعية على السياسية  الأحزاب ظهورثانياً ـ أثر 
 

فـي   أثر كبير بـل وخطيـر      الأمريكية   الأحزاب السياسية على الساحة   ظهور  كان ل 
 الـرئيس الأمريكـي     علاقـة بوعلى الأخص فيما يتعلق     ،  مجرى الحياة الدستورية الأمريكية   

   .)٣(طة التشريعيةبالسل
                                                

  .٢٩٨ص ، مرجع سابق ، الأنظمة النيابية الرئيسية ، عفيفي كامل عفيفي . د    )١ (
 p.cit.e, op Droit Constitutionnel et Institutions Politiqu;éHauriou, Andr ,.638 .  :أنظر   )٢ (
أثر كبير    أيضاً كان له  في الولايات المتحدة     الأحزاب السياسية مفيد أن نشير هنا إلى أن ظهور         ولعل من ال    )٣ (

التي نـص عليهـا   ـ حيث جعلت من طريقة الانتخاب غير المباشر   ، طريقة انتخاب رئيس الجمهوريةعلى 
 ـ الأول من الفصل السابقالمبحث حسب ما أوضحنا في الدستور نتخاب الـرئيس  إذ أصبح ا،   مسألة صورية 

 مع ظهور الأحزاب السياسية أصبح من العسير        هأن ،  ذلك بيانو ؛   يجري في الواقع كما لو كان انتخاباً مباشراً       
، على مندوبي هذه الأحزاب عدم التصويت لمصلحة مرشح الحزب الذي ينتمي إليه كل من المندوب والمرشح                

ومن ثم فإنـه   ، واقعية تتم على درجة واحدة لا درجتين        وهذا بلا شك جعل عملية انتخاب الرئيس من الناحية ال         
 الذين سينوبون عن Presidential Electorsالمندوبين أو الناخبين الرئاسيين بمجرد أن تنتهي عملية انتخاب 

في أول يوم ثلاثاء تالٍ لأول يوم إثنين        وهي التي تبدأ     (الشعب في عملية اختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه         
المرشح الذي سيحصـل علـى   اسم ببشكل يقيني  من السهل جداً التنبؤ     يصبح ) تشرين الثاني /  نوفمبر  شهر من

   . شكلي وهكذا تبدو المرحلة الثانية مجرد إجراءٍ،  لتولى منصب الرئيس الأغلبية المطلوبة
 :  راجع في ذلك

  .٢٩٧ ، ٢٩٦ص ، ع سابق مرج، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د 
  .٢٧٨ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية ، فؤاد العطار . د 

  .٧٦ص ، مرجع سابق ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، جريفيث . آرنست س 
           .   245.p ,.cit., opDroit Constitutionnel :Troper . Hamon et M.Burdeau, F.G - 

                                                             =:في هذا المرجع بهذا الخصوص ما يلي وقد جاء 



 
 
 

٥٩١ 
 قد جعل من  الأمريكية أن ظهور النظام الحزبي في الولايات المتحدة       فيه لا شك فمما  

 وسـائل الاعـلام   (م للدعاية والتـأثير  رئيس الجمهورية زعيماً لحزب منظم لديه جهاز ضخ       
،  على الرأي العام     )إلخ  ... بمختلف أنواعها من راديو وتلفزيون وإنترنت وصحف ومجلات         

. ب زعيماً لحزب بـل زعيمـاً للشـعب          بحيث يزيد من شعبيته ويجعل من الرئيس لا فحس        
جرس لـه وزادت  ولاريب بأنه كلما ارتفعت مكانة الرئيس الشعبية كلما ضمن انقيـاد الكـون           

  .)١(في مختلف الميادين قدرته على تحقيق ما ينشده من برامج وسياسات
 

 وما انتهى إليه من سـيطرة الحـزبين الـديمقراطي           لنظام الحزبي كما أدى نشوء ا   
 أن أصبح أغلبية المشتغلين بالعمل السياسي بمـن         الأمريكيةوالجمهوري على الحياة السياسية     

والتي غدت العضوية بهمـا هـي   ، يعية من المنتمين لهذين الحزبين فيهم أعضاء الهيئة التشر  
  . جواز المرور وشرط النجاح لأي مرشح يرغب في اجتياز أية عملية انتخابية

 

، ونظراً لأن أعضاء السلطة التنفيذية هم في الغالب من زعماء أحد هذين الحـزبين            
 الانتخابـات البرلمانيـة     لحزب فـي  فمن الطبيعي أن يتم استشارتهم فيمن يتم ترشيحه باسم ا         

وبالتالي أصبح للسلطة التنفيذية دور وإن كان       ،  النواب والشيوخ    لعضوية مجلسي الكونجرس  
  .غير مباشر إلا أنه فعال ومؤثر في اختيار أعضاء السلطة التشريعية 

 

ولقد أدى هذا الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في اختيار بعض أعضـاء السـلطة               
شريعية إلى إيجاد نوع من الاتصال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ إذ غالبـاً               الت

ما يتجه النواب من أعضاء الحزب الحاكم إلى الاتصال برجال السلطة التنفيذيـة المـؤثرين                
وذلك حتى يضمنوا   ، داخل الحزب للتعاون معهم والتنسيق بشأن القضايا المثارة أمام مجلسهم           

الرئيس الأمريكي يعتبر   أن   ذكرنا آنفاً وقد   .)٢(الحزب لهم في الانتخابات القادمة    ة ترشيح   إعاد
 أن ذلك يؤثر في اتجاه أعضـاء        شك في ولا  ،   رشحه لانتخابات الرئاسة   زعيماً للحزب الذي  

                                                                                                                   
« La seconde phase est celle de l'élection par le peuple américain, qui a lieu le mardi 
qui suit le premier lundi de novembre. En droit, il ne s'agit pas d'une élection au 
suffrage direct, car les citoyens n'élisent pas le Président, mais des électeurs 
présidentiels, qui, eux, éliront le Président….. Cependant, en pratique tout se passe 
comme s'il s'agissait d'une élection directe, car les électeurs présidentiels sont munis 
d'un mandat impératif, de sorte que l'on connaît le nom du nouveau Président au 
lendemain de l'élection de novembre ».                                                                    

، مرجع سابق ،  أنظمة الحكم في الدول النامية نظرات في، عبد الحميد متولي    . د   : راجع في هذا المعنى       )١ (
 . ٢٨٥ص ، مرجع سابق ،   الأمريكيةرئيس الجمهورية،  سعد عصفور. د  ؛ ١ في الهامش رقم ٢٨١ص 

 في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة    بين السلطات حقيقة الفصل   ، سعيد السيد علي    . د  :  أنظر    )٢ (
  .٢٣٤ ، ٢٣٣ص ،  مرجع سابق ،الأمريكية 



 
 
 

٥٩٢ 
؛ ويحرص الرؤساء غالباً على تقويـة  ب الرئيس نحو تأييد سياسة الرئيس       الكونجرس من حز  

، مستمر بأعضاء حزبهم من أعضاء الكونجرس     صفة دائمة عن طريق الاتصال ال     هذا العامل ب  
وإطلاعهم على أولويـاتهم    ،  مناصب القيادية البارزة والمؤثرة   وبخاصة الزعماء وأصحاب ال   
ويدفعونهم إلى ذلك عن طريق تأييـدهم       ، وحثهم على تأييدها    ،  ومقترحاتهم في شتى الميادين   

عن طريق الاسـهام فـي حملاتهـم    وذلك ، بات التالية للكونجرس    في الانتخا  لإعادة انتخابهم 
 . )١(وتأييدهم في داخل أجهزة الحزب لحصولهم على ترشيحه لهذه العضوية، الانتخابية 
 

 د أعضاء الكونجرس من أعضاء حزبهم   لكسب تأيي  الوعودولا يقتصر الرؤساء على     
عن طريق التهديـد    ،  )ة والعصا    منهج الجزر  ( الوعيدإلى  في بعض الأحيان    بل قد يعمدون    

تخلص من الأعضاء غير  أي ال( Party Purge التطهير الحزبيباستخدام ما يعرف بأسلوب 
،  ضد من يدأب على معارضة مشروعاتهم من أعضاء حزبهم في الكونجرس      ) المرغوب فيهم 

 لمثـال ؛ فعلـى سـبيل ا   الأعضاء المعارضين من مزية بعينها      أو على الأقل التهديد بحرمان      
العصا ضد أعضاء حزبه في الكونجرس حين هـددهم         أسلوب  استخدم الرئيس رونالد ريغان     

مشيراً إلـى أن الـديمقراطيين   ، تهم بأنه لن يساندهم في معاركهم الانتخابية إذا ظلوا على تعنّ         
  .)٢(الجنوبيين كانوا أكثر دعماً له في تمرير مشروعاته منهم

 

أساليب الرئيس في الولايات المتحدة كثيراً ما يلجأ إلى         فإن  ، وبالاضافة إلى ما تقدم     
سواء كانوا من حزبه أو من الحزب ، مجلسي الكونجرسفاسدة للتأثير على اتجاهات أعضاء 

وذلك من خلال استغلال سلطاته في إجراء بعض التعيينـات أو إبـرام بعـض               ، المعارض  
س عن طريق إسناد الوظائف أو      التعاقدات الخاصة بالحكومة لإرضاء بعض أعضاء الكونجر      

وذلك نظير قيام   ،  طون بشكل أو بآخر بهؤلاء الأعضاء     إبرام العقود إلى أو مع أشخاص يرتب      
وتعد الفترة الأولى    .وضمان موافقة الكونجرس على مقترحاته      ، هؤلاء بتأييد سياسة الرئيس     

ها الكونجرس لمطالب    الرؤساء الأمريكيين من أكثر الفترات التي يستجيب في        جميعمن رئاسة   
والتي يأمـل   ، نظراً لتعدد الوظائف التي تكون شاغرة خلال تلك الفترة          ، الرئيس ومقترحاته   

كل عضو في أن يحصل على نصيب منها لبعض أقربائه أو أصدقائه أو أنصاره من الولايـة             
 . )٣(التي ينتمي إليها عن طريق تأييد الرئيس لقاء مكافأة الرئيس له ببعض هذه المناصب

                                                
  .٣٨٥  ،٣٨٤ ص، مرجع سابق ،  الرئاسي  النظام،يحيى السيد الصباحي .  د  : أنظر )١ (
   .١٨٦ ص، مرجع سابق ، ....... كي الكونجرس الأمري، منار الشوربجي . د  :في ذلك  راجع  )٢ (
، مرجع سابق،  الأمريكية  المتحدةالرئيس في النظام الدستوري للولايات، أحمد شوقي . د  : ذلك راجع في    )٣ (

  .٢٨٣ص ، مرجع سابق ، .... نظرات في أنظمة الحكم ، عبد الحميد متولي .   د  ؛٦١٥ ، ٦١٤ ص



 
 
 

٥٩٣ 
الأمثلة التي يوردها الفقه بخصوص استغلال الرئيس الأمريكي        وأبرز  ولعل من أهم    

 في محاباة أعضاء الكونجرس الأسلوب الذي اتبعه الرئيس أبرهام لينكولن            الدستورية سلطاتهل
Abraham Lincoln في معالجة قضية إلغاء الرق أو العبودية  Abolition of Slavery)١( . 

 

 فإن نار الحرب الأهليـة     ،  إلغاء الرقّ  تمما  رئيس لينكولن مقتنعاً بأنه إذا      فقد كان ال  
 مـن   ولكن، العديد من أرواح الناس سوف يتم إنقاذها        فضلاً عن أن    ،  سوف تخمد    المتأججة

وهنا ، )٢( يحظر بموجبه نظام الرق    تحقيق هذا الهدف كان لابد من إجراء تعديل دستوري        أجل  
حيث بدا مستحيلاً الحصول على موافقة ثلاثة أرباع الولايات على          ، ثارت عقبة في وجه ذلك      

وفي نفـس الوقـت كـان       ، نظراً لاجماع ولايات الجنوب الثائرة على رفضه        ، هذا التعديل   
 تقبل  Unionالتصديق على التعديل المقترح ممكناً إذا ما ضمت ولاية جديدة إلى دولة الاتحاد              

ــ وكانـت     Nevadaنا اقترح لينكولن الاعتراف بـ نيفادا       وه، التصديق على هذا التعديل     
وذلك لتحقيق الأغلبية التـي     ، ـ كعضو جديد في دولة الاتحاد        حينذاك غير داخلة في الاتحاد    

 .)٣( للموافقة على التعديل المقترح الأمريكييتطلبها الدستور
 

 وجـد   ،وبعد أن عرض الرئيس لينكولن على الكونجرس اقتراحه في هذا الصـدد             
وذلك بسبب عدد سكان نيفادا المحـدود       ، على الفور معارضة من بعض أعضاء الكونجرس        

  .فقط حيث لم يكن آنذاك يتجاوز العشرة آلاف ساكن  ، Tiny Population جداً
 

 Personal  أرسل الرئيس لينكولن ممثله الشخصـي ، وفي سبيل حل هذه المعضلة 

Representative    وقـد  ، نجرس المعارضين لانضمام نيفادا للاتحاد       للتحدث مع أعضاء الكو
اكتشف مساعد الرئيس أن هؤلاء المعارضين كانت لهم مطالب معينة تتعلق بالموافقـة علـى        

                                                
 pp.cit. , opThe President of the United States; Fincher ,.88 ,89.                          : أنظر  )١ (
 للكونجرس" ور الاتحادي الأمريكي ـ الخاصة بكيفية تعديل الدستور ـ بأن تقضي المادة الخامسة من الدست ) ٢ (

أو أن يدعو بناء على طلب ، تعديلات لهذا الدستور ، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك ، أن يقترح 
 قانونية، لتين  تصبح في كلتا الحا   ، المجالس التشريعية لثلثي مختلف الولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات           

لثلاثة أرباع عندما توافق عليها المجالس التشريعية ، كجزء من هذا الدستور، من حيث جميع المقاصد والغايات    
 ." الخ .. أو عندما توافق عليها مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات ،  الولايات المختلفة
 shall deem it rds of both housestwo thiThe Congress, whenever « : 5. Art.Const. S.U

necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the 
, shall call a convention for proposing egislatures of two thirds of the several statesl

amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of 
when ratified by the legislatures of three fourths of the several states, this Constitution, 

 as the one or the other mode of ratification or by conventions in three fourths thereof,
may be proposed by the Congress … » .                                                                               

 p, .cit. , opThe President of the United States; Fincher.89 .                                 : أنظر  )٣ (



 
 
 

٥٩٤ 
 ، ) على أساس المحسوبية لا الكفاءة والجـدارة  ( الوظائف الحكومية   تعيين بعض أقربائهم في   

فوافق على الفـور علـى هـذه    ، س  وقد نقل مساعد الرئيس رغبة هؤلاء الأعضاء إلى الرئي        
، وكان من نتيجة ذلك أن ساند أعضاء الهيئة التشريعية دخول نيفادا إلى دولة الاتحاد      ، الصفقة  

وألغي بموجبه الـرق    ، )١(وتمت عملية التصديق على التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي        
  .)٢( الأمريكيةفي الولايات المتحدة

 

اً في التأثير على أعضاء الكونجرس سعي الرؤساء دومـاً    ومن الوسائل الشائعة أيض   
راطي والجمهوري علـى حـد     الديمق  السياسيين الرئيسين   الأعضاء من الحزبين   كسب ود إلى  

ثـم إطلاعهـم علـى      ، وخصوصاً الزعماء وأصحاب المناصب القيادية والمـؤثرة        ، سواء  
 . )٣(هاوحثهم على تأييد، أولوياتهم ومقترحاتهم في شتى الميادين 

 

أن من مصلحة الرئيس الأمريكي لكي يحظى بموافقـة الكـونجرس      ومما لاشك فيه    
أي ، )٤( Bipartisanship سياسـة التعلّـق بـالحزبين        يتّبعأن  ، على مقترحاته ومشروعاته    

أبرزهـا  وذلك لعدة أسباب    ، الديمقراطي والجمهوري   التعاون والتنسيق مع الحزبين الكبيرين      
كما  (  قد يكون مسيطراً على أحد مجلسي الكونجرس أو على كليهما معاً          أن الحزب المعارض  

فـورد  جيرالـد   نيكسـون و    ريتشارد   كل من    في فترة رئاسة  على سبيل المثال    كان حاصلاً   
 من أعضـاء     كاملٍ  على تأييدٍ  هذه الحالة فإن الرئيس لو حصل     وفي  ، )٥()وجورج بوش الأب    

محتاجاً إلى تأييد بعض أعضاء الحزب المعـارض        يظل  مع ذلك   فإنه  ، حزبه في الكونجرس    
أغلبيـة  وهي  (الموافقة عليها الحصول على أغلبية مشددة خاصة بالنسبة للمسائل التي تتطلب     

ترشـيحات  وعلى  ، المعاهدات  كما هو الحال بالنسبة لموافقة مجلس الشيوخ على         ،  )الثلثين  
                                                

 ١٨٦٥ الذي دخل حيز التنفيذ عام الأمريكيِ الإتحادي لدستورثالث عشر لالتعديل ال تقضي الفقرة الأولى من  )١ (
إلا كعقاب عن ،  منطقة خاضعة لسلطانها ةيحظر الرق أو العمل بالإكراه في الولايات المتحدة أو في أي« : بأن 

 . » جرم وقّع على مقترفه حسب الأصول
U.S. Const., Amend XIII (1865) Sec1: « Neither slavery nor involuntary servitude, 
except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, 
shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction » .               

 pp, .cit. , opThe President of the United States; Fincher.89 ,90  .                        : أنظر  )٢ (
  .١٨٦ص ، مرجع سابق ، ....... الكونجرس الأمريكي ، منار الشوربجي . د : أنظر  ) ٣ (
  ; p.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnelArdant , Philippe ,.312  :أنظر ) ٤ (
لديمقراطي علـى   الذي يوضح تفوق الحزب االجدول ( ١قم  رفي الهامش ٤٢٢ص  ،  أنظر ما سبق ذكره       )٥ (

وسيطرته الواضحة علـى الكـونجرس       ، نظيره الجمهوري في عهد كل من جيرالد فورد وجورج بوش الأب          
  ) .للحزب الجمهوريكل منهما انتماء وذلك على الرغم من ، بمجلسيه النواب والشيوخ 



 
 
 

٥٩٥ 
لا يتحقـق إلا بانتهـاج سياسـة        مر الذي   الأ ،رئيس لكبار الموظفين في الحكومة الفيدرالية       ال

حتـى  ، لابد من كبح جماح التعصب الحزبـي        ولكي تنجح هذه السياسة     ، )١(التعلّق بالحزبين 
  .)٢(يتجنب الرئيس نفور أعضاء الحزب المعارض

 

فقد يقوم الرئيس مثلاً بدعوة     ، ولكل رئيس في الواقع منهجه الخاص في تحقيق ذلك          
أو قـد يـدعو عـدداً مـنهم       ،  الأبيض لمشاركته احتفالات معينة      بيتهؤلاء الأعضاء إلى ال   

 الرئيس عضواً بعينه يمثل أهميةً لديه بدعوات     بل في بعض الأحيان يخص    ، لمناسبات خاصة   
وقد يدعو الـرئيس عـدداً مـن         ، )٣(معه في البيت الأبيض   أو الفطور   متتالية لتناول العشاء    

                                                
  :ساسيانعاملان أ ويساعد الرئيس على تحقيق ذلك  )١ (

ـ خلافاً لما هو عليه الحال في معظم الدول الأوربية كون الأحزاب السياسية الأمريكية  يتمثل في :الأول العامل 
فقد حدث في عهد ولاية الـرئيس   ، أو بنيان اجتماعي تقوم عليه،  تدين به تتميز بمذهب عقائديلا الغربية ـ  

وهو جمهوري أن استند في حكمه على ائتلاف ضم جزءاً  ) ١٩٦١ ـ ١٩٥٣( زنهاور الأولى والثانية دوايت آي
وجزءاً آخر من أعضاء الكونجرس المنتمـين للحـزب         ، من أعضاء الكونجرس المنتمين للحزب الجمهوري       

وهذا المثال يؤكد لنا عدم خضوع ، ) الأحرار ( وكان الفريقان المؤتلفان يطلقان على أنفسهما اسم ، الديمقراطي 
 .ثابتة وقوية يولوجية يدلأالحزبين 

مرجـع  ، النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترة    ، حسن سيد أحمد اسماعيل     . د  : راجع في ذلك    
  .٥٤ ، ٥٣ص ، سابق 

 لـدى بعـض   Party Discipline يتمثل في ظاهرة ضعف الولاء أو عدم الانضباط الحزبي :الثاني العامل 
وهو الأمر الذي يمكن لمسـه      ، دون حرجاً في التصويت ضد سياسات أحزابهم        أعضاء الكونجرس الذين لا يج    

حيث انضم سبعة أعضاء من ،  )وهو من الحزب الديمقراطي ( الرئيس آندرو جونسون بوضوح خلال محاكمة   
، الجمهوريين إلى الديمقراطيين الإثني عشر لصالح تبرئة الرئيس جونسون من التهم الواردة في قرار اتهامـه            

 التي نـص عليهـا   وهو ما أدى في النهاية إلى تبرئة جونسون من التهم االمنسوبة إليه لعدم تحقق أغلبية الثلثين  
 .  الدستور الأمريكي 

بعضاً حيث إن   ، للرئيس بيل كلينتون    ونفس الشيء يقال بخصوص المحاكمة البرلمانية التي حدثت مؤخراً               
 عند جمهوريين عشرةحيث انضم ،  صوتوا لصالح براءة كلينتون      من الحزب الجمهوري  من الأعضاء الشيوخ    

؛ كمـا    ) ٥٥ = ١٠ + ٤٥(  عضواً   ٤٥التصويت على المادة الأولى إلى زملائهم الديمقراطيين البالغ عددهم          
  ) .٥٠ = ٥ + ٤٥(  عند التصويت على المادة الثانية جمهوريين خمسةانضم أيضاً 

 ) .مع الهامش  ( ٥٧٢ص ،  في المبحث الرابع من الفصل السابق راجع في هذا الخصوص ما سبق ذكره
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة سيطرة حزب الرئيس على مجلسي الكونجرس فإنـه يتعـين علـى               )٢ (

وأن يعتمد على مصادر أخـرى للتـأثير علـى    ، الرئيس في أحيان كثيرة أن يلجأ إلى سياسة التعلق بالحزبين        
 .ء مجلسي الكونجرس اتجاهات أعضا
  .٣٨٧ص ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي ، يحيى السيد الصباحي .  د  :راجع في ذلك

 p.cit ., op The American Presidency, Clinton ; Rossiter ,.29.                        :في ذلك أنظر   )٣( 



 
 
 

٥٩٦ 
بينما قد يسعى رئيس آخر لكسب هذا الـود  ،  طائرته الأعضاء لمصاحبته في السفر على متن     

ة له عبر دعم مشروعاته     عن طريق دراسة تفضيلات أحد الأعضاء ثم تقديم مجاملات صغير         
المطلوب من الرئيس   " جون براو   " وقد وصف عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي       ، في دائرته 

ولكن من الممكـن  ، بل للبيع  إن صوتي في المجلس غير قا«: في عبارة ذات دلالة حين قال     
عبـارة أسـلوب الـرئيس رونالـد         فـي تلـك ال      "بـراو " ويصف السـيناتور     ، »تأجيره  

وقتها مجرد عضـو    " براو  " فقد كان   ، ومهارته في التعامل مع أعضاء الكونجرس       )١(ريغان
 إلا،  ريغـان وينتمي للحزب المنافس لحزب الرئيس      ، عادي محدود النفوذ في مجلس النواب       

وذلك عن  ،  داخل الكونجرس من أسفل ومن أعلى        ائتلافاته لتشكيلن هذا الأخير كان يسعى      أ
ونظراً ، طريق استهداف الأعضاء الذين يمكن أن يصبح صوتهم محورياً لمرور المشروعات          

فقد كان الرئيس ريغان يحرص علـى       ، من الديمقراطيين المحافظين    " براو  " لكون السيناتور   
" مباشر في أحيان كثيرة ويناقش معه صناعة البترول الحيوية في ولايتـه             الاتصال به بشكل    

بمعنى أن يصوت لصالح مشـروع قـانون يريـد    ، صوته  " تأجير  "  ثم يطلب منه  " لويزيانا  
إما في نفس الوقت أو فـي  ،  بعينها في دائرته  منه بدعم مصلحةٍمقابل وعدٍ، الرئيس تمريره   

 .)٢(مرحلة لاحقة
 

 ، أن زعامة الرئيس لحزبه الذي رشحه لانتخابات الرئاسة من ناحية            لوحاصل القو 
 لسـلطاته   واستغلال الرئيس ، من ناحية ثانية      ومساندة الرأي العام له    ومكانة الرئيس الشعبية  

ب أعضـاء  بترغيب وترهي،  Use of Patronageفي محاباة أعضاء الكونجرس الدستورية 
 من الحزب المعارض مـن ناحيـة      ة أعضاء الكونجرس  واستمال، الكونجرس المنتمين لحزبه    

ويزيد مـن تـأثيره علـى       ،  كل ذلك من شأنه أن يقوي من مركز الرئيس الأمريكي         ،  ثالثة
 في شتى الميـادين   أولويات سياساته   مقترحاته و بما يضمن له في النهاية تحقيق       ، الكونجرس  

  .إلخ. ....السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 
 
 
 

                                                
تولى الرئاسة خلال ، ولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس الأربعون لل:  Ronald Reaganرونالد ريغان  ) ١ (

  .١٩٨٩ ـ ١٩٨١الفترة الواقعة ما بين عامي 
  .١٨٦ ، ١٨٥ص ، مرجع سابق ، ....... الكونجرس الأمريكي ، منار الشوربجي . د : أنظر  ) ٢ (



 
 
 

٥٩٧ 
 المطلب الثالث

 

 ودورها في توثيق الصلة بين لجان الكونجرس
 

  السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
 :تمهيد وتقسيم 

 الأمريكية ولا في أي تعديل      لا يوجد في دستور الولايات المتحدة     على الرغم من أنه     
كونجرس النـواب   يوجب إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة بمجلسي ال نص  أي من تعديلاته المختلفة  

 على أن العمل الحقيقي للكـونجرس   يجمعونالنظام السياسي الأمريكيفإن دارسي ، والشيوخ  
 وبفضـلها  ، يتم داخل لجانه ـ وبخاصة اللجان الدائمة ـ فهي مركز القوة الحقيقية بداخلـه    

حيـث صـارت المؤسسـة      ، تغير وجه الكونجرس وطريقة عمله وتوزيع السلطة بداخلـه          
وأصبحت بالتـالي  ، ة تصنع قراراتها بناء على توصيات لجان ذات خبرة وتخصص          التشريعي

 . التشريعي والرقابي على حد سواء أكثر قدرة على ممارسة دورها
 

  فـي علـى السـاحة السياسـية     الأحزاب ظهوربفعل ـ قد ساهمت هذه اللجان  لو
 السـلطة التشـريعية      بين  نوع من الاتصال والتعاون     إيجاد فيـ    الأمريكية الولايات المتحدة 

 من صـنع اللـوائح الداخليـة       ) لجان الكونجرس    (بالرغم من أنها    وذلك  ، والسلطة التنفيذية   
 . )١( الأمريكيولم توضع في الحسبان عند وضع الدستور الاتحادي، لكونجرس ا لمجلسي

 

،  عن ماهية لجان الكـونجرس الأمريكـي   سنتحدث فيما يلي    ، وترتيباً على ما تقدم     
من خلال فـرعين    وذلك  ، دورها في توثيق الصلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية          و

 :وفقاً لما يلي أساسيين 
 

 ماهية لجان الكونجرس الأمريكي: الفرع الأول 
 

 دور لجان الكونجرس في توثيق الصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : الفرع الثاني 
                                                

 الدائمة التابعة للكونجرس تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه نظراً للدور البارز والمهم الذي تلعبه اللجان  ) ١ (
تحالف هذه أطلق على البعض فإن ، الأمريكي سواء في المجال التشريعي أو في الحياة السياسية الأمريكية ككل  

والمكاتب الإدارية  التنفيذية  اللجان مع جماعات المصالح ورجال الإدارة الأمريكية كالوزراء ورؤساء الأجهزة           
التي ترسم في الحقيقة والواقع ـ بفعل ظهور الأحـزاب    Invisible government  "الحكومة الخفية" اسم 

 .السياسية وسيطرتها على هذه اللجان ـ معظم اتجاهات الحياة السياسية الأمريكية 
 :راجع في ذلك 

  .٤٩٨ ، ٤٩٧ ص، مرجع سابق ، لايات المتحدة الأمريكية الرئيس في النظام الدستوري للو، أحمد شوقي . د 
 .    194., p.cit. opEssentials of American National Government,, William; Young 



 
 
 

٥٩٨ 
 الفرع الأول

 الكونجرس الأمريكيماهية لجان 

 

المعنيون بشـؤون الكـونجرس   وبالأخص ، يجمع دارسو النظام السياسي الأمريكي      
هي مركز القـوة الحقيقيـة    Congressional Committeesعلى أن اللجان التابعة للكونجرس 

والمهم الذي تلعبه هذه اللجان فـي كـل   Pivotal role وذلك نظراً للدور المحوري ، بداخله 
ومن ثم فإن عبـارة الفقيـه   ، )١( Legislative Processن مراحل العملية التشريعية مرحلة م

الذي كتبه منذ أكثر مـن قـرن        " حكومة الكونجرس   "  التي وردت في مؤلفه      وودرو ويلسون 
 The real work» العمل الحقيقي للكونجرس يتم داخل لجانه «القائلة بأن  ) ١٨٨٥في عام  (

of Congress is done in its committeesوذلك لأن هذه ، )٢(   لاتزال صحيحة بوجه عام
اللجان تُحال إليها مشروعات القوانين التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها فتقوم بإعداد الدراسـة              

وربمـا إعـادة   ، وإدخال التعديلات التي تراها ضرورية عليهـا       ، اللازمة لهذه المشروعات    
 .)٣(وذلك تمهيداً لعرضها على مجلسي الكونجرس للبت فيها، صياغتها كليةً إن لزم الأمر 

                                                
  :راجع في ذلك  ) ١ (

A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures : House PracticeBrown & Charles;  -
                                                 .   234., p1., sec)Committees (11., Ch.cit.; opof the House 

- Vincent, Carol H ; The Committee System in the U.S. Congress (U.S. Library of 
Congress, Congressional Research Service, Report No.95-591, Washington, 1995), p.1.           

  ; p2.Ch, .cit., op……rnment Congressional GoveWilson, Woodrow ,.69.           :أنظر  ) ٢ (
إن المجلس التشريعي يجتمع ليس من أجل إجـراء         : "      وفي عبارات أخرى لها نفس الدلالة يقول ويلسون         

إنه يمارس عمله في سن     ، بل للمصادقة بأسرع ما يمكن على ما توصلت إليه اللجان من نتائج             ، مناقشة جدية   
بل بموجب قرارات الأقليات التي تملـك  ، ليس طبقاً لما تحدده الأغلبيات      ، عات لجانه   القوانين داخل غرف وقا   
ولذلك فإنه ليس بعيداً عن الحقيقة أن نقول بأن الكونجرس عندما ينعقد هو كـونجرس             ، تفويضات خاصة بذلك    

 " .عال وذو أثر بمعنى أنه ف، بينما الكونجرس في غرف أو قاعات لجانه هو كونجرس العمل ، للمظهر العام 
« The House sits, not for serious discussion, but to sanction the conclusions of its 
Committees as rapidly as possible. It legislates in its committee rooms; not by the 
determinations of majorities, but by the resolutions of specially-commissioned 
minorities; so that it is not far from the truth to say that CCoonnggrreessss  iinn  sseessssiioonn  iiss  CCoonnggrreessss  
oonn  ppuubblliicc  eexxhhiibbiittiioonn,,  wwhhiillsstt  CCoonnggrreessss  iinn  iittss  ccoommmmiitttteeee--rroooommss  iiss  CCoonnggrreessss  aa tt  wwoorrkk » .       

؛    ١٢٣ص ، مرجع سـابق    ، ....... ي  الكونجرس الأمريك ، منار الشوربجي   . د  : راجع في هذا المعنى      ) ٣ (
  .٢٧٧ص ، مرجع سابق ، ..... نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية ، عبد الحميد متولي . د 

A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures : House PracticeBrown & Charles; 
                                                                                               .  234., p.cit.; opof the House 



 
 
 

٥٩٩ 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد في دستور الولايات المتحدة أي نص               

فهذه اللجان هي من    ، يوجب إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة بمجلسي الكونجرس النواب والشيوخ           
إذ شـهد  ، جان قديم قِدم الكونجرس ذاته وتاريخ هذه الل ، صنع مجلسي الكونجرس والأحزاب     

فقد أنشأ المجلسان عدداً    ، )١( وجوداً لهذه اللجان   ١٧٨٩الكونجرس منذ اجتماعه الأول في عام       
كبيراً من اللجان المؤقتة التي كان يوكل إليها دراسة قضايا مهمة وإعداد تشريعات تتناولها ثم               

 بـدأ   ١٨١٦ولكن منذ عام    ، لمحددة الموكلة إليها    يتم حل هذه اللجان فور الانتهاء من المهام ا        
حيث أنشأ مجلس الشيوخ ـ ثم تبعه بعد ذلك مجلس النواب ـ عدداً  من   ، التواجد الدائم للجان

، بهدف رفع قدرة الجهاز التشريعي على التعامل مع تزايد عدد القضايا العامة           ، اللجان الدائمة   
فضلاً عن حاجة الكونجرس إلى مواجهة سـيطرة        هذا  ، ومن ثم اتساع حجم العمل التشريعي       

  . )٢(المؤسسة التنفيذية على صنع الأجندة التشريعية في كل مجال من مجالات السياسة العامة
 

ن الهياكل المنصوص عليها حالياً في اللوائح الداخلية الخاصـة    مهي  واللجان الدائمة   
من القوانين الفيدراليـة التـي      فضلاً عن صدور عدد     ، بمجلسي الكونجرس النواب والشيوخ     

قانون إعادة تنظيم السلطة التشريعية الصادر في عـام         " كان أولها   ، نظمت عمل هذه اللجان     
١٩٤٦ " Legislative Reorganization Act of 1946 )٣( . 

 

وبإيجاد اللجان الدائمة تغير وجه الكونجرس الأمريكي وطريقة عمله وتوزيع السلطة         
ت المؤسسة التشريعية تصنع قراراتها بناء على توصيات لجان ذات خبـرة        فقد صار ، بداخله  

،  وأصبحت أكثر قدرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي على حد سـواء              ،وتخصص  
 وصف هذه اللجـان  )٤("توماس ريد " لدرجة أن أحد رؤساء مجلس النواب السابقين ـ وهو  

                                                
 :أنظر في ذلك  ) ١ (

. 1., p.cit., opCongress. S.The Committee System in the U;  Vincent, Carol H - 
                    .5., p7. Ch,.cit. op;The American Congress Smith, Steven & Others ; - 

  . ١٢٣ص ، مرجع سابق ، ....... الكونجرس الأمريكي ، منار الشوربجي . د : أنظر  ) ٢ (
  : أنظر في ذلك  ) ٣ (

. 1., p.cit., opCongress. S.The Committee System in the U; Vincent, Carol - 
 .    203, 202.p, p.tci. opEssentials of American National Government,, William; Young - 

جمهوري من ولايـة مـين          ) : ١٩٠٢ ـ  ١٨٣٩(   Thomas Brackett Reedريد باركيت توماس "  ) ٤ (
 Maine ،   الأولى ما بين : هذا المجلس مرتين ثم تولى بعد ذلك رئاسة ، كان نائباً في مجلس النواب الأمريكي

  .١٨٩٩ ـ ١٨٩٥والثانية ما بين عامي  ، ١٨٩١ ـ ١٨٨٩عامي 
 Thomas Brackett Reed ; Wikipedia, the free encyclopedia .:                  أنظر في التفاصيل 

Available at : http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Brackett_Reed 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Brackett_Reed


 
 
 

٦٠٠ 
 عـين   «: حياة السياسية الأمريكيـة بقولـه إنهـا         وصفاً بليغاً معبراً عن أهمية دورها في ال       

 .)١(»وفي أغلب الأحيان عقله ، ويده ، وأذنه ، الكونجرس 
 

وتشكيل  ، ) أولاً   ( لجان داخل الكونجرس الأمريكي   وسنتحدث فيما يلي عن أنواع ال     
 :وذلك وفقاً لما يلي  ، ) ثانياً ( عضوية اللجان

 

 : الأمريكي لجان داخل الكونجرس أولاً ـ أنواع ال
 

 ـ اللجـان   ٢ ـ اللجـان الدائمـة     ١: تقسم لجان الكونجرس إلى ثلاثة أنواع هي 
؛ وإلى جانب هذه )٢( ـ اللجان المشتركة  ٣  ) أو كما تسمى أحياناً اللجان الخاصة (المختارة 

وهي لجان مؤقتة تشكل من أعضاء من مجلسي        ،  "لجان المؤتمر " اللجان هناك ما يسمى بـ      
       .اب والشيوخ لحل أو تسوية الخلافات التي قد تنشب بينهما بخصوص مشروع قانون ما               النو

  :)٣(وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بهذه اللجان
 

 :  Standing Committees ـ اللجان الدائمة ١
 

وبسبب مـا   ، نظراً للكم الهائل من مشروعات القوانين التي تطرح على الكونجرس           
، لعديد من هذه المشروعات من طبيعة فنية تحتاج للبت فيها إلى خبرة وتخصـص               تتسم به ا  

فقد استقرت منذ زمن بعيد فكرة تقسيم أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشـيوخ إلـى                 
وأن تختص كل منها ببحث نوعيـة معينـة مـن           ، مجموعات صغيرة تسمى باللجان الدائمة      

                                                
) ١( Reed's Parliamentary Rules, A Manual of General Parliamentary  Thomas ;, Reed

).   NeedNature and  (58., sec)Committees (7.Ch.  with suggestions for special rulesLaw 
Available at : http://www.leg.wa.gov/legis/reedsrules/reeds.htm 

 :وقد عبر توماس ريد عن ذلك بقوله 
«The committee is the eye, the ear, the hand, and very often the brain, of the assembly ».  

راجع ما سبق ذكره في المبحـث       ، بخصوص بعض التطبيقات العملية للجان الكونجرس بمختلف أنواعها           )٢ (
  .٤٧٣ـ  ٤٦٩ص ، الثالث من الفصل السابق 

  : لمزيد من التفاصيل بخصوص لجان الكونجرس الأمريكي يراجع  )٣ (
o the Rules, Precedents, and Procedures A Guide t: House PracticeBrown & Charles;  -

                                       . esq. , et235., p1., sec)Committees (11., Ch.cit.; opof the House 
                     .5 -2., pp7. Ch,.cit. op;The American Congress Others;Smith, Steven &  - 

 Library of .S.U (Congress. S.The Committee System in the Uy ; Schneider, Jud -
Congress, C R S, Report No.RS20794, Updated May 2, 2003 ), p.2, et. esq.                       

 :الموقع الرسمي لمجلسي النواب والشيوخ على شبكة الانترنت على الرابطين التاليين ـ 
http://www.house.gov/house/CommitteeWWW.shtml 
http://www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sections_with_teasers/com-
mittees_home.htm 

http://www.leg.wa.gov/legis/reedsrules/reeds.htm
http://www.house.gov/house/CommitteeWWW.shtml
http://www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sections_with_teasers/com


 
 
 

٦٠١ 
لجنة العلاقـات  ، مثل لجنة الميزانية ، الذي تتبع له الموضوعات التي تحال إليها من المجلس      

  . )١(إلخ... لجنة الاعتمادات ، اللجنة القضائية ، الخارجية 
 ) ٢٠٠٧ ـ  ٢٠٠٥ ( ١٠٩ويبلغ عدد اللجان الدائمة في الكونجرس الحـالي رقـم   

 لجنـة دائمـة فـي مجلـس         ست عشرة ويقابلها   ، )٢( لجنة دائمة في مجلس النواب     عشرون
وتتخصص فـي   ، وكل لجنة من هذه اللجان تضم ما بين عشرين وثلاثين عضواً            . )٣(الشيوخ

وذلك عن طريق   ، ويتم تشكيل هذه اللجان في بداية كل كونجرس جديد          ، حقل تشريعي معين    
وعلى الـرغم   ، قيام كل مجلس من مجلسي الكونجرس بانتخاب أعضاء اللجان المتفرعة عنه            

فإن مهمة الكـونجرس فـي   ، رسمياً باختيار أعضاء اللجان من أن الكونجرس هو الذي يقوم       
الواقع هي مجرد التصديق على قرارات اختيار أعضاء اللجان حسب ما يتم الاتفاق عليه بـين   

 . )٤(الحزبين
  Majority party leaders فقد جرى العرف على أن يقوم زعماء حزب الأغلبيـة  

ـ بتحديد عدد المقاعد Minority party leaders زعماء حزب الأقلية  غالباً بالتشاور مع ـ
على أن يكون تمثيل كل حزب في كل لجنة من اللجـان  ، المخصصة لكل حزب في كل لجنة       

 مـن  % ٥٥فلو كان الجمهوريون يملكـون  ( بذات النسبة العددية التي يتمتع بها في المجلس         
 غالبية لجـان مجلـس    من المناصب في % ٥٥المقاعد في مجلس النواب فإنهم يحصلون على      

وبالتالي فإن حزب الأغلبية فـي  ، )  من المناصب للديمقراطيين % ٤٥ويخصصون ، النواب  
                                                

  .٤٩٤ ص، مرجع سابق  ، ....لايات المتحدة الرئيس في النظام الدستوري للو، أحمد شوقي . د   :أنظر   )١ (
           Appropriations ـ لجنـة الاعتمـادات    ٢ ـ لجنـة الزراعـة     ١ : اليـة  التهيالدائمة وهذه اللجان   ) ٢( 
 ـ لجنة التعليم  ٥ ـ لجنة الميزانية   ٤ ـ لجنة القوات المسلحة   ٣) تخصيص الأموال في ميزانية الحكومة ( 

 ـ  ٩حكـومي    ـ لجنة الاصلاح ال٨ ـ لجنة الخدمات المالية   ٧ ـ لجنة الطاقة والتجارة  ٦والقوى العاملة  
 ـ لجنة الموارد الماليـة        ١٢ ـ لجنة العلاقات الدولية ١١ ـ لجنة إدارة مجلس النواب ١٠لجنة الأمن الداخلي 

 ـ لجنة الأعمال الصـغيرة    ١٦ ـ اللجنة القضائية   ١٥)  المعارف (  ـ لجنة العلم  ١٤ ـ لجنة القواعد   ١٣
 ـ لجنة شؤون المحاربين القدماء  ١٩النقل والبناء التحتي   ـ لجنة ١٨ ـ لجنة معايير التصرف الحكومي  ١٧
 ) .وهي لجنة ذات طابع مالي تهتم بجمع إيرادات الدولة (   Ways and Means ـ لجنة الطرق والوسائل٢٠

 ـ  ٣ ـ لجنة الاعتمادات   ٢والحراج  ، والتغذية  ،  ـ لجنة الزراعة ١: هي التالية الدائمة وهذه اللجان  )  ٣( 
 ـ لجنـة الميزانيـة            ٥والشؤون الحضرية  ، والإسكان ،  ـ لجنة الأعمال المصرفية ٤نة القوات المسلحة  لج
والأشـغال  ،  ـ لجنة البيئة  ٨والموارد الطبيعية  ،  ـ لجنة الطاقة ٧المواصلات ، والعلم ،  ـ لجنة التجارة ٦

والمعاشات ، والعمل ، والتربية ،  ـ لجنة الصحة ١١  ـ لجنة العلاقات الخارجية١٠ ـ لجنة المالية ٩العامة  
 ـ لجنة القواعد والإدارة ١٤ ـ اللجنة القضائية  ١٣والشؤون الحكومية ،  ـ لجنة الأمن الداخلي ١٢التقاعدية  

 . ـ لجنة شؤون المحاربين القدماء ١٦والعمل الحر ،  ـ لجنة الأعمال الصغيرة ١٥
 p, p.cit. op of American National Government,Essentials; Young.202 ,203.       : أنظر  )٤ (



 
 
 

٦٠٢ 
يكون عادة  ، ولكل لجنة دائمة رئيس     . )١(أي من المجلسين يتمتع بأغلبية في كل اللجان الدائمة        
،  اللجنة والذي له أطول مدة في عضوية     ، العضو الذي ينتسب إلى حزب الأغلبية في المجلس         

ولا تعد حتى الشيخوخة المفرطة مانعاً يحول دون ذلك ؛ ويملك رئيس اللجنة بحكـم التقاليـد            
وأن يعين اللجان الفرعية التي ، وأن يقرر جدول أعمالها     ، السلطة في أن يعين موظفي اللجنة       

ت ويؤثر بقوة فـي قـرارا     ، وأن يخصص وقتاً للمداولات والمناقشات      ، قد تنبثق عن اللجنة     
 .)٢(اللجنة الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء

 
 

 نظراً لضخامة الأعباء الملقاة     Subcommitteesوتُشَكّل اللجان الدائمة لجاناً فرعية      
فتقوم بدراسة الموضوعات التي تحال إليها وفحصها قبل مناقشتها فـي اللجنـة         ، على عاتقها   

ض النظر عن طول مدة عضـويتهم       حيث تتاح الفرصة للأعضاء جميعاً بغ     ، بكامل أعضائها   
  .)٣(في اللجنة الدائمة لإظهار اتجاهاتهم وآرائهم بحرية

 

وهي لجـان تشـكل   : Select or Special Committees  ـ اللجان المختارة أو الخاصة  ٢
أو التي  ، بواسطة أي من المجلسين لمناقشة أو معالجة بعض المسائل غير المتجددة بطبيعتها             

 أو لمناقشة كما قد تنشأ لإجراء تحقيقات معينـة ، ختصاص لجنة بعينها لا تخضع بوضوح لا 
وهذه اللجان المختارة   . حدث مهم طرأ على الحياة السياسية واستحوذ على اهتمام الرأي العام            

 .  تنتهي بانقضاء مهمتها مؤقتةأو  ، دائمةإما أن تكون 
 

 ثـلاث   ) ٢٠٠٧ـ   ٢٠٠٥ ( ١٠٩يوجد في الكونجرس رقم     ، وفي الوقت الحاضر    
ـ اللجنة المختارة لشؤون الاسـتخبارات     ١:  وهي   (لجان مختارة وخاصة في مجلس الشيوخ       
Select Committee on Intelligence للأخلاق ـ اللجنة المختارة ٢ Select Committee 

on Ethics  ـ اللجنة الخاصة للشيخوخة  ٣ Special Committee on Aging ( ،  في حين
وهي ذات طـابع دائـم تُعنـى بشـؤون          ، لس النواب لجنة مختارة واحدة فقط       توجد في مج  

  .House Permanent Select Committee on Intelligenceالاستخبارات وتسمى  
 

 :   Joint Committees ـ اللجان المشتركة ٣
 

وهذه تشكل بقـرار مـن      ، وهي لجان دائمة ولكنها تفتقر إلى الصلاحية التشريعية         
مثل اللجنة الاقتصادية في    ، الكونجرس لتضم أعضاء لجنتين متناظرتين في المجلسين        زعماء  

إلا أنه  ، ويجوز لهذا النوع من اللجان عقد اجتماعات وجلسات استماع مشتركة           ، كل مجلس   
                                                

 p, .cit. opEssentials of American National Government,; Young.204.                 : أنظر  )١ (
  .٣٥ ، ٣١ص ، مرجع سابق ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، آرنست جريفيث :  أنظر  )٢ (
  .١٤١ص ، مرجع سابق ، دراسات في الحكومات المقارنة ، محمد فتح االله الخطيب . د :  أنظر  )٣ (



 
 
 

٦٠٣ 
حيث إن هذه المهمة هي     ، لا يجوز لها إحالة مشروع القانون الذي نظرته إلى عموم المجلس            

، أما اللجان المشتركة فلها أن تقدم توصيات إلى المجلس ككـل            ، ئمة فقط   من حق اللجان الدا   
 . وهذا الأخير قد يقبلها أو يرفضها 

 

ويوجد حالياً في كل من مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ ثلاث لجـان مشـتركة      
 .اللجنة الاقتصادية ، لجنة فرض الضرائب ، لجنة الطباعة و مكتبة الكونجرس : هي 

 

 : Conference Committees ن المؤتمر  ـ لجا٤

 

من المعروف أن أي إجراء لكي يصبح قانوناً فإنه يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل         
وفـي الحـالات   ، ثم بعد ذلك يرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ، مجلسي الكونجرس   

بعض تفاصـيله   التي يختلف فيها مجلس الشيوخ مع مجلس النواب بشأن تشريع ما من حيث              
فإنه تشكل هيئة مؤقتة تسـمى       ، ويتعذر حل مثل هذا الخلاف      ، مع موافقتهما عليه بوجه عام      

على أن يمثل فيها أعضـاء ينتمـون إلـى كـلا     ، من أعضاء كلا المجلسين  " لجنة مؤتمر   " 
 ـ       ، الحزبين الرئيسين الديمقراطي والجمهوري      ا فضلاً عن رئيس اللجنة الدائمة التي أحيل إليه

وتجتمع هذه اللجنة لحل الخلاف بين المجلسين عـن طريـق           ، الاقتراح بذلك التشريع أصلاً     
على أن يكون إصداره بناء على موافقة أغلبية ممثلـي كـل            ، إصدار تقرير بشأن المشروع     

إلـى  Conference Report ثم بعد ذلك يرسل تقرير المؤتمر ، ) ١(مجلس في اللجنة على حده
ويمر هذا المشروع بنفس الإجراءات التي يمر بهـا أي مشـروع    ،  عليه   المجلسين للتصويت 

قانون بعد خروجه من اللجان الدائمة في كل مجلس ؛ ففي مجلس النواب يمر المشروع علـى      
وفي مجلس الشيوخ يخضع تقديمه  ،  Floor Actionلجنة القواعد ثم يرفع إلى عموم المجلس

ولا يجـوز لأي  ،  التصويت من جانب عموم المجلـس  ثم، لعموم المجلس للموافقة بالإجماع  
وإنمـا  ، من المجلسين إجراء تعديلات في مشروع القانون كما خرج مـن لجنـة المـؤتمر                

يـتم إحالـة    ، فإذا وافق المجلسان على تقرير لجنة المؤتمر        . التصويت عليه فقط بنعم أو لا       
 .)٢(المشروع إلى رئيس الدولة للتوقيع أو الاعتراض عليه

                                                
 :يراجع " لجنة المؤتمر "  لمزيد من التفاصيل حول  )١ (

A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures : House PracticeBrown & Charles;  -
.                362 – 330., pp)onferences Between the HousesC (13., Ch.cit.; opof the House 

 : راجع في ذلك  )٢ (
  .٦١٣ ص، مرجع سابق  ، ....لايات المتحدة الرئيس في النظام الدستوري للو، أحمد شوقي . د 

.223, 222., pp.cit. opEssentials of American National Government,, William; Young - 
, )1997ngress, Updated February Library of Co (Enactment of a Lawve, Robert B; Do -

pp.35 – 37. Available at : http://thomas.loc.gov/home/enactment/enactlawtoc.html           

http://thomas.loc.gov/home/


 
 
 

٦٠٤ 
 :ثانياً ـ تشكيل عضوية اللجان 

  تمر عملية تشكيل عضوية اللجان عبر ثلاث مراحل تحدث في بداية كل كـونجرس             
وهي تحدث بعـد إعـلان      ،  جديد قبل شروعه في ممارسة أعماله        ) مدة الكونجرس سنتان     (

: منهـا   ، وتكون ضمن قرارات أخرى يتخذها الكونجرس الجديد        ، نتائج الانتخابات مباشرة    
وتعيين عناصـر  ، وإعادة النظر في قواعد العمل بداخله ، ولجانه ، تحديد ميزانية الكونجرس  

  :)١(وتتمثل المراحل الثلاث فيما يلي. أو إقالة آخرين ، جديدة في الجهاز الفني 
 

يبدأ كل عضو من ، بمجرد إعلان نتائج الانتخابات  : الاختيار الذاتي من جانب العضو ـ   ١
ويحدد اختياراته بشـأنها    ، الأعضاء الفائزين باستكشاف المقاعد الشاغرة في اللجان المختلفة         

ويقوم العضو الذي أعيد انتخابه بإعادة تقييم       ، ويرتبها من حيث تفضيله لواحدة على الأخرى        
ويقدم العضو إلـى    ،  فيها في الكونجرس السابق      جدوى عضويته في اللجان التي كان عضواً      

 .زعامة حزبه هذه الاختيارات والتفضيلات في قائمة يتم دراستها في الخطوات التالية 
 

ومن ثم تداعيات مهمة على مستقبله      ، وعادة ما يكون لاختيارات العضو معنى مهم         
 وهذا هو أحد أهم الأسـباب  ،السياسي داخل المؤسسة بل وقدرته أصلاً على الاحتفاظ بمقعده        

لأن من مصلحة الحـزب دعـم       ، التي تجعل زعامة الحزب تهتم جدياً بالوفاء بهذه المطالب          
 .فرص أعضائه في استعادة مقاعدهم في الانتخابات القادمة 

 

بعد أن ينتهي الأعضاء مـن تقـديم    : )٢(اتخاذ قرار تشكيل اللجان من جانب كل حزب ـ  ٢
ولكل من الحزبين لجنة معنية بهذه المهمة في كل مجلس علـى  ،  الحزب تبدأ مهمة ، قوائمهم  

أو لجنة  ، Selection Committeeلجنة الاختيار  : سماء مختلفة وهذه اللجنة تسمى بأ(حده 
 .  ) Steering Committeeأو لجنة التوجيه والقيادة ، Committee on Committeesاللجان 

                                                
  : أنظر في ذلك  )١ (

 . ١٢٦ ، ١٢٥ص ، مرجع سابق ، ....... الكونجرس الأمريكي ، منار الشوربجي . د 
  .٣١ص ، مرجع سابق ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، آرنست جريفيث 

 كان أعضاء ورؤساء اللجان التابعة لمجلس النواب سواء الدائمة أو ١٩١١تجدر الإشارة إلى أنه لغاية عام      )٢ (
أنه في بعض الحـالات النـادرة   مع العلم ب، المختارة يعينون ـ بصورة عامة ـ من قبل رئيس مجلس النواب   

  أصبح أعضاء ورؤساء لجان مجلس النواب ١٩١١كانت اللجنة هي التي تختار رئيسها بنفسها ؛ ولكن منذ عام            
وذلك كجزء مـن ثـلاث خطـوات    ، الدائمة ينتخبون ـ مع بعض الاستثناءات ـ من قبل مجلس النواب ككل   

بإعـداد قـوائم   ) حزب الأغلبية وحزب الأقلية في كل مجلس    ( قيام اللجان التابعة للحزبين   : الأولى  ، إجرائية  
والخطوة الثانية هي قيام هذه اللجان بعرض تلك القوائم على أعضاء ، بأسماء مرشحيها لعضوية اللجان المختلفة 

 .  والخطوة الأخيرة هي موافقة المجلس ككل على اختيارات أعضاء الحزبين ، كل من الحزبين للتصويت عليها 
  ;p.cit., op.…e House PracticBrown & Charles ,.240.                                     :نظر في ذلك أ



 
 
 

٦٠٥ 
اتخاذ القرار بشأن اختيار رئيس اللجنة وأعضائها       ويكون على لجنتي حزب الأغلبية      

أما لجنتا حـزب الأقليـة      ، نسبة عدد أعضاء الأغلبية للأقلية      وحجم العضوية فيها فضلاً عن      
فيكون عليها اتخاذ القرار بشأن شخص زعيم الأقلية في كل لجنة وأسماء أعضاء كل لجنة من           

التصويت عليها من جانب كل أعضاء الحزب   وهي القرارات التي يتم فيما بعد       ، حزب الأقلية   
 . في المجلس 

 قراراتها وفقاً   ) والتي تمثل في الواقع زعامة كل حزب         (وتتخذ هذه اللجان الحزبية      
فضـلاً عـن   ، فهي أولاً تهتم على نحو جدي بالوفاء برغبات الأعضـاء   ، لاعتبارات عديدة   

يل اللجنة يؤثر بالضرورة على الممكـن       ومنها مثلاً أن تشك   ، اعتبارات الحزب الاستراتيجية    
وهو المتحكم في حجم العضـوية      ، لذلك فإن حزب الأغلبية     ، والمستحيل مروره من خلالها     

يسعى إلى تشكيل اللجان على نحو يخدم أغراضه بالنظر       ، ونسبة الأغلبية للأقلية في كل لجنة       
 .إلى طبيعة التشريعات التي ينوي دفعها خلال الكونجرس الجديد 

 

يرفع الأمر للتصويت من جانـب كـل أعضـاء          ، وبانتهاء دور الزعامات الحزبية      
 Democraticبالنسـبة للحـزب الـديمقراطي    " الكوكس " وهو الذي يعرف بـ ، الحزب 

Caucus ،  بالنسبة للحزب الجمهوري " المؤتمر " وRepublican Conference )١(. 
 

أو ، وهي في الواقع ذات طـابع شـكلي   ، لثة وهو الخطوة الثا : تصويت المجلس ككل ـ  ٣
إذ نادراً ما يحدث فيها أي      ، الحزبين  أعضاء  بمعنى آخر ليست سوى تصديق على اختيارات        

 .)٢(تغيير لما تم إقراره من جانب الكوكس الديمقراطي أو المؤتمر الجمهوري
 

، ار رؤسائها   أن هذه العملية الطويلة والمعقدة لتشكيل اللجان واختي       ، وحاصل القول    
إنما تعبر بوضوح عن أهمية الدور الذي تلعبه اللجـان       ، والتي تحدث في بداية كل كونجرس       
فلولا أهمية هذا الدور لما احتاج كل حزب إلى كل هذا           ، وأثر تشكيلها على العملية التشريعية      

 .)٣(الجهد عبر مفاوضات وانتخابات
                                                

  ;pp.cit., op.…e House PracticBrown & Charles ,.240 ,241                     .:أنظر في ذلك   )١ (
 ؛ ١٤٠ص ، مرجع سابق  ، الحكومات المقارنة   دراسات في   ، محمد فتح االله الخطيب     . د   : أنظر في ذلك      )٢ (

  .٣١ص ، مرجع سابق ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، آرنست جريفيث 
.      .204, 203., pp.cit. opEssentials of American National Government,, William; Young 

 :وفي ذلك يقول يونك 
« Although members of Congress are formally elected to the standing committees by 
vote of the house to which they belong, actually this vote is but a ratification of the 
selections made in private conference by the committee on committees of each of 
the two parties in each house » .                                                                                       

   .١٢٦ص ، مرجع سابق ، ..... الكونجرس الأمريكي ، منار الشوربجي . د  : أنظر  )٣ (



 
 
 

٦٠٦ 
 الفرع الثاني

 لة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةدور لجان الكونجرس في توثيق الص

 

سبق لنا أن ذكرنا أن جوهر النظام الأمريكي يقوم على أساس الفصل بين السـلطات    
 ماديسياج  غير أن هذا الفصل ليس معناه إقامة        ، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      

فصلاً فهو ليس   ، ا بينها   ومنع كل اتصال أو تعاون فيم     ، وحواجز صماء بين السلطات العامة      
ويـؤدي  ، فالفصل التام أو المطلق بين السلطات هو أمر تأباه طبيعة الأشياء            ، تاماً أو مطلقاً    

 . وليس فيه ما يحقق الصالح العام ، إلى أضرار بالغة 
 

 لأن الحـاكم    وذلك ، فالسلطة التنفيذية لايمكن أن تعمل بمنأى عن السلطة التشريعية        
على الأموال اللازمـة لنفقـات المرافـق    كذلك وأن يحصل ، ستصدر قوانين لابد له من أن ي 
 كما أن التشريع والميزانيـة  ؛في يد السلطة التشريعية هما  وهذان الأمران   ،  العامة في الدولة  

لأنها أكثر  ،  ) السلطة التنفيذية    (يتطلبان اتصال المشروعين الوثيق المستمر بالأداة الحكومية        
 . )١(وبإمكانيات التنفيذحتياجات العامة لادراية وخبرة با

 

يستقيم في الدولة العصرية الحديثة مع مبدأ الفصل         فطبيعة الأشياء ومنطق الأمور لا    
ولابد من قيام جسور للاتصال والتعاون بين مختلف السلطات لتتمكن          ، المطلق بين السلطات    

   .)٢(الدولة من أداء وظائفها على الوجه السليم
 

ومقتضيات حسن سـير المشـروعات      ، فإن ضرورات الحياة العملية      ، ليهوبناء ع 
استدعت منها محاولة إيجاد    ، ورغبة السلطة التنفيذية في إنجاز المهام المكلفة بها         ، الحكومية  

                                                
  .٥٨٧ص ، مرجع سابق ، " الدولة والحكومة " النظم السياسية ، محمد كامل ليلة . د : أنظر  ) ١ (
وهذا ما أشار إليه مونتسكيو نفسه في معرض حديثه عن العلاقة بين البرلمـان والحكومـة فـي النظـام                   ) ٢ (

إن هذه السلطات ستصل إلى درجة من عدم النشاط أوالكسل والتراخي نتيجة حق كل منها            « : الإنجليزي بقوله   
ولذا فهي مجبرة على    ، لطات وتتحرك   ولكن السير الطبيعي للأمور يحتم أن تعمل هذه الس        ، في إيقاف الأخرى    

؛ ولا شك أن الإشارة إلى تنسيق الجهود والتعاون يعني أن الفصل  »العمل متعاونة مع بعضها ومنسقة جهودها       
 . وإنما هو فصل مرن، بين السلطات ليس جامداً أو مطلقاً 

 p.cit. optique,Droit Constitutionnel et  Institutions  Poli; é Hauriou, Andr ,.207. :   أنظر 
 :وفي ذلك يقول هوريو 

«….. (Ces puissances devraient former un repos ou une inaction mais, comme par le 
mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d’aller, elles seront forcées 
d’aller de concert). Aller de concert, c'est essentiellement collaborer, en tout cas, cela 

 .»paration des pouvoirs qui soit, non pas rigide, mais soupleéla simplique une forme de  



 
 
 

٦٠٧ 
، وسيلة للاتصال بالسلطة التشريعية للتشاور والتفاهم والتنسيق معها بشأن تلك المسـؤوليات             

في حضور جلسـات مجلسـي      " الوزراء  "  عدم أحقية السكرتيرين     وذلك للتغلب على مشكلة   
وقد وجـدت السـلطة التنفيذيـة     ، الكونجرس أو الاشتراك في مداولات ومناقشات أي منهما         

وبخاصـة تلـك    ، Congressional  Committees  "اللجان التابعة للكونجرس" ضالتها في 
 . )١(يهاللتصويت عل الكونجرس التي تختص بتحضير مشروعات القوانين قبل عرضها على

 

عن طريق قيام الوزراء الذين يرغبون في صـدور قـانون           عادة  ويتم هذا الاتصال     
معين يتعلق بشؤون وزارتهم بالاتصال برئيس اللجنة البرلمانية التي سيحال مشروع القـانون             

   .)٢( الذي تتفرع عنه  لدراسته تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعيإليها
 

عن طريق قيام أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة بـدعوة         أيضاً هذا الاتصال    ما يتم   ك
الوزراء وغيرهم من كبار مسؤولي الأجهزة التنفيذية والإدارية لحضور اجتماعات هذه اللجان           

والإجابة على ما قـد    ، للاستماع إلى وجهة نظر السلطة التنفيذية بشأن الموضوع الذي تبحثه           
مما يتيح لأعضاء المجلسين التعرف على      ، ذه اللجان من أسئلة أو استفسارات       هيثيره أعضاء   

   .)٣(خفاياها في بعض الحالات اتجاه الحكومة والإحاطة بظواهر سياستها وحتى
 

وعن طريق هذه الاتصالات تدور المناقشات وتحدث المساومات ويتم تبـادل الآراء             
حيث تضمن الحكومة الموافقة  ، ادل المنافع أيضاً  ه الآخر بل وتب   وبيان احتياجات كل طرف تجا    

على التشريعات أو الاعتمادات المالية التي ترجوها في مقابل أن تراعي رغبات أعضاء هـذه      
اللجان والذين كثيراً ما يطلبون من الحكومة تعيين بعض أصدقائهم وأنصـارهم فـي بعـض        

ــ بحسـب    طة التنفيذية وحـدها   وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي تملك السل       ، المناصب  
ومما لاشك فيه أن بتنفيذ الحكومة لرغبات اللجان البرلمانية فإنهـا   . )٤(الدستور ـ البت فيها 

ولذا قيل ـ بحق ـ أن هـذه    ، )٥(قابة البرلمانية على بعض أعمالهابذلك تقر لها بنوع من الر
                                                

 ؛ ٢٩٣ ص ،مرجع سابق ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د  :راجع في ذلك     ) ١ (
  .٥٨٨ص ، مرجع سابق ، " الدولة والحكومة " النظم السياسية ، لة محمد كامل لي. د 

 

  .٢٩٣ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د   : أنظر  )٢ (
 

 ؛ ١٤٤ص ، مرجع سابق   ، دراسات في الحكومات المقارنة     ، محمد فتح االله الخطيب     . د  : أنظر في ذلك      )٣ (
  .٧٣ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية العالمية المعاصرة ، عبد الهادي بوطالب  . د

 

  .٢٩١ص ، مرجع سابق ، ....  النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان بطيخ . د : أنظر في ذلك   )٤ (
 

     ؛ ٢٩٩ص  ، سـابق    مرجع ،  النظم السياسية والقانون الدستوري    ،سليمان الطماوي   . د  : في ذلك    أنظر ) ٥(  
إبراهيم حمـدان   . د   ؛   ٢٩١ص  ، مرجع سابق   ، .....  النظرية العامة للقانون الدستوري      ،رمضان بطيخ   . د  

   .١٥٦ص ، مرجع سابق ، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ، حسين علي 
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 الكونجرس التنفيذية من ناحية و    اللجان تعد بمثابة حلقة اتصال وأداة تعاون ورقابة بين السلطة         

 .)١(من ناحية أخرى
 

ولقد ساعد على سهولة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قيام نظام الحزبين             
إذ إن رئيس الجمهورية ووزراءه هم فـي العـادة زعمـاء            ، في الولايات المتحدة الأمريكية     

ومن البديهي أن يـؤدي     ، لبية البرلمانية   بالأغفي معظم الحالات    الحزب السياسي الذي يتمتع     
وقيام تعاون عملـي بـين السـلطة         ، المذكورتينذلك إلى الربط إلى حد كبير بين السلطتين         

التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزراء من ناحية ورجال الأغلبية البرلمانيـة الـذين              
 ذلك التعاون الذي يتجلى فـي        ،)٢(ينتمون إلى ذات حزب رئيس الجمهورية من ناحية أخرى        

ونقصد ، وحدة البرنامج الذي يتبناه ويدافع عنه أعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية             
وهـذا  ، )٣(بذلك البرنامج الحزبي الذي يشرف عليه زعماء الحزب في نطاق هاتين السلطتين           

ي نهاية الأمر إلى تحـول  مما يؤدي ف، يؤدي إلى سهولة تفاهمهما على السياسة العامة للدولة     
 . )٤(مبدأ استقلال السلطات إلى مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                
 : أنظر في ذلك  ) ١ (

  .٤١٩ص ، ابق ع سمرج، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 
  .٢٩٣ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د 

 

حيث يتم اتصال وتعاون بين     ، ويسري نفس القول في حالة عدم تمتع حزب الرئيس بالأغلبية في البرلمان              ) ٢ (
ويساعد ،  بل وأعضاء الأحزاب الأخرى أيضاً ،الرئيس والوزراء وبين الأقلية الممثلة من حزبهم في المجلسين    

حيث لا تغلق نفسها على أفكار مذهبية متطرفـة  ، على هذا التعاون المرونة التي تمتاز بها الأحزاب الأمريكية    
وانضباط محكم بل إن الانتماء إلى هذه الأحزاب لا يخضع لعامل الاقتناع المذهبي بقدر ما يخضـع للعلاقـات      

حيث تسمح الأحزاب لممثليها حق ، وكل ذلك أدى إلى عدم انضباط حزبي ،  المصلحية   الشخصية والضرورات 
وبالتالي يمكن للسلطة التنفيذية الاتصال ، التصويت في المجالس بالحرية الكاملة طبقاً لما يوليه عليهم ضمائرهم 

 .ين التي تهمها بأعضاء الحزب غير المنتمين إليه لمحاولة استمالتهم للتصويت على مشروعات القوان
 . وما بعدها ٧٥ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية العالمية المعاصرة ، عبد الهادي بوطالب . د : أنظر 

 

 : أنظر في ذلك  ) ٣ (
  .٤٦٠ص ، مرجع سابق  ، .... السلطات الثلاث ،سليمان محمد الطماوي . د 
  .١٠٠ص ، مرجع سابق  ، سياسية المعاصرةالأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة ال، رمزي طه الشاعر . د 

 

 : أنظر في ذلك  ) ٤ (
  .٤١٩ص ، ابق مرجع س، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 
  .٣٠٠ ، ٢٩٩ص ، مرجع سابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، سليمان محمد الطماوي . د 
  .٢٩٣ص ، مرجع سابق ، ي والأنظمة السياسية القانون الدستور، عبد الحميد متولي . د 
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 المبحث الثاني
 

 الأمريكيالدور التشريعي للرئيس 
 

The Legislative Role of the American President 
 

 :تمهيد وتقسيم 
      الحديث عن دور للرئيس الأمريكي فـي المجـال التشـريعي   للوهلة الأولى   قد يبدو    

 Legislative Field ًيعتبـر مـن   سلطات الـذي  الفصل خاصة في ظل مبدأ ،  أمراً مستغربا
مثل هذا الاستغراب   ولكن  ، الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الولايات المتحدة           

  السـلطات فصلستور الأمريكي لم يقصدوا بمبدأ قد يزول تماماً إذا ما أدركنا بأن واضعي الد        
مبـدأ  ذا ال هحيث أدركوا استحالة تطبيق     ، استبعاد كل تعاون أو اشتراك متبادل بين السلطات         

أو  " التوازن وتبادل المراقبة" ولهذا فإنهم أقاموا نظامهم على أساس فكرة ، بصورته المطلقة   
ـ على النحو الذي أوضـحناه  أيضاً  وهي ،  Checks and Balances " الضوابط والموازنات" 

  .)١(مبدأ أساسي في الفكر السياسي الأمريكيسابقاً ـ 
 

 يعـد مظهـراً    تشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني       فإذا كان الدور ال   ، وهكذا   
لكفالـة التـوازن   فإنه يمثل في النظام الرئاسي وسيلة ، من مظاهر تعاضد السلطات وتعاونها      

 غالبية الدساتير ـ بغض النظـر عـن طبيعـة النظـام      أقرت ؛ ولذلك فقد السلطاتهذه  بين
 .لدولة الدور التشريعي لرئيس ابالسياسي المعمول به ـ 

 

ليست كلها  الرئيس الأمريكي     أو اختصاصات  واجباتيمكن القول بأن    ، وبناء عليه    
 في العملية التشـريعية و العرف ـ  طبقاً للدستور ـ يشارك   إنه بل ، بحتة ذات طبيعة تنفيذية

  .)٢(لدرجة أنه غدا الموجه الرئيسي للعملية التشريعية ، على نحو فاعل ومؤثر
 

وهذه المشاركة قد تكون بطريقة      ، في اقتراح القوانين  شارك الرئيس   ي، فمن ناحية    
وتتلخص الطريقة غير المباشرة في أن يعهد الـرئيس إلـى أحـد             ، مباشرة أو غير مباشرة     

أعد نصوصه مكتـب    ، أعضاء الكونجرس من أصدقائه بأن يقدم إلى المجلس اقتراحاً بقانون           
فهي تتعلق بالقوانين التي تكون ملحقة بالرسـالة         ،  وأما الطريقة المباشرة   ؛رئيس الجمهورية   

                                                
 . ٣٨٤  ـ ٣٨٢ص ،  راجع في هذا الخصوص ما سبق ذكره في تمهيد الباب الثاني  )١( 
 p.cit ., op The American Presidency; Rossiter, Clinton ,.28.                                    :أنظر   )٢( 

 :البروفيسور روسيتروفي هذا المعنى يقول 
« The President's duties are not all purely executive in nature. He is also intimately 
associated, by Constitution and custom, with the legislative process, and we may therefore 
consider him to be the Chief Legislator » .                                                                                    



 
 
 

٦١٠ 
والتي تعتبـر بمثابـة برنـامج للنشـاط         ، السنوية التي يقدمها رئيس الجمهورية للكونجرس       

ولا يقدم رئيس   ، والتي يمكن أن تضاف إليها تشريعات أخرى مكملة خلال السنة           ، التشريعي  
، وإنما هو يدعوه إلى الموافقة عليهـا  ، الجمهورية هذه التشريعات فارضاً رأيه على المجلس      

  .)١(معتمداً على مساندة الرأي العام له بسبب الدعاية التي تحيط بالرسالة السنوية
 

لا يقتصر الدور الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي في المجـال           ، ومن ناحية ثانية     
شمل أيضاً حقه فـي     بل يمتد هذا الدور لي    ،  مجرد اقتراح مشروعات القوانين      ي على التشريع

 ،  الكونجرس وانين والقرارات التي يقرها مجلسا    الموافقة أو الاعتراض على مشروعات الق     
 الدستور الأمريكي ـ في الفقرة السابعة من المادة الأولى ـ الرئيس في الولايـات    خول حيث

موافقة  الموافقة على مشروعات القوانين ومختلف أشكال القرارات التي تحظى ب          سلطةالمتحدة  
في نفس الوقت سلطة الاعتراض أو عدم الموافقـة         كما خوله   ، فرعي السلطة التشريعية معاً     

بل تحمل ، Ultimateمطلقة  نهائية أو   ليست سلطة   إلا أن هذه السلطة المخولة للرئيس       ، عليها  
حيـث  ، فهي مجرد اعتراض توقيفي مؤقـت       ، معنى التقييد الذي استهدفه واضعو الدستور       

، الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب التغلب على هذا الاعتراض وإبطال مفعولـه            يستطيع  
 . )٢( أعضاء كل من المجلسين المذكورينوذلك بأغلبية ثلثي

 

ويطلـق   ، بعض أنواع اللـوائح فإن من حق رئيس الجمهورية أن يصدر ، وأخيراً   
وهو  Subordinate Legislationعلى هذا الحق في الولايات المتحدة سلطة التشريع الفرعي 

خاصة بالنسبة للوائح التفويضية التـي     ، ما يعتبر مشاركة للسلطة التشريعية في اختصاصاتها        
 .)٣(وافقت المحكمة الاتحادية العليا على دستوريتها بعد تردد طويل

 

سنتناول بالدراسة في هذا المبحث ـ وبشيء من التفصـيل ـ    ، وبناء على ما تقدم 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب     ، لع به الرئيس الأمريكي في المجال التشريعي        الدور الذي يضط  

 : رئيسية هي التالية 
 دور الرئيس الأمريكي في مجال اقتراح القوانين : المطلب الأول 
 حق الرئيس الأمريكي في الموافقة أو الاعتراض على مشروعات القوانين: المطلب الثاني 
 ئحية للرئيس الأمريكيالسلطة اللا: المطلب الثالث 

                                                
  :في ذلك  أنظر  )١( 

.   400.p, .cit.e, optiqu Constitutionnel et Institutions Poli Droit;é Hauriou, Andr - 
            .121.p, .cit., oppolitique et science constitutionnel Droit;  BernardChantebout,  - 

 p.cit., opPolitical Organisation and Comparative Government ;Sharan ,.421.   : أنظر  )٢( 
 .٩٨ص ، مرجع سابق ، ... رها في الأنظمة السياسية يات وأثالأيديولوج، رمزي طه الشاعر . د :  أنظر  )٣( 
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 المطلب الأول

 دور الرئيس الأمريكي في مجال اقتراح القوانين

 :تمهيد وتقسيم 
ولكنه مع  ، ليس ثمة شك في أن الاقتراح لا يمثل المرحلة الحاسمة في حياة القانون               

يحـدد  وهـو الـذي   ، هو الذي يضع الأسس الأولى في التشـريع  فذلك ذو أهمية واضحة ؛      
  .) ١(وعهمضمونه وموض

 
 

نجد أنه لم يتضمن نصاً     ، وبالرجوع إلى نصوص الدستور الأمريكي في هذا الشأن           
ولكن الرأي استقر على أن السـند       ، صريحاً يخول بموجبه الكونجرس سلطة اقتراح القوانين        

الدستوري لاختصاص أعضاء الكونجرس بسلطة اقتراح القوانين يستفاد ضـمناً مـن نـص              
 : وهاتان الفقرتان هما ، وردتا في صلب الدستور فقرتين أساسيتين 

 

 ـ١ جميع السلطات التشريعية الممنوحة   « : التي تقضي بأن الفقرة الأولى من المادة الأولى 
الذي يتألف من مجلس للشيوخ وآخـر  ، تخول لكونجرس الولايات المتحدة ، في هذا الدستور   

، تضمن بطبيعة الحال سـلطة اقتراحـه   ع تولا شك في أن تخويل سلطة التشري      ، )٢(»للنواب  
 .باعتبار أن اقتراح القوانين هو جزء من العملية التشريعية 

 جميـع  «  :التي تنص فـي بنـدها الأول علـى أن    لفقرة السابعة من المادة الأولىا ـ  ٢
ولكن  ، مشروعات القوانين الخاصة بجمع إيرادات الدولة يجب أن تصدر عن مجلس النواب           

يوافق على إدخال تعديلات عليها كما في مشـروعات القـوانين   يوخ أن يقترح أو     لمجلس الش 
تصاص هي من اخ  أن سلطة اقتراح مشروعات القوانين       هذا النص يستفاد من   و؛  )٣(»الأخرى  

قـة بجمـع أو     وذلك باستثناء مشروعات القـوانين المتعل     ،  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ   
 .  اختصاص أعضاء مجلس النواب حصراًاحها يكون منفإن اقتر،  تحصيل إيرادات الدولة

 

الدستور الأمريكي قد أسند سلطة اقتراح التشـريعات إلـى    يمكننا القول بأن    ، وهكذا   
بحيث يملك أي عضو من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن يتقدم إلى          ،  أعضاء الكونجرس 

                                                
 .٤٧٧ ص، مرجع سابق، للجمهورية العربية المتحدةالنظام الدستوري ، مصطفى أبو زيد فهمي. د  : أنظر    )١(  
 )٢ ( U.S. Const. Article I, Section 1 : « All legislative powers herein granted shall be 

vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of 
Representatives » .                                                                                                                

 )٣(  U.S. Const. Article I, Section 7, clause 1 : « All bills for raising revenue shall 
originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with 
amendments as on other Bills » .                                                                                         



 
 
 

٦١٢ 
إذ ،  متعلقاً بجمع إيرادات الدولـة   عدا ما كان،المجلس الذي ينتمي إليه باقتراح بقانون معين   

،  النواب إلى هذا المجلس الأخيـر      يجب أن يتقدم بمثل هذا الاقتراح عضو من أعضاء مجلس         
 .)١(ولا يشترط في تقديم الاقتراح أن يكون من عدد معين أو نسبة معينة من الأعضاء

 

لكونجرس  لم يتضمن نصاً صريحاً يخول أعضاء ا       الولايات المتحدة دستور  إذا كان   و
 سـلطة   الأمريكيلم يتضمن نصاً صريحاً يخول الرئيس  أيضاً فإنه   ،سلطة اقتراح التشريعات    

فعلى الرغم من أن واضعي الدستور الأمريكـي         ؛)٢(م اقتراحات تشريعية إلى الكونجرس    تقدي
ـ بحكم تنفيذها للقوانين واتصالها عـن كثـب بـالأحوال    انوا يدركون أن السلطة التنفيذية  ك

إلا أنهم خشـوا    ،   الحاجات التشريعية  معرفةنجرس على   ـ أقدر من أعضاء الكو     تماعيةالاج
وألا ، اتهسيطر على وقت الكونجرس بمشروع    إن هم أعطوا الرئيس حق اقتراح القوانين أن ي        

ووصلوا بعد تقليب وجهات النظر إلـى أن     ، يدع لأعضائه مجالاً لمباشرة وظيفتهم التشريعية       
لفائدة المرجوة وفي الوقت نفسه تحول دون الخطر المتوقع هي أن يكلفـوا             خير وسيلة تحقق ا   

وبتنبيهه إلى ما يحتاجه المجتمع     ، الرئيس بإفادة الكونجرس عن أحوال الاتحاد من وقت لآخر          
  .)٣(من تشريعات

 بمشـروعات   أن يتقدم للكونجرس   يستطيع   فإن رئيس الجمهورية  ، ذلك  وفضلاً عن    
 مـن  غيرهم أو لحزبهالمنتمين سواء أعضاء الكونجرس أحد عن طريق   وذلك، كاملة  قوانين  

غاية ما في الأمر أن هـذه المشـروعات سـتقدم           ،  المؤيدين والمناصرين لسياسات الرئيس   
 .)٤(ء الأعضاء وليس باسم رئيس الجمهوريةللكونجرس باسم هؤلا

 

لياً في عملية اقتراح    يمكننا القول بأن الرئيس في الولايات المتحدة يشارك فع        ، وهكذا   
شخصياً باقتراح مشروعات   الجمهورية  رئيس   يتقدم   بأن Directبطريقة مباشرة   القوانين إما   

تعتبـر  والتي  ، لاتحاد  احالة  لكونجرس عن   التي يقدمها ل   السنوية   ملحقة بالرسالة تكون  قوانين  
                                                

وإنما يتبنـى هـذا   ،  ويلاحظ أن الغالبية العظمى من هذه الاقتراحات لا تكون وليد فكر عضو الكونجرس             )١( 
أو جماعـة مـن   ، أو حزب من الأحزاب ، الأجهزة التنفيذية أو الإدارية بعض العضو تقديمها بناء على رغبة  

 .  و من خارجهابعض الأفراد العاديين سواء من أبناء دائرته أحتى أو ، جماعات المصالح 
Government . S.U(, " Our Laws Are Made How"; Johnson, Charles W:  أنظر فـي ذلـك   

Printing Office, Washington, 23rd edition, 2003), pp.3- 5.                                                       
مرجع ،  الأمريكية  في النظام الدستوري للولايات المتحدةالرئيس، أحمد شوقي محمود . د  : أنظر في ذلك  )٢( 

  .٥٠٢ ، ٥٠١ص ، سابق 
  .٢٨٣ ، ٢٨٢ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د  : أنظر  )٣( 
  .٩٤ص ،  مرجع سابق، ...... تزايد دور السلطة التنفيذية ، رمضان محمد بطيخ . د : في ذلك  أنظر  )٤( 

        .400., p.cit.e, opDroit Constitutionnel et Institutions Politiqu; éuriou, AndrHa 



 
 
 

٦١٣ 
والتي يمكـن    ،  الذي يمارس الكونجرس في إطاره دوره التشريعي        التشريعي برنامجالبمثابة  

 ـوهو ما اصطلح على تسميته    ، أن تضاف إليها تشريعات أخرى مكملة خلال السنة          حق "   ب
بـأن يعهـد     Indirect بطريقة غير مباشرة  أو   ، )١("حق الرسالة   "  أو "التوصية التشريعية   

أعضاء حزبـه أو مـن مناصـريه     من Congressmanالرئيس إلى أحد أعضاء الكونجرس      
  .  )٢( الجمهوريةرئيسأعد نصوصه مكتب ، قانون يقدم إلى المجلس اقتراحاً بأصدقائه بأن و

 

الطريقتين السابقتين التي يمارس من خلالهما الـرئيس        فيما يلي   وسنتناول بالدراسة    
فـرعين   من خـلال  وذلك  ،  مجال اقتراح القوانين  في الولايات المتحدة الأمريكية سلطته في       

 : وفقاً لما يلي  رئيسيين
 

  التوصية التشريعية: الفرع الأول 
 

 سلطة الرئيس في اقتراح التشريعات عن طريق أعضاء الكونجرس: الفرع الثاني 
                                                

الـذي  " حق تقديم اقتراح بمشروع قانون      " عن  الذي قرره الدستور للرئيس     " حق توجيه الرسالة    "  يختلف    )١( 
فكرة أو الموضوع الذي يريد في أن الأول ينطوي على مجرد الإشارة إلى ال قرره الدستور لأعضاء الكونجرس     
ولكن دون أن يكون الكونجرس ملزماً بتحضير مشروع قانون به وبحثه أو ، الرئيس أن يعنَى الكونجرس بأمره     

حـق  ( فلو كان الدستور قد قرر للرئيس هذا الحـق        ، وذلك بخلاف حق تقديم مشروعات القوانين       ، النظر فيه   
 .ولكان لزاماً على الكونجرس النظر فيه ،  بمشروع مدون بمواد متسلسلةلكان له أن يتقدم) تقديم مشروع قانون 

 : أنظر في ذلك 
 . وما بعدها ٦٤ص ، مرجع سابق، .... ة  الوظيفة التشريعية لرئيس الدول،عمر حلمي فهمي . د 
 . ١ش  في الهام٢٩١ص  ، مرجع سابق، ...القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي . د 
  .١٤٢ ، ١٤١ص ، مرجع سابق ، دراسات في الحكومات المقارنة ، محمد فتح االله الخطيب . د 
  : أنظر في ذلك  )٢( 
 طبعة ،القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( الجزء الأول ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي . د 

 . ٢١٥ص ،  ) ١٩٧٥ ـ ١٩٧٤
  .٢٨٠ص ،  ) ١٩٦٨ طبعة، القاهرة ؛ دار النهضة العربية (  النظم السياسية ،فؤاد العطار . د 
  .٣٥١ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، كمال الغالي . د 

        .400., p.cit.e, opDroit Constitutionnel et Institutions Politiqu; é Hauriou, Andr 
 :قول الفقيه الفرنسي الكبير الأستاذ أندريه هوريو في ذات المعنى ي

l'initiative des à Participation )  b—… : s èsident sur le CongréMoyens d'action du Pr« 
lois : — En cette matière, l'intervention de l'Exécutif peut être soit indirecte (le 
Président demandant à un « Congressman » de ses amis de lui rendre le service de 
déposer une proposition de loi dont ses services ont préparé le texte), soit directe. Il 
s'agit, en ce cas, des projets annexés au message annuel du Président, qui forment 
désormais de véritables programmes d'action législative  et qui peuvent être complétés 
en cours d'année….» .                                                                                                           



 
 
 

٦١٤ 
 الفرع الأول

 

 التوصية التشريعية
 

Legislative Recommendation 
 

الـرئيس   يخـول أي نـصٍ     لم يتضمن    دستور الولايات المتحدة  ذكرنا قبل قليل بأن     
  هـذا  ونضيف إلى ذلك بأن   ، يم اقتراحات تشريعية إلى الكونجرس       تقد حقصراحةً  الأمريكي  
 .)١( مباشرة مثل هـذا الحـق  على الرئيس يحظرأي نص  في الوقت نفسه    يتضمن  لم  الدستور  

يـرى أن الـرئيس     ، داخل وخارج الولايـات المتحـدة       ، هناك تياراً فقهياً كبيراً     ولهذا فإن   
، )٢(ـ في المسائل التشـريعية نصوص الدستورية   ـ خارج ال الأمريكي يمارس اقتراحاً فعلياً

                                                
؛        مرجـع سـابق  ،  انون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية   الق، عبد الحميد متولي . د : أنظر عكس ذلك    ) ١( 

 الـرئيس   حرموإن كان قد    ) الأمريكي  ( الدستور  : "  من هذا المؤلَّف بأن      ٢٩١حيث يقول سيادته في الصفحة      
 " .إلا أن العرف قد جرى أخيراً على استعمال هذا الحق ، حق تقديم مشروعات بقوانين إلى البرلمان 

 أن الدستور الأمريكي لم يتضمن  الأول:الصواب لسببين       وهذا القول ـ كما يرى البعض بحق ـ يجانبه   
 : والسبب الثاني، أي نص يحرم الرئيس ـ صراحة أو ضمناً ـ  حق تقديم مشروعات بقوانين إلى الكونجرس 

 . ستور الأمريكي المكتوب الجامد هو استحالة قيام عرف دستوري يبيح أمراً محرماً بموجب الد
  :راجع في ذلك

 ٥٠٥ص ، مرجع سـابق  ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية   ، قي محمود   أحمد شو . د  
ص ، مرجع سـابق  ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة  ، محمد ربيع مرسى    . في الهامش ؛ د     

 ص  ،مرجع سابق   ، يكية  حقيقة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الأمر        ،سعيد السيد علي    . د   ؛   ١٣٣
  .٣ في الهامش رقم ٢٣٨

  : في ذلكأنظر ) ٢ (
 .90., p.cit. , opThe President of the United StatesFincher;  - 

Frequently Asked : The President's State of the Union Message; .Neale, Thomas H -
CRS Report, : Library of CongressCongressional Research Service, The (. Questions

RS20021, January 23, 2004), pp.1, 2  .                                                                                
 .  235.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray ;Young - 

.49., p.cit., opPresidential Government in the United States :Patterson, Perry - 
بات معترفاً به الآن ـ وبشكل واضح ـ بأن الصـلاحية التـي     : " في هذا الشأن بأنه " باترسون "     ويقول 

تتضـمن فـي    ، توصياته بشأن بعض الإجراءات التي يراها ضرورية        يملكها الرئيس في أن يقدم للكونجرس       
وأن يصر على إقرارها بلا إبطاءٍ ، فسه صلاحية الرئيس في أن يقدم إلى الكونجرس مشروعات قوانين        الوقت ن 

 " .ومن دون تعديل ، أو تأخير 
« It is now definitely recognized that the power to recommend measures to the 
Congress includes the power to recommend drafted bills and to insist that they be 
enacted immediately into law without change» .                                                                



 
 
 

٦١٥ 
والتي تقضـي   ، مستغلاً في ذلك ما ورد في نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور               

أن و،  عن حالة الاتحاد  للكونجرسمعلوماتـ بتقديم  من وقت لآخرـ   الرئيسيقوم «بأن 
 .)١(» رورية ومناسبةالإجراءات التي يراها ضيقدم إليه توصياته بشأن بعض 

 

 سكت عن بيان الكيفية التي يجـب أن  المشار إليها آنفاً بأن النص الدستوري  لاحظوي
 فعنـد ، فأكمل العرف التفاصيل الخاصة بـذلك        ، إفادة الكونجرس عن أحوال الاتحاد    تتم بها   

الثـاني أو    غالباً في الأسبوع     ( افتتاح دور انعقاد الكونجرس العادي من كل عام يتقدم الرئيس         
 The State of the حالة الاتحادعن  برسالة )كانون الثاني /الثالث أو الرابع من شهر يناير 

Union Message )التـي  مقترحاته وتوصياته بشأن التشريعات  في الوقت نفسهمتضمنةً، )٢ 
                                                

 )١ ( U.S. Const. Art. II, Sec. 3  :« He ( The President ) shall from time to time give to 
Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration 
such measures as he shall judge necessary and expedient … » .                                         

 الـرئيس السـنوية   رسالة  " أو كما كانت تسمى في الماضي        "رسالة حالة الاتحاد     " الإشارة إلى أن  تجدر   ) ٢( 
في قاعة الرئيس الأمريكي يلقيه  هي خطاب سنوي President's Annual Message to Congress "كونجرس لل

يعقدها مجلسي الكـونجرس     Joint Sessionجلسة مشتركةأمام الأمريكي مجلس النواب في مبنى الكابيتول 
ة من رئيس الولايات المتحـدة   أو إفادإخطارإشعار أو وهذا الخطاب هو بمثابة ، النواب والشيوخ لهذا الغرض     

فـي  يقدم من خلاله الرئيس التنفيذي تقارير عن الأحوال العامـة           ، إلى كل من الكونجرس والشعب الأمريكي       
 Legislative program كما يزكي أو يوصي ببرنامج تشريعي، وأحياناً ما يدور في العالم ،  الولايات المتحدة

 . ورؤيته للحاضر والمستقبلويعرض وجهات نظره  ، الجديد انعقاده يسير الكونجرس على هديه في دورمعين 
إلا ، ليس هناك أسلوب معين يلتزم الرؤساء باتباعه في تقديم رسائلهم إلى الكونجرس          وجدير بالذكر أنه 

أمامه أن العمل قد جرى في البداية على أن يذهب رئيس الجمهورية إلى الكونجرس بنفسه في موكب فخم ويلقي 
 . وهو ما فعله الرئيس الأول جورج واشنطن ومن بعده جون آدمز  ، شفاهةرسالته عن حالة الاتحاد 

حيث امتنع الرئيس الثالث توماس جيفرسون عن  ، الكتـابي  بدأت الرسالة تأخذ شكلها ١٨٠١عام   وفي         
كان يكلف سكرتيره الخاص بتسليم     من ذلك   وبدلاً  ، الذهاب شخصياً إلى الكونجرس لتسليمه رسالة الاتحاد باليد         

 في كل من The Clerkالموظف المسؤول كي يقرأها ، نسخة عن الرسالة السنوية لكل من مجلسي الكونجرس 
وقد برر جيفرسون عدوله عن الإجراء الذي كان يتبعه كلاً من واشنطن وآدمز ، مجلس النواب ومجلس الشيوخ  

حيث كان المللك البريطاني يتوجـه شخصـياً إلـى    ،  Aristocratic imitationبأنه كان تقليداً أرستقراطياً 
يـوفر  فضـلاً عـن أنـه    ، ومثل هذا التقليد لا يتناسب مع النظام الجمهوري        ،  خطاب العرش البرلمان لإلقاء   

ة حيث فضل الرئيس وودرو ويلسون العود ، ١٩١٣وقد ظل هذا التقليد سارياً حتى عام ، للكونجرس وقته الثمين 
وقد فسر ويلسون عدوله عن أسلوب الرسالة المكتوبة بأن ، بالذهاب بنفسه إلى الكونجرس ، إلى الأسلوب القديم    

 وهو ما سار عليه، ذهابه بنفسه للكونجرس يعتبر وسيلة ناجعة للتأثير المباشر على أعضاء مجلسي الكونجرس      
 أول من يذيع خطاب الاتحـاد  كالفين كوليدج  أصبح الرئيس ١٩٢٣ وفي عام    ،أيضاً الرئيس فرانكلين روزفلت     

،  أصبح الرئيس هاري ترومان أول من يذيع خطاب حالة الاتحاد عبر التلفزيون ١٩٤٧وفي عام ، عبر الراديو 
  =عهد الرئيس جورج دبليو بوش فإنه يتوجه بنفسه إلى مبنى الكابيتولفي  بخاصة  و، بالنسبة للممارسة الحديثة  و



 
 
 

٦١٦ 
وهذه التوصيات غالباً ما تكون في صـيغة مشـروعات قـوانين             ،  ضرورية للمجتمع  يراها

 .)١(للكونجرس خلال السنةتتجه لتُكَون برنامجاً حقيقياً للعمل التشريعي ، جاهزة 
 

  بضـعة بعـد ـ  فإن الرئيس، لقوانين الفيدرالية النافذة لما تنص عليه بعض ا    وطبقاً  
 رسـالة أخـرى    يقوم بتسليم الكونجرس  ، من تسليمه رسالة حالة الاتحاد للكونجرس         فقط أيام

مقترحات تتضمن ،  The Annual Budget Message  " السنويةيةرسالة الميزان"  يطلق عليها
                                                                                                                   

 المجتمعين في جلسة  الكونجرس مجلسيويقرأه شخصياً على أعضاء  ، طاب حالة الاتحاد    ليسلم الكونجرس خ  = 
  .جميع مشاهدي ومستمعي وسائل الاعلام من إذاعة وتلفزيون وإنترنت تحت مرأى ومسمع ،  مسائية مشتركة

، الكونجرسلإضافة إلى أعضاء مجلسي     با  الذي يلقيه الرئيس عن حالة الاتحاد      الخطاب  عادة ويحضرهذا       
، قضاة المحكمة العلياو، أعضاء هيئة الأركان المشتركة و، نائب رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الشيوخ 

وأعضاء وزراة الـرئيس  ، ممن حققوا انجازات مهمة للأمة   للحضور يدعوها الرئيس التيلشخصيات  وبعض ا 
 في  في الرئاسة ستمرارية  الا وقائي لضمان    وذلك كإجراء ، وزارة واحد لا يحضر هذا الاجتماع     باستثناء عضو   

على مبنى الكابيتول على غرار ما حصل في اعتداءات الحادي عشر مـن        إعتداء إرهابي   ( حال حدوث كارثة    
، وأعضاء الوزارة المتواجدين في قاعة مجلس النواب، ونائبه ، إلى موت الرئيسقد تؤدي   )٢٠٠١سبتمبر عام 

راجـع فـي هـذا      (  طبقاً لقانون الخلافة الرئاسـية       الرئاسة في منصب    الرئيسالذين من الممكن أن يخلفوا      و
 وزير التجـارة دونالـد إيفـانس      إن  ، فعلى سبيل المثال    ؛    ) من هذه الرسالة    ٤٠٤ـ   ٤٠٣ الخصوص ص 

Donald L. Evans   حالة الاتحاد خطاب"الابن " لم يحضر الاجتماع الذي تلى فيه الرئيس جورج دبليو بوش  
  . ٢٠٠٤كانون الثاني عام / العشرين من شهر ينايرفي 
بل إن الكونجرس هو الآخر قد احتاط        ،  فقط على الحكومة تقتصر هذه التدابير والإجراءات الوقائية      ولا         

 ليغيبوا عـن    من كلا الحزبين الرئيسيين     بتعيين بعض الأعضاء    زعماء الكونجرس  حيث يقوم ، هذا الأمر   مثل  ل
اجتمـاع  فعلى سبيل المثال غاب عن  ،خطاب حالة الاتحاد تحسباً لأي طارىء الرئيس   فيه   ي يلقي الاجتماع الذ 

وكـذلك النائبـان   ،  Harry Reidو هاري ريد  Trent Lottترينت لوت  عضوي مجلس الشيوخ ٢٠٠٤عام 
  .George Miller و جورج ميلير Christopher Cox كريستوفر كوكس 

 :في ذلك أنظر 
   . 6 - 1.pp, .cit. op,Messaget's State of the Union The Presiden Thomas;Neale,  - 

 .90., p.cit. op,StatesThe President of the United Fincher;  - 
 .State of the Union Address encyclopedia;Wikipedia, the free  - 

Available at :http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_Address 
 :  أنظر في ذلك  )١( 
 . ٣٥١ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، كمال الغالي . د 
   .٢٨٣ ، ٢٨٢ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د 

 . 321., p.cit. op,Institutions politiques de droit constitutionnel; Philippe, Ardant - 
          .110., p.cit., opPolitical Organisation and Comparative Government ;Sharan. P - 

 :وفي هذا المعنى يقول شاران 
« The President is empowered to send messages to Congress and among them messages 
on the State of the Union are important. These messages contain his proposals and 
recommendations for necessary legislation » .                                                                    

http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_Address


 
 
 

٦١٧ 
، تفاصيل البرنامج المالي للحكومة    أي  ، لسنة المالية القادمة    لالرئيس بشأن الضرائب والنفقات     

 Budget and ١٩٢١ سـنة  ها في قانون الميزانية والمحاسبة الصادروهذه الرسالة تجد أصل

Accounting Act  ،   ١٩٤٦سـنة  ل كاملـة  العمـل أو الخدمـة  ال  ومنـذ صـدور قـانون           
Full Employment Act  الرسـالة الاقتصـادية  " يطلق عليها والرئيس يتقدم برسالة ثالثة 

ــر " أو  The Annual economic Message  "الســنوية ــرئيساتقري   " الاقتصــاديل
Economic Report of the President  ، ـ  التقريـر ا وهـذ  ارين  يعـده مجلـس المستش

،  لحالـة الاقتصـاد الأمريكـي        يتقييم الرئاس ال تضمنيو، الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض     
  .)١( للسنة المالية القادمة الاقتصاديةالرئيس التنفيذيتقديرات ل  الدقيقةتفاصيلالو

 

أصلها فـي النصـوص     والتي تجد   ، وعلاوة على الرسائل الثلاثة المشار إليها آنفاً        
برسـائل أخـرى   في فترات مختلفـة    فإن الرئيس الأمريكي قد يتقدم      ، لتشريعية  الدستورية وا 

  .)٢(كلما دعت الحاجة إليهاـ  Special Messages ـ يطلق عليها رسائل خاصة قصيرة 
 

لا يجيز للرئيس سوى إيصاء الكونجرس لا بد من الإشارة إلى أن الدستور        ، وأخيراً   
أي ،  حق اقتراح بالمعنى المفهوم في النظام البرلمـاني      فليس له ، بما يلزم سنه من تشريعات      

أنه لا يستطيع تقديم مشروع قانون يلتزم الكونجرس بالنظر فيه أو بإعطائه أولوية على غيره               
بل كل ما يسوغ له هو أن يفيد الكونجرس بـالفكرة           ، من المسائل المدرجة في جدول أعماله       

وعلى الرغم مـن    ، دون أن يصوغها صياغة كاملة      الجوهرية التي يراد تحقيقها من التشريع       
                                                

 :  في ذلكراجع ) ١( 
 . 322, 321., pp.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel ; Philippe, Ardant  - 

 .  236.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray ;Young - 
 Congress and The  (9. Ch,.cit. op;CongressThe American  :OthersSmith, Steven &  -

President), pp.3, 4 .                                                                                                               
 :ما يلي بهذا الخصوص وقد جاء في هذا المرجع 

«Federal law also requires the president to submit statements and legislation to 
Congress. Of particular importance for the president's positive legislative powers is the 
requirement that the president submit an annual budget message and an annual 
economic message to Congress. The budget message, required by the Budget and 
Accounting Act of 1921, specifies the president's taxation and spending proposals for 
the forthcoming fiscal year. The economic message, prescribed by the Employment Act 
of 1946, provides a presidential assessment of the state of the U.S. economy and details 
the chief executive's economic projections for the coming fiscal year».                                

 رسالته ١٩٥٧في عام    شخصياً بتسليم الكونجرس   Eisenhower الرئيس آيزنهاور قام  فعلى سبيل المثال      )٢( 
  . حتى قبل أن يقدم له رسالته السنويةNear Eastالحالة المتأزمة والمضطربة في الشرق الأدنى عن 

cit. oprican National Government,Essentials of Ame s’Ogg and Ray; Young. , : نظـر أ
p.236 .                                                                                                                                   



 
 
 

٦١٨ 
يتجاهلون حـدود سـلطتهم ويضـمنون رسـائلهم         فقد كان الرؤساء في بادىء الأمر       ، ذلك  

ففي الثالث مـن    ، )١( شاملة التفاصيل والجزئيات   كاملة الصياغة قوانين  للكونجرس مشروعات   
ونجرس مشـروع قـانون      أرفق الرئيس أبرهام لينكولن برسالته للك      ١٨٦٢تموز سنة   / يوليو

وأكد وألح في التوصية بأن     : " .... وختمها بقوله   ، خاص بتعويض الولايات التي تلغي الرق       
 . )٢(" المشروع بصيغته التي هو عليه يتم التصويت على هذا

 

، ورأى فيه اعتداء على اختصاصاته، ولكن يبدو أن الكونجرس لم يتقبل هذا الوضع          
؛ ن صدورها والأسس التي تقوم عليها وا الرسالة القوانين التي يريدو    فاكتفى الرؤساء بأن يضمن   

وقد بـدا   ، ولكن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد قد مالت بالأمور إلى الوضع الأول              
الذي شـكلت   Franklin D. Roosevelt فرانكلين روزفلت منذ رئاسة بصورة واضحةذلك 

البرنامج التشريعي الذي سار الكونجرس على نهجه New Deal  المسماةمقترحاته التشريعية 
  .)٣(١٩٢٩لتخطي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألمت بالولايات المتحدة منذ عام 

 

أنكر أية قيمة لرسائل وتوصيات       الفقهاء بعضفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن         و
أو ، Un coup de baton dans l'eau  " بضربة عصا في الماء "إلى حد أنهم شبهوها ، الرئيس 

ولا شك أن مثل هذا القول فيه  ،  Un coup de pistolet tire en l'air "بطلق ناري في الهواء" 
                                                

قرة الثالثة من المادة ما ورد في نص الف    تجدر الإشارة هنا إلى أن بعضاً من الرؤساء الأمريكيين يرون أن              )١( 
بل لقد جعل من الاقتراح واجباً وليس مجرد حـق   ، اقتراح القوانين للرئيس حقاً في الثانية من الدستور قد جعل   

فكان يتصـور أن هـذا   ، ويبدو أن هذا الرأي كان هو رأي الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن            ، فحسب  
، وعات القوانين التي يريد إقرارها يبعث بها إلى الكونجرس مشرالنص يسمح للرئيس بأن يرفق مع الرسالة التي

 واشنطن عـن   الرئيسبرعوقد  . ولا بأس من أن تكون هذه المشروعات كاملة الصياغة بموضوعها وموادها         
إنني سوف أعمـل   : " قائلاً   ١٧٨٩ أبريل عام    ٣٠ الكونجرس في    رأيه في ذلك في أول خطاب سياسي له أمام        

أما فيما يتعلق بحق اقتراح القوانين فـأرجو مـن السـادة        ،  احترام مبدأ الفصل بين السلطات       بكل جهدي على  
" . واجب عليه وإنما ،  خاصة وأنني لا أعتبره مجرد حق للرئيس كونجرس ألا يدفعوني إلى استخدامهأعضاء ال

 خاصة فيما يتعلق بمجال ،ولذلك فقد تضمنت رسائل الرئيس واشنطن إلى الكونجرس مقترحات قانونية متكاملة      
حدد فيها المبـادىء    فقد صيغت مشروعاته في صورة مواد قانونية مرقمة         ، إبرام القروض الوطنية والأجنبية     

 .وقد نوقشت مقترحاته ووافق عليها الكونجرس ، واقتراح قيمة الفائدة ، العامة للمشروع وبين شكل القرض 
 ، كليفلانـد ، جرانـت   ، جون آدمز   : الرؤساء الأمريكيين أمثال    وقد سار على ذات النهج عدد كبير من               

 .إلخ  ..... روزفيلتفرانكلين 
ص ، مرجع سابق  ، للجمهورية العربية المتحدةالنظام الدستوري ، مصطفى أبو زيد فهمي . د : أنظر في ذلك    

  .٧٢ص ، قمرجع ساب، .... ة  الوظيفة التشريعية لرئيس الدول،عمر حلمي . د  ؛ ٤٧٨ ، ٤٧٧
  .٢٨٤ ، ٢٨٣ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د :  أنظر  )٢( 
  .٥٠٤ص ، مرجع سابق ، .... الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة ، أحمد شوقي . د : أنظر   )٣( 



 
 
 

٦١٩ 
إذ يملك الرئيس من الوسائل التي يؤثر بها في         ، )١(أرض الواقع مجافاة للحقائق الموجودة على     

 من الأحيان قبولاً ونفاذاً قَـلّ أن        الكونجرس ما يكفل لتوصياته ومقترحاته التشريعية في كثير       
 : )٢(وأهم هذه الوسائل ما يلي،  الكونجرسيتحققا للمشروعات التي يتقدم بها أعضاء

 

فمن المعروف أن الرئيس الأمريكي يعتبر زعيمـاً للحـزب الـذي     :أولاً ـ مركزه الحزبي  
رس مـن حـزب     ولا شك أن ذلك يؤثر في اتجاه أعضاء الكونج        ، رشحه لانتخابات الرئاسة    
فـالواقع أن مركـز رئـيس        ؛    وخاصة أجندته التشريعية    الرئيس الرئيس نحو تأييد سياسات   

        كثيراً مـا مكنـه مـن أن يشـق         رئيس الأغلبية البرلمانية    عادة  الجمهورية الحزبي باعتباره    
اً إلـى  طريق "  السنوية عن حالة الاتحادرسالتهلتوصياته ومقترحاته التشريعية التي تتضمنها      " 

وذلك بفضل أنصاره مـن رجـال       ، أي إلى أن تصبح مشروعات بقوانين ثم قوانين         ، التنفيذ  
كما أن ذلك المركز الحزبي للرئيس قد ساعده كذلك علـى أن يتقـدم              ، حزبه في الكونجرس    

بـل إن   ، )بواسطة أعضاء حزبه في الكـونجرس  ( باقتراحات بمشروعات قوانين للكونجرس   
 كاملـة الإعـداد   قوانين يتقدم شخصياً باقتراح مشروعات غت به الجرأة أنمن الرؤساء من بل 

 .)٣( عن حالة الاتحاد للكونجرس سنوياًيتقدم بهاالتي  بالرسالة وذلك بأن يرفقها ، والصياغة
 

حزب له أغلبية في الكونجرس تمكنـه مـن         لرياسة رئيس الجمهورية    فإن  ، وهكذا  
كمـا كـان الحـال    ، ي كل ما يوصي به من تشـريعات  حمل أتباعه على شد أزره وتأييده ف  

وكذلك أيضاً الحال بالنسبة    ،  ١٩٣٣ وفرانكلين روزفلت سنة     ١٩١٣بالنسبة إلى ويلسون سنة     
سب تأييد أعضاء    لك الوعود على    ولا يقتصر الرئيس الأمريكي    ،)٤(جورج دبليو بوش  للرئيس  

                                                
ص ، مرجع سابق   ،  ......ظمة السياسية   القانون الدستوري والأن  ، عبد الحميد متولي    . د  : في ذلك     أنظر  )١( 

،  مرجع سابق،السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة ، محمد ربيع مرسى . د ؛  ٢ في الهامش ٢٩١
  .٢ في الهامش ٧٢ص 

 ؛ ١٢٩ص ، مرجع سابق  ، ت المقارنة   دراسات في الحكوما  ، محمد فتح االله الخطيب     . د  :  أنظر في ذلك      )٢( 
، محمد ربيع مرسى . د  ؛ ٢٨٦ ـ  ٢٨٤ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، عد عصفور س. د 

  .١٦٢ ـ ١٥١ص ،  مرجع سابق ،السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة 
  .92 – 90., pp.cit. , opThe President of the United StatesFincher;  

  .٢٩٨ ص ،مرجع سابق ، ون الدستوري والأنظمة السياسية القان،  الحميد متولي عبد. د :  أنظر في ذلك  )٣( 
 علـى  يسيطر" الابن " تجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الحالي جورج دبليو بوش      )٤( 

  واحـد  في آنٍ  نمؤسستيهاتين ال على   ولا شك في أن سيطرة نفس الحزب      ،  والكونجرس كلٍ من البيت الأبيض   
 وعلى وجه الخصوص برنامجـه    ،  الرئيس والموافقة عليها  سياسات  من شأنه أن يساهم بدرجة كبيرة في تأييد         

 نشير  المفيد هنا أنولعل من .تحقيقه بكجزء من حملته الانتخابية ـ  ـ تعهد للشعب الامريكي  التشريعي الذي 
=    على لم تقتصر، مقاعد في مجلسي الكونجرس أغلبية ال بزعامة الرئيس بوش على ين الجمهوريسيطرةإلى أن   



 
 
 

٦٢٠ 
لتهديد باستخدام عن طريق ا ، وعيدال إلى بل قد يعمد  ، الكونجرس الذين هم من أعضاء حزبه     

 معارضة مشـروعاتهم   ضد من يدأب علىParty Purge ما يعرف بأسلوب التطهير الحزبي
 .الكونجرس مجلسي  في من أعضاء حزبه

 

قـد   ظهور النظام الحزبي في الولايات المتحدة أنفمما لا شك فيه  :ثانياً ـ مركزه الشعبي  
على الـرأي   زب منظم لديه جهاز ضخم للدعاية والتأثير   زعيماً لح   الجمهورية رئيسجعل من   

 .بحيث يزيد من شعبيته ويجعل من الرئيس لا فحسب زعيماً لحزب بل زعيماً للشعب           ،  العام
ولاريب بأنه كلما ارتفعت مكانة الرئيس الشعبية كلما ضمن انقيـاد الكـونجرس لـه وزادت             

 . وسياساتقدرته على تحقيق ما ينشده من برامج 
 

    :قد عبر الأستاذ أندريه هوريو عن أهمية دور الرأي العام في هذا المجال بقولـه              و
وإنما هو يدعوه    ، الكونجرسفارضاً رأيه على    لا يقدم هذه التشريعات     رئيس الجمهورية   إن  " 
مساندة الرأي العام له بسبب الدعاية التي تحـيط بالرسـالة            معتمداً على ، لى الموافقة عليها    إ

 لمطالـب شـريحة     استجابةتشريعات   تلك ال  تأتيخاصة عندما   ،  ؛ ولا شك في ذلك    )١(السنوية
 ) .مكافحة البطالة والجريمة  وأ ، بالرعاية الصحيةكالقوانين المتعلقة ( عريضة من المجتمع 

                                                                                                                   
الوضع على هذا النحو حتى بعد       بل استمر     ،٢٠٠٤ / ٢٠٠١فترة رئاسته الأولى التي امتدت ما بين عامي         = 

فـي الكـونجرس   خ  والشيوالنواب  في مجلسي   عضاء  الأيجري توزيع   حيث  ،  ثانية    رئاسية انتخابه لفترة إعادة  
 :على النحو التالي   109th Congress ) ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٥ ( ١٠٩رقم الحالي 

 

House of Representatives Senate 

Majority Party : Republican ( 232 seats ) 

Minority Party :  Democrat (202 seats ) 

Other Parties : Independent (1 seat ) 

Total Seats : 435 

Majority Party : Republican (55 seats ) 

Minority Party :  Democrat (44 seats ) 

Other Parties : Independent (1 seat ) 

Total Seats : 100 
 

 :لمصدر ا
, from the House of RepresentativesParty Divisions in the Senate and : Congress . S.U

                                                               :   at  OnlineAvailable :  )2005(  to Present1789 
http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/partyDiv.html 
http://www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm 

  éAndr(Hauriou( ,p, .cit.e, op PolitiquDroit Constitutionnel et Institutions.400.  :  أنظر )١( 
 :هوريو  ذلك يقول فيو

«Le Président ne les impose pas au Congrès, mais il lui suggère de les mettre en œuvre; 
incitation qui bénéficie de l'appui de l'opinion publique, résultant de la publicité faite 
au message annuel et, éventuellement, à d'autres adresses ou transmissions ».                 

http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/partyDiv.html
http://www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm


 
 
 

٦٢١ 
 وبالاضافة إلى مـا  :Use of Patronage  "المحسوبية " السلطة والنفوذ ثالثاً ـ استغلال  

س في الولايات المتحدة كثيراً ما يلجأ إلى أساليب فاسدة للتأثير على اتجاهـات  فإن الرئي ،  تقدم
، نوا من حزبه أو من الحزب المعارضسواء كا، الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ   أعضاء  

وذلك من خلال استغلال سلطاته في إجراء بعض التعيينات أو إبرام بعض التعاقدات الخاصة              
ضاء الكونجرس عن طريق إسناد الوظائف أو إبرام العقود إلى أو     بالحكومة لإرضاء بعض أع   

وذلك نظير قيام هؤلاء بتأييد سياسة      ، مع أشخاص يرتبطون بشكل أو بآخر بهؤلاء الأعضاء         
 .وضمان موافقة الكونجرس على مقترحاته ، الرئيس 

 

أعضـاء  فـي التـأثير علـى    أيضـاً  من الوسائل الشائعة و :رابعاً ـ الاتصالات الشخصية  
 دوماً إلى كسب ود الأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري           الرؤساء سعيالكونجرس  

إطلاعهم على ثم ، الزعماء وأصحاب المناصب القيادية والمؤثرة      وخصوصاً  ، على حد سواء    
 . وحثهم على تأييدها ،  أولوياتهم ومقترحاتهم في شتى الميادين

 

فريق عمل لجنة أو في بعض الأحيان إلى تشكيل  د الرؤساء فقد يعم:اللجان خامساً ـ تشكيل  
تقارير مفصلة عنها سـعياً     وتقديم  ، لبحث بعض المسائل التي تهم الجمهور       المتخصصين   من

ومثل هذه التقارير تكن وافية فيما تناولته من        ، وراء تهيئة الجو لإصدار تشريع معين بشأنها        
سـن  واحي النقص فلا يجد الكونجرس مفراً مـن        موضوعات وتبرز للرأي العام ما بها من ن       

ــ   ١٩٣٤ففي عـام    .التشريع المطلوب تلبية لمطلب الرئيس المدعوم من قبل الرأي العام      
 ـعلى سبيل المثال  بتشكيل لجنة للبحث في موضوع التـأمين   أمر الرئيس فرانكلين روزفلت 

قام الـرئيس   ، تناول الشعب ا وأصبح تقريرها في م    ولما فرغت اللجنة من عمله    ، الاقتصادي  
حيـث  ، وهو ما تم بالفعل ،  تخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارهابغية ابعرضه على الكونجرس  

  " الاجتماعي  أو الضمان  قانون التأمين "   وسن  روزفيلت وافق الكونجرس على مطلب الرئيس    
Social Security Act  ١(١٩٣٥في عام(. 

 

،  لحزبه الذي رشحه لانتخابات الرئاسة من ناحية          أن زعامة الرئيس   وحاصل القول      
بترغيـب  ، Use of Patronage واستغلاله لسلطاته الدستورية في محاباة أعضاء الكونجرس 

واستمالة أعضاء الكـونجرس مـن الحـزب        ، وترهيب أعضاء الكونجرس المنتمين لحزبه      
كل ذلك من شأنه أن يقوي      ، من ناحية أخرى    وتمتعه بالشعبية وتأييد الرأي العام      ، المعارض  

بما يضمن له في النهايـة      ، ويزيد من تأثيره على الكونجرس      ،  من مركز الرئيس الأمريكي   
 .وفي مقدمتها الأجندة التشريعية ، يق أولويات سياساته تحق

                                                
  .٢٨٦ ـ ٢٨٤ص ، مرجع سابق ، رئيس الجمهورية الأمريكية ، سعد عصفور . د  :  أنظر )١( 



 
 
 

٦٢٢ 
 الفرع الثاني

 سلطة الرئيس في اقتراح التشريعات عن طريق أعضاء الكونجرس

يخول الرئيس الأمريكي صراحةً حـق تقـديم         حدة لا ان دستور الولايات المت   لئن ك 
فإنه لا يمنعه من الإفادة بما لأعضاء الكونجرس من حق          ،  اقتراحات تشريعية إلى الكونجرس   

وهكذا فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يتقدم للكونجرس بمشـروعات       ؛   ثابت في هذا الصدد   
  مـن منتمين لحزبـه أو غيـرهم  وذلك عن طريق أعضاء الكونجرس سواء ال      ، قوانين كاملة   

  الرئيس المؤيدين والمناصرين لمشروعات  أو  ، أولئك الذين تربطهم مع الرئيس علاقات ودية        
ـ بعد أن تدرس جيداً مـن قبـل   غاية ما في الأمر أن هذه المشروعات ستقدم   ، بصفة عامة

 ـ Heads of the executive departments "الـوزارات  أي " رؤساء الإدارت التنفيذية   ـ
وليس هناك مانع من الإشارة ،  للكونجرس باسم هؤلاء الأعضاء وليس باسم رئيس الجمهورية      

   .)١(كانت بناء على مبادرة من السلطة التنفيذيةإلى أن مشروعات القوانين تلك 
 

  الولايات المتحدة   أو خارج   سواء داخل  الفقهاءغالبية  مع   يمكننا القول ، ونتيجة لذلك   
  أو منشـأً مصدراً دول العالم ـ  غالبية قد أصبحت ـ كما هو الحال في  التنفيذيةالسلطة  بأن
وإن لم ـ كما أن الرئيس الأمريكي   ،  التي يسنها الكونجرسلتشريعاتلغالبية العظمى من ال

يشارك فعلياً وعلى نحو فاعل  فإنه على الرغم من ذلك ـيمنَح صراحة حق اقتراح القوانين 
لدرجة أنه قد أصبح المحـرك والموجـه الفعلـي للعمـل            ،  التشريعية   ةالعملي في   ومؤثر

 لأنه من غير المتصور الآن       ،في هذه النتيجة  ولا غرابة   ، )٢( التشريعي في الولايات المتحدة   
                                                

  ;p.cit., opPresidential Government in the United StatesPatterson ,.49.               :أنظر ) ١( 
 :ع في ذلك راج ) ٢( 
 ؛ وفي ٤٧٨ص ،  مرجع سابق،  للجمهورية العربية المتحدةالنظام الدستوري  ،  مصطفى أبو زيد فهمي   . د   ـ

وكثيراً ما يتولى الأعضاء من حزب الرئيس تقديم الاقتراحات التي تريد الإدارة            ... : " هذا الشأن يقول سيادته     
  ،فإن الرئيس أصبح يساهم في اقتراح القوانين     هذه الوسائل   وب، تقديمها حتى وإن لم يضعها الرئيس في رسالته         

،  الرسالة أو بواسطة نواب حزبهبل لعله أصبح عملاً صاحب القسط الأكبر في تقديم مثل هذه الاقتراحات إما في
، ويرى الكثيرون أنه ما من مشروع يقدم إلى البرلمان إلا وعرض على الإدارة العامـة بوسـيلة أو أخـرى                    

  " .س وإدارته هما المحركان للبرلمان الأمريكي في عملية التشريع كلهافالرئي
 

 ٧٧ص ،  مرجع سابق،  في النظامين الرئاسي والبرلماني ة الوظيفة التشريعية لرئيس الدول، عمر حلمي. د  ـ
لأمريكـي  الرئيس ا   "إلى أن  في اقتراح القوانين   ؛ وقد خلص سيادته بعد تحليله لدور الرئيس الأمريكي           ٨٢ـ  

الحق مساوٍ تماماً  وبأن هذا  ، حق اقتراح حقيقيالفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور    نص    بموجب يمارس
 =    وفـي لية للرؤساء الأوائلالممارسة العمبدليل ،   " في اقتراح القوانين في المسائل التشريعية   لحق الكونجرس 



 
 
 

٦٢٣ 
أن تحرم السلطة التنفيذية ـ وعلى رأسها رئيس الجمهورية ـ من المسـاهمة فـي العمليـة      

والمسؤولة عن إشـباع    ، صلة باحتياجات الجماهير اليومية     نظراً لكونها هي المت   ،  التشريعية
 باحتياجات المجتمع وما يوجد في      درايةً السلطات   فهي أكثر  وبالتالي ، حاجاتها وتنظيم أمورها  

 أن الـدور    فـي دول العـالم أجمـع      مشاهد عملاً   ؛ كما أن ال   )١(القوانين من نقص أو قصور    
نتيجة للاتجاه الحديث في تقوية    ، في تزايد مستمر  ي الظروف العادية    التشريعي لرئيس الدولة ف   

ـ ونظراً للطابع الفني الذي أصـبحت    ولهذا،  والاستفادة من خبرتها العملية   ، السلطة التنفيذية 
 .)٢(هي ذات مصدر حكومي،  إن الغالبية العظمى من التشريعاتـ ف تتسم به عملية التشريع

                                                                                                                   
 حيـث قـدم مقترحاتـه     ،  لآباء المؤسسين للدستور الأمريكي    ا  أحد ،رئيس الأول جورج واشنطن     مقدمتهم ال = 

  .وغيرهموفرانكلين روزفلت ، وهو ما قام به أيضاً الرئيس أبرهام لينكولن ، صورة مواد مرقمة التشريعية في 
 

.28., p.cit ., op The American Presidency; , ClintonRossiter - 
              . 55., p.cit., opn the United StatesPresidential Government iPatterson;  - 

وكذلك الاعتراض ، المبادرة التشريعية سلطة  في هذا الشأن بأنه نظراً لكون الرئيس يملكويذكر باترسون       
  .مة مصدر التشريع الرئيسي للأهو  فإننا يجب أن نستنتج بأنه ،التي يوافق عليها الكونجرس على القوانين 

« If the President has the power to originate legislation and at the same time to prevent 
we must conclude that he is the enactment of the legislation initiated by the Congress, 

tive by having control of the legislathe source of the major legislation of the nation 
channel at both ends of the line » .                                                                                       

.   245.p ,.cit., oproit ConstitutionnelD  :)M( Troper et )F( Hamon ,)G (Burdeau - 
 : ومما جاء في هذا المرجع نذكر الفقرة التالية 

« … En pratique, d'ailleurs, aux Etats-Unis, comme dans les autres pays, la très grande 
majorité des lois, ont en fait été adoptées a l'initiative de l'exécutif … »          

 .     121.p ,.cit., opDroit constitutionnel et science politiqueChantebout;  - 
 :قد عبر الفقيه الفرنسي بيرنارد تشانتيبوت عن هذه الحقيقة بقوله و

« Aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent que des projets de lois soient annexes aux 
messages présidentieis, et ainsi que nous le verrons plus loin , le Président apparaît 
même comme le véritable moteur de la législation américaine » .                                      

 . 322, 321., pp.cit., opInstitutions politiques de droit constitutionnel ; Philippe, Ardant  - 
 : بقوله فرنسي فيليب آردنت عن ذات المعنىوقد عبر الفقيه ال

« Des parlementaires amis du Président n'ont plus qu'à reprendre à leur compte ces 
projets. Le Président est devenu le « chief legislator », il est a I'origine de la 
plupart des lois » . 

ص ،  مرجـع سـابق   ،  النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية     ، يحيى الجمل   . د    :ذلك راجع في     )١( 
  .٤٧٧ص ، مرجع سابق ، للجمهورية العربية المتحدة النظام الدستوري  ،مصطفى أبو زيد فهمي . د  ؛ ١٦٩

مرجـع  ، عاصرة الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية الم،  الشاعر  طهرمزي. د  :في ذلك    راجع  )٢( 
 . ١٥٨ص ،  بقامرجع س،  .....  ..السلطات الثلاث،  سليمان الطماوي. د ؛  ٢١٧، ٢١٦ص ، سابق 

 .92 – 90., pp.cit. , opThe President of the United StatesFincher;  



 
 
 

٦٢٤ 
 المطلب الثاني

 

 حق الرئيس الأمريكي
 

 وافقة أو الاعتراض على مشروعات القوانينفي الم
 

 

 : تمهيد وتقسيم 
على مجرد   التشريعيلا يقتصر الدور الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي في المجال            

بل يمتد هذا الدور ليشمل أيضاً حقـه        ، اقتراح مشروعات القوانين على النحو الذي أوضحناه        
 الكـونجرس  ين والقرارات التي يقرها مجلسافي الموافقة أو الاعتراض على مشروعات القوان     

فقد أعطى الدستور الأمريكي ـ في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه ـ   ، النواب والشيوخ 
الرئيس في الولايات المتحدة سلطة الموافقة على مشـروعات القـوانين ومختلـف أشـكال               

ومنحه في نفس الوقـت سـلطة   ، القرارات التي تحظى بموافقة فرعي السلطة التشريعية معاً         
إلا أن هذه السلطة المخولة للرئيس ليست سـلطة مطلقـة   ، الاعتراض أو عدم الموافقة عليها  

فهي مجرد اعتـراض    ، بل تحمل معنى التقييد الذي استهدفه واضعو الدستور         ، من غير قيد    
 حيث يستطيع الكونجرس بمجلسيه الشـيوخ والنـواب التغلـب علـى هـذا           ، توقيفي مؤقت   

 . وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين المذكورين ، الاعتراض وإبطال مفعوله 
 

وقد جرى نص الفقرة السابعة ـ في بنديها الثاني والثالث ـ من المادة الأولى مـن     
 كل مشروع قانون يوافق عليـه مجلـس النـواب           (: )١(الدستور الأمريكي على النحو التالي    

                                                
     )١ ( U.S. Const. Art. I , Sec.7, cl. 2 & 3 : « Every Bill which shall have passed the 

House of Representatives and the Senate, shall, before it become a Law, be presented to 
the President of the United States; If he approves he shall sign it, but if not he shall 
return it, with his Objections to that House in which it shall have originated, who shall 
enter the Objections at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after such 
Reconsideration two thirds of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, 
together with the Objections, to the other House, by which it shall likewise be 
reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in 
all such Cases the Votes of both Houses shall be determined by Yeas and Nays, and the 
Names of the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of 
each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten 
Days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the Same shall be a 
Law, in like Manner as if he had signed it, unless the Congress by their Adjournment 
prevent its Return, in which Case it shall not be a Law.           
     Every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and House 
of Representatives may be necessary ( except on a question of Adjournment ) shall be 
presented to the President of the United States; and before the Same shall take Effect, 
shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be repassed by two thirds 
of the Senate and House of Representatives, according to the Rules and Limitations 
prescribed in the Case of a Bill »  .                                                                                      



 
 
 

٦٢٥ 
فإذا ، ل أن يصبح قانوناً ـ أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة  يجب ـ قب ، ومجلس الشيوخ 
أما إذا لم يوافق عليه فإنه يعيده ـ مرفقاً باعتراضاته عليه ـ إلى المجلس   ، وافق عليه وقّعه 
ثم يباشر  ، وعلى هذا المجلس أن يدرج الاعتراضات بمجملها في مضابطه          ، الذي صدر منه    

وإذا حدث بعد إعادة البحث والدراسة أن وافق        ، مشروع القانون    في   ) الدراسة   (إعادة النظر   
أُرسِلَ المشروع مع اعتراضات الرئيس عليه      ، ثلثا أعضاء ذلك المجلس على مشروع القانون        

فإذا تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية   ، الذي سيقوم كذلك بإعادة دراسته      ، إلى المجلس الآخر    
ولكن في جميع هذه الحالات يجب أن تكون أصوات         . انوناً  ثلثي أعضاء هذا المجلس أصبح ق     

وتدرج أسماء المؤيدين للمشروع والمعارضـين  ، أعضاء كل من المجلسين محددة بنعم أو لا       
وإذا لم يقم الرئيس بإعادة أي مشـروع قـانون فـي            . له في المضبطة الخاصة بكل مجلس       

فإن مشروع القانون هذا   ، ريخ تقديمه له     من تا  )يستثنى منها أيام الآحاد     (  عشرة أيام غضون  
فـض دورة انعقـاد    يمنـع وذلك مـا لـم   ،  الرئيس قد وقع عليه كانكما لو  ، يصبح قانوناً   
 .وفي هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً ، هذه الإعادة   الكونجرس

 

  باستثناء(كل أمر أو قرار أو تصويت يقتضي موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ             
وقبل أن يصبح أي    ،  يجب أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة         )موضوع فض دورة الانعقاد     

وجب إعادة  ، أما إذا لم يوافق الرئيس عليه       ، مما سبق نافذاً يجب أن تتم موافقة الرئيس عليه          
إقراره من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب طبقاً للقواعد والضوابط المقـررة فـي         

  . ) الخاصة بمشروع القانون الحالة
 

سنتناول بالدراسة في هذا المطلب حق الرئيس فـي الولايـات           ، وبناء على ما تقدم      
 على مشروعات القوانين التي يقرهـا الكـونجرس بمجلسـيه           الموافقةالمتحدة الأمريكية في    

، في الدستور  عليها وفقاً للضوابط والقيود المقررة       الاعتراضوكذا حقه في    ، النواب والشيوخ   
 :وسيكون ذلك من خلال الفرعين التاليين 

 

 حق الرئيس الأمريكي في الموافقة على مشروعات القوانين: الفرع الأول 
 

 حق الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين: الفرع الثاني 
 
 
 
 
 



 
 
 

٦٢٦ 
 الفرع الأول

 

 حق الرئيس الأمريكي
 

  في الموافقة على مشروعات القوانين
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

سبقت لنا الإشارة فيما مضى إلى أن الفقرة السابعة من المادة الأولى مـن الدسـتور                 
الاتحادي الأمريكي قد نصت على أن كل مشروع قانون يوافق عليه مجلسا الكونجرس النواب          

فق فإذا وا، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة يجب ـ قبل أن يصبح قانوناً ـ   ، والشيوخ 
وإذا حدث ... إلى المجلس الذي صدر منه  ...  فإنه يعيده    أما إذا لم يوافق عليه    ،  وقّعه   عليه

أُرسِـلَ  ، بعد إعادة النظر والدراسة أن وافق ثلثا أعضاء ذلك المجلس على مشروع القـانون         
 فإذا تمت الموافقـة   ، الذي سيقوم كذلك بإعادة دراسته      ، إلى المجلس الآخر    ...... المشروع  

 ... عليه من قبل أغلبية ثلثي أعضاء هذا المجلس أصبح قانوناً 
 

يستثنى منها أيـام    (  عشرة أيام وإذا لم يقم الرئيس بإعادة مشروع قانون في غضون           
كما لو أن الرئيس قـد  ، فإن مشروع القانون هذا يصبح قانوناً       ،  من تاريخ تقديمه له      )الآحاد  

وفـي  ، رس ـ بسبب فضه لجلساته ـ دون هذه الإعادة    وذلك ما لم يحل الكونج، وقع عليه 
 .هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً 

 

(  يقتضي موافقة مجلس النـواب ومجلـس الشـيوخ           أمر أو قرار أو تصويت    وكل   
وقبـل أن   ، يجب أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة        ) باستثناء موضوع فض دورة الانعقاد      

، أما إذا لم يوافق الرئيس عليه        ، يجب أن تتم موافقة الرئيس عليه     يصبح أي مما سبق نافذاً      
 ... وجب إعادة إقراره من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب 

 

أن مشروع القانون الذي يوافق عليه الكونجرس       ، ويستفاد من هذا النص الدستوري       
كما أن هذا الأخير قد أخضـع        ، بمجلسيه يصبح قانوناً نهائياً في حالات معينة بينها الدستور        

لسلطة الرئيس في الموافقة والاعتراض كافة الأعمال أو الإجراءات التي تصدر بنـاء علـى               
 .موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معاً 

 

الأولى تتعلق بصور الموافقة    ، سنتناول بالدراسة في هذا الفرع مسألتان       ، وبناء عليه    
 والثانية تتصل ببيان أعمال الكونجرس التي تخضع لسلطة الرئيس في           ،على مشروع القانون    
  : وسيكون ذلك وفقاً لما يلي، الموافقة والاعتراض 



 
 
 

٦٢٧ 
 :أولاً ـ صور الموافقة على مشروع القانون 

وهـو يتحـدث عـن دسـتور        " إدوارد كوروين   " يقول الفقيه الدستوري الأمريكي      
 أن مشروع القانون الذي يوافـق     )دستور وما يعنيه اليوم      ال (الولايات المتحدة في مؤلفه القيم      

 :)١(عليه الكونجرس بمجلسيه يصبح قانوناً نهائياً في إحدى حالات ثلاث هي
 . ـ موافقة الرئيس الصريحة على مشروع القانون ١
 .         ـ موافقة الرئيس الضمنية على مشروع القانون ٢
 .ون رغم اعتراض الرئيس عليه  ـ موافقة الكونجرس على مشروع القان٣

 :وسنتحدث فيما يلي وبشيء من التفصيل عن هذه الحالات الثلاث وفقاً لما يلي  
 

 :  موافقة الرئيس الصريحة على مشروع القانون  )١
، وتتم هذه الموافقة بأن يوقع الرئيس على مشروع القانون المقدم إليه من الكونجرس               

وهي كما بينا من قبل عشرة أيـام        ، التي عينها الدستور لذلك     شريطة أن يتم ذلك خلال المدة       
 .على الأكثر بالتقويم الميلادي مع عدم احتساب أيام الآحاد التي قد تتخلل هذه المدة 

 

 فـي   U.S. Supreme Courtهذا ولقد أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحـدة   
 :نذكر منها ما يلي ، ا الخصوص العديد من أحكامها بعض المبادىء المتعلقة في هذ

 إن الرئيس غير مقيد بأن يوقع على مشروع القانون في يوم يكون فيه الكونجرس في حالة                 ـ
 أن يوقع في أي وقت خلال مدة الأيام العشرة التالية لتقديم مشروع القانون       يملكفهو  ، )٢(انعقاد
تمتد إلى مـا وراء     ) الأيام العشرة    ( حتى ولو كانت تلك الفترة    ، ) باستثناء أيام الآحاد    ( إليه  

 .   )٣(التأجيل أو الانفضاض النهائي للكونجرس
فهو لا يحتاج  ،  إن واجب الرئيس في الموافقة على مشروع القانون هو مجرد التوقيع عليه              ـ

، )٤(ولا التاريخ أيضاً    ، أي تمت المصادقة عليه      " Approved" لأن يكتب على الوثيقة كلمة      
                                                

 ; Princeton  ( The Constitution and what it Means TodayCorwin , Edward S ,: أنظر  )١( 
New Jersey : Princeton University Press, Eleventh Edition 1954), p.22 .                           

 )٢(   La Abra Silver Mining Co. v. United States, 175 U.S. 423, 453 (1899) .                     
 )٣(                                                                  .     Edwards v. United States, 286 U.S. 482 (1932 ) 

مكّـن  ، فإن التأخير في تقديم مشروع القانون        ، ١٩٣٦ سنة   تحدة في الولايات الم   وفي سابقة وحيدة جرت        
 . يوماً على تأجيل الكونجرس ٢٣الرئيس أن يوقّع عليه بعد مرور 

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S     :أنظـر  
                                                          . ) 435.at footnote No (138., p.cit. , opInterpretation 

 )٤(  « His duty (The President) in case of approval of a measure is merely to sign it. He 
need not write on the bill the word ‘‘approved’’ nor the date » .                                        

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S     :نظـر  أ
                                                                                            .  138., p.cit. , opInterpretation 



 
 
 

٦٢٨ 
فإن المحكمة تتحقق من هذا الأمـر     ، عدم وجود مثل هذا التاريخ على وجه الوثيقة         وفي حال   

 . )١(باللجوء إلى أي مصدر من مصادر المعلومات يمكنه أن يفيد المحكمة بجواب مقنع 
 ـ  يصبح مشروع القانون المقدم إلى الرئيس قانوناً صالحاً للتنفيذ من تاريخ الموافقة عليه من  ـ

  .)٢(جانب الرئيس
وليس مـن   ،  يجري حساب مدة الأيام العشرة من تاريخ تقديم مشروع القانون إلى الرئيس              ـ

  .)٣ (تاريخ إقرار الكونجرس له أو من تاريخ إرساله إلى الرئيس
 

وتبدو أهمية هذا التحديد في الأحوال التي يكون فيها الرئيس متغيباً عـن الولايـات                 
مما يجعل هذه القاعدة تحفظ لهم حقهم في الموافقة      ، رج  المتحدة بسبب السفر المتكرر إلى الخا     

شـروعات  أو الاعتراض إذا تصادف عدم تواجدهم في البلاد في الفترة اللاحقـة لصـدور م              
 . )٤(القوانين من قبل الكونجرس

 

 : الموافقة الضمنية على مشروع القانون  )٢
ليه خلال المدة المنصوص    وهذه تتم في حالة احتفاظ الرئيس بمشروع القانون المقدم إ           

ولكن دون أن يوقعه ،  وذلك لإمعان النظر فيه ) وهي عشرة أيام كما بينا       (عليها في الدستور    
 ويستثنى مـن    (فإذا انقضت مدة العشرة أيام على تاريخ تقديمه له          ، أو يعيده إلى الكونجرس     

وع القانون يصبح عندئذٍ     فإن مشر  وكان الكونجرس ما زال في حالة انعقاد       ، )ذلك أيام الآحاد    
 .)٥(ولا حاجة لتوقيع الرئيس عليه، قانوناً صالحاً للتنفيذ 

                                                
 )١(                     Gardner v. Collector, 6 Wall. (73 U.S.) 499 (1868) .                                                  
  )٢    (                            Ibid., 504, & also Burgess v. Salmon, 97 U.S. 381, 383 (1878).         
صريح في تحديد بدء سريان ) كي الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمري( والنص الدستوري   )٣( 

 :حيث ينص على ما يلي ، الأيام العشرة بتاريخ عرض مشروع القانون على الرئيس 
) Sundays excepted( If any Bill shall not be returned by the President within ten Days «
                           .»… ,, the Same shall be a Lawafter it shall have been presented to him 
 في الهامش ؛     ٢٨٩ص  ، مرجع سابق   ، رئيس الجمهورية الأمريكية    ، سعد عصفور   . د    : في ذلك   أنظر  )٤( 
  . ٥١٨ص ، مرجع سابق ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، أحمد شوقي محمود . د 

 Corwin, Edward S ; The Constitution and what it Means Today , op.cit., pp.22, 23 .     
ولكن وجد في بعض الظروف والمناسبات التي يكـون  ، ونادراً ما يحدث  ، وهذا الاتجاه غير مألوف عادة       ) ٥( 

، فيها الرئيس عاجزاً أو غير قادر على أن يقرر بشأن الإجراء المعروض عليه خلال المدة المحددة في الدستور 
وذلك عندما كانوا يبغضون أو ينفـرون مـن بعـض           ، كما أن هناك بعض الرؤساء اتبعوا فعلاً هذا الإجراء          

أو أنه يشكل إجـراء    ، إلا أنهم مع ذلك يشعرون بأن الفيتو سيكون عديم الفائدة           ، الإجراءات المعروضة عليهم    
 .غير حكيم من الناحية السياسية 

 ,p.cit. , ops American National GovernmentEssential William ; Young ,.238          . :أنظر 



 
 
 

٦٢٩ 
إلى أن امتناع رئيس الجمهورية عن رد أو إعادة مشـروع           ، ويرجع السبب في ذلك      

مع تمكنـه  ، القانون موقعاً عليه أو مرفقاً به أوجه اعتراضه ضمن المدة التي حددها الدستور      
ويستثنى من ذلـك حالـة      ، نة قانونية قاطعة على موافقته الضمنية عليه        يعتبر قري ، من ذلك   

ألآ وهي فض انعقاد الكونجرس ورفع جلساته قبل انقضاء الأيام العشرة السـالفة   ، وحيدة فقط   
، ففي هذه الحالة لا تكون هناك قرينة قانونية على موافقة الرئيس على مشروع القانون             ، الذكر

بـل يـتم قبـره      ، قانون لا يتحول إلى قانون يكون صالحاً للتنفيذ         فالذي يحدث أن مشروع ال    
 .)١(والقضاء عليه نهائياً

 

 : الموافقة على مشروع القانون رغم اعتراض الرئيس عليه  )٣
 

إذا كان الدستور الأمريكي قد خول الرئيس في الولايات المتحدة الحق فـي رفـض                
وذلك برفض التوقيـع عليـه وإعادتـه    ، عية مشروع القانون الذي أقره فرعي السلطة التشري      

مرفقاً بـه أوجـه   ، خلال المدة الزمنية المحددة في الدستور إلى الكونجرس لإعادة النظر فيه         
أي أنه لا   ،  يتميز بصفتَي النهائية والإطلاق      فإن حق الاعتراض هذا لا    ، الاعتراض وأسبابه   

 أو إمكانية تحويله إلى قـانون صـالح        بل تظل فرصة  ، يؤدي إلى قبر مشروع القانون نهائياً       
وذلك في حـال     ،  على هذا الاعتراض   Overrideإذ يمكن للبرلمان أن يتغلب      ، للتنفيذ قائمة   

تمت الموافقة على مشروع القانون المعترض عليه من قبل أغلبية ثلثـي أعضـاء مجلسـي                
 .ففي مثل هذه الحالة يصبح المشروع قانوناً ، النواب والشيوخ معاً 

 

فـي مؤلفـه لتحويـل      " كوروين  " ويضيف البعض إلى الحالات الثلاث التي ذكرها         
 وهي أن يوافق مجلسا الكونجرس      حالة رابعة مشروع القانون إلى قانون في الولايات المتحدة        

فهذه الحالة ـ وقياساً على اقتراح  ، على مشروع القانون منذ البداية بأغلبية الثلثين لكل منهما 
ولا يقدم بالتالي إلى الرئيس للتوقيع عليـه        ، ر الذي يرسل مباشرة إلى الولايات       تعديل الدستو 

لإدراكه بعدم جدوى هذا الاعتراض ـ لا تتطلب ضرورة إرسال مشروع القانون إلى رئيس  
ألآ وهي عـدم جـدوى      ، وذلك لاتحاد العلة فيما بينهما      ، الجمهورية للحصول على موافقته     

  .)٢(الاعتراض
 

                                                
  : أنظر في ذلك  )١( 
  .٢٧٩ ، ٢٧٨ص ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية ، يحيى السيد الصباحي . د 
  .٥١٦ ، ٥١٥ص ، ق مرجع ساب، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، أحمد شوقي . د 

 

  .١٨٩ص ، مرجع سابق  ، ...ية لرئيس الدولة السلطة التشريع، محمد ربيع مرسى . د : أنظر في ذلك   )٢( 



 
 
 

٦٣٠ 
 :أعمال الكونجرس التي تخضع لسلطة الرئيس في الموافقة والاعتراض ثانياً ـ 

 

 لواحـد مـن     Proposalمن المتفق عليه أن العمل في الكونجرس يبدأ بتقديم اقتراح             
  :)١(الصيغ أو الأشكال الرئيسية التالية

 

، شريعات وهذه هي الصيغة الأكثر استعمالاً بالنسبة لمعظم الت     :Billsمشروعات القوانين     )١
ومشروعات القوانين هذه يمكن أن تنشأ إما       . )٢(عامة أو خاصة  ، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة      

مع استثناء وحيد أورده الدستور في البند الأول من         ، في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ        
تعلق التي ت جميع مشروعات القوانين    " والذي ينص على أن     ، الفقرة السابعة من المادة الأولى      

ولكن لمجلس الشـيوخ  ،  يجب أن تصدر عن مجلس النواب  )الدخل الحكومي  (بزيادة الإيراد   
 " .أن يقترح أو يوافق على إدخال تعديلات عليها كما في مشروعات القوانين الأخرى 

 

أما مشـروعات القـوانين     ، عامة وخاصة   ، وهناك نوعين من مشروعات القوانين       
في حين ، صب على مسائل وقضايا تتعلق بالمصلحة العامة للشعب فتن  Public Billsالعامة 

  تتعلق بمنفعة شخص بذاته أو كيان خـاص  Private Billsأن مشروعات القوانين الخاصة 
 الأمثل لمشروعات القوانين الخاصة قضـايا الهجـرة         جوالنموذ، بدلاً من الشعب في مجمله      

 .)٣(الخ.. فيدرالية في الولايات المتحدة والتجنس والادعاءات التي ترفع ضد الحكومة ال
 

تخضع لذات الإجراءات في كل     ، ومشروعات القوانين سواء العامة منها أو الخاصة         
وبعد أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي الكونجرس يجب ـ  ، من مجلس النواب والشيوخ 

إمـا  ، أحـد خيـارين   ويكون أمام الرئيس ، قبل أن تصبح قانوناً ـ أن تعرض على الرئيس  
 .)٤(أو عدم الموافقة باستخدام حق الفيتو الرئاسي، الموافقة على المشروع بالتوقيع عليه 

 

ويرمز لها ( وهذه قد تنشأ في مجلس النواب  : Joint Resolutions القرارات المشتركة ) ٢
   .S.J. Resويرمز لها بـ( أو في مجلس الشيوخ )   ثم يتبعها رقمها الخاص .H.J. Resبـ 

وليس بالضرورة ـ كما يفترض البعض خطـأً ـ أن تنشـأ فـي كـلا        ، ) ثم يتبعها الرقم 
، والقرارات المشتركة تخضع لنفس الإجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين         .  المجلسين معاً 

                                                
 pp.cit. , opHow Our Laws Are Made; Johnson, Charles ,.5 - 8.                         :  أنظر  ) ١( 
بــ   ) ٢٠٠٢ ـ  ٢٠٠١ ( ١٠٧اب والشيوخ خلال الكونجرس رقـم  تقدم مجلسا النو، فعلى سبيل المثال  ) ٢( 

ومن بين هذا الرقم الإجمالي ،   Joint Resolutions قرار مشترك ١٧٨و ، Bills مشروع قانون  ٨٩٤٨
 .  قرار مشترك ١٢٥و ،  مشروع قانون ٥٧٦٧تقدم مجلس النواب بمفرده بـ 

 p ,.cit., opHow Our Laws Are Madeharles; Johnson, C.5.                                :أنظر 
 p.cit., opHow Our Laws Are Made; Johnson, Charles ,.6.                                 :  أنظر  ) ٣( 
 p,.cit.op , Essentials American National Government; Young .210 .                    :أنظر  ) ٤( 



 
 
 

٦٣١ 
وأن تعرض على الـرئيس     ، إذ يجب أن يوافق عليها مجلسا الكونجرس النواب والشيوخ معاً           

وفي حال نالت هذه القرارات تأييد الرئيس وموافقته فإنها تحـوز علـى قـوة      ، ليها  للتوقيع ع 
  .)١( تماماً كما هو الحال بالنسبة لمشروعات القوانين The Force of Law  القانون

 

فهـذا  ، فإنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين مشروع القانون والقرار المشترك           ، وهكذا   
كما هو الحال بالنسبة للاعتمـاد    ، امل مع مسائل وأمور محددة      الأخير يستخدم بشكل عام للتع    

الواحد لغرض معين أو بالنسبة لإعلان الحرب ؛ كما أن القرارات المشتركة تستعمل أيضـاً               
ولكن مثل هذه القرارات ـ استثناء ـ لا تقدم إلى الرئيس   ، لاقتراح تعديلات على الدستور 

ـ بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل ثلثي الأعضاء فـي  لأن هذه القرارات   ، للموافقة عليها
حيث يـتم  ، كل من مجلسي النواب والشيوخ ـ ترسل مباشرة إلى أرشيف الولايات المتحدة  

ويشترط في التعديل المقترح لكـي يصـبح        ،  الولايات للتصديق عليها     مختلفعرضها على   
 ـلزمنية المحددة في القرار المشترك  ضمن المدة ا  ـ  جزءاً من الدستور أن تتم المصادقة عليه        

  .)٢(الولايات المختلفةلثلاث أرباع  التشريعية المجالسمن قبل 
 

وهي قـرارات تتعلـق   : Concurrent Resolutions  ) المتلاقية ( القرارات المتوافقة  )٣
 هذهو، وتؤثر في عمل كل منهما    ، والأمور التي تهم كل من مجلسي النواب والشيوخ        بالمسائل
أي ، )٣(فهي لا تتمتع بقوة القانون    ، تصبح نافذة   كي  يوقع عليها   ل لا تقدم إلى الرئيس      القرارات
، )٤(أثر من الناحيـة التشـريعية   أحد أحكامها ـ ليس لها  كما بينت المحكمة العليا فيأنها ـ  

                                                
 p ,.cit.op  ,How Our Laws Are Made; Johnson, Charles.7.                                 :أنظر  ) ١ (

ongress C th106(  Our American Government : House of Representatives. S.U ,: أنظر ) ٢( 
2d Session , H. DOC. 106–216 ) , U.S Government Printing Office, Washington , 2000 
Edition , p.80 .                                                                                                                      

، الخاصة بكيفية تعـديل الدسـتور    المادة الخامسة من الدستور الاتحادي الأمريكي   نص        كما يراجع أيضاً  
تعـديلات لهـذا    ، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لـذلك         ، ونجرس أن يقترح    للك"  تقضي بأن    والتي

أو أن يدعو بناء على طلب المجالس التشريعية لثلثي مختلف الولايات إلى عقـد مـؤتمر لاقتـراح                  ، الدستور  
عندما ، توركجزء من هذا الدس   ، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات       ، تصبح في كلتا الحالتين     ، تعديلات  

 تعقد في ثلاثـة  أو عندما توافق عليها مؤتمرات، ختلفةتوافق عليها المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات الم 
 ." الخ .. أرباع الولايات 

 

 : أنظر في ذلك   )٣( 
   The President, Congress, and the Constitutionichard; RPious,  & Pyle, Christopher -

(Power and Legitimacy in American Politics), Macmillan, New York, 1984, p.181.          
-  Johnson, Charles; How Our Laws Are Made, op.cit., pp.7, 8 .                                   

 )التابع لـوزارة العـدل      (  الهجرة والتجنس    في قضية قسم  ة  محكمة العليا في الولايات المتحد    حكم ال أنظر   ) ٤( 
 Immigration and Naturalization Service 919 ) 1983(   :تشادها  ضد. S. U462Chadha , . INS v 



 
 
 

٦٣٢ 
دىء مباالحقائق و   اللتعبير عن   تستخدم ل  وهي في العادة  ، ونطاق تطبيقها لا يتعدى الكونجرس      

القـرارات التـي تتعلـق     ومثالهـا ،   كل من المجلسـين  والرغبات التي يشترك فيها  راءالآو
أو ، ة مشتركة مؤقتـة     ـكشؤون الطبع أو عقد الجلسات أو إنشاء لجن       ،  بالإجراءات المحضة 

  . الخ ...تقديم التهاني لدولة أخرى بذكرى استقلالها 
 

ثم يتبعه  ".H. Con. Res "يرمز له واب  مجلس النداخلوالقرار المتوافق الذي ينشأ  
    ".S. Con. Res " يرمز لـه  القرار الذي ينشأ في مجلس الشيوخفي حين أن ، الخاصرقمه 

  .  )١(ثم يتبعه رقمه
 

وهذه تتناول المسائل والأمور التي تخـص   : Simple Resolutions القرارات البسيطة  )٤
أو التعبير من خلاله    ، المعمول بها في أحد المجلسين      مثل تعديل القواعد    ، أحد المجلسين فقط    

فقد يتم استخدام القرارات البسيطة للتعبير عـن        ، عن هدف أو سياسة أو موقف ذلك المجلس         
 .مثل تقديم التعازي إلى عائلة عضو الكونجرس المتوفى ، مشاعر أحد المجلسين 

 

وليس لها  ، لا توقيع الرئيس    و، والقرارات البسيطة لا تتطلب موافقة المجلس الآخر          
  . )٢(أي ليس لها قوة القانون، أي أثر خارج قاعات ذلك المجلس 

 

، وهي التي تجسد مطالب وأوامر أحد المجلسين في المسائل الإجرائية          : Ordersالأوامر    )٥
 لها  وليس، وهذه الأوامر مثلها مثل القرارات البسيطة و المتوافقة لا تقدم إلى الرئيس للتوقيع              

 .)٣(قوة القانون أو أي أثر من الناحية التشريعية 
 

هذا ولقد أخضع الدستور الأمريكي لسلطة الرئيس في الموافقة والاعتـراض كافـة              
أي كل ما    ، تصدر بناء على موافقة مجلسي النواب والشيوخ معاً       الأعمال أو الإجراءات التي     

  أو Resolutions  أو قـرارات   Orders أوامر أو Billsيصدر عنهما من مشروعات قوانين        
 وذلك باستثناء ما يتعلق بفض دورة الانعقاد ؛ وهذا مـا نصـت عليـه الفقـرة        Voteاقتراع  

 يوافق عليه مجلسا النواب    مشروع قانون كل  : " السابعة من المادة الأولى من الدستور بقولها        
فإذا وافـق عليـه     ، المتحدة  يجب قبل أن يصبح قانوناً أن يقدم إلى رئيس الولايات           ، والشيوخ

 يقتضـي موافقـة   أمر أو قرار أو تصويت؛  كل ... أما إذا لم يوافق عليه فإنه يعيده  ، وقّعه  
 يجب أن يقـدم إلـى      ) باستثناء موضوع فض دورة الانعقاد       (مجلس النواب ومجلس الشيوخ     

                                                
 p.cit., op Essentials American National Government;  Young ,.210.         :أنظر في ذلك  ) ١( 

 .                                        8, 7. pp,.tci. op,MadeHow Our Laws Are  es;CharlJohnson,  
            . 42, 32., p.cit., opThe Constitution and what it Means TodayCorwin, Edward ;  

 p,.cit.op, Our American Government :House. S.U .80.                                 :أنظر  ) ٢( 
 p,.cit.op,  Essentials American National Government ; Young .210.                   :أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٦٣٣ 
، فقة الرئيس عليه وقبل أن يصبح أي مما سبق نافذاً يجب أن تتم موا          ، رئيس الولايات المتحدة    

 .... " .أما إذا لم يوافق الرئيس عليه 
 

فإن ما يصدر عن موافقة أحد المجلسين فقط من الأمور التي جعلها         ، وبناء على ذلك     
وبالتـالي لا تخضـع   ، لا ينبغي عرضها على الرئيس   ، الدستور من اختصاص أيهما منفرداً      

 يصدر عن أي من المجلسين من إجـراءات       ومثال ذلك ما  ، للموافقة أو الاعتراض من جانبه      
 بداخله وتأديب أعضائه أو عـزلهم     لتتعلق بوضع القواعد والأنظمة الخاصة بتنظيم سير العم       

وكـذلك فـإن مـا      ، )١(أو الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب الأعضاء ومؤهلاتهم        
لرئيس من معاهـدات  يصدر عن مجلس الشيوخ وحده بالموافقة أو الاعتراض على ما يبرمه ا   

وما يجريه من تعيينات بناء على السلطة التي خولها الدستور لمجلس الشيوخ وحده في هـذا                
 .)٢(لا يعد مما يخضع لسلطة الرئيس في الموافقة أو الاعتراض، الصدد دون مجلس النواب 

 

 على أن القـرارات الصـادرة عـن الكـونجرس           ١٧٨٩كما استقر العمل منذ سنة       
، اح تعديلات على الدستور لا تحتاج إلى أن تقدم إلى الرئيس للموافقة عليهـا               بخصوص اقتر 

وهذا القانون يطلق على التعـديلات العشـرة   ( Bill of Rights قانون الحقوق ، ومثال ذلك 
ودون أن يوضع أمـام  ، الذي أحيل مباشرة إلى الولايات المختلفة للتصديق        ) الأولى للدستور   

؛ فقد قرر القضاء الأمريكي بأن ما يصدر بالاتفاق بـين           )٣(لموافقة عليه ل" واشنطن  " الرئيس  
بشأن اقتراح تعديل الدستور لا يخضع لسـلطة الـرئيس فـي            ) النواب والشيوخ   ( المجلسين  

 .)٤(وإنما تخضع لذلك حالات التشريع العادي فقط ، الموافقة أو الاعتراض 
 

ت المتحدة من إطلاق صفة القـرارات  الرغم مما استقر عليه العمل في الولايا    على  و
 ، خصائص العمـل التشـريعي  من قرارات ليس لها    عن الكونجرس   المتوافقة على ما يصدر     

                                                
  . ٣في الهامش ٥٢٢ ص:  نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدةراجع بشأن  ) ١( 
 .من هذه الرسالة  ٤١٠ص ،  من دستور الولايات المتحدة الثانية من المادة الثانيةنص الفقرة : أنظر  ) ٢( 
 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S     :أنظـر   ) ٣( 

                                                                                             . 141., p.cit. , opInterpretation 
 : المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة في قضية حكم  أنظر  )٤( 

                                                            Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S . (3 Dall.) 378 (1798) . 
نه يصدر بناء على أ،      والسبب في استثناء هذا العمل من الخضوع لسلطة الرئيس في الموافقة والاعتراض            

وهذه الأغلبية هي ذات الأغلبية التي يمكن أن يترتب عليها ، موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 
فإنه من المنطقي تعطيـل     ، وبالتالي  ، صدور القانون ونفاذه بالرغم من إبداء الرئيس لاعتراضه المسبب عليه           

 على الأغلبية التي تمكن الكـونجرس مـن         ةالاقتراح منذ البداي  وذلك لحصول   ، سلطة الرئيس في الاعتراض     
 . التغلب على اعتراض الرئيس وإسقاطه 



 
 
 

٦٣٤ 
جرى منذ ثلاثينات القرن الماضي على إطلاق تعبير القـرارات المتوافقـة      قد  الكونجرس   نفإ

لقرارات غير  مع اعتباره هذه ا   ، على بعض ما يصدره من قرارات ذات آثار قانونية واضحة           
 : )١(وقد تمثل ذلك في صورتين هما، خاضعة لسلطة الرئيس في الموافقة أو الاعتراض 

 

 ـ إصدار تشريعات تنص على تفويض الرئيس منفرداً في ممارسة بعـض السـلطات التـي     أ 
مع النص في هذه التشريعات على إمكانية إنهاء هـذا القـانون عـن              ، يختص بها الكونجرس    

 Lendوكان أول تشريع من هذا النوع هو قانون  الإعـارة والتـأجير   .  فقطريق قرار متوا

Lease Act ٢( في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت١٩٤١آذار سنة /  مارس ١١ الصادر في(، 
نذكر منها على     صدرت إبان الحرب العالمية الثانية     تبع هذا القانون قوانين أخرى مشابهة     وقد  

 The،  ١٩٤١  سـنة  ديسمبر١٨الصادر في The First War Powers Act : سبيل المثال

Emergency Price Control Act ١٩٤٢  سنة يناير٣٠الصادر في ، The Stabilization 

Act١٩٤٢  أكتوبر٢  في الصادر ،  The War Labor Disputes Act    ٢٥الصـادر فـي 
في ممارسة بعض   على الرغم من أنها فوضت الرئيس       ، ؛ وكل هذه القوانين      ١٩٤٣حزيران  

 أو التي يتعـين أن يحصـل بصـددها علـى موافقـة              السلطات التي يختص بها الكونجرس    
                                                

  :أنظر في ذلك  ) ١( 
 .   وما بعدها ٥١١ص ، مرجع سابق  ، ....لمتحدة الرئيس في النظام الدستوري للولايات ا، أحمد شوقي . د 
  .١٨٤ ، ١٨٣ص ، مرجع سابق ، لدولة في النظم الحديثة السلطة التشريعية لرئيس ا، محمد ربيع مرسى . د 
 , The Constitution of the United States of America ; Analysis and Interpretation: C R S 

op.cit., pp.141- 143 .                                                                                                             
  سـنة  في سـبتمبر  ) ١٩٤٥ـ ١٩٣٣الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة     ( ن روزفلت لأعلن فرانك  ) ٢( 

     الذي عقده مع بريطانيا العظمى والذي بموجبه تم نقلExecutive Agreement  نتائج الاتفاق التنفيذي١٩٤٠
قابل موافقة هذه الأخيرة السماح للولايات المتحدة في استعمال         خمسين مدمرة أمريكية إلى بريطانيا م     ) إعارة  ( 

مجلس الشـيوخ  ولم يقم الرئيس آنذاك بعرض هذا الاتفاق على . القواعد البحرية البريطانية في البحر الكاريبي   
يـدخل   ذلك   باعتبار أن ، مثل هذه الموافقة    اعتقاداً منه بأنه غير ملزم بالحصول على        ، أو الكونجرس للموافقة    

وبعد أن فاز الـرئيس روزفلـت     .ضمن صلاحياته المتعلقة بالشؤون الخارجية و كقائد أعلى للقوات المسلحة  
الخطة التـي خـاطرت     ( عرض خطته في مساعدة بريطانيا العظمى        ، ١٩٤٠بإعادة انتخابه في نوفمبر سنة      

 ١٩٤١آذار سنة   /  مارس   ١١وفي  . س  لكونجرمن جانب ا  للموافقة الكاملة   ) بحرب مباشرة مع ألمانيا النازية      
قد صادق على سياسـة الـرئيس ؛   بذلك يكون و ، Lend Lease Actسن الكونجرس قانون الإعارة والتأجير 

 أو قبـل هـذا   ١٩٤٣ يونيـو  ٣٠ونص هذا القانون على أن السلطات المفوضة بموجبه إلى الرئيس تنتهي في        
نواب والشيوخ يعلن من خلاله الكونجرس أن هذا القانون لم يعد التاريخ إذا ما صدر قرار متوافق من مجلسي ال      

     .ضرورياً للدفاع عن الولايات المتحدة
 

  p.cit. op,The President, Congress, and the ConstitutionPious;  &Pyle ,.271.           : أنظر
          .42 ,32., pp.tci. op,TodayThe Constitution and what it Means  Edward;Corwin,  



 
 
 

٦٣٥ 
إلا أنها في الوقت نفسه تضمنت نصوصاً تجيز إمكانية إنهائها بقرارات متوافقة            ، الكونجرس  

 .  )٢ (أي دون إخضاع ذلك للموافقة من جانب الرئيس ، )١(تصدر عن مجلسي الكونجرس
 

 ـ  الرئيس سلطة إصدار قرارات تنظيمية في موضـوعات  تخولالكونجرس لقوانين إصدار  ب 
على ألا تكون هذه القرارات نافذة أو حائزة علـى قـوة       ، يتعين تنظيمها أصلاً بموجب التشريع      

؛ )٣(القانون إلا إذا لم يعترض عليها الكونجرس بقرار متوافق خلال فترة معينة مـن صـدورها               
داخـل   Reorganization Actsالصورة هي قوانين إعادة التنظـيم  وأبرز الأمثلة على هذه 

  . )٤(تحقيق الكفاءة وتخفيض الإنفاق العام في الجهاز الحكوميأجهزة السلطة التنفيذية بهدف 
                                                

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S     :أنظـر   ) ١( 
                                                            .)459.at footnote No (141., p.cit. , opInterpretation 

 : وقد جاء في هذا الشأن ما يلي 
 « All (Acts) providing that the powers granted to the President should come to an end 
upon adoption of concurrent resolutions to that effect » .            

الاعتداء لأنها من شأنها   والرأي الراجح في شأن هذه الصورة من القرارات المتوافقة أنها تعد غير دستورية )٢( 
 د كان ذلك هو الرأي الذي عبر عنه الـرئيس فـرانكلين     وق، على سلطة الرئيس في الاعتراض وحرمانه منها        

فعلى الرغم من أن روزفلت وقّع على مشـروع      روزفلت بشأن النص الخاص بإنهاء قانون الإعارة والتأجير ؛        
وهو البنـد الـذي     ( ة أحد بنود هذا المشروع       بشد هاجمإلا أنه   ، قانون الإعارة والتأجير الذي أقره الكونجرس       

 ، وذلك بواسطة إصدار قرار متوافـق ، يخول الكونجرس إمكانية سحب أو إلغاء هذا الإجراء واسترداد سلطاته         
 . دستوري غيرواعتبره ، )ب الرئيس  لا يمكن الاعتراض عليه من جانـ خلافاً للقرار المشترك ـ الأخيروهذا 
 p .cit., opThe President, Congress, and the Constitution ; Pious  &Pyle ,271.         : أنظر 

 .    وما بعدها٥١٣ص ، بق مرجع سا، ... توري للولايات الرئيس في النظام الدس، أحمد شوقي . د  :أنظر   )  ٣(  
Hoff, Samuel; The road to Chadha: the Carter administration and the legislative veto; 
White House Studies, Fall, 2002, pp.2, 3.       

والذي بموجبه خول الكـونجرس الـرئيس    ، ١٩٣٢سنة ل وكان من أوائل هذه القوانين قانون إعادة التنظيم    )٤( 
 أن على، السلطة التنفيذية  إصدار الأوامر التنفيذية المتعلقة باقتراح إعادة التنظيم داخل أجهزة      صلاحيةالتنفيذي  

 ما لـم  ، خطط الرئيس ومقترحاته بشأن إعادة التنظيم نافذة بعد ستين يوماً من تاريخ تقديمها للكونجرس               تكون  
 فعلى سبيل المثال الرئيس هيربت هوفر أصدر في  . مجلسي الكونجرس قراراً متوافقاً بعدم الموافقة عليهايصدر

ولمـا  ،  تضمنت خطته في إعادة هيكلة السلطة التنفيذيـة  الآونة الأخيرة من فترة رئاسته أحد عشر أمراً تنفيذياً 
وذلك علـى أسـاس أن خلفـه    ، رفضها مجلس النواب بأكملها ، عرض خطته في هذا الشأن على الكونجرس    

 .المنتخب حديثاً الرئيس فرانكلين روزفلت ربما تكون له آراء ومقترحات مختلفة بهذا الخصوص 
« In 1932, the Chief Executive was statutorily authorized to issue executive orders 
proposing reorganization within the executive branch for purposes of reducing 
expenditures and increasing efficiency in government. A reorganization order became 
effective after 60 days unless either House of Congress adopted a concurrent 
resolution of disapproval ….. » .       

 إصـدار   الكونجرس تشريعاً مماثلاً خول بموجبه الرئيس صـلاحية         سن ١٩٣٩    وفي الثالث من أبريل سنة      
=    ص في أحد فقراتـه      إلا أن هذا القانون  ن     ، إعادة التنظيم داخل السلطة التنفيذية      ب الأوامر والقرارات المتعلقة  



 
 
 

٦٣٦ 
كان الكونجرس  ، )١( المتعاقبة والمتجددة بشكل دوري    وفي جميع قوانين إعادة التنظيم     

على المقترحات الرئاسية بخصوص إعادة التنظيم       ضعلى الاحتفاظ لنفسه بحق الاعترا     يصر
وذلك ،  قتل أو إجهاض العديد من المقترحات الرئاسية       هو ما يعني إمكانية   و، خلال مدة معينة  

 .)٢( الكونجرس خلال الفترة الزمنية المحددة يق قرار متوافق بالرفض يقره مجلساعن طر
 

 Legislativeا يطلـق عليـه  ـ وهو موجدير بالذكر أن موضوع اعتراض الكونجرس  

veto   أو Congressional Veto  على أعمال الرئيس من خلال إصداره قرارات متوافقة لا  ـ
 ؛ كبيراً ما بين مؤيد ومعارض له    قد أثار جدلاً  ،  الرئيس في الموافقة أو الاعتراض     تخضع لسلطة 

في  U.S. Supreme Court  الفيدرالية العليا في الولايات المتحدةوهذا الجدل حسمته المحكمة 
             الهجـرة والتجـنس   قسـم   فـي قضـية    ١٩٨٣حزيران سـنة    /  يونيو ٢٣حكمها الصادر في    

 Immigration and Naturalization Service ضد تشادها Chadha )حيـث تصـدت   ، )٣
                                                                                                                   

، يوماً من تاريخ تقديمها للكونجرسنافذة بعد ستين تكون  الرئيس ومقترحاته بشأن إعادة التنظيم خطةعلى أن  = 
   .مجلسي الكونجرس قراراً متوافقاً بعدم الموافقة عليها يتخذ ما لم

Library of .S.U (nranch ReorganizatioExecutive B ; Harold C ,Relyea : أنظر في التفاصيل 
Congress, Congressional Research Service; CRS Report : IB93026, September 22, 
2000, pp.3, 4 .                                                                                                                       

 اثنتا عشـرة  ١٩٨٤ وسنة   ١٩٤٥ في إعادة التنظيم في الفترة الواقعة ما بين سنة            تجددت صلاحية الرئيس    )١( 
ومثال هذه التغيرات أن الخطط الرئاسية في إعادة التنظيم         . مرة مع اختلافات وتغيرات طفيفة بين قانون وآخر         

قضية لا تندرج أو التطرق لأكثر من ،  Entire Department لا يمكن أن تتضمن إلغاء أو إنشاء قسم بأكمله
كما أن الرئيس أصبح ممنوع عليه أن يتقدم بأكثر من خطة واحدة خلال مدة ثلاثـين                ، منطقياً تحت مادة واحد     

 . أن يقدم بياناً واضحاً بالمدخرات الاقتصادية المتوقعة كنتيجة لإعادة التنظيم كما كان يطلب من الرئيس، يوماً 
يم السلطة التنفيذيـة فـي الولايـات        بشأن إعادة تنظ   CRSلكونجرس   ا تقرير هيئة بحوث   :أنظر في التفاصيل    

  .٤ص ، المرجع السابق ، المتحدة 
 p,.cit.op, Essentials American National Government; Young .281.                  :أنظر  ) ٢( 

 :ويقول يونك في هذا الشأن 
« .... Congress also insisted that it must retain a veto on all presidential proposals 
as it had done in previous acts. In most previous acts, a presidential proposal 
could be killed by a concurrent resolution of disapproval passed by both houses 
within a specified time limit » .                                                                                      

 بأنـ   INS v. Chadha , 462 U.S. 919 ( 1983 )ـ  هذه القضيةحكم المحكمة العليا في  ويتلخص  )٣( 
هو رجل هندي شرقي ولد في كينيا ويحمل جـواز سـفر   ـ و  Jagdish Rai Chadha تشادها جاكدش راي

 studentاء على تأشيرة دخول كطالب  بن١٩٦٦ شرعي في سنة  إلى الولايات المتحدة بشكلدوفَ ـبريطاني  

visa  ؛  ١٩٧٢حزيران عـام    /  يونيو ٣٠في   قد انتهت    مدة تأشيرته  حصل مع هذا الرجل أن     و ،وليس كمهاجر
مغادرتـه   طلب منه قسم الهجرة والتجنس توضيح السبب في عدم           ١٩٧٣تشرين الأول سنة    /  أكتوبر   ١١وفي  
=    من قـانون  (b) 242 : وبموجب الفقرة ، وبقائه في الولايات المتحدة فترة أطول مما هو مسموح له ، البلاد 
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 ١١في Immigration Judge الهجرة والجنسية عقدت جلسة استماع بشأن مسألة الإبعاد أمام قاضي الهجرة = 
جلسة أنه من الممكن أن يكون عرضة للإبعـاد نظـراً   واعترف تشادها في هذه ال  ، ١٩٧٤كانون الثاني   / يناير

 تقديم طلب بتعليق الإبعـاد    لتمكين تشادها من    ، وتم تأجيل جلسة الاستماع هذه      ، لتجاوزه فترة تأشيرته كطالب     
التي تعطي المدعي العام بناء على تقديره صلاحية تعليق         ،  من القانون المذكور     (1)(a)244استناداً إلى الفقرة    

د وتسوية أوضاع الشخص الأجنبي بشكل قانوني بالسماح له بإقامة دائمة في حال تقدم بمستندات تفيد أنه                  الإبعا
كان موجوداً عملياً في الولايات المتحدة وبشكل مستمر لفترة لا تقل عن سبع سنوات تسبق مباشرة تاريخ تقديم                  

لوك ؛ وأن يترتب على مثل هذا الإبعـاد ـ   وأنه خلال تلك الفترة كان شخصاً محمود السيرة والس، هذا الطلب 
 . بحسب رأي المدعي العام ـ مشقة بالغة بالنسبة لهذا الأجنبي أو زوجته أو ولده أو أحد والديه 

وبنـاء   ، ١٩٧٤شباط /  فبراير٧استؤنفت جلسة الاستماع في   ،       وبعد أن تقدم تشادها بطلب تعليق الإبعاد        
ونتائج التحقيقات التـي أجرتهـا   ، والأدلة المرفقة بالطلب ، ادها في هذه الجلسة   على الشهادة التي أدلى بها تش     

          باعتبار إبعـاد تشـادها معلقـاً       ١٩٧٤حزيران  / يونيو ٢٥أوصى قاضي الهجرة في     ، إدارة الهجرة والتجنس    
 .جنسية  من قانون الهجرة وال(1) (a) 244نظراً لاستيفائه جميع متطلبات الفقرة ، ) موقوفاً ( 

وتم إرسال تقريـر  ، علق قاضي الهجرة إبعاد تشادها ،  من القانون المذكور (1) (c) 244      وطبقاً للفقرة 
فإن لهذا ، ولما أُبلغت توصية المدعي العام بخصوص تعليق إبعاد تشادها إلى الكونجرس ، بذلك إلى الكونجرس 

مشار إليه آنفاً ـ أن يعترض على تقريـر المـدعي العـام      من القانون ال(2) (c) 244الأخير ـ طبقاً للفقرة  
 بناء على رأي لجنته القضـائية  ، وافق مجلس النواب ، وبالفعل . وتوصيته بأن تشادها ينبغي ألا يكون مبعداً 

Judiciary Committee  على قرار برفض قرار المدعي العام المتعلق ببقاء تشادها في الولايات المتحـدة  ،
 .ها بأن يغادر البلد طبقاً لقرار المجلس وأُمر تشاد

وقـد كـان   ، أو حتى تسجيل للتصويت  ، أن قرار الإبعاد تم إقراره بدون إجراء مناقشة         ،       وجدير بالذكر   
وهذا القرار المتخذ من جانب  ،  من قانون الهجرة والجنسيةc( 244( )2(الفقرة تصرف المجلس مستنداً إلى نص 

، كما أنه لم يقدم إلى مجلس الشيوخ ، ى أساس المادة الأولى من الدستور بأنه عمل تشريعي المجلس لم يعامل عل  
  .ولا حتى إلى رئيس الجمهورية

      وبعد أن اعترض مجلس النواب على قرار المدعي العام المتعلق بالسماح لتشادها بالبقاء فـي الولايـات              
وهنا طعن تشادها أمام ، تنفيذاً لقرار المجلس بإبعاد تشادها      ، استأنف قاضي الهجرة إجراءات الإبعاد      ، المتحدة  

إلا أن القاضي قرر بـأن   ،  من قانون الهجرة والجنسيةc( 244( )2(الفقرة قاضي الهجرة بعدم دستورية نص 
 .بحث مدى دستورية هذا الإجراء لا يدخل ضمن صلاحياته 

فاسـتأنف تشـادها   ، دها المغادرة طبقاً لقرار المجلس  طُلب من تشا١٩٧٦تشرين الثاني /  نوفمبر٨      وفي  
مـن قـانون الهجـرة      c( 244( )2(الفقرة مدعياً مرة أخرى بأن ، قرار الإبعاد أمام لجنة الهجرة الاستئنافية 

إلا أن اللجنة المذكورة قررت بأن ليس لديها الصلاحية للإعلان عن عدم دستورية أي ،  غير دستورية والجنسية
 .وبالتالي فإن استئناف تشادها يكون مرفوضاً ، أعمال الكونجرس عمل من 

 

بالتماس بإعادة النظر في قـرار الإبعـاد أمـام    تقدم تشادها ،   من القانون المذكور (a) 106      وطبقاً للفقرة 
على طلـب   INS )( فوافقت مصلحة الهجرة والتجنس  ،  التاسعة لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدةالدائرة

وبعـد   ،  من قانون الهجرة والجنسـية c( 244( )2(الفقرة  وضمت صوتها إليه بشأن عدم دستورية، تشادها 
=          الإطلاع الكامل والمناقشات الشفهية قررت محكمة الاستئناف بأن مجلس النواب لا يتمتع بالصـلاحية التـي      
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عي العام أمراً بالتوقف والكف عن اتخاذ أية خطوة لترحيل      فقد أصدر المد  ، وبناء عليه   ، تخوله إبعاد تشادها    = 
وجوهر ذلك كان يتمثل أساساً في أن ، هذا الشخص الأجنبي استناداً إلى القرار المتخذ من جانب مجلس النواب            

 . قد انتهكت أو خرقت المبدأ الدستوري في فصل السلطات  من قانون الهجرة والجنسيةc( 244( )2(الفقرة 
أيدت المحكمة الرأي الذي انتهت ، العليا لتقول كلمتها في هذا الشأن       لما عرضت القضية على المحكمة    و      

 في هذه القضـية     Burgerوحكمت المحكمة العليا برئاسة القاضي بيرجر     ، إليه محكمة الاستئناف في حكمها      
 : يب هذا الحكم ما يلي  وجاء في تسب، من قانون الهجرة والجنسية (2) (c) 244بعدم دستورية الفقرة 

 الذي Congressional Vetoأو  Legislative Vetoمن جانب الكونجرس  إن بند الاعتراض التشريعي ـ ١
 ـ ،  من قانون الهجرة والجنسيةc (244) (2(ه الفقرة تتضمن بقرار منفرد  والتي تخول أحد مجلسي الكونجرس 

ر الصادر من المدعي العام بالسماح لشخص أجنبي معين يصدر عنه دون موافقة المجلس الآخر ـ إلغاء القرا 
المعبر  التشريعيين بسبب انتهاكه لمبادىء نظام المجلسين ، هو إجراء غير دستوري   بالبقاء في الولايات المتحدة     

والتي تخول ممارسة جميع السلطات التشريعية المقررة       ، من الدستور   ) الفقرة الأولى   ( عنها في المادة الأولى     
 .   هذا الدستور إلى كونجرس الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلسين أحدهما للشيوخ والآخر للنواب في
 ـ بـالاعتراض علـى قـرار      c (244) (2(إن الإجراء المتخذ من جانب مجلس النواب ـ طبقاً للفقرة   ـ  ٢

ولهذا فإنه يكون    ، هره وفي أثره  في جو المدعي العام بتعليق الإبعاد والسماح لتشادها بالبقاء كان عملاً تشريعياً           
 الأعمال والتي تتطلب لإقرار، بعة من المادة الأولى من الدستور الفقرة الساردة فيقد وقع بالمخالفة للشروط الوا

  إلى رئيس الولايات المتحـدة      بعد ذلك  وتقديمها، التشريعية موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ معاً         
 :وقد عبرت المحكمة عن ذلك بقولها .  الاعتراض عليها للموافقة أو

« Here, the action taken by the House pursuant to 244(c)(2) was essentially legislative 
in purpose and effect and thus was subject to the procedural requirements of Art. I, 7, 
for legislative action: passage by a majority of both Houses and presentation to the 
President ».                                                                                                                           

: شريعي عن سائر الأعمال الأخرى بقولها       ولقد أوضحت المحكمة العليا المعيار المتبع في تمييز العمل الت
لا ) قانوناً وعمـلاً  (  إن اعتبار الأعمال والتصرفات المتخذة من قبل أي من المجلسين ممارسة لسلطة تشريعية 

ولكن على ما تحتويه هذه الأعمال من مسائل تعتبر تشريعية في موضـوعها             ، يتوقف على شكل هذه الأعمال      
 : بقولها المعيار الموضوعية عن هذا وقد عبرت المحكم .وأثرها 

« Not every action taken by either House is subject to the bicameralism and 
presentment requirements of Art. I. Whether actions taken by either House are, in law 
and fact, an exercise of legislative power depends not on their form but upon 
"whether they contain matter which is properly to be regarded as legislative in its 
character and effect ».                                                                                                         

 ، (2) (c) 244لدى فحص الإجراء المتخذ من جانب مجلس النواب طبقاً للفقرة : ة واستطرت المحكمة قائل     
د ترتب على هذا الإجراء تعـديل فـي     ره ؛ فلق  بصفة أساسية عملاً تشريعياً من حيث غرضه وأث        كان   هيتبين أن 

، لتنفيـذي   وموظفي الفـرع ا   ،  مومن ضمنهم المدعي العا   ، وواجبات الأشخاص وعلاقاتهم    ، الحقوق القانونية   
وخلصت المحكمة إلى أن ممارسـة أحـد مجلسـي          . هؤلاء هم من خارج الفرع التشريعي        وجميع، وتشادها  

محاولـة   تبريره ك من قانون الهجرة والجنسية لا يمكن(2) (c) 244الكونجرس لحق الاعتراض طبقاً للفقرة 
تي تعطي المدعي العام كما ذكرنا صلاحية       وال (  من هذا القانون   (1)(a)244 الفقرة    القواعد الواردة في   لتعديل

    =  ،) الخ  ..... له بإقامة دائمة في حال      تعليق إبعاد الشخص الأجنبي وتسوية أوضاعه بشكل قانوني بالسماح          
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، المحكمة لهذا النوع من الاعتراض وهاجمته بشدة لخرقه المبدأ الدستوري في فصل السلطات            

 قـد أبطلـت   ـ من خلال حكمها الجريء في هـذه القضـية ـ     جدير بالذكر أن المحكمة العلياو
Invalidate أو عرضت للخطر jeopardize  جميع بنود الاعتراض التشريعي  Legislative 

Veto Provisions  ١(التي نجح الكونجرس في إدراجها في صلب مائتي تشريع على الأقـل( ،
وجهت في يوم واحد ضربة قاضية للعديد من التشريعات الفيدراليـة           وبذلك تكون المحكمة قد     

كما أنها بفضل هذا الحكم تكون قد أعادت التوازن من جديد      ، أكثر مما قامت به عبر تاريخها       
  . )٢(وخاصة بين الفرع التشريعي والفرع التنفيذي، فيما بين فروع الحكومة الفيدرالية 

                                                                                                                   
إلغاءها ليس أقل درجة مـن تشـريع   لأن تعديل القوانين أو    كما حصل مع لتشادها ؛       244  الفقرة أو لإلغاء = 

ويكون ذلك بإقرارها من قبل أغلبيـة        ب أن تكون متفقة ونص المادة الأولى من الدستور        ولهذا يج ، القوانين  
  . عليهاضوخضوعها لسلطة الرئيس في الموافقة أو الاعترا، مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ معاً

  p .cit., opThe President, Congress, and the Constitution; Pious  &Pyle ,182 .   : أنظر  )١( 
 pp.cit. op;.. …The road to Chadha ; Hoff, Samuel ,.8, 9.                     :   أنظر في ذلك  )٢( 
 :ويقول صموئيل هوف في هذا الصدد  

    « On June 23, 1983, the U.S. Supreme Court affirmed the December 1980 appeals 
court ruling in the Chadha case, and in doing so "struck down in one day more federal 
statutes than it has overturned in its history and stripped Congress of an extremely 
powerful tool ", the importance of the 1983 Supreme Court holding cannot be 
overstated: it realigned the balance of power between the branches ».                             

وجدير بالذكر أن الحاجة إلى تعديل صلاحية الرئيس فيما يتعلق بخطط إعادة التنظـيم داخـل السـلطة                         
خاصة بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا لحكمها الشهير في قضـية  ، التنفيذية قد  أصبحت ملحة وضرورية      

 قرار   تمرير والذي أبطلت بموجبه وبشكل عملي اتكال الكونجرس واعتماده المستمر على          ، ١٩٨٣تشادها سنة   
بموجب التعديلات التي أدخلت على قـانون       و.  لرفض الخطة المقترحة     Resolution Concurrent  متوافق

أصبح ، تشرين الثاني / والتي وقع عليها الرئيس رونالد ريغان في الثامن من نوفمبر ، ١٩٨٤إعادة التنظيم سنة 
 ميلادية من الجلسة المستمرة للكونجرس التي تلي تـاريخ  ستين يوماًمن الجائز للرئيس ـ في أي وقت خلال  

تقديم الخطة المقترحة بشأن إعادة التنظيم ـ أن يدخل عليها التعديلات التي يراها مناسبة ؛ كمـا يجـب علـى     
ة من الجلسة المستمرة للكونجرس التي تلي تاريخ تقديم الخطة ميلادي تسعين يوماًمجلسي الكونجرس ـ خلال  

وهذا بعكس القرار المتلاقي يصبح   ( Joint Resolution قراراً مشتركاًالمقترحة بشأن إعادة التنظيم أن يتخذا 
  .بخصوص الخطة المقترحة لكي تتم الموافقة عليها ) قانوناً بعد عرضه على الرئيس وتوقيعه عليه 

 

استمر فقط حتى نهاية سنة ، دة التنظيم صلاحية الرئيس فيما يتعلق بخطط إعافإن هذا التعديل في     ، وأخيراً       
الأب "  حيث انتهت أوتوماتيكياً مدة قانون إعادة التنظيم ؛ وبعدها لم يتقدم الرئيس ريغان ولا جورج بوش ١٩٨٤

فهو لم  ، نذلك الأمر بالنسبة للرئيس بيل كلينتووك. في هذا الشأن Reauthorization بطلب إعادة التفويض " 
 .     بضرورة القيام بهذا الإجراء ١٩٩٣ من العام ريسعى لتجديده رغم التوصيات التي قدمت إليه في شهر سبتمب

 p.cit. , opranch ReorganizationExecutive B; Harold ,Relyea ,.4               .               :أنظر  



 
 
 

٦٤٠ 
 الفرع الثاني

 ي في الاعتراض على مشروعات القوانينحق الرئيس الأمريك

 :تمهيد وتقسيم 
 أن السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية في الولايات المتحـدة فـي             مما لاشك فيه   

    الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الكونجرس النـواب والشـيوخ            
خطر الأسـلحة التـي تمتلكهـا     من أ ـ تعد ـ وهو ما اصطلح على تسميته بالفيتو الرئاسي
أهمية من بين مجمل الضوابط     الأكثر  إنها   بل، السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية       

 .)١(التي تضمنها الدستور الأمريكي والتوازنات
رئيس ليس حكمـاً بالإعـدام علـى        الوعلى الرغم من أن هذا الاعتراض من جانب          

وافـق  لتغلب عليـه إذا  يمكن ا مؤقت توقيفي اعتراضد ـ لأنه مجرتلك   القوانين مشروعات
 مرة أخرى ـ إلا أنـه   على مشروع القانون  بالأغلبية التي حددها الدستورمجلسا الكونجرس
 .الكونجرس  وله دور فعال ومؤثر من جانب الرئيس على عمل، سلاح جد خطير 

 

لرئيس الولايـات  وحق الاعتراض على القوانين التي يوافق عليها الكونجرس مخول    
وعلـى  ، المتحدة بموجب الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الاتحادي الأمريكـي             

، الرغم من أن رؤساء الولايات المتحدة لم يلجأوا إلى استعمال هذا الحق الدستوري إلا نادراً                
 Pressure Groups" جماعـات الضـغط   " فإن تزايد نشاط ، حتى بداية القرن التاسع عشر 

 .أجبر الرؤساء فيما بعد على استعمال هذا الحق بإفراط شديد ولأتفه الأسباب 
 

سنتناول بالدراسة في هذا الفرع سلطة رئيس الجمهورية في الولايـات       ، وبناء عليه    
وذلك من خـلال بيـان   ،  The veto powerالمتحدة الأمريكية في الاعتراض على القوانين 

، جدل النظري الذي دار في مؤتمر فيلادلفيا بشـأن هـذا الحـق              وال، ماهية حق الاعتراض    
وأخيراً فاعلية هذا الحق من خلال التطبيق العملـي لـه مـن قبـل               ، والتنظيم الدستوري له    

 :وسيكون ذلك على النحو التالي ، الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسة الولايات المتحدة 
 

 أولاً ـ تعريف حق الاعتراض وأنواعه
  ـ الجدل النظري في مؤتمر فيلادلفيا حول حق الاعتراض ثانياً

 في الولايات المتحدةثالثاً ـ التنظيم الدستوري  لحق الاعتراض 
   ـ فاعلية حق الاعتراض في الولايات المتحدةرابعاً

                                                
Touchstone of the American :VetoThe Presidential ; .Spitzer, Robert J :نظـر  أ  )١( 
            . 1., p)1988  Press,University of New YorkState  York;New Albany, (, Presidency 



 
 
 

٦٤١ 

 :أولاً ـ تعريف حق الاعتراض وأنواعه 
 

   : تعريف حق الاعتراض  )١
 

،  هي كلمة لاتينية تفيد معنى الرفض أو المنع Vetoتو  أن في ورد في القاموس القانوني      
وهذه الكلمة تنطبق عادة على حق الرئيس في الولايات المتحدة في رفض مشـروع القـانون              
الذي أقره فرعي السلطة التشريعية ؛ كما أن التصرف الناجم عن رفض التوقيع على مثل هذا                

كل منهما يطلـق    ، ة أسباب رفض التوقيع     والرسالة التي ترسل إلى الكونجرس مبين     ، القانون  
ذاك الحق الدستوري أو السـلطة     " يمكن تعريف الاعتراض بأنه     ، وعلى ذلك    . "فيتو  " عليه  

، ءات المقترحة من قبل الفرع الآخر     المخولة لأحد فروع الحكومة لرفض الموافقة على الإجرا       
، ي أقره الفرع التشـريعي  وخاصة سلطة رئيس الفرع التنفيذي في رفض مشروع القانون الذ        

 .)١( "وهكذا يمنع أو يؤخر تحويل مثل هذا المشروع إلى قانون نهائي واجب التنفيذ
 

 : أنواع حق الاعتراض  )٢
 

 : )٢( نسبياًوإما أن يكون، مطلقاً يجمع الفقه على أن حق الاعتراض إما أن يكون  
 

حيث ، تَي النهائية والإطلاق وهو حق يتميز بصف : Absolute Vetoأ ـ الاعتراض المطلق  
فلا توجد أية وسيلة دسـتورية      ، يؤدي اعتراض رئيس الدولة إلى قبر مشروع القانون نهائياً          

كما أن رئيس الدولة لا يتقيد عند استخدام هذا الحـق بضـرورة     ، تمكّن البرلمان من تجاوزه     
الواقع ليس لـه سـوى     تسبيب اعتراضه أو إبدائه في مدد زمنية معينة؛ وهذا الاعتراض في            

لأن خصائص النهائية والإطلاق تتعارضان مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعـل           ، قيمة تاريخية 
كما ، ولذلك فقد هجرت غالبية الدول هذا النظام        ، لممثلي الأمة الدور الأول في سن القوانين        
 .)٣(أنه لم يعد يستخدم في الدول التي أبقت عليه

                                                
  A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws Of : Bouvier, John  :أنظر  ) ١( 

 and of the several states of the American Union with The United States Of America
References to the Civil and Other Systems of  Foreign Law, Sixth Edition , 1856 .            

: ما يلي  بخصوص حق الفيتووجاء في هذا القاموس  
« Veto, legislation: This is a Latin word signifying, I forbid. It is usually applied to the 
power of the president of the United States to negative a bill which has passed both 
branches of the legislature. The act of refusing to sign such a bill, and the message 
which is sent to congress assigning the reasons for a refusal to sign it, are each called a 
veto » .          

فـي النظـامين الرئاسـي     ة الوظيفة التشريعية لرئيس الدول    ،عمر حلمي فهمي    . د  :  راجع في التفاصيل      )٢( 
   . وما بعدها ١٢١ص ، مرجع سابق  ، والبرلماني

 . وما بعدها ٣٣٢ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري ، ي السيد صبر. د : أنظر في ذلك  ) ٣( 



 
 
 

٦٤٢ 
 على حإذا كان الاعتراض المطلق أو ما اصطل: Relative  Veto ب ـ الاعتراض النسبي   

إذ ، فإن الاعتراض النسبي عكس ذلك تماماً       ، تسميته برفض التصديق هو بمثابة قبر للقانون        
يمكن للبرلمان التغلب على هذا الاعتراض بإعادة الموافقة على القانون من جديد وفقاً للشروط              

ئيس الجمهورية عادة في استخدام هذا الحق بمدد زمنية تعنى          ويتقيد ر ، التي يحددها الدستور    
 .)١(والحكم عليها، كما يلتزم بذكر أسباب اعتراضه لإمكان تقديرها ، الدساتير بتحديدها 

 

 :ثانياً ـ الجدل النظري في مؤتمر فيلادلفيا حول حق الاعتراض 
 

 ولايـة فيلادلفيـا     تركزت المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري المنعقد فـي          
تمثلت في ،  حول نقاط أربع Negative Powerبخصوص الجزئية المتعلقة بحق الاعتراض 

والأغلبيـة اللازمـة    ، والجهة التي تملك مثل هذا الحق       ، ونوعه  ، ضرورة حق الاعتراض    
 : وسوف نتناول بالدراسة جميع هذه النقاط وفقاً لما يلي  . )٢(للتغلب عليه

 

 :الاعتراض  ضرورة حق  )١
 

،  أثناء المناقشات التي دارت في المؤتمر بشأن ضرورة حق الاعتراض من عدمـه               
، أحدهما وقف موقف العداوة من حق الاعتراض وبالغ في مهاجمته         : برز اتجاهان متناقضان    

والاتجاه الآخر أيد هذا الحق ودافع عنه بحماسة شديدة حتى كانت له في النهاية الغلبة والتأييد                
  .     ن جانب أغلبية المجتمعين م

أعرب جانب من الزعماء المجتمعـين فـي مـؤتمر     : أ ـ الاتجاه الرافض لحق الاعتراض 
فيلادلفيا عن معارضته الشديدة لحق الاعتراض من طرف الرئيس على أعمال فرعي السلطة             

 ذلـك إلـى   مستنداً في، وشكّك هذا الجانب في مشروعية مثل هذا الحق وجدواه         ، التشريعية  
 :)٣(مجموعة من الحجج ملخصها الآتي

 ـ١ افتراض وجود أعلى منازل الحكمـة  :  إن حق الاعتراض يقوم على اعتقاد خاطىء هو  
 . )٤( في الرئيسSuperior Wisdom or Virtue أو النزاهة 

                                                
  .  ٢٥٩ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د :  أنظر في ذلك  )١( 
  :   أنظر المناقشات التي دارت في مؤتمر فيلادلفيالمزيد من التفاصيل حول  )  ٢( 

bates in the Several State Conventions on the Adoption of The De; .Elliot, Jonathan, ed
            .1907Lippincott, . B. J: Philadelphia.  vols5. rev. d ed2 ,Constitutionthe Federal  

Available at : http://www.constitution.org/elliot.htm .                                                    
  ; 1787The Debates in the Federal Convention of Madison , James.:  أنظر في التفاصيل    )٣( 

Available Online at : http://www.constitution.org/liberlib.htm   
 الاعتراض أنـه نظـام   في) وهو مندوب عن ولاية كونتيكيت ( Roger Sherman يرى روجر شيرمان   )٤( 

=       هل يمكن لرجل واحد أن      « :  وعبر عن ذلك بقوله     ، لحق لفرد واحد أن يفرض إرادته على الجميع         يعطي ا 

http://www.constitution.org/elliot.htm
http://www.constitution.org/liberlib.htm


 
 
 

٦٤٣ 
 ـ٢  إذا كان الغرض من إقرار حق الاعتراض هو حماية الأمة من قـوانين معيبـة جـراء     

فإن إساءة استعمال هذا الحق من جانب الرئيس قد         ، الإهمال أو التخطيط المقصود     التسرع أو   
 .)١(تؤدي بالمقابل إلى إجهاض العديد من القوانين الجيدة والضرورية لنهضة هذه الأمة

 

 ـ٣ فهو : وعديم الجدوى من حيث التطبيق ،  إن الاعتراض سلطة ممقوتة من حيث المظهر  
فهو أسـاس جميـع     ، ن السلطة في مجملها تكمن أصلاً في الشعب       من ناحية سلطة ممقوتة لأ    

ممثليه الذين ينتدبهم لهـذا  والشعب إما أن يحكم نفسه بنفسه أو بواسطة  ، السلطات ومصدرها   
تخذها يفإن استخدام الرئيس لسلطة الاعتراض ضد الأعمال والقرارات التي           ، الغرض؛ ولهذا 

 .)٢(لى إرادة الشعب التي عبر عنها نوابه في البرلمانالسلطة التشريعية يشكل اعتداء عمجلسا 
 

ومصـيره أن   ، كما أن الاعتراض من ناحية أخرى عديم الفائدة من حيث التطبيـق              
حيث لم يجرؤ أي ملك في إنجلترة ـ منذ أيام  ، يسقط بالتقادم كما حدث في بريطانيا العظمى 

                                                                                                                   
، قتهم ؟ إن هذا  ليس قولاً حكيماًيكون مؤتمناً بشكل أفضل من مجموع الآخرين إذا هم جميعاً عبروا عن مواف = 

 .» ولا يدعو إلى الأمان 
« Can one man be trusted better than all the others if they all agree? This was neither 
wise nor safe ».                                                                                                                     

 cago, Chi(. The Founders' Constitution Lerner, Ralph; &Kurland, Philip:أنظــر 
University of Chicago Press, 1987) Volume 2, Article 1, Section 7, Clauses 2 and 3, 
Document 4 (Records of the Federal Convention), p.396 .                                                        

وأوضح كيف  ، معارضته لحق الاعتراض    ) سلفانيا   عن ولاية بن   مندوب( كلين  ن أبدى الدكتور بنجامين فرا     )١( 
فأي قانون حتـى  ، لابتزاز الأموال كان الحاكم في ولاية بنسلفانيا وبصورة دائمة يوظف سلطته في الاعتراض    

ولو كان جيداً لا يمكن تمريره والموافقة عليه من جانب الحاكم ما لم تكن هناك مساومة أو صفقة خاصة تبـرم     
، ئماً يجعل من الزيادة في المرتب أو الحصول على بعض المنح والهبات شرطاً لإعطاء موافقتهفقد كان دا، معه 

وقد أصبح عرفاً مستقراً أن يقوم البرلمان بإصدار أمر على الخزانة العامة بدفع مبلغ ـ متفق عليـه ـ إلـى     
الهنود الـذين كـانوا     : ى ذلك   وضرب فرانكلين مثلاً عل   . الحاكم يسلم إليه قبل أن يضع توقيعه على القوانين            

فإن الحاكم سوف لن يعطي موافقتـه  ، فلو شعر هؤلاء أن الهنود قادمون     ، يسلخون فروة رأس الناس الغربيين      
 .ء عقاراته وأراضيه من الضريبة على اتخاذ إجراءات الدفاع ما لم تتم الموافقة على إعفا

Kurland, Philip & Lerner, Ralph; The Founders' Constitution, op.cit., p.390 .     أنظر:     
الذي كـان  ) مندوب عن ولاية ديلاوير  ( Gunning Bedfordومن المؤيدين لهذه الفكرة جاننج بدفورد  ) ٢( 

الذي تم اقتراحـه فـي    " مجلس المراجعة   " معارضاً لأية رقابة على السلطة التشريعية حتى ولو تمت من قبل            
 يوسـيؤد ، أن قيام الدستور بتحديد معالم حدود السلطة التشريعية سيكون أمراً كافياً      " فورد  بد" ويعتقد  .  البداية

كما أن النواب الممثلين عن الشعب هم أفضل من يـؤتمن           . إلى تحقيق الضمان اللازم لحقوق الأقسام الأخرى        
فمثل هذه الرقابة يجب ، نت ولذلك لا ينبغي أن يخضع هؤلاء النواب لأية رقابة خارجية مهما كا، على مصالحه 

 .فرقابة المجلسين التشريعيين أحدهما للآخر ستكون رقابة كافية ، أن تكون داخل السلطة التشريعية ذاتها 
Kurland, Philip & Lerner, Ralph; The Founders' Constitution، op.cit., P 391.         : أنظر  



 
 
 

٦٤٤ 
ي البرلمان رغم أنه مخول بـذلك  ـ على ممارسة الاعتراض على أعمال مجلسث  وليام الثال

  . )١(وفقاً لما يمتلكه من امتيازات
 ـ٤  يمثل حق الاعتراض انتهاكاً صارخاً لذاك المبدأ الذي لا يمكن لأمـة حـرة أن تعـيش     

وهذا المبـدأ لـيس   ،  Division of the Powersألا وهو مبدأ فصل أو تقسيم السلطات ، بدونه
ومعترف به بدون جدال في مواثيق ،  جيد في كل مكان فهو مفهوم بشكل  ، غريب عن أمريكا    

 ودساتير كل من نيوهامبشاير وماساشوسيتس وماريلاند وفرجينيـا  Bills of Rightsالحقوق 
وهذه جميعها تصرح بأن الفروع أو الأقسام التشريعية والتنفيذية         ، ونورث كارولينا وجورجيا    

  .)٢(ة الواحدة عن الأخرىوالقضائية يجب أن تكون دائماً منفصلة ومتمايز
، فإنه لخطأ سياسي فادح أن يسمح للسلطة التنفيذية باستخدام حق الاعتراض            ، ولهذا    

 .)٣(أو بالأحرى أي نوع من الرقابة على الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة التشريعية
 

 رأي آخر ذهب، على الرغم من الاعتراضات السابقة : ب ـ الاتجاه المؤيد لحق الاعتراض  
 إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وذلك من خـلال تضـمين الدسـتور             ـ وأنصاره كُثُر    ـ

وقد كان يسيطر على    ، الاتحادي نصاً يجيز لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين        
أن سلطة الاعتراض هي السبيل الوحيد     أولهما    :)٤(تفكير أنصار هذا الرأي اعتباران أساسيان     

 مـن   ري يمكن بمقتضاه للرئيس أن يحافظ على اختصاصاته الممنوحة له بمقتضى الدستو           الذ
 . أن هذه السلطة يجب أن تحدد بقيود معقولة وثانيهما، اعتداء الكونجرس عليها أو العبث بها

 

إذا " فكان مرده تأثرهم بنصائح الفقيه الفرنسي مونتسكيو من أنه          ، أما الاعتبار الأول   
فـإن هـذه   ،  ة التنفيذية الحق في أن تقيد أو تكبح تجاوزات الهيئـة التشـريعية  لم يكن للسلط  

  وذلك لأنه من الممكن أن تدعي لنفسها الحق في أي شـيء ترغـب      ، الأخيرة ستغدو مستبدة    
يجب أن تساهم   .. ....ت الأخرى ؛ فالسلطة التنفيذية      وبذلك ستدمر أو تحطم كل السلطا     ، فيه  

                                                
 , The Antifederalist Papers ; Edited with an Introduction by Morton Borden: أنظر  )١( 

Does ( by William Penn 73. Antifederalist No , 1965Michigan State University Press, 
           . 202., p)the Presidential Veto Power Infringe on the Separation of Departments? 

 : يقول وليام بن هذا المعنىوفي 
« The people of Great Britain have been so sensible of this truth, that since the days of 
William III, no king of England has dared to exercise the negative over the acts of the 
two houses of parliament, to which he is clearly entitled by his prerogative » .                  

                   . The Antifederalist Papers; Antifederalist No. 73; op.cit., p.202:      أنظر  )٢( 
                   . The Antifederalist Papers; Antifederalist No. 73; op.cit., p.201:      أنظر  )٣( 

« It is therefore a political error of the greatest magnitude, to allow the executive power 
a negative, or in fact any kind of control over the proceedings of the legislature ».           

  .٢٨٧ ، ٢٨٦ص ، مرجع سابق ،  ... رئيس الجمهورية الأمريكية، سعد عصفور . د  : أنظر  )٤( 



 
 
 

٦٤٥ 
وبغير هذه السلطة لا تلبث أن تسـلب منهـا     ، يق سلطة الرفض    بنصيب في التشريع عن طر    

 .)١("امتيازاتها 
فمرده أن سلطة الاعتراض لم تكـن غريبـة علـى واضـعي             ، وأما الاعتبار الثاني   
 Power ofإذا كان يتمتع بها حكام الولايات الأمريكية في عهد الاستعمار تحت اسم ، الدستور 

Disallowance ٢( السلطة وإساءة استعمالها الشيء الكثيروعانوا من سعة تلك(.  
 

فقد قام أنصار هذا الاتجاه المؤيد لحق الاعتراض بـالرد علـى            ، وانطلاقاً من ذلك     
وكان من أبرز هؤلاء المـدافعين عـن حـق           .اعتراضات الفريق المعارض وتفنيد حججهم      

فكار هاملتون في هذا    تتجلى أ و، )  عن ولاية نيويورك     مندوب( الاعتراض ألكسندر هاملتون    
 :  )٣(الشأن ـ حسبما وردت في كتاب الفدرالست ـ في النقاط التالية

 

 ـ١ وأن تمـتص        ،  في ظل نزعة الدائرة التشريعية لأن تتدخل في حقوق الدوائر الأخـرى   
 Absorb  وضرورة تزويـد كـل   ، وعدم كفاية معالم الحدود الفاصلة بين السلطات ، سلطاتها

في ظل هذه المبادىء الواضحة والتـي لا خـلاف          ،  دستوري لحمايتها الخاصة     منها بسلاح 
منـه أو الموصـوف           Absolute سـواء المطلـق  ، عليها تتحصل فائدة حق الرفض وسداده 

فبدون هذا أو   ،  من جانب الرئيس على أعمال فرعي السلطة التشريعية          Qualified  )المقيد( 
بـل يـتم    ، اً عن حماية نفسه ضد تجاوزات الهيئة التشـريعية          ذاك يغدو الرئيس عاجزاً تمام    

أو يـتم استئصـالها جميعـاً       ، تجريده من سلطاته تدريجياً عن طريق اتخاذ قرارات متعاقبة          
وفي كلتا الحالتين ما أسـرع أن تقـع السـلطتان التشـريعية             . بمجرد التصويت مرة واحدة     

تلك النزعة في المجلس التشريعي عـن نفسـها   وحتى لو لم تكشف   ، والتنفيذية في اليد نفسها     
هي ذاتها سـوف  ، السليم والتفكير فإن قواعد المنطق  ، على الإطلاق لمهاجمة حقوق الرئيس      

بل يتوجب أن يحـوز  ،  الآخر Mercyتعلمنا أنه لا يجوز أن يترك الواحد منهما تحت رحمة   
 . كل منهما سلطة دستورية وفعالة لحماية نفسه 

                                                
 p, Book XI, Ch VI , The Spirit of Laws; esquieuMont.179.                                    :أنظر ) ١( 

 :ويقول مونتسكيو في هذا الشأن 
« Were the executive power not to have a right of restraining the encroachments of the 
legislative body, the latter would become despotic; for as it might arrogate to itself what 
authority it pleased, it would soon destroy all the other powers.  The executive power… 
ought to have a share in the legislature by the power of rejecting, otherwise it would 
soon be stripped of its prerogatives » .                                                                                 

  .٢٨٧ص ، مرجع سابق ،  ... رئيس الجمهورية الأمريكية، سعد عصفور . د  : أنظر  )٢( 
 )٣ (  ,The Provision For The Support of the Executive (73.Federalist No, The Federalist 

and the Veto Power) by Alexander Hamilton, pp.476 – 480 .                                              



 
 
 

٦٤٦ 
 ـ٢ ولكنها تشكل ،  لحماية السلطة التنفيذية Shieldة الاعتراض لا تخدم فقط كدرع  إن سلط 

فهي تشكل مراجعة وفحص لأعمـال المجلـس        ، ضمانا إضافياًً ضد سن قوانين غير سليمة        
أو أي شعور غيـر     ، بهدف حماية المجتمع من آثار الانقسام والتحزب والاندفاع         ، التشريعي  

 .قد يحدث أن ينفذ تأثيره إلى أغلبية ذلك المجلس ، ودي تجاه الصالح العام 
 ـ٣ إن الاعتراف لرئيس الجمهورية بحق الاعتراض على أعمال السلطة التشريعية لا يستند   

وإنما يقوم على فكرة جوهريـة  ، إلى ذلك الافتراض الخاطىء الذي أبداه الفريق المعارض له  
كما أن حب السيطرة قـد تخونـه        ، طأ  مفادها أن المشرع ليس معصوماً عن الوقوع في الخ        

ولهذا كان لابد   ، فيصبح أكثر ميلاً للاعتداء على حقوق الأعضاء الآخرين في الحكم           ، أحياناً  
من قبل  ، من إيجاد رقابة حقيقية على القوانين والإجراءات التي تصدر عن المجلس التشريعي           

ها عن جو الإثارة والانفعال   وتبتعد بحسب موقع  ، هيئة تختلف من حيث التكوين والاختصاص       
وتتجرد من روح الحزبية والعصبية التي      ، الذي يسيطر على المداولات والمناقشات البرلمانية       
ولا يغني عن هذا الفحص ـ الذي يوفره  ، تؤدي إلى إهدار حقوق الأقليات السياسية والدينية 

لأن ذلـك  ، منهما الآخر فيراقب كل ، الاعتراض الرئاسي ـ أن ينقسم البرلمان إلى مجلسين  
 . وهي رقابة لا تتوفر فيها ضمانات الحيدة والموضوعية ، يعتبر من قبيل الرقابة الذاتية 

 ـ٤ ،  لئن صح القول بأن منع إقرار القوانين السيئة من خلال ممارسة سـلطة الاعتـراض    
هذا الغـرض   وقد تستخدم هذه السلطة ل    ، تشمل أيضاً منع أو إجهاض القوانين الأخرى الجيدة         

فإن الأذى أو الضرر ـ الذي ربما قد يقع جراء إجهاض عدد قليل مـن القـوانين    ، أو ذاك 
 . الجيدة ـ من السهل تعويضه بسخاء بفضل منع إقرار عدد من القوانين السيئة

 ـ٥  إن ملك بريطانيا العظمى ـ بكل ما يتمتع به من خصائص السيادة والنفوذ الذي يستقيه   
، يتردد في استخدام حقه في رفض قرارات مشتركة أقرها مجلسا البرلمان من ألف مصدر ـ  

وذلك كي يتحاشى مواجهة عدم رضاء الأمة جراء وقوف جلالته معارضـاً لاتجـاه الهيئـة                
إذا كان حاكم ـ على هذا القدر من القوة والمنعة اللتين يتمتـع بهمـا    .... التشريعية في البلد 

فما أعظم قدر الحذر الذي يحق للمـرء  ، رسة سلطته المذكورة ملك بريطانيا ـ يتردد في مما 
فهذا الأخير لا يرتدي غير عباءة أربع سنوات يباشر  !! أن يتوقعه من رئيس الولايات المتحدة       

فمن الواضح أن الخطـر     ، ! خلالها سلطة الرئيس في حكومة كلها حكومة جمهورية محض          
، ن أكبر من استخدامه لها أوسع مما ينبغـي    سيكو، من عدم استخدامه سلطته عند الضرورة       

 . أو لمرات أكثر مما يجب
 

وجدير بالذكر أن هاملتون لم يكن الوحيد من بين المجتمعين في المؤتمر الذي دافـع                
ومنهم على ، فهناك العديد من الزعماء الذين أيدوا هاملتون في مقترحه         ، عن حق الاعتراض    



 
 
 

٦٤٧ 
 الذي طالب بتقوية    ) مندوب عن ولاية بنسلفانيا      ( Wilson Jamesسبيل المثال جيمس ولسن     

السلطة التنفيذية من خلال منح رئيسها سلطة الاعتراض المطلق على القوانين التـي تقرهـا               
 . حماية له من اعتداءات هذه الأخيرة على امتيازاته ، السلطة التشريعية 

 

 في حـال تـم   كما يعتقد ولسن ـ مع البعض ـ أن لا خوف من سلطة الاعتراض    
، فالهيئة التشريعية سوف تعلم بوجود مثل هذه السلطة       ، لأن استخدامها سيكون نادراً   ، إقرارها

، وبالتالي ستمتنع عن سن القوانين التي يتأكد لها إمكانية إلحاق الهزيمة بها من جانب الرئيس                
 . )١(الأذى أو ريحافظ على الانسجام ويمنع الضر، وهكذا فإن الاعتراض هو عملية صامتة 

 

 : الخلاف حول نوع الاعتراض  )٢
 

ورة بعد انتهاء الجدل الذي دار بين المجتمعين في مؤتمر فيلادلفيا بشأن مـدى ضـر       
إلى ضرورة تضمين الدستور الاتحادي حق الاعتراض علـى    خلصوا  ، الاعتراض من عدمه    

، ا في ذلك إلى اتجاهين      وانقسمو، إلا أنهم مع ذلك اختلفوا في نوع هذا الاعتراض          ، القوانين  
 :والآخر ينادي بالاعتراض النسبي أي الموصوف ، أحدهما ينادي بالاعتراض المطلق 

 

 ـ اقترح أصحاب هـذا الاتجـاه   :  Absolute negative الاتجاه المؤيد للاعتراض المطلق أ 
قرهـا  تتقوية السلطة التنفيذية من خلال إعطاء رئيسها حق اعتراض مطلق على القوانين التي   

، وجيري، و جيمس ولسن    ، ر هاملتون وكان من بين هؤلاء كل من ألكسند      ، السلطة التشريعية 
وجاء على لسان ولسن في هذا الشأن بأن السلطة التنفيذية يجب أن يكون             . )٢(والحاكم موريس 

وبدون هذه السلطة فـإن  ، لديها سلطة اعتراض مطلق على القوانين كوسيلة للدفاع عن نفسها    
 .)٣( التشريعية يمكنها في أية لحظة أن تُغيب السلطة التنفيذية وتمسحها عن الوجودالهيئة

 

 ـ  لقي الاقتراح المتعلق بإعطاء :  Qualified Vetoالاتجاه المؤيد للاعتراض الموصوف ب 
رئيس السلطة التنفيذية حق اعتراض مطلق على القوانين معارضة شديدة من جانـب أغلبيـة         

                                                
 The Founders' Constitution Lerner, Ralph; &Kurland, Philip ,:أنظـر فـي التفاصـيل     ) ١( 

op.cit., pp.389, 390 .                                                                                                             
                                                                                              :  في هذا المرجع ما يلي جاءو

« Mr. Wilson believed as others did that this power would seldom be used. The 
Legislature would know that such a power existed, and would refrain from such laws, 
as it would be sure to defeat. Its silent operation would therefore preserve harmony and 
prevent mischief ».                                                                                                                            

  .٨٩ص ، مرجع سابق ، ....... كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى : أنظر في ذلك   )٢( 
  p.cit. opThe Founders' Constitution,;  Lerner, Ralph&Kurland, Philip ,.389.    :أنظر )  ٣ (

:معنى يقول جيمس ولسون وفي هذا ال  
«The Executive ought to have an absolute negative. Without such a Self-defence the 
Legislature can at any moment sink it into non-existence ».                                                  



 
 
 

٦٤٨ 
وروجـر  ، ولعل من أبرز هؤلاء كل من الدكتور فـرانكلين   ، ر فيلادلفيا   المجتمعين في مؤتم  

 .وماسون ، وبتلر ، و ماديسون ، شيرمان 
 

إلى أن مـنح  )  مندوب عن ولاية فرجينيا ( Col Mason فقد ذهب الكولونيل ماسون 
 سـيفتح البـاب أمامـه للـتحكم     ) الاعتراض المطلق (رئيس السلطة التنفيذية مثل هذا الحق      
 التعبير  ـ في المثال الذي ذكره    ـ فراكلين   وقد أحسن ، والسيطرة على أعمال الفرع التشريعي    

أيبغي السادة المحترمون أن يمهدوا الطريق إلـى الحكـم   : تساءل ماسون و، )١( هذا الأمر نع
هل يخدعون أنفسهم بأن الشعب سيوافق على مثل هذه البدعة ؟ إذا كـان              ! الملكي الوراثي ؟  

 .)٢(وبأن الشعب أبداً لن يوافق، فإن لدي الجرأة أن أقول لهم إنهم مخطئون ، يالهم هذا هو خ
 

إلى أن إعطـاء     ) مندوب عن كارولينا الجنوبية      ( Butler Pierce وذهب بيرس بتلر   
سيجعله بلا أدنى شك يتصرف ، للقوانين Complete Negative الرئيس حق الرفض الكامل 

ه من الملاحظ في جميع البلدان تزايـد دور السـلطة التنفيذيـة        خاصة أن ، بشكل مختلف جداً    
مما قد يخلق كاتالينا    ، لذا يخشى من إساءة استخدم السلطة التنفيذية لهذا الحق          ، وتعاظم شأنها   

Catalina أخرى أو يبشر بمولد كرومويل Cromwell ٣( غيرهجديد في هذا البلد أو(. 
                                                

 .       من هذه الرسالة ٦٤٣من الصفحة  ١ما سبق ذكره في الهامش رقم  :أنظر  ) ١( 
 .٩٠ ، ٨٩ص ، مرجع سابق ، المتحدة كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى في الولايات : أنظر )    ٢  (

                .390., p.cit. op,ConstitutionThe Founders'  Ralph; Lerner, &Kurland, Philip  
  :نيل ماسونوفي هذا المعنى يقول الكولو

« Do gentlemen mean to pave the way to hereditary Monarchy? Do they flatter 
themselves that the people will ever consent to such an innovation? If they do I venture 
to tell them, they are mistaken. The people never will consent » .                                                   

  p.cit. opThe Founders' Constitution, Lerner, Ralph ; &Kurland, Philip ,.390 .  :أنظر )  ٣ (
فقد كـان   ، وجدير بالذكر أن تجربة الاعتراض كان لها أسوأ الأثر في الولايات المتحدة قبل الاستقلال                       

والإثراء السريع على حساب  ، والمصالح الشخصية للحكام ، ك لحماية مصلحة التاج حق الاعتراض يستخدم آنذا
 التي أدت إلى حقه في الاعتراض على القوانين كانت أحد الأسبابلولهذا فإن إساءة استخدام الملك      ، المستعمرة  

 أن الملـك الحـالي       ١٧٧٦ يوليو من العام  ٤؛ فقد ورد في إعلان الاستقلال الصادر في         قيام الثورة الأمريكية    
فقد مـارس الاسـتبداد   ، قد اتخذ من الظلم ومخالفة الدستور شعاراً له   ) ملك بريطانيا العظمى جورج الثالث      ( 

دة والأكثـر    على القوانين المفي   Assent موافقتهورفض إعطاء   ، المطلق وأقام حكماً دكتاتورياً يحقق مصالحه       
مته أن يصدق على القوانين العاجلة التي تتعلق بتنظيم المهن الرئيسية ورفض مع حكو، ضرورة للمصلحة العامة

 .وأصدر أوامره إلى سلطات الدولة بأن تمتنع عن تنفيذ كل القوانين ما لم يوافق عليها شخصياً ، في الدولة 
   .٩١ص ، مرجع سابق ،  كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى في الولايات المتحدة :أنظر في ذلك 

The Constitution of the United States with Index & The Declaration of Independence, 
op.cit., p.36 .            



 
 
 

٦٤٩ 
مجتمعين في المؤتمر إلى نبذ فكرة الاعتراض       خلص أغلبية الأعضاء ال   ، وبالمحصلة   

أي ، و ضرورة أن يكون هذا الاعتراض مجرد اعتراض موصـوف          ، المطلق على القوانين    
 .  اعتراض نسبي ليست له خصائص الإطلاق والنهائية 

 

  : الخلاف حول الجهة التي تملك الاعتراض  )٣
 

 :ى اتجاهين انقسم الرأي حول الجهة صاحبة الحق في الاعتراض إل 
 

اشتراك الهيئة القضائية مع الهيئة التنفيذية في ممارسـة حـق           أنصاره  اقترح   :الاتجاه الأول   
يتكون مـن   Council of Revision وذلك بتشكيل مجلس مراجعة، الاعتراض على القوانين 

      وقد تقدم بهذا الاقتراح ادمونـد رانـدولف       ،  وأحد أعضاء الهيئة القضائية       الجمهورية رئيس
 Randolph )     على غرار نظام الاعتراض النسبي المطبق في        )١ ()مندوب عن ولاية فرجينيا 

، الكولونيـل ماسـون     ، ولسن  ، ماديسون  : وكان من أنصار هذا الرأي      .  )٢(ولاية نيويورك 
؛ وبين جيمس ماديسون ـ وهو أصلاً صاحب هـذا   ) مندوب عن كونكتيكت ( أولفر إلزورث

ـ أن الغرض من هذا الاقتراح له أهمية عظيمـة   على طلبه تقدم به راندولف   وبناءالاقتراح
 للسلطة القضائية بإعطائهـا   سيكون أمراً مفيداً    فهذا الاقتراح   ، الشأن بالنسبة للدستور المقترح     

                                                
 أعمال المؤتمر باقتراح سلسلة من القرارات أو        راندولف افتتح   ١٧٨٧في التاسع والعشرين من شهر مايو        ) ١( 

وجاء في ، عبر من خلالها عن وجهات نظره   )  مشروع فرجينيا    وعددها خمسة عشر أطلق عليها    ( المقترحات  
أن تكـون  عدد مناسب من رجال القضاء الوطني     يجب على الهيئة التنفيذية مع      " القرار أو المقترح الثامن بأنه      

وكذلك كل قانون لأية ولاية     ، مع سلطة فحص كل تشريع للبرلمان الوطني قبل التصديق عليه         ، مجلساً للمراجعة 
وأن عدم موافقة مجلس المراجعة تعتبر رفضـاً إلا إذا أقـر البرلمـان    . ل أن يصبح الاعتراض عليه نهائياً      قب

 " .من أعضاء كل فرع .... أو إذا اعترض برلمان الولاية مرة أخرى بعدد ، الوطني التشريع مرة أخرى 
  .٣٧٨ ، ٣٧٧ص ، جع سابق مر، ...... كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى : أنظر في ذلك 
Resolutions ( ,.cit., op1787The Debates in the Federal Convention of ; Madison, James

proposed in Convention Tuesday May 29, 1787).                                                                
وهذا الحق ،  النسبي على القوانين الاعتراضآنذاك كانت تتبنى فكرة   كولاية نيويورأن  تجدر الإشارة إلى    )٢( 

 رئيس القضـاة  وGovernorيتكون من الحاكم  Council of Revision مجلس مراجعة يمارس من قبل كان
Chancellor         يمكـن  وفقاً للمادة الثالثة من دستور هذه الولايـة         و .  وقضاة المحكمة العليا أو أي اثنين منهم

في خلال عشرة أيام تبدأ مـن        بفرعيها المذكور أن يعترض على القانون الذي تقرها الهيئة التشريعية           جلسللم
عادة القانون مستحيلة بسبب  لم تصبح إما، س بعد هذه الفترة على أنه موافقة   ويفسر صمت المجل  . تاريخ تقديمه   

تغلـب علـى اعتـراض    تأن للهيئة التشريعية ن ويمك،  قبل انتهاء المدة المحددة      تأجيل أعمال الهيئة التشريعية   
 . القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين  الموافقة على تالمجلس إذا أعاد

    .  The Constitution of New York ( April 20, 1777 ), Article.3                                   :أنظر
Available at : http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ny01.htm#1    

http://www.yale.edu/lawweb


 
 
 

٦٥٠ 
لسـلطة   ل سيكون أمـراً مفيـداً    و،  إضافية للدفاع عن نفسها ضد التجاوزات التشريعية       فرصة

كما أنه ، مزيد من الثقة والحزم والثبات في ممارسة سلطة مراجعة القوانين       بإعطائها  التنفيذية  
،  بالمضاعفة من مزايا التشريع والتقليل من أخطائه       لسلطة التشريعية ل سيكون أمراً مفيداً     أيضاً

واشتراك القضاة مع السلطة التنفيذية في   ، فالتشريعات عادة تفتقر إلى الوضوح والتحديد والدقة      
 .)١(وبعدها عن الغموض والسطحية، ودقة المعاني، قوانين يكفل لها حسن الصياغةمراجعة ال

 

رفَض إشراك الهيئة القضائية مع الهيئة التنفيذية في ممارسة حق الاعتراض           : الاتجاه الثاني   
وقد تقدم بهـذا   ، و رجح إعطاء حق الاعتراض لرئيس السلطة التنفيذية وحده      ، على القوانين   

 )مندوب عن ولاية كارولينا الجنوبيـة  (  Charles Pinckneyالجنرال تشارلز بينكني الاقتراح 
وقد نال هذا الاقتراح الـدعم والتأييـد    . على غرار النظام المعمول به في ولاية ماساشوستس  

وكل من   ، ) مندوب عن ولاية ماريلاند      (أمثال لوثر مارتن    ، من قبل أغلبية أعضاء المؤتمر      
 من (  Nathaniel Gorhamوناثانيل جورهام Rufus King و روفس كينج Gerryإلبردج جيري 

  .) من كارولينا الجنوبية (وجون روتلدج  ، Strongو كالب سترونج  ،  )ولاية ماساشوستس
 

ويرجع السبب في رفض أعضاء المؤتمر تبني الأسلوب المتبع في دسـتور ولايـة               
 :إلى ما يلي ، تور ولاية ماساشوستس نيويورك وتفضيلهم للأسلوب المتبع في دس

 

 ـ١ ،  إن اشتراك الهيئة القضائية مع الهيئة التنفيذية في ممارسة حق الاعتراض على القوانين 
   يشكل اعتداءViolation              على المبدأ القائل بأن الفـروع أو الـدوائر التشـريعية والتنفيذيـة 

،  الواحـدة عـن الأخـرى    Distinct ومتمايزة Separateوالقضائية يجب أن تكون منفصلة   
 . )٢(ويؤدي إلى اندماج خطير العواقب بين الدائرتين القضائية والتنفيذية

                                                
  p.cit. opThe Founders' Constitution,;  Lerner, Ralph&Kurland, Philip ,.393 .:   أنظر   )١( 
 حمايـة  Absolute Negative إلى أنه يفضل منح السلطة التنفيذية حق اعتراض مطلق   "جيري"  ذهب  )٢( 

، ية مع الدائرة التنفيذية في ممارسة سلطة الاعتراض على القـوانين         ولا أن يتم إشراك الدائرة القضائ     ، لنفسها  
 Offensive and Defensive تحـالف هجـومي ودفـاعي   وذلك لأن مثل هذه الشراكة ستؤدي إلى إيجـاد  

Alliance مما يجعل هذه الأخيرة غير راغبة في الدخول معهما في أي نزاع  ، ضد الهيئة التشريعية. 
 ,p,.cit. opThe Founders' Constitution, Lerner, Ralph ; & Philip Kurland .439  .     :أنظر 

 القضاة بحكم مشاركتهم رئـيس السـلطة        أن ) ٧٣الورقة رقم   (  في كتاب الفدرالست      "هاملتون"       وذكر  
بغي في نظـرتهم  قد يندفعون في كثير من الأحيان إلى الذهاب أبعد مما ين   ، التنفيذية في سلطة مراجعة القوانين      

كما ، ـ إلى حد ما ـ بين الدائرتين التنفيذية والقضائية  وهكذا يحصل اندماج خطير العواقب ،السياسية لصالحه 
وهكذا فإنه من الخطـورة  ،  أخرى غير تفسير القوانين  مهنةأنه من المستحيل أن يبقى القضاة مبتعدين عن كل          

  .    أو قضاة يتأثرون برئيس السلطة التنفيذيةا قضاة فاسدين ي موقف يغدون فيه إمبمكان أن يوضع القضاة ف
 p,.cit.op,  73.Federalist No, The Federalist .481.                                                                : أنظر 



 
 
 

٦٥١ 
 ـ٢  إن إعطاء حق الاعتراض لمجلس مراجعة تشـترك فـي تكوينـه الهيئتـان التنفيذيـة       

الأول : حيث سيكون لها حق اعتراض مـزدوج        ، والقضائية فيه محاباة لصالح هذه الأخيرة       
، والثاني تنفرد به عند ممارسة الرقابة على دستورية القوانين        ،  مع السلطة التنفيذية   تشترك فيه 

ولهذا فإن رقابة القضاء لدستورية القوانين تغني عن حق الاعتراض ؛ كما أن مشاركة القضاة            
ويجر الهيئة القضائية إلى المناورات الحزبية      ، في مثل هذا الحق يدفع بهم إلى متاهات سياسية        

وخاصة ، وهو ما يؤثر على ثقة الرأي العام فيها         ، حبة للعمل داخل المجلس التشريعي      المصا
  . )١(إذا ما استعملت حق الاعتراض ضد ما يقره المجلس التشريعي من إجراءات شعبية

 ـ٣ ،  إن إعطاء القاضي حق الاعتراض يتعارض مع مهمته في تفسير التشـريع وتطبيقـه    
ويسـتند إلـى   ، هذه المهمة يتجرد من الميل تجـاه رأي بعينـه   وذلك أن القاضي عند قيامه ب 

وهذا ما لا يتوافر في القاضي الذي سبق أن أعلـن           ، أو قصد المشرع    ، الأعمال التحضيرية   
ويسهل بالتالي الانقياد إليه ؛ وهكذا فإن القضاة الذين سيكونون هم      ، رأيه عند مراجعة القانون     

بحكم أنهم سبق وأعطـوا   ، Biasد يكونون عرضة للتحيز للقانون ق  Interpretersالمفسرون  
 .)٢(رأياً في الأمر بصفتهم مراجعين

 ـ٤  إن إعطاء حق الاعتراض لمجلس مراجعة تشترك فيه الهيئتان التنفيذية والقضائية يميـع   
فإنه في قصر   ، على العكس من ذلك     ، ويسهل التأثير على بعض أعضائه    ، المسؤولية ويفتتها   

؛ ويضـيف ناثانيـل      على رئيس السـلطة التنفيذيـة وحـده تحديـداً للمسـؤولية           هذا الحق   
إلى أن مثل هذه المشاركة من جانب القضـاة سـتؤدي إلـى      Nathaniel Gorhamكورهام

، وتخرج هذا الحق بأكمله من أيدي السـلطة التنفيذيـة     ، التأثير على الرئيس في تكوين رأيه       
 .) ٣(ذكور ستكون له الغلبة والتفوق العدديلأن العنصر القضائي داخل المجلس الم
                                                

1787ntion of The Debates in the Federal Conve; Madison, James ,:    أنظر في التفاصيل  )١( 
op.cit., (Resolutions proposed in Convention Saturday, July 21, 1787) .                            

التي كتبها عن المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري يوم السبت      ( مذكراته   في          وقد عبر ماديسون  
ن موقف لوثر مارتن ـ الذي اعتبر مشاركة القضـاة الهيئـة    ع ) ١٧٨٧تموز من العام /  يوليو٢١الواقع في 

 :بدعة خطيرة ـ بقوله  التنفيذية في الاعتراض
« Mr. L. Martin considered the association of the judges with the executive as a 
dangerous innovation … And as to the constitutionality of laws, that point will come 
before the judges in their official character. In this character they have a negative on 
the laws. Join them with the executive in the revision, and they will have a double 
negative. It is necessary that the supreme judiciary should have the confidence of the 
people. This will soon be lost, if they are employed in the task of remonstrating against 
popular measures of the legislature » .          

 p ,.cit.op,  73. alist NoFeder, The Federalist.481 .                                                       : أنظر  ) ٢( 
  p,.cit. opThe Founders' Constitution,;  Lerner, Ralph&Kurland, Philip .439.    :أنظر )  ٣ (



 
 
 

٦٥٢ 
 : الخلاف حول نصاب الأغلبية اللازمة للتغلب على الاعتراض  )٤

 

بعد أن استقر الرأي على منح رئيس السلطة التنفيذية منفرداً حق اعتراض موصوف              
برز خلاف آخر حول نصـاب الأغلبيـة        ، على القوانين التي يقرها فرعي السلطة التشريعية        

 فـي  Pinckneyفقد اقترح الجنرال تشـارلز بينكنـي    ، لازمة للتغلب على هذا الاعتراض      ال
مشروعه الذي قدمه إلى المؤتمر الدستوري أن يلتزم الرئيس بالتوقيع على مشروع القـانون              

 علـى هـذا     Gerryوأثنى جيري    ، ٢/٣ بأغلبية الثلثين متى أقره فرعي السلطة التشريعية      
 قد اقتراحاً آخر يطالب من      ) من بنسلفانيا    ( Morrisأن جوفرنير موريس    إلا  ، الاقتراح وأيده   

بحيث لا يمكن التغلب على اعتراض الرئيس ما لـم يوافـق            ، خلاله بتشديد نصاب الأغلبية     
 أصـوات   ٣/٤ثلاثـة أربـاع     الكونجرس بمجلسيه على مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية         

قتراح موريس التأييد من قبـل بعـض أعضـاء          وقد نال ا  . الأعضاء الحاضرين لكل مجلس     
 من كارولينـا  ( Williamsonو وليم صن    ، و ولسون   ، ماديسون  : أمثال كل من    ، المؤتمر  
 . )١(وتبنت في النهاية أغلبية الثلثين، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضت هذا الاقتراح  ،  )الشمالية

 

ويمكن إجمال ما  ، دلفيا قد انتهت    تكون المناقشات التي دارت في مؤتمر فيلا      ، وهكذا   
 : أسفرت عنه هذه المناقشات بخصوص الجزئية المتعلقة بحق الاعتراض في النقاط التالية 

وتبنـي  ،  نبـذ فكـرة الاعتـراض المطلـق           )٢ تبني فكرة الاعتراض على القوانين            )١
س  إسناد الاختصاص في ممارسة سلطة الاعتـراض إلـى رئـي            )٣الاعتراض الموصوف     
 اشتراط الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء مجلسـي الكـونجرس    )٤السلطة التنفيذية وحده       

 .  معاً للتغلب على اعتراض الرئيس 
 

 :في الولايات المتحدة ثالثاً ـ التنظيم الدستوري لحق الاعتراض 
 

يستند حق الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراض علـى مشـروعات              
الفقرة السـابعة    ن والقرارات التي يقرها الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ إلى نص  القواني

  .)٢( من المادة الأولى من الدستور الاتحادي الأمريكي) البندين الثاني والثالث (
 

، والفقرة المذكورة هي من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور تفصيلاً وإيضـاحاً              
ية موضوع حق الاعتراض لـدى الآبـاء المؤسسـين للدسـتور                  ولعل في ذلك ما يفسر أهم     

  .بحيث لا يسمح بأي لبس أو خلط في الفهم ، ونيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدقة 
                                                

 The Founders' Constitution,;  Lerner, Ralph&Kurland, Philip   : فـي التفاصـيل  أنظر)  ١ (
op.cit., pp.395, 396 .                                                                                                             

 .من هذه الرسالة  ٦٢٥ ، ٦٢٤ من المادة الأولى من الدستور الأمريكي في ص لفقرة السابعةراجع نص ا ) ٢( 



 
 
 

٦٥٣ 
 إذا أقـر الكـونجرس      نجد أنه  ،  المشار إليه آنفاً    النص الدستوري  وبإمعان النظر في   
ى رئيس الجمهورية بحسب الأصـول   وأُرسل إل ،  النواب والشيوخ مشروع قانون ما       بمجلسيه

فإن مصيره يتوقف على أحد فروض أربعة نظمتها جميعاً المادة الأولى من ، للمصادقة عليه 
  :)١ (وتتمثل هذه الفروض في الآتي، الدستور

 .فيصير عندئذٍ قانوناً صالحاً للتنفيذ ،  أن يوقع الرئيس على مشروع القانون  ـ١
 ـ٢  القانون المقدم إليه خلال المدة المنصوص عليها في الدستور   أن يحتفظ الرئيس بمشروع 
فإذا ، ودون أن يوقعه أو يعيده إلى الكونجرس        ،  وذلك لإمعان النظر فيه      ) وهي عشرة أيام     (

 ـانقضت مدة العشرة أيام على تاريخ تقديمه له   ـ باستثناء أيام الآحادـ وكان الكونجرس ما  ،  
 .ولا حاجة لتوقيع الرئيس عليه ، ع القانون يصبح عندئذٍ قانوناًزال في حالة انعقاد فإن مشرو

 ـ٣ ولكن فـي هـذا الفـرض    ،  أن يحتفظ الرئيس بمشروع القانون كما في الفرض السابق  
في هذه الحالة يمكن ، يفض الكونجرس جلساته قبل انقضاء الأيام العشرة التي حددها الدستور         

باسـم  ويعرف هذا النوع من الاعتـراض  ، لمشروع  للرئيس أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا ا       
 وذلـك لأن  ،Pocket Veto  أو اعتراض الجيـب Indirect Veto الاعتراض غير المباشر 

مرة  Reconsideration  لا يعيد مشروع القانون إلى الكونجرس لإعادة النظر فيه          هنا الرئيس
 . وإنما يلقه في جيبه ليلقى حتفه فيه ، أخرى 

 ـ٤ فيرده مع أوجه اعتراضه عليه إلى ، الرئيس على مشروع القانون صراحة  أن يعترض  
فإن وافق ذلـك المجلـس      ، لكي يعيد النظر فيه مرة ثانية       ، المجلس الأصلي الذي صدر منه      

فـإن  ، على المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه أرسل إلى المجلس الآخر ليعيد كذلك النظر فيـه               
ويسـقط  ، ولا حاجة لتوقيع الرئيس عليـه       ، المشروع قانونا ً  أقره أيضاً بأغلبية الثلثين صار      
 . بالتالي اعتراض الرئيس نهائياً 

 

وبالتدقيق في الفروض الأربعة المشار إليها آنفاً نلاحـظ أن جميعهـا تـدور حـول           
، هما الموافقة أو الاعتراض على مشروع القـانون صـراحة أو ضـمناً      ، فرضين أساسيين   

  : هذين الفرضين وفق الآتيوسنتحدث فيما يلي عن
 

 : الفرض الأول ـ الموافقة على مشروع القانون وصورها 
لذا نحيل القارىء إلى ما سبق شرحه       ، وهذا الفرض سبق لنا الحديث عنه بالتفصيل         

 .)٢(في هذا الخصوص منعاً من التكرار
                                                

 - pp,.cit.op,  Essentials American National Government ; Young .238 ,239.      :أنظر   ) ١( 
 .31. p,.cit.op, Our American Government :House. S.U - 

 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٦٢٦ص : أنظر   ) ٢( 



 
 
 

٦٥٤ 
 :الفرض الثاني ـ الاعتراض على مشروع القانون وصوره 

رة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي أن سـلطة        يستخلص من نص الفق    
، صريحةالرئيس في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إما أن تكون             

كما أن سلطة الاعتراض هذه  يجب أن تنصب على           ، ضمنية أو غير مباشرة   وإما أن تكون    
  . إلا كليـاًروع القانون لا يكون أي أن الاعتراض على مش، مشروع القانون بمجمله 

وسنتحدث فيما يلي عن الصور التي يمارس من خلالها الرئيس في الولايات المتحدة              
  :الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها الكونجرس وفقاً لما يلي

 

 :  Regular Veto النظامي أوأ ـ الاعتراض الصريح 
اض للإشارة إلى تصرف الرئيس عندما يرفض الموافقة        يستخدم هذا النوع من الاعتر     

ويعيده مع اعتراضاته   ،  الكونجرس و القرار المشترك الذي أقره مجلسا     على مشروع القانون أ   
 The Returnedالمرتـد الاعتراض ولهذا يطلق عليه أحياناً ، إلى المجلس صاحب الاقترح 

Veto ١(ونجرس بسبب فضه لجلساتهلتمييزه عن اعتراض الجيب الذي لا يعاد إلى الك( .  
فإذا قدم مشروع قانون ما إلى الرئيس في الولايات المتحدة قبـل فـض   ، وعلى ذلك    

فإن الدستور في هذه الحالة يخـول الـرئيس   ،  من عشرة أيام بـأكثر دورة انعقاد الكونجرس  
اقترحـه  وإعادته إلى المجلس الذي     ، وذلك برفض التوقيع عليه     ، الحق في الاعتراض عليه     

ولكن هذا الاعتراض لا يترتـب عليـه        ، أولاً مرفقاً به أسباب اعتراضه على هذا المشروع         
وإنما يترتب عليه ضرورة إعادة النظر والدراسة       ، القضاء على مشروع القانون وقبره نهائياً       

 .وتقرير مصيره في النهاية ، في مشروع القانون مرة ثانية من جانب مجلسي الكونجرس 
 

بشأن إعادة النظر والدراسـة فـي        )٢(وص الإجراءات المتبعة في الكونجرس    وبخص 
التشريعات المعترض عليها من جانب الرئيس فهي إجراءات متماثلة في كـل مـن مجلـس                

ويبدأ الكونجرس عمله في هذا الشأن عندما يقوم الـرئيس بإعـادة            ، النواب ومجلس الشيوخ    
مرفقـاً بـه     ،  )صاحب الاقتـراح الأصـلي    ( مشروع القانون إلى المجلس الذي صدر منه        

وحالمـا   .)٣( Veto Message " رسالة فيتو" ويكون ذلك في صيغة تسمى ، اعتراضاته عليه 
 ـ  The Originating Chamberيتسلم هذا المجلس ـ الذي يطلق عليـه مجلـس المنشـأ     

 النظر والدراسـة    فإنه مطالب من الناحية الدستورية بإعادة     ، مشروع القانون المعترض عليه     
                                                

VetoesPresidential  Senate;Senate, Secretary of the Congress, . S.U,    :أنظر في ذلك ) ١( 
                                 . ) Prefaceat (4. p,)2001: Washington, DC. O.P.GS .U. (2000–1989 

 ; The Presidential Veto and Congressional ProcedureGalemore, Gary.  :  في ذلك أنظر ) ٢( 
(U.S Library of Congress, C.R.S, Report No.95-1195, October 16, 1996), pp.2 – 4 .         

 p, p..cit. op,How Our Laws Are Madearles; Johnson, Ch.52 ,53 .                   : أنظر  )٣( 



 
 
 

٦٥٥ 

وعلى الرغم من أن الدستور صامت بخصوص تعريف أو تحديد مفهـوم            . في هذا المشروع    
فإن السوابق والتقاليد المتبعة من قبل الكونجرس هـي التـي   Reconsideration إعادة النظر 

. تحدد كيفية التعامل مع مشروعات القوانين التي يعترض عليها الرئيس والمعادة مـن قبلـه               
فـإن هـذا الأخيـر يقـوم        ، ند وصول رسالة الرئيس بهذا الخصوص إلى مجلس المنشأ          فع

  . )١(وإدراجها في سجل الوارد للمجلس، باستلامها أصولاً 
وبعد أن يتم إدراج رسالة الفيتو الواردة من الرئيس في السـجل اليـومي لأعمـال                 
لدستوري بضرورة إعـادة  فإن على مجلس النواب أو الشيوخ أن يستجيب للمطلب ا   ، المجلس  

ويكون ذلك بإدراج الإجراء في جـدول  ، النظر والدراسة في مشروع القانون المعترض عليه  
ولهذه اللجنة إما أن تؤجل إعـادة     ،  تقوم بدراسته    Committeeثم إحالته إلى لجنة     ، الأعمال  

 التصـويت   (أو أن تصوت عليه في الحال       ، النظر والدراسة في هذا الإجراء إلى يوم محدد         
  . )٢ () vote on overrideمن أجل تجاوز اعتراض الرئيس والتغلب عليه 

 

أن يوافـق علـى     ، فإنه يشترط من أجل تخطي اعتراض الرئيس        ، وطبقاً للدستور    
 مجلـس  ( لهـذا المجلـس     أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين   مشروع القانون المعترض عليه     

وذلك طبعاً بشرط اكتمـال النصـاب القـانوني          ،  )لةالنواب أو الشيوخ حسب الحا    ، المنشأ  
، فإن تمت الموافقة على مشروع القانون بهذه الأغلبية الموصـوفة           ، )٣( Quorumللحضور  

الذي سيقوم كذلك بإعادة ، أُرسِلَ عندئذٍ ـ مع اعتراضات الرئيس عليه ـ إلى المجلس الآخر  
 الأعضاء الحاضرين فـي هـذا       ثلثي لبيةأغفإذا تمت الموافقة عليه من قبل       ، بحثه ودراسته   

                                                
 p.cit., opThe Presidential Veto and Congressional Procedure; Galemore ,.2 . :  أنظر  ) ١( 
 .المرجع السابق : أنظر  ) ٢( 
ية الحسابية النصف يلاحظ بأن النصاب القانوني للحضور بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ يساوي من الناح  ) ٣( 

وبمعنى آخر فإنه يشترط لصحة انعقاد مجلسي الكونجرس حضور أكثر مـن نصـف الأعضـاء          ، زائد واحد   
،   عضو   ١٠٠من مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ         شيخاً على الأقل   / ٥١/ أي  ، بالنسبة لأيٍ منهما    

 . عضواً ٤٣٥ب البالغ نائباً على الأقل من مجموع عدد أعضاء مجلس النوا / ٢١٨/ و 
شيخاً على الأقل  / ٦٧/        ويشار أيضاً إلى أنه يشترط لتحقق أغلبية الثلثين بالنسبة لمجلس الشيوخ موافقة             

نائباً على الأقل  / ٢٩٠/وبالنسبة لمجلس النواب يشترط موافقة      ، في حال كان الأعضاء المائة كلهم حاضرون        
  . حاضرون  كلهم٤٣٥في حال كان الأعضاء الـ 

أغلبية الثلثين في كلا المجلسين هي أغلبية كبيرة يصعب تحقيقها في ظل نظام الحزبين     ومما لاشك فيه أن           
وميل هذه السلطة عمليـاً  ، وهو ما يؤدي إلى تزايد أهمية وفاعلية سلطة الاعتراض بالنسبة للرئيس     ، الرئيسين  

وذلك لأنه من الصعب جداً على الكونجرس أن يحشد  ، )ؤقت  لا مجرد اعتراض توقيفي م    ( لتكون سلطة مطلقة    
 .أغلبية الثلثين في كلا مجلسيه من أجل تجاوز اعتراض الرئيس أوالتغلب عليه 

  ;p, .cit. opd Practice of Modern Government,The Theory anFiner.1034               . : أنظر 



 
 
 

٦٥٦ 
ولا حاجة حينئذٍ للتوقيع عليه مـن جانـب   ، المجلس أصبح هذا المشروع قانوناً واجب التنفيذ     

  .)١(ويسقط بالتالي اعتراض الرئيس نهائياً، الرئيس 
 

ن كما في   فإن سلطة الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القواني        وهكذا  
 veto power is not final)٢( اعترض توقيفيبل إنها مجرد سلطة، نهائيةهذه الصورة ليست 

but merely suspensory  الكونجرسيترتب عليه ضرورة إعادة مشروع القانون إلى مجلسي 
ويمكـن  ، روع في ضوء اعتراضات الرئيس عليه       ليقوم كل منهما بإعادة النظر في هذا المش       
 في حال نال مشروع القانون المعترض عليه التأييد         للكونجرس أن يتغلب على هذا الاعتراض     

 . الأعضاء الحاضرين لمجلسي الكونجرس النواب والشيوخ معاً ثلثي أغلبيةمن قبل 
 

 :Pocket Veto  اعتراض الجيب  أوب ـ الاعتراض المستتر
 

 لا يقوم الرئيس بإعادته إلـى       مشروع قانون  أي   «ينص الدستور الأمريكي على أن       
فإنه في هذه ،  ـ يستثنى منها أيام الآحاد ـ من تاريخ تقديمه له   عشرة أيامخلال الكونجرس 

وذلك ما لم يحل الكـونجرس بسـبب   ، كما لو أن الرئيس قد وقع عليه ، الحالة يصبح قانوناً   
  .)٣( »وفي هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً، فض دورة انعقاده دون هذه الإعادة 

 

 بعـد  ـبأنه عندما يقوم الكونجرس بتقديم مشروع قانون ما   ، لنص  ويستفاد من هذا ا    
 ـالموافقة عليه من قبل مجلسيه   قبل انفضاض دورة انعقاد الكونجرس قبل انفضاض دورة انعقاد الكونجرس  إلى رئيس الجمهورية ـ

 وهي كما بينا الفترة التي سمح بها الدستور للرئيس كي يبدي اعتراضه             ـ بأقل من عشرة أيام   بأقل من عشرة أيام   
 مشروع القانون صراحة خلال تلك الفترة السابقة علـى  إذا لم يرفضالصريح ـ فإن الرئيس  

ولـو تعـدت    ،  عليه خلال مدة الأيام العشر       لم يوافق وفي نفس الوقت    ، فض دورة الانعقاد    
فإن مشروع القانون في مثل هذه الحالة لا يتحول إلـى           ، تاريخ فض دورة انعقاد الكونجرس      

 .)٤(سال إعتراضاته عليه إلى الكونجرسوذلك على الرغم من عدم قيام الرئيس بإر، قانون 
                                                

 . ٦٢٥ ، ٦٢٤ص ، من المادة الأولى من الدستور الأمريكي ) ثاني البند ال( أنظر نص الفقرة السابعة  ) ١( 
 p.cit., opPolitical Organisation and Comparative GovernmentSharan; . P ,.110 .: أنظر )٢( 
 :من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقولها ) في بندها الثاني ( وهذا ما نصت عليه الفقرة السابعة  ) ٣( 

« If any Bill shall not be returned by the President within ten Days (Sundays excepted) 
after it shall have been presented to him, the Same shall be a Law, in like Manner as if 
he had signed it, unless the Congress by their Adjournment prevent its Return, in which 
Case it shall not be a Law » .        

 : أنظر في ذلك  )٤( 
              . 52., p..cit. op,How Our Laws Are MadeJohnson, Charles;  - 

The Library of Congress, C R S, (, Its Current Status:  The Pocket VetoFisher, Louis; -
Report No.RL30909, March 30, 2001), pp.1, 2 .                                                                  



 
 
 

٦٥٧ 

 ، باعتراض الجيـب وتعرف هذه الآلية ـ التي تعتبر إحدى الامتيازات الرئاسية ـ    
 أو رئيس أمريكي يلجأ إلى هذا النوع من James Madison وقد كان الرئيس جيمس ماديسون

قـاده   بعد فض الكونجرس الثـاني عشـر دورة انع         ١٨١٢وحدث ذلك في عام     ، الاعتراض  
؛ وعلى خلاف الاعتراض النظامي أو الصريح ـ الذي يمكن التغلب عليه من قبـل   )١(الأولى

هـو اعتـراض   الكونجرس بالأغلبية المنصوص عليه في الدستور ـ فإن اعتراض الجيـب   
وذلك ببساطة ، حيث لا يستطيع الكونجرس تجاوزه أو التغلب عليه ،  و ذو فاعلية أكبر     مطلق

   .)٢( المعترض عليه لا يعاد إلى الكونجرس لأنه غير منعقد أصلاًلأن مشروع القانون
 

فإن الرئيس لا يطلب منه أي تفسير أو شرح لأسـباب رفضـه             ، وعلاوة على ذلك     
 .)٣(لمشروع القانون الذي أقره مجلسا الكونجرس

 

وبالمحصلة فإن هذا النوع من الاعتراض يؤدي إلى قبر مشروع القـانون والقضـاء     
وليس أمام الكونجرس من سبيل للخروج من هذه المشكلة سوى إعادة صـياغة             ، ائياً  عليه نه 

ولا ، وتقديمه للرئيس للحصول على موافقته      ، مشروع قانون مشابه للذي تم الاعتراض عليه        
وهي ما يعني   ، شك أن هذا المشروع الجديد المماثل سيمر بذات المراحل التي مر بها سابقه              

 .)٤(مرة ثانية Legislative Gauntletزاع التشريعي تجدد المحنة أو الن
 

  :) Total Veto (ج ـ الاعتراض الكلي 
 

استقر العمل وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي علـى               
سلطة الاعتراض التي يملكها رئيس الجمهورية على مشروعات القـوانين التـي يقرهـا              أن  

                                                
 ;pp,.cit., opIts Current Status:  The Pocket VetoFisher, Louis .1 ,2 .                   : أنظر  )١( 
 )٢(  « This "pocket veto" is absolute; it cannot be overridden by the Congress. A pocket 

veto is also more potent than a regular veto. A regular veto can be overridden; a pocket 
veto cannot. The bill dies » .                                                                                    

                                    :أنظر في ذلك  

 .               222., p.cit., opThe President, Congress, and the Constitution Pious;  & Pyle- 
 .         110.p, .cit.op, Political Organisation and Comparative Government Sharan;. P - 

فلت ـ قدموا شروحاً أو تفسيرات لقراراتهم  وبالرغم من أن بعض الرؤساء ـ وبشكل خاص فرانكلين روز  ) ٣( 
 إجراء فيتو الجيبفإن أغلب الرؤساء رحبوا بالفرصة الممنوحة لهم من خلال ، سواء إلى الشعب أو الكونجرس 

إذ مـن  ، لقتل أو إجهاض مشروعات القوانين والقرارات التي يقرها الكونجرس دون إعطاء أية تفسيرات لذلك     
وهكذا فإن العديد من مشروعات القوانين قد أوقفت أو تعثرت وهي في طريقها إلى . اً الممكن أن تحرجهم سياسي

وذلك ـ بشكل خاص ـ كنتيجة لعادة الكونجرس بتمرير عـدد غيـر     ، سجلات التشريعات بفعل هذا الإجراء 
 .  مناسب من تشريعاته خلال الأيام الأخيرة لانتهاء دور الانعقاد 

 ;,p.cit., opAmerican National GovernmentEssentials  s’Ogg and Ray Young ,.239.  :أنظر 
 p.cit.opThe President, Congress, and the Constitution , Pious ;   &Pyle ,.222 .  : أنظر  )٤( 



 
 
 

٦٥٨ 
أي أن الاعتراض على مشـروع      ،  تنصب على مشروع القانون بمجمله       الكونجرس يجب أن  

وهو ما يعني حرمان الرئيس من سلطة الاعتراض الجزئـي أو            ، إلا كليـاً القانون لا يكون    
فالقاعدة أن الرئيس إما أن يوافق على مشـروع  ، )١( "  Line Item Veto"يعرف اصطلاحاً  

فـلا  ، وإما أن يرفضه كليةً     ، لكونجرس جملةً وتفصيلاً    القانون أو القرار المشترك كما أقره ا      
، يملك الرئيس أن يوافق على بعض المواد التي يتضمنها مشروع القانون أو القرار المشترك               

 .)٢(ويتحفظ أو يعترض على بعض المواد الأخرى الواردة في هذا المشروع أو ذاك القرار
 

 لجأ الكونجرس إلى إتباع ما يسـمى         عندما الاعتراض الجزئي وقد ثارت الحاجة إلى      
وبموجب هذا الأسلوب الماكر كان الكونجرس يستغل حاجة الحكومة الشـديدة            ، Riderبـ  

ويضمن مثل هذه القوانين بعض الفقرات      ، كقانون الميزانية مثلاً    ، إلى بعض القوانين المهمة     
وأنها لن تحظى بموافقة الرئيس     ، أو النصوص التشريعية التي يعلم مقدماً كراهية الرئيس لها          

كتخصيص اعتمادات مالية لبعض الأهـداف     ، )٣(فيما لو قدمت إليه في مشروع قانون مستقل       
أو تضمين مشروع القانون ـ كما حصل مرةً ـ بند يتعلق بنقل السفارة الأمريكيـة    ، المحلية 

سرائيل ؛ ولمـا  في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كخطوة نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لإ        
فلم يكـن يسـتطيع أن      ، كان الرئيس يلتزم بقبول مشروع القانون كما هو أو يرفضه بأكمله            

لذلك فقـد كـان     ،  الغريبة عن مشروع القانون      Parts أو الأجزاء    Itemsيرفض تلك المواد    
، يضطر للتوقيع عليه حتى لا يعطل تنفيذ سياساته أو يؤخر إنجـاز مشـروعاته وبرامجـه                 

 .   )٤(Appropriation Bills  بالنسبة لمشروعات القوانين التي تتضمن اعتمادات مالية وخاصة
                                                

يرى البعض أن الحكمة في عدم جواز الاعتراض الجزئي تكمن في منع الرئيس من أن يتساوى تماماً مع                   ) ١( 
، وإن كان الرئيس مشاركاً له فيها ، نجرس في العملية التشريعية التي هي أصلاً سلطة الكونجرس الأساسية الكو

ورقيباً عليها ؛ وبمعنى آخر فإن الموافقة على منح الرئيس سلطة الاعتراض الجزئي ستضيف كثيراً إلى سلطة                 
. معاقبة أعدائه  ولمحاباة أصدقائه الاعتمادات وتسمح له ـ على سبيل المثال ـ بالتمييز بين، الرئيس التشريعية 

 .وفي هذه الحالة فإن ميزان القوى  يميل إلى حد كبير جداً في الاتجاه الرئاسي 
"That such a grant (The item veto) would add greatly to the to president's legislative 
power, allowing him, for example, to discriminate among the appropriations to favor 
his friends and punish his enemies, and that the balance of power has already been 
tipped too far in the presidential direction" .                                                                       

 p.cit. optials American National Government,Essen ; Young ,.241          .               :أنظر  
 p .cit., opThe President, Congress, and the Constitution Pious ;   &Pyle ,220.  : أنظر  )٢( 
                                   .Rossiter, Clinton; The American Presidency, op.cit., p.50:أنظر   )٣( 
كان الرؤساء الأمريكيون يعبرون باستمرار عن إدانتهم واستنكارهم للأسلوب الذي كان يتبعه الكونجرس من  ) ٤( 

، ) فقرات إضافية تلحق بمشروع قانون ما على الرغم من أنها منبتة الصلة به           ( Riders خلال ما يسمى بـ     
                      =: النظام الدستوري للضوابط والموازنات لأنه كان محاولة من جانب الكونجرس لتجنب



 
 
 

٦٥٩ 
         ولعل الرئيس ريتشارد نيكسون كان أشد الرؤساء الأمـريكيين حاجـة إلـى حـق               

كما أنه كان مـن     ، وذلك بسبب خلافه المستمر مع أعضاء الكونجرس        ، الاعتراض الجزئي   
وا بضرورة تعديل الدستور الاتحادي وإعطاء الرئيس حق الاعتراض         أكثر الرؤساء الذين طالب   

والحد مـن تكالـب رؤسـاء المصـالح         ، وذلك بهدف وقف سيل القوانين المحلية       ، الجزئي  
، والهيئات على ردهات الكونجرس للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمصالحهم           

 الدولة ملايين الدولارات دون أن تدرس بعناية تامة   وتفادياً لوجود قوانين مالية يمكن أن تكلف      
 .)١(إلا أنه في النهاية لم يفلح في مساعيه، في مكتب الميزانية 

 

 أبريل  ٩سن في    / ١٠٤/ وتجدر الإشارة هنا إلى أن كونجرس الولايات المتحدة رقم         
جـب هـذا   وبمو، )٢( " Line Item Veto Act " تشريعاً جديداً أطلق عليه اسـم ١٩٩٦سنة 

 مشروع القـانون  مواد أو أجزاءالقانون صار من حق الرئيس أن يستخدم حق الفيتو ضد أحد     
ولكن لم يكتب لهذا القانون ، )٣(ككل كما كان الحال قبل هذا التعديل  ضد مشروع القانون    وليس  

/  يونيـو  ٢٥ حكمها الصـادر فـي       فيحيث ألغته المحكمة الاتحادية العليا      ،  طويلاً   يدومأن  
  .)٤(بحجة عدم الدستورية " كلينتون ضد مدينة نيويورك" في قضية  ١٩٩٨يران عام حز

                                                                                                                   
« These "riders" have been condemned by almost every president as an attempt to evade 
the constitutional system of checks and balances ».                                                            

 pp.cit. opEssentials American National Government,; Young ,.240 ,241.               :أنظر   
 p.cit., opThe President, Congress, and the Constitution;  Pious &Pyle ,.220 .    :أنظر   )١( 
والقانون ، [  Public Law,104-130, 110 Stat. 1200 (Apr.9, 1996)  ]  بـ يشار إلى هذا القانون  ) ٢( 

وجـاء  .  ٢٠٠٥ يناير سنة ١و ينتهي العمل به في  ، ١٩٩٧ يناير سنة ١ يسري مفعوله ويعد نافذاً في   المذكور
، قانون لإعطاء الرئيس صلاحية الاعتراض الجزئي فيمـا يتعلـق بالاعتمـادات             " في ديباجة هذا القانون أنه      

 "الضريبة المحدودة وعوائد ، والإنفاق المباشر الجديد 
« An Act to give the President line item veto authority with respect to appropriations, 
new direct spending, and limited tax benefits » .                                                                  

  :راجع في تفاصيل هذا القانون 
  The Library of Congress,  ( Procedural Issues: The Line Item Veto Act  ;Louiser, Fish

C R S, Report for Congress, December 2, 1996 ) .                                                               
 .٩ في الهامش رقم ١٨٧ص ، جع سابق مر،  الكونجرس الأمريكي ، الشوربجي منار. د : أنظر في ذلك   )٣( 

.45.p ,.cit.op ,GovernmentOur American  :House. S.U 
 : راجع في التفاصيل  )٤( 
. City of New York.  Clinton v:UnconstitutionalLine Item Veto Act  ;Nicola, Thomas J

(The Library of Congress, C R S, Report for Congress, August 18, 1998) .                        
  في قضـية    ١٩٩٨الصادر عام U S Supreme Court كما يراجع أيضاً حكم المحكمة الاتحادية العليا       
       = .   Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998) " : كلينتون مقابل مدينة نيويورك " 



 
 
 

٦٦٠ 

  :حق الاعتراض في الولايات المتحدةفاعلية رابعاً ـ 
 الولايات المتحدة لم يلجأوا ـ حتى بدايـة    الجمهورية فيأن رؤساءعلى الرغم من  

عات القوانين التي يقرهـا  القرن التاسع عشر ـ إلى استعمال حقهم في الاعتراض على مشرو 
        نشاط جماعات الضغط الذي أثـارهDemagogy فإن نمو الديماغوجية  ، نادراًالكونجرس إلا 

 Pressure Groups  المتزايد أجبر الرؤساء فيما بعد على اسـتعمال هـذا   ) ١(اللوبيالمسماة
                                                                                                                   

ة العليا اعتبرت في حكمها المذكور أن القانون الذي خول بموجبه الكونجرس            وجدير بالذكر أن المحكم         = 
 ، Unconstitutionalهو قانون غير دسـتوري  ’Line Item Veto Act‘‘الرئيس سلطة الاعتراض الجزئي

الشرط كما أنه أيضاً يخالف ، لأنه يقلب ميزان القوى بين فروع الحكومة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية         
 الذي ينص على ( Art. I, § 7, cl. 2 )الوارد في البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور

يجب ـ قبل أن يصبح قانوناً ـ أن يقدم إلى الرئيس   ، أن كل مشروع قانون يوافق عليه مجلسا النواب والشيوخ 
كورة صامت فيما إذا كان باستطاعة الرئيس أن يعدل أو يلغي للموافقة عليه أو رفضه ؛ والدستور في الفقرة المذ

 .  الكونجرس شروعات القوانين التي يقرها مجلسابعض الفقرات أو النصوص التي ترد في م

 من جانب المشرع الدستوري في هذه القضية على أنه المكافىء للمنع            الصمت      وقد فسرت المحكمة العليا     
 ) Line Item Veto(إن هذا النوع من الاعتراض :  ؛ وعللت ذلك بقولها  an express prohibitionالصريح 

 the functional equivalent of partial repeals of ‘‘يكافىء وظيفة الإبطال الجزئي لتشريعات الكونجرس 

acts of Congress ’’ ،  شريعات ويعدل أو يلغي في الت، وليس هناك نص في الدستور يخول الرئيس أن يشرع
كما أن إعطاء الرئيس مثل هذه الصلاحية يتطلب تعديل الدستور وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في    ، القائمة  

 . المادة الخامسة من الدستور الاتحادي الأمريكي 
  اعتبر الرئيس الأمريكي وليام جيفرسون كلينتون أن حكم المحكمة العليـا             ،       وفي التعليق على هذا الحكم      

، لأن هذا القانون كان أداة ثمينة ساهمت في الحد من الإنفاق غير الضروري  ، في هذا الشأن جاء مخيباً لآماله       
 .دولار ) ألف مليون أو مليار (  واحد بليون billion$ 1كما وفر على دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 

ضوا القانون منذ البداية وعلى رأسهم السـيناتور           اعتبر أعضاء الكونجرس الذين عار    ،     ومن الجانب الآخر    
 Robert Byrd  وللنظام الدستوري الأمريكي ، وللدستور ،  حكم المحكمة العليا انتصار عظيم للشعب الأمريكي

 .القائم على مبدأ الضوابط والموازنات وفصل السلطات 
، ة ـ  ردهة أو رواق أو دهليز أو قاعة انتظـار    ـ سواء باللغة الفرنسية أو الإنكليزي Lobbyتعني كلمة  ) ١( 

وفي البداية كان أصحاب المصالح ينتظرون رجل السياسة سواء الوزير أو عضو البرلمان في ردهات البرلمان     
 الذي أصـبح اليـوم يسـتخدم    Lobbyومن هنا نشأ اصطلاح لوبي ، لتقديم طلباتهم للوزير أو عضو البرلمان     

وهـو  ، وهذه الأخيرة يمكن تعريفها بأنها تنظيم قائم للدفاع عن مصـالح معينـة          .  جماعة الضغط للتعبير عن   
 .بهدف الحصول على قرارات تخدم مصالح هذه الجماعة ، يمارس عند الاقتضاء ضغطاً على السلطات العامة 

وإذا كانت الجماعات الضاغطة ظاهرة عامة في جميع الدول في العصر الحديث وخاصـة فـي الـدول                
 .فإنها تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية دوراً أكثر أهمية ، الغربية 

وباختلاف ،    وتختلف الوسائل التي تلجأ إليها الجماعات الضاغطة باختلاف النظام السياسي الذي تعمل فيه                
=   نفيذية لمحاولـة  فقد تلجأ هذه الجماعات إلى الاتصال المباشر بأعضاء السلطة الت      . طبيعة الهدف الذي تبتغيه     



 
 
 

٦٦١ 
لسلطات العامـة لمصـلحة     لدرجة جعلت منه سلاحاً حقيقياً قلب التوازن بين ا        ، )١(الحق بكثرة 

وإذا كان الحق في الاعتراض قـد       ، وكفل له السيطرة الفعلية على العمل التشريعي        ، الرئيس  
                                                                                                                   

ولضمان الحصول على موافقة السلطة التشـريعية  ، التأثير فيهم ليستصدروا القرارات التي تتفق ومصالحهم     = 
؛ ذية إلى التعاون مع جماعات الضغطتلجأ السلطة التنفي، انين التي تتفق مع مصلحة الطرفينعلى مشروعات القو

مصالح الحكومية ضد مصلحة أخرى لتحقق لنفسها كسـباً علـى           كما أن هذه الجماعات قد تتعاون مع إحدى ال        
 .حساب خلاف قائم داخل السلطة التنفيذية 

 

،     وقد تلجأ الجماعات الضاغطة إلى التأثير في أعضاء المجلس النيابي باعتبارهم الميدان الرئيسي لنشاطها          
ويرفض كل مالا يتفق ، تتفق مع سياستها    حتى يوافق على مشروعات القوانين التي       ، بقصد التأثير في المجلس     

ولقد لجأت جماعات الضغط في الولايات المتحدة إلى إنشاء مكاتب خاصة مـزودة بجميـع               ، مع هذه السياسة    
 .لتقوم بتزويد أعضاء الكونجرس بالمعلومات اللازمة بشأن موضوع معين ، الخبرات في جميع أنحاء الدولة 

 

وتوجهه في ، وتعير تعبئة هذا الرأي اهتماماً كبيراً ، قائها على تأييد الرأي العام  وتعتمد هذه الجماعات في ب    
ومن ( بما لها من قدرات كبيرة في استخدام مختلف الوسائل المؤثرة فيه ، الكثير من الأحيان إلى تحقيق أهدافها 

، وعقد الندوات، لى المواطنينها عتأليف الكتب والنشرات التي تشرح وجهة نظر الجماعة وتوزيع: هذه الوسائل 
وبذلك يمكنها دفع الرأي العام إلى الضغط على الحكومـة    ، ) إلخ  ... واستخدام الإذاعة والتلفزيون    ، والخطابة  

حتى يتم إقرار ما يحقق مصـلحة     ، والمجلس التشريعي بواسطة ما يبعث به عامة الشعب من رسائل وبرقيات            
فإنها تسعى إلى التعاون مع ،  الضاغطة بمظهر المؤيد من الرأي العام     وحتى تظهر الجماعات  ، هذه الجماعات   
 .مما يمكّنها من تحقيق ضغط أكبر على السلطات الحاكمة ، بعضها البعض 

 :دورها في الحياة السياسية أنظر أهمية الضغط والمصالح أو لمزيد من التفاصيل عن جماعات 
..121 – 113., pp.cit. opovernment,Essentials American National G ;Young - 

- Charlton, Roger; Comparative Government, op.cit., pp.100 - 128.  
  .١٨٤ ـ ١٧٧ص ، مرجع سابق ، ..... الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية ،  الشاعر رمزي. د 
  .٢٩٣ ـ ٢٦٧، مرجع سابق ،  وتحولات  تحديات،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي . د 
  .٦٣ – ٥٨ ص ،مرجع سابق، ... النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية ، حسن سيد أحمد إسماعيل . د 
 p,.cit.op ,nel et  Institutions  PolitiqueDroit Constitution ;éAndr, Hauriou .400. : أنظر ) ١( 

الصدد إلى أن حق الاعتراض في البداية كان يستخدم من قبل رؤسـاء الولايـات         وتجدر الإشارة في هذا   
إلا أنه بعد رئاسة الرئيس جاكسون أصبح من النادر الاعتـراض علـى    ، المتحدة لأسباب دستورية في الغالب      

. سائدة ءمة القوانين للظروف ال وملا، وصار الاعتراض وسيلة لتحقيق فاعلية الإدارة       ، القانون لسبب دستوري    
وحل معظم المشاكل التي كانت قائمة وقت صدوره وفي ، لتحول إلى استقرار قواعد الدستوروترجع أسباب هذا ا
 . كما ترجع إلى تغير النظرة إلى وضع الحكومة وازدياد النفوذ الفعلي للرئيس الأمريكي، الفترة الأولى لنفاذه 

 :راجع في هذا المعنى 
 .  وما بعدها٥٢٦ص ، مرجع سابق  ، ....ستوري للولايات المتحدة النظام الدالرئيس في ، أحمد شوقي . د 
  . ٢٠٤ ، ٢٠٣ص ، مرجع سابق ، ..... الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ، عمر حلمي فهمي . د 
  .٢٤٢ ، ٢٤١ص ، مرجع سابق ،  .....القانون الدستوري المبادىء الأساسية في ، سعد عصفور . د 



 
 
 

٦٦٢ 
فإنه قد تحول منذ عهد جاكسون ليصـبح        ، )١(بدأ كوسيلة لحماية التوازن بين السلطات العامة      

لكونجرس ومـا  وتحقيق التوافق بين ما يريده ا    ، وسيلة لحل الخلاف بين الرئيس والكونجرس       
 .)٢(تطلبه الحكومة

والذي يستفاد من تاريخ الاعتراض أنه يمثل مرحلة ييأس فيها الرئيس من التفاهم مع               
ولذا يحرص الرؤساء عادة علـى أن     ، فلا يجد بداَ من الاحتكام إلى الرأي العام         ، الكونجرس  

كمـا أن الأمـة     ، بيتهم  يكون موقفهم قوياً حتى لا تخذلهم الأمة فيتأثر مركزهم وتتضاءل شع          
تتوقع من رئيسها أن يصمد أمام نشاط الكونجرس التشريعي إذا كان صادراً تحت تأثير قـوة                

ويتضـح أثـر   . ولا تَألُ جهداً في تأييده ونصرته   ، طبقة من الطبقات أو طائفة من الطوائف        
عسـير أن  إذ يصبح مـن ال    ، هذين الاعتبارين عند إعادة النظر في المشروع المعترض عليه          

 . )٣(تجتمع كلمة ثلثي أعضاء الكونجرس على غير ما تتجه إليه إرادة الأمة 
 

 لحق الاعتـراض     الجمهورية في الولايات المتحدة    رؤساءويؤكد ذلك كثرة استخدام      
فمنذ بداية عهد الحكومـة     ، وقلة عدد المرات التي تغلب فيها الكونجرس على هذا الاستخدام           

مـن  ـ رئيس جمهوريـة    ٣٥مارس  ـ  ٢٠٠٥ العام بدايات  وحتى١٧٨٩الإتحادية في عام 
حقهم في الاعتراض على  ـ   ٤٣البالغ عددهم رئاسة الالذين تناوبوا على  أولئك  عددمجموع

وقد  ، ) اعتراض جيب    ١٠٦٦+  اعتراض صريح    ١٤٨٤ ( مرة   ٢٥٥٠ مشروعات القوانين 
غير أن فـرص  ،  مرة ٣١٣  في عدد من المرات بلغت تحدى الكونجرس اعتراضات الرئيس   

   .)٤( فقطمناسبات ١٠٦لم تتجاوز الـ عتراضات هذه الا التغلب على في النجاح
 

 التي تطلبها الدسـتور     ) أغلبية الثلثين    ( علية حق الاعتراض الأغلبية   ولقد زاد من فا    
 ليس من السهل جمعها   و، مشددة  فهي أغلبية   ، الأمريكي للتغلب على إرادة رئيس الجمهورية       

                                                
بشأن صوابية حـق الاعتـراض    ) ٧٣المقالة رقم  ( ألكسندر هاملتون في كتاب الفدرالستا ذكره    م راجع ) ١( 

 .من هذه الرسالة  ٧٠٧ـ  ٧٠٦ص : وفوائده 
  .٢١٠ ، ٢٠٩ص ، مرجع سابق ، . ..وظيفة التشريعية لرئيس الدولة ال، عمر حلمي . د : في ذلك  أنظر   )٢(  
  .٢٩١ص ، مرجع سابق ، ..... ىء الأساسية في القانون الدستوري المباد، سعد عصفور . د : أنظر  ) ٣( 
 A Summary Overview: Present-1789Presidential Vetoes, ; .LGalemore, Gary. :  أنظر ) ٤( 

(U.S Library of Congress, C.R.S, Report No.98-148, Updated June 23, 2004), p.1 .          

  :Galemoreوفي ذلك يقول 
« Since the beginning of the federal government in 1789, 35 of 43 Presidents have 
exercised their veto authority 2,550 times. Of that total number, 1,484 have been 
returned vetoes—that is, the rejected legislation was returned to the congressional 
house of origin, while it was in session, with a presidential message of explanation—
and 1,066 were pocket vetoed or rejected while Congress was adjourned. Congress has 
challenged the President’s veto 313 times and succeeded in overriding on 106 
occasions » .                                                                                                                         



 
 
 

٦٦٣ 
فيكفي لكي يفشل الكونجرس في     ، في نظام حزبي يقوم على وجود حزبين كبيرين ومتقاربين          

أن يؤيَد الاعتراض من     )على أغلبية الثلثين     هحصولعدم   أي   ( التغلب على اعتراض الرئيس   
بفارق  ـ  ٢٩٠ـ ما يعني عدم تحقق أغلبية الثلثين   وهو ( نائباً ٤٣٥ نائباً من بين ١٤٦قبل 

عدم تحقق أغلبيـة  أيضاً وهو ما يعني  ( شيخاً ١٠٠ شيخاً من بين    ٣٤أو  ) د فقط   صوت واح 
  .)١() بفارق صوت واحد ـ ٦٧ـ الثلثين 

 

وهكذا فإن فاعلية حق الاعتراض في الولايات المتحدة تتضح في كثرة استخدامه من              
 : )٣(ليوهو ما يبينه الجدول التا، وفي زيادة فرص نجاحه من ناحية أخرى ، )٢(ناحية

 

Presidential Vetoes (1789-2004) 

President Congress Regular Pocket Total Overridden 

George Washington 1st- 4th 2 0 2 0 
John Adams 5th-6th 0 0 0 0 

Thomas Jefferson 7th-10th 0 0 0 0 
James Madison 11th-14th 5 2 7 0 
James Monroe 15th-18th 1 0 1 0 

John Quincy Adams 19th-20th 0 0 0 0 
Andrew Jackson 21st-24th 5 7 12 0 

Martin Van Buren 25th-26th 0 1 1 0 

                                                
 .  )٣في الهامش رقم (  ٦٥٥ الصفحة راجع ما سبق ذكره في   )١( 
ؤساء الأمريكيين أمثال  بالرغم من أن الإحصاءات تؤكد زيادة كبيرة في مجموع عدد اعتراضات بعض الر         )٢( 

والرئيس كليفيلاند الذي نعت بـالرئيس فيتـو أو         ،  مشروع قانون    ٦٣٥فرانكلين روزفلت الذي اعترض على      
 في الفتـرة الرئاسـية   ٤١٤حيث بلغ عدد المرات التي اعترض فيها ،  President Vetoالرئيس المعترض 

، )  اعتراض ٢٥٠( والرئيس ترومان ، )  اعتراض ٥٨٤المجموع (  في الفترة الثانية لرئاسته ١٧٠الأولى و 
نجد رؤساء آخرين لم يعترضوا ولا مرة على أي مشروع قانون قـدم  ، )  اعتراض ١٨١( والرئيس آيزنهاور   

، هاريسون   ، جون كوينسي آدمز  ، توماس جيفرسون   ، جون آدمز   : وهؤلاء هم   ، س  إليهم من جانب الكونجر   
  .)الابن (  ويضاف إلى هؤلاء الرئيس الحالي جورج دبليو بوش ،وجارفيلد ، تايلور ، فيلمور 

  :نقلت هذه الإحصائية من عدة مصادر هي  ) ٣( 
-U.S. Congress, Senate, Presidential Vetoes, 1789–1988.Compiled by the Senate 
Library under the direction of Walter J. Stewart, Secretary of the Senate, by Gregory 
Harness, S. Pub. 102–12 (Washington, DC: Government Printing Office, 1992) .                  
-U.S. Congress, Senate, Library, Presidential Vetoes, 1989 -2000 . op.cit. 
-U.S. House; Our American Government, 2000 Edition , op.cit., pp.43 - 44 . 
-U.S. House of representative, 109th Congress, 1st Session; Office of the Clerk : 
Presidential Vetoes (From 1789 until March, 28 2005).         
Available at : http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/vetoes.html 

http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_History/vetoes.html


 
 
 

٦٦٤ 
William Harrison 27th 0 0 0 0 

John Tyler 27th-28th 6 4 10 1 
James K. Polk 29th-30th 2 1 3 0 
Zachary Taylor 31st 0 0 0 0 

Millard Fillmore 31st-32nd 0 0 0 0 
Franklin Pierce 33rd-34th 9 0 9 5 

James Buchanan 35th-36th 4 3 7 0 
Abraham Lincoln 37th-39th 2 5 7 0 
Andrew Johnson 39th-40th 21 8 29 15 

Ulysses Grant 41st-44th 45 48 93 4 
Rutherford B. Hayes 45th-46th 12 1 13 1 
James A. Garfield 47th 0 0 0 0 
Chester A. Arthur 47th-48th 4 8 12 1 
Grover Cleveland 49th-50th 304 110 414 2 
Benjamin Harrison 51st-52nd 19 25 44 1 
Grover Cleveland 53rd-54th 42 128 170 5 
William McKinley 55th-57th 6 36 42 0 

Theodore Roosevelt 57th-60th 42 40 82 1 
William H. Taft 61st-62nd 30 9 39 1 

Woodrow Wilson 63rd-66th 33 11 44 6 
Warren Harding 67th 5 1 6 0 
Calvin Coolidge 68th-70th 20 30 50 4 
Herbert Hoover 71st-72nd 21 16 37 3 

Franklin Roosevelt 73rd-79th 372 263 635 9 
Harry Truman 79th-82nd 180 70 250 12 

Dwight Eisenhower 83rd-86th 73 108 181 2 
John Kennedy 87th-88th 12 9 21 0 

Lyndon Johnson 88th-90st 16 14 30 0 
Richard Nixon 91st-93rd 26 17 43 7 

Gerald Ford 93rd-94th 48 18 66 12 
James Earl Carter 95th-96th 13 18 31 2 
Ronald Reagan 97th-100th 39 39 78 9 
George H. Bush 101th-102nd 29 15 44 1 

William J. Clinton 103rd-106th 36 1 37 2 
George W. Bush 107th - 109th 0 0 0 0 

Total  1484 1066 2550 106 

 
 

قـد تبـدو   نود أن نشير إلى أنه على الرغم من ضخامة الأعداد التـي       ، وفي الختام    
فإن المعدل المعتاد لاعتـراض الرؤسـاء الأمـريكيين لا     ، عليها اعتراضات بعض الرؤساء     

 الاعتراض على واحد في المائة فقط من مشروعات القـوانين المقدمـة إلـيهم مـن                 يتجاوز



 
 
 

٦٦٥ 
 أن اقتراح معظم هذه المشروعات يتم عن طريق الـرئيس           ولعل ذلك يرجع إلى   ، الكونجرس  

ذلك بالإضـافة إلـى أن الـرئيس إزاء    ، والأجهزة الأخرى التي تشاركه في السلطة التنفيذية      
من خلال لقاءاته الدورية مـع زعمـاء     إطلاعه المستمر على ما يجري في داخل الكونجرس         

رس إلى إصدار مشروع قانون يتعارض      باتجاه الكونج فإنه عندما يعلم    ، الكونجرس من حزبه    
استخدام سلطته في الاعتراض ضد هذا فإنه يقوم بالإعلان عن عزمه ب  ، أو برامجه   مع أهدافه   
من  يلجأ    أول من  ثيودور روزفيلت وقد كان    .  الكونجرس  قبل فيما لو قدم إليه من    ، المشروع  

، على نطـاق واسـع    )مال الفيتو التهديد باستع(  إلى استعمال هذه التقنية الرؤساء الأمريكيين 
وهو النهج الذي سار عليه أيضـاً        ، استخدامه الأول الذي يجاهر علناً ب     كان أيضاً الرئيس  كما  

 . )١(الرئيس هاري ترومان
 

جميع يفلح في  Threat of Veto أن التهديد باستعمال حق الاعتراضومما لاشك فيه  
سوى أنصار قلائل فـي     المعروض على الرئيس    القانون  لمشروع  الأحوال التي لا يكون فيها      

 لـدعم مـوقفهم     التي يلجأ إليها الرؤساء   فضلاً عن بعض الوسائل الأخرى      هذا  ،  الكونجرس
حيلولة دون حصول الكونجرس على أغلبية الثلثين التي تمكنه مـن التغلـب علـى إرادة                وال

قيـام الـرئيس    سائل  هذه الو ولعل أهم   ، الرئيس بخصوص القانون المعترض عليه من جانبه        
بترغيـب  ،  Use of Patronageلطاته الدستورية في محاباة أعضاء الكونجرس باستغلال س

واستمالة أعضاء الكـونجرس مـن الحـزب        ، وترهيب أعضاء الكونجرس المنتمين لحزبه      
  .)٣(وقد تحدثنا فيما مضى عن هذا الأمر بالتفصيل المناسب، )٢(المعارض

                                                
  : في ذلكأنظر ) ١( 

              .54 - 52., p.cit., opPresidential Government in the United StatesPatterson;  - 
       . 443, 442.p, p.cit. , opAmerican National Government Essentials Young; - 

 . ٥٢٨ص ، مرجع سابق ،  الأمريكية الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة ،  محمودأحمد شوقي. د 
 ; p.cit. , opAmerican National Government Essentials Young ,.442.:                أنظر  ) ٢(  

فـإن  ، يكي  جدر الإشارة إلى أنه بفضل دعم ومساندة الجمهوريين المسيطرين على الكونجرس الأمر                  وت
) جون كوينسي آدمـز  (  الأول منذ في طريقه لكي يصبح الرئيس التنفيذي   ) الابن  (  الرئيس جورج دبليو بوش   

 ضد أي مشروع قانون أقره الكونجرس في        فيتوون أن يستخدم حق ال     الذي يكمل مدة رئاسته بد     ١٨٢٠في سنة   
حـق   باسـتعمال    التهديدقد لجأ بشكل متكرر إلى      بوش  فإن الرئيس   ، وعلى أية حال     ، )الأولى   ( عهد ولايته 
 .بحد ذاته كافٍ ليحصل على ما يريده وكان هذا ،   Threat of Vetoالاعتراض 

 بعنوان    ٢٠٠٤ / ١ / ٦بتاريخ الثلاثاء المصادف لـ ،  بواشنطن  FOX NEWSالمقال الذي نشرته الـ: أنظر 
 "Still NO Vetoes from President Bush"  ،وقد ورد المقال المذكور على شبكة الانترنت على الرابط التالي : 

http://www.foxnews.com/story/0,2933,107541,00.html 
  . وما بعدها٥٩٢ الصفحة راجع ما سبق ذكره في  )٣( 

http://www.foxnews.com/story/


 
 
 

٦٦٦ 
 المطلب الثالث

 يلائحية للرئيس الأمريكالسلطة ال

 :تمهيد وتقسيم 
ــ طبقـاً للمبـدأ     من المعروف أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية      

وإنما يقوم اختصاصها ، الدستوري القائم على الفصل بين السلطات ـ لا تتولى مهمة التشريع  
وتحقيقاً لتعاون  ،  من هذا الأصل     غير أنه استثناء  ، أساساً على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها       

فإن هذه السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية تملك في حالات محـددة    ، السلطات وتساندها   
 .)١(سلطة إصدار اللوائحومن ذلك ، بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية القيام 

 

مـن  ـ لا هـو ولا أي تعـديل   وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي لم يتضمن  
أية إشارة صريحة إلى ممارسة الرئيس الأمريكـي أو أي مـن رؤسـاء    تعديلاته المختلفة ـ  

 أو كما تسـمى أحيانـاً   ( Ordinance Power الإدارات والأجهزة التنفيذية للسلطة اللائحية
 أو باعتبارها سـلطة   سواء باعتبارها سلطة أصيلة) Regulatory Powerالسلطة التنظيمية 
بل أخذت هذه السـلطة  ، اً به فإن هذه السلطة قد صارت أمراً مسلم      ، نجرس  مفوضة من الكو  

في التضخم حتى صار البنيان القانوني الاتحادي يتشكل في غالبيتـه العظمـى مـن اللـوائح       
وهو الأمر الذي بلغ درجة أثارت قلق بعض الكتاب    ، رة عن الرئيس والأجهزة التنفيذية      الصاد

وأدى بهم إلى الإشارة إلى هـذه       ، يمقراطية في الولايات المتحدة     الأمريكيين بشأن مستقبل الد   
 .)٢( The New Despotism  "الاستبداد الجديد " السلطة اللائحية المتعاظم دورها على أنها

                                                
 قـرارات  مصدرهافهي من حيث  ،  اللوائح الإدارية هي قرارات إدارية تنشىء قواعد قانونية عامة ملزمة             )١( 

قرارات إداريـة   موضوعهاوهي من حيث   ، إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها القانوني          
 تخاطب جميع سكان الدولة أو طائفة منهم دون تحديـد أو تعيـين لشـخص              ، تنظيمية أي قواعد عامة مجردة      

وهي بذلك تختلف عن القرارات الإدارية الفردية التي تخاطب         ، المخاطب بذاته أو أشخاص المخاطبين بذواتهم       
  .حددة بالذات فرداً بذاته أو أفراداً بذواتهم أو تتعلق بحالة فردية م

 ـ دراسة في أسس التنظيم الإداري و أسـاليب    الإداريمبادىء القانون، محمد سعيد حسين أمين . د : أنظر 
 . ٥٤٨ ، ٥٤٧ص ،  ) ١٩٩٧طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار الثقافة الجامعية ( العمل الإداري 

 Lordلورد هيوارت ة في بريطانيا وهو أحد كبار القضا ١٩٢٩سنة وفي ذلك إشارة إلى الكتاب الذي نشره   )٢( 

Hewart  ٣٥٧: راجع ما سبق ذكره في ص  ".الاستبداد الجديد " تحت عنوان.  
دراسة " العلاقة بين القانون واللائحة ، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد     . د  : كما يراجع أيضاً في هذا الشأن       

 . ١٨٦ص  ، ١٩٨٤،  بجامعة عين شمس رسالة دكتوراه مقدمة من كلية الحقوق، " مقارنة 
Principles and Problems of American  ;.Bartley, Ernest R& . Swarthout, John M

  .                      360., p)1951Oxford University Press, New York,  (National Government 



 
 
 

٦٦٧ 
ويرجع تطور السلطة اللائحية في الولايات المتحدة الأمريكية واتساع نطاقهـا إلـى          

د للظروف الاسـتثنائية المتمثلـة فـي الحـروب     نذكر من بينها تعرض البلا  ، عوامل عديدة   
وكذلك أيضاً تغير مفهوم   ، والاضطرابات الداخلية التي كانت تهدد كيان الدولة وأمنها بالخطر          

وتحمل السلطة التنفيذية تبعات هذا التغيير في إطار ما أفرزه         ، الدولة وازدياد نشاطها وتنوعه     
وزاد بصـورة  ،  بدأ منذ مطلع القـرن العشـرين   التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير ـ الذي 

واضحة في عصرنا الحاضر الذي بات يعرف بعصر العولمة والتكنولوجيا ـ من مسائل فنية  
معقدة تحتاج في تنظيمها إلى دراية وخبرة فنية عالية لا يسـتطيع الكـونجرس أيـاً كانـت                  

وتأمين ، اء القوات المسلحة  مثل موضوعات التسليح وبن   ، صلاحياته ودرجة تنظيمه القيام بها      
والطاقـة  ، والفضاء ، و البحث العلمي ، ومواجهة الأزمات النقدية  ، اقتصاد البلاد بوجه عام     

 .وحماية البيئة من أخطار التلوث وغير ذلك من الموضوعات العديدة المعقدة ، النووية 
 

الفقه الفرنسي  ليس في الفقه الأمريكي ما نلمسه عادة في         ، وعلى الرغم من كل هذا      
لـى  ويبدو هذا الاختلاف واضحاً بالنسـبة إ      ، من تحليل شامل للمسائل المتصلة بنظام الحكم        

عنى المؤلفات الفرنسية بتناول ما يعـرف  فبينما تُ،  رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح       سلطة
، آثارهـا    وتبريرها القانوني ومـداها و      وتبيان أصلها التاريخي   ة الرئيس التنظيمية  طباسم سل 

تخلو المؤلفات الأمريكية من تسمية مقابلة ولا تتعرض لسلطة الرئيس في إصدار اللـوائح إلا             
 .)١(بقدر ضئيل يقصر عن إيضاح نواحيها المختلفة ويترك الباحث في حيرة من أمرها

 

مون بسـلطة   والذي يمكن استخلاصه من مؤلفات الفقهاء الأمريكيين هو أنهم يسـلّ          
ولكنهـا  ويطلقون عليها تسميات تختلف في الظـاهر        ، )٢(ي إصدار اللوائح  الرئيس وأعوانه ف  

فمنهم من يغلّـب صـفتها الثانويـة    ، تجمع على استظهار ما لهذه السلطة من صفة تشريعية       
                                                

  . ٢٧٨ص ، مرجع سابق ، ة رئيس الجمهورية الأمريكي، سعد عصفور . د  : أنظر  )١( 
cit., opPolitical Organisation and Comparative GovernmentSharan; . P. ,:  أنظـر  )٢( 

pp.111, 112 .                                                                                                                         
إلى " شاران " حديثه عن الدور الذي يمارسه الرئيس الأمريكي في المجال التشريعي أضاف               وفي معرض   

حق التشـريع  " حقاً آخر أطلق عليه ، حق الرئيس الأمريكي في التوصية التشريعية والاعتراض على القوانين        
كمـا أشـار   ، ر التنفيذية سلطة عمل اللوائح والتنظيمات من خلال الأواموأشار إلى أنه يعني بذلك      ،  " الإداري

الإدارات أو رؤسـاء  بل يشاركه في هذا الحق ، أيضاً إلى أن هذا الحق لا تقتصر ممارسته على الرئيس وحده       
من تحليله لدور الرئيس الأمريكي في المجال التشريعي " شاران " وخلص ، ) أي الوزارات ( المصالح الإدارية 

   . "س الأمريكي عملياً المشرع الرئيسيهذه السلطات جعلت الرئيإلى القول بأن 
«The president and the heads of departments also have the right of administrative 
legislation, that is, of making rules and regulations through executive orders. These 
powers have virtually made the president the Chief Legislator ».                                       



 
 
 

٦٦٨ 
سـلطة التشـريع الثـانوي أو       بالنسبة إلى التشريع العادي الذي يسنه الكـونجرس فيسـميها           

ومنهم من يغلّب الغرض منها فيسمي مـا يصـدر   ، )١( Subordinate Legislationالفرعـي 
ومنهم من يرى فيها ،  Administrative Legislation التشريع الإداريبمقتضاها من أحكام 

صفة الإنابة والتفويض في إصدار التشريع من جانب الكونجرس للسـلطة التنفيذيـة فيسـمي     
ومنهم من يغلّب ،  Delegated Legislation التشريع المفوضالتشريع الصادر على أساسها 

 .)٢(Quasi-legislative authority السلطة شبه التشريعيةطبيعة هذه السلطة اللائحية فيسميها 
 

كما يبدو أيضاً من المؤلفات الأمريكية أن الفقه يسلّم بسلطة الرئيس الأمريكـي فـي     
وغايـة  ،  تستند إليه إصدار اللوائح كحقيقة واقعة دون مناقشةٍ للأساس القانوني الذي يمكن أن     

ما هنالك أنه يعتبر هذه السلطة امتداداً طبيعياً حتمياً لسلطات الرئيس بحكـم كونـه الـرئيس                 
  . )٣(والمكلّف طبقاً لأحكام الدستور بتنفيذ القوانين، الأعلى للسلطة التنفيذية 

 

أن رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يملك بحكـم    ، وحاصل القول   
، Le pouvoir réglementaire  "تنظيميـة  " كونه رئيساً للسلطة التنفيذية سلطة لائحيـة  

اللوائح التنفيذية واللـوائح    : هي  ، وهذه السلطة تتمثل في إصدار ثلاثة أنواع من اللوائح          
 : وهو ما سنتناوله بالدراسة من خلال الفروع الثلاثة التالية ، التفويضية ولوائح الضرورة 

                                                
  p.cit.p, oThe Theory and Practice of Modern Government; Finer ,.1492          .: أنظر  )١( 

 :وفي ذلك يقول فينر 
« …. the subordinate legislative powers of the Executive Departments are enormous, 
thought the pretence is maintained that these are not real legislative powers » .               

   :أنظر في ذلك  )٢( 
ص ،  مرجع سابق،  التفويض غير التشريعي في القانون الأمريكي والمصري، عادل عبد الرحمن خليل .  دـ 

١١٥ ، ١٠١.  
 . ٣٠٧ص ، مرجع سابق، .. دستورية القوانين في الولايات المتحدة الرقابة على ، أحمد كمال أبو المجد . ـ د 

      وقد أشار سيادته إلى أن الشراح الأمريكيين يصفون نشاط الإدارة المتمثل بوضع القواعد التنظيمية العامة           
Rule-making Power   المعروفة في الفقه والقضاء المصري والفرنسي بالسلطة اللائحية بأنه نشـاط شـبه 

  بهذه الوظيفة Inherentويسلمون بأن الإدارة ليس لها اختصاص عام أصيل ، Quasi-legislative تشريعي 
 .وإنما تملك ذلك بتفويضات خاصة من الكونجرس ، شبه التشريعية 

:  في القضية المعروفة بــ       ١٩٧٩ أبريل عام    ١٨ـ حكم المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية الصادر بتاريخ         
Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 302 (1979) ] [ ،  ومما جاء في هذا الحكم نذكر ما يلي: 

« The legislative power of the United States is vested in the Congress, and the exercise 
of quasi-legislative authority by governmental departments and agencies must be 
rooted in a grant of such power by the Congress and subject to limitations which that 
body imposes » .                                                                                                                    

  . ٢٧٩ص ، مرجع سابق ، هورية الأمريكية رئيس الجم، سعد عصفور . د  : أنظر  )٣( 



 
 
 

٦٦٩ 
 الأولالفرع 

 اللوائح التنفيذية 
 

اللوائح التنفيذية هي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذيـة لبيـان              
 اللوائح التنفيذية  لتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية ؛ و        اللازمة التفصيليةالقواعد  

ا حكمـة مـنح السـلطة      حيث يتحقق فيه  ، بهذا المعنى تعد الصورة الأصيلة للسلطة اللائحية        
وذلك لأن السلطة التشريعية لا تملك عـادة مـن الوقـت             ،التنفيذية الحق في إصدار اللوائح      

والخبرة بشؤون التنفيذ والتطبيق ما يمكنها من تحديد الأحكام الجزئية والتفصـيلية للمبـادىء              
صـالها المسـتمر    أما السلطة التنفيذية فإنها بطبيعة وظيفتها وبحكـم ات        ، العامة التي تضعها    

موضـع  بالجمهور تكون أقدر على معرفة التفصيلات اللازمة لوضع هذه المبادىء العامـة             
  .)١(مسلم بها للإدارة في جميع الدول ولهذا نجد أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، النفاذ 

 

وعلى الرغم من خلو الدستور الأمريكي من أي نص يجيز للسلطة التنفيذيـة ممثلـة           
فقـد اسـتقر الوضـع فـي       ،  الجمهورية ممارسة السلطة في إصدار اللوائح التنفيذية         برئيس

الولايات المتحدة ـ فقهاً وقضاء ـ على الاعتراف بحق الرئيس الأمريكي في إصـدار هـذا     
النوع من اللوائح استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي التـي                

وباعتبار أن هـذه اللـوائح   ، )٢(»على تنفيذ القوانين تنفيذاً أميناً    حرص الرئيس    ي «تقضي بأن   
 السلطة التي أسندها إليه الدستور في        أمراً ضرورياً ولازماً لتمكين الرئيس من ممارسة       تشكل

فإن ممارسة الرئيس الأمريكي سلطته     ، وبمعنى آخر   ، )٣(تنفيذ القوانين التي يسنها الكونجرس    
                                                

،  ـ مبدأ المشروعية  القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، سامي جمال الدين . د :  في ذلك أنظر  )١( 
محسن . د   ؛     ٤١ ، ٤٠ ص، ) بلا تاريخ   ، الإسكندرية ؛ دار الجامعة الجديدة للنشر       ( تنظيم القضاء الإداري    

 ؛ ٥٩٦ص ،  ) ١٩٦٨طبعة ، معارف الاسكندرية ؛ منشأة ال  ( الإداري ورقابته لأعمال الإدارة     القضاء  ، خليل  
، القاهرة ؛ دار الفكر العربي " ( دراسة مقارنة " النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د 

  .٤٤٢ص ،  ) ١٩٨٤، الطبعة الخامسة 
 :  من المادة الثانية من الدستور الإتحادي الأمريكي على النحو التالي  وقد جرى نص الفقرة الثالثة )٢( 

U.S Con. Art. 2, Sec.3: «…. he [The President]  shall take Care that the Laws be 
faithfully executed… ».                                                                                                         

  ; p.cit.Institutions politiques de droit constitutionnel, opArdant , Philippe ,.313 : أنظر  )٣( 
لـرئيس الأمريكـي فـي    ن الأساس الذي يستند إليه اإ  :الفقيه الفرنسي فيليب آردنتيقول  هذا الشأن   وفي       

وهو مـا يمكّنـه مـن اتخـاذ جميـع       ، مسؤول عن تنفيذ القوانين   يتمثل في كونه    ، لسلطة اللائحية   ممارسته ل 
=      وهذه الإجراءات قد يتخـذها      ، الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية لوضع تلك القوانين موضع التنفيذ           



 
 
 

٦٧٠ 
  الرئاسـية  السـلطات " تجد سندها ومبررها فيما يسمى بنظريـة        للوائح التنفيذية   في إصدار ا  

وهي نظرية معترف بها في الفقـه والقضـاء    ، Presidential implied powers " الضمنية
ومفادها أن اختصاصات وواجبات الرئيس الأمريكي لا تقتصر علـى          ، الدستوري الأمريكي   

وإنما تشمل أيضاً تلك التي يمكن استخلاصـها        ، تور  تلك المنصوص عليها صراحة في الدس     
 .)١(ضمناً من النصوص الدستورية الصريحة منفردة أو مجتمعة

 

 ـ في إصدار اللوائح التنفيذية      ويمارس الرئيس الأمريكي سلطته      بواسطة ما يسمى بـ
 » الرئاسـية أو البلاغـات   الإعلانـات  « و Executives Ordres »  الأوامر التنفيذيـة «

Presidential Proclamations )وهاتان الصورتان تتشابهان إلى حد كبير مـع النظـام   ، )٢
 .)٣(اللائحي المقرر للسلطة التنفيذية في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني

 

، ولما كان الرئيس يتمتع بسلطة إصدار هذا النوع من اللوائح استناداً إلى الدسـتور               
سواء نصت هذه   ، فيذاً لمختلف التشريعات التي يسنها الكونجرس     فقد صار بإمكانه إصدارها تن    

التشريعات أو لم تنص على تخويله سلطة إصدار اللوائح التي تمكنه من وضع هذه التشريعات      
ولكن بعض التشريعات قد تتضمن نصاً صريحاً بإسناد سلطة إصدار لوائحها           ، موضع التنفيذ   

وفي هذه الحالة يمتنع على الرئيس      ، الأخرى غير الرئيس  التنفيذية إلى بعض الأجهزة التنفيذية      
ممارسة سلطة إصدار اللوائح التنفيذية لهذه التشريعات امتثالاً للقيد الذي يقيـد كـل سـلطاته             

وفي هذه الحالـة    ، وهو وجوب الخضوع للتشريعات الصادرة عن الكونجرس        ، بصفة عامة   
 . )٤(Rulesويطلق عليها تعبير ، ة التنفيذية له تقوم الجهة التي عينها التشريع بإصدار اللائح

                                                                                                                   
، " يذاً أميناً تنفيذ القوانين تنف" استناداً إلى السلطة التي يملكها بموجب الدستور في ،  الرئيس إما من تلقاء نفسه= 

 :عن ذلك بقوله " آردنت " وقد عبر  .  أو بناء على تفويض تشريعي يصدر عن الكونجرس
« Chargé de veiller à l'exécution des lois, le Président peut prendre toutes les mesures 
qu'il juge indispensables à la mise en œuvre de la loi (exécutive orders). Ces mesures 
sont prises soit spontanément par le Président, sur la base de son pouvoir 
constitutionnel de veiller " à ce que les lois soient fidèlement exécutées ", soit à partir 
d'une délégation législative votée par le Congrès,…. ».                                                      

مرجـع  ، يعي في القانون الأمريكي والمصري التفويض غير التشر  ، عادل عبد الرحمن خليل     .  د:  أنظر    )١( 
  .  ٢٢ص ، سابق 

 p.cit., opePolitiqu et Institutions Constitutionnel Droit ;é , AndrHauriou ,.400  :  أنظر  )٢( 
 :أندريه هوريو لفقيه الفرنسي اوفي ذلك يقول 

« Le Président possède, tout d'abord, en tant que Chef de l'Exécutif, le pouvoir 
réglementaire qui se concrétise en des " exécutives ordres " et des " proclamations " » .  

  . ٤١٠ص ، مرجع سابق ، دستوري النظم السياسية والقانون ال، محسن خليل . د  : أنظر  )٣( 
  .٥٣٣، ٥٣٢ص ، مرجع سابق، دستوري للولايات المتحدة الرئيس في النظام ال، أحمد شوقي . د  : أنظر   )٤(  



 
 
 

٦٧١ 
وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لا تقتصـر علـى الـرئيس               

 ، الإدارات والوكالات الحكومية الفيدرالية   رؤساء  أيضاً  بل يشاركه في ذلك     ، الأمريكي وحده   
  مهمة التفـويض الرئاسـي  وقد ساعد على تسهيل، وذلك بموجب تفويض من الرئيس نفسه 

Presidential Delegation of powers  بإصدار تشريع عـام  ١٩٥٠ قيام الكونجرس في عام 
 نظَّم من خلاله عملية ) ١٩٥٠ لسنة ٦٧٣رقم  McCormack Act يسمى قانون مكورماك (

حيث خول الرئيس الأمريكي السلطة في تفويض الرئيس الأعلـى لأيـة            ، التفويض الرئاسي   
كالمدعي العام الفيدرالي   ،   كالوزير ومن هو في مستواه     رة أو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية     إدا

أو أي موظـف حكـومي    ] وزير الاتصالات [ومدير عام البريد الفيدرالي      ، ] وزير العدل    [
تابع للسلطة التنفيذية الفيدرالية وتم تعيينه بقرار من الرئيس بناء على مشورة وموافقة مجلس              

غيرهم مـن رجـال      كالسفراء و  ( )١ ( الأمريكي دستورالشيوخ تطبيقاً لنص المادة الثانية من       ال
أية وظيفة ممنوحة للرئيس بقانون  ، )إلخ .. .سي وكبار ضباط القوات المسلحة      السلك الدبلوما 

  . )٢(أو يستلزم القانون مباشرتها بواسطة أي من الأشخاص المشار إليهم بعد موافقة الرئيس
 

الإدارية سواء أصدرها الرئيس بنفسه أو أصدرتها إحدى الأجهزة       ، للائحة التنفيذية   وا
في مرتبة أدنـى  ـ من حيث طبيعتها ـ  فإنها   ، Federal administrative bodies الفيدرالية

، ويتعين أن تلتزم بأحكامه دون تعديل أو إضافة لأحكام لم يقصدها الكونجرس             ، من التشريع   
التنظيمات والأوامر التـي يصـدرها      " المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية أن      وفي ذلك تقرر    

استنادا إلى التشريعات التي تخول له ذلك أو Presidential regulations and orders س الرئي
       شـريطة ألا تخـالف  ،  Force of law " القـانون  قوة" استنادا لسلطاته الدستورية يكون لها 

 Transgress    يعني هـذا الحكـم    ولا، )٣( "للدستور لهذه التشريعات أو  فهم المحكمة    قراءة أو
ولكن هذا لا ،  شأنها شأن القانون   إلزامية تجعلها واجبة التنفيذ    سوى أن هذه اللوائح تتمتع بقوة     

، الكونجرسيعني أن هذه اللوائح تتمتع بذات المرتبة التي تحظى بها التشريعات الصادرة عن              
ـ أي قوة    ن الواضح أن المحكمة العليا قد اشترطت حتى يكون لِلَّوائح قوة القانون           حيث إن م  

                                                
  .٢ مع الهامش ٤١٠ ورد النص الكامل للفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي في ص  )١( 
يعي فـي القـانون الأمريكـي    التفويض غير التشـر   ، ادل عبد الرحمن خليل     ع.  د:  راجع في التفاصيل      )٢( 

 .  وما بعدها ٥١ص ، مرجع سابق ، والمصري 
 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S: أنظـر   )٣( 

                                                                                              .564., p.cit. , opInterpretation 
 :كما يراجع أيضاً في هذا الصدد الأحكام التالية للمحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية  

United States v. Eliason, 41 U.S. (16 Pet.) 291, 301 -302 (1842 ) .                                    
Smith v. Whitney, 116 U.S. 167, 180 -181 (1886 ) . 
Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 301 - 316 (1979 ) . 



 
 
 

٦٧٢ 
لا يلزم لو ذهبنا إلى أن اللائحة لها ذات مرتبة  وهو ما،  ـ ألا تخالف القانون الإلزام القانوني

  . )١(بل لها أن تلغيه أيضاً،  حيث يجوز لها في هذه الحالة أن تخالف التشريع، التشريع 
 

 رع الثانيالف

 لوائح التفويض التشريعي

الأمريكي لم يصرح فـي     الإتحادي  بأنه على الرغم من أن الدستور       ذكرنا فيما سبق    
، أي موضع منه بأن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تكون منفصلة              

 التي يقـوم عليهـا   هو أحد الدعائم الأساسيةفإن الجميع يعترف بأن مبدأ الفصل بين السلطات  
ومن النتائج المترتبـة علـى فصـل السـلطات          ؛   نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية     

أنه يتعين علـى كـل منهـا        ، واختصاص كل واحدة منها بإحدى الوظائف الثلاث الرئيسية         
السلطات وحدد لهـا اختصاصـاتها ،       ك   وفقا للدستور الذي أنشأ تل     مباشرة اختصاصها بنفسها  

قاً شخصياً أو امتيازاً تملكـه      حس  اختصاصها على أنه واجب عليها ولي      تباشر كل سلطة     وأن
  .تستطيع أن تتصرف فيه أو توكل غيرها في القيام بهف

 

يثور التساؤل عن حقيقة التفويض التشـريعي فـي الولايـات           ، وبناء على ما تقدم      
 ظل الأخذ بمبدأ الفصـل بـين   وما إذا كان يجوز هناك للكونجرس ـ في ، المتحدة الأمريكية 

 السلطات ـ أن يقوم بتفويض سلطاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية ؟
 

فـإن  ، ومن أجل الوقوف على حقيقة التفويض التشريعي فـي الولايـات المتحـدة           
نبين من خلالها مفهوم التفويض     ، معالجتنا لهذا الموضوع ستكون مقسمة على أربعة محاور         

وأخيراً  ، ) ثانياً   (ثم الفقه    ، )  ثانياً (ثم موقف كلٍ من المشرع الدستوري        ، )لاً   أو (التشريعي  
 :وذلك وفقاً لما يلي  ، ) رابعاً (القضاء الفيدرالي 

                                                
  .٥٣٣ ، ٥٣٢ص ، مرجع سابق، دستوري للولايات المتحدة الرئيس في النظام ال، أحمد شوقي. د  : أنظر   )١(  

كلينتون مقابل مدينـة  " قضية في الأمريكية  عليا  حكم المحكمة الاتحادية ال   أيضاً في هذا المعنى     راجع          وي
 أو  يعدلوأن   ، يشرع أية فقرة تخول الرئيس أن       الأمريكي لا يوجد في الدستور   « نه  يث جاء فيه أ   ح " نيويورك

فكل من المادة الأولى والمادة الثانية من الدستور تحدد مسؤوليات الرئيس التـي             ،  في التشريعات القائمة     يلغي
 .    » ولا تشير أي منهما إلى أي من الحالات المذكورة أعلاه ، رة بعملية تشريع القوانين تتصل مباش

«There is no provision in the Constitution that authorizes the President to enact, to 
amend, or to repeal statutes. Both Article I and Article II assign responsibilities to the 
President that directly relate to the lawmaking process, but neither addresses the issue 
presented by these cases »                                                                                                    

  .) ٦٦٠ ، ٦٥٩ الصفحة من ٤ذكره في الهامش رقم ما سبق في تفاصيل هذا الحكم  راجع (



 
 
 

٦٧٣ 
 :مفهوم التفويض التشريعي أولاً ـ 

 

 من الموضوعات التي نالت قدراً كبيراً من الاهتمام فـي           Delegationيعد التفويض   
وينصـب هـذا   ، ي سواء في مؤلفات القانون الدستوري أو القـانون الإداري     القانون الأمريك 

فالتفويض حينما يذكر بصـفة عامـة فـي         ، الاهتمام بصفة أساسية على التفويض التشريعي       
 Delegationمؤلفات القانون الأمريكي ينصرف إلى تفويض الكونجرس لسلطاته التشـريعية  

of legislative powers ، الإداريـة  ) اللجان (ئيس الأمريكي أو إلى الوكالات سواء إلى الر 
  .)١(  Independent Regulatory Agencies ( Commissions )المستقلة

 

 :موقف المشرع الدستوري من مبدأ التفويض التشريعي ثانياً ـ 
 

ـ صراحة أو ضمناً  ـ  أي نص يشير  دستور الولايات المتحدة الأمريكيةلم يتضمن  
سواء إلى الرئيس   ،  إلى السلطة التنفيذية      التشريعية م الكونجرس بتفويض سلطته   جواز قيا إلى  

ويرجـع  ، الأمريكي أو غيره من الأجهزة التابعة لها كالوكالات أو اللجان الإدارية المسـتقلة         
 لـوك و  كل من جـون      بأفكار    الأمريكي إيمان الآباء المؤسسين للدستور   السبب في ذلك إلى     

على ثلاث  الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية     الدولة   وظائفتوزيع  ضرورة  مونتسكيو في   
 وتأثرهم الواضح بهـذه     ، إلى أكبر درجة ممكنة   إقامة فصل عضوي بينها     هيئات مختلفة مع    

 ـحيث نصت الفقرة الأولـى مـن   ، نصوص الدستور الإتحادي  عند صياغة   الأفكار ادة ـالم
ل لكـونجرس   تخو، شريعية المبينة في هذا الدستور       السلطات الت  جميع « على أن  منه   الأولى

الفقرة الأولى مـن    ونصت  ،  » الذي يتألف من مجلس للشيوخ وآخر للنواب         الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة  لرئيس ةـة التنفيذيـالسلط يعهد ب«أن   هذا الدستور على من ةـالمادة الثاني 

       من الدستور المذكور علـى أن ةـادة الثالثـالمكما نصت الفقرة الأولى من  ،  »ة  ـالأمريكي
وفي محاكم تقل   ،  تودع السلطة القضائية للولايات المتحدة الأمريكية في محكمة عليا واحدة            «

 .» قد يأمر الكونجرس من وقت إلى آخر بإنشائها ، عنها مرتبة 
 

 :اً ـ موقف الفقه الأمريكي من مبدأ التفويض التشريعي ثالث
 

وخلوه من أي نـص     ، لاعتناق الدستور الأمريكي لمبدأ الفصل بين السلطات        نظراً  
فقـد اختلـف الفقـه حـول        ، يجيز للكونجرس تفويض الرئيس الأمريكي لسلطاته التشريعية        

واتجاه آخر يؤيـد المبـدأ       ، مبدأ عدم التفويض  ما بين اتجاه يساند     ، مشروعية هذا التفويض    
 :يان ذلك كالآتي وب . مبدأ التفويضالمعاكس له أي 

                                                
مرجـع  ، يعي في القانون الأمريكي والمصري التفويض غير التشر  ، عادل عبد الرحمن خليل     .  د:  أنظر    )١( 

  .٩ص ، سابق 



 
 
 

٦٧٤ 
 : The nondelegation doctrine   الاتجاه المؤيد لمبدأ عدم التفويض )١

 

 أن الكونجرس الأمريكي لا يسـتطيع في الولايات المتحدة  يرى جانب كبير من الفقه       
. لكي تمارسها عن طريق اللـوائح     إلى السلطة التنفيذية   اختصاصاته تفويض   تحت أي مسمى  

 :)١ (ملخّصها الآتي، الاتجاه في تبرير وجهة نظرهم تلك إلى عدة حجج ويستند أنصار هذا 
 

 ـ ، The doctrine of separation of powers  تعارض التفويض مع مبدأ فصل السـلطات  أ 
وأشاروا إليه في العديد من كتاباتهم       تبناه الآباء المؤسسون للدستور الأمريكي    وهو المبدأ الذي    

ض ومنع تركيزها في يد واحدة على نحوٍ يهدد حريات الأفراد ويعر          ، يلة لتفتيت السلطة    كوس
ضرورة أن يقوم كل فرع من فـروع الحكومـة   ، المبدأ ويترتب على هذا . )٢(حقوقهم للخطر 

ومقتضى ذلك أن يقوم الفرع التشريعي بمباشرة       ، الثلاث بالوظيفة التي عهد بها إليه الدستور        
دون أن يتنازل عن اختصاصه في هذا المجـال   Law-making power التشريعسلطة وضع 
 Law-executing powerوأن تقتصر مهمة الفرع التنفيذي على تنفيذ القانون ، للفرع التنفيذي

وحدها دون التدخل في ميدان التشريع ؛ في حين يمارس الفرع القضائي سلطة تفسير القانون               
Law-interpreting powerيـداً للحريـة    ؛ والقول بغير ذلك يشكل تهدThreat to liberty ، 

  . )٣(وتقويضاً للمبادىء الديمقراطية التي قامت على أساسها دولة الولايات المتحدة 
 

 ـ بل هي فكرة قديمـة  ، ليست بالفكرة المستحدثة ،  إن فكرة عدم جواز تفويض السلطات ب 
ن لهذا الفصل أية قيمـة   لا تكو إذ، السلطات نفسه   بين  فصل  جداً ترجع إلى تاريخ نشأة مبدأ ال      

 نفسها من بعض مـا  Divestتجرد  أن  التي تملك سن القوانين   سلطةالعملية إذا كان في وسع      
أو إلى دوائر معينة تتبـع لهـذا        ، تملكه من سلطة وتعهد به إلى غيرها من الفروع الأخرى           

 .)٤(الفرع أو ذاك
                                                

The Constitution of the United States of America; Analysis and :  C R S:أنظر في ذلك   )١( 
                                                                                                .74., p.cit. , oponInterpretati 

 .من هذه الرسالة  وما بعدها ٣٧٦ أنظر في التفاصيل ما سبق ذكره في ص  )٢( 
 :أنظر في ذلك   )٣( 

New York;  (Back to Basics: tionRepresentation and Nondelega A;Hamilton, Marci  -
Yeshiva University, Cardozo Law Review, Vol. 20:807, 1999), p.807, 822.                        

 Yeshiva University, ;York New (Delegation as a Danger to LibertyStrossen, Nadine;  -
Cardozo Law Review, Vol. 20:861, 1999), p.861- 870.                                                       

 The Nondelegation Doctrine and the Sharyn; Epstein, David and O'Halloran, -
. Cardozo Law Review, Vol(, A Political Science Approach: Separation of Powers

20:947 1999), p.950.                                                                                                             
The Constitution of the United States of America; Analysis and :  C R S:أنظر في ذلك   )٤( 

                                                                                                .74., p.cit. , opInterpretation 



 
 
 

٦٧٥ 
 ـ مثيلية أو النيابية ت الحكومة ال إن تفويض الكونجرس لسلطاته التشريعية يتعارض مع مبدأج 

 Principle of Representative Government ، ومن شأنه أن يؤدي إلى تقويض المؤسسات
الشعب هو وحده صاحب الكلمة النهائية في توزيع الاختصـاص بـين   ولهذا فإن ، الدستورية  

س اختصاصـاً  فاختصاص الهيئة التشريعية مثلاً بوظيفة سن القـوانين لـي    ، السلطات الثلاث   
ومن ثم لا يجوز لها أن تعيـد      ، وإنما هو بدوره اختصاص مفوض إليها من الشعب         ، أصيلاً  

في من فكرة الوكالة    " جون لوك    " قول مأثور استعاره  ؛ فهناك حكمة أو     )١(تفويضه إلى سواها  
 يمكن أن   المفوضة لا  السلطة   « وهو أن ، مه كمبدأ من مبادىء علم السياسة       وقدالقانون العام   

            ومعنـاه بالإنكليزيـة   ، Delegata potestas non potest delegari »  تفويضها ثانيـةً  يعاد
« A delegated authority cannot be again delegated »)هذا العبارة ـ علـى حـد    و، )٢

 .)٣(لدستوري القانون اـ أصبحت مبدأً مسلّماً به في " Taftتافت " رئيس المحكمة العليا قول 
 

 ـ  إن قيام الكونجرس بتفويض سلطته التشريعية إلى السلطة التنفيذية يجعله في منأى عـن  د 
وذلك لتخليه عن خيارات السياسة الصعبة وتركها لوكالات غير منتخبة من قبـل       ، المسؤولية  

وهكذا فإن التفويض سيؤدي إلى تركيز خطير للسلطة في فرع          . الشعب وغير مسؤولة أيضاً     
كما سيؤدي أيضاً إلـى التضـحية بالمصـلحة العامـة           ، واحد من فروع الحكومة الفيدرالية      

  .)٤(لمصلحة بضعة أفراد تم اختيارهم بشكل جيد ومدروس
                                                

of Civil Government... An Essay (Two Treatises of Government  ;Locke, John(, : أنظر  )١( 
op.cit., Ch.11, Sec.141, p.167.                                                                                              

                " :لوك جون " يقول وفي ذلك  
«The legislative cannot transfer the power of making laws to any other hands, for it 
being but a delegated power from the people, they who have it cannot pass it over to 
others. The people alone can appoint the form of the commonwealth, which is by 
constituting the legislative, and appointing in whose hands that shall be » .                      

  cit. , op.. …A Law Dictionary : Bouvier, John                                            .:   أنظر  )٢( 
 :ء في شرح معنى هذا القول ما يلي وقد جا

«The authority given must have been possessed by the person who delegates it, or it will 
so that an agent , "delegata potestas non potest delegari" be void; It is a maxim that 

f, and cannot delegate his authority to a who has a mere authority must execute it himsel
                                                                                                                        .  »agent-sub 

 and The Constitution of the United States of America ; Analysis : C R S:أنظـر    )٣( 
                                                                                                .74., p.cit. , opInterpretation 

 ; The Nondelegation Doctrine and the Separation ofEpstein & O'Halloran :أنظـر   ) ٤( 
                                                                                           .948,949., pp.cit. op,..…Powers 

 :وقد جاء في هذا المقال ما يلي 
«…. in delegating authority to the Executive, “Congress generally avoids accountability 
by leaving the hard policy choices to unelected and unaccountable agencies.”  



 
 
 

٦٧٦ 
 :The delegation doctrine   الاتجاه المؤيد لمبدأ التفويض) ٢

 

روعية قيـام  الأمريكيين بمش اء جانب من الفقه   يقر، الاتجاه السابق   من  نقيض  العلى   
بتفويض السلطة التنفيذية في ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة          الكونجرس الأمريكي 

 . بهدف معالجة بعض المشاكل المعقدة للمجتمع المعاصر ، التشريعية 
 

ويستند أنصار هذا الاتجاه في تبرير وجهة نظرهم تلك إلى بعض الحجج نلخصـها              
 : في النقاط التالية 

 

ولـذلك فـإن النتـائج    ، أ الفصل بين السلطات وفقاً لمفهومه الصحيح ليس مطلقاً إن مبدـ أ  
فهذا المبدأ كما يراه الشـراح الأمريكيـون لا   ، المترتبة عليه لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها         

 للأداة الحكومية    والتعاون الإيجابي ما لا غنى     يمنع بحال أن يكون بين السلطات من المشاركة       
 .)١(رونتها واستمرار قيامها بوظائفهايكفل معن قسط منه 

 

 ـ ،  إن الدستور الأمريكي فيما يتعلق بتوزيع الاختصاص ينتمي إلى طائفة الدساتير المرنة ب 
حيث اكتفت المادة الأولى من الدستور بضرب أمثلة للمسائل التي يجـب حجزهـا لسـلطان                

، هذا من ناحية  ،  غير هذه المسائل     وهو ما يعني إجازة تفويض السلطة التشريعية في       ، القانون
وهـو  ، ومن ناحية أخرى فإن الدستور الأمريكي يخلو من نصوص صريحة تحظر التفويض     

ما يجعل من عدم التفويض التزاماً سياسياً وليس التزاماً قانونياً تؤدي مخالفتـه إلـى إهـدار                 
 . )٢(النصوص الدستورية 

 

 ـ ض لأزمات طارئة وظروف ملحـة تسـتوجب    من المعروف أنه ما من دولة إلا وتتعرج 
وليست لبرلمانات هي الهيئات التي يمكن أن تعـالج    ، عملاً حاسماً وتشريعاً لا يحتمل التأخير       

                                                                                                                   
Delegation thus leads to a dangerous concentration of power in one branch of 
government, hidden from public scrutiny and operating at the expense of the public 
good for the benefit of a few well-placed individuals » .                                                      

أن منح سلطة تشـريع القـوانين         إلى جون لوك أشار في مؤلفه عن الحكومة المدنية إلى          وتجدر الإشارة       
وذلك لأن النفس البشرية    ، بداد  ويغري بالاست ، من شأنه أن يؤدي إلى التحكم       ، وسلطة تنفيذها لنفس الأشخاص     

 فإنه ،وفضلاً عن ذلك ، وتميل إلى حب السلطة والتعلق بها      ، غراء تجنح إلى الهوى     بسبب ضعفها أمام قوة الإ    
يعفوا أنفسهم أو يتحللوا من      أن   تنفيذ الذين يركزون في أيديهم سلطتي التشريع وال       من الممكن لأولئك الأشخاص   

وينتج ،  الذاتية الخاصة لائمة مع مصلحتهمويجعلوها مت، سواء عند وضعها أو عند تنفيذها     ، الخضوع للقوانين   
 . ومخالفة لها وللغرض من وجود الحكومةتلفة ومتميزة عن مصلحة الجماعة عن ذلك ظهور مصلحة مخ

  .من هذه الرسالة ٤٦ص :  هذا الشأن راجع ما سبق ذكره في
  .١٣٦ص ، مرجع سابق ، . .....الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو المجد . د :  أنظر  )١( 
  .٤٦٧ص ، مرجع سابق ، ....... الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ، عمر حلمي فهمي . د :  أنظر  )٢( 



 
 
 

٦٧٧ 
فـلا يبقـى إلا أن      ، الموقف لما تحتاج إليه من وقت حتى تجتمع وتناقش وتصل إلى قـرار              

بها ورقابة البرلمان من طريـق      ولها من تكوينها وأسالي   ، تضطلع السلطة التنفيذية بالمسؤولية     
  .)١(مباشر أو غير مباشر ما يمكنها من تلبية النداء في مثل هذه الأحوال

 

، الازدياد المستمر في وظائف الدولة وتدخلها في كثير من ميادين النشاط الاقتصـادي إن  ـ  د
ك أدى إلـى    كل ذل ، وقيامها على تنظيم أنواع مركبة معقدة من العلائق والروابط الاجتماعية           

بصورة وجدت فيها السلطة التشريعية نفسها عـاجزة عـن          حاجات المجتمع التشريعية    تزايد  
 برسم المحاور الرئيسية للتشريع وتحديد أصوله واتجاهاتـه    ومضطرة إلى الاكتفاء  ،  ملاحقتها

إليه  كما أن ما تحتاج      .الكبرى تاركةً للإدارة رسم الخطوط التفصيلية لهذه البرامج التشريعية          
التشريعات الحديثة من دراية خاصة وخبرة فنية عالية لا يدع أمام السلطة التشـريعية سـبيلاً        
سوى الاعتماد على السلطة التنفيذية في الدقيق من المسائل لأنها أقدر على الاستعانة بالخبراء              

 . )٢(والفنيين والمتخصصين الذي تزخر بهم إدارات ولجان السلطة التنفيذية
 

تفويض الكونجرس لبعض اختصاصاته للسلطة التنفيذية يعد ممارسة قديمـة تعـود   إن  ـ   ه
بدليل أن الكونجرس خـلال فتـرة       ، جذورها إلى الأيام المبكرة لنشأة دولة الولايات المتحدة         
 فوض ١٧٩٤حزيران عام   /  يونيو ٤إدارة الرئيس الأول جورج واشنطن أصدر قانوناً بتاريخ         

ولمدة محـدودة ـ بفـرض    ،  لا يكون الكونجرس في حالة انعقاد بموجبه الرئيس  ـ عندما 
حظر ـ كلما رأى أن السلامة العامة تقتضي ذلك ـ على جميع السفن والمراكـب التجاريـة     

أو ، أو على السفن والمراكب التابعة للولايات المتحدة        ، الراسية في موانىء الولايات المتحدة      
له أن يقرر الاستمرار في إجراءات فرض مثـل هـذا   و، على سفن ومراكب أية دولة أجنبية  
 .)٣(الحظر أو إنهاءه حسبما يراه مناسباً

                                                
  .٢٨١ص ، مرجع سابق ،  الأمريكية رئيس الجمهورية، سعد عصفور . د :  أنظر  )١( 
  :  في ذلك أنظر )٢( 
  .١٣٦ص ، مرجع سابق ، . ..الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو المجد . د 
  .٢٨٠ص ، مرجع سابق ،  الأمريكية رئيس الجمهورية، سعد عصفور . د 
 )٣(  « During the administration of Washington, congress, by an act approved June 4, 

1794, c. 41, authorized the president, when congress was not in session, and for a 
prescribed period, " whenever, in his opinion, the public safety shall so require, to lay 
an embargo on all ships and vessels in the ports of the United States, or upon the ships 
and vessels of the United States, or the ships and vessels of any foreign nation, under 
such regulations as the circumstances may require, and to continue or revoke the same, 
whenever he shall think proper" » .                                                                                     

 في ١٨٩٢شباط عام /  فبراير ٢٩ة العليا الأمريكية الصادر بتاريخ حكم المحكمة الفيدرالي : أنظر في التفاصيل    
 .Field v. Clark, 143 U.S. 649, 683, 684 (1892)      :ويشار إليه كالتالي ، »   Field v. Clark  «قضية



 
 
 

٦٧٨ 
 ـو حيث يتعطـل عـن   ،  من المعروف أن الكونجرس لا ينعقد بصفة مستمرة طوال العام  

تحدث فضلاً عن العطلات التي     ، دوري الانعقاد السنويين    العمل خلال الفترة الفاصلة ما بين       
ضرورة وجود سلطة دائبـة العمـل       من هنا تظهر الحاجة إلى      و، الواحد  لانعقاد  ادور  ضمن  

وتعمل على مواجهة ما قد يحـدث فـي   ، )١(تسهر على تنفيذ القوانين التي وضعها الكونجرس    
 .)٢(المجتمع في غيبة الكونجرس من تطورات وأحداث وتغييرات بإجراءات سريعة وحاسمة

 

 :من مبدأ التفويض التشريعي ثالثاً ـ موقف القضاء الأمريكي 
 

ـ من خلال مطالعتنا للعديد من أحكام المحكمة الفيدرالية العليا ـ قديمها وحـديثها    
ترفض بصورة قاطعة   تبين لنا أن هذه المحكمة      ، التي تعرضت لموضوع التفويض التشريعي      

فيذيـة عـن   مبدأ التفويض التشريعي إذا كان المقصود منه هو تنازل الكونجرس للسـلطة التن     
   .لتمارسها بعيداً عن أية ضوابط أو شروط معينةاختصاصاته التشريعية كلاً أو بعضاً 

 

 فـي  ١٨٩٢وقد عبرت المحكمة العليا عن ذلك صراحة منذ حكمها الصادر في عام       
 إن المبدأ القائل بأن الكونجرس لا يستطيع تفويض سـلطته  «:  بقولها Field v. Clarkقضية 

وهو أساسي وضروري من أجل المحافظة   ، الرئيس هو مبدأ معترف به عالمياً       التشريعية إلى   
 . )٣(»على سلامة وبقاء نظام الحكم الذي أقامه الدستور 

 

ومنهـا  ، كما أكدت المحكمة العليا موقفها المذكور في العديد من أحكامها المتتاليـة         
 ، Hampton v. United States  في قضية١٩٢٨عام في على سبيل المثال الحكم الذي صدر 

الرافض لفكرة  المحكمة   عن رأي  " Taftوليام هاورد تافت    " حيث عبر رئيس المحكمة العليا      
وكذلك ،  إن دستورنا الإتحادي     «بقوله   على النحو الذي ذكرناه آنفاً       تفويض السلطة التشريعية  

ومما يخل  .. . ، ثة فروع يقسم السلطة العامة ويوزعها بين ثلا     ، دساتير الولايات في هذا البلد      
 أن يتخلى الكـونجرس عـن   ) الدستور (بهذا التقسيم ويشكل انتهاكاً للقانون الوطني الأساسي      

                                                
   .٤٦ ، ٤٥ص ، راجع ما سبق ذكره ،  وهو ما ذكره جون لوك في مؤلفه عن الحكومة المدنية  )١( 
بخصوص التطبيقات العملية لبعض تشريعات الكونجرس التي فوضت الرئيس سلطة اتخاذ الإجراءات التي      )٢( 

 :يراها مناسبة في غيبة الكونجرس يراجع 
 . Field v. Clark, 143 U.S. 649, 683- 700 (1892) حكم المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية في قضية  

   .٢٤٤ ـ ٢٤٢ص ، مرجع سابق ، شريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة السلطة الت، محمد ربيع مرسى . د 
  . Field v. Clark, 143 U.S. 649, 692 (1892)                                               :أنظر  ) ٣( 

 : كالتالي Harlanوقد جاءت عبارات المحكمة على لسان رئيسها القاضي هارلان 
«That congress cannot delegate legislative power to the president is a principle 
universally recognized as vital to the integrity and maintenance of the system of 
government ordained by the constitution » .                                                                        



 
 
 

٦٧٩ 
صدر ؛ وكذلك أيضاً الحكم الذي      )١("سلطته التشريعية تاركاً إياها للرئيس أو للسلطة القضائية         

ررت المحكمة العليا حيث ك ، United States v. Shreveport Grain في قضية ١٩٣٢في عام 
هـو  ،  إن القول بأن السلطة التشريعية للكونجرس لا يمكن تفويضها           «: موقفها السابق قائلةً    
  .)٢(»بلا ريب أمر واضح 
فقد رفضت المحكمة الفيدراليـة العليـا التسـليم بدسـتورية بعـض             ، وبناء عليه   

 الماضـي خـلال إدارة      التشريعات التي أصدرها الكونجرس في فترة الثلاثينيات من القـرن         
تأسيساً على إسرافه في تفـويض بعـض    ،  Franklin Rooseveltروزفيلتفرانكلين الرئيس 

 ـ  )٣(فقد وجدت المحكمة ـ في ثلاثة أحكام متتالية ، اختصاصاته التشريعية للسلطة التنفيذية 
أن هذا التفويض قد انطوى على تفويض واسع المدى إلى الرئيس أو إلـى بعـض اللجـان                   

وأنه تجاوز كل المعـايير والضـوابط التـي         ، الإدارية المستقلة أكثر مما يسمح به الدستور        
أو     » Primary standardsأوليـة  " معـايير  " ضوابط « ولم يقترن بأية ، وضعتها من قبل 

تمارس الإدارة في نطاقه السـلطات الواسـعة   » Intelligible principles مبادىء واضحة « 
وهكذا اتخذت المحكمة العليا من مبدأ فصل السـلطات أساسـاً           ، يها بمقتضاه   التي فوضت إل  

      ١٩٣٣ كقانون إنعاش الصـناعة الوطنيـة لسـنة          (للقضـاء بعدم دستورية أهم التشريعات      
The National Industrial Recovery Act       ١٩٣٣وقـانون التسـويات الزراعيـة لسـنة 

Agricultural Adjustment Act ( أقام عليها الرئيس روزفيلـت سياسـته الإصـلاحية    التي 
 .)٤(في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي New Deal الجديدة المعروفة بـ 

                                                
 .J. W. Hampton, Jr., & Co. v. United States, 276 U.S. 394,406 (1928)            : أنظر  )١(  

 : ما يلي هذا الحكموقد جاء في 
«Our Federal Constitution and state Constitutions of this country divide the 
governmental power into three branches……….... and in carrying out that 
constitutional division into three branches it is a breach of the national fundamental 
law if Congress gives up its legislative power and transfers it to the President, or to the 
judicial branch, ….. »                                                                                                           

 . United States v. Shreveport Grain & Elevator Co., 287 U.S. 77, 85 (1932)    :أنظر  ) ٢( 
  :العليا الأمريكية عن ذلك بقولها المحكمة الفيدراليةوقد عبرت 

«That the legislative power of Congress cannot be delegated is, of course, clear» .   
  :وهذه الأحكام الثلاثة هي  )٣( 

Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935) . 
A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935) . 
Carter v. Carter Coal Co., 298 U.S. 238 (1936) . 

 :أنظر في ذلك   )٤( 
, ; Analysis and Interpretation The Constitution of the United States of America:  C R S -

op.cit., pp.82, 83.                                                                                                                  
    .176 –171., pp.cit., opThe President, Congress, and the Constitution us;Pio  &Pyle - 



 
 
 

٦٨٠ 
هل ما سبق ذكره يعني رفض القضاء الأمريكي وعلى رأسه المحكمة العليا            ، ولكن  

الـذين  لنـداءات أولئـك      وبالتالي رضـوخه  ، لكل الحجج التي ساقها مؤيدوا مبدأ التفويض        
 يعارضون مبدأ التفويض ؟

 

وذلك لأن القول بتعارض  ، بالنفيطبعاً إن الإجابة على هذا التساؤل يجب أن تكون         
ولما ، يصح فيما لو كان المقصود منه هو الفصل المطلق         ، التفويض مع مبدأ فصل السلطات      

صل السلطات  كان قضاء المحكمة العليا مستقر على رفض وجهة النظر القديمة والمهجورة لف           
فإن هذه الحجة   ، )١( محكَمة الإغلاق   الفيدرالية من أنه يتطلب أن تكون الأقسام الثلاثة للحكومة       

 . صحة لا يبقى لها أي أساس من ال
 

فإن نتائجه كذلك لا ينبغي أن تؤخذ       ، وإذا كان مبدأ فصل السلطات نفسه ليس مطلقاً         
 يمنع بحال أن يكون بين السلطات من المشاركة         فهذا المبدأ كما ذكرنا سابقاً لا     ، على إطلاقها   

والتعاون الإيجابي ما لا غنى للأداة الحكومية عن قسط منه يكفل مرونتها واستمرار قيامهـا                
وتدخلها في الميدانين   ، فإن الازدياد المستمر في وظائف الدولة       ، وفضلاً عن ذلك    . بوظائفها  

فيذية تبعات ذلك في إطـار مـا أفـرزه التقـدم        ل السلطة التن  وتحم، الاقتصادي والاجتماعي   
كل ذلك جعل قيـام السـلطة       ، التكنولوجي من مسائل فنية معقدة تحتاج إلى خبرة فنية عالية           

ودفع الكـونجرس  ، التشريعية بتنظيم تلك المسائل والتقنين فيها أمراً غير معقول ولا متصور      
 ديد أصوله واتجاهاته الكبـرى تاركـاً      وتحدفعاً إلى الاكتفاء برسم المحاور الرئيسية للتشريع        

وبفضل هـذا التفـويض اسـتطاع       . للإدارة رسم الخطوط التفصيلية لهذه البرامج التشريعية        
الكونجرس أن يقوم بوظيفته في تلك الميادين الجديدة التي امتد إليها نشـاط الدولـة الحديثـة                 

 .ات ولجان السلطة التنفيذية معتمداً على قدرات الفنيين والمتخصصين الذي تزخر بهم إدار
                                                

  Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425, 443 (1977)          : أنظر )١( 

  :المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية عن ذلك بقولهاوقد عبرت 
« We therefore find that appellant's argument rests upon an "archaic view of the 
separation of powers as requiring three airtight departments of government,"… » .         

الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي لم يتطلبـوا ـ وفـي    : " تقول المحكمة العليا بأن ،     وفي حكمٍ آخر لها 
 " . ضوا  ـ الفكرة القائلة بأن الفروع الثلاثة للحكومة الفيدرالية يجب أن تكون منفصلة ومتميزة كلية الحقيقة رف

«The Framers did not require - and indeed rejected - the notion that the three Branches 
must be entirely separate and distinct ».                                                                              

                                                .Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 380 (1989):أنظر 
 . United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 708 (1974)             :كما يراجع أيضاً في ذات المعنى 

 . ٢ في الهامش رقم ٣٨٣ ق لنا أن ذكرنا ما جاء في هذا الحكم بهذا الخصوص في الصفحةوقد سب



 
 
 

٦٨١ 
 وتطورات المجتمـع المعاصـر      للضرورات العملية واستجابةً  ، وإزاء كل ما تقدم     

وعلى رأسـه المحكمـة الفيدراليـة العليـا تفـويض           القضاء الأمريكي    أقرفقد  ، )١(وتعقيداته
كـي أو   سواء إلى الرئيس الأمري   ، )٢(الكونجرس لبعض سلطاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية      

إلا أنه اشترط لصحة التفـويض التشـريعي أن         ،  الإدارية المستقلة    ) اللجان   (إلى الوكالات   
 التي يرى الكـونجرس      ) أو الأولية  (يتضمن قانون التفويض الضوابط والمعايير الأساسية       

 ضرورة التزام الجهة المفوضة بها ـ سواء كانت الرئيس أو غيره من الأجهزة التنفيذية ـ
تلك الضوابط التي تتمثل عـادة فـي تحديـد        ، )٣(ما فوض إليها من اختصاص    ممارسة  عند  

                                                
 في قضية   ١٩٤٠أيار عام   /  مايو ٢٠فقد ذهبت المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية في حكمها الصادر في             )١( 

Sunshine v. Adkins ه منذ فترة طويلـة  تفويض الكونجرس لسلطته التشريعية هو أمر معترف ب: "  إلى أن
 " .أي أمراً لا جدوى من ورائه ، حتى لا يصبح عمل السلطة التشريعية عبثاً  ، ضرورة لازمةعلى أساس أنه 

« Delegation by Congress has long been recognized as necessary in order that the 
exertion of legislative power does not become a futility » .                                                 

 .Sunshine Anthracite Coal Co. v. Adkins, 310 U.S. 381, 398 (1940)                  :أنظر 
عـن تأييـدها لمبـدأ      ،  )١٩٨٩في يناير عام    (       وقد عبرت المحكمة العليا في حكمٍ آخر لها صدر حديثاً           

إن مـا   : "  ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر بقولها           التفويض التشريعي في  
يتم التوصل إليها من خلال الفهم العملي والواقعي من         ) فلسفتنا التشريعية   ( يصدر عنا من قرارات واجتهادات      

، والمتغيرة باستمرار   ، ثر تقنية   ويغُص بالمشاكل والمسائل الأك   ، أنه في مجتمعنا الذي يزداد تعقيداً أكثر فأكثر         
لن يتمكن الكونجرس من القيام بعمله ـ على أتم وجه ـ  في حال عدم مقدرته على تفـويض السـلطة وفقـاً      

 " .لتعليمات وتوجيهات تكون عامة وواضحة وشاملة 
  . Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 372 (1989)                                    :أنظر 

 : ما يلي هذا الحكموقد جاء في 
« Our jurisprudence has been driven by a practical understanding that in our 
increasingly complex society, replete with ever changing and more technical problems, 
Congress simply cannot do its job absent an ability to delegate power under broad 
general directives.» .                                                                                                            

التفـويض  بدستورية  لعليا الأمريكية عندما اعترفت     المحكمة الإتحادية ا   أن    "آردنت" يرى الفقيه الفرنسي      )٢( 
 أو تنازل من جانب الكونجرس للسلطة لى أساس أنه تخلي لم يكن ذلك ع،délégation législative  التشريعي

استناداً إلى (  الرئاسية مجرد توسيع للاختصاصاتعلى أساس أنه كان ذلك وإنما ، التنفيذية عن بعض امتيازاته 
  .وبخاصة الاقتصادية منها، لحرب والأزمات وخصوصاًَ في أوقات ا، )نظرية اتساع السلطة اللائحية 

 p.cit.Institutions politiques de droit constitutionnel, op; Ardant, Philippe ,.313. :    أنظر 
 في قضية ١٩٠٤لمحكمة الفيدرالية العليا الصادر في عام ا حكم لأول مرة في وقد ورد هذا الشرط صراحة  )٣( 

Buttfield v. Stranahan  ، حول طلب قدم إلى المحكمة العليا للبت فـي مسـألة   وتدور وقائع هذه القضية
آذار عـام  /  مارس٢الذي أصدره الكونجرس في Tea inspection act قانون التفتيش على الشاي  دستورية
ضـت  قوقد  ،  منع استيراد مادة الشاي المخالفة من حيث الجودة والنوعية للمعايير المسموح بها           هدف   ب ١٨٩٦

=       ، ي تعارض مع نصوص الدسـتور        أن هذا القانون ليس فيه أ      Whiteالمحكمة العليا برئاسة القاضي وايت      



 
 
 

٦٨٢ 
والهدف الذي يتعين مراعاته عند ممارسة السـلطة        ، الموضوعات التي يجري فيها التفويض      

بالإضـافة إلـى    ، والخطوط العريضة التي تمارس في إطارها السلطة المذكورة         ، المفوضة  
  .تفويض المدة التي يستغرقها هذا ال

 

ولكن ليس بصورته   ، وبذلك تكون المحكمة العليا قد أقرت بمبدأ التفويض التشريعي          
أي التفويض الذي يعني سماح السلطة التشريعية       ، وإنما بصورته المحددة والمقيدة     ، المطلقة  

للسلطة التنفيذية بممارسة جزء من نشاطها التشريعي مع احتفاظ السلطة التشريعية بمختلـف             
وعدم مخالفة السلطة التنفيذية    ، انات التي تكفل سيطرتها على كيفية ممارسة هذا النشاط          الضم

 . فيما تقوم به ممارسةً لهذا التفويض لإرادة السلطة التشريعية 
 

كان الإجراء التشريعي المتخذ من جانب الكـونجرس والمتضـمن   فإذا ، وبناء عليه   
اته خالياً من أية ضوابط محددة أو مبـادىء         تخويل السلطة التنفيذية ممارسة بعض اختصاص     

فعندئذٍ يكون هذا الإجراء التشريعي من قبيل التفـويض المحظـور           ، واضحة بما فيه الكفاية     
ويجب على القضاء في هذه الحالة فيما لو عرض عليه الأمر تجريده من             ، للسلطة التشريعية   

 ذكرنا قبل قليل ـ في عهد إدارة  وهو ما حصل ـ كما ( ) ١(مشروعيته والحكم بعدم دستوريته
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمـة العليـا         ، ١٩٣٥الرئيس روزفيلت عام    

  ) . ٢٠٠٤ولم تتكرر بعد حتى الآن ، بعدم دستورية التفويض التشريعي من جانب الكونجرس
 

 فـي  يسمى هناك نوع من التفويض التشريعي وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن        
يقـوم  كـان  وبموجبه  ،)٢( Conditional Delegation التفويض الشرطي الولايات المتحدة

                                                                                                                   
 بسلطة تقدير مطلقة إن الإدعاء بأن القانون محل البحث قد عهد إلى وزير الخزانة            : " في هذا الصدد    وقالت  = 

لا ، تالي أنه قد خول هذا المسؤول سلطة تشريعية         وبال، لتحديد الأصناف التي يمكن استيرادها من مادة الشاي         
لأن واجب المسؤول التنفيذي كان مقتصراً على تنفيذ السياسة التشريعية المعلن عنها في      ، أساس له من الصحة     

 Primary Standard ضـابطاً أوليـاً  فضلاً عن أن هذا القانون قد وضع للسلطة التنفيذية . القانون المذكور 
  " .ه ما فوض إليها من اختصاصتمارس وفقاً ل

   .Buttfield v. Stranahan, 192 U.S. 470, 496 - 498 (1904)                   :أنظر في التفاصيل 
 p.cit., opThe President, Congress, and the Constitution;  Pious &Pyle ,173.       : أنظر )١( 

 :رالية العليا الأمريكية التالي ويراجع في ذات المعنى حكم المحكمة الفيد
 J. W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 394, 409 (1928) .    

 :وقد جاء في هذا الحكم ما يلي 
« If Congress shall lay down by legislative act an intelligible principle to which the 
person or body authorized to fix such rates is directed to conform, such legislative 
action is not a forbidden delegation of legislative power » .                                               

 )٢(  .  seq., et177., p.cit., opThe President, Congress, and the Constitution;  Pious &Pyle 



 
 
 

٦٨٣ 
 تشريعات تنص على تفويض الرئيس منفرداً في ممارسة بعض السلطات           الكونجرس بإصدار 

 فـي  العمل بها التشريعات على إمكانية إنهاء     مع النص في هذه     ، التي يختص بها الكونجرس     
  والتـأجير  ومثالها قانون الإعارة( Concurrent Resolution  قرار متوافقأي وقت عن طريق

 الرئيس سـلطة إصـدار قـرارات        تخولأو يقوم الكونجرس بإصدار قوانين       ، ) ١٩٤١ عامل
على ألا تكون هذه القرارات     ، تنظيمية في موضوعات يتعين تنظيمها أصلاً بموجب التشريع         

لا إذا لم يعترض عليها الكونجرس بقرار متوافق خلال فترة          نافذة أو حائزة على قوة القانون إ      
  .) إعادة تنظيم السلطة التنفيذية في الولايات المتحدةقوانين ومثالها  ( معينة من صدورها

موضـوع اعتـراض    قد رأينا سابقاً كيف أن المحكمة الفيدرالية العليـا تصـدت ل           و 
خلال إصداره قـرارات متوافقـة لا   على أعمال الرئيس من   Legislative vetoالكونجرس

وذلـك  ، وحسمت ما دار حوله من جدل        ، تخضع لسلطة الرئيس في الموافقة أو الاعتراض      
،   » "تشـادها "  مقابل  الهجرة والتجنس  قسم « قضية  في ١٩٨٣حكمها الصادر في سنة     في  

 ـ ت المحكمة  أبطلحيث  راض ـ من خلال حكمها الجريء في هذه القضية ـ جميع بنود الاعت
   .)١(التي نجح الكونجرس في إدراجها في صلب مائتي تشريع على الأقل التشريعي

 

مبدأ بأن  بالقول   ونختم حديثنا عن موضوع التفويض التشريعي في الولايات المتحدة         
 بحكـم المحتضـر أو الميـت   أصبح اليوم  The Anti-delegation Doctrineعدم التفويض 

Dead letter )رغم من كل المحاولات المبذولة لانعاش هذا المبدأ وإعادتـه  وذلك على ال، )٢
والتي كان آخرها حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيـا            ، للحياة مجدداً 

غيـر أن  ، )٣(Clean Air Act »قـانون الهـواء النظيـف    «  بعدم دستورية ١٩٩٩في عام 
                                                

 . مع الهوامش ٦٣٩ ـ ٦٣٦راجع في التفاصيل ما سبق ذكره في ص   )١( 
 ; University School Boston ( Delegation and Original MeaningLawson, Gary :أنظر   )٢( 

of Law, Working Paper Series, Working Paper No.01-12, 2002), p.1 .                               
إلا أنه مـع ذلـك يبقـى حيـاً          ، مبدأ عدم التفويض قد يكون ميتاً كمبدأ        "  بأن   Lawsonيقول    وهذا الصدد   

  " .Academic study كموضوع يصلح للدراسة الأكادمية 
 U S. Court of  Appeals for وجهت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا ١٩٩٩في عام   )٣( 

the District of Columbia Circuit وذلك من خلال حكمها ،  صدمة عنيفة إلى المهتمين بشؤون حماية البيئة
الـذي   »  وكالة الولايات المتحدة للحماية البيئية     مقابلجمعيات النقل بالشاحنات الأمريكية      « في قضية الصادر  

 .        تين سنة مجدداً لمبدأ عدم التفويض التشريعي بعد رقاد طويل دامت مدته الس Revivingأعاد الحياة 
ـ بناء على الصلاحيات التي يملكها بموجـب الفقـرة   هذه القضية أن الكونجرس الأمريكي   وتتلخص وقائع   

قـانون  " الثامنة من المادة الأولى من الدستور في تأمين الرفاهية للمواطنين ـ أصدر قانوناً أطلق عليه اسـم   
ان الغرض التشريعي الرئيسي وراء سن هذا القانون هو منع وقد ك ، Clean Air Act (CAA)" الهواء النظيف 

=       وذلك كله من أجل تعزيـز  ، مة للسيطرة على مصادر هذا التلوث تلوث الهواء من خلال وضع البرامج اللاز      



 
 
 

٦٨٤ 
وذلك في حكمها الصادر في     ،  المحاولة وأفشلتها    المحكمة الفيدرالية العليا وقفت بقوة ضد هذه      

، )١( »American Trucking Associations مقابل Whitman «قضية   في٢٠٠١ فبراير عام ٢٧
 من الواضح أن قيام وكالة تنفيذية بممارسة سلطة وضع اللوائح           «أنه  وقد جاء في هذا الحكم      

وما دام التفـويض  ، هو عمل تشريعي استناداً إلى تفويض قانوني صحيح من قبل الكونجرس      
،  بما فيه الكفاية فإنه لن يكون هناك أي شيء غير دسـتوري بخصوصـه       واضحاً مبدأ   يقرر

قـد قـام   ،  من قانون الهـواء النظيـف     ١٠٩فإن الكونجرس عندما سن الفقرة      ، وبناء عليه   
  .)٢(» للسلطة التشريعية إلى وكالة الحماية البيئية دستوريبتفويض 

                                                                                                                   
ولتحقيق ذلك فوض الكـونجرس  ،  »promote the public health and welfare« العامة  الصحة والرفاهية= 

 National Ambient Air مهمة القيام بوضع من هذا القانون مدير وكالة الحماية البيئية ١٠٩ الـ الفقرةفي 

Quality Standards (NAAQS)  الوطنية لمحيط بيئي يكون فيه الهواء خالياً من الملوثات المعايير   « أي« . 
رس قد خول الوكالة المـذكورة      أن الكونج ،         وقد رأت محكمة الاستئناف في القضية المعروضة أمامها         

كما أن القانون المذكور لـم يتضـمن       ،  أكثر مما يسمح به الدستور Broad discretionسلطة تقدير واسعة 
عنـد   ) EPAوكالة الحماية البيئيـة  ( تلتزم به الجهة المفوضة  » intelligible principle واضحاًمبدأ « 

 ) . فمعيار حماية الصحة العامة هو معيار غامض وغير دقيق (  فوض إليها من اختصاص ماممارسة 
 مـن قـانون     ١٠٩فقد خلصت محكمة الاستئناف الأمريكية إلى أن ما جاء في الفقرة الـ             ،        وبناء عليه   

 . للسلطة التشريعية غير دستوريالهواء النظيف يعد تفويضاً 
  :راجع في التفاصيل

- American Trucking Associations, Inc. v. United States Environmental Protection 
Agency, 175 F.3d 1027 (D.C. Cir. 1999), Modified on rehearing, 195 F.3d 4 (D.C. Cir. 1999) . 
- Schmidt, Michael N. ; Delegation and Discretion: Structuring Environmental Law To 
Protect The Environment (University of Florida, Levin College of Law; Journal of Land 
Use & Environmental Law, Vol.16, No. 1 [Fall 2000]), pp.111 – 127 .  

  : راجع في التفاصيل )١( 
- Whitman v. American Trucking Associations, Inc., 531 U.S. 457 (2001) . 

; .William D, Russell L & Araiza,  Weaver &hoebe A P, Haddon&. Lively, Donald E -
Second , .Anderson Publishing Co (Cases, History, and Dialogues: Constitutional Law 

Edition 2000, With 2001, 2002 & 2004 Supplements ), p.427, et.seq.                                 
- Lawson, Gary ; Delegation and Original Meaning , op.cit., pp.2- 10 .  

American Trucking . Whitman v: The Nondelegation Doctrine RevisedWhite, Daniel J;  -
Associations (Ohio; University of Cincinnati Law Review, Vol.71: 359, fall 2002 & 
winter 2002 issues), pp.359 – 402.                                                                                       

 )٢ ( «It seems clear that an executive agency’s exercise of rulemaking authority pursuant 
to a valid delegation from Congress is “ legislative.”  As long as the delegation provides 
a sufficiently intelligible principle, there is nothing inherently unconstitutional about it. 

 it effected a constitutional, 109§ Accordingly, I would hold that when Congress enacted 
                                             .                         »delegation of legislative power to the EPA 

  . Whitman v. American Trucking Associations, Inc., 531 U.S. 457, 489, 490 (2001)  :أنظر 



 
 
 

٦٨٥ 
  ع الثالثالفر

 لوائح الضرورة

يقصد بلوائح الضرورة في الولايات المتحدة تلك اللوائح التـي يصـدرها الـرئيس              
تنظيم بعض المسائل التـي لا يجـوز        بهدف  ، الكونجرس    سابق من   تفويضٍ ما دون الأمريكي
 وذلـك نظـراً لضـرورة       ، الكـونجرس  بواسطة   إلافي الأحوال والظروف العادية     تنظيمها  

، ي إصدار مثل هذه التنظيمات لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد           الاسراع ف 
وعلـى  ، ضمنياً  سواء كان تصديقاً صريحاً أو      ، شريطة أن يلحقها التصديق من الكونجرس       

 .)١( يقرها القضاء الأمريكيهذا الأساس
 

ن يتـدخل  وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي قد خلا من أي نص يجيز للرئيس أ          
، تلقائياً تحت وطأة الضرورة ليتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمواجهة الموقف الاستثنائي            

إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولايات المتحدة وخاصة الحروب الكبـرى التـي               
دون أدت إلى تدخل الـرئيس  ، خاضتها كحرب الانفصال والحربين العالميتين الأولى والثانية   

ترخيص سابق من الكونجرس في المجالات التي قصر الدستور حق تنظيمها على السـلطة       
وكان سند الرئيس في ذلك نص الفقرة الثانية من المادة الثانية مـن الدسـتور               ، )٢(التشريعية

 قائداً أعلى لجيش الولايات المتحدة وبحريتهـا والقـوات          «الأمريكي التي تجعل من الرئيس      
 .)٣(»ئر الولايات إذا ما تقررت دعوة هذه القوات لخدمة الولايات المتحدة الخاصة في سا

 

ولقد أقر القضاء الأمريكي هذه السلطة للرئيس تماشياً مع الاتجاه الذي سـار عليـه               
فـي حـالات     بإسباغ صفة المشروعية على تصرفات الرئيس المتجاوزة لحدود اختصاصاته        

بناء على التصديق اللاحق من جانب  ، Extraordinary Emergenciesالطوارىء الاستثنائية 
مستنداً في ذلك على القاعدة المعروفة في القـانون المـدني   ، الكونجرس على هذه التصرفات  

                                                
ص ، مرجع سـابق    ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية        ، أحمد شوقي   . د  :  أنظر    )١( 

  .٣٤٨ص ، مرجع سابق  ، النظام الرئاسي، لصباحي يحيى السيد ا. د  ؛ ٥٤٦
ص ، مرجع سابق ، ...... الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة     ، عمر حلمي فهمي    . د  :  راجع في التفاصيل      )٢( 

 ؛ ٢١٤ ـ ٢٠٣ص ، مرجع سابق ، لقانون واللائحة العلاقة بين ا،  عبد العظيم عبد السلام. د  ؛ ٤٥٧ ـ  ٤٣٩
  .٢٣٥ ـ ٢٠٩، مرجع سابق ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة ، مرسى محمد ربيع . د 
 :الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الإتحادي الأمريكي بقولها   وهذا ما نصت عليه )٣( 

U.S Con. Art. 2, Sec.2: «The President shall be Commander in Chief of the Army and 
Navy of the United States, and of the Militia of the several States, when called into the 
actual Service of the United States …. ».                                                                             



 
 
 

٦٨٦ 
وبذلك يكون التصديق اللاحـق ـ مـن    ، " الإجازة اللاحقة كالإنابة السابقة " التي تقضي بأن 

 .)١(ماً من كل عيب يشوبهاجانب الكونجرس ـ لهذه التصرفات مطهراً لها تما
 

فإن التاريخ الدسـتوري للولايـات      ، وبخصوص التطبيقات العملية للوائح الضرورة      
 Franklinومنها تلك التي أصدرها الرئيس فرانكلين روزفيلت ، المتحدة حافل بالأمثلة العديدة 

Roosevelt           والتي تضمنت  ،  أثناء الحرب العالمية الثانية دونما تفويضٍ سابق من الكونجرس
 Executive and Administrativeإنشاء وتنظيم العديد من الوكـالات الإداريـة والتنفيذيـة   

Agencies   التي أسند إليها الكثير من المهام المتعلقة بمواجهة الظروف الناجمة عن الحرب ،
  Office for Emergency Managementمكتـب إدارة الطـوارىء   : والتي كان من أبرزها 

 National War Laborومجلس العمـل الـوطني للحـرب    ، ابع للمكتب التنفيذي للرئيس الت

Board ،  ومكتب إدارة الأسعارOffice of Price Administration)٢(. 
 

السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح المنشئة لتلك الوكـالات كـان           وجدير بالذكر أن قيام   
باعتبـار هـذا    ، اصات الدستورية للكونجرس    ينظر إليه على أنه يشكل اعتداء على الاختص       

الأخير هو وحده من يملك طبقاً للدستور الحـق فـي إنشـاء وتنظـيم الوكـالات الإداريـة              
؛ إلا أن الكونجرس قام لاحقاً بإصدار قانون يقرر الاعتمادات المالية اللازمة لهذه             )٣(والتنفيذية
وقـد اعتبـرت    . شئة والمنظمة لهـا     مما يعني تصديقه الضمني على اللوائح المن      ، الوكالات  

 فـي  ١٩٤٧ أبريل عام ٢٨ في حكمها الصادر بتاريخ U.S. Supreme Courtالمحكمة العليا 
                                                

 :ويشار إليه بـ ،  The Prize Cases في قضية ١٨٦٣في عام المحكمة الاتحادية العليا الصادر  أنظر حكم   )١(  
                                  The Prize Cases, 2 Black (67 U.S.) 635, 671 (1863).                          

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and: C R S  : أنظر في ذلك  )٢( 
                                                                                  .  444, 443., pp.cit. , opInterpretation 

 تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الكونجرس الأمريكي يملك ـ منذ نشأة دولة الاتحاد ـ السلطة فـي     )٣( 
نص الفقرة الثانية من وسند الكونجرس في ممارسته لهذه السلطة هو      ، ختلفة  إنشاء وتنظيم الأجهزة التنفيذية الم    

والتي جعلت إنشاء المناصب التي لم يرد ذكرها في الدستور يكون بناء على قـانون      المادة الثانية من الدستور     
ة لانشاء  يستأثر الكونجرس وحده بسلطة إصدار القوانين اللازم      ، وبموجب هذه الفقرة     .صادر من الكونجرس    

وبالتالي سلطة إنشاء الأجهزة التنفيذية ، مختلف المناصب الاتحادية غير المنصوص عليها في صلب تلك الفقرة      
 .الخاصة بتلك المناصب وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها وإعادة تنظيمها بل وإلغائها أيضاً 

ذا الأخير بإصدار القوانين اللازمة لإنشاء العديد مـن     وبناء على تلك السلطة المخولة للكونجرس فقد قام ه          
الأجهزة التنفيذية المختلفة بدرجة يمكن معها القول أن الجهاز التنفيذي الحالي فـي الولايـات المتحـدة وكـل          

كل ذلك ، الوزارات وغالبية الوكالات المستقلة وأيضاً بعض الأجهزة التي يتكون منها المكتب التنفيذي للرئيس              
ولهذا السبب يوصف الكونجرس بأنه هـو       ، م القوانين الصادرة عن الكونجرس      في معظمه من خلق وتنظي    يعد  

  .The Architect of Organisational Structure التنظيمي )الهيكل  ( لبناءل  المعماريمهندسالمصمم أو ال
 p.cit.op, Political Organisation and Comparative Government ;Sharan. P ,.328  . :  أنظر



 
 
 

٦٨٧ 

أن قيام الكونجرس باعتماد الأموال  » وآخرين  Mohawk Wrecking مقابل Fleming قضية «
 عمل الـرئيس    اللازمة لهذه الوكالات يعتبر بمثابة تأكيد وتصديق من جانب الكونجرس على          

 .)٢(؛ وهو ما يضفي صفة الشرعية على اللوائح المنشئة لتلك الوكالات)١(التنفيذي
 

 / ٩٠٦٦/ نذكر الأمر التنفيـذي رقـم       ، ومن الأمثلة الأخرى على لوائح الضرورة       
 استناداً إلى الصـلاحيات     ١٩٤٢عام   فبراير   ١٩نكلين روزفيلت في    الذي أصدره الرئيس فرا   

والذي ، ة  جب الدستور كرئيس للولايات المتحدة وكقائد أعلى للجيش والبحري        المخولة إليه بمو  
والقادة العسكريين الذين يحددهم هذا الوزير السلطة في أن يحددوا         خول بموجبه وزير الحرب     

والتـي يمكـن لهـم أن يـأمروا      ، مناطق عسكرية في الأماكن التي يراها القادة العسكريون         
هـا  وأن ينظموا عملية دخول الأفـراد إلي      ، شخاص المقيمين فيها  بإخلائها من بعض أو كل الأ     
على النحو الذي يراه وزير الحرب والقادة العسكريون ضرورياً       ، وبقائهم فيها أو مغادرتهم لها    

وقد تم تبرير ذلك الأمر بالمبدأ العام للضرورة        ،  للوقاية من أعمال العدو التجسسية والتخريبية     
 . )٣(العام للجيش في زمن الحربالعسكرية وسلطة القائد 

 تعد أيضاً تجاوزاً للاختصاصات المقـررة       ) الأمر التنفيذي    (ولاشك أن هذه اللائحة     
نظراً لما تضـمنته مـن قيـام        ، وتعدياً على الاختصاصات الدستورية للكونجرس      ، للرئيس  

                                                
   . FLEMING V. MOHAWK WRECKING & LUMBER CO., 331 U.S. 111, 116 (1947): أنظر  )١( 
وبالنسبة للوضع القانوني لهذه اللوائح في الفترة السابقة على حدوث التصديق اللاحـق عليهـا مـن قبـل         )٢( 

، اء الأمريكي لم يتناول هذا الوضـع مباشـرة    فإن القض ، أو إذا لم يرد عليها هذا التصديق كلية         ، الكونجرس  
وانحصر تناول هذا القضاء لذلك الموضوع في حكم أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في      

 ، Presidential Agenciesبخصوص الـ »  مجموعة أرباب العمل مقابل مجلس عمل الحرب الوطني «قضية 
وقد صدر هذا الحكم قبل وقـوع  ، يس روزفيلت بموجب اللائحة المشار إليها آنفاً   أي الوكالات التي أنشأها الرئ    

قبل التصديق  ( وقد قضت المحكمة بأن هذه الوكالات       ، تصديق الكونجرس على إنشاء هذه الوكالات وتنظيمها        
تملكهـا  لا تملك سلطة موضوعية في إصدار أية قرارات ملزمة كتلك التي            ) على إنشائها من قبل الكونجرس      
وإنما هي مجرد وكالات لتزويد الرئيس بالمعلومات وتقديم النصح والإرشاد        ، الوكالات التي ينشئها الكونجرس     

كغيرها من الوكالات التي ينشئها الرئيس بقرارات صادرة منه وحده لمعاونته في الاضطلاع بسلطاته            ، له فقط   
 . المخولة له بموجب الدستور

The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S:راجع في التفاصيل 
                                       .                                             442, 441., pp.cit. , opInterpretation 

- Employers Group v. National War Labor Board, 143 F.2d. 145 (D.C.Cir. 1944) . 
Analysis and aThe Constitution of the United States of Americ: C R S ;: أنظـر   )٣( 

                                                                                               .442., p.cit., opInterpretation 
الحكم الصادر عن   : والإجراءات المتخذة بموجبه     ) ٩٠٦٦ رقم( تنفيذي  اليراجع أيضاً في تفاصيل الأمر          و

 :قضية  في ١٩٤٣حزيران عام /  يونيو٢١المحكمة الإتحادية العليا الأمريكية بتاريخ 
KIYOSHI HIRABAYASHI v. UNITED STATES, 320 U.S. 81 (1943) . 



 
 
 

٦٨٨ 

طنين فـي   الرئيس بالسماح لوزير الحرب والقادة العسكريين بفرض القيود على حرية المـوا           
في حين أنه لا يجوز المساس بالحقوق والحريات الفردية المقررة بموجـب       ، )١(الإقامة والتنقل 

 .الدستور الأمريكي إلا بناء على تشريع صادر عن الكونجرس حتى في حالات الطوارىء 
 

قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء ذو أهمية طبقاً للأمـر التنفيـذي             وتجدر الإشارة إلى أنه     
 بالتصديق على هذا الأمر اً لاحققام الكونجرس ، )Executive Order No. 9066  (إليه المشار 

كل من يدخل   « والذي نص على أن     ، ١٩٤٢ لسنة    مارس ٢١ وذلك بإصدار قانون     ،التنفيذي  
 أو يرتكب أي فعل في أية منطقة خاضعة لسيطرة الجيش أو وصفت بأنها              أو يمكث أو يغادر   

من قبل سكرتير الحرب أو أي قائـد        ، التنفيذي الصادر عن الرئيس   الأمر  بموجب  ، عسكرية  
للقيود المفروضة في تلك المنطقة بموجـب أمـر         بالمخالفة   ، عسكري يعينه سكرتير الحرب   

يكـون عندئـذٍ مـذنباً    ، صادر من قبل سكرتير الحرب أو أي قائد عسكري معين من قبلـه         
 .)٢(»كليهما معاً  بالسجن أو الغرامة أو بت الإدانةبارتكاب جنحة يعاقب عليها في حال ثبو

 

بتـاريخ  فقد اعتبرت المحكمة العليا في حكمها الصادر        ، السابق  وعلى نفس المنوال    
أن قيـام  »   الولايات المتحدةمقابل  Hirabayashi قضية« في ١٩٤٣حزيران عام /  يونيو٢١

مـن   ،  )٩٠٦٦فيـذي رقـم    الأمر التن ( الكونجرس بالتصديق اللاحق على اللائحة المذكورة     
خلال إصدار تشريع يفرض عقوبات جنائية على كل مـن يخـالف الأوامـر والإجـراءات                

  .)٣( اللائحة  تلكالمشروعية علىيضفي صفة من شأنه أن ، الصادرة بناء على هذه اللائحة 
 

الكونجرس ينسحب  وجدير بالذكر أن التصديق اللاحق على لوائح الضرورة من قبل           
كما أن هذه اللوائح تتمتع بمجرد      ، ي أن هذا التصديق يكون بأثر رجعي      أ،  صدورها إلى تاريخ 

 .)٤(حيث تعتبر كأنما قد صدرت عن الكونجرس نفسه، أن يتم التصديق عليها بمرتبة التشريع 
                                                

سكريين بفرض حظر التجوال في المناطق التي اعتبروها ذي قيام القادة الع ترتب على تطبيق هذا الأمر التنفي )١( 
حيث ،  اعتبروها عسكرية من جميع سكانها       كما قاموا أيضاً بإخلاء المناطق التي     ، عسكرية في ساعات محددة     

ومعظمهم من أصول ،  من ساكني الولايات الغربية  ١١٢٠٠٠أخلوا منازل تعود لأكثر من مائة وإثنا عشر ألفاً          
وجميع هـؤلاء  ، ا أنه بمعدل اثنين من كل ثلاثة من هؤلاء المواطنين هم مواطنون بالمولد الطبيعي        كم،  يابانية

 .  ثم لاحقاً تم ترحيلهم إلى مناطق جديدة في مختلف الولايات ،  غادروا منازلهم وتجمعوا في مخيمات مؤقتة
lysis and ; Anaof the United States of AmericaThe Constitution : C R S:أنظــر 

                                                                                              .442.p, .cit. , opInterpretation 
                     . KIYOSHI HIRABAYASHI v. UNITED STATES, 320 U.S. 81, 88 (1943):أنظر   )٢( 
            . KIYOSHI HIRABAYASHI v. UNITED STATES, 320 U.S. 81, 91 (1943):       أنظر  )٣ (

، مرجع سابق ،  الأمريكية الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة، أحمد شوقي . د :  في ذلك  أنظر )٤( 
  .٣٤٩ص ، مرجع سابق  ، النظام الرئاسي، يحيى السيد الصباحي . د  ؛ ٥٤٩ص 



 
 
 

٦٨٩ 
 المبحث الثالث

  الأمريكي في وضع الميزانية الفيدراليةلرئيسا دور

 :تمهيد وتقسيم 
 سـوف    ومواد نصوص من   شك أن من يتأمل بدقة ما ورد في الدستور الأمريكي         لا

 هيمنة كاملة على ماليـة    يلاحظ بأن هذا الدستور قد منح السلطة التشريعية ممثلة بالكونجرس           
للـنهج الـذي تبنـاه      وذلك اتباعاً   ، ات العامة أو النفقات العامة      سواء من ناحية الإيراد   الدولة  

فيمـا بـين السـلطات     Checks and Balances  "التوازنالرقابة و"  مبدأفي تطبيق واضعوه 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية      ين السلطة التشريعية الممثلة للشعب من     تمكلك ل وذ، العامة

 ـأوجه إنفاق تلك الأموالـ وكذلك ل  التحكم في حجم الأمواعن طريق   التي تتطلبها السلطة  
 . برامجها على مختلف الأصعدةخططها وتنفيذ  و الدولةأموريام بدورها في تسيير التنفيذية للق

 

فقد أسند الدستور الأمريكي إلى الكونجرس سـلطة تحديـد وجمـع            ، تطبيقاً لذلك   و
والعوائـد  ة فرض وجباية الضرائب والرسوم      سلط" الإيرادات العامة للدولة عن طريق منحه       

؛ كما لم يسـمح الدسـتور   ) ١("وسلطة اقتراض الأموال لحساب الولايات المتحدة      ، والمكوس  
 ـ بدون موافقة الكونجرس ـ رسوماً أو ضرائب علـى الـواردات أو     لأية ولاية أن تفرض 

على أن تكون حصـيلة     ، ا  إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ قوانين التفتيش الخاصة به        ، الصادرات  
الرسوم أو الضرائب التي تفرضها ولاية ما على الواردات أو الصادرات لمنفعـة أو لصـالح      

وأن تكون جميع قوانين الولايات الخاصة بتلك الضرائب والرسـوم       ، خزانة الولايات المتحدة    
حظر الدستور  فقد  وكذلك أيضاً   . )٢(خاضعة للمراجعة والتنقيح والمراقبة من جانب الكونجرس      
 . )٣(دون موافقة الكونجرسمن على الولايات أن تفرض أية رسوم على حمولات السفن 

                                                
 :  ولى من الدستور الأمريكي بقولهامن المادة الأ )  والثانيفي بندها الأول( الفقرة الثامنة في جاء  وهذا ما    )  ١ )

U.S. Const., Art.1, Sec.8, cl.1&2 : «The Congress shall have power to lay and collect 
taxes, duties, imposts and excises,…….; To borrow money on the credit of the United 
States » .                                                                                                                                

 : ها من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقول) في بندها الثاني (  الفقرة العاشرة وهذا ما نصت عليه  )٢( 

U.S. Const., Art.1, Sec.10, cl.2 : «No state shall, without the consent of the Congress, 
lay any imposts or duties on imports or exports, except what may be absolutely 
necessary for executing it's inspection laws: and the net produce of all duties and 
imposts, laid by any state on imports or exports, shall be for the use of the treasury of 
the United States; and all such laws shall be subject to the revision and control of the 
Congress » .                                                                                                                    

 : من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقولها ) في بندها الثالث (  الفقرة العاشرة وهذا ما نصت عليه  )٣( 

U.S. Const., Art.1, Sec.10, cl.3 : « No state shall, without the consent of Congress, lay 
any duty of tonnage …… » .                                                                                                 



 
 
 

٦٩٠ 
هذا وقد أورد الدستور الأمريكي عدة ضوابط على سلطة الكونجرس فـي تحديـد           

 :وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي ،  الإيرادات العامة للدولة وجمع
 في جميع أنحاء    ) موحدة   ( على نمط واحد  والرسوم والمكوس    ـ أن تكون جميع الضرائب     ١

 .)١(الولايات المتحدة 
أخـرى إلا    أو أية ضرائب مباشرة) الأشخاص (الرؤوس  ـ ألا تفرض أية ضرائب على  ٢

بمراعاة دفع كل ولاية لحصة من جملة حصيلة هذه الضرائب تتناسب مع تعداد سـكان هـذه    
 . )٢(المتحدة الولاية بالنسبة للتعداد الكلي لسكان الولايات 

ما يتعلق بزيادة مصـدر   ـ أعطى الدستور لمجلس النواب الأولوية على مجلس الشيوخ في ٣
التـي   جميع مشروعات القوانين  " نص على أن     عندماوذلك  ،  ) الإيرادات   (الدخل الحكومي   

ولكن لمجلس الشيوخ أن يقتـرح أو     ،  يجب أن تصدر عن مجلس النواب        الإيراد بزيادة تتعلق
  .)٣("ق على إدخال تعديلات عليها كما في مشروعات القوانين الأخرى يواف

 

تحديد سلطة الكونجرس في    وكما وضع الدستور الأمريكي الضوابط السابقة على         
حيث لم   ، أيضاً وضع بعض الضوابط المتعلقة بالانفاق العام      فإنه  ،   العامة يراداتالإوجمع  

بـل  ، نجرس في هذا الشأن مطلقة من كل قيـد          المشرع الدستوري أن يجعل سلطة الكو      يشأ
  :)٤( التاليةهي قيود عدةأورد عليها 

                                                
 : الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقوله وهذا ما جاء في آخر البند الأول من   )١( 

U.S. Const., Art.1, Sec.8, cl.1 : « …. but all duties, imposts and excises shall be 
uniform throughout the United States » .                                                                             

 : الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقوله وهذا ما جاء في البند الرابع من   )٢( 

U.S. Const., Art.1, Sec.9, cl.4 : « No capitation, or other direct, tax shall be laid, 
unless in proportion to the census or enumeration herein before directed to be taken ».   

/  فبراير٢٥الصادر في ـ التعديل السادس عشر للدستور الأمريكي وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن       
، وهذا الاستثناء يتعلق بالضرائب على الـدخل        ، أدخل استثناء على ما ورد في هذا البند         ـ   ١٩١٣شباط عام   
، مصدره مهما كان ، الضرائب على الدخل وتحصيل للكونجرس سلطة فرض  " ص هذا التعديل بأن وجاء في ن  

 " .مراعاة لأي إحصاء أو تعداد سكاني  ودون ،دون توزيع نسبي بين الولايات المختلفة 
U.S. Const., Amendment XVI (1913) : « The Congress shall have power to lay and 
collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among 
the several states, and without regard to any census of enumeration » . 

 : الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقوله وهذا ما جاء في البند الأول من   )٣( 

U.S. Const., Art.1, Sec.7, cl.1 : «All bills for raising revenue shall originate in the 
House of Representatives; but the Senate may propose or concur with amendments as 
on other Bills » .                                                                                                                   

Essentials of American National Government, s’Ogg and Ray;  , WilliamYoung :أنظر   )٤( 
op.cit., p.491.                                                                                                                        



 
 
 

٦٩١ 
صدر بها قـانون مـن      تبعاً لاعتمادات ي  إلا  سحب أية أموال من الخزانة العامة        لايجوز ـ ١

 .)١(الكونجرس
لـدفاع  لاللازمـة   سـبل   التـوفير   و، تسديد الديون   أغراض الانفاق العام في     أن تتحدد   ـ   ٢

 . )٢("للولايات المتحدة  الصالح العاموحماية  المشترك
 .)٣(عامينعن  الجيوش لحشد ودعم المخصصةتزيد مدة الاعتمادات المالية ـ ألا  ٣
ينشر من وقت لآخر بيـان وتقريـر دوري         " نص الدستور الأمريكي على ضرورة أن       ـ   ٤

ة مستمرة مـن قبـل      وذلك من أجل تحقيق رقاب     ، )٤("بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة      
 .الرأي العام بهدف الحفاظ على الأموال العامة 

 

ويمارس الكونجرس سلطاته المالية المذكورة عن طريق إصدار القـوانين اللازمـة             
 أي القانون الذي  ، The Federal Budget Actالفيدراليةقانون الميزانية  برزهامن أو، لذلك 
  .)٥(غالباً سنة هي ةلنفقات وإيرادات الدولة لفترة مقبلعة مفصلاً بالتقديرات المتوق اًبيان يضع

 

رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكيـة       وسنتناول بالدراسة فيما يلي دور       
وسلطة الكونجرس في اعتماد أو     ،  السنوية   الميزانية الفيدرالية لمشروع    والتحضير عدادالإفي  

الكونجرس في وضع الميزانية مع  اشتراك الرئيس   على  والأثر المترتب   ، إقرار هذا المشروع    
 :وسيكون ذلك من خلال ثلاثة مطالب رئيسية وفقاً لما يلي  ، على العلاقة بينهما

 

  الفيدراليةإعداد الميزانية الرئيس الأمريكي في دور: المطلب الأول 
  الفيدرالية سلطة الكونجرس في اعتماد الميزانية:المطلب الثاني 

 أثر اشتراك الرئيس والكونجرس في وضع الميزانية على العلاقة بينهما :الثالث المطلب 
                                                

 : بقوله ،الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي  البند السابع من مطلعوهذا ما جاء في   )١( 
U.S. Const., Art.1, Sec.9, cl.7 : « No money shall be drawn from the treasury, but in 
consequence of appropriations made by law;…. » .                                                             

 :  يكي بقولهامن المادة الأولى من الدستور الأمر) في بندها الأول ( الفقرة الثامنة في جاء  وهذا ما ) ٢( 
U.S. Const., Art.1, Sec.8, cl.1 : «The Congress shall have power to lay and collect 
taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense 
and general welfare of the United States » .                                                                        

 :  من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقولها ) في بندها الثاني عشر( الفقرة الثامنة في جاء  وهذا ما ) ٣( 
U.S. Const., Art.1, Sec.8, cl.12 : « To raise and support armies, but no appropriation 
of money to that use shall be for a longer term than two years » . 

 : الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي بقوله وهذا ما جاء في آخر البند السابع من   )٤( 

U.S. Const., Art.1, Sec.9, cl.7 : «….. and a regular statement and account of receipts 
and expenditures of all public money shall be published from time to time » .                   

Essentials of American National  s’Ogg and Ray ;William, Young   : فـي ذلـك   أنظر )٥( 
                                                                                                 .493.p, .cit., opGovernment 



 
 
 

٦٩٢ 
 المطلب الأول

  الفيدراليةإعداد الميزانية الرئيس الأمريكي في دور
 

من المعروف أن إعداد ميزانية الدولة العامة يعد من الأمور المهمة والرئيسـة فـي    
كومة وبرنامج عملها خلال فترة سنة كاملـة ؛         حياة البلاد لأنه التعبير الصادق عن سياسة الح       

بمهمـة تحضـير     السلطة التنفيذيـة     تضطلعجرت العادة في غالبية الدول على أن        ولهذا فقد   
وكـذلك  ،  العامة التي تزمع الدولة إنفاقها       النفقاتتقدير  أي  ،  الميزانية العامة للدولة     مشروع

 .)١( تنوي الدولة تحصيلها لسنة مستقبلة التيالإيرادات
 

السلطة هذه  ف،  يبرره   الكثير مما له  شك في أن قيام السلطة التنفيذية بهذه المهمة          ولا
تسيير إدارة و  و ،ومنها قانون الميزانية  ، بتنفيذ القوانين المكلفة   المسؤولة أو  هيكما هو معلوم    

مسـؤولة  وال،  احتياجات الجماهير اليومية  نظراً لكونها هي المتصلة ب    و، العامة   مرافق الدولة 
تعاني وما  ، معرفة باحتياجات المجتمع   أكثر السلطات    بالتالي فهي ، العامةعن إشباع حاجاتها    

من هذه المرافق أو ما تحتاج إليه ، كفاءة  أو عدم    من أوجه نقص أو قصور       دولةمنه مرافق ال  
 .العامة للجمهور  لخدماتلأدائها   كيفية المتبعة فيلأساليبلعمليات تحديث وتطوير 

 

من الأمور المعقـدة التـي تتطلـب        يعد   الميزانية    إعداد فإن، وبالإضافة إلى ذلك     
فر ـ فـي   ـ وليس مـن المفـروض أن تتـو   رة لا تتوفر في أكثر الأحيان  بخ وأاختصاصاً 

ويستدعي تحضيرها وجود إحصائيات ومعلومات أساسية موجودة       ، أعضاء السلطة التشريعية    
ولذا فإن من المنطقي أن يترك للسـلطة        ، وإداراتها المختلفة   بصورة دائمة لدى وزارة المالية      

، مهمة القيام بتحضير مشروع الميزانية العامة بدلاً من قيام السلطة التشريعية بـذلك          التنفيذية  
لمطالـب  وذلك تلبية   ،  الأخيرة غالباً ما تميل إلى الإسراف في النفقات           السلطة ن هذه نظراً لأ 
 بصرف النظر عـن الاعتبـارات الاقتصـادية         تأتي إرضاء لناخبيهم  التي  ، ئها المالية   أعضا

  .)٢(والفنية والظروف المحيطة
 

فإن الرئيس الأمريكـي والأجهـزة التنفيذيـة        ، وبالرغم من كل الاعتبارات السابقة       
 ،الأخرى لم يقوموا بمهمة تحضير أو إعداد مشروع الميزانية الفيدرالية السنوية لفترة طويلة              

                                                
دمشق ؛ منشورات جامعة ( موازنة الدولة العامة ، الكتاب الثاني ، المالية العامة ، يوسف شباط . د : أنظر  ) ١( 

القاهرة ؛ دار ( الموازنة العامة للدولة ، السيد عطية عبد الواحد . د ؛  ١٣٤ص ،  ) ١٩٩٥ ـ  ١٩٩٤، ق دمش
  .٣٨ص ،  ) ١٩٩٦بعة الأولى سنة الط، ية النهضة العرب

  . ١٣٦ ، ١٣٥ص ، المرجع السابق ، المالية العامة ، يوسف شباط . د   :هذا المعنى في راجع ) ٢( 



 
 
 

٦٩٣ 
الإيـرادات والنفقـات    علـى لجنتـي     ١٩٢١إعداد الميزانية مقصوراً حتى سـنة       حيث ظل   

 الإدارة  جهـة فأضحى من اختصـاص  ، ١٩٢١ثم تحول هذا الوضع منذ سنة      ، بالكونجرس  
 Preparing aعمليـة تحضـير الميزانيـة   وهكذا يمكن القول بأن . إعداد مشروع الميزانية 

budget  همابمرحلتين  مرت في الولايات المتحدة الأمريكية قد:  
 

 :قيام الكونجرس بنفسه بمهمة إعداد مشروع الميزانية العامة : المرحلة الأولى 
 

 ،١٩٢١ حتى عام    ١٧٨٩وهذه المرحلة امتدت من تاريخ نشأة دولة الاتحاد في سنة           
حيث كان الكونجرس طوال هـذه      ، وتميزت بدور سلبي للرئيس في عملية تحضير الميزانية         

 بإعداد وتحضير مشروع الميزانية العامة للولايـات   بنفسه سنة ـ هو من يقوم ١٣٢الفترة ـ 
وذلك عن طريق قيام الإدارات التنفيذية كل على حده بوضع تقديرات لما تتطلبه من           ، المتحدة  

  المالية أو كمـا يسـمى سـكرتير        نفقات خلال العام التالي وإرسال هذه التقديرات إلى وزير        
الذي يقوم بتجميعها في رسالة واحدة يبعث بها إلـى   Secretary of the Treasuryالخزانة 

 النـواب   بعة للمجلسين إلى لجانه الدائمة التا   فيقوم هذا الأخير بإحالة هذه الرسالة       ، الكونجرس  
وكـان  ، حيث تقوم كل من هذه اللجان بإعداد جزء من أجزاء مشروع الميزانيـة       ، والشيوخ

حيث لم تكـن توجـد      ، ميزانية غير متناسق على الإطلاق      ينجم عن ذلك أن يوضع مشروع       
هيئة واحدة تتولى التنسيق بين طلبات الاعتمادات المختلفة على نحو يتفق مع الأولويات التـي    

ولم تكن توجد أيضاً الهيئة الواحدة التـي تنسـق بـين مجمـوع              ، تقتضيها المصلحة العامة    
 .)١(متوقعةومجموع  الإيرادات ال، بة الاعتمادات المطلو

 

  :بمهمة إعداد مشروع الميزانية الفيدرالية قيام الرئيس : المرحلة الثانية 
 

 يتم بواسـطة لجنتـين      ١٩٢١حتى سنة     الفيدرالية الميزانيةوتحضير  إذا كان إعداد    
الأساليب   لجنة  : وهاتان اللجنتان هما   ( السلطاتوذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين      ،  بالكونجرس
  لجنة[ الاعتمادات ولجنة،  Committee on Ways and Means ] يراداتالإلجنة  [والوسائل 
وظهرت معايبـه  ، فإن هذا الأسلوب بدا معيباً ،  )] Committee on Appropriation النفقات

سنة في  ولذا فقد صدر     ، ١٩١٨ـ  ١٩١٤الحرب العالمية الأولى    فترة  بصورة واضحة خلال    
يجعل إعداد الميزانية الفيدرالية    "  قانون الميزانية والمحاسبة   " ليهأطلق ع   مهم  قانون ١٩٢١

                                                
  : في ذلك راجع ) ١( 
  .٥٥٦ص ، مرجع سابق ، الأمريكية  الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة، أحمد شوقي محمود . د 
  .٢٨٠ص ، مرجع سابق ،  السياسية النظم، فؤاد العطار . د 
 . ٥٨٢ص ، مرجع سابق ، " الحكومة الدولة و" النظم السياسية ، محمد كامل ليلة . د 

   . 493, 492.pp, .cit., opEssentials of American National Government ;William, Young 



 
 
 

٦٩٤ 
 الميزانية بعـد  ثم يحال مشروع،  مكتب الميزانية  بمساعدة، من اختصاص رئيس الجمهورية     

 .)١( للنظر في إقرارهذلك إلى الكونجرس
 

 عامحزيران  /  يونيو ١٠ في    الصادر لقانون الميزانية والمحاسبة  فإنه طبقاً   ، وهكذا   
١٩٢١ ]  [ Budget and Accounting Act of 1921  مشـروع  وتحضير قد أصبح إعداد

على أن يعاونـه  ، )٢(الميزانية الفيدرالية السنوية من السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي         
وهذا ،  The Bureau of The Budget  "مكتب الميزانية" في ذلك إدارة تنفيذية تعرف باسم 

مكتب الإدارة  " لى  إتعديل اسمه    تم   ثم،  بعاً بموجب هذا القانون لوزارة الخزانة     المكتب كان تا  
بدءاً من عام وأصبح  ، The Office of Management and Budget (OMB) "والميزانية 

 . )٣( " الجمهوريةلرئيسالمكتب التنفيذي " كون منها  أحد المكاتب التي يت١٩٣٩
                                                

  : في ذلكأنظر )  ١( 
.401, 400.pp, .cit., oputionnel et  Institutions  PolitiqueDroit Constit, )éAndr(Hauriou  - 

  . 493.p, .cit., opEssentials of American National Government s’Ogg and Ray ;Young - 
 في هذا الصدد بأنه في الأيام المبكرة لنشأة الاتحاد كانـت النفقـات الحكوميـة بسـيطة               "يونك"       ويذكر  

جـراءات   الإ  انتقـاد  ولذلك فـإن  ، كما كانت الإيرادات المتاحة كافية لمواجهة تلك النفقات         ، بياً  ومتواضعة نس 
 التزايد الرهيب للنفقات   غير أن . لم يكن ذو تأثير كبير      العشوائية التي كانت تتبع في تحضير مشروع الميزانية         

وهو ما ، لاح المالي أمر ملحاً للغاية والمصروفات الوطنية أثناء الحرب العالمية الأولى جعلت من مطلب الإص 
 لمواجهة الأعباء الناجمة عن تلـك   الميزانية والمحاسبة  بإصدار قانون    ١٩٢١أدى إلى قيام الكونجرس في عام       

 .ج الحكومية في شتى الميادين  الدولة ومتطلبات الأجهزة والبرامالمرحلة ولا سيما تضخم مالية
Money and Finance (31 Title, .cit. ops Code,United State( , 2Subtitle :  في ذلك أنظر )  ٢( 

(The Budget Process), Ch.11 (The Budget and Fiscal, Budget, and Program 
Information) Sec.1104 (Budget and appropriations authority of the President) .               
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title31/subtitleii_chapter11_.html 

 :ومما جاء في هذه الفقرة نذكر ما يلي 
 of the United States Government shall prepare budgetsThe President ) a (:1104.Sec« 

under section 1105 of this title and proposed deficiency and supplemental 
appropriations under section 1107 of this title …. »                                                            

The Congressional Budget Process, S Senate, Committee on the Budget; .U:  أنظر   )٣( 
                                  .7.p, )1998, .GPO, Washington, DCnited States U (An Explanation 

  الأمريكيكلهم يعينون من قبل الرئيس(  عضواً ١٩ منوفقاً لتشكيله الحالي  الإدارة والميزانيةمكتب  ويتألف   
  . من المدراء المساعدينآخر  مدير وعددٍلل  ونائبٍما بين مديرٍ) بعد أخذ نصيحة ومشورة مجلس الشيوخ 

 :يراجع   "مكتب الإدارة والميزانية"   وإدارةتنظيملمزيد من التفاصيل حول 
         . 95, 94, 88., pp.cit. op,ManualThe United States Government  :Mosley & Carlin - 

 5.hC, )General (1Subtitle , )Money and Finance (31 Title, .cit. opnited States Code,U -
(Office of Management and Budget), Sec.501 – 522 .                                                          
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title31/subtitlei_chapter5_.html 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title
http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٦٩٥ 
 : )١( الآتيأهمها، بعدة وظائف أساسية OMB  ويقوم مكتب الإدارة والميزانية 

 .وفي صياغة البرنامج المالي للحكومة ،  ساعدة الرئيس في تحضير الميزانية ـ م١
 المتعلقـة بالميزانيـة   الترتيبـات المسـائل و الإشراف والمراقبة على كافة القيام بمهمة  ـ  ٢

وذلك من خـلال  ، لى فاعليتها  مساعدة الرئيس في تطوير الحكومة والمحافظة ع      و.  الفيدرالية
والطرق والإجراءات الإدارية المتبعة في الفرع التنفيـذي  ، مراجعة البناء أو الهيكل التنظيمي   

 .من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة ، للحكومة
،  ـ تزويد الرئيس بشكل دوري بالتوصيات المتعلقة بتطـوير وتحسـين العمـل الإداري     ٣

وتقديم المقترحـات   ،  والوكالات الإتحادية    ) الوزارات   (دارات التنفيذية   والتنسيق فيما بين الإ   
 . في ضوء التجربة الماضية ، التشريعية ذات الصلة 

ولتوسيع ،  ـ المساعدة في تطوير آليات التنسيق الفعالة لإنجاز نشاطات وفعاليات الحكومة  ٤
 . التعاون بين الوكالات الإتحادية 

م المعلومات التي تزود الرئيس بالبيانات أو الحقـائق والمعطيـات   تخطيط وتطوير نظ ـ  ٥
 .المتعلقة بكيفية إنجاز البرامج ومدى كفاءتها 

 ـ ـ المساعدة في دراسة وتوضيح  ٦  Executive orders  الأوامر التنفيذيـة المسائل المتعلقة ب
 . الضرورة وكذلك تحضيرها وإعدادها عند،  المقترح إصدارهاProclamations والإعلانات

وتحقيق الفاعليـة فـي مجـال المرافـق     ،  ـ المساعدة في تطوير الاقتصاد والنهوض به  ٧
وكـالات  مختلف ال إبقاء الرئيس على اطلاع تام بمدى التقدم الذي تحرزه          و. الحكومية العامة   

الخطة الموضـوعة   بإنجاز أعمالها وبرامجها ضمن لحكومة فيما يتعلق التابعة للفرع التنفيذي ل   
،  والتنسيق في العمل بين مختلف برامج هذه الوكالات الحكومية           ،الجدول الزمني المفترض    و

علـى نحـو يحقـق الـوفرة     من أجل ضمان انفاق الأموال المخصصة من قبل الكـونجرس   
 . ومضاعفة الجهد ، التداخل وتجنب ، قدر المستطاع الاقتصادية أي الاقتصاد في النفقات 

 

وسـيلة  قد أصـبح     OMB  "مكتب الإدارة والميزانية  " ف أن   كي، ويظهر مما تقدم     
 التنسيق بين مختلف الأنشطة الحكومية للحصول على أفضل         من أجل تحقيق    الأمريكي الرئيس

ويملـك  ، فهو على اتصال دائم بكافة الأجهزة الإدارية        ، وسائل الفاعلية من الناحية الإدارية      
 ـ Director of OMB  هذا المكتـب  مديركما أن،  سلطة مراجعة كل التقديرات ى اتصـال  عل

توجيه نظره إلى الخطوط العريضـة للسياسـة   في   الذي يملك الحق  مباشر برئيس الجمهورية    
 .)٢(لمقبلالمالية التي يرى اتباعها في العام ا

                                                
 pp.cit., opThe United States Government Manual: Mosley & Carlin ,.94 - 96.   :أنظر   )١( 
 . ٨٨،  ٨٧ ص، مرجع سابق  ، .... ..دولةالوظيفة التشريعية لرئيس ال،  عمر حلمي. د  :في ذلك  أنظر ) ٢( 



 
 
 

٦٩٦ 
لكـه مـن   مـا يم  رئيس في الهيمنة على إعداد مشروع الميزانية  ال مركزمن  ويدعم   

 على إدارة المكتب تحـت      حيث يعمل هذا الأخير    ، ميزانيةدارة وال الإمكتب   مدير   تجاهسلطة  
باقي كذا و، مديرهذا الكما أن الرئيس هو من يقوم بتعيين       ، رئيس الجمهورية  توجيه وإشراف 
فضلاً عن  كما أنه يملك    ، )١(مجلس الشيوخ عد أخذ نصيحة ومشورة     ب  المذكور أعضاء المكتب 

  .)٢(كتب بما فيهم المدير نفسه دونما قيد عليه في ذلك من أعضاء هذا المسلطة عزل أيٍذلك 
 

ميزانية حكومة الولايات المتحـدة     مشروع  وتحضير  إعداد  عملية  وبعد الانتهاء من    
رئيس بتوقيعه بما يفيد الموافقـة      اليقوم  ،   مكتب الإدارة والميزانية   معرفةب للسنة المالية التالية  

 ـ  عو ومثل هذا المشر،للنظر في إقراره    إلى الكونجرس ذلك  يرسله بعد   ثم  ، عليه    الـذي  ـ
  يتضمن في العـادة رسـالة الميزانيـة    ـ  President's Budgetيطلق عليه ميزانية الرئيس 

Budget message  ،ملخص عنها وSummary  ، تعزز ما جـاء  التي  أي الداعمةوالمعلومات
                                                

، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحـدة الأمريكيـة   ، أحمد شوقي محمود  . د  :  عكس ذلك    أنظر ) ١( 
  .٣٥٦ص ، ق مرجع ساب، النظام الرئاسي ، يحيى السيد الصباحى . د ؛  ٥٥٨ص ، مرجع سابق 

  إلىحاجة دون مكتب الإدارة والميزانية يعين من قبل رئيس الجمهورية        رئيس" حيث ذكر كل منهما أن             
  . "في حين أن باقي أعضاء هذا المكتب يعينون بعد الحصول على تلك الموافقة ، موافقة مجلس الشيوخ

حيث ،  الأمريكيةالقوانين الفيدرالية ع ما تنص عليه يتعارض م ي شقه الأولف إن هذا القول ، الواقع وفي       
بعد أخذ نصـيحة ومشـورة مجلـس         بتعيين مدير مكتب الإدارة والميزانية        الأمريكي تقضي بأن يقوم الرئيس   

 .حيث يلزم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ،  سبة لباقي أعضاء المكتبونفس الشيء ينطبق بالن،  الشيوخ
General (1Subtitle , )Money and Finance (31 Title, .cit. ops Code,nited StateU( ,: أنظر

Ch.5 (Office of Management and Budget), Subchapter 1 (Organization) Sec.502 .           
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title31/subtitlei_chapter5_subchapteri_.html 

  :  ٣١ من القانون الاتحادي ذور الرقم ٥٠٢د بما أوردناه ببعض ما جاء في الفقرة ونستشه
The head of the Office of Management and Budget is the Director of the ) a(:  502.Sec «

Office of Management and Budget. The Director is appointed by the President, by and 
with the advice and consent of the Senate. Under the direction of the President, the 
Director shall administer the Office. (b) The Office has a Deputy Director of the Office 
of Management and Budget, appointed by the President, by and with the advice and 
consent of the Senate…... (c) The Office has a Deputy Director for Management 
appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate….»             

 ـثال لى سبيل المعـ  مجلس الشيوخحيث وافق ، ما ذكرناه أعلاه   يؤكدلتطبيق العمليويشار أيضاً أن ا       
الإدارة ح الرئيس الأمريكي جورج بوش لمنصب مدير مكتب      على مرشَّ  ٢٠٠٣حزيران عام   /  يونيو ٢٦بتاريخ  

 . المدير الحالي للمكتب المذكور Joshua B. Boltenوهو السيد يوشع بولتن ، والميزانية 
 : الرابط التالي من خلال على شبكة الانترنت OMB الموقع الرسمي لمكتب الإدارة والميزانية: أنظر 

http://www.whitehouse.gov/omb/organization/office.html#dir 
  .٣٥٦ص ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي  ،  السيد الصباحىيحيى. د : أنظر  ) ٢( 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title
http://www.whitehouse.gov/omb/organization/office.html#dir


 
 
 

٦٩٧ 
 إلـى  لذي يقدمه الـرئيس كما يجب أن يتضمن المشروع ا ، Supporting Information فيها

 :)١(من بينها نذكر الآتيو،  والمعلومات المهمة  الماليةالكونجرس عدداً من الوثائق
معلومات عـن  أمكن وإن  ،  الحكومة   ـ معلومات عن نشاطات وفعاليات ووظائف وأعمال       ١

 .كان  تحت أي تصنيف ذات أهمية أو أية معلومات أخرى، لحكومةتكاليف وإنجازات برامج ا
  .توقعات النفقات الضرورية اللازمة لمواجهة احتياجات الحكومة ـ ٢
 . )٢(Upcoming fiscal year   الموارد الحكومية في السنة المالية القادمةات تقدير ـ٣
  .المنصرم تحديد نفقات وموارد الحكومة في العامين الجاري وـ٤
 نهاية السـنة الماليـة    فيTreasury ةالخزانة العامحالة   ) أ: كلٍ من  بياناتِمقارنةٌ ل ـ   ٥

الحالـة المقـدرة     ) ج   في السنة المالية الجاريـة          العامة لخزانةالحالة المقدرة ل   )ب    السابقة
  الماليـة  إذا كانت المقترحـات   التي قدمت فيها الميزانية      السنة المالية     نهاية للخزانة العامة في  

  .قة عليها التي تضمنتها الميزانية قد تم تبنيها والمواف
   . الحكومةDebts ديوناللازمة حول المعلومات والوثائق  ـ ٦
 أن بإمكانه مـن خلالهـا شـرح    الرئيسيعتقد الأخرى التي الوثائق المالية المعلومات و ـ  ٧

  . المالي للحكومةالوضعتفاصيل وتوضيح 
 

ه الـوزارة   لمشروع الميزانية الذي تقدم   إلى حدٍ ما    وإذا كان هذا الوضع يعد مشابهاً       
ففـي النظـام   : إلا أنه توجد فوارق جوهرية بين الحالتين ، للبرلمان في ظل النظام البرلماني     

أما فـي   ،  لدفاع عن مشروع الميزانية   بنفسه ل  إلى البرلمان الوزير المختص   يحضر  البرلماني  
ولهـذا   ، لكـونجرس إلى ا الولايات المتحدة الأمريكية فيتم إرسال مشروع الميزانية الفيدرالية         

على ، )٣(بها ووضع القانون الخاص      مطلق الحرية في إقرار مشروع الميزانية       بعد ذلك  الأخير
  :النحو الذي سنزيده تفصيلاً في المطلب التالي 

                                                
 :)  ٢٠٠٠ سنة طبعة، مجموعة قوانين وتشريعات الولايات المتحدة (  مدونة الولايات المتحدة :أنظر  ) ١( 

The Budget  (2Subtitle , )Money and Finance (31 Title, .cit. opStates Code,United 
Process), Ch.11 (The Budget and Fiscal, Budget, and Program Information) Sec.1105 
(Budget contents and submission to Congress) . [31 U.S.C. § 1105 ] .                               
Available at : http://www.access.gpo.gov/uscode/title31/subtitleii_chapter11_.html 

من شهر أكتوبر   من  ول  اليوم الأ  فيتجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ             ) ٢( 
  . السنة التاليةمنوتنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر ، كل عام 

«The fiscal year of the Treasury begins on October 1 of each year and ends on 
September 30 of the following year».                                                                                   

  ) .31U.S.C.§1102. (  مرجع سابق ، ٢٠٠٠طبعة سنة ، مدونة الولايات المتحدة  : أنظر
؛      ٥٨٢ص ، مرجـع سـابق   ، " الحكومة الدولة و" النظم السياسية  ، محمد كامل ليلة    . د  : أنظر في ذلك     ) ٣( 
  .٤١٧ ، ٤١٦ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 

http://www.access.gpo.gov/uscode/title


 
 
 

٦٩٨ 
 المطلب الثاني

 سلطة الكونجرس في اعتماد الميزانية الفيدرالية

لكي تصبح قابلة    للدولة   العامةلا يكفي قيام السلطة التنفيذية بإعداد مشروع الميزانية         
فمن القواعد المسلمة اليوم في الدول الديمقراطية أنه لكي يتحول مشروع الميزانيـة             ، للتنفيذ  

 فـإقرار أو إعتمـاد   ؛إلى قانون نهائي قابل للتنفيذ يجب إقراره من قبل السـلطة التشـريعية        
مناقشته ثم المصادقة   الميزانية هو عرض مشروع الميزانية على السلطة التشريعية لدراسته و         

، ويتضمن إقرار الميزانية المصادقة على النفقات والإيرادات الواردة في مشـروعها            . عليه  
 وإقـرار الميزانيـة     ؛ يجيز لها تنفيذ الميزانية      وإذناً تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية     

ة أي إيراد أو ضـريبة      يمكن صرف أي مبلغ من المال أو جباي       فلا   ، يجب أن يتم قبل تنفيذها    
 ويعبر عن هذه  ،إلا استناداً للإجازة التي يمنحها ممثلو الشعب للحكومة ضمن قانون الميزانية            

فيجـب  ، ) أسبقية الإقرار على التنفيذ     ( الفكرة من الناحية المالية بقاعدة مختصرة هي قاعدة         
ميزانية قبـل عرضـها علـى    لاولو جاز أن تنفذ ، موافقة البرلمان على الميزانية قبل تنفيذها     

إذ ، البرلمان وموافقته عليها لأدى ذلك إلى سلب سلطته أو إضعافها مـن الناحيـة الفعليـة                 
    .)١( بتنفيذها فيصعب عليه رفضها أو تعديلهاذٍ أمام ميزانية قد بدِىءسيكون عندئ

 

لمعتـرف  سلطة اعتماد الميزانية العامة للدولة تعد من أبرز السلطات ا         فإن  ، وهكذا  
ويعود ذلك إلى عامل سياسي مهم هو تدعيم ،  بها للسلطة التشريعية في كل الدول الديمقراطية      

حقوق ممثلي الشعب السياسية في توجيه شؤون البلاد وإدارتهـا والسـيطرة علـى مختلـف          
  .)٢(فعاليات الدولة

                                                
؛  ٣٨٠ص، ) ١٩٥٧طبعة ، ة ؛ المطبعة العالمية القاهر( علم المالية العامة ، شقير محمد لبيب . د  : أنظر ) ١( 
  .٢٠٨ص ، مرجع سابق ، " موازنة الدولة العامة " المالية العامة ، يوسف شباط . د 
 : في ذلك  راجع ) ٢( 
 . ٢٠٨ص ، مرجع سابق  ،  "موازنة الدولة العامة" المالية العامة ، يوسف شباط  . د
  .٣٨٠ص ،  المرجع السابق، امة علم المالية الع، شقير محمد لبيب . د 
ويذكر سيادته في هذا الصـدد       . ١٧ص  ، مرجع سابق   ، الموازنة العامة للدولة    ، السيد عطية عبد الواحد     . د  

نذ القرن الثامن إلى تطور طويل وصراع كبير بدأ ميرجع حق السلطة التشريعية في إعتماد الموازنة العامة بأن 
ذ هذا التاريخ تغليب سلطة البرلمان على الملك عند عرض مشـروع الموازنـة   حيث بدأ من، عشر في إنجلترة  

ولكن المعنى إتضح تماماً بصدور  ، ١٧٨٩وتأخر الأمر قليلاً في فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية عام      ، العامة  
ولأول مـرة   ففي هذا التاريخ عرفت فرنسا العناصر الخاصة بقانون الموازنة           ، ١٧٩١الدستور الفرنسي لعام    

 . وبعد ذلك تأكد حق البرلمان في ضرورة إعتماد الموازنة العامة وانتشر في كل دول العالم. بمعناه الصحيح 



 
 
 

٦٩٩ 
ى النحو  واستناداً إلى السلطة المالية التي خص بها الدستور الأمريكي الكونجرس عل          

فقد استقرت له منذ قيام دولة الاتحاد وحتى يومنا هذا السلطة فـي اعتمـاد          ، الذي بيناه سابقاً    
 .لولايات المتحدة حكومة ا لالسنويةيزانية الم

سـنوي يقدمـه     اقتـراح  هي عبارة عن     في الولايات المتحدة  الميزانية   كانت   ١إذو
يتضمن مجموعة خطـط  و ، ير من كل عام إلى الكونجرس في يناير أو فبرا   الأمريكي الرئيس

فإنها لن تـرى  ،  القادمة  المالية  للسنة الفيدراليةالنفقات والإيرادات    بخصوصالسلطة التنفيذية   
دخـال  وإأي تنقيحهـا    ، مراجعتهـا   ثـم   ، أولاً  بدراستها  بمجلسيه   الكونجرس   مالنور مالم يقُ  

  .)١(دار القانون الخاص بهاقرارها بإصوأخيراً إ، عليها إن ارتأى ذلك التعديلات 
 

 Congressional Budget Act of 1974  المعمول به حالياً  الميزانيةقانونوطبقاً ل
  التي ينبغي التقيد بها من أجل إتمـام  أو الإجراءاتالمراحلاً من  فإن هناك عدد  ،  مع تعديلاته 

  :)٢(ي الآتيفهذه الإجراءات  وتتلخص، اعتماد مشروع الميزانية الفيدرالية  عملية
 ـ  أو بعد ذلك (كانون الثاني / في أول اثنين من شهر ينايريجب على الرئيس الأمريكي  أولاً 

يقـدم إلـى    أن   من كـل عـام       ) شباط/ بشرط ألا يتعدى الموعد أول اثنين من شهر فبراير        
 .)٣( مشروع ميزانية حكومة الولايات المتحدة للسنة المالية التاليةالكونجرس
 ـ يقوم هذا الأخير بإحالـة  ، بعد أن يعرض الرئيس مشروع الميزانية على الكونجرس  ثانياً 

 ويجب على هذه اللجان   ، لجان الكونجرس التي تمتلك الصلاحية التشريعية       هذا المشروع إلى    
 كما يجب    ،اختصاصاتهاورد في مشروع الميزانية من برامج تدخل ضمن         ما  كل   تراجع   أن

 House Budget Committee لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب إلى كلٍ منتقدم عليها أن 
ـ خلال مدة أقصـاها  Senate Budget Committee ولجنة الميزانية التابعة لمجلس الشيوخ 
                                                

 p, p.cit., op Edition 2000 ,GovernmentOur American  House;. S.U.75 ,76.          : أنظر )١( 
 : راجع في ذلك  )٢( 

Compilation of Laws and Rules Relating to ;  udget, Committee on the B S Senate.U -
,  Washington( 2000, 23the Congressional Budget Process as amended through March 

United States G.P.O, 2000, 184.pp ), pp.13 - 38 .                                                                
The Congressional Budget Process, An  on the Budget; , CommitteeSenateS .U -

                                                                                         . 16 – 10.pp, .cit. op,Explanation 
The  (2Subtitle , )eMoney and Financ (31 Title, .cit. op, CodeUnited States :أنظـر   ) ٣( 

Budget Process), Ch.11 (The Budget and Fiscal, Budget, and Program Information) 
Sec.1105 (Budget contents and submission to Congress) . [31U.S.C.§1105 ] .                   

 : الفقرة ما يلي وقد جاء في هذه
« Sec.1105: (a) On or after the first Monday in January but not later than the first 
Monday in February of each year, the President shall submit a budget of the United 
States Government for the following fiscal year…. ».       



 
 
 

٧٠٠ 
   وتقديراتهاوجهات نظرها ـستة أسابيع من تاريخ عرض الرئيس الميزانية على الكونجرس 

views and estimates  تلك البرامجلمستويات الدخل  وأسب الانفاق المناحول . 
 

،  بعد إحالة مشروع الميزانية إلى لجنتي الميزانية التابعتين إلى مجلسي الكـونجرس ثالثاً ـ   
 ، Budget Resolutionتجتمع هاتان اللجنتان لعقد جلسات استماع بخصوص قرار الميزانيـة  

 المجال الأكـاديمي وقطـاع      وبعض الخبراء في  ، تستمع إلى شهادات مسؤولي الإدارة      حيث  
وينبغي على اللجنتين المذكورتين    . وأعضاء الكونجرس   ، وممثلي المنظمات الوطنية  ، الأعمال

أن تقدما إلى مجلسي النواب والشيوخ بكامل أعضائهما قرار الميزانيـة النهـائي مـن أجـل         
 .نيسان / شهر أبريل وذلك بحلول الأول من ، دراسته 

 

قرار الميزانيـة    من دراسةأعضائهما النواب والشيوخ بكامل مجلسارغ بمجرد أن يفـ رابعاً  
 يقـوم كـل     ، عليه   المقترحة التعديلات   ومناقشة، الذي صاغته لجنتا الميزانية التابعتين لهما       

  .منهما بإجراء التصويت على قرار الميزانية 
 ـ  صدر انية الذي بخصوص قرار الميزتباين في وجهات النظروبسبب احتمال وجود  خامساً 

فإن كل مجلس يقوم بتعيين عدد من أعضـائه يطلـق           ، عن كل من مجلس النواب والشيوخ       
جتمع هـؤلاء الأعضـاء   ثم ي،  Conferees or Negotiators  أو المؤتمرين المفاوضينعليهم

مـن أجـل التباحـث والتفـاوض      Conference Committeeمؤتمر  لجنة ضمن لجنة تسمى
وهـذا   ، لميزانيةلقرار ا  ةٍموحد والتوصل في النهاية إلى صياغةٍ     ، ية الخلاف بخصوص النقاط 

  النواب والشيوخ  أعضاء كل من مجلس   من  الأخير يجب أن يحظى بموافقة أكثرية المؤتمرين        
  .على حد سواء 

 ـقرارٍصيغة إلى  الكونجرس من أعضاء مجلسي يتوصل المؤتمرونأن بعد ـ سادساً   دٍ موح 
،  تم التوصل إليه إلى المجلس الذي يتبع له       بنتيجة ما  فريق بإرسال تقرير     كليقوم  ، للميزانية  

قرار الميزانية الذي على بالأكثرية  من مجلس النواب والشيوخ بالتصويت   ثم بعد ذلك يقوم كلُ    
 قـرار   المذكورين عن المجلسين ثم يصدر   ، صيغته النهائية في لجنة المؤتمر      تم الاتفاق على    

 )معينـة    حول مسـألة     يعبر عن إلتقاء وجهات نظر المجلسين     قرار   وهو   (  أو متلاقٍ  متوافقُ
Concurrent Resolution نيسان /  أبريل١٥ويجب أن يتم ذلك بحلول ، )١(بهذا الخصوص. 

                                                
 .من هذه الرسالة  ٦٣٢ ، ٦٣١ص : ع راج Concurrent Resolutionsالقرارات المتوافقة  حول ماهية   )١(  

 

 الذي يصدر عن مجلسي الكونجرس فـي صـيغة   قرار الميزانيةإلى أن  وتجدر الإشارة في هذا الصدد          
فهو معد فقط لتوجيه وإرشاد الكونجرس عندما يبدأ في دراسة أو نظـر           ، ليست له صفة القانون     ، قرار متلاقٍ   

  أنه مسألة تنظيمية تتعلق بقواعـد ولهذا يتم النظر إليه على، نفاق على مدار السنة التشريع المتعلق بالإيراد والإ 
=     ولهذا فـإن  ،  قرار الميزانية كما أن الرئيس لا يكون ملزماً على الإطلاق بمحتوى     ، العمل داخل الكونجرس    



 
 
 

٧٠١ 

والتوصل إلى صيغة نهائية وموحدة لقـرار  ،  بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة ـسابعاً  
وتعود سـلطة   ؛  )١(Appropriations  وهي المتعلقة بالاعتمادات   ةتبدأ المرحلة الثاني  ، لميزانية  ا

ل من مجلـس    في ك ت  لجنة الاعتمادا إلى  ت  الاعتمادامشروعات القوانين الخاصة ب   النظر في   
لمجلسـي  يسمح قانون الميزانية للجنتي الاعتمـادات التـابعتين   و  .)٢(النواب ومجلس الشيوخ  

 Annual 13 الثلاثـة عشـر  السـنوية  ن الانفاق النواب والشيوخ أن تنهيا مشروعات قواني

Spending Bills  وأن ، حزيـران  /  يونيـو ١٠ وأيار /  مايو١٥خلال الفترة الواقعة ما بين
حزيران يبدأ  / وبحلول العاشر من يونيو   . تقدمها بعد ذلك إلى كل من مجلس النواب والشيوخ          

 .فقات الثلاثة عشر الناعتمادات مشروعات قوانين مجلسا الكونجرس بالنظر في 
 

من مناقشة مشروعات قوانين اعتمـادات النفقـات        مجلسي الكونجرس   وبعد انتهاء   
 مجلـس من   يقوم كل    ،وإدخال التعديلات الضرورية عليها      ، الواحد تلو الآخر بشكل منفصل    

  . أيضـاً  الواحد تلو الآخر وبشكل منفصل     على هذه المشروعات   بالتصويت   النواب والشيوخ 
قـرار  ل بخصوص الصـياغة النهائيـة والموحـدة   ي نفس الإجراءات التي ذكرناها وهنا تسر 
وهذه اللجان يبلغ عددها  (  لجان مؤتمر بهيئة  حيث يجتمع أعضاء من كلا المجلسين       ، الميزانية  

                                                                                                                   
فهو لا . قيع أو الموافقة عليه القرار ـ مثل كل القرارات المتلاقية الأخرى ـ لا يرسل إلى الرئيس للتو  هذا =  

  .يتطلب سوى موافقة الأغلبية البسيطة لأعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ
The Congressional Budget Process, An  Committee on the Budget; S Senate,.U :أنظـر  

                                                                                         .54 & 11., pp.cit. op,Explanation 
علـى  من جانب الكونجرس    الموافقة الرسمية   للتعبير عن    Appropriation" اعتماد  " يستخدم مصطلح     )١( 

أو  ، ةوهذه قد تكون بموجب قانون اعتمادات سـنوي       ،   العامة للدولة لأغراض محددة    سحب أموال من الخزينة   
  . أو وفقاً لأسس دائمة، ضافية أو مستعجلة قانون اعتمادات إ

 p, .cit., op Edition 2000  ,Our American GovernmentHouse ; . S.U.75 .                   :أنظر
العمل في الولايات المتحدة يجري علـى أسـاس تقسـيم النفقـات وتخصـيص        وتجدر الإشارة إلى أن          

  ماليةكل سنةلها الكونجرس  التي ينظراتمشروعات قوانين الاعتماد تتعددهذا لو،  الميزانيةالاعتمادات لها في  
حيث يتم تخصيص ،  Annual appropriations bills 13   اعتمادقانونثلاثة عشـر  يبلغ مجموعها  بحيث

  الريفية والتنميةـ الزراعة١: (  هذه الاعتمادات ما يليوتغطي، اعتمادات من المال لكل نوع من أنواع النفقات 
الخارجية و التجارةوزارات كل من    و، السلطة القضائية   ـ   ٢ والوكالات ذات الصلة       وإدارة الأغذية والأدوية  

تمويل  العمليات الخارجية و ـ٦  المياهو تطوير الطاقة ـ ٥   ـ مقاطعة كولومبيا٤الدفاع  ـ وزارة ٣ العدل و
  والتعليموالصحة والخدمات الإنسانية، وزارة العمل  ـ  ٨ ـ وزارة الداخلية  ٧   والبرامج ذات الصلةتصديرال
الخدمة  ،الماليةزارة و،  ـ النقل ١٢وزارة الأمن الوطني  ـ ١١ ـ البناء العسكري ١٠السلطة التشريعية  ـ ٩

 ـ شـؤون المحـاربين    ١٣  وبعض الوكالات المستقلةالمكتب التنفيذي للرئيس ، تحدة البريدية في الولايات الم
  . )مكاتب، شركات ، لجان ، مجالس ، والوكالات المستقلة المختلفة ، الإسكان والتنمية الحضرية ، اء القدم

 ;An : The Congressional Appropriations ProcessStreeter, Sandy    :راجع فـي التفاصـيل  
Introduction (Library of Congress, CRS, Report No.684, December 6, 2004), pp.2 – 9 .   

  ;p., Ibid.…The Congressional Appropriations ProcessStreeter, Sandy ,.4.         : أنظر )٢( 



 
 
 

٧٠٢ 

بغيـة حـل      )واحدة لكل من مشروعات قوانين الاعتمادات الثلاثـة عشـر          ،  لجنة مؤتمر  ١٣
 ـال مشـروعات    بعد إجراء التصويت على    بين المجلسين    الخلافات التي يمكن أن تنشأ     وانين ق

بخصـوص   هـا تقاريرإلى مجلسـي الكـونجرس      ثم بعد ذلك ترسل هذه اللجان        ، المذكورة
 ـ    ، ذه المشروعات    بخصوص ه  ا تم التوصل إليه   التسويات التي   يوعندها يقوم كل من مجلس

لجـان  ما تم الاتفاق عليه في      على  بالأكثرية البسيطة   بكامل أعضائهما بالتصويت    الكونجرس  
 فإن هناك موعـداً     قانون الميزانية طبقاً ل  و .الاعتمادات  قوانين    بخصوص مشروعات  المؤتمر

لا ينبغي تخطيه بخصوص الموافقة النهائية من جانب مجلسي الكونجرس علـى مشـروعات          
 . ران حزي/ يونيوشهر وهذا الموعد هو الثلاثين من ، قوانين الاعتمادات الثلاثة عشر 

وينطبق على مشروعات قوانين الاعتمادات المذكورة نفس الإجـراءات التشـريعية           
 رورة عرضها على الـرئيس     ض وبالأخص،  المطبقة بخصوص مشروعات القوانين الأخرى    

 .حق الاعتراض ل لى النحو الذي بيناه عند دراستنا يملك أن يوقع عليها أو يرفضها عالذي
 

لا تتفـق    قدالكونجرس ي لمجلساللجان التابعةد إلى أن وتجدر الإشارة في هذا الصد  
 الرئيس في مشروع الميزانية     اقترحهاالتي   النفقات   اعتماداتحجم  بخصوص  على رأي موحد    

 ، أو تعديلات معينـة    ،  مختلفة Recommendationsتوصيات  ون لها   يكو ،لكونجرس  المقدم ل 
     فـي   أقل مما هو مرصـد لهـا      فضائية  للمحطة ال  أموالٍ فعلى سبيل المثال قد ترى تخصيص 

 .لبحث في مجال الطب الحيوي لأغراض امما هو مرصد لٍ أكثر ا أموو، ميزانية الرئيس 
 

عمد الكونجرس في السنوات الأخيرة     ، وفي سبيل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن         
قديم بت النواب   تقوم لجان مجلس  حيث  ، بهذا الخصوص    Reconciliationإجراء مصالحة   إلى  

بتقـديم  الشـيوخ   وتقوم لجـان مجلـس      ، تعديلاتها إلى لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب        
ثم ترسل لجنتا الميزانية إلى كـل مـن          ،الميزانية التابعة لمجلس الشيوخ     تعديلاتها إلى لجنة    

ويصوت المجلسان بالأكثرية    ، المعروضة التسوية   بمضمونتقريراً  مجلسي النواب والشيوخ    
تعقد لجنة مؤتمر تضم أعضاء مـن كـلا         ثم بعد ذلك    ،  الموافقة على التسوية المقترحة      على

  .قانون الميزانية المجلسين للتوصل إلى تسوية نهائية بخصوص 
يقوم كل من مجلس النواب والشيوخ بالتصويت علـى مجمـل بنـود       ، وفي النهاية   
 الأمريكي الـذي    على الرئيس  ذلك   ثم يعرض بعد  ، قدت بشأنه التسوية  عقانون الميزانية الذي    

مع العلم بأن الرئيس لا يملك سلطة الاعتراض الجزئي على          ، يه أو يرفضه    يملك أن يوقع عل   
  أو أن يعترض عليها ككـل      ،ككل  بالخيار بين أن يوافق على الميزانية        فهو، قانون الميزانية   

 .الاعتراض الرئيس في دراستنا لحق وفقاً للتفصيلات التي ذكرناها سابقاً عند ، )١(أيضاً
                                                

 p.cit., op. …Modern Government er & Harbold;Hitchn ,.398.                             :أنظر   )١( 



 
 
 

٧٠٣ 
 المطلب الثالث

 أثر اشتراك الرئيس والكونجرس في وضع الميزانية على العلاقة بينهما

كان للتطور الذي حدث نتيجة التطبيق العملي للدستور بالولايات المتحدة الأمريكيـة            
يدرالية السـنوية  وما أدى إليه من اشتراك الرئيس مع الكونجرس في عملية وضع الميزانية الف   

 . فيما بينهما المثمر  للحوار والتعاون أثره المهم في خلق فرصٍ
 

 بمقتضى الدور الذي يلعبه في عملية تحضير وإعـداد مشـروع             الأمريكي فالرئيس
وبالتـالي تحديـد    ،  توجيه السياسة المالية فـي الـبلاد         مقدورهالميزانية الفيدرالية أصبح في     

وبإمكانـه أن  ، ة المشروعات التي يرى أن لها أولوية عن غيرهـا  الأسبقيات السياسية وتسمي  
إذ العادة أن الذي يملـك مبـادرة التقـدم          ، يرصد الوسائل والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك       

بمشروع الميزانية يملك التحكم في خطوطه أكثر ممـا تملكـه السـلطة المـدعوة لإقـراره                 
  .)١( عليهوالمصادقة

 

مجمـل   مـع  ـ ١٩٢١ لسنة الميزانية والمحاسبة قانونقلنا بأن ما ا إذأبداً لا نبالغ  و
وتحضير مشروع بسلطات واسعة في مجال إعداد  الذي اعترف للرئيس  اللاحقة ـ   تعديلاته
اقتـراح  حق يمارس   الأمريكيقد أدى إلى نتيجة عملية مؤداها أن الرئيس         الفيدرالية الميزانية
       "رسـالة الميزانيـة السـنوية      "  ذا ما أضفنا إلـى ذلـك      فإ،  )٢( في المسائل المالية   حقيقي

The Annual Budget Message دور للكونجرس بعد أيام قليلة من افتتاح  الرئيس ا يقدمهالتي
 Economic Report  " الاقتصاديالتقرير"  فضلاً عن،  انعقاد الكونجرس العادي من كل عام

 تحديـد لأمكن القول بـأن      )٣( التابع للبيت الأبيض    يعده مجلس المستشارين الاقتصاديين    الذي
فهو صاحب الحق في اقتراح المسائل      ، للدولة قد أصبح بيد رئيس الجمهورية       الموقف المالي   

 .  )٤(ويقتصر دور الكونجرس على التعديل فقط في هذه الاقتراحات، المالية 
 

 ـ   يستطيع  بدوره  والكونجرس   ي شـأن إقـرار   بموجب السلطة المطلقة التي يملكها ف
أن يؤثر على سـلطات الـرئيس        لحكومة الولايات المتحدة     السنويةالصورة النهائية للميزانية    

                                                
  .٧٢ص ، مرجع سابق  ، المية المعاصرةعبد الهادي بوطالب ؛ النظم السياسية الع. د : أنظر   )١( 
 p.cit., op. … Modern Government Harbold;er & Hitchn ,.398.                            :أنظر   )٢( 
  .٦١٧ ، ٦١٦ص :  بخصوص رسالة الميزانية والتقرير الاقتصادي اجع ما سبق ذكرهر  )٣( 
، اني مدولة في النظامين الرئاسي والبرللوظيفة التشريعية لرئيس الا،   فهميعمر حلمي. د   :ذلك في راجع ) ٤( 

، ها في الأنظمة السياسية المعاصرة الأيديولوجيات وأثر، رمزي طه الشاعر.  ؛ د ٨٨ ، ٦٢ص ، مرجع سابق 
  .١ في الهامش رقم ٩٧ص ، مرجع سابق 



 
 
 

٧٠٤ 
تحتاج إلـى    الأمريكيحيث إن كل مظهر من مظاهر السلطة التي يمارسها الرئيس  ، المختلفة  

ئيس  الذي يرأسـه الـر     والجهاز التنفيذي والإداري  ،  للنهوض بأعبائها    ة اللازم الأموال توفير
 وإنشاء أجهزة جديدة وأداء النفقات المختلفـة  ، به يحتاج إلى المال اللازم لأداء أجور العاملين    

ا مناسبة للوفاء    الصدد أن يحدد الكمية التي يراه      ذلك والكونجرس يستطيع في     ؛لهذه الأجهزة   
 ـ       ،  بهذه الاحتياجات  ذه بالإضافة إلى حقه في بيان كيفية إنفاق الأمـوال التـي يخصصـها له

  .)١(الأغراض
 

وتتيح فترة مناقشة القانون المالي فرصاً عديدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتبـادل         
القضـايا  دراسـة المشـاكل و    علـى   حيث يعمل الجانبان    ، المثمر والبنّاء فيما بينهما     الحوار  

عـن  عـادة   ويتم ذلـك الأزمات التي قد تُعكّر صفو العلاقة بينهما ؛ والتغلب على  ، الخلافية  
بعقـد جلسـات    طريق قيام لجان الكونجرس المختصة بدراسة مشروع الميزانية الفيدراليـة           

واسـتدعاء  ، للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول الموضوع الذي تبحثه          استماع عامة   
وكثيراً ما يصدر عـن     ، رؤساء الأجهزة التنفيذية لمناقشتهم في مطالب أجهزتهم المالية         كبار  

جنتي الاعتمادات في كل من مجلسي النواب والشيوخ توجيهات إلى رؤساء الأجهزة            أعضاء ل 
التنفيذية في شأن كيفية سير أعمال أجهزتهم والتلويح بعدم الاستجابة إلى طلباتهم المالية فـي               

  كما قد توافق الأجهزة التنفيذية على بعـض التعـديلات         ، حال عدم الامتثال لهذه التوجيهات      
، أخرى كانوا يرغبون في التقـدم بهـا    أعضاء الكونجرس مقابل سحب تعديلات      التي يطلبها   

وأخيراً فإن الرئيس قد يلوح باستخدام حقه في الاعتراض على مشروع الميزانيـة إذا رأى أن        
التعديلات التي ينوي الكونجرس إدخالها عليه تتجاوز الحد الذي يمكن أن يقبله من تغيير فـي            

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يـتم فيـه         للحوار   مناخاً ملائماً ر  وكل ذلك يوف  ، المشروع  
  ممـا يـؤدي  ، تبادل المنافع والمصالح أو ما يمكن أن نطلق عليه جو التنازلات والمساومات         

بل يوفر التقنيات اللازمة ، ما لا يعارضه الدستور لا نصاً ولا روحاً       هإلى قيام تعاون مثمر بين    
  .)٢(لقيامه

                                                
 : في ذلك  أنظر ) ١( 
  .٥٦١ص ، مرجع سابق ، دستوري للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس في النظام ال، أحمد شوقي محمود . د 
     .  492.p, .cit. opEssentials of American National Government, s’Ogg and Ray; Young 
 : في ذلك أنظر   )٢( 
 . ٧٢ص ، مرجع سابق ،  النظم السياسية العالمية المعاصرة ،عبد الهادي بوطالب . د 
  .٥٦١ص ، مرجع سابق ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ،  محمود أحمد شوقي. د 



 
 
 

٧٠٥ 
 المبحث الرابع

 تدخل الرئيس في سير العمل البرلماني في بعض الحالات
 

إذا كانت السلطة التنفيذية في النظم البرلمانية تباشر نوعاً من الرقابة على السـلطة               
وتـدخلها فـي سـير    ،  من خلال حقها في حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية  التشريعية

بين عضوية البرلمان والوزارة مما يتيح للـوزراء حضـور         وجواز الجمع   ، العمل البرلماني   
جلسات البرلمان ومراقبة تصرفاته والتأثير على اتجاهاته على النحو الذي بيناه عند معالجتنـا              

فإن النظام الأمريكي لا يعرف أي مظهر من هذه المظاهر ؛ فلا يجوز في              ، للنظام البرلماني   
ومن ثم فإنـه لا يحـق   ، )١(ن عضوية البرلمان والوزارة الولايات المتحدة الأمريكية الجمع بي   

الحضـور إلـى أحـد مجلسـي        ، ولا لرئيس الجمهورية أيضاً     ، للوزراء بصفتهم الوزارية    
أو التصويت على مشـروعات     ، الكونجرس والاشتراك في المداولات والمناقشات البرلمانية       

حضور إلى قاعـة أحـد مجلسـي        وكل ما لهم في هذا الخصوص إذا ما أرادوا ال         ، القوانين  
كمـا  ، شأنهم في ذلك شأن الجمهور تمامـاً       ، الكونجرس أن يشهدوا جلساته بصفتهم زائرين       
ودون الاشـتراك أو التـدخل فـي أعمـال          ، أنهم يجلسون في شرفات الزوار والضـيوف        

  . )٢(الكونجرس
 

لطة التنفيذيـة   للرئيس الأمريكي باعتباره رئيساً للسلا يجوزفإنه ، ومن ناحية أخرى  
فليس له مثلاً حق توجيـه الـدعوة   ،  في سير عمل الكونجرس      في الأوقات العادية  أن يتدخل   

، كما لا يملك أيضاً فض اجتماع الكونجرس      ، للكونجرس أو لأحد مجلسيه إلى الانعقاد العادي        
 مـا   ولا الحق في حلّ أيٍ من مجلسي الكونجرس على غرار         ، ولا حتى تأجيل أدوار انعقاده      

من تلقـاء نفسـه    فالكونجرس الأمريكي يجتمع ، هو مقرر لرئيس الدولة في النظام البرلماني        
                                                

لا يجوز لأي عضو سواء فـي  : "  من الدستور الأمريكي على أنه الفقرة السادسة من المادة الأولىتنص  )  ١ ) 
نواب أن يعين خلال الفترة التي انتخب لها في أي منصب مدني خاضع لسـلطة الولايـات        مجلس الشيوخ أو ال   

كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة    ، يكون قد أنشىء    ، المتحدة  
  " .يفتهمنصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة أن يكون عضواً في أي من المجلسين ما دام شاغلاً لوظ

  .٤١٩ص ، الفصل الأول من هذا الباب تمهيد راجع في التفاصيل ما سبق ذكره في 
 :أنظر في ذلك  ) ٢( 
  .٨٧ ، ٨٦ص ، مرجع سابق ، تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية  ،رمضان محمد بطيخ . د 
  .٤١٥ ، ٣٩٨ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل . د 
  .٤٥٧ص ، مرجع سابق ، نظم الحكم المعاصرة ، محمد الشافعي أبو راس . د 



 
 
 

٧٠٦ 
كما يتكفل هو أيضاً بفـض   ، )١(بالنسبة لدورات انعقاده العادية في مواعيد محددة في الدستور       

رئيس وذلك كله دون أدنى تدخل من جانب السلطة التنفيذية ممثلة ب    ، )٢(أدوار انعقاده أو تأجيلها   
  .)٣(الجمهورية

 

 للرئيس أن أجازفإن المشرع الدستوري في الولايات المتحدة     ، وعلى الرغم من ذلك     
وهذا ما تقضي بـه الفقـرة    ،  في سير عمل الكونجرس      في بعض الأحوال الاستثنائية   يتدخل  

ف للرئيس في الظرو  : " حيث تنص على أن     ، الثالثة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي        
إلى الانعقـاد ؛ وفـي   ، أو أياً منهما    ، " النواب والشيوخ   " الاستثنائية أن يدعو كلا المجلسين      

فلـه أن يرجئهـا إلـى    ، حال حدوث خلاف بينهما بخصوص موعد تأجيل أو فض الجلسات      
  . )٤("الموعد الذي يراه مناسباً 

                                                
الكونجرس سيجتمع : " ينص البند الثاني من الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أن   )١( 

كـانون  / ومثل هذا الاجتماع سيكون في أول يوم اثنين من شهر ديسـمبر        ، حدة على الأقل في كل سنة       مرة وا 
 " . مالم يحدد الكونجرس بقانون يوماً آخر ، الأول 

U.S. Const., Art.1, Sec.4, cl.2 : « The Congress shall assemble at least once in every 
year, and such meeting shall be on the first Monday in December, unless they shall by 
law appoint a different day ».      

، وجدير بالذكر أن موعد اجتماع الكونجرس المحدد بموجب هذا النص قد تعرض للتعديل من جانب المشرع    
الكونجرس : "  على أن ١٩٣٣م حيث تنص الفقرة الثانية من التعديل العشرين للدستور الأمريكي الصادر في عا

/ ومثل هذا الاجتماع سيبدأ في ظهر يوم الثالث من شـهر ينـاير            ، سيجتمع مرة واحدة على الأقل في كل سنة         
 " . مالم يحدد الكونجرس بقانون يوماً آخر ، كانون الثاني 

U.S. Const., Amend. XX (1933) Sec.2 : « The Congress shall assemble at least once in 
every year, and such meeting shall begin at noon on the 3d day of January, unless they 
shall by law appoint a different day ».                                                                                 

 من مجلسي الكونجرس ـ خلال انعقـاد دورة الكـونجرس ـ أن     لا يجوز لأي: " تجدر الإشارة إلى أنه  ) ٢( 
كما لا يجوز لأي منهما نقل جلسـاته إلـى أي   . يؤجل جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر         

وهذا ما عبر عنه البند الرابع من الفقرة الخامسة مـن           " . مكان خلاف المكان الذي يجتمع فيه المجلسان عادة         
 :  بقوله ،  الأولى من الدستور الأمريكي المادة

U.S. Const., Art.1, Sec.5, cl.4 : « Neither House, during the session of Congress, shall, 
without the consent of the other, adjourn for more than three days, nor to any other 
place than that in which the two Houses shall be sitting » .     

  .٤٥٨ص ، مرجع سابق ، نظم الحكم المعاصرة ، محمد الشافعي أبو راس . د  :أنظر في ذلك  ) ٣( 
 )٤(  U.S. Const., Art.2, Sec.3 : «………. He [The President]  may, on extraordinary 

occasions, convene both Houses, or either of them, and in case of disagreement between 
them, with respect to the time of adjournment, he may adjourn them to such time as he 
shall think proper ».                                                                                                              



 
 
 

٧٠٧ 
المتحـدة لا   فإن الرئيس في الولايـات      ، وكما هو واضح من هذا النص الدستوري        

  :)١(يملك أن يتدخل في سير عمل الكونجرس إلا في حالتين اثنتين فقط
 

 :  الحالة الأولى ـ وجود ظروف استثنائية طارئة تستدعي وجود الكونجرس 
 

عاجلة تستدعي السرعة والحسم في البـت       أو مسائل   فإذا ما طرأت في البلاد أمور       
  أزمة محلية أو دوليـة (  استثنائية غير عاديةظروفو لأحوال أو إذا تعرضت الدولة ، فيها 

Serious Domestic or International Crisis (   عاجلـة   تشـريعية تتطلب اتخـاذ إجـراءات 
Immediate legislative actions  ث هـذه  وكان الكونجرس أثناء حدو، أو خطيرة لمواجهتها

أراد الرئيس التشاور مع أعضاء     و، كما لو كان في عطلة مثلاً       ،  المسائل الطارئة غير منعقد   
والإجراءات الواجـب   ، وقيادات الهيئة التشريعية حول كيفية التصدي لهذه الأمور الاستثنائية          

 إلى مجلسـي  أن يوجه الدعوةالجمهورية لرئيس فإنه في هذه الحالة يمكن ، تها  اتخاذها لمعالج 
     "خاصـة "  أو    "استثنائية" رة   لعقد دو  أو إلى أحدهما فقط   ،  الكونجرس النواب والشيوخ معاً   

 " Extraordinary " or " Special " Session  لا تحتمـل  قد لمعالجة هذه الأمور المستجدة التي
  .)٢(التأخير أو الانتظار إلى حين عودة الكونجرس إلى الانعقاد من جديد

 

 ـ المتعلقـ  Presidential Proclamation الإعلان الرئاسيهذا ويلاحظ بأن  دعوة ب
 ذكرللاجتماع في دورة استثنائية أو خاصة ـ يجب أن يتضمن  ياً من مجلسيه أالكونجرس أو 

المسائل والمواضيع التـي سـتطرح علـى        و، هذا الاجتماع الطارىء    أهداف أو أسباب عقد     
 بالإضـافة إلـى   ؛ هذا طبعاً )٣(الكونجرس ـ أو على المجلس المدعو للانعقاد ـ للنظر فيها  

  .)٤(انعقاد ذلك الاجتماع الاستثنائي الطارىءتاريخ وزمان 
                                                

- HamiltonBy  (77.NoFederalist  ,.cit.; opThe Federalist(p ,.501 .          :لك  في ذ أنظر )١( 
           .110., p.cit., op; Political Organisation and Comparative GovernmentSharan. P - 

Essentials of American National  s’Ogg and Ray, William; Young : فـي ذلـك  أنظـر  ) ٢ (
           .                                                                                      235.p, .cit. oprnment,Gove 

 )٣(  « The President can convene a special session of Congress through a proclamation, 
in which he should state the purposes of the session as well as the subjects to be 
considered by Congress » .                                                                                                   

 p.cit., op; Political Organisation and Comparative GovernmentSharan. P ,.110.     :أنظر 
  في Capitol تجدر الإشارة هنا إلى أن الكونجرس الأمريكي يعقد اجتماعاته في العادة في مبنى الكابيتول              ) ٤( 

وعلى ،  الواقعة في مقاطعة كولومبيا التي هي مقر الحكومة الأمريكية            "واشنطن دي سي  " العاصمة الفيدرالية   
أو وجود بعض ،  في حال انتشار مرضٍ معدٍ ـانين الفيدرالية للرئيس الأمريكي  الرغم من ذلك فقد أجازت القو
  ض حياة وصحة أعضاء الهيئةد أو الظروف الأخرى التي قد تهدرفي حـال تـم عقـد    التشريعية للخطر تُع  =



 
 
 

٧٠٨ 

مؤلفـه   فـي  Storyيقول القاضـي  ،  على سلطة الرئيس في هذا الشأن     تعقيبه وفي
 صلاحية دعوة الكونجرس للاجتماع     «:  بأن    " على دستور الولايات المتحدة    تعليقات" الشهير  

،  عنها تي لا يمكن الاستغناء   في الأوقات والظروف الاستثنائية تعتبر من المسائل الضرورية ال        
 ؛ وحول ماهية هذه » أو حتى بالنسبة لسلامة وأمن الحكومة نفسها        سواء بالنسبة لحسن الأداء   

 إن هذه الظروف الاستثنائية قـد تحـدث فـي           «:  قائلاً   Storyالظروف الاستثنائية يستطرد    
ة اتخاذ إجـراءات    ويتطلب الأمر من الحكوم   ،  التي يكون فيها الكونجرس في عطلة        الأوقات

، وحالات السطو أو النهب  ، عاجلة أو قاسية أو أكثر فعالية بالنسبة لصد الاعتداءات الخارجية           
ولتقرير الوسائل الكافية للتخفيف أو للتغلـب علـى الكـوارث           ، والأعمال العدائية المباشرة    

معالجـة حـالات    أو ل  ، )العصيان المسلح     (حالات التمرد  أو لقمع ، ير المتوقعة   والنكبات غ 
  .)١(»الضرورة الملجئة الأخرى التي تنشأ بعيداً عن نطاق العلاقات والثورات بين الأمم 

 

توجيه الـدعوة   في  هستغل حق اأن الرئيس الأمريكي كثيراً ما      ويلاحظ في هذا الشأن     
 وحملهـم الكونجرس  أعضاء  للضغط على    استثنائيةعقد دورة    إلى    أو أحد مجلسيه   لكونجرسل

 Grover Cleveland فلاندير كلفروجوقد لجأ الرئيس ، مقترحاته التشريعيةموافقة على على ال
إذا لم يوافق الكونجرس علـى  : " فقد ذكر صراحة بأنه     ، على سبيل المثال إلى هذا الأسلوب       

   .)٢("فسوف أدعوه إلى دور انعقاد طارىء ، في دور الانعقاد العادي مقترحاتي 
                                                                                                                   

 ـفي مقر الحكومةالاجتماع  لعقد دورة استثنائية أو خاصة   أن يوجه الدعوة إلى الكونجرس أو أياً من مجلسيه 
 . المكان الذي يراه مناسباً في، خارج مقر الحكومة 

« Whenever Congress is about to convene, and from the prevalence of contagious 
sickness, or the existence of other circumstances, it would, in the opinion of the 
President, be hazardous to the lives or health of the members to meet at the seat of 
Government, the President is authorized, by proclamation, to convene Congress at such 
other place as he may judge proper » . [2 U.S.C.§27] .                                                       

 :في ذلك أنظر 
, )Organization of Congress( 2. Ch,)The Congress (2.Title, .cit. opUnited States Code; -

Sec.27 (Change of place of meeting) .                                                                                  
, ed StatesHinds' Precedents of the House of Representatives of the Unit :AsherHinds,  -

op.cit., Vol.1, Ch.1,Sec.2, p.1 .                                                                                             
cit.; opCommentaries on the Constitution of the United States: Story, Joseph. ,: أنظر  )١( 

Vol.3, Ch.37 (Executive — Powers and Duties), Sec.1556 & 1557, pp.413, 414 .               
 : عن هذا المعنى بقوله Storyوقد عبر 

«The power to convene congress on extraordinary occasions is indispensable to the 
proper operations, and even safety of the government. Occasions may occur in the 
recess of congress, requiring the government to take vigorous measures to repel foreign 
aggressions, depredations, and direct hostilities; to provide adequate means to mitigate, 
or overcome unexpected calamities; to suppress insurrections; and to provide for 
innumerable other important exigencies, arising out of the intercourse and revolutions 
among nations » .      

 = .  )١ ( مع الهامش ٨٢ص ، مرجع سابق،  .. .ة الوظيفة التشريعية لرئيس الدول، عمر حلمي. د :  أنظر  )٢( 



 
 
 

٧٠٩ 
السـلطة  رئيس الجمهورية ـ وفقاً للدستور ـ   له إذا كان  أنوينبغي أن يظل معلوماً

فإنه بالرغم  ، جتماع في دورة استثنائية أو خاصة     لإجبار الكونجرس أو أياً من مجلسيه على الا       
 While the، على أن يتصرف على نحـو معـين  يجبره لا يملك الحق مطلقاً في أن من ذلك 

President can force the Congress to meet he cannot force them to act ،    كما أنـه لا
ولذا فإن من الممكن    ، غير العادية   جلسات  الجدول أعمال   تحديد  التدخل في   سلطة  يملك أيضاً   

بـل إنهـم قـد      ، أن يتجاهل أعضاء المجلس المدعو للانعقاد الغرض الذي جمعوا من أجله            
  .)١(يتخذون إجراء غير مرغوبٍ فيه بالنسبة للرئيس

 

فإنـه خـلال    ،  لاستخدام الرئيس سلطته في هذا الشأن        للتطبيقات العملية بالنسبة  و
دورة /  ٢٧ /لعقـد من قبل رؤساء الجمهورية     للكونجرس  تاريخ الكونجرس تم توجيه الدعوة      

أول رئيس أمريكي يدعو الكونجرس  John Adams وقد كان جون آدمز ، استثنائية أو خاصة
 من أجل التشاور حول إيقاف العلاقات مـع  ١٧٩٧لك في عام وكان ذ، إلى عقد دورة خاصة   

، Harry Truman  أما آخر من استخدم هذا الحق من الرؤساء فكان هاري ترومـان ، فرنسا 
إقرار مشـروعاته   دورة خاصة لحثه على      للاجتماع في    ٨٠وذلك عندما دعا الكونجرس الـ      

نا إلى أن الكونجرس المذكور لـم       ويشار ه ، )٢(وخططه في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني     
وذلك بسبب معارضة الأعضـاء الجمهـوريين       ، يوافق على مقترحات ومشروعات الرئيس      

وهو ما أغضب الرئيس ترومان  ، ة ويسيطرون على اتجاهات الكونجرس    ذين يشكلون الأغلبي  ال
                                                                                                                   

لكونجرس  إلى ا   الدعوة  الأمريكي ما المشكلة فيما لو وجه الرئيس     و : قد يتساءل البعض  ، في هذا الشأن     و  =  
في الإجابة على هذا التساؤل أقول بأن توجيه مثل هـذه           ! أو أحد مجلسيه للاجتماع في دورة استثنائية خاصة ؟        

نفضاض خاصة وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر ا،  بالنسبة لأعضاء الهيئة التشريعية كبيرةمشقة عناء وفيه الدعوة 
فيطمئنوا علـى صـحة   ، ويسافروا إلى ولاياتهم ، ينعموا بقسط من الراحة     كي  ، الكونجرس واختتامه لأعماله    

ويستمعوا ، المشاكل التي تعاني منها الولاية التي يمثلونها ويطلعوا على ،  ويجتمعوا بأقاربهم وأصدقائهم، ذويهم 
  .سكان هذه الولايةإلى مطالب ومقترحات أيضاً 

  .١١٦ص ، مرجع سابق ، لديمقراطي  ؛ رئيس الدولة في النظام اإبراهيم حمدان.  د  : في ذلكأنظر  )١( 
Capitol Questions: Under what circumstances can Presidents call a special session of 
Congress? How many times have they done so? New Jersey - 5/3/2000.                                

Available Online at :http://www.c-span.org/questions/congress.asp 
 )٢ ( « Twenty-seven sessions of Congress have been convened by Presidents in the 

history of Congress. President John Adams was the first President to call the Congress 
into special session in 1797 over suspending relations with France. The last President 
to convene Congress was President Harry Truman in 1948, who did so to urge 
enactment of his domestic legislative agenda expanding New Deal programs» .               

                                                                                              .Capitol Questions; Ibid :أنظر 

http://www.c-span.org/questions/congress.asp


 
 
 

٧١٠ 
لثمانون الكونجرس ا " مة الأعضاء الجمهوريين تحت شعار ودفعه إلى شن حملة لمهاج    ، كثيراً  

 .)١(أي الذي لم ينجز من أعماله شيئاً يذكر،  Do-Nothing 80th Congress "العاطل 
 

 : الكونجرس ضوجود نزاع حول موعد فَ: الحالة الثانية 
 

وهنا يعالج المشرع الدستوري احتمال عدم اتفـاق مجلسـي الكـونجرس النـواب                
حيث أوكـل إلـى   ، اختتام أعماله والشيوخ على موعد محدد يتم فيه انفضاض الكونجرس أو   

بأن يقوم هو بفض أو     ، رئيس الجمهورية مهمة وضع حد لهذا النزاع أو الاختلاف في الرأي            
 .إرجاء تلك الجلسات إلى الموعد الذي يراه مناسباً لذلك 

 إن سلطة فض الكونجرس في حالات عدم الاتفاق علـى           « : Story يقول   وفي ذلك 
لسلمي الوحيد لإنهاء لكونها السبيل ا،   من الأمور التي لا غنى هنا      يضاً هي أ  وعد محدد لذلك  م

 .)٢ (» الذي لا يمكن أن ينتج عنه سوى إلهاء المجلسين التشريعيين وإضاعة وقتهما هذا النزاع
 

  سلطته لمرات عديدة مارس  قد  إذا كان    الرئيس الأمريكي  إلى أن هنا   ويبقى أن نشير  
،  التشريعية   للأغراض استثنائية أو خاصة     ماع في دورات  جتفي دعوة مجلسي الكونجرس للا    

فإنه ، والمعاهدات  ،  المناصب الفيدرالية لبعض   التعيينات للنظر في    بمفردهأو مجلس الشيوخ    
وعلـى  ، آنفاً  الحالة المشار إليها      في الكونجرسدورة  ض  لم يسبق له أن استخدم سلطته في ف       

 .)٣(كن الحدوثتبقى كفرض قائم وممفهي ، الرغم من ذلك 
 

فـي  أن قيام الرئيس الأمريكي بدعوة الكونجرس أو أحد مجلسـيه           ، وحاصل القول 
وقيامـه بفـض دورة     ، بعض الظروف الاستثنائية أو المناسبات المهمة لعقد دورة خاصـة           

يعتبر تدخلاً منه في سير عمـل       ، الكونجرس في حالات عدم الاتفاق على موعد محدد لذلك          
من الذي يعتبر   ، " الضوابط والتوازنات   " مبدأ  لسليماً  وهو ما يعد تطبيقاً     ، ة  السلطة التشريعي 

 .الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الولايات المتحدة 
                                                

 . المرجع السابق  )١( 
cit.; opCommentaries on the Constitution of the United States: Story, Joseph. ,: أنظر  )٢( 

Vol.3, Ch.37, Sec.1557, p.414 .                                                                                            
 : عن هذا المعنى بقوله Storyوقد عبر 

« The power to adjourn congress in cases of disagreement is equally indispensable; 
since it is the only peaceable way of terminating a controversy, which can lead to 
nothing but distraction in the public councils » .   

 )٣( «The President has frequently summoned both Houses into ''extra'' or ''special 
sessions'' for legislative purposes, and the Senate alone for the consideration of 
nominations and treaties. HHiiss  ppoowweerr   ttoo  aaddjjoouurrnn  tthhee  HHoouusseess  hhaass  nneevveerr   bbeeeenn  eexxeerrcciisseedd.» .  

 The Constitution of the United States of America ; Analysis and : C R S     :أنظـر  
                                                   .                                           540., p.cit. , opInterpretation 
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٧١٣ 
 :تمهيد وتقسيم 

تكلمنا في الجزء التمهيدي لكل من الباب الأول والثاني من هذه الدراسة عن ماهيـة                
وبيان الخصـائص التـي   ، وذلك من خلال تعريف كل منهما      ، لرئاسي  النظامين البرلماني وا  

 .يتميز بها كل واحد عن الآخر 
 

وإذا ما طبقنا خصائص كل من النظامين البرلماني والرئاسي على الدسـتور القـائم               
يتضـح أن المشـرع   ،  ) ١٩٧٣ دستور  ( وسوريا    )١٩٧١ دستور   (حالياً في كل من مصر      

على تقوية السلطة التنفيذية باقتبـاس بعـض        ر وسوريا قد حرص     الدستوري في كل من مص    
مع الإبقاء على بعض خصائص النظام البرلماني ؛ وبذلك ولد نظـام        ، ملامح النظام الرئاسي    

 القائم فـي  حيث يستفاد من نصوص الدستور،   Hybrid or mixed systemمختلط أو هجين 
 Pure Presidential لنظـام الرئاسـي الخـالص     أن نظام الحكم لا يأخذ باالبلدين المذكورين

Regime ، ولا بالنظام البرلماني الخالصPure Parliamentary Regime  ، وإنما يميل صوب
ح وترج، ائص النظامين الرئاسي والبرلماني   وهو النظام الذي يجمع بين خص     ، النظام المختلط   

على أسـاسٍ مـن   وتقوم العلاقة بينهما    ، لتشريعية  فيه كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة ا       
طلق عليه من جانب الفقه الدستوري سواء       أُوهذا النظام الهجين     .)١( التعاون والرقابة المتبادلة  

                                                
 Dual Executive Powerائية السلطة التنفيذيةفي كل من سوريا ومصر على مبدأ ثن النظام الدستوري  يقوم )١( 

 " رئيس الجمهورية: " هما ين رئيس من فرعين  تتكون١٩٧٣ الدائم لسنة وفقاً للدستور السوريالسلطة التنفيذية ف
؛ وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة )  رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء( الذي يتكون من " مجلس الوزراء " و 

رئـيس  : " هما  رعين أساسيين    على ف  ١٩٧١وفقاً للدستور الحالي لسنة      حيث تشتمل أيضاً  ،  التنفيذية في مصر  
  . )  ونوابهمرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء( التي تتكون من " الحكومة " و " الجمهورية 

 ـ        ي في دستور      ولئن كان المشرع ال    رئـيس  ( ة  كل من سوريا ومصر قد أخـذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذي
 لم ينظم السلطة التنفيذيـة  هإلا أن،  الذي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني       ) جمهورية ووزارة   

فهو من ناحية لم يجعل من رئيس الجمهورية مجرد سلطة اسـمية  ، بالطريقة التي تنظم بها في النظم البرلمانية   
زم لنفاذ قرارات رئيس الدولة أن يوافق عليها رئـيس مجلـس          التي تستل ، أو رمزية كما تفعل النظم البرلمانية       

الوزراء أو الوزراء المختصون ؛ كما أنه من ناحية أخرى لم يأخذ بقاعدة النظام البرلماني القائم علـى جعـل               
وإنما جعل من رئيس الدولة سلطة فعليـة عليـا          ، السلطة التنفيذية الفعلية في أيدي الوزارة دون رئيس الدولة          

وتشارك في أعمال مجلس الوزراء مشاركة إيجابية بنـاءة لا مجـرد            ، س اختصاصات حقيقية لا رمزية      تمار
يمكن القول بأن مبدأ الثنائية التي أخذ بها دستور كل من سوريا ومصر             ، وعلى هذا النحو    . موافقة أو تصديق    

الجمهورية على كفة مجلس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية هي ثنائية غير متكافئة رجحت بشأنها كفة رئيس 
 .أو الحكومة وفقاً لتعبير الدستور المصري 

 

 أن النظام الدستوري القائم حالياً في كل من سوريا ومصر هو أقرب إلى النظام الرئاسـي            وحاصل القول 
=    ا يتعلـق بطبيعـة   وأقرب إلى النظام البرلماني فيم، فيما يتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية وطبيعة اختصاصاتها      



 
 
 

٧١٤ 
 النظـام نصـف أو شـبه        «  :ومنها على سبيل المثال   ،  تسميات عديدة  العربي أو الفرنسي  

      أو،)٣(»ظـام البرلمـاني المتطـور     الن« أو ،)٢ (» النظام شبه البرلماني     «  أو ،)١(»الرئاسي  
  .)٥(» النظام المختلط «أو ،  )٤ (» النظام البرلماسي «

 

الرقابة المتبادلة  " أن نظام الحكم المختلط هو الآخر يأخذ بوسيلة         بوهكذا يمكننا القول     
 ـ" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  كلها  إذا ما استخدمت بش؛ ولا شك في أن هذه الوسيلة 

أو ،  بدرجة كبيرة عدم طغيان إحدى هاتين السلطتين علـى الأخـرى  ـ فإنها تكفل الصحيح  
وبالتالي تأكيد خضوع كـل منهمـا للقواعـد         ، تجاوز أيهما للاختصاصات المقررة للأخرى      

 .الأمر الذي يضمن في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها ، والأحكام الدستورية 
 

 بالدراسة في هذا الباب موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشـريعية            وسنتناول 
وذلـك مـن خـلال      ، والتنفيذية في النظام الدستوري القائم حالياً في كل من مصر وسوريا            

 : فصلين رئيسيين وفقاً لما يلي 
 طة التنفيذيةمظاهر رقابة السلطة التشريعية على السل:  الأول الفصل

 

  السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  رقابةمظاهر: ي  الثانالفصل
                                                                                                                   

حيث تقوم العلاقة بينهما ، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، العلاقة القائمة بين السلطات الحاكمة      = 
 .على أساسٍ من التعاون والرقابة المتبادلة 

 الدستور الذي لاشتمنصف أو شبه رئاسي إذا  يوصف بأنه  دوفرجيه أن النظام السياسيفقيه الفرنسييذكر ال ) ١( 
وأن ـ ٢   بالاقتراع العاماًجمهورية منتخبالـ أن يكون رئيس  ١  : هيفي آن واحد و ثلاثة عناصر     على أقامه

، لكون السلطة التنفيذية والحكوميةـ وأن يكون إلى جانبه رئيس وزراء ووزراء يمت ٣  جداًواسعةيمتلك سلطات 
  .لأحد منهم لايبدي معارضةًيضع ثقته فيهم ورلمان البأن يبقوا في مناصبهم طالما أن وبإمكانهم 

« A political regime is considered as semi-presidential if the constitution which 
established it combines three elements: (1) the president of the republic is elected by 
universal suffrage, (2) he possesses quite considerable powers; (3) he has opposite him, 
however, a prime minister and ministers who possess executive and governmental 
power and can stay in office only if the parliament does not show its opposition to 
them» .                                                                                                                                  

 ;presidential government-semi: A new political system modelDuverger, Maurice :أنظر 
(European Journal of Political Research, vol.8, 1980, pp.165-187), p.166.                       

مرجع ، " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري " القانون الدستوري ، رمزي طه الشاعر . د : أنظر  ) ٢( 
  .٦٢١ ـ ٦١٩ص ، سابق 

  .٦٧٤ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني . د  : أنظر ) ٣( 
  .٣١١ص ، مرجع سابق  ، ....قانون الدستوري وتطبيقاتها النظرية العامة لل، طيخ رمضان ب. د : أنظر  ) ٤( 
    "دراسة مقارنـة    " الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط        ، عبد العظيم عبد السلام     . د  : أنظر   ) ٥( 
  .٥ ـ ١ص ،  ) ١٩٩٦الطبعة الأولى سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( 
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٧١٧ 
  :تمهيد وتقسيم 

 

تقرر الدساتير البرلمانية عادة للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها فـي مواجهـة           
وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها ؛ وهو ما            ، الحكومة  

نفيذية في النظـام    لمسناه حين تناولنا بالدراسة مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة الت          
فإنـه  ، وبالنسبة للوضع القائم في النظام الدستوري المصري والسوري  ، البرلماني البريطاني   

حيث أخذ المشرع الدستوري    ، قريب الشبه من النظام المتبع في البلاد ذات الدساتير البرلمانية         
ة والتنفيذية بجوهر في كل من مصر وسوريا فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعي        

 .فأقام العلاقة بين هاتين السلطتين على أساسٍ من التعاون والرقابة المتبادلة            ، النظام البرلماني 
وليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف كل مـن هـاتين              

يق التعـاون والتـوازن     بل إن الهدف منها هو تحق     ، السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة      
 خضوع الهيئات الحاكمـة  وهو ما يؤدي إلى ،  إحداهما على الأخرى     بحيث لا تطغى   ، بينهما

 .ا الأمر الذي يضمن في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقه، للقواعد الدستورية 
 

مشرع الدستوري فـي كـل مـن    النلاحظ أن  ، وبالرجوع إلى النصوص الدستورية      
العديد من الوسائل والإجراءات التي تباشر من خلالها السلطة التشريعية         قد أقر     وسوريا مصر

وتتمثل هذه الوسائل في حق مجلس الشعب في توجيـه          ،  السلطة التنفيذية أعمال  رقابتها على   
أن يؤلف لجـان مـن بـين    وكذلك حقه في ، أسئلة واستجوابات إلى أعضاء السلطة التنفيذية       

لمعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسـة اختصاصـاته           أعضائه لجمع ا  
في حجب الثقة عن الوزارة أو أحـد        و، وأيضاً في طرح موضوع عام للمناقشة        ، الدستورية

 في اتهام رئـيس   حق المجلسوأخيراً، الوزارية السياسية الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية      
 . الأعمال التي يقومون بها في مباشرة مهامهم عن الجمهورية والوزراء جنائياً 

 

النظـام  في   السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية     مظاهر رقابة    وسنتناول فيما يلي   
  :هي التالية  رئيسية مباحثستةستةوذلك من خلال  ، كل من مصر وسورياالدستوري القائم في 

 

  البرلمانيالسـؤال :  الأولالمبحث
 م للمناقشةارح موضوع عط: المبحث الثاني 
 التحقيق البرلماني: المبحث الثالث 
 الاستجواب البرلماني: المبحث الرابع 

 الوزاريةالسياسية المسؤولية : المبحث الخامس 
 الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية والوزراء: المبحث السادس 



 
 
 

٧١٨ 
  الأولالمبحث

 )١(السـؤال البرلماني
 

 :تمهيد وتقسيم 
لوسيلة الأولى والأكثر شيوعاً لمباشرة الوظيفة الرقابيـة علـى أعمـال            يعد السؤال ا   

وذلك لإمكان القيام به من جانب أي عضو مـن هـؤلاء           ،  البرلمانالحكومة من قبل أعضاء     
 فـي  تـه أو رغب، مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله       والسؤال في حقيقته هو     ؛  )٢(الأعضاء

 .في أمر من الأمور  ستعلامه عن نية السلطة التنفيذيةأو ا، التأكد من حصول واقعة علم بها 
 

يتوقف مدى نجاحها إلى حد  Parliamentary Questionsوالواقع أن الأسئلة البرلمانية   
ولا يخل بذلك كونها أداة للرقابة      ، كبير على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما بينهما         

قات متبادلة بينهما يساعد إلى حد كبيـر علـى أداء هـذه         لأن قيام علا  ، بيد أعضاء البرلمان    
أو جلب انتباهها لـبعض  ، الوسيلة دورها الرقابي عن طريق استخدامها كأداة تحذير للحكومة    

، في حين أن وجود علاقات متوترة       ، بغية دفعها نحو اتخاذ القرارات بشأنها       ، الموضوعات  
إذ تتحـول   ، فقد الأسئلة البرلمانية كثيراً من أهميتها       ي، وسماء ملبدة بالغيوم السياسية الكثيفة      

 .)٣(أو وسيلة غير مباشرة لإصدار التوجيهات، إلى مجرد أمنيات 
 

ومن هذا المنطلق فقد أقر المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصر حـق عضـو       
للائحـة  أو ا  للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظـام          مجلس الشعب في توجيه أية أسئلة     

 . في البلدين المذكورين  للمجلسةالداخلي
 

 كأحـد الوسـائل و      السؤالسنتناول بالدراسة في هذا المطلب      ، وترتيباً على ما تقدم      
 للرقابـة علـى أعمـال     وسوريا مصر في كل من     الإجراءات التي نص عليها الدستور الدائم     

 :قاً لما يلي  أساسيين وف مطلبينوسيكون ذلك من خلال، السلطة التنفيذية 
 سؤال في النظام المصري ال:المطلب الأول 
 سؤال في النظام السوري ال:المطلب الثاني 

                                                
السؤال كوسيلة من وسـائل  ، زين بدر فراج .  د : يراجع الأسئلة البرلمانية لمزيد من التفصيل في شأن  )  ١ )

الأسئلة البرلمانيـة    ، عادل الطبطبائي . ؛ د  ) ١٩٩١طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية  ( الرقابة البرلمانية   
  .١٩٨٧الطبعة الأولى ، دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت ، )  وظائفها ،نشأتها، أنواعها ( 
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ٢( 

   .٧٣ص  ، مرجع سابق،  البرلمان الرقابية
  .٢٣١ص ، المرجع السابق ، سئلة البرلمانية الأ، عادل الطبطبائي . د : أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٧١٩ 
 المطلب الأول

  في النظام المصريالسؤال

 : تمهيد وتقسيم 
أقر الدستور المصري الحالي حق عضو مجلس الشعب في توجيه أسئلة إلى أعضـاء           

: على أن   / ١٢٤/فنص في المادة    ، صاصاتهم  الحكومة بقصد استيضاح أمر معين يتعلق باخت      
حد نوابه أو   ألكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو               «
وعلى رئـيس مجلـس      . أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم       حد الوزراء أو نوابهم   أ

ويجوز للعضـو    ، اءه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعض         ـالوزراء أو نواب  
 .»  سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب

 

كما توجه إلى رئيس ، أن الأسئلة توجه إلى الوزراء ونوابهم     ، وواضح من هذا النص     
حيث كان   ، ١٩٥٦وذلك على خلاف ما كان مقرراً في دستور سنة          ، مجلس الوزراء ونوابه    

 .)١( الرقابة على الوزراء وحدهم دون رئيس الوزراءيقصر هذا النوع من
 

 أكتوبر سنة   ١٦اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصادرة في        كما تضمنت   
 . ١٩٣ إلـى    ١٨٠ونصت على ذلك في المـواد مـن         ،  تنظيم حق السؤال تفصيلاً      ١٩٧٩

مـن  وذلـك  ،  السؤال وسنتناول بالدراسة القواعد والأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن حق    
، الإجابة عليه وكيفية ، وإجراءاته، ماهية السؤال نبين من خلالها أربعة فروع رئيسيةخلال 

 :وذلك وفقاً لما يلي ،  التي تمنعه من إحداث أثره وعوارضه
 

 الفرع الأول

 ماهية السؤال

 :أولاً ـ تعريف حق السؤال 
 

لمجلس الشـعب المصـري     ة الداخلية   من اللائح  / ١٨٠/ وفقاً لما نصت عليه المادة       
 ،بأنه هو حق مقرر لكل عضو من أعضـاء البرلمـان    " السؤال " يمكن تعريف  ١٩٧٩لعام  

 الـوزراء أو    رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب        يستطيع من خلاله أن يوجه إلى       
 ـؤ أسئلة في شأن من الشغيرهم من أعضاء الحكومـة   ، وذلـك   همون التي تدخل في اختصاص

                                                
  .٦٨٨ص ، مرجع سابق ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، رمزي الشاعر . د : أنظر  ) ١( 



 
 
 

٧٢٠ 
، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمهـا إليـه ، أو              للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو     

  : التعريف ما يلي هذاويستفاد من. )١(للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور
 

فلا يحتاج أن يتقدم به عدد مـن  ، ـ إن حق السؤال مقرر لكل عضو من أعضاء البرلمان        ١
 . ء كما هي الحال بالنسبة لبعض وسائل الرقابة البرلمانية الأخرىالأعضا

 ـ إن السؤال يوجه إلى أيٍ من أعضاء الحكومة الذين ورد ذكرهم في كل مـن الدسـتور    ٢
 أو  ، أو الوزراء ،أو نوابه ،  رئيس مجلس الوزراء     :وهؤلاء هم   ، واللائحة الداخلية للمجلس    

ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه السؤال إلـى    . )٢(ء الحكومة أو غيرهم من أعضا   ،  الوزراء   نواب
مثـل المحـافظين أو رؤسـاء    : غيرهم ولو كانوا في درجة وزير أو في درجة أعلى منهـا    

 .)٣(إلخ... الجامعات أو رؤساء الهيئات العامة 
 ـ يجب أن يكون موضوع السؤال مما يدخل في اختصاص من يوجه إليه مـن أعضـاء    ٣

 فإن رئيس المجلس يتدخل في مثل هذه الحالة ويرفض توجيه السـؤال إلـى               وإلا، الحكومة  
 .المسؤول الذي وجه إليه نظراً لعدم الاختصاص 

أو بقصـد  ،  ـ يجب أن يكون السؤال بقصد الاستيضاح عن أمر غامض أو مجهول لديه  ٤
في أمر من ، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة        لتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه      ا

 .)٤(وبالتالي لا يجوز استخدام السؤال لتحقيق أغراض أخرى تجاوز ذلك.  الأمور
                                                

السؤال كوسـيلة مـن وسـائل الرقابـة     ، زين بدر فراج . د : راجع في التعريفات المختلفة لحق السؤال        ) ١( 
 .                                           وما بعدها ٩ ص، مرجع سابق ، البرلمانية 

 بأعضاءيقصد : "  على أنه ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  / ٤١٤/ تنص المادة   ) ٢( 
 ،والـوزراء   ،  الـوزراء    ، ونواب رئيس مجلس     هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء     أحكام في تطبيق    الحكومة

 من سبق ذكـرهم ووكـلاء   يقصد بالحكومة ، كما     بمجلس الوزراء  الأعضاء، ونواب الوزراء     دولةووزراء ال 
  " .، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم ون مجلس الشعب كل في حدود اختصاصهؤالوزارة لش

  .٥٨٨ص ، ذكره مرجع سبق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، سليمان محمد الطماوي . د : أنظر  )  ٣( 
أن تقدم أحد النواب بسؤال لوزير المعارف العمومية بأن تنشـىء      ، أمثلة التجاوز في التطبيق العملي      ومن   ) ٤( 

 . ئرته لأن عدد أهالي الحي كبير الوزارة مدرسة ابتدائية بدا
 إنشاء مدرسة ابتدائيـة  فعلق العضو بأنه أراد بسؤاله   ،  الحي رد الوزير معدداً أنه يوجد مدارس كثيرة بهذا            

 استيضاح لجلاء غامض أو لفت رئيس المجلس نظر النائب إلى أن القصد من السؤال. يتعلم الطلبة فيها اللغات  
مضـبطة  ، دور الانعقاد العادي الثاني     ، مجلس النواب   ( أما إبداء الرغبة فإن لها طريق آخر         ، علم بمجهول 

                                                            . ) ٦٠٨ص ،  ١٩٢٧ مارس ١٦ في ٣٨الجلسة 
 حتى الفصـل التشـريعي      ١٩٢٣مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية في ظل دستور سنة            : أنظر  

  .٣٤١ص ،  ) ١٩٨٤، القاهرة ؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ( الثالث لمجلس الشعب



 
 
 

٧٢١ 
 : ـ شروط السؤال ثانياً

من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري عدداً مـن الشـروط     ١٨١حددت المادة    
 البرلمانية  كما أن الأعراف والتقاليد   ، ها في الأسئلة حتى يمكن قبول     العامة التي يجب أن تتوافر    

فإن القصد من هذه الشروط هو أن يكـون         ، ومهما يكن   . كشفت بدورها عن شروط أخرى      
.  حتى يليق بعضو البرلمـان ومكانتـه      ، السؤال نقياً خالياً من الشوائب عند تقديمه للبرلمان         

أم شفوياً في ضـوء   ونتناول فيما يلي الشروط الواجب توافرها في السؤال سواء أكان مكتوباً            
  : المتبعة بهذا الشأن والتقاليد البرلمانية١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام 

 

 مقصـوراً علـى الأمـور المـراد     وأن يكون،  ـ يجب أن يتسم السؤال بالإيجاز والوضوح  ١
  .الاستفهام عنها دون أي تعليق

لأول احتـرام إرادة  ا: ويرجع ذلك إلى أمـرين  :  ـ يجب أن يوجه السؤال من عضو واحد  ٢
مما يكون مؤداه عدم تقديمه إلا من ، المشرع الدستوري الذي أضفى على السؤال طابعاً فردياً       
بإثارة أسئلة جماعية يقدمها مجموعة     ، عضو واحد ؛ والآخر منع التحايل على وسائل الرقابة          

لتفاف حوله  وإنما بهدف طرح موضوعه لمناقشة عامة أو الا       ، من الأعضاء لا بقصد السؤال      
مما يثير المسؤولية السياسية للحكومة أو للوزير المختص دون إتباع          ، لتحويله إلى استجواب    

بر بمثابـة حـق شخصـي لعضـو          من أن السؤال يعت    موبالرغ . الإجراءات المرسومة لذلك  
فإن هذا لا يمنـع أن يسـأل أي   ، بحيث ينبغي ألا يقدم إلا من عضو واحد فحسب     ، البرلمان  
وعدم السـماح بـذلك يعتبـر       ، أو بالأحرى يسأل عن نفس الموضوع       ، فس السؤال   عضو ن 

ويترتب على ذلك أن عدداً من النواب لا يجوز لهم أن           . )١(مصادرة لحرية الكلمة في المجلس    
وإن كـان   ، وإنما يتعين على كل واحد منهم أن يتقدم بسؤال بمفـرده            ، يقدموا سؤالاً واحداً    

ـ فيما بعد أن يطلب من المجلس ضم هذه الأسـئلة  أعضاء الحكومة  غيره من للوزير ـ أو ل 
 . والإجابة عليها معاً، لوحدة الموضوع نظراً 

أو مخالفة لأحكام الدسـتور أو  ،  ـ ألا يكون في السؤال مساس أو إضرار بالمصلحة العامة  ٣
 .)٢(القانون

أن علـى مقـدم     ، نى ذلـك    ومع :يجب أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة          ـ   ٤
بحيـث لا  ، و يتوخى الحذر في انتقاء ألفاظه وعباراته ، السؤال أن يتصف بالوقار والاحترام     

يشتمل سؤاله على عبارات نابية أو ألفاظ غير لائقة أو ذكر أسماء أشخاص أو المساس بهـم                 
                                                

  .٤٩ص ، مرجع سابق ، ... الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية  ، إيهاب سلام.  د : أنظر  )١( 
يلتـزم أعضـاء    : " على أن    ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام         / ٣/ المادة  تنص    )٢( 

    " .، وهذه اللائحة القانون، و ، بأحكام الدستور ، وما يتخذونه من قرارات المجلس فيما يجرونه من مناقشات



 
 
 

٧٢٢ 

ح الـوزارة  ـ بأي حال ـ تجري  فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة ؛  فالسؤال لا يجب أن يتضمن
 .أو تجريح وزير بذاته وانتقاد سياسته ، ولومها ونقد سياستها 

 

 .  ـ ألا يكون السؤال متعلقاً بموضوع سؤال آخر سبق للوزير المختص أن أجاب عليه٥
أن علـى   ، ومعنى هذا الشرط     :ن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة           ـ أ  ٦

أي ، ل في سؤاله إلا الموضوعات والأمور ذات الأهمية العامـة  العضو مقدم السؤال ألا يتناو 
أما الأسـئلة المتعلقـة بموضـوعات    ، التي تعود بالنفع على مجموع الشعب أو على فئة منه  

ولذلك فإن رئيس المجلـس     ، فمكان إثارتها هو المجلس المحلي وليس مجلس الشعب         ، محلية  
الخاصة بموضوعات محلية فـي جـدول أعمـال         يقرر في مثل هذه الحالة ألا تدرج الأسئلة         

فإنه من الملاحظ أن التقاليـد      ، ومع ذلك    .)١(وتحال إلى المجالس المحلية المختصة    ، المجلس  
علـى أن   ، البرلمانية استقرت على جواز الإجابة على الأسئلة الخاصة بموضوعات محليـة            

 .)٢(تودع الإجابات عنها مكتب المجلس مع إثباتها في المضبطة
 فمـن القواعـد    :أو تكون له صفة شخصية يجب ألا يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة   ـ   ٧

وإنما يمثل  ، الأساسية المسلم بها في النظام النيابي أن النائب لا يمثل دائرته الانتخابية وحدها              
فأضـحى واجبـاً عليـه أن يقـدم     ، وقد استتبع ذلك أن تغيرت مهمة النائب ، الشعب بأكمله   

بمعنى أنه أصبح من واجبه ألا يرعـى المصـالح          ، لحة القومية على المصالح المحلية      المص
 .)٣(المحلية لدائرته الانتخابية إلا بالقدر الذي تتحقق معه المصالح القومية

فإن على عضو البرلمان عند ممارسة واجباته البرلمانية أن يبـدي آراءه           ، وبناء عليه   
 لا مصـلحة  ( يستهدف في تصرفاته إلا المصلحة العامـة         ولا، بالكيفية التي ترضي ضميره     

فإن عليه ألا يسأل عن أمر خاص به        ، فإذا قام بممارسة حقه في السؤال مثلاً         ، )دائرته فقط   
لخرجت ، وذلك لأنه لو أجيز أن يكون السؤال شخصياً        ، )٤(أو بفرد معين أو بأشخاص معينين     

ان من نطاق مراجعة أعمال السلطة التنفيذية إلى        وظيفة الرقابة التي يضطلع بها عضو البرلم      
 . وهذا أمر غير مقبول، مراجعة الأعمال الشخصية 

                                                
مدونـة التقاليـد    ؛ ١٥٥ ـ ص  ١٩٧٦ ديسـمبر سـنة   ١٢ ـ مضبطة الجلسة الرابعة في  مجلس الشعب ) ١( 

 . ٣٤٦ص ، مرجع سابق ،  .. البرلمانية
 ، ١٩٨١ يناير سنة ١٩دور الانعقاد العادي الثاني ـ مضبطة الجلسة السابعة عشرة في    ، مجلس الشعب  )٢( 

 . ٣٤٦ص ، مرجع سابق ،  .. مدونة التقاليد البرلمانية؛  ) ٤٤ص 
  .٢٩٤ ، ٢٩٣ص، مرجع سابق ، لنظم السياسية والقانون الدستوري ا، فؤاد العطار . د :  أنظر  )٣( 
على العضـو  "  : ه على أن١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  / ٣٧٦/  تنص المادة    )٤( 

 أقاربه لأحد أو لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له إحدى على أوضوع معروض على المجلس  عند مناقشة أي مو   
  . "  الرأيإبداء في أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو يخطر المجلس أن،  حتى الدرجة الرابعة



 
 
 

٧٢٣ 
 الفرع الثاني

 إجراءات السؤال

 :تقديم السؤال أولاً ـ 
تبدأ إجراءات السؤال برغبة أحد أعضاء البرلمان في أن يوجه سـؤالاً إلـى الـوزير         

ولقد بينت اللائحة الداخلية لمجلـس  . ق ذكرهم  من أعضاء الحكومة السابالمختص أو إلى أيٍ   
 فـي المـادة  فنصت ،   كيفية تقديم السؤال من جانب عضو مجلس الشعب      ١٩٧٩الشعب لعام   

 إلـى رئـيس مجلـس    كتابةًيقدم عضو مجلس الشعب سؤاله ـ كقاعدة ـ   : "  على أن ١٨٣
ويبلغ رئـيس   .الشعب ، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص          

 إلى الـوزير الموجـه إليـه ،         التي ذكرناها سابقاً  المجلس السؤال الذي روعيت فيه الشروط       
 خلال  الاعتراضوللعضو مقدم السؤال     . والشورى  الشعب سيوالوزير المختص بشؤون مجل   

 لعدم توفر الشروط المطلوبة ، ويعرض حفظ طلبهأسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من        
  .  "هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في أول جلسة مقبلةالرئيس 

وذلـك إذا طـرح أثنـاء        ، شفاهةً  يمكن أن يقدم السؤال    ،واستثناء من الأصل العام     
المصري   ، إذ تقضي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب       مناقشة موضوع معروض على المجلس    

ـ أثناء مناقشة موضوع معـروض علـى   م  للأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلا ..." .. : بأن
  هـذه الأسـئلة   ، بشرط أن تتوفر فـي شفوياًالمجلس ـ أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة  

  .)١(التي ذكرناها آنفاًالشروط 
 

 : في جدول الأعمال  السؤالإدراجثانياً ـ 
 

 ـ، يمثل إدراج السؤال بجدول أعمال جلسة النظر فيه جواز مرور لمناقشته            ث أن بحي
مسـتقراً  وهذا إن كـان أصـلاً   .  عدم استيفاء هذا الإجراء لا معنى له غير عدم الإجابة عنه      

عنهـا   أي تلك التي يجاب  ،  ة المكتوبة فإنه غير متطلب بشأن الأسئل     ، ةبالنسبة للأسئلة الشفوي  
ع وإنما يتم ذلـك بـأن يـود       ، كتابة ؛ فهي لا تكون بحاجة لانعقاد جلسة لتلقي الإجابة عنها            

 .)٢(الوزير المسؤول إجابته لدى أمانة المجلس
                                                

 . ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  / ١٩١/ المادة  ) ١( 
 ، ١٩٧٩ يناير ١٠مضبطة الجلسة الواحدة والعشرين في ، مجلس الشعب : ي التطبيقات العملية لذلك راجع ف   

  .٣٥٣ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية،  ) ٣٢ص 
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي ، محمد باهي أبو يونس   . د  : أنظر   ) ٢( 
  .٥٩ص ،  ) ٢٠٠٢طبعة سنة ، ندرية ؛ دار الجامعة الجديدة للنشر الإسك( 



 
 
 

٧٢٤ 

 ١٩٧٩ اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام       من / ١٨٤/ وطبقاً لنص المادة     
فإن مكتب المجلس هو الذي يدرج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جـدول أعمـال         

 .الوزير وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى ، أقرب جلسة 
 

من اللائحة المذكورة في الأسئلة لإدراجهـا فـي          / ١٨٥/ هذا ولقد اشترطت المادة     
  :جدول الأعمال ما يلي

لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلـس       ـ ١
اضطراب حـال   عدم حدوث   هو  الأول  ، وذلك لسببين    :قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس       

التعارض بين الإجابة عن السؤال وبين ما قد ينتهي إليه تقرير اللجنة ؛ والسبب الآخر أن هذا                 
ولكن إذا تأخرت اللجنة عن      .)١(مما يغني عن مناقشته   ، التقرير قد ينطوي على إجابة للسؤال       

 .مباشرةعمال  إدراج السؤال بجدول الأيتمالحالة  ففي هذه ،تقديم تقريرها في الموعد المحدد
 

 ـ٢ والسبب فـي   :لا يجوز إدراج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها   
ذلك أن البرنامج المقدم من الحكومة قد تكون فيه إجابة عن التساؤلات التي يراد طرحها مـن         

ي تتعلق  الأسئلة الت ، ويستثنى من هذا الشرط      .مما يغني عن مناقشتها     ، قبل أعضاء المجلس    
، فمثل هذه الأسئلة يجوز إدراجها في جدول الأعمـال         بموضوعات لها أهمية خاصة وعاجلة    

مما يعني أن    ، وفي هذه الحالة يشترط موافقة رئيس المجلس      ، قبل عرض الوزارة لبرنامجها     
  .لرئيس المجلس سلطة تقدير مدى الأهمية الخاصة والعاجلة للسؤال 

الداخلية لمجلس الشعب على الأصل العام الذي التزمته في         ويلاحظ هنا خروج اللائحة      
لا ، والذي وفقاً له ينعقد الاختصاص بذلك لمكتب المجلس         ، إدراج السؤال في جدول الأعمال      

 . وهو خروج في الحقيقة لا مبرر له ،لرئيسه 
 ـ٣ ضو  أنه لا يجوز أن يدرج للعأي : يجب أن يكون السؤال في حدود النصاب المسموح به  

ولـئن   . أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحـد       ، ةالواحد أكثر من سؤال في جلسة واحد      
كانت الحكمة المعلنة لهذا الشرط تتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن مـن الأعضـاء                

فإن البعض يرى ـ بحق ـ أن هذا الشرط يعتبر   ، )٢(لممارسة حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء
حق النائب في تقديم الأسئلة ؛ على اعتبار أن هذا الحق يستوجب أن تتيح اللائحـة                قيداً على   

مما يؤدي إلى تنشيط عملية الرقابة على أعمال        ، لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر        
 .)٣(الحكومة

                                                
  .٦٠ص ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر  ) ١( 
  .١٥٣ص ، مرجع سابق ، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، زين بدر فراج . د : أنظر  ) ٢( 
ل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة فـي النظـام البرلمـاني                   وسائ، مدحت أحمد يوسف    . د  : أنظر   ) ٣( 
  .   ١٨٠ص ،  ) ١٩٩٨طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( 



 
 
 

٧٢٥ 
 الفرع الثالث

 الإجابة على الأسئلة
 

 :أولاً ـ طبيعة الإجابة على الأسئلة 
علـى  و. ..: " . من الدستور المصري الدائم على ما يلـي          ٢ فقرة   ١٢٤تنص المادة    

  " .أسئلة الأعضاء الإجابة عنرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه 
أنه لا يجوز لعضو الحكومة الموجه إليه السؤال أن يمتنـع عـن            ، ويترتب على ذلك     
وإلا اختل حق دسـتوري مقـرر       ، طبيعي  وهذا أمر   . أو يرفض الإجابة صراحة     ، الإجابة  

والسؤال وسيلة هامة من وسـائل هـذه        ، لأعضاء البرلمان يتمثل في رقابة السلطة التنفيذية        
فإنه لا يمكن إجبار الـوزير المخـتص علـى     ، وبالرغم مما قلناه آنفاً     ،  ومع ذلك    ؛)١(الرقابة

 . ولا سيما إن كانت لديه أسباب مبررة للرفض ، الإجابة 
د استقرت التقاليد البرلمانية على أن هناك عدداً من الأسباب يمكن أن تعفي الوزير              ولق

  :وهذه الأسباب تتمثل في الآتي، من التزامه بالإجابة على السؤال الموجه إليه 
 

 .)٢(واكتفاء العضو بما وعد به الوزير،  التفاهم بين السائل والوزير الموجه إليه السؤال  ـ١
فقد قيل بأن العمل جرى في مجلس الشيوخ على : ابة مع المصلحة العامة تعارض الإج ـ  ٢

وإن كان المجلس يقبل الامتناع إذا وجد مانعـاً         ، أن يجيب الوزير على كل سؤال موجه إليه         
وللمجلس ـ ولـيس لموجـه السـؤال ـ     ، من المصلحة العامة يمنع الوزير من الإجابة عنه 

  .)٣(عن الإجابةمناقشة الوزير في أسباب امتناعه 
يمثل تعارضاً  " المصلحة العامة   " إلى أن التوسع في هذا السبب       ، وتجدر الإشارة هنا    

ولـذا لا بـد أن   ، ويقوض هذا الحق الدستوري من أساسه ، مع الالتزام بالإجابة عن السؤال    
بحيث يكون للوزير رفض الإجابة إذا كانـت الإجابـة تتطلـب            ،  أضيق نطاق يعمل به في    

  .)٤(صاح عن معلومات أو بيانات سرية بطبيعتها كالأسرار والخطط العسكرية مثلاًالإف
                                                

التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ١( 
  .٨١ ص ، مرجع سابق، البرلمان الرقابية 

مدونة التقاليـد   .  ٤٩٨ص   ، ١٩٢٨ سنة   فبراير ٢٧ في   جلسة الثانية والثلاثين  مضبطة ال ،   مجلس النواب   )٢( 
  .٣٥٣ص ، مرجع سابق  ، البرلمانية

مدونـة التقاليـد   .  ٢٧٤ص  ، ١٩٤٣ ة مارس سن١جلسة الخامسة عشرة في     مضبطة ال ،  مجلس الشيوخ     )٣( 
  .٣٨٨ص ، مرجع سابق  ، البرلمانية

 ـ١٢٤ تطبيقاً لنص المادة وجوبيةهذا ويعتقد البعض أن إجابة الوزير   ) ٤(   ، ١٩٧١نة من الدستور المصري لس
=         ، إذ إن مجلس الشعب يهمه أيضاً الصالح العام      . وليس للوزير أن يتعلل بالصالح العام للامتناع عن الإجابة        



 
 
 

٧٢٦ 

  .)١( الإحالة لإجابة سؤال آخر عن ذات الموضوع ـ٣
 ـ٤ : اص من وجه إليه من أعضاء الحكومة إذا كان موضوع السؤال مما لا يدخل في اختص 

ء مجلس الشعب أن يوجه     لكل عضو من أعضا   : " من الدستور تنص على أنه      / ١٢٤/فالمادة  
أسئلة في أي موضوع يدخل      حد الوزراء أو نوابهم   أحد نوابه أو    أإلى رئيس مجلس الوزراء أو      

فإذا كان موضوع السؤال لا يدخل في اختصـاص مـن      ، وعلى ذلك    ... " . في اختصاصاتهم 
ا لم يرفضـه  فإنه يجوز لعضو الحكومة غير المختص الامتناع عن الإجابة عنه إذ      ، وجه إليه   
فإننا نـرى مـع الـبعض    ، وتجنباً لرفض السؤال إذا وجه إلى وزير غير مختص   . المجلس  

ضرورة أن يقوم العضو بتوجيه سؤاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بـدوره ينيـب فـي                 
 .)٢(الإجابة عنه الوزير المختص فعلاً

 

 :ثانياً ـ تنظيم الإجابة على الأسئلة 
مـن اللائحـة الداخليـة      / ٢/فقرة   / ١٨٠/ تنص المادة   :  السؤال   ـ كيفية الإجابة على    ١

 في الجلسة مـا لـم   ةًشفاهسئلة  الأتكون الإجابة عن    : "  على أن    ١٩٧٩لمجلس الشعب لعام    
وكما هو واضـح     . "  وفقا لأحكام هذه اللائحة    كتابةًتكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها        

،  فـي الجلسـة   شـفاهةً لة الأعضاء تتم ـ كقاعدة ـ   فإن الإجابة على أسئ، من هذا النص 
 ٣(تية الآ عن الأسئلة في الأحوالً كتابةتكون الإجابةواستثناء(: 

  .  إذا طلب العضو ذلك: أولاً
 . إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة: ثانياً
 . ي يقتضي إجابة من الوزير المختصإذا كان السؤال مع طابعه المحل:  ثالثاً
 . دوار الانعقادأ إذا وجه السؤال فيما بين : رابعاً
  . الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد:  خامساً

 

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص            
 في السجل الخـاص      الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها      تكون هذا و  .لمضبطة المجلس   

                                                                                                                   
إنما تعمل بالتعاون ، ير مرافق عامة ؛ كذلك لا تعمل بمفردها    وإنما تد ، والحكومة لا تدير مرافق خاصة بها       = 

وإذا لم . فيمكن أن تعقد جلسة سرية للإدلاء بالإجابة فيها ، وإذا كان الأمر يستوجب السرية . مع مجلس الشعب 
 فمن إذن يؤتمن ؟، يؤتمن مجلس الشعب على الأسرار 

  .  ٦٦ ، ٦٥ص ، مرجع سابق، ..  التنفيذية  أعمال السلطةالرقابة السياسية على، إيهاب زكي سلام . د : أنظر 
مدونـة التقاليـد   .  ٧ص  ، ١٩٥٠ ة يونيو سـن ١٢ في جلسة الحادية والثلاثين  مضبطة ال ،   مجلس النواب   )١( 

  .٣٥٤ص ، مرجع سابق  ، البرلمانية
 .  ١٤٨ص ، ق مرجع ساب، .... وسائل الرقابة البرلمانية ، مدحت أحمد يوسف . د : أنظر  ) ٢( 
  .١٩٧٩لس الشعب المصري لعام من اللائحة الداخلية لمج / ١٨٢/  المادة ) ٣( 



 
 
 

٧٢٧ 
، على أن تكون للأسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمـع               بذلك  

  . )١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لسنة ٥ فقرة ١٨٥ المادة ( في مجموعه الأولوية على غيرها
 

ئحة الداخلية لمجلس الشـعب فـي الفقـرة         تقضي اللا : ـ ضم الأسئلة لوحدة الموضوع       ٢
تضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحـد أو فـي موضـوعات             بأن   ١٨٥الرابعة من المادة    

 ولقـد اسـتقرت التقاليـد       .  للإجابة عنها في جلسة واحدة معاً       وثيقاً مرتبطة ببعضها ارتباطاً  
 :ة البرلمانية على جواز ضم الأسئلة لوحدة الموضوع في الأحوال التالي

 

فقدم تقدم أحد الأعضاء بثلاثة أسئلة :  ضم الأسئلة لوحدة الموضوع والمقدمة من عضو واحد أ ـ
، تدهور خطوط السكة الحديد بوجه قبلي وسوء الخدمـة بهـا            ، الأول  : موضوعها كالآتي   

سوء حالـة عربـات     ، والثالث  ، سوء حالة عربات النوم والأكل في السكة الحديد         ، والثاني  
وقد اقترح السيد رئيس المجلس ضـم الأسـئلة الثلاثـة           .  الثالثة في قطارات الصعيد      الدرجة

 .)١(فوافق المجلس على ذلك. والإجابة عنها معاً نظراً لوحدة موضوع هذه الأسئلة الثلاثة 
 

 ـ فقد تقدم أعضاء مجلس الشعب في جلسة :  ضم الأسئلة لوحدة الموضوع بموافقة المجلس ب 
 بأحد عشر سـؤالاً لـوزير الإسـكان والمرافـق           ٢٠٠١ فبراير سنة    ٤في  المجلس المنعقدة   

لـذلك فقـد   . والمجتمعات العمرانية تدور جميعها حول مشاكل الصرف الصحي بالمحافظات      
استمرار نظر الأسئلة الموجهة إلى السيد الدكتور المهندس وزير         : أعلن السيد رئيس المجلس     

، ية عن مشاكل الصرف الصحي ببعض المحافظـات         الإسكان والمرافق والمجتمعات العمران   
 .)٢(والتي أدرجت بجدول أعمال هذه الجلسة ومناقشتها معاً نظراً لوحدة الموضوع

 

 ـ فإذا قدمت عدة أسئلة إلى الوزير :  ضم الأسئلة لوحدة الموضوع بناء على طلب من الوزير ج 
 من المجلس الموافقـة     جاز للوزير المختص أن يطلب    ، تتصف بوحدة الموضوع    ، المختص  

 .)٣(على ضم هذه الأسئلة لوحدة موضوعها والإجابة عنها معاً
 

 اللائحة الداخليـة لمجلـس   من / ١٨٤/ طبقاً لنص المادة :  ـ ميعاد الإجابة على الأسئلة  ٣
 في جدول   شفاهة عنه   الإجابة مكتب المجلس السؤال الذي تكون       يدرج  " ١٩٧٩الشعب لعام   

                                                
 ، مدونة التقاليد البرلمانية ؛ ١٤ ـ ص ١٩٧٧ نوفمبر سنة ٢٦ في ـ مضبطة الجلسة الثالثة مجلس الشعب  )١( 

  .٣٥٥ ، ٣٥٤ص ، مرجع سابق 
 مضبطة الجلسة الثامنة عشرة في، ن الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الأول م،  مجلس الشعب  )٢( 
  .٢٠٠١ فبراير سنة ٤
؛ ٩٥٤ص ، ١٩٧٤ سنة  ديسمبر٢ مضبطة الجلسة الثامنة في، دور الانعقاد العادي الرابع ،  مجلس الشعب  )٣( 

، مرجع سابق  ، لمانيةمدونة التقاليد البر .  ١٩٧٥ فبراير سنة ١٦مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين في : وكذلك 
  .٣٥٥ ، ٣٥٤ص 



 
 
 

٧٢٨ 
ومع مراعاة  .  الوزيرإلى إبلاغه من تاريخ    الأقل على   أسبوعوذلك بعد    ،قرب جلسة   أ أعمال
 . " شهر واحد من أكثر يتأخر الرد على السؤال أن هذه اللائحة لا يجوز أحكام

 

أما بالنسبة للأسئلة التي تكون      ،  شفاهة  عنه الإجابةتكون  هذا فيما يتعلق بالأسئلة التي      
،  الداخلية لمجلس الشعب لم تحدد ميعاداً معيناً للإجابة عنها           فإن اللائحة  ، كتابةًالإجابة عنها   

ومن هنا فإن البعض يرى أن يطبق ذات المنهج الذي اتبعته اللائحة الداخلية بالنسبة للإجابات               
فتكون الإجابة على الأسئلة في جميع الحالات سواء أكانت شفوية أم مكتوبـة فـي              ، الشفوية  

 .)١(شهر واحدميعادٍ لا يجوز أن يتأخر عن 
 

 لم تفصح عن حكـم      ١٩٧٩وعلى الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة          
فإن التقاليـد   ، يه  إل إبلاغهمن تاريخ   تجاوز الوزير مدة الشهر للرد على سؤال أحد الأعضاء          

 ،)٢("لا تحديد لمدة معينة تجب الإجابة خلالها على السـؤال           " البرلمانية قد استقرت على أنه      
 .)٣(ومن ثم يمكن القول أن ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمي لا ميعاد سقوط

 

وإذا كانت اللائحة المذكورة قد خلت كليةً من نص يحدد مدة معينـة تجـب الإجابـة               
فإنها تركت أمر تحديد الزمن المخصص للإجابة على الأسئلة لما يـراه        ، خلالها على السؤال    

اللجنة العامة لمجلس الشعب    " وعلى ذلك فقد قررت     . سئلة  المجلس تبعاً لعدد ومدى أهمية الأ     
 تخصيص ساعة في بداية كل جلسة لمناقشة طلبات الإحاطـة   ١٩٨٠ فبراير سنة    ١٧بجلسة  " 

 .)٤(والأسئلة
 

 :ثالثاً ـ تأجيل الإجابة على الأسئلة 
 

    :علـى أنـه    " ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام   / ١٨٦/ تنص المادة    
ومع ذلك فـإذا كانـت الإجابـة     ،  إلى جلسة مقبلةتؤجل الإجابة عنه  إذا غاب مقدم السؤال   " 

من اللائحة   / ١٨٧ / ؛  كما تنص المادة     " ثبت السؤال والإجابة في مضبطة الجلسة     أمكتوبة  
                                                

   .٨٥ص  ، مرجع سابق،  .....ملية لضوابط التطبيقات الع، رمضان محمد بطيخ . د : أنظر  ) ١( 
مدونـة التقاليـد    ؛ ٢٩٢ ـ ص  ١٩٧٦ نوفمبر سـنة  ١١ مجلس الشعب ـ مضبطة الجلسة الافتتاحية في   )٢( 

  .٣٦٦ص ، مرجع سابق  ، البرلمانية
   .٨٥ص  ، مرجع سابق، .......   لضوابطالتطبيقات العملية، رمضان محمد بطيخ . د  : أنظر ) ٣( 
 في بداية كل دور اللجنة العامةتشكل   " ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام  / ٢١/  وفقاً للمادة  )٤( 

 ممثلي  )٣  ساء لجان المجلس رؤ )٢  الوكيلين )١ :انعقاد سنوي عادي برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من 
 يكون من بينهم عضو واحـد  أن، على   يختارهم مكتب المجلسأعضاءخمسة   )٤  للأحزابالبرلمانية الهيئات  

ويدعى الوزير المخـتص     . الأقل على   أعضاء المستقلين بالمجلس عشرة     الأعضاء كان عدد    إذاالمستقلين   من
 .الداخلة في اختصاصها  نظر المسائل أثناءنة ون مجلس الشعب لحضور اجتماعات هذه اللجؤبش



 
 
 

٧٢٩ 
، والتـي    يجيب الوزير بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمـال         " المذكورة على أن    

  ."  إلى الجلسة التاليةوله أن يطلب تأجيل الإجابة،  جابة عنها شفوياًيجب الإ
 

فـإن  ، بأنه إذا كان للنائب الحق في توجيـه السـؤال           ، ويمكن القول في هذا الصدد      
للوزير المختص بالإجابة ـ وكذلك للنائب نفسه في حالات معينة ـ الحق في أن يطلب مـن    

 .المجلس تأجيل الإجابة عنه 
 

وهل تجوز الإنابة في طلـب تأجيـل   ، فما هي أسباب التأجيل ، كان الأمر كذلك  وإذا   
وهل هناك مدة محددة لهذا التأجيل ؟ تلك هي أهم الأسئلة التـي تثـار بخصـوص              ، الإجابة  

، موضوع تأجيل الإجابة على السؤال الموجه للوزير المختص أو لغيره من أعضاء الحكومة              
 :تيب وفقاً لما يلي وسنتولى الإجابة عليها بالتر

 

فإنه يجوز للوزير ،  ذكرها قوفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشعب الساب:  ـ أسباب التأجيل  ١
وبالرغم من أن اللائحة المـذكورة      ، طلب تأجيل الإجابة عن السؤال الموجه إليه لجلسة تالية          

مانية ما يؤكد أن هـذا  إلا أن في التقـاليد البرل  ، قد غفلت عن بيان شروط ممارسة هذا الحق         
 يقبلـه  مبرر وجوب أن يكون لطلب التأجيل    أولهما: وإنما هو مقيد بقيدين     ، الحق ليس مطلقاً    

 موافقة المجلس والآخر، إلخ ...... كالمرض أو السفر خارج البلاد لمهمة رسمية   ، المجلس  
 .)١(وليس رئيسه على تأجيل الإجابة عن السؤال

 

كما قد يكون من جانـب  ، السؤال قد يكون من جانب مقدمه وطلب تأجيل الإجابة عن      
 : وبيان ذلك كالآتي ، الوزير الموجه إليه 

 

يجوز للعضو مقدم السؤال طلب تأجيل الإجابـة عنـه          :  التأجيل لسبب من جانب مقدمه     )أ  ( 
أو من  ، )٢(وذلك في حال وجود عذر قهري يمنعه من مواصلة حضور الجلسة          ، لجلسة مقبلة   

فقد أوضح رئيس مجلس الأمة في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ          . يق على إجابة الوزير     التعل
 بأن للعضو مقدم السؤال طلب تأجيل الإجابة عنه لجلسة الاثنين المقبـل             ١٩٦٦ يونيو سنة    ٦

 .)٣(وقد وافق الأعضاء على ذلك، حتى يتمكن من التعليق عليها لشعوره اليوم بتعب بحنجرته 
 

للوزير المختص أو لغيره من أعضاء الحكومة الحق         : يل لسبب من جانب الوزير    التأج )ب  ( 
 :في طلب تأجيل الإجابة عن السؤال الموجه إليه في الحالات التالية 

                                                
  .٧٣ص ، مرجع سابق ، ... الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر  ) ١( 
 أبريل سنة   ٢١ـ   ١٩٧٢ ديسمبر سنة    ٢٨لد الثالث في    المج، دور الانعقاد العادي الثاني     ، مجلس الشعب    ) ٢( 

   . ٣٨٠ص ، مرجع سابق ،  مدونة التقاليد البرلمانية .  ٥٦٨٩ص  ، ١٩٧٣
  . ٢٣٠١ص  ، ١٩٦٦ يونيو سنة ٦مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين في ، مجلس الأمة  ) ٣( 



 
 
 

٧٣٠ 
 فإذا كان للنائب الحق في تقديم الأسئلة التي يرغب عن طريقها  :لدراسة موضوع السؤال ـأ  

فإن للوزير المختص أن يجيب عليهـا فـي ذات          ، في أن يتحقق من واقعة وصل علمه إليها         
كما له الحق أيضاً في تأجيل الإجابة عليها لجلسة تالية لدراسة موضـوع السـؤال               ، الجلسة  
 .)٢(أو لأن الإجابة تتطلب مراجعة قضايا عديدة لم يتسع الوقت لمراجعتها) ١(ومناقشته

 

 ففـي جلسـة مجلـس     :وضوعإذا تبين عدم اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال بالم ـب  
وبخصوص سؤال موجه من أحد الأعضاء إلى السيد فـؤاد         ١٩٥٠ فبراير سنة    ٢٧النواب في   

سراج الدين باشا وزير الداخلية بشأن وقف نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة للتنظيم بمدينة              
السـؤال  أرجو تأجيل الإجابة عن هـذا  : " ورد على لسان وزير الداخلية ما يلي   ، الإسكندرية

انتقلت شؤون  ، لأن الوزارة بعد أن فرغت من إعداد الإجابة عنه          ، أسبوعاً لعدم الاختصاص    
وهنا عرض السيد رئـيس     " . بلدية الإسكندرية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون البلدية          

 .)٣(فوافق المجلس، المجلس تأجيل الإجابة عن هذا السؤال أسبوعاً 
 

 أن الإجابة على السؤال يمكن أن تكون ضمن تعقيب يلقيه أثناء مناقشـة  إذا اتضح للوزير ـج  
فقد وجه أحد الأعضاء سؤالاً إلى وزير الصحة عـن   :تقرير إحدى اللجان عن ذات الموضوع    

وعن مدى الترابط الموجود بين الهيئات      ، النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروع تنظيم الأسرة         
ذكر رئيس الجلسة أنه نظراً لارتباط السؤال بموضوع تنظـيم          . التي تعمل في هذا المشروع      

فإن السيد الوزير يطلب أن تكون الإجابة عليه ضمن تعقيب سيادته على ملاحظـات    ، الأسرة  
فوافـق  ، السادة الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات عن موضـوع تنظـيم الأسـرة            

 . )٤(المجلس على ذلك
 

 فقد أوضح رئـيس مجلـس   :  بمسألة عاجلـة هانشغالأو ر أو مرضه في حالة سفر الوزي ـد  
 بأن السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون    ١٩٦٦ يناير سنة    ٢٩الأمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ      

كمـا أن نائـب     ، المالية والاقتصادية طلب تأجيل الإجابة عن سؤالين مقدمين من عضـوين            
                                                

وكذلك الجلسة الثالثة ؛  ٦٣ ، ١٢ص  ، ١٩٤١ ديسمبر سنة ٨مضبطة الجلسة الرابعة في    ، مجلس النواب    ) ١( 
   . ٣٦٧ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية  . ٣٨ ص ، ١٩٤٢ أبريل سنة ١٢في 

 .   ١٤٦٣ إلـى    ١٤٦١ص   ، ١٩٣٦ / ٩ / ١٥مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين فـي       ،  مجلس النواب     )٢( 
  .٣٧٨ص، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية

القاهرة ؛ الهيئـة  ( اليد ـ رقابة ـ تشريع  تق، سامي مهران ؛ البرلمان المصري ، جلال السيد . أ :  أنظر  )٣( 
  .٥٦ص ،  ) ١٩٨٤طبعة سنة ، المصرية العامة للكتاب 

 مدونة التقاليـد     .  ١٨٥٩ ص ، ١٩٧٠ مايو سنة    ٥ والثلاثين في    حاديةمضبطة الجلسة ال  ،  مجلس الأمة     )٤( 
    .٣٧١ص ، مرجع سابق ،  البرلمانية



 
 
 

٧٣١ 
والسبب في تأجيل الإجابة الأولى هو سفر       ، اً  رئيس الوزراء ووزير الصناعة طلب ذلك أيض      

 .)١(والثاني بسبب انشغاله في افتتاح المعرض الصناعي، نائب رئيس الوزراء إلى الخارج 
 

إلى أنه يجوز للوزير المخـتص بالإجابـة إذا كـان           ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد      
ن يطلب إحالـة السـؤال إلـى     أو أ ، مسافراً أو مريضاً أن ينيب عنه غيره في تلاوة الإجابة           

  .)٢(اللجنة المختصة لكي يجيب عنه أمامها عند عودته من السفر أو عند شفائه من المرض
 

إذا كان للـوزير أو لأي مـن أعضـاء          : ـ الإنابة في طلب تأجيل الإجابة على السؤال          ٢
فهـل  ، قة  الحكومة الحق في طلب تأجيل الإجابة على السؤال الموجه إليه في الحالات السـاب             

أم أنه يجوز لغيـره  ،  بهذا الطلب    بذاتهيشترط لذلك أن يتقدم الوزير أو من وجه إليه السؤال           
  ؟أن يتقدم بمثل هذا الطلب

 

، استقرت التقاليد البرلمانية على جواز الإنابة في طلب تأجيل الإجابة علـى السـؤال                
فإنه يحق لوزير آخر ـ في حال   ، فإذا ما وجه سؤال من أحد الأعضاء إلى الوزير المختص

، غياب هذا الأخير ـ طلب تأجيل الإجابة على السؤال نيابة عن الوزير الموجه له السـؤال   
 .)٣(بشرط موافقة المجلس على ذلك

 

ليست هناك في الواقع قاعدة ثابتة أو مستقرة بخصـوص مـدة تأجيـل              : ـ مدة التأجيل     ٣
فطبقـاً لـنص   ، ختص أو لغيره من أعضاء الحكومـة  الإجابة عن السؤال الموجه للوزير الم   

إذا غاب مقدم السؤال تؤجل      " ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام        / ١٨٦/ المادة  
ومن الملاحظ هنا أن المادة المذكورة لم تحدد أية جلسة          ،  .... " جلسة مقبلة الإجابة عنه إلى    

أو التـي  ، ز تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية  وعلى ذلك فإن المعنى ينصرف إلى جوا      ، مقبلة  
" من اللائحة المذكورة تنص علـى أن        / ١٨٧/ ؛ في حين أن المادة      .... تعقب هذه الأخيرة    

، والتي يجـب الإجابـة عنهـا     يجيب الوزير بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال       
تأجيل ومن ثم لا يستطيع أن يطلب       "  ليةالجلسة التا ، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى          شفوياً

 .  وهكذا التاليةبعد الإجابة إلى الجلسة 

                                                
 ، مدونة التقاليد البرلمانية   . ٦٣٨ص   ، ١٩٦٦ يناير سنة    ٢٩اشرة في   مضبطة الجلسة الع  ، مجلس الأمة    ) ١( 

   . ٣٦٩ص ، مرجع سابق 
مدونة  . ٢٣٠١ص  ، ٧٤٠٨ص  ، ١٩٧٦ يونية ٢٧مضبطة الجلسة الرابعة والستين في ،  مجلس الشعب    )٢( 

    .٣٧٣ص ، مرجع سابق ،  التقاليد البرلمانية
 العاشرة والحادية عشرة فـي  مضبطة الجلسة، المجلد الأول ، عادي الأول  دور الانعقاد ال  ،  مجلس النواب     )٣( 

    .٣٧٤ص ، مرجع سابق ،   مدونة التقاليد البرلمانية  ؛ ٨ و ٥ص  ، ١٩٥٠ مارس سنة ١٤ و ١٣



 
 
 

٧٣٢ 
فقد استقرت السوابق والتقاليد البرلمانية المتبعة في هذا الشـأن علـى أن             ، وعلى كلٍ   

  :)١(تأجيل الإجابة على السؤال قد يكون
 .لاثة أسابيع أو لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ث، لجلسة مقبلة أو  لنهاية الجلسة ـ
 . لحين الانتهاء من الإجابة على بقية الأسئلة أو لأجل غير مسمى عند غياب مقدم السؤال ـ
 .أو شفائه في حالة المرض ،  لحين حضور الوزير في حالة السفر ـ
 .  نظراً لعدم اتساع الوقت لدور الانعقاد التاليـ

 

 : ـ تكرار طلب التأجيل ٤
لبرلمانية إلى أنه يجوز للوزير أو لأي من أعضاء الحكومـة           تشير السوابق والتقاليد ا    

فقد طلب الوزير   . تكرار طلب تأجيل الإجابة على السؤال أكثر من مرة بشرط موافقة المجلس           
وعند حلول الأجل طلب مـرة أخـرى    ، الموجه إليه السؤال تأجيل الإجابة عنه أربعة أسابيع         

  .)٢(س على ذلكفوافق المجل، تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى 
 

 : رابعاً ـ الإنابة في الإجابة على الأسئلة 
 

 على السؤال طلب تأجيل الإجابة إذا كان للوزير أو لأي من أعضاء الحكومة الحق في            
فهل يجوز له أن ينيب عنه وزيراً أو عضواً آخر   ، الموجه إليه على النحو الذي أوضحناه آنفاً        

 ؟ هذا السؤال من أعضاء الحكومة في الإجابة على 
تمثل الإنابة في الإجابة على الأسئلة التي يوجهها أعضاء مجلس الشعب حقاً دستورياً               

 /  ١٢٤/ وهذا ما نصت عليه المادة      ، للوزير المختص بالإجابة أو لغيره من أعضاء الحكومة       
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلـى          : " من الدستور المصري الحالي بقولها      

حد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يـدخل          أحد نوابه أو    أس مجلس الوزراء أو     رئي
 الإجابة  أو من ينيبونه  ه أو الوزراء    ـوعلى رئيس مجلس الوزراء أو نواب      . في اختصاصاتهم 

 :الواردة في النص الآتي " أو من ينيبونه " ويستفاد من عبارة    ..... " .عن أسئلة الأعضاء
 .ام الوزير بإبداء أسباب طلب الإنابة  ـ عدم إلز١
ـ عدم توقف الإنابة في الإجابة على الأسئلة على موافقة مجلـس الشـعب أو رئيسـه أو             ٢

 .)٣(وذلك لوجود نص دستوري صريح في هذا الشأن، العضو السائل 
                                                

  .   ٣٨٣ لغاية ٣٧٥ص ، مرجع سابق ،  مدونة التقاليد البرلمانية : أنظر في تطبيقات ذلك  )١( 
وكذلك الجلسـة    ، ٤١٧ص   ، ١٩٤١ فبراير سنة    ٢٤مضبطة الجلسة السابعة عشرة في      ، اب   مجلس النو   )٢( 

  .٣٧٨ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية  . ١٤٠٩ص  ، ١٩٤١ يونيو سنة ١٦الثانية والخمسين في 
، هذه الإنابة حيث لم يكن هناك نص يجيز  ، ١٩٧١وذلك على عكس ما كان سائداً قبل صدور دستور عام       ) ٣( 

. =     ومع ذلك فقد جرت التقاليد البرلمانية على جوازها بشرط موافقة المجلس أو على الأقل عـدم اعتراضـه                   



 
 
 

٧٣٣ 
فـإن  ، وإذا كان الأمر بشأن الإنابة في الإجابة لا خلاف عليه في النظـام المصـري       
 الذي سينوب عن الـوزير أو       تحديد صفة النائب   التي تثور في هذا الصدد تتمثل في         المشكلة

أن الإنابـة وفقـاً     ، والسبب في ذلـك     ، عضو الحكومة في الإجابة على السؤال الموجه إليه         
. )١(للقواعد العامة تجيز أن يكون النائب من ذات مرتبة الأصيل أو أعلى منه أو أدنى درجـة               

، فهل تطبق القواعد العامة في تحديد النائـب         ، لإجابة خصوصية دستورية    ولكن للإنابة في ا   
وتحسـم  ، أم تعطل القواعد العامة   ، فيكون للوزير أن يختار من يشاء لينوب عنه في الإجابة           

 المسألة على وجه آخر يراعي خصوصيتها ؟ 
مـا لا  ك، يرى البعض ـ بحق ـ أنه لا يمكن في هذا الصدد تجاهل القواعد العامـة    

يجوز في الوقت نفسه تطبيق هذه القواعد بمعزل عن الخصوصية الدسـتورية للإنابـة فـي                
وإلا كان ذلـك معنـاه   ، لا يجوز إعمال القواعد العامة بشكل مطلق ، وبمعنى آخر   . الإجابة  

أو السماح لـه بـأن      ، لتلاوة الإجابة نيابة عنه     ، جواز إنابة الوزير لأي موظف في وزارته        
فيهدر الحكمة التي لأجلهـا حـرص       ، اختيار النائب سلم التدرج إلى أدنى مستوياته        يهبط في   

 . )٢(الدستور على قصر توجيه الأسئلة على فئة محددة من أعضاء الحكومة
، وبين الاعتبارات السابقة    ، وبالتوفيق بين القواعد العامة في الإنابة       ، وبناء على ذلك     

بة على الأسئلة البرلمانية تنحصر في أعضاء الحكومة الـذين        يمكن القول بأن الإنابة في الإجا     
  )٤١٤م  (  ١٩٧٩ واللائحة الداخلية للمجلس لعام       )١٢٤م  ( ورد ذكرهم في كل من الدستور       

 ووزراء  ،والـوزراء   ،  الوزراء   ، ونواب رئيس مجلس    رئيس مجلس الوزراء  : وهؤلاء هم   
 .)٣(ء بمجلس الوزراالأعضاء، ونواب الوزراء  الدولة

                                                                                                                   
وتطبيقاً لذلك فقد تولى وزير الشؤون البلدية والقروية الإجابة على سؤال موجه لوزير المواصـلات وذلـك                = 

مضبطة الجلسـة  ، المجلد الأول ، ور الانعقاد العادي الأول د، مجلس النواب ( ولم يعترض أحد ، بالنيابة عنه   
  ) .٨ص  ، ١٩٥٠ مارس سنة ١٤الحادية عشرة في 

طلب وزير الدولة للحكم المحلي     ،          وبمناسبة سؤال مقدم إلى وزير الإسكان والتعمير من أحد الأعضاء           
.     وقد وافق رئيس الجلسة علـى ذلـك        ، لإسكان  والتنظيمات الشعبية الإجابة على هذا السؤال نيابةً عن وزير ا         

مدونة التقاليد  ،  ) ٤١٦٤ص   ، ١٩٧٥ مارس سنة    ١مضبطة الجلسة الخامسة والثلاثين في      ، مجلس الشعب   ( 
  .٣٩٥ ، ٣٩٤ص ، مرجع سابق ، البرلمانية 

حقوق عين ، الة دكتوراه رس، دراسة مقارنة ، نظرية التفويض الإداري ، محمد إبراهيم الوالي . د :  أنظر  )١( 
   .٣٠٢ص  ، ١٩٧٩، شمس 

  .٧٦ ،٧٥ص ، مرجع سابق، ..الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، محمد باهي أبو يونس. د : أنظر   )٢( 
       إلى أن العرف البرلماني قد جرى على أن ينوب وزير الدولة لشـؤون مجلـس الشـعب            ، تجدر الإشارة     )٣( 
عن الوزير المختص في حالة غيابه في الإجابة عـن          )  لشؤون مجلسي الشعب والشورى حالياً       وزير الدولة ( 

مدونة التقاليـد   ،  ) ٦٩٧٥ص   ، ١٩٧٦ يونيو سنة    ١٣ يمضبطة الجلسة الستين ف   ، مجلس الشعب   . ( السؤال
  .٣٩٤ص ، مرجع سابق ، البرلمانية 



 
 
 

٧٣٤ 
 : تحول السؤال سادساً ـ

يجوز للعضو الذي وجه السـؤال ولغيـره مـن           :جواز تحول السؤال إلى استجواب        )١( 
 :)١(ويكون ذلك في الحالات التالية، الأعضاء تحويل السؤال إلى استجواب 

 

  .أ ـ رفض الوزير الموجه له السؤال الإجابة عنه لأسباب غير مبررة
فإذا شعر النائب أن الإجابة على سؤاله غير  : على السؤال غير وافيةب ـ إذا كانت الإجابة  

 .)٢(كافية فله الحق في أن يتقدم باستجواب
فبخصوص سؤال موجه من أحـد أعضـاء    : ج ـ عدم اقتناع مقدم السؤال بإجابة الوزير 

ر أشـك : " مجلس الشيوخ ورد على لسان موجه السؤال بعد أن أدلى الوزير بالإجابة ما يلي               
وسأناقش معاليه فـي    ...  وزير الزراعة على بيانه غير أني لا زلت مصِر على رأيي             معالي
إذا كنت تريد المناقشة فليكن ذلك بطريق تقديم طلـب     : " فرد رئيس المجلس بما يلي      " . ذلك  

ولا جرم أن الحق في تحويل السؤال إلى استجواب يعـد مـن             . )٣(ولم يعقب أحد  " استجواب  
ولذا فإنها لم تتركه مطلقـاً  ، ترفت به الأنظمة البرلمانية للعضو السائل من حقوق أخطر ما اع 

 :وإنما وضعت لممارسته عدداً من الضوابط تتمثل في الآتي ، من كل قيد أو شرط 
تاحة الفرصة للأعضاء   لإذلك   و :) ٤(لا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة         ) *( 

ويضـيف  . )٥(ولوجوب إتباع إجراءات معينة بالنسـبة للاسـتجواب       ،  للاشتراك في المناقشة  
يتمثل في الخشية من أن يكون السائل قد اضطر إلى طلب التحويـل            ، البعض سبباً آخر لذلك     

 تأو تقديمه معلوما، ضب الناجم عن رفض الوزير الإجابة   هذا تحت وطأة الانفعال أو شدة الغ      
؛ لذا قُصد بهذا الشرط تهيئة الجو النفسي الملائم الذي          يظن منها استهزاء الوزير به      ، ناقصة  

،  د ذلك بقرار متزن حكـيم     فيخرج بع ، يعطي فرصة للسائل للتفكير في الأمر بروية وهدوء         
 .)٦( لا مضطربة متوترةهادئة مستقرةيتأكد منه أن الرغبة في الطلب مبعثها نفس 

                                                
 . ٦٧ و٦٦ص ، مرجع سابق ، ... عمال السلطة التنفيذية الرقابة السياسية على أ، إيهاب زكي سلام .   د  )١( 
 . ١١٣٢ص  ، ١٩٤١ مايو سـنة   ٢١ ، ٢٠ ، ١٩مضبطة الجلسة الحادية والأربعين في      ، مجلس النواب    ) ٢( 

   . ٤٢٢ص ، مرجع سابق ،   التقاليد البرلمانيةمدونة
 مدونـة  . ٢٥٣ ، ٢٥٢ص   ، ١٩٢٦ يوليو سـنة     ٢٦مضبطة الجلسة السادسة عشر في      ، مجلس الشيوخ    ) ٣( 

   . ٤٢٣ص ، مرجع سابق ،  التقاليد البرلمانية
يجوز للعضو سحب : ( .... نه من الدستور المصري الدائم على أ / ١٢٤/  الفقرة الأخيرة من المادة تنص  )٤( 

  ) .ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب، السؤال في أي وقت 
 ، مجلس النواب : أيضاً    ؛ وكذلـك  ٦٢ص   ، ١٩٢٨ يناير   ٢بطة الجلسة السابعة في     مض، مجلس الشيوخ    ) ٥( 

   . ٤٢٣ص ، مرجع سابق ،   التقاليد البرلمانية مدونة  .٤ص ، ١٩٥٠ ديسمبر ١١مضبطة الجلسة الرابعة في 

  .١٤٠ص ، مرجع سبق ذكره ، الأسئلة البرلمانية ، عادل الطبطبائي . د : أنظر  ) ٦( 



 
 
 

٧٣٥ 
واب في ذات الجلسة إذا وافق هل يجوز تحويل السؤال إلى استج     : وقد يتساءل البعض     

مستنداً فيما ذهب إليـه  ،  ؟ من الفقهاء من قال بجواز ذلك الوزير المقدم إليه السؤال على ذلك 
حيث وافق رئيس المجلس فـي ذات الجلسـة المحـددة           ، )١(بواقعة جرت في مجلس الشيوخ    

عـد موافقـة    لمناقشة السؤال على تحويل السؤال إلى استجواب ومناقشته في ذات الجلسـة ب            
 . )٢(الوزير المقدم إليه السؤال صراحة

لأنه ينطوي علـى مخالفـة   ، وهذا الرأي كما يرى البعض ـ بحق ـ لا يمكن قبوله    
لأنه استناد ، والاستدلال بتلك الواقعة في غير محله  ، للدستور الذي صرح بعدم الجواز مطلقاً       

، ذا الأخير قد رفض ذلك صراحة   فضلاً عن أن ه    ، ١٩٧١إلى حدث وقع قبل العمل بدستور       
كما أنـه  ، وبذلك بطل ضمنياً ما تعارض معه من التقاليد والسوابق البرلمانية التي جرت قبله       

 . )٣(لا يمكن بأي حال الاستناد إلى السوابق والتقاليد فيما ورد بشأنه نص دستوري
وذلـك لأنـه مـا دام     :يجب أن يقدم طلب تحويل السؤال إلى استجواب كتابةً لا شـفوياً             ) *( 

 .)٤(الاستجواب يقدم بالكتابة فيجب أن يقدم طلب تحويل السؤال إلى استجواب بالكتابة كذلك 
فهو صاحب الكلمـة     : ضرورة أن يوافق المجلس على طلب تحويل السؤال إلى استجواب          ) *( 

 .   الأولى والأخيرة في هذا الأمر
  /١٩٠/ طبقاً لنص المادة  :عامة في موضوعه تحول الإجابة عن السؤال إلى مناقشة    )٢( 

،  يجوز أن تتحـول الإجابـة عـن السـؤال      ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام       
ولكـن  ، )٥( في موضوع السـؤال     عامة والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة      

 .)٦(إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحةبشرط 
                                                

مدونة التقاليـد    . ١٥٩ص  ، ١٩٣٠ مارس سنة ٣١ في ةمضبطة الجلسة السادسة عشر، جلس الشيوخ    م  )١( 
  .٤٢٥ ، ٤٢٤ص ، مرجع سابق ، البرلمانية 

 .  ٢٢٣ص ، مرجع سابق ، .... وسائل الرقابة البرلمانية ، مدحت أحمد يوسف . د : أنظر  ) ٢( 
 . ٨٢ص ، مرجع سابق ،  ... البرلمانية على أعمال الحكومة الرقابة، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر   )٣( 
 التقاليـد   مدونة. ١٦٠٨ص   ، ١٩٤١ يوليو سنة    ٧ في   مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين   ، النواب  مجلس   ) ٤( 

   . ٤٢٧ص ، مرجع سابق ،  البرلمانية
 عضـواً بطلبـات   تقدم خمسة عشـر ،  على هذا السؤال بعد الإجابة.  فلقد قدم سؤال لأحد السادة الوزراء        )٥( 

حيـث إن  ، وهنا نبه رئيس المجلس بأنه وفقاً للائحة لا يجوز الاستجابة إلا لطلب واحد          . للتعقيب على الإجابة    
وبالنسبة لغيره من الأعضاء فإن لرئيس المجلس أن يأذن لعضو منهم ، اللائحة تجعل لمقدم السؤال حق التعقيب     

وذلـك وفقـاً    ،  رئيس المجلس عرض الموضوع للمناقشة إن أراد الجميع التكلم           وبالتالي طلب . فقط بالتعقيب   
مضبطة  ، ر الانعقاد العادي الرابعدو، مجلس الشعب (   عرض الموضوعات للمناقشة العامةللقواعد التي تحكم

    .٤١١ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية ،  ) ٤٠٨٥ص  ، ١٩٧٥سنة  فبراير ١٦ في ٣٣الجلسة 
 .١٩٧٩عام من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ل  / ٢٠٩/ و / ٢٠٨ / نص المادتين راجع في الإجراءات ) ٦( 



 
 
 

٧٣٦ 
مـن اللائحـة    / ١٨٩/ تنص المادة    :إحالة الإجابة للجنة المختصة للبحث والدراسة         )٣( 

حد الأسئلة بعض المعلومـات الهامـة       أ الوزير عن    إجابةإذا تضمنت   : " المذكورة على أنه    
 ـ ، كان للمجلس أن يقرر     الجديدة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقـدم    بناء على طلب رئيسه ـ
،   إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلـى المجلـس  الإجابةإحالة هذه  ـ  السؤال

  . " ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة
 :و يتضح من ذلك ما يلي  

ولرئيس اللجنة المختصـة بموضـوع   ،  إن طلب الإحالة هنا لا يكون إلا لرئيس المجلس ـأ  
 لا يجوز لأي عضو آخر من أعضاء البرلمـان          وكذلك لمقدم السؤال فقط ؛ ومن ثم      ، السؤال  

 .التقدم بمثل هذا الطلب 
 . ضرورة موافقة المجلس على طلب الإحالة إلى اللجنة المختصة ـب 
 . ضرورة أن يؤخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة عن الإجابة على السؤال دون مناقشة ـج 

 

 إلـى اللجنـة      في شـأنه   السؤال والإجابة عنه والتعليقات    أن يحيل    للمجلسويجوز  
 .)١(، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها المختصة
 

 الفرع الرابع

 عوارض السؤال

قد يعترضه عارض   ، في الفترة الواقعة ما بين تقديم السؤال ومناقشته أو الإجابة عنه             
 ـ، يمنعه من إحداث أثره    ة عنـه ؛ وهـذا   ويحول دون وصوله إلى غايته المرجوة في الإجاب

 :وتفصيل ذلك كالآتي ، العارض إما أن يكون سقوطاً له أو تنازلاً عنه 
 

 :أولاً ـ سقوط السؤال 
 

:  على أن ١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام من  / ١٩٣/ تنص المادة  
 ـ  ، أو من وجه إليه     يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه    "  ذي قـدم  ، أو بانتهاء دور الانعقـاد ال

  . " السؤال خلاله
يمكن حصر حالات أو أسباب سقوط السؤال الـذي تقـدم بـه عضـو               ، وعلى ذلك    

  :البرلمان في أمور ثلاثة هي
                                                

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثـين  ، دور الانعقاد العادي الثاني    ، الفصل التشريعي الأول    ، مجلس الشعب    ) ١( 
   . ٤١١ص ،  رلمانية التقاليد البمدونة،  ) ٤٨٤٧ص  ، ١٩٧٣ يناير سنة ٩في 



 
 
 

٧٣٧ 
 :زوال عضوية البرلمان عن مقدم السؤال  )١(

وذلك أياً كان سبب هذا الـزوال فـإن   ، فإذا زالت عضوية البرلمان عن مقدم السؤال     
ويمكن تصور زوال    .و يستبعد من جدول الأعمال      ، الة يسقط نهائياً    السؤال في مثل هذه الح    

 :وبيان ذلك ما يلي ، الأولى إرادية والثانية لا إرادية ، أو انتهاء العضوية في حالتين اثنتين 
 

  ) :الاستقالة (  الانتهاء الإرادي للعضوية أ ـ
، ي مجلس الشعب قد يرغب عضو البرلمان لسبب أو لآخر في التخلي عن عضويته ف          

يطلب فيه الموافقة على الاستقالة من عضـوية        ، فيتقدم بطلب خطي بذلك إلى رئيس المجلس        
وذلك مـن تـاريخ   ، اعتبرت الاستقالة نهائية    ، فإذا وافق المجلس على هذا الطلب       ، المجلس  

ن السؤال الذي قدمه عضو مجلـس       فإ، على ذلك   و .)١(بهذا الشأن ) المجلس  ( صدور قراره   
 .ولا يسقط إلا بصدور قرار المجلس بقبول الاستقالة ، لشعب يظل صحيحاً منتجاً لآثاره ا

  ) :إبطال العضوية و إسقاطها ( الانتهاء اللاإرادي للعضوية  ب ـ
وبناء ، إذا كانت عضوية البرلمان في الحالة السابقة تزول عن العضو بمحض إرادته              

اء العضوية وزوالها في هذه الحالة تتم بمعزل عـن          فإن انته ، على رغبته الصريحة في ذلك      
 :مشيئة عضو البرلمان ودون إرادته ؛ ويمكن تصور ذلك في حالتين هما 

،   شروط العضوية يوم الانتخاب    ه ويكون ذلك لأن العضو لم تتوافر عند       :إبطال العضوية    )*(
جة التي أعلنت لـم تكـن     أو لأن النتي  ، أو لأن عملية الانتخاب ذاتها قد شابها بعض الشوائب          

 من الدستور المصري الدائم فإن مجلس الشـعب        / ٩٣/ ووفقاً للمادة    . )٢(معبرة عن الحقيقة  
وتختص محكمة النقض بالتحقيق فـي      . أعضائه  يختص بالفصل في صحة عضوية      هو الذي   

  لـة ولا تعتبر العضوية باط    ؛    من رئيسه  إليها إحالتها المجلس بعد    إلىصحة الطعون المقدمة    
 .  المجلسأعضاء ثلثي بأغلبية بقرار يصدر إلا

                                                
 تقدم الاستقالة من    ":  على أن    ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام         ٣٨٥ تنص المادة  ) ١( 

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان  .  شرطأو رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد  إلىعضوية المجلس   
 إخطارهرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم  ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظوأربعين

 لها على اللجنة أسباب الاستقالة وما يبديه العضو من إحالةويجوز لمكتب المجلس  .  بذلك دون عذر مقبولكتابةً
 تقرير اللجنة العامة أووتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس  .  تقرير بشأنها للمجلسوإعدادالعامة لنظرها 
 طلـب العضـو   أو، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس   جلسة تالية لتقديمها   أول في   الأحوالعنها بحسب   

 . "  يقرر المجلس قبولهاأن من وقت إلاولا تعتبر الاستقالة نهائية  .النظر في استقالته في جلسة سرية
الإسـكندرية ؛ دار    (  النظم السياسية الوجيز في القانون الدستوري و    ، مصطفى أبو زيد فهمي     . د  : أنظر   ) ٢( 

 .٧٤٥  ص أو٦٩٣ص ،  )النظام الدستوري المصري( الكتاب الثاني   ،  )١٩٩٩طبعة  ،  المطبوعات الجامعية 
 " .النظام الدستوري المصري " وسنشير إلى هذا المرجع فيما بعد باسم 



 
 
 

٧٣٨ 
أولهما أن يفقد العضـو أحـد       :  ويمكن تصور ذلك في حالتين محددتين         :إسقاط العضوية  )*(

لأنه لو كان قد فقدها يوم الانتخاب أو قبل ذلـك           ( شروط العضوية بعد انتخابه وحلفه اليمين       
والحالة الثانية كقرار تأديبي يصـدر      ، ) ها  لأصبحت المسألة تتعلق بإبطال العضوية لا إسقاط      

   وهذا ما بينته المـادة     . )١(أو أخل بواجبات عضويته    ، إذا ما فقد الثقة والاعتبار    ضد العضو   
 المجلس  أعضاء عضوية احد    إسقاطلا يجوز   : " من الدستور المصري الحالي بقولها       / ٩٦/ 
 الفلاح التي انتخب    أو صفة العامل    أولعضوية   فقد احد شروط ا    أو،    فقد الثقة والاعتبار   إذا إلا

 العضـوية مـن     إسـقاط  يصدر قرار    أنويجب  .   اخل بواجبات عضويته   أو،  أساسها  على  
   ." أعضائه المجلس بأغلبية ثلثي 

ولا ،  صحيحاً ومنتجاً لآثاره  وعلى كل فإن السؤال الذي يتقدم به عضو البرلمان يظل            
كما يظل صحيحاً أيضاً السؤال الـذي  . قاط العضوية عنه يسقط إلا بصدور قرار المجلس بإس    

 .مجلس الشعب قراره بإبطال العضويةقدمه العضو المطعون في صحة عضويته حتى يصدر 
 

 : زوال صفة المسؤول الذي وجه إليه السؤال )٢(
أو استقالة  ، أو الإقالة   ، الاستقالة  : تزول صفة من وجه إليه السؤال في حالات ثلاث           

ارة التي هو عضو فيها وتشكيل وزارة جديدة ؛ فإذا زالت صفة المسؤول الموجـه إليـه            الوز
 .السؤال لتوافر أي من هذه الحالات الثلاث فإن السؤال يسقط 

 

 : انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله )٣(
 

فإذا ما تقدم عضو مجلس الشعب بسؤال إلى أحد أعضاء الحكومة خلال أحـد أدوار                 
دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله من شأنه أن يؤدي إلى سقوط            فإن انتهاء   ، انعقاد المجلس   

، ويرى البعض ـ بحق ـ أن سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلالـه     .السؤال 
لأن ما يجري عليه العمل برلمانياً هو بقاء الأسئلة التي لم يجـاب     ، إنما هو سبب لا مبرر له       

؛ إضافةً إلى أن إعمال هذا السبب لا معنى له غير الرغبة فـي  )٢(نها إلى دور الانعقاد التالي ع
إذْ عادةً لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عـن جميـع   ، التخلص من الغالبية العظمى من الأسئلة     

                                                
  .٥٩٢ص  ، ابقمرجع س، ون الدستوري ظم السياسية والقانالن، ابراهيم عبد العزيز شيحا . د  :أنظر  ) ١( 
فـي  : " أنه ورد على لسان أحد السادة الأعضاء ما يلي          ، ومن التقاليد البرلمانية التي تذكر في هذا الشأن          ) ٢( 

أوائل العام الماضي تقدمت بسؤال إلى السيد وزير النقل والمواصلات خاص بشراء تـذاكر خاصـة بالسـكك          
     :فرد السيد رئـيس المجلـس    " .ى الأسئلة التي وزعت علينا لم أجد هذا السؤال      ولكن بإطلاعي عل  ، الحديدية  

إذن كيف يدرج والأسـئلة  : " السيد رئيس المجلس ،  " لا لم أجدده : " السيد العضو   ، "هل جددت السؤال ؟  " 
 الجلسة الثالثة والخمسين مجلس الشعب ـ مضبطة(  ! " .التي تقدم في دورة برلمانية تسقط بانتهائها مالم يجدد ؟

   . ٤٣٦ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية ) . ٧ ـ ص ١٩٧٨ أبريل سنة ١١في 



 
 
 

٧٣٩ 
نظراً لكثرتها وتعددها بشكل يتجاوز المواقيت المخصصة لنظرها ؛ ولذا فإن هـذا             ، الأسئلة  

السبب يمثل وسيلةً غير مباشرة لتتخلص الحكومة من جانب كبير من الأسئلة التي قد تكـون                
  .)١(أهمها وأكثرها تعلقاً بالصالح العام

 

، فإن القول بسقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلالـه            ، ومن جهة أخرى     
جلس الشعب في شأن الأسـئلة      فيه خروج عن الأصول العامة التي قررتها اللائحة الداخلية لم         

 / ١٨٢/ حيث استلزمت المـادة     . التي لم يجاب عنها خلال دور الانعقاد الذي قدمت خلاله           
 تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فـي     : "بقولها  ، ابةً  أن تكون الإجابة عنها كت    من هذه اللائحة    

لة المتبقية دون إجابة عنهـا حتـى        الأسئ:  خامساً..... ، ..... ثانياً  ...   أولاً :تية الآ الأحوال
 .  "انتهاء دور الانعقاد

 

كما أن اللائحة قد خرجت بذلك أيضاً على الاتجاه الذي اعتنقته بشأن حـالات سـقوط     
تسـقط الاقتراحـات    : " على أن    / ٢١٧/ حيث نصت في المادة     ، الاقتراح برغبة أو بقرار     

 ما يبقى منها في اللجان حتى بدايـة دور     ، كما يسقط    بزوال عضوية مقدميها   برغبة أو بقرار  
، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خـلال               الانعقاد التالي 
  " . من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بهاثلاثين يوماً

 

فإننا نعتقد مع البعض بأنه لا سبيل لإزالة هذه المخالفة والخـروج غيـر   ، وبناء عليه    
إلا بتغليب حكم الأصل ؛ فتظل الأسئلة باقية        ، لمبرر على حكم القواعد العامة في هذا الشأن         ا

فإن كان ولا بـد مـن       ، بمنأى عن السقوط حتى ولو انقضى دور الانعقاد الذي قدمت خلاله            
 مـن   ثلاثين يومـاً  فعلى الأقل يعترف لمقدمها بالحق في التمسك بها خلال          ، القول بسقوطها   

 .)٢( التالي الانعقادبداية دور
 

دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله من شأنه أن يـؤدي  وتجدر الإشارة إلى أن انتهاء       
 نهائياً إذا كان دور الانعقاد الذي تقدم فيه العضو بالسؤال هـو آخـر دور                إلى سقوط السؤال  

 . انعقاد في الفصل التشريعي
 

 :ثانياً ـ التنازل عن السؤال 
 

تور المصري الحالي قد أقر لعضو مجلس الشعب الحق في توجيه أسـئلة           إذا كان الدس  
إلى أعضاء الحكومة بقصد استيضاح أمر معين يتعلق باختصاصاتهم ـ على النحـو الـذي    

فـي أي  يسحب السؤال الذي تقدم بـه  : " ـ فإنه قد أجاز له في الوقت نفسه بأن  سابقاً  رأيناه
                                                

  .٨٩ص ، مرجع سابق  ، ...الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر   )١( 
 . ٩٠ص ، مرجع سابق ،  ...لمانية على أعمال الحكومة الرقابة البر، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر   )٢( 



 
 
 

٧٤٠ 
مـن   ١٩٢  ؛ وهو أيضاً ما نصت عليه المادة )لمصري ا من الدستور١٢٤المادة  ( .. " . وقت

 .)١( ... "في أي وقتيجوز للعضو استرداد سؤاله : " بقولها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 
 

حيث لا يزال الفقهـاء يـرددون أن        ، وأساس ذلك يرجع إلى طبيعة الحق في السؤال         
م علاقة شخصـية بـين عضـو        ولهذا فهو يقي  ، السؤال يعتبر حقاً للسائل وهو حق شخصي        

وتظهر تلك العلاقة الشخصية مـن خـلال إمكانيـة أن           ، البرلمان السائل والوزير المسؤول     
 .)٢(ويسقط السؤال بمجرد سحبه، يسحب العضو سؤاله في أي وقت 

 

إلى أنه متى أعلن عضو البرلمان مقدم السـؤال عـن           في هذا الصدد    وتجدر الإشارة   
فإنه لا يجوز لأي عضو مـن أعضـاء         ، رداده والتنازل عنه    رغبته في سحب سؤاله أو است     

للائحة الداخليـة   ؛ وذلك قياساً على عدم سماح ا      )٣( هذا السؤال   تبني البرلمان أن يحل محله في    
ن يتبنى عضو آخـر هـذا   ـ أ استرداد عضو البرلمان لاستجوابه  ـ في حالةلمجلس الشعب  

فإن هذا قـد   ،  بهذا الأمر بالنسبة للاستجواب      فقد قيل أنه حيث لا تسمح اللائحة      . الاستجواب  
ينبىء عن اتجاه بعدم السماح لعضو البرلمان بتبني وسيلة رقابية برلمانية تنازل مقدمها عـن               

 .)٤(استعمالها

                                                
، التي وردت في النصين السابقين عبارة معيبة  } في أي وقت{ يرى جانب من الفقه ـ بحق ـ أن عبارة    ) ١ (

حيث إنه من الأوفق أنه يجوز للعضو سحب سؤاله أو التنازل عنه طالما أن الموجه إليه السؤال لم يشرع فـي                
إذ من هذه اللحظة يصبح السؤال والإجابة عليه من حق المجلس وليس فقط من حق العضو مقدم         ، ه  الإجابة علي 

هذا السؤال ؛ إضافةً إلى أنه من العبث أن يقوم العضو بسحب سؤاله أو التنازل عنه بعد أن تمت الإجابة عليه                      
ه يجب تعديل صياغة النصين السابقين ولهذا فإن هذا الجانب من الفقه يرى أن. وهو ما تسمح به العبارة السابقة      

بحيث لا يجوز لمن تقدم من أعضاء البرلمان بسؤال أن يسحب هذا السؤال أو أن يتنازل عنه منذ اللحظة التـي     
 .يشرع ويبدأ فيها الوزير أو أي من أعضاء الحكومة الإجابة عنه 

   .٩٩ص  ، مرجع سابق،  ..برلمانية التطبيقات العملية لضوابط الحصانة ال، رمضان محمد بطيخ . د : أنظر 
 : أنظر في ذلك  ) ٢( 
  ؛ ٨٥ص ، مرجع سابق، ...مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، عبد االله إبراهيم ناصف . د 
  .٤٣ص ، مرجع سابق ، .... الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية  ، إيهاب زكي سلام. د 
مظـاهر  ، اختصاصـاته  ،  ـ ماهيتـه   ١٩٧١مجلس الشعب في ظل دستور ، مي مهران سا. أ : أنظر  ) ٣( 

  . ٨٨ص ، مرجع سابق  ، علاقته بسائر أجهزة الدولة، استقلاله 
 سـؤاله  تبني إنابة عضو آخر في  طلبأن أحد الأعضاء  ،       ومن التقاليد البرلمانية المستقرة في هذا الشأن        

مضبطة الجلسة السادسة والأربعين في ، مجلس الشعب . ( ك لا تجيزه اللائحة    رأى المجلس أن ذل   . الذي قدمه   
   . ٣٤٩ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية ، ) ٥٨٠٠ص  ، ١٩٧٦ أبريل سنة ١٠

  .٩٤ص ، مرجع سابق ، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، زين بدر فراج . د : أنظر  ) ٤( 



 
 
 

٧٤١ 
 المطلب الثاني

 السؤال في النظام السوري
 

 : تمهيد وتقسيم 
 

ي توجيـه  مجلس الشعب فأعضاء حق ـ  لمشرع السوري ـ كنظيره المصري أقر ا 
 ١٩٧٣ الدستور الدائم لسـنة  من / ٧٠/ فنص في المادة ، أسئلة إلى أعضاء السلطة التنفيذية      

للوزارة أو أحد الوزراء وفقـاً  ... توجيه الأسئلة ... لأعضاء مجلس الشعب حق  "  : على أنه 
 " . لأحكام النظام الداخلي للمجلس 

 

اخلي لمجلس الشعب السوري الصادر   قد تضمن النظام الد   ف، إعمالاً للنص الدستوري    و 
 حتـى   ١٣٦ مالمواد من    ( ونص على ذلك في   ،  تنظيم هذا الحق     ١٩٧٤ حزيران سنة    ٦في  

 . ) ١٤٢ م
نلاحـظ  ، وبالتأمل في نصوص المواد المشار إليها في النظام الداخلي لمجلس الشعب            

ري في الإغـراق    بحيث ابتعدت عن النهج الذي سلكه المشرع المص       ، أنها قد جاءت موجزة     
وفضلاً عن ذلك فإن الأحكام التي أوردها المشرع السوري بخصـوص حـق            ، في التفاصيل   

 .السؤال لا تختلف كثيراً عما هو عليه الحال في النظام المصري إلا في بعض الجزئيات 
 

سنتناول بالدراسة في هذا المطلب السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة          ، وبناء على ذلك    
 والنظام الداخلي لمجلـس      الدائم ية على أعمال السلطة التنفيذية وفقاً لنصوص الدستور       البرلمان
 نبين مـن خلالهـا ماهيـة         فروع رئيسية  أربعةوسيكون ذلك من خلال      ، في سوريا الشعب  
 :وفقاً لما يلي ، ومصيره ، وكيفية الإجابة عليه ، وإجراءات تقديمه ، السؤال 

 
 الفرع الأول

  السؤالماهية
 

إلى  أقر المشرع السوري حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب في توجيه الأسئلة             
في شأن من الشؤون التـي تـدخل فـي    ) الوزارة أو أحد الوزراء    ( السلطة التنفيذية أعضاء  

لتحقق من اأو بقصد ، وذلك بقصد الاستيضاح عن أمر غامض أو مجهول لديه         ، اختصاصهم  
 في أمـر مـن      السلطة التنفيذية  للوقوف على ما تعتزمه      ، أو  حصول واقعة وصل علمها إليه    



 
 
 

٧٤٢ 
 السـوري عنـدما     النظام الداخلي لمجلس الشعب    من   ١٣٦المادة   وهذا ما أوضحته  .  الأمور

 في التأكد من    تهأو رغب ، مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله        هوالسؤال  : " نصت على أن    
لِحصول واقعة ع١( "ة التنفيذية في أمر من الأمور أو استعلامه عن نية السلط،  بها م(.  

 

ولقد تطلب المشرع السوري توافر عدد من الشروط العامة في السؤال حتـى يمكـن                
وتتمثـل  ، وهذه الشروط تعد من وجهة نظرنا منطقية ولا غبار عليها     ، قبول تقديمه للبرلمان    

 : )٢(في ضرورة أن يكون السؤال
 

 .ـ موجزاً  ١
  .ئع المطلوب الاستفسار عنهاـ منصباً على الوقا ٢
  . ـ خالياً من التعليق والجدل٣
  .  أن لا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء ـ٤

                                                
حها أعضاء  وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة للأسئلة التي طر       ، طبيقات العملية لذلك كثيرة ولا حصر لها         والت  )١( 

  :١٩٨٧ أكتوبر عام ٢٥ و ٢٤في يومي  دتينالعاشرة المنعقالتاسعة و مجلس الشعب خلال الجلستين
) جورة الشـياح    ( ميدان  عن نية الحكومة بتغطية النهر المار في منطقة بوابة ال         ...  سؤال من العضو السيد      ـ

وهنا أمر رئيس المجلس بإحالة السؤال عن طريق        . دمشق لما يسببه من روائح كريهة وأمراض كثيرة         بمدينة  
 .رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الاسكان والمرافق 

واطنين عن نية الحكومة اصدار عفو عام عن الغرامات المالية لديونها على الم           ....  سؤال من العضو السيد      ـ
وهنا أمر رئيس المجلس بإحالة السؤال عـن طريـق          . وإعطاء مهلة لهم لسداد ديونهم الأساسية بدون غرامة         

 .رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية 
عن نية وزارة الصحة تأمين الأدوية والأدوات الطبية اللازمة لأطباء الأسـنان          ....  سؤال من العضو السيد      ـ

وهنا أمر رئيس المجلس    . والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتأمين ذلك        . ت الشرقية   وخاصة في المحافظا  
 .بإحالة السؤال عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة 

السيد وزير الداخلية للمشافي ـ بخصوص اسـعاف   تعليمات  إمكانية تعديل عن....  سؤال من العضو السيد ـ
وتسهيل عمله بدلاً من وضع العقبات والعقوبات لمن يقوم بهذا العمـل  لة المسعف مساءحوادث الطرق ـ بعدم  

 .وهنا أمر رئيس المجلس بإحالة السؤال عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية   .الانساني
ة لشـراء   عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لفتح الاعتمادات اللازم        ....  سؤال من العضو السيد      ـ

 وهنا أمر رئيس المجلس بإحالـة  .ألواح الاترنيت الخاص لجرف مخلفات الطيور لمنشأة الدواجن في السويداء      
 .السؤال عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 

 

 التاسـعة المنعقـدة   لسةالج، الدورة العادية السادسة ، الدور التشريعي الرابع ، مجلس الشعب السوري   : أنظر  
 ٢٥ العاشرة المنعقدة مساء يوم الأحد فـي         كذلك أيضاً الجلسة   ، ١٩٨٧ تشرين الأول    ٢٤مساء يوم السبت في     

 . م ١٩٨٧تشرين الأول 
 

 

  .١٩٧٤ حزيران سنة ٦الصادر في  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ١٣٨ المادة   )٢( 



 
 
 

٧٤٣ 
ـ أن لا يكون السؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشـتملاً علـى             ٥

  .صةعبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخا
 

نلاحـظ أنهـا لا تختلـف       ، ي  وبالتأمل في هذه الشروط التي أوردها المشرع السور        
حيث إن مضمونها في النظـامين السـوري         ، عن تلك التي تطلبها المشرع المصري       إطلاقاً  

أن لا  مع ملاحظة أن المشرع السوري قد نص صراحة علـى ضـرورة             ، والمصري واحد   
وهذا الشرط أغفل المشرع المصـري       ،  ينظر فيه القضاء   يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر    

وإن كانت التقاليد والسوابق البرلمانية المتبعة في هذا الشأن قد اسـتقرت علـى         ، النص عليه   
وذلـك   ، الجهات القضـائية  بقضية منظورة أمام  متعلقاً   استبعاد السؤال الذي يكون موضوعه    

داً إلى أن المجلس النيابي لا يمكن ولا يجـوز أن           واستنا، لمبدأ الفصل بين السلطات     احتراماً  
وأن يحل محل الهيئات المختصـة للنظـر بمثـل هـذه       ، يصبح مرجعاً للشكوى من القضاء      

 .)١(الشكوى
 

 الفرع الثاني

 إجراءات تقديم السؤال
 

إذا توافرت الرغبة لدى أحد أعضاء مجلس الشعب في أن يوجه سؤالاً للوزارة أو أحد         
لتحقق من حصـول    اأو بقصد   ،  الاستيضاح عن أمر غامض أو مجهول لديه          بقصد الوزراء

 ،  في أمر من الأمـور     السلطة التنفيذية ، أو للوقوف على ما تعتزمه        واقعة وصل علمها إليه   
ويتمثل ذلـك بـأن يوجـه    ، فلا بد له من أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون لهذا الغرض      

، إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس     ـم شفهياً    سواء أكان خطياً أ    ـالعضو سؤاله   
ولكـل  : "  بقولهـا     السوري النظام الداخلي لمجلس الشعب   من   ١٣٧وهذا نصت عليه المادة     

عضو من أعضاء المجلس أن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلـس               
  ."  شفهية كانت أم خطية

                                                
  :راجع في التفاصيل  ) ١( 
طبعة سنة ، بيروت ؛ دار العلم للملايين ( الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية     ، نور الخطيب   أ. أ  

 . وما بعدها ٣٨٨ص ،  ) ١٩٦١
في مصر والولايات ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية ( التحقيق البرلماني ، فارس محمد عبد الباقي عمران      . د  

 في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى ـ وهي رسالة دكتوراه مقدمـة إلـى    المتحدة الأمريكية ولمحة عنه
 . وما بعدها ٣٠٨ ص،  ) ١٩٩٩طبعة سنة ، الناشر مجموعة النيل العربية  ( ١٩٩٨جامعة القاهرة سنة 



 
 
 

٧٤٤ 
 

 ينبغي مراعـاة     فإنه  البرلمانية لواجب إتباعها عند توجيه الأسئلة    وبالنسبة للإجراءات ا   
 :)١(ما يلي

 

 بعد درج   )٢(الذي يحيله إلى الجهة المختصة    " رئيس المجلس   "  إلى   السؤال الخطي ـ يوجه    ١
 .خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه 

 

 وليس للرئيس أن يقبل فـي       ، فلكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد        السؤال الشفهي ـ أما    ٢
، وللأعضاء حق الاشـتراك فـي المناقشـة     ، خمسة أسئلة شفهية  الجلسة الواحدة أكثر من     

وللسائل عنـد    ، عشر دقائق  ولمدة   مرة واحدة وليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من         
ن ترجـئ  وعلى السلطة التنفيذية أن تجيـب فـوراً أو أ  ، عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي     

 . إلى الجلسة التالية جوابها
 

 الفرع الثالث

 الإجابة على السؤال
 

وإذا كـان السـؤال   ، تتم الإجابة على أسئلة الأعضاء ـ كقاعدة ـ شفاهةً في الجلسة    
 أن تجيـب     تكون مخيرة بـين    السلطة التنفيذية فإن  ، الموجه من عضو المجلس سؤالاً خطياً       

 . عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها أو أن تجيب  ، فور تلاوتهعليـه
 

  : السوري بقولهـا  النظام الداخلي لمجلس الشعب من  ١٤٠وهذا ما نصت عليه المادة      
  تجيب عليه خطيـاً    أن أو  ، تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته      أنعلى السلطة التنفيذية    " 

  " .إليها  إيداعهخلال شهر على الأكثر من تاريخ 
 

وإذا ما قامت السلطة التنفيذية بالإجابة خطياً على السؤال الموجه إليها من أحد أعضاء               
 جـواب السـلطة     فإنه يجب في مثل هذه الحالة أن يتلى       ، المجلس خلال المهلة الممنوحة لها      

  من النظام الداخلي لمجلـس الشـعب       ١٤١المادة   (  ورودهتاريخ  التنفيذية في أول جلسة تلي      
  ) .ريالسو

                                                
  .١٩٧٤ حزيران سنة ٦الصادر في  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ١٣٩ المادة   )١( 
ـ فإن رئـيس مجلـس    ٧٤٢ الصفحة  من١ رقم هامشالفي ـ سابقاً  رأينا في الأمثلة التي ذكرناها وكما   )٢( 

الشعب يقوم ـ بعد أن يطرح عضو المجلس سؤاله ـ بإحالة هذا السؤال إلى الوزارة المختصة عـن طريـق     
 . الوزراء  مجلسرئاسة



 
 
 

٧٤٥ 
 الفرع الرابع

 مصير السؤال
 

 يتحدد مصير السؤال    ، يتلى جواب السلطة التنفيذية في أول جلسة تلي وروده        بعد أن    
  :)١(على النحو التالي

 

 .    السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً ولم يتبنأو كان غائباً إذا اكتفى السائل بالجواب ـ ١
 . كذلك  السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياًيتبن ولم  غائباًوإذا كان السائل  ـ٢
 الموضوع بعـد موافقـة    مجلس الشعبيحيل رئيس، بالجواب  السائل لم يكتفِ ـ أما إذا  ٣

 . اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس المجلس إلى 
 

قبـل  لا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضـوع            ، في هذه الحالة    و 
  . ورود تقرير اللجنة

 

تعد تقريرها بهذا الشأن    ،  المختصة من دراسة موضوع السؤال        اللجنة أن تنتهي وبعد   
  في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنـة بعـد   المجلسيدرج رئيس و، وتقدمه لمجلس الشعب    

وع وللمجلس أن يناقش الموض   ، توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة           
  .)٢(ويعطي التوجيه اللازم

 

                                                
 . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ١٤١ أنظر المادة  )١( 
 . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ١٤٢ أنظر المادة  )٢( 



 
 
 

٧٤٦ 
 المبحث الثاني

 م للمناقشةاطرح موضوع ع
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

تعتبر هذه الوسيلة في الفقه الدستوري من الوسائل الرقابية الهادئة التي تهـدف إلـى                
بقصد الوصول إلى حل    ، إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة           

الفقهاء إلى اعتبارها من قبيل تبادل الـرأي      ولعل هذا ما أفضى ببعض      ، )١(يتفق عليه الطرفان  
ومن هنا فـإن لهـا أهميتهـا    ، )٢(والتعاون بين البرلمان والحكومة في تحقيق المصلحة العامة    

إذ إنها من ناحية تحقق للبرلمان مبتغاه في معرفة سياسة          ، البالغة بين وسائل الرقابة الأخرى      
كان هذا الموضـوع متعلقـاً بالسياسـة        سواء أ ، الحكومة حول موضوع ما والتباحث بشأنه       

 ومن ناحية أخرى تكشف للحكومة عن اتجاهات البرلمان في          ؛الداخلية أو بالسياسة الخارجية     
، ومدى دعمه لها في الإجراءات التي تتخذها لمواجهتهـا          ، شأن المسألة المطروحة للمناقشة     

 .)٣(بشكل تتوقى من خلاله المساءلة أمامه سياسياً بشأنها
 

ذا ولقد تضمن الدستور النافذ في كل من البلدين سوريا ومصر النص صراحة على              ه 
فأجاز لعدد معين من أعضاء مجلس الشعب طلب طرح موضوع عـام  ، هذه الوسيلة الرقابية    

  .شأنهوزارة وتبادل الرأي بستيضاح سياسة اللاللمناقشة 
 

ة الرقابية فـي كـل مـن     سنتناول بالدراسة مضمون هذه الوسيل     ، موبناء على ما تقد    
 : أساسيين وفقاً لما يلي مطلبينوذلك من خلال ، سوريا ومصر 

 

  في النظام المصريم للمناقشةاطرح موضوع ع: المطلب الأول 
  في النظام السوريم للمناقشةاطرح موضوع ع: المطلب الثاني 

                                                
  .٨٨ص ، سابقمرجع ، ... الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ، إيهاب زكي سلام . د :  أنظر  )١  
 :في ذلك أنظر  ) ٢( 
  .٢٢٦ ص ،مرجع سبق ذكره ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، يحيى الجمل . د 
، القاهرة ؛ بدون ناشـر  ( الكتاب الثاني في النظام الدستوري المصري       ، القانون الدستوري   ، عثمان خليل   . د  

وليس ، فى أن الأمر هنا ليس مجرد استفهام كما في السؤال ولا يخ: "  ؛ حيث يقول     ٢٤٣ص  ،  ) ١٩٥٦طبعة  
وإنما هـو مجـرد   ، ولا يفترض حدثاً أو جرماً يستحق التحقيق     ، يتضمن النقد أو التجريح كما في الاستجواب        

ويمكن ، مناقشة حرة ترمي إلى تبادل وجهات النظر في جوٍ من التفاهم للوصول إلى تبين أفضل سياسة تنتهج                  
 " . محل تدبر كلٍ من البرلمان والحكومة معاً أن يكون 

  .٩٣ص ، مرجع سابق ،  ... بة البرلمانية على أعمال الحكومةالرقا،  محمد باهي أبو يونس. د :  أنظر ) ٣( 



 
 
 

٧٤٧ 
 المطلب الأول

  في النظام المصريم للمناقشةاطرح موضوع ع
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 على حق أعضاء مجلس الشعب في طرح        ١٩٧١نص الدستور المصري الحالي لسنة       
 مـن   قل على الأ  لعشرين عضواً يجوز  : "  أنه   ١٢٩فقرر في المادة    ، موضوع عام للمناقشة    
 .  "شأنهوزارة بستيضاح سياسة اللاطرح موضوع عام للمناقشة أعضاء مجلس الشعب 

 

عامة ـ كواحدة من آليات البرلمان الرقابية ـ من   ورغم ما تتسم به طلبات المناقشة ال
حيث تتيح الفرصة لكافة أعضاء البرلمان للاشتراك في المناقشة         ، أهمية بالغة في هذا المجال      

، وإبداء الرأي حول ما يعرض على المجلس ـ من خلالها ـ من مسـائل وأمـور معينـة      
 ينعكس إيجاباً علـى الأداء الرقـابي      مما، وسياسة الحكومة تجاه هذه المسائل أو تلك الأمور         

. )١(الذي يضطلع به البرلمان ؛ إلا أنه يلاحظ أن تطبيقاتها في الواقع العملي محـدودة للغايـة          
ففي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع لم يناقش المجلـس سـوى                

وهـو  ( لفصل التشريعي الثـامن  وفي خلال دور الانعقاد العادي الأول من ا  ، )٢(طلبي مناقشة 
 .)٣(لم ينظر المجلس سوى ثلاثة طلبات مناقشة) الفصل الحالي 

 

بل ويلاحظ أن المجلس غالباً ما يقرر ضم مثل هذه الطلبات إلى أسئلة مقدمة وطلبات                
. إحاطة واستجوابات وتقارير اللجان المختصة حول ذات المسألة لمناقشتها مع هذه الآليـات              

إلى أنها تتطلب لكي تقبل من المجلس       ، بب ضعف هذه الوسيلة الرقابية للبرلمان       وقد يرجع س  
وهذا يتنـافى فـي واقـع    . أن يتقدم بها عدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء البرلمان     

الأمر مع رغبة كل عضو من أعضاء البرلمان أو غالبيتهم في أن يتفرد أو ينفرد بما يباشـره          
 ب المناقشة لا يجعل للعضو والحال هكذا وضعاً متميزاً بين زملائـه           فطل. من وسائل رقابية    

 ولذا فهو يفضل عليها بقيـة  ،أو أمام هيئة الناخبين في الدائرة التي ينتمي إليها          ، في البرلمان   

                                                
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ١( 

   . ١٨٣ص  ، مرجع سابق،  البرلمان الرقابية
، الفصل التشريعي السابع،  تقرير تحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الأول  )٢( 

  .٩٢٣ص  ، ١٩٩٦، الأمانة العامة لمجلس الشعب 
 

،  لمجلس الشـعب     الأمانة العامة ،  مؤشرات عامة   ، الجزء الأول   ،  التقرير التحليلي لأداء مجلس الشعب        )٣( 
  .١٧٩ص  ، ٢٠٠١يوليو سنة 



 
 
 

٧٤٨ 
لما تتسم به هذه الوسـائل مـن         ، )....  والاستجواب  ،  كالسؤال   (الوسائل الرقابية الأخرى    
الأمر الذي يظهره ـ من وجهة نظره ـ أنه أكثر قدرة وكفاءة   ، ية عنصر التفرد والخصوص

مما لو تقدم مع آخرين في تقديم طلب مناقشة عامة ؛ حيث لا يعد في هـذه الحالـة    ، وفعالية  
لا يعرف بالضبط من مـنهم صـاحب        ، الأخيرة سوى مجرد عضو من بين أعضاء كثيرين         

وهو ما يتنافى مع ما ينشد إليـه معظـم أعضـاء    ، أو من هو المدافع الحقيقي عنها ، الفكرة  
  . )١( الذاتي والإبهار الشخصيحالبرلمان من تحقيق للطمو

 

 حـق طلـب طـرح       ١٩٧٩هذا ولقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسـنة           
 ٢٠٨  م موضوع عام للمناقشة أو ما يطلق عليه برلمانياً طلبات المناقشة العامة في المواد من             

، والشروط الواجب توافرهـا فيهـا   ، موضحة الهدف من هذه الوسيلة الرقابية      ، ٢١١  م إلى
 . ونظامها الإجرائي 

 

من خلال أربعة فروع رئيسية نبين مـن خلالهـا          وسنتناول بالدراسة هذا الموضوع      
واستبعاده مـن جـدول     ، وأسلوب مناقشته   ، ونظامه الإجرائي   ، ماهية طلب المناقشة العامة     

 :وفقاً لما يلي  وذلك ،الأعمال 
 

 الفرع الأول

 ماهية طلب المناقشة العامة
 

 :أولاً ـ تعريف طلب المناقشة العامة 
 

يكـون  ، يمكن تعريف طلب المناقشة العامة بأنه وسيلة من وسائل البرلمان الرقابيـة        
بموجبها لعدد معين من أعضاء البرلمان ـ يحدد عادة في الدستور ـ الحـق فـي المطالبـة      

مناقشـة  ، ثارة موضوع عام مما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة في المجلس             بإ
 .)٢(يشترك فيها من يشاء من الأعضاء، مفتوحة 

                                                
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ١( 

   .١٨٤ ، ١٨٣ص  ، مرجع سابق، البرلمان الرقابية 
 : أنظر في ذلك  ) ٢( 
 . ٥٨٩ص ، مرجع سبق ذكره ، ستوري النظم السياسية والقانون الد، سليمان محمد الطماوي . د 
، القاهرة ؛ دار الفكر العربـي  ( تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية      ، رمضان محمد بطيخ   .د  

  .٦٦ص ،  ) ١٩٨٨



 
 
 

٧٤٩ 
فإن طلبات المناقشة ليس الغرض منها انتقاد الحكومة أو محاسبتها عـن          ، وعلى ذلك    

نها عرض موضوع حيـوي  ولكن الغرض م، )١(تصرف اتخذته كما هو الحال في الاستجواب    
كالمسـائل الاقتصـادية أو الماليـة أو        ، ة معرفة حقيقتهـا     ـمن الموضوعات التي يهم الأم    

 . إلخ.... الزراعية 
 

  :)٢(ثانياً ـ التمييز بين السؤال وطلب المناقشة العامة
 

أجاز الدستور المصري الحالي ـ كما ذكرنا ـ لعشرين عضواً علـى الأقـل مـن       
  .شأنهوزارة بستيضاح سياسة اللاعب طرح موضوع عام للمناقشة أعضاء مجلس الش

 

 بين السؤال وطلب طرح موضوع عام للمناقشة وجه الشبه الأساسي فإن  ، وعلى هذا    
وبأن كلاً منهمـا يرمـي إلـى    ، يتمثل في أن الدستور تضمن النص صراحة على كل منهما     

ؤال يرمي إلـى طلـب معلومـات     فإذا كان الس  ، استيضاح وكشف المجهول وإزالة الغامض      
فإن حق طرح موضوع عام للمناقشة يقصد من استعماله استيضـاح سياسـة             ، واستفسارات  

 .وزارة معينة بشأن الموضوع محل المناقشة وتبادل الرأي بصدده 
 

وبالتـالي لا  ، كما أنهما متشابهان أيضاً في أنه لا يجري تصويت عقـب أي منهمـا         
أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء ؛ وفيمـا        ، لثقة من أحد الوزراء     يؤديان إلى تقرير سحب ا    

 : من عدة نواحٍ أهمها يختلفانفإنهما ، عدا ذلك 
 

 ـ ويقيم علاقة خاصـة بـين   ،  إذا كان السؤال ـ كما ذكرنا ـ يعتبر حقاً شخصياً للسائل   أ 
يختلف عـن  عضو البرلمان السائل والوزير المسؤول ؛ فإن حق طرح موضوع عام للمناقشة       

                                                
. فقد تقدم بعض النواب بطلب لرئيس المجلس لمناقشة حوادث الأزهر الشريف وحوادث انتخابات جرجـا                ) ١( 

كما تنص المـادة  (  لعدم عرض الطلب على المجلس رغم التوقيع عليه من أكثر من عشرة نواب   واحتج أحدهم 
  ) . ١٩٤١ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة سنة ١٦٧

، ويجب أن يقدم في شكل استجواب، وذكر له أنه ينطوي على اتهام ،    رد الرئيس بأن ناقش النائب في الطلب 
وطلـب  ، م يتهم الحكومة بشيء وأن القصد طرح الموضوع للمناقشة تمهيداً للاقتناع أو للاتهام رد النائب بأنه ل 

 .من رئيس المجلس تلاوة العريضة ؛ رفض الرئيس تلاوتها 
ص  ، ١٩٤٣ فبراير سنة    ١٦مضبطة الجلسة الثالثة عشرة في      ، دور الانعقاد العادي الثاني     ، مجلس النواب   ( 

  .٤٦١ و ٥٥٧ و ٥٤٢ص ، مرجع سابق ، لتقاليد البرلمانية مدونة ا  ) .٤٧٨ ، ٤٧٧
  :راجع في ذلك  )٢( 
  .٢٢٦ ، ٢٢٥ص  ، بقامرجع س، الدستوري المقارن القانون ، عمر حلمي فهمي . د 
 . وما بعدها ١٤ص ، مرجع سابق ، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، زين بدر فراج . د 
  .٣٥٦ص ، مرجع سابق ، .... مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، يم ناصف عبد االله إبراه. د 



 
 
 

٧٥٠ 
ومن ثم فنطاق هـذا الحـق       ، حق تقديم الأسئلة لأنه يفتح باب المناقشة أمام جميع الأعضاء           

 . أوسع من السؤال الذي يقتصر حق المناقشة فيه على العضو مقدم السؤال والوزير المسؤول 
 

فإن حق السؤال مقرر لكل عضو من أعضاء البرلمـان يمارسـه   ،  ومن ناحية أخرى ـب  
 ومن ثم فلا يحتاج أن يتقدم به عدد من الأعضاء كما هي الحـال بالنسـبة لطلـب                   ،بمفرده  

وإنما هو حـق مقـرر لفريـق مـن     ، حيث لا يعتبر هذا الأخير حقاً فردياً ، المناقشة العامة  
وهـو نفـس    ،  من الدستور السابق ذكرهـا       ١٢٩ودليل ذلك نص المادة     ، أعضاء البرلمان   
يجـوز  : "  ونصـها    ١٩٧٩الداخلية لمجلس الشعب لسـنة       من اللائحة    ٢٠٨مضمون المادة   
 على الأقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصـد استيضـاح              ًلعشرين عضوا 

  . " سياسة الحكومة وتبادل الرأي في شأنه
 

 : ـ الشروط الواجب توافرها لقبول طلب المناقشة العامة ثالثاً
 

  : )١(توافر الشروط التالية،  يمكن قبوله يشترط في طلب المناقشة العامة حتى 
 

والحكمة من تطلب . )٢( على الأقلعشرين عضواًـ يجب أن يقدم طلب المناقشة العامة من   ١
والحرص على ألا يضيع وقت المجلس أو ينشغل بطـرح  ، هذا العدد هو ضمان جدية الطلب     

 . موضوعات لا تحوز تأييد جانب يعتد به من أعضاء المجلس 
 

وتخلفه يعد سبباً لعدم قبول طلب ، لنصاب المذكور ـ باعتقادي ـ واجب الاحترام   وا
خاصـة وأن   ، )٣(ولا يجوز للمجلس أن يتغاضى عنه بحجة أنه سيد إجراءاته         ، المناقشة العامة 

                                                
 .  ١٩٧٩ لسنة  المصري من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب٢٠٩لمادة ا ) ١( 
إلى أن التقاليد البرلمانية في مصر قد ذهبت في بعض الأحيان إلى اعتبـار  ، تجدر الإشارة في هذا الصدد      ) ٢( 

، بمعنى أن تخلفه لا يؤدي إلى استبعاد الطلب من جدول الأعمـال  ، م طلب المناقشة إجراء تنظيمي نصاب تقدي 
فلقد ذكر أحد الأعضاء في مجلس الشعب أنه وإن كانت الإجراءات التي تنص عليها اللائحة والتي تقضي بأن                   

ولذا فإنـه    ، ء تنظيمي محض  إجراإلا أن هذا الإجراء هو      ، يقدم طلب المناقشة من عشرين عضواً على الأقل         
كما لم ، ولم يثر أي تعليق على هذا الرأي  . عضوان فقطعرض مناقشة موضوع تلوث المياه رغم أنه تقدم به       

 .  يتخذ المجلس قراراً في هذا الشأن 
 ، ) ٤٩٦ص   ، ١٩٧٤ نوفمبر   ٢٥مضبطة الجلسة الرابعة في     ، دور الانعقاد العادي الرابع   ، مجلس الشعب   ( 

   . ٥٤٣ص ، مرجع سابق  ، ة التقاليد البرلمانيةمدون
 

التطبيقات العملية لضوابط الحصـانة البرلمانيـة ووسـائل         ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر عكس ذلك      )٣( 
حيث يشير سيادته إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبـار أن            ، ١٨٦ص   ، مرجع سابق ، وإجراءات البرلمان الرقابية    

إذا رأى أن  ، ) عدد العشرين عضواً    ( ففي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يتغاضى عنه         ، ته  المجلس سيد إجراءا  
 .الموضوع المثار جدير بالمناقشة وتبادل الرأي في خصوصه 



 
 
 

٧٥١ 
  ١٢٩ عنه المادة      توهو ما عبر  ، إرادة المشرع الدستوري قد جاءت صريحة في هذا الشأن          

طرح موضـوع عـام    من أعضاء مجلس الشعب  قل على الأ  ين عضواً لعشريجوز  : " بقولها  
  فإن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد بينـت فـي المـادة           ، وأكثر من ذلك    ؛  . " . .للمناقشة
إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة بعـد ادارجـه               أنه   ١فقرة   / ٢١١

 يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمهقشة فيه بحيث   ، أو بعد تحديد موعد للمنا      بجدول الأعمال 
 . استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال

 

لا تجرى المناقشـة إذا     كما بينت اللائحة أيضاً في الفقرة الثالثة من المادة السابقة أنه              
، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد مـن    قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب عن العدد اللازم لتقديمه   

 . الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور
 . رئيس المجلس كتابةً  ـ يجب أن يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى ٢
 : ـ يجب أن يتضمن الطلب ما يلي ٣

 ـ  :  للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس دقيقاًتحديداً أ 
دون يعود أمر تقدير ذلك إلى المجلس ذاته ؛ إذ لـه أن يقـرر              و، وذلك لضمان جدية الطلب     

لكـن بشـرط    ، و  مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة         
وهي ضـمانة مهمـة      . ، وواحد من المعارضين له     سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد     

 .لموضوع حتى لا يستبد المجلس بقرار الاستبعاد رغم أهمية ا
اسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشـة   ـب    

  .العامة
 

 الفرع الثاني

 إجراءات طلب المناقشة العامة
 

 :أولاً ـ إدراج طلب المناقشة العامة في جدول الأعمال 
 

ويترتب ، اً لقيامه   يعتبر إدراج طلب المناقشة العامة في جدول الأعمال إجراء جوهري           
وإنما يجب أن يقدم بالطريق الـذي  ،  على ذلك أنه لا يجوز إثارة مثل هذا الطلب أثناء الجلسة 

  الذي يحيله بدوره إلـى ،بأن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس      ، ئحة الداخلية للمجلس    رسمته اللا 
  .)١( في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمهليدرجهمكتب المجلس 

                                                
                              =.  ١٩٧٩ لسنة  المصريمن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ٢فقرة /  ٢٠٩لمادة ا ) ١( 



 
 
 

٧٥٢ 
طلبـات  فـإن    ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب لسـنة          ٢١٠فقاً للمادة   وو 

 ـ  ٢  تقدم الحكومـة برنامجهـا   ـ  ١ :  قبل أن في جدول الأعمالالمناقشة العامة لا تدرج
  .)١( ويصدر قراره في شأنه ـ٣ة هذا البرنامج  وينتهي المجلس من مناقش

 

  المجلس واستغلاله فيما يفيد العملوهي الحرص على وقت  ، والحكمة من ذلك ظاهرة     
، ذلك أن برنامج الحكومة قد يتضمن الموضوع الذي يرغب الأعضاء في إثارته             ، البرلماني  

فلـيس هنـاك إذن     ، وبالتالي سوف يكون محلاً لمناقشة عامة بمناسبة مناقشة هذا البرنـامج            
ة عامة حوله ممـا يعـد       ضرورة لتكرار أو إعادة هذه المناقشة من خلال تقديم طلبات مناقش          

  . )٢(مضيعةً لوقت البرلمان
 

فإن جانباً من الفقه يرى ـ بحق ـ أن هذا القيد   ، وعلى الرغم من وجاهة هذا القول  
لأنه يحرم أعضاء البرلمان من ممارسة هذا الحق الذي كفله لهم الدستور بغيـر     ، لا مبرر له    

ي تأخير المناقشة إلى ما بعد تقديم الحكومـة  ؛ إذ التذرع بأن ف)٣(مقتضى مقبول أو سندٍ معقول 
مما يغني عـن    ، قد تكون فيه إجابة عن التساؤلات التي يراد طرحها في الطلب            ، لبرنامجها  
فهذا القول على قدر وجاهته إلا أنه يعيبه أنه جعل للائحة سبيلاً لتعطيل ممارسـة               ، مناقشته  

 وذلك لأن تعليـق إدراج      ،لتشريعات  على خلاف مقتضيات مبدأ التدرج بين ا      ، حق دستوري   

                                                                                                                   
 

فاعترض رئيس الجلسة على تقديم طلب ، أن طلب مناقشة قدم أثناء الجلسة      ، طبيقات العملية لذلك    ومن الت  =   
ورفض كذلك طلب سماع رأي الحكومة فيه ، ورفض تحديد جلسة أخرى لمناقشة الطلب ، المناقشة أثناء الجلسة 

 .معروض على المجلس وبالتالي يعتبر موضوعه غير ، تأسيساً على أن الطلب غير مدرج بجدول الأعمال 
 

،  مدونة التقاليد البرلمانية  ) .٨٧ص ، ١٩٥٢ فبراير ٢٥مضبطة الجلسة السادسة عشرة في ، مجلس الشيوخ   ( 
 . ٥٤٤ص ،  مرجع سابق

تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بطلب مناقشة عامة حول موضوع اختطاف الطائرة المصرية التي أجبرت  ) ١( 
وقد قرر السيد المشير نائب رئيس الوزراء و وزير الدفاع والإنتـاج     .  الثمانينات   على الهبوط بمالطا في أوائل    

بالإضافة إلى بعـض طاقمهـا ومضـيفيها       ، مما ترتب عليه مصرع حوالي ستين راكبـاً        ، الحربي اقتحامها   
إذ إن ، بزعم أن الحكومة لم تقدم برنامجها ، ولكن المجلس رفض إدراج الطلب في جدول الأعمال       . وحراسها  

 .١٩٨٥ نوفمبر ٣٠لم تقدم برنامجها وقتئذٍ إلا في  ) ١٩٨٥ سبتمبر ٥المشكلة في ( حكومة الدكتور علي لطفي 
، رسالة سبق ذكرهـا  ، ...... المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة ، سيد رجب السيد . د : أنظر  
  .٦٢١ ، ٦٢٠ص 

التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ٢( 
  .١٨٥ص  ، مرجع سابق، البرلمان الرقابية 

القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة ( المجلد الأول  ، أصول الممارسة البرلمانية ، سامي عبد الصادق :  أنظر  )٣( 
  .١٨١ص ،  ) ١٩٨٢طبعة سنة ، للكتاب 



 
 
 

٧٥٣ 
يعطل ممارسة هذا الحـق     ، طلب المناقشة العامة بجدول الأعمال على تقديم برنامج الحكومة          

لمدة طويلة ؛ إذ إن تقديم الحكومة لبرنامجها يأتي عادةً بعد أكثر من شهر مـن افتتـاح دورة          
 .  )١(المبتغاة من طرحهوقد يتجاوز هذه المدة بكثير مما تضيع معه الفائدة ، المجلس 

 

 :ثانياً ـ ضم طلبات المناقشة العامة مع بعضها البعض لوحدة الموضوع 
 

فإنه يجـوز   ، وكانت كلها تحمل معنى واحداً      ، إذا قدمت عدة طلبات للمناقشة العامة        
فقد ورد على لسان السيد رئيس المجلس       . ضمها معاً نظراً لتشابه الطلبات والاتحاد في الغاية         

بالنسبة للطلب الذي يتعلق بتحديـد موعـد لمناقشـة سياسـة            : " في هذا الخصوص ما يلي      
وحيث أن هذه الطلبات كلها تحمـل    ، فقد قدم في هذا المعنى ثلاثة طلبات للمناقشة         ، الإسكان  

فوافق الأعضـاء  " . فهل توافقون حضراتكم على ضمها معاً لوحدة الموضوع        ، معنى واحداً   
 .  )٢(على ذلك

 

إلى أن ضم طلبات المناقشة مـع بعضـها الـبعض        ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد       
وبمعنى آخر لا يجوز إدمـاج      . لوحدة الموضوع يستلزم سبق تحديد موعد لمناقشة كلٍ منها          

طلبات المناقشة على الرغم من وحدة الموضوع فيما بينها إذا لم يكن قد تم تحديد موعد سابق                 
 .)٣(لمناقشة كلٍ منها

 
 الفرع الثالث

 كيفية مناقشة طلب المناقشة العامة
 

، بالطريق الذي رسمته اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب       إذا قدم طلب المناقشة العامة       
رئيس المجلس بإبلاغ الطلب إلى رئـيس        ففي هذه الحالة يقوم   ، وبالشروط التي ذكرناها آنفاً     

                                                
  .١٠٦ص  ، بقمرجع سا ، ابة البرلمانية على أعمال الحكومةـالرق،  محمد باهي أبو يونس. د :  أنظر ) ١( 
مدونة التقاليـد    .  ٩ص   ، ١٩٧٨ أبريل سنة    ١٠مضبطة الجلسة الحادية والخمسين في      ، مجلس الشعب    ) ٢( 

   . ٥٤٤ص ، مرجع سابق  ، البرلمانية
 طلبانقدم ، أنه في شأن مناقشة سياسة الدولة في السياحة والاصطياف تذكر التقاليد والسوابق البرلمانية إلى  ) ٣( 

أنه لا يجوز إدماج طلبي المناقشة على الـرغم      ، أعلن رئيس الجلسة    . أحدهما تم تحديد موعد لمناقشته      ، عنها  
 المخـتص   بينما الطلب الثاني لم يتم الاتفاق مع الوزير       ، لأن الأول تم تحديد ميعاد له       ، من وحدة موضوعهما    

 .   وافق المجلس على تأجيل تحديد موعد مناقشة الطلب الثاني . على تحديد موعد لمناقشته 
مرجـع  ،  مدونة التقاليد البرلمانيـة   .  ) ٤٥ص   ، ١٩٦١ في أبريل سنة     ١١مضبطة الجلسة   ، مجلس الأمة   ( 

   . ٥٤٥ ص،  سابق



 
 
 

٧٥٤ 
كما يبلغ به رؤساء اللجان الدائمة الذين       ، مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال        

أول جلسة   في جدول أعمال     إدراجهمكتب المجلس   يتصل عملها بموضوع المناقشة ؛ ويتولى       
  .)١( لتحديد موعد مناقشتهتالية لتقديمه

 

يمكن القول بأن القاعدة المتبعة في هذا الشأن أنه لا يجوز نظـر       ، وبناء على ما تقدم      
فإنه يجـوز   ، ومع ذلك   . ة في ذات الجلسة التي أدرج في جدول أعمالها          طلب المناقشة العام  

في ذات أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع محل طلب المناقشة العامة ـ استثناء ـ للمجلس  
 . )٢(الجلسة بناء على طلب الحكومة

 

إلى أن الموضوع محل طلب المناقشة العامة ينـاقش    ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد       
بمعنى أنه ليس لطلبات المناقشة أسـبقية علـى المـواد           ، ق ترتيبه الوارد بجدول الأعمال      وف

 . الواردة بجدول الأعمال
 

إذا تقدم أعضاء المجلس طبقاً للائحة الداخلية بطلب مناقشة عامة          ، ومن ناحية أخرى     
 حول  مقدمة من أعضاء آخرين   ) ٣( إحاطة تطلباوكانت هناك أسئلة أو     ، حول موضوع معين    

، فإن المناقشة تتناول الموضوع كله بما في ذلك الأسئلة أو طلبات الإحاطة             ، ذات الموضوع   
 .)٤(مع إعطاء الأولوية في التحدث لمقدمي الأسئلة وطلبات الإحاطة المتعلقة بالموضوع

                                                
  .١٩٧٩ب المصري لسنة  اللائحة الداخلية لمجلس الشع من٢ فقرة ٢٠٩المادة  ) ١( 
  .١٩٧٩ اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  من٣ فقرة ٢٠٩المادة  ) ٢( 
  إلى١٩٤من (  في المواد طلبات الإحاطة على ١٩٧٩نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  ) ٣( 

 على هذه الوسيلة مـن وسـائل         لم يتضمن النص   ١٩٧١؛ ويلاحظ أن الدستور المصري الحالي لسنة         ) ١٩٧
أخضعته لمعظم فإن اللائحة الداخلية للمجلس ، التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ وعلى الرغم من ذلك 

  من أعضاء مجلس الشعب الحق فيلكل عضو /  ١٩٤  /المادةفلقد أعطت  .القواعد والأحكام المقررة للسؤال 
ويكون ،  بأمر له أهمية عامة وعاجلة اء أو غيره من أعضاء الحكومة علماً رئيس مجلس الوزرإحاطةأن يطلب 

 به الأمور التي محدداًوتطلبت أن يقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس  . إليه  في اختصاص من يوجهداخلاً
في جـدول   ة  كيفية إدراج طلبات الإحاط   /  ١٩٦  / المادة وأوضحت . العامة العاجلة   صفتها ، ومبيناً  يتضمنها

 .  إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنهالموضوعإحالة وحق المجلس في ، الأعمال وكيفية مناقشتها
 . مور العامة الخطيرة العاجلة أحكام طلبات الإحاطة عن الأ/  ١٩٧  /المادةكما أوضحت 

 

يتضمن معنى الاتهام والنقد أو المحاسبة وواضح من هذه الأحكام أن طلب الإحاطة ـ تماماً كالسؤال ـ لا       
إلا بالنسبة لطلبات الإحاطة عن الأمـور العامـة         ، كما أنه لا يثير مناقشة أمام المجلس        ، للحكومة أو الوزير    

  .ر مناقشة البيان الصادر بشأنها فيجوز للمجلس أن يقر، الخطيرة العاجلة 
 

    . ٦ ، ٥ص   ، ١٩٧٩ سـنة    آذار/  مـارس  ١٨عين فـي    مضبطة الجلسة الرابعة والأرب   ، مجلس الشعب    ) ٤( 
   . ٥٤٤ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية



 
 
 

٧٥٥ 
 الثالث مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي        هما ناقش ، ومن التطبيقات العملية لذلك      
 بخصوص      ٢٠٠٣ / ٥ / ٤ بجلسته المعقودة صباح يوم الأحد في         الثامن ل التشريعي من الفص 

وذلك من خلال ستة وثلاثين طلب    ، " قضية التأمين الصحي وتقييم أدائه وكيفية النهوض به         " 
 .وطلب مناقشة ، وأربعة أسئلة ، إحاطة 

 

حاطـة بشـأن        ولقد أوضح السيد رئيس المجلس ـ في بدء الجلسة ـ أن طلبـات الإ    
، "الخطة القومية للنهوض بالتأمين الصحي ومد نطاق الاستفادة من خدماته لجميع المواطنين       " 

 بتفويض مكتب المجلـس فـي       ٢٠٠٣ آذار عام /  مارس ٢٣وأنه بناء على قرار المجلس في       
أدرج بجدول أعمال الجلسة طلب مناقشة عامة عـن         ،  مناقشة طلبات المناقشة     تحديد مواعيد 

 ، ١٨٥/ وعملاً لحكم المادتين ، التأمين الصحي وتقييم الأداء به وكيفية النهوض به وتطويره       
من اللائحة الداخلية وما يجري عليه العمل بالمجلس اقتـرح سـيادته ضـم طلبـات              / ١٩٤

وأن تجري المناقشة على النحـو      ، الإحاطة والأسئلة وطلب المناقشة العامة في مناقشة واحدة       
 :التالي 
 . يدلي السادة الأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة ببياناتهم ـأولاً 
 . ثم يستمع المجلس إلى رد السيد وزير الصحة والسكان متضمناً الإجابة على الأسئلة ـثانياً 
 . ثم تعليق السادة الأعضاء مقدمي الأسئلة ـثالثاً 

لب المناقشـة العامـة      وبعد ذلك يعرض السيد العضو الذي اختاره الموقعون على ط          رابعاًـ
ثم تبدأ المناقشة بالاستماع إلى طالبي الكلمـة        ، لتكون له أولوية الكلام لطلب المناقشة العامة        

 .)١(في موضوع الطلب
 

لا بد من الإشارة هنا إلى أنه يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه وبعـد               ، وأخيراً   
وكذلك الاقتراحات بمشـروعات    ، لعامة  الانتهاء من المناقشة إحالة موضوع طلب المناقشة ا       

قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن هذا الموضوع ـ كلها أو بعضها ـ إلى إحدى اللجان   
 .)٢(المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها

 

                                                
 ١٦، العدد الثالث عشـر  ، نشرة المجلس  ( ٢٠٠٣ مايو ٤خامسة والسبعون في الجلسة ال ، مجلس الشعب    ) ١( 

  ) . ١٣٩ ـ ١٢٣ص  ، ٢٠٠٣ مايو سنة
 :وهو ، ي على شبكة الانترنت قع الرسمي لمجلس الشعب المصرأنظر المو، ولمزيد من التفصيلات  

 

  http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/Index.jsp  
 .  ١٩٧٩ لسنة  المصريمن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ٤ف /  ٢١١ و ٢٠٥ المادتين ) ٢( 

http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/Index.jsp


 
 
 

٧٥٦ 
 الفرع الرابع

 استبعاد طلب المناقشة العامة من جدول الأعمال
 

  إنـه  ف ١٩٧٩ة الداخلية لمجلس الشعب المصـري لسـنة          من اللائح  ٢١١وفقاً للمادة   
 يجوز للمجلس أو لرئيسه بحسب الأحوال أن يستبعد طلب المناقشة العامة من جدول الأعمال              

 ويكـون   ،إذا قَلَّ عدد من تقدموا به عن النصاب القانوني المقرر لذلك وهو عشرون عضواً               
  :ذلك في حالتين 

 

 ـ  عددهم يقل بحيث ، من تقدموا به كلهم أو بعضهم ناقشة العامة طلب المعن تنازلإذا  أولاً 
بجـدول   إدراج الطلب بعدو،  كتابةًويشترط لصحة هذا التنازل أن يقدم ، عشرين عضواً  عن  

 .أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه  الأعمال
 

 ـ  عـن حضـور الجلسـة    بغير عذر مقبول من مقدمي الطلب  واحد أو أكثرتغيب إذا ثانياً 
  ن يتغيب مـن مقـدمي طلـب المناقشـة          في مثل هذه الحالة يعتبر م     إنه  ف، ددة للمناقشة   المح

 .نه  عمتنازلاً
 

  المناقشة العامة  عدد الأعضاء مقدمي طلب     إذا قلَّ نخلص إلى القول بأنه     ، وبناء عليه   
إلا إذا  لطلـب  في هذا ا  المناقشةفإنه لا تجري    ،    للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه      طبقاً

 .)١(طلوبالعدد المبه  عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل هتمسك ب
 
 
 
 
 
 

                                                
 )١(   نبعض م التنازلِ عنه مِن في شأن طلب مناقشة أَثَر تذكر التقاليد البرلمانية المتبعة في مصر إلى أنه قد أُثير

 مـن   ١٧٥وقّعوا الطلب دون أن يتمسك به عدد من الأعضاء الحاضرين يكمل النصاب القانوني وفقاً للمـادة                 
 ) .هو عشرون عضواً و ( ١٩٦٠اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة سنة 

 . ذا الطلب أصبحت غير ذات موضوع تقرر أن المناقشة في ه
 ) . ١٧٢ و ١٧١ص ، ١٩٦١ يناير سنة ١٦في ، مضبطة الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني ، مجلس الأمة ( 

   . ٥٥٨ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية



 
 
 

٧٥٧ 

  الثانيالمطلب

  في النظام السوريطرح موضوع عام للمناقشة

يتسم الحق في طرح موضوع عام للمناقشة بأنه واحد من آليات البرلمـان الرقابيـة               
تراك في المناقشة وإبداء الرأي حـول  حيث يتيح الفرصة لكافة أعضاء البرلمان للاش  ، المهمة  

وسياسة الحكومة تجاه هذه ، ما يعرض على المجلس ـ من خلاله ـ من مسائل وأمور معينة  
 .مما ينعكس إيجاباً على الأداء الرقابي الذي يضطلع به البرلمان ، المسائل أو تلك الأمور 

 

 مجلس  يتولى"  من الدستور الدائم على أن       ٧١ ولقد نص المشرع السوري في المادة       
وبعد أن يفرغ المجلس من     ، )١( " مناقشة سياسة الوزارة   ـ٣  ...  :الشعب الاختصاصات التالية  

فإنه يتم في العادة التقدم بطلبات من قبل إحدى لجان مجلس الشعب الدائمـة أو   ، هذه المناقشة   
من أجل إثارة موضوع عام ـ مما يتعلق بالسياسة الداخليـة   ، ن أعضاء المجلس عدد معين م

 .  يشترك فيها من يشاء من الأعضاء، مناقشة مفتوحة ، أو الخارجية ـ للمناقشة في المجلس 
 

  ١٩٧٤حزيران سـنة     ٦ الصادر في     كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري      
حيث أوضـح  ،  الأحكام المتعلقة بطلبات المناقشة العامة ١٤٦  إلى١٤٣قد بين في المواد من      

ونظامهـا  ، والشروط الواجب توافرهـا فيهـا       ، من خلالها الهدف من هذه الوسيلة الرقابية        
 .الإجرائي 

 

يجوز لإحدى لجـان المجلـس أو       " :تنص على أنه      المذكور  من النظام  ١٤٣المادة  ف
طلبوا طرح موضوع عام للمناقشـة لاستيضـاح        لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن ي       

 لإبلاغـه إلـى   ويجب أن يقدم هذا الطلب للرئيس كتابـةً  ، سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيه      
كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصـل اختصاصـها بموضـوع            ، السلطة التنفيذية   

                                                
 عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة   أوعند تشكيل وزارة جديدة     : " نه  تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أ       ) ١( 

ولا يترتـب  ، يتلى البيان ويناقش في جلسة خاصة     "  و،  "  مجلس الشعب  إلىببيان عن سياستها وخطط التنمية      
لبيان فعلى  المجلس يعارض مبدأ من مبادئ اأن النقاش أثناء تبين إذا "و ،  "  التصويتإجراءاتعلى هذا النقاش 

  " . تعيد النظر في هذا المبدأأنالحكومة 
 الأول في شهر تشرين     الإنتاج تتقدم ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير         الوزارة" فإن  ، ومن ناحية أخرى        

 يناقش المجلس تقارير اللجان     ثم ،  اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه      إلى يحال البيان    و ، من كل عام  
  " . بالتنفيذالأولويةتكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية و  ،لخاصة بالبيان في جلسة خاصةا

 ٦/  ٦الصادر في   من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري       )  ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٧: المواد  ( أنظر  
  .١٩٧٤سنة 



 
 
 

٧٥٨ 
لمناقشة فيه ، ويجوز أن يقرر ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد ل      ، المناقشة  

المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة علـى ذلـك ، كمـا يجـوز للمجلـس إذا رأى أن           
لرؤساء : "  على أنه    ١٤٤وتنص المادة     . "الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده      

كلما طلبـوا   اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكلام           
 للمجلس أن يقرر فـي جميـع الحـالات إحالـة            : " على أنه    ١٤٥كما تنص المادة     ." ذلك  

وأخيراً تـنص المـادة      ." موضوع طلب المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه           
 إذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم أو بعضهم ، بحيث ينقص               : " على أنه    ١٤٦

ولا تجري المناقشة إلا إذا تمسك بالطلـب       ، ن العشرة ، يخطر رئيس المجلس بذلك        عددهم ع 
   ." عشرة من الأعضاء على الأقل 

 

  :ويستفاد من جماع هذه النصوص الأمور التالية
 

 : إن طلب طرح موضوع عام للمناقشة هو حق مقرر على السواء لكل من أولاً ـ
 .)١( إحدى اللجان الدائمة لمجلس الشعبأ ـ
 . المجلس ءعشرة أعضاء على الأقل من أعضا أو ب ـ

 

فإن المشرع السوري يختلف عن نظيره المصري بخصوص مـن لـه            ، وعلى ذلك    
فإذا كان المشرع السوري يعطي هذا      ، الحق في أن يتقدم بطلب طرح موضوع عام للمناقشة          

فإن المشـرع    ، ضائه أو لعشرة أعضاء على الأقل من أع        الدائمة لجان المجلس الحق لكل من    
يجـوز  " بل قد قرر بأنـه     ، " الدائمة  " لإحدى لجانه النوعية     المصري لم يعطِ مثل هذا الحق     

أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشـة       ) وليس لعشرة أعضاء    (  على الأقل    ًلعشرين عضوا 
  . " العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي في شأنه

 من طلب طرح موضوع عام للمناقشة ـ ليس انتقاد الحكومة أو محاسبتها  إن الغرضثانياً ـ  
ولكـن  ،  على نحو ما سـنرى بعـد قليـل        عن تصرف اتخذته كما هو الحال في الاستجواب       

 عموماً أو سياسة وزارة معينة بشـأن الموضـوع      سياسة الحكومة  حاستيضاالغرض منه هو    
 .محل المناقشة وتبادل الرأي بشأنه 

                                                
 تأليف إلى فإن المجلس يعمدالشعب السوري من النظام الداخلي لمجلس  / ٦٩/  المادة  عليه تنصووفقاً لما    ) ١( 

 في هذه اللجان و يبلغ عدد . و عند افتتاح دور تشريعي جديدأمن كل سنة   الأول  ي دورة تشرين     ف لجانه الدائمة 
 ـ ٣ ـ لجنة الموازنة والحسابات   ٢ ـ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  ١:  هي اثنتا عشرة لجنةسوريا 

 ـ لجنة التخطيط ٦ ـ لجنة التوجيه والإرشاد  ٥ ـ لجنة الشؤون العربية والخارجية   ٤الية   لجنة القوانين الم
 ـ لجنـة   ١٠ ـ لجنة الداخلية والإدارة المحلية   ٩ ـ لجنة الأمن القومي    ٨ ـ لجنة الخدمات    ٧والإنتاج   

 .لسكاني  ـ لجنة البيئة والنشاط ا١٢ ـ لجنة الزراعة والري  ١١الشكاوى والعرائض  



 
 
 

٧٥٩ 
وعلـى  ،  كتابـةً يجب أن يقدم طلب طرح موضوع عام للمناقشة إلى رئيس المجلس  ـثالثاً  

 . أثناء انعقاد إحدى جلسات المجلس ذلك  فإنه لا يجوز للأعضاء تقديم مثل هذا الطلب شفاهةً
 

 للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر       دقيقاً تحديداًوهذا الطلب يجب أن يتضمن       
ويعود أمر تقدير ذلك إلى المجلـس       ، وذلك ضماناً للجدية     ، لمجلسطرحه للمناقشة العامة با   

 في حال كان الموضوع غيـر صـالح          استبعاد الطلب من جدول أعماله     ذاته ؛ إذ له أن يقرر     
وكنا نأمل من المشرع السوري أن يشترط عند استبعاد مثل هذا الطلب من جـدول   . للمناقشة  

وهي ضـمانة    . ، وواحد من المعارضين له     تبعاد رأي واحد من المؤيدين للاس     أعماله سماع 
مهمة نص عليها المشرع المصري حتى لا يستبد المجلس بقـرار الاسـتبعاد رغـم أهميـة                 

 .الموضوع 
 

، بالطريق الذي رسمه النظام الداخلي لمجلس الشـعب         إذا قدم طلب المناقشة العامة        رابعاً ـ
 السـلطة   رئيس المجلس بإبلاغ الطلب إلى      يقوم ففي هذه الحالة  ، وبالشروط التي ذكرناها آنفاً     

ثم ، كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة            ، التنفيذية  
 .يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه 

 

ظـر طلـب   يمكن القول بأن القاعدة المتبعة في هذا الشأن أنه لا يجوز ن       ، وعلى ذلك   
فإنه يجوز للمجلس     ، المناقشة العامة في ذات الجلسة التي أدرج في جدول أعمالها ؛ ومع ذلك            

 ـ   إذا  في ذات الجلسة  فوراً أن يقرر مناقشة الموضوع محل طلب المناقشة العامةـ استثناء
 .وافقت الحكومة على ذلك 

 

 ـ  يستبعدلشعب فـإنه يجوز للمجلس أن  من النظام الداخلي لمجلس ا١٤٦ وفقاً للمادة خامساً 
 من تقدموا به كلهم أو بعضهم ، بحيث         هتنازل عن  إذا طلب المناقشة العامة من جدول الأعمال     

 إدراج الطلـب    بعدو،  كتابةًويشترط لصحة هذا التنازل أن يقدم       ، ينقص عددهم عن العشرة     
 .أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه  بجدول الأعمال

 

 فيها يتغيب ذلك أيضاً ـ رغم عدم تصريح المشرع بذلك ـ الحالة التي   ويدخل ضمن 
ففي مثل هذه الحالـة     ،  من مقدمي الطلب عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة          واحد أو أكثر  

 .نه عضمناً  متنازلاًيعتبر من يتغيب من مقدمي طلب المناقشة 
 

  طبقـاً  المناقشـة العامـة  بعدد الأعضاء مقدمي طل   إذا قلَّ بأنه  ، ونخلص إلى القول    
إلا إذا تمسك     في هذا الطلب   المناقشةفإنه لا تجري    ،   للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه     

 . المطلوب العددبه  عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل هب



 
 
 

٧٦٠ 
  المبحث الثالث

 )١(التحقيق البرلماني
 

  :تمهيد وتقسيم 
 

  والأمريكـي  البريطاني النظامسبقت لنا الإشارة عند حديثنا عن موضوع التحقيق في           
حق مقرر للمجالس النيابية في جميـع  يرى أن حق التحقيق هو     الدستوري  ن غالبية الفقه     أ إلى

التي استقر عليها الرأي أيضاً في الجمهوريـات        وهو من المبادىء المقررة     ، الدول البرلمانية   
بل هو من الحقوق التي انعقد عليها الإجماع فـي الـدول البرلمانيـة              ،  ذات النظام الرئاسي  

؛ واختصاص المجالس النيابية في تكوين لجان التحقيق البرلمانية هـو اختصـاص             والرئاسية
 .)٢( عليه في صلب الدستوربحيث تمارسه حتى ولو لم يرد النص، أصيل لهذه المجالس 

 

 وسيلة من وسائل الرقابة     هوفي جوهره    التحقيق البرلماني أن  يمكننا القول ب  ، هكذا  و 
وبموجبها يستطيع البرلمان ، مواجهة السلطة التنفيذية   الفعالة التي تملكها السلطة التشريعية في     

يلجـأ   فهو إجـراء  ،عين أو سياسة معينة الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل م    
الوسـيلة  وهـذه   . )٣(والتي على ضوئها يمكن أن يحدد موقفه      ، إليها البرلمان بقصد الاستنارة     

إذ لا يمكن للبرلمان بغيرها أن يكتشف عيوب الجهاز الحكـومي سـواء مـن          ، عملية للغاية   
 يمكن التعرف   فبواسطة التحقيق الذي يجريه البرلمان    ، دارية أو المالية أو السياسية      الناحية الإ 

وعندئـذٍ يقـرر البرلمـان      ،  تنطوي عليها الأداة الحكومية   لتي  على المساوىء والانحرافات ا   
 .)٤(الوسائل التي من شأنها القضاء على تلك المساوىء والانحرافات التي يكشف عنها التحقيق

 
 

ل مـن   التحقيق البرلماني أفضت بالمشرع الدستوري في كاوتلك الأهمية التي يتبوؤُه  
 / ٧٣ /؛ فنصت المادة   سوريا ومصر إلى النص على هذه الوسيلة الرقابية في صلب الدستور          

لمجلس الشعب أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه  «من الدستور السوري الدائم على أن  
                                                

التحقيـق  ، فارس محمد عبـد البـاقي عمـران    . د : يراجع ، فاصيل حول هذا الموضوع  لمزيد من الت )  ١ )
 .مرجع سابق  ،... في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية ( البرلماني 

  ؛ ٥١ص ، سـابق  مرجع ، ..... ي التحقيق البرلمان ، الباقي عمرانفارس محمد عبد  . د   :أنظر في ذلك      )٢( 
 ؛          ٣٥٣ص  ، مرجع سـابق    ، ..... مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية       ، عبد االله إبراهيم ناصف     . د  
  .١٠٨ص ، مرجع سابق ،  .....الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،  محمد باهي أبو يونس. د 
حق "  : حيث يقول بأن  ، ٥٦٩ص ، ق مرجع ساب ، انون الدستوريمبادىء الق، السيد صبري  . د : أنظر   )٣( 

 " .التحقيق مستمد من حق المجلس المسلم به في الوقوف على حقيقة المسائل التي تتناولها قراراته 
  .٦٢١  ص، بقامرجع س، ) الدولة والحكومة ( النظم السياسية ، محمد كامل ليلة . د : أنظر  ) ٤( 



 
 
 

٧٦١ 
 ؛ وهو » لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته         

لمجلس الشـعب   «: من الدستور المصري الحالي بقولها     / ١٣١/كذلك المادة   ما نصت عليه    
 المصـالح الإداريـة أو   إحدىن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط           أن يكو 

، أو أي مشروع من المشروعات العامة،  ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري المؤسسات العامة
المجلس بحقيقة الأوضاع الماليـة أو الإداريـة أو         ، وإبلاغ     الحقائق يوذلك من أجل تقص   

وللجنة  . ، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة            الاقتصادية
 ـ في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة       ن تـرى سـماع   ، وأن تطلب سماع م

، وأن تضع تحـت       إلى طلبها  أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب       
  .» تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك

يتضح لنا أن لجان تقصي الحقائق هي لجان برلمانيـة        ، وبالتأمل في النصين السابقين      
ولا ينضم إلى عضويتها أحد من خارج أعضاء المجلـس ؛           ، تشكل من داخل مجلس الشعب      

وبالنظر إلى أنه   ، جلس الشعب بما له من سلطات في مواجهة الحكومة          وأساس ذلك هو أن م    
ومناقشة أعمال السلطة التنفيذية بلا قيود عليه       ، يملك في مواجهتها اقتراح القوانين ومناقشتها       

فإن له من باب أولى أن يشكل لجاناً تتولى بنفسها فحص           ، في ذلك إلا ما نص عليه الدستور        
فلا يسوغ أن يسند المجلس إلى  . والوقوف على حقيقة أوضاعها     ، تلفة  الأنشطة الحكومية المخ  

لأنه بذلك يكون قد جعل من الحكومـة  ، الحكومة مهمة إجراء فحص لنشاط جهة من الجهات    
وإذا كانت لجـان تقصـي      . في الوقت الذي يخل بحقه في إعمال هذه الرقابة        ، خصماً وحكماً   

فإنها في ذلك تختلف عن غيرهـا مـن        ، ق برلمانية   الحقائق من حيث طبيعتها هي لجان تحقي      
وهي من جهة أخرى لا ترتبط بأدنى علاقة بما يكون معروضاً على            ، لجان التحقيق القضائية    

، السلطة القضائية من تحقيقات تتعلق بذات الموضوع الذي تتولى اللجان البرلمانيـة تحقيقـه           
؛ فالأمر المؤكد أنـه لا يجـوز للسـلطة          وفي هذا تأكيد واحترام لمبدأ الفصل بين السلطات         

وإنما تتناول ، التشريعية أن تتدخل في أمر هو من اختصاص سلطة أخرى من سلطات الدولة           
 .)١(الموضوع من الزاوية التي تدخل في اختصاصها هي دون اعتداء على اختصاص غيرها

 

 لجـان تقصـي   ( سنتناول بالدراسة موضوع التحقيق البرلماني، وترتيباً على ما تقدم    
فـي   لمجلس الشعب    ) النظام الداخلي    ( واللائحة الداخلية     الدائم  وفقاً لأحكام الدستور   )الحقائق  

 : التاليين من خلال المطلبين، كل من سوريا ومصر 
  في النظام المصريالتحقيق البرلماني: المطلب الأول 
  في النظام السوريالتحقيق البرلماني: المطلب الثاني 

                                                
  .٤٠٥ص ، مرجع سابق ، ) المجلد الأول (  الممارسة البرلمانية أصول، سامي عبد الصادق :  أنظر  )١( 



 
 
 

٧٦٢ 
  الأولبالمطل

  في النظام المصريالتحقيق البرلماني
 

  )لجان تقصي الحقائق ( 
 

تمثل لجان تقصي الحقائق أو التحقيق البرلماني أحد آليات الرقابة البرلمانية التي ورد              
وتضـمنتها كـذلك    ، ) ١٣١ م ( ١٩٧١  المصري الدائم لسنةدستورالالنص عليها في صلب    

 ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب الصـادرة فـي    ) ٢٢١ لغاية م ٢١٨ من م  (المواد  
  .١٩٧٩أكتوبر سنة 

 

ويرى البعض ـ بحق ـ أن هذه الآلية تعد بمثابة القلـب بالنسـبة لكافـة الوسـائل        
إذ عن طريقها يمكن الوقوف على حقيقة ما قد يثار من خلال            ، والإجراءات الرقابية الأخرى    

، موضوعات أو مشاكل مالية أو إداريـة أو اقتصـادية           هذه الوسائل أو تلك الإجراءات من       
 أو   ،أو وحدات الإدارة المحلية    ،  الهيئات العامة  أو، الناجمة عن نشاط إحدى المصالح العامة       

 .)١(، أو أي مشروع من المشروعات العامة ي جهاز تنفيذي أو إداريأأو ، القطاع العام 
 

 كيفية تشكيل لجـان تقصـي        المصري ولقد أوضحت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب      
وما يجب أن تشتمل عليه التقارير الصـادرة        ، والإجراءات التي تتبعها هذه اللجان      ، الحقائق  

منها من حيث الكشف عن حقيقة الأوضاع والمقترحات لعلاج السلبيات التي تكشـفت لهـا ؛                
 : الآتي  ثلاثة فروع أساسية وفقوهو ما سنتناوله بالشرح من خلال

 
 لفرع الأولا

 طبيعة لجان التحقيق وكيفية تشكيلها
 

    : بـأن    ١٩٧٩ لسـنة     المصري  اللائحة الداخلية لمجلس الشعب     من ٢١٨بينت المادة   
بتقصي الحقائق عن أمـر     )٢(لجنة من لجانه النوعية    أو يكلف    لجنة خاصة للمجلس أن يشكل     «

                                                
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ١( 

  .٢٠٦ ص ، مرجع سابق، البرلمان الرقابية 
تشكل بـالمجلس     « :  على أن  ١٩٧٩ لسنة    المصري ئحة الداخلية لمجلس الشعب    من اللا  ٣٦ تنص المادة     )٢( 

 ـ٢  الدستورية والتشريعية الشؤون لجنة ـ١  :اللجان النوعية المحددة فيما يلي                   =   لجنة الخطـة والموازنـة   



 
 
 

٧٦٣ 
أو وحـدات     الهيئات العامة  ، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو        عام له أهمية خاصة   

، أو أي مشـروع مـن    ي جهـاز تنفيـذي أو إداري  أالإدارة المحلية أو القطـاع العـام أو    
وذلك لتقصي الحقيقة عـن    ، المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس       

و الجهة التي   الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أ           
أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمـل مـن الأعمـال              ، شكلت اللجنة من اجلها   

السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أي من الجهات السابقة بسيادة القـانون أو بالخطـة أو     
 .»  بالموازنة العامة للدولة

 

 الحقائق يجـب أن  أن الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة تقصي    ، ويتضح مما سبق    
حيـث إن لجنـة      ، دخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس     يكون من الموضوعات التي ت    

 لجنة برلمانية خاصة ذات طبيعة مؤقتة يشكلها مجلس الشـعب لإجـراء             يتقصي الحقائق ه  
 :التحقيقات البرلمانية من أجل تحقيق أحد الأغراض الآتية 

 

 .قة عن أمر عام له أهمية خاصة  ـ إجراء التحقيق للوصول إلى الحقي١
أو وحدات الإدارة  الهيئات العامةالمؤسسات أو فحص أحوال إحدى المصالح العامة أو  ـ  ٢

للوصول إلى الحقيقة عن الأحوال أو       ، ي جهاز تنفيذي أو إداري    أالمحلية أو القطاع العام أو      
 .ه الجهات  بالنسبة لأي من هذالمالية أو الإدارية أو الاقتصاديةالأوضاع 

 . ـ فحص أحوال أي مشروع من المشروعات العامة ٣
 

والواقع أن مجلس الشعب ـ وهو يشكل من داخله لجنة تقوم بمهمة تقصي الحقائق ـ   
 :)١(إنما يهدف ـ وبالدرجة الأولى ـ إلى الوصول إلى أحد أمور ثلاثة

 

وجود خلـل فـي     ، جلس  عن التحقيق الذي تجريه اللجنة ويقره الم       أن يتكشف : الأمر الأول   
بمـا يسـتوجب عـلاج هـذا     ، التشريعات التي تحكم أعمال الجهة التي تمت فحص أعمالها       

                                                                                                                   
لجنة الدفاع  ـ  ٦  العربيةالشؤونجنة ل ـ  ٥  لجنة العلاقات الخارجية ـ  ٤   الاقتصادية الشؤون لجنةـ ٣= 
 ـ٧  القوميةمن القومي والتعبئة والأ  ـ٨    لجنة الاقتراحات والشكاوى   ـ٩   لجنة القـوى العاملـة     لجنـة   

دينية  ال الشؤون لجنة ـ١٢  لجنة التعليم والبحث العلمي  ـ١١   لجنة الزراعة والري ـ١٠  الصناعة والطاقة
 لجنة  ـ١٥   الصحية والبيئةالشؤونلجنة   ـ١٤  لجنة الثقافة والإعلام والسياحة  ـ١٣ والاجتماعية والأوقاف

 ـ١٦  النقل والمواصلات  ـ١٧  ن والمرافق العامة والتعمير لجنة الإسكا  المحلية والتنظيمـات   لجنة الإدارة  
 . لجنة الشباب ـ ١٨  الشعبية

 . » ة والرقابيةوتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعي
 

 ، ١٢٦ص  ، مرجع سـابق    ، رنة  دراسة مقا ، عمرو أحمد حسبو ؛ اللجان البرلمانية       . د   :في ذلك    أنظر    )١( 
  .٤٠٦ص ، مرجع سابق ، ) المجلد الأول (  الممارسة البرلمانية أصول،  سامي عبد الصادق .أ  ؛ ١٢٧



 
 
 

٧٦٤ 
أو يطلـب مـن   ، وفي هذه الحالة يتولى المجلس مهمة إجراء التعديلات التشـريعية          ، الخلل  

 .الحكومة التقدم بمشروعات القوانين التي تكفل تلافي هذا الخلل أو تلك العيوب 
أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تؤكد عدم التزام الجهة التي أجري تقصي الحقـائق  : ثاني الأمر ال 

 ـ ويقرها المجلس في ذلك ـ   بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامة للدولة، في شأنها 
 طبقاً للقواعـد  ) سواء الفردية أو الجماعية (وفي هذه الحالة يرتّب المجلس مسؤولية الحكومة     

 .)١(الفصل الخامس من هذا المبحثجراءات التي سيأتي شرحها في والإ
 ـالأمر الثا  وقد جـرت  ، أن يسفر تقصي الحقائق عن عدم وجود أية أخطاء أو مخالفات  : ثل

العادة في مثل هذه الأحوال على أن يصدر المجلس قراراً بعد مناقشته لتقرير اللجنة باستمرار               
 .)٢(ثقته في الحكومة

 من اللائحة الداخلية   ٢١٩فقد ذكرت المادة     ، ل لجان تقصي الحقائق   تشكيوبخصوص  
  : على طلب منبقرار من المجلس بناءتشكل  لجنة تقصي الحقائق للمجلس بأن

 

 .)٣( لمجلس الشعب اللجنة العامة ـ١
 ـ٢ منها ثماني عشرة ، والبالغ عددها تسع عشرة لجنة ، )٤( الأخرى المجلس أو إحدى لجان 

 .ولجنة واحدة للقِيم ، ية لجنة نوع
 .) ٥( على الأقل أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضواً ـ٣

                                                
 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٨١٦ ص: راجع في ذلك  ) ١( 
، ومثال ذلك ما حدث في تحقيقات اتفاقية التليفونات مع الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء السابق ) ٢( 

مما استحق ، فقد انتهى هذا التحقيق إلى أن كل ما انتهجه الدكتور مصطفى خليل كان سليماً وبعيداً عن أي شبهة 
 .وتجديد الثقة به وبوزارته ، معه تأييد المجلس له 

  .٣٥٧ص، مرجع سابق ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، عبد االله إبراهيم ناصف . د  :نظر أ
، ومثال ذلك . تؤكد السوابق البرلمانية أن اللجنة العامة لا تطلب ذلك إلا بمناسبة إثارة أمر له أهمية خاصة  ) ٣( 

امة للمجلس لتقصي الحقائق حول ما أثيـر عـن          تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بناء على طلب اللجنة الع         
  .١٩٧٩اتفاقية التليفونات سنة 

  .٢٩٩٦ص  ، ١٩٧٩ / ١٢ / ٣٠تاريخ المعقودة ب، مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين ، مجلس الشعب : أنظر 
جنة الصناعة تكليف ل:  ومن أمثلة الحالات التي طلبت فيها إحدى لجان المجلس النوعية إجراء هذا التحقيق       )٤( 

، والطاقة بتقصي الحقائق عن أسباب توقف مصنع تغليف الأغذية بمدينة العاشر من رمضان التابع لشركة شمتو 
 .بعد إحالة رئيس المجلس الموضوع إليها ـ ابتداء ـ لإعداد تقرير عنه ، بناء على طلب لجنة الصناعة والطاقة

 ١١ بتـاريخ    ٣٨مضبطة الجلسة   ، دور الانعقاد الخامس    ، الفصل التشريعي السادس    ، مجلس الشعب   : أنظر  
  .٢٣ص ، ١٩٩٥ مايو سنة ٢٩بتاريخ  ، ٨٦وكذلك أيضاً مضبطة الجلسة  ، ٧ ص ١٩٩٥فبراير سنة 

 اقتراح مقدم إلى    بناء على ، إلى أن إجراء التحقيق البرلماني      ، البرلمانية في هذا الخصوص      تشير السوابق  ) ٥( 
=     غالباً ما يكون بمناسبة أسئلة أو طلبات الإحاطة أو استجوابات ،   على الأقل عضواًرئيس المجلس من عشرين



 
 
 

٧٦٥ 
لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عـن            في جميع الأحوال    و

ح يختارهم المجلس بناء على ترشـي     وهؤلاء  ،  ، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً       سبعة
 : يلي بالنسبة لأعضاء هذه اللجنة  ما، مع مراعاة رئيس المجلس

 

 . جلها اللجنةأ التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من ـ١
 

  تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضـاء غيـر المنتمـين للأحـزاب             ـ ٢
 .  إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء) المستقلين (
 

، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضـائها أو          ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها    
 . من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة

                                                                                                                   
 .موجهة إلى الحكومة عن أسباب وجود قصور معينة بواحد من الأنشطة التي تباشرها الجهات التابعة لهـا                = 

 : ذلك  على مثلةالأومن 
 

عقب وذلك  ، ١٩٨٠حوم مجمدة من الخارج سنة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع تكرار استيراد ل       *
مجلـس  (   تكرار استيراد لحوم فاسـدة  الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس إلى وزير التموين عن أسباب   السؤال
، ١٩٨١ مـارس  ٢٨ بتاريخ   السادسة مضبطة الجلسة ،  دور الانعقاد الثاني  ،  الفصل التشريعي الثالث  ،  الشعب
  ) .٤٨٣ص
والذي أحيل إلـى لجنـة    ،  حول الأوضاع المالية لشركة قها للأغذية المحفوظة         ي الحقائق تشكيل لجنة لتقص   *

الشؤون الاقتصادية باعتبارها لجنة تقصي الحقائق لإعداد تقرير لعرضه على المجلس ؛ وهذا التحقيق البرلماني    
يد المفوض على شـركة    تقدم بهما عضوان بمجلس الشعب حول التصرفات المالية للسعلى أثر طلبي إحاطة   تم  

الفصل ، مجلس الشعب   ( . وكذلك عن الأوضاع المتردية التي آلت إليها هذه الشركة          ، قها للأغذية المحفوظة    
  ) .٢٠٠١ يوليو سنة ٣لثمانين في مضبطة الجلسة التاسعة وا، دور الانعقاد العادي الأول ، التشريعي الثامن 

 

وكان ذلك أثناء   ، لتحقيق في موضوع بيارات الصرف بمستشفى الجيزة        ل  برلمانية تشكيل لجنة   الموافقة على  *
 / ٩ المعقودة بتاريخ    الثلاثينمضبطة الجلسة   ( .  موجه من أحد الأعضاء إلى وزير الصحة         مناقشة استجواب 

  ) .١٢٣٣ لغاية ص ١٢١٨ص  ، ١٩٥٧ / ١٢
 

 ، ة أو للحكومة طلب إجراء التحقيق أيضاًيجوز لرئيس الجمهوريأنه ، ومن الجدير ذكره في هذا الشأن             
كانت تتعلـق  ،  ١٩٧١والدليل على ذلك أن أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس الشعب في ظل دستور سنة    

حيث شكلت بناء على طلب رئـيس       ، بأحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في مدينة الخانكة في أوائل السبعينات            
  .١٩٧٢ نوفمبر ١٣قد أصدر المجلس قراره بتشكيلها في و، الجمهورية أنور السادات 

 

 . ١٠٤ ، ١٠٣ص ، مرجع سابق  ، ١٩٧١مجلس الشعب في ظل دستور ، سامي مهران . أ : أنظر 
 

إلى ما يملكه رئـيس الجمهوريـة بموجـب    ـ حسب ما نعتقد ـ  فإنه يعود  ، وبالنسبة لمصدر هذا الحق       
 وسيادة القانون ورعاية الحدود بين السلطات لضمان         الدستور على احترام هر   تخوله الس  من صلاحيات  الدستور

    . تأدية دورها في العمل الوطني 



 
 
 

٧٦٦ 
 الفرع الثاني

 إجراءات لجان تقصي الحقائق

 تقصي الحقائق   للجنة من اللائحة الداخلية للمجلس فإن       ٢٢٠وفقاً لما تنص عليه المادة      
أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بمـا             

 ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من اسـتطلاع أو          ين تجر أ، و  أحيل إليها من موضوعات   
 . مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات

 

 قريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حـدده  تقديم ت   الحقائق على لجنة تقصي   وإذا تعذر 
  . وجب عليها إعداد تقرير المجلس تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها

 

،  وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصي الحقـائق فـي أداء مهمتهـا              
ن أن تحصل على    ن تمكنها م  أ، و  وعليها أن تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة          

، من أية جهـة رسـمية أو         ما تقرر حاجتها إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات           
 . ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق ؛ عامة

 

 تقصـي   للجنة من الدستور قد أشار إلى أنه        ١٣١ويلاحظ هنا أنه إذا كان نص المادة        
ن ترى سماع   ، وأن تطلب سماع م      في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة          ائقالحق
فإن النص لـم    ، ..  ..وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها        ،   أقواله

يبين الحكم في حالة ما إذا كان الوصول إلى الحقيقة يستلزم سماع أقوال أطراف ليست لهـم                  
ويثـور  ،  أي أفراد عاديين ليست لهم صـفة العموميـة           لجهات التنفيذية أو الإدارية   التبعية ل 

التساؤل عن مدى التزام مثل هؤلاء الأفراد بالمثول أمام لجان تقصي الحقائق إذا رأت سـماع        
 وما الحكم إذا لم يمثل هؤلاء الأفراد أمام اللجنة ؟، أقوال أي منهم 

 

وذلك لأن التحقيقات التـي تجريهـا   ، ذه الحالات في الواقع لا يوجد نص يحكم مثل ه      
، لجان تقصي الحقائق ليست لها صفة التحقيقات الجنائية التي تجريها جهات التحقيق القضائية              

لكن تحقيقات هذه اللجان هي بالدرجة الأولى تحقيقات سياسية هدفها تمكـين المجلـس مـن                
 .)١(ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

 

لقد تعرضت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشعب لاستظهار الحقيقة في الأمـور    و
المتعلقة باتفاق تمويل وتنفيذ مشروعات لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لهذه المسألة في            

                                                
  .١٢٩ص ، مرجع سابق ، عمرو أحمد حسبو ؛ اللجان البرلمانية . د  : أنظر  )١( 



 
 
 

٧٦٧ 
 ديسـمبر   ٣٠تقريرها الذي عرضته على مجلس الشعب في الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ            

 ١٣١فإنه طبقاً لأحكام المادة    ، وبناء على ذلك    " اء بالصفحة التاسعة منه      عندما ج  ١٩٧٩سنة  
تستدعي من ترى سـماع     { : من الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس يكون للجنة أن          

والإدلاء بالحقيقة احترامـاً    ، ويلتزم من تستدعيه بالمثول أمامها      ، أقواله للتوصل إلى الحقيقة     
 . } عب بحكم المسؤولية السياسية والأدبية معاً للدستور ولمجلس الش

 

وقد كانت المناسبة أن اللجنة الخاصة قد طلبت حضور أطراف رأت أن فـي سـماع                
، فطلبت سماع هؤلاء الأفـراد    ، أقوالهم ما يساعدها على أداء مهمتها التي كلفها بها المجلس           

ولـم  ، من حضـر مـنهم      فحضر  ، ووجهت إليهم خطابات للحضور أمامها وسماع أقوالهم        
 .   )١(يحضر بعضهم

 

فهي تملك فقط حق    ، فإن لجان التحقيق لا تتمتع بسلطات قاضي التحقيق         ، وبناء عليه   
لكنها لا تملك توقيع عقوبة جنائية على من يتخلف مـنهم عـن           ، استدعاء الشهود أو الخبراء     

 أو علـى الأقـل إحالـة        ،أو حضر ولكنه امتنع عن أداء اليمين أو أداء الشهادة           ، الحضور  
لأن توقيع العقوبة الجنائية من     ، الممتنعين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عن هذه الجرائم         

ومنح هذا الاختصاص لمجلس الشعب يعد خروجاً علـى مبـدأ         ، اختصاص السلطة القضائية    
 . )٢(الفصل بين السلطات

تحقيق البرلماني حتـى    ومن هنا فإننا نرى ضرورة إصدار تشريع ينظم إجراءات ال         
 .وتسهيل عمل لجان التحقيق وتفعيل دورها ،  من الدستور ١٣١يمكن إعمال نص المادة 

 
 الفرع الثالث

 تقارير لجان تقصي الحقائق
 

، بعد أن تتضح الصورة أمام لجنة التحقيق عن الموضوع المكلفة بتقصي الحقيقة عنه               
الموضوع من معلومات وبيانات استقتها مـن       نتيجة استعراضها لكل ما تجمع لديها حول هذا         

مثـل هيئـة الرقابـة      ، الوثائق والمستندات التي حصلت عليها من الجهات الرقابية بالدولـة           
، أو من الجهة المختصة بالموضوع محل التحقيق        ، أو الجهاز المركزي للمحاسبات   ، الإدارية  

ل استماعها ومناقشتها للشـهود    وكذلك من خلا  ، أو حصلت عليها من خلال جولاتها الميدانية        
                                                

 .١٧٤ص ، ع سابق مرج، ) المجلد الأول (  الممارسة البرلمانية أصول،  سامي عبد الصادق . أ : أنظر  )١( 
  .٣٦٠ص، مرجع سابق ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية، عبد االله إبراهيم ناصف . د  :أنظر   )  ٢(  



 
 
 

٧٦٨ 
عـن  تضع اللجنـة تقريرهـا      ، بعد أن تتضح هذه الصورة      ، وللمختصين على أرض الواقع     

 .)١(الموضوع المحال إليها
فقد نصت المـادة    ، ومناقشته في المجلس    ، وبخصوص محتوى تقرير لجنة التحقيق       
 تقريـر  يشـمل جـب أن  ي «: على أنه ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة     ٢٢١
 من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عـن الموضـوع المحـال        لجنة التحقيق   ما اتخذته  اللجنة

المتعلقة بالجهة التـي     والإدارية إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية        
مة والموازنـة    وبالخطة العا  نونومدى التزامها بمبدأ سيادة القا     ،   كلفت اللجنة بفحص أحوالها   

يناقش و . ن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التي تكشفت لها     أ، و  العامة للدولة 
وتكون أولوية الكلام فـي      . المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها         

قبـل الموعـد     بذلك لرئيس المجلس      كتابياً ن يقدم طلباً  لممناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق      
 . )٢(» للمناقشة المحدد

إذ يعلن المجلس عن    .  ما تنتهي إليه مناقشة المجلس للتقرير يكون قراره           ضوء وعلى 
ويتخذ قراره إما بإحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن ما            ، قفل باب المناقشة    
أو ، امة أو المدعي العـام الاشـتراكي     أو بإحالة الموضوع إلى النيابة الع     ، انتهت إليه اللجنة    

  .)٣(الانتقال إلى جدول الأعمال
ئمـة أو   قد يكشف عن وجود نقص في القوانين القا       ويلاحظ في هذا الشأن أن التحقيق       

 العيـوب   وهنا فإن المجلس قد يسن تشريعاً جديداً لتلافي هـذه         ، ثغرات تعتري هذه القوانين     
أو تجاوزات أو سوء تصرف داخل      أخطاء  اً عن وجود    كما قد يكشف التحقيق أيض    ، والنقائص

 قـد  فإن التحقيـق  ،وفي مثل هذه الأحوال    ،   أو الهيئات العامة المرتبطة بها     إحدى الوزارات 
إثـارة المسـؤولية    أو قد يؤدي إلى     ، أحد أعضائها    الحكومة أو رئيس   استجواب   يؤدي إلى 

  .)٤(كومة بأكملها أو عن وزير بعينهالحبحجب الثقة عن وذلك  ، بنوعيها السياسية للوزارة
                                                

 .٢٢٠ ص ، مرجع سابق،  .... التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية، رمضان بطيخ . د : أنظر   )١( 

 لسـنة    المصـري   اللائحة الداخلية لمجلس الشعب    من ٢٢٢المادة  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن          )٢( 
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقـائق القواعـد                «: على أنه   نصت   ١٩٧٩

 »المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس 
  .١٩٧٩ لسنة  المصريالشعب اللائحة الداخلية لمجلس من/ ٨١/لغاية / ٤٥/المواد من : راجع في التفاصيل 

  .١٢٤ص ، مرجع سابق ، ... الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،  محمد باهي أبو يونس. د  :أنظر    )٣(  
هيمنة الحزب الحاكم واقع الحال في مصر الذي يتميز ببسبب  ، الأمر مجرد افتراض نظري     هذا  لئن كان   و  )٤( 

خاصة في ظال الوضع الـراهن الـذي    ،  فإنه يظل احتمال قائم   ، لشعب  وسيطرته على الأغلبية داخل مجلس ا     
 . هذه البلاد صوبرياح التغيير تتجه بدأت فيه 



 
 
 

٧٦٩ 
 المطلب الثاني

  في النظام السوريالتحقيق البرلماني
 )  التحقيقلجان (

 

 : تمهيد وتقسيم 
، إن حق إجراء التحقيق هو أحد الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية فـي سـوريا              

ا الحـق مقـرر لمجلـس    وهذ، والتي من خلالها تمارس رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية      
:   من الدستور السوري الدائم على أن        / ٧٣/ حيث تنص المادة    ، الشعب في صلب الدستور     

لمجلس الشعب أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في              لمجلس الشعب أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في               «
  . » المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاتهالمواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته

 

اني في الفصل الثاني من الباب الخامس من النظـام  قد ورد الكلام عن التحقيق البرلم  و
، "لجان التحقيق   " تحت عنوان   ، ١٩٧٤ / ٦ / ٦الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في       

ولقد بينت المواد المـذكورة كيفيـة تشـكيل لجـان           ،  ) ٧٨ لغاية   ٧٤من  ( وذلك في المواد    
وماهيـة التقريـر    ، ل القيام بمهمتها    والصلاحيات التي تتمتع بها هذه اللجان في سبي       ، التحقيق

 .الذي تقوم بإعداده ورفعه إلى رئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته والتصرف فيه 
 

 موضوع التحقيق البرلماني في سوريا      سنتناول بالدراسة في هذا المطلب     ، وبناء عليه 
 : أساسية وفقاً لما يلي ثلاثة فروع من خلال
  

 الفرع الأول

 يق وكيفية تشكيلهاطبيعة لجان التحق

لمجلـس أو  ل «: من النظام الداخلي لمجلس الشعب علـى أنـه        / ٧٤/ نصت المادة    
،  في أمر معين   للتحقيق بعض أعضاء المجلس      ينتدب أو لجاناًلمكتبه في حال غيابه أن يؤلف       

  . »ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك ، ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته 
 

 :ما يلي ، ويستفاد من نص هذه المادة  
 

 ـ  من بـين أعضـائه لجمـع المعلومـات     يؤلف لجنة مؤقتة إن للمجلس الخيار بين أن أولاً 
 أعضاءينتدب بعض   أو أن   ، وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته         

 .للقيام بتلك المهمة المجلس 



 
 
 

٧٧٠ 
ا ـ عكس ما هو عليه الحال في مصـر ـ    إن مجلس الشعب في سوريف، وعلى ذلك  

كـان   ) ٧٣ المادة (وذلك لأن الدستور    ، لا يمكنه أن يعهد بتلك المهمة لإحدى لجانه الدائمة          
 .صريحاً في تحديد الجهة التي يسند إليها التحقيق 

 

لأننا من  ، ولا شك في سلامة الاتجاه الذي سار عليه المشرع السوري في هذا الشأن               
 بتقصـي   ) الدائمـة    (نستسيغ فكرة أن يعهد مجلس الشعب إلى إحدى لجانه النوعية           جانبنا لا   

على زعم أنه مما يـدخل فـي    ، الحقائق في أحد المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته         
فقـد  ، ذلك أنه طالما أن الموضوع مما يدخل في نطاق اختصاصها منذ البداية             ، اختصاصها  

وأن ينتظر منها المجلس تقريراً في      ، وإعطائه حظه من الرقابة      ، كان من واجبها الاهتمام به    
أما أن يكلفها بتقصي الحقائق حوله فهو ـ من وجهة نظري ـ من قبيل حث المجلس   ، شأنه 

 .)١(لها على القيام بواجباتها
 

تشكل بقـرار  في مصر ـ على نحو ما بينا من قبل ـ  لجنة تقصي الحقائق  وإذا كانت ثانياً ـ
، أو بناء علـى   ، أو إحدى لجانه الأخرى بناء على طلب من اللجنة العامة     الشعب  جلس  من م 

 ؛ فإن الأمر في سـوريا        على الأقل  اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضواً        
 في )٢(حيث يتم تشكيل لجان التحقيق بقرار من مجلس الشعب أو مكتبه     ، مختلف بعض الشيء    

يكون هناك حاجة لتقديم طلب باقتراح ذلك من إحدى اللجـان الدائمـة             دون أن   ، حال غيابه   
مـن  /  ٧٤  /وهذا مستفاد من نص المـادة     ،  أو من عدد معين من أعضاء المجلس         للمجلس

أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف        للمجلس   «: النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري بقولها       
   .» ..... قيق بعض أعضاء المجلس للتح ينتدب أولجاناً

 

ويكفي لتبريره الاستناد إلـى  ، إن حق إجراء التحقيق هو حق طبيعي لمجلس الشعب  ـثالثـاً   
سواء تلـك التـي     ، )٣(النصوص الدستورية التي تتعلق بممارسة مجلس الشعب لاختصاصاته       

أو التي تعطيه الحق فـي ممارسـة الرقابـة علـى     ، تجعل له حق اقتراح القوانين وإقرارها      
                                                

لجان تقصي الحقـائق    ( التحقيق البرلماني   ، فارس محمد عبد الباقي عمران      . د  :  أنظر تأييداً لهذا الرأي       )١( 
  .٨٤ ، ٨٣ص  ، مرجع سابق ،.. .في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ) البرلمانية 

من النظام الداخلي لمجلس الشعب السـوري ـ    / ٥/  ـ وفقاً لما تنص عليه المادة  يتألف مكتب المجلسو  )٢( 
 . » ني للسر ومراقبنيوأمينَرئيس المجلس ونائبه  «من 

فلا يجوز له ،  في اختصاصه  إجراء التحقيق بشأنه لا يدخل أصلاً الشعبمجلسيد   وإذا كان الأمر الذي ير      )٣( 
وعلى ذلك فإن اختصاصه في التحقيق الذي يرمي إلى الاستنارة قبل التشريع حق مطلق لا               ، إجراء تحقيق فيه    

  مـن الدسـتور   ٧١ ، ٧٠وذلك لأن التشريع من اختصاصه الأصيل المستفاد من نص المـادتين         ، تقيده قيود   
 .السوري الدائم 



 
 
 

٧٧١ 
كومة ؛ فحتى يتمكن مجلس الشعب من إصدار قرار صحيح فيما يعهد إليه مـن الأمـور                 الح

وأخصها وسـائل   ، فإنه ينبغي أن يمنح الوسائل التي تمكنه من ذلك          ،  اختصاصه   الداخلة في 
 .البحث والتمحيص والاستنارة 

صي يمكننا القول بأن لجان التحقيق وإن كانت وسيلة لجمع المعلومات وتق          ، ومن هنا    
فإنهـا تعتبـر فـي    ، الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة مجلس الشعب لاختصاصاته   

 .أعمال السلطة التنفيذية الوقت ذاته أداة رقابة على 
 

 ـ  ولجان التحقيق في سوريا هي لجان برلمانية تشكل لظروف خاصة حـول موضـوع   رابعاً 
 .بانتهاء المهمة المسندة إليها ينتهي عملها ، وهذه اللجان ذات طبيعة مؤقتة ، معين

 

 ـ فقد أغفل المشرع السوري ، عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق  وبخصوص خامساً 
وتـرك  ، حيث لم يشر إلى حد أدنى أو أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق             ، الإشارة إلى ذلك    

  جـراء التحقيـق   هذا الأمر لتقدير المجلس يجريه بحسب أهمية وتشعب الموضوع المـراد إ           
لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة حيث ، وذلك بخلاف ما هو عليه الحال في مصر         .  بشأنه

 . ، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة
 

 الفرع الثاني

 صلاحيات لجان التحقيق

تمكنهـا مـن إنجـاز    تتمتع لجان التحقيق في سوريا بالعديد من السلطات الفعالة التي      
فمنهـا مـا   ، وهذه السلطات أو تلك الصلاحيات تتنوع تبعاً للمحل الذي ترد عليـه         ، مهمتها  

 :وتفصيل ذلك كالآتي ، ومنها ما يمارس على الأشخاص ، يمارس على الوثائق والمستندات 
 

  : سلطات لجنة التحقيق بالنسبة للأشخاص ـأولاً 
 

من النظام الـداخلي  /  ٧٥  /من المادة  /أ/ رة خول المشرع السوري ـ بموجب الفق 
لعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصـول  الجنة التحقيق أو لمجلس الشعب ـ  

وفـي حـال   ، إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقوالـه        
 بحقـه بواسـطة     رة إحضار مذك جاز للمحققين إصدار     امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً     

   .)١(النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات
                                                

بالمرسوم  الصادر، وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري          ٨٢ة  الماد:  راجع في ذلك      )١( 
  . وتعديلاته١٩٥٠/ ٣ / ١٣ تاريخب  ،/١١٢/ التشريعي رقم



 
 
 

٧٧٢ 
كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغيـر            كما قرر المشرع بأن     

، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السـلطة    )١( لقانون العقوبات  الحق يعاقب وفقاً  
  .)٢(لعامة بحقهالقضائية تحريك الدعوى ا

 

  : سلطات لجنة التحقيق المتعلقة بالوثائق والمستنداتـ  ثانياً
 

 التـي   الإجـراءات كافة   للعضو المنتدب حق اتخاذ      أوللجنة التحقيق   قرر المشرع بأن    
والحصـول علـى    ،  الإطلاع على وثائق الإدارة       الحقيقة بما في ذلك حق     إلىتكفل الوصول   

وهـذا مـا    ، )٣(والكشف عن بياناتها الضرورية لأداء عملها     ، ا  الصور اللازمة من مستنداته   
، على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسهل مهمة التحقيق          «: قصده المشرع عندما قرر بأن      

 .)٤ (» ن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبهاأو
 

 الفرع الثالث

 تقارير لجان التحقيق
 

الشعب بتأليف لجنة مؤقتة من بين أعضـائه أو ينتـدب بعـض             بعد أن يقوم مجلس      
لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق      و ،  في أمر معين   للتحقيقأعضائه  

فإنه من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يشهد البرلمان نتيجـة عمـل      ، بممارسة اختصاصاته   
وما اتخذته مـن    ، ه اللجنة ما بذلته من جهد       والذي يتجسد في شكل تقرير تضمن     ، هذه اللجنة   

والنتائج التي توصلت إليها من جراء التحقيقات التي قامت         ، إجراءات في سبيل إنجاز مهمتها      
                                                

 بالمرسوم التشريعي الصادر،  من قانون العقوبات السوري ٤٠١ لغاية  م٣٩٧المواد من م:  راجع في ذلك   )١( 
  .٢٠٢٥ص ، ١٨/٧/١٩٤٩ تاريخ ٣٧العدد رقم ،  ؛ الجريدة الرسمية١٩٤٩حزيران سنة ٢٢ بتاريخ ١٤٨رقم 

 .  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ٧٦ المادة   )٢( 
تكون المخاطبات بـين اللجـان       «:  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على أن          ٨٤تنص المادة    ) ٣( 

 . »  والسلطات عن طريق رئاسة المجلس
 تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر         أنللجان   «:  على أنه    ٨٥ المادة   تنصو      

 بالموضوعات المطروحـة لـديها       تختص إيضاحات أو معلومات   أو أوراق أيةالجهات والهيئات المرتبطة بها     
  .»   تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماًأنوعلى هذه الدوائر والمؤسسات  . للبحث
للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه  «: من هذا النظام على أنه  ٨٩ تنص كذلك المادةكما       

  .» في موضوع معروض عليها للبحث
 

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري  / ب/ فقرة  / ٧٥ المادة  )٤( 



 
 
 

٧٧٣ 
فإنها ترفعـه إلـى     ،  وإذا ما انتهت لجنة التحقيق من إعداد تقريرها على النحو السابق             ؛بها  

 في   لمناقشته المجلس تمهيداً  جدول أعمال     في حيث يقوم هذا الأخير بإدراجه    ، رئيس المجلس   
: نظام الداخلي لمجلس الشعب بقولها    من ال / ٧٧ /وهذا ما نصت عليه المادة    ،  أول جلسة تالية  

، ويـدرج    إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجـة التحقيـق  ترفع لجنة التحقيق تقريراً    «
  .» الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته

 

 إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جـرائم تحـال          « بأنه/ ٧٨ /ن المشرع في المادة   بيكما  
إذا ظهر أثنـاء   و.الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضي القانوني       

   .» التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس
 

لنسبة للآثار التي قد تترتب على التحقيقات التي تجريها لجـان التحقيـق التـي     وبا 
وبخاصة في حال تبين لإحدى هذه اللجان وقـوع  ، فإنها جد خطيرة ، يشكلها مجلس الشعب  

الأمـر  ، أخطاء جسيمة أو مخالفات قانونية في إحدى الوزارات أو الهيئات العامة التابعة لها              
من خلال مطالبة السلطة التنفيذيـة      ، بتصعيد الموقف    أعضاء المجلس    الذي قد يؤدي إلى قيام    

وذلك طبعاً عن    ، و الغاية منه  الموضوع الذي جرى التحقيق بشأنه أ     سباب تصرفها في    أببيان  
سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو أحـد الـوزراء           ، الاستجوابطريق اللجوء إلى وسيلة     

فإذا لم يقتنع العضو المستجوب بإجابات      ،  ضمن وزارته    الذي وقعت المخالفات أو التجاوزات    
وذلك عن طريق اللجـوء إلـى   ، فإن بإمكانه أن يصعد الموقف أكثر فأكثر  ، السلطة التنفيذية   

 . عن الوزارة ككل أو عن أحد الوزراء المعنيين حجب الثقة
 

،  عملية تثبت صحة ذلـك       فهناك تطبيقات ، وهذا الذي نقوله ليس مجرد كلام نظري         
بما حصل في الدور التشريعي الرابـع لمجلـس الشـعب           ويكفينا للتدليل على ذلك الاستشهاد      

 لجنتـين حيث شكل المجلـس     ،  ) ١٩٩٠/ ٢٦/٢ لغاية   ١٩٨٦/ ٢٧/٢ الفترة من    (السوري  
والثاني ضمن ، يندرج أولهما ضمن مسؤوليات وزير التموين  في موضوعين  لتقصي الحقائق 

: أعدته كل منهما  كان من النتائج التي ترتبت على التقرير الذي         و، ليات وزير الصناعة    مسؤو
 للوزير  استجوابالمجلس بتوجيه   من  ـ قيام أعضاء    ٢  ـ الأخذ بتوصيات اللجنتين بأكملها    ١

 بسببـ  ٣ )١( ) وزير التموين في الحالة الأولى ووزير الصناعة في الحالة الثانية            (المختص  
لحجـب  تقدم بطلب خطـي     فقد  ، إجابة الوزير المختص     المستجوب في الحالتين ب    اقتناععدم  
  .)٢(الوزيرين بأغلبية ساحقة فوافق المجلس على حجب الثقة عن، المختص  عن الوزير الثقة

                                                
 .)  الهامش في(  ٨١٤ ، ٨١٣: ص راجع  ، استجواب كل من وزير التموين ووزير الصناعةبخصوص   )١( 
  . ٨٣٦ ـ ٨٣٣  : صراجع ، كل من وزير التموين ووزير الصناعةحجب الثقة عن بخصوص   )٢( 



 
 
 

٧٧٤ 
       جِونظراً لتورط وزير الزراعة في القضية فقد سكما أن وزير الإنشاء والتعميـر       ، ن

وتشكيل حكومـة  ، وهذا ما أدى بعد ذلك إلى استقالة الحكومة ، استقال هو الآخر من منصبه     
 ـ      وهذا يؤكد    ... ١٩٨٧تشرين الثاني عام    / اكتوبرجديدة في    دور بما لا يدع مجالاً للشـك ال

في الرقابة على أعمـال السـلطة   خلال الدور التشريعي الرابع مجلس الشعب  الفعال والمميز ل  
  .)١(التنفيذية ومحاسبتها وفقاً للقانون

 

 : بلجنتي التحقيق اللتين شكلهما مجلس الشعب وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة 

 

 :)٢(المكلفة بدراسة الواقع التمويني في القطرالتحقيق لجنة أولاً ـ 
 

تشكلت لجنة   ، ١٢١وبموجب قرار مجلس الشعب السوري رقم        ، ٢/٨/١٩٨٧بتاريخ   
، ضوية عدد من السادة أعضـاء المجلـس          إبراهيم زعرور وع   العضو السيد خاصة برئاسة   

بـة  دراسة الواقع التمويني في القطر ودور وزارة التموين في تحديد الأسـعار والرقا            كلفت ب 
وتقصي الحقائق حول ما أثير بالنسبة لصناعة الخبز واستيراد البن والشـاي فـي              ، التموينية  

 .الصحافة المحلية 
 ـنتيضمنته آراءها و   قريراًتأعدت   ، من مهمتها  اللجنة   فرغتوبعد أن       ،تحقيقهـا  ةج

/ ٣٠/بحـدود   وقد كان التقرير شاملاً وواسـعاً        . عب لمناقشته مجلس الش ورفعته إلى رئاسة    
 العديـد   التقريروتضمن. لم يغادر كبيرة أو صغيرة في مشكلات التموين إلا وتناولها          صفحة  

، اد عليها في صـياغة التقريـر        وثيقة تم الاعتم  / ٥٠/من الوثائق المرفقة التي بلغت بحدود       
بدءاً من السـيد وزيـر التمـوين        اجتماعاً  / ٢٠/ورد في التقرير أن اللجنة عقدت أكثر من         و

المدراء الفرعيين  و، وانتهاء بكافة السادة المدراء العامين المسؤولين عن المؤسسات التموينية          
 الاثنين الثاني عشر من تشـرين       وفي مساء يوم   .والفنيين والإداريين التابعين لوزارة التموين      

حيث تلا رئيس اللجنة التقرير وتحدث حولـه        ،  بحث المجلس في تقرير اللجنة       ١٩٨٧الأول  
 .عدد من السادة أعضاء المجلس 

 علـى تقريـر   بالأكثرية  ونتيجة المناقشات التي استمرت أربعة أيام وافق المجلس         
 التوصيات المقدمـة مـن السـادة        كما وافق على بعض   ،  والتوصيات الواردة فيه     اللجنة

 :التي وردت في تقرير اللجنة  وصياتيلي أهم التفيما نستعرض و. الأعضاء 
                                                

دمشق ؛ دار  ( ٢٠٠١ ـ  ١٩١٩ي تطوره التاريخي البرلمان السوري ف، شاكر اسعيد . د : في ذلك  أنظر  )١( 
  .١٤٠ ، ١٣٩ص ،  ) ٢٠٠٢ة الطبعة الأولى سن ، المدى للثقافة والنشر

 الـدورة العاديـة   ،مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابـع        : راجع في التفاصيل      )٢( 
 و ١٣ و ١٢ فيوالثلاثاء والأربعاء الاثنين  أيام مساء الخامسة والسادسة والسابعة المنعقدة :الجلسات ، السادسة 

 . ٢٠٧  ـ١١٨ ص،  ١٩٨٧  عام من تشرين الأول١٤



 
 
 

٧٧٥ 
ـ الاقلاع نهائياً عن أسلوب الشحن السريع عند طلب استيراد المواد التموينية وغيرها نظراً           ١

 ويمكن  رر لانفاقها لأنه يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية كبيرة بالقطع الأجنبي لا مب           
وفي حال الحاجـة الماسـة      .. تلافيها من خلال التخطيط السليم والبرمجة المسبقة للاستيراد         

 .والضرورة القصوى يعرض الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته الخطية 
إحالة موضوع الشحن السريع لكميات من البن والشاي المستوردة المنشور في جريـدة             ـ   ٢

ن إلى الهيئة المركزية للرقابة والتنفتيش للتحقيـق فـي ظروفـه وملابسـاته وتحديـد                تشري
 .المسؤوليات وموافاة مجلس الشعب بنسخة عن نتائج هذا التحقيق 

ـ الطلب من الحكومة تصحيح الخلل القائم في واقع عمـل شـركة الخضـار والفواكـه                  ٣
الهدر الكبير في الاسـتخدام حيـث    ب ـ   أ ـ سوء الإدارة مع طلب تغييرها : والمتمثل في 

ج ـ الهـدر   ر عاملين وتنفذ مهام قليلة جداً  مليون ليرة سورية أجو/ ٥٢/تدفع الشركة مبلغ 
في المواد الناجمة عن أسلوب الاتلاف المتبع مع طلب التحقيق في هذا الموضـوع وتحديـد                

تعرض المـواد التـي   المسؤولية وموافة مجلس الشعب بالنتائج والبحث عن حلول بديلة تمنع        
 .تتعامل بها الشركة إلى التلف والعمل على تصنيعها قبل بلوغها مرحلة الفساد 

، ـ العمل على تحسين صناغة الرغيف ومحاسبة المقصرين والمهملين في هـذا المجـال            ٤
لاسيما وأن الدولة أنشأت العديد من الأفران الآلية والحديثة والتي لا يتفق معهـا أي تبريـر                 

 . صناعة الرغيف لسوء
خـابز الاحتياطيـة    ـ معالجة الخلل والهدر القائم في الاستخدام والمواد في الأفـران والم            ٥

ـ اتلاف كميات كبيرة من الخبز المصـنّع دون مبـرر وبيعهـا كـأعلاف     أ  : والمتمثل في 
 . ب ـ ضعف إنتاجية العامل  للحيوانات

ض مؤسسات القطاع التمـويني فـي    ـ معالجة بعض جوانب الخلل والقصور في أداء بع ٦
 .النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية التي تم الإشارة إليها في التقرير 

واتخـاذ  ،  ـ المعالجة الجذرية لمظاهر تسريب المواد من القطاع العام إلى القطاع الخاص  ٧
دي إلـى   الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المتسببين في نشوء مثل هذه الظاهرة التي تـؤ            

 .استغلال القطاع الخاص للعام عن طريق العاملين فيه 
 .ـ اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين  ٨
 ـ مضاعفة وتشديد الرقابة التموينية وتطوير عملها وتطبيق مبدأ الثـواب والعقـاب فـي     ٩

 .ان الرقابة التموينية المحاسبة بالنسبة للأجهزة العاملة في ميد
ـ الطلب من وزارة التموين الالتزام التام والدقيق بأهداف وأسس السياسة العامة للأسعار             ١٠

 .في القطر العربي السوري والتي تحرص على حماية المنتج والمستهلك 



 
 
 

٧٧٦ 

ـ الطلب من وزارة التموين تحديد سعر واحد لنفس المنتج من قبل القطاع العام والقطاع                ١١
 .وتحديد أسعار المبيع لكافة المواد التي يتعامل بها هذين القطاعين ، خاص ال

 ـ القيام بحملة وطنية لوقف الهدر بكل مظاهره وترشـيد الانفـاق والاسـتهلاك علـى      ١٢
 .الصعيدين الحكومي والفردي 

 حول السلبيات التي ظهرت من خلال        مساءلة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية      ـ ١٣
ممارسة سواء في تحديد الأسعار أو ضعف الرقابة والهدر وعدم التصدي الحازم لمعالجـة               ال

 .الظواهر السلبية التي أشار إليها التقرير 
وما أثير مـن  ،  التقرير حول الموضوعات المثارة في       استجواب السيد وزير التموين    ـ ١٤

 . أثناء مناقشة التقرير من خلال مداخلات السادة الأعضاءسلبيات حول الواقع التمويني 
ـ الطلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم تقرير إلى المجلس عن مـدى تنفيـذ         ١٥

وتكليـف اللجنـة    ، التوصيات التي أقرها المجلس في مناقشاته لهذا التقرير خلال ستة أشهر            
 .الخاصة بتقديم تقرير حول ذلك إلى المجلس 

أن قام أحد الأعضاء فـي مجلـس الشـعب          أن قام أحد الأعضاء فـي مجلـس الشـعب          ، ، ذا التقرير   ذا التقرير   ومن النتائج المترتبة على ه    ومن النتائج المترتبة على ه      
وبعد مناقشـة  وبعد مناقشـة   ،  ، للسيد وزير التموين حول مختلف جوانب الواقع التمويني  للسيد وزير التموين حول مختلف جوانب الواقع التمويني    استجواباستجواببتوجيه  بتوجيه  

، ، لم يقتنع العضو المسـتجوب بـرد الـوزير       لم يقتنع العضو المسـتجوب بـرد الـوزير       ، ، طلب الاستجواب والرد عليه من قبل الوزير        طلب الاستجواب والرد عليه من قبل الوزير        
  ..))٢٢((يتيتوهو تم فعلا عقب إجراء التصووهو تم فعلا عقب إجراء التصو، ، ))١١((بحجب الثقة عنهبحجب الثقة عنهوطالب وطالب 

 

 مؤسسـة الصفقة الآليات والمعدات والسيارات المشتراة لصالح في ـ لجنة التحقيق ثانياً  
 :)٣(لاسمنتل العامة

شكّل مجلس الشعب عام    ، وخلال الدور التشريعي الرابع أيضاً      ، وفي ظروف مشابهة     
صـفقة الآليـات والمعـدات      لجنة خاصة من بين أعضائه لتقصي الحقـائق حـول            ١٩٨٧
لصـالح   ) فرع حمص    (" متاع  "مؤسسة الانشاءات العسكرية    ارات التي تم شراؤها من      والسي

وتقصي الحقائق حول ظروف وملابسات     ، وبعد جمع المعلومات     .المؤسسة العامة للاسمنت    
إزاء فارق الأسعار الذي وقفت عليه اللجنة بين أسـعار مؤسسـة سـيارات              و، هذه الصفقة   

وبغية الوصول إلى قناعة كافيـة      ، ليات والمعدات والسيارات    والأسعار المشترى بموجبها الآ   
 من مؤسسة سيارات وكلفتـه بعـد        خبيراًاعتمدت اللجنة مهندساً    ، وفروقها  ، حول الأسعار   

 .تحليفه اليمين القانونية للخبرة باستخراج الأسعار العالمية للسيارات والآليات المشتراة 
                                                

 .) في الهامش  ( ٨١٣ ص: راجع  ، التموينالمتعلقة بإجراءات استجواب وزير تفاصيل بخصوص ال  )١( 
 . ٨٣٥ ـ ٨٣٣ ص: راجع  ، التموينالمتعلقة بإجراءات حجب الثقة عن وزير تفاصيل بخصوص ال  )٢( 
الـدورة العاديـة   ، تشريعي الرابـع  مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور ال      : راجع في التفاصيل      )٣( 

  .٢٥٤ ، ٢٣٦ص ، ١٩٨٧ من تشرين الأول ٢٥ الأحد في المنعقدة مساء يوم العاشرةالجلسة ، السادسة 



 
 
 

٧٧٧ 
تبين للجنة  ، ومن خلال مقارنة الأسعار     ، نتائج عمله   وبعد موافاة السيد الخبير اللجنة ب      

. أن الأسعار المتعاقد عليها تزيد وبمعدلات كبيرة عن الأسعار الحقيقية والعاديـة والعالميـة               
وأن هـذه   ، سوء نية عند الاقدام على عقد هذه الصفقة بهذه الأسـعار    وهو ما يؤكد وجود     

،  )وزير الصناعة   ( علي طرابلسي   : هم السادة   الزيادات تقع بمسؤولية أطراف هذه الصفقة و      
 مدير فرع تنفيذ مؤسسـة      (نبيل كنعان   و ، ) مؤسسة الاسمنت     عام  مدير (شريف عرودكي   و

كما استنتجت اللجنة أن مسيرة هذه      ،   والتاجر أحمد علاء الدين    )الانشاءات العسكرية بحمص    
 تحت ستار أن التعاقد تم مـع القطـاع          الصفقة تشكل قمة الاستهتار بالأنظمة والقوانين النافذة      

استغله التاجر المذكور بواسطة نبيل كنعان أبشع استغلال وحققوا من          هذا الستار الذي    ، العام  
  . خلاله أرباحاً فاحشة على حساب قوت الشعب والاقتصاد الوطني 

م وإن من شأن هذه العملية وغيرها من العمليات أن ترتب أضراراً بالغة بالمـال العـا   
 ـ تفويت دخل على الخزينة لقاء رسوم الجمارك والمرافىء  ٢ ـ فارق السعر  ١: من خلال 
ـ الضرر الحاصـل بالاقتصـاد       ٤ ـ وطوابع العقود وضريبة الأرباح وغيرها       ٣  وغيرها

الوطني من جراء تصدير الليرة السورية وما لذلك من تأثير على القيمة الفعليـة الاقتصـادية              
 ناهيك عن أن مجريات هذه الصفقة في جميع مراحلها لم تكن تنسجم وأحكام              .للعملة المحلية   

 .مما يؤكد مسؤولية عاقدي هذه الصفقة ومسهلي تمريرها ، الأنظمة والقوانين النافذة 
الدور الكبير الذي كان للسيد وزير الصناعة في إتمام عقد كما أشار تقرير اللجنة إلى     

وهو مـن أخـذ     ، وهو من اتصل لاتمامها     ، ه بالشراء    وج فهو من  ، هذه الصفقة وتمريرها  
وهـو مـن وزع     ، وهو من وجه بـدفع القيمـة        ، موافقة السيد العماد وزير الدفاع للتغطية       

وهو من خالف توجيهات رئاسة مجلس الوزراء التي قضت بعدم الشراء        ، السيارات والروافع   
هل دور الإدارة العامة لمؤسسة متـاع       وهو من تجا  ، خارج أنظمة القطع والتجارة الخارجية      

 . الاسمنت عام كي لتسليمه منصب مديردووهو من أحضر شريف عر، ذه الصفقة في ه
 ، ومن اللافت للنظر أن وزير الصناعة نفسه اعترف بالتجاوز على الأنظمة والقوانين            

 والسيد مدير   ،فقد ورد في تقرير اللجنة أنها عقدت اجتماعاً مع كل من السيد وزير الصناعة               
 :وزير الصناعة بما يلي السيد وأفاد ، والمدير المالي للمؤسسة ، الاسمنت مؤسسة عام 

وضرب مثلاً علـى  ، ـ أنا اشتريت أسوة بكل المؤسسات الأخرى التي اشترت بهذه الطريقة      
  ؟ لماذا تشكل لجنة لي ولا تشكل لجنة لغيري :قائلاً ، ذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 

 .ـ الحاجة الماسة لهذه الآليات هي التي دفعتني للشراء من مؤسسة حكومية 
 .ـ أنا اتصلت مع مدير فرع متاع حمص لتأمين الطلبية 

 .أما السيارات فقد وزعت حسب الحاجة الملحة للشركات، ـ أنا وزعت الروافع بأمر إداري 



 
 
 

٧٧٨ 

لت باسم تاجر ـ ليس لدي علم بأن المبالغ حو. 
/ ١٠٠ /ولدي ـإنما جزأت المبلغ إلى عدة شركات  ، تي في الشراء بعشرة ملايين      ـ صلاحيا 

 .حتى يصبح الشراء ضمن صلاحياتي ـ شركة تقريباً 
ـ أنا وجهت المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت للشراء من المؤسسة العامة للانشـاءات               

 .العسكرية بعد تأمين موافقة وزير الدفاع 
 .ير الدفاع باليد دون تسجيلها في الديوان ـ أخذت موافقة وز

: ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد كشف ملابسات الصفقة ؟ فأجاب        : ـ سئل أيضاً    
 .ولا نعرف أين وصلت . إنما انتظرنا جهات أخرى تقوم بالتحقيق ، لم نتخذ أي إجراء 

 وتيرة العمـل عملية الانتاج و دفع ولكن الغاية ، أعترف أنني خالفت الأنظمة والقوانينـ أنا   
  .نحو الأمام

 .ولم يوضح من أوقعه في الفخ ، ـ أنا أعترف أنني وقعت في الفخ 
 

 .اللجنة  قبل  تلك كانت ردود أو أجوبة السيد وزير الصناعة على أسئلة وجهت له من               
 كمؤسسة   نحن «: أجاب عن هذه الصفقة     ، ة العامة للاسمنت  ولدى سؤال المدير العام للمؤسس    

ولا نعرف الأسـعار ولا  ، لا من اشترى ولا من أين       ، لا نعرف عن شراء هذه الآليات شيئاً        
كمـا أننـا    . لكن السيد الوزير أمر وأنا نفذت       ، من صلاحياتي الشراء بمبلغ يتجاوز المليون       

إنمـا  ، كمؤسسة لم نخالف تعليمات مجلس الوزراء سواء لجهة القطع أو صـيغة الموافقـة               
  .»نحن استلمنا فقط ، إن كان هناك مخالفة فالوزير هو المسؤول ، ر أمر وأنا نفذت الوزي

 

 نحن نفذنا أوامـر المـدير العـام    «: كما أفاد المدير المالي ومدير الحسابات بما يلي        
اعدموا كل مدير مالي يقـف      " كما أن السيد الوزير كان يخاطب المدراء العامين أن          ، بالدفع  

  ! »أنا نفذت الأوامر خوفاً من الاعدام ،" في طريقكم 
 

 مسؤولية شراء هـذه الآليـات مـن مؤسسـة     بأن تقرير اللجنة رتَّ، وحاصل القول   
الانشاءات العسكرية على السيد وزير الصناعة لمخالفته للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمـات            

 .السيد رئيس مجلس الوزراء 
 

تقـديم  أعضاء مجلس الشعب ب    أحد   أن قام ، ير  تقرومن النتائج المترتبة على هذا ال     
وزير الصناعة بخصوص صفقة شراء الآليات والسيارات المشبوهة وغير          استجوابطلب ب 

لم يقتنع العضو المستجوب    ، طلب والرد عليه من قبل الوزير       الوبعد مناقشة   ، المشروعة  
  ..))٢٢((التصويتإجراء   عقب فعلاً تم ماوهو، )١(وطالب بحجب الثقة عنه، برد الوزير 

                                                
 . ) في الهامش ( ٨١٤  صراجع، ة بإجراءات استجواب وزير الصناعة المتعلقتفاصيل بخصوص ال  )١( 
 . ٨٤٦ ، ٨٣٥ ص: راجع ، قة عن وزير الصناعة حجب الث بخصوص التفاصيل المتعلقة بإجراءات  )٢( 



 
 
 

٧٧٩ 
 المبحث الرابع

  الاستجواب البرلماني
 

 :تمهيد وتقسيم 
على أعمال السلطة    من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية     Interpellationيعد الاستجواب    

 تحمل  )التحقيق  ، طلب المناقشة العامة    ، السؤال  (  التنفيذية ؛ فإذا كانت الحقوق الثلاثة السابقة      
فـإن هـذا الحـق    ، " الوصول إلى الحقيقـة  " أو " رأي التبادل  " أو  " طلب المعرفة   " معنى  

ومن ثم فإن هذا الحق يعقبه   . وتجريح سياستها   ، يتضمن اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها        
، بقةبعكس استعمال المجلس للحقوق السا    ، عادةً طرح الثقة بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها         

 .)١(دمةً وتمهيداً لاستعمال سلطة الاستجوابولكن استعمال الحقوق السابقة قد يكون مق
 

ولقد نص المشرع الدستوري صراحة في كل من سوريا ومصر على حـق أعضـاء         
مجلس الشعب في توجيه الاستجوابات إلى الوزارة برمتها أو إلى أحد الوزراء حول أي أمـر          

ليه في النظام   وذلك وفقاً لما هو منصوص ع     ، من الأمور العامة التي تدخل في اختصاصاتهم        
تضمن النظام أو اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب  ، وإعمالاً لنص الدستور  .الداخلي للمجلس 

، موضحة شكل الاسـتجواب     ، في البلدين المذكورين سوريا ومصر تنظيم هذا الحق تفصيلاً          
 .تجواب والأثر المترتب على إجابة الموجه إليه الاس، وكيفية الإجابة عليه ، وموعد مناقشته 

 

سنتناول بالدراسة موضوع الاستجواب البرلماني كواحـد مـن   ، وترتيباً على ما تقدم   
أهم وأخطر الوسائل الرقابية الفعالة التي يمارسها أعضاء مجلس الشعب ـ في كل من سوريا  

 :  التاليين ل المطلبينوذلك من خلا، ومصر ـ  في مواجهة أعضاء السلطة التنفيذية 
 

  في النظام المصريالاستجواب : لالمطلب الأو
  في النظام السوريالاستجواب : الثاني المطلب

                                                
سليمان . د  ؛ ٢٢٠ص ،  بقامرجع س، القانون الدستوري المقارن ،  فهمي عمر حلمي. د  :أنظر في ذلك  ) ١( 

 . ٥٩٢ص ، مرجع سبق ذكره ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، محمد الطماوي 
أعضاء مجلس   التي أثارها    المطولة والمناقشات الأسئلةبعد سلسلة من    ، فعلى سبيل المثال    ، وهذه حقيقة         

/ ٨/ ٢ تاريخ   ١٢١أصدر المجلس القرار رقم     ، صوص الوضع التمويني السيء في القطر       بخالشعب السوري   
لدراسة الواقع التمويني في القطر ودور وزارة التمـوين     من بين أعضائه    لجنة خاصة   تشكيل  المتضمن   ١٩٨٧

 ـ   ، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها      ، في تحديد الأسعار والرقابة التموينية       ع مقترحـات   وافق المجلس على جمي
 بتوجيهوعلى إثر ذلك قام أحد الأعضاء . والتي كان من بينها تقرير مسؤولية وزير التموين ، وتوصيات اللجنة 

فتقدم لاحقاً بطلب ،  الوزير برد المستجوبلم يقتنع ، وبعد الاستماع إلى رد الوزير ،  المذكور للوزير استجواب
 . المجلس بأغلبية ساحقة على حجب الثقة عن وزير التموين وافق ، وبعد التصويت  ، بحجب الثقة عنهخطي 



 
 
 

٧٨٠ 
 المطلب الأول

 )١( في النظام المصريالاستجواب
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 حق أعضاء مجلس الشعب في اسـتجواب        ١٩٧١أقر الدستور المصري الحالي لسنة       
لكل عضو من أعضاء مجلس     «على أن    / ١٢٥/ فنص في المادة    ، أعضاء السلطة التنفيذية    

 الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نـوابهم              
 المناقشة في الاستجواب بعد     يوتجر . ن التي تدخل في اختصاصاتهم    ؤولمحاسبتهم في الش  

افقـة  ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبمو         سبعة أيام على الأقل من تقديمه     
 ١٩٧٩كما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصـادرة سـنة              .» الحكومة

موضـحة   ، ٢٠٧ إلـى    ١٩٨ونصت على ذلك في المـواد مـن         ، تنظيم هذا الحق تفصيلاً     
، ونظام مناقشـته    ، وإدراجه في جدول الأعمال     ، إجراءات وشروط تقديم طلب الاستجواب      

 .وطه وحالات سق، وكيفية استرداده 
 

 Parliamentaryسنقوم بدراسة الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية ، وبناء على ذلك  

Control   وفقاً لما يلي  أربعة فروع رئيسيةمن خلال ، على أعمال الحكومة في مصر: 
 

 الفرع الأول

 ماهية الاستجواب
 

 :أولاً ـ تعريف الاستجواب 
 

طلب كتـابي   " ر واللائحة الداخلية للمجلس بأنه      يمكن تعريف الاستجواب طبقاً للدستو     
يحمل بين طياته اتهامـاً للحكومـة ولومهـا         ، يتقدم به أي عضو من أعضاء مجلس الشعب         

أو محاسبة أحد أعضائها على تصرف ما بصدد شأن من الشؤون المتعلقة            ، وتجريح سياستها   
 : الأمور التالية ويستنتج من هذا التعريف" . بوزارته 

                                                
كوسـيلة للرقابـة   الاسـتجواب  ، جابر جاد نصـار  . د  : يراجع  لمزيد من التفصيل في شأن الاستجواب       ) ١( 

 ) .  ١٩٩٩الطبعة الأولى ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية     (  والكويت   البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر     
، دراسـة تحليليـة    ،  في مصر من وسائل الرقابة البرلمانيةوسيلةالاستجواب ، ل السيد بنداري عطية    جلا. د  

  .١٩٩٦رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 



 
 
 

٧٨١ 
أي أنه لا  : ن الحق في توجيه الاستجوابات مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس الشعبإ  )١

أعضـاء  وإنما يحق لكل عضو مـن       ، يشترط في تقديم الاستجواب عدد معين من الأعضاء         
والاثنان ، اب مع السؤال في فردية ممارسته     وبذلك يلتقي الاستجو  . المجلس بمفرده أن يتقدم به    

حيث يتطلب هذا الأخير جماعية     ، ب طرح موضوع عام للمناقشة    ن حق طل  في ذلك يختلفان ع   
وهذا العدد كما   ، )١(إذ يشترط أن يكون الطلب موقعاً من عدد معين من الأعضاء          ، الممارسة  

 .وعشرة أعضاء على الأقل في سوريا ، رأينا هو عشرون عضواً على الأقل في مصر 
 ضد إلاأي أن الاستجوابات لا توجه  : ةلا يجوز توجيه الاستجواب إلا لعضو في الحكوم  )٢

؛ ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه الاستجواب ء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم  رئيس مجلس الوزرا  
أو إلى أحد موظفي    ، أو إلى رئيس المجلس النيابي    ، به  أو إلى أحد نوا   ، إلى رئيس الجمهورية    

كما لا يجوز ، عامة أو مؤسسة عامة الدولة حتى ولو كان بدرجة وكيل وزارة أو رئيس هيئة    
 .)٢(وهذا هو ما جرت عليه التقاليد البرلمانية، أيضاً استجواب النواب بعضهم لبعض 

 والاستجواب في هدفه يرمي إلى مناقشة الحكومة أو أحد الوزراء للسياسة التي تتبعها               )٣
لومات متـوافرة  وذلك على ضوء مع ، الحكومة أو يتبعها أحد الوزراء بشأن موضوع معين  

فالاستجواب إذن لا يقوم إلا لقيام قرائن بسيطة على الأقـل لـدى           . لدى الشخص المستجوب    
  .)٣(مقدم الاستجواب على مسؤولية عضو الحكومة الموجه إليه الاستجواب

 

فإن الاستجواب في حقيقته ليس إلا اتهاماً سياسياً للوزير بقصد محاسبته           ، وعلى ذلك    
 .  )٤(ند تطبيق القانون أو الدستور أو عند ممارسته واجباتهعن خطأ ارتكبه ع

 

 :ثانياً ـ شروط الاستجواب 
 

، على الرغم من أن الاستجواب هو حق مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب                
وإنما هو ـ كسائر الحقوق ـ حق مقيد بمراعـاة شـروطه ؛ ووفقـاً      ، فإنه ليس حقاً مطلقاً 

 فإن هناك عدداً    ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة        / ١٩٩/ و / ١٩٨/ للمادتين  
                                                

  .٨٩ص، مرجع سابق، ..مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، عبد االله إبراهيم ناصف. د : أنظر  ) ١( 
 ؛ ١٠٢٨ص ، ١٩٢٧ مايو سنة ١٩الجلسة الثانية والستين في ، دور الانعقاد العادي الثاني ، مجلس النواب  ) ٢( 

  .٢١٦٤ص   ، ١٩٤٠ مايو سنة    ١٤مضبطة الجلسة الستين في     ، دور الانعقاد العادي الثالث     ، مجلس النواب   
   . ٤٦٠ ، ٤٥٩ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية

نظـرة  ، الاستجواب الـوزاري    " الحلقة النقاشية التي عقدتها كلية الحقوق بجامعة الكويت بعنوان          : نظر  أ ) ٣( 
  .  ٩ص ،  ) ٢٠٠١يونيو ، السنة الخامسة والعشرون ، مجلة الحقوق الكويتية ؛ ملحق العدد الثاني ( تقويمية 

 ١٨مضبطة الجلسة الواحدة والستين في ، ي دور الانعقاد الثان ، الفصل التشريعي السادس    ،  مجلس الشعب     )٤( 
  .١٥ص ، المرجع السابق ، نظرة تقويمية ، الاستجواب الوزاري : وأنظر أيضاً  . ٢٩ص  ، ١٩٩١مايو سنة



 
 
 

٧٨٢ 
وهـذه  ، من الشروط التي يجب أن تتوافر في الاستجواب حتى يمكن قبول تقديمه للمجلـس               

 :وتفصيل ذلك كالتالي ، شروط شكلية وأخرى موضوعية : الشروط يمكن تصنيفها إلى 
 

 :اب  الشروط الشكلية الواجب توافرها في الاستجو )١
 

 ـ  وعلى ذلك فلا يصح أن يتقدم :يجب أن يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس  أ 
وهذا الشرط في واقع الأمر لـه  . العضو باستجوابه شفاهةً أثناء انعقاد إحدى جلسات المجلس    

فإنه يجب أن يكون    ، ذلك أن الاستجواب باعتباره أخطر أداة رقابية ضد الحكومة          ، ما يبرره   
بحيـث  ، وأن تكون الوقائع والأسانيد والنقاط الرئيسية التي يتناولها ظـاهرةً بينـة        ، اضحاً  و

يتضح بغير لبسٍ وجه المخالفة الذي ينسبه المستجوب إلى من وجه إليـه الاسـتجواب لكـي           
 . )١(وهذا لا يتأتّى إلا إذا كان الاستجواب مكتوباً، يتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة ويسر 

 

فإذا ما أراد أحد الأعضاء : لا يجوز توجيه الاستجواب إلا في موضوع يصلح محلاً له ـ ب  
.  فإنه يشترط لصحة ذلك أن يكون هناك محل للاستجواب        ، التقدم باستجواب إلى أحد الوزراء    

ومحل الاستجواب هو النظر فيما إذا كان تصرف الوزير يتفق مع أحكام الدستور أو القـانون         
 . )٢(أم لا

أنه لا يجوز أن يستجوب الوزير إلا عن تصـرف صـدر منـه          ، ويترتب على ذلك     
وإذا لم يتضمن الاستجواب اتهاماً لأحد الوزراء أو لرئيس        ، مخالفاً لأحكام الدستور أو القانون      

 . )٣(الوزراء وجب استبعاده
                                                

 .٨٧ص ، مرجع سابق ، ... وسائل الرقابة وسيلة منالاستجواب ، جلال السيد بنداري عطية  .د :  أنظر  ) ١( 
 ٢٢مضبطة الجلسة التاسعة والعشـرين فـي        ، دور الانعقاد العادي الثامن عشر       ، مجلس الشيوخ : أنظر   ) ٢( 

مضبطة الجلسـة  ، دور الانعقاد العادي الثاني ، مجلس النواب   : وكذلك أيضاً     .٥٤٠ص   ، ١٩٤٣إبريل سنة   
   . ٤٦٩ و ٤٥٨ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية  .٣٨١ص ، ١٩٤٥ ديسمبر سنة ٣الثالثة في 

 أن قدم أحد الأعضاء اسـتجواباً      ١٩٥١ مارس سنة    ١٩فقد حدث في جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة بتاريخ          ) ٣( 
واعترض ، إلى وزير الصحة عن وضع حد أدنى وحد أعلى لأجور الكشف على المرضى بالعيادات والمنزل                

 في الاستجواب أنـه اتهـام للـوزير       فالأصل .  إنني أدفع بعدم دستورية هذا الاستجواب      :أحد الأعضاء قائلاً    
 أن كل ما يهدف إليه الاستجواب هـو إنما ، ولما كان هذا الاستجواب لا يتناول اتهاماً لأحد ، لتصرفات قام بها   

، وهذا يكون طريقه التشريع لا الاسـتجواب  ، يكون للأطباء حد أدنى وحد أعلى لأجور الكشف على المرضى      
هل توافقون حضراتكم على رأي الشيخ      : وقال رئيس الجلسة     . لعدم دستوريته فأطلب استبعاد هذا الاستجواب     

المحترم في استبعاد هذا الاستجواب لعدم دستوريته لأنه لا يتناول اتهاماً عن تصرفات تدخل في اختصاص أحد            
 .ووافق المجلس على الاستبعاد . الوزراء 

، مظاهر اسـتقلاله  ، اختصاصاته ،  ماهيته  (١٩٧١مجلس الشعب في ظل دستور     ، سامي مهران   . أ  : أنظر  
 . ٩٤ص ، مرجع سابق ، )  علاقتـه بسائر أجهزة الدولة



 
 
 

٧٨٣ 
 ، نها المستجوب ع بالأموربياناً تتضمنيجب أن يرفق طلب الاستجواب بمذكرة شارحة ج ـ  

والأسـباب التـي يسـتند إليهـا مقـدم          ، الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب       و
ما يراه المستجوب   و ، وجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب        و ، بالاستجوا

ولرئيس المجلس أن يتحقق من مطابقـة شـروط صـحيفة            . )١(من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه     
وفي هـذا الإطـار     . )٢(ب ومذكرته الشارحة لموضوعه لنصوص الدستور واللائحة      الاستجوا

مما يستدعي عـدم    ، يجوز لرئيس المجلس أن ينبه العضو إلى عدم توافر شروط الاستجواب            
أو يطلب منه تحويله إلى وسيلة رقابية أخرى كالسؤال أو طلب الاحاطة إن تحققـت               ، قبوله  

  .)٣(شروط هذا أو ذاك
فقد حدث أن تقـدم أحـد     : جوز أن يتضمن الاستجواب عبارات نابية أو غير لائقةلا يـ د  

 باستجواب موجه إلى   ١٩٨١ أبريل سنة    ٢٨أعضاء مجلس الشعب في الجلسة المنعقدة بتاريخ        
وزير السياحة والطيران المدني بشأن ما ورد على خلاف الحقيقة بإجابة السيد الـوزير عـن               

                                                
إذا كانت اللائحة الداخلية للمجلس تنص على وجوب إرفاق مذكرة بالوقـائع والنقـاط الرئيسـية بطلـب                   ) ١( 

نزول الحكومة عن استيفاء الاسـتجواب  جواز إلى فإن التقاليد البرلمانية المتبعة بهذا الشأن تشير   ، الاستجواب  
 أن  لاحـظ أحـد الأعضـاء   ١٩٧٧ إبريل سـنة  ٢٥ ففي جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ      . لهذه الشروط 

اللائحة الداخلية لمجلس   (  من   ٢٥٢الاستجواب الموجه إلى السيد المهندس وزير الري جاء مخالفاً لنص المادة            
 " .ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة    "  على أنه    والتي تنص  ) ١٩٧٢الشعب المصري لسنة    

وهذه عبارة غير لائقة يجـب  ، "وهذا يعتبر تضليلاً وتزييفاً للحقائق      " وقد لفت نظره في هذا الاستجواب عبارة        
  التي تقضي بأنه يجب أن ترفـق بـه ـ أي   ٢٥٢استبعادها ؛ كما أن هذا الاستجواب جاء مخالفاً لنص المادة 

ولذا فقد رأى ، وهذا ما لم يحدث في هذه الحالة ، التي سيتناولها  الاستجواب ـ مذكرة  بالوقائع والنقاط الرئيسية
 .ورة  من اللائحة المذك٢٥٢طرح هذا الاستجواب جانباً وعدم مناقشته لمخالفته لنص المادة 

إذ لا شك ، عضو من ناحية الشكل     وقد عقب وزير شؤون مجلس الشعب بأنه رغم وجاهة ما عرضه السيد ال
ورغم عـدم إرفـاق   ، أن بعض الألفاظ الواردة في الاستجواب لا يجوز في الحقيقة أن تأتي في سياق عرضه              

إن الحكومة تكتفي بالسطور الأولى الواردة بصدر الورقة التي تقدم بها   : مذكرة تفسيرية بالاستجواب فإنه يقول      
وترجو ملحة أن يتفضل المستجوب بشرح استجوابه علـى         ،  لاستجوابه هذا    وتعتبرها مذكرة تفسيرية  ، العضو  

وكما يبدو واضحاً ، وقد رأى رئيس الجلسة أن نص الاستجواب قد اختلط بمذكرته الإيضاحية  . المجلس الموقر   
وعـرض  ، من كلام وزير شؤون مجلس الشعب فإن الحكومة قد نزلت عن الدفع الشكلي الذي دفع به العضو                  

 ٢٥مضبطة الجلسة الأربعين في     ، مجلس الشعب   . ( فوافقت الأغلبية   ، افقة على مناقشة الاستجواب فوراً      المو
   . ٤٦٧  ،٤٦٦ص، مرجع سابق  ،  مدونة التقاليد البرلمانية ) .٤٩٩٦ ، ٤٩٩٥ص  ، ١٩٧٧أبريل سنة 

يراعى رئـيس   : "  على أن    ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة         / ٥/ تنص المادة     )٢( 
وله أن يستعين في ذلـك بالمكتـب أو    . المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة     

 . " ، أو بمن يختاره من الأعضاء ، أو بإحدى اللجان الأخرى ، أو بلجنة القيم باللجنة العامة للمجلس
  .١١ص ، مرجع سابق ، ..... ابة البرلمانية كوسيلة للرقاب الاستجو، جابر جاد نصار . د :  أنظر  )٣( 



 
 
 

٧٨٤ 
سيد العضو مقدم السؤال عما اتخذته المدرسة الفندقية بالإسـكندرية          السؤال الموجه إليه من ال    

وقد اعتبر وزير الدولة لشـؤون      .من فصل الطلاب الذي رفضوا أن يدخل الخمر في عملهم           
" إذ تضمن الاستجواب عبارة     ، مجلس الشعب أن هذا الاستجواب قد تضمن ألفاظاً غير لائقة           

 مناقشات مستفيضة أُخذ الرأي حـول مـا إذا كانـت            وبعد" . مجافاة الصدق في رد الوزير      
ورأت الأغلبية  .  متوافرة في هذا الاستجواب      ١٩٩الشروط التي اشترطتها اللائحة في المادة       

 .)١(ورفِض بالتالي هذا الاستجواب، أن الشروط الشكلية غير متوافرة 
 

 : الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاستجواب  )٢
 

ي طلب الاستجواب حتى يمكن القـول بصـحته وسـلامته مـن الناحيـة                يشترط ف  
 بأمور تـدخل   متعلقاً أن يكون و ،  مخالفة للدستور أو القانون     أموراً الموضوعية أن لا يتضمن   

 مصـلحة خاصـة أو      تقديمه تحقيق أن لا يكون الهدف من وراء       و ، في اختصاص الحكومة  
 : وتفصيل ذلك كالتالي ؛ شخصية للمستجوب

 

 ـ ، وهذا أمـر طبيعـي   :   مخالفة للدستور أو القانون يتضمن الاستجواب أموراًيجب ألا أ 
إنما يمارسها في إطار    ، فالبرلمان عندما يمارس اختصاصاته سواء التشريعية منها أم الرقابية          

وإلا ، وبالتالي لا يجوز له مخالفة هذه النصوص أو تلك القواعد           ، نصوص الدستور والقانون    
 . )٢(of Legality Principle  "مبدأ المشروعية" ك قد خرج عن نطاق دائرة يكون بذل

                                                
 ٢٨مضبطة الجلسة الثانية والأربعين في      ، دور الانعقاد الثالث    ، الفصل التشريعي الثالث    ، مجلس الشعب    ) ١( 

   . ١٠ ـ ٣ص  ، ١٩٨١أبريل سنة 
ب بحذف العبارات النابية ؛ فقـد       وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يحق لرئيس المجلس تعديل صياغة الاستجوا               

 أن أبدى رئيس المجلس ـ لدى عرضه لاستجواب أحد النواب ـ أن له   إحدى جلسات مجلس النوابحدث في 
وأن ، بحكم حق الرقابة على الأسئلة والاستجوابات أن يعدل من صيغتها بما يتفق والحدود التي رسمتها اللائحة    

وأضاف ، جها بجدول الأعمال إذا ما رأى أنها منافية للمصلحة العامة للدولة يحذف العبارات النابية أو يمنع إدرا
، دور الانعقاد العادي الثاني ، مجلس النواب (  ... أن هذا تقليد مسلم به في جميع المجالس النيابية في العالم كله

   ) .١٣٤٠ ، ١٣٣٧ص  ، ١٩٣٣ أبريل سنة ٢٧مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين في 
 ، ١٩٥٠ ديسمبر سـنة     ١٨مضبطة الجلسة الرابعة في     ، مجلس الشيوخ   : اجع أيضاً حول ذات الموضوع      وير
   .٥٢١ و ٤٦٤ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية.  وما بعدها ١٨٢ص 

لمـة  على أن تفسر ك،  أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بهيقصد  و ) ٢( 
، مكتوبة كانت أو غيـر مكتوبـة   ، القانونية السارية في المجتمع  بحيث تشمل القواعد    ، القانون بأوسع معانيها    

  .الخ .... فتشمل الدستور والتشريع والقانون بالمعنى الدقيق واللوائح والعرف و المبادىء العامة للقانون 
مبـدأ  ( الجـزء الأول    ، داري ومجلـس الدولـة      القضاء الإ ، محمد مرغني خيري    . د  : أنظر في التفاصيل    

 . وما بعدها ١٣ص  ، ١٩٩٩/ ١٩٩٨طبعة ، بدون ذكر للناشر ، ) قضاء الإلغاء ، مجلس الدولة ، المشروعية 



 
 
 

٧٨٥ 
   فإن الاستجواب في حقيقته ـ كما ذكرنا مـن قبـل ـ لـيس إلا     ، وفضلاً عن ذلك  

وهو ما  ، اتهاماً لأحد الوزراء لتصرفات معينة وقعت منه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون            
 .ابية تستهدف المحافظة عليهما يعني في النهاية أنه وسيلة رق

 

أن مكتب مجلس الشعب قرر عدم جواز نظر        ، السوابق البرلمانية في هذا الشأن      ومن   
الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بشأن ما نشر ببعض             

 جوابومن ثـم عـدم إدراج الاسـت       ، ة  الصحف عن وقائع تتصل بكبار المسؤولين في الدول       
 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة سـنة       ١٩٩لنص المادة   بجدول الأعمال لمخالفته    

١(١٩٧٩(.  
 ـ   : بأمور تدخل فـي اختصـاص الحكومـة   متعلقاًموضوع الاستجواب  أن يكون يجب ب 

أعضاء مجلس الشعب حـق     فالدستور وكذلك اللائحة الداخلية عندما قررا بأن لكل عضو من           
تطلبـا فـي     ، وابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نـوابهم           توجيه استج 

 ـالاستجوابات المقدمة أن تكون موضوعاتها متعلقة بشأن مـن           ن التـي تـدخل فـي       ؤوالش
 .)٢( أعضاء الحكومة السابق ذكرهماختصاصات

 

واب إذا قام أحد أعضاء مجلس الشعب بتوجيه اسـتج ، وبمفهوم المخالفة ، وبناء عليه   
تـدخل   لان التي   ؤوالشبشأن من   ، إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم           

، فإن طلب الاستجواب في مثل هذه الحالة ينبغي استبعاده وعـدم قبولـه              ، في اختصاصاتهم 
فمناط مساءلة  ،  وهذا أمر منطقي ولا خلاف بشأنه        ؛نظراً لأنه لم يستوفِ شرط الاختصاص       

 . كومة ومحاسبتهم عن عمل معين هو اختصاصهم بهذا العمل أعضاء الح
 

ويعد هذا الشرط تطبيقاً سليماً لمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية الذي يعـد بحـق                
 فالسلطة بلا مسؤولية تشـكل اسـتبداداً        ،ضمانة جدية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي        

ويترتب على هذا الشـرط نتيجـة       . )٣(ققاً أيضاً والمسؤولية بلا سلطة تشكل ظلماً مح     ، محققاً  
مهمة مؤداها أنه لا يجوز استجواب الحكومة أو أحد أعضائها عن اختصاص يمارسه رئـيس       

 وقياساً على ذلك لا يمكن أن يكـون         ،)٤( ولا تشترك معه الحكومة في ذلك      منفرداًالجمهورية  
                                                

  .١٩٩٣سنة ، الفصل التشريعي السادس  ، ٤٨مضبطة الجلسة رقم ، مجلس الشعب  ) ١( 
من اللائحة الداخليـة لمجلـس الشـعب        /  ١٩٨  /والمادة، م  من الدستور المصري الدائ   /  ١٢٥  /المادة  )٢( 

  .١٩٧٩المصري لسنة 
  .٨٧ ص ، مرجع سابق،  ١٩٧١دستور سنة، النظام الدستوري المصري ، سعد عصفور . د  :أنظر  ) ٣( 
 بسلطات واختصاصات أصيلة    ١٩٧١يتمتع رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المصري الحالي الصادر سنة            )٤( 
=     والبعض الآخر منهـا  ،  البعض منها ـ وهو الأهم ـ يمارسها بصورة منفردة بوصفه رئيساً للدولة  ، علية وف
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 وبالنسبة للنوع الأول من هذه الاختصاصات. يباشرها بالاشتراك مع الحكومة بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية    = 

 : فإنها تتمثل في الآتي  ـبصورة منفردةـ أي التي يمارسها 
يعتبر رئيس الدولة الممثل الشرعي والدستوري للدولـة فـي الـداخل      :تمثيل الدولة في الداخل والخارج   ) ١

 . والخارج أمام جميع الجهات والهيئات في حالتي الحرب والسلم على السواء
  مـن الدسـتور    ٧٣تنص المـادة     :  الحدود بين السلطات    ورعاية احترام الدستور والقانون  السهر على    ) ٢

، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلـى   رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية" : على أن ١٩٧١المصري لسنة   
، ويرعى الحدود بين السـلطات       احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية        

 .  "لضمان تأدية دورها في العمل الوطني
لـرئيس  : "  من الدسـتور المصـري علـى أن          ١٥٢تنص المادة     :ئل الهامة استفتاء الشعب في المسا    ) ٣

  ."  يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العلياالجمهورية أن
وفقاً لما نصت عليـه       :وإعفائهم من مناصبهم  ، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم         ) ٤

دستور فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس مجلس الـوزراء ونوابـه والـوزراء    من ال / ١٤١/ المادة  
وهو الذي يعفيهم   .  منه   ١٥٤ونوابهم ، وذلك بشرط أن تتحقق  فيهم الشروط التي اقتضاها الدستور في المادة               

 .أيضاً من مناصبهم ولا تعقيب على سلطة رئيس الجمهورية في هذا الشأن 
لرئيس الجمهورية : من الدستور على أنه     / ١٣٩/ تنص المادة       :كثر لرئيس الجمهورية  تعيين نائب أو أ    ) ٥

وتسري القواعد المنظمـة لمسـاءلة    . أن يعين نائباً له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم              
 . رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية

وهذا ما نصت عليـه       :لساته ورئاسة الجلسات التي يحضرها    دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور ج     )  ٦
، لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلسـاته           " من الدستور بقولها    / ١٤٢/المادة  

 .... " .وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها 
 لرئيس الجمهورية ولمجلـس     " أنه   على من الدستور  / ١٥٩/ تنص المادة    : إحالة الوزراء إلى المحاكمة    ) ٧

 ... " .الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها 
 ١٤٩المادة ( بقانون يصدر من مجلس الشعب فيكون العفو الشامل أما ،  عن العقوبة أو تخفيفها حق العفو ) ٨

 ) . ١٩٧١من الدستور المصري لسنة 
 رئيس الجمهورية يبـرم  ":  من الدستور على أن     ١٥١تنص المادة   : إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية     )  ٩

وتكون لها قـوة القـانون بعـد إبرامهـا          . المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان           
 الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع على أن معاهدات .والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة 

المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ، أو التي تتعلق بحقوق السيادة ، أو التي تحمل خزانـة                  
  ."الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها 

 ) . ١٩٧١من دستور  ١٨٤المادة ( وهيئة الشرطة  ،  )١٧٣المادة ( رئاسة المجلس الأعلى للقضاء  ) ١٠
رئيس : "  الحالي على أن ١٩٧١من دستور / ١٥٠/تنص المادة : قيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب    ) ١١

 . " ، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب على للقوات المسلحةالجمهورية هو القائد الأ
  ) .١٩٧١ من دستور ١٤٣المادة ( واعتماد ممثلي الدول الأجنبية ، ين عزل الممثلين السياسيتعيين و ) ١٢



 
 
 

٧٨٧ 
ك أن الاسـتجواب سـيكون      لأن معنى ذل  ، تعيين رئيس مجلس الوزراء موضعاً للاستجواب       

 عـن   غير مسؤول من الناحيـة السياسـية  ــ كما سنرى وهو  ، موجهاً لرئيس الجمهورية 
تم في مجلـس الشـيوخ      ، وعلى هذا الأساس     .)١(الأعمال التي يقـوم بها في مباشرة مهامه      

 استبعاد استجواب موجه إلى الحكومة عن الظروف والملابسات         ١٩٤٢ أبريل سنة    ٢٩بجلسة  
بعدم جواز / مصطفى النحاس باشا    / حيث دفع رئيس الوزراء     ، ي أدت إلى تأليف الوزارة      الت

مناقشة الاستجواب المقدم من أحد الشيوخ عن الظروف والملابسات التي أدت إلـى تـأليف                
وذلك لأن اختيار الملك لشخص رئيس الوزراء هو من الاختصاصات التي ينفـرد      ، )٢(وزارته

 . )٣(ن أن تكون محل مناقشة بالبرلمان أو موضوع بحث أو استجوابومن ثم فلا يمك، بها 
 

 ـ  من اللائحة ١٩٩ فقد نصت المادة : يجب ألا يكون الاستجواب ضاراً بالمصلحة العامة ج 
 مخالفـة   لا يجوز أن يتضمن الاسـتجواب أمـوراً       : "  على أنه    ١٩٧٩الداخلية للمجلس لعام    

 وبذلك تكون   . " مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب     أو أن تكون في تقديمه       .....للدستور  
 التي لا ينبغي أن يكون الاستجواب ضاراً  )٤(اللائحة قد وضعت معياراً لماهية المصلحة العامة      

 .)٥(مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوبوهو ألا يتضمن الاستجواب أموراً تحقق ، بها 
 

صـية أو خاصـة عنـدما       ويمكن القول بأن الاستجواب يستهدف تحقيق مصالح شخ         
أو بمعنى أعم كوسيلة ، يستخدم المستجوب هذه الأداة الرقابية كوسيلة تهديد أو ردع أو ابتزاز    

ضغط على الحكومة أو أحد أعضائها لتحقيق أغراض شخصية ؛ ولعل ذلك يفسر سحب كثير               
                                                

 .من هذه الرسالة  ٨٣٩،  ٨٣٨  ص١ راجع بشأن عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية الهامش رقم  )١( 
  .١ هامش رقم ٥٦٨ وص٥٦٧ص، مرجع سابق، مبادىء القـانون الدستوري، السيد صبري . د  : أنظر  )٢( 
أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ، محمد حسن مازن ، هاني جبر ، محمد عبد السلام زيات :  أنظر   )٣( 

  .٢٣٥ص ،  ) ١٩٧١الطبعة الأولى سنة ، القاهرة ؛ دون ذكر للناشر ( والسوابق البرلمانية في التطبيق 
 ترتبط بالنظـام القـائم وبـالظروف        فكرة مرنة مصلحة العامة هي    يرى الفقه أن فكرة الصالح العام أو ال        ) ٤( 

لآخر  تتغير وتختلف من وقت فكرة نسبيةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع على حده ؛ كمـا أنها           
ومن هنـا  ، وفضلاً عن ذلك فإنها كثيراً ما تختلط بالصالح الحكومي أو الحزبي       ، حتى بالنسبة للمجتمع الواحد     

أي بين ما يهدف المجتمـع  ، فإن الأمر كثيراً ما يكون مختلطاً أو غامضاً بين الصالح العام والصالح الحكومي       
وما تهدف إليه الحكومة طبقاً لما تعتنقه من أفكار خاصة به وبالحزب ، إلى تحقيقه من وراء القواعد السائدة فيه  

رى ـ بحق ـ أن الصالح العام هو فكرة توفيقية أو يمثـل    فإن جانباً من الفقه ي، وعلى ذلك . الذي تنتمي إليه 
أو هو الصالح المسيطر لمجموعة من الأفراد في داخل المجتمع          ، حلاً وسطاً بين المصالح المتعارضة للأفراد       

 .اتساعاً من نظام سياسي إلى آخر يختلف نطاقها ضيقاً و
دراسـة تحليليـة فـي الـنظم     ، ين السياسة والإدارة العلاقة ب، ربيع أنور فتح الباب    . د  : أنظر في التفاصيل    
 .  وما بعدها ٤٠ص ،  ) ١٩٩٤ سنة طبعة، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( الوضعية والإسلام 

   .١٣٨ص  ، مرجع سابق، ...... التطبيقات العملية لضوابط الحصانة ، بطيخ رمضان . د : أنظر  ) ٥( 



 
 
 

٧٨٨ 
 ـ      ، من الاستجوابات بعد تقديمها أمام البرلمان        وية بـين  وفي أغلب الأحيان يكون ذلك بعد تس
 .)١(العضو مقدم الاستجواب والوزير المستجوب

وتجدر الإشارة هنا أنه لا يمكن في كثير من الحالات الفصل بين الدوافع الشخصـية                
وفضلاً عن ذلك فـإن تقـدير مـا إذا كـان            ، لمقدم الاستجواب واعتبارات المصلحة العامة      

وذلـك  ، للدولة يمثل مشـكلة حقيقيـة   الاستجواب ضاراً بالمصلحة العامة أو بالمصالح العليا  
واستناداً على ذلك فإنني    ؛  )٢(نظراً لما يتسم به تعبير المصلحة العامة من غموض وعدم تحديد          

بشرط أن يمارس هذا التقدير بحياديـة       ، أعتقد بضرورة إسناد تقدير هذا الأمر للمجلس نفسه         
ـ المحكـوم   يسله المجلس  لمصلحة العامة سيفاًبحيث لا يجعل من شرط ا، وموضوعية تامة 

ويعطي الحكومة الفرصة لرفض الرد على مـا لا  ، بإرادة الأغلبية ـ على نواب المعارضة  
فهناك من  ، وعلى كلٍ   . ترغب فيه من الاستجوابات بزعم أنها تتعارض مع المصلحة العامة           

ة فـي   السوابق البرلمانية التي ارتأى فيها المجلس أن المصلحة الشخصية ظـاهرة وواضـح            
 : ومن هذه السوابق ؛ولذلك فقد قرر استبعاده من جدول الأعمال ، الاستجواب المقدم 

 

 :عدم جواز نظر الاستجواب لتعلق موضوعه بشخص النائب المستجوب  •
 

فقد تقدم أحد النواب باستجواب عن أسباب عدم طرح عطاءات أوتوبيس القاهرة فـي               
 مـن  ١٤٩ى الاستجواب مستنداً إلى نص المادة     وقد اعترض نائب آخر عل    . المناقصة العامة   
التي تقضي إحدى فقراتهـا بـألا يكـون          ) ١٩٤١لائحة مجلس النواب لسنة     ( اللائحة الداخلية   

، موضوع الاستجواب متعلقاً بشخص النائب المستجوب أو بمصلحة موكـول أمرهـا إليـه               
سـاءة إلـى عضـو مـن     وطالب باستبعاد الاستجواب حفظاً لكرامة المجلس وتفادياً مـن الإ   

وقد سـقط الاسـتجواب     ، وافق المجلس على تأجيل النظر في الدفع أربعة أسابيع          . أعضائه  
  .)٣(بانتهاء الدورة البرلمانية

                                                
  .١١ص ، مرجع سابق ، ..... كوسيلة للرقابة البرلمانية  الاستجواب ،جابر جاد نصار . د :  أنظر  )١( 
فقد ارتأى رئيس  ، ١٩٤٣وقد أثيرت هذه المشكلة عند تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مصر سنة  ) ٢( 

    أنوذلك بـدعوى  ، مجلس النواب أن من حقه أن يستبعد الاستجواب إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك                
ويجب عليه أن يدير دولاب الحياة النيابية إدارة منتظمـة مقرونـة            ، الرئيس إنما يمثل المجلس في مجموعه       " 

" . وصيانة المصالح العليا للدولة من أن تتعرض للخطر ، بالاعتدال والقصد في الوقت وتحري المصلحة العامة 
 . الدستور يكفل حق الاستجواب دون قيدوقد رفض المجلس بأغلبية أعضائه هذا الرأي على أساس أن 

جـلال   .د   : مشار إليه لدى  ، )  ١٩٤٣سنة   / ٤ / ٢٧مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين في      ، مجلس النواب   ( 
  . )٢(  في الهامش رقم ١٠٤ص ، مرجع سابق ، ...وسيلة من وسائل الرقابة الاستجواب ، السيد بنداري عطية 

 ، ١٩٤٨مضبطة الجلسة الواحدة والثلاثين في أول يونيه سنة ، لانعقاد العادي الرابع دور ا، مجلس النواب  ) ٣( 
   .٤٧٠ص ، مرجع سابق  ، مدونة التقاليد البرلمانية  .٢٣١٨ص 



 
 
 

٧٨٩ 
 :  عدم مناقشة واقعة الاستجواب إذا تعلقت بوالد النائب المستجوب   •

 

علن رئيس المجلس  أ، فقد قدم استجواب يتعلق في أحد جوانبه بوالد النائب المستجوِب             
 دارت مناقشة بين السادة الأعضـاء  ،أنه لم يكن يعلم الصلة التي بين المستجوِب والمستجوب     
 وقد تأجلت مناقشة الاستجواب لمـدة       ،حول مدى جواز استمرار العضو في شرح استجوابه         

تعلقـة  حيث قرر النائب المستجوِب في الجلسة التالية ترك الكلام في المسـألة الم            ، أسبوعين  
 .)١(وتطرق إلى عرض باقي نقاط الاستجواب الأخرى، بوالده 

 

 ـ   لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور وأخيراًد 
 مـن اللائحـة الداخليـة       ٣فقرة   / ١٩٩المادة   ( ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك      الانعقاد  

  .) ١٩٧٩لمجلس الشعب لسنة 
 

 انيالفرع الث

 النظام الإجرائي للاستجواب

يبـدأ  ، في حال توافر الشروط السابقة في طلب الاستجواب المقدم من عضو البرلمان   
تمهيداً ، ثم إدراجه في جدول الأعمال      ، بتقديمه إلى البرلمان    ، الاستجواب مراحله الإجرائية    

جلـس الشـعب لسـنة      ولقد نظمت اللائحة الداخلية لم    . لتحديد موعد للمناقشة في موضوعه      
 :وذلك وفقاً لما يلي  / ٢٠٥ لغاية ١٩٨من /  هذه الأمور تفصيلاً في المواد ١٩٧٩

 

 :أولاً ـ تقديم طلب الاستجواب 
فإنه ينبغي على رئـيس مجلـس    المذكورة   اللائحة    من ٢٠٠وفقاً لما تقضي به المادة       

 وروده ختاري بحسب يتم قيده و،  مستوفياً شروطهطلب الاستجوابإليه م يقدالشعب ـ بعد أن  
 ـ      ن وجه إليه   الاستجواب إلى م    أن يبلغ  ـ في سجل خاص   ن ؤو، وإلى الوزير المخـتص بش

مجلس؛ ومن ثم لا يمكن أن يدرج طلب الاستجواب بجدول الأعمال إلا بعد   والشورى  الشعب ي
يه بموضوع  وهي ضرورة إعلام الموجه إل    ، وإلا انتفت الحكمة منه   ، الإبلاغ  أن يتم مثل هذا     

 كما ينبغي أيضـاً علـى      .الاستجواب حتى تتاح له الفرصة لدراسته وإعداد بيان بخصوصه          
والإخطار هنا إنما يكون لإعلام ، ذلكب العضو مقدم الاستجواب كتابةً    المجلس أن يخطر     رئيس

 .مقدم الاستجواب بأن الموجه إليه الاستجواب قد أخطِر به وأصبح على علم بموضوعه 
                                                

 وما بعدها ؛ وكذلك مضـبطة       ٩ص   ، ١٩٥١مضبطة الجلسة السابعة في أول يناير سنة        ،  وابمجلس الن  ) ١( 
   .٤٧١ص،  مرجع سابق،  مدونة التقاليد البرلمانية .ما بعدها و ١٤ ص،  ١٩٥١ يناير ١٥جلسة التاسعة فيال



 
 
 

٧٩٠ 
 : ـ إدراج الاستجواب في جدول الأعمال لتحديد موعد مناقشته ثانياً

 

وإتمام إجـراءات  ، بعد وصول الاستجواب إلى رئيس المجلس مستوفياً لكافة شروطه   
وكـذلك   ،  والشورى  الشعب ين مجلس ؤو والى الوزير المختص بش     ،ن وجه إليه  إلى م تبليغه  

ر رئيس المجلس بـإدراج الاسـتجواب فـي    يأم، إخطار العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك  
فقد  . وهي الاتفاق حول ميعاد مناقشة الاستجواب     ، والغاية من ذلك واضحة     ،  جدول الأعمال 

فيبدي ،  جرت التقاليد البرلمانية على أن تسبق المناقشة جلسة لتحديد الميعاد المناسب لإجرائها          
ويرد المستجوب علـى ذلـك   ، للمناقشة مقدم الاستجواب رغبته في الموعد الذي يراه مناسباً        

ومن ثم يتولى مكتب المجلس     ، ويحسم المجلس الأمر بتحديد جلسة المناقشة       . قبولاً أو رفضاً    
 .إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة المحددة 

 

، إن الغاية من إدراج الاستجواب تتمثل في تحديد يوم مناقشته           ف، إذن وكما هو واضح    
فينال الاسـتجواب   ، ت الموجه إليه بحلوله دون أن يكون قد أعد أسانيده ودفاعه            حتى لا يباغ  

ولقد أوردت اللائحة الداخلية لمجلـس الشـعب لسـنة           . منه بغير تمكنه من الدفاع عن نفسه      
 عدداً من القيود والضوابط التي يجب مراعاتها لإمكان إدراج الاستجواب في جـدول              ١٩٧٩
  : القيود أو تلك الضوابط في الآتيوتتمثل هذه، )١(الأعمال

 

  :أ ـ لا يجوز إدراج الاستجواب في جدول الأعمال إلا بعد مرور أسبوع على الأقل من إبلاغـه   
يدرج " :  اللائحة السابق ذكرها بقولها       من ٢٠١وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة         

 . " ..... من إبلاغه لى الأقلبعد أسبوع ععمال أول جلسة تالية أالاستجواب في جدول 
 

 )أسـبوع علـى الأقـل       ( يلحظ أنه يتطلب مضي مدة زمنية       ، والمتأمل في هذا النص       
،  وشرط المدة الزمنية هذا يشكل قيداً لا مبـرر لـه         ؛لإدراج الاستجواب في جدول الأعمال      

 :)٢(وهو منتقد فقهياً لسببين
واب في جدول الأعمال إلا بعد مـرور أسـبوع   إن القول بأنه لا يجوز إدراج الاستج      : الأول  

من شأنه أن يؤدي إلى تأخير تحديد موعـد مناقشـة   ،  من إبلاغه لمن يوجه إليه على الأقـل  
                                                

تسـري علـى   : "  علـى أن  ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة        ٤ فقرة  /١٩٩ تنص المادة     )١( 
 من ١٨٥دة وعلى ذلك فإن القيود والضوابط التي أوردتها الما" . هذه اللائحة  من ١٨٥الاستجواب أحكام المادة 

 .عمال تسري أيضاً على الاستجواب اللائحة المذكورة بخصوص إدراج الأسئلة في جدول الأ
 .من هذه الرسالة  ٧٢٤  شرحه صأنظر ما سبق

؛        ٣٦٤ص ، مرجـع سـابق   ، .... وسائل الرقابة البرلمانيـة  ، مدحت أحمد يوسف   . د  :  أنظر في ذلك      )٢( 
جلال السيد بنداري  .د  ؛ ٣٩١ ،٣٩٠ص ، مرجع سابق ، الممارسة البرلمانية أصول ، سامي عبد الصادق . أ 

     .١٣١ص، مرجع سابق  ، ..وسيلة من وسائل الرقابة الاستجواب ، عطية 



 
 
 

٧٩١ 
ـ تأخير إدراج " على الأقل "إذ يملك رئيس المجلس ـ وهذا مستفاد من عبارة   ، الاستجواب 

 ـ     فقد يكون ذلك بعد مرور أسبو     ، الاستجواب في جدول الأعمال       أو  ةع أو أسـبوعين أو ثلاث
 .أكثر من ذلك حسبما يراه رئيس المجلس 

عدم وجود حكمة واضحة في اشتراط مضي أسبوع من تاريخ إبلاغ الاستجواب لكي             : الثاني  
تحديد موعد للمناقشة   لا يقصد بهذا الإجراء سوى      خاصة وأنه   ، دراجه بجدول الأعمال    يتم إ 
 . بعد سماع أقوال الحكومة فيه
ويستثنى  : يجوز إدراج أية استجوابات في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ـ لاب  

 هـذا   ، فمثـل   تعلق بموضوع له أهمية خاصة وعاجلـة      ي ذي ال ستجوابالا، من هذا الشرط    
وفي هذه الحالة   ،  يجوز إدراجه في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها           الاستجواب

 ـ جاء تطبيقـاً لـنص    )١(وهذا الشرط ـ كما ذكرنا من قبل   .جلسيشترط موافقة رئيس الم
ويجد تبريره في أن الحكومة حين عـرض بيانهـا أمـام            ،  من اللائحة الداخلية     ١٨٥المادة  

 .م بالرد على الاستجواب ضمناً المجلس قد تقو
 

وإذا جاز قبوله بالنسبة لتقـديم  ،  كما يرى البعض ـ بحق ـ غير سليم   وهذا التبرير
 وذلـك  ،فإنه بالنسبة للاستجواب لا يمكن قبولـه   ، ١٨٥الأسئلة كما يقضي بذلك نص المادة  

لأن السؤال استفهام عن أمر معين يستهدف العضو من ورائـه الحصـول علـى معلومـات       
أمـا الاسـتجواب   ، وهو أمر قد يواجهه البيان الوزاري لدى عرضه أمام المجلس           ، وبيانات  

على أدلة وقرائن تستهدف إثبات فساد الحكومة وانحرافها في ممارسة      فهو صحيفة اتهام تستند     
 وهو أمر يصـعب أن يـرد عليـه أو يفنـده بيـان      ؛سلطاتها التي حددها الدستور والقانون      

 .)٢(فضلاً عن صعوبة التكهن بمعرفة الحكومة به قبل تقديمه حتى ترد عليه، الوزارة 
 

لب توجيه الاستجواب بجدول الأعمال علـى       فإن تعليق إدراج ط   ، ذلك  وبالإضافة إلى    
يعطل ممارسة هذا الحق لمدة طويلة ؛ إذ إن تقديم الحكومة لبرنامجها       ، تقديم برنامج الحكومة    

مما يؤدي إلى تعطيل المجلس عـن       ، يأتي عادةً بعد أكثر من شهر من افتتاح دورة المجلس           
 . )٣(برنامجهاعرض الوزارة لأداء دوره الرقابي طيلة المدة التي تسبق 

                                                
 .من هذه الرسالة  ٧٩٠ رقممن الصفحة  ١  أنظر الهامش رقم )١( 
  .٥١ ، ٥٠ص ، مرجع سابق ، ..... رلمانية ابة البكوسيلة للرقالاستجواب ، جابر جاد نصار . د : أنظر  ) ٢( 

 

يشكل مخالفة لنص   ، ومن الملاحظ هنا أن تأخر الحكومة في إلقاء بيانها أو برنامجها أمام  مجلس الشعب                  )٣( 
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة : " والتي تقضي بأن   ،  من الدستور المصري الحالي      ١٣٣المادة  

 وكما " .اقش مجلس الشعب هذا البرنامج وين. الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة  دور وعند افتتاح 
=        عند افتتـاح دور الانعقـاد       فإن الدستور قد حدد ميعاد تقديم الحكومة لبرنامجها         ، هو واضح من هذا النص      



 
 
 

٧٩٢ 
 

 ـ   المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلسلاستجوابات لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال اج 
أدرج ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعـد المحـدد لـذلك         :قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس     

  .)١( بجدول الأعمالستجوابالا
يضـيق أيضـاً مـن نطـاق حـق      والواقع أن هذا القيد ـ كما يرى البعض بحق ـ   

ويمنع الأعضاء من ممارسة رقابتهم علـى أعمـال الحكومـة عـن طريـق               ، الاستجواب  
الاستجواب ؛ فما أسهل على الحكومة وهي تملك الأغلبية المطلقة فـي البرلمـان وتسـيطر                

 .) ٢(سيطرة شبه تامة على لجانه أن تحد من قدرة الأعضاء على ممارسة دورهم الرقابي
                                                                                                                   

هز على ما يقرب من ثلث المـدة    وبالتالي لا يتصور أن تستطيل هذه المدة حتى تج         ، لمجلس الشعب العادي  = 
 ) . من الدستور المصري ١٠١لمادة ا( المخصصة لدور الانعقاد الذي يدوم سبعة أشهر على الأقل 

 ـ  ١٩٩٥برلمـان  ، نص الليـل  .. سوسن الجيار ؛ الحياة البرلمانية في مصر ـ مجلس  . أ  :في ذلك أنظر 
  .١٥٢ص ،  ) ٢٠٠٠طبعة ، الإعلان القاهرة ؛ الوكالة العربية للصحافة والنشر و ( ٢٠٠٠

 

مع مراعاة ما ورد بشأنه : "  على أنه    ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة        / ٧٠/ تنص المادة    ) ١( 
، ما لم يحدد المجلـس   تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها   نص خاص   

 فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيـان أسـباب             ،يعاد ولم يقدم التقرير   ميعادا آخر، فإذا انقضى الم    
ويجوز  . ، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه          وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها    ، التأخير  

 ."  دة التي يحددهافي هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال الم
 

 . ١٤٥ص  ، مرجع سابق، ... برلمانية التطبيقات العملية لضوابط الحصانة ال، رمضان بطيخ . د : أنظر   )  ٢(  
 أثير تحت قبة مجلس الشعب جدل عنيف حول         ٢٠٠١ فبراير سنة    ٣     وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في جلسة        

 .لإفراغ الاستجوابات من مضمونها ة اتخاذ هذا القيد وسيلة وتم الكشف عن كيفي، تنظيم مناقشة الاستجواب 
 

نائب المستقل عبـد المـنعم   الذي قدمه ال " استجواب البطالة وتأثيرها على التنمية والاقتصاد القومي     " فمثلاً      
م فبدأت سـبلها بقيـا   ، قصدت الحكومة تعطيل مناقشته     . لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة       العليمي  

وسوف تعد تقريـراً عنـه      ، ليعلن أن لجنته تناقش قضية البطالة منذ فترة         ،  يطلب الكلمة    رئيس لجنة الشباب  
 .وبالتالي يجب تأجيل مناقشة هذا الاستجواب حتى تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها ، تمهيداً لعرضه على المجلس

  تنظر مستقبل الصناعات الصغيرة التي تعدأيضاًوأعلن أن لجنته  ، رئيس لجنة الصناعةكما تحدث بدوره        
مؤكداً أن لجنتـه  رئيس لجنة القوى العاملة وهو ما قاله كذلك  . بدورها الأمل في حل وعلاج أزمة البطالة       هي

رؤساء هذه اللجان كل منهم يعلن والغريب أن رئيس المجلس فوجىء بأن . معنية بالبطالة وتدرسها دراسة وافية 
يبقى لازم نعمل لجنة ! هي كل اللجان بتبحث هذا الموضوع ؟: فقال  ، ته بنظر مشكلة البطالةعن اختصاص لجن

  . )٢٠٠١ فبراير٤الصادر يوم الأحد في  ، ٤١٦٩٨العدد ، ١٢٥صحيفة الأهرام القاهرية؛ السنة !! ( مشتركة 
 الحكومـة  التعاون بين ةنتيج     وهذا ولا شك ـ كما يقول البعض ـ يؤكد أن الاستجواب يتم بشكل مسرحي   

  .بالمجلس ةلي الآوأغلبيتها
العـدد   ، ١٢٤صحيفة الأهرام القاهريـة ؛ السـنة        ( محددات الأداء البرلماني    ، عمرو هاشم ربيع    . د   :أنظر  

  ) .٢٠٠٠ يونيو سنة ٢٠الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ  ، ٤١٤٦٩



 
 
 

٧٩٣ 
 أو أكثـر مـن ثلاثـة    ة في جلسة واحـد استجوابجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من لا يد ـ  

 والحكمة المعلنة لهذا الشرط تتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد          : في الشهر الواحد   تاستجوابا
 .)١(ممكن من الأعضاء لممارسة حق توجيه الاستجوابات إلى أعضاء الحكومة

 
 الفرع الثالث

 تجوابنظام مناقشة الاس

وذلـك  ، مما لا شك فيه أن مناقشة الاستجواب تمثل قضية محورية في غاية الأهمية               
وقبل أن نشرع في الحـديث عـن الإجـراءات          . نظراً لخطورة النتائج التي قد تترتب عليها        

لا بد لنا في البداية من أن نتكلم عن الإجراءات التمهيدية ـ  ، المتبعة عند مناقشة الاستجواب 
 :وسيكون ذلك وفقأ لما يلي ، سابقة أو المصاحبة ـ لهذه المناقشة سواء ال

 

 : الإجراءات السابقة على مناقشة الاستجواب أولاً ـ
 

ومدى جواز تعجيل هذه    ، وتتمثل هذه الإجراءات في تحديد موعد مناقشة الاستجواب          
 :  المناقشة أو تأجيلها 

 

 : ـ تحديد موعد مناقشة الاستجواب ١
 من الدستور المصري الحالي العبارة التاليـة          ١٢٥لفقرة الأخيرة من المادة       ورد في ا   

، إلا فـي حـالات       بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمـه        المناقشة في الاستجواب     يوتجر" 
ويستفاد من هذه العبارة أنـه لا تجـوز           " .الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة     

وبذلك يكون الدستور قد  ، من يوم تقديمه  مضي سبعة أيام على الأقل      مناقشة الاستجواب قبل    
                                                

 بناء على موافقـة الحكومـة مناقشـة    ٢٠٠١ سنة  فبراير٣قرر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ     ) ١( 
أن المجلس بناء على ما : استجوابين كل شهر ؛ حيث قال رئيس المجلس بعد مناقشة طويلة حول هذا الموضوع 

، أعلنه السيد وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى يعلن إدراج جميع الاستجوابات في جدول أعمال المجلس                
الصادر يـوم   ، ٤١٦٩٨العدد  ، ١٢٥صحيفة الأهرام القاهرية ؛ السنة  . ( ل شهرعلى أن يناقش استجوابين ك    

  ) . ٢٠٠١ فبراير سنة ٤الأحد بتاريخ 
بتاريخ يوم الأحد  لمجلس الشعب في اجتماعها الذي عقدته صباح العامة اللجنةقررت ، وفي تطور لاحق        
  استجواب واحـد  ةمناقش حيث تقرر    ،   داخل المجلس   لمناقشه الاستجوابات  جديدة وضع قواعد    ٢٠٠٣ يناير   ١٢

  ٢٠ إلى   المدة تختصر   أن ى عل  ، لعرض الاستجواب  ة دقيق   ٣٠    ويمنح مقدم الاستجواب    ،  الأقل ىكل شهر عل  
ل عن الرد خمـس  ؤو منح المس  اللجنةكما قررت     .   من مستجوب للاستجواب الواحد    أكثر وجود   ة في حال  ةدقيق

 .  اللجنة  قرار ى علالأعضاءوقد وافق   .  دقائق فقط
  .٢٠٠٣ يناير ١٢يوم الأحد بتاريخ الصادر  ، ٤٢٤٠٥ ـ العدد ١٢٦السنة ،  صحيفة الأهرام القاهرية :أنظر 



 
 
 

٧٩٤ 
اتخذ يوم تقديم طلب الاستجواب نقطة بداية لحساب مدة الأيام السبعة ؛ في حـين أن حسـاب      

 يبدأ من تاريخ الجلسة التـي تـم       ١٩٧٩هذا الميعاد وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة         
وهو ما نصت عليـه المـادة     ، لأعمال وتحديد موعد مناقشته     فيها إدراج الاستجواب بجدول ا    

عمـال أول  أيدرج الاستجواب في جدول " :  من اللائحة المذكورة بقولها ٢ و   ١فقرة   / ٢٠١
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل      ؛  من إبلاغه  على الأقل جلسة تالية بعد أسبوع     

  ... " . إلا بموافقة الحكومةة من تاريخ الجلسعلى الأقلسبعة أيام مضي 
 

فـإن اللائحـة قـد      ، وكما هو واضح من نص المادة السـابقة         ، ومن ناحية أخرى     
الأول بالنسـبة لإدراج الاسـتجواب بجـدول        ، فـي أمـرين      " على الأقل " استعملت عبارة   

ضـحة  وهذا يدل دلالة وا   ، والأمر الثاني بالنسبة لتحديد موعد مناقشة الاستجواب        ، الأعمال  
على أنه ليس هناك حد أقصى للأمرين السابقين ؛ فالموعد المحدد  سواء لإدراج الاسـتجواب      

، أو مناقشته قد يتجاوز بكثير الأيام السبعة التي حددها المشرع في كل من الدستور واللائحة                
 ثمة استجوابات كثيرة لم يتحدد لها موعد مناقشـة     وكان من نتيجة ذلك في التطبيق العملي أن         

فعلى سبيل المثال فـي الفتـرة مـن         ، وسقطت بدورها بانتهاء دور الانعقاد الذي قدمت فيه         
 خلال الفصل التشريعي السادس والدورة الأولى والثانيـة مـن الفصـل             ١٩٩٧ حتى   ١٩٩٠

أي ،  استجواباً   ٧١حدد موعد لمناقشة    ،  استجواباً   ١١٩التشريعي السابع قدم أعضاء المجلس      
 .)١( إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة من% ٨٤ ,٤٩بنسبة 

 

فإنني أقترح على المشـرع ضـرورة       ، وتفادياً للعيوب السابقة    ، وبناء على ما تقدم      
 المناقشة في الاستجواب بعد سبعة يتجر من اللائحة الداخلية بحيث ٢٠١ المادة تعديل نص

يـتم فيهـا إدراج      الجلسة التـي     وليس من تاريخ  ،  طلب الاستجواب     تقديم  تاريخ أيام من 
 ويعد هذا الاقتراح أكثر توافقاً مع طبيعة الاسـتجواب          الاستجواب وتحديد موعد مناقشته ؛    

 من الدستور السـابق     ١٢٥كما أنه يتفق مع نص المادة       ، وما يجري عليه العمل برلمانياً      
 ) ١٢٥م ( الواردة في كل من الدستور " على الأقل  "  إلغاء عبارة    كما اقترح أيضاً  . ذكرها  

وذلك لأن من شأن هذه العبارة أن تغري رئاسة المجلـس           ،  ) ٢٠١م  ( واللائحة الداخلية   
الأمـر  ، فتسعى بالاتفاق مع الحكومة إلى تأخير موعد مناقشة الاستجوابات إلى أجل بعيد             

 .  الذي يؤدي إلى إجهاض الكثير منها

                                                
الفصل التشريعي السـادس   الاستجواب والرقابة البرلمانية ـ دراسة حالة ، عمرو هاشم ربيع . د :  أنظر  )١( 

، السنة الأولى، مجلة قضايا برلمانية ،  ) ١٩٩٧ـ ١٩٩٠( ة من الفصل التشريعي السابع والدورة الأولى والثاني
  .١٥ص  ، ١٩٩٧يوليو ، العدد الرابع 



 
 
 

٧٩٥ 
 : ـ تعجيل موعد مناقشة الاستجواب ٢

 المناقشة في الاسـتجواب     يتجر" دستور المصري على أن      من ال  ١٢٥المادة    تنص   
إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة  ،  بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه      

أن المشرع قد أجاز تعجيل المناقشـة فـي موضـوع           ،  ويستفاد من هذا النص      " . الحكومة
 :الاستجواب إذا توافر الشرطين التاليين 

 . ها المجلسقدرالاستعجال التي ي حالات  قيام حالةـالأول 
 أو الموجه إليه الاستجواب على نظـر الاسـتجواب علـى وجـه      موافقة الحكومة  ـ والثاني

 . الاستعجال ودون الالتزام بالقيد الزمني الذي حدده الدستور 
ولكن ، فإن المجلس يعتبر شريكاً للحكومة في تعجيل مناقشة الاستجواب          ، وعلى ذلك    

. ويكون للحكومة أن توافق عليه أو ترفضـه   ، دوره يتوقف فقط عند تقدير السبب المبرر له         
وهو ما يعني أن مهلة السبعة أيام المحددة لمناقشة الاستجواب مقررة لصالح الموجـه إليـه                 

 .)١(وذلك حتى يتمكن من إعداد دفاعه، الاستجواب 
 

 : ـ تأجيل موعد مناقشة الاستجواب ٣
 

 شك فيه أن الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب من الممكن تأجيلـه إذا كانـت               مما لا 
وهذا الأمر مستفاد مـن     . وتمت موافقة المجلس على هذا التأجيل       ، هناك أسباب سائغة لذلك     

 ، ١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب لسـنة        من   / ٢٠٦/ لمادة  انص الفقرة الثانية من     
مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشـة اسـتجوابه يعتبـر           عدم حضور والتي تقضي بأن    

،  ، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ولا ينظر المجلـس فيـه       للاستجواب استرداداً
؛ ففي هذه الحالة يؤجل المجلس نظـر         وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس        

 .)٢( سماع رأي الحكومةالاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد
 

الجلسة المحددة لمناقشة    عن حضور  مقدم الاستجواب فالحكم المترتب على غياب     ، إذن  
يؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تاليـة ولمـرة         هو أن    ، استجوابه لعذر يقبله المجلس   

  .واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة
 

 ، بناء على طلـب مقدمـه     تجواب  فإنه يجوز تأجيل مناقشة الاس    ، ومن ناحية أخرى     
لكل " والتي تقضي بأن    ،  من اللائحة المذكورة     ٢٠٣ المادة   وهذا الأمر مستفاد أيضاً من نص     

                                                
  . ٤٨٣٠ ـ  ٤٨٢٩ص  ، ١٩٧٧ أبريل سـنة  ١٢مضبطة الجلسة الثـامنة والثلاثين في ، مجلس الشعب  ) ١( 

  .٤٨٢ ، ٤٨١ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية 
 .من هذه الرسالة  ٨٠٦ ، ٨٠٥ راجع ص : حول استرداد الاستجواب وحالاته  )٢( 



 
 
 

٧٩٦ 
عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمـر بالنسـبة     

 موعـد الجلسـة   ، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبـل         لموضوع الاستجواب 
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيـه         . المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف    

، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين سـاعة علـى            الطلب من رئيس المجلس إليها    
عضـو  تقديم البيانـات التـي طلبهـا ال       أنه إذا لم تقم الحكومة ب     ، ويترتب على ذلك     . " الأقل

ضمن المهلة المذكورة أي قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة علـى  المستجوِب  
 .الاستجواب لحين إعدادها وتقديمها إليه ة تأجيل مناقشكان من حق المستجوِب طلب ، الأقل 

 

فإن السوابق البرلمانية المتبعة في مصر تشير إلى حالات أخـرى    ، وفضلاً عما سبق     
، ا تأجيل المناقشة في موضوع الاستجواب طالما كانت هناك أسباب مبـررة لـذلك    تجوز فيه 

أو أن يكون موضوعه معروضاً على      ، )١(كأن يقع ميعاد مناقشة الاستجواب في عطلة رسمية       
أو حال دون ، ؛ وكذلك الحال إذا كان المستجوِب أو الموجه إليه الاستجواب مريضاً         )٢(القضاء

 . لمناقشة الاستجواب عذر قاهر يقدره المجلس حضوره الجلسة المحددة
 

 :ثانياً ـ الإجراءات التمهيدية المصاحبة لمناقشة الاستجواب 
على سـائر   الأول يتعلق بأسبقية نظر الاستجواب      : وتتمثل هذه الإجراءات في أمرين       

  ضم والثاني بخصوص  ،  طلبات الإحاطة والأسئلة   باستثناء، المواد المدرجة بجدول الأعمال     
 ، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطـاً         الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد    

 : ؛ وتفصيل ذلك كما يلي وثيقاً
 

 : ـ أولوية نظر الاستجواب ١
، وللمكانة العالية التي يتبوأها بين أدوات الرقابة البرلمانية         ، نظراً لأهمية الاستجواب    

ليس إلا اتهاماً سياسياً للوزير بقصد محاسـبته عـن خطـأ    ـ  في حقيقته ـ كما ذكرنا   إذ إنه
لمشرع قد أعطـى فـي   ؛ فإن اارتكبه عند تطبيق القانون أو الدستور أو عند ممارسته واجباته  

 الأسبقية على سائر    للاستجواب « ١٩٧٩ لسنة    من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب     ٢٠٢المادة  
ومعنى ذلك تأخير مناقشـة      . » لاحاطة والأسئلة المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات ا      

دون التقيد بطبيعة الحال  ، ن مناقشة الأسئلة وطلبات الإحاطة    الاستجواب حتى ينتهي المجلس م    
 .وهل هي سابقة أم لاحقة لقيد الاستجواب ، بتواريخ قيد الأسئلة أو طلبات الإحاطة 
                                                

 ، ١٩٢٤أبريل سـنة   ٢٩ في ةة عشرمضبطة الجلسة الرابع ، دور الانعقاد العادي الأول     ، مجلس الشيوخ    ) ١( 
 . ٤٨٨ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية . )   ١٠٨ص 

ص  ، ١٩٤٠ فبراير سنة ٦مضبطة الجلسة الثانية عشرة في ، الانعقاد العادي الثالث  دور  ، مجلس النواب    ) ٢( 
 . ٤٩٧ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية ،  ) ٥٢٠



 
 
 

٧٩٧ 
 عن طريق الإيعـاز  جواباتإجهاض الاستومن الملاحظ عملياً أن الحكومة تعمل على  

لأنصارها في البرلمان بالتقدم بعدد كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة المرتبطـة بموضـوع              
مما يـؤدي إلـى     ، وعند المناقشة يقتسم الجميع الوقت المخصص للاستجواب        ، الاستجواب  

إلـى  فضلاً عن إغراق الجلسة بمناقشات جانبية تـؤدي         ، التضييق على مقدمه والإضرار به      
 . )١("بتبريد الجلسة " وهو ما يعرف بفكرة ، تقليل أثر الاستجواب 

 فـي دور  ٧٣ فعند نظر الاستجواب الخاص بشركات توظيف الأموال بالجلسة رقـم           
 عضواً من الحزب ١٤ تقدم ) ١٩٩٨ ـ  ١٩٩٧ (الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السابع 

 وهو ما حصل أيضاً في  ،)٢(ل الموضوع نفسهالوطني بعشرة طلبات إحاطة وأربعة أسئلة حو     
الاستجواب المقدم ضد السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن المخالفات التي            

حيث قدم  ، أدت إلى إهدار المال العام في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة وهيئة سوق المال              
 . )٣(ذات الموضوع أسئلة حول ستة طلب إحاطة وستة عشرإلى المجلس 

 

 : ـ ضم الاستجواب مع غيره ٢
 

تضـم   من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فإنه يجب أن ٢٠١وفقاً لما تقضي به المادة   
 ، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطـاً         الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد    

تكـون  في هذه الحالة    و . احد، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت و         )٤(وثيقاً
                                                

مجلـة   ( ١٩٩٨/ ١٩٩٧الأداء الرقابي لمجلس الشعب والشورى في دور الانعقاد         ، أحمد منيسي   :  أنظر    )١( 
  .١٦ص ،  ) ١٩٩٨يوليو سنة ، العدد السادس عشر ، ة السنة الثاني، قضايا برلمانية 

  .١٦ص ، المرجع السابق ، ..... الأداء الرقابي لمجلس الشعب ، أحمد منيسي :  أنظر  )٢( 
مضبطة الجلسة التاسعة والستين في ، دور الانعقاد العادي الأول ، الفصل التشريعي الثامن ، مجلس الشعب  ) ٣( 
  .٢٠٠١ مايو سنة ٢٢

وإلا أعدمت  ، يجب أن يكون ارتباطاً حقيقياً لا صورياً        الاستجوبات  أن الارتباط بين    إلى  ملاحظة  ال وتجدر ) ٤ (
حيث لا ولن يكفي الوقت المخصص لها جميعاً لمجرد ذكر رؤوس ، كل فائدة ترجى من وراء هذه الاستجوابات 

حيث أدرج في جدول أعمال  ، ١٩٩٩نة  يناير س٢وهو ما حدث في جلسة مجلس الشعب بتاريخ . موضوعاتها  
ورأى رئيس المجلس والحكومة مناقشتها معاً .  تتعلق جميعها بقطاع الأعمال العام ثلاثة استجواباتهذه الجلسة  

 .للارتباط ؛ وقد نازع مقدموها في ذلك باعتبار أنه لا يوجد ارتباط بين موضوعاتها 
إلا أنها ، ومقدمة ضد وزير قطاع الأعمال العام  ،  الأعمال العام       فهذه الاستجوابات الثلاثة وإن تعلقت بقطاع     

والثاني يتحدث عن الإساءة فـي      ، فأحدها يتحدث عن سوء الإدارة وإهدار المال العام         ، تختلف في موضوعها    
تى فأين وحدة موضوع الاستجواب ؟ وأين أوجه الارتباط ح     . والثالث يناقش كيفية البيع     ، تعيين مجالس الإدارة    

 !الحقيقة لمناقشة استجواب واحد ؟تناقش هذه الاستجوابات في جلسة واحدة لا تكفي في 
الجلسـة  ، دور الانعقاد العـادي الرابـع   ، الفصل التشريعي السابع    ،  مضبطة مجلس الشعب     :راجع في ذلك    
  .١٠ ، ٩ص  ، ١٩٩٩ يناير سنة ٢ي التاسعة عشرة ف



 
 
 

٧٩٨ 
، ثم لمقدم الاسـتجواب  ي صلولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأ  الأ

 .)١(الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات
 

 ينظـر  يلتاتدرج الأسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة       كما  
طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب أولوية التعليق       ويكون لمقدمي الأسئلة أو      . فيها

ويعتبر مقدم الاستجواب    . عندما تبدأ المناقشة العامة بحسب أولوية قيد أسئلتهم بسجل الأسئلة         
ن تقـدم بهـا فـي ذات موضـوع     أ عن أية أسئلة أو طلبات إحاطة يكون قد سبق له        متنازلاً

 . الاستجواب
 

 : الاستجواب  إجراءات مناقشةثالثاً ـ
 

نـود  ، قبل أن نشرع في الحديث عن الإجراءات المتبعة عند مناقشـة الاسـتجواب               
الإشارة هنا ـ ولو على سبيل التقريب ـ إلى أن الجلسات المحددة لمناقشة الاستجواب أشـبه    

، حيث يتولى دور الادعاء أو النيابة فيهـا مقـدمو الاسـتجواب       ، ما تكون بجلسات المحاكم     
ويكون ذلك أمام محكمـة     ،  المستجوب هو الطرف الخاضع للتحقيق أو محل الاتهام          والوزير

وهذه المحكمـة تصـدر     ، وتكون برئاسة رئيس المجلس     ، تتشكل من أعضاء مجلس الشعب      
حكمها في النهاية ـ بناء على ما يتوافر لديها من أدلة ومستندات ـ إما بإدانة الوزير المـتهم    

 .اءته من التهم والمخالفات المنسوبة إليه أو بر، وحجب الثقة عنه 
 

المتهم بريء حتى تثبـت   " وبأن" البينة على من ادعى " واستناداً إلى المبدأ القائل بأن    
إجـراءات مناقشـة   فـإن  ،  " في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه   إدانته

 ـ  ١٩٧٩لداخلية لمجلس الشـعب لسـنة    من اللائحة ا٢٠٢الاستجواب ـ كما نظمتها المادة  
عليه من  يرد ، ثم  في غضون فترة زمنية محددة        استجوابه  بشرح  المستجوب بقيام العضو  تبدأ

 يـتم فـتح بـاب     وبعد ذلك   ، ثم يعقب العضو على إجابة هذا الأخير        ،   وجه إليه الاستجواب  
 : وتفصيل ذلك كما يلي .  في موضوعه للسادة الأعضاءالمناقشة

                                                
جوابات من شأنه أن يؤدي إلى تآكل نصيب كل مسـتجوب مـن الوقـت    ومن الجدير بالذكر أن ضم الاست     ) ١( 

فوقت الجلسة المخصص لمناقشة استجواب واحد سوف يقسم على اسـتجوابين أو   ، المخصص لمناقشتها جميعاً    
ويبقى ذلك مشروعاً إن كانت . وهو ما يخل بحق كل منهم في طرح استجوابه واستعراض أدلته ، ثلاثة أو أكثر 

أما إذا كان . بحيث يكون تناول أحدهم لجانب منها يغني الآخرين عن الخوض فيه مرة أخرى       ، حدة  المشكلة وا 
سواء من حيث المـدة  ، هذا الارتباط غير حقيقي فلا شك أن ذلك سوف يضر بالاستجواب ومقدمه ضرراً بليغاً  

ما يؤدي إلـى إفـراغ    وهو  ، المخصصة له أم من حيث قدرته على إقناع أعضاء المجلس بمنطق الاستجواب             
 .الاستجواب من مضمونه 

  .٧٧ص ، مرجع سابق ، ... ابة البرلمانية كوسيلة للرقالاستجواب ، جابر جاد نصار . د : أنظر 



 
 
 

٧٩٩ 
 :م العضو المستجوِب بشرح استجوابه ـ قيا١

 

 ضـمن الفتـرة      استجوابه  بشرح  المستجوب  بقيام العضو  تبدأ أولى إجراءات المناقشة    
الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولهـا  و ، الأمور المستجوب عنهامبيناً ، )١( له الزمنية المحددة 

الذي ينسبه إلـى مـن وجـه إليـه     وجه المخالفة و ، والأسباب التي يستند إليها، الاستجواب  
 . تؤيد ما ذهب إليهأو أدلة ما يراه من أسانيد و ، الاستجواب

 

وللعضو المستجوب مطلق الحرية في اختيار الطريقة التـي تناسـبه فـي عـرض                
ومن ثم فلا تجـوز مقاطعتـه     ، ولكن بشرط الالتزام بموضوع الاستجواب وآدبه       ، استجوابه  

 .)٢(م كلامهأثناء شرح استجوابه حتى يت
 

٢الموجه إليه الاستجواب  ـ رد :  
 

، وبيان الوقائع التي يستند إليها      ، بعد أن يفرغ العضو المستجوِب من شرح استجوابه          
يقوم الوزير أو الموجه إليه الاستجواب بـالرد علـى          ، وتقديم مستندات الاتهام التي بحوزته      

 أعطيت الفرصة كاملةً للمستجوِب لشرح     فكما. الاتهامات التي وردت في صحيفة الاستجواب       
فإنه يجب أيضاً أن تعطى الفرصة كاملةً لمن وجه إليه الاستجواب للـدفاع عـن               ، استجوابه  

ولذلك يجب أن يتاح له من الوقت ما يمكنه من درء . وتفنيد أدلة الاتهام التي تحيط به       ، نفسه  
اها مناسبة لإقناع المجلـس بأنـه لا   وبالصورة التي ير، جميع التهم التي تضمنها الاستجواب    

 . محل للاستجواب
 

مدى جواز الإنابة   :  في غاية الأهمية حول      ويثير رد الوزير على الاستجواب تساؤلاً      
في الرد على الاستجواب ؟ وبمعنى آخر هل يجوز للوزير أو لمن يوجه إليه الاسـتجواب أن               

  ؟  غيره من الوزراء في الرد على الاستجوابينيب
 

 أن ينيـب  لأي وزيرتشير التقاليد والسوابق البرلمانية المتبعة في مصر إلى أنه يجوز          
 أن ينيـب    لرئيس مجلس الوزراء  كما يجوز   ، )١ (غيره من الوزراء في الرد على الاستجواب      

 .)٢(أحد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة إليه
                                                

يوم الأحد في اجتماعها الذي عقدته صباح قد قررت    لمجلس الشعب    العامة اللجنة سبقت لنا الإشارة إلى أن     ) ١( 
 استجواب  ة حيث تقرر مناقش    ،   لمناقشه الاستجوابات داخل المجلس    جديدةواعد   وضع ق  ٢٠٠٣ يناير   ١٢بتاريخ  

 المدة تختصر   أن ى عل  ، لعرض الاستجواب  ةدقيق/    ٣٠  /  ويمنح مقدم الاستجواب    ،  الأقل ىواحد كل شهر عل   
   .   من مستجوب للاستجواب الواحدأكثر وجود ة في حالةدقيق/   ٢٠ /إلى 

  .) في الهامش (  ٧٩٣الصفحة  في ما سبق ذكره: أنظر 
  .٥١٩ ، ٥١٦ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية : أنظر في التطبيقات العملية لذلك  ) ٢( 



 
 
 

٨٠٠ 
ـ بحق ـ ضرورة التفريق بـين   فإن هناك جانباً من الفقه يرى   ، وبالرغم من ذلك  
وحالة الاستجواب الموجه إلـى أحـد   ، حالة الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء      : حالتين  

ففي الحالة الأولى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب أحد الوزراء للـرد علـى     . الوزراء  
فالاسـتجواب  ، ة  الاستجواب ؛ وذلك لأنه في هذه الحالة تثور المسؤولية الوزارية التضـامني           

فإنه لا تجـوز    ، أما بالنسبة للاستجواب الموجه إلى وزير بعينه         .موجه إلى الوزارة بأكملها     
وذلك لأن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بمسؤولية تضـامنية للـوزارة   ، الإنابة في الرد عليه     

 مـن  ١٢٦المـادة  وهو الأمر الذي تقـرره  . وإنما يتعلق بمسؤولية الوزير الفردية ، بأكملها  
الوزراء مسـؤولون أمـام مجلـس    : " إذ جاء في الفقرة الأولى منها أن   ، الدستور المصري   

فهذا النص  .. " . وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته       ، الشعب عن السياسة العامة للدولة      
 . )٣(واضح الدلالة في تقرير مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته

 

فإنه يجب أن يتولى الرد     ، يكون المستجوب هو أحد الوزراء      فحين  ، وبناء على ذلك     
، كذلك لا بد أن يكون الـرد شخصـياً   ، فكما أن المسؤولية عن التهم تكون شخصية  ، بنفسه  

                                                                                                                   
حيث تولى  ، ١٩٥٠وقد ورد تطبيق لهذا المبدأ في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ الأول من مايو سنة  ) ١( 

وهو أيضاً ما حصل في جلسة مجلس الشعب .  جواب بالنيابة عن وزير الصحة وزير الدولة الإجابة على الاست    
 حيث قام وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمـات الشـعبية بـالرد علـى     ، ١٩٧٨ أبريل سنة  ١٠المعقودة في 

 ، ثم تولى بعد ذلك الرد أيضاً على الاستجواب الموجه إلى وزير الإسكان والتعمير            ، الاستجواب الموجه ضده    
 .  وأوضح السيد وزير الدولة أن هذا الرد الأخير قد تم بالاتفاق والتعاون مع وزير الإسكان والتعمير 

 

  .٥٢٤  ،٥٢٣ ص، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية : أنظر في التفاصيل 
 

ـأعلن وزير  ف، فقد تقدم أحد الأعضاء باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء عن نقص محصول القطن               ) ٢( 
 . الزراعة والإصلاح الزراعي استعداده ـ نيابة عن الحكومة ـ لمناقشة الاستجواب 

،      وفي يوم مناقشة الاستجواب أوضح العضو أن موضوع الاستجواب يتعلق أيضاً بتأخر السـدة الشـتوية            
ن هذا الموضوع يدخل لأ" وأنه لذلك وجه استجوابه لرئيس مجلس الـوزراء ...... وهي ما تخص وزير الري   

بـأنه قد سبق أن ذكـر أن لـرئيس مجلـس           " عقّب رئيس الجلسة بالقول     " . في اختصاص عدد من الوزراء      
مضبطة الجلسة الرابعة في ، مجلس الشعب  ( "الوزراء أن ينيب عنه أحد الوزراء ما دام هذا يتم في نطاق حقه 

  . ٥٢٤ص ، مرجع سابق ، د البرلمانية مدونة التقالي ) . ٤٣ ـ ١٩ص  ، ١٩٧٧ نوفمبر سنة ٢٧
) دور الانعقـاد الخـامس      ، الفصل التشريعي السادس    (         وهو ما حصل أيضاً في جلسة مجلس الشعب         

 به أحد الأعضـاء ضد رئيس مجلس تقدمباستجواب حيث تعلق الأمر  . ١٩٩٥ مارس سنة   ١٣المنعقدة بتاريخ   
 وفي الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب أوضـح العضـو أن   ، ) يس  إدارة قناة السو  ( الوزراء حول موضوع    

فعقب رئيس المجلس بأن رئيس مجلس الوزراء قد أناب عنه وزير الدولة           . رئيس مجلس الوزراء غير موجود      
 .لشؤون مجلسي الشعب والشورى ليتولى الرد على الاستجواب 

 

 . ٨٢ ، ٨١ص ، مرجع سابق ، ..... ابة البرلمانية للرقكوسيلة الاستجواب ، جابر جاد نصار . د : أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٨٠١ 
أو أن تتبـدى بعـض   ، على الأقل دفعاً لما قد يثار من مشكلات إخفاق النائب عنه في الدفاع        

  .)١(إلى رد الأصيل ذاتهالمشكلات أثناء المناقشة تكون في حاجة 
 

   :من وجه إليه الاستجواب ـ تعقيب العضو المستجوِب على إجابة ٣
 

بعد أن يفرغ الوزير أو الموجه إليه الاستجواب من الرد على الاتهامات التـي وردت           
 ـ إذا لم يقتنع بهذا الرد ـ التعقيب   بلمستجوِفإن من حق العضو ا، في صحيفة الاستجواب 

 . )٢(، وتكون له الأولوية في ذلك من وجه إليه الاستجوابعلى إجابة 
 

وفي هذه الحالة ينبغي على العضو المستجوِب أن يبين أسباب عدم اقتناعـه بإجابـة                
 .)٣(وأن يلتزم أثناء تعقيبه بعدم تقديم وقائع جديدة لم ترد في الاستجواب، الوزير المختص 

 

 : ـ فتح باب المناقشة للسادة الأعضاء ٤
 

 ،  إجابة من وجه إليه الاستجواب     بمجرد أن يفرغ العضو المستجوِب من التعقيب على        
كانت هناك   مع الملاحظة أنه إذا      .)٤(يفتح رئيس المجلس باب المناقشة للسادة أعضاء المجلس       

 ـا ذات الجلسة    تم إدراجها في   أسئلة أو طلبات إحاطة     الاسـتجواب نظـراً      ينظـر فيهـا    يلت
يكون لمقدمي الأسئلة أو طلبات الإحاطة المتعلقـة بموضـوع   هذه الحالة  ففي مثل   ،  للارتباط

وذلـك  ، عندما تبدأ المناقشة العامة     على إجابة الوزير المستجوب     أولوية التعليق    الاستجواب
  .)٥(بحسب أولوية قيد أسئلتهم بسجل الأسئلة

                                                
، مرجع سبق ذكره     ،  .....ة على أعمال الحكومة   ـابة البرلماني ـالرق،  محمد باهي أبو يونس   . د  :  أنظر ) ١( 

  .١٦٣ ، ١٦٢ص 
 ديسمبر ٢٧ى  أكتوبر إل٥المجلد الأول لمضابط الجلسات من ، دور الانعقاد العادي الثاني ، مجلس الشعب  ) ٢( 

  . ٦٤٨ص  ، ١٩٧٢سنة 
مدونـة التقاليـد     . ١٤ص   ، ١٩٧٩  يناير سـنة      ٨مضبطة الجلسة الثـامنة عشرة في      ، مجلس الشعب    ) ٣( 

  .٥٢٧ص ، مرجع سابق ، البرلمانية 
أن الاستجواب ليس كالسؤال يقيم علاقة خاصة بين العضو مقدم السؤال والوزير المسـؤول              ، ومعنى ذلك    ) ٤( 

وإنما هو يفتح الباب أمام مناقشة عامة يشترك فيهـا          ،  أن يحق لأحد الأعضاء أن يشارك في هذه العلاقة           دون
 .وبذلك يلتقي الاستجواب ـ من هذه الناحية ـ مع حق طرح موضوع عام للمناقشة ، جميع أعضاء المجلس 

 

سؤال ملك للمجلـس ولـيس           وفي هذا المعنى أشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الاستجواب على عكس ال            
على حين أن السؤال لا يشترك في مناقشته        ، فيشترك في مناقشة الاستجواب كل أعضاء المجلس        ، لمقدمه فقط   

 ، ١٩٧٧ أبريل سنة  ١٢مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين في      ، مجلس الشعب   ( غير عضو واحد بخلاف مقدمه      
  .٥٣٠ص ، مرجع سابق ،  مدونة التقاليد البرلمانية  ) .٤٨٣٠ و ص ٤٨٢٩ص 

 

  .١٩٧٩الشعب المصري لعام من اللائحة الداخلية لمجلس   ٥فقرة  / ٢٠١ المادة   )٥( 



 
 
 

٨٠٢ 
تحـدد عـدد    لـم  ١٩٧٩وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة   

ويترتـب علـى    ، الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في المناقشة في موضوع الاسـتجواب            
إنه يحق لكل عضو المشاركة في مناقشة الاستجواب سواء كـان مـن المؤيـدين أو                ، ذلك  

مـع  ،  وهنا يقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية تنظيم هـذه المناقشـة              ،المعارضين له   
بحيث تتساوى  ، ة بين الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له        ضرورة مراعاة المساوا  

  .)١(الكفتان ولا يغلّب جانب على آخر
 

 : في موضوع الاستجواب  ـ انتهاء المناقشة٥
 

الموجه ، العضو المستجوب   ( بعد أن تتم مناقشة الاستجواب من قبل جميع الأطراف           
 . تصل المناقشة إلى نهاية المطاف ) ناقشة الأعضاء المشاركين في الم، إليه الاستجواب 

 

 منهـا كيفيـة     ٢٠٤ في المادة    ١٩٧٩ولقد بينت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة          
تقدم إلى رئـيس    " : فقضت بأن   ، والمصير الذي قد يؤول إليه الاستجواب       ، انتهاء المناقشة   

، ويعـرض الـرئيس هـذه        ابـة المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كت      
، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية علـى   الاقتراحات فور انتهاء المناقشة   
 ـ        غيره من الاقتراحات المقدمة    ،  ن الاسـتجواب  أ، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بش

   . " أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال
 

  :فإنه بانتهاء مناقشة الاستجواب نكون بصدد فرضين، هذا النص ووفقاً ل 
 

 ـ المجلسرئيسإلى اقتراحات مقدمة  أية  توجد  ألا    :الفرض الأول   محـل  ن الاسـتجواب أ بش
 وهـو   ،  انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال      وفي هذه الحالة يعلن الرئيس     ،المناقشة  

 .ي الاستجواب المقدم ما يعني أن المجلس لا يرى شيئاً ف
                                                

حيـدر   استجواباً مقدماً من النائـب       ٢٠٠٣ يناير سنة    ٢٧يخ  المنعقدة بتار في الجلسة   مجلس الشعب   ناقش   ) ١( 
 بسبب سياسة الخصخصة لشركات القطاع العام       الركود والبطالة (  وزير قطاع الأعمال العام حول       ضدبغدادي  

               .  سؤالاً وطلب إحاطة حول ذات الموضوع ٥٥بجانب ، ) التي تنتهجها الحكومة بلا ضوابط 

سوف يشرح العضو المستجوب استجوابه  :قال رئيس المجلس  ،  نظر الاستجوابىإلوعندما انتقل المجلس      
 بحيث لا يزيد وقت  ، الأعضاء   السادةويتحدث بعد ذلك    ،  ثم يعقب العضو      ، ة   الحكوم  ثم ترد   ،  ةثلاثين دقيق في  

 ـ وطلبات الإسئلةوالأ الاستجواب ةوبعد الانتهاء من مناقش   .ثلاث دقائق ىكل عضو عل    ـةحاط  مـن  ة المقدم
   .الأعمال جدول إلى الانتقال ىعلالمجلس وافق ،  ة الخصخصةالنواب حول سياس

 
 

 الصادر يـوم   ، ٤٢٤٢١ـ العدد    ١٢٦السنة  ، اهرية  ـصحيفة الأهرام الق      :تفاصيل هذا الاستجواب  أنظر في   
   .٢٠٠٣ يناير ٢٨ بتاريخ الثلاثاء



 
 
 

٨٠٣ 
أن يتقدم بعض أعضاء المجلس باقتراحات تتعلق بالاستجواب إلـى رئـيس             : الفرض الثاني 

 يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاسـتجواب          وفي هذه الحالة لا   ، المجلس  
تـراح  ، ويجوز للمجلس بناء علـى اق  ، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز إلا لمقدميها 

  خـذ  أرئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنهـا قبـل                 
 . )١(الرأي عليها

 

 :نكون أمام احتمالات عدة أهمها ، وبخصوص مضمون هذه الاقتراحات 
 

، ويكون ذلك إذا اقتنع النـواب بإجابـة الحكومـة أو الـوزير               : اقتراح شكر الحكومة   ) ١
وتبين لهم بعد المناقشة أن الحكومة قد قامت بواجبهـا خيـر            ، لمستندات المقدمة   وبالشرح وا 

ولهذا ينتهي المجلس إلـى توجيـه       ،  Censureلذلك تستحق الشكر بدلاً من اللوم       وأنها  ، قيام  
وهو ما يعني تجديد المجلس ثقته بالحكومة سـواء كلهـا أو        . )٢(الشكر لها بصورة أو بأخرى    

 .)٣(وتأييده للسياسة المطبقة، ه الاستجواب بالوزير الموجه إلي
 

 بما قدمته الحكومـة      ويكون ذلك إذا لم يقتنع أعضاء المجلس النيابي        :اقتراح سحب الثقة      )٢
وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراراً مسبباً بسحب الثقة مـن  ، أو أحد أعضائها من تبريرات      

زم لاتخاذ هذا القرار إجـراءات خاصـة        غير أنه يل  ، الحكومة سواء كلها أو بعض أعضائها       
 .سنبينها لاحقاً 

ويكون ذلـك   :  بشأنهحقائقالاقتراح إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة برلمانية لتقصي      )٣
الموجه إليه الاستجواب   عضو الحكومة   عندما يتراءى لمقدم أو مقدمي هذا الاقتراح أن ردود          

 من البحث والتحري لاتخـاذ القـرار المناسـب    وأن الموضوع بحاجة إلى مزيد    ، غير كافية   
 .بشأنه 

ويحدث ذلك إذا تبين لمجلس الشعب أن الحكومة  لم           : اقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال      )٤
وعندئذٍ يقرر المجلس عادة الانتقال     ، أو أن خطأها كان يسيراً ويمكن التجاوز عنه         ، تخطيء  

                                                
  .١٩٧٩الشعب المصري لعام من اللائحة الداخلية لمجلس  ٢٠٥المادة   )١( 
  .٤٩١ص ،  سبق ذكره مرجع، السلطات الثلاث ، سليمان محمد الطماوي . د : أنظر في ذلك   )٢( 

، الاستجواب الذي وجه من العضو عبد المنعم العليمي إلى وزير البترول والثروة المعدنيـة            :      ومثال ذلك   
 ... والذي انتهى بموافقة المجلس على اقتراح بتوجيه الشكر للوزير 

 ؛ ٩ص  ، ١٩٩١  فبرايـر سـنة  ٢٣مضبطة الجلسة العشرين بتـاريخ  ، مجلس الشعب  : راجع في التفاصيل    
  . ٩ص  ، ١٩٩١ أبريل سنة ٩وكذلك مضبطة الجلسة الرابعة والأربعين بتاريخ 

مرجـع  ، .... مدى توازن السلطة السياسية مع المسـؤولية  ، عبد االله إبراهيم ناصف  . د  :  أنظر في ذلك      )٣( 
  .٣٧٥ص ، سابق 



 
 
 

٨٠٤ 
ح الانتقال لجدول الأعمال لا يعني توجيه اللـوم أو           والموافقة على اقترا   ،إلى جدول الأعمال    
  .)٢(وإنما يعني رفض الاقتراحات الأخرى المقدمة بشأن الاستجواب، )١(عدم الثقة بالحكومة

 

يكون  ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام        ٢٠٤المادة  ووفقاً لما تقضي به     
 ويقصـد  ؛)٣(لى غيره من الاقتراحات المقدمة  ع الأولويةبالانتقال إلى جدول الأعمال      للاقتراح

 . أولوية عرضه على الأعضاء لمناقشته ثم أخذ الرأي عليه ، بالأولوية هنا 
 

وغالباً ما يلجأ مجلس الشعب إلى هذا الإجراء عنـدما تسـتعر مناقشـة الاسـتجواب       
هام ؛ ولـذلك    ويحاط  بالوزير أو بالحكومة بشكل يبلغ معه العجز عن تفنيد أدلة الات            ، وتحتد  

فإنه لا سبيل للخروج من هذا المأزق العصيب إلا بأخذ الموافقة على اقتراح الانتقال لجـدول                
وعرقلة مسـيره نحـو     ، وهو ما يعني إجهاض الاستجواب وتفريغه من مضمونه         ، الأعمال  

 وهـذا مـا   ؛تحقيق أثره في سحب الثقة من الحكومة كلها أو بعضها في حال ثبوت إدانتهـا           
حيث إن أغلب أو بالأحرى     ، جلياً في الممارسة العملية داخل مجلس الشعب في مصر          يتضح  

كل الاستجوابات التي تقدم رغم خطورتها ووضوح أدلتها إلا أنها تنتهي إلـى الانتقـال إلـى        
مما دعا البعض إلى وصف الاستجوابات في مجلس الشعب بأنها نوع ساخر             ، جدول الأعمال 

  .)٤(من الكوميديا السوداء 
                                                

 لمجرد ١٩٢٧ أبريل سنة ١٨زارة عدلي باشا في ولهذا فإن الفقهاء في مصر يجمعون على انتقاد استقالة و       ) ١( 
أن مجلس النواب ـ وكانت أغلبيته وفدية ـ رفض اقتراحاً كان موضوعه تقديم الشكر للحكومة على تعضيدها   

 .وأصدر قراراً بالانتقال إلى جدول الأعمال ، لبنك مصر 
 . وما بعدها ٥٨٢ص ، مرجع سابق  ، مبادىء القـانون الدستوري، السيد صبري . د : أنظر 

 

 ديسمبر ٢٧  أكتوبر إلى٥المجلد الأول لمضابط الجلسات من ، دور الانعقاد العادي الثاني ، مجلس الشعب  ) ٢( 
  .٨٨٢ص ،  ١٩٧٢سنة 

ومن الجدير بالذكر أن أولوية اقتراح الانتقال لجدول الأعمال لا يكون إلا بعد إقفال بـاب المناقشـة فـي                    ) ٣ (
ولوزير الاقتصاد عن مشروع ، جه أحد الأعضاء استجواباً لوزير السياحة والطيران المدني         فقد و . الاستجواب  

يكون " وأثناء مناقشة الاستجواب قرر عضو آخر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن                . هضبة الأهرام   
 " . لاقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على ما عداه 

وبأن الاقتراح المقدم من العضو سيعرض بعد       ، سيد رئيس الجلسة بأن المناقشة لم تجرِ بعد              وهنا أوضح ال  
 ) . ٣٤ص ، ١٩٧٨ فبراير سنة ٧مضبطة الجلسة السادسة والعشرين في ، مجلس الشعب ( إقفال باب المناقشة 

  .٥٣٥ ، ٥٣٤ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية 
 

 . وما بعدها ١٥١ص ، مرجع سابق ،  .... البرلمانية في مصر لجيار ؛ الحياةسوسن ا. أ : أنظر   )٤( 
 

ومن أهم هذه الاستجواب بل وأخطرها الاستجواب الذي تقدم به ، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تخضع لحصر    
=     ار المال بشأن المخالفات التي أدت إلى إهدوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أحد أعضاء مجلس الشعب ضد 



 
 
 

٨٠٥ 

 الفرع الرابع

 عوارض الاستجواب

 الجلسـة   في الفترة الواقعة بين تقديم الاستجواب وإدراجه بجدول الأعمال وبين موعد           
ويمنعه بالتالي من إحداث أثره ؛ ، قد يعترضه عارض يحول دون مناقشته     ،  لمناقشته   المحددة

وإما فـي   ، ةً أو ضمناً    ويتمثل هذا العارض إما في استرداد الاستجواب والتنازل عنه صراح         
 : وتفصيل ذلك كالآتي ؛سقوطه 

 

  :استرداد الاستجواب والتنازل عنهأولاً ـ 
 

 قواعد وأحكام استرداد الاستجواب     ١٩٧٩نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام       
للمستجوب حق استرداد اسـتجوابه      ": على أنه    / ٢٠٦/ لمادة  فنصت في ا  ، و التنازل عنه    

 وفي هذه الحالـة   ؛ بالجلسةشفاهةوإما ،  يقدمه لرئيس المجلس كتابي إما بطلب  تفي أي وق  
 . ، ولا ينظر المجلس فيه يستبعد من جدول الأعمال

 

 اسـترداداً  مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشـة اسـتجوابه          عدم حضور ويعتبر  
لم يكن غياب المسـتجوب  ، وذلك ما    في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة      ي، ويسر  للاستجواب

                                                                                                                   
 وجاهة ومتانة الأدلة التـي      فعلى الرغم من   ، العام في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة وهيئة سوق المال        = 

والتي أثبت من خلالها وبالدليل القاطع وجود مخالفات وفساد في البورصـة            ، إليها العضو في استجوابه     استند  
 : تجواب كالآتي انتهت المناقشة حول موضوع هذا الاس، المصرية 

 .وتم أخذ الموافقة على ذلك ، ـ اقترح رئيس المجلس على السادة الأعضاء إقفال باب المناقشة 
 

 :وهي ،  قدمت إليه أثناء المناقشة أربعة اقتراحاتـ وبعد ذلك عرض رئيس المجلس على السادة الأعضاء 
وهـذا  ،  من السيد الـوزير      بسحب الثقة ي  ويقض،  عضواً من السادة الأعضاء      ٣٧مقدم من   : الاقتراح الأول   

 من الدستور الذي يتطلب لصحة الطلب أن يقـدم مـن عِشْـر أعضـاء      ١٢٦الاقتراح لا يتفق مع نص المادة       
 . عضواً ٤٦أي من ، المجلس 

  .بتشكيل لجنة تقصي حقائق عضواً ويقضي ٣٧مقدم من : الاقتراح الثاني 
  .بتبليغ النائب العامويقضي ، المستجوِب مقدم من السيد العضو : الاقتراح الثالث 

 

 من اللائحة   ٢٠٤وطبقاً للمادة    ، بالانتقال إلى جدول الأعمال   تقدم به أكثر من عشرين عضواً       : الاقتراح الرابع   
  .يكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمةالداخلية للمجلس 

أعلن رئـيس المجلـس موافقـة        ،  بالانتقال إلى جدول الأعمال    خذ موافقة الأعضاء على الاقتراح    وبعد أ       
 .رفعت الجلسة عندئذٍ و ، الانتقال إلى جدول الأعمالالمجلس على 

، دور الانعقـاد العـادي الأول   ، الفصل التشريعي الثامن ، مجلس الشعب   : أنظر في تفاصيل هذا الاستجواب      
  .٢٠٠١ مايو سنة ٢٢تاسعة والستين في مضبطة الجلسة ال



 
 
 

٨٠٦ 
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحـدة فقـط بعـد      .  لعذر يقبله المجلس  
 . " بعذر مقبول، إذا تغيب مقدمه  سماع رأي الحكومة

 

 :أن اللائحة الداخلية قد نظمت نوعين من الاسترداد هما ، ويستفاد من هذا النص 
 

 في أي وقت  لرئيس المجلس المستجوِب يقدمهكتابي طلبإما بويكون : استرداد صريح  ـ  ١
 اتين وفي ه   ؛ الجلسةذات   ب شفاهةوإما  ، الاستجواب   قبل حلول موعد الجلسة المحددة لمناقشة     

   . ، ولا ينظر المجلس فيه من جدول الأعمالالاستجواب  يستبعد تينالحال
 

الجلسـة   عـن حضور ابمقدم الاسـتجو  في حالة غياب ويكون ذلك: استرداد ضمني  ـ  ٢
  في هذه الحالة حكـم الفقـرة السـابقة         يويسر،  بغير عذر مقبول     المحددة لمناقشة استجوابه  

عدم النظر فيه   ، و  من جدول الأعمال  الاستجواب   وهو استبعاد ، المتعلقة بالاسترداد الصريح    
يؤجل حالة  ففي هذه ال   ،  لعذر يقبله المجلس   بغياب المستجوِ  ولكن إذا كان     ،  المجلس من قبل 

  .المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة
 

وذلك لأن العضو مقدم الاستجواب يجب أن يجعـل      ، وهذا الحكم سليم ولا غبار عليه       
ويتفرغ من أجل   ، فيدرك جيداً موعد الجلسة المحددة لمناقشته       ، استجوابه محل نظره وعنايته     

 . ما لم يكن لديه عذر يقبله المجلس ، لا تضيع فرصته في مراقبة الحكومة ذلك اليوم حتى 
 

ويتضح من الأحكام السابقة التي نظمتها اللائحة الداخلية بشأن حق المسـتجوب فـي               
أن اللائحة المذكورة قد جاءت بحكم جديـد يخـالف التقاليـد البرلمانيـة     ، استرداد استجوابه  

ويجعله أشبه بالسؤال فـي مجـال    ، عة الخاصة بالاستجواب    وهو حكم يسحب الطبي   ، السابقة  
 ـوهذا الأمر ؛ )١(الاسترداد  ـ كما يرى البعض بحق   و يتعـارض مـع كـون    ،  محل نظر ـ

، فالاتهام يقتضي تجلية الموقـف      ، الاستجواب اتهاما للوزير أو للحكومة في شخص رئيسها         
في هذا الاتهام أمر يهم المجلس كلـه        فالفصل  . ولا يصح أن يكون حبيساً للعلاقة بين طرفيه         

ويترتب على ذلك أن تنازل مقدم الاستجواب عن استجوابه أو رغبتـه فـي         ، والحكومة كلها   
وإنما يجب إتاحة الفرصة لغيره من الأعضاء في        ، استرداده لا يعني انتهاء الاستجواب ووأده       

 .)٢(تبني هذا الاستجواب
اب بعد تقديمه وإدراجه في جدول أعمال المجلس        فإن الاستجو ، وترتيباً على ما سبق       

بل تعلق به حق المجلس ككل في تجلية موقف الحكومة أو أحـد             ، لم يعد حقاً خالصاً لمقدمه      
                                                

مرجع ، ..... طة التنفيذية الرقابة السياسية على أعمال السل، إيهاب زكي سلام . د  :  راجع في هذا المعنى    )١( 
 .من هذه الرسالة  ٧٤٠ ؛ كما يراجع أيضاً ما سبق شرحه في الصفحة ١١٠ص ، سابق 

 . ٩٩ص ، مرجع سابق ، .. ..ابة البرلمانية كوسيلة للرقب الاستجوا، جابر جاد نصار . د : أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٨٠٧ 
 ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال إجبار مقدم         ،)١(وزرائها مما يتضمنه الاستجواب من اتهامات     

وإنما يتحقق هذا الهدف مـن خـلال        ، ية  الاستجواب على مناقشته والاستمرار فيه حتى النها      
واسـتكمال  ، إقرار حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب في تبني موضوع الاسـتجواب      

 . إجراءات مناقشته خلفاً لمقدمه الذي آثر الانسحاب بالتنازل عنه 
 

ولا شك في أن هذا الأمر سوف يردع الحكومة عن محاولة عقد صفقات سياسية مـع     
وذلك لأن تنازل مقدم الاستجواب عنه لا يمنع غيره         ، تقدمون بالاستجوابات   الأعضاء الذين ي  

 .)٢(من الأعضاء من تبنيه والاستمرار في مناقشته
 

 :ثانياً ـ سقوط الاستجواب 
 

 يسـقط : " علـى أن     ١٩٧٩ مجلس الشعب لسـنة      من لائحة  / ٢٠٧/ تنص المادة    
 ."  أو بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله ،  أو من وجه إليه ،الاستجواب بزوال صفة من تقدم به

 

يمكن حصر حالات أو أسباب سقوط الاستجواب الـذي تقـدم بـه             ، وبناء على ذلك      
  :عضو البرلمان في أمور ثلاثة هي

 

 فإذا زالت عضوية البرلمـان عـن مقـدم    :زوال عضوية البرلمان عن مقدم الاستجواب  ـ  ١
) إبطال العضوية أو إسقاطها     ، وفاة  ، استقالة  ( لزوال  وذلك أياً كان سبب هذا ا     ، الاستجواب  

 .)٣(فإن الاستجواب في مثل هذه الحالة يسقط نهائياً لزوال صفة مقدمه
 

 وكذلك أيضاً إذا زالت صـفة مـن وجـه إليـه      :زوال صفة من وجه إليه الاستجواب ـ  ٢
 ويستبعد بالتالي مـن  ،فإن الاستجواب في مثل هذه الحالة يسقط     ، الاستجواب لأي سبب كان     

فإنه يسـقط   ، فإذا كان الاستجواب موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء         . جدول أعمال المجلس    
إذا قدمت الحكومة استقالتها أو تم إقالتها بناء على قرار يصدر من رئيس الجمهورية ؛ أما إذا                 

لك لأن غاية ما يمكن     وذ،  بإقالته أو استقالته     فإنه يسقط   كان موجهاً إلى أحد أعضاء الوزارة       
                                                

التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانيـة ووسـائل وإجـراءات          ، رمضان محمد بطيخ    . د  : أنظر   ) ١( 
 . ١٥٨ص  ، مرجع سابق، البرلمان الرقابية 

 

 . ١٠٠ص، مرجع سابق ، .. ..ية ابة البرلمانكوسيلة للرقالاستجواب ، جابر جاد نصار . د : أنظر  ) ٢( 
 

 موعـد  وحين حلَّ،  فقد قدم أحد الأعضاء استجواباً لوزير الداخلية ثم انتهت عضويته قبل نظر الاستجواب    ) ٣ (
وقـد وافـق   .  لأن مقدمه ليس عضواً بالمجلس الآن  هذا الاستجواب قد سقط   أثار ممثل الحكومة أن     ، مناقشته  
 .  لى ذلكالمجلس ع

 مايو سـنة  ٢٧مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين في ، دور الانعقاد العادي الحادي والعشرين   ، يوخ  مجلس الش ( 
  . ٥٤٠ص ، مرجع سابق ، مدونة التقاليد البرلمانية  ) . ٦٩٥ص  ، ١٩٤٦



 
 
 

٨٠٨ 
ومادامـت  ، أن يتوصل إليه الاستجواب هو عدم الثقة بالوزير مما يترتب عليه تقديم استقالته              

 .الاستقالة أو الإقالة قد وقعت فعلاً فلا محل إذن لنظر الاستجواب 
 

فإذا ما تقدم عضـو مجلـس الشـعب      : خلالـه ستجوابانتهاء دور الانعقاد الذي قدم الا ـ  ٣
دور الانعقاد  فإن انتهاء   ، ب إلى أحد أعضاء الحكومة خلال أحد أدوار انعقاد المجلس           باستجوا

  .سقوط الاستجواب وإجهاضه خلاله من شأنه أن يؤدي إلى ستجوابالذي قدم الا
 

، ومن جانبنا فإننا نعتقد أن سقوط الاستجواب بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله                
لأن إعمال هذا السبب لا معنى له غير الرغبة في التخلص مـن  ، إنما هو سبب لا مبرر له   

إذْ عادةً لا يكفي دور الانعقاد لمناقشـة جميـع         ، الغالبية العظمى من الاستجوابات المقدمة      
ولذا فإن هذا السبب يمثل وسيلةً غير مباشرة لتتخلص الحكومة من جانب            ، )١(الاستجوابات

 .   مها وأكثرها تعلقاً بالصالح العامكبير من الاستجوابات التي قد تكون أه
 

فإن الأجدر بالمشرع المصري إذا كان مؤمناً فعلاً بالديمقراطية البرلمانية          ، وبناء عليه   
أن يعمل بصدق على تخفيف القيود الكثيرة التي أوردتها اللائحـة الداخليـة         ، وحريصاً عليها   

أمام تفعيل دور هـذه الوسـيلة   والتي تقف حجر عثرة  ، لمجلس الشعب على حق الاستجواب      
 .ية على أعمال السلطة التنفيذية  التي تعد بحق ذروة سنام الرقابة البرلمانالمهمة

 

من اللائحة  ٢٠٧فإنني أقترح بأن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ، وانطلاقاً من ذلك 
ضـى دور  قبحيث تظل الاستجوابات المقدمة باقية بمنأى عن السقوط حتى ولو ان         المذكورة  

وذلك طبعاً ما لم يكن دور الانعقاد الـذي تقـدم فيـه العضـو       ، الانعقاد الذي قدمت خلاله     
 المتفق عليه في مثل هذه الحالة لأن،  بالاستجواب هو آخر دور انعقاد في الفصل التشريعي

التـي   كما أقترح أيضاً إلغاء أو على الأقل تخفيـف القيـود             .ستجواب نهائياً    الا أن يسقط 
 ، دتها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس          أور

 وتفعيل دوره فـي ، أداء مجلس الشعب    لأدى إلى تحسين    ، لأمر لو تحقق    ولا شك أن هذا ا    
 .والرقابة على مختلف أوجه النشاط الحكومي محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية 

                                                
  والسبب في ذلك ـ كما بينا من قبل ـ  يعود إلى القيود الكثيرة التي أوردتها اللائحـة الداخليـة لمجلـس      )١( 

تعليـق إدراج طلـب   : ومن بينها على سبيل المثال ، الشعب على إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس    
فهذا القيد من شأنه أن يعطل ممارسة حق الاستجواب         ، الاستجواب بجدول الأعمال على تقديم برنامج الحكومة        

مما يؤدي ، ن شهر من افتتاح دورة المجلس  لمدة طويلة ؛ إذ إن تقديم الحكومة لبرنامجها يأتي عادةً بعد أكثر م            
  . عرض الوزارة لبرنامجهاإلى تعطيل المجلس عن أداء دوره الرقابي طيلة المدة التي تسبق 

 .من هذه الرسالة  ٧٩٣ـ  ٧٩٠ ص: راجع 



 
 
 

٨٠٩ 
 المطلب الثاني

 ظام السوري في النالاستجواب
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

تضمن الدستور السوري الدائم النص صراحة على حق أعضاء مجلس الشعب فـي              
 العامـة التـي      أو إلى أحد الوزراء حول أي أمر من الأمور         ه الاستجوابات إلى الوزارة   توجي

  .)١(سص عليه في النظام الداخلي للمجلوذلك وفقاً لما هو منصو، تدخل في اختصاصاتهم 
                                                

م مجلس وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الراحل حافظ الأسد كان كثيراً ما يركز في خطبه التي يلقيها أما ) ١( 
الشعب بمناسبة افتتاح الأدوار التشريعية للمجلس على أهمية الدور الرقابي للمجلس على نشاط مجلس الوزراء               

كما كان يدعو سيادته نـواب المجلـس إلـى اسـتخدام كامـل      ، وعلى نشاط كل وزارة بمفردها      ، بوجه عام   
، واب يملكون الحق في استدعاء أي وزير مؤكداً بصورة خاصة أن الن    ، الصلاحيات التي منحهم إياها الدستور      

وكان يؤكد هذا الكلام في افتتـاح الأدوار       ، ووعدهم بكل الدعم من قبله في هذا المجال         ، والرقابة على نشاطه    
 :  اطباً أعضاء مجلس الشعب وفي هذا الصدد يقول سيادته مخ. التشريعية السبعة 

وأنتم مطالبون بممارستها من خلال التشريع ومـن   ، شعب   مسؤولياتكم المستمرة هي رعاية مصالح ال      «     
أو ترامـت  ، إذا لمستم خللاً في عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولـة            ف، خلال الرقابة الشعبية والمحاسبة     

،  مبادروا إلى تحمـل مسـؤولياتك     ، أو في عمل الحكومة     ، إليكم شكوى من تقصير في وزارة من الوزارات         
، وإذا ثبت وجـود الخلـل       ، ان التي ترتؤون للتحقيق في خلل المؤسسة أو المؤسسات          شكلوا اللجنة أو اللج   

تنفـذ  فإذا لم   ، اطلبوا إلى الحكومة تطبيق قراركم الذي اتخذتموه بمحاسبة المعنيين في هذه المؤسسة أو تلك               
 . »الحكومة قراركم حاسبوها 

، وا السلطة التي خولهم إياهـا الدسـتور         على الأخوة أعضاء مجلس الشعب أن يمارس      ، مرة أخرى    «      
وإذا اقتضى الأمر ، وأكرر استجوبوا الوزير المختص وأي شخص تشاؤون في الدولة عما تعلمون من تقصير      

مارسـوا هـذه   . وقد خولكم الدستور أيضاً سلطة حجب الثقـة    ، استجوبوا الحكومة فهذا يقع ضمن سلطتكم       
  . »ممارستها السلطة عندما تجدون ضرورة ومصلحة في 

ومنحكم من الصـلاحيات مـا      ، لقد دعاكم الدستور إلى ممارسة وكالتكم بهديٍ من الشرف والضمير            «      
فمارسوا هذه الصلاحيات من خلال التشريع والرقابـة  ، تنفيذاً لمسؤولياتكم ، يمكّنكم من خدمة مصالح الشعب    

فـأعطوا هـذه   ، قابة المنوطة بمجلسكم بالغة الأهمية     إن مهمة الر  . المستمرة على تطبيق الأنظمة والقوانين      
 . »المهمة حقها من الجهد والمتابعة 

 : أنظر في التفاصيل 
الجلسة الثامنة المنعقدة ، الدورة العادية السادسة ، مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع 

  .٢٠٢ ص ، م ١٩٨٧الخامس عشر من تشرين الأول ظهر يوم الخميس 
 ، ١٨٤ ، ١٣٨ص ، مرجع سابق  ، ٢٠٠١ـ ١٩١٩اريخي البرلمان السوري في تطوره الت   ، شاكر اسعيد   . د  

١٨٥ . 



 
 
 

٨١٠ 
لأعضاء مجلـس   « على أنه  الدائم الدستورمن / ٧٠/لمادة  اتنصقد ف، على ذلك  و 

 للوزارة أو أحد الوزراء وفقـاً        اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات     الشعب حق 
  . » لأحكام النظام الداخلي للمجلس

 

ري د تضمن النظام الداخلي لمجلـس الشـعب السـو         فق،  يلنص الدستور لوإعمالاً   
 الفصـل   على ذلـك فـي  ونص ، إجمالاً تنظيم هذا الحق ١٩٧٤ حزيران سنة   ٦الصادر في   

  .١٥٦ إلى ١٥١ المواد من  وذلك في، الرابع من الباب التاسع منه 
 

سنتناول بالدراسة موضوع الاستجواب البرلماني كواحـد مـن   ، وترتيباً على ما تقدم   
 يمارسها أعضاء مجلس الشعب فـي سـوريا فـي           أهم وأخطر الوسائل الرقابية الفعالة التي     

 : وفقاً لما يلي أربعة فروع رئيسية وذلك من خلال، مواجهة السلطة التنفيذية 
 

 الفرع الأول

 ماهية الاستجواب

 منه المقصـود مـن     / ١٥١/  في المادة    النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري    بين   
يذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية مطالبة السلطة التنف «فقال بأنه ، الاستجواب  

  .» منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية
 

 ـ من الدستور٧٠ومن نص المادة ، ويستنتج من هذا النص    ـ السابق ذكرها   عـدة   
  :التالية أمور هي 

 

  أي أنه لا:ن أعضاء مجلس الشعب إن الحق في توجيه الاستجوابات مقرر لكل عضو م  )١
وإنما يحق لكل عضو مـن أعضـاء        ، يشترط في تقديم الاستجواب عدد معين من الأعضاء         

. وبذلك يلتقي الاستجواب مع السؤال فـي فرديـة ممارسـته            .  أن يتقدم به     المجلس بمفرده 
 حيـث يتطلـب هـذا     ، والاثنان في ذلك يختلفان عن حق طلب طرح موضوع عام للمناقشة            

 .إذ يشترط أن يكون الطلب موقعاً من عشرة أعضاء على الأقل ، الأخير جماعية الممارسة 
 إلاأي أن الاستجوابات لا توجه  : لا يجوز توجيه الاستجواب إلا للوزارة أو أحد الوزراء  )٢

 ضد رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ؛ ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه الاستجواب إلى     
 .)١(الخ .. أحد نواب الوزراءأو إلى ، أو إلى رئيس المجلس النيابي،  الجمهورية أو نوابهرئيس

                                                
 ـ  ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ١٤١ يعتبرون ـ بحسب المادة  نواب الوزراءتجدر الإشارة إلى أن   )١( 

=            مجلـس الشـعب   بالتالي فإنه يجوز لأعضاء و،  الحكومة أو مجلس الوزراء هممن الأعضاء الذين تتشكل من    



 
 
 

٨١١ 
والاستجواب في هدفه يرمي إلى مناقشة الحكومة أو أحد الوزراء للسياسـة التـي تتبعهـا          )٣

وذلك على ضوء معلومات متوافرة لدى ،  الحكومة أو يتبعها أحد الوزراء بشأن موضوع معين     
 إذن لا يقوم إلا لقيام قرائن بسيطة على الأقل لـدى مقـدم    فالاستجواب. ستجوب  الشخص الم 

 . الاستجواب على مسؤولية عضو الحكومة الموجه إليه الاستجواب
 

السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها فـي أمـر مـا أو            أعضاء مجلس الشعب    مطالبة  إن    )٤
 وبمعنى آخر يجب ألا ينطـوي  ، ينبغي أن تتم ضمن الحدود التي رسمها الدستور    ، الغاية منه 

  .على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذيةالطلب 
 

 الفرع الثاني

 النظام الإجرائي للاستجواب

 مـن    كل عضـو    من النظام الداخلي لمجلس الشعب فإن على       ١٥٢وفقاً لنص المادة     
 استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه اسـتجوابه             أراد أعضاء مجلس الشعب  

ويدرجه فـي   ،  يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالاً       و .)١(بصورة خطية 
 إلا إذا رأى بعد خمسـة أيـام  ، ويحدد موعد مناقشته  جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه   
 . عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً

 

وواضح من هذا أن النظام الداخلي لمجلس الشعب قد قصد بمدة الخمسة أيام اسـتبعاد               
وإعطاء مهلة كافية لعضو السلطة التنفيذية المستجوب للاستعداد        ، خطر الاستجواب المفاجىء    

 .للمناقشة والدفاع عن نفسه وإنقاذ موقفه 
                                                                                                                   

في حين أن أعضاء  ، نواب الوزراءاستجوابات إلى أية ـ توجيه  من الدستور  ١٢٥بقاً للمادة ط ـ  المصري= 
فهذا ،  لأن نواب الوزراء في سوريا ليسو أعضاء في مجلس الوزراء            ،ذلك  مجلس الشعب السوري لا يملكون      

:  من ١٩٧٣ من الدستور السوري الحالي لسنة ١١٥ لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأخير يتكون وفقاً
  . "والوزراء، ونوابه ، لس الوزراء رئيس مج" 
 وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن المشرع السوري لم يورد أي شروط تتعلق بالاستجواب كتلك التي نـص          )١( 

سوى ما ورد فـي      ، ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة        ١٩٩ عليها المشرع المصري في المادة    
السلطة التنفيذيـة   لأعضاء   استجوابه    العضو أن يوجه  من النظام الداخلي لمجلس الشعب بضرورة        ١٥٢المادة  

 ـ التي جـاء   ةفإننا نعتقد أن جميع الشروط ـ سواء الشكلية أو الموضوعي ، وبالرغم من ذلك   .بصورة خطية
 ينبغي على كل  ولذلك، ضمناً ومفترضة منطقيةهي شروط في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ذكرها 

 .التنفيذية مراعاتها والتقيد بهاأن يستجوب واحداً أو أكثر من أعضاء السلطة من أعضاء مجلس الشعب من أراد 
 .ة من هذه الرسال ٧٨٩ ـ ٧٨١رحه في الصفحة ما سبق ش، راجع في هذه الشروط 



 
 
 

٨١٢ 
 الفرع الثالث

 نظام مناقشة الاستجواب

 :مناقشة طلب الاستجواب أولاً ـ إجراءات 
 

 نظـام مناقشـة      السـوري   من النظام الداخلي لمجلـس الشـعب       /١٥٥/بينت المادة    
 :الاستجواب الذي يمكن تحديده بإجراءات ثلاثة 

 

  بقيـام العضـو    تبدأ أولى إجـراءات المناقشـة      : شرح المستجوب لموضوع استجوابه   ـ   ١
الأمـور  مبينـاً   ، )١( لـه  ية المحـددة   ضمن الفترة الزمن   استجوابهمضمون    بشرح المستجوب

والأسباب التي يسـتند  ، التي يتناولها الاستجواب  والنقاط الرئيسية   الوقائع  و ، المستجوب عنها 
 أسانيد أو أدلة    ما يراه من  و، من وجه إليه الاستجواب     وجه المخالفة الذي ينسبه إلى      و ، إليها

ي اختيار الطريقة التي تناسـبه فـي        وللعضو المستجوب مطلق الحرية ف     . تؤيد ما ذهب إليه   
 .ولكن بشرط الالتزام بموضوع الاستجواب وآدبه ،  عرض استجوابه

 

 في وهذا يستند على حقه : قيام عضو السلطة التنفيذية المختص بالإجابة عن الاستجواب      ـ   ٢
 مـا   ولذلك يجب أن يتاح له من الوقـت  .وتفنيد أدلة الاتهام التي تحيط به       ، الدفاع عن نفسه    

وبالصورة التي يراها مناسـبة لإقنـاع     ، يمكنه من درء جميع التهم التي تضمنها الاستجواب         
 . المجلس بأنه لا محل للاستجواب

    ، اسـتجوابه   من شرح   المستجوب بعد أن يفرغ   : مشاركة أعضاء المجلس في المناقشة    ـ  ٣
،  لجـواب هـذا ا جوب ب المست قد لا يكتفي، على ذلك يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص  و

 .)٢(يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه الحالة وفي
 

 : مناقشة طلب الاستجواب انتهاء ثانياً ـ
 

 العضـو   (الاستجواب من قبل جميـع الأطـراف        موضوع طلب   بعد أن تتم مناقشة      
 . لى نهاية المطاف  تصل المناقشة إ)الأعضاء المشاركين في المناقشة  ، الوزير، المستجوب 

  والمصـير الـذي قـد   ، ولقد بين النظام الداخلي لمجلس الشعب كيفية انتهاء المناقشة         
إذا اكتفى المستجوب بالجواب     ... «: أنه  على   ١٥٥المادة  فنص في   ، يؤول إليه الاستجواب    
ولاثنـين مـن مؤيـدي     وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له          ،  اعتبر الموضوع منتهياً  

                                                
يعطى حق الكلام للمستجوب قبل : "  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على أن        ١٥٤تنص المادة     )١( 

  " .ةساع ربعوله الحق بالكلام مدة ، غيره في الرد على السلطة التنفيذية 

 .النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري  من ١٥٥المادة  ) ٢( 



 
 
 

٨١٣ 
إذا أصـر   «: علـى أنـه    ١٥٦ كما نص في المـادة    ، » الاستجواب ولثلاثة من معارضيه   

 .)١(» المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة
                                                

طلب استجواب ناقش مجلس الشعب السوري  ، ١٩٨٧عام / ١٠/  ٢٤المصادف في جلسة مساء يوم السبت  ) ١( 
 المقدم من العضوين السيدين اسماعيل عبـد الغنـي          السيد وزير التموين حول مختلف جوانب الواقع التمويني       

 وذكر رئيس المجلس أن هذا الطلب قدم نتيجة المناقشة التي تمت في المجلس حول جوانـب                 .وتوفيق درويش   
 . من النظام الداخلي للمجلس ١٥٢وقد بلّغ الطلب أصولاً إلى الحكومة وفقاً لأحكام المادة ، ع التموينيالواق

 

 فتحـدث  ، لتوضـيح اسـتجوابه   ثم بعد ذلك دعا رئيس المجلس المستجوب السيد اسماعيل عبد الغنـي                   
ير اللجنة الخاصة المشكلة بالقرار رقم منذ أيام قليلة خلت عرض في المجلس الكريم تقر    : .... المستجوب قائلاً   

وقد تطرق هذا التقرير الجيـد الـذي   .  المتعلق بدراسة الواقع التمويني في القطر       ١٩٨٧/ ٢/٨تاريخ  / ١٢١/ 
وقد استفاض السادة الزملاء في مناقشـة سـائر   . سمعه غالبية مواطنينا إلى أمور كثيرة تهم المواطن والوطن        

، د أن سمعت لكامل هذه المناقشات ورد السيد الوزير عليها وعلى ما جاء في التقريـر  وبع. النقاط الواردة فيه  
 : وعلى ضوء إقرار المجلس لجميع المقترحات والتوصيات الواردة فيه 

ـ ثبت بما لايدع مجالاً للشك وبالأدلة الثبوتية القاطعة أن السيد وزير التموين والتجـارة الداخليـة مسـؤول                   
وعلى ضوء هذه المسؤوليات وتطبيقاً لأحكـام المـادتين   ، عن أمور كثيرة وردت في التقرير مسؤولية مباشرة  

 من النظام الداخلي تقدمت بطلب خطي للسيد رئيس المجلس طلبت بموجبه استجواب السيد وزير               ١٥٢ و   ١٥١
 .وقد تم تبليغه أصولاً حضور الجلسة . التموين 

أشـرح  لنظام الداخلي للمجلس الذي يتوجب علي وفقـاً لأحكامهـا أن    من ا١٥٥ـ وحالياً أمتثل لأحكام المادة  
  .....للمجلس الكريم موضوع طلب الاستجواب

 

 للـرد أعطى رئيس المجلس الكلمة لوزير التموين   ، وبعد أن انتهى العضو المستجوب من شرح استجوابه              
  ......على ما جاء في طلب الاستجواب 

 

قال رئيس  ، زير من الرد على النقاط والملاحظات التي وردت في طلب الاستجواب            وبمجرد أن انتهى الو        
 ؟ فأجاب المسـتجوب     هل اكتفى بالجواب   ١٥٥استناداً لنص المادة    ) المستجوب  ... ( أسأل الزميل   : المجلس  

...  ١٥٥ص المـادة  وهنا نبه رئيس المجلس إلى أنه استناداً إلى ن . لا لم أكتفِ بالجواب لأنه غير مقتع      : قائلاً  
 وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من           ،  إذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً      

هل هناك أحد مـن  :  وتوجه إلى الأعضاء قائلاً    . الذين يودون الكلام     مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه    
فتحـدث العضـو    ..... د يريد الكلام من مؤيدي الاستجواب       هل هناك أح  ، ) لا يوجد   ( معارضي الاستجواب   

ثم بعد ذلك أعطى رئيس المجلس الكلمة للسيد وزير التموين فـأدلى  ، المستجوب واثنين من مؤيدي الاستجواب  
 .نافياً جميع التهم المنسوبة إليه ، بدلوه في هذا المجال 

 

هل اكتفيت بالأجوبـة وبـرد السـيد وزيـر     : قائلاً سأل رئيس المجلس العضو المستجوِب ، وفي الختام        
وعلى هذا الأساس أطلب ، في الواقع لم أقتنع بهذه الأجوبة ولم أكتفِ بها  : التموين ؟ فأجاب المستجوِب قائلاً      

 . بهذا الخصوص وشكراًخطي وسأتقدم بطلب  ، حجب الثقة عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية
 

، الدورة العادية السادسة    ، مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع         : أنظر في التفاصيل    
   = .٢٢٧ ، ٢١٧ص ، ١٩٨٧ والعشرين من تشرين الأول الجلسة التاسعة المنعقدة في مساء يوم السبت الرابع



 
 
 

٨١٤ 
 الفرع الرابع

 عوارض الاستجواب

ويمنعه   ، لذلك لمحددةالجلسة ا   عارض يحول دون مناقشته في      الاستجواب يعترضقد   
زل عنـه   بالتالي من إحداث أثره ؛ ويتمثل هذا العارض إما في استرداد الاسـتجواب والتنـا              

 : وتفصيل ذلك كالآتي ؛في حالات معينة   سقوطهوإما، صراحةً أو ضمناً 
 :أولاً ـ استرداد الاستجواب 

سـتوجب حـق    للم « : من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أنه         ١٥٣نصت المادة    
إذا لـم يحضـر      و ؛ وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد      ، استرداد استجوابه في كل وقت      

نه اسـترده   أالمستجوب الجلسة التي تعطي السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر            
   .» ما لم يتبنه غيره

                                                                                                                   
 الأحـد مسـاء يـوم   جلسـة  اليوم التالي أي في في كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس الشعب ناقش         =   

موضـوع الآليـات المسـتوردة       حول   الصناعةاستجواب السيد وزير    طلب   ١٩٨٧عام  / ١٠/  ٢٥المصادف  
 .  العضو السيد عارف الحاج يوسف المقدم منلصالح المؤسسة العامة للاسمنت 

  موضـوع  شارحاًالمستجوب  العضو  فتحدث   ، لتلاوة استجوابه دعا رئيس المجلس المستجوب     ، وبداية         
لقد طلبت استجواب السيد وزير الصناعة حول صفقة الآليات والمعدات        : .... وقال في هذا الصدد      ، استجوابه

والسيارات التي تم شراؤها لصالح مؤسسة الاسمنت خلافاً للأصول المتبعة وما نجم عن ذلك من أضرار لحقت        
جواب جاءت واضحة ومدعمة بالأرقـام والوثـائق        ولما كانت الأسباب الداعية لهذا الاست     . بالاقتصاد الوطني   

والمستندات المدرجة في التقرير الخاص لتقصي الحقائق في صفقة شراء الآليات والمعدات والسيارات التي تم               
فاسمحوا لي بـأن  ،  لصالح المؤسسة العامة للاسمنت خلافاً للأصول المتبعة       "متاع" شراؤها من فرع مؤسسة     

 ......لتقرير نفسه ملابسات هذه الصفقة أبين لكم ومن خلال ا
للرد على ما جاء فـي  المهندس علي طرابلسي  لوزير الصناعة    ثم بعد ذلك أعطى رئيس المجلس الكلمة            

 مـن النظـام   ١٥٥استناداً إلى نص المادة  : رئيس المجلس  قال، ولما فرغ الوزير من رده       ...... الاستجواب
فأجاب العضو المستجوب بعدم قناعتـه   .  إذا كان قد اكتفى بجواب السيد الوزير   أسأل المستجوب فيما  الداخلي  

 من النظام الداخلي الذي يعطي حق الكلام للمستجوب ولاثنـين مـن       ١٥٥ذكر رئيس المجلس بالمادة     و. بالرد  
وهنا . مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه في حال عدم اكتفاء المستجوب بجواب عضو السلطة التنفيذية               

الدكتور غسان طيارة : كما تحدث كل من الأعضاء السادة ، تحدث العضو المستجوب السيد عارف الحاج حسن 
ثم تحدث العضوان السيدان عبد الرزاق عبـد    ، وهاني الروماني وعبد الرزاق آقبيق من معارضي الاستجواب         

ئيس المجلس المسـتجوب عـن اكتفائـه        سأل ر ، وبعد ذلك    .المجيد وأحمد العبد االله من مؤيدي الاستجواب        
  .بحجب الثقة عن الوزير من النظام الداخلي ١٥٧ تطبيق المادة فأجاب بعدم قناعته وطلب، بالجواب 
، الدورة العادية السادسة  ، مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع         :  في التفاصيل    راجع

  .٢٥٤ ، ٢٣٦ص ، ١٩٨٧الخامس والعشرين من تشرين الأول  حد فيالأ المنعقدة مساء يوم العاشرةالجلسة 



 
 
 

٨١٥ 
  :فإنها تنظم نوعين من الاسترداد هما، وكما واضح من نص هذه المادة

 

 صريح ـ ويستوي في ذلـك أن يكـون الطلـب     بطلبذلك  ويكون:  ـ استرداد صريح  ١
سواء قبل حلول موعـد   ، في كل وقتمكتوباً أو شفاهة ـ يقدمه المستجوِب لرئيس المجلس  

 .أو في ذات الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب ، الاستجواب  الجلسة المحددة لمناقشة
 

مـن جـدول     على استرداد المستجوب لاستجوابه اسـتبعاده        يترتب ة الحال هذهوفي     
  .وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد ؛ ، ولا ينظر المجلس فيه الأعمال

 

لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطي السلطة ويكون ذلك في حال :  ـ استرداد ضمني  ٢
 المتعلقـة   الفقـرة السـابقة   في هذه الحالة حكميويسر ، التنفيذية فيها الجواب على استجوابه    

،  له   المجلسعدم نظر   ، و  من جدول الأعمال  الاستجواب   وهو استبعاد ، بالاسترداد الصريح   
 .يعلن أحد أعضاء المجلس تبنيه أو قبوله لهذا الاستجواب خلفاً لمقدمه   لم طالما

 عـن حضـور     مقدم الاستجواب ويلاحظ هنا أن المشرع السوري قد اعتبر أن غياب           
إلا أنه لم يفرق في هذا الصدد       ،  بمثابة استرداد للاستجواب     سة المحددة لمناقشة استجوابه   الجل

 فقد رأينا فيما سـبق  ؛الغياب غير المبرر ره المصري ـ بين الغياب المبرر و ـ كما فعل نظي
ففي هذه الحالة    ،  لعذر يقبله المجلس    المستجوب غيابأن المشرع المصري قرر بأنه إذا كان        

  .لمجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومةيؤجل ا
 

فإننا نعتقد أن ما جاء به المشرع المصري في هذا الصدد هو الأقرب             ، ومن جانبنا     
 تمنعه مـن  خاصة ظروفيمر بقد ، فالعضو مقدم الاستجواب هو بشر ، للمنطق والصواب   

حتـى  أو  ،  له   أو وفاة قريب  ، مثلاً  كالمرض  ،  ابهالجلسة المحددة لمناقشة استجو   حضور  
يسكن خارج المحافظة التي يقع فيهـا   مثلاً  وجود ظروف مناخية صعبة كما لو كان العضو         

أليس  ، اتولم يستطع الوصول إلى المجلس بسبب تراكم الثلوج على الطرق      ، مقر البرلمان   
 !؟ر في الاستجواب لجلسة تالية تأجيل النظبالتالي و، ول مثل هذه الأعذار من المنطق قب

 

 :ثانياً ـ سقوط الاستجواب 
 

لم يرد في الدستور السوري ولا حتى في النظام الداخلي لمجلس الشعب أية إشارة أو                
على غرار ما نصت    ، ذكر لحالات أو أسباب سقوط الاستجواب الذي تقدم به عضو البرلمان            

 .  ١٩٧٩الشعب المصري لسنة  لمجلس  من اللائحة الداخلية٢٠٧عليه المادة 
يسقط في حالات معينة رغم عـدم       الاستجواب  فإننا نعتقد أن    ، وعلى الرغم من ذلك      

 أو بانتهـاء  ،  أو من وجه إليـه     ،زوال صفة من تقدم به    : وهذه الحالات هي    ، النص عليها   
 .  الذي يقدم خلالهالتشريعي ) الدور ( الفصل



 
 
 

٨١٦ 
  الخامسالمبحث

 )١( السياسية المسؤولية الوزارية

  :تمهيد وتقسيم 
المسـؤولية السياسـية    : تتعرض الحكومة أو الوزارة لثلاثة أنواع من المسـؤولية            

Political Responsibility   ، والمسؤولية الجنائيةCriminal Responsibility  ،  والمسـؤولية
تشتمل   ار بالذكر أن المسؤولية الوزارية بالرغم من أنه وجدي؛ Civil Responsibilityالمدنية 

إلا أن العـادة قـد   ، على كل من المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية        
 .أي على المسؤولية السياسية فقط ، جرت على إطلاقها على تلك المسؤولية الأخيرة 

 

 وإحـدى   ،ر الزاوية في النظـام البرلمـاني        حجالسياسية   المسؤولية الوزارية    تعتبرو  
ـ سواء نظرياً أم عملياً ـ  بحيث إذا تخلف هذا الركن  ، دعاماته وأركانه الجوهرية الأساسية 

  ويقصد بها ذلك الحق الذي يخول البرلمان .لا يمكن أن يوصف نظام الحكم أنه نظام برلماني          
 متى كان التصرف الصادر     ، الوزراء   أو من أحد  ، الوزارة كلها كوحدة    هيئة  سحب الثقة من    

 ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب       ،من الوزير أو من الحكومة مستوجباً للمساءلة        
  .)٢(وذلك نتيجة سحب الثقة منهما، استقالة الوزارة أو الوزير 

 

 ـيالأخذ بصـورتَ  المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصر     قررولقد    ؤولية  المس
سواء في ذلك المسؤولية الفردية لأعضاء الوزارة أو المسؤولية الجماعية          ، لسياسية  الوزارية ا 

  عن الوزارة أو أحد أعضـائها       البرلمان بحجب الثقة   ونظراً لأن قرار  ؛  للوزارة بكامل هيئتها    
أحـاط المشـرع السـوري    فقد ، بالعلاقة بين البرلمان والحكومة هو أخطر قرار فيما يتصل      

ضـمانات  التي تمثل في ذات الوقت      والإجراءات   د من القيود   بعد  الإجراء هذامثل   والمصري
 .هاستخدام في الإسرافأو على الأقل تحول دون ،  ساءة استعمالههامة تكفل عدم إ

 

بنوعيهـا  وسنتناول بالدراسة في هذا المطلب أحكام المسؤولية الوزاريـة السياسـية              
 :  التاليين وذلك من خلال المطلبين،كل من سوريا ومصر في الفردية والتضامنية 

 في النظام المصريالسياسية   المسؤولية الوزارية: الأول المطلب
   في النظام السوري السياسية المسؤولية الوزارية: الثاني المطلب

                                                
ة في الـنظم  المسؤولية الوزاري، سيد رجب السيد . د : ع لتفاصيل حول هذا الموضوع يراج من ا لمزيد )  ١ )

المسؤولية السياسـية   ، أحمد محمد إبراهيم    . د   ؛   ٦٥٢ ـ ٥١٩  ص ،رسالة سابقة   ، ... .السياسية المعاصرة   
  .٤٢٢ ـ ٣٥٧ص ، رسالة سابقة ، . ..للحكومة 

  .٦٢٤ ، ٦٢٣ص ، مرجع سابق ، ) الدولة والحكومة ( النظم السياسة ، محمد كامل ليلة . د :  أنظر  )٢( 



 
 
 

٨١٧ 
  الأولالمطلب

 في النظام المصريالسياسية  المسؤولية الوزارية
 

 :تمهيد وتقسيم 
ولقد ورد النص   ، لمسؤولية الوزارية السياسية تفصيلاً     نظم المشرع المصري أحكام ا     

كمـا ورد الـنص      ، ١٩٧١ من الدستور الحالي لسنة      ١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٢٦عليها في المواد    
عليها أيضاً في الفصلين التاسع والعاشر من الباب السابع من اللائحة الداخلية لمجلس الشـعب       

رئيس ميز   قد   الدستوري المصري المشرع   أن، في هذا الشأن    يلاحظ  أول ما   و . ١٩٧٩لعام  
فمن ناحية لم يطلق على قرار مجلـس         ، بحكم خاص فيما يتعلق بسحب الثقة      مجلس الوزراء 

كما فعل بالنسبة للمسـؤولية الفرديـة لأعضـاء     " سحب الثقة" الشعب في هذا الصدد تسمية     
  " .جلس الوزراء مسؤولية رئيس م" وإنما أطلق عليه اسماً آخر هو قرار بـ، الحكومة 

 

 لم يرتب علـى      الدستوري  سالفة الذكر أن المشرع    سبب الخلاف في التسمية   يرجع  و  
قرار المجلس بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء استقالته الحتمية كما هو الشأن بالنسبة لغيـره              

 .)١(ورية سلطة تقديرية في هذا الخصوصوإنما ترك لرئيس الجمه ، من أعضاء الحكومة
 

فقد أحاط المشرع المصري    ، ولدواعي تأكيد الاستقرار الوزاري     ، احية أخرى   ومن ن  
بضـمانات   االمسؤولية التضامنية للوزارة التي يعتبر رئيس الوزراء رمزاً للسياسة العامة فيه          

 !)٢( المسؤولية الفردية لأحد الوزراءوقيود أكثر مما أحاط به
 

  السياسية للحكومـة   ةموضوع المسؤولي نا  هسنتناول بالدراسة   ، ترتيباً على ما تقدم     و 
 سـواء   الإتباع الواجبة   الإجراءات استعراضمن خلال   وذلك  ،  في مصر    أمام مجلس الشعب  

سحب الثقة من نواب رئيس مجلـس الـوزراء أو           أي في حالة     ( في حالة المسؤولية الفردية   
حالة تقرير مسـؤولية     أي في    (  في حالة المسؤولية التضامنية     أو ) الوزراء أو نواب الوزراء   

من خـلال   ذلك  سيكون  و،  الآثار المترتبة على كل منهما    بيان   مع،  )رئيس مجلس الوزراء    
 : وفقاً لما يلي فرعين أساسيين

                                                
دراسـة  ،   المعاصـرة رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية    ، محمد قدري حسن    . د  : أنظر في ذلك     ) ١( 

سليمان محمد  . د  ؛    ٤٢١ص  ، ١٩٨٧سنة   ،  القاهرة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة    رسالة دكتوراه   ، مقارنة  
،  وكذلك مؤلفه في السلطات الـثلاث   ٦٠٠ص   ، مرجع سابق ، الدستوري  القانون  النظم السياسية و  ، الطماوي  

   .٤٩٨ص  ، مرجع سابق 
،  ؛ دار النهضة العربية    القاهرة(  ورية مصر العربية  النظام الدستوري في جمه   ، يحيى الجمل   . د  : أنظر    )٢( 

  .٢٣٢ ص ،  )١٩٧٤طبعة 



 
 
 

٨١٨ 
 الفرع الأول

 سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء

اتير المصـرية المتعاقبـة     ورد النص على المسؤولية الفردية للوزراء في جميع الدس         
فقد ورد ،  ١٩٧١ الصادر سنة   وبخصوص الدستور الحالي   . سواء الملكية منها أو الجمهورية    

 كل وزير   « :بقولها   ١٢٦في الفقرة الأولى من المادة       المسؤولية الفردية للوزراء   على   النص
 نفسه وهو يقيم     كان المشرع الدستوري منطقياً مع     في الواقع و .» ول عن أعمال وزارته     مسؤ

فـاعترف  ، ففي الوقت الذي قرر فيه هذه المسؤولية حقـق مناطهـا       ، أساس هذه المسؤولية    
 مـن الدسـتور     ١٢٦فحين حدد في المادة     مسؤوليتهم ؛   تي تبرر   لأعضاء الحكومة بالسلطة ال   

 ١٥٧أورد فـي المـادة      ، »  عن أعمال وزارته     مسؤول كل وزير    «أساسها بنصها على أن     
  رسـم  ويتـولى ، الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارتـه         «: لنص على أن    مناطها با 

 .)١( » ، ويقوم بتنفيذها سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة
 

، فإن الوزير يملك سلطات واسعة في تصريف الشؤون المتعلقة بوزارته    ، وبناء عليه    
. الوزارة التي يتولاهـا     تلك  زمة لإدارة شؤون    ويتخذ وفقاً لهذه السلطات جميع القرارات اللا      
فإن الوزير مسـؤول شخصـياً عـن أعمالـه     ، وعملاً بمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية      

سـواء  ، والتي لا تندرج تحت السياسة العامة لمجلس الوزراء         ، وتصرفاته الخاصة بوزارته    
 .)٢(فين التابعين لهتي تصدر عن الموظأو تلك ال، تلك التي تصدر عنه شخصياً 

 

 إجراءات  ١٩٧٩ وكذا اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة         الحالي ولقد نظم الدستور   
وبين ، تقديم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم                

 أعضاء مجلس   هذا الطلب في حال نال التأييد من جانب أغلبية        مثل  الآثار المترتبة على تقديم     
  :وفق الآتي وتلك الآثار الإجراءاتسنبين فيما يلي هذه و . الشعب

 

  : سحب الثقة إجراءاتأولاً ـ
 

أحاط المشرع المصري طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد             
 تمثـل وهذه الأخيرة على الرغم مـن أنهـا    ، الإجراءات بعدد من القيود و الوزراء أو نوابهم  

، أو على الأقل تحول دون الإسراف في استخدامه         ، ضمانات هامة تكفل عدم إساءة استعماله       
خاصة في ظل الوضـع الـراهن     ، في ذات الوقت تعتبر من قبيل التحوط المبالغ فيه          إلا أنها   

                                                
 .١٦٧ص، جع سابق مر، ... رلمانية على أعمال الحكومة الرقابة الب، محمد باهي أبو يونس . د : أنظر  ) ١( 
  .٣٣٤ص  ، مرجع سابق، النظم السياسية ، ثروت بدوي . د  :أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٨١٩ 
لدرجة الهيمنة والسيطرة الكاملة مـن  ، الذي بدأ فيه نفوذ السلطة التنفيذية يتزايد يوماً بعد يوم      

 !قبل الحزب الحاكم على البرلمان بفعل الأغلبية الكبيرة التي تسانده 
 :)١(تتمثل في الآتيهذه القيود أو تلك الإجراءات فإن ، على أية حال و 

 

طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء            لا يجوز أن يقدم     ـ   ١
ن قدم طلب سـحب     موجه إلى م   باستجواشة   من مناق   الشعب مجلسإلا بعد انتهاء     أو نوابهم 
فإنه لا يمكن لأعضاء مجلس الشعب أن يتقدموا بطلب سـحب           ، على ذلك   بناء  و .)٢(الثقة منه 

والمناقشة التي تجري في موضوع الاسـتجواب   ، وإنما يلزم أن يسبقه استجواب    ، الثقة بداءة   
 ـ            وأن هـذه   ، ه الاسـتجواب    هي التي تفرز هذا الطلب متى ثبت للأعضاء إدانة من وجه إلي

 .)٣(تستوجب سحب الثقة منهالإدانة 
طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو             يقدم  يجب أن   ـ   ٢

 .س على الأقل  أعضاء المجلعِشْرموقعاً عليه من ،  إلى رئيس المجلس  كتابةنوابهم
قتـراح  الافـإن   ،  عضواً   ٤٥٤  مكوناً من   الشعب مجلسولما كان   ، وبناء على ذلك     

وذلك ، وإلا فلا يعتد به ويطرح جانباً       ،  عضواً على الأقل     ٤٦سحب الثقة يجب أن يتقدم به       ب
الاستجواب الذي تقدم به أحـد أعضـاء   وهذا ما حصل بشأن . لعدم اتفاقه مع أحكام الدستور  

ي أدت إلى إهـدار     وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن المخالفات الت      مجلس الشعب ضد    
لمناقشـة  انتهت ا فبعد أن   ، المال العام في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة وهيئة سوق المال           

عرض رئيس المجلـس علـى السـادة     ، إقفال باب المناقشة  حول موضوع هذا الاستجواب و    
 ـ ٣٧ اقتراح مقدم من     كان أولها ، الأعضاء أربعة اقتراحات قدمت إليه أثناء المناقشة         واً  عض

: هنا علق رئيس المجلس قـائلاً   و، يقضي بسحب الثقة من السيد الوزير       من السادة الأعضاء    
                                                

 من ٢٤٢ ، ٢٤١ ، ٢٤٠وكذلك أيضاً المواد  ،  من الدستور المصري الدائم      ١٢٦المادة  :  راجع في ذلك      )١( 
 . المعمول بها حالياً ١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 

لا يتصـور  : " .... وقد عبر بعض الفقهاء عن سبب التلازم القائم بين طلب سحب الثقة والاستجواب قائلاً     ) ٢( 
أن تسحب الثقة من الحكومة في معظم الحـالات دون أن يسبق ذلـك اتهام صريح من قبل البرلمان للـوزارة              

ومناقشة هذا الاتهام ؛ فالقرار بسحب الثقة هو في حقيقة الأمر حكم ،  ـ كمجموعة ـ أو لأعضاء منها بالتقصير
،  وسماع لوجهتي النظر ،ولا يتصور صدور مثل هذا الحكم بلا تحقيق، على الحكومة بعدم الصلاحية السياسية 

يـة  ولعل هذا هو السبب الذي حدا بدستور جمهورية مصـر العرب   . وهو ما يكفله نظام الاستجواب      ، ثم اقتناع   
والجمهورية السورية على النص صراحة على أن حق مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة مشروط بأن               

 " .  يسبقه استجواب موجه إلى الحكومة في مجموعها أو إلى بعض أعضائها 
  .٤٩٠ ، ٤٨٩ص ، مرجع سابق  ،  ...السلطات الثلاث، سليمان الطماوي  .د : أنظر 

 .  ٣٨١ ،٣٨٠ص، مرجع سابق  ، ....مدى توازن السلطة السياسية  ، الله إبراهيم ناصفعبد ا. د : أنظر   )٣( 



 
 
 

٨٢٠ 
 من الدستور الذي يتطلب لصحة الطلب أن يقدم         ١٢٦هذا الاقتراح لا يتفق مع نص المادة        إن  

 .)١( عضوا٤٦ً من أي، من عِشْر أعضاء المجلس 
هـذا   رئيس المجلس بعرض     قام، سابقة  إذا استوفى طلب اقتراح سحب الثقة الشروط ال       ـ   ٣

إذ ، الطلب على المجلس فور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلـب بالجلسـة                 
 .حدهم بمثابة تنازل منه عن هذا الطلب أيعتبر تغيب 

 وذلك إذا كـان   ، إلى موعد يحدده    المذكور  يجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب         ـ ٤
ففـي  ، تأجيل مثل هذا اللم يكن هناك سبب يدعو إلى إذا ولى هذا التأجيل ؛ هناك سبب يدعو إ  

لشرح اقتـراحهم وبيـان     ،  بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح       يأذن رئيس المجلس  هذه الحالة   
 . )٢(الطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك تجري المناقشة في  بعد ذلكثممبرراته ؛ 

وضوع الطلب المقدم من الأعضاء باقتراح سحب الثقـة مـن   في مـ وبعد انتهاء المناقشة    ٥
 وفـي هـذه     ، على المجلس للموافقة عليه      رض هذا الاقتراح  عيقوم رئيس المجلس ب    ،الوزير  
 والأغلبيـة الواجـب     ، أعضاء المجلس     أن يصدر بأغلبية   يجب لاعتبار القرار صحيحاً   الحالة  

أكثر من نصف الأعضاء الذين يتكـون  أي توافرها هنا هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس  
غلبية ولا شك أن هذه الأ ، )٣( وليس بأغلبية الحاضرين فحسب     ،)  عضواً ٢٢٨ ( منهم المجلس 

 . المطلوبة هي أغلبية مشددة
                                                

مضبطة الجلسة التاسعة والستين في ، دور الانعقاد العادي الأول ، الفصل التشريعي الثامن ،  مجلس الشعب  )١( 
  .٢٠٠١ مايو سنة ٢٢

وذلك لأنه ،  مرة أخرى هو أمر غير منطقي  أن إعادة المناقشة في موضوع الاستجواببحق ويرى البعض  )٢( 
تكرار للمناقشة لا طائل من ورائه ؛ فالطلب المقدم بطرح الثقة من الوزير كـان نتـاج مناقشـة لموضـوع                     

والمناقشة في هذا الطلب لا تنفك بدورها عن موضوع الاستجواب ؛ وهـو مـا         ، وهو مرتبط به    ، الاستجواب  
 . المناقشة ة الأمر تكراراً لهذهيعني في نهاي

وهو أمر يناقض ،      وفضلاً عن ذلك فإن اللائحة أجازت تأجيل المناقشة في الطلب إلى موعد يتحدد فيما بعد 
 .ويؤدي إلى التطويل في إجراءات سحب الثقة من الوزير بغير مبرر ، روح الاستجواب 

  .١١٧ص ، مرجع سابق ، .. ...الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية ، جابر جاد نصار . د : أنظر 
 

فقـرار تجديـد الثقـة      : ويؤدي تطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في هذه الحالة إلى نتيجة غريبة              ) ٣( 
أمـا قـرار    ، بالحكومة أو بأحد أعضائها يكفي لإصداره توافر الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالجلسة             

 من  ١٠٧ونرى من المفيد هنا أن نورد نص المادة         ،  أعضاء المجلس    سحب الثقة فيجب لإصداره توافر أغلبية     
 بالأغلبيـة  ويتخذ المجلس قراراتـه  .   إلا بحضور أغلبية أعضائهلا يكون انعقاد المجلس صحيحاً  : " الدستور  

ة  أي أن الأغلبية المشـدد     ."   ....، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة          المطلقة للحاضرين 
  .بالأغلبية المطلقة للحاضرينالمطلوبة لسحب الثقة هي استثناء من قاعدة أن المجلس يتخذ قراراته 

  .٢في الهامش رقم ٣٨٣ص، مرجع سابق، مدى توازن السلطة السياسية ، عبد االله إبراهيم ناصف . د : أنظر 



 
 
 

٨٢١ 
 في طلب سحب الثقة      أن يصدر قراره   لمجلسل  لا يجوز   إلى أنه  ، وتجدر الإشارة هنا   

والغاية من هذا القيد الزمني هي إتاحة الفرصة  ؛ )١(يمه تقد من تاريخ على الأقل أيام  ثلاثة  قبل  
مثـل  وحتى يهدأ المجلس ويتريث قبل أن يقدم على إصدار          ، للحكومة للدفاع عن كيانها     أمام  
لما له من آثار خطيرة سواء على الوزير الموجه ضده الاستجواب بوجه خاص              ، القرارهذا  

 .)٢( عامأم على العلاقة بين البرلمان والحكومة بوجه
 .)٣(ويكون أخذ الأصوات في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم  ـ٦

                                                
  لا " تنص على أنـه   ١٩٧٩لشعب لسنة   لس ا  من اللائحة الداخلية لمج    ٢٤٢أن المادة   ، ومن الجدير ذكره     )  ١( 

؛  "  على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيـه  أياميجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة  
 أن لمجلـس ل لا يجوز: "  من الدستور المصري الدائم تنص على أنه    ١٢٦في حين أن الفقرة الثالثة من المادة        

  " . تقديمهعلى الأقل منأيام ثة طلب قبل ثلاال في يصدر قراره

 ـبحق ـ  يرى بعض الفقهاء،      وفي هذا الصدد   من اللائحة المذكورة يخالف ٢٤٢ في المادة دما ور أن  
طلـب  ال في    أن يصدر قراره   لمجلسل لا يجوز قرر أنه    لأن هذا الأخير  وذلك   ،  من الدستور  ١٢٦نص المادة   

من تاريخ انتهاء المناقشة في حين أن اللائحة تقرر هذه المدة         ، قديم الطلب  تاريخ ت  منعلى الأقل   أيام  قبل ثلاثة   
فلو فرضنا أن المجلـس      ، ة أمد البت في اقتراح سحب الثقة      واللائحة بحكمها هذا تؤدي إلى إطال       ،في الطلب 

ة المناقشة أو في فإنه يجوز له وفقاً للنص الدستوري أن يصدر قراره في جلس،  المناقشة في الطلب أسبوعاً أجلَ
حيث تشترط اللائحة مرور ، فإنه يشترط مرور ثلاثة أيام بعد الأسبوع ، أما إذا طبقت اللائحة ، اليوم التالي لها 

 . من الدستور ١٢٦ نص المادة تخالف من اللائحة ٢٤٢فإن المادة ، وعلى ذلك  .شةثلاثة أيام على انتهاء المناق
  .١١٨ص ، مرجع سابق ، ..... كوسيلة للرقابة البرلمانية تجواب الاس، جابر جاد نصار . د : أنظر 
النصـين   يرى أن    جانباً آخر من الفقه   هناك  فإن  ، الرأي السابق   ما ذهب إليه أنصار     ورغم وجاهة حجة         

الدستور أن  ويستند في ذلك إلى      ، النص اللائحي يسير في فلك النص الدستوري      وأن   ، غير مختلفين السابقين  
وبمفهـوم  ، ب ألا يتخذ المجلس قراره قبل ثلاثة أيام بما مفاده أن المحظور هو اتخاذ القرار قبل هذه المدة                   تطل

فهي لم تتطلب اتخاذ القرار قبل الثلاثة      ، وهذا ما فعلته اللائحة     ، المخالفة يكون الجائز قطعاً اتخاذه بعد مضيها        
 . ا تعمل في نطاق ما هو حق لها إنه ومن هنا ف،وإنما بعدها ، أيام من تقديم الطلب 

 . في الهامش ١٧٣ص ، مرجع سابق، بة البرلمانية على أعمال الحكومةالرقا، محمد باهي أبو يونس. د  :أنظر 
 .٦٩٦ص، مرجع سابق ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، رمزي الشاعر. د : أنظر في ذلك  ) ٢( 
 بالاسم في   يؤخذ الرأي نداء   : " على أن    ١٩٧٩ الداخلية لمجلس الشعب لسنة       من اللائحة  ٣٠٥تنص المادة    ) ٣( 
 : حد الأحوال الآتيةأ

 . اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض بأغلبية خاصة:  أولاً
 . إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة:  ثانياً
، ولا يقبل هذا الطلب  خذ الآراءأبل الشروع في ققل  على الأقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضواً   إذا:   ثالثاً

 . إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة
 .  خذ الرأي برفع الأيدي والقيام والجلوسأعدم وضوح النتيجة عند  :رابعا 

    =          " . دون أي تعليق/ غير موافق / و / موافق /ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة 



 
 
 

٨٢٢ 
 ـ اقتراح على المجلس ـ أي يعتبر الموضوع المعروض ـ  ٧  إذا لـم  مرفوضاً  سحب الثقة 

حيـث يعتبـر   ، ه إذا تساوت الآراء بشـأن كذلك الأمر و ، أعضاء المجلس  توافق عليه أغلبية  
 .)١(أيضاً لحالة مرفوضاًالموضوع في مثل هذه ا

 

 : الآثار المترتبة على قرار المجلس بسحب الثقة ثانياً ـ
 

حد نواب رئـيس مجلـس      أسحب الثقة من    ب  الشعب مجلس يترتب على صدور قرار    
الفقرة الأولـى مـن     وهذا ما قررته     ،  اعتزال منصبه  وجوب  نوابهم أو الوزراء   أوالوزراء  

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس           «: من الدستور بقولها     ١٢٨المادة  
ه فاعتزال المنصـب فـي هـذ    .»  الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه        

وبالتالي لا يجوز لعضو الحكومة الذي سحبت منه الثقة أن يتخذ أي            ، الحالة إذن أمر وجوبي     
لطة لأنه صدر ممن لا ولاية له فـي         إلا اعتبر ذلك غصباً للس      و ستصرف عقب قرار المجل   

أي أن على الوزير الذي سحبت منه الثقة أن يعتزل منصبه فوراً دون أن ينتظـر           ، )٢(إصداره
                                                                                                                   

يجب على كل عضو أن يبـدي رأيـه فـي أي            : "  من اللائحة السابقة فإنه      ٣٠٨ ، ٣٠٧  ووفقاً للمادتين     =  
 عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه  يمتنع، ومع ذلك فللعضو أن     موضوع بطرح لأخذ الرأي عليه    

لا يعتبر الممتنعون عن " و ؛  " نتيجة، وقبل إعلان رئيس المجلس لل   على المجلس بعد اخذ الرأي في الموضوع      
وإذا قل عدد من أدلوا بأصـواتهم عـن الأغلبيـة       . قين على الموضوع أو الرافضين له     إبداء الرأي من المواف   

ويعتبر  . خذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى    أيل  اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأج        
 . " خذ الرأي فيهأتوافق عليه أغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل إليها  إذا لم الموضوع المعروض مرفوضاً

  .١٩٧٩المصري لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  ٢٥٥ المادة أنظر ) ١( 
سيد . د   ؛٢٣١ ص،ابقمرجع س، ربيةالنظام الدستوري في جمهورية مصر الع   ،  يحيى الجمل . د  : أنظر    )٢( 

سـليمان  . د ؛   ٥٦٦ص، مرجع سـابق  ، .. ية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة   المسؤول، رجب السيد   
من  ٥٩٦ فحةص حيث يشير سيادته في ال      ،مرجع سابق ، انون الدستوري   النظم السياسية والق  ، محمد الطماوي   

الثقة ين سحبت منهم الوزراء الذيفقد الوزير أو  ، بمجرد صدور قرار سحب الثقة      .. ..." .هذا المؤَلَّف إلى أنه       
مناصبهم فوراً كأثر مباشر لقرار سحب الثقة ؛ وبالتالي لا يملك أي وزير سحبت منـه الثقـة أن يمـارس أي         

 " .عدومة لصدورها من غير ذي صفة ولو فعل ذلك كانت قراراته م، اختصاص متعلق بوزارته 
 من نائب رئيس الوزراء أو من الوزير ويرى بعض الفقه أن القرار الصادر من مجلس الشعب بسحب الثقة     

) =  أو نائب رئـيس الـوزراء        أو نائبه ( ويعتبر الوزير   ..... ، أو نائبه يترتب عليه ضرورة اعتزال منصبه        
وإن كان يجب عليه الاستمرار في أداء ، لمنصبه من تاريخ قرار عدم الثقة الذي يصدره مجلس الشعب         معتزلاً  

  " .ن منصبه حتى يتم تعيين خلف لهالعمل وتصريف العاجل من شؤو
 

  .٦٩٧ ، ٦٩٦ص، مرجع سابق ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ،  رمزي الشاعر. د : أنظر 
 

من الفقه فيما يتعلق بوجوب استمرار مـن        الأخير   الجانب   ننا لا نوافق على ما ذهب إليه      فإ، ومن جانبنا         
=     من ناحية لأنه ، وتصريف العاجل من شؤون منصبه حتى يتم تعيين خلف له       سحبت منه الثقة في أداء العمل       



 
 
 

٨٢٣ 
 بمجرد سحب الثقـة     دستورلأنه يعتبر معزولاً فاقداً لمنصبه بحكم ال      ، تقديم استقالته ثم قبولها     

 كما فعل  الدستور على ذلكصنَلة لَولو كان يلزم لاعتزال المنصب الوزاري تقديم استقا     ، منه  
 أن يقـدم رئـيس مجلـس    ٢ف/ ١٢٨ بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء حيث اشترطت المـادة   

 . )١(ه بمجرد أن يقرر المجلس مسؤوليتهالوزراء استقالت
 

 الفرع الثاني

 )٢(تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء

ميع الدساتير المصرية المتعاقبـة  إذا كانت المسؤولية الفردية للوزراء قد تقررت في ج        
فإن المسؤولية التضامنية للوزارة لم تتقرر في دسـتوري         ، سواء الملكية منها أو الجمهورية      

ر من جديد في    ثم عادت للظهو  ، نظراً لغلبة الطابع الرئاسي عليهما      وذلك   ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٦
في الفقـرة    للوزارة   ولقد ورد النص على المسؤولية التضامنية      .)٣(١٩٧١ ، ١٩٦٤دستوري  

،  وهو الدستور المعمول به حاليـاً  ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة   ١٢٦الأولى من المادة    
ما  ف ،»  .... ون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة       لؤوالوزراء مس  «: وذلك بقولها   

كان مـن  ، ـ يشتركون في وضع السياسة العامة للدولة  دام الوزراء ـ في مجلس الوزراء 
وذلك تطبيقاً للمبدأ   ، الطبيعي أن يقرر الدستور مسؤوليتهم التضامنية عن هذه السياسة العامة           

                                                                                                                   
وبالتـالي فـأي   ، سحب الثقة منـه  صدور قرار المجلس بيعتبر معزولاً فاقداً لمنصبه بحكم الدستور بمجرد    = 

ومـن  ،  أو بالمعنى الأصح يعتبر معـدوماً ، اختصاص يزاوله أو أي قرار يصدر عنه يعتبر باطلاً ولا أثر له    
ما الذي يضمن عدم قيام من سحبت منه الثقة بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها خلال فترة              ، ناحية أخرى   

وهو ما ارتكبه فعلاً من قبل وكان سـبباً فـي           ، استمراره في أداء العمل وتصريف العاجل من شؤون منصبه          
 ! سحب الثقة منه ؟

النظام الحزبي وسلطات الحكم    ، الكتاب الثاني   ، القانون الدستوري   ، ري  فتحي فك . د  : أنظر تأييداً لهذا الرأي     
ضرورة إسناد تصريف   ؛ حيث يرى٦٠٤ص ،   )٢٠٠٠ ،قاهرة ؛ دار النهضة العربية ال(  ١٩٧١ دستور   في

 ؛ أو لرئيس الوزراء نفسه  لوزير آخر للوزير الذي حجبت عنه الثقةالعاجل من شؤون الوزارة التي كانت مسندة
الـذي يفـرض   وإنما يطابق أيضاً نص الدستور ، وهذا الحل ـ من وجهة نظره ـ لا يتفق مع المنطق فحسب   

 ".تصديه لأي شأن من شؤون وزارته وهو ما يحول دون  ترك منصبه فوراً  الذي سحبت منه الثقةعلى الوزير
  .٣٨٤ ، ٣٨٣ص، مرجع سابق ، . ..مدى توازن السلطة السياسية ، عبد االله إبراهيم ناصف . د : أنظر  ) ١( 
 قرارالفإن ، سياستها ل اًلحكومة وعنواناً ل رمزأنه لما كان رئيس مجلس الوزراء يعد تجدر الإشارة هنا إلى       )٢( 

 . استقالتها  إلى بالتاليويؤدي، كوحدة  في مجموعها إلى الوزارة موجهاً  قراراًيعتبر ، بسحب الثقة منه الصادر
  .٤١١ ، ٤١٠ص ، رسالة سابقة ، .... حكومة المسؤولية السياسية لل،  أحمد محمد إبراهيم .د  :  أنظر )٣( 



 
 
 

٨٢٤ 
 الوزارة مسؤولة بكامـل  ويترتب على ذلك أن ؛" حيث توجد السلطة توجد المسؤولية  " القائل  

مجلـس   اشتراك رئيس     ولهذا فإن  ، مجلس الشعب عن تنفيذ السياسة العامة للدولة         مهيئتها أما 
هو الذي يبرر ممارسـة     ،  الوزراء والوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة        

وإلا كانت هذه الرقابة عملاً في حكم العدم        ، ابته على أعمال السلطة التنفيذية    مجلس الشعب رق  
 .)١(سياسياً أمام مجلس الشعبإذا انفرد رئيس الجمهورية بوضعها ما دام أنه غير مسؤول 

 

 إجـراءات  ١٩٧٩ا نظم الدستور الحالي وكذا اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة       كم 
وسنبين فيما يلـي هـذه      . وبين الآثار المترتبة ذلك     ، تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء      

  :الإجراءات وتلك الآثار وفق الآتي
 

   :تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء إجراءات أولاً ـ
 

أن يقـرر    الشعبلمجلس  بأن   )٢(اللائحةو من الدستور    كلع المصري في     المشر بين 
 على إجراءات الطلب الخاص بذلك أحكام المـواد         ي، وتسر  مسؤولية رئيس مجلس الوزراء   

 الطلـب الخـاص     نفإ، ذلك  على  و .لأحد الوزراء   انها في حالة المسؤولية الفردية      السابق بي 
 عليه من   اًإلى رئيس المجلس موقع   كتابةً   يقدم    أن  يجب مسؤولية رئيس مجلس الوزراء   بتقرير  

 بعـد   إلا  يصدر قراره في الطلـب     أنولا يجوز للمجلس    ، عِشْر أعضاء المجلس على الأقل      
 وتصـدر   . تقديم الطلب تاريخ   من   الأقل على   أياموبعد ثلاثة   ،  الحكومة   إلىاستجواب موجه   

 . ية أعضائهموافقة المجلس على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء بأغلب
 

  :تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء الآثار المترتبة على قرار المجلس بثانياً ـ
 

حد نواب رئـيس مجلـس    أسحب الثقة من     الشعب ب   مجلس  الصادر من  إذا كان القرار   
فإن الأمر  ،  اعتزال منصبه يترتب عليه ـ كما رأينا ـ وجوب   نوابهمأو الوزراء أوالوزراء 

المشرع المصري لم يرتب على قرار المجلس بمسؤولية رئيس مجلس          حيث إن   ، هنا يختلف   
لقـد أحـاط   ف  .الوزراء استقالته الحتمية كما هو الشأن بالنسبة لغيره من أعضـاء الحكومـة       

 المسؤولية التضامنية للوزارة التي يعتبر رئيس       ، لدواعي تأكيد الاستقرار الوزاري      ، المشرع
                                                

 يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس      : "  من الدستور المصري الحالي على أن      ١٣٨  تنص المادة   )١( 
كما تنص أيضاً المادة ،  " رالوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستو      

 مـع رئـيس   شـتراك الاأ ـ   : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتيـة : "  على أن ١٥٦
  " . للقوانين والقرارات الجمهورية على تنفيذها وفقاًالإشراف، و الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة

 ٢ ،١ف / ٢٤٣ ري الدائم ؛ وكذلك أيضاً المادةلدستور المصمن ا ٢ ، ١ف/  ١٢٧المادة :  راجع في ذلك  )٢( 
  .١٩٧٩ الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة من اللائحة



 
 
 

٨٢٥ 
بضمانات وقيود أكثر مما أحاط بـه المسـؤولية         ، ة العامة فيها    الوزراء رمزاً للسياس  مجلس  

قرر الدستور وكذا اللائحة الداخلية مجموعة أخـرى مـن           ولهذا فقد  ، الفردية لأحد الوزراء  
 :)١( الآتيوتتمثل هذه الإجراءات في،  يجب الالتزام بها في هذا الشأن الإجراءات

 يتضمن عناصر الموضوع وما انتهـى إليـه         يعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريراً      ـ   ١
، ويعرض الرئيس هـذا     ، والأسباب التي استند إليها في ذلك       المجلس من رأي في هذا الشأن     

 إلـى  ـ بعد موافقة المجلـس عليـه    ـويقدم رئيس المجلس التقرير   ؛ التقرير على المجلس
 . رئيس الجمهورية

يكون له القول الفصل في تقريـر هـذه       ، رئيس الجمهورية عندما يعرض التقرير على     ـ   ٢
 : من الدستور حق الخيار بين فرضين ١٢٧وأعطته المادة ، المسؤولية 

والموافقة على كل ما  ، مجلس الشعب عليه ه أن يقتنع بما جاء في التقرير الذي عرض       :الأول  
الفرض يكون  وفي هذا .وفي هذه الحالة يجب عليه قبول استقالة الوزارة أو إقالتها           ،  فيه   ءجا

 . رئيس الجمهورية قد انتصر لرأي الأغلبية البرلمانية
تقرير المجلـس عـن    المبررات التي استند عليهاعدم موافقة رئيس الجمهورية على    : الثاني  

وبذلك فإن   .وتأييده لوجهة نظر الحكومة وسياستها المطبقة        ، مسؤولية رئيس مجلس الوزراء   
فرض ـ يقف جنباً إلى جنب مع الحكومة في مواجهة مجلس  رئيس الجمهورية ـ وفقاً لهذا ال 

 :وتبدأ فصول هذه المواجهة وفقاً للخطوات التالية ، الشعب 
 إلـى مجلـس   مسؤولية رئيس مجلس الوزراء بالخاصتقرير قيام رئيس الجمهورية برد ال  ) أ  

 تقريـر  ورود    من تـاريخ   عشرة أيام خلال  ويجب أن يكون ذلك     . الشعب لإعادة النظر فيه     
 .المجلس إليه  

 رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسؤولية رئيس مجلـس الـوزراء خـلال              إذا رد  )ب   
 يـدعو   جلسة طارئـة  الموعد المحدد ، يعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس في            

وأسباب ، يعرض مكتب المجلس ما ينتهي إليه بشأن التقرير المذكور          ثم   . إليها لهذا الغرض  
وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برأيها في الموضـوع       . اللجنة العامة دته للمجلس على    إعا

، ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة أيـام مـن             وفقا لما تقرره بأغلبية أعضائها    
  . تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس

  فيتراجـع دة رئيس الجمهوريـة  على إرا الشعبمجلسينزل إما أن  ، وفي هذه الحالة    
، وبذلك يكون قد وضع حـداً للنـزاع     ، مسؤولية رئيس مجلس الوزراء     ب عن تقريره الخاص  

                                                
أيضاً وكذلك  ،  من الدستور المصري الدائم      ١٢٧من المادة     ) ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣( الفقرات  :  أنظر في ذلك      )١( 
  .١٩٧٩ة لمجلس الشعب المصري لسنة  من اللائحة الداخلي٢٤٤ والمادة ٤ ، ٣ف   /٢٤٣لمادة ا



 
 
 

٨٢٦ 
 وهو   .المذكورتأكيد موقفه بشأن التقرير      إلى من جديد المجلس    وإما أن يعود   ؛وينتهي الأمر   
  مجلس الشعب ورئيس الجمهورية الذي آثـر مسـاندة         د المواجهة من جديد بين      ما يعني تجد

عن مسؤولية رئـيس    وفي هذه الحالة يجب على المجلس أن يعيد من جديد تقريره            ، الحكومة  
 . إلى رئيس الجمهورية مجلس الوزراء

 بين أحـد  مخيراًفإنه يكون ، بعد عودة التقرير المذكور مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية  )ج  
أن ؛ وإما   أو يتخذ قراراً بإقالتها     ، فيقبل استقالتها   ، تخلى عن دعمه للحكومة     أن ي إما   :أمرين  

رئيس الجمهوريـة   ينبغي على   وفي هذه الحالة    ،  دعم الحكومة وتأييدها      موقفه في  على يصر
شـعب  ليقـول ال ،  الاستفتاء الشعبي يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على        أن

خـلال    يجـري الاسـتفتاء  لقد تطلب المشرع الدستوري أن و .)١(شأنكلمته النهائية في هذا ال    
 مجلسف جلسات   قوت وفي خلال هذه الفترة      ،  للمجلس الأخير الإقرار من تاريخ    ثلاثين يوماً 

 . ويقتصر عمل الوزارة على تسيير الأمور الجارية فقط من ناحية أخرى          ، من ناحية    الشعب
 جاءت نتيجة الاسـتفتاء  إذاف:  )٢( الأمورلنزاع تتحددوعلى ضوء نتيجة الاستفتاء الشعبي في ا      

                                                
أن الاستفتاء الشعبي ينقسم من حيث موضوع التصويت فيه إلى ثلاثـة        ، ومن الجدير ذكره في هذا الصدد        ) ١( 

ويتصل النوعان الأول والثـاني     . والاستفتاء السياسي   ، الاستفتاء التشريعي   ، الاستفتاء الدستوري   : أنواع هي   
ولكن أحـدهما   ، وكلاهما في الحقيقة استفتاء تشريعي      ، تنظيم السلوك في المجتمع     بوضع قواعد عامة مجردة ل    

 ، الاستفتاء السياسي وهو  ، ؛ أما النوع الثالث     ... موضوعه تشريع دستوري والآخر موضوعه تشريع عادي        
اذ قرار في أو اتخ، صل في مسألة مختلف فيهاوإنما الف، قاعدة عامة مجردة أياً كان نوعهافليس موضوعه وضع 

 ويتخذ الاستفتاء السياسي صوراً وأشكالاً متعددة تختلف باختلاف موضوع الرأي .أمر معين تتباين بشأنه الآراء 
، "استفتاء التحكـيم الشـعبي   " ومن أمثلة هذه الصور    . الذي يطلب من الشعب البت فيه أو اتخاذ قرار بشأنه           

، والتشريعية كوسيلة لحل النزاع بين السلطتين التنفيذية ١٩٧١حيث أخذ به دستور جمهورية مصر العربية لعام   
 .وترجيح موقف إحداهما على موقف الأخرى 

الإسـكندرية ؛ دار  (  الشـريعة الإسـلامية   الاستفتاء الشـعبي و :ماجد راغب الحلو   . د  : أنظر في التفاصيل    
  .٢٤٢ ، ٢٤١ ، ١٧٩ص ،   )١٩٨٣  سنةالطبعة الثانية، المطبوعات الجامعية 

لا يحبـذ الرجـوع إلـى     ـ أنه  بحقإلى أن هناك جانباً من الفقه أعلن ـ  ،  تجدر الإشارة في هذا الصدد  )٢( 
 لأن تاريخ الاستفتاء الشعبي فـي   ،  لحسم النزاع الذي قد ينشب بين مجلس الشعب والحكومة           الاستفتاء الشعبي 

حيث كانت نسبة الموافقة فيـه  ، وضوعه مصر يؤكد أنه كان يطبق كمظهر بلا جوهر لإضفاء الشرعية على م      
 فالاستفتاء الذي يرى فيه بعض الساسة ورجال الفقه الدسـتوري ـ إن   .عادة من نسبة المائة في المائة تقترب 

التي  حدين ؛ ففي الدول المتقدمة هو في حقيقة الأمر سلاح جد خطير ذو، صدقاً أو نفاقاً ـ أنه قمة الديمقراطية 
 وتتمتـع فيهـا   ، ات الجذور الشـعبية     وتتعدد فيها الأحزاب السياسية ذ    ، راطية ممارسة جادة  تمارس فيها الديمق  

يعتبر الرجوع إلى الشعب لاستفتائه في أمر مـن  ، الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بالقدر الكافي من الحرية      
التي مازالت تفتقد الوعي السياسـي  أو ، أما في الدول المتخلفة . الأمور تأكيداً لمفهوم الديمقراطية وإعمالاً لها      

=     ، أو لحرمانها منـه طـويلاً   ، أو لعدم تمرسها على الحكم الديمقراطي     ، لسبب أو لآخر كانتشار الأمية فيها       



 
 
 

٨٢٧ 
أما  . لأن مفاد ذلك أن المجلس لم يعد محل ثقة الشعب        ،  مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً    

مؤيدة لرأي المجلس بتقريـر مسـؤولية   ـ على العكس من ذلك ـ   نتيجة الاستفتاءإذا جاءت 
 أن يقدم استقالته إلـى  رئيس مجلس الوزراءأي هذا الأخير   على كان  ،رئيس مجلس الوزراء  

 . )١(الةستقهذه الاأن يقبل الذي يجب عليه في هذه الحالة ، رئيس الجمهورية 
 

 في   جانب الحذر   قد تحوط والتزم   ١٩٧١دستور عام   أن  ، ويتضح من الأحكام السابقة     
 والتي تبنت مثل    ،خصوص المسؤولية التضامنية بشكل لم يسبق له مثيل في الدساتير السابقة            

وهـل  ، لماذا كل هذا التحوط والحذر هذه المسؤولية ؛ ولذا لنا أن نتساءل ـ مع البعض ـ   
 في مواجهة السلطة التشريعية إلى كل هذه الضـمانات        السلطة التنفيذية محتاجة في الواقع    

نا أن  إن التاريخ الدستوري لمصر سواء قبل الثورة أو بعدها لا يظهر ل           ! والقيود الشديدة ؟  
ولا أن توالي الـوزارات     ، السلطة التنفيذية كانت محل هجوم شديد من السلطة التشريعية          

نحن وسقوطها وتغييرها كان المرجع فيه إلى احتدام النزاع بينها وبين المجالس النيابية ؛ ف    
أن على الإطلاق  يحدث  لم  )  عاماً   ٨٢ ( ٢٠٠٥ وحتى الآن    ١٩٢٣ عام    منذ نعلم جميعاً أنه  

 .)٢(ولا من الوزارة كلها من باب أولى، لبرلمان سحب الثقة لا من وزير بمفرده قرر ا
                                                                                                                   

فـإن الالتجـاء إلـى    ، تحتكر الدولة فيها الصحافة وسائر وسائل الإعلام وتملك توجيهها كيفما تشاء        وحيث  = 
دول كثيراً ما يكون هو السبيل إلى مزيد من الحكم المطلق أو إلى مزيد من الانتقاص من الاستفتاء في مثل هذه ال

 !!  الحريات العامة باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية المزعومة 
، جابر جـاد نصـار     . د   ؛   ٢٩٣ ، سابقمرجع  ، الدستوري  القانون  ، ماجد راغب الحلو    . د   :أنظر في ذلك    

، فـت  وحيـد رأ  . د   ؛   ٢٤٠ص  ،  ) ١٩٩٣، لنهضة العربية   القاهرة ؛ دار ا   ( لديمقراطية  الاستفتاء الشعبي وا  
بحـث منشـور    ، ١٩٧١ سبتمبر ١١الوضع الخاص لرئيس الدولة بين سائر المؤسسات الدستورية في دستور     

 ومـا  ٥٥٥صـفحة  ، كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة  ، بمجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية 
  .٢٣ ـ ٢٠ص ،  ) ١٩٨٣عدد خاص ـ العيد المئوي لكلية الحقوق عام ( بعدها 

 يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى : " على أن  من الدستور المصري الحالي ٢ف / ١٢٨المادة   تنص    )١( 
  " .رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب

     ، مرجع سابق،  النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية،  يحيى الجمل . د   : راجع حول هذا المعنى       )٢( 
ص ، مرجع سـابق   ، وتطبيقاتها في مصر  النظرية العامة للقانون الدستوري     ، رمضان بطيخ   . د   ؛   ٢٣٤ص  
ا وضع السلطة التنفيذية في الوقت الراهن لا يتطلب مثـل هـذ   حيث يرى سيادته ـ بحق ـ أن    .٣٢٢ ، ٣٢١

م الأمور في كافة المجتمعـات  وأصبحت هي التي تمسك بزما ،فقد تزايد دورها وعظم شأنها  ، التحوط والحذر 
ولا ، لدرجة أنه لم يعد للبرلمانات في تلك المجتمعات سوى مجرد دور ثـانوي وضـئيل   ، النامية منها   خاصة

فهذه البرلمانات هي ، لى حقوقها وحرياتها يتناسب البتة مع كونها ممثلة للشعوب في ممارسة سيادتها والحفاظ ع
لدستوري وأن يكـون حـذراً      ع ا وهي التي يجب أن يحتاط المشر     ، التي يجب أن تمتد إليها الحماية الدستورية        

يقرر القواعد والأحكام الخاصة بعلاقتها بالسلطة التنفيذية ؛ إن نصوص الدستور يجب أن تُسـتقى مـن                 حينما  
 !!ال واضعيها أرض الواقع لا من محض خي



 
 
 

٨٢٨ 
  الثانيالمطلب

 في النظام السوريالسياسية  المسؤولية الوزارية
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 من الدستور السوري الدائم فإن مجلس الشـعب         ٨ف / ٧١وفقاً لما تنص عليه المادة       
لمجلـس   أنه لا يجوز     إلا . الوزراء   حدأ عن   أوالوزارة  حجب الثقة عن    بهو الجهة المختصة    

 ـلما ينص عليه ـ وفقاً الشعب   وجه إلى الوزارة أو ب م حجب الثقة إلا بعد استجواالدستور 
مس أعضاء مجلـس    ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُ         ، إلى أحد الوزراء    

.  و أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلـس      ويتم حجب الثقة عن الوزارة أ     ، الشعب على الأقل    
وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الـوزارة إلـى      

 .)١(رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته
 

الرئيسـية  فإن طلب حجب الثقة هو المحرك الأساسـي أو الأداة           ، على ذلك   ترتيباً  و 
ويلاحظ مـن النصـوص      .النهائية لتحريك المسؤولية الوزارية بنوعيها الفردية والتضامنية        

أن المشرع الدستوري السوري قد قـرر       ، الناظمة للمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان       
ذا في حالة ما إ  سواء في ذلك المسؤولية الفردية لأعضاء الوزارة      ، الأخذ بصورتي المسؤولية    

 التصرف الموجب للمسؤولية منسوباً إلى وزير معين وخاصاً بسياسته هـو لا بالسياسـة       كان
للوزارة بأكملها في حالة ما إذا كـان هـذا           أو المسؤولية التضامنية  ، العامة لمجلس الوزراء    

 .التصرف متعلقاً بالسياسة العامة للوزارة 
 

، ة  النوعين من المسؤولية الوزاري   قد أخذ بهذين    السوري   يالدستورالمشرع  وإذا كان    
 ـ نهفإ رئيس مجلس الوزراء مسؤولية  لم يفرق في هذا الشأن بين  ـ خلافاً لنظيره المصري 

بل إنه قد جعـل الحكـم       ، باقي أعضاء الحكومة من ناحية أخرى     مسؤولية  وبين  ، من ناحية   
أو من حيث ، ب الثقة  الإجراءات الخاصة بحج  و التسمية   سواء من حيث  ، واحداً بالنسبة لهما    

 .الآثار المترتبة على ذلك 
 

 الإجراءات الخاصة بحجـب   في هذا المطلبسنتناول بالدراسة، بناء على ما تقدم    و 
 من خلال فـرعين     ذلكو، والآثار المترتبة على ذلك     ، الثقة في النظام الدستوري السوري      

 :وفقاً لما يلي  أساسيين

                                                
 . من الدستور السوري الدائم ٧٢المادة أنظر   )١( 



 
 
 

٨٢٩ 
 الفرع الأول

 لب حجب الثقةالإجراءات الخاصة بط

هـو أخطـر     حد الوزراء أ عن   أو عن الوزارة    مما لا شك فيه أن القرار بحجب الثقة        
ولهذا فقد أحاط المشرع السـوري طلـب        ، قرار فيما يتصل بالعلاقة بين البرلمان والحكومة        

ضمانات هامة تكفل عـدم     التي تمثل في ذات الوقت      الإجراءات   بعدد من القيود و    حجب الثقة 
وذلك تفاديـاً للأزمـات     ، أو على الأقل تحول دون الإسراف في استخدامه         ، عماله  إساءة است 
لسلبية على وانعكاساتها اMinisterial Instability  أو ظاهرة عدم الاستقرار الوزاري الوزارية

 :)١(تتمثل في الآتيوهذه القيود أو تلك الإجراءات .  الاستقرار في المجتمع
 

 :ب  أسبقية الاستجواأولاً ـ
 

وحجـب   بين الاستجوابـ ـ تماماً كما فعل نظيره المصري  وري  ربط المشرع الس 
 وهذا ما نصت عليه المـادة   ،سابق على حجب الثقة استجواب فاشترط أن يكون هناك  ، الثقة  
موجه إلى  لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب      «: بقولها  ،  من الدستور السوري الدائم      ٧٢

 الاستفادة مـن المهلـة المحـددة    والهدف من ذلك هو   ، ».....  حد الوزراء الوزارة أو إلى أ   
إعطـاء مهلـة كافيـة للـوزير         بقصد ، بصدد الاستجواب وهي خمسة أيام كما بينا من قبل        

 .ع عن نفسه وإنقاذ موقفه المستجوب للاستعداد للمناقشة والدفا
 

حجب الثقـة عـن   الشعب بالذي يتقدم به أعضاء مجلس   فإن الطلب   ،على ذلك بناء  و  
أعضائها يجب أن يكون أحد الاقتراحات التي تـتمخض عنهـا مناقشـة             حد  أعن   أوالوزارة  

لأنه يطالب  ، غير أن هذا الاقتراح هو أشد الاقتراحات التي تقدم عقب المناقشة            .  الاستجواب
 .بأحد أعضائها بالحكومة أو  ةالأعضاء بالتصويت على عدم الثق

 

إذا أصـر    «:  من النظام الداخلي لمجلس الشعب بقولهـا         ١٥٦لمادة  وهذا ما عنته ا    
 بعد المناقشة كان له     ) بجواب عضو السلطة التنفيذية المختص       ( ب على عدم الاكتفاء   المستجوِ

اسـتجواب  طلب   فعلى سبيل المثال في جلسة مناقشة        ؛ » الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة     
دعا رئـيس المجلـس   ، ل مختلف جوانب الواقع التمويني   وزير التموين والتجارة الداخلية حو    

لس الكلمة ثم بعد ذلك أعطى رئيس المج، مقدم الاستجواب لتوضيح موضوع طلب الاستجواب     
:  ثم بعد ذلك قال رئـيس المجلـس       ،  الاستجواب   طلب على ما جاء في      لوزير التموين للرد  

                                                
النظـام الـداخلي     من   ١٥٨ و   ١٥٧وكذلك أيضاً المادتين    ،  من الدستور السوري الدائم      ٧٢المادة  أنظر    )١( 

  .١٩٧٤ / ٦ / ٦ الصادر بتاريخ لمجلس الشعب السوري



 
 
 

٨٣٠ 
 وبـرد السـيد      بالجواب  هل اكتفيت  ١٥٥استناداً لنص المادة     ) المستجوب (... أسأل الزميل   
وعلى هـذا الأسـاس   ، م أكتفِ بالجواب لأنه غير مقتع   لا ل :  ؟ فأجاب العضو     وزير التموين 

وهو ما حصـل  ، )١(لتموين وسأتقدم بطلب بهذا الخصوصأطلب حجب الثقة عن السيد وزير ا 
 .كما سنرى بعد قليل ، بالفعل 

 

 :  نصاب تقديم طلب حجب الثقة ثانياً ـ
 

  أعضـاء مجلـس  مـس خُيكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من       يجب أن    
 بالنسـبة كما هو الحال فردياً يمارسه كل عضو بمفرده  ؛ فهو إذن ليس حقاً الشعب على الأقل  

ولما كان عدد أعضاء مجلس الشعب السوري ، وبناء على ذلك   .تقديم الأسئلة والاستجوابات    ل
لب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها يجـب أن يقـدم              طفإن  ،  عضواً   ٢٥٠يبلغ  

 . وإلا فإن المجلس لا ينظر فيه ،  عضواً على الأقل٥٠ قبل وموقعاً عليه من، بصورة خطية 
 

 هو ضمان الجدية فـي       حجب الثقة  طلبالموقع على   والحكمة من اشتراط هذا العدد       
قد ، ء غير راضٍ عن أداء الحكومة القائمة فوجود عدد من الأعضا   ، الطلب المقدم بهذا الشأن     

 إلى الحـد مـن       بطبيعة الحال  يؤديهذا الأمر   و، يقابله اتفاق من أغلبية الأعضاء على ذلك        
  .طلب حجب الثقةتقديم الإسراف في 

 

 : أجل التصويت ثالثاُ ـ
 

 يبلـغ  «:  علـى أن  فقرة ب من النظام الداخلي لمجلس الشـعب    / ١٥٧تنص المادة    
ويدرج فـي   ، المجلس طلب حجب الثقة فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني            رئيس  

ويحق للوزارة أو للـوزير المطلـوب        . تعقد بعد يومين من تقديمه    جدول أعمال أول جلسة     
 .»  حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام

 

 مدة محددة بين تقديم طلب حجـب        أن المشرع تطلب مضي   ، ويستفاد من هذا النص      
لا ينـاقش مجلـس   ، إذن  . يومان فقطوهذه المدة هي   ،  لثقة وبين مناقشته والتصويت عليه    ا

علـى  كـاملين  يـومين  مرور باقتراح حجب الثقة إلا بعد      من الأعضاء   الشعب الطلب المقدم    
بطلب تأجيل هـذه  وفي حال تقدمت الوزارة أو الوزير المراد حجب الثقة عنه           ،   تقديمه تاريخ

ويمثل هذا القيد ضـمانة      .يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيام      في جميع الأحوال    فإن المدة   ، المناقشة  
والقصد منه تأخير المناقشة وإبداء الرأي بعض الوقت حتـى تهـدأ النفـوس     ، مهمة   إجرائية

                                                
التاسـعة  الجلسة ، الدورة العادية السادسة ، عي الرابع مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشري      )١( 

  .٢٢٧ ، ٢١٧ص ،  م ١٩٨٧ والعشرين من تشرين الأول الرابع السبتالمنعقدة في مساء يوم 



 
 
 

٨٣١ 
يخضـع  وبـذلك لا  ، وتصدر القرارات في جو هادىء بعد كثير من التريث والتفكير والتدبر       

 .)١(حزبية المفاجئةمصير الوزارات للعواصف السياسية ولا للحملات ال
 

 :  طريقة التصويت رابعاً ـ
 

،  بشـكل علنـي       عن احد الوزراء   أوالتصويت على حجب الثقة عن الوزارة       يجري  
 ولا شك أن هذه العلانية تمثل ضماناً كافياً ضـد           .)٢(وبطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم    

وتجدر الإشارة هنـا إلـى أنـه    . امرات الخفية التي كثيراً ما تحدث في المجالس النيابية          المؤ
،  الأسباب عن   يعطى الرأي مجرداً  ،  بالمناداة بالاسم    على حجب الثقة    التصويت ما يجري عند

، ويجوز للعضو     بكلمة تؤدي هذا المعنى    أو ) لا   أونعم   ( عن رأيهم بكلمة     الأعضاءويعرب  
  .)٣( الرأيإعطاءعن  يستنكف أن

 

 : الأغلبية المطلوبة خامساً ـ
 

  يتم حجب الثقة عن الـوزارة      "  السوري النافذ على أن       من الدستور  ٧٢المادة  تنص    
 مـن النظـام     ١٥٨ما قررته المـادة     أيضاً  وهو  ،  " أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس     

  " . بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلسيكون قرار المجلس  " :الداخلي لمجلس الشعب بقولها 
 

 ـ   فإن المشرع السوري لم     ، وكما هو واضح من هذين النصين          رك أمـر  يشـأ أن يت
وإنمـا  ، )٤( أحد الوزراء إلى القاعدة العامـة الغالبية التي تقرر حجب الثقة عن الوزارة أو عن    

يكفـي أن  لا فإنه  ، وبناء على ذلك .تطلب لذلك ـ تماماً كنظيره المصري ـ أكثرية مشددة   
وإلا ،  للحاضـرين     لعدد  المطلقة أي بالأغلبية ،  البسيطة   يصدر القرار في هذا الشأن بالأغلبية     

سقاط الوزارة   من النظام الداخلي لمجلس الشعب إ      ٦٧ ، ٣٠ من الممكن بالتطبيق للمادتين      كان
من النظـام   ٣٠ة ذلك أنه بحسب الماد، ـ بأكثر من ربع عدد الأعضاء ـ نظرياً على الأقل  

أي (  الأعضـاء  أكثريـة حضور  يكفي لصحة انعقاد الجلسة     الداخلي لمجلس الشعب السوري     
                                                

  .١٢٥ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري الوجيز في ، رمزي الشاعر . د :  أنظر  )١( 
التصويت العلني بالمناداة بالاسـم  : "  الشعب السوري على أن      من النظام الداخلي لمجلس    ٦٤ تنص المادة     )٢( 

 .... " .. حد الوزراءأ عن أو عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة ـأ  : التالية الأحوالواجب في 
 . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ٦٦ المادة  )٣( 
 إلالا تعقـد     السوري على أن جلسات مجلس الشـعب          من النظام الداخلي لمجلس الشعب     ٣٠تنص المادة    ) ٤( 

،   من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة      أكثر أو، ولا يؤثر انسحاب عضو       الأعضاء أكثريةبحضور  
 يتخـذ  المـذكور المجلس   على أن٦٧المادة أيضاً كما تنص .   عن التصويتويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً  

 مشروع أو في بدء الجلسة عند طرح القرار حاضرينال عدد المسجلين أكثرية أساسعلى   قراراته ويقر القوانين  
  .  معينةأكثرية هذا النظام أو التي حدد لها الدستور الأمورويستثنى من ذلك ، القانون على التصويت 



 
 
 

٨٣٢ 
علـى  تصدر قرارات المجلس     من هذا النظام   ٦٧ وأنه بحسب المادة     )عضواً على الأقل    ١٢٦
  .)١(حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار على التصويتال عدد المسجلين أكثرية أساس

 

 عن الوزارة أو عـن       بحجب الثقة   الشعب قرار مجلس إلى أن   ،  من ذلك كله     ونخلص 
، ) عضواً على الأقل    ١٢٦ ( أعضاء المجلس لجميع    المطلقة غلبيةالأبأحد الوزراء إنما يكون     

  . بالأغلبية المطلقة للحاضرين فحسبلا
 

 الفرع الثاني

 حجب الثقةبالآثار المترتبة على قرار المجلس 
 

واتخـذ  ،  المقدم بحجب الثقـة      لس الشعب بأغلبية أعضائه على الاقتراح     إذا وافق مج   
عـن   رئيس المجلس في هذه الحالة أن يبلغ قرار حجب الثقة            فإن على ، قراره في هذا الشأن     

 .)٢( إلى رئيس الجمهورية فور صدورهالوزارة أو عن أحد أعضائها
 :)٣(ويترتب على ذلك ما يلي  

 هـا في حال حجب الثقة عن استقالة الوزارةأن يقدم  الوزراء رئيس مجلس يجب على ـأولاً  
  .إلى رئيس الجمهورية

 ـثانياً  يجب على الوزير الذي حجبت الثقة ، راءالوزأحد أعضاء في حال حجب الثقة عن  و 
    .)٤( أيضاً إلى رئيس الجمهوريةتقديم استقالتهعنه 

                                                
 إحـدى   عقـد )  عضواً   ٢٥٠البالغ مجموع عدد أعضائه     ( لو فرضنا أن مجلس الشعب      :  توضيحي   مثال ) ١( 

 عضـواً   ١٢٨حيث بلغ عدد الأعضاء المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة          ، جلساته بحضور أغلبية أعضائه     
، وهذه الأغلبية يصح بها انعقاد جلسات مجلس الشعب لأنها حققت الأكثرية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء( فقط 

فإنه من الممكن إسقاط الـوزارة   ، مما تقدوترتيباً على  ) . عضواً ١٢٦  أي  ١ +   ٢ / ٢٥٠: والتي تساوي   
أي بأغلبية أكثر من ربع عـدد الأعضـاء المكـونين للمجلـس ؛     ،  عضواً فقط  ٦٥وحجب الثقة عنها بأغلبية     

فإنـه غيـر   ، وصعب تحقيقه على أرض الواقع ، نظري ـ ولو أنه مجرد فرض  هذا الأمر   إنف، وباعتقادنا 
لـذلك  و. وتعرض الاستقرار السياسي في المجتمع لمخـاطر عديـدة    ، وإلا لكثرت الأزمات الوزارية   ، مقبول

لجميع   المطلقةغلبيةالأبأو عن أحد الوزراء إنما يكون     عن الوزارة    قرار المجلس بحجب الثقة   فالرأي عندنا أن    
 .لا بالأغلبية المطلقة للحاضرين فقط  ، أعضاء المجلس

 .عب السوري  من النظام الداخلي لمجلس الش١٥٩ المادة  )٢( 
 . فقرة ج من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ١٥٧والمادة ،  من الدستور السوري الدائم ٧٢ المادة  )٣( 
، يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر          "  : الدائم على أن   الدستور السوري  من   ٩٥تنص المادة     )٤( 

=      وقبـول  ،وتسمية الوزراء ونـوابهم     ، الوزراء ونوابه   وتسمية رئيس مجلس     ، وتفويضهم ببعض صلاحياته  



 
 
 

٨٣٣ 
 منذ  (التاريخ الدستوري السوري     إلى أنه لا يوجد في        ،وتجدر الإشارة في هذا الشأن    

أية سـابقة لاسـتخدام مجلـس       )  ٢٠٠٥  أواخر  وحتى الآن  ١٩٧٣إقرار الدستور الدائم سنة     
 نحالتـا هناك  ف، وبالرغم من ذلك    ، الشعب حقه في حجب الثقة عن الوزارة بكامل أعضائها          

،  الوزراء اثنين منا مجلس الشعب حقه في حجب الثقة عن مـ استخدم فيهـ على حد علمنا  
 ٢٦ لغاية   ١٩٨٦ / ٢ / ٢٧ الفترة من    (وكان ذلك في الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب         

 : وفيما يلي تفاصيل ذلك .  )١٩٩٠ / ٢/ 
 

 :)١ ( حجب الثقة عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية )١
 

، م  ١٩٨٧في مساء يوم الاثنين المصادف السادس والعشرين من تشرين الأول عـام             
اجتمع مجلس الشعب السوري علناً برئاسة رئيسه السيد محمود الزعبي وعضوية أميني السر             

وقد حضر الجلسة من أعضاء السلطة التنفيذية كل من الـوزراء           . وحضور أكثرية الأعضاء    
وزير النفط  ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية     ، وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب      : السادة  

وزير الدولة لشؤون مجلس    ، وزير المالية   ، وزير الدولة لشؤون التخطيط     ، لمعدنية  والثروة ا 
وأعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وتلا أمين السـر         . وزير الدولة لشؤون البيئة     ، الوزراء  

انتقـل  ، ثم بعـد ذلـك       .أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة أعمال الجلسة السابقة فصدقت         
المجلس إلى مناقشة طلب حجب الثقة عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رياض الحاج              

 . )٢(خليل المقدم من السيد اسماعيل عبد الغني ورفاقه من أعضاء المجلس
                                                                                                                   

تسمية هو الذي يتولى  رئيس الجمهورية وكما هو واضح من هذا النص فإن. "استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم= 
متى شـاء   وإعفائهم من مناصبهم    ، وقبول استقالتهم ، وزراء ونوابهم   وتسمية ال ، رئيس مجلس الوزراء ونوابه     

على الوزير   من الدستور    ٧٢السوري قد أوجب في المادة      المشرع   إذا كان : يثور هنا التساؤل التالي     و ، ذلك
 ؟  أم لا الأخير ملزماً بقبولها  فهل يكون هذا،الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية

 

، الةستقهذه الا بضرورة قبول رئيس الجمهورية يقع على عاتق هناك التزاماً أدبياً نفإننا نعتقد أ،     من جانبنا  
أعضـاء  الأغلبية الواسعة مـن      نزولاً عند إرداة   ،  فوراً  عن منصبه   الثقة من الوزراء   هوتنحية من حجبت عن   
  .فئاته  كافة قطاعات الشعب والبرلمان الممثلين عن

 لتحدي لإرادة الأمة التي عبـر عنهـا  من قبيل اـ برأينا ـ   يعد  )عدم قبول الاستقالة ( غير ذلك والعمل ب     
، مما يؤدي إلى اختلال واضح في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية            ، أعضاء مجلس الشعب     صراحة

 . بينهما  فيما انعدام الثقة واتساع الفجوةوإلى
الجلسـة  ، ية السادسة  الدورة العاد ، مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع         : أنظر   ) ١( 

ص ،  م  ١٩٨٧ والعشرين مـن تشـرين الأول        السادسالواقع في    الاثنين عشرة المنعقدة في مساء يوم       الحادية
٢٦٧ ، ٢٦٤.  

                                                    =:وقد وردت صيغة طلب حجب الثقة على النحو التالي  ) ٢( 
 



 
 
 

٨٣٤ 
 وقد ذكر رئيس المجلس أن عملية التصويت على الطلب ستبدأ بقيام أمين السر بتلاوة              

وغير الموافـق يشـير    " نعم  " والموافق يشير بموافقته بكلمة     ، دة أعضاء المجلس    أسماء السا 
يها الزملاء كما تعرفون فإن عـدد       أ: قال رئيس المجلس    ، وبنهاية التصويت   . بعدم موافقته   

، )١(وعضو واحد غير موافق   ، عضواً  / ١٩/وعدد الغائبين   ، عضواً  / ١٩٥/أعضاء المجلس   
                                                                                                                   

  السيد رئيس مجلس الشعبالسيد رئيس مجلس الشعب
  

لما كانت أجوبة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية على طلب الاستجواب المقدم من قبلي              لما كانت أجوبة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية على طلب الاستجواب المقدم من قبلي                          
/ / ٨٨ / /٢٢تـاريخ   تـاريخ   / / ١٢١١٢١//بشأن الأمور المنسوبة إليه في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بالقرار رقـم             بشأن الأمور المنسوبة إليه في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بالقرار رقـم             

للقانون لا للقانون لا مال وتصرفات مخالفة مال وتصرفات مخالفة ؤولية عنه نظراً لما قام به من أع   ؤولية عنه نظراً لما قام به من أع    غير مقنعة ولا تنفي المس      غير مقنعة ولا تنفي المس     ١٩٨٧١٩٨٧
  ..أكتفي بما جاء فيها أكتفي بما جاء فيها 

النظـام  النظـام  من  من  / / ١٥٧١٥٧//أتقدم بطلب خطي طالباً بموجبه حجب الثقة عنه سنداً لأحكام المادة            أتقدم بطلب خطي طالباً بموجبه حجب الثقة عنه سنداً لأحكام المادة                  لذلك        لذلك  
  ..س أعضاء المجلس س أعضاء المجلس موقعاً من أكثر من خُمموقعاً من أكثر من خُم، ، الداخلي الداخلي 

  ١٩٨٧١٩٨٧  / /   ١٠١٠  //  ٢٤٢٤  دمشق في دمشق في                                                                                                                         
          عضو مجلس الشعب         عضو مجلس الشعب   

  اسماعيل عبد الغنياسماعيل عبد الغني                    
   ) ) الشعب الشعب مجلس مجلس من منأعضاءأعضاء /  / ١١٠١١٠/ / وقد وقع على هذا الطلب وقد وقع على هذا الطلب ( ( 

  

 الوحيد ـ وهو السيد عبد االله موصللي ـ أسباب عدم موافقته على حجب الثقة عـن    العضووقد شرح هذا  ) ١( 
الف اليوم هذه الأكثرية الساحقة عند طلب حجب الثقـة  إنني الوحيد الذي أخ   ، بكل أسف   : " وزير التموين قائلاً    

ي وزير لا دفاعاً عن السادة الوزراء بل        أعن السيد وزير التموين وغداً أو بعد غد سأمتنع عن حجب الثقة عن              
ج هذا النه، بل دفاعاً عن الدستور والنظام الداخلي ، دفاعاً عن تقاليد برلمانية متبعة ، دفاعاً عن مبادىء أساسية   

فمن التقاليد المتبعة في جميع برلمانات      . الذي اتبعته في هذا المجلس منذ عشرين سنة وتحت قبة هذا البرلمان             
وليس فقـط  ، العالم أن لا تحجب الثقة عن أي وزير كان ما لم يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء هذه الجلسة    

ن يكون السيد رئيس مجلس الوزراء أدرى       لأنه من المفروض أ   ، بل ليؤخذ رأيه في هذا الموضوع       ، حضوره  
وزير قضى ثلاث أو أربع سنوات مع السيد رئيس الوزراء يتهم بتقصير أو برشوة ويتهم بكل              ، الناس بوزرائه   

لماذا ؟ لقد تبلغ السيد رئيس مجلس الوزراء قبل يومين جلسـة  ، أقواله ورئيس مجلس الوزراء لا يسمع ، شيء  
م يحضر ؟ فإما أن تكون التهمة الموجهة للسيد الوزير صحيحة فيقرها وإما أن تكون               فلماذا ل ، حجب الثقة هذه    

 ...... " غير صحيحة فيأتي للدفاع عنه 
أن من يطلع علـى أحكـام الدسـتور          : قال رئيس المجلس  ،  المذكور   العضووفي تعليقه على ملاحظة           

لوباً من السيد رئيس مجلس الـوزراء أن يحضـر أو لا            ذا كان مط  إوالنظام الداخلي لا بد أن يجد تفسيراً فيما         
وكونه لا يحضر فهـذا  ، نحن بلّغنا السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور هو وباقي الوزراء المعنيين  ، يحضر  

نحن ناقشنا مخالفات قانونية ومخالفـات  . ي وزير أيضاً هذا شأنه  أإذا أراد الدفاع أو لم يرد الدفاع عن         ، شأنه  
 ؟ مجلس الوزراء أن يقول رئيس ماذا يستطيع ، بلاغات لمجلس الوزراء لقرارات و

إن الاسـتجواب    : وقد رد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب على ملاحظة عضو مجلس الشعب قائلاً                   
 =   وليس هناك من دور لرئيس مجلس ... هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها / ١٥١/عرفته المادة 



 
 
 

٨٣٥ 
عضـواً  / ١٩/قين على حجب الثقة وعضو واحد غير موافـق و           عضواً مواف / ١٧٥/فيكون  
يكون قـرار المجلـس     : " والتي تقول   / ١٥٨/واستناداً لهذه النتيجة فإننا نذكر المادة       ، غياب  

أمـا المـادة    ، إذن النتيجة أكثر من النصف بكثيـر        ، " بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس      
عـن الـوزارة أو     رئيس المجلس قرار حجب الثقة       يبلغ: " من النظام الداخلي فتقول     / ١٥٩/

وبالتالي سنبلّغ هذا القرار إلى السـيد رئـيس         ، "  إلى رئيس الجمهورية فور صدوره       الوزير
 .الجمهورية من أجل أن يقدم الوزير استقالته استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي 

 

الدستور السوري التي أوجبت على     من   / ٧٢/ وتطبيقاً لحكم المادة    ، وبناء على ذلك    
فقد أصدر السيد رئـيس      ، رئيس الجمهورية إلى   الذي حجبت عنه الثقة تقديم استقالته        الوزير

تشرين الأول القاضي بقبول اسـتقالة      /  اكتوبر ٢٧بتاريخ   / ٢٣٣/ الجمهورية المرسوم رقم    
 .وزير التموين الذي سحبت منه الثقة 

 

 :)١(ر الصناعةحجب الثقة عن السيد وزي  )٢
 

، م ١٩٨٧في مساء يوم الثلاثاء المصادف السابع والعشرين من تشـرين الأول عـام            
اجتمع مجلس الشعب السوري علناً برئاسة رئيسه السيد محمود الزعبي وعضوية أميني السر             

: وقد حضر الجلسة من أعضاء السلطة التنفيذية الوزراء السادة          . وحضور أكثرية الأعضاء    
وزير ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية     ، وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب      ، قل  وزير الن 

وأعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وتلا أمين السر أسماء الغـائبين           . النفط والثروة المعدنية    
انتقل المجلس إلى مناقشة    ، ثم بعد ذلك     .والمجازين وخلاصة أعمال الجلسة السابقة فصدقت       

                                                                                                                   
والاستجواب يوجه إما للحكومة أو إلى أحد أعضاء السلطة التنفيذية أو إلى أكثر من . الوزراء في هذا الشيء = 

والالتزام هو على العضو المطلوب استجوابه أن يحضر وأن يجيب عن الاستجواب الـذي هـو            ، عضو واحد   
 بـنص الدسـتور ولا النظـام    وليس ثمة ضرورة على الاطلاق لا   ، استفسار عن تصرف ما أو عن واقعة ما         

يلزم السيد رئيس مجلس الوزراء بالحضـور عنـدما يوجـه    ، الداخلي أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء  
لأن ، أما عندما يوجه إلى أحد الوزراء فلا يملك أحد غيـره الإجابـة            ، الاستجواب إلى كامل السلطة التنفيذية      

ولا أظـن أن هنـاك      ، ة ضرورة لحضور السيد رئيس الوزراء       لذا ليس ثم  ، السؤال إلى شخص بذاته وبعينه      
ليس ثمـة ضـرورة قانونيـة أو    .... أما لماذا لم يحضر ، عرف أو تقليد يفوق النص الواضح وضوحاً كاملاً    

 .تمت وفق أحكام القانون ، وسائر الإجراءات التي تمت ، دستورية ليحضر 
 

الجلسة الحادية ، الدورة العادية السادسة ،  التشريعي الرابع مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور: أنظر 
  .٢٧٦ ، ٢٧٤ص ،  م ١٩٨٧عشرة المنعقدة في مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من تشرين الأول 

 

الجلسـة  ، الدورة العادية السادسة   ، مناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع         : أنظر   ) ١( 
  .٢٩١ ، ٢٨٨ص ،  م ١٩٨٧عشرة المنعقدة في مساء يوم الثلاثاء السابع والعشرين من تشرين الأول الثانية 



 
 
 

٨٣٦ 
 عن السيد وزير الصناعة المهندس علي الطرابلسي المقدم من السيد عـارف    طلب حجب الثقة  

 .)١(الحاج يوسف ورفاقه من أعضاء المجلس
 

من النظام الداخلي   / أ  / الفقرة  / ٦٤/وقد ذكر رئيس المجلس أنه استناداً لأحكام المادة         
وبنهاية عمليـة  . عضواً عضواً بالمناداة بالاسم لمجلس الشعب سيكون التصويت بحجب الثقة      

/ ١٩٥/أعلن رئيس المجلس أن العدد الإجمالي لأعضاء مجلـس الشـعب هـو              ، التصويت  
ممن حضروا الجلسة هم    / ١٨٠/فالموافقون من أصل    ، عضواً  / ١٥/ والغائبون هم   ، عضواً  

، وبالتالي فإن الأغلبية قـد حصـلت     ، وعدد المعارضين ثلاثة أعضاء فقط      ، عضواً  / ١٧٧/
يبلـغ  : من النظام الداخلي للمجلس التي تقـول  / ١٥٩/لك لابد من أن نطبق المادة  واستناداً لذ 

وسـنعمل  ،  إلى رئيس الجمهورية فور صدوره       عن الوزير رئيس المجلس قرار حجب الثقة      
وبطبيعة الحال ينص الدستور على     ، على ذلك حسب الأصول وفق النظام الداخلي والدستور         

  .استقالته يتوجب عليه أن يتقدم بهالثقة عنأن الوزير الذي تحجب 
 

وبناء على ذلك ـ وبالتطبيق لأحكام الدستور ـ أصدر السـيد رئـيس الجمهوريـة        
تشرين الأول القاضـي بقبـول اسـتقالة وزيـر          /  اكتوبر ٢٨بتاريخ   / ٢٣٤/ المرسوم رقم   

 .الصناعة الذي حجبت عنه الثقة 

                                                
 :وقد وردت صيغة طلب حجب الثقة على النحو التالي  ) ١( 

 

  السيد رئيس مجلس الشعبالسيد رئيس مجلس الشعب
  

  ..تحية عربية تحية عربية 
 ـاثراثر إننا نتقدم بطلب حجب الثقة عن السيد وزير الصناعة       إننا نتقدم بطلب حجب الثقة عن السيد وزير الصناعة              ـ الاستجواب الجاري له ف ي الجلسـة  ي الجلسـة   الاستجواب الجاري له ف

 حول المخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المرعية المرتكبة من     حول المخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المرعية المرتكبة من    ١٩٨٧١٩٨٧ /  / ١٠١٠ /  / ٢٥٢٥المنعقدة بتاريخ   المنعقدة بتاريخ   
قبله بشأن صفقة الآليات والمعدات والسيارات المشتراة لصالح مؤسسة الاسـمنت التـي ألحقـت               قبله بشأن صفقة الآليات والمعدات والسيارات المشتراة لصالح مؤسسة الاسـمنت التـي ألحقـت               

 الجاريـة بصـحة    الجاريـة بصـحة   ولم نقتنع اثر المناقشةولم نقتنع اثر المناقشة، ، بالاقتصاد الوطني وخزانة الدولة أضراراً مادية جسيمة  بالاقتصاد الوطني وخزانة الدولة أضراراً مادية جسيمة  
  ..أجوبة السيد الوزير وردوده أجوبة السيد الوزير وردوده 

  ..لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الشعب لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الشعب           
  ١٩٨٧١٩٨٧ ـ  ـ ١٠١٠ ـ  ـ ٢٥٢٥                                                                                                                                                

           عضو مجلس الشعب          عضو مجلس الشعب 
   حاج يوسف حاج يوسف          عارف          عارف
  ))عضو من أعضاء المجلس عضو من أعضاء المجلس  /  / ١١٧١١٧/ / وقد وقع على هذا الطلب وقد وقع على هذا الطلب ( ( 



 
 
 

٨٣٧ 
  السادسالمبحث

 الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية والوزراء

 :تمهيد وتقسيم 
رئيس الجمهورية والوزراء يشكل وسـيلة رقابيـة   كل من  لا شك أن الاتهام الجنائي ل      

 وأساسية في المجال الذي نحن بصدده وهو مجال ضمان نفاذ القواعد الدستورية وحسن              مهمة
ي في كل من سوريا ومصر على حق مجلس الشعب في            المشرع الدستور  فقد نص ، تطبيقها  

 اثنتين حالتينفي وذلك ، هامه وم بها في مباشرة م   عن الأعمال التي يق   اتهام رئيس الجمهورية    
 في سـوريا    وحيدةوفي حالة    ،  "جنائية  جريمة بو ارتكا  أ الخيانة العظمى : "  افي مصر هم  

زراء جنائياً عما يقـع مـنهم مـن جـرائم     ؛ وكذلك حقه في اتهام الو  "الخيانة العظمى "  هي
  .)١(بمناسبة تأدية كل منهم لأعمال وظيفته

 

   الأحكام الناظمـة للاتهـام الجنـائي       المبحثسنتناول بالدراسة في هذا      ، وبناء عليه  
 : التاليين وذلك من خلال المطلبين، وريا ومصر لرئيس الجمهورية والوزراء في كل من س

 

  رئيس الجمهورية جنائياًاتهام:  الأول المطلب
 اتهام الوزراء جنائياً  :  الثانيالمطلب

                                                
سبق أن ذكرنا في الباب الأول من هذه الرسالة أن الملك في بريطانيا ـ وهو رأس السلطة التنفيذية ـ لا    )  ١ ) 

أما بالنسبة لمسؤولية الحكومة ـ رئيس الوزراء  . على الإطلاقولهذا فهو غير مسؤول ،  يمكن أن يرتكب خطأ
ثـم المسـؤولية    ،  )Impeachment الامبيتشمنت( المسؤولية الجنائية : والوزراء ـ فقد مرت بثلاث مراحل  

وأصبحت الوزارة مسؤولة عن    ، ية محل المسؤولية الجنائية     المسؤولية السياس حلت  وأخيراً  ، الجنائية السياسية   
 تخص  فردية  أو ،تشمل الوزارة بأسرها    جماعية  أعمالها وتصرفاتها أمام مجلس العموم سواء كانت المسؤولية         

إذا ما ارتكبـوا جريمـة   ، أن أعضاء الوزارة البريطانية ، وحاصل القول .  دداً محدوداً منهموزيراً بعينه أو ع  
فإن محاكمتهم أمام البرلمان على النحو الذي كان        ، لجنايات والجنح الكبرى    أو الرشوة أو غيرهما من ا     الخيانة  

 تطبيق هذا العرف ي عن اللجوء إلى حيث توقف البرلمان البريطان، عام لم يعد ممكناًأكثر من مائتي يجري منذ 
 .أمام القضاء العادي لا البرلمان تجري الآن لذلك فإن محاكمتهم  . القرن الرابع عشرالدستوري المؤسس منذ 

 

الدستوري المشرع فإن ، في الوقت الذي توقف فيه البرلمان البريطاني عن استعمال سلاح الاتهام الجنائيو      
من أعضاء آخر  أو نائب الرئيس أو أي عضو  الأمريكي الرئيسعزل سلطةلكونجرس اخول صراحة الأمريكي 

الخيانة أو الرشوة ارتكاب جريمة ب) من مجلس النواب أي (  اتهام نيابي    من منصبه إذا وجه له     التنفيذية   السلطة
أمام مجلـس   تجرى  من خلال محاكمة    ( فعلاً بمثل هذه التهم      وأدين   ، غيرهما من الجنايات والجنح الكبرى    أو  

 .  Impeachment  العملية المعروفة باسم الاتهام الجنائي أو المحاكمة البرلمانيةوذلك من خلال،  )الشيوخ 
      :وبالـذات الصـفحات التاليـة       ، ن الأول والثاني من هذه الرسالة       في البابي سبق ذكره   راجع في التفاصيل ما     

 ) . مع الهوامش الواردة فيها  (٥١٧ ـ ٥١٢ص  ، ٢١١ ـ ٢٠٦ص  ، ٩٥ ـ ٩٤ ص



 
 
 

٨٣٨ 
  الأولالمطلب
 

 اتهام رئيس الجمهورية جنائياً
 

 ) المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ( 
 

  :تمهيد وتقسيم 
 رئـيس  أعفـى  في كل من سوريا ومصر قـد  يالدستورالمشرع على الرغم من أن     

بأن الـرئيس يسـأل مـن       قرر  فإنه في الوقت نفسه     ، )١(ياسيةالمسؤولية الس الجمهورية من   
  . وم بها في مباشرة مهامهحية الجنائية عن الأعمال التي يقالنا

                                                
وهذه السلطات لا ، يتمتع رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور السوري الدائم بسلطات واسعة ومتنوعة     )١( 

 البريزيـديوم فهو يمارس إلى حـد مـا سـلطة           ، ةتقف عند الحدود المألوفة للسلطة التنفيذية في البلاد الغربي        
Presidium   وسلطات الرئيس بالتالي هي أوسع من سلطات رئيس الجمهورية في النظام   ، ة  في البلاد الاشتراكي

فضلا عن أن الـوزراء  ، كما يملك حل مجلس الشعب   ، لأنه يملك سلطة التشريع ضمن قيود معينة        ، الرئاسي  
  .بالإضافة إلى مسؤوليتهم أمام مجلس الشعب، مسؤولون أمامه 

وفقـاً لمبـدأ    المتوقع ـ   منانفقد ك،  يتمتع بها رئيس الجمهورية وأمام خطورة واتساع السلطات التي      
إلا ،   عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه أن يسأل رئيس الجمهورية ـالتلازم بين السلطة والمسؤولية

خاليةً من فقد جاءت مواده  ،  تنظيم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية    لم يتناول    الدستور السوري الحالي     أن
هو إقرار منه بعـدم  ، ولذلك فإننا نعتقد أن عدم تنظيم الدستور لهذه المسؤولية       ، أية إشارة لمثل هذه المسؤولية      

رئيس الجمهورية لا يكـون مسـؤولاً مـن الناحيـة     وبناء على ذلك فإن  ، مسؤولية رئيس الجمهورية سياسياً     
  .Irresponsibility  فهو يتمتع بمبدأ عدم المسؤولية، م  عن أي شأن من الشؤون المتصلة بنظام الحكالسياسية

ويترتب على ذلك أنه لا يمكن لمجلس الشعب أو لأية جهة أخرى أياً كانت أن تسائل رئـيس الجمهوريـة               
كما أنه لا يمكـن لأعضـاء مجلـس    ،  على تقديم استقالته من منصبهأو أن تحجب الثقة عنه وتحمله   ، سياسياً  

من  / ٧١/ فالمادة  ، ودليلنا على ذلك نصوص الدستور نفسه       . وجهوا إليه أية أسئلة أو استجوابات       الشعب أن ي  
 الوارد في الفقرة الثامنة من الاختصاصومن بينها  ، الدستور عددت الاختصاصات التي يتولاها مجلس الشعب        

ة حجب عنه الثق واضح فإن الذي توكما هو، ) حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء ( وهو ، هذه المادة   
أو  ) ة الجماعيـة التضـامنية  المسؤولي( وزارة اً الة يكون محلها دائمي أن حجب الثقأ، وزير  هو الوزارة أو ال   

مـن الدسـتور     / ٧٠/ وليس رئيس الجمهورية ؛ و كذلك أيضاً أعطت المـادة           ) المسؤولية الفردية   ( الوزير  
وعلى ذلك فـإن  ، ) يه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو لأحد الوزراء        توج( لأعضاء مجلس الشعب الحق في      

صراً الوزارة ككـل أو  الجهة التي يحق  لأعضاء مجلس الشعب أن يوجهوا إليها أسئلتهم أو استجواباتهم هي ح       
 .وليس لهم ـ بصريح النص ـ مثل هذا الحق تجاه رئيس الجمهورية ،  أحد الوزراء

 عن الأعمال التـي  مسؤولاً ون رئيس الجمهوريةكلا ي " من الدستور نصت على أنه / ٩١/    كما أن المادة   
الجمهورية يستفاد من نص هذه المادة أن رئيس و، ..  ". يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى

المشرع الدستوري استثنى  ، إلا أن  عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه ـ كقاعدة عامة ـمسؤولغير 
=      سأل ي" الوحيدة " ففي مثل هذه الحالة ،  من هذه القاعدة حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جريمة الخيانة العظمى



 
 
 

٨٣٩ 
  وكيفية توجيـه   ،  نطاق هذه المسؤولية     في البلدين المذكورين  النافذ  ن الدستور   ولقد بي

لسـنة  ور السـوري    من الدسـت   ٩١ محاكمته ؛ فنصت المادة   الاتهام إلى رئيس الجمهورية و    
عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة   ة مسؤولاً   لا يكون رئيس الجمهوري    « على أنه ١٩٧٣

 من ثلث أعضاء     على اقتراحٍ  يكون طلب اتهامه بناء   و،  ىمهامه إلا في حالة الخيانة العظم     
 وبأغلبية ثلثي أعضاء ،يـ علن مجلس الشعب بتصويتٍرٍ من وقرا،مجلس الشعب على الأقل

 .)١(» اجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العلي ت ولا، بجلسة خاصة سرية،المجلس
 

يكـون   « على أن ١٩٧١الدائم لسنة   من الدستور المصري     / ٨٥ /  المادة كما نصت   
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقـدم      

، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء          لشعب على الأقل  من ثلث أعضاء مجلس ا    
                                                                                                                   

، ـة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى ؛ وهكذا فإن مسؤولية رئيس الجمهورية تنحصر في حالرئيس الجمهورية= 
عـن  ـ أن الرئيس في غير حالة الخيانة العظمى يتمتع بمبدأ عـدم المسـؤولية   ـ بمفهوم المخالفة  وهذا يعني  

 .المسؤولية السياسية ومن ضمنها عدم  ، الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه
 لم يتضمن كذلك الدستور المصري الحاليف ، ولا يختلف الوضع في مصر عما هو عليه الحال في سوريا       

فكان من المنطقي أن يستدل الفقه الدستوري المصري مـن        ، ة السياسية لرئيس الجمهورية     يالمسؤولنصاً ينظم   
  .لأن هذه المسؤولية لا تتقرر إلا بنص، ذلك أن الدستور لم يقرر مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية 

 لمبدأ المسـؤولية  يالدستورالمشرع فإننا نعتقد مع البعض أنه على الرغم من عدم تنظيم   ، ومن جانبنا         
  ،فإنه يمكن إثارة هذه المسؤولية أمام هيئة الناخبين، السياسية لرئيس الجمهورية سواء في مصر أو سوريا        

، فحينما يرشح الرئيس نفسه لمدة تالية يكون أمام اختبار للثقـة        ، ومثال ذلك في حالة إعادة الترشيح لمدة تالية         
اء الشعبي على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية فإن معنى ذلك رضاء الشعب فإذا وافقت هيئة الناخبين في الاستفت

أما إذا لم توافق هيئـة      ، وبالتالي تجديد لثقة الشعب به      ، عن أعماله وعن تصرفاته خلال فترة الرئاسة السابقة         
مشـاركة  لاً أوومن الطبيعي أن هذا الأمر يتطلب     ( فمعنى ذلك سحب الشعب لثقته من الرئيس        ، الناخبين عليه   

وثانياً وجود انتخابات نزيهة وحـرة  ، يقاطعوا الانتخابات   يكونوا سلبيين و  أن  لا  الشعب  إيجابية من جانب أفراد     
 ) . تعكس الرغبات الحقيقية لهيئة الناخبين 

المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الـنظم الوضـعية والفكـر           ، أحمد إبراهيم السبيلى    . د  : راجع في ذلك    
 .وما بعدها  ٥٠٣ص  ، ١٩٩٠،  جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه ، ياسي الإسلامي الس
ـ تحرير الاقتصـاد   لدستوري والنظام السياسي المصريالقانون ا، عبد االله ناصف   . سعاد الشرقاوي و د     . د  

 . وما بعدها ٦٣٣ ص ، )١٩٩٤ / ١٩٩٣طبعة ، ؛ دار النهضة العربية القاهرة ( ١٩٧١ودستور سنة
، ١٩٥٨ الفرنسي الحالي لسنة دستورال من ٦٨مقتبس من نص المادة  تجدر الإشارة إلى أن نص هذه المادة  )١( 

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في « : حيث تنص على أن     
 Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans حالة الخيانة العظمى

trahisonhaute  de cas en’qu fonctions ses de exercice’l  ، الجمعية ( ويكون اتهامه بواسطة المجلسين
وبقرار موحد يصدر بتصويت علني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون مـنهم  ) الشيوخ  الوطنية ومجلس   

 .»   La Haute Cour de justice  المحكمة القضائية العلياوتجري محاكمته أمام، المجلسان 



 
 
 

٨٤٠ 
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتـولى نائـب              . المجلس

وتكـون محاكمـة رئـيس      .   لحين الفصل فـي الاتهـام      رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً   
إجراءات المحاكمة أمامهـا ويحـدد    محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها و     مالجمهورية أما 

  .»  من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرىيعف، وإذا حكم بإدانته أُ)١(العقاب
 

 عـن المسـؤولية الجنائيـة لـرئيس         هذا المطلب سنتحدث في    ، على ما تقدم  وبناء   
ل عنهـا رئـيس   الأعمـال التـي يسـأ   مصر وسوريا من خلال بيان    كل من   الجمهورية في   

 ـ،  ة المختصة بالمحاكمـة   لهيئاثم  ،  وإجراءات الاتهام ،  هوريةالجم ؛ إجراءات المحاكمـة    ف
 :التالية  رئيسية هي فروعأربعة من خلال كله ذلك سيكون و
 

 الفرع الأول

 ا رئيس الجمهوريةالأعمال التي يسأل عنه

حيـة   بأن رئيس الجمهورية يسأل من النا قد قررمصر في يالدستور المشرع   إذا كان  
 الخيانة العظمـى  : هما رة مهامه في حالتين اثنتينوم بها في مباشالجنائية عن الأعمال التي يق  

فإن نظيره السوري قد حصـر       ، ) وهذه قد تكون جناية أو جنحة        ( جنائية  جريمة بو ارتكا أ
 .)٢( هي الخيانة العظمىدةفي حالة وحيمسؤولية رئيس الجمهورية في هذا الشأن 

                                                
وجدير بالذكر أنه كان من المفروض أن يصدر قانون جديد ينظم محاكمة رئيس الجمهورية عنـد اتهامـه             ) ١( 

لم يصدر حتى   ولكنه  ،  من الدستور المصري     ٨٥ تنفيذاً لنص المادة     بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية     
 .ورية هو الذي يطبق في هذه الحالة  بشأن محاكمة رئيس الجمه١٩٥٦ لسنة ٢٤٧ ولهذا فإن القانون رقم ؛الآن 
 ص، سـابق   مرجـع    ، ....لسلطة السياسية مع المسؤولية     مدى توازن ا  ، عبد االله إبراهيم ناصف     . د   : أنظر
 . ٢٣٩ ، ٢٣٨ص ،  مرجع سابق، . ..  رئيس الدولةسلطة ومسؤولية، عبد الغني بسيوني عبد االله . د ؛  ٤٣٦

كانت جميعها تنص  ) ١٩٧٣دستور ( وتجدر الإشارة إلى أن الدساتير السورية الصادر قبل الدستور الحالي  ) ٢( 
 كما أنه مسؤول أيضـاً عـن  ، على أن رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور و الخيانة العظمى         

لا تبعة على رئيس : "  كانت تنص على أنه      ١٩٣٠ الدستور السوري لسنة     من / ٨٢/ فالمادة  . الجرائم العادية   
الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى ؛ أما تبعته فيما يخـتص فـي          

 أو ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدسـتور   . الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية       
ولا . بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه ) مجلس الشعب حالياً ( الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب     
وهو أيضاً ما نصت عليه  " .) ..... المحكمة الدستورية العليا حالياً ( تجوز محاكمته إلا من قبل المحكمة العليا 

 رئيس الجمهورية مسؤول في حـالتي خـرق الدسـتور           ـ١: "  بقولها   ١٩٥٠من دستور سنة     / ٨٦/ المادة  
ـ لا يحاكم رئيس الجمهوريـة إلا أمـام          ٣ل أيضاً عن الجرائم العـادية        ـ وهو مسؤو   ٢ والخيانة العظمى 
  .١٩٥٣من دستور سنة  / ٨٨ ، ٨٧/ ؛ وهو أيضاً ما نصت عليه حرفياً المادتين ... " المحكمة العليا  



 
 
 

٨٤١ 
قد تكلمت عن ذلك المادة الخامسة ف،  High Treason  الخيانة العظمىوبالنسبة لماهية 

 عهد الوحدة بين سـوريا      في الصادر ١٩٥٨لسنة   ٧٩القانون رقم    ( ن قانون محاكمة الوزراء   م
 أمنها الخارجي أوتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة  « :بقولها  )١ () ومصر

 أو عليها في القوانين المصـرية       ويكون منصوصاً ،  هوريام الحكم الجم   نظ أو الداخلي   أو
 أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام لها في أي من هذه القوانين عقوبات   السورية ومحدداً 

 .»   المؤقتأو الاعتقال المؤبد أوالمؤقتة 
 

ت  الجنايا (الفصل الأول   في  ما ورد   وتحديداً  ،  قانون العقوبات السوري  الرجوع إلى   بو 
من )  الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي      (الفصل الثالث    و ) الواقعة على أمن الدولة الخارجي    

فإنـه مـن   ، )٢() في الجرائم ( من الكتاب الثاني  ) الجرائم الواقعة على أمن الدولة     (الباب الأول   
ن تشـكل  التـي يمكـن أ  عدد من الأعمال الممكن أن نتصور قيام رئيس الجمهورية بارتكاب    

 :ومثال هذه الأعمال ما يلي ، خيانة عظمى ويحاكم بسببها على النحو المبين في الدستور 
 

 .ـ محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة 
 .ـ محاولة سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة 

سـورية  ـ أن يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض ال             
 .ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملّكها حقاً أو امتيازاً خاصة بالدولة السورية 
  .ـ محاولة منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور

 .ية ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب
سورية إلى خطر أعمال عدائية     يض  ـ الاقدام على أعمال أو كتابات أو خطب تؤدي إلى تعر          

 .أو على أموالهمأو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم 
 

مهام منصـبه كـرئيس     ه   استلام قبليؤدي   أن   رئيس الجمهورية لزاماً على   ولما كان    
أمـام مجلـس    من الدستور السـوري ـ   ٧القسم الدستوري ـ الوارد في المادة   للجمهورية

أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الـديمقراطي    : " وصيغته، الشعب  
فإننا ،  " ....الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن            

، عظمـى  يعتبر من قبيل الخيانة ال، القسم هذا  نعتقد أن عدم وفاء رئيس الجمهورية بمتطلبات        
واحتـرام   ، ) إلى نظام ملكـي   دم قلبه    بع (لنظام الجمهوري   بمسألة الولاء ل  خاصة فيما يتعلق    

                                                
  . وما بعدها من هذه الرسالة ٨٥٣أن هذا القانون الصفحة راجع في التفاصيل بش ) ١( 
 حزيـران  ٢٢ تاريخ ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  : راجع في التفاصيل     ) ٢( 

  .١٢٦ ـ ١٠٩ص ، )الفصلين الأول والثالث ، الباب الأول ، الكتاب الثاني (  ١٩٤٩سنة 



 
 
 

٨٤٢ 
ء علـى  وحماية أمن وسلامة الـوطن سـوا      ،  ورعاية مصالح الشعب   ، )١(ينالقوانو الدستور

 يعتبر من قبيل    لفة أحكامه  ولما كان عدم احترام الدستور ومخا      . الصعيد الداخلي أو الخارجي   
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التـي   بعرضقيام رئيس الجمهورية    عدم  فإن  ، يانة العظمى   الخ

 مـن  عتبري ، اعلى مجلس الشعب للحصول على موافقته عليه    ماليتهابأو   تتعلق بسلامة الدولة  
 .)٢(الخيانة العظمىعملاً من أعمال وجهة نظري 

ختلـف كثيـراً   يلا فإنه ،  المصرية  القوانين في  "الخيانة العظمى " وبالنسبة لمضمون    
حيث ينطبق عليها الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والباب          ، عن الوضع في سوريا     

الجنايات والجنح المضرة   " الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري تحت عنوان           
 الأول التي نصت على أن       في الباب  ٧٧وبخاصة المادة   ، "لمصلحة العمومية وبيان عقوبتها     با
المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو   يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى           «

يعاقب بالأشغال  « تنص على أن     من الباب الثاني التي      ٨٧وكذلك المادة   ، »  سلامة أراضيها 
لدولـة أو نظامهـا     قلب أو تغييـر دسـتور ا      الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة         

  . )٣( »الجمهوري أو شكل الحكومة
                                                

يسهر رئيس الجمهورية على : "  على أن ١٩٧٣من الدستور السوري الدائم لسنة      ١فقرة   ٩٣ تنص المادة     )١( 
  " .احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة

ة المعاهدات  يبرم رئيس الجمهوري  : "  على أن    ١٩٧٣السوري الدائم لسنة    من الدستور    ١٠٤  تنص المادة   )٢( 
 :ن فإنه ينبغي التمييز بي، وطبقاً لهذا النص  " .ة ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولي

 ـ وهذه هي من حق السلطة التنفيذيـة  : المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتعلق بسلامة الدولة أو ماليتها  أ 
ية إلى مجلـس الشعب مشفوعة     الاتفاق وكل ما يجب عليها في هذا الشأن هو مجرد إبلاغ المعاهدة أو           ، وحدها  

 .بما يناسب من البيان 
  وهذا النوع من المعاهدات والاتفاقيات:ماليتها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة أو   ـ٢

 وحدهالشعب يتولى مجلس ـ  من الدستور السوري الدائم / ٧١/ الخامسة من المادة حسب ما جاء في الفقرة ـ 
وجميع المعاهدات التي   ،   معاهدات الصلح والتحالف   (: وهي تشتمل على    ،  نظراً لأهميتها الخاصة  ، رارها  إق

 وكذلك المعاهـدات    ،والاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية         ، تتعلق بحقوق السيادة    
أو ، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ، ها  والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنت         

 . )التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد 
فإن على رئيس الجمهورية أن يحيل  ،  السوريالنظام الداخلي لمجلس الشعب من ١٦٦المادة اً لأحكام      ووفق

 ويتلى البيان الخاص . فاقياتإلى مجلس الشعب مشروعات قوانين التصديق على هذا النوع من المعاهدات والات        
وللمجلس بعد ورود تقريـر اللجنـة   . ويحال في أول جلسة إلى اللجنة المختصة ، بهذه المعاهدات والاتفاقيات    

وفي حالة الرفض   ، وليس له أن يعدل في نصوصها        ، عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها         
 . باب التي أدت إلى الرفض أو التأجيلأو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأس

مرجع ، ....  الدولة   سلطة ومسؤولية رئيس  ، عبد الغني بسيوني عبد االله      . د   : لمزيد من التفاصيل يراجع       )٣( 
  .٢٤٤ ـ ٢٣٩ص ، سابق 



 
 
 

٨٤٣ 
 الفرع الثاني

 إجراءات الاتهام

من الدستور السوري النافذ إجراءات اتهام رئيس الجمهورية في           / ٩١/ نظمت المادة    
 أعضـاء   ثلـث  مـن     على اقتراحٍ   بناء  يكون  طلب اتهامه  وقررت أن ، حالة الخيانة العظمى    

 أعضاء  ثلثي وبأغلبية    ،  علني  مجلس الشعب بتصويتٍ   رٍ من وقرا  ،مجلس الشعب على الأقل   
 اتهام رئـيس     من الدستور المصري أن    ٨٥ ؛ كما بينت المادة       بجلسة خاصة سرية    ،المجلس

 ثلـث بناء على اقتراح مقدم من       يكون   الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية      
  .  أعضاء المجلسثلثيار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قر

 

 إلـى  أن المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصر قـد أسـند      ، ويستفاد من ذلك     
كما أنه اشترط نصاباً معيناً     ،  إلى رئيس الجمهورية      الاتهام  توجيه سلطةمجلس الشعب وحده    

مجلـس علـى   ل المكونين ل  اءعضالأجميع   ثلث وهو،   باتهام رئيس الجمهورية   قتراحلتقديم الا 
للموافقة على إصدار قـرار  خاصة أغلبية واشترط أيضاً ، وليس الحاضرين منهم فقط    ،الأقل

 .)١( كذلكأعضاء المجلسجميع  ثلثيهي وهذه الأغلبية ، الاتهام 
 

 فقد  ، أو إحالته إلى المحاكمة    رئيس الجمهورية  اتهام   لأثر المترتب على  وبالنسبة ل  
 الصـادر  (  في سوريامن قانون المحكمة الدستورية العليا/  ٣٥/من المادة   / ب  /الفقرة نصت

 يعتبـر قـرار المجلـس باتهـام رئـيس            "على أن  ) ١٩٧٣ / ٧ / ٢ بتاريخ   ١٩بالقانون رقم   
 . "  له من مباشرة مهامه ، ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمة مؤقتاًالجمهورية مانعاً

 

كفت يـده عـن     ، الخيانة العظمى   في سوريا ب  اتهم رئيس الجهورية    فإذا  ،        وعلى ذلك   
،  في هذا الشأن المحكمة الدستورية العلياوبقيت مدة الرئاسة خالية حتى صدور قرار       ، العمل  

وإنما يوقفه فقط ، فمجرد قرار الاتهام الصادر من مجلس الشعب لا ينهي خدمة الرئيس نهائياً          
 وفي هذه الحالـة     ، لمحكمة المذكورة في الاتهام الموجه إليه     عن تولي مهامه إلى أن تفصل ا      

مباشرة مهام رئاسـة   The Vice-President of the Republic  الجمهوريةرئيسنائب يتولى 
وهو أيضـاً مـا      ،  الدائم    السوري من الدستور  / ٨٦/  استناداً إلى المادة  الجمهورية بالنيابة   

 لسـنة    المصـري الحـالي     الدستور من / ٨٥  /ةحيث تنص الماد  ، قرره المشرع المصري    
                                                

يس  الجنائية لـرئ  تحريك المسؤولية ومن شأنها أن تجعل   ، ومن الواضح أن هذه الأغلبية هي أغلبية مشددة          ) ١( 
حيث ينتمي الرئيس لحزب ، خاصة في ظل الوضع الراهن ، الجمهورية من الناحية الواقعية أمر عسير التحقيق 

 ) .و الحال في كل من سوريا ومصر بل ويترأسه أيضاً كما ه( الأغلبية المهيمن على مجلس الشعب 



 
 
 

٨٤٤ 
،   رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صـدور قـرار الاتهـام           فْقَي...  «: على أن    ١٩٧١

 . »  لحين الفصل في الاتهامويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً
 

 ـولكن ماذا لو شغر منصب رئيس الجمهورية ـ بسبب      له  ولم يكن الاتهام الجنائي 
  ؟ فمن الذي يمارس مهام رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالة، ب نائ

 

ن الدستور السـوري الـدائم    م / ٨٩/ المادة   أجابت على هذا التساؤل      :ـ بالنسبة لسوريا     ١
 رئيس مجلس الوزراءيمارس ، إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب     « بقولها

 . » يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية جميع صلاحياته وسلطاته ريثما
 

مبارك  نتيجة لعدم قيام الرئيس   ، يعد السؤال المطروح في غاية الأهمية        :ـ بالنسبة لمصر     ٢
مع الأخـذ بعـين     ،  ٢٠٠٥ حتى يومنا هذا     ١٩٨١ئاسة في عام    بتعيين نائب له منذ توليه الر     

وأن ، مهورية يثير إشكالاً ويؤدي إلى فراغ دستوري        الاعتبار أن عدم وجود نائب لرئيس الج      
وجود نائب للرئيس هو ضرورة من ضرورات نظام الحكم الذي وضع أسسه دسـتور سـنة              

من الدستور المصـري     / ٨٤/ المادة  فإننا نعتقد أن ما ورد في       ،  وعلى أية حال     ،)١(١٩٧١
فـي حالـة خلـو     «: على أنه حيث تنص هذه المادة    ،  يمثل الحل الأمثل لعلاج هذه المسالة     

رئـيس مجلـس     و عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتـاً        أمنصب رئيس الجمهورية    
                                                

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً : " على أنه ١٩٧١من الدستور المصري الدائم لسنة  / ١٣٩/ تنص المادة   ) ١( 
  " . ..... اتهم ، ويعفيهم من مناصبهم له أو أكثر ، ويحدد اختصاص

ويرى البعض ـ بحق ـ أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس مسألة جوازية لرئيس الجمهورية كمـا           
يين أكثر من نائب فهو أمر جـوازي        أما تع  ، وجوبية مسألةوإنما هي   ، يوحي بذلك ظاهر نص المادة السابقة       

ذا قام مانع يحول دون مباشرة  إ: " من الدستور المصري من أنه ٨٢ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة   .للرئيس
  ـ بخصوص ٨٥وكذلك ما جاء في المادة ،  "ناب عنه نائب رئيس الجمهوريةأرئيس الجمهورية لاختصاصاته 

يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى " أن ـ حيث قررت باتهام الرئيس جنائياً 
؛ فهذان النصان يتطلبان وجود نائب على الأقل " الفصل في الاتهام  نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين

 .لكي يتولى المهام التي حددها الدستور عندما يتطلب الأمر ذلك ، لرئيس الجمهورية 
 :  في ذلكأنظر 

دراسـة   "  وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة  نائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية العربية      ، علي الباز   . د  
 ؛ وهذا البحث منشور أيضاً في جزأين في خبدون تاري، توزيع دار الجامعات المصرية بالإسكندرية      ، " مقارنة  

: الجزء الثاني  ؛ ١٩٨٨السنة الثانية عشرة ـ ديسمبر / بع العدد الرا: لأول الجزء ا، " الكويتية " مجلة الحقوق 
 . وما بعدها ٣٧٠ص ،  ١٩٨٩السنة الثالثة عشرة ـ مارس / العدد الأول 

 . ٥٦٧ ، ٥٦٦ص ، مرجع سابق ، مصري النظام الدستوري ال، مصطفى أبو زيد فهمي . د 
 . ١٨٧ص ، مرجع سابق  ، .. الدولة سلطة ومسؤولية رئيس، عبد الغني بسيوني عبد االله . د 
  .٥٣٥ص ، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري، سليمان محمد الطماوي . د 



 
 
 

٨٤٥ 
 ، وذلك بشرط    رئيس المحكمة الدستورية العليا    حل محله    ذا كان المجلس منحلاً   إ ، و  الشعب

 . »... يهما للرئاسة ألا يرشح أ
يقف الرئيس عن   ، لجمهورية في مصر    في حالة توجيه الاتهام الجنائي لرئيس ا      ، إذن    

الفصل  عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين
يتولى الرئاسـة مؤقتـاً رئـيس       ،  وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية       ، في الاتهام 

  .تورية العليا حل محله رئيس المحكمة الدسذا كان المجلس منحلاًإمجلس الشعب ، و
 

 الفرع الثالث

  وإجراءاتهاالمحاكمة
 

 :الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية  أولاً ـ
 

 : ـ في سوريا ١
 

مهمة إجراء محاكمـة   )١(المحكمة الدستورية العليا    إلى  الدائم أسند الدستور السوري    
 : من الدستور بقولها  / ٩١ /المادةالفقرة الأخيرة من     وهذا ما نصت عليه      ، رئيس الجمهورية 

 .)٢( » ا الدستورية العليةجري محاكمته إلا أمام المحكم تولا «
                                                

في  The Supreme Constitutional Courtدستورية العليا  تنص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة ال )١( 
 يسميهم رئيس الجمهورية بمرسـوم  أعضاء وأربعة رئيستؤلف المحكمة الدستورية العليا من  " سوريا على أن  

 . "  التساوي يرجح السن، وفي حال   بحسب تاريخ التخرجأقدميتهم، يحدد فيه   سنوات قابلة للتجديدأربعلمدة 
تؤلف المحكمة عند النظر في القضايا الداخلية في  : "  من هذا القانون على أن       المادة الرابعة عشر  تنص  و      

 أو فقد نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض إذاو،  أعضائهان رئيسها وكامل اختصاصها م
 غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الـذي         إذاو  ، كلاهما بقرار من رئيس المحكمة     أورئيس مجلس الدولة    

 . " ويكمل النصاب على النحو المتقدم في الفقرة السابقة، يليه في الأقدمية 
  :في الأمور التالية القضايا الداخلة في اختصاصاتها المحكمةمن قانون  الخامسة عشرلمادة  حددت اما     ك  

 .  مجلس الشعبأعضاءة بصحة انتخاب  التحقيق في الطعون الخاصأ ـ
 . على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب  بناءإصدارها دستورية القوانين قبل ب ـ
 . مراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب دستورية الج ـ
 .  دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهوريةد ـ
 .  قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهوريةه ـ
 .  محاكمة رئيس الجمهوريةو ـ

قـانون  مـن   ٣٣وفقاً لما تنص عليه المادة ـ في سوريا   الدستورية العليا المحكمة وتجدر الإشارة إلى أن ) ٢( 
تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الأصـلي   " ـ إنشائها  

   . "والجرائم المتلازمة معه



 
 
 

٨٤٦ 
  :ـ في مصر  ٢

  "محكمـة خاصـة  "  متكون محاكمة رئيس الجمهورية أما قرر المشرع المصري بأن     
   .ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب

 

ن ينظم محاكمة رئيس الجمهوريـة عنـد اتهامـه      وكان من المفروض أن يصدر قانو     
ولكنه لـم يصـدر     ،  تنفيذاً لما نص عليه الدستور       جنائية  جريمة بو بارتكا  أ بالخيانة العظمى 

 بشأن محاكمـة  ١٩٥٦ لسنة ٢٤٧القانون رقم ولهذا ـ وكما بينا من قبل ـ فإن   ؛ حتى الآن 
ل هذا يعد جديد   تشريع لعدم صدور     نظراً ، )١(ية هو الذي يطبق في هذه الحالة      رئيس الجمهور 
كل  «:  من الدستور المصري الحالي بقولها    ١٩١؛ وهذا ما تنص عليه المادة       القانون أو يلغيه  

، ومع ذلك   ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذاً            
 .»  رة في هذا الدستوريجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقر

 

 : إجراءات المحاكمة ثانياً ـ
 

  :)٢( ـ في سوريا١
 

 ، در قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه          صيبعد أن    
 إلـى وجميع الوثائق المتعلقة بالقضـية      ، كرات المجلس   ايرسل رئيس المجلس القرار مع مذ     

 .  لإجراء محاكمتهالدستورية العليا رئيس المحكمة
 

 ي يجـر التحقيق والمحاكمةفإن ،   قانون المحكمة الدستورية العليالما ينص عليهووفقاً   
يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة         حيث ؛ وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية    

تهـام وملـف     دعوى الحق العام فور اسـتلامه قـرار الا         إقامةوعليه  ، العامة لدى المحكمة    
 .  للقيام بوظيفة قاضي التحقيقأعضائهاتنتخب المحكمة أحد وفي هذه الحالة  ، القضية

                                                
:        ى محاكمة رئـيس الجمهوريـة هـي         ولقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن الجهة التي تتول             )١( 
) مجلـس الشـعب حاليـاً    ( ستة منهم من أعضاء مجلس الأمـة  ،  تشكل من اثني عشر عضواً  محكمة عليا " 

وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضاً ، يختارون بطريق القرعة    
 .  مستشاراً من محاكم الاستئناف ثين من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلا

وفـي حـال    .      ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساوٍ من أعضاء المجلس والمستشارين بصفة احتياطية             
، يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين ، غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به      

 " .رأس المحكمة أقدم المستشارين وي) . الشعب (  من أعضاء مجلس وأكبر الأعضاء سناً إذا كان
 

من قانون المحكمة الدستورية العليا في سـوريا الصـادر    ) ٤٢ لغاية المادة  ٣٤ من المادة(  أنظر المواد    )٢( 
لجـزء  ا( المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السـورية         ، ١٩٧٣ / ٧ / ٢ بتاريخ   ١٩بالقانون رقم   

  .١٣٣٨ ـ ١٣٣٣ص  ، ١٩٧٣ لسنة ٢٨العدد ) الأول 



 
 
 

٨٤٧ 
 على أوراق القضـية فـي جميـع أدوار التحقيـق            الإطلاعحاميه  مللمدعى عليه و  و  

 التحقيق وأخذ مطالعة النيابة العامة يصدر       إجراءات القاضي المحقق    متِ ي أنبعد  و ، والمحاكمة
ولا يحول ذلك دون اشتراكه     ،  المحكمة   إلى المدعى عليه مع ملف القضية       بإحالة  معللاً قراراً

 رأت المحكمة جعلها سـرية محافظـة   إذا إلاجلسات المحكمة علنية ،     وتكون   ؛ في المحاكمة 
 في الأحوال الأخرى التي يقررها القانون ، ويكون النطـق بـالحكم فـي    أوعلى النظام العام    

   . جلسة علنية بالأحوالجميع 
 

، وهو مبرم لا يقبل من طرق الطعن        )١(بالأكثرية أو بالإجماعتصدر المحكمة حكمها    و
 .  المحاكمةوإعادةسوى الاعتراض 

 

تطبـق المحكمـة    و ،  مخاصـمتهم  أو أعضائها أحد   أولا يجوز رد رئيس المحكمة      و
 . الأخرى النافذة قانون العقوبات العام والقوانينالعقوبات المنصوص عليها في 

 

 : ـ في مصر ٢
 

  ،  المطلوبـة  ةبالأكثريدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب         صيبعد أن    
" رئيس مجلس القضاء الأعلـى  "  أن يرسل قرار الاتهام إلى        الشعب  رئيس مجلس  تعين على ي

مـة  المحكمن أجل إجراء القرعة لاختيار المستشـارين لعضـوية       ،  في اليوم التالي لصدوره   
 .وتعيين رئيسها ، العليا

 

علـى أن   ، ويقوم المجلس بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه            
يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر مـن                

  . تاريخ صدور قرار الاتهام
 

يرسل رئـيس مجلـس     ، س المحكمة العليا    وبعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيين رئي        
 التـي  توالمـداولا ،  رة من محضر الجلسة التي صدر فيهاالشعب إليه قرار الإحالة مع صو    

 وكـذلك   ، وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهـام      ،وتقرير لجنة التحقيق  ،  جرت بشأنه 
 .)٢(أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة

                                                
مـن   / ١٤/ في نص المـادة    " بالأكثرية  " و  " بالإجماع  " نعتقد مع البعض أنه لا مبرر من ذكر عبارتي           ) ١( 

فالقرار ، وحدها تفي بالغرض " بالأكثرية " لأن عبارة   ، قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها في المتن         
 . من باب أولى اتخاذه بالأكثرية لذي يمكن اتخاذه بالإجماع يمكنا

 

 ) . ٢هامش(  ٨٠٣ص، مرجع سابق ، لقانون الدستوري والنظم السياسيةمبادىء ا، سام سليمان دلّه . د : أنظر 
 

بشـأن   ١٩٥٦ لسـنة    ٢٤٧قانون رقم   ال أنظر الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة الثالثة عشر من             )٢( 
 . في مصر محاكمة رئيس الجمهورية



 
 
 

٨٤٨ 
  ١٩٥٦ لسـنة  ٢٤٧ رقـم   من قانون محاكمة رئيس الجمهورية   ١٦ولقد نصت المادة     

على أن إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة العليا تتم وفق القواعد والإجراءات المبينة فـي               
وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في         ، قانون محاكمة رئيس الجمهورية     

ويكون للمحكمة الاختصاصـات المقـررة فـي        . الجنايات في مواد الجنايات     القانون لمحاكم   
 . القانون لسلطات التحقيق 

 

من الدستور  /  ٨٥/فقد جاء في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة          ، وبالنسبة للعقوبة  
 من منصبه مـع عـدم       يعف أُ ) أي رئيس الجمهورية المتهم      ( إذا حكم بإدانته   «: المصري أنه   

 .»  الإخلال بالعقوبات الأخرى
 

وبذلك يمثل العزل من منصب الرئاسة العقوبة الرئيسية التـي توقـع علـى رئـيس                 
مع مـا قـد     ، عند ثبوت إدانته    الجمهورية المتهم بارتكاب الخيانة العظمى أو جريمة جنائية         

 .وفقاً للجريمة المرتكبة ، تحكم به المحكمة العليا من عقوبات أخرى 
 

قانون محاكمة رئيس الجمهورية العقوبات التي توقع على         المادة السادسة من     وحددت  
رئيس الجمهورية الذي ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمـى أو عـدم الـولاء للنظـام                 

 .الجمهوري في الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
 

مـن قـانون   /  ١٨  / المادةفقد بينت،   من المحكمة العلياالصادروبخصوص الحكم    
وأوضـحت المـادة    ، محاكمة رئيس الجمهورية أن الحكم بالإدانة يصدر بأغلبيـة الثلثـين            

لكنهـا  ، الحكم يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن هذا المذكورة أن  
 الحكم بنـاء    أجازت إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور            

 .على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته 
 

  لة العفو عن الرئيس المحكـوم      من القانون المذكور مسأ   /  ٢٤  /وأخيراً عالجت المادة   
دانة من   لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية الذي صدر عليه حكم الإ           « :فقررت أنه   ،  عليه

  .)مجلس الشعب حالياً (   »المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٨٤٩ 
  الثانيالمطلب
 

 اتهام الوزراء جنائياً 
 

 ) المسؤولية الجنائية للوزراء ( 
 

 

 :تمهيد وتقسيم 
المسؤولية الجنائية للوزراء هي التي يترتب عليها الحكم على الوزير بعقوبـة جنائيـة          

أثناء ه أو حريته أو ماله ـ كالسجن والحبس والغرامة ـ وذلك إذا ما ارتكب   تمسه في شخص
 أو بسببها جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات أو القوانين             تأدية أعمال وظيفته  

 .)١(الخاصة بمحاكمة الوزراء
 
 

 كـل مـن      للمسؤولية الجنائية للوزراء في     المنظمة  الأحكام وسنتناول في هذا المطلب    
 :وفقاً لما يلي من خلال فرعين أساسيين ، مصر وسوريا 

 
 الفرع الأول

 سؤولية الجنائية للوزراء في مصر للمالمنظمةالأحكام 

  و  ١٥٩ فـي المـادتين   لأعضاء الحكومة   جاءت القواعد الخاصة بالمسؤولية الجنائية       
، تهام الجنائي للوزراء    تحريك الا ب الجهة المختصة اللتان بينتا   ،  من الدستور المصري     ١٦٠

 :وسنتناول هذه الأمور وفقاً لما يلي ، محاكمتهم كيفية و
 

 : تحريك الاتهام الجنائي للوزراء أولاً ـ
 

لرئيس الجمهوريـة   « على أنه١٩٧١المصري لسنة   من الدستور / ١٥٩/تنص المادة    
 تأديـة أعمـال   ناءولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أث    

وزير بناء على اقتـراح يقـدم مـن        ويكون قرار مجلس الشعب باتهام ال     . وظيفته أو بسببها    
  .»خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 

 

رئـيس  مقـرر لكـل مـن      حق اتهام أعضاء الحكومة جنائياً       فإن، وتبعاً لهذا النص     
 :ويكون ذلك وفقاً لما يلي ،  )٢( على حدٍ سواءمجلس الشعبوة الجمهوري

                                                
   .٣٨٠ص  ،  رسالة سابقة،...  برلمانيةرئيس مجلس الوزراء في النظم ال، محمد قدري حسن .  د: أنظر   )١( 

محمـد  .  ؛ د ٦٠٣ص  ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري  ، سليمان الطماوي   . د  : أنظر   ) ٢( 
  . ٥١٠ص ،  ) ١٩٩٩، القاهرة ؛ دار النهضة العربية (  السياسية والقانون الدستوري النظم، أنس قاسم جعفر 



 
 
 

٨٥٠ 
 السـابق   ١٥٩أوضح الدستور في المـادة       : من جانب مجلس الشعب        تحريك الاتهام  ـ ١

ذكرها أن قرار مجلس الشعب باتهام الوزير يكون بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضـائه           
 . )١(ة ثلثي أعضاء المجلسعلى الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي

 

 ـ   وهذا ما أكدته ال   لائحة الداخلية لمجلس الشعب ـ في الفصل الحادي عشـر منهـا 
 يقدم الاقتراح باتهام الوزير إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقـع           « :حيث نصت على أن     

، ويجب أن يتضمن تحديد الأفعال التي يبنـى عليهـا            من خمس أعضاء المجلس على الأقل     
، وما قد يكون لدى مقدميـه مـن بيانـات أو أسـانيد أو                 والأسباب التي يقوم عليها    تهامالا

  .)٢( »تؤيده مستندات
يقوم رئيس المجلس بعرض طلب الاتهام فور تقديمـه علـى المجلـس             ، وبعد ذلك    

لإحالته إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم تقرير عنه خلال شهر على الأكثر مـن تـاريخ                  
وعلى اللجنة أن تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وأن تستمع إلى أقواله ،              . ة  الإحال

وإذا مـا   . ولها أن تجري ذلك بنفسها ، أو بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين أعضـائها                
انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح باتهام الوزير وجـب أن يصـدر قرارهـا بأغلبيـة        

ار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسـة            ويصدر قر  .)٣(أعضائها
خاصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل ، ويبلغ رئيس المجلس رئـيس الجمهوريـة               
بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت إلى الوزير والإجراءات التي اتبعهـا              

 .)٤(....  بنى عليها قراره المجلس، والأسباب والأسانيد التي
 

 ـ٢  كان المشرع قد بـين كيفيـة تحريـك    إذا : تحريك الاتهام من جانب رئيس الجمهورية  
فإنه لم يوضح كيف يتم تحريك هذا الاتهام من جانب          ، الاتهام الجنائي بالنسبة لمجلس الشعب      

 فقه القـانون    فقد رأى جانب من   ، وأمام هذا الصمت من جانب الدستور        .رئيس الجمهورية   
الدستوري أن اتخاذ رئيس الجمهورية قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة يصدر بسلطة تقديرية             

 .)٥(كاملة ودون استئذان مجلس الشعب
                                                

يكون بنـاء  ) بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية  ( أن اتهام رئيس الجمهورية     ، ومن الجدير ذكره     ) ١( 
 بأغلبيـة ثلثـي  صـدر إلا  أما قرار الاتهام فلا ي ، ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقلعلى اقتراح مقدم من    

 مـن الدسـتور     ٨٥أنظر المادة   . ( وهي ذات الأغلبية المقررة بالنسبة لقرار اتهام الوزير         ، أعضاء المجلس   
 ) .المصري الحالي 

  .١٩٧٩ لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري / ٢٤٥/ المادة   )٢( 
  .١٩٧٩ لسنة لشعب المصريمن اللائحة الداخلية لمجلس ا / ٢٤٦/ المادة   )٣( 
  .١٩٧٩ لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري / ٢٤٧/ المادة   )٤( 
  .٥٧٢ ص ، بقامرجع س،  النظام الدستوري المصري ،مصطفى أبو زيد فهمي . د :  أنظر  )٥( 



 
 
 

٨٥١ 
بينما اتجه رأي آخر إلى ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علـى قـرار                

حيث يمكن القـول بـأن حـق    ب، الاتهام في حالة تحريك الاتهام من جانب رئيس الجمهورية    
رئيس الجمهورية في الاتهام منحصر في عرض طلبه بالاتهام على مجلس الشـعب ليقـرر               

 . )١(الموافقة عليه بالأغلبية الخاصة أو رفضه
 

ه الذي يملك سلطة الاتهام هو مجلس الشـعب وحـد  " وقد ذهب القضاء حديثاً إلى أن        
ك حق الإحالـة إلـى المحاكمـة هـو رئـيس         والذي يمل ، دون غيره بأغلبية ثلثي الأعضاء      

 .)٣( هذا الاتجاهالبعضوقد أيد . )٢( في القانون الواردهورية ومجلس الشعب على التفصيلالجم
 

مقرر  الاتهام   حق إلى الرأي الأول الذي يرى أن        )٤(ومن جانبنا فإننا نميل مع البعض           
 بناء على   رئيس الجمهورية  و  )ءبأغلبية ثلثي الأعضا   ( مجلس الشعب    على حد سواء لكل من    

 .سلطته التقديرية 
                                                

في سيادته  د استند   وق ، ١١٠ص  ،  بقامرجع س ، النظام الدستوري المصري    ، سعد عصفور   . د  : أنظر     )١( 
من الدستور ـ وهي موافقة أغلبيـة ثلثـي     / ١٥٩/ ذلك إلى أن الضمانة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 

ـ ترتبط بشغل منصب الوزير وتتعلق بالمصلحة العليا وهي تمكين القائمين على نظـام        أعضاء مجلس الشعب  
وتقـرر  ،  كانت القوانين العادية تحمي الموظفين العمـوميين  فإذا. الحكم من أداء رسالتهم على النحو المنشود      

بالنسبة لهم ضمانة عدم تحريك الدعوى الجنائية قبلهم عن جرائم تنسب إليهم أثناء تأدية وظـائفهم إلا بموافقـة            
فإنه لا ، يترتب على إهدارها اعتبار الدعوى الجنائية كأن لم تكن ، وهي ضمانة من النظام العام ، النيابة العامة 

وإنما يلزم لذلك موافقـة  ، يجوز من باب أولى إصدار قرار باتهام أي وزير من جانب رئيس الجمهورية وحده      
 .أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب 

 القضية  ١٩٧٩ إبريل سنة    ١٦الصادر بجلسة   ، بشأن محاكمة الوزراء      راجع حكم محكمة جنايات القاهرة     ) ٢( 
)  كلـي  ١٩٧٨ لسنة ١٨٨رقم ( عروفة بصفقة طائرات البوينج ـ نيابة النزهة   ـ الم ١٩٧٨ لسنة ٤٣٥٩رقم 

سنة        ، العدد الثاني   ، السنة الرابعة والعشرون    ، " هيئة قضايا الدولة حالياً     " منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة      
 . وما بعدها ١٣٣ص  ، ١٩٨٠

  :على سبيل المثال ومن هؤلاء نذكر  ) ٣( 
   .٣٩٢ص  ، رسالة سابقة، ...   مع المسؤولية مدى توازن السلطة السياسية، الله إبراهيم ناصف عبد ا. د 
في مصر والولايات ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية ( التحقيق البرلماني ، فارس محمد عبد الباقي عمران      . د  

  .  ٤٣٥ص ، ا رسالة سبقت الإشارة إليه ،..... المتحدة الأمريكية 
  :على سبيل المثال نذكر ومن هؤلاء )  ٤( 
، سليمان الطمـاوي  . د ؛  ٥٧٢ ص  ،بقامرجع س، النظام الدستوري المصري  ، مصطفى أبو زيد فهمي     . د  

النظم السياسية والقانون ، عبد الغني بسيوني  .د  ؛ ٦٠٣ص ، مرجع سابق، لنظم السياسية والقانون الدستوري    ا
، م الدسـتوري المصـري   تحليل النظا، عبد العزيز شيحا    إبراهيم  . د   ؛   ٧٤٩ص   ، مرجع سابق ، الدستوري  

رسـالة  ، معاصـرة المسؤولية الوزارية في النظم السياسية ال   ، سيد رجب السيد    . د  ؛   ٦٧٣ ص ، مرجع سابق 
   .٦٩٤ص ، سابقة 



 
 
 

٨٥٢ 
 : موضوع الاتهام ثانياً ـ

 

سالفة الذكر أن موضوع اتهام أعضاء الحكومة جنائيـاً يتعلـق            / ١٥٩/ بينت المادة    
  .»  أو بسببهاةوظيفالجرائم أثناء تأدية أعمال  « بكل ما يقع منهم من

 

هي الجرائم التي   ،  عليها أعضاء الحكومة     أن الجرائم التي يحاكم   ، ويتضح من النص     
 » أثنـاء تأديـة الوظيفـة    «وإذا كان اصطلاح ... تقع منهم أثناء مباشرة الوظيفة أو بسببها        

 فـإن اصـطلاح   ، ويشمل كل ما يمارسه عضو الحكومة بهذه الصفة         ، واضح بدرجة كافية    
  .  هو الذي يشوبه الغموض » بسبب الوظيفة «

 

أن يستهدي في هذا الصدد بما استقر عليه القضاء المـدني والقضـاء             ويمكن للقضاء    
يميل إلى التوسـع    ، والملاحظ أن القضاء بفرعيه     ، الإداري في صدد تفسير هذا الاصطلاح       

فهو يشمل كل الجرائم التي تسـاهم الوظيفـة فـي       ، »بسبب الوظيفة     «في تفسير اصطلاح  
 .)١(تيسير سبيل ارتكابها

 

 :و إحالته إلى المحاكمة اتهام الوزير  آثار ثالثاً ـ
 

 يقَف من يتَّهم من الوزراء عن عملـه  «: من الدستور على أن  / ١٦٠/ تنص المادة    
   .»... إلى أن يفْصل في أمره 

 

يترتب على صدور قرار الاتهام أن يقف الوزير عـن أداء مهـام           ،  النص    لهذا تبعاًو 
والوقف عن العمل هنا وجوبي بحكـم  ، تهام الموجه إليه منصبه إلى أن يتم الفصل في أمر الا     

، وحكمة هذا الوقف ظاهرة   .)٢(الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة    الدستور وبمجرد صدور قرار     
 . )٣(وهي دفع مظنة استغلال الوزير سلطات منصبه ونفوذه للتأثير في إجراءات المحاكمة

 

زير قد ترك منصبه الوزاري فعلاً وأريـد        ولكن ماذا يكون الحل الدستوري لو أن الو        
  ؟أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببهامحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها 

 

وقدمت الحل الدسـتوري وهـي      ،  من الدستور على هذا التساؤل       ١٦٠أجابت المادة    
ه وهـذ ، »  الاسـتمرار فيهـا    ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو         «: تقول  

  .العبارة تعني أن نفس القواعد سوف تطبق حتى إذا انتهت خدمة الوزير 
                                                

  .٦٠٣ ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري ، سليمان الطماوي . د : أنظر  ) ١( 
 .٧٠٢ص ، رسالة سابقة ، في النظم السياسية المعاصرة  المسؤولية الوزارية، سيد رجب السيد . د :  أنظر  )٢(  
 ١٦الصادر بجلسة ،  قضائية عليا ٨ لسنة ١ا في طلب التفسير رقم العلي" الدستورية " رار المحكمة  راجع ق  ) ٣ (

العدد ، السنة الثانية والعشرون ، " هيئة قضايا الدولة حالياً " منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة  . ١٩٧٧ / ٤/ 
 . وما بعدها ١١٤ص  ، ١٩٧٨الثاني ـ 



 
 
 

٨٥٣ 
  فالقواعد الواردة في قانون محاكمة الوزراء هي الواجبة التطبيق سواء كـان الـوزير       

  أثناء تأديـة   ويترتب على ذلك أن الجرائم التي يرتكبها الوزير       ، في الخدمة أو خارج الخدمة      
 تخص المحاكم الجنائية العادية بالعقاب عليها سواء أريد محاكمـة            لا أعمال وظيفته أو بسببها   

 .)١(الوزير عنها وهو في المنصب الوزاري أو بعد تركه المنصب الوزاري
 

 :اكمة  المحرابعاً ـ
تكون محاكمة الوزير وإجراءات     «  على أن   المصري من الدستور  ١٦٠ نصت المادة  

ويلاحظ أن الدسـتور قـد    . » .....لمبين بالقانون المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه ا 
قـانون   إلى ـاناتها والعقوبات الجائز توقيعها  فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وضمـ أحال  

،  إبان الوحدة مـع سـوريا      أي ١٩٥٨ / ٦ / ٢٢وكان قد صدر بتاريخ     ، محاكمة الوزراء   
ون هو الواجب تطبيقه عند محاكمـة       وهذا القان ، بشان محاكمة الوزراء     / ٧٩/ انون رقم   الق

   .)٢(نظراً لعدم صدور قانون جديد ينظم هذا الموضوع بعد صدور الدستور الحالي، الوزراء
                                                

 ١ رقمويذكر سيادته في الهامش       . ٥٧٥،  ٥٧٤ ص   ، بقامرجع س ، مصطفى أبو زيد فهمي     . د   :أنظر    )١ (
 . يعدل عنه الآن وهو، توري المصريؤلفه عن النظام الدسمن الصفحة ذاتها بأن كان له رأي مخالف أبداه في م

، قضائية   ٤١ لسنة ١٠٥٨في حكمها رقم ( ويستطرد سيادته قائلاً بأن محكمة النقض المصرية قد ذهبت         
وهو يرجو ألا تصر ، وزير السابق أمام محكمة الجناياتإلى جواز محاكمة ال ) ١٩٧٩  يونيه٢١الصادر بتاريخ 

 . مع النصوص الدستورية لكونه الأكثر اتفاقاً، عدل عنه إلى الرأي الذي ذكره آنفاً فت، المحكمة على هذا القضاء 
الوضع الحالي في مصر يجري على محاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء الجنائي أن      وتجدر الإشارة إلى 

 سابق أمام القضاء    ومنذ فترة ليست بعيدة نشرت الصحف المصرية أخباراً عن إجراء محاكمة لوزير           ، العادي  
 .الجنائي العادي 

دراسة لبعض جوانب قانون محاكمـة  ، فتحي فكري  . د  : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يراجع         ) ٢( 
  .١٩٩٥طبعة سنة ، بدون ذكر للناشر ، الوزراء في فرنسا ومصر والكويت 

 الشعب المصري بشـأن قـانون محاكمـة    ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الاقتراحات قد قدم إلى مجلس              
 :                                                                     منها  ، ١٩٥٨ لسنة ٧٩الوزراء رقم 

أ ـ الاقتراح الذي تقدم به الأستاذ كمال خالد ـ عضو مجلس الشعب السابق ـ في الفصل التشريعي السـادس     
تتولى محاكمة "  ـ والذي جاء في مادته الأولى  ١٩٩٤ / ١١ / ١٩ديده في  ـ وطلب تج ١٩٩٤ / ١ / ١٦في 

الوزراء محكمة عليا تتشكل من خمسة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة 
 " . العليا ومحكمة القيم العليا ورئيس فرع القضاء العسكري ةالنقض والمحكمة الإداري

 والذي ١٩٩٧ / ١١ / ١٧بتاريخ ، مقدم من العضو حسن سعدية في الفصل التشريعي السابع ـ الاقتراح الب  
سـتة مـنهم مـن    ، تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تتشكل من اثني عشر عضواً    "  جاء في مادته الأولى     

وستة من مستشاري محكمـة الـنقض ومستشـاري محـاكم           ، أعضاء مجلس الشعب يختارون بنظام القرعة       
لاستئناف يختارون بطريق القرعة من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثة مستشارين من بين مستشاري               ا

                                                                                =....  " .محاكم الاستئناف 



 
 
 

٨٥٤ 

 : ـ الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وطريقة تشكيلها ١
 

 بشأن محاكمة الـوزراء الهيئـة       ١٩٥٨ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     الأولىبينت المادة    
 سـتة  ،   عشر عضواًيمحكمة عليا تشكل من اثن     :فقالت أنها   ،   كمة الوزراء التي تتولى محا  

 وستة مـن     ، يختارون بطريق القرعة   )مجلس الشعب حالياً     ( منهم من أعضاء مجلس الأمة    
 .)١(ون بذات الطريقةيختار...... مستشاري محكمة النقض 

 

  ) الشـعب  (  الأمـة  عدد مساو من أعضاء مجلس     ) القرعة   ( ويختار بذات الطريقة  "  
بـه  و قيام مانع    أوفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين        " ؛ " والمستشارين بصفة احتياطية  

ذا كـان  إ  وأكبر الأعضاء سناً ،ذا كان من المستشارين  إيحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين      
 ـ       ،  ) الشعب   ( ن أعضاء مجلس الأمة   ـم ة ويرأس المحكمة أعلى المستشـارين فـي الدرج

  ".والأقدمية
 

ويتضح من هذا النص أن المشرع قد أطلق على الجهة المكلفة بمحاكمة الوزراء اسم               
مستشـاري   " عناصر قضـائية  يضم  بحيثطمختل ونظم تشكيلها على نحو   ، " محكمة عليا   " 

                                                                                                                   
لهيئة البرلمانية لحزب الوفـد الجديـد خـلال   رئيس ا، ـ الاقتراح المقدم من النائب ياسين سراج الدين ج  = 

  . ١٩٩٨ / ٢ / ١٠الفصل التشريعي السابع بتاريخ 
في (  ٤٣٦ص  ،  بقامرجع س ، .... التحقيق البرلماني    ،  عمران  الباقي فارس محمد عبد  . د  : راجع في ذلك    

 .)  ٢الهامش رقم 
 إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد كل مـن  ١٩٧٧أثيرت مسألة تشكيل المحكمة عندما اتجهت النية في عام     ) ١( 

أحمد / والسيد ، ) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الخارجية الأسبق ( محمد عبد االله مرزيان / السيد 
لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم جنائية أثناء تأديـة أعمـال   ، وآخرين  ) وزير الطيران المدني الأسبق     ( نوح  

، وبصفقة طائرات البـوينج  ، وهي القضية المعروفة بقضية خسائر مؤسسة مصر للطيران         ، وظائفهم وبسببها 
وهنا طلب السيد وزيـر العـدل بكتابـه      .  مليون دولار    ٦٠وعقد قرض مع الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ        

ادة الأولى من القانون العليا  تفسير الم" الدستورية "  إلى السيد رئيس المحكمة ١٩٧٧ من فبراير سنة ٢المؤرخ 
 والإفادة عما إذا كان تشكيل المحكمة على النحو المتقدم قد أصبح متعذراً بعد الانفصـال                ١٩٥٩ لسنة   ٧٩رقم  

ومدى إمكانية تشكيلها من ستة من مستشاري محكمة النقض المصرية فقط بدلاً من         ، السوري عن دولة الوحدة     
ييز السوريـة كما جـاء بنص تلك المادة ؟ وقد انتهت المحكمة مستشاري محكمة النقض المصرية ومحكمة التم

 .العليا في قرارها التفسيري إلى أن المحكمة تشكل من ستة من مستشاري محكمة النقض فقط " الدستورية " 
 : راجع في التفاصيل 

 . ها وما بعد٧٠٣ص ، رسالة سبق الإشارة إليها ، ... المسؤولية الوزارية ، سيد رجب السيد . د 
ـ تحرير الاقتصـاد  لدستوري والنظام السياسي المصري  القانون ا، االله ناصف  عبد. و د سعاد الشرقاوي . د 

  . في الهامش٧٠٧ص ،  بقامرجع س ، ١٩٧١ودستور سنة 
 . وما بعدها ١١١ص ،  بقاسمرجع ، النظام الدستوري المصري ، سعد عصفور . د 



 
 
 

٨٥٥ 
وهو تشـكيل يتفـق وطبيعـة     ، "أعضاء مجلس الشعب    " عناصر سياسية   و" محكمة النقض   

مسؤولية الوزراء  إذ إن    ؛ )١(فها الوزراء أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها       الأفعال التي يقتر  
وإنما يخالطها أنواع أخرى ، ـ كما تقول محكمة الجنايات ـ لم تعد مسؤولية جنائية مجردة   

من المسؤوليات السياسية والاقتصادية كانت هي الدافع إلى تنظيم محاكمـة الـوزراء عـن               
فهم ؛ وأنه وإن كانت المبادىء الدستورية في النظام البرلماني المعاصر       أعمالهم الخاصة بوظائ  

إلا أنـه أضـيف إلـى    ، في شأن محاكمة الوزراء وثيقة الصلة في نشأتها بالقانون الجنـائي      
اختصاص المجالس التي تتولى محاكمة الوزراء جرائم ذات طبيعة خاصة لم تكن معروفة في              

، صة بمخالفة الأحكام الأساسية التي يقـوم عليهـا الدسـتور          كالجرائم الخا ، قانون العقوبات   
مما أضفى علـى تلـك   ، والجرائم الاقتصادية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة          

  .)٢(المجالس ذلك الطابع الذي يميزها عن القضاء الجنائي المتخصص
 

 :  ـ اختصاصات محكمة الوزراء ٢
 

 الجرائم التـي    ١٩٥٨ لسنة   ٧٩ محاكمة الوزراء رقم      من قانون  الخامسةبينت المادة    
مـع   : (وبالتالي تختص بنظرها الهيئة التي تتولى محاكمتهم فقالـت          ، يعاقب عليها الوزراء    

 بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبـات المنصـوص       الإخلالعدم  
 : فهم جريمة من الجرائم الآتيةذا ارتكبوا في تأدية وظائإعليها في هذا القانون 

و أمنها الخـارجي  أوتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة       : الخيانة العظمى    )١(
  ....  عليها في القـوانين المصـرية   ويكون منصوصاً ، و نظام الحكم الجمهوري     أو الداخلي   أ

و أو المؤقتـة    أقة المؤبـدة    و الأشغال الشا  أ الإعدام هذه القوانين عقوبات      ... لها في  ومحدداً
  . و المؤقتأالاعتقال المؤبد 

  .  مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور)٢(
 ـالإيهامولو بطريق ـ  النفوذ  لاستغلا )٣( و لغيره أو ميزة ذاتية لنفسه أ للحصول على فائدة  

 . و مؤسسةأو شركة أو أية هيئة أمن أية سلطة عامة 
و اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق مـن الحقـوق الماليـة      أة العمدية للقوانين     المخالف )٤( 

 . و أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرىأللدولة 
                                                

فـي  ) لجان تقصي الحقائق البرلمانيـة      (  لمانيالتحقيق البر ،  عمران   باقي ال فارس محمد عبد  . د  :  أنظر    )١( 
المسـؤولية  ، سـيد رجـب السـيد    . د  ؛ ٤٣٦ ص، رسالة سابقة  ،..... مصر والولايات المتحدة الأمريكية    

  .٧٠٥ص  ، رسالة سابقة، في النظم السياسية المعاصرة  الوزارية
رقم  ( ١٩٧٩ / ٤ / ١٦الصادر بجلسة ، بشأن محاكمة الوزراء   قاهرةحكم محكمة جنايات الفي ذلك راجع  ) ٢( 

 . وما بعدها ١٣٣ص ، سبقت الإشارة إليه ، )  كلي ١٩٧٨ لسنة ١٨٨



 
 
 

٨٥٦ 
و أثمـان البضـائع     أ فـي     النقصـان  وأو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة        أ التصرف   )٥(

و القابلـة  أمالية المقيـدة بالبورصـة   و أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق ال    أالعقارات  
 . للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير

 اًو أية هيئة خولها القانون اختصاص  أالتصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة         وأ العمل   )٦(
 . فتاء في الشؤون القانونيةوالإأفي القضاء 

 بقصد التأثير في نتيجة أي منهمـا        إجراءاتهماو  أستفتاء  و الا أ التدخل في عملية الانتخاب      )٧(
و باتخـاذ   ألى الموظفين المختصين    إو تعليمات مخالفة للقانون     أ أوامر   بإصدارسواء كان ذلك    

 .تدابير غير مشروعة 
شارة إلى أن اختصاص محكمة الوزراء لا يقتصر فقـط علـى محاكمـة              وتجدر الإ  

المادة الخامسة من قانون محاكمـة الـوزراء السـابق          الوزراء عن الجرائم الواردة في نص       
بل يشمل أيضاً كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملـة             ، ذكرها  

 .)١(له ما دامت هذه الجرائم قد وقعت من الوزراء أثناء تأدية عملهم أو بسببها
 

لمحكمة الدستورية العليا ـ في  وهذا الرأي هو الذي انتهت إليه المحكمة العليا ـ أي ا  
 .)٢(الخامسة من قانون محاكمة الوزراءتفسيرها لنص المادة 

 

 : ـ إجراءات المحاكمة أمام محكمة الوزراء ٣
 

 بشأن محاكمة الـوزراء ببيـان هـذه الإجـراءات     ١٩٥٨ لسنة ٧٩جاء القانون رقم    
 : وذلك على النحو التالي ، بالتفصيل 
تتولى النيابـة العامـة لـدى       : من القانون المذكور على أن       / ١٣/فقد نصت المادة     

 .و الإحالة وقائمة شهود الإثبات إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أ... محكمة النقض 
                                                

القانون الدستوري والنظام السياسـي المصـري ـ    ، عبد االله ناصف . سعاد الشرقاوي  و د . د : أنظر   )١( 
   .٧٠٨ص ،  سبق ذكره مرجع  ،١٩٧١تحرير الاقتصاد ودستور سنة 

 وإنما تختص، ولعل من المفيد ـ هنا ـ أن نشير إلى أن محكمة الوزراء لا تختص فقط بمحاكمة الوزراء         
. أيضاً بمحاكمة الأفراد العاديين متى كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو كانت جرائمهم مرتبطة بجرائم الوزراء 

تختص المحكمة : "  بقولها   ١٩٥٨ لسنة   ٧٩ من قانون محاكمة الوزراء رقم        /٢٤/ وهذا ما نصت عليه المادة      
و الاتفاق أليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض إحالة الوزير إالعليا بمجرد 

  " .و التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمتهأ
 / ٤ / ١٦الصادر بجلسة ، بشأن محاكمة الوزراء   محكمة جنايات القاهرةحكم : راجع في تطبيقات هذه القاعدة 

 .سبقت الإشارة إليه ، )  كلي ١٩٧٨ لسنة ١٨٨رقم  ( ١٩٧٩
الصادر بجلسـة  ،  قضائية عليا ٨ لسنة ١العليـا في طلب التفسير رقم  " الدستورية  " راجع قرار المحكمة     ) ٢( 

 . وما بعدها ١١٤ص ، ليه السابق الإشارة إ ، ١٩٧٧ / ٤ / ١٦



 
 
 

٨٥٧ 
يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظـر        : على أن    / ١٤/ نصت المادة   كما   

بلاغ النيابة المتهم صورة من قـرار  إيخ  من تارن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً     أالدعوى على   
بلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذي تنعقـد فيـه          إ وتقوم النيابة العامة ب     ،حالةو الإ أالاتهام  

عضـاءها بالموعـد    أ، ويحظر رئيس المحكمـة       المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل      
 . المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل

 

نصـت  ،  القواعد والإجراءات التي يجب أن تتبع أمام محكمة الـوزراء            وبخصوص 
 المبينة في   والإجراءات تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد         :على أن    / ١٥/ المادة  

 المقررة فـي القـوانين الأخـرى        والإجراءاتهذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد         
 ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسـلطات          ،الجناياتلمحاكم الجنايات في مواد     

 . التحقيق
 

 لا يجوز للمحكمة    :على أنه    / ١٦/ فقد نصت المادة    ، حدود ولاية المحكمة  وبالنسبة ل  
 ولا تشديد التهمة المسـندة      الإحالةو  أمعاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام          

 :ع ذلك يجوز  وم ،ليه بهذا القرارإ
 . صلاح كل خطأ مادي في نص القرارإ  ـأ

شـد مـن العقوبـة     أ المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبـة        إلىوصف الأفعال المسندة      تغيير ـ ب
 . حالةو الإأ للجريمة الواردة في قرار الاتهام المنصوص عليها قانوناً

 

 :ـ العقوبات التي يمكن أن توقع على الوزير  ٤
 

و أعـدام   يعاقب على الخيانـة العظمـى بالإ      :  الوزراء على أن     نص قانون محاكمة   
و أويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشـاقة المؤبـدة       ، و المؤقتة   أبالأشغال الشاقة المؤبدة    

،  ما لم ينص القانون علـى عقوبـة أشـد         ..... المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه        
 .)١(ة  بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامويعاقب على الشروع في هذه الجرائم

 

 على الحكـم     يترتب حتماً   ، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون     الإخلالمع عدم   و 
 مةدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأ             إب
لى العقوبات السابقة بالحرمان إويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة      . ) مجلس الشعب الآن     (

و المؤسسـات   أو الشركات   أدارة الهيئات   إومن عضوية مجالس    ، من تولي الوظائف العامة     
 وكذلك الحرمان مـن   ،ومن أية وظيفة في هذه الهيئات، شراف السلطة العامة  التي تخضع لإ  

                                                
 .  بشأن محاكمة الوزراء ١٩٥٨ لسنة ٧٩من القانون رقم  / ٦/ المادة  ) ١( 



 
 
 

٨٥٨ 
و أتكوين الـرأي العـام   و المهن التي لها تأثير في أ  ،غال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين   تالاش

 لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سـنة   ،و المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي أ،  النشءتربية  
 وتقدر المحكمة مقدار ما      ، كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته          ،من تاريخ الحكم  

 ـ           أويجوز للمحكمة    . يرد خاص ن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص مـن الأش
 .)١( الاعتبارية العامة

 

 : ة الحكم بالإدان ـ ٥
 

من قانون محاكمة الوزراء على أن        / ١٧/  المادة   تنص :الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم     ـ  
 . بأغلبية الثلثيندانة يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإ

 

 الحكم الذي يصدر     فإن  ، سالفة الذكر  ١٧ المادة   وفقاً لنص :  نهائية أحكام محكمة الوزراء      ـ
  .»  غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنيكون نهائياً «من المحكمة 

 

علـى  من قانون محاكمة الوزراء  ١٧نصت الفقرة الثانية من المادة  : التماس إعادة النظر  ـ
  ،كمدانة بعد سنة على الأقل من صدور الح       عادة النظر في الأحكام الصادرة بالإ     إيجوز   « أنه

و زوجته بعد أو أقاربه أ،   يمثله قانوناًنو مأ، و المحكوم عليه    أ، بناء على طلب النائب العام      
و العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتـي         أن يتضمن الطلب الأسباب     أويجب   . وفاته

 ـ، لى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض      إعادة النظر   إيبنى عليها     عيـدت أذا قضـت بقبولـه     إف
 . »  لأحكام هذا القانونالمحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقاً

 

ذا صـدر  إ «: من قانون محاكمة الوزراء على أنـه   / ١٨/  تنص المادة  : الحكم الغيابي    ـ
وعلى النائـب  ، و ضبطه  أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه       أالحكم في غيبة المتهم     

 ة ـ الشعب ـ   ن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمأو حضوره أمحكوم عليه  بمجرد ضبط المالعا
ن تعاد المحاكمة خلال شهر من تـاريخ هـذا          أويجب  ، و رئيس الجمهورية حسب الأحوال      أ

ن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليـا  أوللنائب العام  ، خطار  الإ
و امتنـع  أ المحكوم عليه ر فَور المحكمة العليا الدعوى ولوتنظ، لتقرير ما تراه في هذا الشأن     

 . »  ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري ،علانهإعن الحضور بعد 
 

من قـانون محاكمـة الـوزراء     / ٢٣/ يقوم النائب العام وفقاً لنص المادة  : تنفيذ الأحكام  ـ
 . لما هو مقرر في القانون بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقاً

 

                                                
 .  بشأن محاكمة الوزراء ١٩٥٨ لسنة ٧٩من القانون رقم  / ٧/ المادة  ) ١( 



 
 
 

٨٥٩ 
 الفرع الثاني

  للمسؤولية الجنائية للوزراء في سورياالمنظمةالأحكام 
 

مـن   ١٢٤ و ١٢٣المـادتين  في   الجنائية للوزراء المسؤوليةوردت الأحكام المتعلقة ب   
 وبينت المادتان المذكورتان الجهة التي تملك حق اتهام الوزير     ،١٩٧٣لسنة  الدستور السوري   

والآثـار التـي    ،  رتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسـببها        ا ي عملته إلى المحاكمة    وإحا
 :وسوف نتناول هذه الأمور وفقاً لما يلي . وكيفية المحاكمة وإجراءاتها ، تترتب على ذلك 

 

 : السلطة المختصة باتهام الوزير وإحالته إلى المحاكمة أولاً ـ
 

إحالـة   لرئيس الجمهورية حق     « أنعلى  لسوري  امن الدستور   / ١٢٣/  المادة تنص 
لأحكام الدستور  يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً  إلى المحاكمة عماالوزير

   .»والقانون 
ة التـي خولهـا     فإن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيد     ، وكما هو واضح من النص      

رتكبه من جرائم أثناء توليه مهامـه أو  ا ي ة عم  إلى المحاكم   وإحالته الدستور حق اتهام الوزير   
، وهذا الحق أو تلك السلطة تقررت لرئيس الجمهورية بناء على حقه فـي الرقابـة       . ا  بسببه

عـن  ، سياسي عهد إليه بعمل دائم في خدمة وزارة تديرها الدولـة            ، فالوزير كموظف عام    
 هنا رئيس الجمهورية ـ يخضـع   طريق التعيين من السلطة التي تملك تعيينه قانوناً ـ وهي 

وعما يرتكبه من جرائم أثناء تأديـة       ، وهو يسأل عن الإهمال والتقصير      ، لرقابتها وإشرافها   
رئيس مجلـس    «: من الدستور بقولها بأن     / ١١٧/ المادة   وهذا ما عنته     ؛وظيفته أو بسببها    

  .»الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية 
 

السابق ذكرها ـ بخصوص السلطة التي  ١٢٣ في نص المادة ءن ما جافإ، وعلى ذلك 
  ـ يختلف تماماً عما ورد في النص المقابل لهـا          تملك حق اتهام الوزير وإحالته إلى المحاكمة      

 لم يحصر حق    ) ١٥٩م  ( وذلك لأن النص المصري     ، في الدستور المصري     ) ١٥٩المادة   (
، رئيس الجمهورية وحده كما هو الحال في النص السوري     اتهام الوزير وإحالته إلى المحاكمة ب     

مجلـس  ورئيس الجمهوريـة    حق اتهام أعضاء الحكومة جنائياً مقرر لكل من         وإنما قرر بأن    
ب إعطاء مجلس الشـعب     ومن جانبنا فإننا نعتقد أنه كان من الأنس        . على حدٍ سواء     الشعب

 المصري والكـونجرس الأمريكـي  وهو ما يجري عليه العمل في البرلمان ، مثل هذا الحق  
 إذ من النادر جداً أن يمارس رئيس الجمهورية حقه فـي هـذا            ، وغيرهما من البرلمانات    

 . الدستوري وإفراغه من مضمونه وهو ما يعني تعطيل النص، الشأن 



 
 
 

٨٦٠ 
 : موضوع الاتهام ثانياً ـ

 

 الـذي  سالفة الذكر أن موضـوع الاتهـام        من الدستور السوري     /١٢٣  /بينت المادة  
 ـ رتكبهيتعلق بالجرائم التي ي    إلى المحاكمة    إحالة الوزير رئيس الجمهورية حق    يخول     وزيرا ال

مـن  /  ١٥٩  /وهذا يتفق تماماً مع ما قررته المادة      ، )١( "بسببها"  أو    "اء توليه مهامه  أثن" 
 .  الدستور المصري السابق ذكرها

                                                
  الإطاروفي هذا ، ٢٠٠٠ إلى أن حملة ضد الفساد تجري في سوريا منذ العام  في هذا الصددتجدر الإشارة  )١( 

لقاء القبض علـى    إخبراً يتعلق ب   ٢٠٠٠ / ٦ / ٢٥ :بتاريخ   الرسميتان»  الثورة «و»  البعث «نشرت صحيفتا   
لمحاكمته بـتهم تتعلـق   «   السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور سليم ياسين   السوري  الوزراء  مجلس نائب رئيس 

 والتفتـيش قـد   وكانت الهيئة المركزية للرقابة، »  بالفساد خلال توليه منصبه الذي فقده في شهر آذار الماضي 
 مؤسسة الطيـران العربيـة       لصالح صفقة طائرات الايرباص  حالت التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الجارية في       أ

ظهرت المخالفات الكبيرة التي قام بها أن التحقيقات أ » سانا «وذكرت ،  بدمشق القضاء الاقتصاديلى إالسورية 
راء السابق محمود الزعبي ونائبه السابق للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزيـر النقـل      الوزمجلس  رئيس  

بـو  أ المدعو منيـر     الأسبانيةين السوريين المتجنس بالجنسية     حد المواطن أبالتواطؤ مع    السابق مفيد عبد الكريم   
ية السورية الطيران العربلزموا مؤسسة أحيث ،  ١٩٩٦نجازها في نهاية عام إخضور لتنفيذ هذه الصفقة التي تم 

نظمـة  شروطاً مخالفة لجميع القواعـد والأ  والذي تضمن     ،جروه مع ممثل شركة ايرباص    أبتنفيذ الاتفاق الذي    
 .  والقوانين المعمول بها بهذا الشأن في سوريا

طيران لى وزارة النقل ومؤسسة الإن التحقيق طلب أ » سانا «الوكالة العربية السورية للأنباء ذكرت  كما 
 .  خرىضرار المعنوية الأضرار المادية والأرية التدخل بالدعوى للمطالبة بالأالعربية السو

لة وغير المنقولة العائدة لمنير موال المنقوالحجز الاحتياطي على الأ «لقاء إوزارة المالية بدورها بوقامت  
 ـمريموبو خضور بن يحيى أ  وتسعمائة وعشرين ربعة وثلاثين مليوناًأتأميناً لمبلغ مائة وـ  ١٩٤٣ تولد درعا  

قرار حجزه بتـاريخ     (ولذلك بالتكافل والتضامن مع كل من السادة سليم ياسين          »  ميركياًأالفاً وعشرين دولاراً    
قرار  (وورثة المرحوم محمود الزعبي )  ٢٤/٥/٢٠٠٠قرار حجزه بتاريخ  (ومفيد عبد الكريم )  ٢٧/٥/٢٠٠٠

   .٢٢/٦/٢٠٠٠ بتاريخ ٢٦٥٣حمل قرار وزير المالية الرقم   و) ١٣/٥/٢٠٠٠الحجز بتاريخ 
  ـ نقلاً عن ٢٠٠١ يناير ٣١       وذكرت جريدة البيان الإماراتية ـ في عددها الصادر يوم الأربعاء بتاريخ  

 ووزير النقـل     ، الاقتصادية السابق سليم ياسين    للشؤونالوزراء  مجلس  ن نائب رئيس    أمصادر سورية مطلعة    
وهـي مـن     (  الاقتصـادي  الأمنمحكمة  مام  أ ) ٢٠٠١ يناير   ٣٠الثلاثاء  ( مس  أ لاثَََُم معبد الكري ق مفيد   الساب

العربيـة  يرباص لصالح مؤسسـة الطيـران       لا بتهمة التواطؤ في صفقة شراء طائرات ا       ) المحاكم الاستثنائية   
سسة الطيران السـابق     مؤ مدير:  وهم،  شهود الحق العام     إلىن المحكمة استمعت    أوقالت المصادر   ؛   السورية

  .دارة المؤسسةإ مجلس  أعضاءوعدد من، عدنان شجاع ـ آنذاك ـ  والمدير الحالي  ،علي رمضان
 ،  ست طائراتإلىالطائرات المتعاقد عليها من خمس  زيادة عدد  ملابسات المحكمة حولةأسئلوتركزت        

ونظرت .  جنبيةحد البنوك الأألقرض الذي تم التعاقد عليه من     وا  ،وكذلك حول المسائل المتعلقة بتمويل الصفقة     
في الدعوى المقامة من الحق العام على وزير النقل السابق مفيد عبد الكريم حول ـ حسب المصادر ـ المحكمة 

 =                                             .  ملابسات التعيينات التي تمت في مكاتب المؤسسة بالخارج



 
 
 

٨٦١ 
  : آثار اتهام الوزير وإحالته إلى المحاكمة ثالثاً ـ

 

العمـل فـور   ن يوقف الوزير المتهم ع    «:أن  من الدستور على    / ١٢٤/  المادة   تنص  
ولا تمنع استقالته أو إقالته ،  صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه        

  .»المبين في القانون  وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه،  من محاكمته
 

يترتب على صدور قرار الاتهام أن يقف الوزير عـن أداء مهـام             ،   النص  لهذا وتبعاً   
والوقف عـن العمـل هنـا      ،   في التهمة المنسوبة إليه     المختصة منصبه إلى أن تبت المحكمة    

 منصبه لا فإن استقالة الوزير المتهم أو إقالته من      ، ومن ناحية أخرى    . وجوبي بحكم الدستور    
فمثل هذه الاسـتقالة   . أثناء توليه مهامه أو بسببهايمنع من محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها       

 .أو تلك الإقالة لا تحول دون ملاحقته عن الجرائم والتهم المنسوبة إليه 
 

 : المحاكمة وإجراءاتها رابعاً ـ
 

 ـ  تكون  جراءاتها   المحاكمة وإ   سالفة الذكر بأن   ١٢٤   جاء في نص المادة          ه علـى الوج
فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وضماناتها     ، ويلاحظ أن الدستور قد أحال      .المبين في القانون  

 أي إبـان    ١٩٥٨ / ٦ / ٢٢وكان قد صدر بتـاريخ      ،  القانون والعقوبات الجائز توقيعها إلى   
انون هو الواجب   وهذا الق  ، بشان محاكمة الوزراء   / ٧٩/ رقم  القـانون  ، الوحدة مع مصر    

، يعدل هذا القـانون أو يلغيـه    جديد تشريعنظراً لعدم صدور ، تطبيقه عند محاكمة الوزراء     
                                                                                                                   

 واتهمـت  أمريكـي  مليـون دولار  ٢٥٠ن سوريا استوردت ست طائرات ايرباص تبلغ قيمتهـا          أيذكر   =
 جروه مع ممثل شركة ايرباص وتضمن شروطاً   أسة الطيران السورية بالعقد الذي      لزام مؤس إولين الثلاثة ب  ؤالمس

  .ضرار مالية كبيرةأفات ريا وقد ترتب على هذه المخالمخالفة لجميع القواعد والقوانين المعمول بها في سو
 ) ٢٠٠٢ يونيـو  ٣ بتاريخ   الاثنين في عددها الصادر يوم   ( السورية  »  البعث «كشفت صحيفة   هذا ولقد          

صدر بعد محاكمـة   ، دانته بالفسادإمة قدرها عشرة ملايين دولار بعد  بالسجن عشر سنوات ودفع غرا   ن حكماً أ
صـدرت  أ»   الاقتصـادي  الأمنمحكمة « نأوقالت الصحيفة .  لسابقجديدة على مفيد عبد الكريم وزير النقل ا    

،  أكفاء لتعيينه عاملين في مكاتب مؤسسة الطيران العربية السورية بالخارج غير «عبد الكريم مفيد حكمها على 
 .  » في خسائر مالية فادحة لشركة الطيران السوريةولتسببه  ، وبتهمة قبض رشاوى منهم لقاء هذا التعيين

 :المصادر 
 ٢٠٠٠ / ٦  /٢٦العدد الصادر بتاريخ ، " اللبنانية " جريدة السفير 
  .٢٠٠٢/ ٦ / ٤لعدد الآخر بتاريخ  وا٢٠٠١ / ١ / ٣١العدد الصادر بتاريخ ، " الإماراتية " جريدة البيان 

  .٢٠٠٢ / ٦ / ٣عدد الآخر بتاريخ  وال٢٠٠٠ / ٦ / ٢٥العدد الصادر بتاريخ ، " السورية " صحيفة البعث 
  .٢٠٠٠ / ٦ / ٢٥د الصادر بتاريخ العد، " السورية " صحيفة الثورة 

 لأهم الأحـداث    رصدفيه   ، ٢٠٠٠ / ١٢ / ٢٩تقرير صادر بتاريخ    ، " سانا  " الوكالة العربية السورية للأنباء     
  .   ٢٠٠٠يا خلال عام في سورالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 



 
 
 

٨٦٢ 
تبقى التشريعات النافـذة     «: من الدستور السوري بقولها     / ١٥٣/ وهذا ما نصت عليه المادة      

  .»والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه 
 

 ٧٩فالقانون الواجب تطبيقه في سوريا عند محاكمة الوزراء هو القانون رقـم             ، إذن    
وقد سبق لنا أن تكلمنا    ، )  تماماً كما هو الوضع في مصر      ( ١٩٥٨ / ٦ / ٢٢الصادر بتاريخ   

 ، الهيئة المختصـة بمحاكمـة الـوزراء       (بالتفصيل المناسب عن الأحكام المتعلقة بالمحاكمة       
 ،  إجراءات المحاكمة أمام محكمة الوزراء     ،اختصاصات محكمة الوزراء     ، يلهاوطريقة تشك 

 الأحكـام عند الحـديث عـن      )  الحكم بالإدانـة     ،العقوبات التي يمكن أن توقع على الوزير      
فإننا نحيل  ، ومنعاً من حدوث التكرار      ولذلك ،  للمسؤولية الجنائية للوزراء في مصر     المنظمة

 .ى ما سبق شرحه في الصفحات السابقة  إلبخصوص تلك الأحكام 
 

 :كلمة ختامية 
 

لا بد لنا من الإشارة إلى أن ، قبل أن ننهي الحديث عن المسؤولية الجنائية للوزراء  
  حيث، الواقع العملي لم يؤدِ إلى تطبيق القواعد السابقة الواردة في قانون محاكمة الوزراء         

نائية ـ سواء في سوريا أو مصر ـ لم تتم على   إن تطبيق قواعد المسؤولية الوزارية الج
 التي نـص قـانون محاكمـة        » المحكمة العليا    «فضلاً عن أن    ، )١(أساس القانون المذكور  

الوزراء على اختصاصها في محاكمة الوزراء لم تنعقد ـ في أي من البلدين المذكورين ـ   
، مة في طـي النسـيان   وبالتالي أصبحت هذه المحك   ، منذ صدور قانون إنشائها حتى الآن       

وغدا مجرد ، يدفعنا إلى القول بأن قانون محاكمة الوزراء لم يعد له وجود عملياً  وهذا الأمر
فقد كان حرياً بالمشرع سواء في مصر أو سوريا أن يتعرض           ،  ومن هنا    .حبرٍ على ورق    

لـوزراء  فإما أن يقر صراحة العمل بأحكام وقواعد قانون محاكمة ا   ، لهذا الموضوع بجدية    
أو أن يعمل على إدخال التعديلات المناسبة ، الذي صدر في عهد الوحدة بين سوريا ومصر         

أو أن يعمل جاهداً على إصدار تشريع جديد ينظم من خلاله موضـوع المسـؤولية               ، عليه  
وذلك امتثالاً لحكم الدستور وإعمالاً لقواعده    ، الجنائية لكل من رئيس الجمهورية والوزراء       

 .ونصوصه 
                                                

والمحاكم ) محكمة الحراسة ، محكمة الثورة ، محكمة الغدر  ( المحاكم الاستثنائيةن  كل م ففي مصر تولت    )١( 
 .بالمسؤولية الوزارية الجنائية   تطبيق القواعد والأحكام المتعلقة الجنائية العادية

،  رسالة سـابقة ، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة ، سيد رجب السيد    . د  : أنظر في التفاصيل    
 . وما بعدها ٧١٢ص 

 

 محكمة الأمن الاقتصاديحيث تولت ، كثيراً عما هو عليه الحال في مصرلوضع لا يختلف اف، أما في سوريا     
 .مهمة التحقيق مع الوزراء المتهمين بالفساد في القضية المعروفة بصفقة طائرات الايرباص كما بينا من قبل 



 
 
 

٨٦٣ 

 

 

 

  الثانيالفصل

  السلطة التنفيذية على رقابةمظاهر

  السلطة التشريعية
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٨٦٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٨٦٥ 
 :تمهيد وتقسيم 

 

 أو مصـر سواء في   ـ   مجلس الشعبأيـ  للبرلمانالدور الرقابي رأينا فيما سبق أن  
 ـ قرر المشرع الدسـت حيث ،تمثل في مراقبة مختلف أعمال الحكومة    ي سوريا ي البلـدين  وري ف

مراقبـة  يستطيع من خلالهـا   ـ عدة وسائل للبرلمانالسابق   الفصلالمذكورين ـ كما رأينا في  
ومن أمثلة هذه الوسائل حق أعضاء مجلس الشعب في توجيـه          ، مختلف أوجه النشاط الحكومي     

ت وحق إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصـرفا         ، أسئلة واستجوابات للوزراء    
وأيضـاً حـق    ، أحد الوزراء   من  أو  ككل  وحق المجلس في سحب الثقة من الوزارة        ، الحكومة  

 . المجلس في توجيه الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية والوزراء 
 

 ضعها المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصـر        ووفي مقابل الحقوق السابقة التي       
 للسـلطة التنفيذيـة    لنافذ في البلدين المذكورين    ا جعل الدستور ، تحت تصرف السلطة التشريعية     

والتـي  ، أيضاً وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحيانـاً               
  .يتحقق بها إيجاد نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 

،  اءات تكـوين البرلمـان    مباشرة إجر قيام السلطة التنفيذية في     وتتمثل هذه الوسائل في      
،  العـادي أو الاسـتثنائي     من خلال دعوة البرلمان للانعقـاد        التدخل في سير العمل البرلماني    و

وحضور ، الاتصال بالبرلمان     الحق في   أيضاً للسلطة التنفيذية كما أن    ، وفض الدورة البرلمانية  
ين عضوية الـوزارة   عن طريق الجمع بأعضاء في مجلس الشعب   يكون الوزراء  وأن، جلساته  

من خلال التقـدم بمشـروعات   وذلك ،  المساهمة في أمور التشريع  كذلك  و،  وعضوية البرلمان 
وإصـدار  ، والتصديق عليها من جانب رئيس السلطة التنفيذيـة         ، والاعتراض عليها     ،القوانين
 وهو  ( مانحق حل البرل  أما أخطر هذه الوسائل أو تلك الحقوق فهو         و ؛ بمختلف أنواعها    اللوائح

 . ) الوزارةالمقابل لحق البرلمان في سحب الثقة من 
 

 السـلطة التنفيذيـة     رقابة مظاهرفي هذا الفصل     سنتناول بالدراسة ، وبناء على ما تقدم      
 مباحث  ثلاثة  من خلال  وذلك ، في النظام الدستوري السوري والمصري    على السلطة التشريعية    

 :التالية رئيسية هي 
 

 التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان:  الأول المبحث
 حل البرلمان:  الثاني المبحث
 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية:  الثالث المبحث

  



 
 
 

٨٦٦ 
   الأولالمبحث

 التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

مجموعـة   يـة لسلطة التنفيذ سوريا ومصر ا الدائم النافذ حالياً في كل من  الدستورأعطى   
والتي ، سير أعماله أيضاً    وفي    البرلمان تكوين التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في        من الوسائل 

 .يتحقق بها إيجاد نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
 

ريا ومصر فـي  كل من سو في وسنتناول بالدراسة في هذا المبحث دور السلطة التنفيذية    
وسيكون  ، التدخل في سير أعماله    كيفيةو ، أي مجلس الشعب     مباشرة إجراءات تكوين البرلمان   

 : أساسيين وفقاً لما يلي مطلبينذلك من خلال 
 

  مباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المطلب الأول 
 التدخل في سير العمل البرلماني : المطلب الثاني 

 
  الأولالمطلب

 اءات تكوين البرلمانمباشرة إجر
 

 : تمهيد وتقسيم 
 

البرلمان تكوين   و  في تشكيل  مهماًمصر دوراً   كل من سوريا و   تلعب السلطة التنفيذية في      
ويتجلى ذلك في دورها الفعال في عملية الانتخاب مـن حيـث التحضـير              ، مجلس الشعب   أي  

دور السـلطة   أخيراً فـي    و، وفي جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة        ، والاستعداد له   
   . في المجلس النيابيعضاءالأتعيين بعض  في التنفيذية

 

من خلال ثلاثـة فـروع      هذه الموضوعات الثلاثة    وحسب التسلسل   وسنتناول بالدراسة    
 :وفقاً لما يلي رئيسية 

 

 دور الحكومة في الإجراءات التمهيدية للانتخابات : الفرع الأول 
 ع بين عضوية البرلمان والوزارة جواز الجم: الفرع الثاني 
 دور السلطة التنفيذية في تعيين بعض الأعضاء في مجلس الشعب: الفرع الثالث 

 



 
 
 

٨٦٧ 
 الفرع الأول

 اتلانتخابالإجراءات التمهيدية لدور الحكومة في 

 تنتهي بنهايتها مدة   أي مدة محددة  ،  تشريعي    دور  أو من المعروف أن لكل برلمان فصل      
 ـ          ،شعب   لل نيابته وتمثيله  ة لتكـوين أو     لذلك يلزم في هذه الحالة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازم

 .لتشكيل برلمان جديد 
 

 ،الانتخاب  إعداد جداول   ، تنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية     : وتتمثل هذه الإجراءات في      
دعـوة  ،  ة تنظيم الدعاية الانتخابي   ، تشكيل اللجان الانتخابية      ، للعضوية قبول أوراق المرشحين  
 العامـة   إعلان النتيجة ، فرز الأصوات   ، إعلان ختام عملية الاقتراع     ،  هيئة الناخبين للتصويت  

 . إلخ  ......  ، للانتخاب
 

 ـ ـ في واقع الأمر تتولى السلطة التنفيذيةو       كافـة   مباشـرةَ سواء في سوريا أو مصر 
مجلـس   ( ي اختيار أعضاء البرلمان    أي دور ف   ب حقيقة إن هذه السلطة لا تلع      ،هذه الإجراءات   

إلا أن قيامها بمثل هذه الإجراءات يجعل لهـا  ، فذلك متروك لإرادة الشعب ومشيئته      ، )الشعب  
أو بمعنى آخر في خلق السلطة التشريعية       ، في الواقع هيمنة وسيادة في تكوين وتشكيل البرلمان         

 .)١ (وإخراجها إلى الوجود
 

 دور الحكومة في الإجراءات التمهيدية للانتخابـات      المتعلقة ب التفاصيل  والحقيقة أن بحث     
، لكثرة التفاصـيل وتشـابك الموضـوعات     نظراً  قد يبعدنا بعض الشيء عن موضوع دراستنا        

 .)٢( تزادة للاس والمتخصصةلذلك نحيل القارىء إلى المؤلفات العامةو
 
 

                                                
 بقاجع سمر،   الديمقراطيةوأثره علىتزايد دور السلطة التنفيذية  ،  رمضان محمد بطيخ.د  :  في ذلكظرأن )  ١ ) 

  .٥٦ ص، 
  :  على سبيل المثالأنظر ) ٢( 
تأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام  ـ دراسة تحليلية والانتخابات البرلمانية  ، علي عمر حمدي .  د

 . وما بعدها ٦٩ص ،  ) ٢٠٠١طبعة ، النهضة العربية القاهرة ؛ دار  ( ٢٠٠٠
القاهرة ؛ ( "  نظام مصر الدستوري "الكتاب الثاني   ،  الدستوري   لقانونأصول وأحكام ا  ، جورجى شفيق ساري  . د  

 . وما بعدها ٨١٣ص ،  ) ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية 
 . وما بعدها ٦٠٦ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،سليمان الطماوي . د 
 . وما بعدها ٧٥٤ص  ، مرجع سابق، لسياسية ستوري والنظم امبادىء القانون الد، سام سليمان دلّه . د 



 
 
 

٨٦٨ 
 الفرع الثاني

 مع بين عضوية البرلمان والوزارةجواز الج
 

الخصائص والسمات التي تتميز بها النظم البرلمانية أنها لا تمانع جواز الجمع بـين              من   
، ر الوزراء من بين أعضاء البرلمان     بل الغالب أن يتم اختيا    ، منصب الوزير وعضوية البرلمان     

وحضور جلسـاته دون    ،  البرلمان    قاعة وغالباً ما يكون مسموحاً لأعضاء الحكومة الدخول إلى       
 من المنطقي ألا يكون لهم حق       هإلا أن ( وأن يسمع لهم إذا طلبوا الكلام       ، عضاء فيه   أن يكونوا أ  

 .)١()في المجلس النيابي ابتداء التصويت إلا إذا كانوا أعضاء 
 

لأعضـاء  الدستوري في كل من سوريا ومصـر        أجاز المشرع    فقد، وانطلاقاً من ذلك         
مع استمرارهم فـي     ، مجلس الشعب  وعضويةا بين عضويتهم في الوزارة      الحكومة أن يجمعو  

  : فقاً لما يلي مصر وسوريا وكل من في هذا الموضوع  بالدراسةنتناول وف وس؛ مناصبهم 
 

 :  في مصر أولاً ـ
يجوز لرئيس   " على أنه ١٩٧١الدائم لسنة   المصري  من الدستور    / ١٣٤/  المادة   تنص 
كما يجوز لغير    ، ا أعضاء في مجلس الشعب    كونون ي وزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أ    مجلس ال 

 . " هولجان الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس
 بالسـماح   فقـط فإن المشرع المصري لم يكتفِ، وكما هو واضح من النص الدستوري     

ين عضوية الوزارة    عن طريق الجمع ب    أعضاء في مجلس الشعب    بأن يكونوا لأعضاء الحكومة   
عضوية مجلـس   ب لا يتمتعون لذين  ا لأعضاء الحكومة     أيضاً زأجا بل    ،وعضوية مجلس الشعب  

 التي تـدور   ك في المناقشات  والاشترا ، وحضور جلساته ،  المجلسهذا  قاعة   حق دخول  الشعب
 ،)٢( ها أمام المجلس النيابي   والدفاع عن  الحكومة    العامة التي تتبناها   سياسةال لشرح    ،بين أعضائه 

ـ وهي بـذلك    ،  المجلس على اتجاهاتإلى التأثير الحالات من في الغالب الأعمهذا ما يؤدي و
 وتمنعـه ،  صرفات البرلمانتعن طريق الأكثرية البرلمانية التي تملكها تراقب ـ أي الحكومة  

  .)٣(الدستوري من الخروج عن حدود اختصاصه بالتالي
                                                

 .  ٢٥٩ص ، ع سابق مرج، النظم السياسية ، محمد مرغني خيري . د  :أنظر   )١( 
  والوزراءسمع رئيس مجلس الوزراء  ي"  على أن    ١٩٧١ من الدستور المصري الدائم لسنة       ١٣٥ تنص المادة     )٢( 

  ولا يكون للوزير   ؛ ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين          الكلام لبواا ط في مجلس الشعب ولجانه كلم    
  " .، إلا إذا كان من الأعضاء معدود عند أخذ الرأي صوت

،  رمضان محمد بطيخ.د   ؛ ٦٤٧ص ، مرجع سابق   ، م السياسية   النظ، محمد كامل ليلة    .  د :  في ذلك  أنظر ) ٣( 
  .٥٩ ص، مرجع سابق ،  على الديمقراطية تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره



 
 
 

٨٦٩ 

  : في سوريا ثانياً ـ
 

 ـ أجاز المشرع السوري    أن يجمعـوا  )١(ء الـوزارة  لأعضا ـ تماماً كنظيره المصري 
       وهذا ما نصت عليـه صـراحة المـادة        ، ة مجلس الشعب    بين عضويتهم في الوزارة وعضوي    

يجوز الجمع بين الوزارة وعضـوية   " بقولها ١٩٧٣ الدائم لسنة    السوري من الدستور  / ١٢٥/ 
 ـحيث ، ات العامة قانون الانتخابنفس الحكم الذي قرره  وهو   ، " مجلس الشعب  "  أند علـى  أك

  . )٢("للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم 
 

أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أن يكونوا أعضاء في           ، ويترتب على ذلك     
حيث كفل لهم المشرع الاستمرار     ، ولا يؤثر ذلك على عضويتهم في الحكومة         ، مجلس الشعب 

 . فقدهم لها وعدم ، بمناصبهم
 

كما أخذت جميع أنظمة الحكم السياسية والدستورية في سوريا بالمبدأ القائل أن لأعضاء              
، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في البرلمان        ، الحكومة حق حضور جلسات البرلمان والتكلم فيها        

 وقد يتحول هذا الحق إلى واجب في حالتي السؤال والاسـتجواب اللتـين تمارسـهما السـلطة                
 .)٣(التشريعية على السلطة التنفيذية

                                                
 وقد استخدم الدستور السوري، اني للسلطة التنفيذية بجوار رئيس الجمهورية  في سوريا الفرع الثالوزارةتمثل   )١( 

مجلس "  منه على أن ) ١ (فقرة  ١١٥فنص في المادة ، لة على الوزارة للدلامجلس الوزراءاصطلاح  ١٩٧٣لسنة 
 ـ       و ،ليا للدولة هيئة التنفيذية والإدارية الع   الوزراء هو ال   ،  .. "وزراء  يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابـه وال

  ) . الدائم ستورمن الد ٩٥المادة (  وهؤلاء تجري تسميتهم جميعاً من قبل رئيس الجمهورية
 

بموجب (  حمد ناجي عطري  م المؤلفة برئاسة السيد المهندس      الوزارة الحالية  في عهد     إلى أنه  در الإشارة وتج     
حيث لم يلاحظ في التشـكيل       ، إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء     قد تم    ) ٢٠٠٣ للعام   ٣٤٩ المرسوم رقم 

 .  الوزاري الجديد وجود أي نائب لرئيس مجلس الوزراء على الإطلاق 
 

  .٢٠٠٣ أيلول ١٨العدد الصادر بتاريخ ، صحيفة البعث السورية : أنظر 
 

/ ٢٦/ بالمرسوم التشريعي رقم الصادرات العامة في سوريا  من قانون الانتخاب  /  ١٨  / من المادة    )أ  ( قرة  الف  )٢( 
  .١٩٧٣ / ٤ / ١٤بتاريخ 

 

بيروت ؛   ( ١٩٧٣ ـ  ١٩٤٦تطور النظم السياسية والدستورية في سورية ، أمين اسبر . د :  أنظر في ذلك  )٣( 
  .١٩٩ ، ١٩٨ص ،  ) ١٩٧٩طبعة سنة ، دار النهار للنشر 

 

يخاطب مجلس الشعب برسـائل     "  يملك الحق في أن      رئيس الجمهورية      وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن        
Messages من الدستور السوري الدائم  ٢فقرة /  ١٠٨ المادة ( وأن يدلي ببيانات أمامه (. 

 الأولى لكل برلمان جديد لإلقاء البيان الافتتاحي  يحضر الجلسة الافتتاحية وبطبيعة الحال فإن رئيس الجمهورية    
وبيان السياسة العامة للدولة على     ، الذي يتضمن عادة تهنئة أعضاء المجلس الجدد بالثقة التي منحهم إياها الشعب             

  .كافة الأصعدة الداخلية والعربية والدولية



 
 
 

٨٧٠ 
 الفرع الثالث

  في مجلس الشعبعضاءالأ في تعيين بعض السلطة التنفيذيةدور 
 

عرفت المجالس التشريعية منذ قيامها في عهد الإمبراطورية الرومانية ظـاهرة تعيـين              
كانت قـد   وإن  ،  وقد انتشرت تلك الظاهرة مع تطور البرلمانات         ،بعض الأعضاء في مجالسها     

وإعطاء الشـعوب قـدراً    ، بدأت تتقلص في العصر الحديث مع اللجوء تدريجياً لنظام الانتخاب           
 .)١(أكبر لاختيار ممثليها في المجالس التشريعية

 

 الشـعب   وانتشار المبادىء الديمقراطية التي تجعـل     ، مع نمو نظريات السيادة الشعبية      ف 
ة حق الشعوب في اختيار حكامها عن طريـق         انتشرت فكر  ، صاحب السيادة ومصدر السلطات   

، وارتبطت في أذهان الناس بالديمقراطيـة       ، واستقرت الفكرة في ضمائر الشعوب      ، الانتخاب  
 .)٢( حتى لتبدو اليوم الأسلوب الوحيد الطبيعي والمشروع لإسناد السلطة السياسية

 

تي يقوم عليهـا الحكـم    وإذا كانت الديمقراطيات الغربية تعد الانتخاب من أهم الأسس ال          
فتأخـذ بوسـيلة   ، الكثير من الدول تلجأ إلى وسائل مختلفة في إسناد الحكـم         فإن   ، الديمقراطي

في تشـكيل    وتأخذ بوسائل أخرى غير ديمقراطية    ،  امةالانتخاب في تشكيل بعض السلطات الع     
تلفة في تشكيل    كما يحدث أيضاً أن يجمع النظام السياسي الواحد بين وسائل مخ           ؛بعضها الآخر   

وبوسائل أخرى  ، فيأخذ بالانتخاب مثلاً في اختيار بعض أعضاء هذه الهيئة          ، هيئة عامة واحدة    
  . )٣( في اختيار باقي الأعضاء)كالتعيين مثلاً (  يمقراطيةغير د

 

 فيما يلي موقف المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصـر مـن  بالدراسة وسنتناول   
  :وفق الآتيوذلك  ، لمانأسلوب التعيين في البر

 

                                                
تصدر عن  ، مجلة الديمقراطية   ( ياة السياسية   المعينون بمجلس الشعب في الح    ، عمرو هاشم ربيع    . د  : أنظر   ) ١( 

  .٨٣ص ،  ) ٢٠٠١العدد الأول ـ شتاء ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام 
 

  .١٩٠ص ، مرجع سابق ،  مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي . د : أنظر  ) ٢( 
 أو، الوسائل التسلطية التي تعتمد على قوة السلطة القائمة     ، توقراطية  الأراطية أو    ويقصد بالوسائل غير الديمق     )٣( 

بل وقد  ، فهي غير ديمقراطية لأنها تتجاهل الشعب       ، ولا ترتكز على إرادة الشعب      ، تستند إلى إرادة القائمين بها      
ووسيلة الاختيـار الـذاتي أو      ، ين  وسيلة التعي : تكون مخالفة لإرادة الشعب ؛ ومن بين هذه الوسائل الأتوقراطية           

 ) .الثورة والانقلاب ( ووسيلة القوة ، ووسيلة الوراثة ، اختيار السلف للخلف 
  .٢٩٩ ـ ٢٨٦ ص، مرجع سابق ، النظم السياسية ، ثروت بدوي . د : في التفاصيل  راجع



 
 
 

٨٧١ 

 :أولاً ـ في مصر 
 

الحياة البرلمانية القائمة وفـق     عرفت مصر ظاهرة تعيين أعضاء في البرلمان منذ بداية           
 أعضاء حيث كان يحق لملك مصر تعيين خُمسي ،  من خلال مجلس الشيوخ   ١٩٢٣دستور سنة   

 بعد أن شـهدت     ١٩٣٠ سنةر   وعندما عدل الدستو   ،  )١٩٢٣  من دستور  ٧٤ م(  الشيوخ   مجلس
 كـان منهـا   طال البرلمان الكثير من التغيرات، البلاد تراجعاً نسبياً في مسيرة الليبرالية الوليدة        

ومما لا   ،  )١٩٣٠  من دستور  ٧٥م  (  أعضاء مجلس الشيوخ  حق الملك في تعيين ثلاثة أخماس       
كثيرة إلـى الحـد مـن       أدت في أحيان    ، أن نسبة وجود معينين في مجلس الشيوخ        ، شك فيه   

خاصة بالنسبة للأمور العديدة التـي كـان        ، الاتجاهات المعارضة لسلطة الملك داخل البرلمان       
 .)١(وافقة مجلسي الشيوخ والنواب معاًيتحتم فيها م

 

عرف النظام السياسي المصري أسـلوب التعيـين فـي          ، الية لذلك   ـوخلال الحقبة الت   
  أن يعين فـي   الذي أقر بحق رئيس الجمهورية في       ،  ١٩٦٤وذلك خلال دستور سنة     ، لمان  البر
 .)٢( )١٩٦٤ من دستور ٤٩ م( عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء " مجلس الأمة " 

 

 ي سار عليه دسـتور  أخذ بذات المسلك الذ١٩٧١سنة ل  الدائم  المصري  الدستور كما أن   
اً من الأعضاء لا يزيـد  س الشعب عددفي مجل يعين لرئيس الجمهورية أن حيث أجاز ،   ١٩٦٤

يجوز   " بقولها  الدستور  هذا  من ٨٧ة من المادة    وهو ما نصت عليه الفقرة الأخير     ، على عشرة   
 .)٣( "لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة

                                                
،  بيئتـه    ـ  ام الدستوري المصري  النظ: علي عبد العال    .  د    و  الباب ور فتح ـربيع أن . د   :  في ذلك   أنظر  )١( 

 .١٨٩، ١٢١ص  ، )٢٠٠٠ / ١٩٩٩ ،الدولية للطباعة مكتب الرسالة ( خصائصه وتنظيماته المعاصرة ، تطوره 
 

وقد برر التعيين في ذلك الوقت على أنه وسيلة يتم من خلالها إتاحة الفرصة لبعض الأشخاص من الخبـراء                    ) ٢( 
 يهم ملكة خوض المعاركخاصة أولئك الذين ليس لد ،  النيابيتعددة  للتمثيل بالمجلسوالفنيين الأكفاء في مجالات م 

وكذلك إتاحة الفرصة أمام القيادة السياسية لتمثيل بعض من تراهم عاجزين عن الوصول للمجلس عبر         ، الانتخابية  
  .وعلى وجه الخصوص الأقباط و المرأة، الانتخاب لتمثيل شرائح معينة 

    .٨٤ص ، مرجع سابق ، المعينون بمجلس الشعب في الحياة السياسية ، مرو هاشم ربيع ع. د : أنظر 
 

ويثور التساؤل في هذا الشأن حول ما إذا كان الشخص المعين بالبرلمان يصبح عضواً بمجرد صدور قـرار                   )٣( 
طرحت على البرلمان المصري أم أن ذلك يتوقف على قبوله ؟ ففي السابقة الوحيدة التي ، رئيس الجمهورية بتعيينه 

 . انحاز الرأي إلى الاتجاه الأخير ، في هذا الشأن 
، )لياً مجلس الشعب حا( جلس الأمة أساتذة الجامعة عضواً بمر من رئيس الجمهورية بتعيين أحد فقد صدر قرا"    

وية المجلس لرغبته البقاء    وقدم طلباً بقبول اعتذاره عن عض     ، ولم يؤدِ اليمين الدستورية     ، ولم يحضر هذا العضو     
ولدى نظر الطلب اختلف الأعضاء حول مدى علاقة المجلس بقبول اعتذاره أو عدم قبولـه         ، في وظيفته بالجامعة    

=      الموضوع  إحالة  وتمت  ، ه اليمين الدستورية    تبعاً لاختلافهم في اكتسابه صفة العضوية أو عدم اكتسابها قبل أدائ          



 
 
 

٨٧٢ 
  يقـوم علـى  ـ م المصري الدائ وفقاً للدستورـالشعب ن تشكيل مجلس فإ، وعلى ذلك    

 .)١( )عشرة أعضاء على الأكثر( وعناصر معينة  ) عضوا٤٤٤ً(  عناصر منتخبة الجمع بين مبدأ
                                                                                                                      

وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه       ، ورية واللائحة الداخلية لدراسته وإبداء الرأي فيه        لجنة الشؤون الدست  إلى  = 
رأي أغلبية أعضاء اللجنة من أن العضو يصبح باختياره بالقرار الجمهوري عضواً بمجلس الأمة بشرط أن يقبل                  

ل العضوية وإن شاء تخلـى      ء قب إن شا ، بمعنى أن الأمر معلق بإرادته بعد صدور القرار الجمهوري          ، العضوية  
 ." إلى موافقة المجلس على ذلك  حينئذٍةولا حاج، ها تخلياً عنها بمجرد إعلانه ذلكومن ثم يعتبر عدم قبوله ل، عنها

جلسة الخامسة في   وال ، ١٩٦٠  أكتوبر ٣لرابعة في   مضبطة الجلسة ا  ، دور الانعقاد الأول    ، مجلس الأمة   ( أنظر  
  .٨٢٤ص ، سابق مرجع ،  مدونة التقاليد البرلمانية،  )٤٦٠ ـ ٤٥٦ و ص ٧١ ـ ٦٨ص ، ١٩٦٠أول نوفمبر 

 

 / ١٠/وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن رئيس الجمهورية في مصر مارس حق التعيين بمجلس الشـعب          ) ١( 
 ثانيـة المرتان الأولى وال وكانت   ، ٢٠٠٠وحتى عام    ، ١٩٦٤وذلك منذ أن منحه الدستور هذا الحق عام          ، مرات

 تتعلقان بمجلسالذي لم  ، الرئيس جمال عبد الناصر   إبان حكم    ) ١٩٧١ـ  ١٩٦٩( و   ) ١٩٦٨ـ  ١٩٦٤(  الأمة   ي
وذلـك  ،  هذا الحـق  الرئيس السادات استخدم فيها ثلاث مراتوهناك .  يمارس هذا الحق الدستوري سوى مرتين   

وخمـس مـرات   ؛  )  ١٩٨٤ـ ١٩٧٩( و  ) ١٩٧٩ـ ١٩٧٦( و  ) ١٩٧٦ ـ  ١٩٧١( بالنسبة لمجالس الشعب 
و  ) ١٩٩٠ ـ  ١٩٨٧( و  ) ١٩٨٧ ـ  ١٩٨٤: ( وذلك بالنسبة لمجالس الشعب  ، مباركحسني الرئيس إبان حكم 

   ) .٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٠( و  ) ٢٠٠٠ ـ ١٩٩٥( و  ) ١٩٩٥ ـ ١٩٩٠( 
 عضـو  ١٠٠لمـذكورة  تكون القيادة السياسية قد عينت في بداية الفصول التشريعية ا       ، وعلى هذا الأساس           

وعـددهم  ، إضافة إلى الأسماء التي عينت بين الفصول التشريعية لشغل مقاعد شغرها من عينوا فيها             ، بالبرلمان  
وبصورة عامة فقد شغل أسماء المعينين منـذ عـام          ، معيناً   / ١٠٢/ اثنان ؛ وبذلك أصبح إجمالي عدد المعينين        

 :نتماءات هؤلاء الأعضاء المعينين فهي كالتالي وبالنسبة لا .اسماً  ٧٠ حتى الآن ١٩٦٤
 

يلاحظ بداية أن القيادة السياسية مالت إلى تعيين معظم الأشـخاص   :  فيما يتعلق بالانتماءات السياسية للمعينينـأ  
 ـ  ،  ./.٩١بنسبة )  عضواً ٩٣( المنتمين إلى التنظيم السياسي الحاكم   م وذلك بالنسبة للاتحاد الاشتراكي إبـان حك

والحزب الوطني الديمقراطي منذ بداية التعددية الحزبية ؛ أما القلة من ، ثم حزب مصر العربي ، الحقبة الناصرية  
مـن  سـبعة  و،  من المستقلين  اثنان( الباقون ـ فكانوا من المستقلين وأحزاب المعارضة  التسعةالمعينين ـ وهم 

 ) . من حزب الأحرار واحد ـ  من حزب التجمعواحد من حزب العمل ـ خمسة: المعارضة 
 

 وذلك بنسـبة  ) عضواً ٩٩( فقد انتمى معظم المعينين إلى الفئات :  بالنسبة للانتماءات الفئوية للمعينين أما  ـ ب  
 . ١٩٦٤نذ الأخذ بالتعيين عـام      بينما لم يعين فلاح واحد بالمجلس م      ،  أما العمال فقد شغلوا النسبة الباقية         ./.٩٧

الأمر الذي يعزز القول بأن التعيين هو بالأساس لتمثيـل  ، بية العظمى من المعينين من المسيحيين      الغالوقد كانت   
 عضواً شملتهم قرارات تعيين منذ      ١٠٢إذ يتبين أنه من بين      ، فئات اجتماعية يصعب تمثيلها داخل مجلس الشعب        

بة المسيحيين المعينين في المجالس  أما عن نس   . ./.٦٨أي بنسبة  ،  مسيحياً   ٦٩كان ضمن هؤلاء     ، ١٩٦٤عام  
       ./.١٠٠و  ) ٢٠٠٥ ـ  ٢٠٠٠ ؛ ١٩٩٠ ـ  ١٩٨٧كمـا فـي مجلسـي      (  ./.٤٠فقد تراوحت بين  ، المتتالية 

وحقبة الرئيس السادات تراوحت نسـبة      ، عبد الناصر   الرئيس  ؛ وخلال حقبة     ) ١٩٨٤ـ  ١٩٧٩كما في مجلس    ( 
وخلال حقبة الرئيس مبارك تراوحت النسب بين        ، وهي نسب كبيرة      ، ./. ١٠٠و     ./.٧٠تعيين المسيحيين بين    

.                                                         الأمر الذي يفسر الرغبة في مساواة مقاعد التعيين بين المسلمين والمسيحيين  ،   ./.٦٠ و   ./.٤٠



 
 
 

٨٧٣ 
 من  تعيين هؤلاء الأعضاء من جانب رئيس الجمهورية      قيل في تبرير     وعلى الرغم مما    

خوض المعـارك الانتخابيـة     لا يحسنون    أنه يسمح بتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة الذين         حيث
وكذلك السماح بتمثيـل الاتجاهـات     ، فينأون بأنفسهم عن خوض هذه المعارك،سبب أو لآخر   ل

أو فازت بعدد من المقاعد يقل كثيـراً عـن حجمهـا            ، التي لم تنجح في دخول مجلس الشعب        
هذه الاعتبارات لا تشفع لإيجاد اسـتثناء علـى   جانباً من الفقه الدستوري يرى أن       فإن  ،  الحقيقي

 مبدأ التعين من جانب السلطة التنفيذيـة لـبعض          لأن، )١( بالانتخاب ن المجلس النيابي  قاعدة تكوي 
ولا يتفق مع الصفة النيابية التي      ، أعضاء مجلس الشعب لا يتفق نسبياً مع جوهر النظام النيابي           

 .)٢( الذي ينبغي أن يكون منتخباً بكامله من الشعبالمجلسيجب أن يتحلى بها أعضاء 
 

فـي تعيـين عشـرة      (  فإن الحق الذي تقرر لرئيس الجمهورية     ،  ذلك   لىوبالإضافة إ  
، وفي ظل التنظيم السياسـي الواحـد         ، ١٩٧١غداة صدور دستور سنة     ) أعضاء على الأكثر    

؛ وأكثر من ذلك فـإن مبـدأ    ١٩٨٠زاب بعد تعديل الدستور سنة أصبح لا يستقيم مع تعدد الأح     
يذية على عدد من أعضاء المجلس الذين يكونون مـدينين          التعيين يسمح بوجود نفوذ للسلطة التنف     

، فالعضو المعين ـ في الأعم الأغلب من الحالات ـ سيدين بالولاء لمـن عينـه     ، بتعيينهم لها 
في حين أن   ، وسيعمل جاهداً على إرضاء الجهة التي عينته حتى تقوم بإعادة تعيينه مرة أخرى              

 .)٣(لشعب على حكامه إذا هم أساؤا أو انحرفوا وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون عين ا
                                                                                                                      

 ـ مقعداً من المقاعد ٢١ لم ينلْن سوى فالملاحظ أن السيدات:    و بالنسبة إلى التصنيف النوعي للمعينينـج    الـ
 .  تقريباً  ./.٢١وذلك بنسبة   ، ١٠٢
 ـ فيشار إلى أن المعينين غلب عليهم من هم ذوو خلفيات قانونيـة مـن    : وبخصوص الخلفية العلمية للمعينين د 

 هذا الأمر عن الرغبة في دعـم مجلـس الشـعب    ويعبر، يليهم أساتذة الجامعات ، المحامين والقضاة والحقوقيين  
وإن كان لوحظ بالنسـبة     ، على اعتبار أن وظيفة المجلس الرئيسية تتمثل في تشريع القوانين           ، بالخبرات القانونية   

وقـد  ، أن منهم ثلاثة من أساتذة الفقه والتشريع الإسلامي  ، ٢٠٠٥ ـ  ٢٠٠٠لمن شملهم قرار التعيين في مجلس 
ومـن ثـم   ،  وبين وجود العديد من أعضاء المجلس المنتخبين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين  ربِطَ بين ذلك  

 . ينية بحجج وآراء فقهية موازية رغبة النظام في مقارعة آرائهم وحججهم الد
 . وما بعدها٨٥ص ، مرجع سابق ، المعينون بمجلس الشعب في الحياة السياسية ، عمرو هاشم ربيع . د : أنظر 

  .١٩١ص ، مرجع سابق ، ... رئيس الدولة سلطة ومسؤولية، عبد الغني بسيوني عبد االله. د : أنظر في ذلك  ) ١( 
 

؛  ٥٦٧ص، مرجع سابق ، ري المصري وتحليل النظام الدست  ، إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د   :أنظر في ذلك     ) ٢( 
  . ١٧٠ص ، بق  مرجع سا ،١٩٨٠، النظام الدستوري المصري ،  سعد عصفور. د 
 ؛ ويرى ٦١٣ ، ٦١٢ ص، مرجع سابق  ،  النظم السياسية والقانون الدستوري      ،سليمان الطماوي   . د  : أنظر   ) ٣( 

تشكل كلها ، أن المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة    ، سيادته أنه من التناقضات الواضحة في هذا المجال         
وهـو قمـة    " مجلس الشعب   " في حين أن    ، ضائها عضو معين واحد     فليس بين أع  ، عن طريق الانتخاب الكامل     
 .يدخل في تكوينه أعضاء معينون ، المجالس النيابية في مصر 



 
 
 

٨٧٤ 
 ـ على ممارسة رئيس الجمهوريـة لتلـك    )١( نتحفظ ـ مع البعض  فإننا،ومن جانبنا   

فما هي الضمانة ،  مع رئاسته لحزب سياسي ) تعيين عشرة أعضاء على الأكثر       سلطة( السلطة  
ففي ، ليس هذا افتراضاً نظرياً      رخصة التعيين لتدعيم حزبه ؟ و       رئيس الجمهورية  لعدم استخدام 
 .)٢(! أعضاء الحزب الحاكم وتولى رئاسته عين بالمجلس أحد ١٩٨٧برلمان عام 

وما يتاح له من اختصاصـات      ، ولا يخفى ما لمنصب رئيس البرلمان من ثقل في ذاته            
 .)٣(تخوله توجيه دفة نشاط المجلس النيابي بشقيه التشريعي والرقابي

 

  : وريا في سثانياً ـ
عضاء في البرلمان منذ بداية الحياة      عدد من الأ  قد عرفت ظاهرة تعيين      مصرإذا كانت    
 وفقاً لدستورها الـدائم لسـنة       فإن الوضع في سوريا   ، آنفاً    على النحو الذي أوضحناه    البرلمانية
 السـلطة   لم يعطِ   السوري المشرعإن   حيث   ؛في مصر   كلية عما هو عليه الحال       يختلف   ١٩٧٣

وذلـك   ، الأعضاء في مجلس الشعب    من   سلطة تعيين عدد  نفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية      الت
ولا يتفق مع الصفة النيابية التي يجـب       ، لأن مبدأ التعين لا يتفق نسبياً مع جوهر النظام النيابي           

  . من الشعبلذي ينبغي أن يكون منتخباً بكامل أعضائهأن يتحلى بها أعضاء المجلس ا
 

ـ  ١٩٧٣لسنة  الحاليفإن تشكيل مجلس الشعب ـ وفقاً للدستور السوري   ،ك ذلوعلى  
 بالنسـبة للنظـام      كما هو الحـال    لا يقوم على مبدأ الجمع بين عناصر منتخبة وعناصر معينة         

وهـذا الأمـر   ، أعضائه كامل  في اختيار يقوم على فكرة الانتخاب   وإنما  ،  الدستوري المصري 
مقراطية النيابية الذي يقتضي الأخذ بمبدأ الانتخاب الكامل في تشـكيل           المثل الأعلى للدي    مع يتفق
 .)٤( ء المجالس النيابية بكافة صورهاأعضا

                                                
نظـام مصـر   ( ـ الكتاب الثـاني  وري  انون الدستـلقأصول وأحكام ا، جورجى شفيق ساري . د :  أنظر  )١( 

) حق التعيين (  الحكمة من وراء تقرير هذا الحق     لئن كانت  "  في هذا الشأن   حيث يقول  ، ٨١٥ص  ، ) الدستوري  
حتى تمارس في إطار ، إلا أننا نسجل افتقاد سلطة التعيين للضمانات الكافية ، منطقية ومقبولة ، لرئيس الجمهورية 

 " .أو لتحقيق الهدف المرجو من ورائها ، الحكمة التي أدت إلى تقريرها 
 ن من قبل رئـيس الجمهوريـة  ي الذي ع)القاهرة جامعة  باقتصاد  أستاذ( رفعت المحجوبالدكتور   ونقصد بذلك   )٢( 

الحـزب الـوطني     ( موهو ينتمي إلى التنظيم السياسي الحاك     ،   )١٩٨٧ـ  ١٩٨٤( وتولى رئاسة مجلس الشعب     
 .)الديمقراطي 

  .٨٧ص ، رجع سابق م، المعينون بمجلس الشعب في الحياة السياسية ، عمرو هاشم ربيع . د : أنظر 
النظام الحزبي وسلطات الحكم فـي دسـتور        ، الكتاب الثاني   ، القانون الدستوري   ، فتحي فكري   . د  :   أنظر  )٣( 

  .٢٦٧ ، ٢٦٦ ص ، مرجع سابق ، ١٩٧١
 ينتخـب أعضـاء     " :  على أن  ١٩٧٣لسنة  من الدستور السوري الدائم      / ٥٠/ الفقرة الثانية من المادة     تنص   ) ٤( 

  . " عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخابمجلس الشعب انتخاباً



 
 
 

٨٧٥ 
  الثانيالمطلب

 التدخل في سير العمل البرلماني
 

  : وتقسيمتمهيد
 

 بأن يعمل البرلمان مستقلاً عـن     ، قضي لأول وهلة    إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات ي       
 تبدو عند الفحص الدقيق في صورة مغايرة ؛ فالحقيقة أن الحكومة            مورن حقائق الأ  فإ، الحكومة  

مهـد  وهي  ـ ) نجلترةإ (المملكة المتحدة لدرجة أنه في ،  حكم في عمل البرلمان إلى حد كبير تت
 نجد أن الحكومة هي التي تعد لمجلس العموم جدول          ـ  كما هو معروف    البرلماني  النيابي النظام

، علـى البرلمـان   الحكومة هي التي تعد مقدماً جدولاً بالقوانين التي سوف تعـرض     و، أعماله  
ويبررون ذلك في إنجلترة بأن عمل البرلمان لا يمكن أن يسير بطريقة طبيعية إلا إذا تـم فـي                   

ومن هنا كان الـدور      ، وكانت الحكومة مستعدة للمناقشة أمام المجلس     ، تناسق تام مع الحكومة     
 .)١(أعمال البرلمانعبه الحكومة في إنجلترة فيما يتصل بإعداد جدول الكبير الذي تل

 

أن تتـدخل فـي سـير العمـل       السلطة التنفيذية الحق فـي        عادة الدولدساتير  تخول  و 
 فيمـا  تحقيق التعاون المتبـادل الغرض منها  ، وذلك من خلال طرق ووسائل متعددة     ، البرلماني

سواء حق دعوة البرلمان للانعقاد     :  فيالوسائل   هذه   جلىوتت، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية     
حق تأجيـل انعقـاد   و ،  انعقاد البرلمانحق فض و  ،) الاستثنائي   (للدور العادي أو غير العادي      

 .)٢(في أحوال معينةأو وقف جلساته البرلمان 
 

 

فـي   التنفيذية   قيام السلطة كيفية   المطلب في هذا    نتناول بالدراسة س ، على ما تقدم  وبناء    
 ، ) مجلس الشعب    ( بالتدخل في سير العمل البرلماني    مصر  وسوريا  لكل من    ظل الدستور الدائم  

 : رئيسيين وفقاً لما يلي فرعينمن خلال ذلك و
 

  التدخل في سير العمل البرلماني في مصر:الفرع الأول 
 

  التدخل في سير العمل البرلماني في سوريا:الفرع الثاني 
 
 
 

                                                
  .٦١٤ ، ٦١٣ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،سليمان الطماوي . د :  أنظر  )١( 
 . من هذه الرسالة ٣٠٦ ، ٣٠٥ : ص ما سبق ذكره فيراجع   )٢( 



 
 
 

٨٧٦ 
  الأولالفرع

 مصرالتدخل في سير العمل البرلماني في 
 

ي التدخل في سـير      الحق للسلطة التنفيذية ف    ١٩٧١ لسنة   المصري الحالي قرر الدستور    
  الشـعب  مجلـس دعـوة   تتمثل في   ، متعددة  وطرق  وسائل   من خلال وذلك  ، العمل البرلماني   

قف جلسـات   وو،ورة البرلمانية وفض الد، سواء كان هذا الانعقاد عادياً أو غير عادي        للانعقاد  
يذية في تأجيل انعقاد مجلس     ة التنف  أغفل النص على حق السلط     هإلا أن ؛  المجلس في أحوال معينة     

وإزاء انعدام مثل هذا النص فلا مفر من القول بعدم وجود هذا الحـق فـي النظـام                  ، )١(الشعب
 .)٢(الدستوري الحالي لجمهورية مصر العربية

 

في دعوة  على بحث التنظيم الدستوري لحق السلطة التنفيذية         سنقتصر، على ذلك   بناء  و 
  :اً لما يليوفق  ،أدوار انعقادهفض و،  ووقف جلساته ، للانعقاد  الشعبمجلس

 

 : أو غير العادي للدور العاديسواء  للانعقاد ة مجلس الشعبدعو أولاً ـ
 

 : بالنسبة لحالة الانعقاد العادي ـ ١
 

  في فقرتهـا الأولـى     ١٩٧١ من الدستور المصري الحالي لسنة        /١٠١  / المادة تنص 
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السـنوي العـادي قبـل يـوم                «  أن على

ويـدوم  ،   يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور      عد، فإذا لم ي    الخميس الثاني من شهر نوفمبر    
 . » الأقلدور الانعقاد العادي سبعة أشهر على 

 

من تلقاء نفسـه وبشـكل      مجلس الشعب لا يمكنه أن ينعقد       أن   ، هذا النص ويستفاد من    
  .)٣(وإنما يلزم لذلك صدور دعوة من جانب السلطة التنفيذية،  مباشر

                                                
 حيـث   ،تأجيل انعقاد البرلمـان  نص على حق الملك في ١٩٢٣ر سنة  مع العلم أن الدستور المصري الصاد  )١( 

على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل ، للملك حق تأجيل انعقاد البرلمان « :  من هذا الدستور على أن ٣٩نصت المادة 
 .» ولا يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين ، على ميعاد شهر 

ص ، مرجع سابق  ،  الدستوري المصريمالنظا: علي عبد العال .  د  و  البابربيع فتح. د : راجع في التفاصيل 
 .١٧١ ـ ١٦٨

 ـمرجع  ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري      ، رمزي طه الشاعر    . د   : أنظر    )٢(  ؛     ٦٩٩ص  ، ابق  س
  .٧٦٨ص ، مرجع سابق ،  المصري  النظام الدستوري،مصطفى أبو زيد فهمي . د 
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد سواء للـدورة         )٣( 

=      وهو على هذا ، ن أعمال السيادة يعتبر عملاً م، العادية أو غير العادية و وأيضاً قراره بفض هذه الدورة أو تلك 



 
 
 

٨٧٧ 
هو صاحب الحق فـي دعـوة مجلـس     ـ  يلدستورللنص اـ وفقاً رئيس الجمهورية  و 

إلا أن الدستور قد وضع بعض الضوابط لممارسة هذا         ، )١(للدور السنوي العادي  الشعب للانعقاد   
، وذلك بأن حدد له تاريخاً معيناً لدعوة البرلمان للانعقـاد           ، الحق لكي لا يتعسف في استخدامه       

مضى هذا التـاريخ  فإذا  ، يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر     وهذا التاريخ يجب أن يكون قبل       
 فوراً وبمجرد انتهاء هـذه  فإنه ينعقد ، هذه الفترة لم تتم دعوة مجلس الشعب للانعقاد خلال     و

 .)٢(دون حاجة إلى مثل هذه الدعوةبأي ،   في اليوم المذكور بقوة القانونالفترة
ويجب أن نلاحظ أن هذه المواعيد تسري في حالة أدوار الانعقاد العادية بالنسبة لمجلس               

 لقواعـد  فإنه يدعى للانعقـاد وفقـاً  ، حل  الذي ينعقد عقب ال   أما بالنسبة للمجلس    ، الشعب القائم   
  .)٣( لتواريخ تحدد خصيصاً لمواجهة هذه الحالةوطبقاً، مغايرة 

 ويجب أن يشتمل القـرار  " هذا الموعد بقوله١٣٦في المادة المصري ولقد حدد الدستور    
 ـ ي  ي في ميعاد لا  في ميعاد لا  ات جديدة لمجلس الشعب      الناخبين لإجراء انتخاب   ى دعوة عل ) قرار الحل    (  ـج اوز اوز ج

 التاليةالتاليةلعشرة  لعشرة  الأيام ا الأيام ا   المجلس الجديد خلال   يجتمع و ،  نتيجة الاستفتاء   نتيجة الاستفتاء   من تاريخ إعلان    من تاريخ إعلان   ستين يوماً ستين يوماً 
 .الطبيعي لمخالفة الحكم السابق  لم يحدد الجزاء يالدستورالمشرع  إلا أن ، " الانتخابلإتمام

                                                                                                                      
وذلك لأن مثل هذا القرار يدخل في طائفة الأعمال المتعلقة بالعلاقـة  ، ية النحو يكون بمنأى عن أية رقابة قضائ = 

 .بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
 ـ مركزيـة السلطة المركزية ـلطة التنفيذية في دساتير العالم واقع الس، صلاح الدين فوزي .  د  : في ذلكأنظر

  .١٦ص ،  ) ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( 
يعقد المجلس في بداية "   على أن١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة         ٢٥٦تنص المادة    ) ١( 

إجـراءات  ، ويعاونـه فـي    كبر الأعضاء الحاضرين سناًأ صباحية برياسة كل دور انعقاد عادي جلسة إجراءات  
قشة في ، ولا يجوز إجراء أية منا  الرئيس والوكيلينوتخصص هذه الجلسة لانتخاب . صغر عضوين منهمأالجلسة 

 . " وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس . المجلس قبل انتخاب رئيسه
، قـرار رئـيس    يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشـريعي : "  من ذات اللائحة على أن       ٢٥٧وتنص المادة         

، ويبدأ بأداء هذه اليمـين رئـيس السـن        الأعضاء اليمين الدستورية   يويؤد، الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد     
تعود الجلسة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها       : "   على أن    ٢٥٨ كما تنص المادة      " .والعضوان المعاونان 

سـتماع  ة للا، بناء على طلب رئيس الجمهوري في المادتين السابقتين للانعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك         
  " .ن الدستور م١٣٢طبقاً للمادة  السياسة العامة للدولة  عنإلى بيانه الذي يلقيه

 القرار  أصدرمصر العربية  مبارك رئيس جمهوريةي السيد محمد حسن وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن )٢( 
 ١٨ الموافـق   ميلاديـة ٢٠٠٣ / ١١ / ١٢ الأربعاء  بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد يوم٢٠٠٣ لسنة ٢٨٦رقم  

  . الثامن التشريعيالرابع من الفصل  العادي هجرية لافتتاح دور الانعقاد١٤٢٤رمضان لسنة 
 :الموقع الرسمي لمجلس الشعب المصري على شبكة الانترنت : المصدر 

 

http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/Index.jsp 
  .٥١٩ ص، مرجع سابق ، .... في الدساتير العربية ت الثلاث السلطا، سليمان الطماوي .  د : أنظر  )٣( 

http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/Index.jsp


 
 
 

٨٧٨ 
 : الانعقاد غير العادي بالنسبة لحالةـ  ٢

 

 ـ  المصريدستوربالإضافة إلى الحق الذي قرره ال     لأدوار بالنسـبة رئيس الجمهوريـة  ل
،  إلى اجتماع غير عـادي        الشعب مجلسة   أيضاً في دعو   أعطى له الحق   فإنه، الانعقاد العادية   

يدعو رئيس   «: ن الدستور بقولها    م/  ١٠٢  / المادة وهذا ما أكدته   ؛لمواجهة ظروف استثنائية    
، أو بناء على طلـب      لك في حالة الضرورة   ، وذ ي  ورية مجلس الشعب لاجتماع غير عاد     الجمه

 .)١(» بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب
لة الضرورة التي تؤدي    تقدير حا وإذا كان هذا النص قد أعطى لرئيس الجمهورية سلطة           

إلا أن الدستور قد تضمن النص علـى حـالات          ،  لاجتماع غير عادي      الشعب مجلسإلى دعوة   
دعوة المجلس لاجتماع   ويجب فيها على رئيس الجمهورية      ، التقدير هذه   معينة تنتفي فيها سلطة     

 :)٢(وهذه الحالات هي،  غير عادي
 وهنا لا يملك رئيس الجمهورية أية سـلطة         :  ذلك  مجلس الشعب  أغلبية أعضاء  إذا طلب     ـ أ

 لـس دعوة المج والاستجابة لهذا الطلب    إذ ليس من سبيل أمامه سوى       ، تقديرية تجاه هذه الحالة     
 .  لاجتماع غير عادي

 ١٤٧طبقاً للمـادة     ) لوائح الضرورة    ( اللوائح التشريعية  إصدارب قيام رئيس الجمهورية  ـ   ب
 مباشرة رئيس الجمهورية لهذه السـلطة الاسـتثنائية       يترتب على    وفي هذه الحالة   : من الدستور 

 ـ     ) مجلس الشعب  ( بدعوة البرلمان     ضمني التزام دف عـرض هـذه     لدور انعقاد غير عادي به
 .)٣(إقرارهاللنظر في اللوائح عليه 

                                                
فإن مجلس الشعب ،  من الدستور المصري الدائم ١٠٠وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه وفقاً لنص المادة       )١( 

 ويجوز لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يطلب من المجلس عقد جلسـاته فـي          ، مقره مدينة القاهرة    
جلس الشعب   أي أن رئيس الجمهورية يجوز له في الظروف الاستثنائية أن يطلب عقد اجتماعات م              ،مدينة أخرى   

بمعنى أنه يجوز للأفـراد   ، علنيةوإذا كانت القاعدة العامة أن جلسات مجلس الشعب تكون  ؛خارج مدينة القاهرة   
 بناء علـى  عقد جلسة سرية مذكور قد أجازت     من الدستور ال   ١٠٦فإن المادة   ، ورجال الإعلام حضور الجلسات     

 ، من أعضاء المجلس     عشرين عضواً على الأقل    أو   رئيس مجلس الشعب   أو   ةالحكوم أو   رئيس الجمهورية طلب  
أي أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء باعتبارها ممثلاً للحكومة الحق فـي                  

 .توجيه دعوة لجلسة سرية 
طبعـة  ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية (  نظم السياسية والقانون الدستوريال،  محمد أنس قاسم جعفر . د   :أنظر   

  .٥١٣ ، ٥١١ ص،   )١٩٩٩
 ، ابقمرجع س ، وتطبيقاتها في مصر    توري  النظرية العامة للقانون الدس   ، رمضان بطيخ   . د   :أنظر في ذلك      )٢( 

  . ٧٢٥ص ، مرجع سابق ، تحليل النظام الدستوري المصري ، يز شيحا  العزإبراهيم عبد. د  ؛ ٣٢٣ ، ٣٢٢ص
القـاهرة ؛ منشـأة المعـارف       ( لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية      ، سامي جمال الدين    . د  : أنظر   ) ٣( 

  .١٠٤ ، ١٠٣ص ،  ) ٢٠٠٣طبعة ، بالإسكندرية 



 
 
 

٨٧٩ 
مـن   ١٤٨  طبقاً للمادةهذا الإعلانو : في البلاد   الطوارىء حالةإعلان رئيس الجمهورية    ـ   ج

 التالية ليقـرر مـا يـراه     على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً   يجب عرضه  )١(الدستور
 .  المجلس الجديد في أول اجتماع له يعرض الأمر علىوإذا كان مجلس الشعب منحلاً، بشأنه

 

وقد يتم فـي    ، ويترتب على ذلك أن إعلان حالة الطوارىء قد يتم أثناء انعقاد البرلمان              
فإن المشرع الدستوري في مصر لـم يتطلـب سـوى    ، غيبته ؛ فإذا ما تم أثناء انعقاد البرلمان        

 أمر إعلان حالة الطوارىء في يد       فمع بقاء ومن ثم   ، موافقة البرلمان اللاحقة على هذا الإعلان       
فإنه يلتزم بعرض هذا الإعلان على البرلمان على وجه         ، رئيس الجمهورية رغم انعقاد البرلمان      

 أما إذا تم إعلان حالة الطوارىء أثناء غيبة البرلمان في فترة مـا  ،السرعة ليقرر ما يراه بشأنه     
فإنه يجب على رئيس الجمهورية أن يدعو       ، ة   الانعقاد أي أثناء عطلة البرلمان السنوي      ربين أدوا 

على الأكثـر مـن       خمسة عشر يوماً   مجلس الشعب للانعقاد في دورة اجتماع غير عادية خلال        
 .)٢( مناسباًيقرر بشأنه ما يراهحتى يمكن للبرلمان أن ، تاريخ إعلان حالة الطوارىء 

 

  :وقف جلسات مجلس الشعب ثانياً ـ
 

 مع،  يمتنع مجلس الشعب عن ممارسة عمله خلال فترة معينة           أنهنا  " الوقف  " ويعني   
سـتور  الدهي حالة استحدثها    و، قيامه وعدم وجود سبب يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته          

 . )٣(١٩٧١ لسنة المصري الدائم
  : يتم فيهما وقف جلسات مجلس الشعب هماحالتينالدستور هذا قد حدد لو 

 

 : مسؤولية رئيس مجلس الوزراء الشعب  مجلستقرير ـالحالة الأولى 
 

 مـن الدسـتور   /  ١٢٧  /ـ وفقاً للمادة   رئيس الجمهورية قد رأينا من قبل أن من حق        ف 
فإذا أصـر   ، مسؤولية رئيس مجلس الوزراء     بتقرير  أن يراجع المجلس في قراره      ـ   المصري

عـام   اسـتفتاء لشعب فـي  من حق رئيس الجمهورية أن يحتكم إلى ا       إن  ف، المجلس على موقفه    
فإما أن  ، يتوقف مصير مجلس الشعب     الشعبي  وعلى نتيجة هذا الاستفتاء     ، جرى لهذا الغرض    ي

 .)٤(ه حتى يتم الاستفتاءجلساتوتوقف ، وإما أن يستمر في مزاولة مهامه ،  ينحل
                                                

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه  : "ى أن  من الدستور المصري الحالي عل١٤٨تنص المادة  ) ١( 
ما يراه   ليقرر  التالية ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً            المبين في القانون  

 جميع الأحوال يوف  . يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له   وإذا كان مجلس الشعب منحلاً     . بشأنه
  . " ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب  إعلان حالة الطوارئ لمدة محددةيكون

  .٣٥٤ ، ٣٥٣ ص، سابق المرجع ال،  ..... الضرورة لوائح، سامي جمال الدين . د :  أنظر ) ٢( 
  .٦١٧ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،سليمان الطماوي . د :  أنظر  )٣( 
 ) .مع الهوامش (  ٨٢٧ـ  ٨٢٥ ص، في المبحث الخامس من الفصل السابق راجع ما سبق شرحه   )٤( 



 
 
 

٨٨٠ 
 :  قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعبـالحالة الثانية 

 

 لا يجوز لرئيس الجمهوريـة      «:  على أنه    صري الم من الدستور / ١٣٦/ المادة   تنص 
ويصدر رئيس الجمهوريـة قـراراً   حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ،      

طلقة لعدد  ، فإذا أقرت الأغلبية الم     خلال ثلاثين يوماً     وإجراء الاستفتاء  ، جلسات المجلس  بوقف
 . )١( ».... اً بهلجمهورية قرار، أصدر رئيس ا من أعطوا أصواتهم الحل

 

 وهـي ثلاثـون    في الحالتين واحدةالمجلسمدة وقف جلسات ويتبين لنا مما سبق أن      
 بخلاف الوقف    صدور قرار من رئيس الجمهورية     ولكن الوقف في الحالة الثانية يحتاج إلى       يوماً

 .)٢(لقانونأي أنه يتم بقوة ا،  عليه  لأن الدستور نص إلى قرارفي الحالة الأولى الذي لا يحتاج
 

 من الدستور المصري الحالي لم تكن موفقة في         ١٢٧فإننا نعتقد أن المادة     ، ومن جانبنا    
وراء حكمة مـن    فإنني لا أعتقد أن هناك      ، ومهما قيل من مبررات في هذا الشأن        ، هذا الصدد   

تيجـة  وهذه الن،  سوى تعطيلاً للإرادة الشعبية حتى ظهور نتيجة الاستفتاء  وقف جلسات المجلس  
وهي من دون أدنى شـك سـتكون     ، يتم إجراء الاستفتاء     قبل أن    حتىمحسومة ومعروفة   طبعاً  

  !!)٣(لصالح الحكومة بأغلبية ساحقة
حيـث إن   ،  من الدستور    /١٣٦ / ينطبق أيضاً على المادة    /١٢٧ /وما قيل بشأن المادة    

 التـي   الشـعبية رادةـ فضلاً عن تعطيـل الإ لمجلس لمدة ثلاثين يوماً من شأنه  وقف جلسات ا
خاصة فيما يتعلق بتقدير حالات الضـرورة  ، يثير بعض الإشكاليات أن ـ انتخبت هذا المجلس  

ثم مـاذا سـيكون     ، التي يجوز لرئيس الجمهورية الاستناد إليها لتبرير اللجوء إلى حل المجلس            
راض نظري ـ  موقف رئيس الجمهورية فيما لو جاءت نتيجة الاستفتاء ـ ولو أن هذا مجرد افت 

ثم ألا يمكـن إجـراء   ، ألن تتأزم العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان ، مؤيدة لبقاء المجلس    
 !الاستفتاء على حل مجلس الشعب من دون إصدار قرار جمهوري بوقف جلسات المجلس ؟

                                                
  ) .٢في الهامش رقم  ( ٩٠١ص راجع ما سيأتي ذكره في ، وكمثال عملي لتطبيق هذه المادة  ) ١( 
   .٦٢٥ ص، ابق مرجع س، النظم السياسية والقانون الدستوري  ،عبد الغني بسيوني عبد االله . د : أنظر  ) ٢( 

  يتولى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية       رئيس مجلس الشورى         وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن        
 من قانون مجلس ٣٧الفقرة الأولى من المادة رقم      ( المخولة لمكتب المجلس ورئيسه أثناء فترة حل مجلس الشعب          

  . )١٩٩٠ لسنة ٢٠١ بالقانون رقم الشعب المعدلة
ولا وجود لها في الأنظمـة الديمقراطيـة         ، كلها بدعة  من حيث الأساس     ١٢٧فإن المادة   ، وفضلاً عن ذلك      )٣( 

فـإنني أقتـرح   ولهـذا   ، )على النحو الذي بيناه عند دراستنا للمسؤولية الوزارية في المملكة المتحدة            ( البرلمانية  
إذا قرر المجلس سحب    « :   لتصبح كالتالي  ١٢٨ المادةر أي   وتعديل نص المادة التالية من الدستو      ، إلغاءها كلية 

وفي حال ، الثقة من الحكومة وجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية                
 . » سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه



 
 
 

٨٨١ 

  :فض الدورة البرلمانية ثالثاً ـ
 

  فـإن   المصـري  من الدسـتور  / ١٠١ /ةطبقاً لنص الماد   : بالنسبة لدور الانعقاد العادي      ـ ١
 إلا أن حق رئيس الجمهوريـة       ، هو صاحب الحق في فض الدورة البرلمانية       رئيس الجمهورية 

 :)١(وإنما قيده الدستور بقيدين، قاً في هذا الشأن ليس حقاً مطل
 ) ديالعاالسنوي دور الانعقاد  ( ة البرلمان لرئيس الجمهورية أن يفض دور  لا يجوز   :القيد الأول 

 ١٠١ وهذا الأمر مستفاد من نص المـادة   . سبعة أشهر على الأقل قبل أن يمضي على اجتماعه    
ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة      .... «  :حيث ورد فيها العبارة التالية    ،   المصري من الدستور 

   .» ... أشهر على الأقل
 فضلا يجوز " من أنه من الدستور  ١٠١ الفقرة الأخيرة من المادة     ه قررت ما وهو   : القيد الثاني 

لأنها تحدد المبـالغ اللازمـة   ، "   قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة  دور الانعقاد العادي للمجلس   
 مـن تقريـر    الشـعب مجلـس أنه إذا لم يفرغ  ، على ذلك ويترتب   .)٢(ةلنشاط الدولة خلال سن   

ولا يجوز  ، متد إلى أكثر من سبعة أشهر       فإن دور الانعقاد قد ي    ،  اعتماد الموازنة العامة للدولة   و
  .يعتمد الميزانية لم  المجلس طالما أنلرئيس الجمهورية في مثل هذه الحالة فض دور الانعقاد

 

 ـ٢  :  على أنمن الدستور المصري / ١٠٢ /تنص المادة : بالنسبة لدور الانعقاد غير العادي  
 فضويعلن رئيس الجمهورية   ..... يديدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عا        «

رئيس الجمهوريـة   إذا كان ل  بأنه  ، ويمكن القول في ضوء هذا النص        . » الاجتماع غير العادي  
 قد أعطـاه أيضـاً      يالدستورالمشرع   فإن   ،ي  مجلس الشعب لاجتماع غير عاد    الحق في دعوة    

من مناقشـة المسـائل     وذلك بمجرد أن يفرغ      ، الاجتماع غير العادي  هذا   فضإعلان   فيالحق  
 .)٣(المدرجة بجدول الأعمال الذي دعي المجلس للانعقاد من أجله

                                                
  .٧٦٨  ،٧٦٧ص ، ابق مرجع س،  النظام الدستوري المصري، أبو زيد فهميمصطفى. د  :أنظر في ذلك   )١( 
  .٦١٥ ص، مرجع سابق ،  والقانون الدستوري النظم السياسية ،سليمان الطماوي .  د : أنظر  )٢( 
  .٣٢٣ص ، بق امرجع س،  .....توري النظرية العامة للقانون الدس، رمضان بطيخ . د : في ذلك أنظر   )٣( 
 يوليـو  ٨جلسة ب(  عندما قضت المحكمة الدستورية العليا ٢٠٠٠    ومن التطبيقات العملية لذلك ما حدث عام          

   بعدم دستورية نص الفقرة الثانية مـن المـادة     " )  دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ١١ في القضية رقم     ٢٠٠٠سنة  
 لسـنة  ١٣ تعديله بالقانون رقـم  ـ قبلوق السياسية   بتنظيم مباشرة الحق١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون رقم /٢٤/

وبطلان تكوين ، الهيئات القضائية  ـ فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء  ٢٠٠٠
وكانـت  ،  قد انفض دور انعقاده الأخير وكان مجلس الشعب ، ١٩٩٠مجلس الشعب منذ تاريخ انتخابه في نوفمبر  

  ) .٢٠٠٠( ء الانتخابات التشريعية الجديدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من ذات العام مصر تستعد لإجرا
القرار بقانون   ٢٠٠٠ / ٧ / ١٢رئيس الجمهورية بتاريخ    أصدر  ، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية        و     

=     ن كافة رؤساء ييوالذي قرر ـ إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا ـ ضرورة تع   ، ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧رقم 



 
 
 

٨٨٢ 
 الفرع الثاني

 التدخل في سير العمل البرلماني في سوريا

في الحق  ممثلة برئيس الجمهورية    لسلطة التنفيذية   االدستوري في سوريا     المشرع أعطى 
 الشـعب  مجلسدعوة   وذلك عن طريق  ،  سير العمل البرلماني      بعض الأحوال في   تدخل في أن ت 

 اقتضـت   فـي حـال     لانعقاد اسـتثنائي    دعوته ؛ وكذلك  للدور التشريعي الجديد   إلى الاجتماع   
  .الظروف الاستثنائية ذلك

 

 أن الدستور السوري الدائم ـ خلافاً لنظيره المصـري ـ لـم     ،ويلاحظ في هذا الشأن    
وأمام ذلـك ـ وبسـبب غيـاب      ،  الشعب من مواده إلى حالة وقف جلسات مجلسيشر في أيٍ

ـ فإننا نعتقد عدم جواز قيام السلطة التنفيذية ممثلة فـي رئـيس الجمهوريـة    النص الدستوري  
 حـق   إلـى الإشارة   السوري المشرع   غفلأوفضلاً عن ذلك فقد      .بوقف جلسات مجلس الشعب     

حيـث حـدد   ، عادية دعوة مجلس الشعب إلى الاجتماع لدورات الانعقاد ال    رئيس الجمهورية في    
أي أن المجلس يجتمع في هذه الـدورات      ،  الدورات ومددها   هذه النظام الداخلي للمجلس مواعيد   

دون أن يكون هناك حاجة لصدور دعـوة مـن قبـل          ، بمجرد حلول الموعد المحدد لكل دورة       
 .رئيس الجمهورية 

  دوراتفـض  حق رئيس الجمهورية فـي  كما أغفل المشرع السوري أيضاً الإشارة إلى         
 وذلك خلافاً لنظيره المصري الذي نص صراحة على          ،ةالاستثنائي وأمنها   ةالعاديسواء  الانعقاد  

                                                                                                                      
ين قـرار في نفس التاريخ أصدر رئيس الجمهورية   كما .اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية     = 

 في السـاعة    بدعوة مجلس الشورى إلى عقد اجتماع غير عادي       )  ٢٠٠٠ لسنة   ٣١٩ رقم   (الأول  ، جمهوريين  
 مجلـس  بـدعوة )  ٢٠٠٠ لسـنة  ٣٢٠ رقم  ( والثاني،   ٢٠٠٠ / ٧ / ١٥  السبت الحادية عشر من صباح يوم    

 وذلـك   ٢٠٠٠ / ٧ / ١٦ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحـد           الشعب للانعقاد في اجتماع غير عادي     
تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقـانوني مجلـس الشـعب            ( للنظر في بعض الموضوعات العاجلة      

 ٢٠٠٠ لسـنة   ١٦٧ بقانون رقـم      الشورى بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية      ولقد وافق مجلس    .)والشورى  
 مصطفى كمال حلمي رئـيس  روفي نهاية الجلسة تلا الدكتو، القاضي بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات    

كتور كما وافق أيضاً مجلس الشعب بالإجماع برئاسة الـد  .س الجمهورية بفض اجتماع المجلس المجلس قرار رئي 
وأعلن الدكتور فتحي سرور    ،  على قرار رئيس الجمهورية المذكور       الاجتماع غير العادي  أحمد فتحي سرور في     

 بفض الاجتماع غير العادي لمجلـس الشـعب   ٢٠٠٠ لسنة ٣٢٥في نهاية الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم        
 . ٢٠٠٠ / ٧ / ١٧اعتباراً من يوم الاثنين 

  .٧٨٤ ص ،مرجع سابق ، الكتاب الثاني، لقانون الدستوريأصول وأحكام ا،  اريجورجى س. د : أنظر في ذلك 
 ، ٤١٤٩٥ ؛ والعدد رقـم      ٢٠٠٠ يوليو   ١٣الصادر يوم الخميس     ، ٤١٤٩٢العدد رقم   ، جريدة الأهرام القاهرية    

  .٢٠٠٠ يوليو ١٧الصادر يوم الاثنين  ، ٤١٤٩٦ ؛ وكذلك العدد رقم ٢٠٠٠ يوليو ١٦الصادر يوم الأحد 



 
 
 

٨٨٣ 
أن دورات الانعقاد العادية للمجلس تعتبـر منفضـة       ، ويترتب على ذلك    . ذلك كما بينا من قبل      

 لكـل دورة  ـ  ـ في النظام الداخلي للمجلسانقضاء المدة المحددة  بمجرد بقوة القانون حكماً أو 
وكذلك الأمر   ، ها أم لا  الانعقاد أغراض سواء استنفدت دورة    وذلك  ، من دورات الانعقاد الثلاث     

  استنفاد جـدول الأعمـال  حيث تعتبر منفضة حكماً بمجرد   ، ة   الانعقاد الاستثنائي  بالنسبة لدورات 
 . الذي دعيت لأجله

 

أن  ،  انعقاد مجلس الشـعب    تأجيلكما يلاحظ أيضاً بخصوص حق السلطة التنفيذية في          
وإزاء ،  مثل هذا الحـق  أغفل النص علىـ ـ كنظيره المصري  المشرع الدستوري في سوريا  

 لنظـام الدسـتوري الحـالي   انعدام مثل هذا النص فلا مفر من القول بعدم وجود هذا الحق في ا           
  .)١( السورية العربيةللجمهورية

 

لدستوري في سوريا لم يعـطِ السـلطة   المشرع اونخلص من ذلك كله إلى القول بأن     
ولا  ،  أو وقف جلساتهالتنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الحق في تأجيل انعقاد مجلس الشعب

 هـذه  انعقـاد أو فـض  ،  حتى الحق في دعوة المجلس إلى الاجتماع لدورات الانعقاد العادية         
دعوة مجلس الشعب    في   الحقالسلطة المذكورة في هذا المجال هو        وكل ما تملكه      ؛ الدورات

 لانعقـاد  المجلـس هذا دعوة في الحق وكذلك ، لدور التشريعي الجديد للانعقاد لأول مرة في ا    
 .  ذلكضي الظروفت تقماعند استثنائي

 

في دعوة  م الدستوري لحق السلطة التنفيذية      سنقتصر على بحث التنظي   ، وبناء على ذلك     
دعـوة  حقها كـذلك فـي   لو، ر التشريعي الجديد لدو لأول مرة في امجلس الشعب إلى الاجتماع 

  :وفقاً لما يلي،   لانعقاد استثنائيالمجلس

                                                
إلا ) حق التأجيل ( لا يمكن ممارسة هذا الحق : "  وفي هذا الشأن يقول الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأنه            )١( 

فإنه يتعين إعمـال حكـم   ، لأنه متى حدد الدستور موعداً لانعقاد المجلس النيابي  ، حيث يرد النص عليه صراحة      
أو وبـاء  ، كحرب مفاجئـة  ، رة يستحيل معها انعقاد المجلس   ما لم تكن ثمة ظروف قاه     ، الدستور وعدم مخالفته    

 " .الضرورات تبيح المحظورات " إعمالاً لقاعدة ، إلخ .... منتشر 
 

فإنه لا يمكن تأجيل الانعقاد باتفاق يتم بين الحكومة والمجلس في حالة خلو الدستور من النص           ،  وأياً ما كان         
وذلك لأن السلطات التي ينشئها الدستور عليهـا أن   ، ا الاتفاق مخالفاً للدستور     وإلا اعتبر مثل هذ   ، على هذا الحق    

،  انعقاد المجلس في تاريخ  محددوجب فما دام الدستور ي. تمارس اختصاصاتها طبقاً لما يقرره الدستور من أحكام 
 حق للمجلس يمكنه أن يمارسه أو لأن الانعقاد ليس مجرد، فإنه يتعين انعقاد المجلس ، وما دام هذا الاجتماع ممكناً 

 " .ولكنه واجب عليه أن ينفذه ، لا يمارسه كيفما يشاء 
 

 . ٥٢٢ ص، مرجع سابق ، ..... في الدساتير العربية السلطات الثلاث ، سليمان الطماوي . د : أنظر 



 
 
 

٨٨٤ 

 : للانعقاد لأول مرة في الدور التشريعي الجديدمجلس الشعب دعوة  أولاً ـ
 

 من السوري بالنهج الذي تسير عليه الدساتير البرلمانية الحديثة          يالدستورالمشرع  أخذ   
بحيـث إذا   ، رية في دعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى تاريخ معين          إعطاء الحق لرئيس الجمهو   

أي بدون حاجة إلى مثل هـذه         ،المجلس للانعقاد انعقد بقوة القانون    دع  يمضى هذا التاريخ ولم     
 السـوري  من الدستور/  ٦٠ /ة الأولى من المادة الفقر عليه نصت وهذا ما ،  Summonsالدعوة  
 يصدر عن رئيس الجمهورية خلال     بمرسومالشعب إلى الاجتماع    يدعى مجلس    «:  بقولهاالدائم  

ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم       ، خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب         
  . )١(»يصدر مرسوم دعوته 

وإنما وضعت  ، طة التنفيذية تباشره كيفما تشاء      لم يترك للسل  فإن هذا الحق    ،  وعلى ذلك  
 يجـب أن يـدعى   فهناك تاريخ معـين  ؛ والتصرف في إطارها إتباعهاوحدود تعين   له ضوابط   

 قبلها إذا أرادت السلطة التنفيذية ممارسة اختصاصها فـي الـدعوة إلـى              الاجتماعالمجلس إلى   
 .  بقوة القانون حكماً أير فوات هذا الميعاد فويجتمع فإن مجلس الشعب وإلاَّ،  ن البرلمااجتماع

 

   الدستوري السوري قـد انفـرد بحكـم       ة في هذا الصدد إلى أن المشرع        وتجدر الإشار  
لـثلاث  حيث يدعى مجلـس الشـعب       ، يتعلق بدعوة البرلمان لأدوار الانعقاد العادية       فريد فيما   

                                                
علناً برئاسة أكبر  م اجتمع مجلس الشعب    ٢٠٠٣آذار  /  في صباح يوم الأحد التاسع من مارس       :تطبيق عملي     )١( 

. وحضور جميـع الأعضـاء     .... وعضوية أصغري الأعضاء سناً أمينين للسر السيدين        ... الأعضاء سناً السيد    
ثم تلا أمين السر المرسوم ، ... تحدث مهنئاً السادة الأعضاء بثقة الجماهير و، ... أعلن رئيس السن افتتاح الجلسة 

سمية الفائزين في الانتخابات لعضوية مجلس الشعب للدور التشـريعي    م المتضمن ت   ٦/٣/٢٠٠٣تاريخ  / ٧٨/رقم  
للانعقاد لأول مرة  م المتضمن دعوة مجلس الشعب ٦/٣/٢٠٠٣تاريخ / ٧٩/المرسوم رقم أيضاً كما تلا ، الثامن 

 : المرسومهذا وفيما يلي نص ،  التشريعي الثامنفي دوره 
 

 ) ٧٩ (المرسوم رقم 
 رئيس الجمهورية

 .من الدستور ) ٦٠(من المادة ) ١( الفقرة بناء على
 :يرسم ما يلي 

    ـ يدعى مجلس الشعب للـدور التشـريعي الثـامن للإنعقـاد لأول مـرة       ١المادة 
 .م ٩/٣/٢٠٠٣ هـ و ٦/١/١٤٢٤بتاريخ 

 . ـ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ٢المادة 
                     رئيس الجمهورية                                               

                                         بشار الأسد                                 
 ، الأولـى الدورة العاديـة     ، الثامنمناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي         :راجع في التفاصيل    

  .١٠ص ، م ٢٠٠٣لتاسع من آذار االأحد  يوم صباح المنعقدة الأولىالجلسة 



 
 
 

٨٨٥ 
     :بقولهـا   من الدستور السـوري     /  ٦١/وهذا ما نصت عليه المادة      ،  دورات عادية في السنة   

 ويحدد النظام الـداخلي للمجلـس مواعيـد        .... دية في السنة  يدعى المجلس لثلاث دورات عا     «
 . »  ... الدورات ومددها

هو واضح مـن نـص   فقد أحال الدستور ـ كما   ، مواعيد الدورات ومددهالبالنسبة و 
 وبناء على ذلك فقد نصت الفقرة     ،   الشعب أمر تحديدها    النظام الداخلي لمجلس   ـ إلى  ٦١لمادة  ا

  ديـة اع ثـلاث دورات  يعقد المجلس :على أن للمجلس    الداخلي النظاممن المادة الثانية من       )أ( 
وحتى نهايـة شـهر كـانون         أكتوبر /الأول ثلاثاء من شهر تشرين      أولفي   الأولى  :في السنة 

  شهر وحتى نهاية فبراير  / من منتصف شهر شباط    والثانية  ) بحدود ثلاثة أشهر     ( ديسمبر/ الأول
شـهر  وحتى نهايـة  مايو / أيارمن منتصف شهر     والثالثة  ) بحدود شهر ونصف     (رس  ما/ آذار

  .)١() بحدود شهر ونصف ( يونيو/ حزيران
 

  : لانعقاد استثنائيدعوة مجلس الشعب ثانياً ـ
 

 فـي دعـوة      الحـق   لرئيس الجمهورية  قد أعطى الدستوري في سوريا    إذا كان المشرع      
خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتـائج   خلال   شريعي الجديد للدور الت  للاجتماعمجلس الشعب   

إذا اقتضـت     لانعقـاد اسـتثنائي    المجلس حق دعوة    بالإضافة إلى ذلك   فإنه قد خوله     ، الانتخاب
 من الدسـتور  / ١٠٨ / المادةالفقرة الأولى من    وهذا ما نصت عليه     ، ذلك  الاستثنائية  الظروف  

  .»  لجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائيلرئيس ا « :  بقولها١٩٧٣الدائم لسنة 
 

لانعقـاد  دعوة مجلس الشعب  حق السوري لم يقصر  المشرعوتجدر الإشارة هنا إلى أن       
 اسـتثنائية   المجلس لدورات هذا  دعوة  أن تتم    يجوز   بل، على رئيس الجمهورية وحده      استثنائي

  .)٢( ثلث أعضاء المجلس طلب خطي منأو بناء على  الشعبمجلسرئيس بقرار من 
                                                

خـلال  فقـط   ستة أشهر لمدة  الثلاثعاديةال هأن مجلس الشعب في سوريا ينعقد في دورات، يتضح من ذلك   و  )١( 
 على سبعة أشهر  يجب أن يدوممجلس الشعب في مصر   ل  السنوي  دور الانعقاد العادي   في حين أن   ،  الواحدة السنة
 . )  من الدستور المصري١٠١م  ( الأقل
حيث إنها لا تعطي البرلمان الوقت الكـافي لممارسـة دوره   ،  وهذه المدة ـ كما نعتقد ـ قليلة وغير كافية        

 .    الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائه ، المنصوص عليه في الدستور سواء التشريعي أو المالي أو الرقابي 
كما يجوز ، يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة  « :  من الدستور السوري على أن       ٦١ تنص المادة     )٢( 

 الاستثنائية الدورات ويدعى إلى،  لي للمجلس مواعيد الدورات ومددهاويحدد النظام الداخ، دعوته لدورات استثنائية
 .  »أو من ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية بقرار من رئيس المجلس

: داخلي لمجلس الشعب السوري بقولها من المادة الثانية من النظام ال/  ب  /نصت عليه أيضاً الفقرة         وهذا ما   
 بناء على طلب خطي من  ـ٢ بقرار من رئيس المجلس ـ ١ : وذلك دورات استثنائية إلىيجوز دعوة المجلس  «

 . »  المجلسأعضاء بناء على طلب خطي من ثلث  ـ٣ رئيس الجمهورية



 
 
 

٨٨٦ 
 مجلسبقرار من رئيس    فإنها تحدد     ،مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية    ل وبالنسبة 
 ـ أو   (والقاعدة أنه إذا دعي المجلس لاجتماع غير عادي          .)١(الشعب بحسـب  دورة اسـتثنائية    ل

، )٢(عي مـن أجلـه     بجدول الأعمال الذي د     فإنه يتقيد  )  السوري ستعملها الدستور التسمية التي ا  
وقد نصت على هذه القاعدة الأصـولية بعـض   ،  أن ينظر في موضوع آخر       لهبحيث لا يجوز    
 أجـازت للمجلـس      الأخـرى  وبعض الدساتير ، )٣()وقطر    المغرب والأردن  ( الدساتير العربية 

 وهذه  ،)٤()الكويت   (  الحكومة على ذلك    إذا ما وافقت   ات جديدة موضوعل التشريعي أن يتعرض  
 ومن ثم فإن القاعدتين السابقتين تطبقان في الـبلاد التـي لـم تتعـرض             ؛عدة منطقية أيضاً    القا

  .)٥(مصر وسوريا لكل منلدستور الدائم ل بالنسبةكما هو الشأن  ،دساتيرها صراحة لهما
                                                

 . من المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري  /ج/ قرة الف ) ١( 
 

 ـ قرارأصدر) سابقاً  ( السيد عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعبأن ،  التطبيقات العملية لذلك     ومن ) ٢(  دعوة اً ب
القرار جدول أعمال د  وحد،  م٢٠٠١ كانون الثاني ٢٨ لدورة استثنائية تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق       المجلس

ومن القوانين التي أقرها ، الشعب لجمهورية إلى مجلس س اهذه الدورة بدراسة مشروعات القوانين المحالة من رئي
 ، المهنةإخضاع المصارف لسرية    قانون   ،  المؤلف قانون حماية حقوق  ، قانون الإيجار     : الدورة ي هذه مجلس ف ال

 .ة وقد أصدر رئيس الجمهورية جميع هذه القوانين وأصبحت نافذة ؛ ركقانون إحداث مصارف خاصة أو مشت
 ١٩٩٨/ ١٢ / ١٧(  السابع لخامسة لمجلس الشعب خلال الدور التشريعي     ة ا الدورة الاستثنائي : أنظر في التفاصيل    

   .٢٠٠١ تموزـ  ١٨العدد :  السوري مجلة مجلس الشعب،  ) ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٦ـ 
 

 بمرسوم مجلس   الأميريدعو  "  على أن    ٢٠٠٣ / ١٠ / ٥الصادر في     دستور دولة قطر   ن م ٨٨المادة  تنص    )٣( 
ولا يجوز في دور    ،    المجلس أعضاء أغلبية بناء على طلب     أو،   الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة      

  " .جلهاأ التي دعي من الأمور ينظر المجلس في غير أنالانعقاد غير العادي 
يمكن جمع البرلمان في دورة " :  على أنه ١٩٩٦ / ٧ / ١٠ الصادر في  من دستور المغرب٤١ المادة    وتنص 

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على  و؛ بمرسوموإماحد المجلسين أ لأعضاء المطلقة الأغلبية بطلب من إمااستثنائية 
  . " تختم الدورة بمرسومالأعمال جدول ، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها  محددأعمال جدول أساس

 يدعو عنـد  أن للملك ـ١ : " على أن ١٩٥٢ / ١ / ١ الصادر بتاريخ    من دستور الأردن   ٨٢المادة  كما تنص      
 معينة  أمور إقرارجل  أ الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من            إلى الأمةالضرورة مجلس   

 الأمةيدعو الملك مجلس    ـ  ٢  ملكية بإرادة وتفض الدورة الاستثنائية      ، عند صدور الدعوة    الملكية الإرادةتبين في   
 المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيهـا  الأغلبية متى طلبت ذلك أيضاًللاجتماع في دورة استثنائية   

 المعينة في الأمور في إلا استثنائية  دورةأية يبحث في أن الأمة لا يجوز لمجلس ـ ٣  التي يراد البحث فيهاالأمور
 " . بمقتضاها  تلك الدورة الملكية التي انعقدتالإرادة

 

 الأمـة  يدعى مجلـس  : " على أن ١٩٦٢/  ١١ / ١١ الصادر في    من دستور دولة الكويت    ٨٨المادة  تنص   ) ٤( 
ولا يجوز  ؛  المجلسأعضاء أغلبية بناء على طلب أو،   ضرورة لذلكالأمير رأى إذا بمرسوم لاجتماع غير عادي

  " .ارة الوز بموافقةإلاجلها أ التي دعي من الأمور ينظر المجلس في غير أنفي دور الانعقاد غير العادي 
 

  .٥٢٠ ص، مرجع سابق ، ....  السلطات الثلاث،  سليمان الطماوي. د  :  راجع في هذا المعنى )٥( 



 
 
 

٨٨٧ 
  الثانيالمبحث
 

 البرلمانحل 
 

Dissolution of Parliament 
 

 :تمهيد وتقسيم 
يعتبر حل المجلس التشريعي عن طريق إنهاء نيابتـه قبـل النهايـة الطبيعـة للفصـل           

 السلاح المقابل أو الحـق  فهو، التشريعي أهم حق يقرره الدستور في مواجهة السلطة التشريعية     
 .التشريعي المقررة أمام المجلس الموازن للمسؤولية الوزارية 

 

يـة  وانتقل منها إلـى بق ، في إنجلترة ـ كما بينا في الباب الأول ـ  ل  نشأ حق الحقد لو 
   حـول  من اعتراضـات  في بداية نشأته     هذا الحق    هورغم ما أثار  ،  الدساتير البرلمانية المختلفة  

ظهار ديمقراطية   أساسية لإ  يلةوسيعتبر  لأنه  ،  فلم يمنع هذا من شيوع الأخذ به       ، مدى ضرورته 
 ـكَوتنصيبها ح، وذلك لما يؤدي إليه من ضرورة اللجوء إلى هيئة الناخبين  ،  النظام البرلماني  اً م

  لتحكـيم الأمـة  ذن بمثابة إجراءفهو إ، لما يحدث من خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية       
 . ة نوابها والحكومفيما يقع من نزاع بين

 

ولاسـيما إذا نشـب   ، الوزارة رغبة أو طلب  أي بناء على     وزارياً قد يكون    وحق الحل  
على رغبة أو    بناء   رئاسياًكما قد يكون حلاً     ، حول موضوع جوهري    نزاع بينها وبين البرلمان     

في حالة قيام خـلاف  ويلجأ إليه رئيس الدولة .   ولة ملكاً كان أو رئيس جمهورية   طلب رئيس الد  
 . دفاعاً عن آرائه وسياسته التي يعتقد أنها تتفق مع ميول الأمة ورغباتها،  بينه وبين البرلمان

 

فإنه يحاط بـبعض    ،  أياً ما كان نوع الحل الذي تأخذ به الأنظمة الدستورية البرلمانية           و 
وتتمثل ،  التنفيذية السلطة   إساءة استخدامه من قبل   وعدم  ،  التي تكفل حسن استخدامه      الضمانات

 ضرورة استشارة جهة معينة قبـل       : التي تنص عليها الدساتير في هذا الشأن في         الضمانات أهم
وعدم جواز ، وضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل الحل   ، وعدم تكرار الحل لذات السبب      ، الحل  

 وأخيـراً   ، واستقالة الوزارة التي توقع مرسـوم الحـل          ،حل المجلس خلال فترة زمنية معينة       
وتمكينهم من الحكم ، ه وذلك لإعلام الكافة والرأي العام ب    ، لحل مسبباً   أن يصدر قرار ا   ضرورة  

 .ر على سلامة هذا القرا
 

موقف المشرع الدستوري فـي  سنتناول بالدراسة في هذا المبحث  ، وترتيباً على ما تقدم      
 :وفقاً لما يلي  أساسيين مطلبينمن خلال  وذلك، من حق الحل مصر وسوريا كل من 

 

 ي النظام الدستوري المصري  فحق الحل: ول الأالمطلب 
 حق الحل في النظام الدستوري السوري :  الثاني المطلب



 
 
 

٨٨٨ 
  الأولالمطلب

 )١(حق الحل في النظام المصري

 

 :تمهيد وتقسيم 
 

 ،  للسـلطة التنفيذيـة      المشرع الدستوري المصـري   بالإضافة إلى الحقوق التي أعطاها       
سلاحاً فعـالاً   فإنه قد منحها أيضاً     ، في سير العمل البرلماني     والتي يمكنها بمقتضاها أن تتدخل      

Powerful Weapon وهو حق الحل ،  في مواجهة مجلس الشعب.  
 

 ـبحـق ـ ق حل المجلس التشريعي الذي تملكـه السـلطة التنفيذيـة      حيعتبرو       أداة 
لمسؤولية ل الحق الموازن    أو السلاح المقابل    فهو ،التأثير والرقابة الجادة على السلطة التشريعية       

ولـه حـق   ، إذ إن البرلمان دائم الرقابة على الـوزارة   ؛ المقررة أمام المجلس النيابيالوزارية  
وفـي  ، فيجب إزاء ذلك أن يعطي الدستور للسلطة التنفيذية حق الدفاع عـن نفسـها    ، إسقاطها  

 .منحها حق الحل تحقيق لذلك التوازن 
 

فنصت ،  حق الحل    ١٩٧١ من الدستور المصري الحالي لسنة       ١٣٦المادة   ولقد نظمت          
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعـد اسـتفتاء      «:على أنه   

 ـ  ، الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس           لال وإجراء الاستفتاء خ
، أصـدر رئـيس      من أعطوا أصواتهم الحـل       لأغلبية المطلقة لعدد   ، فإذا أقرت ا    ثلاثين يوماً 

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديـدة           ، لجمهورية قراراً به    ا
 ـ. جاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاسـتفتاء  ب في ميعاد لا ي    لمجلس الشع  ع ويجتم

   .»  لعشرة التالية لإتمام الانتخابالمجلس الجديد خلال الأيام ا
 

حـق الحـل فـي النظـام     في هذا المطلـب     سنتناول بالدراسة   ، وترتيباً على ما تقدم              
، وضماناته  ، وحالات الحل   ، من خلال بيان الجهة التي تملك حق الحل         ، الدستوري المصري   

  :ما يلي وفقاً لرئيسيةفروع أربعة من خلال  وسيكون ذلك ؛  العمليةوتطبيقاته
                                                

 : تفاصيل يراجع  لمزيد من ال )١( 
 كتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عـين      رسالة د ، لحل في النظام النيابي البرلماني      حق ا ، خالد عباس مسلم    . د  

 .وما بعدها  ٤٣٥ص  ، ١٩٩٧سنة ، شمس 
رسالة دكتوراه مقدمة ، دراسة مقارنة ، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، بشير علي محمد باز . د 

 .وما بعدها  ٣٠٣ص  ، ٢٠٠٠سنة ، لكلية الحقوق بجامعة طنطا 



 
 
 

٨٨٩ 
 الفرع الأول

 لجهة التي تملك حق الحلا

الحل الوزاري والحل   وهما  ( لحق الحل    السابقتين   نصورتيالن  بداية يجب أن نشير إلى أ      
 مـن إذ  ، الحالي من الناحيـة النظريـة       المصري   في ظل الدستور     يمكن تصورهما  )الرئاسي  

 المتصور أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حل المجلس على أثر خلاف بـين الـوزارة ومجلـس                
كما أنـه    ، بالحل الوزاري وهذا هو ما يسمى      ، بقصد تحكيم الشعب في هذا الخلاف     ، الشعب  

،  في اعتقاده اتجاهات الرأي العـام يلجأ إليه أيضاً في حالة ما إذا كان مجلس الشعب لم يعد يمثل 
  .)١(بالحل الرئاسيوهذا ما يسمى 

 

كون سـلطة   تحيث  ،  حلاً رئاسياً    اًدائميكون  فإن حل البرلمان    ، أما من الناحية العملية      
السائد هذا فضلاً عن أن النظام       ؛ولو كانت الوزارة هي التي طلبته       ،  لرئيس الجمهورية    تقريره

ليس بالنظام البرلماني الخالص الذي يتولى فيه الـرئيس  ـ  كما سبق وبينا من قبلـ في مصر  
وإنما يتولى الرئيس سلطاته بنفسـه   ؛فيكون لهم إرادة نهائية وباتة   ، سلطاته عن طريق وزرائه     

فسلطة الحل تكون دائماً لرئيس الجمهورية شريطة إجراء الاستفتاء عليـه مـن             ، وبصفة فعلية   
  .)٢(وافقته عليهجانب الشعب وم

 

 ه من  فإن، " رئيس الجمهورية   " ن حق الحل قد ورد في الدستور باسم         أوعلى الرغم من     
ألا يلجأ رئيس الجمهورية إلى استخدام سلاح الحـل  البعض ـ  ـ وفقاً لما ذهب إليه المفروض  

 ،والتي غالباً ما يكون طلب الحل قد صدر منها أولاً         ، إلا بالتشاور والتفاهم مع الحكومة القائمة       
                                                

  .٧٠١ص ، ابق سمرجع ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، الشاعر رمزي طه . د  : أنظر  )١( 
  .٧٢٧ص ، مرجع سابق ، ري المصري تحليل النظام الدستو، يز شيحا إبراهيم عبد العز. د  : أنظر   )٢( 

مسـائل  يعـد مـن ال    ،        وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس النيابي              
وهو بلا شك يدخل في طائفة أعمال السيادة التي         ، السياسية التي تتصل بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية         

 . قابة القضاء في النظام المصري لا تنبسط عليها ر
  :في ذلك  راجع

  .٣١  ،١٧ ص، مرجع سابق   ،  ..واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم،  صلاح الدين فوزي. د 
 

حيث أشار سيادته في حديث له مع قناة النيـل للأخبـار يـوم             ، ) رئيس مجلس الشعب    ( أحمد فتحي سرور    . د  
رئيس الجمهورية له سلطة تقديرية في اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب : "   بأن ٢٠٠٠ يوليو ٢٥الثلاثاء الواقع في    

 لأن هذا يعتبر عملاً من أعمال السيادة التي يستأثر رئيس      ،وهو لا يخضع لرقابة القضاء العادي       ، عند الضرورة   
 " .    الجمهورية بها وفي اتخاذها بحكم المسؤولية السياسية وبحكم مسؤوليته في احترام الدستور 

  . ٢٠٠٠ يوليو ٢٦يوم الثلاثاء في الصادر  ، ٤١٥٠٥العدد رقم ، جريدة الأهرام القاهرية : أنظر 



 
 
 

٨٩٠ 
ولم تكـن موافقـة   ، فإذا لجأ رئيس الدولة إلى استعمال حق الحل دون مشاورة الحكومة القائمة         

 .)١(لا أن تستقيلفليس أمامها إ، على الحل 
 

 الفرع الثاني

  مجلس الشعبحل حالات

شأنها أن تـؤدي     التي من     الحالات و أ الأسبابلم يفصح الدستور المصري الحالي عن         
 يجوز حل مجلـس      لا « أنه  من الدستور  ١٣٦وكل ما ورد في المادة      ، إلى حل مجلس الشعب     

 . » وبعد استفتاء الشعب، " الضرورة " الشعب إلا عند 
 

قيد سلطة رئيس الجمهورية في اتخـاذ قـرار بحـل المجلـس             وهكذا فإن الدستور قد      
يتم الحـل بعـد موافقـة     أن ـ والثاني،  يكون ذلك في حال الضرورة       أن ـ الأول :بشرطين  
 .  بالأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاءالشعب

 

فهل يقصد بالضـرورة    ، ه الضرورة   ويلاحظ هنا أن الدستور لم يبين لنا المقصود بهذ         
رة هنا يقصد بها وجود أسباب قويـة        أم أن الضرو  " نظرية الضرورة   " هنا تلك التي تعرف في      

والشعب هما اللذان يقـدران هـذه     وأياً ما كان الأمر فإن رئيس الجمهورية         ؟تبرر إجراء الحل    
 ،ب فـي الاسـتفتاء   رئيس الجمهورية وهو يعرض الأمر علـى الشـع       ، الضرورة في النهاية    

 .)٢(والشعب وهو يوافق على حل المجلس
 

بحيث يترك لها وحدها    ، إذا كانت القاعدة أن حق الحل من اطلاقات السلطة التنفيذية           و
 جعـل و ، قد خرج على هذه القاعدة       الدستوري في مصر    فإن المشرع  ،تقدير مدى الحاجة إليه     

 يتعين على رئيس الجمهوريـة حـل        بحيث ، الشعبأو إجبارياً بالنسبة إلى مجلس       إلزامياً   الحل
                                                

  .٦٢١ ص، مرجع سابق ،  والقانون الدستوري النظم السياسية ،الطماوي محمد مان سلي.  د : أنظر  )١( 
 رئـيس هي مسألة تخـص     فإننا نعتقد أن مسألة التشاور مع الحكومة قبل اللجوء إلى الحل            ، ومن جانبنا            

فهو مجرد  ،  أن تستقيل    فليس أمامها إلا  ، أما القول بأن الحكومة إذا لم تكن موافقة على الحل           ،  وحده   الجمهورية
،  ليس كما هو الحال في إنجلترةفوضع الوزارة في مصر،  في ظل الوضع الراهنافتراض نظري لا مجال لتطبيقه

الـذي  ) رئيس جمهورية وحكومة    ( ة   مصر قد أخـذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذي       ي في دستورلئن كان المشرع ال   ف
 لم ينظم السلطة التنفيذية بالطريقة التي تنظم بهـا فـي   هإلا أن،   البرلمانييعتبر من الأسس التي يقوم عليها النظام  

فمبدأ الثنائية التي أخذ بها الدستور المصري في تكوين السلطة التنفيذية هي ثنائية غير متكافئـة       ، النظم البرلمانية   
 .رجحت بشأنها كفة رئيس الجمهورية على كفة الحكومة 

 . من هذه الرسالة ٧١٣الصفحة رقم راجع ما سبق ذكره في هامش 
  .٧٧٠ص ، مرجع سابق ،  المصري النظام الدستوري، مصطفى أبو زيد فهمي . د  : أنظر  )٢( 



 
 
 

٨٩١ 
لأنه يكشف عـن    ،  ؛ وهذا الحكم منطقي      المجلسإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ضد      مجلس الشعب   

إرادة الأصـيل   د يحسن التعبيـر عـن       أو لم يع   ، يمثل اتجاهات الرأي العام   أن المجلس لم يعد     
 .) ١(المتمثل في الشعب

 
 الفرع الثالث

  الحل حقضمانات

على الرغم من التسليم بفوائد حق الحل كأحد سبل الموازنة بين السـلطتين التشـريعية                 
ضرار في الحيـاة السياسـية       من الا  والتنفيذية فلا يمكن إنكار مخاطره وما يؤدي إليه استعماله        

من شأنها   حق الحل ببعض الضمانات التي       أحاط المشرع الدستوري في مصر    لذلك فقد   ، العامة  
إليـه  بحيث لا تلجـأ     السلطة التنفيذية   وتكفل حسن استخدامه من جانب      ، ه الأخطار   تدرأ هذ أن  

 عاشتها مصر من قبل قـد أوضـحت أن السـلطة       خاصة وأن التجربة التي    .بغير حاجة ملحة    
 ؛)٢(شد الحاجة إلى ضمانات تحد من إساءة استخدام السلطة التنفيذية لهـذا الحـق   أالتشريعية في   

 الحالي وجعل تقرير الحل من سلطة الشعب ذاتـه عـن طريـق              لمصري ا لك جاء الدستور  ولذ
                                                

؛  ٥٣٢ ص، مرجع سابق  ، ... في الدساتير العربية السلطات الثلاث، سليمان الطماوي . د  : في ذلك    راجع  )١( 
  .١٣٠ص ، مرجع سابق  ، ستوريالقانون الدالوجيز في ، رمزي الشاعر . د 

 

 ، ١٩٢٣وسوء استخدام هذا الحل في ظل دسـتور سـنة   ، بسبب كثرة حل البرلمان  يذكر الفقه المصري أنه   )٢( 
لم يتمكن أي برلمان في ثنايا تلك الفترة من إسقاط أية وزارة بناء على              ، وعدم انسجام الوزارة مع إرادة الأغلبية       

مراراً على حل البرلمان بصورة تثير الدهشة وتدعو إلى ) الوزارة (  في حين دأبت الأخيرة ،اقتراح بعدم الثقة بها 
حتى لقد قيل أنه لا يوجد في تاريخ الدساتير إطلاقاً ما يعادل ما في التاريخ الدستوري المصري من                  ، الاستغراب  

ري عشر مرات ؛ ولقد أدت هذه ففي خلال ثمانٍ وعشرين سنة حل مجلس النواب المص    . كثرة استعمال حق الحل     
الإساءة في استعمال حق الحل إلى أنه قد ترتب على الحل في بعض الأحيان انقلابات سياسية أوقفت معها الحيـاة        

 .ديل في النظام الدستوري للدولة أو أدت في النهاية إلى تع، النيابية لأجل غير معلوم 
بل لـم تمكـث بعـض    ، ابية في ظل الدستور المتقدم مدة كاملة    لذلك لم يتم مجلس نيابي من المجالس الني          

بل ولذات ، حيث صدر مرسوم بحله في ذات يوم انعقاده ، أكثر من تسع ساعات     ) ١٩٢٥برلمان عام   ( المجالس  
 .مما يمثل اعتداء صارخاً على الدستور بهدف الاستئثار بالسلطة ، السبب الذي حل من أجله البرلمان السابق عليه 

 : راجع في ذلك 
 . ٣٢٤ص  ،  سابقمرجع، وتطبيقاتها في مصر النظرية العامة للقانون الدستوري ، رمضان بطيخ . د 
 . ١٢٣ص ،  مرجع سابق ،حل المجلس النيابي ، محمد عبد الحميد أبو زيد . د 
 . وما بعدها ٦٢٦ ص ، مرجع سابق ، مبادىء القانون الدستوري، السيد صبري  . د
  .٤٦٣ ، ٤٦١ ، ٤٥٢ص ، ابق سمرجع ،   العامة والنظام الدستوري المصريالنظرية،  طه الشاعر رمزي. د 



 
 
 

٨٩٢ 
أن تقرر ذلك الأغلبية المطلقـة  وتطلب لصدور قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس   ، الاستفتاء  

 .في الاستفتاء لعدد من أعطوا أصواتهم 
 

فإن وثيقة الدستور قد تضمنت أيضـاً الـنص   ، وبالإضافة إلى هذه الضمانة الأساسية      
خلال ثلاثين يوماً مـن     فتطلبت أن يتم الاستفتاء الشعبي      ، ى قيود أخرى لاستعمال حق الحل       عل

فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على حـل المجلـس أصـدر رئـيس              ، تاريخ الدعوة إليه    
بقي المجلـس   ، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على عكس ذلك         ، المجلس  قراره بحل   الجمهورية  

 . )١(ى حين انتهاء مدته العاديةراً إلمستم
 

كما تطلبت أيضاً أن يشتمل قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابـات جديـدة                   
 أن إلا ، يوماً من تـاريخ إعـلان نتيجـة الاسـتفتاء     لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين       

 ن هنا فإننا نـرى وم، ني  لم يحدد الجزاء المترتب على مخالفة هذا القيد الزم     المشرع الدستوري 

 ـ أنه في حالة عدم احترام الحكومة لهذا القيد الزمني    ـ مع البعض  ـ  وهو ما لم يحدث حتـى  ـ
 ـالآن   بقوة القانون مستمراً فـي  المجلس القديم للانعقاد ويعود ، اعتبر قرار الحل كأن لم يكن  ـ

  .)٢(ياة النيابيةحرصاً على عدم تعطيل سير الح، عمله إلى أن ينعقد المجلس الجديد 
 

،   نيابة المجلس المحلـول    بين إنهاء  الفترة   ورغبة من المشرع المصري في عدم إطالة       
 ،  المجلس الجديد  أن ينعقد فيه  و لا بد    اً مدى زمني   حدد الدستور  فقد ، وبين انعقاد المجلس الجديد   

   .ام الانتخابيجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتم فنص على ضرورة أن
 

تمثـل  لاستعمال حق الحـل      القيود التي أوردها الدستور المصري       مما لاشك فيه أن   و
وبصفة خاصة بالنسبة لوظيفته السياسية   ، ضمانة أكيدة لاستمرار مجلس الشعب في أداء رسالته         

هـذه  على تقرير   وإذا كان واضعو الدستور قد عملوا        ، في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية     
نوا الدستور ضمانة أخرى علـى      ضمإلا أنهم لم ي   ، الضمانة التي تكفل حسن استخدام حق الحل        

 أكثـر   وهي ضمانة عدم جواز حل مجلس الشعب لنفس السبب        ، قدر كبير من الجدية والأهمية      
حتـى دون  إلا أننا نرى مع الفقه الراجح أن هذه الضمانة التقليديـة يجـب إعمالهـا    ، من مرة  
لكونها من القواعد المستقرة في الأنظمة البرلمانية ؛ وتبعاً لـذلك فـإذا             ، ا بنص صريح    تقريره

وجاء المجلس الجديد   ، ثم أجريت الانتخابات    ، لخلاف بينه وبين الحكومة     حدث أن حل المجلس     
                                                

 .٢٣٦ ، ٢٣٥ص ، مرجع سابق ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، يحيى الجمل . د : أنظر   )١( 
  :في ذلك  أنظر  )٢( 
 . ٣٨٣ص ، مرجع سابق  ، ......توري الوجيز في مبادىء القانون الدس، مصطفى محمود عفيفي . د 
  .٦٢٤ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،سليمان الطماوي . د 



 
 
 

٨٩٣ 
فإن احترام إرادة الأمة يحتم بلا جدال عدم حل المجلس مرة           ، مؤيداً لوجهة نظر المجلس القديم      

 .)١( السببى لنفسأخر
 

 الفرع الرابع

 تطبيقات حق الحل في ظل الدستور المصري الدائم
 

 ثـلاث  "  ١٩٧١في ظل الدستور الـدائم لسـنة        للحل  تعرض مجلس الشعب المصري      
، ١٩٧٦برلمان سنة   ل بالنسبة وكان ذلك ، السادات  أنور   في عهد الرئيس     المرة الأولى  ،  "مرات

/  نـوفمبر ١١لفترة مـن  حيث أتم أربع دورات انعقاد فقط في ا      ، ة  الذي لم يكمل مدته الدستوري    
   الأخـريين  وبالنسـبة للمـرتين   ؛ ١٩٧٩ سنة نيسان /  إبريل١٠ حتى١٩٧٦ سنة تشرين الثاني 

 شـباط /  فبراير كل منحيث تم حل مجلس الشعب في، مبارك حسني فقد كانتا في عهد الرئيس  
  .)٢(١٩٩٠ سنة تشرين الأول/ كتوبراو ، ١٩٨٧سنة 

 

 : في ضوء أحكام هذا الدستور  الحل الثلاثوسوف نعرض فيما يلي لحالات 
 

  : ١٩٧٩ إبريل سنة ١٩أولاً ـ حل مجلس الشعب في 
 

ـ فصله التشريعي الثـاني  ـ في ظل الدستور الدائم    المصريمجلس الشعببدأ ما إن  
فاضة الشعبية التي شـملت      الانت ١٩٧٧عام   يناير   ١٨حتى اندلعت في     ، ١٩٧٦ نوفمبر ١١في  

والتي ترتب عليها اتجاه النظام السياسي إلـى التراجـع عـن            ، مصر من أقصاها إلى أقصاها      
                                                

 : في ذلك أنظر   )١( 
  .٧٢٧ص ، مرجع سابق ، تحليل النظام الدستوري المصري ، يز شيحا إبراهيم عبد العز. د 
  .١٣٤ص ،  مرجع سابق ،ابي حل المجلس الني، محمد عبد الحميد أبو زيد . د 
 ؛ حيـث يقـول      ٧٠٢ص   ، سابقمرجع  ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري      ، رمزي طه الشاعر    . د  

عدم جواز الرجوع إلى الاستفتاء لطلب حل مجلس الشعب الجديـد   ـ  ولا ريب في أن الأخذ بهذا القيد: "  سيادته 
 ـس السابقمن أجل ذات السبب الذي حل من أجله المجل طالما أن المقصود بحق الحل هو الرجوع  ،  أمر منطقي 

فإذا تم الرجوع إليها فليس ثمة ما       ، إلى هيئة الناخبين لتفصل في النزاع الذي ينشب بين مجلس الشعب والحكومة             
الدسـتور  وبالتالي فإننا نعتقد إمكان الأخذ بهذا القيد في ظـل  ، يدعو إلى إعادة الرجوع مرة أخرى لذات السبب       

  . الحالي طالما لا يوجد نص معارض له
 إباحة اللجوء إلى الاستفتاء لطلب ١٩٧١وعلى ذلك فلا يعني عدم النص على مثل هذا القيد في ظل دستور سنة       

 " . خاصة وأن العرف والنصوص الدستورية السابقة كانت تقرر ذلك ، حل المجلس أكثر من مرة لذات السبب 
  .٤٩٣ ـ ٤٨٧ ص، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري  ،عبد الغني بسيوني  .د : أنظر  ) ٢( 



 
 
 

٨٩٤ 
 في فبراير مـن     ت القيادة السياسية  فأصدر، طي الذي تميزت به الفترة السابقة       الانفراج الديمقرا 

 .)١(يرة من القوانين المقيدة للحرياتنفس العام مجموعة كب
 

ر تطور الأحداث السياسية على الساحة الخارجية عقدت معاهدة السـلام بـين             وعلى أث   
والتي ترتب عليها جدل كبير في الرأي العام المصري والعربي ما بين مؤيـد  ، مصر وإسرائيل  

عـام   إبريل مـن ال ١٩  فيبحل مجلس الشعبولذلك فقد قام الرئيس أنور السادات    ، ومعارض  
؛ إلا أن البعض )٢(باعتباره صاحب السيادة    في تلك المعاهدة   بهدف استطلاع رأي الشعب    ١٩٧٩

                                                
 لعمليات تخريب وشغب عنيفة تمثلت في قيام    ١٩٧٧ يناير عام    ١٩ و   ١٨ حدث أن تعرضت مصر في يومي         )١( 

وقـد  ، ل الشـرطة  مجموعات من العناصر المتطرفة بالاعتداء على الأموال والمنشآت العامة والاشتباك مع رجا       
،  فبرايـر  ٣استهدفت هذه العمليات حسبما جاء في البيان الذي وجهه الرئيس أنور السادات إلـى الشـعب فـي             

ثـم  ، وضرب سياسة الانفتاح الاقتصادي حتى تهرب الاستثمارات العربية والأجنبيـة           ، الاستحواذ على السلطة    
 .خاص بمشكلة الشرق الأوسط ضرب القوى التفاوضية لمصر قبل انعقاد مؤتمر جنيف ال

قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة للسيطرة على ،     وأمام خطورة هذه الأحداث على النظام العام 
كما تم اعتقال ، وعلى ذلك تم حظر التجول في معظم مدن الجمهورية مع حظر المظاهرات والتجمعات         ، الموقف  

 لسـنة   ١٦٢وذلك كله في إطار ما يقضي به قانون الطوارىء رقم           ، شتبه فيهم   عدد كبير من مثيري الشغب والم     
 ) .المعدل  ( ١٩٥٨

على أساس  ، تناول فيه الأحداث      وجه رئيس الجمهورية بياناً إلى الشعب      ١٩٧٧ فبراير عام    ٣    وفي مساء يوم    
ي سبيل عدم تكرار هذه الحوادث في وأنه ف، أنها كانت مؤامرة مدبرة ضد نظام الحكم تم القضاء عليها في مهدها           

، وبناء على السلطات الاستثنائية التي تقررها له هـذه المـادة             ،  من الدستور  ٧٤المادة  المستقبل فإنه التجأ إلى     
المتعلق بتشديد العقوبة على    ) الذي سمي قانون أمن الوطن والمواطن        ( ١٩٧٧ لسنة   ٢أصدر القرار بقانون رقم     

العمل ؛ وتم طرحه على الاستفتاء الشعبي      ين والمتهربين من دفع الضرائب والمضربين عن        المتظاهرين والمشاغب 
 .ووافق الشعب على ما تضمنه من إجراءات  ، ١٩٧٧ فبراير ١٠بتاريخ 

 

  :أنظر في التفاصيل 
دار الثقافة القاهرة ؛ ( الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية ، محمود أبو السعود حبيب . د 

 . وما بعدها ٢٢٢ص ،  ) ١٩٩٠طبعة ، الجامعية 
 من الدستور المصري والرقابة     ٧٤السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة       ، وجدي ثابت غبريال      . د  

 للمادتين   من الدستور الفرنسي شاملة الإجراءات المتخذة تطبيقاً       ١٦دراسة تحليلية مقارنة بالمادة     ، القضائية عليها   
 . وما بعدها ٣٧٠ص،  ) ١٩٨٨طبعة سنة ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف (  في الظروف الاستثنائية ١٦ ، ٧٤

ــ  ١٩٧٩ لسنة ١٥٧ـ يحمل رقم قراراً جمهورياً  أصدر رئيس الجمهورية  ١٩٧٩ إبريل عام ١١بتاريخ ف  )٢( 
حـول  يـدور   ة الأولى من هذا القرار فإن الاستفتاءوبحسب ما جاء في الماد . استفتاء شعبي بدعوة الناخبين إلى    

 إعادة تنظيم الدولة   ـ ٢ معاهدة السلام وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل             ـ ١: موضوعين  
 ، حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات عامة في الموعد الذي حـدده الدسـتور              : (وفق أسس معينة أهمها     

     =  ضماناً لحريتهـا  تقنين الصحافة كسلطة رابعة، إنشاء مجلس للشورى ،  الأحزاب السياسية   إطلاق حرية تكوين  



 
 
 

٨٩٥ 
 رغبة  يكمن في كان  انتقد مسلك الرئيس في هذا الخصوص تأسيساً على أن السبب الحقيقي للحل             

شعب الـذين عارضـوا اتفاقيـة        ال  الأعضاء في مجلس    التخلص من بعض   النظام السياسي في  
 .)١(السلام

 

، العمل بالدسـتور الـدائم    لاستخدام حق الحل في ظل       أول إساءة   تلك فقد كانت وهكذا    
 . )٢(ياستها على بعض العناصر المعارضةحيث اتخذت الحكومة من الحل وسيلة لفرض س

 

  : ١٩٨٧ فبراير سنة ٤ثانياً ـ حل مجلس الشعب في 
 

       التشـريعي الثالـث  في الفصـل مدته الدستورية  مجلس الشعب المصري  قبل أن يكمل    
عدول  فيتمثل   شهد النظام الانتخابي المصري تحولاً خطيراً        ) ١٩٨٤ لغاية ١٩٧٩ من الفترة   (

عن نظـام الانتخـاب الفـردي    ـ لأول مرة في تاريخ مصر النيابي  ـ قانون مجلس الشعب  
 ١١٤رقـم   القـانون   والأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي ب       ، بالأغلبية المطلقة   

وقد صدر هذا القانون فـي      ،  ١٩٧٢ لسنة   ٣٨لقانون مجلس الشعب رقم     ل   المعد ١٩٨٣ لسنة
للفصـل  مجلـس الشـعب      بدء إجراء انتخابات     ذمن على أن يعمل به   ١٩٨٣أول أغسطس سنة    

وأجريـت  ، المـذكور  وما إن بدأ تطبيـق القـانون        ؛)٣() ١٩٨٤  سنة إبريل ( التشريعي الرابع 
حول مدى دستورية نظام الانتخـاب بالقائمـة    اش  الانتخابات التشريعية حتى احتدم الجدل والنق     

                                                                                                                      
والتأكيد على أن الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة ، إعلان حقوق الإنسان المصري     ، وتأكيداً على استقلالها  = 

 ) . إلخ ....  الدولة التي يقوم عليها نظام
تجري عملية الاستفتاء المشار إليها في المادة السابقة يوم الخمـيس  " ثانية من هذا القرار بأن    وقضت المادة ال   

توقف جلسات مجلس الشعب اعتباراً من      " كما نصت المادة الثالثة على أن       ،  " ١٩٧٩ من أبريل سنة     ١٩الموافق  
 " .تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية 

حيث بلغت نسبة عـدد     ، وأعلنت نتائجه في اليوم التالي      ،  الاستفتاء في موعده      أجري ١٩٧٩ أبريل   ١٩    وفي  
بالنسبة للموضـوع    % ٩٩ , ٩٠( و  ) بالنسبة للموضوع الأول وهو المعاهدة       % ٩٩ , ٩٥( أصوات الموافقين   

 ) .إلخ .... الثاني وهو إعادة تنظيم الدولة وفق أسس معينة أهمها حل مجلس الشعب 
 

 :الاستفتاء والانتقادات الموجهة إليه هذا صيل أنظر في تفا
 .  وما بعدها٢٦٣ص ،  بقامرجع س،  الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية،  ماجد راغب الحلو. د 

 

القاهرة؛ ( مان  للحل البر والوظائف السياسية   الآثار القانونية    ،  سيد أحمد  علي عبد العال  . د   : راجع في ذلك      )١( 
 فـي  رئيس الدولةحق القيود التي ترد على     : زين بدر فراج    .  ؛ د    ١٨٥ص  ،  ) ١٩٩٠طبعة  ، ر  بدون ذكر ناش  

  .١٩٤ص ،  ) ١٩٨٧طبعة سنة  ،  دار النهضة العربيةالقاهرة ؛ ( "دراسة مقارنة  " حل المجلس النيابي
 

  .٤٣٦ص ، ابق مرجع س، حق الحل في النظام النيابي البرلماني ، خالد عباس مسلم . د : أنظر  ) ٢( 
 

، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، عبد االله ناصف. اد الشرقاوي و د سع. د : أنظر في التفاصيل  ) ٣( 
 . وما بعدها  ٥٤٣ص ، مرجع سابق  ، ١٩٧١تحرير الاقتصاد ودستور سنة 



 
 
 

٨٩٦ 
 أن الأخـذ بهـذا   على أساس، ) أي نظام الانتخاب بالقائمة مع حظر الانتخاب الفردي   ( الحزبية

المنتمـين إلـى   علـى   شعبلس العضوية مجلالترشيح حق النظام من شأنه أن يؤدي إلى قصر     
طائفة من المواطنين حرمان  بالتالي  و، المدرجة أسماؤهم بقوائم هذه الأحزاب      الأحزاب السياسية   

  ٦٢ ، ٤٧ ، ٤٠  ،٨  :لمـواد كفله لهم الدستور فـي ا  من حق    وهم غير المنتمين إلى الأحزاب    
  وحريـة وتكافؤ الفرص    من الدستور التي تكفل للمواطنين جميعاً دون تمييز حقهم في المساواة          

  .)١(الرأي والترشيح والانتخاب
 

  تـم الطعـن  رة التي وجهت إلى نظام الانتخاب بالقائمة الحزبيـة   وإزاء الانتقادات الكثي  
 قضـائية  ٣٨ لسـنة    ٣٠٦٨المستقلين الدعوى رقم    المرشحين  أقام أحد   حيث  ، على هذا القانون    

  أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئـيس الجمهوريـة              
وقـرار وزيـر   ، إلى انتخاب أعضاء مجلـس الشـعب    بدعوة الناخبين   ١٩٨٤ لسنة   ١٣٩رقم  

وقرار مدير أمـن    ،  بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب        ١٩٨٤ لسنة   ٢٩٣الداخلية رقم   
والحكم في  ،  برفض قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب         ١٩٨٤ / ٤ / ١٤القاهرة في   
واحتياطيـاً بوقـف القـرار     ، نها  أصلياً بإلغاء القرارات الثلاثة المطعون عليها لبطلا      الموضوع  

                                                
، " تكافؤ الفرص لجميع المواطنينتكفل الدولة  "  على أن١٩٧١لدستور المصري لسنة من ا/  ٨  / تنص المادة )١( 

، لا  ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة المواطنون لدى القانون سواء: " لى أن ع/  ٤٠  /وتنص المادة 
: علـى أن  /  ٤٧  /وتـنص المـادة  ،  "  العقيدةأو الدين  أو اللغة   أو الأصل أوتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس       

 غير ذلك من وسائل أو التصوير أو الكتابة أو التعبير عن رأيه ونشره بالقول إنسان ولكل حرية الرأي مكفولة ،    " 
 للمواطن حـق الانتخـاب   : "من الدستور المذكور على أن /  ٦٢  /كما تنص المادة  ،  " التعبير في حدود القانون   

  " .ياة العامة واجب وطني، ومساهمته في الح  القانونلأحكام  الرأي في الاستفتاء وفقاًوإبداءوالترشيح 
 

من الدستور التـي تتحـدث عـن      /  ٩٤  /وفضلاً عن ذلك فإن الانتخاب بالقائمة يتعارض مع نص المادة                
 أو قبل انتهاء مدته انتخب الأعضاءحد أ خلا مكان إذا: " حيث تنص على أنه ، الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة  

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة  .  المجلس بخلو المكانإبلاغ تاريخ  من عين خلف له خلال ستين يوماً     
  . " لمدة عضوية سلفه

وهو ما لا يمكن حدوثه إلا في ظل ، فهذا النص يشير إلى الانتخابات التكميلية التي تحدث عند خلو الدائرة             
منه /  ١٨  /بالمادة الذي ينص    ١٩٨٣ لسنة   ١١٤لقانون رقم   الانتخاب الفردي خلافاً لنظام الانتخاب بالقائمة وفقاً ل       

حل محله أحد الأعضـاء     .. ...إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة العضوية نتيجة            : " على أنه   
فإذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل مـن انتهـت عضـويته        .. ...الأصليين الذين لم يحل دوره في العضوية        

 " .حتياطي العضو الا
 

القاهرة ؛ دار النهضـة     ( الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية       ، عمر حلمي فهمي    . د  :  في ذلك    راجع
 . مع الهامش ١١٥ص ،  ) ١٩٩١ة سنة الطبعة الثاني، العربية 



 
 
 

٨٩٧ 
وبإجراء الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابيـة طبقـاً        الصادر بقبول القوائم الحزبية للمرشحين      

 . المشار إليه ١٩٨٣ لسنة ١١٤ رقم للقانون
 

ـ بعدم اختصاصـها  أولاً   حكمت محكمة القضاء الإداري ١٩٨٤ مايو سنة ٨وبجلسة 
 وثانياً ـ بالنسـبة لبـاقي    ١٩٨٤ لسنة ١٣٩ رئيس الجمهورية رقم ولائياً بنظر الطعن في قرار

المحكمة الإدارية العليا   فطعن المدعي على هذا الحكم أمام       . برفض طلب وقف تنفيذها     الطلبات  
في شـأن    ١٩٧٢ لسنة   ٣٨القانون رقم    قضائية ودفع بعدم دستورية      ٣٠ لسنة   ١٩٣٩بالطعن رقم   
 فرخصت له المحكمة في رفع دعـواه بعـدم      ١٩٨٣ لسنة   ١١٤م  القانون رق ب  المعدل مجلس الشعب 
 .)١(الدستورية
 

بـل إن سـبب      ، إذا كان هذا هو موقف القضاء فإنه لم يكن السبب الوحيد لهذا الحل            و
وهو أن مجلس الشـعب الـذي   ، آخر على جانب كبير من الأهمية لعب دوراً كبيراً في تقريره          

 ـمن الدستور ٧٦طبقاً لنص المادة ثارت حوله الشبهات هو الذي يضطلع ـ    باختيار رئـيس   
ومن ثم فإن عدم مشروعية المجلس كان من شانه أن يؤدي إلى بطلان إجراءات             ، ) ٢(الجمهورية

                                                
دستورية العليا طالباً  بإيداع صحيفة الدعوى قلم المحكمة ال١٩٨٤ ديسمبر سنة  ٢٣وبالفعل قام المدعي بتاريخ       )١( 

 ، ١٩٨٣ لسنة ١١٤ المعدل بالقانون رقم  في شأن مجلس الشعب١٩٧٢ لسنة ٣٨ القانون رقم الحكم بعدم دستورية 
المعدل بالقانون ،  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون رقم    ٢٤والفقرة الخامسة من المادة     

الخامسـة  : طلاع على الأوراق والمداولة حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد     وبعد الإ  .   ١٩٨٤ لسنة   ٤٦رقم  
 فـي شـأن مجلـس    ١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم من  " ١فقرة " والسابعة عشرة ،  " ١فقرة " والسادسة ، مكرراً  
قصـرت حـق   وجاء في تبرير هذا الحكم أن المواد المذكورة إذ  ، ١٩٨٣ لسنة ١١٤ المعدل بالقانون رقم  الشعب

الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية فإنها تكون قد حرمت طائفة من المـواطنين           
وأخلت بمبـدأي تكـافؤ الفـرص    ،  منه ٦٢وهم غير المنتمين إلى الأحزاب من حق كفله لهم الدستور في المادة        

  . من الدستور٤٠ و ٨والمساواة المنصوص عليهما في المادتين 
 وفقاً لما سبق ٦٢وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين في المادة ،    ولما كان ذلك 

ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق على ما سلف ينطوي على إهدار لأصله وإخـلال بمبـدأي            ، بيانه  
 . من الدستور ٦٢ و ٤٠ و ٨مخالفة للمواد  ويشكل بالتالي ، تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون 

 :أنظر في التفاصيل 
، " دسـتورية  "  ق قضـائية  ٦ لسنة ١٣١حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم           

 ٢٢د  العدـوهو منشور بالجريدة الرسمية   ( ١٩٨٧ مايو سنة ١٦الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 
  ) .١٠٨٢ص  ، ١٩٨٧ / ٥ / ٣١في 

ويعـرض   ، يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية" على أن    من الدستور المصري الحالي      ٧٦المادة  تنص    )٢( 
 ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بنـاء علـى             . الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه    

    = لس على المـواطنين   المجء ثلثي أعضاةيعرض المرشح الحاصل على أغلبيو.  على الأقل  هاقتراح ثلث أعضائ  



 
 
 

٨٩٨ 
، اختيار رئيس الجمهورية طبقاً للمبدأ القانوني الذي يقضي بأن ما بني على باطل فهـو باطـل             

 يقضـي  ١٩٨٣ لسنة ١١٤رقم القانون ح تعديل باقتراولذلك فقد تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب       
دستورية القـانون المـذكور     بتخصيص مقعد واحد للمستقلين في كل دائرة لتحاشي الطعن بعدم           

 . أنه يؤدي إلى حرمان المستقلين من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب بمقولة
 

الـذي   ١٩٨٦ لسـنة    ١٨٨رقم  قانون  الوصدر  ، وقد تبنى مجلس الشعب هذا الاقتراح       
فـي محاولـة لإضـفاء الشـرعية        ، سمح للمستقلين بالترشيح في حدود مقعد واحد لكل دائرة          

 .)١(ر رئيس الدولةومن ثم على اختيا، الدستورية على المجلس 
 

للمطاعن الدسـتورية الموجهـة     الحاكمة فقد تنبهت القيادة السياسية،ما تقدم كل  وإزاء  
وقبـل أن تصـدر     ، شكل مجلس الشعب على أساسه      الذي   ١٩٨٣ لسنة   ١١٤ رقم   ضد القانون 

بـادر  ، المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذا القانون ومن ثم ببطلان تشكيل المجلـس              
رقـم   بإصدار القرار الجمهوري   ١٩٨٧ فبراير من العام     ٤في  حسني مبارك    الجمهورية   رئيس
 ـ  مع، ن الدستور    م ١٣٦استناداً إلى نص المادة     بحل مجلس الشعب    القاضي   ٣١ دعوة توجيه ال
  .إجراء الحل لناخبين للاستفتاء على ل

 

  :١٩٩٠ مايو سنة ١٩ثالثاً ـ حل مجلس الشعب في 
 

 فبراير من   ٤ بحل مجلس الشعب في      على أثر القرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية        
تـم  ،  الغـرض    وموافقة هيئة الناخبين على الحل في الاستفتاء الذي أجري لهـذا           ١٩٨٧العام  

 ممارسة أعماله اعتباراً من     مجلسالهذا  بدأ  و ، ١٩٨٧ إبريل سنة    ٦انتخاب المجلس الجديد في     
الجمع بـين الانتخـاب الفـردي بالأغلبيـة      أساسعلى  ١٩٨٧ إبريل ٢٢يوم الأربعاء الموافق  

 ١٩٨٦ لسـنة    ١٨٨وذلك طبقاً للقـانون رقـم       ، والانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبي       
ولم يكد المجلس الجديد يبدأ فـي        .في شأن مجلس الشعب      ١٩٧٢ لسنة   ٣٨ل للقانون رقم    المعد

 . ممارسة دوره التشريعي والرقابي حتى اندلع الجدل الفقهي الشديد حول مدى دستورية بقائـه             
إلا أن رئـيس    ، عدة أحكام قضائية ببطلان تشكيل المجلس قبـل اجتماعـه الأول            فقد صدرت   

ذلك أن البعض قد دافع عـن بقـاء    وقد ساعد على     ،أصر على عدم تنفيذ هذه الأحكام       المجلس  
                                                                                                                      

ين من تاريخ نتيجة    ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يوم             لاستفتائهم فيه   = 
  لاستفتائهم فيه ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين          التصويت الأول 

، فان لـم    في الاستفتاءأصواتهم أعطوا المطلقة لعدد من الأغلبية للجمهورية بحصوله على  ويعتبر المرشح رئيساً  
 " .  ذاتهاالإجراءاتوتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه .   رشح المجلس غيرهالأغلبيةيحصل المرشح على هذه 

 

  .٤٤٢ص ، مرجع سابق ،  حق الحل في النظام النيابي البرلماني ،خالد عباس مسلم . د : في ذلك أنظر  ) ١( 



 
 
 

٨٩٩ 
 وذلك حمايـة    ،المجلس مقرراً أن هذا البقاء يستند إلى نظرية الموظف الفعلي والوارث الظاهر             

ورعاية الظاهر وذلك لأجل    ، وحماية الغير حسن النية     ، للمراكز القانونية التي تكون قد تكونت       
  ؛  واطـراد   معينة تتصل بضرورة سير المرافق العامة ومنها مرفق التشريع بانتظـام           اعتبارات

على حين انتقد البعض الآخر هذا الاتجاه على أساس أن تلك النظرية تستند إلى حسن النية وهو                 
 .)١(غير المتصور في حالة المجلسالأمر 

 

، شكيل المجلـس    الأحكام التي صدرت من القضاء ببطلان ت      وقد ذهب البعض إلى أن       
والأحكام الأخرى بوقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين المطلوب تطبيق نصوصها إلى المحكمـة        
الدستورية العليا تمثل ضغوطاً غير مباشرة لحل المجلس ؛ على حين ذهب البعض الآخر إلـى                

 ـأن المخرج من هذه الأزمة يتمثل في ضرورة إصدار قانون جديد           ردييتبنى نظام الانتخاب الف
 .)٢(ويكون متفقاً مع أحكام الدستور

 

ولما كانت الأحكام التي صدرت عن محكمة القضاء الإداري قد كشفت عن عدم مطابقة         
حيث لم يعبـر القـرار عمـا دار فـي هـذه      ، القرار الصادر بإعلان نتائج الانتخابات للحقيقة      

 .رعية المجلس محل شك وإهدار إرادة الشعب في اختيار ممثليه فقد باتت ش، الانتخابات 
 

 ـ    أقام المحامي الأستاذوقد     أحمد كمال حسن خالـد  ـ أحـد المرشـحين المسـتقلين 
منازعـات الأفـراد    دائرة   ( قضائية أمام محكمة القضاء الإداري       ٤١ لسنة   ٢٥١٦الدعوى رقم   

ين إلـى    بدعوة الناخب   قرار رئيس الجمهورية   طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ      )والهيئات  
 ٣٨لقانون رقـم   وفقاً لأحكام ا١٩٨٧ إبريل سنة ٦انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم   

 لسـنة   ١٨٨ و   ١٩٨٣ لسنة   ١١٤ رقمي   في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونين      ١٩٧٢لسنة  
تعديل عدد ومساحات وتقسـيم  وبوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليهم بالامتناع عن        ، ١٩٨٦
والحكم فـي الموضـوع بإلغـاء هـذين         ، ائر الانتخابية بما يتفق ونظام الانتخاب الفردي        الدو

 أضاف المدعي أمام المحكمة المذكورة طلباً عارضـاً         ١٩٨٧ مارس سنة    ٣وبجلسة  ، القرارين  
 بتحديد ميعـاد    ١٩٨٧ لسنة   ١٤١للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم           

 وقد استند المدعي في طلب الحكـم لـه بهـذه            .رشيح لعضوية مجلس الشعب     قبول طلبات الت  
قانون مجلس الشعب المعدل    الطلبات إلى أن القرارات المطعون عليها جميعها صدرت بناء على           

                                                
  .٣٢٦ ، ٣٢٥ص ، مرجع سابق  ، ......جلس النيابي حق حل الم، بشير علي محمد باز . د  : أنظر ) ١( 
 مع الهـامش  ٤٤٤ص ، مرجع سابق ، حق الحل في النظام النيابي البرلماني  ، خالد عباس مسلم    . د  : أنظر   ) ٢( 

 . من ذات الصفحة ٢رقم 



 
 
 

٩٠٠ 
للأسباب التي ارتكن إليهـا فـي        وهو قانون مخالف للدستور   ،  ١٩٨٦ لسنة   ١٨٨بالقانون رقم   

 .دعواه 
 

فقد قضت فـي  ، ة القضاء الإداري عدم دستورية القانون المشار إليه  تراءى لمحكم  إذْو 
، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن علـى هـذه القـرارات              ١٩٨٧ مارس سنة    ٣١

في  الفصل في طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل             وأوقفت
 في  ١٩٧٢ لسنة   ٣٨من القانون رقم    " مكرراً  " والخامسة  " ولى  فقرة أ " المادتين الثالثة   دستورية  

   . ١٩٨٦ لسنة ١٨٨شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 
 

المـادة  دستورية بعدم  ١٩٩٠ مايو سنة   ١٩وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في         
 ١٨٨دل بالقانون رقم  في شأن مجلس الشعب المع١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم الخامسة مكرراً من 

 دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق    لفيما تضمنته من النص على أن يكون لك        ١٩٨٦لسنة  
ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بـالقوائم           ، الانتخاب الفردي   

 .)٢()١(الحزبية

                                                
القضـية   في   ١٩٩٠ / ٥ / ١٩  العلنية المنعقدة في يوم السبت     الصادر بالجلسة المحكمة الدستورية العليا     حكم ) ١( 

الرسمية ـ   وهو منشور بالجريدة  ، "دستورية"  قضائية ٩ لسنة ٣٧المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
  . ١٧ص  ، ١٩٩٠ / ٦ / ٣في " مكرر  " ٢٢العدد 

 النظام الانتخابي على ضوء قضـاء المحكمـة   ،جورجى شفيق ساري .  د   :أنظر في تفاصيل هذا الحكم وتحليله       
 . وما بعدها ١٧١ص ،  ) ٢٠٠١، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( دراسة تأصيلية تحليلية ، الدستورية العليا 

 

 ١٩٨٧ / ٥ / ١٦العليا سواء في حكمها الأول الذي أصدرته في         وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية         )٢ (
،  لم تذهب على الإطلاق إلى إدانة نظام الانتخاب بالقائمة ١٩٩٠ / ٥ / ١٩أو في حكمها الثاني الذي أصدرته في    

 / ٤٠/ دة والمـا  / ٨/  المادة ومبدأ تكافؤ الفرص اللذين قررتهما  ، وإنما أدانت ما رأته من إخلال بمبدأ المساواة         
 الانتخاب والترشـيح    من كفالة حق المواطن في     / ٦٢/ بالإضافة إلى ما قرره الدستور في المادة        ،  من الدستور 

   . والمساهمة في الحياة العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء 
 

، ية مجلس الشعب    ففي الحكم الأول جاء عدم الدستورية من حرمان المستقلين حرماناً كلياً من الترشيح لعضو                 
 . بين المرشح الحزبي والمرشح المستقل: وفي الحكم الثاني جاء عدم الدستورية من عدم تكافؤ الفرص في الفوز 

 

 : يراجع  لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع 
 

 مريكيـة مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايـات المتحـدة الأ           ، عادل عبد الرحمن خليل     .  د
 .  وما بعدها ١٠٩ص  ،  )١٩٩٥  طبعة،القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( دراسة تحليلية مقارنة ، ومصر

 لسـنة   ١٨٨عمر حلمي فهمي ؛ ملاحظات حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم               . د  
 . وما بعدها ٥ ص،  ) ١٩٩٩، القاهرة ؛ مكتبة عين شمس (  ومشكلة تمثيل المستقلين ١٩٨٦

  . وما بعدها٥٤٣ص  ، ابقمرجع س، النظام الدستوري المصري ، مصطفى أبو زيد فهمي . د 



 
 
 

٩٠١ 
، ١٩٨٧ في أبريـل  خابهمنذ انترتبت المحكمة على ذلك بطلان تشكيل مجلس الشعب         و 

مع عدم انسحاب هذا البطلان على ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات            
 ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها     وذلك  ، بحيث تظل جميعها صحيحة ونافذة      ، خلال الفترة السابقة    

 بحكم من المحكمـة      أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية      من الجهة المختصة دستورياً   
 . الحكم هذا وجه آخر غير ما بني عليه ثمة الدستورية العليا إن كان لذلك 

 

وكان تقرير هذا الاستثناء على الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية منعاً مـن حـدوث       
  . )١( من قبلإذا ما سقطت القوانين التي أقرها المجلسللدولة دستوري في النظام الانهيار 

 

بدعوة الناخبين  أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً      ، ى أثر صدور هذا الحكم      وعل 
 .)٢( من الدستور١٣٦مالاً لنص المادة إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إع

                                                
  :التعقيب على هذا الحكم أنظر في   )١( 
 مقال منشور في مجلة القضاة، شعب مفاهيم أساسية حول الحكم ببطلان تشكيل مجلس ال       ، محمود عاطف البنا    . د  

 . وما بعدها ٨٢ص  ، ١٩٩٠ سنة عدد يناير ـ يونيو
 ـ   ،النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا         ، جورجى شفيق ساري    . د   ص  ، ابق مرجـع س

  . وما بعدها٢١٩
 

 بوقف جلسات مجلس الشـعب     الجمهورية بياناً إلى الشعب أعلن فيه قراره          وجه ١٩٩٠ سبتمبر عام    ٢٦في   ) ٢( 
 مـن   ١٣٦ تطبيقاً للمادة    موعداً للاستفتاء على حله    ١٩٩٠ أكتوبر سنة    ١١وتحديد يوم   ، يخ  اعتباراً من هذا التار   

  .الدستور 
وكانـت أحكامـه   ، ولما كان الدستور هو المرجع في تنظيم سلطات الدولة    : " وقد جاء في هذا البيان ما يلي            

فإنه التزاماً  ، تؤدي دورها في العمل الوطني      ل، وحدها هي التي ترسم حدود تلك السلطات بما يكفل التوازن بينها            
 ،ورية لا تجد لها شاهداً من نصوصهوتجنباً لإرساء سوابق دست،  بالقسم الذي أقسمته على احترامهووفاء، بأحكامه 

فلا ، واحتراماً لأحكام القضاء التي نعرف لها مكانتها ، وهي سيادة لا ينبغي أن نفرط فيها ، وإعلاء لسيادة القانون 
لذلك كله قررت الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة وحده ، نسمح بالالتفاف حولها أو التقول عليها بما لم تنطق به 

 " .لاستفتائه على حل مجلس الشعب ، وهو مصدر السلطات 
 

الساحقة وكانت نتيجته موافقة الأغلبية     ،     وبالفعل قد تم الاستفتاء على حل مجلس الشعب في الموعد المحدد له             
من مجموع أصوات الذين شاركوا في الاستفتاء من الذين يحق لهم إبداء الـرأي   % ٩٢ , ٦٦بنسبة  ، على الحل  

 !       في الاستفتاء 
 

بتعديل بعض ١٩٩٠ لسنة ٢٠١صدر القرار الجمهوري بقانون رقم ، وبعد الموافقة الشعبية على حل المجلس          
نظام الانتخـاب الفـردي   وبمقتضاه تمت العودة إلى ،  في شأن مجلس الشعب    ١٩٧٢ لسنة   ٣٨أحكام القانون رقم    
                      = ) . ١٩٩٠ / ٩ / ٢٩في " مكرر  " ٣٩العدد ، أنظر الجريدة الرسمية (  بالأغلبية المطلقة



 
 
 

٩٠٢ 
 فـي   حل مجلـس الشـعب     ويلاحظ في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية عندما لجأ إلى          

صـد  ولا بق، )١(وجود خلاف بينه وبين البرلمانل يجةً نتلم يلجأ إلى هذا الإجراء  ، المرات الثلاث 
د تـم لسـبب سياسـي فـي المـرة            فالحل ق  ،  كفالة لاستقرار الحكم   إيجاد أغلبية برلمانية ثابتة   

 شـهد النظـام الانتخـابي      حيث، وبسبب تغير النظام الانتخابي في المرتين التاليتين        ، )٢(الأولى
والأخذ بنظـام    ، لانتخاب الفردي الشعب عن نظام ا   تحولاً خطيراً تمثل في عدول قانون مجلس        

ثم الجمع بين الانتخـاب      ، ١٩٨٣ لسنة   ١١٤الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي بالقانون رقم        
 ١٨٨وذلك طبقاً للقانون رقـم      ، الفردي بالأغلبية والانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبي         

الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة على أثر الحكم الصادر        نظام   العودة إلى    وأخيراً، ١٩٨٦لسنة  
 .١٩٩٠ مايو سنة ١٩  جلسةمن المحكمة الدستورية العليا في

 
 
 

                                                                                                                      
، لمجلـس الشـعب    في شأن تحديد الدوائر الانتخابية ١٩٩٠ لسنة ٢٠٦كما صدر أيضاً القرار بقانون رقم        =  

أنظر الجريـدة  (  دائرة انتخابية بما يتفق مع طبيعة نظام الانتخاب الفردي         ٢٢٢ووفقاً له تم تقسيم الجمهورية إلى       
  ) . ١٩٩٠ / ١٠ / ٢ب  في " مكرر  " ٣٩العدد ، الرسمية 

 

 : يراجع في ذلك  
 ابية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخ     ، عادل عبد الرحمن خليل     .  د

 . ) ١ ( في الهامش رقم ١٩٧ص ، سابق مرجع ، ومصر
 ٥٣٦ص ، مرجع سابق ،  نظام مصر الدستوري ، القانون الدستوري أصول وأحكام   ، جورجى شفيق ساري    . د  

 .وما بعدها 
  .٦١١ ، ٦١٠ ص،  سابق مرجع، النظم السياسية والقانون الدستوري  ،عبد الغني بسيوني عبد االله . د 

 

ونحن نعتقد أن سيطرة الحزب الحاكم على أغلبية المقاعد في البرلمان من شأنه أن يجعل حدوث خلاف بـين           ) ١( 
فلا ريب أن أعضاء المجلس النيابي سوف يفطنون كلما نشبت أزمة بـين  ، الحكومة والبرلمان أمراً نادر الحدوث   
 تلجأ إلى استعمال حقها في حل المجلس مع ما يترتب على ذلك من فقـدهم               مجلسهم والحكومة أن هذه الأخيرة قد     

، يدفعهم إلى التعقل وتمحيص الأموروهو ما ، تخابية جديدة غير مضمونة العواقبوخوضهم لمعركة ان، لعضويتهم 
 ! معها موالتروي في مواجهة الحكومة أو الاصطدا

 

من الدسـتور   / ١٥٢/ إلى حل المجلس هنا استناداً لنص المادة         وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية لجأ       ) ٢( 
 يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي لرئيس الجمهورية أن« :  التي تنص على أن ١٩٧١المصري الحالي لسنة 

 قد رخص لرئيس الجمهورية  الدستوري فإن المشرع ، وكما يستفاد من هذا النص        .» تتصل بمصالح البلاد العليا   
على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها      ،  واتصالها بالمصالح القومية الحيوية      التي يقدر أهميتها  رض المسائل   بع

 .  من الناحية السياسية



 
 
 

٩٠٣ 
  الثانيالمطلب

 حق الحل في النظام السوري

 : تمهيد وتقسيم 
 

أخطر لسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية    الدستوري في سوريا ا   المشرع  أعطى   
وذلك بهدف تحقيق التوازن الفعلـي بـين        ،  وهو حق الحل  ، جهة مجلس الشعب    موافي  سلاح  

ضـامنية أو    الت (  إذ لو اقتصر الأمر على مسـؤولية الـوزارة         ،السلطتين التشريعية والتنفيذية    
فيسقطها ، لغلت يدها أمامه    ، دون منح السلطة التنفيذية حق حله       ،  أمام مجلس الشعب   ) الفردية

 .متى أراد 
 :على أنه   ١٩٧٣لسنة  الدستور السوري   من  / ١٠٧/المادة  نصت  فقد  ، قاً من ذلك  وانطلا 

 خلال  وتجري الانتخابات ، لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه            «
 . » لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحدو.  تسعين يوماً من تاريخ الحل

 

حق الحل في النظام الدستوري  في هذا المطلب    نتناول بالدراسة   س، وترتيباً على ما تقدم        
 وتطبيقاتـه ، وضماناته  ، وحالات الحل   ، من خلال بيان الجهة التي تملك حق الحل         ، السوري  
  :وفقاً لما يليرئيسية  وسيكون ذلك من خلال أربعة فروع ؛ العملية

 
 الفرع الأول

 الحل  حقالجهة التي تملك

 ـ السوري من الدستور١٠٧مادة يستفاد من نص ال   ـ السابق ذكرها   بـأن المشـرع    
على هذا الأخير أن    يجب   و  ، برئيس الجمهورية وحده   حق حل مجلس الشعب   الدستوري قد أناط    

 ويترتب  ؛ فلا يجوز له أن يفوض شخصاً آخر في ممارسة هذا الحق          ، يمارس هذا الحق بنفسه     
 خـلاف بـين     مارسة حق الحل حتى ولو حدث      م  لا يملك  رئيس مجلس الوزراء  أن  ،  على ذلك 

 .)١( أن يحل نفسه بأغلبية معينة لا يملك الحق في مجلس الشعبأن؛ كما  الوزارة والمجلس

                                                
) مجلس الشعب حاليـاً  (  قد أجاز لمجلس النواب ١٩٥٣ سنة الدستور السوري الصادرأن  تجدر الإشارة إلى     ) ١( 

ونص على أنه إذا حل مجلس النواب نفسـه         ،  ) ٢ فقرة   ٤٢المادة  (  المطلقة    بأكثرية أعضائه  أن يقرر حل نفسه   
وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل ؛ وفي جميع الأحـوال يبقـى المجلـس              

  ) . ٥ و ٢ فقرة ٤٦المادة ( محتفظاً بسلطته حتى صدور مرسوم إعلان نتائج الانتخابات 



 
 
 

٩٠٤ 
  ،)١( رئاسي حلفي النظام الدستوري السوري هو دائماً        حق الحل    أن، وحاصل القول    

بالتشـاور  ملزماً  خير  هذا الأ دون أن يكون    ،  وحده   حيث تكون سلطة تقريره لرئيس الجمهورية     
ليس بالنظام البرلماني الخالص    سوريا  النظام السائد في     وذلك لأن  ، لحكومة القائمة والتفاهم مع ا  

 وإنما يتولى   ، فيكون لهم إرادة نهائية وباتة    ، زرائه  الذي يتولى فيه الرئيس سلطاته عن طريق و       
مجلس الـوزراء والـوزراء   يس  ذلك فإن رئفضلاً عنو ؛)٢(الرئيس سلطاته بنفسه وبصفة فعلية   

إعفائهم من  و، وقبول استقالتهم   ، تسميتهم   وحده   يتولى الذي   )٣(مسؤولون أمام رئيس الجمهورية   
 إلـى  لجأ رئـيس الجمهوريـة  ننا نعتقد أنه إذا فإ، وعلى الرغم من ذلك     .) ٤(متى شاء مناصبهم  

قـرار  م تكن موافقة على ول،  دون مشاورة الحكومة القائمة  مجلس الشعبحله في   استعمال حق 
  .)٥(فليس أمامها إلا أن تستقيل، الحل 

 
 الفرع الثاني

  مجلس الشعبحل حالات

 ـ لم يفصح الدستور السوري   الحالات التي الأسباب أو  عن  ـ تماماً كنظيره المصري 
 السلطة التنفيذية وترك ذلك لتقدير     ،  مجلس الشعب  حليمكن أن يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى        

لأن تحديد حالات الحل    ، وحسناً فعل المشرع الدستوري     ، وعلى رأسها رئيس الدولة والحكومة      
، قد يرد عقبة في طريقة سير المؤسسات الدستورية في بعـض الحـالات   ، على سبيل الحصر    

                                                
 . ٢٠٢ص ، مرجع سابق ،  تطور النظم السياسية والدستورية في سورية، أمين اسبر . د : في ذلك  أنظر  )١( 
 قد أخـذ    )مصر في   على غرار نظيره  (  سوريا    في المشرع الدستوري  إلى أن في هذا الشأن     تجدر الإشارة     )٢( 

الذي يعتبر من الأسس التـي  ) ة رئيس جمهورية ووزار(  Dual Executive Power بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية
 في تكوين السلطة التنفيذيـة هـي    السوريدستورالمبدأ الثنائية التي أخذ بها    إلا أن    ، يقوم عليها النظام البرلماني   

 .ثنائية غير متكافئة رجحت بشأنها كفة رئيس الجمهورية على كفة مجلس الوزراء 
 . من هذه الرسالة ٧١٣راجع ما سبق ذكره بهذا الخصوص في هامش الصفحة 

  .١٩٧٣ من الدستور السوري الدائم لسنة ١١٧ المادة  )٣( 
 يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثـر   «على أن لدستور السوري الدائم    من ا /  ٩٥  /المادةتنص    )٤( 

قبـول اسـتقالتهم     وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم و          ،وتفويضهم ببعض صلاحياته  
  . »وإعفاءهم من مناصبهم

لرئيس : "  منه على أنه ٨٥ كان ينص في المادة      ١٩٥٠ تجدر الإشارة إلى أن الدستور السوري الصادر سنة           )٥( 
؛ ولا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل        بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء       الجمهورية أن يحل مجلس النواب      

 ويعين رئيس الجمهورية حكومـة  ، وفي حالة حل المجلس تستقيل الوزارة  من انتخابه ؛    مضي ثمانية عشر شهراً     
 " .من غير أشخاصها تشرف على الانتخابات 



 
 
 

٩٠٥ 
أن تصاغ نصوص الدسـاتير  ولهذا فإن من المسلم به أنه من الخير ـ في كثير من الحالات ـ   

 .)١(تطبيق تشكيل محتواهاويترك للعمل وال، ة في قوالب عام
 

حق  اللجوء إلى فإن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية مطلقة في         ، وبناء على ذلك     
بـالقيود أو   من أي جهة كانت طالما كان ملتزماً    يه في هذا الشأن   ولا رقابة عل  ، من عدمه    الحل

 .)٢(رها المشرع الدستوريالضمانات التي قر
 

 لثالثالفرع ا

 ضمانات حل المجلس

 ممثلة بـرئيس  إذا كانت القاعدة أن حل مجلس الشعب هو من إطلاقات السلطة التنفيذية        
 أحاطـه المشرع الدسـتوري قـد     فإن ، الجمهورية الذي يكون له وحده تقدير مدى الحاجة إليه        

ون تلـك   وبـد   استخدامه من قبل السـلطة التنفيذيـة ؛        إساءةبالضمانات التي تكفل عدم     ببعض  
 .بالاً على نظام الدولة الدستوري الضمانات فإن حق الحل سوف ينقلب و

 

 :الآتية ي وه، بخصوص حق الحل  مانات التي قررها المشرعنورد فيما يلي الضو  
 

حيـث  ، وقد ورد هذا القيد صراحة في صلب الدستور  :تكرار الحل لذات السبب  عدم ـأولاً  
لا يجوز حل مجلس الشعب      " على أنه السوري   من الدستور    ١٠٧ تنص الفقرة الثانية من المادة    

وهو ضروري لمنع   ، والواقع أن هذا القيد منطقي ولا غبار عليه         ؛   "أكثر من مرة لسبب واحد      
لأن تكـرار الحـل     ،  ويعد ضابطاً لاحترام القواعد الدستورية    ، التعسف في استعمال حق الحل      

 .على البرلمان  من جانب السلطة التنفيذية يدل على الرغبة في التسلط والسيطرة
 

الـنص   الحل مسبباً أو معللاً بحسب الاصطلاح الـوارد فـي   قرارأن يصدر  ضرورة ـثانياً  
 التي أدت إلى الحـل فـي        الأسباب الحل    أو مرسوم  قرارومعنى ذلك أن يتضمن      ، يالدستور
ووزن ذلـك عنـد إجـراء    ،  ليتمكن الرأي العام من الحكم على سلامة إجراء الحـل     ،)٣(صلبه

                                                
  .٥٣٢ ص، مرجع سابق ، ... السلطات الثلاث ، الطماوي محمد سليمان . د : في ذلك  راجع  )١( 
ضمان " س الشعب مع سلطته الأساسية المحددة في        تنسجم سلطة رئيس الجمهورية في حل مجل      ، وفي الواقع     )٢( 

يمكن لرئيس الجمهورية إما ، فعندما يحدث خلاف بين مجلس الشعب والحكومة ،  " السير المنتظم للسلطات العامة
 .حسب الموقف السياسي الذي أدى إلى هذا  الخلاف وذلك ، وإما أن يحل مجلس الشعب ، أن يقيل الحكومة 

  .٨٠٨ص ، مرجع سبق ذكره ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، يمان دلّه سام سل. د : أنظر 
وبـين هيئـة   ، كالتناقض بين المجلس من جهة ، وهذه الأسباب تعود في طبيعتها إلى ظروف البلاد السياسية      ) ٣( 

=      تلـك  كما قد يكون مرد ، ية أو إلى التناقض المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذ ، الناخبين من جهة أخرى     



 
 
 

٩٠٦ 
 يضـع   نمن شـأنه أ   ،  مجهلاً   الحلصدور قرار   لأن  ، وهذا القيد منطقي    ، الانتخابات الجديدة   

 .)١( في الظلامالرأي العام
مؤداهـا  ، في الأهميـة  نتيجة غاية ـ كما نعتقد ـ  ويترتب على إهدار هذه الضمانة   

 لخلوه من ذكر الأسباب     نظراً، ب  بطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بحل مجلس الشع        
 .التي أدت إلى اتخاذ إجراء الحل 

 

لمجلـس  مل القرار الصادر بالحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة أن يشت ـثالثاً  
  .)٢( الحل صدور قرارن يوماً من تاريخيتسع جاوز لا يفي ميعاد  وذلك،الشعب 

 

يـدعى مجلـس الشـعب إلـى         ،لان عن النتائج     والإع ، بعد إتمام عمليات الانتخاب   و 
 يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتـائج  بمرسومالاجتماع  
 .)٣(ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته، الانتخاب 

 

 فإنه  ،جلس المنحل   انتخاب مجلس جديد خلفاً للم     عن  هذه الانتخابات  إلا أنه إذا لم تسفر      
كأنما الحـل   ويجتمع فوراً   ، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية       في مثل هذه الحالة     

 .د ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جدي، لم يكن 
 

تجـري   « : الدستور السوري الدائم بقولهـا    من/ ٥٨ / المادة ما قررته الحكم هو    هذاو 
يعود المجلس إلـى     و .لتسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب         الانتخابات خلال الأيام ا   

ويبقى قائماً حتـى يـتم      ،  ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً        ،الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره     
  .»  انتخاب مجلس جديد

 

 ،ألا تبقى الحياة النيابية معطلة لفترة طويلة         هو   فإن القصد من ذلك   ،  واضح   كما هو و 
فتجـور علـى   ،   من رقابة البرلمانالإفلاتل بغية   ولكي لا تلجأ السلطة التنفيذية إلى سلاح الح       

 .وتعصف بالحريات ، الحقوق 
                                                                                                                      

الأسباب إلى البرلمان نفسه بحكم طبيعة تكوينه وعدم قدرته أو رغبته في منح السلطة التنفيذية أسـباب القـوة                   = 
 .والاستمرار 

  .٢٠٠ص  ، مرجع سابق، .... تطور النظم السياسية والدستورية في سورية ، أمين اسبر . د  : نظرأ
  .٦٢٢ ، ٦٢١ ص، مرجع سابق ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ،يمان الطماوي سل. د :  أنظر  )١( 
 ويلاحظ هنا أن البلاد في الفترة الواقعة بين انتهاء ولاية مجلس الشعب القديم المنحل وبداية انعقـاد المجلـس      )٢( 

أعطـى المشـرع   ، ة هذه الحالة ولمعالج، ستبقى بدون مجلس تشريعي ،  يوماً   ٩٠المنتخب والتي قد تمتد      الجديد
 .ذه المدة الفاصلة بين المجلسين الدستوري السوري رئيس الجمهورية سلطة التشريع كاملة خلال ه

 .من هذه الرسالة  ٩٤٩ ، ٩٤٨ ما سيأتي شرحه لاحقاً في ص: راجع في التفاصيل 
  .١٩٧٣ من الدستور السوري الدائم لسنة ٦٠ المادة  )٣( 



 
 
 

٩٠٧ 
من الإشارة إلـى أن الدسـتور   لنا لا بد ، وقبل أن ننهي حديثنا عن ضمانات حق الحل    
ير على إدراجهـا   الدساتبعضتحرص  قد أغفل في هذا الشأن النص على ضمانة        الدائم   السوري

 الرجوع إلى الشعب وأخذ موافقته على الحل في استفتاء ضمانةألآ وهي ، في صلب دساتيرها 
ى هذا الاستفتاء بحيث لا يقع  الحل إلا بناء عل ، في جدوى الحل  ه  عام يتم إجراؤه لاستطلاع رأي    

 . ١٩٧١ائم لسنة  وهذه الضمانة كما بينا من قبل تطلبها الدستور المصري الد،وما قد يسفر عنه
 

تثير التسـاؤل   ، والواقع أن غرابة نتائج الاستفتاءات التي تجري في دول العالم الثالث             
وتدعو إلى الدهشة إذ كانت تربو في معظم الأحيان علـى نسـبة    ، عن جدوى هذه الاستفتاءات     

،  وحدهما ليس في سوريا أو مصر    ، بي  فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتاء الشع     ،  ومن هنا    ؛ % ٩٠
وبالتالي  ، لا تعتبر وسيلة معبرة بصدق عن رأي الشعب       ، بل في دول العالم الثالث بوجه عام        

 وتأسيسـاً  .لا تعتبر ضمانة حقيقية في مواجهة استخدام السلطة التنفيذية لحقها في حل البرلمان              
لأنه في النظام البرلماني    ، ستفتاء الشعب على حل مجلس الشعب       لا نجد ضرورة لا   ، على ذلك   

ذية حـل البرلمـان   كما يحق للسلطة التنفي،  الثقة   من خلال حجب   الحكومة   إسقاطيحق للبرلمان   
دستور الوكمثال لذلك   ، عادة على استفتاءات في هذا الشأن     ولا تنص الدساتير    ، كسلاحين مقابلين 

  الدائمدستورالاً في وضع   الذي استوحاه المشرع الدستوري السوري عموم      ١٩٥٨الفرنسي لسنة   
 .)١(ةفي حل الجمعية الوطني لا يوجد أي نص على الاستفتاء ١٩٥٨ففي دستور ، ١٩٧٣لسنة 

 
 الفرع الرابع

 تطبيقات حق الحل في النظام الدستوري السوري

ذ إقـرار الدسـتور   منوـ   ممثلة في رئيس الجمهورية     أن السلطة التنفيذية   من الملاحظ   
لا مرة علـى  و  حقها في حل مجلس الشعبلم تستخدم  ـ وحتى الآن  ١٩٧٣  سنة السوري الدائم 

ـ  ـ في ظل الدستور الـدائم    فهو لم يستخدم، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الشعب  ، الإطلاق
 طبيعـة   إلـى يعودـ ـ كما نعتقد    والسبب في ذلك ،  بأكملهاعن الوزارةحقه في حجب الثقة 

وهو النظام القائم علـى     ، ستور الدائم للجمهورية العربية السورية      الذي أقامه الد  النظام السياسي   
                                                

 لرئيس الجمهورية «تنص على أنه  ١٩٥٨ سنة الفرنسي الصادر  من الدستور١٢المادة رة إلى أن تجدر الإشا  )١( 
وتجري الانتخابات بعد مدة لا ، بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان أن يعلن حل الجمعية الوطنية 

مع الجمعية الوطنية بحكم القانون في يوم       وتجت، تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ الحل             
فإذا ما وقع هذا الاجتماع في غير المواعيد المحددة للدورات العادية تفتـتح دورة  ، الخميس الثاني التالي لانتخابها  

 .» ولا يجوز حل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي انتخابها ، بحكم القانون لمدة خمسة عشر يوماً 



 
 
 

٩٠٨ 
 مجلـس من المعلوم أن أغلبية الأعضاء فـي    ف ؛)١( والجبهة الوطنية التقدمية    القائد  الحزب مبدأ

مجمـوع  مـن    % ٥٤حيث يملك هذا الأخير     ،  مون لحزب البعث العربي الاشتراكي     ينت الشعب
مجلـس  الحكومة وال  الصدام العنيف بينيجعل من شأنه أن  ومثل هذا الوضع ، )٢( المجلس مقاعد

   .النيابي أمراً نادر الحدوث
أن يلجأ في ظل الوضع الراهن من غير المتصور عملاً  فإننا نعتقد أنه   ، وأمام هذه الحقيقة   

 وهـو ، الذي ينتمي أغلبية أعضائه إلى حزب الرئيس        ، رئيس الجمهورية إلى حل مجلس الشعب       
كما أنه من غيـر المتصـور   ،  العربي الاشتراكي الحزب القـائد في المجتمع والدولة     حزب البعث   

  .بكامل أعضائها أن يلجأ مجلس الشعب إلى حجب الثقة عن الوزارة ـ ولذات السبب ـأيضاً 
                                                

حـزب   ل  صراحة وأعطى هذه القيادة  ، أرسى الدستور السوري الدائم مبدأ الحزب القائد في المجتمع والدولة             )١( 
حزب البعث العربي الاشتراكي هو  «:  أن ىالثامنة من الدستور التي تنص عل     البعث العربي الاشتراكي في المادة      
، ية تعمل على توحيد طاقـات جمـاهير الشـعب    ويقود جبهة وطنية تقدم  ، الحزب القـائد في المجتمع والدولة      

 تشكلت الجبهـة الوطنيـة   ١٩٧٢مارس عام / وفي السابع من آذار      ، »ها في خدمة أهداف الأمة العربية       ووضع
 . قيادة حزب البعث التقدمية التي ضمت ائتلافاً من الأحزاب السورية الرئيسية تحت

 :العربي الاشتراكي على الإنترنت البعث أنظر الموقع الرسمي لحزب : لمزيد من التفصيلات 
http: // www. Bath- party. Org 

وينتخب أعضاء هـذا المجلـس   ، تجدر الإشارة إلى أن السلطة التشريعية في سوريا تتمثل في مجلس الشعب  )  ٢( 
 . قائمة الحزبية  دائرة انتخابية متعددة المقاعد وفقاً لنظام ال١٥ عضواً لمدة أربع سنوات في ٢٥٠البالغ عددهم 

واحتفظت ببقية المقاعد ،  مقعداً للمرشحين المستقلين ٨٣ تخصيص ١٩٨٠هذا ولقد قررت الحكومة في سنة            
وهي ائتلاف من الأحزاب التقدمية الرئيسية فـي         ( لأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية    مقعداً   ١٦٧النيابية وعددها   

 في عملية اتخاذ القرار وتضم هذه الجبهة ـ التي تلعب دوراً أساسياً  ، ١٩٧٢مارس / آذار ٧تأسست في ، سوريا 
  الدائمـ ثمانية أحزاب بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يعتبر وفقاً للمادة الثامنة من الدستورفي سوريا  

 ) .ب القائد في المجتمع والدولة الحز
 ٢٠٠٣ / ٣/ ٩الفترة مـن    ( للدور التشريعي الثامن     الشعبوجدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة لمجلس              
 قد أسفرت ـ وفقاً لما أعلنه وزيـر   ٢٠٠٣آذار  / ٢والتي أجريت يوم الأحد الموافق لـ  ) ٢٠٠٧ / ٣ / ٨لغاية 

 في مبنى وزارة الداخلية ٢٠٠٣آذار  / ٥الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء يوم الأربعاء الموافق لـ            
 : دمشق ـ عن النتائج التالية ب

 عضواً ١٢٣ و )أ( عضواً عن قطاع العمال والفلاحين     ١٢٧منهم  ،  عضواً   ٢٥٠ـ فاز بعضوية مجلس الشعب      
  .)ب(عن قطاع باقي فئات الشعب 

 من مجموع ./. ٦٧أي ، عضواً  / ١٦٧/ ـ كما بلغ عدد الفائزين والمنتمين إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية      
 من عدد المقاعد وهذه النسـبة       ./. ٥٤أي  ،  مقعداً لحزب البعث العربي الاشتراكي       ١٣٥( عد مجلس الشعب    مقا

 )  مقعداً لأحزاب الجبهة الوطنية الأخرى ٣٢  +تشكل أغلبية مطلقة  
 و ، عضواً من قطاع العمال والفـلاحين ٣٥منهم ، عضواً  / ٨٣/ فقد بلغ عددهم ، الفـائزون ـ أما المستقلون 

 . عضواً من باقي فئات الشعب ٤٨
المتضمن إعلان النتائج النهائيـة  م ٥/٣/٢٠٠٣ن تاريخ / م / ٥٣١قرار وزارة الداخلية رقم      : التفاصيلأنظر في   
          . وأسماء الفائزين فيهللدور التشريعي الثامن مجلس الشعب  أعضاءلانتخاب



 
 
 

٩٠٩ 
  الثالثالمبحث

 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

يقوم المبدأ الديمقراطي المسلم به في الدول الديمقراطية على أن البرلمـان هـو عضـو         
 وقـد اسـتتبع ذلـك أن    ،وعلى هذا الأساس فإنه يقر التشريعات قبل نفاذها      ، التشريع الأصيل   

على أساس أن من يملك الأكثر يملك       ، حق اقتراح القوانين    أقرت الدساتير لأعضاء البرلمانات ب    
  .)١( الأصيل للتشريعولأن البرلمان هو العضو، الأقل 

 

ولقد أعطى الدستور في كل من سوريا ومصر لمجلس الشعب سلطة التشـريع كاملـة                
 ـأو حق إقرارها    ،  القوانين أياً كان نوعها      سواء تمثل ذلك في حق اقتراح       ـعليها  أي الموافقة  ـ  ـ

 .بحيث لا يصدر قانون ما أو يتم نشره إلا بعد موافقة هذا المجلس 
 

وإنما يقوم اختصاصها أساسـاً  ، لئن كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع       و
السلطات وتحقيقاً لتعاون   ، غير أنه استثناء من هذا الأصل     ، على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها      

أخذ المشرع الدستوري في كل من سوريا ومصر بالقاعدة المستقرة في النظام            د  فق ، وتعاضدها
   ولهـذا  ،  والتي تجعل التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة       ، البرلماني  

،  حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمـال التشـريعية             في إلى السلطة التنفيذية  عهد  فقد  
 . إصدار اللوائح بمختلف أنواعهاو،  في اقتراح القوانين الحق ذلكومن 

 

،  يعتبر مظهراً من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية           ما سبق وإذا كان    
 يعتبر وسـيلة مـن     على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي       الحق في الاعتراض    فإن  

خر يعد مظهـراً مـن      آأو بمعنى   ،  والتنفيذية   وسائل حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية     
السلطة التـي يملكهـا     فمما لاشك فيه أن      ، مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين المذكورتين     

 في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق        كل من مصر وسوريا   رئيس الجمهورية في    
السلطة التنفيذية في مواجهـة السـلطة   تعد من أخطر الأسلحة التي تمتلكها    مجلس الشعب   عليها  

ان أهمية من بين مجمل الضوابط والتوازنات التي تضمنها الدسـتور         بل إنها الأكثر    ، التشريعية  
السـلطة  امتيـازات    لحمايـة    تمثل فقط وسيلة  لا  هذه  سلطة الاعتراض   و .المصري والسوري   

                                                
القـاهرة ؛ دار الفكـر    ( " دراسة مقارنة "نظام الحكم والإدارة في الإسلام  ،سليمان الطماوي . د  : أنظر  )  ١ )

  .١٧٩ ص ،  )١٩٨٦طبعة ، العربي 



 
 
 

٩١٠ 
ضافياًً ضد سن قـوانين غيـر       ولكنها تشكل ضمانا إ   ، من تجاوزات السلطة التشريعية     التنفيذية  
فهي تشكل مراجعة وفحـص     ،  اء التسرع أو الإهمال أو التخطيط المقصود       معيبة جر  أوسليمة  

أو أي  ، بهدف حماية المجتمع من آثار الانقسام والتحزب والاندفاع         ، لأعمال المجلس التشريعي    
؛  غلبيـة ذلـك المجلـس     قد يحدث أن ينفذ تأثيره إلـى أ       ، شعور غير ودي تجاه الصالح العام       

لابد من إيجاد رقابة حقيقيـة علـى         ولهذا كان ، ليس معصوماً عن الوقوع في الخطأ        المشرعف
من قبـل هيئـة تختلـف مـن حيـث التكـوين             ،  القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي     

وتبتعد بحسب موقعها عن جو الإثارة والانفعال الذي يسيطر علـى المناقشـات         ، والاختصاص  
وتتجرد من روح الحزبية والعصبية التي تؤدي إلى إهدار حقوق الأقليات السياسـية          ، برلمانية  ال

  .)١(والدينية
 

وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض من جانب الرئيس لـيس حكمـاً بالإعـدام علـى                  
 وافق مجلسيمكن التغلب عليه إذا  مؤقت توقيفي اعتراض لأنه مجرد  ،تلك  مشروعات القوانين   

 ـ الشع  بالأغلبية التي حددها الدستور على مشروع القانون مرة ب ـ سواء في مصر أو سوريا 
السـلطة  وله دور فعال ومؤثر من جانب الرئيس على عمل          ، إلا أنه سلاح جد خطير      ، أخرى  

مجـرد التلـويح أو التهديـد    إن بـل  ، ليس فقط عن طريق اللجوء إلى اسـتعماله   ،  التشريعية
 والاسـتجابة لرغبـات     ،ويحمل البرلمان على التراجع عن موقفه       ، الغرض  باستعماله قد يفي ب   

خاصة  ، الرئيس بتعديل أو إضافة أو حذف فقرة معينة واردة في مشروع القانون محل الخلاف             
التي تمكنه من فرض     ) أغلبية الثلثين    (إذا كان البرلمان يعلم مقدماً أن ليس لديه الأغلبية الكافية           

 .لب على الاعتراض من جانب الرئيس وجهة نظره والتغ
 

  الاختصاص أو الـدور التشـريعي      المبحثسنتناول بالدراسة في هذا     ، وبناء على ذلك     
،  في كل من سوريا ومصر وفقاً للدستور الدائم لكل منهمـا             الذي يضطلع به رئيس الجمهورية    

 : أساسيين وفقاً لما يلي مطلبينوسيكون ذلك من خلال 
 

 مصرفي  الدور التشريعي لرئيس الجمهورية : الأول المطلب
 

  التشريعي لرئيس الجمهورية في سورياورالد:  الثاني المطلب
 

 

                                                
 من هذه    راجع ما سبق ذكره في الباب الثاني       ،تبريرات التي قيلت بشأنه     وال بخصوص أهمية حق الاعتراض       )١( 

 ) .مع الهوامش  ( ٦٤٧ ـ ٦٤٤ص  ، الرسالة



 
 
 

٩١١ 
  الأول المطلب

  مصرالدور التشريعي لرئيس الجمهورية في

 :وتقسيم تمهيد 
 ـ ممثلة في رئيس الجمهورية ـ مصر السلطة التنفيذية المشرع الدستوري في     أعطى   ـ

وذلـك  ، سن القوانين   عملية  في   اهم وتس  ، العادية في الإجراءات التشريعية   حق في أن تتدخل   ال
  .عن طريق حقها في اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها 

 

ومـا   ،وإذا كان الخلاف بين الفقهاء قد أثير حول حق رئيس الدولة في إصدار القوانين   
 ـ   ، العمل التنفيذي   ل في إطار     أو أنه يدخ   ،إذا كان جزءاً من العملية التشريعية        د فإن الغالبيـة ق

كما أقر الفقـه بالإجمـاع أن   ،  جزء من التشريع على أن حق الاعتراض على القوانين استقرت  
 . )١(ويقدم للتشريع مادته، اقتراح القوانين هو العمل الذي يحرك الإجراءات التشريعية 

 

ته فـي الإجـراءات التشـريعية    ولا يقتصر الدور التشريعي لرئيس الدولة على مساهم    
 الإدارية بمختلف أنواعها المقررة فـي     بل تمتد سلطته لتشمل الحق في إصدار اللوائح         ، العادية  
 . التي تتصل بمصالح البلاد العليا المسائل الهامةوفي استفتاء الشعب في ،   القائمالدستور

 

تشريعي الذي يضطلع بـه     الدور ال  المطلب في هذا    سنتناول بالدراسة ، وبناء على ذلك     
 ثلاثـة  وذلك من خلال    ، ١٩٧١وفقاً لنصوص الدستور الدائم لسنة       في مصر رئيس الجمهورية   

  :وفقاً لما يليأساسية فروع 
 

 الفرع الأول

 حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها
 

  : القوانين مشروعاتحق اقتراحأولاً ـ 
 

يتولى مجلس   «:  على أن    ١٩٧١سنة  ل من الدستور المصري الحالي   / ٨٦/نص المادة   ت
  .»على الوجه المبين في الدستور  .....الشعب سلطة التشريع 

 

ويستفاد من هذا النص ـ للوهلة الأولى ـ أن السلطة التشريعية مقررة لمجلس الشعب    
إلا أن نصوص الدستور الأخرى قد تضـمنت        ، دون اشتراك فيها من جانب رئيس الجمهورية        

                                                
  .٦٢٩ص  ، سابقمرجع ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، رمزي طه الشاعر . د : أنظر   )١( 



 
 
 

٩١٢ 
،   رئيس الجمهورية مع مجلس الشـعب فـي العمليـة التشـريعية      اشتراكيؤكدالنص على ما    

 لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضـاء  «: من الدستور المصري تقرر أن     / ١٠٩ /فالمادة
 تنص علـى أن يمـارس مجلـس         ١٥٦كما أن المادة     ، »مجلس الشعب حق اقتراح القوانين      

إعـداد  ) ه(إعداد مشروعات القوانين والقـرارات      ) د (  ......«: الوزراء الاختصاصات الآتية    
فهـذين النصـين     ، »إعداد مشروع الخطة العامة للدولـة       ) و(مشروع الموازنة العامة للدولة     

اقتـراح  وهي مرحلـة    ،  في أولى مراحل العملية التشريعية     رئيس الجمهورية    اشتراكيؤكدان  
القوانين أحـد الحقـوق المقـررة لـرئيس      قد جعلت اقتراح   ١٠٩ وإذا كانت المادة       ؛ القوانين

هورية والحكومـة  قد بينت أن هذا الحق مشترك بين رئيس الجم/ ١٥٦ /فإن المادة ، الجمهورية  
  مما يترتب عليه ضرورة موافقة مجلس الوزراء على مشـروع القـانون            ،  ) مجلس الوزراء    (

  .)١(ن يقدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعبأقبل 
 

ـ مصـر    فـي  ور النافذـ وفقاً للدستحق اقتراح القوانين  إلى أن ،  القول ونخلص إلى 
وهذا الحق   ،  وأعضاء مجلس الشعب   ) السلطة التنفيذية    (هو حق مشترك بين رئيس الجمهورية       

ذلك أنـه مـن   ،   هو الذي تأخذ به الغالبية العظمى من الدساتير       شرع الدستوري الذي أخذ به الم   
المساهمة من   ـ  وعلى رأسها رئيس الجمهورية    ـرم السلطة التنفيذية     أن تح  غير المتصور الآن  

والمسؤولة عن  ، باحتياجات الجماهير اليومية    نظراً لكونها هي المتصلة     ،  في العملية التشريعية  
 .)٢(إشباع حاجاتها وتنظيم أمورها

                                                
  .١٠٩ص ،  سابقالمرجع ال ،...  ..ة لرئيس الدولةعمر حلمي فهمي ؛ الوظيفة التشريعي. د : في ذلك أنظر    )١(  

 أن يتقدم مباشرة إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لـم  ئيس الجمهوريةلا يمكن لر: " حيث يقول سيادته بأنه         
حيث يقوم الوزير المختص بإعـداد مشـروع   ، وهو ما يجري عليه العمل بالفعل        ، ءيعرض على مجلس الوزرا   

ثم يعرض المشروع بعد ذلك ومذكرتـه  ، إلى مجلس الدولة لصياغته مرفقاً به مذكرته الإيضاحية القانون وإحالته   
، فإذا وافق عليه المجلس يحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيـع عليـه             ، الإيضاحية على مجلس الوزراء لمناقشته      

فينص في صدر     .لس الوزراء ولذلك فإن مشروع القانون يحمل إلى جانب توقيع الرئيس ما يشير إلى موافقة مج             
ذا وعلـى موافقـة    بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ك       ، رئيس الجمهورية   ، باسم الشعب   : المشروع  

 " .مجلس الوزراء 
 

  :في ذلك   أنظر )٢( 
 . ١٦٩ص ، مرجع سابق ،  ر العربيةالنظام الدستوري في جمهورية مص، يحيى الجمل . د 
  ؛ حيث يـرى سـيادته بـأن   ٦٢١ص ، بق مرجع سا،  المصري النظام الدستوري،  فهمي مصطفى أبو زيد. د  

فالسـلطة  ، صل التام بين السـلطات    ينفرد البرلمان بحق اقتراح القوانين حتى في ظل مبدأ الف          المنطق يقضي بألاّ  
 أدرى السـلطات كلهـا    وتسهر على إدارة المرافق العامة هـي      ، التنفيذية وهي تقوم على التنفيذ اليومي للقوانين        

 .جد في القوانين من نقص أو قصور باحتياجات المجتمع وما يو



 
 
 

٩١٣ 
  :الاعتراض على القوانينالموافقة أو حق ثانياً ـ 

 

يمر بمجموعة من الإجراءات المتتالية قبل أن يرى النور متكاملاً          من المعلوم أن القانون       
  داخـل ومناقشـته راءات باقتراح مشروع قانون معين وتبدأ هذه الإج ، ومحققاً لآثاره التشريعية    

 وفقاً للشروط التي تحددها الدساتير واللوائح والأنظمة الداخلية        ومن ثم التصويت عليه   ، البرلمان  
على رئيس الدولة لإصداره خلال فتـرة زمنيـة   القانون  مشروع   ذلك يعرض     ثم بعد  ،للبرلمان  
 البرلمـان اعتبـر قانونـاً       فإذا وافق رئيس الدولة على مشروع القانون المقدم إليه من          ؛محددة  
تبين لرئيس الجمهوريـة أن مشـروع القـانون       أما إذا    ،وبذلك تكتمل العملية التشريعية     ، نهائياً

 التي تتوخاها الحكومـة     أو أنه لا يحقق الأهداف    ، شكلية أو الموضوعية    تشوبه بعض العيوب ال   
 .)١(  خلال فترة زمنية محددةقانون على إصدار الالاعتراضفإن من حقه ،  من إصداره

 

 ،  نسـبياً  وإمـا أن يكـون    ،  مطلقاًويجمع الفقه على أن حق الاعتراض إما أن يكون           
توجد أية وسيلة دسـتورية تمكـن       فلا  ، بر القانون    يؤدي إلى ق   بأنه الاعتراض المطلق ويتميز  

 يتقيد عند استخدام هذا الحق بضـرورة تسـبيب           كما أن رئيس الدولة لا     ؛البرلمان من تجاوزه    
إذ ،  فعلى العكس مـن ذلـك        الاعتراض النسبي أما   . ضه أو إبدائه في مدد زمنية معينة      اعترا

القانون من جديد وفقاً للشروط التـي يحـددها          الموافقة على    بإعادة يمكن للبرلمان التغلب عليه   
كمـا  ، رئيس عادة في استخدام هذا الحق بمدد زمنية تعنى الدساتير بتحديدها   ال ويتقيد   ،الدستور  

 .)٢(والحكم عليها، مكان تقديرها يلتزم بذكر أسباب اعتراضه لإ
 

فـي    على القـوانين    الاعتراض  رئيس الجمهورية في    في مصر حق   ولقد قرر المشرع   
 لرئيس الجمهورية حق إصدار القـوانين أو        «: على أن   فنص  ، من الدستور الدائم     ١١٢ المادة

فقرر فـي   ، من الدستور هذا الحق     /  ١١٣  / في المادة  نظم المشرع كما  ،  » عليها   ضالاعترا
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده            « :أنه  هذا الصدد ب  

فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد      ، ل ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه         إليه خلا 
  دِروإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضـائه    . اعتبر قانوناً وأُص
  . »اعتبر قانوناً وأُصدِر 

                                                
،  Right of Veto " الفيتو  النقض أوبحق"  وقد اصطلح على تسمية حق الرئيس في الاعتراض على القانون  )١( 

الرئيس وقدرته علـى  وتتفاوت قوة اعتراض . وهو حق يمكن الرئيس من إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان  
 . فرض آرائه بالنسبة لشكل القانون وأهدافه باختلاف التنظيم القانوني الذي يتبناه الدستور لهذا الحق

  .٢٥٨ ، ٢٥٧ص  ، مرجع سابق، ي المقارن القانون الدستور، عمر حلمي فهمي . د  :أنظر  
  .) مع الهوامش (  ٦٤٢ ـ ٦٤١ ما سبق ذكره في ص بخصوص أنواع حق الاعتراض راجع  )٢( 



 
 
 

٩١٤ 
 قـد   ١٩٧٩ الشعب المصري لسـنة      من اللائحة الداخلية لمجلس   / ١٥٨/ المادة   كما أن  

الاعتـراض علـى مشـروعات      كيفيـة   هي الأخرى الأحكام التفصيلية المتعلقة ب     بدورها  بينت  
إذا اعتـرض رئـيس      «:  فنصت علـى أنـه    ، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن      ، القوانين  

،  لدستورا من   ١١٣ للمادة   ورده إليه طبقاً  ،  مجلس الشعب     أقره الجمهورية على مشروع قانون   
ويعقـد المجلـس     ، خطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض        أ

ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فـي هـذا             ، جلسة عاجلة لهذا الغرض     
، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلـى اللجنـة العامـة                 الشأن

 وأسبابه الدستورية    ،، والمبادىء والنصوص محل الاعتراض     المشروع المعترض عليه  لدراسة  
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره علـى وجـه             .أو التشريعية بحسب الأحوال   

، اعتبـر     المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي أعضـائه          أقر فإذا ، الاستعجال
 ـغير هذه الحالة يشكل المجلسوفي  .  وأصدرقانوناً  ـ بناء على اقتراح رئيسه   لجنة خاصـة   

 لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة         وتعديل نصوصه طبقاً  ، لإعادة دراسة المشروع    
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من           ، العامة عن الاعتراض  

 . )١(» ت بشأن الاعتراض، وما اتبع من إجراءا قرارات
                                                

 ١٩٢٣ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أنه لا توجد أية سوابق دستورية لاستخدام حق الاعتراض في دستور               )١( 
 ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٦حيث لم يستخدم رئيس الجمهورية حقه في الاعتراض في دساتير  ، أو في ظل الدساتير اللاحقة      

ام الشمولي الذي ساد بعد ثورة يوليو قد أدت إلـى انـدماج فعلـي     وقد فسر هذا الموقف بأن طبيعة النظ    ، ١٩٦٤
وبالتالي لم تنشأ حاجة إلى ، فلم يعد في هذا النظام دور مستقل للمؤسسات الدستورية بعضها عن بعض ، للسلطات  

استخدم الرئيس أنور السادات حقه فـي الاعتـراض    ، ١٩٧١وفي ظل الدستور الحالي لسنة  . استخدام هذا الحق    
إلى رد قانون الضرائب عندما  ، ١٩٧٨ مايو سنة ٣١وكان ذلك في ، ولأول مرة في التاريخ الدستوري المصري  

فبعد أن قرر الرئيس أن المشروع قد حقق بعض أهداف العدالة الاجتماعية .  في خلال المدة المحددةمجلس الشعب 
وإخضاع بعض ، ورفع المعاناة عن أصحابها ، وخاصة تقرير الإعفاءات والتيسيرات الخاصة بالدخول الصغيرة ، 

الأنشطة الجديدة للضريبة ؛ وأن المشروع قد قرر أحكاماً لتشجيع المواطنين علـى الادخـار والاسـتثمار فـي                   
والحد من الاندفاع الملحوظ في استهلاك السلع والخدمات ؛ وأن المشروع قد وضع القواعـد            ، مشروعات التنمية   

بعد ذلـك  ، وتسد في وجه الممول أبواب التحايل ، ومنع التهرب الضريبي ، ط والتحصيل  التي تتضمن أحكام الرب   
 :كله حدد الرئيس أوجه اعتراضه في أمور ثلاثة 

 .أ ـ أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظام الضرائب برمته 
فها تبعاً لطبيعة النشاط وأثره في ب ـ مراجعة الإعفاءات المقررة لبعض المشروعات بما يؤدي إلى إلغائها أو تخفي

 .الاقتصاد القومي 
 .ت جديدة تتمتع بالإعفاء الضريبي املين في مشروعاالضريبية التي يتمتع بها بعض العج ـ النظر في الإعفاءات 

 ٢٤٠ـ  ٢٣٧ص  ، مرجع سابق،  ...... ؛ الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة عمر حلمي. د : راجع في التفاصيل   
 .هوامش التي وردت في الصفحات المذكورة مع ال



 
 
 

٩١٥ 
 حقـه فـي     س الجمهوريـة  رئـي وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا ما استخدم           

أعاد المشروع إلى المجلس ليعيد      ، الدستور من   ١١٣ للمادة   طبقاً  على مشروع قانون   الاعتراض
مته من  فالاعتراض لا يعيد طرح المشروع بر     ، النظر فيه في الحدود التي تم الاعتراض عليها         

بل ، وإعادة إقرارها ما لم يكن منصباً على المشروع بأكمله          ، جديد لمناقشة كل مادة من مواده       
أو للنظر في إضافة ما قد يرى رئيس        ، إنه يعيد النظر في الأحكام التي جرى الاعتراض عليها          

مارسـها  والمجلس بذلك يستعيد سلطته من جديد وي      ، الدولة أنه ضروري ليحقق القانون أهدافه       
وله أن يتمسـك  ، فله أن يأخذ بما رآه رئيس الجمهورية مهما استوجب اعتراضه        ، في استقلال   

القانون دون تعديل لا ينتج أثـره  فإن إعادة إقراره لمشروع ، ولكنه إذا فعل ذلك     ، بوجهة نظره   
 . )١(ر بأغلبية ثلثي أعضائهفي إصدار القانون إلا إذا صد

 

 لـرئيس    المصـري  الحق الذي منحه الدسـتور     بأن    القول  إلى ،كله  نخلص من ذلك    و 
حق اعتراض  وإنما هو   ، ليس حق اعتراض مطلق      ،  القوانين الاعتراض على الجمهورية في   

إذ يمكن  ، )٢(في الولايات المتحدة الأمريكية   على غرار ما هو مقرر لرئيس الجمهورية        ،  نسبي
 ثلثـي    أغلبيـة   خاصة هـي   بأغلبية ن من جديد  للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على القانو      

  . Suspensory Veto الاعتراض التوقيفيالبعض ولهذا يطلق عليه  ، أعضائه
 

ولاشك أن هذا الحق يعتبر من الأسلحة المهمة التـي يسـتخدمها رئـيس الجمهوريـة       
 من أجل تنفيذ رغباته التـي يتقـدم بهـا فـي شـكل               ) مجلس الشعب    (للضغط على البرلمان    

إذ يكفي أن يلوح به رئيس الجمهوريـة مقـدماً فـي وجـه             ، شروعات للقوانين كما بينا آنفاً      م
وإمـا علـى   ،  إلى مشروع القانون المقترح البرلمان لإجباره إما على إضافة أمر ما يرغب فيه   

 كما أنه يعتبر وسيلة     التخلي عن أمر معين يتضمنه هذا المشروع ولا يرغب الرئيس في نفاذه ؛            
خاصة وأن  ،  ض وسياسته الخاصة  ستطيع الرئيس بمقتضاها التغلب على أي قانون يتعار       هامة ي 

 والموجـه  وهو الحزب الحاكم، الأغلبية البرلمانية في ظل الوضع الراهن تنتمي لحزب الرئيس   
 ـ فـإن مـن     وعدم فاعليتهـا  المعارضةحجمضآلة ل ـ ونظراً ولهذا  ، لدفة الحكم في البلاد 

 الدستور للتغلـب علـى اعتـراض    نص عليهاتحقق الأغلبية الخاصة التي  ت الصعوبة بمكان أن  
 .  مجلس الشعب جميعاًأعضاءأغلبية ثلثي   وهيالرئيس

 

                                                
قاليـد  مدونة الت ،  ) ٦ص   ، ١٩٧٨  يونيو ١٠التاسعة والسبعين في     مضبطة الجلسة    ،مجلس الشعب    (  أنظر  )١( 

  .٢٩٩ ، ٢٩٨ص  ، ٣٩٦البند  ، مرجع سابق، البرلمانية 
 . وما بعدها ٦٤٠ص : راجع ما سبق ذكره   )٢( 



 
 
 

٩١٦ 
 الفرع الثاني

 إصدار اللوائححق 

وإنما يقوم اختصاصها أساساً    ، )١(إذا كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع        
وتحقيقاً لتعاون السلطات ، غير أنه استثناء من هذا الأصل       ، ها  على إعمال القوانين وإحكام تنفيذ    

 ، التشريعيةفقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال             ، وتساندها  
 ، ١٤٥ ، ١٤٤، ١٠٨( فنص في المـواد     ،  وفقاً لأحكامه  )٢(اللوائح الإدارية  إصدار   فأجاز لها 

يمكن تقسيمها  ،   أنواع من اللوائح   خمسةيس الجمهورية في إصدار     على حق رئ   ) ١٤٧ ، ١٤٦
، زمها السير العادي للإدارة     فهناك لوائح يستل  : إلى قسمين رئيسيين وفقاً لظروف الالتجاء إليها        

 ، اللوائح التنظيمية و،  اللوائح التنفيذية  ( وهي، ي من مستلزمات الوظيفة التنفيذية    وتعتبر بالتال 
ومن ثم فإنهـا لا  ،  ية لا تصدر إلا في حالات الضرورة     وهناك لوائح استثنائ   ، ) لوائح الضبط و

. )٣() واللـوائح التفويضـية    ، لـوائح الضـرورة    ( وهي   ،تعتبر من صميم الوظيفة الإدارية    
 :وسنعرض بإيجاز فيما يلي لهذه الأنواع الخمسة من اللوائح على التوالي 

 

 : لتنفيذيةأولاً ـ اللوائح ا
 لتيسير تنفيذ    اللازمة  أو التكميلية  التفصيليةتتضمن الأحكام   اللوائح التي   تلك   هاويقصد ب 

اذ الأحكام التـي    هو إما إبراز الجزئيات والتفصيلات اللازمة لنف      ها  ن الغرض من  أي أ  ،القوانين  
                                                

فـي   السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه فـنص         ١٩٧١صري الدائم لسنة     الدستور الم  حيث اختص  ) ١( 
، كما يمارس الرقابة على أعمـال السـلطة   ..... ، يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع      «: على أن    ٨٦المادة  
 . » ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور التنفيذية

 قـرارات   مصـدرها فهي من حيث    ، ارية تنشىء قواعد قانونية عامة ملزمة        اللوائح الإدارية هي قرارات إد      )٢( 
 قـرارات إداريـة     موضوعهاوهي من حيث    ، إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها القانوني          

 المخاطب تخاطب جميع سكان الدولة أو طائفة منهم دون تحديد أو تعيين لشخص، تنظيمية أي قواعد عامة مجردة  
 وهي بذلك تختلف عن القرارات الإدارية الفردية التي تخاطب فرداً بذاته أو     ،ذاته أو أشخاص المخاطبين بذواتهم      ب

  .أفراداً بذواتهم أو تتعلق بحالة فردية محددة بالذات 
صراً مـن  تعتبر عن) التشريعات الفرعية أو الثانوية أو كما يطلق عليها   (      ومن المسلم به في الفقه أن اللوائح        

وتأتي اللوائح في مرتبة ، باعتبارها أحد مصادر القواعد القانونية في التنظيم القانوني للدولة ، عناصر المشروعية 
 . من حيث التدرج الهرمي للقواعد القانونية تالية للقوانين

كندرية ؛ دار الجامعة الإس(  القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، سامي جمال الدين  . د  : راجع في ذلك    
 دراسة في  ـ الإداريمبادىء القانون، محمد سعيد أمين . د  ؛ ٣٧ ، ٣٥ ، ٣٤ص ، ) بلا تاريخ ، الجديدة للنشر 

 . ٥٤٨ ، ٥٤٧ص ،  ) ١٩٩٧، القاهرة ؛ دار الثقافة الجامعية ( أساليب العمل الإداري أسس التنظيم الإداري و
القاهرة ؛ دار الفكر " ( دراسة مقارنة " النظرية العامة للقرارات الإدارية ، اوي سليمان محمد الطم. د  : أنظر  )٣( 

  .٤٤٢ص ،  ) ١٩٨٤، طبعة الخامسة ال، العربي 



 
 
 

٩١٧ 

وإما استكمال أحكام ذلك القانون الذي يقتصر غالباً علـى تحديـد المبـادىء    ، يتضمنها القانون   
حيـث  ،  بهذا المعنى تعد الصورة الأصيلة للسلطة اللائحيـة          اللوائح التنفيذية و .مة للتشريع   العا

ذلك لأن السلطة التشريعية لا    و ،التنفيذية الحق في إصدار اللوائح      يتحقق فيها حكمة منح السلطة      
ئيـة  الجزوالتطبيق ما يمكنها من تحديـد الأحكـام   تملك عادة من الوقت والخبرة بشؤون التنفيذ   

أما السلطة التنفيذية فإنها بطبيعـة وظيفتهـا وبحكـم      ،  للمبادىء العامة التي تضعها      التفصيليةو
اتصالها المستمر بالجمهور تكون أقدر على معرفة التفصيلات اللازمة لوضع هـذه المبـادىء              

جميـع  مسلم بها للإدارة فـي   ولهذا نجد أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية     ، موضع النفاذ   العامة  
 .)١( هذه السلطة للإدارة  إعطاءحيث تحرص الدساتير دائماً على النص صراحة على، الدول 

 

 من الدستور المصري الحالي علـى       ١٤٤المادة   إعمالاً لتلك القاعدة الأصولية نصت    و 
يصدر رئيس الجمهوريـة     «: وذلك بقولها   ،  في إصدار اللوائح التنفيذية      رئيس الجمهورية حق  

تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولـه أن  للازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه   اللوائح ا 
   . » يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذهويجوز أن. يفوض غيره في إصدارها 

 

بإصدار بتحديد السلطة المختصة    فإن هناك ثلاثة فروض فيما يتعلق       ، ووفقاً لهذا النص     
وهذا هـو الأصـل فـي    ،  أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ـ الأول : )٢(ائح التنفيذية اللو

كـرئيس  ،  أن يفوض رئيس الجمهورية غيره فـي إصـدارها           ـ الثاني .صدور هذه اللوائح    
 ١٤٤المـادة   نـص   ويكون حق التفويض في هذه الحالة مستمداً من         ،  الوزراء أو وزير معين   

وفي هذه الحالة   ،  ى الجهة التي تملك إصدار اللائحة      القانون ذاته عل    أن ينص  :الثالث   .مباشرة  
، ر يجب أن تصدر اللائحة من هذه الجهة وحدها سواء كانـت رئـيس الجمهوريـة أو الـوزي       

 مـن   ١٤٤ذلك إعمالاً لنص المـادة      و، تفويض هذا الاختصاص     وبالتالي لا يجوز لهذه الجهة    
 .)٣( اللازمة لتنفيذهقانون الجهة التي تصدر القراراتالدستور ذاتها التي أجازت أن يعين ال

                                                
 ص ،مرجع سـابق   ، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة       ، سامي جمال الدين    . د  :  في ذلك    أنظر  )١( 

  .٤٤٢ ص  ،سابقالمرجع ال ،رية العامة للقرارات الإدارية النظ، سليمان الطماوي . د  ؛ ٤١ ، ٤٠
 .وما بعدها  ١٧٣ص ، مرجع سابق ، .... عادل عبد الرحمن خليل ؛ التفويض غير التشريعي .  د : أنظر  )٢( 
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فـي  "  للقضاء الدستوري المصري في هذا الشأن المهمة ومن الأحكام    )٣( 

بعـدم   : وثانيـاً  ، ١٩٨٢ لسنة   ١٥٣بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم        :  أولاً والذي قضى  ، ١٩٨٦مايو  ١٧
 في شأن نقـل بعـض   ١٩٨٢ لسنة ٢٧٢دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم         

" وزير الإسـكان   " بعبارة  " افظ المختص   المح" الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته من استبدال عبارة          
 في شأن تأجير وبيع الأمـاكن وتنظـيم         ١٩٧٧ لسنة   ٤٩الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم          

                                  .١٩٨١ لسنة ١٣٦دل بالقانون رقم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المع
وإنما يقوم اختصاصها ، وحيث أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع : " م ما يلي وجاء في هذا الحك    

        =،قيقاً لتعاون السلطات وتساندها وتح، غير أنه استثناء من هذا الأصل، ى إعمال القوانين وإحكام تنفيذهاأساساً عل



 
 
 

٩١٨ 

  ألا يكـون  من الدسـتور  ١٤٤المادة لنص يشترط لمشروعية اللوائح التنفيذية وفقاً     كما   
أو ،  شأن اللائحة تعديل أو تعطيل القانون الذي تضعه موضع التنفيذ أو غيره من القـوانين                 من

ـ أو من فوضـه  ا النحو لا يكون لرئيس الجمهورية  هذوعلى ، )١( من تنفيذ هذه القوانينالإعفاء
أو من حدده القانون في إصدار هذا النوع من اللوائح ـ أن يمس الأحكام التي تضمنها القـانون   

، وإلا اعتبرت هذه اللوائح غير مشروعة لخروجها عن النطاق المحـدد لهـا              ، إضافة أو حذفاً    
، ا هو من اختصاصها وحدها دون السلطة التنفيذية         واعتدائها على وظيفة السلطة التشريعية فيم     

                                                                                                                      
إصدار اللـوائح  ومن ذلك  ،  نطاق الأعمال التشريعية     فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في         = 

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ "  من الدستور على أن ١٤٤فنصت المادة   ، اللازمة لتنفيذ القوانين  
 ويجـوز أن  . ا ، وله أن يفوض غيره في إصدارها       تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذه       القوانين، بما ليس فيه     

أن الدستور حدد على سـبيل الحصـر        ، ومؤدى هذا النص    ،  "ين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه        يع
الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه                  

وإلا وقع عمله اللائحـي     ، صاص الدستوري   بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاخت       ، القانون لإصدارها   
 المشار إليها ؛ كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه      ١٤٤مخالفاً لنص المادة    

  " .استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها
نظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر      في شأن تأجير وبيع الأماكن وت      ١٩٧٧ لسنة   ٤٩      وحيث إن القانون رقم     

 لتي يتوقف تنفيذها على صـدور قـرار   حدد في بعض نصوصه الأحكام ا     ١٩٨١ لسنة   ١٣٦المعدل بالقانون رقم    
وزير  يجوز بقرار من" ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه       ، وزير الإسكان والتعمير    

كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس ) الباب الأول منه ( سريان أحكام الإسكان والتعمير مد نطاق 
 من الدستور يكون وزير الإسكان والتعمير ١٤٤وإعمالاً لحكم المادة    ، وطبقاً لهذا النص    ، ... " المحلي للمحافظة   

 ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ولى من القانون رقم     هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأ           
إذ نص على مد ،  بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون ١٩٨٢ لسنة ١٥٣ويكون قرار محافظ المنيا رقم ، المشار إليه 

 على جميـع القـرى   ١٩٧٧ لسنة ٤٩ المعدل للقانون رقم ١٩٨١ لسنة   ١٣٦نطاق أحكام بعض مواد القانون رقم       
قد صدر مشوباً بعيب دستوري لصدوره من سلطة غيـر مختصـة بإصـداره              ، منيا  الواقعة في دائرة محافظة ال    

  .الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستوريته،  من الدستور ١٤٤بالمخالفة لحكم المادة 
 

 ١٩٨٦ مـايو    ١٧حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالجلسة المنعقدة في يوم السبت           : أنظر في التفاصيل    
 . ١٩٨٦ / ٥ / ٢٩ في ٢٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، " دستورية "  قضائية ٥ رقم في القضية

من حـق   "  بأن   ١٩٧٥ يوليو   ٢٢وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ              )١( 
ية عن طريق إصدار اللـوائح  أن تتولى أعمالاً تشريع   ، السلطة التنفيذية طبقاً للمبادىء الدستورية المتعارف عليها        

وليس معنى هذا الحق نزول السلطة  ، تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها       ليس فيه    اللازمة لتنفيذ القوانين بما   
بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضـع  ، التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية      

أو أن  ، دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيـذها              ، زمة لتنفيذ القوانين    القواعد التفصيلية اللا  
 " . تنسخ نصاً آمراً في القانون ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغي أو ، تعفي من هذا التنفيذ 
 ٨٠٥الدعوى الجنائية رقم     ، ١٩٧٥ يوليو سنة    ٢٢جلسة  ، حكم محكمة النقض المصرية     :  أنظر في التفاصيل  

  .٥٣٢ص  ، ٢٦مجموعة السنة  ، ٤٥لسنة 



 
 
 

٩١٩ 

؛ ويكون للمحاكم العاديـة  )١( للاختصاص التشريعي دون اللائحة  أي فيما يمس الأمور المحجوزة    
ويكون من حـق القضـاء      ، الامتناع عن تطبيق هذه اللوائح في حدود تجاوزها لأحكام القانون           

وتقدير شرعية هذه اللـوائح أو عـدم      ، مضرور  والقضاء بالتعويض لل  ، الإداري الحكم بإلغائها    
 .)٢(قدير القضاء ذاتهشرعيتها أمر يدخل في ت

 

 :ثانياً ـ اللوائح التنظيمية 
 

 ، إنشاء وتنظيم المرافـق العامـة        وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد        
هـذا  د السلطة التنفيذيـة      وتستم .)٣(الحكومية العامة وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات       

  علـى  ١٩٧١ لسـنة  من الدستور المصري ١٤٦المادة فقد نصت ، الحق من الدستور صراحة   
 . » يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة «  :أن

 

  :ما يلي ، ويستفاد من هذا النص 
 

تشـمل القـرارات   ـ " لوائح المرافق العامة " ق عليها ن اللوائح التنظيمية ـ أو كما يطل  ـ إ ١
 استناداً إلى القاعدة القائلة بأن مـن        إلغاءهاوبالتالي  ، المرافق والمصالح العامة     لإنشاءاللازمة  

 ؛ كما تشمل أيضـاً القـرارات الخاصـة           إذا وجدت مقتضياته   يملك الإنشاء يملك الإلغاء أيضاً    
 .)٤(ح العامةهذه المرافق وتلك المصال بتنظيم

 سلطته في   تفويضرئيس الجمهورية    ل ١٤٤ المادة   كان المشرع الدستوري قد أجاز في     إذا  ـ   ٢
حق رئيس الجمهورية فـي      إلى   الإشارة ١٤٦ المادة    في أغفله قد   فإن، إصدار اللوائح التنفيذية    

 . العامةوالمصالح ائح إنشاء وتنظيم المرافق  إصدار لوتفويض غيره في
 

أن رئيس الجمهورية يخـتص وحـده       ب غالبية الفقه إلى القول   فقد خلص   ، ك  أمام ذل  و 
 كـرئيس الـوزراء أو   وبالتالي لا يجوز له أن يفوض غيـره    ، بسلطة إصدار اللوائح التنظيمية     

وذلك لأن المشرع إذ أغفل النص على إجازة التفـويض   ،  في ممارسة هذا الاختصاص الوزراء
، الح العامة عن اللوائح التنفيذية   ح إنشاء وتنظيم المرافق والمص    يكون قد قدر أهمية وخطورة لوائ     

                                                
الطبعـة الرابعـة   ، القاهرة ؛ مكتبة الأنجلو المصـرية  ( القانون الإداري ، عثمان خليل . د : أنظر في ذلك     )١( 

  . ٢٥٩ ، ٢٥٨ص ،  ) ١٩٦٠ / ١٩٥٩
، رسالة دكتـوراه  ،  اللائحية في مجال تنفيذ القوانين السلطة، بدرية جاسر الصالح   . د  : راجع في التفاصيل      )٢( 

  الرقابة القضائية للوائح الإداريـة  ، محمود عاطف البنا  . د  عدها ؛    وما ب  ٢٤١ص   ، ١٩٧٦ سنة، جامعة القاهرة   
 . وما بعدها ٨٧ص ،  ) ١٩٩٧طبعة سنة ، القاهرة ؛ بدون ذكر للناشر ( 
  .٤٦  ص،مرجع سابق ، قضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ال، سامي جمال الدين . د  : أنظر  )٣( 
  .٢١٤ص ، مرجع سابق ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، يحيى الجمل . د : أنظر   )٤( 



 
 
 

٩٢٠ 
وتـدور  ،  ا تصدر الأخيرة بناء على القـانون بينم، إذ الأولى لا تصدر مستندة إلى قانون سابق   

 .)١(وإنما تعمل فقط على تنفيذه، ولا تخرج على مقتضاه ، في فلكه 
 

إجازة المشرع الدستوري للتفويض     أنه كان من الأولى أن تشمل         إلى  بعض الفقه  ذهبو 
  .)٢(هاحتى يتمكن الوزراء ورؤساء المصالح من إصدار" اللوائح التنظيمية " الرئاسي 

 

 إمكانية تفويض الرئيس لسلطته فـي  ذهب البعض الآخر من الفقه ـ بحق ـ إلى  كما  
ناداً لقاعـدة    في حالة غياب النص الدستوري الآذن بالتفويض اسـت          "التنظيمية" إصدار اللوائح   

ما يمنع من الناحيـة الدسـتورية أن   ـ وفقاً لهذا الرأي ـ  فليس هناك  ، عرفية تجيز التفويض 
 إلـى رئـيس مجلـس       اللوائح التنظيمية يستند تفويض الرئيس المصري لاختصاصه بإصدار       

فـي   ) بشروطه المتفق عليها فقهاً وقضاء في مصـر          (الوزراء أو الوزراء للعرف الدستوري      
 والعرف الـذي يكـون      ، غياب الإذن بالتفويض في النص الدستوري المانح للاختصاص          حالة

 الذي يذهب غالبية الفقه     العرف الدستوري المكمل   مصدراً للتفويض الرئاسي في هذه الحالة هو      
 .)٣(حقوة ومرتبة النص الدستوري الصرينفس ومنحه ،  يتهالمصري إلى مشروع

 

  :  ثالثاً ـ لوائح الضبط
ويقصد بهذه اللوائح القرارات الإدارية التنظيميـة       ، يها الفقه أحياناً لوائح البوليس      ويسم

الأمن العـام   : التي تصدرها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة            
 والخاصـة بمراقبـة   ، لمـرور   اللوائح المنظمة ل  : ومثالها   ؛ امةـ الع والصحة العامة والسكينة  

وتلك المنظمة للمحال   ،  لمنع تلوث مياه الشرب أو انتشار الأوبئة         تواتخاذ الاحتياطيا ، الأغذية  
 .)٤(الخ.... العمومية والخطرة والمضرة بالصحة أو المقلقة للراحة 

                                                
 ؛ ٦٩٨ص ، مرجع سابق، وري المصري تحليل النظام الدست، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د : راجع في ذلك     ) ١( 
، سامي جمـال الـدين   . د  ؛ ١٢٦ص ،  مرجع سابق  ،١٩٨٠، النظام الدستوري المصري ، سعد عصفور . د  

الرقابة القضائية ، محمود عاطف البنا . د  ؛ ٤٦  ص،مرجع سابق ، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة 
  .١٢٥ ، ١٢٤ص ،  مرجع سابق ،للوائح الإدارية 

  .٤٥٩ ص  ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،  محمد الطماوي سليمان. د  : أنظر  )٢( 
عادل عبد الرحمن خليل ؛ التفويض غير التشـريعي فـي القـانون الأمريكـي       .  د  : راجع في هذا المعنى       )٣( 

  .٢٢٠ ، ٢١٩ ، ١٧٧ ، ١٧٥، مرجع سابق ، والمصري 
النظـام  ، يحيى الجمل   . د   ؛   ٢٦٢ص  ، مرجع سابق   ، ن الإداري   القانو، عثمان خليل   . د  : راجع في ذلك      )٤( 

  .٢١٢ص ، مرجع سابق ، الدستوري في جمهورية مصر العربية 
    وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن لوائح الضبط ـ وكذلك اللوائح التنظيمية ـ يطلق عليها بعـض الفقـه     

وذلك لأن السلطة التنفيذية تصدرها دونما حاجة إلى الاستناد إلـى  ، " القائمة بذاتها " أو " اللوائح المستقلة " تسمية  
 .ومن ثم فإنها تتضمن أحكاماً مبتدأة ، تشريع قائم 

  .٤٥٧ ، ٤٥٦ ص  ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د  : أنظر



 
 
 

٩٢١ 
وأبرز مظهـر لممارسـة سـلطة       ، وتعتبر لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري        

ا تضع هيئة الضبط الإداري قواعـد عامـة موضـوعية           ذلك أنه عن طريقه   ، الضبط الإداري   
 تمـس حقـوق   وهي بـذلك ، مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام    

 عقوبات توقع   لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في الغالب      ، الأفراد وتقيد حرياتهم بالضرورة     
 . )١(على مخالفيها

 

علـى حـق    من الدستور الحـالي  ١٤٥في المادة   صراحة المصريالمشرع  نص  وقد  
على  حيث نصت ،السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في إصدار هذا النوع من اللوائح         

 . » يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط «: أن 
 

وما تورده من قيود على حريات الأفراد اسـتثناء مـن           ، ونظراً لأهمية لوائح الضبط     
لـم  ، )٢(بقـانون  الذي يقضي بعدم جواز فرض أية قيود على الحريات العامـة إلا            الأصل العام 

فويض غيره في إصدار هذه اللوائح ؛ وبالتالي لا يجوز          يخول الدستور لرئيس الجمهورية حق ت     
ومع ذلك ، استناداً إلى تفويض من رئيس الجمهورية    أن تصدر بأداة أدنى من القرار الجمهوري        

إصدار مثل هذه إذ يمكن   ، جمهورية هي الأداة الوحيدة لإصدار لوائح الضبط        فليست القرارات ال  
استناداً إلى الفقرة الأخيرة مـن المـادة        ، اللوائح عن طريق قرارات تصدر من مجلس الوزراء         

ملاحظـة تنفيـذ    " ومن بينها   ،  من الدستور التي تنص على اختصاصات مجلس الوزراء          ١٥٦
وهي أمور ،  "  وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة      ،من الدولة والمحافظة على أ  ، القوانين  

 .)٣(وخاصة بالنسبة لعنصر الأمن العام، تندرج في نطاق مدلولات النظام العام 
 

 : اً ـ لوائح الضرورة رابع
 

ة في أن يصـدر      ـ قد درجت على أن ترخص لرئيس الدول       كانت الدساتير المصرية  إذا   
 ـستثنائية في غياب البرلمان  وف الا  عند قيام الظر   ـ لمواجهة المشاكل ،  لوائح لها قوة القانون ـ

 لم يكتفـوا بـالنص   ١٩٧١ الصادر سنة فإن واضعي الدستور الدائم ، الناتجة عن هذه الظروف     
 هـذا   ولكنهم أضافوا إلـى   ،  الذي تضمنته الدساتير المصرية المتعاقبة       ) ١٤٧المادة   ( التقليدي

يرخص أيضاً لرئيس الدولـة فـي أن        ، ت له سوابق دستورية في مصر       النص نصاً جديداً ليس   
                                                

  ص،مرجع سـابق  ،  الإداري والرقابة على أعمال الإدارة     القضاء، سامي جمال الدين    . د  : راجع في ذلك     ) ١( 
  .  ١٢٨ص ، مرجع سابق  ، ١٩٨٠، النظام الدستوري المصري ، سعد عصفور . د  ؛ ٤٣

 

الحريات والحقوق والواجبات   ب المتعلق   ١٩٧١الباب الثالث من الدستور المصري الدائم لسنة        : أنظر في ذلك     ) ٢( 
  ) .٦٣لى  إ٤٠من : المواد  ( العامة

 

  .٤٤ ، ٤٣ ص،بق امرجع س، قابة على أعمال الإدارة القضاء الإداري والر، سامي جمال الدين . د : أنظر  ) ٣( 



 
 
 

٩٢٢ 
 هـذا  ؛ يصدر في أوقات الأزمات الخاصة ـ ورغم انعقاد مجلس الشعب ـ قرارات بقـوانين   

 . من الدستور القائم ) ٧٤ المادة ( النص الجديد هو
عـن الاختصـاص التشـريعي الاسـتثنائي لـرئيس      ـ بإيجاز  ـ وسنتحدث فيما يلي   

وفي أوقات الأزمات   ،  ١٤٧ طبقاً للمادة    )١(وذلك في حالة غيبة البرلمان    ، ورية في مصر    الجمه
  : الدائمدستور من ال٧٤الخاصة طبقاً للمادة 

 

 : ) ١٤٧ م ( الاختصاص التشريعي الاستثنائي لرئيس الجمهورية في غيبة البرلمان ) ١
 

 التشريعية التي تتمثل في     ةالسلط كان سن القوانين هو عمل تشريعي مما تختص به           لئن 
 بنفسها سلطة   السلطة وكان الأصل أن تتولى هذه       ،)٢( من الدستور  ٨٦مجلس الشعب طبقاً للمادة     

إلا أنه نظراً لما قد يطرأ في غيبة مجلـس          ، التشريع على مقتضى القواعد المقررة في الدستور        
فـي  المشـرع   فقد أجاز   ، لا تحتمل التأخير     الشعب من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير      

 .  لرئيس الجمهورية في تلك الحالات أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانونمصر
وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع مـن               

لا عاصم سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها و    الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحويلها إلى        
ة ضمان مباشـر  قتضيات مبدأ الفصل بين السلطات و     موفقاً بذلك بين م   ، من جموحها وانحرافها    

الملحة التـي تتطلـب تخويـل رئـيس         وبين الاعتبارات العملية    ، كل منها للمهام المنوطة بها      
الجمهورية رخصة التشريع على سبيل الاستثناء لمواجهة تلك الظروف الطارئة حـال غيـاب               

 . التشريعي المختص أصلاً بذلك المجلس
/  ١٤٧  /المـادة  في   ١٩٧١ لسنة    الدائم فقد نص الدستور المصري    ، وبناء على ذلك   
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فـي اتخـاذ تـدابير لا تحتمـل               « : على أنه 

 ويجب عرض   .التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون            
 كـان المجلـس     إذا من تاريخ صدورها     هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً        

 لـم تعـرض زال بـأثر    فإذا،    وقف جلساته  أو اجتماع له في حالة الحل       أول، وتعرض في      قائماً
 عرضت ولـم يقرهـا      وإذا،    قرار بذلك  إصدار إلىرجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة          

 رأى المجلس اعتمـاد نفاذهـا فـي         إذا إلا،   المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون         
  .»  تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخرأوالفترة السابقة 

                                                
 على القرارات بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية في حالة الضرورة في غيبة مجلس  يطلق الفقه الدستوري )١( 

وكـان  ،  " اللوائح التشـريعية " اك جانباً من الفقه يطلق عليها تسمية   في حين أن هن   ،  " لوائح الضرورة " الشعب  
  . تحت هذا العنوان ١٩٤٤أول من أسماها بذلك الدكتور السيد صبري في مؤلفه المنشور في القاهرة سنة 

  . ٩١٦ من ص ١هامش رقم الفي  ١٩٧١ من الدستور المصري الحالي لسنة ٨٦ المادة ورد نص ) ٢( 



 
 
 

٩٢٣ 
ممارسـة رئـيس     ل  الدستوري المشرعسنتناول بالدراسة الضوابط والقيود التي عينها       و 

الرقابـة  كيفية  و،  من الدستور    ١٤٧طبقاً للمادة   الجمهورية لسلطته في إصدار لوائح الضرورة       
  :وذلك وفقاً لما يلي ، على هذه اللوائح

 

 : ١٤٧طبقاً للمادة  لوائح الضرورةالقيود التي ترد سلطة رئيس الجمهورية في إصدار  )١(
 

  في إصدار قرارات تكون لها قـوة القـانون         سلطتهيشترط لممارسة رئيس الجمهورية        
  :وهي كالتالي ،  أن يتقيد بالضوابط والقيود التي عينها الدستور١٤٧طبقاً للمادة 

 

 ويتمثل هذا القيد في أن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار لوائح الضـرورة إلا        : ـ قيد زمني   أ
  : في مطلعها بقولها    من الدستور  ١٤٧المادة   أوردتهوهذا ما   ،   "غيبة مجلس الشعب  " في حالة   

التي "  غيبة مجلس الشعب" ويلاحظ هنا أن عبارة   .» .... جلس الشعب  م غيبةإذا حدث في     «
أوردها المشرع الدستوري تتسم بالعموم وعدم التحديد مما يجعلها تصلح لكل حالة لا يكون فيها               

 .)١( لأي سبب من الأسباب موجوداًالمجلس
 

 :)٢(الحالات الآتية فمن المتفق عليه أن غيبة البرلمان تتحقق في ،وعلى أية حال          
 

 ó        ة التي تفصـل بـين   وهي عبارة عن العطلة السنوي  ، فترة ما بين أدوار انعقاد مجلس الشعب
 .)٣(سواء كانت دورة عادية أو غير عادية، أدوار الانعقاد 

 ó      بعد انتهـاء مدتـه      لمجلس القديم  الواقعة بين ا   وهي الفترة ، فترة ما بين الفصلين التشريعيين 
 . )٤( المنتخبانعقاد المجلس الجديدبداية و الدستورية

 ó٥(فترة وقف جلسات مجلس الشعب(. 
 ó٦( من الدستور١٣٦ة تطبيقاً للمادة فترة حل مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهوري(.  

 

 ظروف تتوافر بهـا حالـة  مجلس الشعب غيبة ويتمثل في أن تطرأ خلال   :الظروفـ قيد ب  
 إلـى حـين     هورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير       التي تسوغ لرئيس الجم    الضرورة

ولقـد   . باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه السلطة وعلة تقريرهـا          ، انعقاد مجلس الشعب    
                                                

  .٤٦٥  ص ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د : في ذلك  أنظر  )١( 
، مرجع سابق ، .. .التشريعي لرئيس الدولة الاختصاص ،  محمود أبو السعود حبيب. د  : التفاصيل   فيأنظر   ) ٢( 

    . وما بعدها٧٩ ص، جع سابق مر ، ..... الضرورة لوائح، سامي جمال الدين . د  ؛  وما بعدها١٥٣ ص
 . ٣٠٥ ص،  من هذه الرسالة ذكره في الفصل الثاني من الباب الأولأنظر ما سبق  ) ٣( 
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية     "  : هذه الفترة بقولها    المصري الدائم   من الدستور  ٩٢ المادة   ونظمت  )٤( 

    . " السابقة على انتهاء مدته المجلس خلال الستين يوماً ويجرى الانتخاب لتجديد، من تاريخ أول اجتماع له
 .من هذه الرسالة  ٨٨٠ ، ٨٧٩ ص ، ذكرهأنظر ما سبق  ) ٥( 
 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٨٨٨ ص، أنظر ما سبق شرحه  ) ٦( 



 
 
 

٩٢٤ 
ما يوجب الإسراع في اتخاذ تـدابير   .... « من الدستور عن هذا القيد بقولها ١٤٧ المادة   تعبر

ويجمع الشراح  .لضرورة التي سميت هذه اللوائح باسمها    وتلك هي ا   ، » .....لا تحتمل التأخير    
 ١٤٧بالمـادة   بقوانين عملاً   تقدير حالات الضرورة الداعية لإصدار القرارات       والقضاء على أن    

 .)١(تحت رقابة مجلس الشعبيباشره من الدستور متروك لرئيس الجمهورية 
 

 :ية في غيبة البرلمان التي يصدرها رئيس الجمهور على لوائح الضرورة الرقابة )٢(
 

فـي حـالات الضـرورة والظـروف        ن سلطات رئيس الجمهوريـة      مما لا شك فيه أ     
، ولكنها سلطات مقيـدة  ، الاستثنائية مهما بلغت من اتساع ليست سلطات مطلقة أو بدون رقيب      

 .رقابة برلمانية وأخرى قضائية :  نوعين لهاوهذه الرقابة . وبالتالي يجب إخضاعها للرقابة 
 

 :أ ـ الرقابة البرلمانية 
 

إذا كان المشرع الدستوري قد خول رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسـلطة التنفيذيـة           
، ي لا تحتمل التـأخير    سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون لمواجهة حالات الضرورة الت          

 تلـك الرخصـة     وترك له تقدير هذه الحالات ومن ثم تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة اسـتعمال             
عرض  حيث يجب،  يتم تحت رقابة مجلس الشعب   كله فإن ذلك ، لتشريعية الاستثنائية المخولة له   ا

 ـوذلك حتى لا تتحـول ، للنظر في إقرارها أو علاج آثارها  تلك القرارات بقوانين عليه    لطة  الس
شريعية كاملة  إلى سلطة تـ ي مجال ممارسة الوظيفة التشريعية   ف ـالاستثنائية لرئيس الجمهورية    

 .ومطلقة تتغول بها السلطة التنفيذية على الولاية التشريعية المعقودة دستورياً لمجلس الشعب 
 

 هـذه  يجـب عـرض   «  على أنه من الدستور١٤٧ المادة  فقد نصت ، وبناء على ذلك     
يخ صدورها إذا كـان المجلـس    اً من تار  ـالقرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوم       

 زال بـأثر    فإذا لم تعرض  وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته ،             ،  قائماً  
 هـا وإذا عرضت ولم يقررجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،      

المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذهـا فـي                   
 .  » أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخرالفترة السابقة 

 : ما يلي ويتضح من هذا النص 
 

 من ١٤٧ضرورة قيام رئيس الجمهورية بعرض القرارات بقوانين التي يصدرها تطبيقاً للمادة            )١
  :الدستور على مجلس الشعب لإقرارها

                                                
  .٤٦٥  ص ،بق مرجع سا،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د :  في ذلك أنظر  )١( 



 
 
 

٩٢٥ 
لـى تحديـد معنـى     من الملاحظ أن المشرع الدستوري قد أغفل الإشارة إ      :  مدلول العرض  )*(

 أي إيـداع نصـوص    يقصد به الإيداع الفعلي   كان  وبالتالي يثور التساؤل حول ما إذا       ، العرض  
نعتقـد    التي تم إصدارها ؟    تقديم قائمة باللوائح  مجرد  أنه يكفي لصحة العرض     أم  ، اللوائح ذاتها 

 ـ   مع البعض أنه لا يكفي تقديم بيان أو قائمة باللوائح    بح العـرض  التي تم إصـدارها لكـي يص
وذلك حتى ،  وإنما لابد من إيداع نصوص اللوائح التشريعية كاملة لدى مكتب المجلس         ،  صحيحاً

 فيقرر مـا يـراه    عليها تلك اللوائح  اشتملتيتسنى للمجلس التشريعي معرفة كافة التفاصيل التي        
 .)١(مناسباً بشأنها

  بـين  ميـز ن وهنا    : الشعب المدة الواجب خلالها عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس         )*(
   :حالتين

أدوار العطلة السنوية التي تفصل بين       خلال   أي  :والمجلس قائم  القرارات بقوانين    حالة إصدار ـ  
 للانعقاد لاجتمـاع    ة مجلس الشعب   دعو  على رئيس الجمهورية   يتعينوفي هذه الحالة     ، الانعقاد

فترة زمنية محددة    خلال   وذلك ، ا لإقراره  عليه  بقوانين عرض هذه القرارات  بهدف  غير عادي   
وعلة ذلك تمكين المجلـس ـ باعتبـاره صـاحب      ، خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورهاهي 

ـ من مراجعة التشريعات التي تصـدرها  ل في ممارسة الوظيفة التشريعية   الاختصاص الأصي
 .)٢(السلطة التنفيذية ـ في غيبته عند الضرورة ـ في أسرع وقت ممكن للنظر في شأنها

 

وهنا يجب علـى      : في فترة حل مجلس الشعب أو وقف جلساته        القرارات بقوانين حالة إصدار    ـ
رئيس الجمهورية أن يعرض ما أصدره من قرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول اجتماع            

  فإن هذا الاجتماع قد يتم بعد مضي ما يزيـد       )٣( من الدستور  ١٣٦وطبقاً للمادة   ، له فور انعقاده    
وهـي فتـرات   ، وشهر في حالة وقف جلسـاته  ، لى ثلاثة أشهر في حالة حل مجلس الشعب  ع

دعوة ولهذا فإن البعض يرى بحق أنه كان من الأفضل أن ينص على             ، طويلة في كلتا الحالتين     
المجلس المنحل أو الموقوفة جلساته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرارات بقوانين              

   .)٤(لما يكفله ذلك من سرعة قيام رقابة برلمانية على هذه القرارات، لعرضها عليه 
 

 : وهي الآتية : الإجراءات المتبعة داخل مجلس الشعب في هذا الشأن )*(
                                                

سامي . د   ؛     وما بعدها  ٨٣ص  ، مرجع سابق   ، اللوائح التشريعية   ، السيد صبري   . د  :  تفاصيلالراجع في     )١( 
    .٩١ ـ ٨٩ ص، مرجع سابق ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، جمال الدين 

 .من هذه الرسالة وما بعدها  ٨٧٨ ص، أنظر ما سبق شرحه  ) ٢( 
 .من هذه الرسالة  ٨٨٨ من الدستور في الصفحة ١٣٦المادة ورد نص   )٣( 
سيادة القانون ـ حالة الضـرورة ـ القـوانين     " نظرية الظروف الاستثنائية ، أحمد مدحت علي . د :  أنظر  )٤( 

  .٧٩ص ،  ) ١٩٧٨طبعة ، القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب " ( الاستثنائية 



 
 
 

٩٢٦ 
من الدستور إلى    ١٤٧المادة  .. يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام          ـ

  ون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولويـة علـى أيـة          ويك،  اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها    
 إحالـة القـرارات   ـ بناء على اقتـراح رئيسـه    ـللمجلس  ويجوز  ، أعمال أخرى لدى اللجنة

 ـل لجنة خاصة شكل اللجنة العامة أو يبقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى      القـرارات  ة هـذه دراس
 .)١( " وإعداد تقرير بشأنها للمجلسبقوانين

 

التـي تصـدر    القرارات بقـوانين  التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص للأعضاء   يجوز ـ
  .)٢( من الدستور١٤٧بالتطبيق لأحكام المادة 

 

اقتراحـات   « الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القـرار بقـانون           تعتبر ـ
ويجـوز   ، ي هـذه اللائحـة    تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها ف       » بمشروعات قوانين 

لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة المختصة بنظر القرار              
وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما         ، بقانون لدراستها بطريق الاستعجال     

  .)٣(كأن لم يكنفإذا رفض المجلس الاقتراح بمشروع القانون بالتعديل اعتبر  ، معاً
علـى   من الدسـتور     ١٤٧التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة        القرارات بقوانين  إذا لم تعرض    )٢

 زال بأثر رجعي ما كان لها من قـوة القـانون دون           ،مجلس الشعب خلال المدة المحددة دستورياً       
  .حاجة إلى إصدار قرار بذلك

 

ولـم  ، س الشعب خلال المدة المحددة دسـتورياً         على مجل  القرارات بقوانين هذه   إذا عرضت و ) ٣
يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتمـاد نفاذهـا       

  .في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر
 

 لسـنة   من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري      ١٧٤ المادةوفي هذا الشأن نصت      
بلغ رئيس المجلس رئـيس  أإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون         «  :على أنه   ١٩٧٩

 ، ، والآراء التي أبـديت    ببيان عن الإجراءات التي اتبعت     الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعاً   
 ١٧٧ كما نصت الفقرة الثانية من المادة      ؛ »  عليها قرار المجلس بالاعتراض    والأسباب التي بني  

                                                
 .  ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  ١٧٣ المادة ) ١( 
لا يجـوز   " على أنه     ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة         ١فقرة   / ١٧٤ تنص المادة     )٢( 

)  ١٠٨ (،  ) ٧٤ ( لأحكام أي من المادتين التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقاً     
ويشـمل  ،  وهو ما يعني بمفهوم المخالفة جواز التقدم بمثل هذه الاقتراحات خارج هاتين المادتين               ، " الدستورمن  

 . من الدستور ١٤٧المادة  لأحكام  طبقاً الصادر بقانونذلك القرار
 .  ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  ١٧٦ المادة ) ٣( 



 
 
 

٩٢٧ 
يصدر قرار المجلس بعـدم إقـرار القـرار بقـانون     « : من اللائحة الداخلية المذكورة على أن  

  .)١(»  ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةبأغلبية أعضائه
 

 :ب ـ الرقابة القضائية 
 

 ،من المعروف أن الرقابة البرلمانية تتأثر عادة بالاعتبارات السياسية والحزبية السائدة              
وبالتالي تصبح قليلة الجدوى في الأنظمة التي تسيطر فيها السلطة التنفيذية على أعمال المجلـس        

يحـدث عمـلاً أن تمتنـع الأغلبيـة     ،  ففي مثل هذه الأنظمة     ،النيابي بامتلاكها لأغلبية مقاعده     
 وتغطيـة ، بل إنها تعمل ـ عادة ـ على ستر عيوبهـا    ، البرلمانية عن إثارة أخطاء الحكومة 

 فقد لا تنجح فـي التصـدي         المعارضة  أما أحزاب  ؛مساوئها حتى لا تحرجها أمام الرأي العام        
 ولهذا فإن جدية الرقابة على سلطات الضرورة        ،نظراً لقلة عدد ممثليها في البرلمان       ، للحكومة  

 .تستلزم مباشرتها عن طريق السلطة القضائية 
 

مـدى   علـى  الأحكام بحق الرقابـة من في العديد   لنفسهالقضاء المصرياعترف  ولقد   
 تقـدير إذا كـان     « : العليـا في ذلك تقول المحكمة الدسـتورية       و ، لوائح الضرورة مشروعية  

 من الدسـتور متـروك لـرئيس    ١٤٧الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين عملاً بالمادة   
 التي لا تمتد    تشريعيةاسة ال باعتبار ذلك من عناصر السي    ، الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب      

فإن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الاختصاص التشريعي الاسـتثنائي          ، إليها الرقابة الدستورية  
مشـوباً بمخالفـة    وإلا كان عملـه     ، الدستورنص عليها   الضوابط التي    بالحدود و  يجب أن تتقيد  

إلـى المحكمـة     ) ١٧٥ م   ( الدسـتور مما يخضعه للرقابة القضائية التي عهد بهـا         ،  الدستور
 .)٢(» وصون أحكامه من الخروج عليها  بغية الحفاظ على مبادئهن غيرهاالدستورية العليا دو

                                                
لس الشعب قد فقد دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية في ظل سياسة وحقيقة الحزب يؤكد الواقع بأن مج  ) ١( 

مـن مقاعـد     % ٩٠خاصة وأن حزب الأغلبية والذي يحتل أكثر من         ، الحاكم الواحد وصورية التعددية الحزبية      
يمارس مجلس الشـعب  فكيف ، ذلك الحزب يرأسه رئيس الجمهورية المتربع على قمة السلطة التنفيذية     ، المجلس  

  من الدستور٨٦ـ ذلك الدور الدستوري المنوط بالمجلس بموجب المادة  دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية
ـ في حين أن رئيس تلك السلطة التنفيذية الخاضعة أعمالها لرقابة المجلس هو نفسه رئيس حزب الأغلبيـة فـي                

  !!فسه المراقب ؟فكيف يكون الخاضع للرقابة هو ن! المجلس ؟
لا نعتقد بأن مجلس الشعب بتركيبته الحالية يسـتطيع أن يقـرر الاعتـراض علـى     ،        وترتيباً على ما تقدم  

فالمشاهد عملاً هـو   ،  من الدستور١٤٧بالتطبيق لأحكام المادة القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية       
   .  المباركة والتأييد السياسي لها من جانب البرلمان حيث تلقى هذه القرارات، عكس ذلك تماماً 

 ٢ لسنة  ٢٨القضية رقم   ،  ١٩٨٥ مايو سنة    ٤بجلسة  حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر      :  أنظر في ذلك      )٢( 
حيث قضت المحكمة في هذا       .١٩٨٥ / ٥ / ١٦ في   ٢٠ العدد، منشور بالجريدة الرسمية    " . دستورية  " قضائية  
    =. بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ١٩٧٩ لسنة ٤٤ بعدم دستورية القرار بقانون رقم الحكم



 
 
 

٩٢٨ 
 : ) ٧٤ م( أوقات الأزمات الخاصةالاختصاص التشريعي الاستثنائي لرئيس الجمهورية في   )  ٢

 

نصاً جديداً في مضمونه وفحـواه   ١٩٧١لدستور المصري الحالي الصادر سنة    ا تضمن 
لـرئيس   « قرري الذي/  ٧٤/وهو نص المادة  ،  يرد له مثيل في الدساتير المصرية المتعاقبة         لم

 يعوق مؤسسات الدولة عن أو سلامة الوطن   أو قام خطر يهدد الوحدة الوطنية       إذاالجمهورية  
 إلـى  ، ويوجه بياناً    السريعة لمواجهة هذا الخطر    الإجراءات يتخذ   أن دورها الدستوري    أداء

 .)١(»  من اتخاذها خلال ستين يوماًإجراءاتويجري الاستفتاء على ما اتخذه من ،  الشعب
 

 الرخصة المخولة لـه     رئيس الجمهورية أنه يشترط لاستخدام     ،  هذا النص  ويتضح من  
 وأن يكون لهذا الخطر صلاحية معينة مقتضاها إمـا        ،  " خطر"  أن يتوافر ابتداء     ٧٤في المادة   

 دورهـا  أداءالدولة عـن  مؤسسات  أو إعاقة،  من ناحية  سلامة الوطنأوالوحدة الوطنية تهديد  
هناك شرط آخر مستمد من الأحكام    ، إلى شرط الخطر    وبالإضافة   من ناحية أخرى ؛      الدستوري

، ويستقر الفقه والقضاء على وجوب توافره       ، العامة في نظرية الضرورة والظروف الاستثنائية       
                                                                                                                      

، ومن الأحكام المهمة والحديثة التي تدل على حرص القضاء المصري على بسط رقابته على لوائح الضرورة    =
لذي قضت فيه بعدم دستورية قـرار        وا ١٩٩٩ يناير سنة    ٢ ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في       

 والذي أصدره رئيس الجمهورية طبقاً للصلاحية المخولـة لـه           ١٩٨١ لسنة   ١٥٤رئيس الجمهورية بالقانون رقم     
فبعد استعراض الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار القرار بقانون رقم          .  من الدستور    ١٤٧بموجب المادة   

السبب الذي حدا برئيس الجمهوريـة لإصـدار         «  :تورية العليا إلى أن   انتهت المحكمة الدس   ، ١٩٨١ لسنة   ١٥٤
القرار بقانون الطعين لا يشكل بذاته حالة ضرورة تدعو رئيس الجمهورية إلى مباشرة سلطته التشريعية الاستثنائية 

لى هذه المادة وعلى فإن هذا القرار بقانون وقد صدر استناداً إ، ولما كان ذلك ، من الدستور/ ١٤٧/المقررة بالمادة 
 .  » يكون مشوباً بمخالفة الدستور، خلاف الأوضاع المقررة فيها 

 

فـي   ، ١٩٩٩ يناير سنة    ٢حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالجلسة المنعقدة بتاريخ         : راجع في التفاصيل    
  .١٩٩٩ / ١ / ١٤ في ٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية " . دستورية "  قضائية ١٨ لسنة ١٥القضية رقم 

 

والتي تنص ،  الفرنسي ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٤ من دستور ١٦المـادة   من مستوحاةوهذه المادة كما يذكر الفقه   ) ١( 
التعهـدات  أو تنفيذ  ، أو سلامة أرض الوطن، الأمة استقلال أو ،  مؤسسات الجمهورية تصبحعندما  «: على أنه  

فإن لـرئيس  ،  نشأ عن ذلك انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة الدستوريةيو ، بخطر جسيم وحالالدولية مهددة   
ورؤسـاء  ، بعد التشاور رسمياً مع الـوزير الأول        ،  الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف       

يوجـه  و. وكذلك المجلس الدسـتوري  ، ) أي رئيس كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ         ( مجلسي البرلمان   
ويجب أن تكون هذه الإجراءات مستوحاة من الرغبة في تمكين السـلطات العامـة          . الرئيس بياناً بذلك إلى الأمة      

ويجتمع . ويستشار المجلس الدستوري بشأن هذه الإجراءات       . الدستورية من وسائل القيام بمهمتها في أقرب وقت         
 . »رسة هذه السلطات الاستثنائية  أثناء مماولا يجوز حل الجمعية الوطنية، البرلمان بقوة القانون 

 

 " الدولة في النظـام المخـتلط    الدور التشريعي لرئيس    ، عبد العظيم عبد السلام     . د   :راجع في شرح هذه المادة      
 . وما بعدها ٢٣٦ص ،  ) ١٩٩٦الطبعة الأولى ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية " ( دراسة مقارنة 



 
 
 

٩٢٩ 
يتهـددها    لحماية المصـالح التـي      اللازمة هو الوسيلة الوحيدة   ٧٤ اللجوء للمادة    وهو أن يكون  

 ٧٤ إلى تطبيق المـادة      ءضرورة ولزوم الالتجا  " وهو ما يمكن أن نعبر عنه بشرط         ، الخطر
  .)١( "لدفع الخطر

 :وفق الآتي ، وسنتحدث فيما يلي بإيجاز عن هذين الشرطين  
 

 ٧٤ ورد هذا الشرط في صدر المادة        قدو :ـ ضرورة وجود خطر يحيق بالدولة        الشرط الأول 
 أو يهدد الوحدة الوطنيـة      خطر قام   إذالرئيس الجمهورية    «حيث نصت على أنه     ، من الدستور   

 . » ... أن  دورها الدستوريأداء يعوق مؤسسات الدولة عن أوسلامة الوطن 
 

 الفرنسينظيره ـ على خلاف  ) ٧٤ م  ( نص الدستور المصري  لاحظ هنا أن    من الم و          
 ـ  بإجماع الفقه والقضاء   ـإلا أن ذلك    ،  لم يتضمن أية إشارة لنوع الخطر ودرجته         ـ ) ١٦ م   (

بل إنه يجب أن تتوافر ، أنه يكفي لتحقق هذا الشرط توافر أي نوع أو درجة من الخطر        لا يعني   
 . كان خطراً خارجياً أم داخلياً أفيه شروط معينة سواء في ذلك 

 

فهـو  ،   العاديـة  ف لا يمكن مواجهته بـالظرو     يكون هذا الخطر جسيماً   أن   فيجب أولاً  
 الذي لا يمكن دفعه إلا باستخدام السلطات المقررة في المـادة     مألوفالخطر الغير متوقع والغير     

بحيث يخرج عن إطاره المخاطر العادية المتوقعة التي يمكـن دفعهـا والتغلـب عليهـا                 ، ٧٤
  . القوانين العاديةباستخدام

 

أي بدأ فعلاً ولم ينته بعـد ؛ وبـذلك لا    ، أن يكون هذا الخطر الجسيم حالاً      ويجب ثانياً  
أو الخطـر  ، يعتبر خطراً حالاً الخطر محتمل الوقوع بعد فترة يمكن الإعداد خلالها لمواجهتـه       

،  وانتهى أمـره   إذا كان قد وقع فعلاًكذلك لا يكون الخطر حالاً ، ي  أو الخطر الوهم  ، المستقبل  
 .)٢(إذ يتحول الخطر بعد انتهائه إلى واقع مادي له آثاره

 

 أو سلامة الوطن    أوالوحدة الوطنية     أن يهدد   الجسيم والحال  كما يشترط في هذا الخطر    
توافر  مجرد ٧٤ لتطبيق المادة  إذن لا يكفي ف:   دورها الدستوري  أداء مؤسسات الدولة عن     يعوق
فوق ذلك أن يرد هذا الخطر على موضوع معـين مـن     وإنما يلزم   ،  بأوصافه المذكورة    الخطر

                                                
نظرية الضرورة في القانون ، يحيى الجمل . د :  من الدستور المصري ٧٤ق المادة   تطبييراجع بشأن شروط     ) ١( 

 وما بعـدها ؛        ١٨٩ص  ،  ) ١٩٧٤طبعة  القاهرة ؛ دار النهضة العربية      ( الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة     
، ي ثابت غبريـال     وجد. د   ؛    وما بعدها  ١٢٥ ص، مرجع سابق   ،  ... لوائح الضرورة ، سامي جمال الدين    . د  

  . وما بعدها ١٠٠ص ، مرجع سابق ،  .... السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية
 ص   ،مرجع سابق ، .... انون الدستوري   نظرية الضرورة في الق   ، يحيى الجمل   . د  :  راجع في هذا المعنى       )٢( 

ص ، مرجـع سـابق    ، ... سياسية  الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة ال    ، رمزي طه الشاعر    . د   ؛   ١٩٢ ، ١٩١
  .٦٤٤ص ، مرجع سابق ،  النظام الدستوري المصري ،مصطفى أبو زيد فهمي . د  ؛ ٢٦١ ، ٢٦٠



 
 
 

٩٣٠ 
 ،الوحدة الوطنية : وهي  ،  على سبيل الحصر    الدستوري رد ذكرها في النص   الموضوعات التي و  

 .)١(مؤسسات الدولة و، سلامة الوطنو
 

 : لدفع الخطر ٧٤ إلى تطبيق المادة ءضرورة ولزوم الالتجا: الشرط الثاني 
 أنه يتعين لمشروعية اللجوء لأي تطبيق مـن تطبيقـات           استقر القضاء في مصر على          

، نظرية الضرورة أن يكون هذا اللجوء هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر والتغلب على الأزمـة                
                                                

. يد القانوني الدقيق   التي تستعصي على التحد    هي من العبارات الواسعة    " الوحدة الوطنية "  ويلاحظ أن عبارة      )١( 
الملغـي  (  بشأن حماية الوحدة الوطنية    ١٩٧٢ لسنة   ٣٤لقانون رقم    ا يمكن الاستئناس بما ورد في    ، لى أية حال    وع

 من هذا القانون بأن المادة الأولىحيث جاء في  ،  لتفسير بعض المصطلحات )١٩٨٣ لسنة  ١٩٤بالقرار بقانون رقم    
لـى وجـه    وع، الوحدة الوطنية يقصد بها الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع              " 

 تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات        )ب  (  تحالف قوى الشعب العاملة      )أ  ( : الخصوص  
 سـيادة  )د (    حرية العقيدة وحرية الرأي بما لا يمس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع     )ج  ( العامة  
وعلـى  ، طاء الأولوية دائماً لأهداف النضال الوطني والتحـرري     وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إع     .  القانون  

  ."أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية 
أن تعريض الوحدة الوطنية للخطر إثم كبير يجب أن يتـدخل  "  ولقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون        

وإثارة ، وبث الفرقة بين طوائفها     ، كالعمل على زعزعة كيان الأمة      ، جريمه أياً كانت صوره وأشكاله      المشرع لت 
وإثارة الشكوك حول قدراتنا النضالية لإضـعاف  ، والدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، الكراهية بين فئاتها    

 " .ما من شأنه تفتيت وحدة الأمة وكل ، والدعاية إلى النكوص والهزيمة وتثبيط الهمم ، جلَد الأمة 
أما السلامة المادية فيقصد بها سلامة الإقلـيم  ، السلامة المادية والسلامة المعنوية  "  بسلامة الوطن " يقصد        و

. أما السلامة المعنوية فيقصد بها استقلال الأمة والحفاظ على سيادتها           ، من كل عدوان عليه أو مساس بجزء منه         
على تهديد سلامة الوطن حالات الغزو الأجنبي أو العدوان المسلح أو الاضطرابات الداخليـة التـي                ومن الأمثلة   

 .ة الدولة لسيادتها على الإقليم تستهدف اقتطاع أجزاء من إقليم الدولة أو عصيان مدني يحول دون ممارس
: السـلطات الـثلاث     ، ري  فيقصد بها على الرأي الغالب في الفقه المص       ،  " مؤسسات الدولة "      وبخصوص  

 ومن ثم يخرج عن إطار هذه المؤسسات ما يعرف بالمؤسسات الاقتصادية العامة           ؛التشريعية والتنفيذية والقضائية    
 تلك السلطات ٧٤لأن المقصود في إطار المادة ، التي كانت قائمة في مصر وحل محلها حالياً هيئات القطاع العام   

 .ارزاً في النظام الدستوري ذاته وتشغل دوراً ب، ورياً محدداً الدستورية التي تؤدي دوراً دست
 

 لقيام هذه المؤسسات بعملها وبـأداء       استحالة مادية  أنه لا يشترط أن يكون هناك        ٧٤المادة        ويتضح من نص  
هنا " اقة  الإع" و .ر بالطريقة المعتادة والطبيعية      عن ممارسة هذا الدو    مجرد إعاقتها بل يكفي   ، دورها الدستوري   

الـذي  " انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة الدسـتورية  " وهي لا تختلف كثيراً عن  ، تعني عدم القدرة المؤقتة     
  . من الدستور الفرنسي١٦تحدثت عنه المادة 
 : أنظر في التفاصيل 

 . وما بعدها ١٢٠ص ، مرجع سابق ، .... السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ، وجدي ثابت غبريال  . د 
    .١٣٣ ـ ١٢٨ ص، مرجع سابق ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، سامي جمال الدين . د 
  . وما بعدها٢١٠ ص، مرجع سابق ،  .... التشريعي لرئيس الدولةالاختصاص ،  محمود أبو السعود حبيب. د 



 
 
 

٩٣١ 
يتعين أن تكون حالة الأزمة من الجسامة بحيث تستعصـي علـى المواجهـة              ، وبعبارة أخرى   

 .)١(يبرر اللجوء للقواعد الاستثنائيةحو على ن، بالوسائل القانونية أو الدستورية العادية 
 

 بمـا   ٧٤ إلى المادة    ءهذا الشرط ضروري ومنطقي لتبرير الالتجا     مما لا شك فيه أن      و   
وهو شرط نابع من القواعـد العامـة لنظريـة          ،  من سلطات واسعة لرئيس الجمهورية       تخوله
   والقائلة بـأن   ،الفقه الإسلامي   ومن القاعدة التي أقرها     ، رة أو الظروف الاستثنائية ذاتها      الضرو

الفعـل  أنه ليس بلازم أن يقوم رئيس الجمهورية ب       ، ومن المستقر كذلك     .)٢( "الضرورة ملجئة " 
ولكن يكفي بطبيعة الحال أن يتوافر في يقين رئيس     ،  لحين ثبوت فشلها     باستخدام الوسائل العادية  

، يعة الأزمة وما تتطلبه من عـلاج        الجمهورية أن الوسائل العادية غير كافية بحسب حجم وطب        
قد ينطوي على إهدار المصلحة     ،  والقول بعكس ذلك     ؛مما يدفعه إلى اللجوء للوسائل الاستثنائية       

المهددة أو المساس بها خصوصاً إذا تعلق الأمر بخطر مؤكد يتعذر تداركه ويستوجب تصـرفاً               
 العاديـة    القائمة المقررة للظروف   القانونية القواعدأما في حالة كفاية      .)٣(وقراراً عاجلاً ، ريعاً  س

 أداء يعوق مؤسسـات الدولـة عـن    أو سلامة الوطن أوالوحدة الوطنية  لدفع الخطر الذي يهدد 
وهو لزوم  ، يكون قد انتفى    فإن شرطاً من شروط اللجوء لنظرية الضرورة         ، دورها الدستوري 

 اكتمال  س الجمهورية للإلغاء لعدم   مما يؤدي إلى تعرض قرارات رئي     ، الوسيلة لمواجهة الخطر    
 .)٤(شروط حالة الضرورة

                                                
 ، ١٩٨٢ / ٢ / ١١ قضائية الصادر في     ٣٥ لسنة   ٣١٢٣حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم          أنظر  )١( 

 . وما بعدها ٨٦ص ،  ) ١٩٨٢براير يناير وف ( ٦٢السنة ، العددان الأول والثاني ، منشور بمجلة المحاماة 
  .١٦٨ص ، مرجع سابق ، .... سلطة ومسؤولية رئيس الدولة ، عبد الغني بسيوني عبد االله . د   :أنظر  )٢( 
 ؛    ) ٢الهـامش   ( ٢٦٠ص ، مرجع سابق ،  ... الأيديولوجيات، رمزي الشاعر .  د   :المعنى  راجع في هذا      )٣( 
  .  ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٩ص ، مرجع سابق  ، .. .السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، وجدي ثابت غبريال . د 
 ١٩٨٢ فبراير سنة ١١في  الصادر  ،  ق   ٣٥ لسنة   ٣١٢٣حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم          أنظر  )٤( 

حيث قامت المحكمة المذكورة بفحص مدى سلامة تقدير رئيس الجمهورية لقيام الظـروف             ، السابق الإشارة إليه    
من الثابت من ديباجة القرارات المطعون فيهـا        " وذهبت إلى أنه    ،  من الدستور    ٧٤التي تبرر اللجوء إلى المادة      

 . ي تمثل حالة من حالات الضرورة  الت٧٤ صدرت استناداً إلى المادة  أنها قد٤٩٥ ، ٤٩٤ ، ٤٩٣ ، ٤٩٢أرقام 
 :وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة هي       
ة الوحيـدة  لوسيل أن يكون القرار الصادر هو اـ ٢ سيم مفاجىء يهدد النظام والأمن  أن يكون هناك خطر ج     ـ ١

 .  أن يكون القرار لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة ـ ٣لدفع هذا الخطر 
وأن " الضرورات تبيح المحظورات "       وهذه الأركان جميعها ترجع إلى أصلين مسلم بهما قانوناً يقضيان بأن           

 " .الضرورة تقدر بقدرها " 
أن الخطر الجسيم المفاجىء الذي دفعه إلـى إصـدار    .... س الجمهورية         كما أنه يبين من بيان وخطاب رئي      

 =       لموقـف وأن الشرطة سيطرت علـى ا     ، القرارات المطعون فيها هو الأحداث التي وقعت في الزاوية الحمراء           



 
 
 

٩٣٢ 
رية إلى ضرورة اللجـوء     وانتهى رئيس الجمهو  ،  السابق ذكرها    ذا توافرت الشروط  إو 

 :فإن المشرع الدستوري قد جعل لرئيس الجمهورية  ، ٧٤إلى تطبيق المادة 
بـالغ  " الإجـراءات   "  واصـطلاح  : السريعة لمواجهة هذا الخطرالإجراءات ـ أن يتخذأولاً  

بل يشمل أي إجراء    ، الاتساع ولا يقف عند حد إصدار قرارات جمهورية يكون لها قوة القانون             
في صورة قرار فردي أو قرار تنظيمي ؛ ومن ذلك القرارات التي قد تصدر بالحد مـن حريـة          

 . )١(أو فرض قيود عامة على تصرف الأفراد أو الجماعات، بعض الأفراد 
والتي من أجلهـا  ،  الظروف التي تمر بها البلاد  يوضح فيه : الشعبإلى يوجه بياناً وـثانياً  

هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمواجهة هذه          ، ٧٤اضطر إلى استعمال المادة     
إلا ،  وإذا كان النص الدستوري لم يحدد الوقت الذي ينبغي أن يتم فيه ذلك البيـان        ؛ )٢(الظروف

                                                                                                                      
إن ف، ١٩٨١ي شهر يونيو    وكان ذلك ف  ، ن النيابة وضعت الأمور في نصابها     وأ، الأمن العام في حينه     وصانت  = 

 في تاريخ لاحق على وقوع الأحداث والسيطرة عليها ١٩٨١ سبتمبر ٢المطعون فيها ـ وقد صدرت في القرارات 
صدورها حتى ولو كان رئيس الجمهورية يخشى وقـوع         ـ تكون قد صدرت في وقت لم تكن فيه الأمور تستلزم            

،  القرارات منوط بتوافر خطر حـال  لأن اتخاذ هذه ..أحداث خطيرة وجسيمة في المستقبل حسبما جاء في خطابه         
  .وبذلك ينتفي الركن الأول لقيام حالة الضرورة، وليس خطر زال أو خطر قد يحدث في المستقبل 

وما نسب إلى أحزاب الأقلية وإلى الجماعات الإسلامية وإلـى          .. فإن ما ورد بالخطاب     ،     وبالإضافة إلى ذلك    
ولهذا فإن هذه القرارات ،  الخطورة درجة تبرر القرارات المطعون فيها       فإنه لا يبلغ من   بعض الشخصيات الدينية    

نيـة القائمـة المقـررة    القواعـد القانو وكان يكفي لدفعه الالتجاء إلى ، ليست الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر   
 ٣٣والقانون رقم ، أحكام قانون العقوبات الخاصة بحماية أمن الدولة      :  ومنها على سبيل المثال       ،للظروف العادية 

 بشان حماية القيم من     ١٩٨٠ لعام   ٩٥والقانون رقم   ،  بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي        ١٩٧٨لعام  
هذا بالإضافة إلى سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون بالشـروط المقـررة فـي          ، العيب  

  " .في الركن الثاني لقيام حالة الضرورةوبذلك ينت،  من الدستور ١٤٧ ، ١٠٨المادتين 
 .  ارات الجمهورية المطعون فيها  القربوقف تنفيذ   وقد انتهت محكمة القضاء الإداري في هذا الحكم إلى القضاء 

 ، ٤٨٤  ص  ، مرجع سابق  ،النظرية العامة للقرارات الإدارية     ، سليمان محمد الطماوي    . د  :  في ذلك    أنظر  )١( 
  .٦٤٤ص ، مرجع سابق ،  النظام الدستوري المصري ،صطفى أبو زيد فهمي م. د  ؛ ٤٨٥

جانباً من الفقه يعتقد بأن الإجراءات التـي لـرئيس الجمهوريـة       هناك  وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن             
 ـ ،  هي الإجراءات السريعة  ٧٤اتخاذها لمواجهة الخطر طبقاً للمادة       ة لمعالجـة  بمعنى القرارات المؤقتـة اللازم

سواء أكانت هذه القرارات فردية ـ وهذا هو الغالب ـ كإعلان التعبئة العامة أو نقل مقر الحكومة إلى   ، الموقف 
أم كان  ، مكان آخر حتى يزول الخطر أو إصدار أمر إلى القوات المسلحة بإعادة النظام العام المختل إلى نصابه                  

أو ،  التجـول  أو حرية التنقل بحظـر   ، ات العامة كحرية الاجتماع     قراراً عاماً مؤقتاً كوقف ممارسة بعض الحري      
فلا يدخل ضمن هذه الإجراءات الوقتية استحداث تشريع له صفة الدوام أو    حرية الصحافة إلى أن يزول الخطر ؛        

  .ولو قصد الدستور ذلك لنص عليه صراحة، الاستقرار 
 .وما بعدها  ٢٢٣ص  ، بقامرجع س ، ... الشعبي فتاءستالا، ماجد الحلو  .د  : تفاصيل هذا الرأي  فيأنظر

  .٢٩٣ص، مرجع سابق  ، .....الدور التشريعي لرئيس الدولة  ، عبد العظيم عبد السلام. د  : أنظر  )٢( 



 
 
 

٩٣٣ 
،  من المفترض ألا يتراخى ذلك البيان كثيراً عن قرار اللجوء إلى استخدام المادة المـذكورة                 أنه

ويعتبر هذا البيان وثيقة رسمية يجـب       ، فيجب أن يعقبه مباشرة     ، بحيث إذا لم يكن معاصراً له       
 .)١(أن تنشر عقب إذاعتها على المواطنين في الجريدة الرسمية

 

 ـ سواء أكانت هذه الإجراءات تنظيميـة  (  إجراءاتلى ما اتخذه من  الاستفتاء عى ويجرثالثاً 
أن هذا الاستفتاء ليس اسـتفتاء علـى        ويلاحظ هنا    :  من اتخاذها   خلال ستين يوماً   )أو فردية   

فهذه الإجراءات تعتبـر  ، صحة أو شرعية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية        
 رئيس الجمهورية بتوجيه بيانه إلى الشعب ونشره فـي الجريـدة   مشروعة ونافذة من تاريخ قيام  

أما الاستفتاء فهو إجراء ضروري لاستمرار أو عدم استمرار العمل بالإجراءات التي            ، الرسمية  
 ومعنى ذلك أن موافقة الشعب على       ،وذلك حسب النتيجة التي يسفر عنها الاستفتاء        ، تم اتخاذها   

الجمهورية لا يعطيها سوى قوة سياسـية تضـاف إلـى قوتهـا             الإجراءات التي اتخذها رئيس     
أما إذا رفـض الشـعب    ، ٧٤القانونية التي اكتسبتها باستيفاء الشروط اللازمة للجوء إلى المادة    

ولكنـه  ، فإن هذا الرفض لا يغير من قوتها القانونية         ، الموافقة على تلك الإجراءات الاستثنائية      
 وذلـك لأن    ، وتظل آثارها التي تمت في الماضي قائمة         ،فقط  قبل  يبطل العمل بها بالنسبة للمست    

 .)٢(الدستور لم ينص على الأثر الرجعي للبطلان في هذه الحالة
 

  :ومدى توافر شروطها  المصريمن الدستور ٧٤مادة لل التطبيق العمليـ 
 

   :حتى الآن١٩٧١سنة   الدائم صدور الدستورمنذ مرتين ٧٤لمادة جرى تطبيق ا       
 

 ، يناير مـن تلـك السـنة       ١٩ ، ١٨ عقب أحداث يومي     ١٩٧٧ كانت في فبراير سنة      : الأولى
وقيام الحكومة بمواجهتها بإجراءات صارمة عن طريـق        ، الاضطرابات التي وقعت خلالهما     و

 وبعد هـدوء  ،رجال الشرطة وبمعاونة القوات المسلحة طبقاً لقانون الطوارىء الساري المفعول  
يـان   فبراير بتوجيه ب   ٣في  الجمهورية السابق أنور السادات     قام رئيس   ، تتباب النظام   الحالة واس 

 الحكم تم القضاء    على أساس أنها كانت مؤامرة مدبرة ضد نظام       ، إلى الشعب تناول فيه الأحداث    
 ٧٤وأنه في سبيل عدم تكرار هذه الحوادث في المستقبل فإنه التجأ إلى المـادة  ، عليها في مهدها  

 .)٣(الذي سمي قانون أمن الوطن والمواطن، ١٩٧٧ لسنة ٢لقرار بقانون رقم  اوأصدر
                                                

  .٢٠٢ص ، مرجع سابق  ،.. ..نظرية الضرورة في القانون الدستوري ، يحيى الجمل . د :  راجع في ذلك  )١( 
، مرجع سـابق  ،  .... التشريعي لرئيس الدولة  الاختصاص  ،  محمود أبو السعود  . د  : هذا المعنى    راجع في     )٢( 

عبد . د  ؛  وما بعدها١٦٣ ص، مرجع سابق ، .... الضرورة لوائح ، سامي جمال الدين    . د  ؛   ٢١٧ ، ٢١٦ ص
 .  وما بعدها ٢٩٤ص ، بق مرجع سا،  في النظام المختلط الدور التشريعي لرئيس الدولة، العظيم عبد السلام 

 . ١في الهامش رقم  ٨٩٤ أنظر ما سبق شرحه ص  )٣( 



 
 
 

٩٣٤ 
 على الأحداث ٧٤ـ أن شروط تطبيق المادة      ـ بحق   الفقه الدستوري في غالبيته    ويرى
لأن هـذه  وذلك   ، لم تتوافر على الإطلاق١٩٧٧  عام من يناير١٩ و ١٨ يومي التي وقعت في  

 رئيس الجمهورية   والأهم من ذلك أن   ،  المهدد لسلامة الوطن     الأحدث لم ترقَ إلى مرتبة الخطر     
 بعد انتهاء هذه الأحداث بأكثر من عشرة   ٧٤لجأ إلى تطبيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة         

 . أيام 
 ام في الخامس مـن يونيـو       فإن حالة الطوارىء التي أعلنت قبلها بعشرة أعو         ،وأخيراً

  .ة بالفعل لإنهاء هذه الاضطراباتوكانت كافي، ل ونافذة  سارية المفعول كانت ما تزا١٩٦٧
 

 الذي أصدره رئيس الجمهورية خـلال       ١٩٧٧ لسنة   ٢ومن هنا فإن القرار بقانون رقم       
 ١٩٨٣ لسـنة    ١٩٤ وقد ألغي لاحقاً بالقرار بقـانون رقـم          (تلك الأحداث يعتبر غير دستوري      

 .)١() ١٩٨٣ /٩/ ٢٤ فيالصادر 
 

ات ـ  عندما قام الـرئيس السـاد   ، ١٩٨١انت في الخامس من سبتمبر سنة ك :الثانية  المرة و
بشأن أحداث الصدام الطائفي التـي  ، ـ بتوجيه بيان إلى الشعب وذلك قبل حادث اغتياله بشهر  

معلناً التجاءه إلى اسـتعمال مـا      ، كانت قد وقعت في بعض المناطق في بداية صيف ذلك العام            
 . لحماية الوحدة الوطنية من الفتنة الطائفية التي تهددها  من الدستور ٧٤تخوله المادة 

 

وكان قد أصدر مجموعة من القرارات الجمهورية تضمنت نقل بعض الصحفيين إلـى             
ونقل بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات والمعاهـد         ، جهات أخرى غير التي يعملون بها       

، واعتقل الآلاف ، لامية والمسيحية لإسالعليا إلى وظائف أخرى ؛ وأيضاً حل عدد من الجمعيات ا          
   .الخ... وصادر الصحف 

 

 وصدر حكم محكمة  ،  على مجلس الدولة     ١٩٨١ في عام    ٧٤ولقد عرض تطبيق المادة     
 مقرراً عدم توافر الخطر الحال في الوقت الذي أعلن          ١٩٨٢  سنة  فبراير ١١القضاء الإداري في  

كما أنه لم يكن يسـتحيل علـى الإدارة مواجهـة    ، فيه رئيس الجمهورية اللجوء إلى تلك المادة        
 .)٢(مما ينفي قيام حالة الضرورة ، الخطر بالقواعد القانونية القائمة المقررة للظروف العادية

                                                
 :راجع في هذا الاتجاه   )١( 
  .٧٨ ، ٧٧ص ، مرجع سابق ، نظرية الظروف الاستثنائية ، علي أحمد مدحت . د 
 . وما بعدها ٦٥٤ص ، مرجع سابق ،  المصري  النظام الدستوري،مصطفى أبو زيد فهمي . د 
  .١٧٩ص ، مرجع سابق ، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، د الغني بسيوني عبد االله عب. د 
  . وما بعدها١٣٥ ص، مرجع سابق ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة ، سامي جمال الدين . د 

 

 .  )٤ رقم في الهامش(  ٩٣١ ما سبق ذكره في الصفحة: اصيل راجع في التف  )٢( 



 
 
 

٩٣٥ 
   :خامساً ـ اللوائح التفويضية 

 

تصدرها السلطة التنفيذية لتـنظم بهـا        ، قرارات لها قوة القانون    هي   اللوائح التفويضية 
 فهذه  ،وذلك بتفويض خاص من السلطة التشريعية       ، تي لا يتناولها إلا التشريع      بعض المسائل ال  

تصدر لا في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة التي يصدرها          ،  قوة القانون  التي هي في  ، اللوائح  
 .وجلساته منعقـدة    ، قائم  ولكن والبرلمان   ،  من الدستور    ١٤٧رئيس الجمهورية استناداً للمادة     

سة أن تمارس اختصاصـها     لأن الأصل في الهيئات المؤس    ،  نت خطورة هذه اللوائح   كاومن هنا   
لسلطة ـ لول البرلمان عن اختصاصه التشريعي ـ أو عن جزء منه   وبالتالي يكون نز، بنفسها 

 .)١(فصل السلطاتا لا يتفق ومبدأ هو بمثابة التخاذل والتنحي بم، التنفيذية لتمارسه بقرارات 
 

 ات والاعتبـارات العمليـة مـا       له من الضرور  ن هذا النوع من اللوائح      فإ، مع ذلك    و 
وتلاحـق الأزمـات الاقتصـادية والسياسـية        ،  فاتساع نطاق الدولة وتشعب وظائفها       ، يبرره

والأخـذ  ، دفع المجالس النيابية إلى الاعتراف بعجزها عن مواجهة تلك الأزمات           ، والاجتماعية  
اصة إذا كانت التشريعات المطلوبة تستدعي اتخاذ إجـراءات         خ، بأسلوب التفويض والتمسك به     

وهو أمر يتنـافى مـع بـطء     ، سريعة مع إحاطتها بقدر من السرية حتى يتحقق المقصود منها           
 . )٢(وعلنية المناقشات البرلمانية، ن إجراءات سن القواني

 

والرغبة   ،صريمر بها المجتمع المعا   التي   الظروف الاستثنائية  وبالإضافة إلى ذلك فإن    
وتخـوف  ، وضرورة توافر الخبرة الفنية التي تتطلبها التشريعات      ، في السرية وسرعة التشريع     

المجالس النيابية من تحمل مسؤولية تقرير بعض الإجراءات التي تفرض على الشعب الكثير من              
ثيـر مـن    في ك  كل ذلك دفع بالبرلمانات      ،الأعباء والتضحيات ويغلب عليها طابع عدم الشعبية        

الدول إلى الاستتار خلف السلطة التنفيذية لتحملها في مواجهة الجماهير مسؤولية ما قد يضـحي               
  .)٣(به الشعب لمواجهة هذه الظروف

 

 عند تنظيمـه للتفـويض       الدستوري ولقد كانت تلك الاعتبارات ماثلة في ذهن المشرع       
لـرئيس   «  :على أنه ١٩٧١ لسنةمن الدستور المصري   /  ١٠٨  / المادة فقرر في ، التشريعي  

الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلـس الشـعب              
 يكون التفـويض لمـدة      أن ويجب   ،بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون          

، ويجب عرض     التي تقوم عليها   والأسسموضوعات هذه القرارات     ن تبين فيه  أو، محدودة  
                                                

  .٤٧١  ص ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د :  في ذلك أنظر  )١( 
  .٢٢١ ص، مرجع سابق ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، سامي جمال الدين . د :  أنظر  )٢( 
  . ٣٠١ ، ٢٨٧ص ، مرجع سابق  ، سياسيةرها في الأنظمة الالأيديولوجيات وأث،  الشاعر رمزي. د :  أنظر  )٣( 



 
 
 

٩٣٦ 
 أو لم تعرض فإذا،    جلسة بعد انتهاء مدة التفويض     أولهذه القرارات على مجلس الشعب في       

 .)١(» عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون
 

ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع الدستوري وإن كان قد أجاز فكـرة التفـويض              
لى أن يضمن النص بعض الضـوابط التـي تـنظم    إلا أنه حرص في الوقت ذاته ع، التشريعي  

 كما أخضع المشرع القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشـأن          ،عملية التفويض   
وسـنتناول   .وذلك على أساس أنها تمثل اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشريعية           ، لرقابة البرلمان   

مارسة رئيس الجمهورية لسـلطته فـي        الضوابط والقيود التي عينها المشرع الدستوري لم       فيما
  :  يهاوكيفية الرقابة عل،  من الدستور ١٠٨إصدار اللوائح التفويضية طبقاً للمادة 

 

  :وهي الآتية  :إصدار اللوائح التفويضيةتحكم الضوابط والقيود التي  ) ١
 ـأ يشترط لصحة التفويض التشـريعي أن تكـون    : وجود ضرورة في ظل ظروف استثنائية  
وبغير هذه الضرورة فإن التفويض التشريعي لا يكـون لـه داعٍ علـى              ، اك ضرورة تبرره    هن

لرئيس الجمهوريـة  "  أن ١٠٨ وقد عبر الدستور عن ذلك وهو يقول في مطلع المادة      ؛الإطلاق  
  ... " .عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب

عنـد الضـرورة    " د عبر عن حالة الضرورة بعبارتين فقال        ويلاحظ هنا أن الدستور ق     
بأن  لم تكتفِ بتقييد التفويض التشريعي       ١٠٨وهو ما يعني أن المادة       ، " وفي الأحوال الاستثنائية  
ولكنها أضافت إلى ذلك أن يجد مجلس الشعب في ظل هـذه الأحـوال    ، تتطلبه أحوال استثنائية    

 لهـا قـوة      تكون  قرارات إصدارض رئيس الجمهورية في     الاستثنائية أنه من الضروري أن يفو     
إذ لا ،  التشـريعي    ولا شك أن هذه الإضافة تضيق من الحالات التي تبرر التفـويض            ؛ القانون

ويخضع أمر تقدير وجود هذه الضرورة       .)٢(يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى       
                                                

 سبتمبر سنة   ١١ومن أمثلة التفويضات التي لجأ إليها مجلس الشعب في مصر بعد صدور الدستور الدائم في                  )١( 
 يفوض رئـيس الجمهوريـة فـي        «الذي تنص مادته الأولى على أن        " ١٩٧٢ لسنة   ٢٩القانون رقم    " ١٩٧١

وذلك لمدة تنتهي فـي     ، لتسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة       التصديق على الاتفاقيات الخاصة با    
على أن تعرض هذه الاتفاقيـات والقـرارات   ،  أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب       ١٩٧٣نهاية السنة المالية    

، نون مرات عديدة     ؛ ولقد مد العمل بهذا القا      »بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض            
يستمر العمل بالقانون رقم  «حيث نص في المادة الأولى منه على أن  ، ٢٠٠٣ لسنة ١١القانون رقم كان آخرها 

 ١٤٦المعدل بالقانون رقـم     ،  بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون           ١٩٧٢ لسنة   ٢٩
 . » ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥لية وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة الما ، ١٩٨١لسنة 

؛ حيث   ٥٩٧ص  ، مرجع سابق   ،  النظام الدستوري المصري     ،مصطفى أبو زيد فهمي     . د   :في ذلك    راجع  )٢( 
وإنما المقصود مـن ذلـك أن   ، كل عبارة لا تنصرف لتعبر عن شيء يختلف عن الشيء الآخر            يرى سيادته بأن    

  ."ت في أحوال استثنائية ضرورة جاء" تتجلى حالة الضرورة هنا بشكل ظاهر فتكون 



 
 
 

٩٣٧ 
لأنه لو ترك أمـر     ،  في ميدان التشريع     باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل   ، للبرلمان وحده   

، ختصاص التشريعي عندما ترى هي ذلك     تقديرها للسلطة التنفيذية لأصبحت حرة في مباشرة الا       
  .)١(وفي أي وقت تشاء

 

يعد بمثابة اسـتثناء مـن       التفويض التشريعي لما كان    : أن يكون التفويض لمدة محدودة       ـ ب
 ١٠٨ المـادة  فقد نصـت ،  الولاية العامة في التشريع الذي يجعل البرلمان صاحب   الأصل العام 

 وذلـك لأن ، ة للتفـويض    تحديد مجلس الشعب مدة معينة ومحـدود      من الدستور على ضرورة     
بل هو مجرد تخويل مؤقت للسلطة التنفيذيـة فـي    ، التفويض ليس نزولاً أو تصرفاً في السلطة        

والقـول  ،  )٢( أخرى لمجلس الشعب   بحيث تعود السلطة بتمامها مرة    ، ممارسة اختصاص بعينه    
لمبـدأ   لأجل غير مسمى ـ يمثل انتهاكاً صارخاً  مدة التفويض التشريعي بغير ذلك ـ أي بجعل 
  واضـح فـي    الأمر الذي يؤدي إلى اخـتلال     ، وجاً على مقتضياته    وخر، الفصل بين السلطات    

 .ين التشريعية والتنفيذية وبالذات بين السلطت ،  بين السلطات العامة في الدولة المنشودالتوازن
 

ن أ  من الدستور صـراحة علـى   ١٠٨المادة  نصت   : الموضوعات محل التفويض     تحديد ـ ج
 والصـادرة اسـتناداً   التي لها قوة القانون" موضوعات هذه القرارات    "في قانون التفويض    تبين  

 .لى قانون التفويض طبقاً للدستور إ
 

ـ في قانون التفويض ـ المسـائل   أن يحدد بدقة   البرلمانفإنه يتعين على ،  وعلى ذلك 
ولا يجـوز أن    ،  إصدار اللوائح التفويضية بشأنها      يس الجمهورية الموضوعات التي يجوز لرئ   و

 تنظيمه بقانون يصدر مـن البرلمـان إلا إذا   الدستوريكون من بين هذه الموضوعات ما استلزم     
أن يفوض   ـ وفقاً للقواعد العامة للتفويض      ـ للبرلمان   كما لا يجوز  ، )٣(مح الدستور نفسه بذلك   س

                                                
  .١٨٥ص ، مرجع سابق ، ....  لرئيس الدولة الدور التشريعي، عبد العظيم عبد السلام . د :  أنظر  )١( 
  .٤٧١  ص ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، سليمان محمد الطماوي . د  : أنظر  )٢( 
على موضوعات معينة لا يجوز للبرلمـان أن يفـوض السـلطة             ١٩٧١ نص الدستور المصري الدائم لسنة        )٣( 

 الموضـوعات  نذكر على سبيل المثـال ومن هذه الموضوعات   ، التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأنها        
 ) ٣١م ( والملكية التعاونيـة  ،  )٢٥م ( والناتج القومي ،  )٦م ( والجنسية ،  ) ٥م  ( المتعلقة بالأحزاب السياسية    

الهجرة حق  و،  ) ٤١م   ( الحبس الاحتياطي ومدة  ،  ) ٣٥م  ( والتأميم  ،  ) ٣٧م  ( والزراعية   ) ٣٢م  ( والخاصة  
     مرتب رئـيس الجمهوريـة  و،  ) ٥٦م   ( إنشاء النقابات والاتحادات  و،  ) ٥٢م   ( لموقوتة إلى الخارج  ا والدائمة أ 

العفو و،  )١١٩م   ( ء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها     إنشاو،  )١١٥م  ( إعداد الموازنة العامة    و،  ) ٨٠م  ( 
 .الخ ...  ) .١٧٥م (  المحكمة الدستورية العلياو،  ) ١٦٧م  ( الهيئات القضائيةو ،  ) ١٤٩م (  الشامل

الة رس، " دراسة مقارنة   "  العلاقة بين القانون واللائحة      ،عبد العظيم عبد السلام     . د  : لمزيد من التفاصيل يراجع     
الأيديولوجيات وأثرهـا  ، رمزي الشاعر . د  وما بعدها ؛     ٢٥٩ص   ، ١٩٨٤شمس سنة   دكتوراه من جامعة عين     

 . في الهامش ٢٩٢ ص، مرجع سابق ،  في الأنظمة السياسية المعاصرة



 
 
 

٩٣٨ 
فالتفويض في التشريع ينبغي أن يكون      ، رئيس الجمهورية في ممارسة سلطته التشريعية بالكامل        

وهو ما لا   ، وإلا اعتبر ذلك تخلياً من جانب البرلمان عن ممارسة اختصاصه الدستوري          ، جزئياً  
 . يجوز وفقاً لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات

وهكذا ينص الدستور فـي المـادة     : اللوائح التفويضيةقوم عليهاـ أن تحدد الأسس التي ت      د
 التي  ( موضوعات هذه القرارات   ن تبين فيه  أو،  يكون التفويض لمدة محدودة      أن ويجب    "١٠٨

وهذه الأسس إنما يكشف عنها العلـة مـن         .... " .   التي تقوم عليها   والأسس )لها قوة القانون    
والإطار العام  ، والهدف الذي يتجه مجلس الشعب إلى تحقيقه        ، ا التفويض التشريعي    صدور هذ 

 .)١(ي يزاول فيهالذ
  لصحة التفويض أنفلابد :ـ أن يصدر التفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه هـ 

صاحب الاختصاص الأصيل فـي التشـريع ألآ وهـو          يصدر من   يكون مستنداً إلى إذن خاص      
لا في حالة غيبة كما هو الحال       ، قائماًوهو ما يعني ضرورة أن يكون المجلس         ، بمجلس الشع 

كما يجب أيضـاً     . من الدستور    ١٤٧لمادة  بالنسبة للوائح الضرورة التي تصدر بالتطبيق لنص ا       
بحيث لا يجوز منح السلطة التنفيذية مثل هذا     ، البرلمانية على قانون التفويض     أن توافق الأغلبية    

 المـادة  وهو ما نصـت عليـه  ، )٢(جميعاًالشعب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس  إلا إذا أقرته  القانون
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاسـتثنائية وبنـاء           «بقولها    من الدستور  ١٠٨

 . » ... على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون
 

 :على اللوائح التفويضية الرقابة  ) ٢
 

 :قضائية  أخرىو رلمانيةبرقابة ، تخضع اللوائح التفويضية لنوعين من الرقابة  
 

 : ـ الرقابة البرلمانية أ
 بالتطبيق لأحكـام المـادة      التي يصدرها رئيس الجمهورية    القرارات بقوانين لا شك أن    

لك على أساس أنها تمثـل      وذ ، مجلس الشعب لرقابة مهمة من جانب     تخضع   من الدستور    ١٠٨
وهو الذي  ، اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشريعية ؛ فالبرلمان هو الذي يأذن بإصدار هذه اللوائح              

والمدة التي يمكن خلالها للحكومـة أن تمـارس   ، والأسس التي تقوم عليها  ، يحدد موضوعاتها   
                                                

  .٦٠٤ ، ٦٠٣ص ، مرجع سابق ،  النظام الدستوري المصري ،مصطفى أبو زيد فهمي . د :   أنظر )١( 
 .١٧٥ص ، مرجع سابق ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، يحيى الجمل . د  :ر في ذلك  أنظ )٢( 

يخولهـا إصـدار اللـوائح     البرلمـان  إذن أو تفويض من أن حصول السلطة التنفيذية على ومما لا شك فيه         
فهنا يصير ، ب الأغلبية في البرلمان ممثلة لحز يصبح أمراً ميسوراً في الحالات التي تكون فيها الحكومة التفويضية

إذ ليس من المتصور في مثل هذه الحالات أن يرفض البرلمان منح الإذن الـذي  ، طلب الإذن مجرد مسألة شكلية    
 .والتي يكون برنامجها هو عادة برنامج الحزب المسيطر على الحياة النيابية ، تقدمت بطلبه الحكومة 



 
 
 

٩٣٩ 
  رئيس الجمهوريـة عنـد     لذلك فإنه يتعين على   ، هذا الاختصاص الاستثنائي في ميدان التشريع       

 من الدستور أن يلتزم بالضوابط والقيود التـي نـص         ١٠٨ممارسته لسلطاته المقررة في المادة      
وفي خلال المدة المنصوص    ، فلا ينظم سوى الموضوعات التي حددها       ، عليها قانون التفويض    

  .وإلا كانت هذه اللوائح غير مشروعة ، عليها 
 

 ـ عند تنظيمه للتفويض التشريعي ـ حريصاً   ١٩٧١ة  قد كان الدستور المصري لسن    لو  ـ
التي يصدرها رئيس الجمهوريـة بـالتطبيق        القرارات بقوانين على دعم الرقابة البرلمانية على      

يجب عرض هذه القرارات    «   :على أنه فنصت هذه الأخيرة    ،  من الدستور    ١٠٨لأحكام المادة   
 عرضـت ولـم   أو لم تعرض   فإذا،   فويض جلسة بعد انتهاء مدة الت     أولعلى مجلس الشعب في     

 :ما يلي هذا النص ويستفاد من   .» يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون
 ـ١  ـ اللوائح التفويضيةيجب عرض     أول على مجلس الشعب فـي   ـ أو القرارات بقوانين 

الأخيرة فـي شـأن       بحيث يكون له القول الفصل والكلمة       ، بعد انتهاء مدة التفويض     له جلسة
فـإن هنـاك     ،  العـرض   فإذا تم ذلـك    : سواء بالموافقة عليها أو رفضها    ، مصير هذه اللوائح    

 :وهي الآتية ، مجموعة من الإجراءات ينبغي على المجلس إتباعها في هذا الشأن 
 من الدسـتور    ١٠٨المادة  .. ...يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام          ـ
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أيـة         .  اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها       إلى

 ويجوز للمجلس ـ بناء على اقتـراح رئيسـه ـ إحالـة القـرارات       ،أعمال أخرى لدى اللجنة 
 القـرارات  دراسة هـذه أو يشكل لجنة خاصة ل، بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة     

  .)١("وإعداد تقرير بشأنها للمجلس  بقوانين
التي تصـدر    القرارات بقوانين  التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص      للأعضاء   يجوزلا   ـ

 .)٢( من الدستور١٠٨بالتطبيق لأحكام المادة 
بعد انتهـاء   يعقدها   جلسة   أولفي   على مجلس الشعب     اللوائح التفويضية  إذا لم تعرض   ـ ٢

 زال ما كان لها من ولم يوافق عليها المجلس، رضت في الموعد المحدد ع أو  ،مدة التفويض
  . قوة القانون

 من الدستور لم تنص على الأثر الرجعي لزوال قوة القانون           ١٠٨المادة  ويلاحظ هنا أن     
 المنظمة للـوائح الضـرورة التـي        ١٤٧وهي بذلك تختلف عن المادة      ، عن اللوائح التفويضية    
 . )٣(على مثل هذا الأثروالتي نصت صراحة ـ كما رأينا ـ ، مان تصدر في غيبة البرل

                                                
 .  ١٩٧٩داخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  من اللائحة ال١٧٣ المادة ) ١( 
 .  ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ١فقرة  / ١٧٤المادة   )٢( 
 .من هذه الرسالة  ٩٢٦ ، ٩٢٢ راجع ما سبق شرحه ص  )٣( 



 
 
 

٩٤٠ 

ه في حالة صدور قرارات بقوانين بناء    أنيذهب الرأي الراجح في الفقه إلى       ، وأمام ذلك    
وإخلال الحكومة بالالتزام الملقى على عاتقها بعرض هـذه القـرارات           ، على تفويض تشريعي    

 أو عدم موافقة المجلس عليها فـي حـال تـم            ،حدد  على مجلس الشعب في الموعد الم     بقوانين  
أي بأثر فوري ولـيس     ،  بالنسبة للمستقبل فقط     قوة القانون يزول ما لها من      ،عرضها عليه   

وذلك لأن تلك القرارات عندما صدرت كانت تستند إلى تفويض صحيح مستند إلى         ،  بأثر رجعي 
عود ويبطل آثار هـذه القـرارات       ولا يجوز للمجلس الذي أعطى التفويض أن ي       ، نص الدستور   

وفي هذا الشأن نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة       .)١(على نحو له أثر رجعي    
إذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئـيس          «  : على أنه  ١٩٧٩

 والآراء التي أبـديت ،  الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعاً ببيان عن الإجراءات التي اتبعت ،         
يصدر قرار المجلس بعدم إقـرار   «و ،)٢( » والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض     

    .)٣( »  ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةبأغلبية أعضائهالقرار بقانون 
 : ـ الرقابة القضائية ب

نفيذية للحدود الواردة في قـانون      لا جدال أن رقابة القضاء على مدى احترام السلطة الت          
اختصاصـاتها  التفويض يعد من الضمانات المهمة للحيلولة دون تعسف هذه السلطة في استخدام          

فمن الثابت أن نظام التفويض التشريعي ـ وإن كان نظاماً استثنائياً ـ إلا    ، اللائحية الاستثنائية 
قـانون  الن  وبي،  الدستور أساسه     وضع ،بل هو نظام خاضع للقانون      ، أنه ليس بالنظام المطلق     

فوجب إجراؤه علـى مقتضـى هـذه الأصـول          ، ورسم حدوده وضوابطه    ، أصوله وأحكامه   
وإلا كان ما يتخذ من قـرارات مجـاوزاً لهـذه    ، وفي نطاق هذه الحدود والضوابط  ، والأحكام  

حتـى لا  وذلـك  ، لقضائية تنبسط عليه الرقابة ا، عملاً مخالفاً للقانون ، الحدود أو منحرفاً عنها     
و في حقيقته ومرماه نظام دستوري يقيده القانون إلى نظام مطلق لا عاصم منـه               يتحول نظام ه  

إذ إن رقابة القضاء هي دون غيرها الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقـوقهم              ، وليس له حدود    
رلمان ذاتـه فـي أن يـؤدي    فضلاً عن أن هذه الرقابة تمثل حافزاً هاماً للب    ، الطبيعية وحرياتهم   

  .)٤(حدوده وشروطه التي عينها الدستوردوره كاملاً من حيث احترام مبررات التفويض و
 

                                                
دراسـة  ، والقضـاء  النظرية العامة للقرار بقانون ووسائل رقابته في الفقـه  ، أحمد هبة . أ : راجع في ذلك      )١( 

النظـام  ، يحيى الجمـل    . د   وما بعدها ؛     ١٣٢ص   ،  )٢٠٠٠ سنة   الطبعة الثانية ، القاهرة ؛ بلا ناشر     ( مقارنة  
 النظام الدستوري ،مصطفى أبو زيد فهمي . د  ؛ ١٧٦ص ، مرجع سابق ، الدستوري في جمهورية مصر العربية 

  .٦٠٧ص ، مرجع سابق ، المصري 
 .  ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ١٧٤المادة  ) ٢( 
 .  ١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ٢فقرة  / ١٧٧المادة  ) ٣( 
 . وما بعدها ٢٣١ص ، سابق المرجع ال، النظرية العامة للقرار بقانون ، المستشار أحمد هبة : أنظر في ذلك   )٤( 



 
 
 

٩٤١ 
 اللوائح التفويضية واحترامها للحـدود      شرعيةولا تقتصر رقابة القضاء على التأكد من         

  .)١( ذاته هذا القانوندستوريةل وإنما تمتد هذه الرقابة لتشم، الواردة في قانون التفويض 
 

 الفرع الثالث

 ستفتاء الشعب في المسائل الهامةا

 لرئيس الجمهوريـة   «: على أن   ١٩٧١لسنة   من الدستور المصري     /١٥٢/تنص المادة     
 . »  يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العلياأن

 

 ـ     الدستوري فإن المشرع ، وكما يستفاد من هذا النص         رئيس الجمهوريـة    قد رخـص ل
على هيئـة النـاخبين   ،  واتصالها بالمصالح القومية الحيوية      التي يقدر أهميتها  بعرض المسائل   

  . )٢(لاستطلاع رأيها فيها من الناحية السياسية
                                                

 والحديثة التي تدل على حرص القضاء المصري علـى بسـط رقابتـه علـى اللـوائح      مهمةالومن الأحكام    )١( 
 والذي قضت فيه بعدم دستورية ١٩٩٢ مايو ١٦ ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في   ، التفويضية

لعـاملين  بسريان قانون التأمين الاجتمـاعي علـى ا        ، ١٩٨٠ لسنة   ١٠٢قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم      
وذلـك لمجاوزتـه حـدود      ، المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها           

 .التفويض الصادر عن السلطة التشريعية 
وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن عدداً من المدعين من أفراد القوات المسلحة ـ بعـد أن انتهـت خـدمتهم           

بالهيئـة العربيـة    بإحالتهم إلى التقاعد واستحقوا عن عملهم بها معاشاتهم العسكرية ـ التحقـوا   بالقوات المسلحة
وظلوا يجمعون بين رواتبهم من هذه الهيئة ومعاشاتهم العسكرية التي استحقوها طبقاً            ،  وعملوا بشركاتها    للتصنيع

 الذي نص في    ١٩٨٠ لسنة   ١٠٢ رقم   قرار رئيس الجمهورية بالقانون    إلى أن صدر     ١٩٧٥ لسنة   ٩٠للقانون رقم   
 في شأن حصانات وامتيـازات الهيئـة        ١٩٧٦ لسنة   ١٥٠من القانون رقم     ) ١٨( مادته الأولى على إلغاء المادة      

ووحداتها وفي مادته الثانية على أن تسري على العاملين بهذه الهيئة ، العربية للتصنيع والاتفاقيات المبرمة وفقاً لها 
 ؛  ١٩٧٥ لسـنة    ٧٩ الصادر بالقانون رقـم      قانون التأمين الاجتماعي   أحكام   ت التي تساهم فيها   الإنتاجية والشركا 

 المشـار  ١٩٨٠ لسنة ١٠٢قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم   بحجة عدم دستورية    ، فأقاموا الدعوى الماثلة    
 ١٩٧٢ لسـنة  ٢٩م القانون رق  " بمقتضى أحكـام لخروجه على نطاق التفويض المخول لرئيس الجمهوريةإليه  

حيث إن القرار بقانون المطعون عليه صدر لتنظيم ،  "بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون       
 الـذي   ١٩٧٢ لسنة   ٢٩التأمينات الاجتماعية للعاملين في الهيئة العربية للتصنيع مستنداً في ذلك إلى القانون رقم              

وحصرها في التصديق على الاتفاقيات الخاصـة بالتسـليح وفـي     ، يها  عين الموضوعات التي يجري التفويض ف     
ومن ، إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة 

القرار بقانون وبالتالي جاء هذا ، ثم يكون هذا التفويض قد استبعد من نطاقه موضوع القرار بقانون المطعون عليه    
مجاوزاً حدود التفويض المخول لرئيس الجمهورية ومنتزعاً جانباً من الولاية التشريعية لمجلس الشعب دون سـند            

 . منه / ١٠٨/ و / ٨٦/ من الدستور وبالمخالفة لأحكام المادتين
                                  = :ت الساداأنور عدة مرات في عهد الرئيس من الدستور المصري  / ١٥٢/ تم تطبيق المادة  ) ٢( 



 
 
 

٩٤٢ 
 الـذي  ـ أن يتخذ هذا الاستفتاء ـ كما تقول المحكمة الدستورية العليا ـولكن لا يجوز     

؛ إهدار أحكام الدستور أو مخالفتها     ذريعةً إلى    ـ الغرض منه رخص به الدستور وحدد طبيعته و     
لا ترقى بهذه المبادىء إلـى  ، كما أن الموافقة الشعبية على مبادىء معينة طرحت في الاستفتاء     

 عليها  مرتبة النصوص الدستورية التي لا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات الخاصة المنصوص           
التالي لا تصحح هذه الموافقة ما قد يشوب النصوص التشريعية          وب،  من الدستور  ١٨٩في المادة   

وإنما تظل هذه النصوص على طبيعتها كعمـل   ، المبادىء من عيب مخالفة الدستور    المقننة لتلك   
وتخضع بالتالي لما تتولاه هذه المحكمة من       ، فتتقيد بأحكامه   ، تشريعي أدنى مرتبة من الدستور      

 .)٢()١(رقابة الدستورية
                                                                                                                      

حة  صـف  ٦٠وهي عبارة عن     ( بورقة أكتوبر لاستفتاء الشعب فيما عرف      ، ١٩٧٣ أكتوبر   ١٥كانت في    : الأولى
وحركة التصحيح في مـايو      ، ١٩٥٢ومنجزات ثورة يوليو    ، أو أكتوبر العظيم    تدور حول حرب أكتوبر المجيدة      

  ) . الخ....يم والتثقيف والإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي وكلام في موضوع التعل ، ١٩٧١
بخصوص حمايـة الجبهـة الداخليـة     ( ستة مبادىء لاستفتاء الشعب على  ، ١٩٧٨ مايو ٢١كانت في    : الثانية

و أ،   من تقلد وظائف القيادية والإعلاميـة      )الشيوعيين  (  تدور حول حرمان بعض الفئات    ، ) والسلام الاجتماعي   
 الشـعب  وسن مجلس، وفرض قيود على الصحافة ،   إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي       ءالانتما

وتولي المدعي العام الاشتراكي سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأي مخالفة   ، للقوانين اللازمة لتقنين هذه المبادىء      
 .للقوانين التي يصدرها مجلس الشعب تنفيذاً للاستفتاء 

ـ معاهدة السلام وملحقاتهـا بـين        ١: لاستفتاء الشعب حول موضوعين      ، ١٩٧٩ إبريل   ١٩كانت في    : الثالثة
 حل مجلس الشعب أهمها( م الدولة وفق أسس معينة      ـ إعادة تنظي   ٢!  إسرائيل   "ة  دول" جمهورية مصر العربية و   
كسلطة تقنين الصحافة   ، لس للشورى   إنشاء مج ، إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية      ، وإجراء انتخابات جديدة    

والتأكيد على أن الدستور هو الوثيقة الأساسية والوحيدة لنظام الحكم في           ، إعلان حقوق الإنسان المصري     ، رابعة  
 ) . الخ .... الدولة 

 :أنظر في تفاصيل هذه الاستفتاءات والانتقادات الموجهة إليها 
أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنـة بأنظمـة   نظرات في ، عبد الحميد متولي  . د  

الطبعة الثانية ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف ( الديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل        
 . وما بعدها ٣٦٨ص ،  ) ١٩٩٢سنة 

 . وما بعدها ٢٦٩ص ،  بقامرجع س ، ميةالإسلا الشعبي والشريعة ستفتاءالا، ماجد راغب الحلو  .د 
 

 بشـأن حمايـة     ١٩٧٨ لسنة   ٣٣بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم          حكم المحكمة الدستورية العليا     )١( 
  لسنة  ٥٦ م في القضية رقم      ١٩٨٦ يونيه سنة    ٢١الصادر بجلسة يوم السبت       ،الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي   

  ."ورية دست"  قضائية ٦
 

 يطرحهـا رئـيس   حيث تعتبر القوانين التي؛  من هذه الرسالة     ٩٥٤ تي شرحه ص  ما سيأ : راجع عكس ذلك     ) ٢( 
 من قبيل الأعمال السياسية التي تنحسـر عنهـا       على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب       في سوريا  الجمهورية

  .المحكمة الدستورية العليارقابة  



 
 
 

٩٤٣ 
  الثانيالمطلب

 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في سوريا
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

باختصاصات عديدة ذات طبيعة     رئيس الجمهورية في ظل الدستور السوري النافذ      يتمتع   
حيث أعطي له صلاحية المشاركة مع مجلس الشعب في العمليـة التشـريعية فـي               ،  تشريعية

 . الاستثنائية سواء في الظروف العادية أو مناسبات عديدة
 

 حـق و ، ممارسة سلطة التشريع ضمن قيود معينـة حق  وتتمثل هذه الاختصاصات في 
استفتاء الشعب فـي القضـايا      الحق في   وكذلك   ، اقتراح القوانين وإصدارها والاعتراض عليها    

اتخاذ الإجـراءات السـريعة لمواجهـة       سلطة  وأخيراً  ،   التي تتصل بمصالح البلاد العليا     الهامة
 .  في حال حدوثه ر الداهمالخط

 

رئـيس    بهـا يتمتع  التي ذات الصبغة التشريعية الاختصاصاتوسنتحدث فيما يلي عن   
من خلال أربعة فروع رئيسية      وذلك،  ١٩٧٣ لسنة    الدائم الجمهورية في ظل الدستور السوري    

 : وفقاً لما يلي 
 

 الفرع الأول

 سة سلطة التشريع ضمن قيود معينةحق ممار

مـن    /٥٠/  طبقاً للمـادة      "مجلس الشعب " ت سلطة التشريع تتمثل أساساً في       كانلئن   
الوجه المبـين فـي      سلطة التشريع على     تولى هذا المجلس بنفسه   ي وكان الأصل أن     ،)١(الدستور

وفي قيـام حالـة     ،  لاعتبارات معينة تتمثل في غيبة البرلمان من ناحية          إلا أنه نظراً  ، الدستور  
 خول المشرع الدستوري السلطة التنفيذية ممثلـة فـي رئـيس      فقد، أخرى  من ناحية   الضرورة  

 / ١١١ /المادة حددتها معينةوضوابط  ضمن قيود   و، في حالات ثلاث    سلطة التشريع   الجمهورية  
  :بقولهامن الدستور السوري الدائم 

 

 علـى أن     ،يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشـعب           ـ ١
 .تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له 

                                                
 يتولى مجلس الشعب السـلطة  «: على أن السوري الدائم    من الدستور     /٥٠  / المادة لأولى من  الفقرة ا  تنص ) ١( 

  .» ة على الوجه المبين في الدستورالتشريعي



 
 
 

٩٤٤ 
 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلـس إذا اسـتدعت ذلـك                ـ ٢

علـى أن  ، الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضـيات الأمـن القـومي       
 .في أول جلسة له تعرض هذه التشريعات على المجلس 

  لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها فـي الفقـرتين السـابقتين أو              ـ ٣
على أن لا يقـل عـن   ،  أعضائه المسجلين لحضور الجلسة ثلثي، وذلك بأكثرية    تعديلها بقانون 

 ـ  ؛دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعـي           ، أكثرية أعضائه المطلقة     م يلغهـا   وإذا ل
 .ولا حاجة لإجراء التصويت عليها ، أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً المجلس 

 ـ   ـ ٤ ولا ،   مجلسـين ي يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصـلة بـين ولايتَ
لغاء حكم القوانين   ويكون حكمها في التعديل أو الإ     ،  هذه التشريعات على مجلس الشعب       تعرض
  .النافذة

نجد أن الدستور السوري الدائم قد انفـرد فـي هـذا المقـام            ، تأمل في هذا النص     وبال 
حيث خول رئيس الجمهورية سلطة     ، باستحداث أحكام تخرج على المألوف في الدساتير العربية         

  :نبينها فيما يلي ، التشريع في حالات ثلاث
 

  :خارج انعقاد دورات مجلس الشعبرسة سلطة التشريع مماأولاً ـ 
 

  :السـنة دية في   ا ثلاث دورات ع   يعقدأن مجلس الشعب في سوريا       )١( فيما سبق  ذكرنا 
بحـدود ثلاثـة    ( الأول  وحتى نهاية شهر كـانون      الأول   ثلاثاء من شهر تشرين      أولفي   الأولى
 والثالثة )بحدود شهر ونصف    (  وحتى نهاية شهر آذار    من منتصف شهر شباط    والثانية )أشهر  

أن مجلس  يتضح من ذلك    و ،)بحدود شهر ونصف    (  وحتى نهاية حزيران   أيارمن منتصف شهر    
 ويتولى رئيس ، فقط خلال السنة الواحدة ستة أشهر ينعقد في دوراته العادية الثلاث لمدة      الشعب

وهـذه   ، خارج انعقاد دورات مجلـس الشـعب       سلطة التشريع في الفترات الواقعة       الجمهورية
إلى عقـد دورات    دع  تة أشهر على فرض أن المجلس لم ي       الفترات قد تصل في مجموعها إلى س      

 .وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يتقاسم مع مجلس الشعب سلطة التشريع ، استثنائية 
 

  )٢(التشريعاتجميع  هذا ولقد أوجب المشرع الدستوري على رئيس الجمهورية عرض           
،  ين دورات انعقاد مجلس الشـعب      ما ب   في الفترة الواقعة   التي يصدرها  ) المراسيم التشريعية    (

                                                
 . من هذه الرسالة ٨٨٥ راجع ص ) ١( 
 التي  السوري والمصري لم يتفقا على تسمية موحدة للتشريعاتارة في هذا الصدد إلى أن المشرعينتجدر الإش  )٢( 

وأعطاهـا قـوة    " قـرارات " فالمشرع المصري أطلق عليها تسمية ، تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان       
                                        = " .تشريعات" أما المشرع السوري فقد أطلق عليها وصف ، القانون 



 
 
 

٩٤٥ 
ليقرر في خصوصها مـا      على المجلس في أول دورة انعقاد له       ،أي خارج انعقاد هذه الدورات      

  :لمجلس الشعب الحق فيفإن  ،  وتم العرضذلكرئيس الجمهورية بقام فإذا ، )١(يشاء
 

 : ما يلي شترط لذلكوي،  أو تعديلها بقانون ) المراسيم التشريعية ( التشريعاتهذه إلغاء   ـ١
،   المسجلين لحضور الجلسة    مجلس الشعب  ءأعضا ثلثيأكثرية  وهي  ،  توافر أغلبية مشددة      )أ( 

 .)٢(لأعضاء الذين يتكون منهم المجلسل  المطلقةكثريةالأ عن تقل هذه الأغلبيةبشرط ألا 
                                                                                                                      

 في بالمعيار الموضوعية تشريعات يكون بذلك قد تأثر  والدستور السوري إذ أطلق على هذه الإجراءات تسمي=   
وهـو   ، بالمعيار الشـكلي  بينما الدستور المصري تأثر في هذا الصدد        ، التمييز بين القوانين والقرارات الإدارية      

  أو " مراسيم الضـرورة  " فهو مستقر على أن ، سواء في فرنسا أو مصر ، المعيار الذي يأخذ به القضاء الإداري   
، أما بعد المصـادقة     ، هي قرارات إدارية يجوز طلب إلغائها قبل أن يصادق عليها البرلمان            " لوائح الضرورة   " 

 .لا يمكن أن توجه إليها دعوى الإلغاء ، فإنها تتحول إلى تشريعات عادية 
 . ٦٨ص ،  بقامرجع س،  .... السلطات الثلاث،  سليمان محمد الطماوي. د : راجع في هذا المعنى 

 

المراسـيم   يحيـل المجلـس      «: علـى أن    من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري       / ١١٤ /تنص المادة  ) ١( 
 الرأي فيها ويكون لبحثها في      لإبداء اللجان المختصة    إلىمن الدستور   ) ١١١( للمادة    التي تصدر تطبيقاً   التشريعية

تبدأ مناقشة المراسيم التشـريعية   «:  على أن ١١٥كما تنص المادة  ، »الأعمال  على غيرها من     الأولويةاللجان  
 وإذا ؛ من الدستور) ١١١(المادة لأحكام  تعديلها بقانون وفقا أو بإلغائهاوللمجلس الحق ، بتلاوة تقرير اللجنة عليها 
ا  ويبلغ الرئيس هـذ   ،  التصويت عليها  لإجراء ولا حاجة     لم يعدلها اعتبرت مقرة حكماً     أولم يلغ المجلس المراسيم     

 آنفة الـذكر ـ أن التشـريعات    ١١٤ومن الملاحظ ـ وفقاً لما جاء في المادة    . »  رئيس الجمهوريةإلىالقرار 
مراسـيم  "  من الدستور السـوري تسـمى        ١١١ التي ذكرتها المادة     في الحالات الصادرة عن رئيس الجمهورية     

 من الدسـتور  ١٤٧ستناداً لأحكام المادة الضرورة الصادرة عن رئيس الجمهورية افي حين أن لوائح     ،   "تشريعية
 .ويكون لها قوة القانون  " قرارات" المصري يطلق عليها 

وهي تصـدر  ،  القانون    أو قوة  لها صفة   تتضمن أحكاماً   بأنها تلك المراسيم التي    المراسيم التشريعية ف       وتعر
 السلطة التشريعية  أو بتكليف من  ،  الدول   وفق أحكام الدستور في بعض     ) رئيس الجمهورية (  السلطة التنفيذية عن  

  .في أحوال استثنائية في بعض الدول الأخرى
 ؛    ١٣٩ص  ،   )١٩٤٦ ، ة الجامعة السـوري   مطبعة دمشق ؛ ( فؤاد شباط ؛ الحقوق الأساسية      . د   :  في ذلك  أنظر

الثانية في كلية الحقوق محاضرات ألقيت على طلاب السنة " مصطفى البارودي ؛ الوجيز في الحقوق الإدارية        . د  
 ؛ ٢١  ،٢٠ص ،  ) ١٩٥١، دمشق ؛ مطبعة الجامعة السورية  " ( ١٩٥١ ـ  ١٩٥٠بدمشق خلال العام الدراسي 

  .١٧١ص ، مرجع سابق ، .... ياسية والدستورية في سورية تطور النظم الس، أمين اسبر . د 
 

   عضواً  من أصل    ١٩٢سجلين لحضور الجلسة    لو فرضنا أن عدد أعضاء مجلس الشعب الم       : توضيحي   مثال ) ٢( 
فإنه يشترط لإلغاء المراسيم التشريعية التي ) وهو مجموع عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس (  عضواً ٢٥٠

  : خارج انعقاد دورات مجلس الشعبيصدرها رئيس الجمهورية 
   ) .واً  عض١٢٨( ـ موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أي موافقة أولاً 
 وهذا الشرط تحقـق فـي   ،  المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسكثريةالأ عن تقل هذه الأغلبيةـ ألا ثانياً  

 ) . عضواً ١٢٦( أي ، مثالنا هذا لأن الأغلبية المطلقة تساوي أكثر من نصف مجموع هؤلاء الأعضاء 



 
 
 

٩٤٦ 

  إنمـا ي هذه التشريعات فالتعديل أو الإلغاء ف   ، لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي        ألا يكون     )ب( 
 التي ترتبت في الماضـي     آثارها وهو ما يعني أن   ، يكون بأثر فوري أي بالنسبة للمستقبل فقط        

 . نافذةو صحيحة تعتبر
 :وهذه الموافقة إما أن تكون ، جملة وتفصيلاً الموافقة على هذه التشريعات   ـ٢
 الأغلبية المطلوبة   وموافقة، ليها  إجراء التصويت ع  و، مناقشتها  بعد   ذلكيكون  و : صريحة  )أ( 

 .من أعضاء المجلس 
فـلا  ويحدث ذلك عندما تعرض هذه التشريعات على مجلس الشـعب            : ضمنية أو تكون   )ب( 

ولا حاجة لإجراء   ،  مقرة حكماً     وهنا تعتبر هذه التشريعات    ، بالتعديل أو الإلغاء     يتناول أحكامها 
س الجمهورية هو في الوقت ذاته الأمين العام لحزب         وينبغي ألا ننسى أن رئي    ؛   التصويت عليها 

 ـ            ، البعث العربي الاشتراكي      ووأن هذا الأخير حسب ما جاء في المادة الثامنة من الدسـتور ه
ومعنى ذلـك أنـه مـن غيـر     ، ويقود جبهة وطنية تقدمية ، الحزب القائد في المجتمع والدولة  

  .)١(ه رئيس الجمهوريةالمتصور عملاً أن يلغي مجلس الشعب تشريعاً أصدر
 

 مـن   ١٤٧ من الدسـتور السـوري والمـادة         ١ف   / ١١١أوجه الاختلاف بين المادة       )*( 
 :  الدستور المصري

 أنه نظراً لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من ظـروف توجـب               ذكرنا فيما مضى           
 لرئيس الجمهورية فـي     فقد أجاز المشرع المصري   ، سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير       

فـي حـين أن المشـرع    ، )٢(قرارات تكون لها قوة القـانون   تلك الحالات أن يصدر في شأنها       
ممارسـة   من الدسـتور     ١١١طبقاً للفقرة الأولى من المادة       رئيس الجمهورية    خول  قد السوري

وف في الظر  )  خارج انعقاد دورات مجلس الشعب     أي إصدار مراسيم تشريعية    ( سلطة التشريع 
 أن تكـون    جمهورية سلطته في التشريع   أي أنه لا يشترط لممارسة رئيس ال      ، والأحوال العادية   

كما هـو الحـال فـي        توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير      ظروف استثنائية   هناك  
 .الدستور المصري 

 السوري مجلس الشعب الحـق فـي        المشرع الدستوري  أعطىفقد  ، ومن ناحية أخرى     
  خارج انعقاد دورات مجلـس الشـعب  ء المراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية  إلغا

 المشـرع في حين أن    ،  لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي     بشرط ألا يكون    ، أو تعديلها بقانون    
 ـ      بقوانين  القرارات  على أن  ١٤٧في المادة   صراحة   قد نص    المصري يس  التـي يصـدرها رئ

 خلال المدة التـي عينهـا     على مجلس الشعب   إذا عرضت ، مجلس الشعب   الجمهورية في غيبة    
                                                

  .٥٦٨ص ، مرجع سبق ذكره ، ري والنظم السياسية مبادىء القانون الدستو، كمال الغالي . د : أنظر )  ١( 

 . من هذه الرسالة وما بعدها ٩٢٢ ص  ما سبق شرحه راجع )٢( 



 
 
 

٩٤٧ 
 رأى المجلـس    إذا إلا،   ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون            الدستور

  . تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخرأواعتماد نفاذها في الفترة السابقة 
 

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري     من   ٢فقرة   / ١٧٧المادة  نصت  فقد  ، وأخيراً   
الصادر طبقـاً لأحكـام      ( يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون       «  على أن  ١٩٧٩لسنة  
السـوري   المشرع الدسـتوري   في حين أن ،»  ...بأغلبية أعضـائه  ) من الدستور ١٤٧المادة  
خارج انعقاد دورات مجلـس     رية  لغاء المراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهو      لإ تطلب
 ء مجلـس الشـعب     أعضـا  ثلثـي أكثرية  وهي  ، توافر أغلبية مشددة      أو تعديلها بقانون   الشعب

  . المجلس المطلقة لأعضاءكثريةالأ عن بشرط ألا تقل هذه الأغلبية،  المسجلين لحضور الجلسة
 

  : انعقاد دورات مجلس الشعبثانياً ـ ممارسة سلطة التشريع أثناء
 

 م يكتفِ المشرع الدستوري بتخويل رئيس الجمهورية حق التشريع في حالـة غيـاب             ل 
أثناء انعقـاد دورات    " وإنما منحه حق التشريع     ، )١(أياً كانت أسباب هذه الغيبة     ،  الشعب مجلس
المتعلقة بمصـالح الـبلاد     حالة الضرورة القصوى«ثنائي إلى وأسند هذا الحق الاست   ، " المجلس

 . »تضيات الأمن القومي القومية أو بمق
 

دير مـا ينضـوي تحـت هـذا         والمسلم به في القضاء أنه يترك لرئيس الجمهورية تق         
 ؛ ولا شـك أن    ي رقابة سياسية يمارسها البرلمان      والرقابة عليه في هذا الخصوص ه     ، الوصف

يجسد ظاهرة طغيان السلطة التنفيذية علـى السـلطة         ، دستور السوري بهذا النص المستحدث      ال
 .لتشريعية ا
 

وإذا كان التقليد العالمي يواجه حالة الضرورة في هذه الصورة عـن طريـق اللـوائح                 
وحتى يضع القيود اللازمـة لمواجهـة حالـة         ، حتى تكون رقابة البرلمان مسبقة      ، التفويضية  
وكـان  ، )٢(النص على ظاهرة التفويض التشـريعي     فإن الدستور السوري قد أغفل      ، الضرورة  
 ،نظراً لأن السلطة الجديدة لرئيس الجمهورية هي أوسع من التفـويض           ، اً مع نفسه    بذلك منطقي 

                                                
 : إحدى الحالات التالية فيقتتحق) مجلس الشعب (  وفقاً لنصوص الدستور السوري الدائم فإن غيبة البرلمان  )١( 
 . الانعقاد دورات عن العطل التي تفصل بين وهي عبارة،  ـ فترة ما بين دورات انعقاد مجلس الشعب ١
وهي الفترة الواقعة بين المجلس القديم بعد انتهاء مدته الدستورية وبداية انعقاد  ، ولايتي مجلسين ـ فترة ما بين  ٢

 .  المجلس الجديد المنتخب
 . من الدستور ١٠٧ة تطبيقاً للمادة  ـ فترة حل مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهوري٣
 صراحة علـى نظريـة      حيث نص المشرع  ، ي  مصرال  النظام الدستوري   وذلك خلافاً لما هو عليه الحال في       ) ٢( 

  .١٠٨وأفرد لها مادة خاصة هي المادة ، التفويض التشريعي 
 .وما بعدها من هذه الرسالة  ٩٣٥راجع في هذا الخصوص ما سبق شرحه ص 



 
 
 

٩٤٨ 
فـإن  ، إذ لما كان مناط التفويض وجود حالة ضرورة لا تتفق معها الإجراءات العادية للتشريع               

التشريع المفوض يصبح غير ذي موضوع إذا تضمن الدستور أحكاماً من نوع ما ورد الـنص                
 رئـيس الجمهوريـة   والتي تخول، لسوري   من الدستور ا   ١١١نية من المادة    عليه في الفقرة الثا   

أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلـك الضـرورة القصـوى            " ممارسة سلطة التشريع    
 فهذا النص جعل تقدير ما يعتبـر   ؛" المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي         

زمنية مما ورد النص  ولم يفرض عليه قيوداً موضوعية أو       ، رية  ضرورة منوطاً برئيس الجمهو   
 .)١(عليه في الدساتير التي نظمت حالة التفويض التشريعي

 

   أن تعرض هذه التشريعات     على ضرورة   السوري الدائم  فقد نص الدستور  ،  كل   علىو  
هـذه  إلغـاء   لمجلس الحق في    ول،  في أول جلسة له       الشعب مجلس على    ) المراسيم التشريعية  (

على أن لا    ثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة    ، وذلك بأكثرية ثل    التشريعات أو تعديلها بقانون   
 . دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي ، يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة 

 

، ولا حاجة لإجراء التصويت عليها     وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً         
 .)٢( رئيس الجمهوريةإلى هذا القرار  المجلسويبلغ رئيس

 

  : مجلسيني في المدة الفاصلة بين ولايتَ ممارسة سلطة التشريعثالثاً ـ
 

نوابه وممثليه فـي  انتخاب الشعب ـ في ظل النظام النيابي ـ هو الذي يقوم ب  إذا كان  
 وفـي تحقيـق أهدافـه    ،   العامـة  ويمثلونه في تصريف الشؤون   ،  عن إرادته  رواالبرلمان ليعب  

يشـغل عضـو البرلمـان      ألا   ـفي سبيل تحقيق هذه الغايات       ـ ن الضروري مإنه  ف،  وميوله
 هبحيث ينسى مسؤولياته و يتقاعس عن أداء واجبات ،  لفترة طويلة للغاية     )مقعده النيابي   (  منصبه

 .)٣( لشخصية الذاتيةأو يمارس هذه الواجبات من الوجهة التي تخدم مصالحه ا، ويهملها 
 

 ؛ فأعضـاء    هذه النيابة محددة بأجـل معلـوم      يجب أن تكون    فإنه  ، وانطلاقاً من ذلك     
 إذ ينوبون عن الشعب لا بد من إبقاء صلتهم بالشعب الـذي  Members of Parliamentالبرلمان 
 ـ  الدستوربعد انتهاء مدة محددة معقولة يحددها  ـ  والذي ينبغي أن تتاح له الفرصة،  اختارهم

 .)٤(آخرين بدلاً منهمنواب فيعيد انتخابهم أو يختار ، يقول كلمته فيهم ل
                                                

 . ٧٥ص ،  مرجع سابق،  .... لسلطات الثلاثا،  سليمان محمد الطماوي. د :  في ذلك  أنظر )١( 
  من النظـام الـداخلي     ١١٤ المادة   وكذلك،  من الدستور السوري الدائم      ١١١ الفقرة الثالثة من المادة      : أنظر    )٢( 

 .لمجلس الشعب السوري 
 ;cit., opConsiderations on Representative GovernmentMill, John Stuart., :في ذلك  أنظر  )٣( 

Ch.XI, pp.145, 146.                                                                                                                  
 . ٢٧٦ص ، مرجع سابق ، الوجيز في النظم السياسية ، محمد مرغني خيري . د  :  في ذلك أنظر )٤( 



 
 
 

٩٤٩ 
من الدستور السوري الدائم مدة مجلس       / ٥١/ حددت المادة   فقد   ، وترتيباً على ما تقدم    
فإنه في  ، فإذا انتهت هذه المدة     .  له   اجتماعتبدأ من تاريخ أول     ،  ميلادية   بأربع سنوات الشعب  
 ـ الحالةمثل هذه  ـمن الدستور / ٥٨/  ووفقاً للفقرة الأولى من المادة    تجري الانتخابـات  «  

،  » تاريخ انتهاء مـدة مجلـس الشـعب     تلي  التي الأيام التسعين وذلك خلال   ، لتجديد المجلس   
ستبقى بدون مجلس تشريعي خلال الفترة الواقعة بين المجلـس القـديم بعـد           وبالتالي فإن البلاد  

أعطـى  ،  لجة هذه الحالـة   ولمعا، ه الدستورية وبداية انعقاد المجلس الجديد المنتخب        انتهاء مدت 
 هذه المدة الفاصلة بين    المشرع الدستوري السوري رئيس الجمهورية سلطة التشريع كاملة خلال        

  .)١(المجلسين
فإن تشـريعات   ، المذكورة المدة في التشريع خلال إذا مارس رئيس الجمهورية سلطته و 
، ويترتب على ذلـك  ،  بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح قوانين تشريعية الجمهورية تصبح   رئيس
ل  التشريعات عليه عند أو  يكون ثمة داعٍ لإعادة طرح تلك     لا  جديد  انتخاب مجلس شعب    عند  أنه  

ويكـون حكمهـا فـي    ، ونافذة ومنتجة لآثارها ،  بل تظل هذه التشريعات قائمة ،جلسة يعقدها  
 .)٢( لإلغاء حكم القوانين النافذةالتعديل أو ا

                                                
وأكمـل مدتـه     ، ١٩٩٨ / ١٢ / ١٧لشعب أعماله للدور التشريعي السابع في       فعلى سبيل المثال بدأ مجلس ا      ) ١( 

فأجريـت  ، وتم بعدها توجيه الدعوة لهيئة الناخبين لانتخاب مجلس جديد  ،  ) ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٦( الدستورية في   
لداخليـة   وبعد يـومين أعلنـت وزارة ا  ،  ) ٢٠٠٣ / ٣ / ٢يوم الأحد بتاريخ  ( الانتخابات في الموعد المحدد لها      

 بتسـمية   ٢٠٠٣ / ٣ / ٦ بتاريخ   ٨٧وبناء على ذلك صدر المرسوم الجمهوري رقم        ، النتائج النهائية للانتخابات    
ودعي المجلس للانعقاد لأول مرة بتـاريخ     ، أعضاء مجلس الشعب الفائزين في الانتخابات للدور التشريعي الثامن  

 ولاية مجلس الشعب للدور التشريعي السابع وبدايـة     انتهاء بين   فإن المدة الفاصلة  ، وهكذا   . ) ٢٠٠٣ / ٣ / ٩( 
يمارس خلالها رئيس الجمهورية سلطة التشريع استناداً  ،  يوما٨٢ًولاية مجلس الشعب للدور التشريعي الثامن هي 

 . من الدستور السوري الدائم ١١١من المادة  / ٤ /  إلى الفقرة
 

 . من الدستور السوري الدائم ١١١دة  الفقرة الرابعة من الما: أنظر  )٢( 
إلى أن رئيس الجمهورية في مصر عندما يمارس سلطته الاسـتثنائية فـي     ،       وتجدر الإشارة في هذا الصدد      

فـإن المشـرع   )  بين ولايتي مجلسين ومن ضمنها المدة الفاصلة  ( ميدان التشريع في حالات غيبة مجلس الشعب        
 من الدستور على مجلـس      ١٤٧رارات بقوانين التي يصدرها تطبيقاً للمادة       عرض الق " المصري قد أوجب عليه     

 اجتماع له في حالة     أول، وتعرض في       كان المجلس قائماً   إذا من تاريخ صدورها     خلال خمسة عشر يوماً    الشعب
 ـإصدار إلى لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة          فإذا،    وقف جلساته  أوالحل   رار  ق
 رأى المجلس اعتماد إذا إلا،   عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون            وإذا،   بذلك

    " . تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخرأونفاذها في الفترة السابقة 
 مـن  ١١١عة من المادة بل إن ما نصت عليه الفقرة الراب، ومثل هذا الحكم لا مقابل له في الدستور السوري           

رئيس الجمهورية في المدة الفاصلة حيث قضت بأن التشريعات التي يصدرها ، عكس ذلك تماماً يشير إلى الدستور 
  .ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة،  لا تعرض على مجلس الشعب،   مجلسينيبين ولايتَ



 
 
 

٩٥٠ 
 الفرع الثاني

  والاعتراض عليها القوانينحق اقتراح

السـلطة  ـ على غرار نظيـره فـي مصـر ـ      في سورياأعطى المشرع الدستوري 
، ـ الحق في أن تتدخل في الإجراءات التشريعية العاديـة  رئيس الجمهورية  بـ ممثلة التنفيذية  

وذلك عن طريق حقها في اقتـراح القـوانين والاعتـراض     ، اتالتشريعوتساهم في عملية سن  
 :وهو ما سنتحدث عنه من خلال الآتي  ، عليها

 

 :أولاً ـ حق اقتراح مشروعات القوانين 
 

  اقتـراح  فـي حـق ال قد أعطى لأعضاء مجلس الشعب  الدائم إذا كان الدستور السوري    
فإنـه قـد أعطـى أيضـاً لـرئيس         ، )١(اً لأحكام النظام الداخلي للمجلس     القوانين وفق  مشروعات

ويحيلها إلى مجلـس    ،  القوانين يعد مشاريع    «  أن أي،  المبادرة التشريعية    الجمهورية الحق في  
  . )٢(»الشعب للنظر في إقرارها 

 

 يعـاد    لا فإنـه ، الذي تقدم به رئيس الجمهوريـة       قانون  الذا رفض المجلس مشروع     فإ 
 قـانون المشروع   علىأما إذا وافق المجلس      ، رفضهشهر على   أعرضه عليه قبل انقضاء ستة      

  .)٣(لإصداره رئيس الجمهورية إلى  حسب الأصوليبلغو،  فإنه يصبح قانوناً، وأقره 
 

 ـ يطلب من المجلسأنلرئيس الجمهورية في أي وقت          و  ـ بكتاب معلـل    اسـترداد   
 يطلب تأجيل المناقشة في أي      أنه  كما يحق ل  ،  تأجيله مدة معينة     أو المقدم منه    مشروع القانون 
   .)٤( مدة معينةاقتراح بقانون

 

ـ وفقـاً  ل مجلس الوزراء  ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن المشرع السوري قد خو 
، " إعداد مشروعات القـوانين  " ـ صلاحية   الدائم   من الدستور١٢٧للفقرة الرابعة من المادة 

لأن ذلـك مـن     ، ا الخصوص إحالتها إلى مجلس الشعب       إلا أن مجلس الوزراء لا يملك في هذ       
                                                

وفقـاً  ...  لأعضاء مجلس الشعب حق اقتـراح القـوانين   «: لدائم على أنه   من الدستور السوري ا    ٧٠تنص   ) ١( 
  الداخلي لمجلس  يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع السوري قد قرر في النظام          و . » النظام الداخلي للمجلس  لأحكام  

 فـي   ؛ في حين أن المشرع المصري ينص       "  المجلس الحق باقتراح القوانين    ءأعضا  من لكل عشرة " الشعب بأن   
لس الشـعب   من أعضاء مجولكل عضولرئيس الجمهورية   «على أنه   ١٩٧١الدائم لسنة    من الدستور    ١٠٩المادة  

  .»حق اقتراح القوانين 
  . السوري الدائم من الدستور ١١٠المادة   )٢( 
 . ١٩٧٤ حزيران  سنة ٦ الصادر في  النظام الداخلي لمجلس الشعب السوريمن ١١٠المادة   )٣( 
 .  النظام الداخلي لمجلس الشعب السوريمن ١٠٨المادة   )٤( 



 
 
 

٩٥١ 
أن يقـوم مجلـس الـوزراء بإعـداد         ،  فالذي يتم عـادة      ؛اختصاص رئيس الجمهورية وحده     

ومن ثم يرفعها إلى رئيس الجمهورية بوصـفه رئـيس السـلطة            ، مشروعات لبعض القوانين    
 .عب للنظر في إقرارها قام بإحالتها أصولاً إلى مجلس الش،  عليها فإذا وافق، التنفيذية 

 

 هو حق مشترك بـين  في سوريا    يمكن القول بأن حق اقتراح القوانين     ، وبناء على ذلك     
 .)١( وأعضاء مجلس الشعبممثلة في رئيس الجمهوريةالسلطة التنفيذية 

 

  :الاعتراض على القوانين ـ حق ثانياً
 

 مشـروعات   الاعتـراض علـى   في   حقال رئيس الجمهورية ل المشرع السوري    أعطى 
  مـن الدسـتور  /  ٩٨ / المـادة حددتها   ضمن ضوابط معينة  مجلس الشعب قرها  يالقوانين التي   

،  يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلـس الشـعب            « :بقولها   ١٩٧٣لسنة   الدائم
 من تاريخ ورودها إلى رئاسـة       خلال شهر  بقرار معلل  على هذه القوانين     الاعتراض له ويحق
 .)٢( » رئيس الجمهورية أصدرها أعضائه  بأكثرية ثلثي المجلس ثانيةأقرهافإذا ، رية الجمهو

                                                
طة التنفيذيـة ـ رئـيس      وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اقتراح مشروعات القوانين سواء قدم من السل  )١( 

ولا يوجـد فـي   ، وبه تبدأ العملية التشريعية ، ـ أو من قبل أعضاء مجلس الشعب فإن طبيعته واحدة الجمهورية  
 تفرقة بين الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية والاقتراح المقدم من أعضاء مجلس الشعب إلا في التسمية                 سوريا
  فبينما يطلق على،) خلافاً لما هو عليه الوضع في مصر       (  ودون أن يكون لهذه التفرقة في التسمية أي أثر        ، فقط  

 يطلق على المقترحات الحكومية    ، تراحات القوانين اقلمقدمة من قبل أعضاء مجلس الشعب       المقترحات البرلمانية ا  
   . مشروعات القوانينالمقدمة من قبل رئيس الجمهورية 

     ولقد أحال الدستور السوري إلى النظام الداخلي لمجلس الشعب بيان الأحكام الخاصة بمشروعات واقتراحات              
  .القوانين المقدمة للمجلس

الفصل الأول من الباب السادس من النظـام         : وعات واقتراحات القوانين  مشرب يراجع بخصوص الأحكام المتعلقة   
  ) .١١١ لغاية ٩٧من : المواد  ( ، ١٩٧٤ حزيران  سنة ٦ الصادر في الداخلي لمجلس الشعب السوري

 

                            :على أنه السوري  من النظام الداخلي لمجلس الشعب /١١١/  تنص المادة )٢( 
 من الدستور يـدرج قـرار       ٩٨نفيذاً لأحكام المادة    س ت ذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجل        إ ـ أ

ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنـة الشـؤون الدسـتورية          ، ول جلسة   ل أ الاعتراض فور وروده في جدول أعما     
 ويجب  ،خلال أسبوع على الأكثروعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع ، بحثه ن لوالتشريعية مجتمعتي

 .ن ورأي المؤيدين والمخالفي، موضحاً رأي اللجنة ، يكون التقرير معللاً  أن
 ـ عـد  ب بيدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقو، ويوزع على السادة الأعضاء ، الرئيس بطبع التقرير   يأمرب 

  .هانقضاء ثلاثة أيام على توزيع
 موافقة على القانون المعترض عليه للإصرار ويجب،  التصويتيجري  التقرير ثم العامة في المداولةتجري ج ـ  
 .س  أعضاء المجلثلثي
 .ة يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهوريد ـ 



 
 
 

٩٥٢ 

حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشـروع قـانون   ويبين من هذا النص أن       
أقره مجلس الشعب ليس حق اعتراض مطلق أو ما يسمى بحق التصديق الذي يـؤدي إلـى                 

وذلك مثلما هـو الحـال فـي      ، راض توقيفي مؤقت  وإنما هو حق اعت   ، إعدام القانون وقبره    
لعـام  الحـالي  كدستور فرنسا ، وفي دساتير دول كثيرة      ، ١٩٧١ لسنة    المصري الدائم  الدستور
ينحصـر فـي   ودستور الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فأثر اعتراض رئيس الجمهورية          ، ١٩٥٨

  لإعادةثانيةًه إلى مجلس الشعب إعادة القانون ـ أو بالأحرى مشروع القانون ـ المعترض علي  
سقط اعتراض رئـيس   ،  أكثرية ثلثي أعضائه    بموافقة  ثانيةً لسفإذا أقره المج   ، )١(بشأنه المداولة

                                                
اجتمع مجلس الشعب علناً برئاسة رئيسه السيد       ،  ٢٠٠٣ / ٣ / ١٨في مساء يوم الثلاثاء     ، فعلى سبيل المثال      )١( 

أعلن رئيس المجلـس    . وحضر الجلسة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب         ....  أميني السر    وعضوية.... 
كتاب السيد رئيس الجمهورية حول القانون الذي أقره مجلس الشـعب فـي             وتلا أمين السر    ، ... افتتاح الجلسة   

  . ١٦/٢/١٩٦٠تاريخ / ٤٤/ حول تعديل القرار بقانون رقم ١٤/١٢/٢٠٠٢جلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 إلـى لجنتـي     هذا الكتاب  فقد أحيل للمجلس  من النظام الداخلي    / ١١١/المادة   من   )أ(الفقرة  وتطبيقاً لأحكام          
 : وفيما يلي نص الكتاب .الخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله 

  السيد رئيس مجلس الشعبالسيد رئيس مجلس الشعب
/ / ٤٤٤٤// القانون المتضمن تعديل القرار بقـانون رقـم           القانون المتضمن تعديل القرار بقـانون رقـم          ٢٠٠٢٢٠٠٢//١٢١٢//٢١٢١مهورية بتاريخ   مهورية بتاريخ         ورد إلى رئاسة الج         ورد إلى رئاسة الج   

والذي أقره مجلس الشعب فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريخ            والذي أقره مجلس الشعب فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريخ            ، ، المتعلق بمخالفات البناء    المتعلق بمخالفات البناء     ،  ، ١٩٦٠١٩٦٠//٢٢//١٦١٦تاريخ  تاريخ  
٢٠٠٢٢٠٠٢//١٢١٢//١٤١٤. .   

تكون العقوبة تكون العقوبة   ««: :  يلي  يلي الثانية من المشروع على ماالثانية من المشروع على مامن ثانياً من المادة من ثانياً من المادة ) ) ٢٢((من البند من البند / / بب//ـ تنص الفقرة   ـ تنص الفقرة                 
 والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي ناجم عن عدم حيازة  والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي ناجم عن عدم حيازة الأشغال الشاقة المؤقتةالأشغال الشاقة المؤقتة

  . .   »»  عديل بشكل يتعارض مع نظام البناءعديل بشكل يتعارض مع نظام البناءأو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التأو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو الت، ،   كافيةكافيةالبناء المتانة الالبناء المتانة ال
 والغرامـة   والغرامـة  الأشغال المؤقتةالأشغال المؤقتة وتكون العقوبة  وتكون العقوبة ««: : مطلع هذه الفقرة لتصبح كما يلي مطلع هذه الفقرة لتصبح كما يلي وقد عدل مجلس الشعب   وقد عدل مجلس الشعب               

   . .»» ...  ... المحددة في الفقرة السابقةالمحددة في الفقرة السابقة
أن مجلس أن مجلس ، ،  المرفق بهذا القانون   المرفق بهذا القانون  ٢٠٠٢٢٠٠٢//١٢١٢//١٩١٩ـ تضمن كتاب السيد رئيس مجلس الشعب المؤرخ في          ـ تضمن كتاب السيد رئيس مجلس الشعب المؤرخ في                      

   . .لتخفيف العقوبةلتخفيف العقوبةالشعب قد أقر هذا التعديل الشعب قد أقر هذا التعديل 
ن قانون العقوبات العام يصنف العقوبات إلى عقوبات جنائية وعقوبـات جنحيـة وعقوبـات             ن قانون العقوبات العام يصنف العقوبات إلى عقوبات جنائية وعقوبـات جنحيـة وعقوبـات             ـ نظراً لأ  ـ نظراً لأ              

كما يحدد هذا القانون أنواع العقوبـات  كما يحدد هذا القانون أنواع العقوبـات  ، ، ويفرد لكل نوع من أنواع هذه العقوبات أحكاماً خاصة بها   ويفرد لكل نوع من أنواع هذه العقوبات أحكاماً خاصة بها   ، ، مخالفات  مخالفات  
قوبات الجـرائم الجنائيـة     قوبات الجـرائم الجنائيـة     من قانون العقوبات العام تحدد ع     من قانون العقوبات العام تحدد ع     / / ٣٧٣٧//ولأن المادة   ولأن المادة   ، ، الجنائية والجنحية والمخالفات    الجنائية والجنحية والمخالفات    

 ـ الأشغال الشاقة   ـ الأشغال الشاقة  ٤٤     ـ الاعتقال المؤبد  ـ الاعتقال المؤبد ٣٣     ـ الأشغال الشاقة المؤبدة   ـ الأشغال الشاقة المؤبدة  ٢٢     ـ الإعدام  ـ الإعدام ١١: : العادية وفقاً لما يلي العادية وفقاً لما يلي 
    .. ـ الاعتقال المؤقت  ـ الاعتقال المؤقت ٥٥      المؤقتةالمؤقتة
 ـ    ، ،  النص على عقوبة غير واردة في قانون العقوبات العام            النص على عقوبة غير واردة في قانون العقوبات العام           الجائزالجائزغير  غير  من  من  ولأنه  ولأنه              ـ    أو على عقوبـة جنائي ة ة أو على عقوبـة جنائي

  .. على قانون العقوبات العام  على قانون العقوبات العام إلا بعد إدخال التعديل اللازمإلا بعد إدخال التعديل اللازم، ، من هذا القانونمن هذا القانون/ / ٣٧٣٧//ة في المادة ة في المادة عادية غير واردعادية غير وارد
 خالية مـن أي      خالية مـن أي     هو إحداث عقوبة جديدة   هو إحداث عقوبة جديدة   ، ،    ـ إن مقتضى التعديل الذي أدخله مجلس الشعب على هذه الفقرة               ـ إن مقتضى التعديل الذي أدخله مجلس الشعب على هذه الفقرة            

انونية معقدة في فهم المقصود مـن هـذه        انونية معقدة في فهم المقصود مـن هـذه        مما سيخلق إشكالات ق   مما سيخلق إشكالات ق   مدلول قانوني محدد أو مفهوم قضائي واضح        مدلول قانوني محدد أو مفهوم قضائي واضح        
  ..عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ  ،  ، العقوبة أو توصيفهاالعقوبة أو توصيفها



 
 
 

٩٥٣ 

 فـي هـذه     ووجب على رئيس الجمهورية   ، )١(واعتبر القانون نهائياً  ، مفعوله  الجمهورية وبطل   
  . على الفور إصداره الحالة

 
 الفرع الثالث

  التي تتصل بمصالح البلاد العليااستفتاء الشعب في القضايا الهامة
 

 ـعلى غرار نظيره المصريـ شايع الدستور السوري الدائم     الاتجاه الذي يقوم على  
 وأن   الحق في أن يمارس سـلطات حقيقيـة        والذي يجعل للشعب  ، عدم استئثار النواب بالسلطة     

وأعطى لرئيس الجمهورية  ، ضمن الأخذ بالاستفتاء الشعبي     فت، يشترك في السلطة اشتراكاً فعلياً      
لرئيس الجمهورية أن يسـتفتي      «: على أنه   / ١١٢/ فنص في المادة     ،الحق في الالتجاء إليه     

وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمـة     ،  الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا        
 . » س الجمهوريةوينشرها رئي،  ونافذة من تاريخ إعلانها

 

وواضح من نص هذه المادة أن اللجوء إلى هذه الصورة من صور الاستفتاء الشـعبي                
مـا  )  هيئة الناخبين  (فالرئيس يملك أن يعرض على الشعب       ، متروكاً لتقدير رئيس الجمهورية     
 ـ   من قضايا مهمة    يراه متصلاً بمصالح البلاد العليا       وهـو يـزاول هـذا       ، اليسأله الـرأي فيه

هذا  نتيجة   وتكون، سواه  ما  لاختصاص أو هذه السلطة دونما استئذان مسبق لمجلس الشعب أو           ا
                                                                                                                      

قررنا عدم إصدار هذا القانون وإعادته إلـى مجلـس     قررنا عدم إصدار هذا القانون وإعادته إلـى مجلـس     ، ، من الدستور   من الدستور   / / ٩٨٩٨//وبناء على أحكام المادة     وبناء على أحكام المادة     ، ،     لذلك      لذلك  
، ، من ثانياً من المادة الثانية    من ثانياً من المادة الثانية    ) ) ٢٢((لبند  لبند  من ا من ا / / بب//الفقرة  الفقرة    الشعب للنظر مجدداً في التعديل الذي أجراه المجلس على        الشعب للنظر مجدداً في التعديل الذي أجراه المجلس على        

   . . بعين الاعتبار بعين الاعتبارتؤخذتؤخذ مجلس الشعب بها  مجلس الشعب بها اقتنعاقتنع  فإذافإذا، ، على ضوء الملاحظة السابقة على ضوء الملاحظة السابقة 
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣//١١//١١١١دمشق في دمشق في             

                                                                                           رئيس الجمهورية                                                                                         رئيس الجمهورية
                                                                                  بشار الأسد                                                                                بشار الأسد                          

 الثالثةالجلسة   ، الأولىالدورة العادية    ، الثامنمناقشات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي         :المصدر  
  .٥٨ص ، م ٢٠٠٣الثلاثاء الثامن عشر من آذار  يوم مساءالمنعقدة 

ـ ـ كما ذكرنا سـابقاً   حيث تنتمي الأغلبية البرلمانية  ،  وهذا الفرض نادر الحدوث في ظل الوضع الراهن  )١ (
 ولهـذا فـإن مـن     ،  حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب القـائد في المجتمع والدولة        وهو  ، لحزب الرئيس   

تغلب على اعتراض الرئيس وهي أغلبيـة       تتحقق الأغلبية الخاصة التي نص عليها الدستور لل       الصعوبة بمكان أن    
  .ثلثي أعضاء مجلس الشعب جميعاً  

 .من هذه الرسالة ) مع الهامش  ( ٩٠٨ ما سبق ذكره في ص راجع



 
 
 

٩٥٤ 
طروحـة علـى الاسـتفتاء      المالقضية  وقد تكون    .)١(الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها     

 فيه بمجرد العرض علـى مجلـس         يرى رئيس الجمهورية أنه لا يكتفي      قانوناً أساسياً الشعبي  
 وقد تتعلق القضـية بمعاهـدة    ؛ الاستفتاء التشريعي  سمى الاستفتاء في هذه الحالة    و ي  ، الشعب

 أو باتجاه سياسي معين يريد رئيس الجمهورية أن ) مثلاً    " إسرائيل"  معاهدة سلام مع     (خطيرة  
 .  سياسياًاستفتاءوهنا يعتبر الاستفتاء ،   رأي الشعب فيهيستطلع

  : منه على أنه   /١٤٦ /إذ نص في المادة   ،  حكم أصيل هذا ولقد جاء الدستور السوري ب       
أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئـيس الجمهوريـة   لا يحق للمحكمة الدستورية العليا     « 

ــ    الطماوي العميدوهذا الحكم ـ كما يقول .  » على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب
وقـد كشـف عـن      ،  لأن الشعب ،  تنص عليه  التي لم     ويتعين الأخذ به في الدساتير    ،  منطقي

 على أنه إذا ما كان القـانون الـذي أقـره      ، فإنه من اللازم الخضوع لإرادته    ،  إرادته صراحةً 
 مما يرفع ،   بمقتضى هذا القانون   لَدفإن الدستور يعتبر قد ع    ،  الشعب بالاستفتاء مخالفاً للدستور   
على أن هذا الحـل     ؛  )٢(ى مرتبة القانون الدستوري    بالاستفتاء إل  القانون الذي تمت الموافقة عليه    

،  تعديل صريح بالطريقة المنصوص عليها فيه     : ينتهي عملاً إلى وجود طريقتين لتعديل الدستور      
 . وطريقة غير مباشرة عن طريق الاستفتاء على القانون المخالف للدستور

 

 من الدسـتور    ١٤٦ءت به المادة    فإننا نعتقد بعدم صوابية الحكم الذي جا      ، ومن جانبنا            
لأن من شأن هذا الحكم أن يؤدي إلـى  ، لا نوافق العميد الطماوي فيما ذهب إليه كما ، السوري  

وعدم رقابتها أمام المحكمة الدستورية     ، تحصين القوانين التي يوافق عليها الشعب في الاستفتاء         
                                                

 من  ١١المادة   مستوحاة من  من الدستور السوري الدائم      ١١٢المادة  نص  ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن         ) ١( 
على  ١١وجرى نص المادة ؛ لفارق في التفاصيل مع ا ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٤ في الصادرالحالي  الدستور الفرنسي

 المشـترك قتراح الا على  أو بناء،أثناء أدوار انعقاد البرلمان   على اقتراح الحكومة لرئيس الجمهورية بناء «  :أن
بتنظـيم  ن يتعلق   بخصوص كل مشروع قانو   أن يستفتي الشعب     ،  المنشور في الجريدة الرسمية    مجلسي البرلمان ل

أو يرمي إلى التصريح بالتصديق ، أو يتضمن التصديق على اتفاق متعلق بالمستعمرات الفرنسية  ، السلطات العامة
على المعاهدات التي ـ رغم عدم مخالفتها للدستور ـ تؤثر على عمل مؤسسات الدولة ؛ فإذا انتهـى الاسـتفتاء     

  .» )  يوماً ١٥ أي خلال ( دة المنصوص عليها في المادة السابقةبقبول المشروع يصدره رئيس الجمهورية في الم
 

 ينـاير  ٨ في استفتاءات شعبية تمت فـي   عديدةمرات من الدستور الفرنسي قد طبقت ١١وإذا كانت المادة           
فإن ، ١٩٨٨ أكتوبر  ٢١ ، ١٩٧٢ أبريل   ٢٣ ، ١٩٦٩ أبريل   ٢٧ ، ١٩٦٢ أكتوبر   ٢٨ ، ١٩٦٢ أبريل   ٨ ، ١٩٦١

 . الآن حتى و١٩٧٣سنة   ولا مرة منذ إقرار الدستور،على حد علمنا ،  من الدستور السوري لم تطبق ١١٢دة الما
  : من الدستور الفرنسي ١١يراجع في تفاصيل شرح المادة 

 . وما بعدها ٢١٢ص ،   ذكرهمرجع سبق،  الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية،  ماجد راغب الحلو. د 
  .وما بعدها ١٦٧ص ،  بقامرجع س، .... تشريعي لرئيس الدولة الدور ال، م عبد السلام عبد العظي. د 
 . ٥٦ص ،  بقامرجع س،  .... السلطات الثلاث،  سليمان محمد الطماوي. د :   أنظر )٢( 



 
 
 

٩٥٥ 
شعب عليها قد تتضمن أحكامـاً مقيـدة   بالرغم من أن مشروعات القوانين التي يستفتى ال       ، العليا  

 !!)١(ومع ذلك يوافق عليها الناخبون دون أن يشعروا بمداها أو خطورتها، للحريات 
 

 الفرع الرابع

 ت السريعة لمواجهة الخطر الداهماتخاذ الإجراءا

 إلا  ،بالرغم من أهمية الدور الذي ينهض به رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور              
 ـ  قد آثر أن يضمن الدستورلسوري اأن المشرع  نصاً يعالج بعـض   ـ أسوة بنظيره المصري 

السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة لمواجهة    رئيس  فأعطى  ، الظروف الاستثنائية الخاصة    
 . وذلك بهدف العودة بالأوضاع الدستورية إلى حالتها العادية ، مثل تلك الظروف 

 ١٩٧٣ لسـنة  من الدستور السوري الدائم/  ١١٣  /مادةالفقد نصت   ، وبناء على ذلك     
 الوطنيـة أو سـلامة      لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة         «: على أنه   

واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدسـتورية أن يتخـذ             
 .)٢(» طرالإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخ

 

 من الدستور السوري أنه لا يجوز لـرئيس الجمهوريـة           ١١٣ويستفاد من نص المادة      
 :)٣( معاًاللجوء إلى تطبيق هذه المادة إلا إذا تحقق الشرطين التاليين

                                                
  .٩٠٧ص ،  ) ٢في الهامش  ( ٨٢٦ص ،  راجع ما ذكرناه سابقاً بخصوص الاستفتاءات وموقفنا منها  )١( 
وهاتـان المادتـان    ،  من الدستور المصري القـائم       ٧٤ من الدستور السوري المادة      ١١٣يقابل نص المادة      )٢( 

 ٧٤ المادةنص  ورد  ( .  ١٩٥٨ أكتوبر سنة    ٤ من الدستور الفرنسي الحالي الصادر في        ١٦مأخوذتان عن المادة    
  ) .١ش رقم ع الهام م٩٢٨ ص في من الدستور الفرنسي ١٦والمادة من الدستور المصري 

 

 الألمـاني لعـام     Weimar من دستور فايمر     ٤٨ بدورها مستوحاة من المادة      ١٦وجدير بالذكر أن المادة            
 الفرنسي التي أدى تطبيقها بواسطة الملك شارل العاشر إلى اندلاع ثـورة             ١٨١٤من ميثاق    ١٤والمادة  ،  ١٩١٩
وفي ذاكرته أحـداث عـام    نوعاً من الديكتاتورية المؤقتة موقد وضع الجنرال ديجول هذه المادة التي تقي       . ١٨٣٠
 .هة المشكلة الجزائرية ومخاطرها وفي عزمه مواج،  وما حدث خلاله من تمزق في الأمة الفرنسية ١٩٤٠

 

 p.cit.e, op Droit Constitutionnel et Institutions Politiqu;éHauriou, Andr ,.692 .        : أنظر 
 ، من الدستور السوري ١١٣ من الدستور المصري والمادة ٧٤ن الملاحظ ذلك التشابه بين نص المادة ولعله م ) ٣( 

 من الدستور المصري تصلح لشرح ٧٤على نحو يسهل معه القول بأن الأحكام التي عرضنا لها خلال تناولنا للمادة 
 جاءت خالية تماماً من أية ١١٣ أن المادة مع الأخذ بعين الاعتبار،  من الدستور السوري ١١٣وتحليل أحكام المادة 

  . من الدستور المصري٧٤المادة  كتلك التي أوردتها ضمانات
 من الدستور المصـري     ٧٤السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة       ، وجدي ثابت غبريال    . د   :أنظر  

  . في الهامش ١٦ص ، مرجع سابق  ، والرقابة القضائية عليها



 
 
 

٩٥٦ 
  : يحيق بالدولة جسيم وحالضرورة وجود خطر ـالشرط الأول 

 

يهدد الوحدة الوطنيـة أو    راًخط أن يكون هناك     ١١٣ لتطبيق المادة    يلزم بادىء ذي بدء    
 ، سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشـرة مهامهـا الدسـتورية              

كالاعتداء أو التهديد من دولة أجنبية باحتلال        ، خارجياًويستوي في هذا الصدد أن يكون الخطر        
صال بجزء معين مـن  كما لو حاولت جماعة مسلحة الانف   ، داخلياً  أو  ، جزء من أراضي الدولة     

كما لو حاول بعض الأفراد بمساعدة ،  في نفس الوقت خارجياً وداخلياًأو أن يكون ، إقليم الدولة   
 .)١(نبية تخريب بعض المؤسسات الوطنيةدولة أج

 

 ، الخطر الجسيم  إلا لمواجهة    ١١٣غير أن المشرع الدستوري لم يسمح بتطبيق المادة          
أن الخطر  ، فإنه يمكن القول بصفة عامة      ، ر محدد للجسامة    ومع الاعتراف بصعوبة وضع معيا    

وبالتالي فـإن قطـع     ، الجسيم هو ذلك الخطر الذي يتجاوز في شدته المخاطر المعتادة المألوفة            
، وعلى العكـس    ، العلاقات الدبلوماسية بين دولة وأخرى لا يدخل في إطار الأخطار الجسيمة            

 التي تهدد المرافق الحيوية في الدولة كمرافق  والجـيش       تعد من الأخطار الجسيمة تلك الأخطار     
 .تقلال أرض الوطن والقضاء أو تهدد سلامة واس

 

على أو ، ون قد بدأ بالفعل ولم ينتهِ    أي أن يك   ، الخطر أن يكون حالاً   ويشترط كذلك في     
، ر الحالة لا يعتبر من قبيل الأخطا    أما الخطر المحتمل أو الخطر الوهمي ف      ، الأقل وشيك الوقوع    

لأنـه يصـبح   من الدستور  ١١٣فإنه لا يصلح لتطبيق المادة    ، وكذلك الخطر الذي وقع وانتهى      
 .)٢(أمراً واقعاً له آثاره

 

 الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعـوق  ـ أن يهدد الخطر الوحدةالشرط الثاني  
  :مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية

                                                
يحيـى  . د   ؛    ٥١ص  ، مرجع سابق   ، لاستثنائية  نظرية الظروف ا  ، علي  أحمد مدحت   . د  : راجع في ذلك      )١( 

  .١٢٧ ، ١٢٦ص ، مرجع سابق  ،..... نظرية الضرورة في القانون الدستوري ، الجمل 
، الاستثنائية في الظروف الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة،  محمود أبو السعود حبيب. د :  في ذلك    راجع  )٢( 

   . ١٩٣ ، ١٩٢ ص، مرجع سابق 
    السـوري الدستور المصري ـ على خلاف نظيره  من ٧٤المادة نص وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن       
إلا أن ذلك ـ بإجمـاع    ، لم يتضمن أية إشارة لنوع الخطر ودرجتهـ )  ١٦ المادة( الفرنسي و  )١١٣المادة ( 

بل إنه يجب أن تتوافر ، يعني أنه يكفي لتحقق هذا الشرط توافر أي نوع أو درجة من الخطر الفقه والقضاء ـ لا  
أن يكون هذا الخطر جسيماً لا يمكن       : فيجب أولاً   . فيه شروط معينة سواء في ذلك أكان خطراً خارجياً أم داخلياً            

  .أن يكون هذا الخطر الجسيم حالاً:  ويجب ثانياً ، العادية فمواجهته بالظرو
 .من هذه الرسالة  ٩٣٠،  ٩٢٩ ص:  ما سبق شرحه راجع



 
 
 

٩٥٧ 
وإنما يلـزم   ، توافر الخطر الجسيم والحال     / ١١٣  /المادةما ورد في    ق  لا يكفي لتطبي   

 فوق ذلك أن يرد هذا الخطر على موضوع معين من الموضوعات التي ورد ذكرها في الـنص             
ـ وسـلامة   ٢  الوحدة الوطنية ـ  ١  :وهذه الموضوعات هي،  على سبيل الحصر الدستوري

 .ـ ومؤسسات الدولة  ٣الوطن 
 

 فـي   ١١٣ادة  ـقرر المشرع الدستوري إباحة اللجوء إلى الم       : دد الوحدة الوطنية   خطر يه  ـ ١
لم يحـدد المقصـود   ـ كنظيره المصري ـ  ولكنه  ، " الوحدة الوطنية "  حالة وقوع خطر يهدد

 وإزاء صمت المشرع الدستوري عن تحديد المقصود      . لعبارة رغم ما يكتنفها من غموض       بهذه ا 
 .يمكن القول أن الأمر في هذا الصدد متروك لتقدير رئيس الجمهورية فإنه ، بالوحدة الوطنية 

 

فإنه يمكن القول من جانبنا أن الوحدة الوطنية إنمـا تعنـي الوحـدة بـين                ، ومع ذلك     
 تعكر الصـفاء بـين    في حالوهي تتعرض للخطر، وطوائفه وأقاليمه وعقائده  قطاعات الشعب   

 ، إثارة الحـرب الأهليـة    ب ن هذه الأمة   زعزعة كيا  العمل على من خلال     وذلك ،عناصر الأمة   
إثـارة النعـرات المذهبيـة أو    عن طريق  وإثارة الكراهية بين فئاتها   ،  وبث الفرقة بين طوائفها   

  .  )١(  ومختلف عناصر الأمةأو الحض على النزاع بين الطوائف العنصرية
 

 ،ن واسـتقلال أراضـيه   ويقصد بسلامة الوط : خطر يهدد سلامة واستقلال أرض الوطنـ   ٢
ولا شك أن العمـل علـى       ؛  وصيانته من أي اعتداء     ، ضمان سلامة إقليم الدولة     ، بصفة عامة   

وبالتالي ، حماية وصيانة أراضي الدولة يعد من الأمور الحيوية للحفاظ على بقائها واستمرارها             
ولكـن   ، ١١٣ المادة فإن تعرض إقليم الدولة للخطر يبيح لرئيس الجمهورية اللجوء إلى استخدام 

أي لا يمكـن    ، بشرط أن يكون هذا الخطر جسيماً بحيث تعجز عن مواجهته القوانين العاديـة              
 .تداركه أو دفعه بغير الإجراءات الاستثنائية 

                                                
 ١٤٨دد إلى أن قانون العقوبات السوري الحالي ـ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم تجدر الإشارة في هذا الص ) ١( 

ا ومنه، قد تطرق في الفصل الثالث منه للجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي  ـ ١٩٤٩سنة  حزيران ٢٢تاريخ 
         فـنص فـي المـادة      ،  عناصر الأمـة   جرائم الفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين           

يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثـارة الحـرب الأهليـة أو            «: على أن    / ٢٩٨/ 
وإما بالحض على التقتيـل     ، تسلح بعضهم ضد البعض الآخر      الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على ال       

  .»ضى بالإعدام إذا تم الاعتداء ويق، والنهب في محلة أو محلات 
 

 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنهـا إثـارة   «: على أن  / ٣٠٧/      كما نص في المادة     
من  بالحبس  بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليهالنعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع

وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة فـي        ، ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة            
 . » ٦٥ة والرابعة من المادة ال الفقرتين الثاني



 
 
 

٩٥٨ 
  أن ١١٣يلزم لتطبيق المادة      :خطر يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية       ـ   ٣

مؤسسات الدولة عن مباشـرة     "  إعاقة "ل الذي يتهدد الأمة      والحا يكون من شأن الخطر الجسيم    
،  من الدستور الفرنسـي      ١٦وبمقارنة هذا الشرط بنظيره الوارد في المادة         .مهامها الدستورية   

 ـ   )٧٤ م (كنظيـره المصـري   تمامـاً  ـ يلاحظ أن المشرع الدستوري السوري قد استخدم  
 كما فعل   »  العامة  الدستورية السلطات «ح  ولم يستخدم اصطلا   » مؤسسات الدولة  « اصطلاح

      يكتفـي بحـدوث  ـالمصري  ـ وكذلك  المشرع الدستوري الفرنسي ؛ كما أن النص السوري
 هذه المؤسسات عن السير     » انقطاع « أو   » توقف « ولم يستلزم ،   لمؤسسات الدولة  » إعاقة «
 . )١(وهو ما تطلبه النص الفرنسي، منتظم ال

 

ن الاختلاف اللغوي بين المصطلحات الواردة فـي النصـين السـوري            ولكن بالرغم م   
 فإذا كان   ،إلا أنه لا يوجد في تقديرنا اختلافاً كبيراً في مضمون هذه الاصطلاحات             ، والفرنسي  

     فإنه قد بين أن لهذه المؤسسـات       ، » مؤسسات الدولة    «المشرع السوري قد استخدم اصطلاح      
لتالي فإن المؤسسات التي تباشر مهاماً دسـتورية تنصـرف إلـى            وبا،  »مهامها الدستورية    «

 فالهيئات القائمة بكل سلطة هي التي       ؛التنفيذية والتشريعية والقضائية    : السلطات الثلاث وحدها    
   .وأن لها مهاماً دستورية ، يمكن وصفها بأنها تعمل على مستوى الدولة 

 

 انقطـاع  «وهي لا تختلف كثيـراً عـن   ،  هنا تعني عدم القدرة المؤقتة » الإعاقة   « و 
،  من الدستور الفرنسي     ١٦ الذي تحدثت عنه المادة      »السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية      

ة فالإعاقة هي ـ بغير شك ـ انقطاع مؤقت في السير المنـتظم للسـلطة التنفيذيـة أو للسـلط      
اقة إذا ما حدث عصيان مسلح ضد       ويمكن أن نتصور هذه الإع    ، التشريعية أو السلطة القضائية     

 ، ٢السلطات القائمة بموجب الدستور بقصد منعها من ممارسة وظائفها المستمدة مـن الدسـتور         
أو ، ع مجلـس الشـعب   أو الحيلولة دون عقد اجتمـا ، ونجم عن ذلك اعتقال لعدد من الوزراء     

ة الذي يفرض على أيـة   وعدم القدرة المؤقت؛)٣(من عقد جلساته وممارسة واجباتهعرقلة القضاء  
                                                

 :على أنه  من الدستور الفرنسي ١٦ تنص الفقرة الأولى من المادة  )١( 
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son 
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière 
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, ……. ». 

الذي  على مفهوم الإعاقة تماماً وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مفهوم الإعاقة الذي أوردناه في المتن ينطبق  )٢( 
  ) .٩٣٠ ، ٩٢٩ص : راجع ( صري  من الدستور الم٧٤ في نص المادة ورد

 

 حزيـران  ٢٢ تاريخ ١٤٨الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( بات السوري  من قانون العقو٢٩٣تنص المادة    ) ٣( 
=       طات القائمة بموجب الدسـتور       كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السل         «: على أن    ) ١٩٤٩سنة  



 
 
 

٩٥٩ 
 الثلاث ـ أو عليها كلها ـ هـو الـذي يبـرر تـدخل رئـيس         الدستوريةسلطة من السلطات
 بحسب ما جـاء فـي     وذلك لأن رئيس الجمهورية     ،  ١١٣ إلى تطبيق المادة     الجمهورية ولجوئه 

 .)١( »يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة  « الذي هوالدستور 
 

لذي يحدث في سوريا عندما يتوافر الشرطان السابقان ؟ أو بمعنى آخر ما             ولكن ما ا   
 هي سلطة رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف الاستثنائية ؟

 

أن .. . لرئيس الجمهورية    «: من الدستور بقولها     ١١٣المادة  أجابت على هذا التساؤل      
  . »الخطر يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة 

 

فهذه العبارة غامضة وفضفاضـة      ؟   » الإجراءات السريعة  « عبارةولكن ما المقصود ب    
ئماً فـي    فهل يجب أن تتمثل هذه الإجراءات السريعة دا        ،د من الشرح والتفسير     وتحتاج إلى مزي  

 أو صـكوك ( بقوانين بقرارات  أم أنها يمكن أن تصدر   ) صكوك إدارية    ( صورة قرارات فردية  
  ؟) تشريعية سيممرا

 

الواردة في النص الدسـتوري     " الإجراءات السريعة   " فإننا نعتقد أن عبارة     ، من جانبنا    
 والأعمال الإدارية والمالية وغيرها مما يدخل بطبيعته فـي          تلا تفيد معنى التدابير والاحتياطيا    

التنفيذية السلطة  فرئيس الجمهورية هنا لا يتصرف باعتباره رئيس        ، اختصاص السلطة التنفيذية    
بل إنه يتصرف باعتباره رئيس الدولة المسؤول عن بقاء الدولة واسـتقلال وسـلامة              ، وحدها  

 صكوك إداريـة  ( أراضيها ؛ ومن هنا فإننا يجب أن نعترف له بالحق في إصدار قرارات فردية      
 .)  أو مراسيم تشريعية كوك ص( وقرارات بقوانين )بكافة صورها 

 

فالدستور قد أعطى لرئيس الجمهوريـة بموجـب        ، و الدستور نفسه    ذلك ه وحجتنا في    
 التشريع أثناء انعقاد دورات المجلـس إذا اسـتدعت ذلـك             سلطة ١١١الفقرة الثانية من المادة     

 ١١٣والمـادة    ، الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي         
 .الضرورة المعروفة في القانون الدستوري  سوى تطبيق لنظرية في جوهرها ليست

 

تتمثل في أن كل ما يصدره رئيس الجمهورية مـن                 ، وتبقى نقطة أخيرة شديدة الأهمية       
 سواء في صكوك إدارية أو تشريعية يجب أن يكون لها هـدف واحـد ألآ               " إجراءات سريعة   " 

                                                                                                                      
عتقال وسائر العصاة بالا،  وإذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد ،عليه بالاعتقال المؤقت يعاقب = 

 الاعتداء الذي يقصد منه «:  من ذات القانون على أن ٢٩٤كما تنص المادة .  »المؤقت خمس سنوات على الأقل      
 .  »منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت 

 

 يسهر رئيس الجمهورية « على أن ١٩٧٣ائم لسنة  من الدستور السوري الد٩٣ تنص الفقرة الأولى من المادة  )١( 
  .» يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة وهو، ى احترام الدستور عل



 
 
 

٩٦٠ 
رى لا شـأن لهـا بهـذا    الات أخ ومن هنا فإنها يجب ألا تتناول مج      ،  »مواجهة الخطر    « وهو

 ،فالمباح هو اتخاذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف الاستثنائية فحسـب             ، الخطر
 الحالة التي اقتضتها الظروف الاستثنائية ينبغي ألا تستمر إلا المـدة اللازمـة لمواجهـة    كما أن 

ويتعين فور زوال  ،  » ر بقدرها  تقد  الضرورة «فإن  ، وبعبارة أخرى   ، الظروف التي أدت إليها     
 . )١(الظروف الاستثنائية العودة بالأوضاع إلى الحالة العادية

                                                
 يس الجمهورية في سوريا لم يستخدم من الناحية العمليـة سـلطاته           وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رئ        ) ١( 

  .حتى الآن و١٩٧٣من الدستور الدائم  منذ صدور هذا الدستور سنة /  ١١٣  /الاستثنائية المستمدة من المادة
  .٨٠٨ص ، مرجع سبق ذكره ، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، سام سليمان دلّه . د : أنظر 

 

 استخدم فعلاً الصـلاحيات قد رئيس الجمهورية في مصر     فإن  ، وإذا كان الوضع في سوريا على هذا النحو               
وهي المقابلة  (  / ٧٤  / جرى تطبيق المادة   حيث، من الدستور المصري النافذ     /  ٧٤  /المخولة له بموجب المادة   

    من الدستور الفرنسـي   /  ١٦  /كما أن المادة   ؛   حتى الآن  و ١٩٧١ منذ صدور الدستور سنة      مرتين ) ١١٣للمادة  
 إبريل ٢٣وكان ذلك في  ، مرة واحدة فقط تطبيقها جرى ) ٧٤ و ١١٣وهي كما بينا المصدر التاريخي للمادتين ( 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تطبق هذه        ،  بمناسبة التمرد الذي حدث في الجيش الفرنسي بالجزائر          ١٩٦١سنة  
وذلك على الرغم من مرور فرنسا في بعض الفترات بأحداث علـى    ، المادة مرة أخرى داخل الأراضي الفرنسية       

 .لخطورة درجة كبيرة من ا
 : أنظر في التفاصيل 

 . وما بعدها ١٦٦ص ، مرجع سابق ،  ..... السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، وجدي ثابت غبريال . د 
 . وما بعدها ٢٠٢ ص، مرجع سابق ، .... الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة ،  محمود أبو السعود حبيب. د 

              .694., p.cit.op, Politiquesnel et  Institutions   ConstitutionDroit; éHauriou, Andr 



 
 
 

٩٦١ 

 ﴾﴾ اتمةـالخ  ﴿﴿ 

الرقابة المتبادلة بين السـلطتين التشـريعية       " الآن وقد انتهينا من دراستنا لموضوع        
التـي   النتـائج أهم لا يبقى أمامنا سوى أن نبين        ،  "والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية    

 :توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة 
فإن الرأي قد استقر على أن      ،  ية القواعد الدستورية  ر حول قانون   إذا كان الخلاف قد ثا     ـ أولاً

وأن قواعده يتـوافر فيهـا عنصـر        ، ع من فروع القانون العام الداخلي     القانون الدستوري فر  
 .يتحقق لها جميع عناصر القاعدة القانونية بالتالي و، الجزاء

  القانونيـة لما كانت قواعد القانون الدستوري تتسم بأنها تسمو وتعلو مختلف القواعد     و 
 وحيث ،حكاماً ومحكومين ، مما يعني ضرورة احترامها من قبل الجميع    ، النافذة في المجتمع    

إذ لـم توضـع   ، أن احترام الأفراد أو المحكومين لتلك القواعد لا يثير في الواقع أدنى مشكلة   
الدسـتوري  قواعد القـانون  وبما أن ، هذه القواعد أساساً إلا لحماية حقوقهم وضمان حرياتهم     

، تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على المـواطنين               
        بة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجـت         الَطَمما يؤدي إلى أن تكون السلطة هي نفسها الم

وهـو    ،لحماية واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم     على القيود التي تفرضها القواعد الدستورية     
تكفل نفـاذ  كان لابد من إقرار بعض الضمانات التي ، من أجل ذلك كله  ، عملاًلا يتصور    ما

         المقـررة فـي هـذا الشـأن        ومن بين الضمانات     . تطبيقاً سليماً    وتطبيقهاالقاعدة الدستورية   
 السلطة  تحرصوهي الضمانة التي    ،  "الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية     " 

لتؤكد من خلالهـا خضـوع       أن تضمنها الوثيقة الدستورية    في كثير من الدول على       التأسيسية
سلطتين علـى   ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان إحدى ال       ، هيئات الحاكمة للقواعد الدستورية     ال

 .لأخرى ل رقابة كل سلطة منهما عن طريق،  الأخرى
 ـ ثانياً  " قابة المتبادلة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة  الر" تكشفت لنا الدراسة عن أن   ـ

فهي وإن كانـت  ،  ليست حكراً على نظام حكمٍ بعينه، كضمانة لنفاذ قواعد القانون الدستوري    
،  كما هو الحال بالنسبة للنظـام البريطـاني   ،  تتبدى بشكل أوضح في النظام النيابي البرلماني   

وعلـى  ، ي نظم الحكم الأخرى     هذه الرقابة ف  مثل  لاهر  إلا أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظ        
، ة على أنه نظيـر النظـام البرلمـاني           الفقه عاد  الذي يصنفه ، الأخص نظام الحكم الرئاسي     

مهـد النظـام   ، لدستورية في نظام الحكـم الأمريكـي   فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات ا   
ات العامة فـي  لرقابة المتبادلة بين السلطيلاحظ وجود العديد من مظاهر التعاون وا     ، الرئاسي  

وهذه المظاهر وإن كانت تختلف عـن       ، ن السلطتين التشريعية والتنفيذية     وبخاصة بي ، الدولة  
التي تمكنها  ، إلا أن لها ذاتيتها المستقلة      ، قررة في دساتير النظم البرلمانية    الوسائل التقليدية الم  

 .  التشريعية والتنفيذيةمن تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين
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٩٦٢ 

      على الدول التي تتبنى دسـاتيرها نظـام الحكـم المخـتلط            أيضاً  وينطبق هذا القول     
نظام ولا بال،   لا يأخذ بالنظام الرئاسي الخالص الذينظاموهو الـ ومثالها سوريا ومصر  ـ 

،  لبرلمـاني  بين خصائص النظامين الرئاسـي وا      يقوم على الجمع  وإنما  ، البرلماني الخالص   
وتقوم العلاقة بينهما على أساسٍ   ، وترجح فيه كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية          

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشـريعية      "  ولا شك أن وسيلة     .من التعاون والرقابة المتبادلة   
بدرجـة كبيـرة   ا تكفل ـ فإنهلصحيح في مثل هذه الدول   بشكلها اطبقت إذا ما ـ " والتنفيذية

 وبالتالي تأكيد خضوع كل منهما للقواعـد      ، حدى هاتين السلطتين على الأخرى      عدم طغيان إ  
  .الأمر الذي يضمن في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها ،  الدستورية والأحكام

ضي أن تقـف كـل مـن     لا تقت   السلطتين التشريعية والتنفيذية    الرقابة المتبادلة بين   إن ـ ثالثاً
عدم إذ إن الهدف من تقرير هذه الرقابة هو         ، سلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة      الهاتين  

وعدم تجاوز أيهما الوظيفة التـي أسـندها المشـرع          ،  سلطتين على الأخرى  طغيان إحدى ال  
ن والتوازتحقيق التعاون   إنها تهدف إلى    ف، أو بمعنى آخر    ، الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى    

د القـانون الدسـتوري وحسـن       احترام نفاذ قواع  يضمن   السلطتين المذكورتين على نحو      بين
 وجـدنا أن ومن أجل ذلـك    .وعدم خروج السلطات العامة في الدولة على أحكامها  ، تطبيقها  

ـ للسـلطة   ـ في النظم التي تتبنى وسيلة الرقابة المتبادلة تلكعادة  تقرر القواعد الدستورية 
 باستعمالها رقابتها الفعالة على     وتحقق، معينة تمارسها في مواجهة الحكومة      حقوقاً  التشريعية  

أعمال السلطة التنفيذية ؛ وفي مقابل هذه الحقوق التي يضـعها المشـرع الدسـتوري تحـت          
جعل الدستور للسلطة التنفيذية أيضـاً وسـائلها التـي تسـتطيع           ، تصرف السلطة التشريعية    

والتي يتحقق بها إيجاد التوازن بين      ، ل البرلمان وفي وجوده أحياناً       عم بواسطتها أن تؤثر في   
إذ لا يصح أن يكون البرلمان صاحب حق في السيطرة علـى      ، ة  التشريعية والتنفيذي السلطتين  

 . السلطة التنفيذية دون أن يكون لهذه السلطة الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها
الرقابة المتبادلة تساؤل يثور حول مدى فاعلية وسيلة   فإن ال ، وإذا كان الأمر كذلك      
أن تحقق  طبقتها  الدول التي   فعلاً  وهل استطاعت   ،   لنفاذ قواعد القانون الدستوري    كضمانة

 السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟تحقيق التعاون والتوازن بين أي ،  المقصود منها
كنموذج  ( المملكة المتحدة وهي  ، ا للدول التي وقع عليها اختيارنا     من خلال دراستن   

كنموذجين  (وسوريا ومصر   ، ) كنموذج للنظام الرئاسي   (والولايات المتحدة   ، ) للنظام البرلماني 
ـ وإن كانت جميعها أن هذه الدول ، لال الفحص الدقيقتبين لنا من خ، ) لنظام الحكم المختلط

ة والتنفيذية ـ إلا أن أياً منها لم تحقق تبنت وسيلة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعي
 أن" عمـلاً   "فالمشاهد  ،   بين السلطتين المذكورتين   من خلال هذه الوسيلة التوازن المنشود     

 . لصالح هذه الأخيرة ،  ن السلطتين التشريعية والتنفيذية في العلاقة بياً واضحهناك اختلالاً



 
 
 

٩٦٣ 
صـدق مـا     والتي تثبت ، ا الدراسة   ونورد فيما يلي بعض الحقائق التي تكشفت عنه        

 :ذكرناه آنفاً 
 

 : الرقابة المتبادلة في النظام البريطاني فيما يتعلق ب ـ أولاً
 

تحدثنا في الباب الأول من هذه الرسالة عن مظاهر الرقابة المتبادلة بـين السـلطتين               
 الفصل الأول مـن  ا ـ في ولدى دراستن، التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني البريطاني 

تبـين لنـا أن هـذه    ،  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيةلمظاهر ـ هذا الباب  
، الوسائل والإجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة          في  المظاهر تتجلى   
ديم اقتراح  تقفي  حق  وال ،  بمختلف أعضائها   إلى الحكومة  توجيه الأسئلة حق  والتي تتمثل في    

تـأليف لجـان    وأيضاً الحق في    ،  بهدف مناقشة أمر محدد ذي أهمية عامة وعاجلة       بالتأجيل  
وأخيراً الحـق   ، بهدف تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية            ، التحقيق

 .  السياسية عن الوزارة أو أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزاريةحجب الثقةفي 
ذا كان الغرض الرئيسي من وراء تقرير وسائل الرقابة البرلمانية السابق ذكرهـا             وإ 

إلى الوضع الصـحيح الـذي      ن مجلس العموم والسلطة التنفيذية      يتمثل في إعادة التوازن ما بي     
بحيـث يتحقـق التعـادل      ، كان قائماً خلال المراحل الأولى لنشأة النظام البرلماني التقليـدي           

فلا تميل إحدى هاتين الكفتين نحو هذا       ، البرلمان والحكومة   : كفتي الميزان   والمساواة ما بين    
فإن لنا أن   ، ولا يعتدي أحدهما على الاختصاصات الممنوحة للطرف الآخر         ، الطرف أو ذاك    

وهل استطاع البرلمان البريطاني من     ، نتساءل عن مدى تطبيق هذه الوسائل الرقابية وجدواها         
هـل تـم إصـلاح    ، وبمعنى آخر ، يق الأهداف التي كان يصبو إليها     خلال تلك الوسائل تحق   

بحيث باتت كل منهما تقـف فـي مواجهـة          ، العلاقة ما بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية       
 الأخرى على قدم من المساواة والتوازن ؟ 

 

ة في الحقيقة إن الإجابة على هذا التساؤل لا تتوقف على مقدار وحجم الوسائل الرقابي             
ومدى فعاليتها وتحقيقهـا للأغـراض      ، المقررة بقدر ما تتوقف على كيفية أداء هذه الوسائل          

وبمعنى ، فوقائع الأحوال تؤكد بأن هناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق العملي     ، المنشودة  
هناك اختلال واضح في التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة لصـالح هـذه       ، آخر  
 :وبيان ذلك كالتالي ، وهذه حقيقة غير خافية على أحد ، خيرة الأ

 

على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظـى بهـا الأسـئلة    :  ـ بالنسبة للأسئلة البرلمانية  ١
لما لها من فضل في إجبار الحكومة بصـفة مسـتمرة علـى            ، البرلمانية في المملكة المتحدة     

ودرء كل ما قد يثور حولها      ، رارات المتخذة من جانبها     توضيح موقفها وتبرير تصرفاتها والق    
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٩٦٤ 
، فإن هناك العديد من المآخذ عليها     ، وجعلها أيضاً على صلة يومية بالرأي العام        ، من شبهات   

التي من شأنها أن تقلل من دور الأسئلة وفاعليتها كوسيلة للرقابة البرلمانيـة علـى النشـاط                 
لبرلمانية التي تتناول مجموعة واسعة من القضايا المهمة        إن كثيراً من الأسئلة ا    إذ  . الحكومي  

، فشـبح الأمـن القـومي    ، Out of order والحساسة قد يحكم عليها بأنها خارجة عن النظام 
وغيـر ذلـك مـن      ، وقاعدة الإجراءات المنظورة أمام القضـاء       ، وحماية المصلحة العامة    

ا لتبرير عدم الإجابة عن الكثير من الأسـئلة  كثيراً ما كان يتم اللجوء إليه  ، المبررات الأخرى   
الفترة المخصصة للرد على أسئلة أعضاء البرلمان هي فترة         أن  ،  وأهم من ذلك     .المطروحة  
وأربع مرات في كل    ،  دقيقة فقط    ٦٠ و   ٥٠حيث تدوم في اليوم الواحد ما بين        ، قصيرة جداً   

للرد على الأسئلة البرلمانية هـو  وهو ما يعني أن عدد الساعات المخصصة للوزراء  ( أسبوع  
وهي فترة ـ بلا ريب ـ غير كافية للرد على تسـاؤلات    ، ) فقط أربع ساعات في الأسبوع 

 . الأعضاء واستفساراتهم على نحوٍ مقنعٍ أو مرضٍ تماماً
 

التي تجرى داخـل    المناقشات  من المؤكد أن    : ـ بالنسبة للمناقشات العامة واقتراح التأجيل        ٢
تتـيح  إذ إنهـا    ،  المفيدة   المزايافلاشك أن لها بعض     ،  البريطاني ليست مجرد عبث      البرلمان

،  للحكومة السياسة العامة موضوعات   للكشف عن العيوب التي قد تتضمنها      الفرصة للمعارضة 
من جانـب   القرارات المتخذة   ب التي تتعلق فضح وتعرية جوانب الضعف أو النقص أو الخلل         و

 ح بإعطاء أعضاء البرلمان الفرصة لعرض وجهات نظـر النـاخبين          تسمكما أنها    ، الحكومة
،  ) الجماعات الضـاغطة ذات النفـوذ       أو كما تسمى   ( ذات الاهتمامات الخاصة  جماعات  الو

فإنها لا تخلو ، ناقشات العامةمن فوائد ومميزات بخصوص الم قد يقال   وعلى الرغم من كل ما      
علـى المناقشـات      الحـاكم  هيمنة الحزب ها  ولعل أهم ،  الجدية والخطيرة    من بعض العيوب  

بل الحكومة بالتشاور مع    من ق  يجري تنظيمه    البرلمانيالعمل  مواعيد  جدول  إذ إن    ، البرلمانية
 ماذا  ، وليس البرلمان  ،تي تقرر  هي ال   الأحيان  أغلب فيولهذا فإن الحكومة    ، المعارضةزعماء  

أغلب المناقشات يـتم السـيطرة    كما أن ، سيناقش من موضوعات ومتى ستتم هذه المناقشات      
وفي  . )زعماء المعارضة   الوزراء و  (عليها من قبل المتحدثين من أصحاب المقاعد الأمامية         

،  سوف لن تعطى لهم فرصة الكلام      التحدثالراغبين في   فإن أعضاء البرلمان    ،  أغلب الأحيان 
افي لمناقشة كل القضـايا     افتقار البرلمان إلى الوقت الك     ناهيك عن    .وهو ما يصيبهم بالإحباط     

فخلال الدورة الواحدة لن يـتمكن البرلمـان مـن    ، وهذه حقيقة غير خافية على أحد   ، العامة  
أو لجميـع الأزمـات     ،  الرأي العـام     هتماماإجراء مناقشات كاملة لجميع القضايا التي تشغل        

 . يدةأو لكل مجالات ومكونات الإجراءات التشريعية الجد، والخلافات عندما تظهر 



 
 
 

٩٦٥ 
لها التـي يشـكّ   المختـارة   للجان  اعلى الرغم مما تحظى به       :ـ بالنسبة للتحقيق البرلماني      ٣

أو لفحص سياسـة معينـة      ، من بين أعضائه للتحقيق في موضوع معين        البريطاني  البرلمان  
أهميـة كبيـرة فـي مجـال     من   ،لإحدى الوزارات الرئيسية أو الهيئات العامة المرتبطة بها  

لا تستطيع فرض أيـة   فإنها  ، رلمان لدوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية         ممارسة الب 
 أو ضغوطات أخرى مباشرة على الحكومة كما هو الحـال فـي الولايـات               إجراءات عقابية 

المـوارد  أن تحجـب     حيث بإمكان اللجان التابعة للكونجرس الأمريكـي      ، المتحدة الأمريكية   
فالسلاح الوحيد الذي تمتلكه     ، ذا كانت غير راضية عن تصرفاتها      عن وزارات الدولة إ    المالية

نظراً لما يحظى به من ، هذه اللجان في الوقت الحاضر هو التقرير الذي تعده في نهاية عملها            
عدداً قليلاً من التقارير الصادرة عـن اللجـان   مع العلم أن     ، تغطية إعلامية واسعة بعد نشره    

ـ علـى    البرلمان البريطانيفإن، وفضلاً عن ذلك  .خل البرلمان    يجري مناقشتها دا   المختارة
ـ ليس لديه جهاز بيروقراطـي كـفء مـزود    ة  الأمريكيالولايات المتحدة كونجرس عكس 

 . أكبر نه من القيام بعمله بفعاليةٍبالوسائل والإمكانات المادية والبشرية التي تمكّ
 

 شك أن ظهور فكـرة المسـؤولية الوزاريـة    لا:   ـ بالنسبة للمسؤولية السياسية للوزارة  ٤
،  للوقاية من شرور السلطة ومفاسـدها        اً جدي اًلسلطة السياسية يعد ضمان    ا كقيد على وتقريرها  

غير أن المبادئ التي يقـوم عليهـا        ، ولإبعاد كل من يتجه نحو الدكتاتورية بالوسائل السلمية         
 ـ   ،  لآخر    وقتٍ عرف المسؤولية الوزارية السياسية قد تم اختراقها من        ات لدرجة أن البعض ب

 .يتشكك في وجود مثل هذا العرف 
 ـ  المسؤولية الوزارية الفرديةطبقاً لنظرية  ـ  على الوزراءيجب أنه بالرغم من ف 

 التي يتبعونها في إدارة وتسيير      سياسةالفي   ٍواضح فشلٍوجود   من مناصبهم عند     يستقيلوا أن
ففي مثل ،  لا يفعلون ذلك عادةًفإنهم ، ي مجلس العموم  بشدة فانتقادهمأو ، شؤون وزاراتهم 

 ،في العادة بمساعدة الـوزير المحاصـر   ومجلس الوزراء  يقوم رئيس الوزراء    هذه الظروف   
ين فإن الـوزراء الفـردي  ، وبكلمة أخرى ، بغض النظر عما قيل بشأنه   وإظهار الدعم له علناً     

بعـرف المسـؤولية     العامـة  قة بالسياسـة  عند تعرضهم للصعوبات السياسية المتعل    ون  محمي  
وهكذا فإن النتائج التي يمكن أن تترتب بحق الوزير عند الكشف عـن              . الجماعية   الوزارية

وجود فشل في سياسة الوزارة أو في كيفية إدارتها تعتمد إلى حد كبير على شخصية الوزير 
ولهذا فإنه من   .   الفشل وبدرجة أقل كثيراً على حجم هذا     ، وعلاقته بحزبه وبرئيس الوزراء     

الواضح تماماً أن مبدأ المسؤولية الفردية للوزراء عن أعمال وزاراتهم يمثـل مـن الناحيـة                
 .لما يحدث في الممارسة والتطبيق العملي Misleading Guideالنظرية دليلاً أو مرشداً مضللاً 

 



 
 
 

٩٦٦ 

 ـجهزة الإعلام أالدور الفاعل الذي باتت ولا يخفى    والمقـدرة  ، ال تلعبه في هذا المج
 :وذلك لأن   ،   مبدأ المسؤولية الوزارية   التأكيد على   فرض أو  تستطيع من خلالها   التي   فريدةال

 ثم متى آخر مرة اسـتقال       ( المخطئ لا يستطيع بصورة إجمالية أن يعزل الوزير         البرلمان« 
طيع لا تست هي الأخرى     المعارضة صفوفكما أن   ،  ) بأمر واضح من البرلمان ؟       فيها وزير 
وحتى عنـدما  ،  أهدافه  يحقق لاوهذا الانتقاد قد ،   لأن عمل المعارضة هو الانتقاد     ( فعل ذلك 

فإن الأغلبية داخل مجلس العموم المؤيـدة للحكومـة         ، يكون الهجوم من جانبها له ما يبرره        
 أن تضـبط أو      أيضـاً  فهي لا تستطيع   ، للمحاكموكذلك الحال بالنسبة     ، )ستصد هذا الهجوم    

لأن المسألة المتعلقة بمدى ملاءمـة الـوزير أو صـلاحيته            ،ظم مبدأ المسؤولية الوزارية     تن
أما بالنسبة لأجهزة الإعلام فـإن الوضـع        ، للمنصب هي مسألة لا يمكن الفصل فيها قضائياً         

 ـ أجبر علـى تـرك    في الحقيقةإلى حد أن بعض الوزراء ـ  فقد وصل الأمر بها ، مختلف 
 بالنسبة  ٢٠٠٢عام   على ذلك من الاستقالتين الأخيرتين اللتين حدثتا في          ولا أدل ،   »المنصب

 . )١( "استيل موريس" وزيرة التعليم و، "ز ستيفن باير" لوزير النقل 
 

، فإن المبادئ التي تقوم عليهـا        ، لنظرية المسؤولية الوزارية الجماعية   أما بالنسبة   
 :وبيان ذلك الآتي ، تارة أخرى عمد وللإهمال المت، هي الأخرى تعرضت للتغيير تارة 

 

حكم في حـال  أن تعتزل الطبقاً لهذا المبدأ ى الحكومة إذا كان عل :مبدأ الثقة بخصوص ـ أ  
المشـاهد  فإن  ، الحصول على دعم أغلبية أعضائه      ولم تتمكن من    ، فقدت ثقة مجلس العموم     

 تستقيل من الحكـم إلا إذا منيـت   فهي اليوم لا، عملاً أن الحكومة لا تلتزم دائماً بهذه القاعدة      
بهزيمة واضحة في مجلس العموم بخصوص قضية رئيسية تعتبرها هي محكاً أو اختباراً للثقة            

فإن استقالة الحكومة ليست هي الأثر الحتمي المترتب على عدم          ، وحتى ولو حصل هذا     ، بها  
 ، بدلاً من أن تستقيل ،لوزارةفإن ل ، الوزارة والبرلمان    بين   عند حدوث نزاع جدي   ف، الثقة بها   

وإلا ، فإن أيدها ظلـت فـي مركزهـا       ،  الشعب في هذا الخلاف      لتحكيمهحل مجلس العموم    
ولعل هذا ما يسفر لنا ظـاهرة نـدرة    .وجبت استقالتها وتولت عندئذٍ المعارضة مقاليد الحكم        

رة بهـدف إقصـائها    الاقتراع على الثقة بالوزا(مجلس العموم لسلطته في هذا الشأن استعمال  
 . ١٨٨٥منذ عام  عن الحكم من الأغلبية لم يسبق أن أقصيت حكومة مدعومة إذ ،)عن الحكم 

 

لئن كان الأصل بالنسـبة للمسـؤولية الوزاريـة     :مبدأ التضامن الوزاري بخصوص ـ ب  
وأن أعضـاءها   ، الجماعية أنها تقوم على أساس أن الوزارة تكون كتلـة ووحـدة سياسـية               

 فيما بينهم بمبدأ التضامن بخصوص السياسة العامة التي ينتهجونها في إدارة وتسيير             يرتبطون
فإن بعض الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة المتحدة قـد أدت إلـى              ، شؤون البلاد   

                                                
 ) .مع الهوامش  ( ٢٧٥ ، ٢٧٤: في التفاصيل ما سبق ذكره في ص  راجع  )١( 



 
 
 

٩٦٧ 
طريقتان أساسيتان  فهناك  ،  وجود بعض الاستثناءات على مبدأ التضامن أو الإجماع الوزاري        

معلقـة أو   الـوزاري مبدأ الإجماع اعد العادية للمسؤولية الجماعية فيما يتعلق ب فيهما القو تغدو  
 أو  (Free Voteالتصـويت الحـر    أ ـ   :)٢(همـا وهاتان الطريقتان ، غير مطبقة مهملة أو 

 Agreement to differالاتفاق على الاختلاف ب ـ  ) Open Questionالمسألة المفتوحة 

تدل على عدم انسجام الوزارة في الأمر المعروض         رالتصويت الح طريقة  ولاشك أن   
 ولعل هذا ما حمل اللورد جـون روسـل    ، ويقضي على الوحدة الضرورية لسياستها      ، عليها  

 قد يكـون    « : عندما لجأت الوزارة إلى إتباع هذه الطريقة بأنه          ١٨٣٩على أن يعلن في عام      
ولكـن  ، "مسائل مفتوحة   " الموضوعات  مناسباً للحكومة في أحوال كثيرة أن تعتبر كثيراً من          

لأن الحكومة التي لا تستطيع أن تتفق حول موضوع ، ذلك على أي حال ليس أمراً مشرفاً لها         
  . » وهو ما يعجل بأجلها في أول انتخابات مقبلة، أساسي يجب ألا تسمى حكومة 

 ـ          كيل وإذا كان التجانس الوزاري هو المبدأ العام الذي يجـب أن يسـود ويحكـم تش
إلا أن هذا المبدأ لا يتحقق إلا في الظروف العادية التي تسود فيها البلاد حالة مـن                 ، الوزارة  

 كالأزمات المالية أو    (التي تطرأ على البلاد      الهدوء والاستقرار ؛ أما في الظروف الاستثنائية      
ناحيـة   مـن ال  فإنه قد يكون من المستحيل بالنسبة للوزارة أن تحافظ      )الاقتصادية أو السياسية    

مـا  وهو ما يؤدي إلى وجود ،  وأن تعمل بالتالي كجبهة موحدة    ، السياسية على مبدأ التجانس     
التي تتكون عادة مـن ائـتلاف       ة  ومنها الوزارات الإئتلافي  ، يسمى بالوزارات غير المتجانسة     

ي عدد من الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية نظراً لعدم وجود بينها حزب واحـد قـو         
ونظراً لأن مثل هذه الوزارات تكون دائماً معرضة        . يمكن أن يستأثر بمفرده بتشكيل الوزارة       

وأن ، للانهيار ومهددة بالسقوط لأنها غير مؤيدة بأغلبية برلمانية موحدة تستطيع أن تسـاندها         
 الحكومة البريطانية في عـام      ابتدعتفقد  ، ي محنتها وفيما تتعرض له من مآزق      تشد أزرها ف  

       أطلـق عليهـا اسـم     ،  طريقة للمحافظة على استقرار الوزارة والتآلف بين أعضائها          ١٩٣٢
وكان ذلك نتيجة السياسة الجمركية التي انتهجتها الـوزارة فـي           ،  " الاتفاق على الاختلاف  " 

كما لجأت الحكومـة  . محاولة منها للتغلب على الأزمة المالية التي كانت تواجه البلاد حينذاك   
 للسـوق بمناسبة الاستفتاء العام على انضمام بريطانيا        ١٩٧٥ريطانية إلى هذه الطريقة عام      الب

 . الأوربـي    للبرلمـان  بشأن الانتخابات المباشرة     ١٩٧٧وكذلك في عام    ،  المشتركة   الأوربية
 . بخصوص قضية الحرب على العراق ٢٠٠٣وحدث أيضاً شيء من هذا القبيل في عام 

بالمحافظـة  أعضاء الحكومة   التزام  على الرغم من أن     : الوزارة  مبدأ سرية   بخصوص   ـج  
مجلس مداولات بعدم إفشاء أو نشر أية معلومات أو وثائق رسمية خاصة ب          ،  سريةالعلى مبدأ   

                                                
 ) .مع الهوامش  ( ٢٤٨ ، ٢٣١: في التفاصيل ما سبق ذكره في ص  راجع  )١( 



 
 
 

٩٦٨ 

 من أهم مستلزمات المسـؤولية      يعتبر ، ات المتبعة داخل اللجان الوزارية    الإجراء ب وأ راءالوز
 المتعلقـة   Leakages  في هذه الأيام هـو أن التسـريبات        يحدثفإن الذي    ، للوزارةالجماعية  

  المتواصل تحت الضغط  وهو ما يجعل مبدأ السرية    ،  بالقضايا الخلافية باتت تحدث باستمرار    
عنـد  الـوزراء  عن قيام بعض فضلاً  ، من أجل إفساح المجال نحو نظام حكومة أكثر انفتاحاً        

أسـباب  تفاصيل وشرح ـ بحول مسألة معينة  بسبب خلافه مع هيئة الوزارة تقديم استقالته ـ  
 مـذكرات تقـدم   وقيام البعض منهم بنشـر ، أمام كل من البرلمان والصحافة ، تقديم استقالته   

كان كتلك التي نشرها كروسمان      ، لحكومة الوزارة يعتمد على تجربته الشخصية     عملياً  وصفاً  
  .١٩٧٠ و١٩٦٤  عاميما بينن بزعامة هارولد ويلسو المشكلة الحكومة العماليةفي وزيراً 

 

 السلطة رقابةمظاهر المتعلق بوهو ، الأول وحين انتقلنا إلى الفصل الثاني من الباب        
  المشرع البريطاني أعطى   وجدنا أن  ،  النظام البريطاني  التنفيذية على السلطة التشريعية في    

مجموعة مـن  ـ اهها  تجما تملكه السلطة التشريعية من حقوق السلطة التنفيذية ـ في مقابل  
وتتمثل هـذه    . التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً          الوسائل  

والتدخل فـي سـير     ، الوسائل في قيام السلطة التنفيذية في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان           
،  أو غير عـادي   سواء أكان الانعقاد عادياً   دعوة البرلمان للانعقاد  العمل البرلماني من خلال     

الحـق فـي    أيضـاً   كما أن للسلطة التنفيذية،  البرلماندورات انعقاد  الحق في فض  وكذلك  
 عـن  العمـوم  أعضاء في مجلس وأن يكون الوزراء، وحضور جلساته   ،  الاتصال بالبرلمان 

، المساهمة في أمور التشريعوكذلك ،  الجمع بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمانطريق 
الملكة ( قبل رئيس الدولة     من   والتصديق عليها ،  التقدم بمشروعات القوانين  من خلال   وذلك  
ناهيك عن حق السلطة التنفيذية في إصدار قرارات ـ بنـاء علـى تفـويض مـن       ، )حالياً 

التشـريع   أو التفويض التشريعي وهو ما يعرف بظاهرة (البرلمان ـ يكون لها قوة التشريع  
وهو  ، حق حل البرلمان  ر هذه الوسائل أو تلك الحقوق فإنه يتمثل في          ؛ وأما أخط   ) المفوض
وهـو تقريـر   ،  الموازن من حيث القوة والفاعلية للسلاح المقابل الذي يملكه البرلمان       السلاح  

   .المسؤولية السياسية للوزارة أي سحب الثقة منها
 

كمـا  د يتمثل ـ   لم يعهاوجدنا أن الهدف من، الفحص الدقيق لتلك الوسائل ولدى  
 باتـت وإنما ، ةالبرلمان والحكوم: ـ في حفظ التوازن بين كفتي الميزان كان في الماضي  

 . يوماً بعد يوم تتزايدسلطاتها اتت التي ب، للسلطة التنفيذية إضافية  قوة مصدرتشكل 
 

دخـل لـه بالعمليـة    لا   ، وهو مجلس اللوردات  ، أن أحد مجلسي البرلمان     فقد رأينا   
وإنما يكتسبون عضـويتهم   ،من الشعب مباشرة يتم انتخاب أعضائه أي لا  ، بية إطلاقاً   الانتخا

بناء علـى  من قبل الملكة  حيث يعينون   ،أو بالتعيين الملكي المباشر    ، في المجلس إما بالوراثة   



 
 
 

٩٦٩ 
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية لا تلعب أي دور رسمي في خلق           .نصيحة الوزير الأول    

الأمر الذي يسـتوجب أن     ، باعتبار أنه يمثل مختلف فئات الشعب       ، مجلس العموم   أو تكوين   
ولا يتحقق ذلـك  ، يكون هذا المجلس معبراً عن تيارات الرأي العام بمختلف أطيافه ومكوناته            

عملياً إلا عن طريق اختيار أعضاء المجلس المذكور بواسطة الاقتراع العام المباشر ؛ إلا أن                
 .  الكثير من الحقائقرين في بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر غينشوء نظام الحزب

لنيابية في مجلس العمـوم هـو   فمن المعروف أن الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد ا      
ويقوم رئيس الحزب المنتصر في الانتخابات العامة       ، تدعوه الملكة إلى تشكيل الحكومة      الذي  

وبـذلك فإنـه يجـوز      ، ين أعضاء حزبه في مجلس العموم       باختيار زملائه في الوزارة من ب     
لأعضاء الوزارة أن يحتفظوا بعضويتهم في مجلس العموم ويستمروا في الوقت نفسه في أداء              

ويترتب على ذلك أن غالبية أعضاء الحكومة هم فـي واقـع   . واجباتهم كأعضاء في الوزارة   
الإنجليز إلى القول بأن الوزارة ما هي       وهو ما دفع بعض الفقهاء       ،الأمر أعضاء في البرلمان     

 . لجنة مختارة من أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة السلطة التنفيذيةإلا 
 وما تميز به من التزام صارم بخـط حزبـي      إنجلترةنظام الحزبين في    فإن  ، وهكذا        

علـى  واختيار رئيس الوزراء من الحزب الحاصل       ، واحد في التصويت داخل مجلس العموم       
كل ذلـك أدى إلـى   ، وتشكيل الوزارة من أعضاء البرلمان من ذات الحزب       ، أغلبية المقاعد   

سيطرة زعامة الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد فـي مجلـس العمـوم علـى السـلطتين          
مما جعل النظام البريطاني يفقد أحد العناصر الرئيسية التي يتميز بهـا            ، التشريعية والتنفيذية   

حيث رجحت كفـة هـذه      ، لماني وهو المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية        النظام البر 
الأمر الـذي أدى إلـى تسـمية النظـام          ، وصارت الموجه الحقيقي لشؤون الحكم      ، الأخيرة  

حيث صارت الوزارة التي تشكل مـن زعامـات الحـزب         ، البريطاني باسم حكومة الوزارة     
 ولم يعـد فـي مقـدرة      ، ب تلك الأغلبية     مستمراً من جان   تلقى تأييداً ، الحاصل على الأغلبية    

فلن تميل الأغلبيـة  ، مجلس العموم أن يهدد بسحب الثقة من الوزارة إلا في حالات نادرة جداً      
 .المسيطرة على البرلمان إلى إسقاط وزارة تنتمي إلى حزبها 

 

مان مسـتقلاً   بأن يعمل البرل  ، إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يقضي لأول وهلة          و
 كل ما يتعلق بانعقاد البرلمان وفض الـدورة البرلمانيـة وتحديـد    كرتْبحيث ي، عن الحكومة   

فإن حقائق الأمور تبدو عند الفحص الـدقيق فـي صـورة        ، مدتها للمجالس التشريعية نفسها     
ر العمـل   تتدخل إلى حد كبير في سي  في المملكة المتحدة  السلطة التنفيذية   مغايرة ؛ فالحقيقة أن     

كان الانعقاد عادياً أو غير     دعوة البرلمان للانعقاد سواء أ    الحق في   من خلال   وذلك  ،  البرلماني
 .الحق في فض دورات انعقاد البرلمان و، عادي 



 
 
 

٩٧٠ 
ن على أنه يمثل سلاحاً موازناً من       الذي يصفه المنَظِّرِو  ،  لحق حل البرلمان  وبالنسبة  

وهو تقرير المسـؤولية السياسـية      ، ل الذي يملكه البرلمان     حيث القوة والفاعلية للسلاح المقاب    
فإن الحكومة تلجأ إليه لا خشية أن يحجب مجلس العموم الثقة عنهـا أو رداً علـى                 ،  للوزارة

بل تلجأ إليه وهي مطمئنة إلى أن الأغلبية البرلمانيـة تؤيـدها وتسـاندها فـي           ، حجب الثقة   
 ـ  :وفي حالتين مختلفتين،  سياستها وتلقـى  ، ما أن تجد أن الظروف السياسية مواتية لها  فإأ 

لتقوي مركزها وتقدم الـدليل     فتلجأ إلى حل مجلس العموم      ، سياستها تأييداً ظاهراً من الشعب      
، وزيادة أنصارها من النواب ودعم الأغلبيـة التـي تملكهـا             ، على أنها موضع ثقة الشعب    

ة أخرى تجديد المجلس النيابي فـي أنسـب         وبعبار، والوصول بالنتيجة إلى الحكم مدة أطول       
خلاف حـاد حـول   داخل مجلس العموم  أو أن ينشب بينها وبين المعارضة ـب    .الأوقات 

فتطلب الحكومة من رئيس    ، وينقسم الرأي العام بشأنها ما بين مؤيد ومعارض         ، مسألة خطيرة 
إن أيـدها النـاخبون     ف،  الناخبين هذا الخلاف  هيئة   تحكيممن أجل   ، حلّ مجلس العموم    الدولة  

ومن هنـا  ؛   المعارضة مقاليد الحكم   حينئذٍ تتولىو، وإلا وجبت استقالتها    ، ظلت في مركزها    
أي أن مركز التوازن ، أصبحت الوزارة تستمد ثقتها لا من البرلمان وإنما من هيئة الناخبين 

أي إلى هيئة ، سياسيانتقل إلى الشعب بمفهومه ال" البرلمان والوزارة   " بين سلطتي الدولة    
 . التي أصبحت هي الحكَم في المسائل السياسية الكبرى وفي مصير الوزارات الناخبين

 

الحق في أن تتـدخل فـي   فإن السلطة التنفيذية تملك أيضاً     ، وفضلاً عن كل ما سبق       
وذلك عن طريق حقها في      ، وتساهم في عملية سن القوانين    ،  العادية   الإجراءات التشريعية 

اعتراضـاً    عليها أو الاعتراض  التي يقرها البرلمان     والموافقة على القوانين  ،  تراح القوانين اق
وإذا كانت غالبيـة الفقـه تـرى أن           .) التصديق على القوانين  وهو ما يعرف بحق     ( مطلقاً  

فـإن  ،  ويقدم للتشريع مادتـه   ، اقتراح القوانين هو العمل الذي يحرك الإجراءات التشريعية         
فهو حق تقرير يجعل الملك عضواً      ، ةي التشريع مكمل للعملية جزء  هو  ، بإجماع الفقه ، التصديق

 .وينتج عن رفضه التصديق عدم إمكان إصدار التشريع المطلوب ، تشريعياً مساوياً للبرلمان 
 

ومواجهة الدول للظروف الاستثنائية المتمثلة في الحروب       ، وبسبب التطورات الحديثة   
قد وجدت البرلمانات أنها غير قادرة      ف،  بالخطر وأمنهاها  لية التي تهدد كيان   والاضطرابات الداخ 

خاصة إذا كانت التشريعات المطلوبة     ، التي قد تتعرض لها البلاد    الظروف  تلك  على أن تواجه    
 مـن ذلـك    وانطلاقاً. الهدف المقصود منها    تحتاج إلى قدر من السرية والسرعة حتى يتحقق         

ة للسلطة التنفيذية عن بعض اختصاصاتها التشريعية لكـي تمارسـها         تنازلت السلطة التشريعي  
قرارات تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من         اللوائح التفويضية ؛ وهي      عن طريق 
 . ) التفويض التشريعي وهذا ما يعرف بظاهرة (ويكون لها قوة التشريع ، البرلمان 



 
 
 

٩٧١ 
مما يجعله في   ، ومن الملاحظ في الوقت الحاضر أن دور البرلمان يتضاءل تدريجياً            

 لدرجة أن مجلس العموم يشغل عادة حـوالي  ، بالنسبة للسلطة التنفيذية مركز تبعي إلى حد ما   
وتثـار  .  من وقته بمشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة سواء المالية أو غير المالية   %٧٥

 الحكومة تميل بدرجة كبيرة لاستخدام الوقت المحدد للبرلمان لانجـاز برنامجهـا      الشكوى بأن 
ويمكـن إرجـاع هـذه    . الذي أعلنت عنه الملكة في خطابها عند الافتتاح الرسمي للبرلمـان   

ومن ذلك  ،  عدة فرضتها الظروف بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية           إلى أسباب  الظاهرة
وأصـبحت الشـعوب لا   ، د سارت على سياسة تحقيق الرفاهية لشـعوبها  أن الدولة الحديثة ق 

بل تعديل النظام الاقتصادي بما يكفل لكل       ، تطلب من حكامها مجرد حماية الحريات والحقوق        
ولقد أدى ذلك إلى أن اتسمت الوظيفة في الدول         ، فرد حياة كريمة ومستوى لائقاً من المعيشة        

ممـن  ، يتطلب وجود خبراء متخصصين وفنيـين       ، تخصص  الحديثة بطابع فني مغرق في ال     
بحيث أصبحت السلطة التشريعية عاجزة عن تفهـم كثيـر مـن            »  التكنوقراط   «يسمون بـ   

الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تبرز إلـى        ، المشروعات الفنية التي تقوم الحكومة بإعدادها       
ن معرفة فنية للمشكلات ولما تمتلكـه       وتأخذ مكان الصدارة لما يتسم به أعضاؤها م       ، الوجود  

 . مما جعلها أكثر قرباً واتصالاً بالجماهير ومشكلات المجتمع، من قدرات مادية هائلة 
 

أن الدور التشريعي الذي   ،  في بريطانيا ودول العالم أجمع    ،  ولذلك فإن المشاهد عملاً   
نتيجةً للاتجاه الحـديث    ، رتضطلع به السلطة التنفيذية في الظروف العادية هو في تزايد مستم          

ـ ونظراً للطابع الفني الـذي       ولهذا،  في تقوية السلطة التنفيذية والاستفادة من خبرتها العملية       
أصبحت تتسم به عملية التشريع ـ فإن الغالبية العظمى من التشـريعات هـي ذات مصـدر     

قرار المشـروعات  كما أن دور البرلمانات في هذا المقام أصبح يقتصر عملاً على إ      ، حكومي  
 .  التي تقدمها الحكومة بعد أن تقتنع بالأسس الكبرى التي تقوم عليها تلك التشريعات

 

، ن المتتبع بدقة لسير المؤسسات السياسية في المملكة المتحدة          أ، وحاصل القول   
يلاحظ بوضوح أن التوازن المزعوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا أثـر لـه مـن                

، فالنظام السياسي الإنجليزي أبعد ما يكون عن نظام تتوازن فيه السلطات   ، العملية  الناحية  
يمنح ، ) مجلس العموم ( مع توافر أغلبية لأحدهما في البرلمان ،  فنظام الحزبين الرئيسيين

ولهذا فإن التوازن   ، سلطات غير محدودة    ، وبالتالي الحكومة المنبثقة عنه     ، الحزب الفائز   
ولهذا فهو قائم ـ كما ذهـب   ، ن السلطتين المذكورتين قلّما يتحقق في التطبيق النظري بي

  .وهو من ابتكارهم، الفقيه ديفرجيه بحق ـ في ذهن الفقهاء 
 



 
 
 

٩٧٢ 
 :الرقابة المتبادلة في النظام الأمريكي فيما يتعلق بثانياً ـ 

 

سـلطتين   الرقابـة المتبادلـة بـين ال       لدراسة الباب الثاني من هذه الرسالة       خصصنا 
ـ في الفصـل الأول مـن   ا  ولدى دراستن، التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي الأمريكي 

أن المشـرع  تبين لنـا  ،  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيةهذا الباب ـ لمظاهر  
أقر للسلطة التشريعية ممثلة بالكونجرس العديد مـن الوسـائل والأدوات       الأمريكي  الدستوري  

 وتجاوزاتهـا   انتهاكاتهـا ووقـف   ،  التي تستطيع من خلالها مراقبة أعمال السلطة التنفيذيـة        
وكبح جماحها فيما لو حادت أو أرادت أن تحيـد عـن            ، لاختصاصاتها المحددة في الدستور     

 .تحقيقاً للفكرة القائلة بأن السلطة يجب أن تحد السلطة ، جادة الصواب 
 

وسائل أو الأدوات التي يمارس من خلالها الكونجرس        الوإذا ما أردنا الوقوف على       
 :يمكن القول بأنها تتمثل في الآتي  ، الأمريكي رقابته على أعمال السلطة التنفيذية

 

 ـ١ أوكـل المشـرع   حيث ، دوراً مهماً في تكوين السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية تلعب  
 ـ في حالة عدم حصول أي من  الشيوخإلى مجلسي الكونجرس النواب و الأمريكي الدستوري

 اللازمـة  الانتخابيةالمرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على الأغلبية المطلقة للأصوات   
كما أوكل المشرع الدستوري أيضـاً  ، مهمة اختيار كل من الرئيس ونائبه  ـ  لإعلان فوزهما

اته وسلطاته الرئاسية خلال    إلى الكونجرس دوراً مهماً  في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجب           
فإن الكونجرس يضطلع بدور مهم في حالة خلـو منصـب           ، وفضلاً عن ذلك    ،  فترة رئاسته 

حيث يتم تعيين نائب الرئيس في مثل هـذه الحالـة بالاتفـاق بـين رئـيس                 ، نائب الرئيس   
 ـ، حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب           ، الجمهورية والكونجرس    م ث

ولا يتولى هذا المرشح منصـبه      ، يعرض اسم المرشح الذي اختاره على مجلسي الكونجرس         
 .إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرس 

 

 ـ٢ جميع السلطات التشريعية على أن  تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي ولئن كانت  
الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلس للشـيوخ        تخول لكونجرس   ، المبينة في هذا الدستور     

فإن هذا لا يعني أبداً اقتصار مجال عمل الكونجرس على الأمـور والمسـائل     ، وآخر للنواب   
 ـ ممثلاً  وذلك لأن نصوص الدستور الأخرى قد خولت الكونجرس، ذات الطبيعة التشريعية 

بيعـة التنفيذيـة والتـي    ـ ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى ذات الطفي مجلس الشيوخ  
"  الضوابط والتوازنات  " لفكرةوذلك تطبيقاً   ؛   تدخل أصلاً ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية     

اسية فـي  سالتي تعتبر من المبادئ الأ Checks and Balances "التوازن وتبادل المراقبة " أو 
لمتحدة في تعيين   حيث يشترك مجلس الشيوخ مع رئيس الولايات ا       . الفكر السياسي الأمريكي    

baker
Rectangle



 
 
 

٩٧٣ 
وذلك باشتراط ضرورة موافقة هذا المجلس علـى تعيـين هـذه          ، كبار موظفي دولة الاتحاد     

مع الرئيس في بعض أمور     كما يشترك مجلس الشيوخ     ، حاديين  الطبقة من كبار الموظفين الات    
إذ يشترط ضرورة موافقة هذا المجلس على تعيين السـفراء والـوزراء            ، السياسة الخارجية   

وضرورة موافقته على المعاهدات الدوليـة التـي يعقـدها    ، فوضين والقناصل في الخارج  الم
الرئيس بأغلبية الثلثين بحيث لا يستطيع رئيس الدولة إبرام معاهدة مع دولة أجنبيـة بصـفة                

 لهذا المجلس رقابة فعالـة علـى        يهيئالأمر الذي   ، نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقة        
 .جية التي ينتهجها رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة السياسة الخار

 ـ٣  يمارس الكونجرس الأمريكي سلطة إشراف ورقابة على نطاق واسع وبفاعليـة كبيـرة    
وذلك عن طريق ممارسته    ، على أعمال السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها التنفيذية والإدارية         

التـي أخـذت    و،  غير التشريعية للكـونجرس   التي تعتبر من أهم الوظائف      ،  لسلطة التحقيق 
تحقيقات فضيحة  : وأهمها  ( وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة       ، أهميتها تتزايد يوماً بعد يوم    

وأخيـراً فضـيحة    ، ثم فضيحة وايت ووتـر      ، ثم إيران جيت أو إيران كونترا       ، ووترجيت  
 أنهـا باتـت     تى قيل بحق  ح،  )كلينتون ومونيكا لوينسكي وهي التي سميت بفضيحة العصر         

 .توازي سلطة الكونجرس في التشريع من حيث الأهمية 
هي مـن  كونجرس الأمريكي  التي يشكّلها ال  لجان التحقيق   أن   ، الشأنويلاحظ في هذا     

وقد أدت الكثير منها دوراً     ، أقوى أنواع لجان التحقيق على مستوى كافة برلمانات دول العالم           
سواء التشريعية منها أو ، لكونجرس في ممارسة اختصاصاته الدستورية    نافعاً ومفيداً لمعاونة ا   

ويرجع السبب في علو ورفعة مكانة لجان التحقيق فـي الولايـات المتحـدة إلـى                .  الرقابية
  .التي تسمح لها بإنجاز مهمتها على أكمل وجه، الممنوحة لها الصلاحيات أو السلطات 

يس الجمهورية ونائبه وأعضاء الوزارة الاتحادية منتفية        إذا كانت المسؤولية السياسية لرئ     ـ ٤
فإن الدستور الأمريكي خول الكونجرس سلطة عزل الرئيس الأمريكي      ، تماماً أمام الكونجرس    

   أو أي عضو آخر من أعضاء السلطة التنفيذية من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيـابي         أو نائبه 
لخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات والجـنح  بارتكاب جريمة ا)  أي من مجلس النواب   (

من وذلك ، ) أمام مجلس الشيوخ تتممن خلال محاكمة   ( وأدينوا فعلاً بمثل هذه التهم      ، الكبرى  
  .Impeachment الاتهام الجنائي أو المحاكمة البرلمانية بـملية الدستورية المعروفة خلال الع

 

 السلطة رقابةمظاهر المتعلق بوهو ، الباب الثاني وحين انتقلنا إلى الفصل الثاني من        
 المشرع الدستوري وجدنا أن ، مريكيالأالرئاسي  النظام التنفيذية على السلطة التشريعية في

السلطة التنفيذية من الوسائل ما يمكّنها من التأثير على السلطة التشريعية سواء بتدخلها             أعطى  
 أو في مراقبة أعمالها أو في اشتراكها في بعـض           في أنشطتها وممارسة بعض اختصاصاتها    



 
 
 

٩٧٤ 
،  بمفهومه الصـحيح  " فصل السلطات   " وهو ما يعد تطبيقاً سليماً لمبدأ       ، الأحيان في تكوينها    

وهما كما أشرنا سابقاً من الدعائم الأساسية التي يقوم عليهـا           ، "الضوابط والتوازنات   " ومبدأ  
  .ية نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريك

وتتمثل الوسائل التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشـريعية فـي            
تؤثر بطريقة غير مباشرة في اختيار أعضـاء تلـك         حيث  ، ه في تكوينها    الدور الذي تقوم ب   

الذي أدى إلى الربط إلى حد      ، وذلك بفعل نشوء نظام الحزبين في الولايات المتحدة          ، السلطة
كان الرأي عند الفقه سواء المصـري أو        فلئن  ؛   النشاط التشريعي والنشاط التنفيذي   كبير بين   

اختيار أعضاء مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ بالانتخاب العـام         المقارن مستقر على أن     
لسلطة التنفيذية في   وما يترتب عليه من عدم وجود أي دور ل        ، المباشر من قبل هيئة الناخبين      

كما ليس للوزراء   ، ث لا تمتلك تعيين أعضاء في أيٍ من مجلسي الكونجرس           حي، هذا الاختيار 
أو أعضاء الحكومة بصفة عامة الحق في حضور جلسات الكونجرس بصفتهم هذه والاشتراك             

إذا كان ذلك يعد من مظـاهر اسـتقلال السـلطة    ، في المداولات والمناقشات التي تتم بداخله    
فإن تطور الحياة السياسية فـي الولايـات المتحـدة          ، يذية  التشريعية في مواجهة السلطة التنف    

حيث أصبح للسلطة   ،  الصورة السابقة    اهتزازوالتطبيق العملي للنصوص الدستورية أدى إلى       
التنفيذية دور ولو بطريق غير مباشر في اختيار أعضاء مجلسي الكونجرس وذلك بفعل نشوء              

 أثر كبير بل وخطير في مجـرى الحيـاة          ن له الذي كا ،  النظام الحزبي في الولايات المتحدة    
 .  وعلى الأخص فيما يتعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي بالسلطة التشريعية، الدستورية الأمريكية 

فمما لا شك فيه أن ظهور النظام الحزبي في الولايات المتحدة قد جعل من رئـيس                 
 بمختلـف  الإعـلام  وسائل (الجمهورية زعيماً لحزب منظم لديه جهاز ضخم للدعاية والتأثير          

بحيـث  ،  على الرأي العام     ) الخ... أنواعها من راديو وتلفزيون وإنترنت وصحف ومجلات        
 بأنه بولا ري. يزيد من شعبيته ويجعل من الرئيس لا فحسب زعيماً لحزب بل زعيماً للشعب      

 على تحقيق   كلما ارتفعت مكانة الرئيس الشعبية كلما ضمن انقياد الكونجرس له وزادت قدرته           
كما أدى نشوء النظام الحزبي وما انتهـى  .  ما ينشده من برامج وسياسات في مختلف الميادين  

إليه من سيطرة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الحياة السياسية الأمريكيـة أن أصـبح          
 أغلبية المشتغلين بالعمل السياسي بمن فيهم أعضاء الهيئة التشريعية مـن المنتمـين لهـذين               

والتي غدت العضوية بهما هي جواز المرور وشرط النجاح لأي مرشح يرغب في             ، الحزبين  
ونظراً لأن أعضاء السلطة التنفيذية هم في الغالب من زعماء أحد            . اجتياز أية عملية انتخابية   

فمن الطبيعي أن يتم استشارتهم فيمن يتم ترشـيحه باسـم الحـزب فـي               ، هذين الحزبين   



 
 
 

٩٧٥ 
وبالتالي أصبح للسلطة    ، مانية لعضوية مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ     الانتخابات البرل 

 . التنفيذية دور وإن كان غير مباشر إلا أنه فعال ومؤثر في اختيار أعضاء السلطة التشريعية 
ولقد أدى هذا الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في اختيار بعض أعضـاء السـلطة               

لاتصال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ إذ غالبـاً          التشريعية إلى إيجاد نوع من ا     
ما يتجه النواب من أعضاء الحزب الحاكم إلى الاتصال برجال السلطة التنفيذيـة المـؤثرين                

وذلك حتى يضمنوا   ، داخل الحزب للتعاون معهم والتنسيق بشأن القضايا المثارة أمام مجلسهم           
وقد ذكرنا آنفاً أن الرئيس الأمريكي يعتبـر        .  تخابات القادمة إعادة ترشيح الحزب لهم في الان     

ولا شك في أن ذلك يؤثر في اتجاه أعضـاء          ، زعيماً للحزب الذي رشحه لانتخابات الرئاسة       
الكونجرس من حزب الرئيس نحو تأييد سياسة الرئيس ؛ ويحرص الرؤساء غالباً على تقويـة          

، لمستمر بأعضاء حزبهم من أعضاء الكونجرس     هذا العامل بصفة دائمة عن طريق الاتصال ا       
وإطلاعهم على أولويـاتهم    ، وبخاصة الزعماء وأصحاب المناصب القيادية البارزة والمؤثرة        

ويدفعونهم إلى ذلك عن طريق تأييـدهم       ، وحثهم على تأييدها    ، ومقترحاتهم في شتى الميادين     
 عن طريق الإسـهام فـي حملاتهـم    وذلك، لإعادة انتخابهم في الانتخابات التالية للكونجرس      

 . وتأييدهم في داخل أجهزة الحزب لحصولهم على ترشيحه لهذه العضوية، الانتخابية 
 لكسب تأييد أعضاء الكونجرس من أعضاء حزبهم     الوعودولا يقتصر الرؤساء على     

عن طريق التهديـد     ، ) منهج الجزرة والعصا     ( الوعيدبل قد يعمدون في بعض الأحيان إلى        
تخلص من الأعضاء غيـر   أي ال( Party Purge التطهير الحزبيستخدام ما يعرف بأسلوب با

،  ضد من يدأب على معارضة مشروعاتهم من أعضاء حزبهم في الكونجرس      ) المرغوب فيهم 
 .  المعارضين من مزية بعينها أو على الأقل التهديد بحرمان الأعضاء

أساليب لايات المتحدة كثيراً ما يلجأ إلى       فإن الرئيس في الو   ، وبالإضافة إلى ما تقدم     
سواء كانوا من حزبه أو من الحزب ، فاسدة للتأثير على اتجاهات أعضاء مجلسي الكونجرس

وذلك من خلال استغلال سلطاته في إجراء بعض التعيينـات أو إبـرام بعـض               ، المعارض  
اد الوظائف أو   التعاقدات الخاصة بالحكومة لإرضاء بعض أعضاء الكونجرس عن طريق إسن         

وذلك نظير قيام   ، إبرام العقود إلى أو مع أشخاص يرتبطون بشكل أو بآخر بهؤلاء الأعضاء             
وتعد الفترة الأولى   . وضمان موافقة الكونجرس على مقترحاته      ، هؤلاء بتأييد سياسة الرئيس     

مطالب من رئاسة جميع الرؤساء الأمريكيين من أكثر الفترات التي يستجيب فيها الكونجرس ل            
والتي يأمـل   ، نظراً لتعدد الوظائف التي تكون شاغرة خلال تلك الفترة          ، الرئيس ومقترحاته   

كل عضو في أن يحصل على نصيب منها لبعض أقربائه أو أصدقائه أو أنصاره من الولايـة             
  .التي ينتمي إليها عن طريق تأييد الرئيس لقاء مكافأة الرئيس له ببعض هذه المناصب



 
 
 

٩٧٦ 
رات الحياة العملية ومقتضيات حسن سـير المشـروعات الحكوميـة           كما أن ضرو  

استدعت منها محاولـة إيجـاد وسـيلة    ، ورغبة السلطة التنفيذية في إنجاز المهام المكلفة بها         
وذلك للتغلب على   ، للاتصال بالسلطة التشريعية للتشاور والتنسيق معها بشأن تلك المسؤوليات        

وقـد  ، جلسات الكونجرس والاشتراك فـي مداولاتـه   مشكلة عدم أحقية الوزراء في حضور  
  .وجدت السلطة التنفيذية ضالتها في اللجان البرلمانية

المعنيون بشؤون الكـونجرس    وبالأخص  ، يجمع دارسو النظام السياسي الأمريكي      و
نظراً للدور البـارز  وذلك ، هي مركز القوة الحقيقية بداخله   على أن اللجان التابعة للكونجرس    

سواء في المجال التشريعي أو في الحياة السياسـية الأمريكيـة            اللجانهذه  هم الذي تلعبه    والم
على تحالف هذه اللجان مع جماعات المصالح ورجـال الإدارة       البعض  أطلق  ولهذا فقد   ، ككل  

 " الحكومـة الخفيـة   " الأمريكية كالوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية والمكاتب الإدارية اسم         
Invisible government     التي ترسم في الحقيقة والواقع ـ بفعل ظهور الأحـزاب السياسـية

 .وسيطرتها على هذه اللجان ـ معظم اتجاهات الحياة السياسية الأمريكية 
 بين عضوية أحد مجلسـي      يجوز في الولايات المتحدة الجمع    أنه لا   من  وعلى الرغم    

ئاسة الولايـات   وظائف ر بما فيها   ،  دةأخرى في الولايات المتح     وظيفة ةوتولي أي الكونجرس  
أورد استثناءاً وحيداً    الدستور الأمريكي فإن  ، المتحدة والوزارة وسائر مناصب السلطة التنفيذية     

الدستور في وهذا الاستثناء نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من           ،  على المبدأ السابق  
ولكـن لا  ،  لايات المتحدة رئيساً لمجلس الشـيوخ      نائب رئيس الو   يكون" بقولها  ، بندها الرابع 

ـ وهو المسـؤول  لاشك أن وجود نائب الرئيس  و ."صوت له إلا إذا تعادلت كفتا المقترعين 
ـ على رأس أحد مجلسي الكونجرس يعتبر عد الرئيس في الحكومة الفيدرالية  التنفيذي الثاني ب

اشتراك نفس الأفراد في تكوين أكثر مـن      استثناء من قاعدة استقلال كل سلطة بأفرادها وعدم         
؛  تلك القاعدة التي تعتبر من الدعائم الأساسية لمبدأ الفصل الجامـد بـين السـلطات              ، سلطة  
فإن الجمع بين منصبي نائب الرئيس ورئاسة مجلس الشيوخ إنما يمثل همزة وصل             وأيضاً  

من حدة التـوترات أو     مما يساعد على التخفيف     ،  بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض    
كما أنه يستطيع أن يعبر عن إرادة رئيس الجمهورية والـدفاع       ،  النزاعات التي قد تنشأ بينهما    

، بل ويستطيع أيضاً أن ينقل إرادة الكونجرس إلى رئيس الجمهوريـة       ، عنها أمام الكونجرس    
 . ريعية والتنفيذيةالأمر الذي يحقق نوعاً من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التش

 ،  بعض السلطات المهمة في المجال التشـريعي      كما أن الرئيس الأمريكي يمارس       
وهذه المشاركة قد تكون بطريقة مباشرة أو ،  في اقتراح القوانين    فعلياًيشارك  ، ناحية  فهو من   

وتتلخص الطريقة غير المباشرة في أن يعهـد الـرئيس إلـى أحـد أعضـاء              ، غير مباشرة   



 
 
 

٩٧٧ 
أعد نصوصه مكتـب رئـيس    ، يقدم إلى المجلس اقتراحاً بقانون      جرس من أصدقائه بأن     الكون

فهي تتعلق بالقوانين التي تكون ملحقة بالرسالة السنوية        ، الجمهورية ؛ وأما الطريقة المباشرة      
والتي ، ر بمثابة برنامج للنشاط التشريعي    والتي تعتب ،  يقدمها رئيس الجمهورية للكونجرس    التي

مـن  يملـك  الـرئيس  مع العلم أن ، ا تشريعات أخرى مكملة خلال السنة تضاف إليه يمكن أن   
الوسائل التي يؤثر بها في الكونجرس ما يكفل لتوصياته ومقترحاته التشريعية في كثيـر مـن       

 زعامـة ف،  الأحيان قبولاً ونفاذاً قَلّ أن يتحققا للمشروعات التي يتقدم بها أعضاء الكـونجرس        
واستغلاله لسلطاته الدستورية فـي     ، رشحه لانتخابات الرئاسة من ناحية      الرئيس لحزبه الذي    

واستمالة ، بترغيب وترهيب أعضاء الكونجرس المنتمين لحزبه       ،  محاباة أعضاء الكونجرس  
وتمتعه بالشعبية وتأييد الرأي العـام مـن ناحيـة    ، أعضاء الكونجرس من الحزب المعارض  

، ويزيد من تأثيره على الكـونجرس       ، ركز الرئيس كل ذلك من شأنه أن يقوي من م       ، أخرى  
وهكـذا   . وفي مقدمتها الأجندة التشريعية   ، بما يضمن له في النهاية تحقيق أولويات سياساته         

 أو منشأً للغالبية العظمى من التشـريعات التـي يسـنها         اًالسلطة التنفيذية مصدر  فقد أصبحت   
منَح صراحة حق اقتراح القوانين ـ فإنه  كما أن الرئيس الأمريكي ـ وإن لم ي ، الكونجرس 

لدرجة أنه ، يشارك فعلياً وعلى نحو فاعل ومؤثر في العملية التشريعية على الرغم من ذلك 
ولا غرابة في هذه ،   قد أصبح المحرك والموجه الفعلي للعمل التشريعي في الولايات المتحدة

 التنفيذيـة ـ وعلـى رأسـها رئـيس      لأنه من غير المتصور الآن أن تحرم السلطة، النتيجة 
نظراً لكونها هي المتصـلة باحتياجـات   ، الجمهورية ـ من المساهمة في العملية التشريعية   

 فهـي أكثـر   وبالتـالي ، عن إشباع حاجاتها وتنظيم أمورهـا       والمسؤولة، الجماهير اليومية   
  .ورالسلطات درايةً باحتياجات المجتمع وما يوجد في القوانين من نقص أو قص

 

لا يقتصر الدور الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي في المجـال           ، ومن ناحية ثانية     
بل يمتد هذا الدور ليشمل أيضاً حقه فـي         ،  مجرد اقتراح مشروعات القوانين      ي على التشريع

 ،  الكونجرس ات التي يقرها مجلسا   الموافقة أو الاعتراض على مشروعات القوانين والقرار      
 الأمريكي ـ في الفقرة السابعة من المادة الأولى ـ الرئيس في الولايـات    حيث خول الدستور

المتحدة سلطة الموافقة على مشروعات القوانين ومختلف أشكال القرارات التي تحظى بموافقة            
كما خوله في نفس الوقت سلطة الاعتراض أو عدم الموافقـة           ، فرعي السلطة التشريعية معاً     

 السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية في الولايات المتحـدة فـي            مما لاشك فيه أن    و ،عليها  
الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الكونجرس النـواب والشـيوخ                

 ـ تعد من أخطر الأسـلحة التـي تمتلكهـا      بالفيتو الرئاسيـ وهو ما اصطلح على تسميته
أهمية من بين مجمل الضوابط     بل إنها الأكثر    ، ية  السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريع     



 
 
 

٩٧٨ 
وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض من جانـب          . والتوازنات التي تضمنها الدستور الأمريكي    

 تـوقيفي  اعتـراض الرئيس ليس حكماً بالإعدام على مشروعات القوانين تلك ـ لأنه مجرد  
ية التي حـددها الدسـتور علـى        يمكن التغلب عليه إذا وافق مجلسا الكونجرس بالأغلب        مؤقت

وله دور فعال ومؤثر مـن جانـب   ، مشروع القانون مرة أخرى ـ إلا أنه سلاح جد خطير  
هـذا الحـق    يستعملوا  رؤساء الولايات المتحدة لم     ولئن كان    .الرئيس على عمل الكونجرس     

  "الضـغط جماعـات  " فإن تزايد نشاط  ، حتى بداية القرن التاسع عشر      ، الدستوري إلا نادراً    
 .أجبر الرؤساء فيما بعد على استعمال هذا الحق بإفراط شديد ولأتفه الأسباب 

 

رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يملك بحكـم  فإن  ، ومن ناحية ثالثة   
تسميات  الفقهاء الأمريكيون  عليها   طلقوي ، سلطة إصدار اللوائح  كونه رئيساً للسلطة التنفيذية     

 .الظاهر ولكنها تجمع على استظهار ما لهذه السلطة من صفة تشريعية تختلف في 
 

الذي اعترف   ١٩٢١فإن صدور قانون الميزانية والمحاسبة عام       ، وفضلاً عما تقدم     
قـد  للرئيس الأمريكي بسلطات واسعة في مجال إعداد وتحضير مشروع الميزانية الفيدراليـة      

حق اقتراح حقيقي فـي المسـائل    يمارس لأمريكي اأدى إلى نتيجة عملية مؤداها أن الرئيس     
التي يقدمها الرئيس للكونجرس بعـد      رسالة الميزانية السنوية    فإذا ما أضفنا إلى ذلك      ،  المالية

 يعده   التقرير الاقتصادي الذي   فضلاً عن ،  دور انعقاده العادي من كل عام     أيام قليلة من افتتاح     
لأمكن القول بأن تحديد الموقف المالي      ، يت الأبيض   مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للب    
، فهو صاحب الحق في اقتـراح المسـائل الماليـة           ، للدولة قد أصبح بيد رئيس الجمهورية       

 . ويقتصر دور الكونجرس على التعديل فقط في هذه الاقتراحات
 

 التدخل في سير العمل البرلماني في بعض      فإنه من حق الرئيس الأمريكي      ، وأخيراً  
   وهذا ما،أو بفض الدورة البرلمانية   ، سواء بدعوة الكونجرس للانعقاد غير العادي        ، الحالات

 للرئيس في الظروف الاستثنائية أن يدعو       «حيث تنص على أن     ، مريكي  الدستور الأ ورد في   
ا ؛ وفي حال حدوث خلاف بينهم     إلى الانعقاد  ، أو أياً منهما  ، "النواب والشيوخ   " كلا المجلسين   

 .» فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه مناسباً ، بخصوص موعد تأجيل أو فض الجلسات 

  :المتبادلة في النظام الدستوري المصري والسوري فيما يتعلق بالرقابة ثالثاً ـ 
 

يلاحـظ   ، كل من مصـر وسـوريا     إن المتتبع بدقة لسير المؤسسات السياسية في        
، السلطتين التشريعية والتنفيذية لا أثر له من الناحية العملية       بوضوح أن التوازن المزعوم بين      

؛  أبعد ما يكون عن نظام تتوازن فيه السلطاتالقائم في كل من مصر وسوريا     فالنظام السياسي   
على تقوية السـلطة التنفيذيـة باقتبـاس    البلدين المذكورين    المشرع الدستوري في     حرصفقد  
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٩٧٩ 
برلماني؛ وبذلك ولـد    بقاء على بعض خصائص النظام ال     مع الإ ، بعض ملامح النظام الرئاسي   

 هذين البلدين  فلئن كان المشرع الدستوري في       .مختلفة  تسميات  أطلق عليه    مختلطنظام هجين   
 الذي يعتبر من الأسس التـي       ) رئيس جمهورية ووزارة     (ذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية      قد أخ 

م ينظم السلطة التنفيذية بالطريقة التي تنظم بها في النظم         إلا أنه ل  ،  يقوم عليها النظام البرلماني   
كما تفعل النظم   يس الجمهورية مجرد سلطة اسمية      فهو من ناحية لم يجعل من رئ      ، البرلمانية  

الوزراء أو الوزراء  التي تستلزم لنفاذ قرارات رئيس الدولة أن يوافق عليها رئيس           ، انية  البرلم
أخرى لم يأخذ بقاعدة النظام البرلماني القائم على جعل السلطة          ؛ كما أنه من ناحية       المختصون

وإنما جعل من رئيس الدولة سلطة فعلية     ، في أيدي الوزارة دون رئيس الدولة       التنفيذية الفعلية   
وتشارك في أعمال مجلـس الـوزراء مشـاركة         ، عليا تمارس اختصاصات حقيقية لا رمزية     

مبدأ الثنائية التي أخذ بها دسـتور  فإن  ، وبناء عليه. ق إيجابية بناءة لا مجرد موافقة أو تصدي  
هي ثنائية غير متكافئة رجحت بشأنها كفـة       كل من سوريا ومصر في تكوين السلطة التنفيذية         

 .  الحكومة وفقاً لتعبير الدستور المصري رئيس الجمهورية على كفة مجلس الوزراء أو
 

اً في كل من سوريا ومصر هو أقرب         القول أن النظام الدستوري القائم حالي      ويمكن
وأقرب إلى  ، لطة التنفيذية وطبيعة اختصاصاتها     إلى النظام الرئاسي فيما يتعلق بتنظيم الس      

أي ، النظام البرلماني فيما يتعلق بطبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية    
السلطتين  العلاقة بين بتنظيميتعلق فيما أخذ ـ  البلدين المذكورينالمشرع الدستوري في أن 

مـن  على أسـاسٍ  فأقام العلاقة بينهما ، ام البرلماني بجوهر النظالتشريعية والتنفيذية ـ  
الدور الرقابي للبرلمان ـ أي مجلس الشعب ـ  سواء   فإذا كان  . التعاون والرقابة المتبادلة
حيث قرر المشرع   ، وتصرفاتها   السلطة التنفيذية ل في مراقبة أعمال     في مصر أو سوريا يتمث    

راقبة مختلف أوجه   عدة وسائل للبرلمان يستطيع من خلالها م      ي البلدين المذكورين    الدستوري ف 
 توجيـه أسـئلة   ومن أمثلة هذه الوسائل حق أعضاء مجلس الشـعب فـي   ،  النشاط الحكومي 

مانيـة  وحق إجراء تحقيقـات برل ، طرح موضوع عام للمناقشة وحق ، واستجوابات للوزراء  
وحق المجلس في سحب الثقة من الوزارة ككـل         ، للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة       

 فـي  وأخيراً حق المجلس،  السياسيةوهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية، أو من أحد الوزراء  
؛ اتهام رئيس الجمهورية والوزراء جنائياً عن الأعمال التي يقومون بها في مباشرة مهـامهم               

 مقابل الحقوق السابقة التي وضعها المشرع الدستوري في كل من سـوريا ومصـر               فيفإنه  
جعل الدستور النافذ في البلدين المذكورين للسلطة التنفيذيـة    ، تحت تصرف السلطة التشريعية     

والتـي  ، أيضاً وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً              
وتتمثل هذه الوسائل في    . وع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية        يتحقق بها إيجاد ن   



 
 
 

٩٨٠ 

والتدخل في سير العمل البرلماني     ، قيام السلطة التنفيذية في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان         
كمـا أن   ،  الدورة البرلمانيـة     وفض، من خلال دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو الاستثنائي         

 وأن يكون الـوزراء   ، وحضور جلساته   ، نفيذية أيضاً الحق في الاتصال بالبرلمان       للسلطة الت 
وكذلك ،  عن طريق الجمع بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان          أعضاء في مجلس الشعب   

 ، )المراسـيم التشـريعية     أو   (إصدار اللوائح   وذلك من خلال    ، المساهمة في أمور التشريع     
؛ وأمـا   من جانب رئيس السلطة التنفيذيـة       عليها  والاعتراض   ، ات القوانين التقدم بمشروع و

 وهو المقابل لحق البرلمـان      ، مجلس الشعب    أخطر هذه الوسائل أو تلك الحقوق فهو حق حل        
 .في سحب الثقة من الوزارة 

بجـوهر  وعلى الرغم من أن المشرع الدستوري في كل من مصر وسوريا قد أخذ      
 ذلـك لا   إلا أن ، للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة       النظام البرلماني عند تنظيمه     

عند الفحص الدقيق في صورة مغايرة      تبدو   حقائق الأمور     حيث إن  ،يتعدى الجانب النظري    
 ـ،  وجود له إطلاقاً  لا   بين السلطتين المذكورتين   المنشودالتوازن  ف ،تماماً   العملـي  الواقع  ف
وذلك بفعل عوامل متعددة    ، في البلدين المذكورين    عب  مجلس الش ل ضعف الأداء الرقابي  يؤكد  
يرأسه رئـيس   الذي   الحزب   وهو، البرلمانية  مقاعد  أغلبية ال هيمنة الحزب الحاكم على     أهمها  

فكيف يمارس مجلس الشعب دوره الرقابي على       ، لمتربع على قمة السلطة التنفيذية    الجمهورية ا 
 السلطة الخاضعة أعمالها لرقابة المجلـس هـو   في حين أن رئيس تلك    أعمال السلطة التنفيذية  

 ! نفسه المراقب ؟فكيف يكون الخاضع للرقابة هو ه رئيس حزب الأغلبية في المجلس ؟ نفس
يسحب الثقة من لا نعتقد بأن مجلس الشعب بتركيبته الحالية يستطيع أن       ، وبناء عليه    
الاعتراض أو  ، يته الجنائية   اتهام رئيس الجمهورية في حال ثبوت مسؤول      أو يقرر   ، الحكومة  

بـالتطبيق  التي يصدرها رئـيس الجمهوريـة        ) المراسيم التشريعية    (على القرارات بقوانين    
ها الواضحة علـى    توهيمن،  تزايد دور السلطة التنفيذية    على   ما يؤكد وهذا  ،  لأحكام الدستور 

 ـ وهو ما يعني أن وسيلة الرقابة المتبادلة بـي        ، السلطة التشريعية    لطتين التشـريعية   ن الس
 ـ يمريكالأ والنظامين البريطانيفي ـ وعلى غرار ما هو حاصل والتنفيذية   تحقـق  لـم   ـ

 ـوسيلةتلك الجدوى وفاعلية نتشكك في  وهذا ما يجعلنا ،المقصود منها   فـي وضـعها    
 . لنفاذ قواعد القانون الدستوريكواحدة من الضمانات المقررة  ـالراهن 

       :مـن أنـه  ا ذكَره العماد الأصفهاني  ولُه أفضلَ مم  تامِ هذه الرسالة شيئاً نق    ولا نجد في خ            
ولو زِيـد هـذا لَكَـانَ       ، لَو غُير هذا لَكَانَ أَحسن      : لا يكتب أَحد كتاباً في يومِهِ إلاّ قالَ في غَدِهِ            ﴿

وهو دلِيلٌ  ،  أَعظَمِ العِبر  وهذا مِن .  أَجمَل     هذا لكانَ  ولو ترِك ، ولو قُدم هذا لَكَانَ أَفْضل      ، يستحسن  
  .﴾ على استيلاءِ النقْصِ على جملَةِ البشر
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 ﴾ عالمراجائمة ق ﴿
 

 

 :أولاً ـ باللغة العربية 
 

 :والخاصة الكتب والمؤلفات العامة   )١
 

الطبعـة  ، القاهرة؛ دار النهضة العربية" ( النظرية العامة   " القانون الدستوري    :إبراهيم درويش   . د  
  ). ٢٠٠٠الثانية سنة 

 

تحليل النظام الدستوري المصري " دستوري النظم السياسية والقانون ال :إبراهيم عبد العزيز شيحا . د 
  . )٢٠٠٠طبعة سنة ، الإسكندرية؛ منشأة المعارف" ( 

 

، بيروت؛ دار النجـاح   ( تاريخ الفكر السياسي     :عبد العزيز الغنام    . إبراهيم دسوقي أباظة و د      . د  
  ) .١٩٧٣طبعة سنة 

 

       دراسـة مقارنـة  ، في الفقه والقضـاء     النظرية العامة للقرار بقانون ووسائل رقابته       :  أحمد هبة . أ  
  . )٢٠٠٠الطبعة الثانية سنة ، القاهرة ؛ بلا ناشر ( 

 

 . )١٩٩١،  القاهرة؛ دار النهضة العربية(  دراسات في القانون الدستوري :أحمد كمال أبو المجد . د 
 

ورة ـ القـوانين   سيادة القانون ـ حالة الضـر  "  نظرية الظروف الاستثنائية : أحمد مدحت علي. د 
  . )١٩٧٨طبعة ، القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب " ( الاستثنائية 

 

، بيروت ؛ دار العلم للملايين    ( الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية         :أنور الخطيب   . أ  
 .  )١٩٦١طبعة 

القاهرة ؛ ( فيذية في النظام البرلماني الرقابة السياسية على أعمال السلطة التن      :إيهاب زكي سلام    . د  
  ) .١٩٨٣سنة ، الناشر عالم الكتب

 

  ).١٩٤٩  عامطبعة، القـاهرة؛ المطبعة العالمية( مبادئ القانون الدستوري  :السيد صبري . د 
القاهرة ؛ المطبعة   (  بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترة          ،ـ حكومة الوزارة    

  ) .١٩٥٣ طبعة سنة ،العالمية
 

 ) .بدون تاريخ ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية (  دراسة في القانون الدستوري :بكر القباني . د 
 

  ) .١٩٩٤طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية( النظم السياسية  :ثروت بدوي . د 
، هرة؛ دار النهضة العربية   القا( أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى        ـ  

  ) .١٩٦٧طبعة سنة 
  الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت          :جابر جاد نصار    . د  
  ) .١٩٩٩طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية( 

  ) .١٩٩٣سنة طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية(     ـ الاستفتاء الشعبي والديمقراطية 
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   ،القـاهرة؛ دار النهضـة العربيـة      ( أصول وأحكام القانون الدستوري      :جورجى شفيق سارى    . د  

  ) .٢٠٠٣ / ٢٠٠٢الطبعة الرابعة 
   ؛ القـاهرة ( تقاليد ـ رقابـة ـ تشـريع     ، البرلمان المصري : سامي مهران . أ ، جلال السيد . أ 

  ) .١٩٨٤ طبعة سنة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة؛ دار   ( ة وانجلترة النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكي     :حسن سيد أحمد إسماعيل     . د  

  ) .١٩٧٨الطبعة الأولى سنة ، النهضة العربية
، تطـوره   ، بيئته  " النظام الدستوري المصري     :علي عبد العال    .  د   و  اب  ـربيع أنور فتح الب   . د  

  ) .٢٠٠٠/ ١٩٩٩طبعة ،  مكتب الرسالة الدولية للطباعة" ( اصرة خصائصه وتنظيماته المع
         " النظرية العامـة والنظـام الدسـتوري المصـري         " القـانون الدستوري    :ه الشاعر   رمزي ط . د  
  . )١٩٩٧طبعة سنة ،  ؛ مطبعة جامعة عين شمساهرة الق( 

  ) .١٩٨٥طبعة ،  ين شمسالقاهرة ؛ مطبعة جامعة ع( ـ الوجيز في القانون الدستوري 
، القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شـمس    ( ـ الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة        

  ) .١٩٨٨طبعة سنة 
التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان  :رمضان محمد بطيخ . د 

  ) .٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١ الطبعة الأولى ،القاهرة ؛ دار النهضة العربية( الرقابية 
الطبعة ،  القاهرة؛ دار النهضة العربية( وتطبيقاتها في مصر ـ النظرية العامة للقانون الدستوري 

  ) .١٩٩٩ / ١٩٩٨الثانية سنة 
  ) .١٩٨٨،  القاهرة؛ دار الفكر العربي( ـ تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية 

، القاهرة ؛ دار النهضة العربيـة     (  السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية         :زين بدر فراج  . د  
  ) .١٩٩١طبعة 

   طبعـة ،  ؛ مطبعة المحبة   دمشق(  مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية       :سام سليمان دلّه    . د  
 .  )٢٠٠٢سنة 

تنظـيم  ، ة ارة ـ مبدأ المشروعي القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإد :سامي جمال الدين . د 
 ) .بلا تاريخ ، الإسكندرية ؛ دار الجامعة الجديدة للنشر ( القضاء الإداري 

  ) .٢٠٠٣طبعة ، منشأة المعارف؛ الإسكندرية(  لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائيةـ 
، استقلالهمظاهر ، اختصاصاته،  ـ ماهيته ١٩٧١مجلس الشعب في ظل دستور  :سامي مهران . أ 

 . ) ١٩٩٦طبعة سنة ، القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب( علاقته بسائر أجهزة الدولة 
  القاهرة ؛ الهيئـة المصـرية     ( المجلد الأول   ، أصول الممارسة البرلمانية     :سامي عبد الصادق    . أ  

  ) .١٩٨٢،  العامة للكتاب
،  الإسكندرية؛ منشأة المعارف ( ١٩٧١ر سنة دستو، النظام الدستوري المصري  :سعد عصفور . د  

١٩٨٠. (  
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  ، الإسكندرية ؛ منشـأة المعـارف      ( القانون الدستوري والنظم السياسية    الأساسية في    المبادئـ  

  . )١٩٨٠ طبعة سنة
   في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسـلامي  السلطات الثلاث    :سليمان محمد الطماوي    . د  
  . )١٩٩٦الطبعة السادسة سنة ، القاهرة ؛ دار الفكر العربي" ( ارنة دراسة مق" 

، القاهرة ؛ مطبعة جامعة عين شـمس      " ( دراسة مقارنة   " ـ النظم السياسية والقانون الدستوري      
  ) .١٩٨٨طبعة 

القـاهرة ؛ دار  " ( تحـديات وتحـولات   " النظم السياسية في العالم المعاصر  :سعاد الشرقاوي . د  
  ) . ٢٠٠٢طبعة ، ضة العربية النه

 طبعـة   ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية    " ( الجزء الأول   " النظم السياسية في العالم المعاصر      ـ  
  )  .١٩٧٥ / ١٩٧٤سنة 

مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصـرة          ، الرأي العام    :سعيد أمين إبراهيم سراج     . د  
  . )١٩٧٨طبعة سنة ، مة للكتاب القاهرة ؛ الهيئة المصرية العا( 
 ؛ دار المـدى  دمشـق  ( ٢٠٠١ ـ  ١٩١٩البرلمان السوري في تطوره التاريخي  :شاكر اسعيد . د 

  . )٢٠٠٢الطبعة الأولى سنة ، للثقافة والنشر 
   " مركزيـة السلطة المركزيـة     " واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم        :صلاح الديـن فوزي    . د  
  . )٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢طبعة سنة  ، هرة ؛ دار النهضة العربيةالقا( 
"   دراسة مقارنـة  " المبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم      و نظرية الدولة  :طعيمة الجرف   . د  
  ) .١٩٧٨الطبعة الخامسة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية( 

السياسي والدستوري في مصر المعاصرة   القانون الدستوري وتطور النظام     النظرية العامة في    ـ  
الطبعـة  ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية" (  وحتى الآن   ١٩٢٢الفترة من إعلان الاستقلال سنة      " 

  ) .٢٠٠١الثالثة سنة 
القـاهرة ؛   ( التفويض غير التشريعي في القانون الأمريكي والمصري         :عادل عبد الرحمن خليل     . د

  ) .١٩٩٥نة طبعة س، دار النهضة العربية
دراسة " ، ـ مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر 

  ) .١٩٩٥طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية" ( تحليلية مقارنة 
مقارنة مع دراسة تطبيقية ، ) نشأتها ـ أنواعها ـ وظائفها ( الأسئلة البرلمانية  :عادل الطبطبائي . د 

  . ١٩٨٧الطبعة الأولى سنة ، التركيز على دولة الكويت 
، دار الكتاب، رب ؛ الدار البيضاء المغ(  النظم السياسية العالمية المعاصرة :عبد الهادي بوطالب . د 

  ) .١٩٨١الطبعة الأولى سنة 
  . )١٩٥٩،  ب العربيمطابع دار الكتا، القاهرة ( القانون الدستوري  :عبد الفتاح ساير داير . د 



 
 
 

٩٨٤ 
      "دراسـة مقارنـة   " الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط      :عبد العظيم عبد السلام     . د  
  ) .١٩٩٦الطبعة الأولى سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( 
، منشأة المعارف الإسكندرية ؛ ( النظم السياسية والقانون الدستوري   :عبد الغني بسيوني عبد االله. د 

  ) .١٩٩٧طبعة 
  . )١٩٩١طبعة ، درية؛ بلا ناشرالإسكن( ـ سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني 

 الدستورية فـي    بالمبادئالقانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة        :عبد الحميد متولي    . د  
 .  )١٩٩٩طبعة سنة ، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف( الشريعة الإسلامية 

ـ نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصـر مـع المقارنـة بأنظمـة             
الإسـكندرية؛ منشـأة    (  الديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بـين التعـديل والتبـديل    

  ) .١٩٩٢الطبعة الثانية سنة ، المعارف
دراسة تحليلية ، " نشأتها ـ تطورها ـ تطبيقاتها " ئيسية الأنظمة النيابية الر :عفيفي كامل عفيفي . د 

  . )٢٠٠٢طبعة ، منشأة المعارف الإسكندرية ؛ ( مقارنة 
القـاهرة ؛   (  الدستورية العامـة     المبادئفي  " الكتاب الأول   " القانون الدستوري    :عثمان خليل   . د  

  . )١٩٥٦طبعة سنة ، مطبعة  مصر 
دراسـة  " التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني     الوظيفة   :عمر حلمي فهمي    . د  

  .١٩٩٩سنة ) بدون ذكر للناشر ( الطبعة الثالثة ، "مقارنة 
  ).٢٠٠٤ / ٢٠٠٣طبعة سنة ، القاهرة؛ بدون ذكر للناشر( ـ القانون الدستوري المقارن 

 ١٩٨٦ لسنة ١٨٨تخاب رقم  ملاحظات حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الان  ـ
  ) .١٩٩٩طبعة سنة ، القاهرة ؛ مكتبة عين شمس ( ومشكلة تمثيل المستقلين 

  ) .١٩٩٤، القاهرة ؛ مكتبة عين شمس( ي تولي الوظائف العامة ـمبدأ الجـدارة فـ 
    الطبعـة ،  ؛ دار النهضـة العربيـة      القاهرة( ـ الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية        

  ) .١٩٩١الثانية سنة 
 . )١٩٧٣طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( النظم السياسية والقانون الدستوري  :فؤاد العطار . د 
  . )١٩٦٢، القاهرة ؛ مطابع الدار القومية (  الرأي العام وطرق قياسه :فؤاد دياب . د 
   الكتاب الأول ،  ) ١٩٧١دستور  ، امة   الدستورية الع  المبادئ( القانون الدستوري   : فتحي فكري   . د  
  ) .١٩٩٧طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية " ( المبادئ الدستورية العامة " 

       ١٩٧١بي وسلطات الحكـم فـي دسـتور    القانون الدستوري ـ الكتاب الثاني ـ النظام الحز  ـ 
  ) .٢٠٠٠طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية( 

 .  )١٩٩١،  ؛ مطبعة الروضةدمشق( الدستوري والنظم السياسية  القانون مبادئ :ال الغالي كم. د 
الإسـكندرية ؛ دار المطبوعـات      ( الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية      :مـاجد راغب الحلو    . د  

  . )١٩٨٣  سنةالطبعة الثانية، الجامعية 



 
 
 

٩٨٥ 
  . )١٩٧٦طبعة ، لجامعة الإسكندرية ؛ مؤسسة شباب ا(  القانون الدستوري ـ

 . )١٩٧١سنة ،  ؛ منشأة المعارفةالإسكندري( النظم السياسية والقانون الدستوري  :محسن خليل . د 
القـاهرة ؛ دار  " ( دراسة مقارنـة  " سيادة الدستور وضمان تطبيقه   :محمد عبد الحميد أبو زيد      . د  

 . ) ١٩٨٩ ، النهضة العربية
  ).١٩٨٨طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية" ( ة مقارنة دراس" ـ حل المجلس النيابي 

 

          وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومـة فـي النظـام البرلمـاني             :مدحت أحمد يوسف    . د  
  )  .١٩٩٨طبعة سنة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( 
 ـ    :محمود أبو السعود حبيب     . د            ة فـي الظـروف الاسـتثنائية      الاختصاص التشريعي لرئيس الدول
  ) .١٩٩٠طبعة سنة ، القاهرة ؛ دار الثقافة الجامعية ( 

 

  ) .١٩٩٧طبعة ، ناشر القاهرة ؛ بلا ( ئح الإدارية الرقابة القضائية للوا :محمود عاطف البنا . د 
 

، نهضة العربيـة  القاهرة ؛ دار ال   ( النظم السياسية والقانون الدستوري      :محمد أنس قاسم جعفر     . د  
 . ) ١٩٩٩  سنةطبعة

، القاهرة ؛ دار النهضة العربيـة       " ( دراسة مقارنة تطبيقية    "  ـ الرقابة على دستورية القوانين      
  ) .١٩٩٨طبعة سنة 

  ) .١٩٩٢طبعة ،  القاهرة ؛ دار النهضة العربية( القانون الدستوري  :محمد حسنين عبد العال . د 
 

  . )١٩٩٠،  الإسكندرية ؛ منشأة المعارف( ،  القانون الدستوري  :محمد رفعت عبد الوهاب. د 
  ).٢٠٠٠ / ١٩٩٩طبعة ، بلا ناشر؛ القـاهرة( يز في النظم السياسية الوج :محمد مرغني خيري. د 

 

  ) .١٩٧١،  القاهرة ؛ دار الفكر العربي( الدولة والحكومة ،  النظم السياسية :محمد كامل ليلة . د 
 

  ،  القاهرة ؛ دار النهضـة العربيـة      (  دراسات في الحكومات المقارنة      :تح االله الخطيب    محمد ف . د  
  ) .١٩٦٦طبعة سنة 

   "دراسة مقارنة في أصول النظم السياسـية        " نظم الحكم المعاصرة       :محمد الشافعي أبو راس     . د  
  ) .١٩٧٧طبعة سنة ، تبالقاهرة ؛ عالم الك( ـ الجزء الأول ـ النظرية العامة في النظم السياسية 

 

الإسـكندرية ؛ دار    (  الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسـية       :مصطفى أبو زيد فهمي     . د  
  . )١٩٩٩طبعة سنة ،  المطبوعات الجامعية

  ) .١٩٦٥طبعة ، الإسكندرية ؛ دار المعارف ( ـ النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة 
 

  ،يـة ؛ دار النهضـة العرب    القاهرة( ي جمهورية مصر العربية     نظام الدستوري ف  ال :يحيى الجمل   . د  
 . ) ١٩٧٤  سنةطبعة

  . )١٩٧٧طبعة سنة  ، الشروقالقاهرة ؛ دار ( ـ الأنظمة السياسية المعاصرة 
 

؛ القاهرة" ( دراسة مقارنة " مية النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلا :يحيى السيد الصباحي . د 
  )  .١٩٩٣الطبعة الأولى سنة ، ار الفكر العربي د



 
 
 

٩٨٦ 

 :رسائل الدكتوراه   )٢
 

دراسة مقارنة مـع دراسـة      " رئيس الدولة في النظام الديمقراطي       :إبراهيم حمدان حسين علي     . د  
  .١٩٨٢  سنة،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، "اصة بالنظام الأردني خ

 

المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر السياسـي   :اهيم السـبيلى  أحمد إبر. د  
 . ١٩٩٠سنة ، جامعة عين شمس ، رسالة دكتوراه ، الإسلامي 

 

رسالة دكتوراه ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكيـة  :أحمد شوقي محمود . د 
  . ١٩٨٠ سنة  ،جامعة القاهرة ، 

 

الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكيـة والإقلـيم      :أحمد كمال أبو المجد     . د  
 .  ) ١٩٦٠طبعة سنة ، نهضة المصرية القاهرة ؛ مكتبة ال( المصري 

 

، "دراسـة مقارنـة      " دور رئيس الدولة في النظام البرلماني      :عبد اللطيف إبراهيم السيد     أحمد  . د  
  .١٩٩٦  سنة ،عين شمستوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة رسالة دك

 

دراسة مقارنة بـبعض    " ية للحكومة في النظام البرلماني      المسؤولية السياس  :أحمد محمد إبراهيم    . د  
  .١٩٩١رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس سنة " النظم الأخرى 

 

رسالة ، دراسة مقارنة   ، ي في الدساتير المعاصرة     حق حل المجلس النياب    :بشير علي محمد باز     . د  
  .٢٠٠٠سنة ، دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة طنطا 

 

دراسـة  ، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر          :جلال السيد بنداري عطية     . د  
  .١٩٩٦رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة ، تحليلية 

 

دراسة مقارنـة للـنظم     " ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي         :حميد الساعدي   . د  
، " تونس  ، سوريا  ، مصر  ، العراق  ، فنزويلا  ، البرازيل  ، السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية      

  .١٩٨١سنة ، حقوق عين شمس ، رسالة دكتوراه 
 

، حقوق عين شمس ، رسالة دكتوراه ، الحل في النظام النيابي البرلماني حق  :خالد عباس مسلم . د 
  .١٩٩٧سنة 

المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة بالنظـام السياسـي            :سيد رجب السيد    . د  
  .١٩٨٧سنة ، الطبعة الأولى ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، الإسلامي 

 

رسالة دكتوراه  ، حقيقة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية         :  سعيد السيد علي    . د  
  .١٩٩٩سنة ) بلا ناشر ( الطبعة الأولى  ، ١٩٩٩مقدمـة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 

 

  .١٩٥٥سنة ، راه رسالة دكتو، دراسة مقارنة ، نظرية أعمال السيادة  :عبد الفتاح ساير داير . د 
 

رسالة ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة           :عبد االله إبراهيم ناصف     . د  
  .١٩٨١دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 



 
 
 

٩٨٧ 
مـن  رسالة دكتـوراه  ، " دراسة مقارنة " العلاقة بين القانون واللائحة  :عبد العظيم عبد السلام    . د  

  .١٩٨٤، جامعة عين شمس 
 

دراسـة  " الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني      : فهمي  عمر حلمي   . د  
  .١٩٨٠رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة ، " مقارنة 

 

 في مصر) حقائق البرلمانية لجان تقصي ال( التحقيق البرلماني : فارس محمد عبد الباقي عمران . د 
والولايات المتحدة الأمريكية ولمحة عنه في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى ـ وهي رسـالة   

  ) .  ١٩٩٩طبعة ، الناشر مجموعة النيل العربية  ( ١٩٩٨دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة سنة 
 

 دراسة تحليلية مقارنـة وفقـاً لأحـدث   " ي رئيس الدولة في النظام الفيدرال : محمد فتوح عثمان    . د  
رسـالة  ، "الوثائق بالولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الإمارات العربية واتحاد الجمهوريات العربية           

  .١٩٧٧سنة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  جامعة عين شمس ،دكتوراه
 

حقوق ، رسالة دكتوراه  ، نظم الحديثة   السلطة التشريعية لرئيس الدولة في ال     : محمد ربيع مرسى    . د  
  .١٩٩٥، القاهرة 

، دراسـة مقارنـة     ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة         :محمد قدري حسن    .  د
 . ١٩٨٧سنة  ،  القاهرةة إلى كلية الحقوق بجامعةمقدمرسالة دكتوراه 

 

القاهرة ؛ مطبوعات مركز    " (  عربياً   المؤسسة المنسية " الكونجرس الأمريكي    :منار الشوربجي   . د  
  ) .٢٠٠١طبعة ،  بالأهرام والإستراتيجيةالدراسات السياسية 

 

 مـن الدسـتور     ٧٤السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمـادة         :وجدي ثابت غبريال    . د  
لفرنسـي شـاملة    من الدستور ا ١٦دراسة تحليلية مقارنة بالمادة     ، المصري والرقابة القضائية عليها     
، الإسكندرية ؛ منشأة المعارف( ية  في الظروف الاستثنائ١٦ ، ٧٤الإجراءات المتخذة تطبيقاً للمادتين 

  ) .١٩٨٨طبعة سنة 
 رسالة دكتوراه مـن جامعـة عـين     ،" دراسة مقارنة   " النظام الرئاسي    :يحيى السيد الصباحي    . د  

  .١٩٩١سنة ، شمس
 

 :مقالات ودوريات   )٣
 

دراسـة  ،  العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي          :حمد كمال أبو المجد     أ. د  
الجمعيـة  ، القاهرة ؛ مجلة مصـر المعاصـرة        ( للتوازن الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية       
  ) .١٩٧٦يوليو سنة  ، ٣٦٥العدد  ، ٦٧السنة ، المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع 

، بحث قانوني يقع في ثلاثـة أجـزاء         ، انتخابه وسلطاته   ، ـ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية      
السـنة   : ١ج  ( منشور في مجلة الحقوق والشريعة التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويـت             

  : ٣؛ ج  ١٩٧٨يناير  ،  العدد الأول ،  السنة الثانية  : ٢ ؛ ج    ١٩٧٧يناير  ،  العدد الأول ،  الأولى
  ) . ١٩٧٩مارس ، العدد الأول ، السنة الثالثة 



 
 
 

٩٨٨ 
مجلة  ( ١٩٩٨/ ١٩٩٧الأداء الرقابي لمجلس الشعب والشورى في دور الانعقاد          :أحمد منيسي    .أ  

  ) .١٩٩٨يوليو سنة ، العدد السادس عشر ، السنة الثانية ، قضايا برلمانية 
 

 والتنفيذيـة  وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعيةالفصل بين السلطات  :أحمد حافظ عطية نجم     . د  
 . ) ١٩٨١يونيو ، العدد الأول ، القاهرة ؛ مجلة العلوم الإدارية ( في الدساتير المصرية 

 

ا كلية  ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، رئيس الجمهورية الأمريكية  :سعد عصفور . د 
  .١٩٥٠يوليو ـ ديسمبر ، العددان الثالث والرابع ، نة الرابعة الس ، الحقوق بجامعة الإسكندرية

 

بحث بمجلة روح القوانين الصادرة عن      ، دراسة مقارنة   ، اللجان البرلمانية    :عمرو أحمد حسبو    . د  
  .١٩٩٠يناير سنة ، العدد العاشر ، كلية الحقوق بجامعة طنطا 

 

تصدر عن ، مجلة الديمقراطية ( لحياة السياسية  المعينون بمجلس الشعب في ا:عمرو هاشم ربيع . د 
  ) .٢٠٠١العدد الأول ـ شتاء ،  بجريدة الأهرام والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية 

 الاستجواب والرقابة البرلمانية ـ دراسة حالة الفصل التشريعي السادس والدورة الأولى والثانية ـ
العـدد  ، السنة الأولـى  ، مجلة قضايا برلمانية  ،  )١٩٩٧ـ  ١٩٩٠( من الفصل التشريعي السابع     

 .١٩٩٧يوليو ، الرابع
 

، ٥٩السنة  ، ٨ و ٧العددان ، اهرة الق( مجلة المحاماة ، ضمانات مبدأ الشرعية  :كمال أبو العيد . د 
  ) .١٩٧٩أكتوبر / سبتمبر 

 

اسة مقارنـة تأصـيلية   در" العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  :محمد أنس قاسم جعفـر  . د  
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية تصـدرها كليـة        ، " وتطبيقية على النظام السياسي في الجزائر       

  .١٩٨٧العدد الأول يناير ، السنة الثانية ، ) جامعة القاهرة ( الحقوق ببني سويف 
 

 ١١فـي دسـتور   الوضع الخاص لرئيس الدولة بين سائر المؤسسات الدسـتورية     :وحيد رأفت   . د  
كلية الحقوق  ، نونية والاقتصادية   بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد للبحوث القا       ، ١٩٧١سبتمبر  

  ) . ١٩٨٣ العيد المئوي لكلية الحقوق عام ،عدد خاص (  وما بعدها ٥٥٥صفحة ، ـ جامعة القاهرة 
 

 :مؤلفات مترجمة إلى العربية   )٤
 
 

محمد عبد المعز   . ترجمة د   ، كم في الولايات المتحدة الأمريكية      نظام الح : جريفيث  .  آرنست س    ـ
 ) .بلا تاريخ ، القاهرة ؛ دار مصر للطباعة ( نصر 

 

عمران أبو . أ : ترجمة ، ) جون جاي ، جيمس مادبسون ، ألكسندر هاملتون (  الأوراق الفيدرالية  ـ
  ) .١٩٩٦، الطبعة الأولى ،  مان ؛ دار الفارس للنشرع( أحمد ظاهر . د : مراجعة ، حجلة 

 

 الأساسـية   المبـادئ " الوجيز في القانون الدسـتوري      : توماس دينيس   . س  ، بارون  .  جيروم أ    ـ
القاهرة ؛ الناشر الجمعيـة  ( مراجعة هند البقلى   ، ترجمة محمد مصطفى غنيم     ، " للدستور الأمريكي   

  ) .١٩٩٨ة الأولى الطبعة العربي، المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 



 
 
 

٩٨٩ 
، يوسف يوسف أحمدفاروق : ترجمة ، بايلي. سيدني د :  تأليف : الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية ـ

 . )١٩٧٠،  مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ؛(  الدكتور محمد فتح االله الخطيب مراجعة وتقديم
 

وترجمة دائـرة المعـارف العامـة       إعداد  "   بروس فندلاي و إيستر فندلاي ؛ الدستور الأمريكي           ـ
 . ١٩٦٤، ك للنشر والطبع والتوزيع دار الكرن، " بالقاهرة 

 

محمد مأمون نجا . ترجمة أ  ،  كارل فان دورين ؛ التجربة الدستورية الكبرى في الولايات المتحدة            ـ
 ) . بدون ذكر تاريخ النشر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ( 

 

   ترجمـة : النص الكامل لتحقيقات المـدعي الأمريكـي   " ..... ضيحة العصر ف" مونيكا وكلينتون   ـ
  ) .١٩٩٨الطبعة الأولى سنة ، القاهرة ؛ دار الهلال ( حسن صبري ، إيمان رجب ، نهال الشريف 

 
 :متفرقات   )٥

 

           آذار/ مـارس  ١٣ بتـاريخ    ٢٠٨الصادر بالمرسوم رقـم     ،  دستور الجمهورية العربية السورية      ـ
 . مع تعديلاته ١٩٧٣سنة 
  .١٩٧٤حزيران  سنة / يونيو ٦ النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في ـ
 ١٩٧٣/ ٤ / ١٤ بتـاريخ    ٢٦ قانون الانتخابات العامة السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          ـ

 . ١٩٧٣ / ٤ / ٢٣ مكرر في ١٥العدد ، منشور في الجريدة الرسمية . وتعديلاته 
منشـور فـي    ، ١٩٧٣ / ٧/ ٢ الصادر بتاريخ ١٩ قانون المحكمة الدستورية العليا السورية رقم        ـ

   ١٣٣٨ ـ ١٣٣٣ص  ، ١٩٧٣ لسنة ٢٨العدد ) الجزء الأول ( الجريدة الرسمية 
 ) . ١٩٦١ لعام ٩٨  رقمالصادر بالمرسوم( السوري قانون السلطة القضائية  ـ
سنة   حزيران  / يونيو ٢٢ تاريخ   ١٤٨ بالمرسوم التشريعي رقم      قانون العقوبات السوري الصادر    ـ

 . وتعديلاته ١٩٤٩
 :تـاريخ  / ١١٢/ بالمرسوم التشريعي رقـم الصادر ،  قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري   ـ
  .وتعديلاته/ ١٣/٣/١٩٥٠
 . مع تعديلاته ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١الصادر في ،  دستور جمهورية مصر العربية ـ
  .١٩٧٩ أكتوبر سنة ١٦للائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصادرة في ا ـ
 حتى الفصل التشـريعي  ١٩٢٣ مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية في ظل دستور سنة          ـ

  ) ١٩٨٤، ؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةالقاهرة (  المصريالثالث لمجلس الشعب
وتتضمن جميع أحكام المحكمـة     ، ) مع ملاحقها السنوية المتتابعة     ( ستورية الشاملة    الموسوعة الد  ـ

 .إعداد المحامي الأستاذ حسام محفوظ ، الدستورية العليا المصرية وقراراتها بالتفسير
 العربية معهد الدراسات، جامعة الدول العربية ، " دساتير البلاد العربية  " ١ج ،  وثائق ونصوص   ـ

  .١٩٥٥، العالية 
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